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* فرع مكة المكرمة: ‏ هاتف 0010100 - 00/470-71 

* فرع المدينة المنورة: ‏ شارع أبي ذر الغفاري ‏ هاتف 85407٠٠‏ 
*# فرع القصيم بريدة ظر يقالمدينة ‏ هاتف 77457154 
*«4 فرع أبه-: شارع الملك فيصل هاتف 005 
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وكلاؤنا في الخارج 
الكويت 
مكتبة الرشد ‏ حولي شاتف: 57111417 
القاهرة ْ 
مكتبة الرشد ‏ مدينة نصر هاتف ١7/157006‏ 


بيروت ْ 
الدار اللبنانية - كورنيش المزرعة ‏ مصيطبة هاتف؛: 9714195017.. 


هه 1٠٠1م‏ 


117 قوق ة 300 
الطبغة الأولى 


قاله المزنج: « قرأت كتاب الرسالة على الشافعى ثمانين مرة, 
٠‏ فما من مرة إلا وكان يقف على خطأ). 
فقااء التنأفعخ. «هيه ! أبى الله أن يكون كتابًا صحيحًا 


غير كتابه). 


نقل عن كشف الأسرار لعبد العزيز البخاري 319/١‏ 


المقدمة 
الحمدلله الذي أوضح طريق الهدى, وبين معالم الدين» ورفع شأن ظ 
العلم» واسلوودرجة اللصحطن: وونقيم المدداد واتبال سبل الرتيدين؛ 
والصلاة والسلام على رسوله الذي رسم منهاج الح وبينه لجميع المؤمنين ؛ 
وعلى آله وأصحابه الهداة المهتدين . 
وبعد . ظ 
فإن علم أصول الفقه من أشرف العلوم وأنفعها ؛ لأنه العلم الذي به 
عرف الأدلة» والمصادر التي يقوم عليها التشريع الإسلامي؛ و يعرف به طرق 
استنباط الأحكام العملية من أدلتها التفصيلية على صعوبة مداركهاء ودقة 
مسالكها؛ ولأنه العلم الذي يضع القواعد والضوابط منعا للفسوضى 
والاختلال في كيفية استنباط الأحكام الشرعية من أدلتها الجزئية» ولأنه 
العلم الذي يجمع بين المنقول والمعقول» ولا يكمل معرفة الدين إلا به . 
إذن: فالحاجة إلى معرفة علم أصول الفقه حاجة ضرورية ولا غنى عنه 
لطالب العلم الشرعي» ولذلك كان موضع عناية العلماء قديما» حيث تركوا 
لناترانا عظيما يعبر يبطق كوا تافعة وسحورا واغفرةة ,لق الكسييناه ' 
ا ا 
قد ضاع لأسباب مختلفة . 


فمن الواجب على العلماء والباحثين العناية به وإخراجه من ظلمات 
النسيان إلى نور الأنظار» وذلك بتحقيق ما تركه علماء هذا العلم (علم أصول 


الفقه) من إنتاج فكري ضخمء تحقيقًا علميًا وفق المناهج العلمية المقررة» وقد 
يسّر الله لي أن أكون أحد المشاركين في خدمة هذا التراث الإسلامي الجليل 
وإحيائه بقدر ما أملكه من طاقة وجهد. فوقع اختياري ‏ بعد مشيئة الله تعالى 
وإرادته على هذا المخطوط المسمى ب «الكافي» شرح أصول البزدوي لحسام 
الدين حسين بن علي بن حجاج السغناقي المتوفى سنة 5 ١لاهء‏ واستخرت 
الله عزوجل فى اخختيار تحقيقه موضوعا بعد استشارة وتشجيع أساتذتي 
الكرام» فقمت بهذا العمل معتمدا على الله سبحانه وتعالى » فله الحمد وله 
الشكر. ظ 


20 © © © 


أهم الأسباب التى دفعتنى إلى التحقيق واختيار هذا الكتاب موضوعا 
لرسالتي هي ما يأتي: 1 

١‏ أردت الإسهام في إخراج كتاب مخطوط من تراثنا الإسلامي الذي 
خلّفه علماؤنا الأمجاد ونفض"'' الغبار عن كنوزه الثمينة . 

١‏ د تزويد المكتبة الإسلامية بالكتاب بعد تحقيقه وظهوره ؛ روش مت 
الكتب المطبوعة ولتصل إليه أيدي الجميع . 

"'-الفائدة العلمية من الكتاب الذي سوف أحققه وأقوم بخدمته؛ ذلك 
لكونه شرحا لكتاب مختصر يح يجمع أكثر موضوعات علم أصول الفقه . 

ابل حور لسر يس اسان لير زهاني الوا ملير شرويين 
الناس بعد خخفائه» ثما يكون سببًا فى إيصال الثواب إليه إن شاء الله تعالى . 

اكتساب الخبرة فى تحقيق المخطوطات رجاء الاستمرار فى هذا الجهد 
المبارك والمشاركة فى خدمة كتب التراث و تحقيقها . 

١‏ أنه شرح لمتن البزدوي (كنزالوصول إلى معرفة الأصول) الذي هومن 
أهم المصادر في أصول الحنفية» كما قال ابن خلدون : «. . . وأما أصول 
الحنفية فكتبوا فيها كثيرا . براح ا اللاي دوا م 
الإسلام البزدوي من أئمتهم » وهومستوعب»"' . 

وقال حاجى خليفة: «. . . وهوكتاب عظيم الشأن » جليل البرهان . 
)١(‏ نفض الثوب ينفض نفضا : 500 


انظر: الصحاح ».١٠١١8/7‏ مادة : نفض . 
68 انظر: المقدمة لابن خلدون ص”55: , طءٌ. 


محتو على لطائف الاعتبارات بأوعة العجاراك .1 


وقال محمد عبد الحي اللكنوي عنه ١كتاب‏ كبير . . . معتبر معتمد) ''' . 
وقال عبد الله المراغي عنه: «والمطلع عليه يدرك مقدار إحاطته بفن ظ 
الأصول . . . وقد كان لأصوله أهمية عظيمة دعت العلماء إلى الاعتناء 
لي 

فينبغي أن يعطى لشرحه هذا أيضا الاهتمام البالغ » سيما وأن شرحه هذا 
من أول الشروح التي أخذ عنها الآخرون» ومنهم: عبدالعزيز البخاري وإن لم 
بصرح بذلك”*'» كما استفاد كثير من علماء الحنفية من هذا الكتاب في 
تأليفاتهم» ومنهم : ولي محمد خحجندي”*' في شرحه لكنز الدقائق المسمى ب 
امستخلص الحقائق»؛ حيث قال في مقدمة كتابه ص 8 : «. . . فأردت أن 
أجمع لهم الأصول والفوائد والصور والدلائل» من الكتب التي تلقاها 
الفضلاء بالقبول» مثل: شروح الهداية . .. و... ومن كتب الأصول : 
أصول فخ رالإسلام علي البزدوي وشرحيه الكشف والكافي . . . »انتهى . 
ظ ١‏ - أنه كتاب من الكتب النادرة التي لم تطبع حتى الآن ولم يسبق نشره . 

/-لم يطبع من شروحه سوى كشف الأسرار لعبدالعزيز البخاري . 

4 حسن أسلوب شارحه » وجودة عرضه » وغزارة التطبيقات الفقهية 
)١(‏ انظر: كشف الظنون .١١711١77/١‏ 
(0) انظر: الفوائد البهية ص ١١4‏ . 
(9) انظر: الفتح المبين 551/١‏ . 


62 انظر : ص(7١).‏ 


والاستدلالات النقلية والعقلية فيه. 

٠‏ - شمولينّه لأكثر موضوعات علم أصول الفقه ومباحثه التي يحتاج 
إليها العالم والمتعلم ٠‏ . . ظ ظ 

١‏ -وللمركز العلمي لشارحه ؛ لأن شارحه من العلماء الأفاضل » وله 
مؤلفات عدة في فنون مختلفة”"2؛ ولم ينشر له كتاب ‏ على ما أعلم ‏ حتى يومنا 
هذا ء الأمر الذي قد يؤدي إلى نسيان هذا العالم » وضياع ما تركه من 
التراث . اا 

7 -استدلال الشارح بالآيات » والأحاديث » والآثار » والأشعارء 
والأمثال . . . 

١‏ عدم اكتفاء الشارح بذكر الخلاف في المسائل الأصولية والفقهية بين 
الحنفية» بل يذكر آراء الآخرين وخاصة آراء الشافعية » وآراء الفرق المختلفة 
كالمعتزلة » والمرجئة » والخوارج . . . ووجه استدلالهم مع مناقشتها » وبيان 
الراجح والمرجوح والفاسد منها . ظ ظ 

كما أن الكتاب يتميز بمنهج الاعتدال بين التوسع والاختصارء كما قال 
وولف ال وى وز اقدقيف ف ذكن التاسناك و الأسدها راف رمات عا بعادي كزه 
. من البينات إلا ما تمس إليه الحاجة من الشرح الكافي2”" . 

مجمعة للقرائق والتظائر كه قالمنولفه 3 .وما قصيررك فى إزراد 
مايزداد به الكتاب إيضاحًا . . . وكتابي هذا يَعرف قدره من أكرمه الله 
010 انظرمولفاته فى : ص(77) فما بعدها . 

0( انر اللو رق | مووتميةا رن | 


1 


بالمدارسة» فإنه يشاع على غيره للمنافسة » لما أن هذا جامع للفوائد المزدحمة 
والنظائر المرتكمة7200" , 

١6‏ ثناء العلماء من بعده عليه » منهم : قول أبي محمد أحمد بن محمد 
حي قال فى ,وصنه : ظ 
لقد أنهاه في الإملاء حبر بتأييدالمهيمن وهوكاف 

ع) “اه) 00 1 . 0) . : 
إمام المعو لوقي مرحم د 
فبارك فيه للطلاب 0 وساي رار 
1 يوسيب وضفت العلواء لكا 
6 ركمه ركمًا: جمعه وألقى بعضه على بعض . وارتكم : اجتمع . 
انظر : المعجم الوسيط ص 277١‏ مادة : ركمه. ‏ 
(؟) انظر: اللوحة رقم ١00‏ من نسخة أ. 
(:) الألمعي : الذكي المتوقد. انظر: الصحاح ١78١/7‏ مادة: لمع . 
)0( اللودعي : الذكي المتوقد . انظر الوا ار 
(5) الهمام : املك العظيم الهمة . انظر: الصحاح 0/ 27١71‏ مادة : 527 


00( الأريحي : الواسع الخلق. انظر : الصحاح ١/١/2ا»‏ مادة : روح . 
م2 ال : الجماعة . 


انظر: المعجم الوسيط ص4 00 مادة : الطر. 
(9) انظر: اللوحة رقم 107 من نسخة أ. 
)٠١(‏ انظر: ص(19). 


الصعوبات التي واجهتني أثناء التحقيق : 

لقد واجهت خلال تحقيق هذه المخطوطة عدة مشاكل » منها : 

. صعوبة قراءة المخطوط في بعض الأماكن» وهذا قليل‎ ١ 

 نيمدقتملا صعوبة توثيق بعض نصوص المخطوط » فإنه نقل  كعادة‎ - ١ 
من غير أن يشير إلى المصدر الذي نقل عنه» وقد نقل عن الكتب المفقودة الان‎ 
:5- أو النادرة الوجود‎ 

أ أدب الكتاب”'' . 

اس_الإحقاق”'" . 

ت -الإيضاح”" ظ 

ث ‏ أصول الدين لأبي عصمة'*' 0 

ج- بديع الإعراب”” . 

2 تبصرة الأدلة لأبي منصور الماتريدي'"' 3-5 


خ-الموصل في شرح المفصل للمؤلف"” ٠‏ 


,.)755١0( انظر: ص‎ )١( 
/ انظر: ص(9178).‎ )0( 
.)١558(ص انظر:‎ )9( 
. انظر: ص(507)‎ )4( 
انظر: ص(11/9).‎ )6( 
انظر: ص(908).‎ )9( 
انظر: ص(1794).‎ 00 


د ميختصر التقويم للأرسابندي”"! ' 
5 لاع منتحب التقوي"" 1 
ره 000 العلوم , للنسفى 0 : 
تيدب الترجوان”, 
5 )2( 
س ‏ مختصر الحاكم 7 
ءاسي 3 
ضن:- النفقات البرهانية”"" . 
ص - نظم الجامع'*' 6اء 
١‏ صعوبة العثور على بعض الأحاديث والآثار الواردة فيه التي شاع 


ذكرها عند بعض الأصوليين والفقهاء في كتبهم » وقد لا يكون لها أصل في 
كتب الحديث والآثار » من ذلك : 0 ظ 
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أ حديث: «كل من كد يمينك). 


انظر : ص(5١5).‏ 
انظر : ص(11145١).‏ 
انظر : ص .)١١ ١(‏ 


.)757١7(ص‎ : انظر‎ ١ 


00 
انظر: ص(8194١).‏ 
انظر : ص(01/7). ظ 
انظر: ص(١081).‏ 


ب حديث : «الحلال ما جرى على لساني» والحرام ما جرى على لساني 
إلى يوم القيامة » . ا 

اللة © لش 2 كف , «إن الله تعالى خلق في الجنة منازل في الهواء غير معلقة 
بشىء لا يسكنها أحد لصلاته ولا لصيامه» » قالوا: ومن يسكنها ؟ قال: «أهل 
البلاء) . قالوا: وكيف يدخلونها ؟ قال: وكما يطير الطير» . 

تت . حديث: كل صبييين اجتمعا على ثدي واحد حرم أحدهما على 
الآخر». 

ج ‏ حديث : «من أتى بالمبرة فليتمم' . 

اح حديث : «لترك ذرة ثما نهى الله عنه خير من عبادة الفقلين» . 

خ ‏ حديث : «الأكل عورة رحم الله من ستره ؟. ‏ 

د أثر علي رضي الله عنه : (العلم نوعان: مسموع ومطبوع 5 ولا ينفع 


مسموع إذا لم يكن مطبوعا ». 
ذ أثر على رضي الله عنه ‏ : «جميع العلم في القرآن» ولكن تقاصر عنه 
أفهام الرجال» . ظ 


؛ صعوبة الوقوف على بعض الأعلام التي أوردها الإمام السغناقي - 
رحمه الله في هذا الكتاب » حتى إن من رواة الحديث من لم أقف على 
ترجمته رغم بذل قصارى ما أملكه من جهد وطاقة في البحث عنهم ؛ 
ومنهم : : حطّان الأسدي ؛ وا بن أبي طارق . 


0 صعويبة الوقوف على بعض الأشعار الواردة في الكتاب.. ومنهاأ : 


انوك اذا لفمسيرم هي بالف كدان نشي اديه 
ب - ولريمابخل اللجوادومابه بخل ولكن ذاك نحس الطالب 
ولربما أجاد البخيل ومابه: جوةولكو ذاك«سيعية الطالت 
ت- زكاة رؤوس الناس ضحوة فطرهم 22 بقول رسول الله صاع من البر 
ورأسك أغلى فيمةفتصدقي2))0 علينابفيك وهوصعع من الذر 


© © © 


مميزات هذا الشرح وتقدمه على سائر الشروح : 

. أنه شرح مستقل لا يقلد فيه أحدا كما هوعادة أغلب الشراح‎ - ١ 
ولثبوت هذا قابل بحث «الظاهر»"'' و«النص""'' مع الشرح المطبوع (كشف‎ 
سي 5-95 الايد ل ا يية”‎ 


(2) 


نورالأنوار لملا جيون””''؛ د جامع الأسرار في شرح المنار للكاكي . 


ران ين 171 فها فدهن . 

(؟) انظر: ص (777) فما بعدها. 

(7) هو عبد العزيز بن أحمد بن محمدء ويلقب بعلاء الدين البخاري» الفقيه» الحنفي » 
الأصولى» تفقه على عمه المايمرغى وحافظ الدين الكبير البخاري» وتتلمذ عليه 
له: «كشف الأسرار» على أصول البزدوي (ط)» والتحقيق على المنتخب للأخسيكتي 
(حقق ليل درجة الدكتوراه بالجامعة الإسلامية) توفي رحمه الله عام **الاه. 00 
انظر : الجواهر المضية للقرشي :58/١‏ رقم الترجمة 855. الفوائد البهية ص 
64 الفتح المبين 115/7 . 

(:) هو أحمد المدعو بشيخ جيون أو ملا جيون بن أبي سعيد بن عبد الله بن عبد الرزاق الحنفي 
المكى الصالحي ثم الهندي اللكنوي , حفظ القرآن؛ وصار أستادًا للملك عالم كير . 
من مؤلفاته : التفسير الأحمدي» ونور الأنوار وغيرهماء توفي بدهلي عام ١7١١ه.‏ 
انظر : الفتح المبين 7/ ١75‏ . 

(6) هو قوام الدين محمد بن محمد بن أحمد السنجاري المعروف بقوام الدين الكاكي. 
أخذ عن علاء الدين عبد العزيز البخاري» وقرأ عليه الهداية» وعن حسام الدين 
السغناقي» وقدم القاهرة» فأقام بجامع ماردين يفتي ويدرس إلى أن مات سنة 4 4 /اه. 
من تصانيفه : معراج الدراية شرح الهداية. وعيون المذاهب (حقق بكلية الشريعة 
بجامع الإمام فرع أبها). وجامع الأسرار في شرح المنار (حققه الدكتور 


فعباراتهم متقاربة كأنهم نقلوا من مرجع واحد . 

١‏ - أنه مقدم على سائر الشروح ؛ لأن شارحه ‏ السغناقي ‏ توفي قبل علاء 
الدين أحمد البخاري صاحب كشف الأسرار بست عشرة سنة 0 
الأول توفي سنة 7١5‏ ه''' والثاني سنة ##لاى» وهد| يدل غاليا-غلى أن 
شيخنا هذا كان أكبر سنًا من عبدالعزيز البخاري ‏ ومن الشراح الآخرين من 
باب أولى ‏ والذي يكون أكبر سنا يكون أقدم في التأليف غالبا . 

١‏ ذكر حاجي خليفة في كشف الظنون ص ١١7‏ » وهو يتكلم عن أصول 
البزدوي » قال : «. . ..فقام جمع من الفحول بأعباء توضيحه » وكشف 
خبيائه وتلسيجة: متهم الإمنام حساة الدع خسين بن علق بن جاح 
السغناقي الحنفي المتوفى سنة 15 ه وسماه «الكافي»» وألفه سنة 4 ١/اه‏ . 
ومنهم الإمام علاء الدين عبدالعزيز بن أحمد البخاري الحنفي . . .2 فذكره له 
أولاً يدل على تقدمه على سائر الشروح الأخرى . 


5 - استفاد عبدالعزيز البخاري من هذا الشرح. وإن لم يصرح بذلك كما 


هو عادته”''» ويدل على ذلك قوله فى كشف الأسرار 7١/8/1١‏ «وشبهوا هذا 


- فضل الرحمن عبد الغفور واعظ بكلية الشريعة بالجامعة الإسلامية لنيل درجة 
الدكتوره وموجودة بقسم الرسائل الجامعية بمكتبة الجامعة الإسلامية؛ وطبع عام 
1514آه). ا 
انظر : الفوائد البهية ص187» الأعلام /1/ 777. 

. انظر: الاختلاف فى وفاته فى : ص(28)‎ )١( 

(؟) ومنه قال في كتابه كشف الأسرار 18/7 : وهو يذكر حكم من حلف لا يأكل 
رأسًا: «وكان أبو حنيفة -رحمه الله _يقول أولاً: يدخل فيه رأس الإبل والبسقر 
والغنم؛ لما رأى من عادة أهل الكوفة أنهم يفعلون ذلك في هذه الرؤوس الثلاثة. ثم 


-1١8- 


بأن غلام الوزير لا بد من أن يكون أدون حالاً من غلام الأمير؛ لكون الوزير 
ادق واثية عن الأفين: قلق .ب 


فإنه نقل العبارة من «الكافى)'' بلفظ مجهول وهو : اكير الور 
لفظ «الملك») ب «الأمير) »ثم قام بإظهار رأيه بلفظ : قلت . 


© © © 


- تركوا هذه العادة في الإبل فرجع وقال: يحنث في رأس البقر والغنم خاصة, ثم إن 
أبا يوسف ومحمدا ‏ رحمهما الله شاهدا عادة أهل بغداد وسائر البلدان أنهم لا 
يفعلون ذلك إلا في رؤوس الغنم» فقالا: لاايحنث إلا في رأس الغنم» فعلم أن 
الاختلاف اختلاف عرف لا اختلاف حكم وبرهان» والعرف الظاهر أصل في 
مسائل الأيمان»), لاما ري ار لسر ب عي الام دون 
أن يشير إليه البخاري . 

. انظر هذه العبارة في : ص(/7571)‎ )١( 


15ج 


خطة البحتث 
نولك عنك تن نهل الرسالة تسمين : 
القسم الأول:الدراسة - 


القسم الثاني: التحقيق 


أما القسم الأول (الدراسة )» فيشتمل على أربعة فصول ْ 

. الفصل الأول: التعريف بصاحب المتن المشروح (أبو العسر علي بن 
محمد بن حسين البزدوي المتوفى سنة 469 ه): 0 ش 

ويشتمل على خمسة مباحث : 

الف الآرل : في أسمه» ونسبه » ولقبه » وكنيته » ونسبته . 

الممبحث الثاني : في ولادتهء ونشأته العلمية . 

لببحثة الشالث: في تلاميذه . ْ 

المبحث الرابع: في مصنفاته . 

المبحث الخامس : في وفاته» و أقوال العلماء فيه 

الفصل الثاني : عب عن سردم ميد 
حسام الدين السغناقي المتوفى سنة 4 ١‏ لاه : 

ويشتمل على ستة مباحث : 

لجنا الارل الى عصر 


اسان ان اسم ولف رح 

الممحث الثالث : فى ولادته؛ ونشأته ورحلاته . 

المبحث الرابع : في شيوخه و تلاميذه . 

ْ اللبحث الخامس : في عقيدته و مصنفاته . 

البيكث السادس : في وفاته و أقوال العلماء فيه 

الفصل الثالث : التعريف سس < 

و فيه مبحثان المبحث الأول : 

ويشمل الآتي : 

١‏ نيمك نوقاب الميغقية: الال سسب عزفي 


؟ النسخ الأخرى و أماكن وجودها . 
اليف القاتى : 

000007 

. اسم الكتاب » و نسبته إلى المؤلف‎ ١ 
سيت كاليفة:‎ 


. منهج المؤلف في الكتاب و مصادره‎ ٠ 
. ؛ -قيمة الكتاب العلمية‎ 


ا 


الكسم الأول (الدراسة) 
يشتمل على أربعة فصول : 
الفصل الأول 

حسين البزدوي) المتوفى سنة 4/0 هه 
زيتعي على حسنة ناس : 
المبيح ث الأول : فى اسمه. ودسسه ) ولقبه. وكنيته. ونسيته . 


المبحث الغانى : فى ولادته» ونشأته العلمية .. 
المبتحث الغالت :فى شيوخه وتلاسدة: 
الملبحث الرابع : فى مصنفاته . 


المبحث انامس" : فى وفاته. وأكوال العلماء قف 


المبحث الأول 
في اسمه, ونسبه, ولقبه. وكنيته, ونسبته 


١‏ -اسمه ونسبه : هوعلي بن محمد بن الحسين بن عبدالكريم بن موسى 
ابن عيسى بن مجاهد''' البزدوي '". 

ولقد توقف الترجمون له والكاتبول تبه عند ذكر مجاهد؛ ولم أجد ظ 
وري 


لقبده: الكار مدي د أقادية صيزلة وتريودي] 4 لاقي 
د عي ولُقَب أيضا بأبي العسر لعسر تصانيفه” » كما لقب بالإمام 


)١(‏ انظر: الجواهر المضية ؟/ 0446-4 » تاج التراجم ص١‏ 4 رقم 117 سير عاذ 
النبلاء 22077-707/14 الفوائد البهية ص5 ١١‏ 21765 الفتح المبين »7577/1١‏ إيضاح 
المكنون 2784/7 هدية العارفين /١‏ 797» معجمالمؤلفين / 147» الأعلام 
1 >* اللباب في تهذيب الأنساب ١577/1١‏ » الأنساب للسمعاني .7794/١‏ 

ف البزدوي ‏ بفتح الباء المنقوطة بواحدة وسكون الزاي وفتح الدال المهملة وفي آجرها 
الواو نسبة إلى بزدة وقد يقال بزدوة- بالواوالمفتوحة بعد الدال ‏ والنسبة للأولى بزدي 
وللثاني بزدوي» وهي قلعة حصينة على ستة فراسخ من نسف على طريق بخارى . 
وهي تابعة الآن لجمهورية أزبكستان» لكن لا أعرف هل هي بقيت على هذا الاسم 
أو غير اسمها . ظ 
انظر : الجواهر المضية 7/ 5915 .6 الأنساب للسمعاني 704/١‏ اللباب في تهذيب 
الأنساب155/1١ء‏ الفتح المبين 2177/١‏ معجم المؤلفين 1/ 147, الأعلام 151/6/4. 

(9) انظر : تاج التراجم ص١4‏ رقم 2 الجواهر المضية ؟/ 0160-035» سير أعلام 
النبلاء 14/ 232077507 الفواتد البهية ص0؟١2‏ الفتح المبين /١‏ 2771 هدية 
العارفين 2597/١‏ ع ل الو ل ا لون 

| "*/ /ا7١٠»‏ مفتاح السعادة ؟/ 5 . 

(5) انظر: الجواهر المضية ؟/ 594 -0465. الفتح المبين /١‏ "2577 جراد يه 
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الكنو”" واستاذ الأعية"؛ 


و لس 


#دكنيية كى بان اليه 7 . 
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. ١78 انظر : الفوائد البهية ص‎ )١( 
. . انظر : الفوائد البهية ص170‎ )0( 
الفتح المبين‎ ,. ١50 انظر: تاج التراجم ص١ : رقم 177 » الفوائد البهية ص‎ )9( 
اللباب في تهذيب‎ ,»5947 /١ إيضاح المكنون 7”/68/7» هدية العارفين‎ + 2 
معجم المؤلفين /ا/ 147., الأعلام 78/4" سير أعلام النبلاء‎ ١١57/١ الأنساب‎ 
مفتاح‎ »1١7/7 أبجد العلوم‎ 274/١ الأنساب للسمعاني‎ »10"-50/18 
: 2: 2.١8/7 السعادة‎ 


كات 


المبحث الثانى 
في ولادته, ونشأته العلمية 


١٠ ولادته ا‎ ١ 
ميلاد 0 ظ ظ‎ 

" -نشأثه العلمية: لم تتكلم الكتب التي ترجمت له عن مرحلة الصباء 
وإنما تكلمت عن ولادته وعلمه. حيث قال عنه المراغى والذهبى : قد نشأ 
محباً للعلم حيث تلقاه بسمرقند””"» واشتهر بتبحره في الفقه حتى عد من 
حفاظ المذهبء كما اشتهر بعلم الأصول”"», وكان أحد مَنْ يضرب به المثل في 
حفظ المذهب!* 


© © © 


)١(‏ انظر: تاج التراجم ص١‏ ؛ رقم 2١177‏ الفوائد البهية ص: ١١7‏ » الفتح المبين 
”0١‏ معسجم المؤلفين 7/ 147., الأعلام 778/5 سير أعلام النبلاء 18/ 
0 ظ < 

)١(‏ سمرقند: بلد معروف مشهور في خراسان» ومدينة حسنة كبيرة على جنوب وادي 
الصغد. كثير الخصب والنعم والفواكه» يقع في شمال مدينة سمرقند مديئة أترار 

. وسغناق» وفي غربها مدينة بخارى وفي جنوبها مدينة بلخ . وسمرقند مدينة من 
ا يي ل ا ل 
انظر : معجم البلدان لياقوت 7/4/7 رقم 10947 . 
(0) انظر : الفتح المبين١/‏ 777» سير أعلام النبلاء /١4‏ 0*1 . 
69 الطرة” سير أعلام النبلاء 1 / "5 . 


كد 


المسبحث الثالث 

فى تلاميذه 

تلاميذه: صاحبه أبوالمعالي محمد بن نصر بن منصور المديني'" الخطيب 3 
بسمرقند» ولم يأخذ عنه غيره''؛ حسب ما اطلعت عليه في المراجع . 


0088© © 


)١(‏ هومحمد بن نصر بن منصور بن علي بن محمد بن محمد بن الفضل أبوالمعالي 
العامري الخطيب بسمرقند» تفقه على الشيخين صدر الإسلام محمد بن محمد 
وفخر الإسلام على بن محمد البزدويين» وكان إمامًا وعمّر حتى مات أقرانه» وعن 
السمعانى قال: سمعت عنه دلائل النبوة لأبي العباس المستغفري» ولد سنة ٠46هء‏ 
وتوفى سنة 000ه. ْ 700 ظ 
انظر : الفوائد البهية ص”١7.‏ 

(؟) انظر: تاج التراجم ص١4‏ رقم 2.157 الجواهر المضية ؟5/ 040-14 . الفتح المبين . 
6/01 الأنساب للسمعاني 0774/١‏ اللباب في تهذيب الأنساب ١145/١‏ . 


جاام 1 هم : 


المبحث الرابع 


في مصنفاته 
معناقاته: 
١‏ أمالي"'' . 
-١‏ رسالة في قراءةالمصلي وما يتعلق به 
1 زلة القارئ”"" 


#داسيرة المذهب فى صفة الأب 


4 شرح تقويم الأدلة في الأصول”''' للقاضي أبي زو كب اللي عمير 
الدبوسى الحنفى المتوفى سنة ١147ه‏ ظ 

7- شرح الجامع الصحيح للإمام البخاري””" . 

-١/‏ شرح الجامع الصغير التيباني” 


. 197” /١ انظر : هدية العارفين‎ )١( 
مجموعة» ودار الحتب القطرية برجم‎ ٠ يوجد منه نسخة في مكتبة كوبريلي برقم‎ 6 
ظ‎ 00810 
. 197/١ هدية العارفين‎ » ٠١١7 7/7 انظر: كشف الظنون‎ )9( 
وهوشرح حسن اعتبره العلماء الحنفية» وهومخطوط» ولم أقف على مكان‎ 49 
5 
0 انظر ااا را ور‎ 
وهوشرح مختصر . ظ ظ ظ‎ )0( 
. 197 معجم المؤلفين /ا/‎ » 597/١ هدية العارفين‎ ,507” /١ انظر: كشف الظنئون‎ 
فرغ من تأليفه في جمادى الآخرة سنة /ا/ا41ه» ويوجد أصله في مكتبة أحمد الثالث‎ )1( 
. 1477 بتركيا برقم‎ 


6ل 


شرح الجامع الكبير للشيباني في فروع الفقه الحنفي/" ١‏ 
4 - شرح زيادة الزيادات للشيباني”"' 

. شرح الفقه الأكبر لأبي حنيفة حنيفة”"‎ ٠ 

. -غناء الفقهاء في الفقه”''‎ ١ 

؟ كاب المسفى الكلاو ”+ 


> انظر: كشف الظنئون /١‏ “531 هدية العارفين /١‏ 197» الجواهر المضية ”/ 045 
06 تاج التراجم ص١4‏ رقم 177ء الفوائد البهية ص5 ١5‏ » مفتاح السعادة 
؟/ 184.» الفتح المبين /١‏ 717 . 

»1١957 معجم المؤلفين لا/‎ » 791 /١ هدية العارفين‎ »0578/١ انظر: كشف الظئون‎ )١( 
2١١17 / أبجد العلوم‎ 2١5 الفوائد البهية ص5‎ »١57 تاج التراجم ص١1 رقم‎ 
الجواهر المضية ”/ 9ه 2,646 مفتاح السعادة ”/ ابت لاد‎ 

(5) انظر: كشف الظنون 7/ 477» هدية العارفين /١‏ 147 . 

فرة هومخطوط ويوجد منه نسخة في جامعة الملك عبد العزيز يجدة برقم ١11/1‏ نسخه 
الخبير محمد بن رجب سنة 0591١87‏ ورقة)» ولا يخفى على القارئ أن للفقه 
الأكبر شرح مطبوع وهولملا علي القارئ . 

(5) انظر: هدية العارفين /١‏ 2.591 الفوائد البهية ص55؟١.‏ الأعلام 2378/5 الفتح 
المبين 777/١‏ هكذا نسب لهء لكن الصحيح هولأخيه صدر الإسلام أبي اليسر 
محمدين محمد بن الحسين البزدوي المتوفى سنة 497 هاء كما صرح بذلك في 
اللوحة رقم 78 من كتابه المسمى بأصول محمد بن محمد صدر الإسلام البزدوي ‏ 
تحت التحقيق ‏ وقال: «والظاهر أنه قبلها على ما بينا في كتاب الغناء . . . » كما 
صرح به في أماكن أخرى أيضا . 

)0( يوجد منه نسخة على شكل مايكروفلم بالجامعة الإسلامية برقم 1814» عدد أوراقه 
ورقةء وجامعة الملك سعود بالرياض برقم 7501/8 . ذكر في مقدمته وصف أبي 
منصور الماتريدي وكراماته حسب ماذكر له جده. ثم بدأ بالفرق بون الجوهر 
والعرض. . . واطلعت عليه . 0 


١‏ .كشف الأستار فى .التفسير ١7١١‏ جزءاء كل جزء فى مجلد 
٠ 200-‏ 
كخم 8 
١4‏ كنز الوصول إلى معرفة الأصول المشهور بأصول البزدوي”"" 
رفن شروعه: كن الأسرار لحيد الخزيز البغاري ف بوغرم الونار؟" 
والجونفوري”'' وأكمل الدين محمد بن محمود البابرتي” الحنفي المتوفى سنة 


ست وثمانين وسبعمائة» وسماه (التقرير»””'» وشرح الشيخ أبي المكارم أحمد 
) هاه 3 1 الث ١‏ . ع 5 
ابن حسن الجاربردي '' الشافعي المتوفى سنة ست وأربعين وسبعمائة » وشرح 

)١(‏ انظر:.هدية العارفين »197”/١‏ الفوائد البهية ص4 ١7‏ » معجم لوعراكة 
ا 

(؟) انظر: إيضاح المكنون 7/5 7”88. معجم المؤلفين 0181/1 الأعلام 818/4: اتح 
اين 55/1 الراك الهيام 215 

62 بسب 7 الت ل ل الماروقي الهندي 
الحنفي . 
له: الشمس البازغة في الحكمة, والفرائد. وغيرهماء توفي عام ٠١77‏ ه. 
انظر: الأعلام 4/ 277 معجم المؤلفين /١7‏ 145. 

(5) هومحمد بن محمود البابر في لتقا بأتسمل اندي النشة» المققى اضرا 
الأديب» النحويء المتكلم. اي ؛ أخذ عن قوام الدين الكاكي وأبي حيانء له : 
(العناية على الهداية» (ط). و شرح وضية الإمام أبي حنيقة (خ). و شرح على أصول ش 
البردوي» ولد سنة ؟ ١لاه.‏ وتوفي سنة 1 4لاه . أنظر: الفتح المبين 7١١/5‏ . 

(1) يوجد منه نسخة في مكتبة يكي جامع برقم 2777 كوبريلي 2005 نور عثمانية 1795 ) 
دار الكتب المصرية نس +١‏ ن خ .5١‏ نع 27١55‏ وثلاث نسخ أخرى في نفس المكتبة . 

)/ا( هوأحمد بن الحسن بن يوسف أبوالمكارم الجاربردي التبريزي» الفقيه» الشافعي» 
الأصولي» المفسرء النحوي. أخذ عن القاضي ناصر الدين البيضاوي»_وعنه نور - 
الدين الأردبيلي وغيره. له شرح على أصول البزدوي. وشرح الحاوي الصغير في _- 


اب 


الشيخ قوام الدين الأتراري الحنفي”'' المتوفى في حدود سنة سبعمائة وسماه 
. الشامل"'"'» وشرح قوام الدين الكاكي المدوفى سنة 49 لاه وسماه بنيان 
الوصول” '"'» وشرح الشيخ أن البقاء محمد بن أحمد بن ضياء المكي الحنفي 


المتوفى سنة أربع وخمسين وثمامائة'*'» وشرح الشيخ عمر بن عبدالمحسر: 


الأرزنجاني”'. وشرح «الشافي) لفن الدين الكرلاني”” : 


8 انعد وخر عاو لاجو تر لي وطقبان ارو اجاور 
انظر : الفتح المبين 7/ ١937‏ . 

)0010( ل د ا ا ا رأس في مذهب 
ا خنفية بارع في الفقه واللغة والعربية» له شرح الهداية المسمى ب «اغاية البيان ونادرة 
الأوان في آخر الزمان» (الموجود في مكتبة أسعد أفندي بأياصوفيا برقم 737/ الور 
عدة نسخ» وداماد إبراهيم باشا 150 2 مكتبة حميدية 07751 - 5717 بتركيا ) 
وكات لين وفرش الحوب تسكن ( الوسر لى ذاو الكني لضو ركم . 

نس ١ج‏ ١ن‏ خ ١47‏ نع7177)» وشرح على أصول البزدوي» ولد بإتقان 
4 ١٠/5180ه»‏ وتوفي /١١‏ ١٠/08لاه.‏ 
انظر : القوائد البهية 0٠9‏ ل 
030( يوجد منه نسخة في عشرة مجلدات بجامعة أم القرى . 
0 بودي سحه ني زارالكت الهر» رمم جين ١‏ ج١انخ6ا"نع'‏ 006, وأخرى 


برقم نس اجا ترات 00107 واعرويوم عن اج:؟نخ١5انع0١‏ » 


0:0 لم أقف على ترجمته من هذا . 

)0( عرو ل الس للق ا ار ما ا ا 
له: «حدائق الأزهار في شرح مشارق الأنوار» للصغاني» وشرح أصول البزدوي 
وغيرهما. 7 
انظر : معجم المؤلفين 740/1 هدية العارفين 1785/١‏ 

)000 هوجلال الدين بن شمس الدين الخوارزمي الكر لاني » كان عاماء فاضللآًء تضرب به 
الأمغال» وتشد إليه الرحال» أخذ عن السغناقى وعبد العزيز البخاري» وأخذ عنه 
ناعير الدية معفد » لها سيان يونتك والدحانةا الدين محمد البزازي صاحب 


0 


0000 0 ”ص 500008 )010 

ومن الشروح الناقصة: شرح الشيخ شمس الدين بن حمزة الفناري”' 
المتوفى سنة 6 ها وشرح علاء الدين على بن محمد الشهير بمصنفك”"") 
ات هل/الاه وسماه (ا| لتحرير»» وشرح المولى محمد بن فراموز الشهير 


: ) 
عا خسرو 0( 


ت 885 هء وشرح آخر لسليمان بن أحمد السندي”* 

تِ الفتاوى البزازية» وطاهر , بن إسلام , بن قاسم الخوارزمي» وعبد الأول بن برهان 
الدين علي بن عماد الدين بن جلال الدين. له: كتاب «الكفاية شرح الهداية»). 
وشرح لأصول البزدوي (يحققه الطالب عبد المجيد حسن الصائغ لنيل درجة 
الدكتوراه بالجامعة الإسلامية) . 
انظر : الفوائد البهية ص58 -64 . ظ 

)١(‏ هومحمد بن حمزة بن محمد الرومي الفناري شمس الدين» عالم مشارك في العلوم 
النقلية والعقلية . ظ 
له: فصول البدائع في أصول الشرائع » شرح إيساغوجي في المنطق» وغيرهماء ولد 
سنة ١هلاه»‏ توفى سنة 878 ه . 
انظر : الفوائد البهية ص177-/1717: معجم المؤلفين 777/9 . 

00 ع تومن الو ل ل و ل ا 
الهروي الرازي الحنفي المشهور بمصنفك» عالم مشهور في أنواع من العلوم . 
من مؤلفاته : الأحكام والحدود في الفقه. وحدود الأحكام (الموجود في مكتبة أسعد 
أفندي برقم 81/4) شرح المصباح للمطرزي» وغيرهماء توفي بالقسطنطنية 1/0/ه. 
انظر: شذرات الذهب 7/ .77١‏ 

() هومحمد بن فراموز الشهير يمولى خسر والفقيه ار ضري -- 
أبوحنيفة في زمانه . 
من تصانيفه كرو لأحكاى »زتريه روي لكام في اللاقه وله هراك ار مرا ره 
علم الأصول» وشرح مرآة الأصول وغيرهاء توفي سئنة 86ه بالقسطنطنية . 
انظر : الفتح المبين 7/ 01١‏ ارا" 

62 لم أقف على ترجمته. ويوجد لكتابه نسخة بدار الكتب المصرية برقم نس اجن 
خذا نع1ا ٠‏ 


00 


تعليقة الإمام حميد الدين علي بن محمد الضرير الحنفي'"' ت 1757ه"ا 
وتعليقة جلال الدين رسولا بن أحمد التبا: ني”" الحنفيات 17 لاه . 


مع العلم بأنه لم يطبع من الشروح والتعليقات سوى كشف الأسرار 
للبخاري» ولم يحقق منها تحقيقا علميًا حتى الآن سوى كتاب «التقرير» بجامعة 
الأزهر ‏ وربما جزء منه ‏ وهذا الكتاب الذي أقدم له إن شاء الله. مع كتاب 


«الشافى» للك رلانى ‏ يحقق لنيل درجة الدكتوراه بالجامعة الإسلامية حاليا . 


)١(‏ هوحميد الدين علي بن محمد بن علي الرامّشي ‏ قرية من أعمال بخارى ‏ الضرير 
الإعاء الققية الأضر ان + اذهك لبورثاتنه العو بين علس الحتقية يما وراء 
النهرء على نمس الدين يسك ين جود السكان الكردق وسمع من جمال 
الدين المحبوبي» وتفقه عليه حافظ الدين عبد الله بن أحمد النسفي وأبوالمحامد 
محمود بن أحمد البخاري . 
من تصانيفه : تعليقة على أصول البزدوي, و«الفوائد») شرح الهداية وتشرح النافم» 
كلاهما في فروع الخنفية . توفي يوم الأحد ثامن من ذي القعدة .سنة 777هء وصلى 
عليه اللإمام حافظ الدين النسفي ووضعه في قبره . ظ ظ 

| انظر : تاج التراجم ص55 رقم 175. الفتح المبين ”/ /الاء معجم المؤلفين 7١17/1‏ . 

فه يوجدمنه نسخ بدار الكتب الملصرية برقم : نس١‏ ج١‏ ن خ5” نع 2017١‏ 
ونس١اخ١‏ نخ 11١‏ نع 17805 ونس١‏ ج١‏ نخ ١79‏ نع 18441 . 

() هوجلال الدين بن أحمد بن يوسف التزيتى المعروف بالتبانى لنزوله بالتبانة ظاهر 
القاهرة» ويقال: اسمه رسولاء قاله الحافظ ابن حجرء أخذ عن قوام الدين 
الإتقاني» وابن عقيل» صنف المنظومة في الفقه. شرح المنار» مات بالقاهرة في 
7/1 ا/اه. 
انظر :. بغية الوعاة 5582/١‏ رقم .٠١٠١‏ 

(4» انظر: كشف الظنئون ١/77١7-1١1ء‏ الفوائد البهية ص ١١4‏ . 


6- المبسوط في فروع المذهب الحنفي في أحد عشر مجلدا""' ٠‏ 


© © © 


)١(‏ انظر: تاج التراجم ص١1‏ رقم 5 هدية العارفين /١‏ 597» الفوائد البهية 
ص4 ؟١ء‏ معجم المؤلفين 9/ 2147 الأعلام 778/4, أبجد العلوم 1١17/7‏ 
مفتاح السعادة "/ ١85‏ : 


0 دن 


اللبحث الخامس 
في وفاته, وأقوال العلماء فيه 

وفاته: توفي - رحمه الله يوم الخميس خامس رجب سنة اثنتين وثمانين 
وأربعمائة الموافق ٠89‏ الب 0 بكسر الكاف وتشديد السين 
المهملةودفن بسمرقند”" ظ 

أقرال العلماء فيه: قال اللكنوي فيه : «. . . الإمام الكبير» أستاذ الأئمة» 
الجامع بين أشتات العلوم, إمام الدنيا في الفروع والأصول»””' . 

وقال إسماعيل باشا فيه : «. . . الفقيه الحنفي . 

وقال عمر رضا كحالة فيه : «. . . فقيه؛ أصولي» محدث,. مفسر)'"! 


, 1917/1١ إيضاح المكنون ؟/ /78» هدية العارفين‎ » ١٠١ انظر : الفوائد البهية ص؛‎ )١( 
معجم المؤلفين /9/ 147.» الأعلام 737/8/5. ظ‎ 

(؟) كس: مدينة من مدن أزبكستان حالياء تقارب سمرقند. وتبعد ثلاثة فراسخ من 
جرجان. 
قال ابن ماكولا: كسره العراقيون» وغيرهم يقوله بفتح الكاف . لها نهران كبيران : 
أحدهما ‏ يسمى نهر القصرين » والآخر نهرآشور ويجري على شمالها . 
انظر : تقويم البلدان لابن كثير ص١5:4‏ »؛ معجم البلدان 5/ 2,5772075 الفتح المبين 
»”577/١‏ سير أعلام النبلاء 14/ 507507 . 

(©) انظر: تاج التراجم ص ١‏ : رقم ١77‏ » الفوائد البهية ص ١55‏ » الفتح المبين 
١‏ 0 الجواهر المضية ”/ 5ه اا يي 
4/7 . 

(8:) انظر : الفوائد البهية ص5؟17١-0١١.‏ 

(6) انظر : هدية العارفين 591/١‏ . 

(5) انظر: معجم المؤلفين 1/ 197 . 


وقال الزركلي فيه : «. . . فقيه» أصولي» من أكابر الحنفية . 
1 وقال الذهيبى فيه : 0. .شيخ | لحنفية» عالم ما ورا ال ”1 أحد من 
قوب الث فى جنظ | لهي 11 . ظ 


وقال السمعانى فيه : لوي قاور اء التهر + واسقاد الأقمة و :6 


9 © 2 


لل انظر : الأعلام 77/8//5. 
69 ماوراء النهر ل » يحيط بهامن جهة 
ا الغرب حدود خوارزم» ومن الجنوب نهر جيحون من لدن بدخشان إلى أن يتصل 
بحدود خوارزمء يدايا ايرس الرراا ألا و يوار ا 
ويطلق ما وراء النهر حاليًا على : جمهورية تاجكستان.» أزبكستان» تركمنستان. . 
جمهوريات السوفيتية سابقا - . ظ 
انظر : معجم البلدان لياقرت الحموي 0/ 04» وتقويم البلدان لابن كثير ص47 . 
(*) انظر : سير أعلام النبلاء 14/ 507-7017 . 
(5) انظر : الأنساب للسمعانى .7794/١‏ 


0 


الفصل الثاني 
التعريف بالشارح 
حسين بن علي بن حجاج بن علي حسام الدين السغناقي 
المتوفى سنة 4 ١‏ لاه ظ 
ويشتمل على ستة مباحث: 
المبحث الأول : في عصره . 
المبحث الثاني : في اسمه» ولقبه» ونسبته . 
المبحث الثالث : فى ولادتهء ونشأته ورحلاته . 
ا روات ل تا 
المبحث الخامسٌ: في عقيدته ومصنفاته . 
اللبحثُ السادس: في وفاته» وأقوال العلماء فيه . 


ات 


لحت الأول 
في عصره 


لفن انيت البيحث الدلدي أن:الظروف القن قيطا بالشخص»:والنيقة القن 
يعيش فيها ؛ لهما دخل كبيرفي تكييف حياته وطبعه بطابع معين» فنوع 
الشربية التي يتلقاها في البيت والمدرسة» والروح التي تنود أساتذته 
ومعلميه» والكتب التي يقرؤهاء والأحوال السياسية والاجتماعية القائمة في 
عصره كلها عناصرٌ هامة في تكوين الشخصية وتعيين اتجاهها . 

ذلك كاناسن القير ورى معد ورائنة اسخدبية من الليخصياةة التي كان 
ها رارز في ناحية من تواحي اليا أن هر اروف" الب للحيطةبدلك 
الشخصية حتى يوقّف على العوامل التي أدت إلى نبوغها وظهورهاء فلذلك 
لا بد من دراسة حالة الفترة التي عاش فيها شيخنا (السغناقي)» ولعلنا نصل 
من خلال :هله الدراسة إلى الألبيات والعرافل الى عالق حصي 
السغناقيى» خاصة وأن هذه الفترة #غروت هرانا حاف كان الها اها التارروع 
في المجتمع الإسلامي على وجه العموم والجعمم 50 على وجه 
الحضوضي» :وقد قبسيت هذه الدراسة على ثلذات توا : 

. -الحالة السياسية في عصر السغناقي‎ ١ 

؟-الحالة الاجتماعية في عصر السغناقي . 

#وانكالة العنبية نى عص وى الستعاتى.. 


484 


الحالة السياسية في عصر السغناقي : 

لقد اتسم القرن السابع الهجري ‏ وخاصة الخمسين الأخيرة منه ‏ بأنه أخطر 
الظروف التي مرت بتاريخ المجتمع الإسلامي؛ حيث سقطت في هله الفترة 
الخلافة العباسية التي ظلت شامخة خلال أكثر من خمسة قرونء وذلك 
باحتلال أجنبي (مغول) غير منتم لأي دين» وهم اولك الوتمون الذين لم 
يكن في احتلالهم هدف إلا إراقة الدماء» وتعذيب الأرواح» واستحلال 
الأموال والأعراض . ظ 

وقد عاش شيخنا (السغناقي) معظم حياته في النصف الأخير من القرن 
السابع وبضعٌ عشرة سنة من القرن الثامن» وذلك إذا قدرنا مده حياته ستين 
إلى سبعين عامًا كما هو الغالب في أمة محمد صلى الله عليه وسلم-» ففي 
سنة 107 ه قدم قا قائدٌ المغول (هولاكو”" بن تولي بن جنكيز'"") بجنوده الكافرة 
دع ان اتحلت حفر كله عقي الأما زاك مق المشيرق ماتتا ألف مقاتل إلى 


)١(‏ وكان- لعنه الله من أعظم ملوك التتار مهابةٌ وخبرة بالحروب. وافتتاح المعاقل 
والخصون». وهلك بمرض الصرع (داء يشبه الجنون) سنة 114ه. 
انظر : مرآة الزمان في تاريخ الأعيان 4/ 174 . 

(؟) كان ابتداء ملك جنكيز سنة 099هى وكان قتعاله لعلاالدين كخوارؤم شناء من 
اه ومات خوارزم شاه سنة /111هء واستحوذ جنكيز على بلاد خراسان» 
والعراق» وأذربيجان» وغيرها من البلاد التي كانت تحت ولاية جلال الدين 
منكبتري بن علاء الدين خوارزم شاه ف في أقل مدة وأيسرهاء وقد فعل بالعباد والبلاد 

ظ ما عقمت الليالي والأيام عن مثله عرف يققب ال د . لعف افييتة 

5"ه. 
انظر : البداية والنهاية 87/17 فما بعدهاء فوات الوفيات ١/١١71-؟١7.‏ 


بغداد» فأحاطوا بها وقتلوا جميع من قَدَروا عليه من الرجال والنساء والولدان 
والمشايخ والكهول والشبان» وقتل خليفة الوقت المستعصم بالله0" آخر خلفاء 
. بني العباس» وقد كان على رأس هذه المكيدة الشنعاء ابن العلقمي”" . 

وفي السنة 01" قصدالشام ". فأرسل إليها ولده (أشموط) فاحتلها 
قسراًء ودخلوا حلب”“ودمشق”. وقتلوا منهم خلقًا لا يعلمهم إلا الله عر 


)١(‏ هو المستعصم بالله: الخليفة الشهيد أبو أحمد عبد الله بن المستنصر بالله منصور الظاهر 
الهاشمي العياسي ولد سنة 707هء كان فاضلاً تاليا لكتاب الله متديئًا متمسكًا بالسنة 
كأبيه وجده» وقتل يوم الأربعاء رابع عشر صفر عام 5ه 
انظر: تهذيب سير أعلام النبلاء 9/ 77/13717١‏ . 

(؟) هو محمد بن أحمد بن علي أبو طالب. الوزير مؤيد الدين» أبو طالب بن العلقمي. 
الرافضي»؛ وزير المستعصم البغدادي» وزير سوء على نفسه. وعلى الخليفة» وعلى 
المسلمين» دمر العراق» مات ذليلاً سنة 505ه. ظ 
انظن؟ البداية والدياية 758-8171 شدرات الذهب 9/6/ا1ا يديت )سير 
أعلام النبلاء 7/ /11” رقم "094/417 . 

() هي بأرض فلسطين وكان متجر العرب وميرتهم» وكان اسم الشام الأول سورى. 
أما حدها فمن الفرات إلى العريش المتاخم للديار المصرية» وأما عرضها فمن جبل 
طبى من نحو القبلة إلى بحر الروم . 
انظر: معجم البلدان /٠‏ 7204 . 

(4) مدينة عظيمة واسعة كثيرة الخيرات طيبة الهواء؛ وهي قصبة جند قنسرين» وهي الآن 
مدينة من مدن الجمهورية العربية السورية . 
انظر: معجم البلدان 7/ 7785. < 

(4) هي دمشق الشام» جنة الأرض» وهي عاصمة الجمهورية العربية السورية حاليا. 
انظر في تعريفها: معجم البلدان 0717/7 . 


1ت 


وجل”"» فلم تمض على هذه الحالة إلا شهور معدودة حتى جاءت البشارة 
بنصرة المسلمين على التتار بعين جالوت"'''-غرب بيسان- بيد الملك المظفر 
مرا" تاس نصر يو الل هم هوي نكراء وذلك :فى نون ران موه 
/17"ه. وبعد هلاك هولاكو سنة 7ه خلفه ابنه (آبغا) الذي أرسل 
كلت على العام بانت حعمينها بالقنة | مور نادير تن هلك القاافية 
هء وكان هلاكه نهاية للعهد الأسود المغولي الوثني . 

ثم فى سنة 140١‏ قدو اق سرهاة دين حي درن سين هر قن 
فأسلم وحَسن إسلامه؛ وأرسل إلى الملك المنصور قلاوون يطلب منه المصالحة 
وحن الدماء فيما بينهم. فأجابه المنصور إلى ذلك. وعادت الحياة الدينية 
والعلمية إلى نشاطها بعد أن ماتت ودمرت حركتها في عهد أبيه (هو لاكو) '"'. 


ثم جاءت فترة أخرى » وهي من سنة 190-7417ه حين تولى فيها زمام 


. 77/83717١ شذرات الذهب ه/‎ »705-76١ /١1* انظر: البداية والنهاية‎ )١( 

(') قرية تقع على مسافة عشرة أكيال من مدينة بيسان إلى الشمال على نهر الجالود بجوار 
عين ماء يطلق عليها الاسم نفسهء ويذكرها السكان باسم عين جالود. وهي بلدة 
لطيفة بين بيسان ونابلس من أعمال فلسطين» ارتبطت باسم معركة عين جالوت 
الشهيرة نين المدلمين والحان: وكانت القرية عامرة أيام صلاح الدين الأيوبي . 
انظر : معجم البلدان 4/ .٠١١‏ 

فر هو سيف الدين التركي قطز بن عبد الله أخص ماليك المعز التركماني: بويع سنة 
1ه وكان شجاعا بطلاً كثير الخير ناصحا للإسلام وأهله» وكان الناس يحبونه 
ويدعون له كثيرا . قتل شهيدا ‏ رحمه الله سنة /601"ه. 
انظر : البداية والنهاية ١/5763710ء‏ ذيل مرأة الزمان 7/4/١‏ ”/8ه, 
شذرات الذهب 2791/0 22 

(؟) انظر : البداية والنهاية 7/17 /79494-5741,. شذرات الذهب 737١/0‏ 717/7. 


15 - 


الأمور ابن آبغا المدعو «أرغون» فكان كما قال ابن كثير' ‏ رحمه الله وغيره من 
المؤرخين : سفاكا للدماء”'' قتل عمه (أحمد بن هولاكو)» فواجهت الحياة 
الدينية ركودا آخر بعدما نشطت شيئًا ما في عهد عمه أحمد» فلما انتهى عهد 
أرغون وجاء حكم ابنه (قازان) الذي أسلم وسمي محمودًاء واختار المذعمب 
السني؛ فأسلم بإسلامه أكثر جنوده وانتشر الدين الحنيف في مماليك 
التتار؛ واستمر في حكمه مدة عشر سنوات ٠17144‏ ل/اها“, واستقر 
خراسان”' استقرارا سياسيّاء وأخذت الحركة العلمية نشاطها الذي بدأته في 


عند هوني مهمه الله 5 


ثم جاءت فترة أخذ الحكم فيها خربندا محمد بن آرغون (أخو قازان) وذلك 
في سنة ١‏ ار بالملك غياث الدين» وخطب له بالمابر ذ في العراق”" 


)١(‏ هو: أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير» القرشي» البصريء ثم الدمشقي» 
الخال الحدكي والزرع» للامرلقات كنيرةء منها: تفسير القرآن الكريم (ط). 
البداية والنهاية (ط)» ال مر 00 17 
وتوفي عام ؟ لالاه. 
انظر: هدية العارفين 6/ 65١7ء‏ شذرات الذهب 2771/5 الأعلام .77١ /١‏ 

(؟) انظر: البداية والنهاية /١7‏ 7785. 

() انظر: المرجع السابق 15/ .75٠‏ 

(:) بلاد واسعة» أول حدودها مما يلي العراق» وآخر حدودها مما يلي الهند» وفي أطرافها 
ما راو رتراك وسوتان وترمان اوسن مدنا لوسابور» وعرات” ومرو. 
انظر : معجم البلدان ١١/5‏ ع 

(6) العراق ابلدمعروف» :سمي يالك لأتدوتاسن البح وق تجده اعكلاف كبينة وهي 
أعدل أرض الله هواء وأصحها مزاجا وماء» تقع فني جنوب وشرق العراق دولة 
إيرانء وفي شمالها دولة تركيا»ء وفي شمال غربها الجمهورية العربية المنورية» وفي ظ 
غربها دولة الكويت حاليا. 
انظر: معجم البلدان لياقوت ٠١0/5‏ . 
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وخراسان وغيرهما من البلاد» واستمر في حكمه إلى سنة 11 /اه وقد جرت 
في أيامه فتن كبرى ومصائب عظمى» حتى أراح الله منه العباد والبلاد بموته. 
وقام بالك بعده ابنه (أبوسعيد ) وله من العمر ١١‏ سنة» واستمر في زمام الحكم 
إلى سنة 777 هء وكان من خيار ملوك التتار وأحسنهم طريقة» وأتبعهم للسنة» 
وقد عز أهل السئة في زمانه وذل غيرهم من المبتدعة وأهل الزّيغ والضلال؛ 
وقلات دولة أب (خريينا دو أرقوة) ول كه ياه اللعهان فاففة يدان دلقيو 
وتفرقواشدذر مدر" وكان القائم من بعده بالأمر (أرتكاوون) من ذرية آبغا» . 
ولم يستمر له الأمر إلا قليلا . ظ 

ولم تكن تلك الاضطرابات وهذه الفتن خخاصة بالبلاد التي ذكرتها بل 
كان الحال في مصر”" والمغرب”'' والأندلس” كذلك؛ حيث وقعت الحروب 
الطاحتنة ون :مهمو و العفان .: ظ 


. 59/1١4 انظر: شذرات الذهب 5/ 5. البداية والنهاية‎ )١( 

(0) يقال : تفرقت إبله شذر مذّر» وشذر مذرء إذا تفرقت فى كل وجه. 
انظر : الصحاح ؟/ 8١1‏ مادة در : ْ 

فر بلد معروف في شمال القارة الأفريقية. وعاصمتها الحالية هي القاهرة . 
انظر : تعريفها في : معجم البلدان 0/ .١ ٠‏ 

00 بلاد واسعة كثيرة» ووعثاء شاسعة». حدها من مدينة مليانة وهي آخر حدود إفريقية 
إل الت تسبال السوسن» وراؤها البحر المحيط. وهي دولة عربية معروفة الآن 
يحكمها الملك الحسن الثاني .. 
انظر : معجم البلدان 040 . 

(6) جزيرة كبيرة» وهى الدولة الأسبانية حاليا . 
انظر في تعريفها: معجم البلدان .11/١‏ 
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وأنا الأنزلن “ققد اليم إلى دويلات صهيوة» وكترت فيها الشورات 
الداخلية التي أوجبت النضال”' ضد الثائرين» وصّرفت حكامها عن الأعداء 
الحقيقيين » فتخاذلوا أمام عدوهم حتى كان يلتجى أحدهم إلى عدوه الأفرنجي 
ليعينه على أبيه أو أخيه» ولذلك رأينا عرب الأندلس يهلكون؛ لانقسامهم 
على أنفسهم أكثر من هجمات الأجانب عليهه”" . 

ولم تكن الحروب الصليبية وحملاتها الهمجية على مصر أقل تأثيرا من 
الحروب التتارية وحملاتها عليها وعلى غيرها من البلاد الإسلامية» ولكن 
بفضل الله ثم بشجاعة الملك تورانشاه بن الملك الصالح أيوب وحسن تدبيره» 
وا يانه عه ها 0 
فيهم ملو وكبارالدولة . 

هذا ولااشك أن لهذا الاضطراب السياسي الذي عاصره شي خنا 
(السغناقي) تأثيرا سلبيًا في حياته» ولكن رغم ذلك كلّه» نراه قد أقبل على 
العلم تدريسا وتأليمًا كغيره من العلماء المخلصين في هذا العصر. فقاموا على 
حفظ ما بقي من التراث » وتجديد ما بدده'"' الغزاة . 


)١(‏ ناضل عنه مناضلة» ونضالاً وتنُضالا: حامى ودافع وتكلم عنه بعذره. 
انظر : المعجم الوسيط ص455 كلمة : ناضل . 
() انظر: القاضي ناصر الدين البيضاوي وأثره في أصول الفقه ص17- 707 . 
(9) انظر: البداية والنهاية 1//ا/07١‏ » شذرات الذهب 7717/7/60 . 
)05 بد يده تدان قر ققهوالعباديق: التقروق رامن الك فرق 
انظر: الصحاح ؟/ 454 مادة: بدد. 1 
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* _الخحالة الاجتماعية فى عصر السغناقى : 

من المعروف أن الاضطراب السياسي في المجتمع يؤدي إلى انحطاط القيم 
الدينية ؛» وحدوث المظالم الاجتماعية 3 وسو ايا الاقتصادية + لذلك درى 
اللتلفون وريهذا الفصس سماوترة ف نكوة ويييء تعفر الفساد وأوشك أن 
يسود وظهرت موجة انحلال خلقي في أنحاء المجتمع ؛ ؛ وذلك نتيجة لضعف 
المعنقدات الدينية» وعدم التمسك بالشريعة كما يليق» والبعد عنهاء وانقسام 
المسلمين شيعا وأحزابا وتفرق كلمتهم . 
فساد الحكام وبطانته'"' الفاسدة الحيطة” بهم دا 6 والظلم على 
المسلمين» فقد قام بعض الصا حين والعلماء العاملين في وجه هذا التيار 
وضارفرةعوقانوا عدر غلى ال اكرات فأكثروا مجالس الوعظ فى 
المساجدء وألقوا المواعظ والإرشاد لمن تبع الهوى وضل السبيل . 

نما ترتب على ضعف العقيدة فى هذا العصم تفكك شمل المسلمين وتفرق 

جمعهم »ء فلم تستطع جموعهم في فارس”". والعراق. والشام. مواجهة الغزو 
التتاري المغولي, الذي حطم المجتمع الإسلامي وكاد أن يقضي عليه" . 
)١(‏ بطانة الرجل : أهله وخاصته . 

انظر : الرائد 7/1١‏ 775. 
)١(‏ ولاية واسعة.ء وإقليم فسيح» أول حدودها من جهة العراق أرجان» ومن جهة . 

كرهان السير حان ويه عي ة ادر ير الوقد :ونين بحية السك مك ران وس 

دولة إيران حاليا . 


انظر: معجم البلدان 5077/5 . 
69 انظر : القاضي البيضاوي وأثره في أصول الفقه ص5١‏ 


ات 


وكان المجتمع حينذاك يتكون من عدة طبقات أهمها : 
أ طبقة السلاطين والملوك : وهي تمثل الخليفة والملك وذويه» ورجال 
دولته البارزين» وتوابع هؤلاء جميعا 
بقة المماليك : وهم حرس السلاطين وخاضتهيمم 

ج ‏ طبقة العلماء والقضاة: و تشمل هذه الطبقة أرباب الوظائف 
ا والكتاب» فكان الخلفاء السلاطين يرغبون في 
مجالسة العلماء والأدباء الأخيار» وفي الاستماع إليهم. فقربوهم وعظموا 
شأنهم» وأكرموهم بالعطيات والرواتب التي تساعد على تنشيط العلم 
وتسابق العلماء» وإن كانوا يتعرضون بعض الأحيان للمهانة والاحتقار من 


ةق طبقة التجاروالصتاع : و كان أكثر هذه الفئة من جالية الفرس والروه”" 
وغيرهه'" 


ه ‏ طبقة الزّراع وأصحاب الصناعات البسيطةوالعمال وغيرهم» وهم 
السواد الأعظم من السكان» وقد عاش هؤلاء في ضنك” "' وعسر بالنسبة إلى 
ْ غيرهم من أصحاب الطبقات المذكورة. وكان حظهم الإهمال والاحتقار مع 


 :مؤرلا جيل معروف في بلاد واسعة تضاف إليهم » فيقال بلاد الروم»ء وحدود‎ )١( 
فمشارقهم وشمالهم الترك والخزر والروس. وجنوبهم الشام والإسكندرية.‎ 
ومغاربهم البحر والأندلس.‎ 
.081١١ رقم‎ ١ /١ انظر : معجم البلدان‎ 

(؟) انظر: اشرب الجن الا لوي 855 لجا يها 

(9) الضنك: الضيق. 
انظر: الصحاح 1598/4 مادة: ضنك , 


0 


إثمالهم بالمغارم ونهب محاصيلهم» وقد دفع هذا بعض هؤلاء إلى السلب 
والنهب والتسول والمخداع والغش في أوقات الاضطرابات . 

هذا من ناحية» ومن ناحية أخرى نرى وقوع حوادث اجتماعية فظيعة. 
مثل : النار التي ظهرت بأرض عدن” ؟سنة 5067"ه» وأضاءت أعناق الإبل ‏ 
ببصرى ا 'وكانت يظير شررها إلى البخر في الليل» ويصعد متها دخان 
عظيم في النهار فما شْكّوا أنها النار التي ذكر النبي صلى الله عليه وسلم - أنها 
الب ايا ا ا 0 
والمفاسدء وشرعوا : في أفعال الخير والصدقات”' 


و في سنة 165ه بعد حملة وحشية على بغداد من قبل التتارء أصبحت 
بغداد”” خاوية على عروشهاء والقتلى في الطرقات كأنها التلول''» و قد 


. مدينة مشهورة على ساحل بحر الهند» من ناحية اليمن رديئة لا ماء بهاء ولا مرعى‎ )١( 
. وهي كانت عاصمة اليمن الجنوبي قبل توحيد اليمن‎ 
.٠١٠١ /4 انظر : : معجم البلدان‎ 

68 من أعمال دمشق . تقع في جنوب سورية الآن» مشهورة عند الغرت قدعا وتحديثًا : 


راجع معجم البلدان :/ 6٠١‏ . 
() لعله أراد به قول النبي 2 له الذي خرجه البخاري في كتاب الفتن 17/ 84 حديث رقم 


6 الذي قال فيه: ان نار من أرض الحجاز تضىء أعناق 


الإبل ببصرى» . 
(:) انظر: الداية والنهاية 16/19 شذرات الذهب ه/ 506 . 


)00( أم الدنيا وسيدة البلاد وتسمى مديئة السلام » وفي حدها قال أحمد بن حنبل« بغداد 
من الصراة إلى التبن» وهي عاصمة العراق حاليا . انظر: معجم البلدان 041/7 . 
(5) الع" : ما ارتفع من الأرض عما حوله» وهو دون الجبل» وجمعه: : تلال» وثلول 
وأتلال. 
٠‏ انظر: المعجم الوسيط ص87 مادة: التل . 
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مع ارس ري بار الا 
نار الغلاء والوباء والقّناء'' والطاعون 2 

و كذلك وقع حريق عظيم ببلاد مصر من جهة النصارى» فعاقبهم الملك 
الظاهر عقوبة عظيمة » وذلك فى سنة 117 ه . 

وفى سنة 7794 ه جاء سيل عظيم إلى دمشق» فأتلف شيئًا كثيراء وغرق 
به كثير من الناسء كما حدث مثل ذلك فيما بعد بدمشق سنة *7417ه»ء بحيث 
أغرق خلق كثير» وأخذ جمال الجيش المصري وأثقالّهم . 

و في سنة 141 ه وقع حريق عظيم بقلعة جبل مصر وأتلف كثيرا من 
الذخائر والنفائس والكتب» كما شب قبل ذلك بعشر سنوات ا نل شق 
او نوو ال ا خمسَة عشر ألف مجلد سوى 
الكراويس 

و بعد وقوع هذه الأوبئةوالشدائد نرى الناس في نهاية القرن السابع 
الإسلامية» وأشد جمعا وإلمامًا لترائهم الذي كادت أيدي الغزاة أن تمحوه 


. القتاء : الزوال والهلاك‎ )١( 
. ١١77 انظر : الرائد ؟/‎ 

(9) انظر: البداية والنهاية ,.30١ /1١7‏ شذرات الذهب 65/ ,7١8 2717١‏ حسن 
المحاضرة ؟/ 59106 . 

ف قو الخ انجس انيل ززعي يم االجزري . 

(:) انظر : البداية والنهاية /١1‏ 27550 25606 25609 1ك والقاضي البيضاوي وأثره 
في أصول الفقه ص" 1 


اا" 


فجزى الله الشدائد كل خير» حيث عادت بالمسلمين مرة أخرى إلى التمسك 
بكتاب الله عزوجل » وسنة رسوله صلى الأدغاليه وسله ْ 

أما بداية القرن الثامن الهجري فهو كما قال عنه الحافظ جلال الدين 
السينوطي"': واستهلت سنة 540 ه وأهل الديار المصرية في قحط شديد 
ووباء مفرط حتى أكلوا ا جيف . . . وأكلت الضعفاء الكلاب» وطّرحت 
الأموات في الطرقات. وموك أن فالدوضت اشم واتقيل والبشال 
والكلاب ولم يبق شيء من هذه الحيوانات يلو”" . 

فالخلاصة أن هذا العصر كان مليئًا بالأمراض والفقر والآفات» كما كان 
مليئا بالحروب المدمرة والثورات الطاحنة والاختلافات المو, بقة". 


ولا شك أن تلك الحوادث لها تأث على امجتمع وأفراده. ناما ااسصيلء 
م سس - معاد رو فيكون فريسة لها. ويضيع مع الضائعين ولا 


المدفق. صاحب المؤلفات النافعة. من أهمها: : «الإتقان في علوم القرأن». ش 
و”الأشباه والنظائر؛ء و «الدر المنشور في التفسير بالمأثور»؛ فضائله كثيرة» توفي - [ 
انظر : مقدمة الإتقان في علوم القرآن . 

(0 انظر: حسن المحاضرة ”/ /798-591. 
له الشيء» لوحاء ظهرء ولاح الرجل: ب : برزوظهرء ويقال: لاح لي أمرك ولاح 
النجم : بدا وأضاء وتلالاً . 
0 الور 00 لك 1 

فرة وبق بق وبوقًا: هلك. والموبق مقعل منهء ومنه قوله تعالى.  :‏ وجعلنا بينهم 
ميقا 4 . 
انظر: الصحاح 5/ ١15517‏ » مادة: وبق. 


ييقى له ذكر” ولا أثرٌ وإما أن يقاوم تلك النوازل » فيتغلب عليها ويكون أقوى 
منها فتحيا نفسه» ويصل إلى مبتغاه» ويحيى غيره بما توصل إليه من علوم 
وثقافة» فيعلو شأنه ويبقى ذكره بما خلف بعده . 

و الشيخ السغناقي من الذين تغلبوا على تلك الشدائد» وهاجروا من بلد 
إلى بلد؛ ابتغاء العلوم والمعسارف ونشرها بين أفراد المجتمع الذين حنتهم 
الكوارثٌ» وكادت أن تقضي عليه النوازل» فكان له الدور البارز في الأخذ 
بأيدي الضعفاءء وتعليم الجهال» وبث الصبر بين اليائسين» ولم يقتصر في 
ذلك على بلد واحد» بل تجول بين أنحاء ء المشرق”2» فجزاه الله خير الجزاء . 


© © © 
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2 الحالة العلمية لعصر السغناقي : 

كانت الحركة العلمية في هذا ال ا ال تعيس حيا» ريط 
حيئا آخر. ففي بداية النصف الثاني للقرن السابع الهجري والتتار يشنون 
هجومهم على العالم الإسلامي أصيبت الحركة العلمية بإصابات قاتلة مات بها 
نشاطهاء ودمرت حركتهاء حيث أتلفت الكتب» وهدمت المكتبات» وأحرقت 
المساجد» وقتل العلماء وهددوا بشتى أنواع التعذيب» واستمرت هذه الحالة 
حوالي ١0‏ سنة (من 107ه إلى 7ه" . 

فلما جاء عهد أحمد بن هو لاكوء بدأت الحركة العلمية نشاطهاء وأخحذت 
في صعودها وتقدمها وازدهرت بشكل ملموسء فأسست المدارس والمعاهد 
وأنشئت دور المكتبات » وعمرت المساجد والجوامع . 

ثم واجهت ركوذا آخر حينما تولى زمام الحكم أرغون بن أبغا الذي 
رصت ب السنفاك واسكعر 1 عشير غراف تر 7 57ين)"" رليم 
تتوقف الحركة العلمية في مصروالشام» إذ بقيا في أيدي المماليك الذين 
شجعوا العلماء ورحبوا بمن فر إليهم من علماء بلاد فارس والعراق وغيرهما . 

وقد عادت النهضة العلمية مرة أخرى إلى بلاد فارس» والتي بدأت في 
عهدأحمدء وعهد قازان المسمى «(محمود)»؛ خييق قلحت الخركه امنواطا 
بارزة نحو تقدمهاء ولم تمض على هذا النشاط إلا سنوات عشر حتى ووجه 
بفتن ومصائب في عهد خربندا بن أرغون من سلالة جنكيز» إلى أن جاء دور 
خيار ملوك التتار وأحسنهم ؛ ألا وهو أبو سعيد بن خربند الذي استمر في . 
زمام الحكم مدة عشرين عاماء ابتداء من سنة 50/١5‏ ”لاه فقد عادت فيها 


.؟5؟5١‎ 7١815٠٠١ /١7 انظر : البداية والنهاية‎ )١( 
وك الا‎ 3٠١155711 انطر: المرجع السابق‎ )1( 
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الحركة العلمية إلى نَشاطها أكثر من أي وقت مضى في هذا العصرء ؛ فكشرت 
عمارة المكتبات والمساجدء وعاد المسجد إلى ما كان عليه من المكانة المرموقة 
لإلقاء الدروس واجتماع العلماء والأدباء على مائدة العلم والأدب”"' 

وقامت مصر والشام فحملتا لواء الزعامة الإسلامية» وأخذتا بزمام الحركة 
العلمية والأدبية» وأصبحتا الملجأ الوحيد لأبناء هذا اللسان في تملكة واحدة 
حاضرتها القاهرة ولغتها العربية» وغايتها حماية الدين والملة» فوجدوا فيها 
الحرم الآمنَ والظل الوارف”" والمورد العذب. ‏ 

فأسبيت المذارس والمعاهة وأكبييث الح التاق ونوا رضندت الأموال 
والضياع لطلاب العلم والمعرفة» وأنشئت دار الكتب» وجلبوا إليها أنفس 
قرو وا امد اكع و صحفت القاهرة والاسكند ون و أسير تل وومة بعلت 
2 وج بأعيان العلماء© , 


ولاشك أن الذي يعسيش وسط هذه النقافة الزاهرة والجو العلمي 


اللطيف» ؛ لابد وأن يرجع بكل ما يملكه من طاقة ة إلى العلم والمعرفة. لينهل من 
الموارد العذبة ما يشفى الغلة*؟» ويبل الصّدى”"» كما أن استقرار الأوضاع 


.١ غلا‎ ١" لع حمل وم كا مور‎ /١ انظر: : البداية والنهاية‎ )١( 
. .ظل وارف : أي واسع. وقد ورف يرف وَرَقًا ووريقا : أي اتسع‎ 030 
مادة : : ورف.‎ ١578/5 انظر : الأصحاح‎ 
مديئة أن هندن جمهواوية سبوويا جاليا:‎ 29 
6510/5 وانطر تعريفها في : معجم البلدان‎ 
. انظر: مقدمة الإتقان للسيوطي‎ )5( 
. الغل والغْلَّهُ: حرارة العطش‎ )0( 
. مادة : غلل‎ ١785 /5 انظر : الصحاح‎ 
. الصدى: العطش‎ )5( 
. انظر: الصحاح 1115/0 مادة : صدى‎ 


مر 


يؤثر في الأجيال المعاصرة تأثيرا إيجابياء وقد استقرت الأوضاع نسبيا حين 
انكسرت شوك التتار في عين جالوت كما أسلفت. وازدهرت الحركة بعدها 
ازذهارا ملهوسا: ظ 

ولذلك نرى هذا العصر قد زخر بأعلام العلماء وشوامخ الأدباء الذين 
ملؤوا المكتبة الإسلامية بموسوعات في كل فن» وإن كان علمهم لم يكن كعلم 
من سبقهم . 

وفي البداية اهتم العلماء بالتلاخميص لجمع أطراف التراث الذي أباده 
الغزاة» ثم اهتموا بالشروح ؛ لجمع مافات وإظهار ما أخفته التلاخيص» 
فزادوا وأكثروا المناقشات والمجادلات» ولم يؤد هذا إلى ابتكار شيء جديد من 
أصول العلوم'''. 

وما ساعد الشيخ السغناقي على التدريس والتأليف زهده وابتعاده عن 
المناصب» فإنه لم يعرف عنه أنه تقلد القضاء أو طلب الإمارة» بل كان قصده 
الوحيد هو خدمة العلم تعلمًا وتعليمًا وتأليقًا -رحم الله الجميع رحمة واسعة.. 


© © © 


. انظر: القاضي البيضاوي وأثره في أصول الفقه ص85‎ )١( 


04ل 


المبحث الثانى 


فى اسمه. ولقبه. ونسبته 


١‏ اسمه: 

اختلف المؤرخون في اسمه : 

فقال الأكثرون:”' اسمه الحسين . 

وقال البعض : اسمه حسين » وهوالصحيح" 
واختلفوا أيضا فى اسم جده : 

فقال البعض : هوا حجاج ". 


وقال البعض: هو حجاج'' وهوالصحيح”' فهو : حسين بن علي بن 


 ةيتآلا وهم جميع من ترجموا لهذا العالم» والتي يأتي ذكر مؤلفاتهم في الهوامش‎ )١( 
. ماعدا حاجي خليفة صاحب كشف الظئون‎ 

(؟) للدلائل الآتية : 
أ و ا ل : يقول العبد 
الضعيف حسين بن . 
ب ولأن حاجي تخليفة ذكره في كشف الظنون ١” ١17/١‏ بهذا الاسم (حسين) . 
ج ولأن ناسخ نسخة أ» وكاتب غلاف نسخة ب ذكر أسمه» وهو: حسين . 

() انظر : هدية العارفين /١‏ 715؛ مفتاح السعادة 777/7» معجم المؤلفين 58/4, 
الدرر الكامنة 7/ 1417» الفتح المبين 7/ ١١7‏ . 

(:) انظر: الطبقات السنية "/ ١16715٠‏ رقم 08لاء الأعلام 7417/7 بغية الوعاة 
/١‏ لا هة. 

(5) للدلائل الثلاثة السابقة المذكورة في هامش رقم (3) . 


060 


و بيات 

ولقد توقف المؤرخون والمترجمون لتسبه عند ذكر علي (جده الأكبر). 
كما توقف السغناقي في ذكر نسَبْه عند ذكر جده (حجاج) ولم أجل أحدا ذكر 
سلسلة نسب أكثر مما ذكرت . 

؟" لقبه: ‏ 

قب ب «حسام الدين»”2 . 


"'- نسبته : 


الميقتاقى :وهى نسية الى الستناق''' دريكسير البنيق السعلة وميكون الفين 
المعجمة ثم نون بعدها ألف بعدها قاف بلدة في تركستان”*'' التابع لجمهورية 


)١(‏ انظر: الطبقات السنية ”/ ١671١6١‏ رقم 08/اء معجم المؤلفين 258/4 الأعلام 
5/ © الدرر الكامنة ”/ »١41/‏ بغية الوعاة /١‏ /ا0 . 

(1) انظر: الطبقات السنية ”/ 107-16٠١‏ رقم 08/اء الفتح المبين ؟/ »١١7‏ الفوائد 
البهية 271 قشف الطدون 11311771١‏ الخواهر المفبية "ا كان 
معجم المؤلفين 278/4 هدية العارفين /١‏ 2714 الأعلام 7/ 27417 مفتاح السعادة 
5 بغية الوعاة /١‏ /اه . 

(9) انظر : الطبقات السنية / ١071١5٠١‏ رقم 2752/8 الفوائد البهية ص57 » كشف 
الظنون 21١7-1١75 /١‏ معجم المؤلفين 78/5 » هدية العارفين 27١5 /١‏ الأعلام 
7/1 الجواهر المضية .١١57-١1١15 /١‏ 

(4) انظر : هدية العارفين »7١5 /١‏ الأعلام 7/ 271417 الفتح المبين 7/ ١١7‏ . 
والتركستان: اسم جامع لجميع بلاد الترك» وأول حدهم من جهة المسلمين فاراب» 
ومدنهم المشهورة ست عشرة مدينة» وجمهورية التركستان الحالية جزء من التركستان 
السايق.: ْ ظ 
انظر : معجم البلدان "/ 717 فما بعدها. 


شااء 5 


أزبكستان حاليًا وجمهورية قرغزستان سابقًاء وهي من جملة المواضع على 
نهر سيحون”"» وقصبة من قصبات قبجاق» وهي على 5 ١‏ فرسخًا (ميلا) من 
شمال أترار» وأبعد منها شمالا كانت جند''' وقصبة ينيكنت » ويقع في 
غربها بخارى وسمرقند» وقد ذكرها المشتغلون بتاريخ البلدان وقالوا فيها: ‏ 
إنها من مدن الإسلام الكبرى في تركستان في ماوراء سيحون,» وفي أوائل 
المافة اينار دمرها الحوك:. 0 


() المسمى اليوم بسردريا أو بسردرياء وهو نهر الشاش يجري من حدود بلاد الترك ويمر 
على أخسيكث. ثم يسير مغربا بميلة إلى خجنده ثم إلى فارابٍ ثم إلى ينغي كنت ثم 
يمع في بحيرة خوارزم . ظ 
انظر : تقويم البلدان لابن كثير ص 57-751١‏ . 

 ناتسكرت جند: بالفتح ثم السكون ودال مهملة اسم مدينة عظيمة:في بلاد‎ )١( 
أزبكستان حاليًا بينها وبين خوارزم عشرة أيام تلقاء بلاد الترك مما وراء النهر قريبًا من‎ 
. 195/7 انظر: معجم البلدان لياقوت‎ 


_لاه- 


المسبحث الثالث 
فى ولادته » ونشأته » ورحلاته 
١-ولادته‏ : 
إلى تاريخ ولادته ولا إلى المكان الذي ولد فيه ؛ ولعل السبب في ذلك هوما 
أصاب الناسَّ من الحروب الطاحنة والثورات القومية المدمرة التي اجتاحت 
أكثر البلاد في عصر ولادة الشيخ وأقرانه 3 وخاصة مدينة سغناق التى دمرها 
المغول في القرن السابع كما مر فأهلكت الحرث والنسل وألحقت بالناس 
الرعب والخوف ». فأنست الناس أنفسهم وأشغلتهم عن تدوين ولادة 
أكباده.'"' ظ 
وخاصة أن الشيخ حسام الدين قد ترك بلده (السغناق) ورحل إلى الشام. 
تبوفرسة هر رطفن والقوويو ىفن القالقب لا عرف من انتم فلذلك ل 
وبحثى عن حياته وحياة مشايخه وتلاميذه» أستطيع أن أقول : إن ولادته كانت 
في السغناق في بداية النصف الثاني من القرن السابع الهجري ؛ لأنه درس بين 
والذي يدرس كتاب المفصل ونحوه يكون عمره- في الغالب ‏ أكثر من عشر 


6 انظر : القاضى ناصر الدين البيضاوي وأثره فى أصول الفقه ص/171 . 
(ارانهم التعف الرابه اشرق مو 1017011 
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لم يشر المؤرخون إلى نشأته » وأشار بتعضهم كمحمد مصطفى المراغي 
صاحب «الفتح المبين», إلى أنه نشأ نجيباً محبا للعلم والعلماء » فتفقه على 
الإمام حافظ الدين محمد بن محمد بن نصر البخاري”''' وقد لمح فيه شيخه 
هلخدن التجابة والقطانة +دواقر من إلية الفعوى وعوفاف: كنا عفقه على: 
الإمام فخرالدين محمد بن محمد بن إلياس المايمرغي”" 


وقد ذاع أمر السغناقي في عواصم و الشرق ع قاكيد الناسى ومظلعيوك إل 
لقائه ويكتبون إليهء فدخل بغداد. واجتمع بعلمائها ( وانتفع بعلمه 
طلابها9”؟ ع ام ا 0 ٠‏ ثم 
توجه إلى د مشق » فدخلها في سنة عش وسبعمائة هجرية”' 


)001 هو محمد بن محمد بن نصر أبو الفضل حافظ الدين الكبير البخاريء الفقيه؛ 
الحنفي» تفقه على * شمس الأثئمة محمد بن عبد الستار الكردري» وسمع من أبي 
الفضل المحبوبي» وأخذ عنه علاء الدين البخاري» وشيخنا السغناقي» وأحمد بن 
أسعد الخريفعني » ولد سنة 5164هء وتوفي سنة 1917ه. 
انظر : الفوائد البهية ص9 ١١‏ ولم أقف على ترجمته في كتاب آخر . 

(؟) هو فخر الدين محمد بن محمد بن إلياس المايمرغي ‏ نسبة إلى مايمرغ » وهي قرية 
كبيرة على طريق بخارى ‏ فقيهء أصولي», متكلم. تفقه على شمس الأئمة 
الكردري» وأخذ عنه شيخنا السغناقي» وعبد العزيز البخاري» وغيرهما. 
من آثاره : «المنار» في الأصولء و«المستصفى في شرح المنظومة» (الموجود أصله في 

مكتبة برلين بألمانيا برقم 2)4/85 و «شرح النافع» وسماه بالمنافم» و «العمدة»» 2 
توفي في ربيع الأول سنة ١ه/اه.‏ ظ 
انظر : الفوائد البهية 145. معجم المؤلفين 121/9 . 
(6) انظر: الجواهر المضية 7/ »١١7-1١١5‏ الفتح المبين 7/ ١١7‏ . 
(:) انظر : مفتاح السعادة 7/5 557» الجواهر المضية 7/ .١١1-1١5‏ 


0 


ف وكتل حلي اكيم فيا قاضى التتقناة ناعم لديو الحعنةا ين القناي 
تبلل العو أي ند هبر بو اليبو اا لت مور ال 
الهداية؛ أولها وآخرها بخط يده ؛ وأجاز له روايتها . ورواية جصسيع 
انه و ا ا وأن يروي أيضا ما كان له فيه حق الرواية 
من الأساتذة , وكان ذلك في غغرة شهر الله المعظم رجب الفرد من 
شهور سنة إحدى عشرة وسبعمائة ا 


© © © 


(1) لوفسمدييى هرودو عبد العورت ده متحية ره أجمذيع هنة اوه ممصن يد هيه الله 
ابن يحيى بن أبي جرادة قاضي القضاة ناصر الدين أبو عبد الله اجتمع به السغناقي 
بحلب» وأجاز له فئ سنة ١١لاه»‏ وتولى القضاء بحلب أكثر من 7١‏ سنة» ولد سنة 
4ه وتوفى سنة 017/اه 
انظر: الجواهر المضية / ١15-7486‏ طبعة محققة . 

0,30 انظر : الطبقات السنية في تراجم الحنفية 7/ رقم708. الجواهر المضية 
2-5 . 


ا 


المبحث الرابع 
في شيوخه وتلاميذه 

١‏ -شيوخه: ظ 

من المعلوم أن لكل عالم شيوخًا تلقى عنهم العلم » ولازمّهم فثرةً من 
حياته » يستفيد من فهمهم » ويستزيد من علمهم » فشيخنا السغناقي تفقه 
على الإمام حافظ الدين محمد بن محمد بن نصر » وعلى الإمام فخرالدين 
محمد بن محمد بن إلياس المايمرغي''' ‏ كما مر والإمام حافظ الدين عبد الله 
ابن أحمد بن محمود النسفي " . ظ 

؟ -تلاميذه: 

ثمن تفقه عليه : قوام البر محمد بن محمد بن أحمد الخنجندي الكاكي. 
والسيد جلال الدين الككّرلاني » وقاضي القضاة ناصرالدين محمد بن القاضي 
كمال الدين أبي حفص عمر بن العديم”" . 


© © © 


)١(‏ انظر: تاج التراجم ص70 رقم 17» الفوائد البهية ص 257 مفتاح السعادة 
6/5 الجواهر المضية 7/ ,.١١5-1١5‏ بغية الوعاة /١‏ /ا4 . 
() قال قاسم بن قطلوبغا في تاج التراجم في ترجمة النسفي ص ١‏ رقم .١487‏ . . وروى 
الزيادات عن العتابي؛ وسمع منه السغناقي»؛ ومثله في الدرر الكامنة /١‏ 07" 
ومفتاح السعادة 178/7 .» والجواهر المضية ؟/ 540» والفتح المبين ٠١8/7‏ . 
(9) تاج التراجم ص5" رقم 77 الفتح المبين ١١7/7‏ . 


00 
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فى عقيدته ومصنفاته 


١‏ عقيدته : ظ 

لاشك أنه ساتريدي المذهب فى المسائل العقندية» ولعل السبب:في ذلك 
و ظ 

أ إن الماتريدية كانو يمثلون مذهب السلاطين والملوك في ذلك الوقت 
(خلافة العساسين) وخخاصة ملرك لدان مناوواء النيير» فتاضدر هو لاء الملوك 
علماءهم, ولد مب اسان والإفتاء» والرئاسة» والخطابة؛ 
والتأليف» وإنشاء المدارس والتدريس فيها؛ لتنشر أفكارهم ويزداد نشاطهم » 
ولقي القبول من الناس ؛ بالإضافة إلى أن الناس على دين ملوكهم . 

جنا ترك لني كفن أغيان :اريت كد 

. أهل السنة )200 لأبي منصور الماتريدي‎ تاليوأت١‎ ١ 

؟" ‏ «مقالات الإسلاميين)7”) للماتزيان: 

"ل «تبصرة الأدلة »”' للماتريدي . 

5 «أصو الدين»”* لأبى عصمة بن أبي الليث البخاري تلميذ 
)١(‏ انظر: ص ١57‏ من هذا الكتاب. ‏ 
(0) انظر: ص 558 . 


(7) انظر: ص15 . 
629 انظر : صا .١١‏ 
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الماتريدي . 
6 «تبصيرة الأدلة "21 لأبي المعين النسفي المتوفى سنة 050/8 ه . 
5 -التمهيد لقواعد التوحيد '' لأبي المعين ميمون بن محمد المكحولي 
٠‏ «التيسير في التفسير)”" لنجم الدين أبي حفص عمر بن محمد النسفي 
المتوفى سنة 60771 ه . ظ 
4 «المغني في أصول الدين »”' . 
4 -عصمة الأنبياء ” لمحمد نورالدين أحمد بن محمد الصابوني المتوفى 
سنة 0ه . 
بالإضافة إلى تأثره بكتب أبي اليسر محمد بن محمد البزدوي المتوفى سنة 
47 ه شقيق فخرالإسلام البزدوي المتوفى سنة 487ه . ظ 
ج ‏ وأن السغناقي تفقه على الأستاذ العلامة شمس الأئمة الكردري 
وهوتلميذ نورالدين الصابوني» العلّم المعروف في الماتريدية "7 ٠‏ 0 


وقد تظهر عقيدته الماتريدية خلال المسائل العقدية الواردة في كتابه 


)١(‏ انظر :. ص 73784 . ظ 
(0) وللسغناقي شرح على هذا الكتاب وسماه ب «التسديد في شرح التمهيد» . 


(5) انظر: ص0؟7. 

(4) انظر: ص76 , 

(0) انظر؛ ص54 .٠١‏ 

(1) انظر : البداية من الكقاية ص/7. 


آت 


هذا «الكافي »2 ومنها : 

عقيدته في مسألة خلق القران : 

قال السغناقي فى ص 14-348 : « أن من قال بخلق القرآن أي القرآن الذي 
هوصفة قائمة بذات الله تعالىفهوكافر ؛ وأما القرآن الذي هو مكتوب في 
مصاحفنا ومحفوظ في صدورناء ومقروء بألسنعناء فلا خلاف بيننا وبين 
المعتزلة أنه مخلوق». ‏ ظ 

فوصفه للقرآن بأنه صفة قائمة بذات الله تعالى إشارة إلى ما اصطلحوا 
عليه بالكلام النفسي» فالقرآن عند الماتريدية هوالكلام النفسي الذي ليس 
بحرف وصوتء ومن قال: إنه مخلوق فهوكافرء والمكتوب بين أيدينا 
بحرف» والمقروء بالصوت فهومخلوق» وهوالتعبير عن الكلام النفسي لله 
تعالى والكلام النفسي غير مخلوق» لأنه صفة من صفات الله تعالى» وإن الله 
تعالى متكلم بكلام واحد أزلي قائم بذاته لا يفارق ذاته ولا يزايله» ليس :من 
جنس الحروف والأصوات غير متجز ولا متبعضء وأن حقيقة الكلام 
هوالمعنى القائم بالذات الذي لاي رت والاضواك"'توقالواة إن 
كلام الله الكلام النفسي لا يسمع”" لأنه ليس بحرف وصوت,. والذي لا 
يكون بحرف وصوت فلا يتصور سماعه» ويقولون في معنى كون موسى 
(1) انظر: البداية من الكفاية ص .51-7٠‏ 


(6) انظر: شرح العقائد النسفية ص77١»‏ شرح الفقه الأكبر للقاري ص277 1-7١‏ 7, 
الطبعة الثانية عام م33 . 


7ت 


كليم الله ظ كلم الله موسئ تكليما 4 إنه سمع صوتاً دالا على كلام الله 
تعالى حدون واسطة الكتات :والملك”7, 

وهذا مخالف لما عليه أهل السنة والجماعة وسلف الأمة؛ لأن القرآن عند 
أهل السنة والجماعة هوكلام الله تعالى غير مخلوق منه» وأنه سبحانه يتكلم إذا 
شاء بما شاءء وأن كلامه يسمع ويتلى» وأنه بحرف وصوتء ومن قال: إن 
المكتوب في المصاحف عبارة عن كلام الله أوحكاية كلام الله» وليس فيها 
لالج ا 

عقيدته في أسماء الله تعالى وصفاته: 

قال في ص ١57‏ ااا اعد أت يي لوو 
والتسليم كما قال تعالى وما يعلّم تأويله إلا الله 4 نه نظير ذلك قوله تعالى : 
بإ يد الله . فبالنظر إلى اليد يُعلم أن المراد منها الجارحة» ثم هذا الموضع لا 
يحتمل ذلك. فكان على خلاف المراد الذي يعلم من ظاهر الكلام ؟ لأن الله 
تعالى منزه عن الجارحة» فتشابه موجب السمع وموجب العقل» والسلف لم 
يشتغلوا بتأويل المنشابه؛ بل قالوا: نؤمن بتنزيله ولا نشتغل بتأويله ونفوض 
أمره إلى الله ونقول نما أزاة الله يهاهو هوق ظ 

فالمؤلف_رحمه الله جعل اليد في قوله تعالى : ليد الله 4 من 
المتشابهات» لأن الماتريدية تجعل الأسماء والصفات من المتشابهات خلاقًا 
للسلف, وبالتالي فوض أمره من حيث المعنى والكيف إلى الله لأنه ما أخذ 


)١(‏ انظر: شرح الفقه الأكبر للقاري ص١7‏ ط1.» البداية من الكفاية ص57 » شرح 
العقيدة الطحاوية ص ١177‏ : 


عات 


من اليد معناه المعلوم» وتنزه الله عن ذلك» والتفويض عند الماتريدية 
هوالتفويض في معانيها وكيفيتها وجهلهما معاء ونفي ما تدل عليه نصوصها 
وتلاوتها دون فهم معانيها . ظ 

أما عند السلف هوالتفويض في الكيف فقط دون المعنى» فالسلف كانوا 
يعرفون معاني الصفات ويفوضون علم كيفيتها إلى الله فيكون الكيف 
وود ادي و ووو 
الإمام مالك «الاستواء معلوم» والكيف مجهول . . 

وسبب تفويض ض المعنى والكيف لنصوص الصفات» هوأئه عرضت لهم 
شبهة ؛ وهي أن ظواهر نصوص الصفات موهمة للتشبيه» فزعموا أنه لوبقيت 
هذه النصوص - بدون تفويض أوتأويل على معانيها الحقيقية من العلو 
والنزول» والاستواء» والوجه, واليدين» والغضب. والرضاء ونحوهاء لزم 
تشبيه الله تعالى بالمخلوقات» وهذا ينافي تنزيه الله عن مشابهتهم ‏ والعقل 
يحيل إبقاء هذه النصوص على ظاهرهاء فلذلك لا بد من تفويض معانيها إلى 
الله أوتأويلها بما يوافق العقل7" . 

عقيدته في مسألة تكوين العالم : 

قال في ص 4 ٠‏ 6 : فإن عند أهل السنة والجماعة التكوين +أزلى فاته 
بذات الله تعالى» وهوتكوين لكل جزء من أجزاء العالم عند وجوده» لا أنه 
يوجد عنده كاف وئون عئد عامة المتكلمين من أصحابنا . 


فإنقيل: فإذا حصل وجود العالم بالتكوين فما الفائدة في خطاب 
)١(‏ انظر: البداية من الكفاية ص8 ؛ . 


01700 


و كن © عند الإيجاد ؟ 

قلنا: وردت الآيات في هذا في كثير من المواضع» منها ما ذُكر هاهناء 
ومنها: قوله تعالى : لإإِنَمَا أَمرَه إذا راد شيا أن يقول لَه كن فَيكُون 4 . ومنها 
قوله تعالى: «بديع السّموات والأرض وإذا قَضئ أمرا فَإِنّمَا يقول له كن 
فيكون » فقلنا بموجبهاء ولا نشتغل بطلب الفائدة كما قلنا في الآيات 
المنشابهة» ولا نشتغل بسوى ذلك على ما هوالمختار عند كثير من السلف» مع 
اعتقاد أن ما يوجب نقيضه غير مراد بالآيات المتشابهة» فكذلك هاهنا نقول 
بوجود خطاب « كن # عند الإيجاد من غير تشبيه ولا تعطيل ؛ ولآن فيه بيان 
إظهار عظمته وكمال قدرته» كما أن الله تعالى يبعث من في القبور» يبعثه 
ولكن بواسطة نفخ الصورء وكذلك هاهنا خخلق الأشياء بواسطة الأمر » . 

فقول المؤلف : «فإن عند أهل السنة والجماعة التكوين أزلي قائم بذات الله 
تعالى» وهوتكوين لكل جزء من أجزاء العالم عند وجوده. لا أنه يوجد عنده 
كاف ونون عند عامة المتكلمين من أصحابنا»» فهوعين عقيدة الماتريدية ؛ لأن 
التكوين عند الماتريدية صفة أزلية» وإلا لزم قيام الحوادث بالله تعالى» أولزم 
تكثير القدماء جدا”''» والتكوين في الأزل ما كان ليكون العالّم به في الأزل» . 
بل ليكون كل شيء كائنا به وقت وجوده على حسب علمه وإرادته» والتكوين 
باق من الأزل إلى الأبد» فيتعلق وجود كل موجود وقت وجوده بتكوينه 
الأزلي» هذا كمن علق طلاق امرأة في شعبان بدخول رمضان. يبقى التطليق 


)١(‏ انظر: شرح العقائد النسفية للتفتازاني ص 170 » شرح الفقه الأكبر للقاري 
ص186١.‏ 77ط7. 


حكما إلى رمضان؛ لتعلق الطلاق وقت وجوده بذلك التعليق'"' . 

وقالت الماتريدية هذا فرار من القول بقيام الصفات الاختيارية به تعالى» 
وهوما يسمونه بحلول الحوادث”' . 

والحق ما قاله شيخ الإسلام ابن تيمية؛ من أن أفعاله تعالى صفات قائمة به 
ال واااو باب 

فإن قيل : يلزم من حدوث الأحاد حدوث النوع ؛ لأن النوع لا يتحقق ق إلا 
في ضمن أفراده . 

قلنا: لايلزم من حدوث الأفراد حدوث النوع. ألاترى أن نعيم الجنة 
وأكلها وظلها دائم باق لا ينفد؛ مع أن آحادها لا يتتحقق فيها هذا الحكم. 
وهكذا أجزاء البيت والإنسان والشجر لا يطلق عليها حكم البيت والإنسان 
والشجرء وهكذا أجزاء الطويل والعريض لا يستلزم أن تكون طويلة وعريضة 
ظ ودائمة» فالنوع له أحكام وصفات, والأجزاء والأفراد لها أحكام وصفات. 
إلا إذائبت أن هذه الجملة موصوفة بصفة هذه الأفراد. 

فالنوع وأفراده» والكل وأجزاؤه قد تتفق حكما وقد تختلف» وضابط 
ذلك : أنه إذا كان بانضمام هذا الفرد إلى هذا الفرد يتغير ذلك الحكم الذي 
للفرد» لم يكن حكم المجموع حكم الأفراد» كما تبين لك في الأمثلة السابقة 
من أن حكم الإنسان والبيت والطويل ليس حكم أجزائهاء وحكم نعيم الجنة 
ليس حكم أفراده» وإن لم يتغير ذلك الحكم الذي لذلك الفرد» كان حكم 
الملجموع حكم أفراده ككون الأفراد معدومة أوموجودة» أوممكنة مثلاً يستلزم 
)١(‏ انظر : البداية من الكفاية ص7 . 
(0) انظر: مجموع الفتاوى 170-71 . 


اكات 


كون المجموع كذلك”"' . 

والحاصل أن الآيات التي تدل على «الصفات الاختيارية» التي يسمونها 
«حلول الحوادث» كثيرة جداء منها: قوله تعالى: 8 ولَقَد حلقتاكم ثم 
صورناكم ثم قُلنَا للملائكة اسجدوا لآدم فُسجدوا 4. فهذا بين في أنه إنما أمر 
الملائكة بالسجود بعد خلق آدم» لم يأمرهم في الأزل . 

وكذلك قوله تعالى : إن مكل عيسئ عند الله كمدَل آدم حَلَقَه من تراب ثم 
َال له كن فيكون 4» فإنما قال له بعد أن خلقه من تراب لا في الأزل» وكذلك 
قوله تعالى في قصة موسى لما جاءها نودي أن بورك من في السَارٍ ومن 
حولها ). وقال تعالى فلم تاها نودي من شاطئ الواد الأيمنٍ في البقعة 
الْمبَاركة من الشّجرة أن يا موسئ إِنَي أنَا اللّه رب الْعَالَمين 4 . فهذا بين في أنه 
ناداه حين جاءء لم يكن النداء في الأزل” , ْ 

عقيدته في مسألة أفعال العباد: 

ظ قال في ص 5 : (إن أفعال العباد ليست بمخلوقة لهم ؛ لقوله تعالى : 

« اللّه خائق كل شيء»» وأفعال العباد شيء, فكان الله خالقًا لها أيضاء . 

وقال الصابوني-العلّم المعروف في الماتريدية : إن أفعال العباد وجميع 
الحيوانات مخلوقة لله تعالى لا موجد لها إلا الله» سواء كان الموجد عينا أ وعرضا)”" . 

؟ -مصدفاته: 

لقد ترك شيخنا حسام الدين السغناقي ‏ رحمه الله كتبًا قيمةً تشهد له 
)١(‏ انظر : منهاج السنة 555/1١‏ 57352 . 


(؟) انظر: مجموع الفتاوى 7/ 77171717 . 
(9) انظر : البداية من الكفاية ص ١١١‏ . 


1 


. بالفضل» ومصنفات جليلة تعتبر في الواقع ثروة جيدة في خدمة الإسلام عامة 
والفقه الحنفي وأصوله خاصةء فتمد كألن ويه الله على كلم رخاتي 
0 باسايسيه سا ا يسا 
آثار العلسية» في المصادر ارا جع ان تهشو بها وعولفيها من لماج 

١‏ -_دامغة الممتدعين 5 ال 

١‏ شرح أصول البزدوي لعلى بن محمد بن حسين البزدوي. وسماأه 
«الكافي»”'". انتهى من تأليفه في حلب يوم الخميس الثامن عشر من شهر 
جمادى الأولى من شهور سنة أربع وسبعمائة!". وهوالكتاب الذي أقدم له 


* - شرح التمهيد لقواعد التوحيد”' لأبي المعين ميمون بن محمد 
00 ني ال لي المتوفى سنة 85٠‏ هء وسماه «التسديد), في مجلد ضخو'” 


)١(‏ يوجد أصله في مكتبة باتنة بالهند برقم 574/7 (7.57077) ومكتبة رامبور بالهند 
برقم .198/١‏ 
انظر : بروكلمان ؟7/7١١»‏ وبر وكلمان ملحق 7/ ١517‏ . ظ 
(0) انظر: الطبقات السنية في تراجم الحنفية/ ١0١/7‏ رقم 7/08 كشف الظنون 
1 
(0) انظر: ص(١177١)‏ من هذا الكتاس» وكشف الظنئون .١١7-11١7 7/١‏ 
(4) يوجد أصله في مكتبة عاطف أفندي بإستانبول برقم 1747» ومكتبة الخديوية بمصر 
نحت الرقم ١١/7‏ (نع155195). 
انظر : تاج التراجم ص5١‏ رقم 77 , كشف الظنون 507/١‏ » 485» الفواتد البهية 
ص”"1 ., الطبقات السنية في تراجم الحنفية ١0١/7‏ رقم 08/. معجم المؤلفين 
4 8"» هدية العارفين /١‏ 715» الأعلام 7/ 27417 مفتاح السعادة 2377/7 الفتح 
المبين 7/ »1١7‏ بروكلمان» المجلد الأول الذيل رقم ١‏ ص؟57١‏ . 


آلا 


-يقول عنه عبدالقادر القرشي في الجواهر المضية : رأيته» وهوعندي, ملكته”"' . 
؛ شرح مختصر الطحاوي في عدة مجلدات7 ظ 
- شرح «المفصل» لجارالله أبي القاسم محموه بن عمر الزمخشري في 

النحوء وسماه الموصل”" . 

1 شرح المنتخب في أصول المذهب للأخسيكتي” سوا أ 

وقد أملاه في مسجد المؤلف ومشهده في صفر سنة 1ه ا 


كشف العوار لأهل البوار” , 
/ النجاح 0 الصرف”) وهوكتاب 5 0( 


.١١7-11١5 /7 انظر : الجواهر المضية‎ )١( 

(0) انظر: الطبقات السنية في تراجم الحنفية / ١67‏ رقم /10. 

(9) انظر : كشف الظنون 7/ 177/0 » معجم المؤلفين 358/5» الطبقات السنية في تراجم 
الحنفية / ١6١‏ رقم 2170/8 الفوائد البهية ص57 . بغية الوعاة 671/١‏ . 

(4) انظر: الفتح المبين 7/ ١١7‏ . 

(4) يوجد أصله بمكتبة أحمد الثالث برقم "7١5‏ ومكتبة كوبريلي برقم 506 » داماد 
إبراهيم باشا برقم 554 » ودار الكتب المصرية برقم نس١‏ ج١‏ ن خ7: ن ع 27١0737‏ 
ويوجد له صورة على شكل مايكروفلم في مركز الملك فيصل بالرياض برقم 8/٠١‏ 
عدد لوحاتها 555 ل» ومصورة عن مكتبة الوطنية بباريس» وصورت النسخة 
الأخيرة» واستفدت منها فى الإحالات الواردة فى هذا الكتاب . 

000 انظر: كشف الظنون 1844/7 ء الفوائد البهية ص57 معجم المؤلفين 478/4 تاج 
التراجم ص 0" رقم ”257 بروكلمان المجلد الأول الذيل زقم ؟' ص57١‏ . 

0 انظر: ص(7١82)‏ من هذا الكتاب . 

)00( وجويط مي تر ماك رح امي ع لخر امرض وصور عن 
مكتبة شستربتي برقم »١/011/4‏ نسخ عام 7لاه. 

(9) انظر : كشف الظنون 1474/7 مفتاح السعادة ”/733» الفوائد البهية ص5+: 
هدية العارفين /١‏ 315 7, الأعلام ؟/ 7117 . 


7ض 


9 النهاية شرح الهداية''' في ثلاثة مجلدات» وهي أول شروح ال 
وانسطياة اشهليا قد احتوت على مسائل كثيرة» ل فرغ من 
تأليفها في أواخر شهر ربيع الأول سنة سبعماثة" . 


واختصره جمال الدين محمود بن أحمد بن السراج القوتوئ ""المتحونى 
سنة ٠*لالاه‏ فى مجلد» وسماه «خلاصة النهاية فى فوائد الهداية»'' . 


11١ داماد إبراهيم باشا‎ » ١1444 يوجد منه نسخة في مكتبة راشد'أفندي برقم‎ )١( 
والجزء الأول منه فى الجامعة‎ »7117-7١7 الحميدية 079-0748 محمود باشا‎ »©06 
المسجد‎ »117-77١ يتتهى بباب سخجؤة التلاوة» كوبريلى‎ 544١ الإسلامية‎ 
2119/4 الأقصى 55 فقه60. مكتبننة البلدية بالإسكتدرية #مجلدات‎ 
ونسخ كثيرة في نفس الدارء الجمعية الآسيوية بكلكتا الهند‎ 1١7١ الأزهرية[77]‎ 
والجزء‎ 277/54١ أحمد الثالث برقم‎ 2777-717١ مكتبة كوبريلي‎ »4 17-57 
الأول منه بجامعة الملك عبد العزيز بجدة برقم 277 ويشمل إلى نهاية الوقف و‎ 
مصدره مدينة قندهار بأفغانستان  كما يوجد الجزء الشالث من بداية الحج إلى نهاية‎ 
طلاق المريض  مصور بآلة التصوير العادية في نفس الجامعة برقم 27774 ويوجد له‎ 
نسخت عام‎ 7١ صورة على شكل مايكروفلم في مركز الملك فيصل بالرياض برقم‎ 
)5( هه لكنه ناقص الأول والأخيرء ونسخة في مكتبة الأوقاف بحلب برقم‎ ١ 
.١ة1/ا/‎ 1 

(0) انظر اال ل ل ل 
المجلد الأول الذيل رقم ١‏ ص ١47‏ . 

(9) انظر : الجواهر المضية 7/ .١١521١5‏ 

(5) هو محمود بن أحمد بن مسعود جمال الدين أبو الثناء القونوي الدمشقي» له كتاب 
«المنتهى في شرح المغني » في أصول الفقه. و «خلاصة النهاية» و غيرهما. 
انظر : تاج التراجم «محقق» ص 784 رقم 770 . 

(0) انظر : كشف الظنون ”70777/7» الفوائد البهية ص 17 .» الطبقات السنية في تراجم 
الحنفية ١9١/7‏ رقم 75/8, هدية العارفين .7١5 /١‏ 
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يقول كمال الدين بن الهمام'؛ صاحب «شرح فتح القدير على الهداية» 
في وصف الهداية وشروحها : ظ 

أن معد نان كناى اليداية انيه" الينداية لاحكواتة غلى أصنول الدزاية: 
والطلر اتتتضلى عكورن الروايقع عاضيت مانن التاظهمن خبى الاشوات: 
"الإطناب». فبرزبروز 
الإبريز” مركباً من معنى وجيزء تمشت في المفاصل عذوبته» وفي الأفكار 
رقته» وفي العقول حدته؛ ومع ذلك فربما خحفيت جواهره في معادنهاء 
واستترت لطائفه في مكامنهاء فلذلك تصدى الشيخ الإمام والقرم الهمام. 
جامع الأصل والفرع مقرر مباني أحكام الشرع» حسام الملة والدين السغناقي 
يقي الث ام ومعل الكنة فقوافة لإنزاز ذلك والتعقي "عا هنالت» 


)١(‏ هو محمد بن عبد الواحد بن عبد الحميد بن مسعود السيواسى الإسكندري» العلامة 
كمال الدين بن الهمام الحنفي» تفقه بالسراج قارئ الهداية» و محب الدين بن 
الشحنة» و غيرهما: « 
له: شرح فتح القدير على الهداية ( ط )» و «التحرير» في الأصول (ط )» و «زاد 
الفقير) ولد سنة ١9‏ ه. وتوفي يوم الجمعة /1/ 9/ ١51/ه.‏ 
انظر : بغية الوعاة ١/17577-/ا5١.‏ 

(0) المثنّة : العلامة» وفى حديث ابن مسعود: «إن طول الصلاة وقصر الخطبة مئنة من فقه 
الرجل». ١‏ 
انظر: الصحاح 7/5 ١١994‏ مادة: مأن. 

(9) البهرج : الباطل والرديء . 
انظر : الرائد 7/1١‏ 751. 

(4) الإبريز: الذهب الخالص الصافى. 
انظر: الرائد ١ . 77 /١‏ 

(0) التنقير عن الأمر : البحث عنه . 
انظر: الصحاح 1/7 مادة: ثقر. 
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فشرحه شرحا وافيًا وبين ما أشكل منه بيانًا شافيّاء وسماه «النهاية» لوقوعه في 
نهاية التحقيق» واشتماله على ما هوالغاية في التدقيق» لكن وقع فيه بعض 

إطناب» لايسينة ان ابد لالجل لكان ولكن يعسر استحضاره وقت - 
إلقاء الدرس على الطلاب . . .7" . 

ظ وقد استفاد كثير تمن كتبوا في فقه الحنفية وخاصة شراح الهداية مثل : 

شرح فتح القدير والعناية - كما استفاد مؤلفو: رد المحتار على الدر المختار 
المعروف بحاشية ابن عابدين» وفتاوى قاضي خان» والفتاوى الهندية من هذا 
الكتاب مع التصريح بذلك . ظ 


. 1-0 /١ انظر: شرح فتح القدير على الهداية‎ )١( 


لاا 


المبحث السادس 
فى وفاته, وأقوال العلماء فيه 


: -وفاته‎ ١ 
اختلف علماء التراجم والمؤرخون في تاريخ وفاته على ثلاثة أقوال»‎ 
٠ وهلي‎ 

أ .قال حاجي خليفة في كشف الظنون 0 
وهذا بعيد عن 1 لحقيقة : كآنه رعة ا توه إلى قش اهيدا فدخلها فى 
سنة عشر و سبعمائة هجرية'''. ثم دخل حلب واجتمع فيها بقاضى القضاة 
ناصرالدين محمد بن القاضى كمال الدين أبى حفص عمر بن العديم ‏ وَكْثَتَْ 
له نُسخةٌ من شرحه على الهداية . . . وكان ذلك فى غرة شهر الله المعظم رجب 
الغرد من شهور سنة إحدى عشرة وسبعمائة”" كما مر. 

ب قيل : إنه توفى فى رجب سنة إحدى عشرة وسبعمائة”'' . 

وهذا أيضا احتمال ضعيف لتأكيد حياته إلى شهر رجب عام إحدى عشرة 
وسبعمائة كما مرء وتمايدل على ضعف هذا القول أنه كتب لابن العديم كتاب 


.١١721١17 7/1١ انظر: كشف الظنون‎ )١( 

(0) انظر : مفتاح السعادة 2557/5 ؛ الجواهر المضية 7/ ١١54‏ 1ن" 

(*) انظر: الطبقات السنية في تراجم الحنفية 7/ ١6٠١‏ 157 رقم 704 . الجواهر المضية 
11 

62 انظر : معجم المؤلفين 1 هدية العارفين ١5 /١‏ 25 مفتاح السعادة 111/7 . 


اا 


النهاية بيده وهوكتاب ضخم في عدة مجلدات وكتابتها تحتاج إلى صحة 
جيدة . ظ 

ج ‏ وقيل : إنه توفي سنة أربع عشرة وسبعماثة ببحلب”''. وهذا ماأراه 
عبرا للدلائل النبائقنة اللاكورةوتولان امور شين الم يلك رابع شور ريب 
سئة ١١لاه‏ شيئًا من نشاطه فكأنه قد ضعف ومرض إلى أن توفي رحمه الله 


سئة5الاه_إنا لله وإنا إلبه راجعون-. 


5 أقوال العلماء فيه 

قال عمر رضا كحالة فيه : «...فقيهء أصوليء متكلم. 

1 2 ظ 
فغرافو .د : 


وقال السيوطى فيه : «. . . كان عالّاء فقيهاء نحوياء جدليا . 
وقال عبدالقادر القرشى فيه : «. 5 الإمامء الفقّيه. : ظ 


وقال عبدالقادر التميمي فيه: «. . .الإمام. العالم» العلامة. القدوة. 


وقال اللكنوي فيه : 0 كان فقيهاء د لان تيخو يا : ا" 


1101 انظر عات ار ا ار اا ال‎ )١( 
. ١١7/7 ظ الفتح المبين‎ 
. 78/5 انظر : معجم المؤلفين‎ (00 
. 671//١ انظر : بغية الوعاة‎ )9( 
.١١5 انظر: الجواهر المضية 7؟/‎ ):( 
.١6٠١ / انظر: الطبقات السنية‎ )0( 
. 1١ص انظر : الفوائد البهية‎ )( 


كات 


-وقال عنه ابن حجر العسقلاني: «.. . أهمله شيخنا على عادته في 
الحنفية مع تقدمه في العلم»"" . 
وقال عبد الله مصطف للراقن قم وى الأصوكن» الحو 
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.١51//7 انظر: الدرر الكامنة‎ )١( ٠ 
01١17 /7 (؟) انظر: الفتح المبين‎ 


الفصل الثالث 
التعريف بكتاب «الكافي) 
ركه سان 
. الممبحث الأول : 
وشم الال : 
١-وصفبُّسخة‏ أ. ب للمخطوط اللتين اعتمدت عليهما في التحقيق . 
١‏ النسخ الأخرى وأماكن وجودها . 
المبحث الثاني : ظ 
ورتقسه : 
١‏ -اسم الكتاب» ونسبته إلى المؤلف ٠‏ 
دسب تالف 
منهج المؤلف في الكتاب ومصادره . 


5 -قيمة الكتاب العلمية. . 


المبحث الأول 


ويشمل الآتى : 

: وصف النسختين أ وب اللتين اعتمدت عليهما أثناء التحقيق‎ -١ 

عندما وافق مجلس القسم على تحقيق هذا الكتاب أخذت أبحث عن 
نسخه الخطية في مظانهاء وبعد بذل الجهد في سبيل ذلك حصلت على 
نسختين لهذا الكتاب» وهما كما يلي : 

١‏ نسخة في مكتبة يكي (يني) جامع في مسجد السليمانية بإستانبول تحت 
الرقم العام 5 277 جزآن في مجلدء» يبدأ الجزء الأول منه من بدايته إلى نهاية 
باب: الطعن يلحق الحديث. والثاني من بداية باب : المعارضة إلى نهاية 
الكتاب يفصل بينهما قول: بسم الله الرحمن الرحيم. نسخة كاملة. 
وواضحة» وسليمة الآأوراق» نسخها أبومجمد أحمد بن محمد بن أحمد بن 
محمد المعصوري عام ١١‏ لاه بدمشق عن خط مصنفه» وبلغت تصحيحا 
ومقابلة. نسخها بخط نسخ عادي غير منقوطة في الغالب» عدد لوحاتها 
حوالي 15؟ لوحةء وعدد ابطر كل اتح مين 14 االميط ا وعد 
كلمات كل سطر بين 414 ؟ كلمة؛ لا يوجد بها الحواشي إلا في لوحات 
قليلة: وغل يندز منتعانها ايتدراكات فاتت الناسخ 1 كتابته لها. 
0 إليها ببحرف (أ) 1 تاريخها . 


م 


»0١‏ جزآن فى مجلد. تقسيمها مثل نسخة أ. نسخة كاملة وسليمة 
الأوراق» بلغت تصحيحا ومقابلة» نسخت بخط مغربي غير منقوط بحيث 
تُصعب قراءتها في بعض الأحيان» لآ يوجد بهااسم الناسخ. ولا مكان 
النسخء ولا سنة النسخ» ويوجد على غلافها تمليكات كثيرة؛ وآخر تمليكها 
انق ورك حملن نحي الدين الكقدى اماف بوعدة لويجاتها 
65 لوحةء وعدد أسطر كل صفحة 6 ” سطراًء وعدد كلمات كل سطر بين 
65 كلمة. لا يوجدبهاالحواشى ي إلا في القليل» وفي بعض صفحاتها 
تصحيح لعبارات فاتت الناسخ أثناء النسخ » وفي آخرها تاريخ وفاة الشيخ 
عبدالكريم » ورمزت إليها بحرف (ب). 

؟ -النسخ الأخرى وأماكن وجودها 

يوجد._ولله الحمد لهذا الكتاب نُسخ كثيرة بالإضافة إلى النسختين 
المذكورتين ‏ ومنها : 

٠‏ نسخة في المكتبة العربية بد مشق كما ذكره خيرالدين الزركلي في 
الأعلام 7/ 50 1 بخط مؤلفه. وتم الفراغ منه /١‏ 0/ ؟ « اه وأتى الزركلي 
بصورة من اللوحة الأخيرة للكتاب . 

ريت ور ا بر لراك يي 
عن تصويرهاء مع العلم بأن الكتاب المذكور قد نقل الآن إلى مكتبة أحمد 
عبيد إحدى المكتبات الأهلية بالجمهورية العربية السورية . 

؛ ‏ نسخة في مكتبة كوبزيلي بإستانبول تحت الرقم العام 07١‏ من أول 


2ت 


لكتاب إلى آخر باب يان أسباب التنوائع. ا 
البردوي للإمامالفاضل السغناقي. . لامع بحا ومقابلة" ب 


0 نسخة فى مكتبة داماد إبراهيم باشا في مسجد السليمانية بإستانبول 
تحت الرقم العام 500 . 

1 - نسخة في مكتبة لاله لي بإستانبول تحت الرقم العام 3774 

- نسخة في مكتبة جامعة إستانبول تحت الرقم العام؟ 10 . 


4 - نسخة فى مكتبة جار الله بإستانبول تحت الرقم العام ١95‏ . 
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)01 انظر : فهرس مخطوطات مكتبة كوبريلي المجلد الأول ص١7‏ عام ٠*1‏ 15ه. 
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المبحث الثانى 

ويتضمن : 

: -عنوان الكتاب» ونسبته إلى المؤلف‎ ١ 

أ عنوان الكتاب : هو «الكافم )١()‏ 

ب - نسبته إلى المؤلف : حينما بدأت في هذا المبحث أخذت أتتبع كتب 
التراجم والطبقات التي تهتم بمؤلفات العلماء والتعريف بهم» والفهارس التى 
8 بحث عن المؤلفين وكتبهم. فوصلت إلى أن أحكمّ حكمًا قاطعًا لا مجال فيه 
الاك على الديذا الشرم العامة سما التين سن بز عار بن ددا 
السغناقي”'' ر حمه الله . 


)١(‏ هكذا في الطبقات السنية في تراجم الحئفية ١9١/7‏ رقم 1/5/4 كشف الظنون 
١/١‏ 117» هدية العارفين /١‏ 714 الأعلام 1417/7, الجواهر المضية 
؟/ ١115-1114‏ . 
وقال صاحب تاج التراجم ص55 رقم 57, والفوائد البهية ص57: ومعجم 
المؤلفين 78/4 » ومفتاح السعادة ؟/557» والفتح المبين 1١7/7‏ :إن: اسم 
الكتاب هو «الكافي شرح البزدوي». وهذا غير صحيح؛ لأن السغناقي سمأة ب 
«الكافي» ؛ حيث قال في مقدمة شرحه ص(88): « واكتفيت عن ذكر المناسبات 
والانحصارات». وجائريها يعاد دكره كن البيدات لا مااعسن ]ليه الكاجدمن الشوج 
االكااى ؟ لاذكرته في لالراني» تيار لبي مرضي التتينة» وهو حسبي ونعم 
المعين» انتهى . 
وتماوان لي نيا جره ين 0110100 : وما كان أمره بكفاية كل مهم من الكتاب ؛ 
وتقشيع كل مغم من الخطاب» سميته ب «الكافي' لما قصر عنه الوافي» وجعلتهما 
علمين في تفسيح المشكلات وتكشيف المعضلات» التهى .. 

(6) بدليل: 
أ تصريح الشارح بذلك» كما رأيت في الهامش السابق . 


-/61- 


؟ - سبب تأليفه : 


هوطلب بعض أقرانه وأحبائه» وإلحاحهم على أن يكتب لهم شرحا 


ب ورود ذكر هذا الكتاب في معظم كتب الدراجم ضمن مؤلفات حسبام الدين 
السغناقي بارتعمة الله كما أن فهارس الكتب والموسوعات التاريخية للعلوم والفنون 
ذكرت هذا الكتاب كواحد من أبرز مؤلفات هذا الإمام» وهذه نبذة من أقوالهم : 
قال حاجي خليفة في كشف الظنون 21١12-1١7/١‏ وهويذكر شروح أصول 
البزدوي: «. .. فقام جمع من الفحول بأعباء توضيحه وكشف خبياته وتلميحه. 
منهم : العام حيياء الدرن حس ين على بتكني الخدني اخمو اي ول سر 
ع الم و رضن أنه فرغ من تأليفه في أواخر جمادى 
الأولى سنة أربع وسبعمائة. . .» 

وقال عمر رضا كحالة في معجم المؤلفين 4/ 7 ضمن بيان تأليفاته : «من تصانيقه : 
الكافي في شرح البزدوي في أصول الفقه. . 

وقالالبغدادي في هديةالصارفين 7١4/١‏ في ترجمته ل اتا 
الكافي. . 

الا ا و 
الكافى . . . ) 

وقال طاش كبرى زادة في مفتاح السعادة 5 في مصنلفاته : «.. . قدم حلب 
وصنف الكافي في شرح البزدوي / 

وقال عبد القادر القرشي في الجواهر المضية ”/ ١١1-1١١5‏ : اوله ‏ للسغناقي ‏ 
«الكافي» في شرح أصول الفقه لفخر الإسلام أبي العسر البزدوي» . 

وقال قاسم بن قطلوبغا في تاج التراجم ص70 رقم 77 : «. . . وصلف أيضا الكافي 
شرح البزدوي . ظ ْ 

كما ذكره أيضًا محمد عبد الحي اللكنوي في الفوائد البهية ص57 » وعبد القادر 
لالح ري ا ل 
؟/ ١١77‏ ضمن مؤلفاته . | 

ج - وأن اسم «الكافي» مع اسم مؤلفه (السغناقي) قد كتب على غلاف نسخة ب ٠‏ 


لاد 


لأصول البزدوي» كما قال السغناقي في مقدمة شرحه هذا"'"' . 

* منهج المؤلف في الكتاب ومصادره : 

اك منهج السغناقي في شرحه : 

ذكر السغناقي نقاطاً في مقدمة شرحه هذا وضح فيها منهجه. ونقاطا لم 
يذكرهاء لكني استخلصتها من خلال دراستي للكتاب وتتلخص فيما يلي : 

١‏ -فقد سلك السغناقي ‏ رحمه الله منهجًا مناسبًا في شرحه هذا ليسهل 
على الدارسين قراءة متن الكتاب وشرحه في آن واحد؛ وذلك لأنه غالبا ما 
ياي لخر ل راي وار عاب لوا ري 
دلائلها . [ ظ ظ 

"يبدأ -في الغالب-بالمنن» ويقول: «قوله. . . إلى آخره » وفي بعض 
الأحيان يكتفي بعبارة «قوله . . .» ولا يذكر «إلى آخره» . ظ 

. يذكر عبارة المتن بنصهاء ولا يخالفها إلا نادرا‎ ٠ 

5 -تابع السغناقي في الغالب في شرحه. الإمام البزدوي» في ترتيب 
الكتاب وتنظيمه . 

يبدأ شرحه بكلمات تفسيرية مثل : أي معنى » يعني » اعلم . . . وأي 
فيه غالب» وأحياناً يشرح ويفصلء ثم يقول في نهاية شرحه: «وهذا معنى 
قول الشيخ . . .2). 


5 أحيانا يشرح المتن بشكل السؤال والجواب» ويعبر عنه بكلمة فإن 
60 راجع : ص (37/81) . 


88ل 


لزل تو قلت : مع انان قلف :موي قلف أوقليا:: 

٠‏ أحيانا يقول أثناء شرحه :قال شيخي : كذا ‏ ويقصد به حافظ الدين 
فكمنل بن فعحنة بز لضن :ؤقال أسقاذى والأسفاة الكبي ويقصدبه” 
فخرالدين محمد بن محمد بن إلياس الاتمرغي » وقال القاضي الإمام ويقصد 
به القاضي الإمام أبا زيد الدبوسي 

*-أحيان يشرح بعض الكلمات أوير ضح بعض القاصد بااغةافارسية 
القديمة . 

4 -انتهج الشارح منهج الاعتدال بين التوسع والاختصار» كما قال في 
مقدمة شرحه هذا : «. . . واكتفيت عن ذكر المناسبات والانحصارات وسائر 
مأنعاة تكره مو البعات لاما فين (لبدالشاجة هو الشرع الكافي 1 

ويتوسع في بعض المسائل التي تحتاج للتوضيح كما قال السغناقي في 
مقدمة الكتاب : «. . . وما قصرت في إيراد ما يزداد به الكتاب إيضاحا . 
وكتابي هذا يعرف قدره من أكرمه الل بامدارسة: فإنه يا على غيره 
للمنافسة» لما أن هذا جامع للفوائد المزدحمة والنظائر المرتكمة» وما جوز 
مضيق إلا وقد أعلم بالتوسعء وما أنهي إلى مغمم إلا وقد رسم بالعنتشيع: 
اا و 
والكافي عي : 


١‏ يذكر أحيانًا الفوائد الصادرة من العلماء السابقين كما قال السغناقي 


)١(‏ انظر: اللوحة رقم ١‏ من النسخة أ. 
(1) انظر: اللوحة رقم 110 من النسخة أ. 
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في مقدمة الكتاب: «ثم اعلم أني ضمنت فيه أن أجمع بين نسختي الفوائد : 

إحداهما: الفوائد الصادرة من الإمام السابق فى البيان الفائق» صاحب 
الأصول والفروع, معدن المعقول والمسموع مولانا بدرالدين محمد بن محمود 
ابن عبد الكريم الفقيهي الشحنوي الكردري”' ‏ رحمه الله , 

والثانية: الفوائد الصادرة من الإمام العالم الرباني العامل الصمداني حبر الأمة 
محبي السنة مولانا حميد الدين الضرير علي بن محمد بن علي الرامشي البخاري ‏ 
رحمه الله مع اختلاف نُسخ له فيه» وزدت عليهما ما ليس فيهما مما يقتضيه المشروح 
بعد الاستحكام, وما يلتجئ إليه ذلك الموضع المنعوت بالاستبهام» . 

5 -يستعرض في المسألة اختلاف الحنفية مع مذهب الشافعي في 
الغالب»ء ومذهب المالكية في النادر. مع أدلة كل مذهب ثم يناقشهاء زير جم 
ويختار منها رأي الحنفية . 

١١‏ يهتم بنقل آراء أئمة الحنفية وعلمائهم سيما السابقين منهم كالجصاص"''. 


.)١17(ص من‎ )7١1( انظر ترجمته فى : ه‎ )١( 

(؟) هوالإمام أحمد بن علي أبو بكر الرازي الملقب بالجصاصء والمشهور بالزهد 
والورع» درس على أبي الحسن الكرخي وتخرج عليه» وعلى أبي سعيد البردعي» 
وموسى بن نصر الرازي» وغيرهم . 
وتفقه عليه كثيرون منهم : أبو عبد الله محمد بن يحيى الجرجاني شيخ القدوري, 
وأبو الحسن محمد بن أحمد بن الزعفراني» وصار إمام الحنفية في بغداد» ولد سنة 
4" هء وتوفي ببغداد يوم الأحد سابع ذي الحجة سنة سبعين وثلاثمائة عن خمس 
وستين سنه . 
له مؤلفات» منها: «الفصول في الأصول» المعروف بأصول المصاص (حقق قسم 
القياس منه القاضي سعيد الله المدرس بجامعة بشاور باكستان وهو مطبوع) وأحكام 
القرآن» (ط) واشرح مختصر الكرخي» واشرح مختصر الطحاوي» و«شرح الجامع 5 


1 


؟ )١٠٠.‏ . 0502 73 إورهة : 
وعيسى بن ابأن ؛ والكرخي » ورشضر 6 وعبرحم, 


الصغير والكبير» للشيباني (يوجد شرح الجامع الكبير للجصاص في دار الكتب 
المصسرية برقم نس . ج” ن خ 45/, نع 217878 وبرقم نس . ج١‏ نخ1 7/4 نع 
لخر على سروه دا رودا اماي رادا برام 010" شرح 
الأسهاء الحسن 0 
انظر: طبقات الفقهاء للشيرازي ص5 »١5‏ الفتح المبين ٠/١‏ 055206 
تاريخ بغداد 4/ 7*15, الأعلام 111/١‏ الشذرات ”7/ ١لا‏ معجم معجم المؤلفين 7/7. 

. هوعيسى بن أبان بن صدقة أبو موسىء من كبار فقهاء الحنفية» تفقه على محمد بن‎ )١( 
الحسن الشيبانى» وكان حسن الوجه وحسن الحفظ للحديث, ولى القضاء بالبصرة‎ 
عشر سنين» وقال هلال بن أمية: 7 مافي الإسلام قاض أفقه منه؛ »له مؤلفات؛‎ 
منها: «إثبات القياس» و «الاجتهاد الرأي» و«الجامع» في الفقه. «الحجة الصغيرة»‎ 
 .ها‎ 7١ فى الحديث» توفى فى البصرة سنة‎ 
انظر: الجواهر المضية 2418/7 طبقات الفقهاء للشيرازي ص/177, الأعلام‎ 
. 17١7 رقم‎ 784 /١ تهذيب سير أعلام النبلاء‎ ٠٠/6 

(؟) هو عبيد الله أو عبد الله بن الحسن بن دلال بن دلهم أبو الحسن الكرخي ‏ نسبة إلى . 
كرخء وهي ضاحية من ضواحي بغداد ‏ أخذ الفقه عن أبي سعيد البردعي» واشهن 
ابن يحيى الحلواني» ومحمد بن عبد الله المصريء وتفقه عليه ابن شاهين» وابن 
حيوية» وابن التلاج» والجمصاصء والشاشيء والطبري» وغيرهم.» انتهت إليه 
رئاسة الحنفية بعد أبي خازم» وعد من المجتهدين في المسائل . 
له مؤلفات منها: لي اشرح الجامع الكبير» و «رسالة في 
الأصول» المختصر . 
ولد سنة 7ه»ء وتوفي في شهر شعبان سنة 5٠‏ "اه ببغداد» وعاش ثمانين سنة . 
انظر: ا ا ل ل 

معجم المؤلفين 1/ 45, الأعلام 4/ 191 . 

فر نيحو السو لئس اعد الي ل ور لام 
أبو الهذيل» من بحور الفقه وأذكياء وقته. تفقه بأبي حنيفة وهو أكبر تلامذته» جمع 
بين العلم والعمل » وتفقه عليه كثير من فقهاء عصر 


الات 


-يستدل في المسألة بالأدلة النقلية ثم العقلية . 


06 يستشهد بالمسائل الفرعية من كتب الأحناف» وفتاوى أئمتهم 
وغيرهم . 

7 بوب كتابه كما هو فى أصول البزدوي 

يتأكد من صحة العبارة المنقولة من مصدرهاء لذلك كانت أخطاؤه 


و 


يذكر الاعتراض ويجيب عليه في الغالب . 


6 -يذكر المبسوط ويقصد به مبسوط شمس الأثمة السرخسي» وأحيانا 
يذكر مبسوط شيخ الإسلام ويقصد به مبسوط شيخ الإسلام الإسبيجاني"" . 


- وكان يقول: نحن لا نأحذ بالرأي ما دام أثرء إذا جاء الأثر تركنا الرأي. ولد سنة 
عشر ومائة» وأقام في البصرة» توفي بها سنة /0١ه‏ بعد موت أبي حنيفة بكمان 

انظر: تاج التراجم ص58 رقم 78 الفتح المبين 7-0١‏ ءعالشذرات 
»/١‏ الأعلام /٠"‏ 145» تهذيب سير أعلام النبلاء /١‏ /ا/1”؟ رقم 21184 معجم 
المؤلفين 5/ 78١‏ . ظ 

)١(‏ هو علي بن محمد بن إسماعيل شيخ الإسلام السمرقندي الإسبيجاني ‏ نسبة إلى 
إسبيجاب بلدة من طاشقئد وسيرام ‏ الفقيه الحنفي أستاذ المرغيناني صاحب الهداية . 
من مؤلفاته : «اشرح مختصر الطحاوي» و «المبسوط». ولد سنة 5 50هء توفي سنة 
0ه ., 
انظر: الفوائد البهية ص5؟١١»‏ تاج التراجم ص5 ؛ رقم "217 هوي العار فين 
0١‏ معجم المؤلفين // “187 . 
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. يتعرض للمسائل العقدية إجمالاً‎ "١ 
. أحيانًا يقتصر بذكر كلمة أوكلمتين من الآية‎ ١١ 
أحيانًا يحيل على أماكن مجهولة أوعامة. كقوله: «وإلى هلا لان‎ 5١ 
شع الات 4 ظ‎ 


- يستعمل كلمة «عندنا» ويريد بها علماء الحنفية . 


5 يستعمل كلمة (عامة العلماء» ويريد بها الحمهور . 

ب مصادره : ظ 

لقد اعتمد السغناقي ‏ رحمه الله على مصادر كثيرة» منها ما هومطبوع 
متداول » وهذا قليل : ومنهاماهومخطوط. وهذا كثيرء وعلى رأس هذه 
المصادر ومقدمتها: المسوط للسرخسى وأصوله 2 فكثير من العبارات منقولة 
عن هذين الكتابين وبالأخص المبسوط » وعن كتب أخرى مفقود أكثرها . 
فإني أذكر هذه المصادر ليتعرف القارئ من خلالها على مجموعة من المصادر 
الأصولية والفقهية واللغوية وغيرها التى ربما لم يكن سمع بها من قبل ذلك. 
كما أنها تخبر عن أهمية هذا الكتاب وما عليه من المكانة المرموقة » والمصادر هى : 

١‏ -الإحقاق”' وهوكتاب في فنْ التقسير "لاص القاهد محمد بن 
يوسف الحسيني الحنفي المديني ناصرالدين المتوفى سنة 107 ها" . 
)١(‏ انظر: ص(808١١).‏ ظ 
(؟) يوجد منه نسخة في مكتبة برلين بألمانيا برقم 7748. أوله : الحمد لله الذي رحم بإنزال 
كلمته وآيها أصناف البرية بدهمائها أعجزهم عن المعارضة مع فصاحتها ودهائها 


وجزيرة العرب ببلغائها. . .1. 
(6) انظر: تاج التراجم» الطبعة المحققة ص79" رقم 747. 


5 


؟ ‏ أحكام القرآن''' للجصاص . 
٠71‏ أدب الكتاب”" 
ع 00 ف 40 
ظ 151011 
عمر الدبوسي الحنفي'" المتوفى سنة ٠‏ 1ه . 


)١(‏ انظر: ص(8/14). 

(5) انظر: ص(197). 

9) انظر: ص(75١).‏ 

0( ا ماهر بصو عا جد ب اي كان ” 

سع العلم كشير الفضل غاية في الذكاء أذ عن أبي الحسن علي بن مظفر 

2 لا و ااي وأبي سعد الشناني» له : الكشاف في التفسير 
(ط).» المفصل في النحو(ط)» وغيرهماء ولد سنة /5141 هاء وتوفي سنة/07ه. 
انظر : بغية الوعاة ؟"/ 98/ا1-٠78.‏ 

)0( انظر : 0 


لل لوول ا 00 


5 مءق 2:85. 

07 وود ا أوعيية اه بعس بن شيدى الديوسي نين اكاب علهاء ع الحنفية » 
عن م لننائة اس ال واتقوي الأدلة» (حقق ما قبل القياس في جامحة 
الأزهر وما بعده في الجامعة الإسلامية لنيل درجة الدكتوراه) ؛ وكتاب «الأسرار في 
000 والفروع' سوم لدو عو بيو (يوجد 
لالاه تقريبا» 0 
انظر: تاج التراجم ص”” رقم ٠‏ ا ١‏ 

معجم لؤلفين تراجم مصنفي الكتب العربية لعمر رضا كحالة 91/7 . 
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5-الفصول فى الأصول"”' لأبى بكر أحمد بن على الرازي الجنبصاص 
الحنفى”'"' المتوفى سنة 71١‏ ه 
.أصول الدين”" لأبيى عصمة بن أبي الليث البخاري من أعيان 


الماتريدية! 1 . 


أصول السرخسي”'' للإمام أبي بكر محمد بن محمد بن أبي سهل 


9 ! 1 030 
شمس الدين الس رخسي ١‏ 


)١(‏ انظر: ص(855). 

(5) يوجد له نسخ على شكل مايكروفلم في الجامعة الإسلامية برقم 7715 و 5115 . 

(9) انظر: ص(555١).‏ 

(5) قال اللكنوي : من أقران القاضي إسحاق الحكيم السمرقندي» أخذ عن أبي منصور 
الماتريدي . 
انظر : الفوائد البهية ص١١‏ . 

(6) انظر: ص(01/8). 

(7) هو شمس الدين محمد بن أحمد بن أبي سهل السرخسي ‏ بلدة قديمة من بلاد 
خراسان_المجتهد ء الحنفي , الإمام العلامة» الأصولي» المحدث» تتلمذ على 
الحلواني وتخرج عليه » وتفقه عليه أبو بكر محمد بن إبراهيم الحصيري» وأبو حفص 
عمر بن حبيب جد صاحب الهداية. وذاع صيته واشتهر اسمه, وصاز إهاما فن أثمة 
الحنفية . 
له مؤلفات منها: «تمهيد الفصول فى الأصول» المعروف بأصول الس رخسي (ط)»: 
واتشبرخ اامع الكتير؟ للحمد الشيناني (الوجوة يلار التي المصرية برقم نس اجا 
نخ ٠١7‏ نع ٠١5‏ ونسخ كثيرة أخرى في نفس الدار) و«شرح السير الكبير» 
(ط)ء و«النكت» (ط)»وشرح لزيادات الزيادات للشيباني ؛ وامرح مختصر 
الطحاوي» خ ؛ و«المبسوط» 7٠١‏ جزءا أملاه من خاطره من غير مراجعة وهو سجين 
في الجب بأوزجند (ط)» توفي في حدود سنة 547ه وقيل: 1435ه./ 
انظر : تاج التراجم للشيخ قاسم بن قطلوبغا ص05 رقم 2191 الفتح المبين للشيخ | 
عبد الله المراغي /١‏ 574: الأعلام / 16" . 


كان . 3 


4 الإيضاح في الفروع”" للإمام أبي الفضل عبد الرحمن بن محمد بن 


أميرويه الكرماني”"' الحنفي المتوفى سنة 57 0ه . 


٠‏ الإيضاح فى علم القراءة”" لأبي عبد الله أحمد بن أبي علي 


كان 


010 


انظر: ص(77١1).‏ 


6 هو عبد الرحمن بن محمد بن أميرويه بن محمد بن إبراهيم ركن الدين أبو الفضل 


فر 


الكرمانى . 

من مؤلفاته: التجريد المشهور بتجريد ركني في الفروع» وشرحه الإيضاح في شرح 
التجريد فى الفقه؛ وإشارات الأسرار فى شرح الجامع الكبير في الفروع » كتاب 
الحيض » وغيرهاء ولد بكرمان سنة /501هء وتوفي بمرو سنة 057 ه. 

انظر : الفوائد البهية ص١4.‏ كشف الظنون ١١١ 2350 /١‏ هدية العارفين 
06 . 

انظر : 00 

مصورة عن كتة جامعةاستابرل ركنا رسي يا د 


علم القراءة». 


وأندراب الدال مهملة مفتوحة» وراء» وألف» وباء موحدة- بلدة بين غزنين وبلخ 
في شمال أفغانستان» وبها تذاب الفضة المستخرجة من معدن بنجهير ‏ والصحيح 
بنجشير ‏ ومنها تدخل القوافل إلى كابل عاصمة أفغانستان حاليا 0 : اندراية 
أيضًا : وهي مدينة حسنة نُسب إليها جماعة من أهل العلم» منهم : أبو ذر أحمد بن 
عبد الله بن مالك الترمذي الأندرابي . 

انظر : معجم البلدان لياقوت الحموي 1/١‏ ؟؛ الأنساب لأبي سعد عبد الكرم بن 
محمد التميمي السمعاني 5١17/١‏ . 


كت 


١‏ بديع الإعراب”" 


5 -التأويلات”" (تأويلات القرآن”" المسمى بتأويلات أهل السنة) لأبي 


منصور محمد بن محمد الماتريدي”') الحنفي المتوفى سنة 17177 ها 


0) 


فه 
ف 


انظر: (0758 , 
ولم أقف على التعريف بالكتاب ولا على مؤلفه ولا على مكاث وجوده. 

انظر : ص(/ا17) . 

يوجد أصله في مكتبة الحرم لمكي الشريف تحت الرقم 0577 به آثار بلل ورطوية ؛ 
نسخ بخط فارسي دقيق جذًا بحيث يصعب قراءته» ومكتبة أحمد الثالث من رقم 
5 إلى رقم 17/17 : ويوجد صورته على شكل مايكروفلم بجامعة أم القرى 
برقم 501١‏ و2507 ومصورة عن مكتبة الخرم المكي الشريف,. ونور عثمانية 115 . 
كويريلي /؟6 ةواقن اندي 111 ويوجد شرحه للبزدوي والسمرقندي في 
الاب ال ا 

هو محمد بن محمد بن محمودهء أبو أبو المنصور الماتريدي افينة ال مات ضيه اعمال 
سمرقندء من كبار العلماء وكان إمام المتكلمين» وعرف بإمام الهدى عند الحنفية ‏ 
ا ٠‏ مفحمًا في الخصومة» تفقه على أبي بكر أحمد الجوزجاني» وأبي 

تعن الع اق وغيوظماء ونتثة عليه نيحا بون متجيد النبمر قللاق » رعية الكرم يرن 

موسى البزدويء له مؤلفات منها : «مآخذ الشرائع» في أصول الفقه (يوجد أصله في 
مكتبة جوتا بأمانيا برقم »23٠١‏ و«الجدل»» و«التوحيد» وهو مطبوع ويوجد أصله في | 
(مكتبة برلين برقم 22184١‏ واأوهام المعتزلة»» و«الرد على الرافضة؟» و"تأويلات 
القرآن»» توفي بسمرقند سنة 377اه. 
انظر : تاج التراجم ص54 رقم 1175» الفتح امبين1/ 0187 الأعلام 15/1 معجم 
المؤلفين /1١‏ 000.790 ظ 

قال حاجي خليفة عنه : هو كتاب لا يوازيه فيه كتاب بل لا يدانيه شيء من تصانيف 
من سبقه في ذلك . 


انظر: كشف الظنون /١‏ 776. ظ 


0 


١‏ تبصير الأدلة''' «تبصير الأدلة في الكلام) لا, بي المعين ميمول بن 


خوك لقي" الوقن نه 2 6ه 


)010( 
إفه 


فر 


15 تبصرة الأدلة''" » لأبى منصور الماتريدي . 
06 تتمةالفتاوى”' لبرهان الدين محمود بن أحمد بن عبدالعزيز 
انظر : (5/ا8). 


ل و ا 0 بو العين النسفي الحنفي. 


الشاغرجي وعبد الرشيد بن أبي حنيفة الولواجي . 
مرو تيع : البحر الكلام) (ط)ء راتيضير الادلة » في الكلام» و«التمهيد لقواعد 
التوحيد» (الموجود في مكتبة شستربتي برقم 5555)» و«العمدة في أصول الدين؟» 
(الموجود في مكتبة برلين برقم 1991 »)١148-‏ و«العالم والمتعلم». و«إيضاح 
المحجة لكون العقل حجة»» و «شرح الجامع الكبير» للشيباني في فروع الحنقية. 
وامناهج الأئمة» في الفروع . توفي ١0‏ ذي الحجة سنة ٠4‏ 04ه. 
انظر : الفوائد البهية 2117-71١5‏ تاج التراجم ص8" رقم لي ل 
معجم المؤلفين 777/11. 

انظر: ص (4417). 

انظر: ص(/الا16١)‏ . 

قال حاجي خليفة عن تتمة الفتاوى : هذا الكتاب جمع فيه الصدر الشهيد حسام 
الدين تاأونع اليدين الخوا اهو الراكيات وضع إليها ما في الكدي من المتسخاوتت 
واختار في كل مسألة فيها روايات مختلفة وأقاويل متباينة ما هو أشبه بالأصول» غير 
أنه لم يرتب المسائل ترتيباء وبعدما أكرم بالشهادة قام واحد من الأحدوثة بترتيبها 
وتبويبهاء وبنى لها أساسًا وجعلها أنواعا وأجناساء ثم إن العبد الراجي محمود بن 
أحمد بن عبد العزيز رد كل جنس إلى ما يجانسه. وذيل على كل نوع ما يضاهيه . 
انظر: كشف الظنون 1747/١‏ 754 الأعلام 111/17» تاج التراجم ص1/8/8 
الطبعة المحققة . 


8 


الحنفى”' المرغينانى المولود سنة 00١‏ ه والمتوفى سنة 5١1ه.‏ 
1- تفسير الإمام علاء الدين الزاهد”'' المسمى بتفسير العلائي لعلاء الدين 
محمد بن عبد الرحمن البخاري " المحمروف بالعلاء الزاهد المتوفى سنة 


5ه" ., 


١‏ لشن (تقويم الأدلة فى الأصول) ”" لعبيدالله بن عمر الدبوسي 
الحنفى المتوفى سنة 75 هرا" 


5 ويوجد منه نسعخة في مكتبة طوبقيوسراي (أحمد الثالث) برقم 7.814؛ يكي جامع 
لاه والمكتبة الأزهرية )١18944(‏ رافعي 71/1 . 

)١(‏ هو محمود بن أحمد بن عبد العزيز بن عمر بن مازة البخاري المرغيناني ال حنفي برهان 
الدين» الذي عده ابن كمال باشا من المجتهدين في المسائل . اا 0 
من كتبه : «ذخيرة الفتاوى» في 5أجزاء» و «المحيط البرهاني» في الفقه أربع مجلدات 
(الموجود في مكتبة عارف حكمت بالمدينة المنورة برقم 1157 ,» وكوبريلي 
06 2662 الجمعية الأسيوية بكلكتا الهند .4٠68‏ ونسخ كثيرة ة في دار الكتب 
المصرية) و «الواقعات» و «الطريقة البرهانية» و «الوجيز في الفتاوى» و غيرهاء ولد 
سنة 206١‏ وتوفي سئة 1 11ه. ْ ظ 
انظر : الفوائد البهية ص ه الأعلام 1 لا معجم المؤلفين ١417/١5‏ . 

(0) انظر: ص(١55),‏ 

فرة هو محمد بن عبد الرحمن بن أحمد البخاري العلائي الحنفي» فقيه » أصولي» 
متكلم. ؛ مفسرء له تفسير في القرآن في أجزاء كثيرة. توفي سنة 41 0ه. ْ 
انظر : الفوائد البهية ص ١11-١150‏ » معجم معجم المؤلفين 1137/٠١‏ . 

(:) انظر : كشف الظنون 104/١‏ . 

(0) انظر: ص (0؟17). 

050 وجل نع على شكل مايكروفلمبالجامعةالإسلضية بقر 1741271595113 

66 شرحه فخر الإسلام على بن محمد البزدوي . . . واختصره أبو جعفر محمد بن 

500-00“ 

انظر؛ كشف الظئون 11/١‏ ؟ . 


كت 


م فى سنة /011ها "ا 


)١(‏ انظر: ص(555). 
يوجد في مكتبة أحمد الثالث برقم 1767 ويوجد له نسخ على شكل مايكروفلم بجامعة 
الملك عبد العزيز برقم79١‏ مجاميع تفسير وعلوم القرآن مصورة عن مكتبة الأوقاف < 
العامة ببغداد» وبرقم تفسير وعلوم القرآن مصورة عن مكتبة شستربتي نحت رقم 
5 وبرقم 18١‏ تفسير وعلوم القرآن مصورة عن مكتبة الأزهر برقم 117/17 
وبرقم 104 بجامعة أم القرى ومصورة عن مكتبة ولي الدين بتركيا برقم ١4٠‏ ؛ 
جورليلى 78؟» والجامعة الإسلامية ٠ //97١‏ وأخرى كثيرة» ونور عثمانية 114 
,»١‏ محمود باشا2*”4 طوبقيوسراي 10765.» برلين 60515908557 18ل 
07> المحمودية بالمدينة المنورة 4 أجزاء 5-7١‏ 7» دار الكتب القطرية 4271١‏ ؟1؟. 

(؟) هو عمر بن محمد بن أحمد بن إسماعيل بن محمد بن لقمان أبو حفص نحم الدين 
النسفي عالم بالأصول والتفسير والأدب والتاريخ ؛ من فقهاء وبي وي 
صدر الإسلام أ بى اليسر البزدوي» وأبي بكر الأسكافء» وأبي القاسم الصفار. . 
ونقه عل ليث أحمد بن عر ؛ برها ادي الوشنائي صاحب الهداة . 


مح ان 55 : «الأكمل الأطول» خ». ووالسسوفى التتسيرة: 
والواقيت ل نواتاريخ بشارى + واطلبة الطلبة) لع واميجمع العلوم»)» وشرح 


صحيح البخاري سماه (النجاح في شرح كتاب أخبار الصحا؛ »؛ وانظم الجامع 
الصغير للشيباني» في فروع الفقه الحنفية ‏ ولم أقف على تأليفه في الأصول ‏ ولد 
بنسف سنة ١471ه‏ ء وتوفي في 1١7‏ جمادى الأولى عام 017 ه بسمرقند . ظ 
انظر: الفوائد البهية ص »١15١ ١594‏ تاج التراجم ص5" .5" الجواهر المضية 
1», شذرات الذهب 4/ ».١١5‏ الأعلام 5/ 56.» هدية العارفين 2187/١‏ 
معجم المؤلفين /ا/ ٠ .7١72358‏ 

فر ل ع 0 ثم عرق التفسير والتأويل. ثم شرع في 
المقصود وفسر الآيات بالقول وبسط في معناها كل البسط» وهو من الكتب المبسوطة 
ف هذا الفن. انظر: كشف الظنئون 019/١‏ . ظ 


اج 


الجامع الصغير"' 1 ' بن | ا الباق ” 
٠‏ الجامع الصغير لقاضي خان”” . 
١‏ الجامع الكبير”*' للسرخسي 1 


الجامع الكبير لقاضي خان””' . 


ا ا 0 
7 التامع الكبير للشيباني ” 


7 يك تدر 9" للصيدز الشتهيد ط' 


(010 
00 


الظظر : ص(1860). < 

در لان محمدين لسو رن وكيني لزني أ واحي اوم 
أبي حنيفة» كان من بحور العلم وأئمة الفقه» أصله من حرستا بغوطة دمشق» ونشأ 
بالكوفة» وطلب الحديث على الإمام مالك» ثم حضر مجاس أبي حنيفة سنين» 
وتفقه على أبي يوسف وسمع الأوزاعي والثوري» والتقى مع الشافعي وناظره» ثم 
أثنى عليه الشافعي » وتفقه عليه الجوزجاني وعبيد الله الرازي؛ وكان من أقفصح 
الناس» دون فقه أبي حنيفة ونشره» ولاه الرشيد قضاء الرقة ثم عزله عنها . 

وأهم كتبه :. «الجامع الكبيراء و «الجامع الصغير؟» و«الأصل». و«السير الكبير» 
و«السير الصغيرا»ء و«الزيادات»). و «الآثار»ء و«النوادر»» توفي سنة سيك تت 
وتمانين ونانة بالرى» 

انظر: نج اشراجم ص0 رقم 164 اتح لين 1-11٠1‏ -» تهذيب سير 
أعلام النبلاء 3157/1١‏ رقم //1117 . ظ ظ 

انظر: ص .)١9075(‏ 

انظر: ص(1770). 

انظر: ص(048). 


انظر : ص(0١1).‏ 


انظر: ص(706١١).‏ 
يوجد منه نسخ بالجامعة الإسلامية برقم ١1‏ 415/ ف ا "ام والاه. 


6 الجامع الكبير"'' لعمر بن مازة عبد العزيز بن الصدر الشهيد حسام 


إف6 
الدين : 


(010 


(00 


فر 
62 


5 الخلاصة”” » خلاصة الفتاوى”) لافتخارالدين طاهر بن أحمد بن 


انظر: ص(717/0) . 

وهو شرح الجامع الصغير يوجد له نسخ على شكل مايكروفلم بالجامعة الإسلامية 
برقم 071١‏ و5141. 

هو عمر بن عبد العزيز بن عمر بن مازة» أو محمد يرهان الأئمة» حسام الدين 
المعروف بالصدر الشهيد أو الحسام الشهيد» كان إماما في الأصول والفروع» من 
ا 
عمر » وتفقه عليه صاحب الهداية ومحمد بن عمر العقيلي . 

له : «الجامع» في الفقه (الموجود في مكتبة البلدية بالإسكندرية برقم 54 9١ج»‏ 
سح جار جار لسار انمد را و«الفتاوى الكيرى» (الموجود في 
مكتبة شستربتي برقم 70146 ويكي جامع برقم /161 )«عملةالمفتي 
والمستفتي» (الموجود في مكتبة الأزهرية برقم )١991(‏ رافعي 51477) و «الواقعات 
الحسامية» و «شرح أدب القاضي» للخصاف (ط) و«شرح الجامع الصغير» (الموجود 
ع ل ل ا ل لوراك اق 


صفر سنة 011ه ودفن في بخارى . 

انظر : بي ا الصاح لواب تسر 
المؤلفين 7/8 ١59؟.‏ 

انظر: ص(586). 

ويوجد له نسخ كثيرة منها : نسخة فى مكتبة نور عثمانية /9451 2١560٠21‏ محمود 


باشا74١147-1»‏ الحرمالمكي 20917, 25590774 الأزهرية ,1١919)7555(‏ 
المكتبة البلدية بالاسكندرية ١١44‏ سء» ١١86‏ سء 1700 سء دار الكتب القطرية 
الا املا أزمرلي بتركيا برقم »7١14‏ ومكتبة كوبريلي برقم 51/5 لالاتء لات 
وصورته على شكل مايكروفلم بالجامعة الإسلامية برقم عي لمش قن 
إلى رقم 78757 وبجامعة أمر القرى برقم ١817‏ فقه حنفي ومصورة من مكتبة 
شستربتي برقم 19٠‏ 5. 


عبدالرشيد البخاري"'' المتوفى سنة57 0ه . 


. الذخيرة”" (المشهورة بالذخيرة البرهانية)”'' لبرهان الدين محمود بن 


, 50 : 5 )05 
أحمد بن عبدالعزيز عمر مازة البخاري المتوفى سنة 5015ه” 


. هو طاهر بن أحمد بن عبد الله الرشيد البخاري إفتخار الدين الفقيه» الحنفي‎ )١( 
من مؤلفاته: خلاصة الفتاوى» خزانة الواقعات» وغيرهاء ولد سنة 485ه وتوفي‎ 
. 737/0 بسرخس سنة 547 ه. انظر: الفواتد البهية 44 » معجم المؤلفين‎ 

(؟) انظر: ضن(55١1).‏ 

00 يوحن هذا كسا ب :ف تاتجب:ة التو وذلةبالنينة القوزة برق 18 اه 
م ا ل 
[05]158:4م "٠‏ ونسخ كشيرة أخرى في نفس المكتبة» ودار الكتب المصرية نس١‏ 

جه نخ 1917 نع1118 ونسخ كشيرة أخرى في نفس المكتبة» ومكتبة الأحمدي 
بالعراق 45١‏ » وصورته على شكل مايكروفلم بالجامعة الإسلامية برقم 2)44٠5١‏ 
و4867 » وجامعة أم القرى برقم 717. 

(4) اختصرها من كتابه المشهور بالمحيط البرهاني كلاهما مقبولان عند العلماء. . . قال 
الإمام برهان الدين إن سيدنا الإمام الصدر الشهيد حسام الدين (وهو عم المصنف) 
جمع مسائل قد استفتي عنهاء وأحال جواب كل مسألة إلى كتاب موثوق به أو إلى 
إمام يعتمد عليه» وهي وإن صغر حجمها فقد حوت كثيرا بوالاحكام رحبت 
آنا في حداثة سني وعنفوان عمري في إفتاء مارفع إلي من مسائل الواقعات أيضاء 
وضممت إليها أجناسها من الحادئات وجمعت أيضا جمعا آخر استفتى مني مدة 
مقامي بسمرقند» وذكرت فيها جواب ظاهر الرواية» وأضفت إليها من واقعات 
النوادر وما فيها من أقاويل المشايخ » وكان يقع في قلبي أن أجمع بين هذه الأصول 
الغلاثة» وأمهد لها أساساء وأجعلها أصنافًا وأجناساء وقد انضم إلى ما وقع في قلبي 
التماس بعض الأحباب فشرعت في هذا الجمع وأوضحت أكثر المسائل بالدلائل 
وسميت المجموع بالذخيرة وشحتته بالفوائد الكثيرة. 
راجع في التعريف بالكتاب : كشف الظنون /١‏ 474/117 . 


الروضة”' (روضة العلماء )”2 لأبي علي حسين بن يحيى البخاري 
الزندوي و "يني 0 ظ 
8 زادالفقهاء”'' للش للشيخ محمد بن أحمد ال مسيعجات: أبوالمعالن يهاء 


.)١576(ص انظر:‎ )١( 

0( وول لي نكل با وال اخأبت اساي 1 

(9) هوالحسين بن يحيى البخاري الزندويستي أو زندويسي له كاب «روضة العلما ع0 
(الموجود في مكتبة شستربتي برقم 874: وعلى شكل مايكروفلم بالمجامعة 
الأمسلامية بويع 01818 وعد لوجانيا؟ ١‏ 7الوصما اررق الخد 
وقال ابن قطلوبغا في تاج التراجم : كذا رأيت اسمه في مصنف. . 
وقال عبد القادر: اسمه علي ولعل لفظ أبو قبل على سقط» والله أعلم «انتهى». 
قلت: يذكر اسمه فى فهارس المخطوطات الحسين بن يحيى البخاري الزندويستي . 
انظر: تاج التراجم ص1١‏ رقم 2348 هدية العارفين 2707/١‏ كشف الظنون 
. 

(4) قال المؤلف : صنفت هذا الكتاب وأمليته مرارا على الأصحاب» وكان خخاليا عن 
المسائل والفقه والحكم, » فسألني بعض من ابتلي بالجلوس في (المجالس) العامة بأن 
أصنفه ثانيّاء فصنفت كتابي هذا وجمعت في أول كل باب من أخوات المسائل مقدار 
خمسة إلى عشرة» ثم بنيت عليها كتاب الله سبحانه وتعالى وأخبار الرسول عل 
والمكارات معدايا ناما من كل فرق» وسميته «روضة العلماء» وكان اسمه الأول 
«روضة المذكرين» وافتتحته بفضل العلم رغبة . . . واختصره المولى محمد الشيرهوي 
المعروف بعيسى المتوفى سئة ١5‏ ١١ه.‏ 0 ظ 
راجع: كشف الظنون .1787/1١‏ 

(5) انظر: ص(700). وهو شرح مختصر القدوري . 
انظر: كشف الظنون 1777/7 . ظ 

0 يوجد بهذا الاسم كتاب في المكتبة الأزهرية برقم (/9)/ 2579/4 لكنه منسوب لأحمد 
ابن محمد بن محمد بن نصر الفقيه البغدادي المتوفى سنة 41/5 هء 0 : هو شرح 
القدوري) فرئما الكتاب المذكور للإمام الإسبيجاني . 


الدين”'' المتوفى سنة 585 ه ببخارى 

اك الؤراقاك التزسهانية! سيول الؤلقت: 

52 الزيادات9! للشيباني 

7" زيادات صاحب الهداية””'' . 

وكا ريادارض العقاضى”” لاض القاسم أحمد بن 000 3 عمر العتابي''' 
المتوفى سنة 0/5 ه» وهوشرح لزيادات الشيباني . 

#" زيادات علاء الدي "ا 


)01 مسد وام رك وب ال يالوماي او اكيم 
شرحا نافعا وسماه «زاد الفقهاء» . 
انظر : تاج التراجم محقق ص0 ؟ رقم 118 الفا اليية ص18 

(5) انظر: ص(7/7550). 

(9) انظر: ص(777) . 
وجد مه نسخة على شكل مايكروفلم بجامعة أم القرى بك المكرمة برقم /1٠١9+‏ ؟ 
مصورة من شستربتي ٠‏ 
له شروح كثيرة منها : شرح قاضي خخان؛ ويوجد لهذا الشرح نسخ كثيرة في جامعة أم 
القرى برقم 114و 179 و170١و1١لا(و؟ااو 23١74177‏ 000 

[1)ا زاجم من 00/80 

ل م ساس سن اد 
) انظر: ص(505). ظ 

38 م ل ال ل ل د الحتفي ) زين 
الدين» فقيهء مفسر»ء له: جوامع الفقه المعروف بالفتاوى العتابية. شرح الجامع ‏ 
الكبير» والزيادات» وغيرها. توفي 0/57ه ببخارى . ظ 
انظر : الفوائد البهية ص" 2707-37 معجم المؤلفين ؟/ .١1٠‏ 

(0) انظر: ص(678). 


© زيادات قاضى خحان7" . 


5د السير الكبي" اينات 


شرح معاني الآثار”" » لأبي جعفر الطحاوي”'” . 


انظر: ص(561). 

وهو الحسن بن منصور بن أبي القاسم بن عبد العزيز فخر الدين الأوزجندي ‏ ناحية 
من نواحي أصبهان قرب فرغانة ‏ الفرغاني» الإمام الكبير» مفتي الشرق من طبقة 
المجتهدين في المسائل» أخحذ عن الإمام ظهير الدين الميرغيناني» وإبراهيم بن 
إسماعيل الصفارء وتفقه عليه شمس الأئمة الكردري . 

له« فتاوي المعروفة بفتاوى قاضي خان» طء و«اشرح الجامع الصغير» (الموجود في 
مكتبة يكي جامع برقم 475 » وجورليلي برقم 144» ودار الكتب المصرية برقم 
نس . ج7 ن خ47/ا نع 178175 وعلى شكل مايكروفلم بالجامعة الإسلامية 
بالمديئة المنورة برقم /180) و«الأمالي» و «الواقعات» و«المحاضر» (الموجود على 
شكل مايكروفلم بالجامعة الإسلامية برقم 21/947 ١١8‏ لوحةء نسخ عام 07١١ه)‏ 
واشرح الزيادات» (الموجود في مكتبة الأحمدي ببغداد برقم 044 » وشستربتي برقم 
42775 والأزهرية برقم ]١1941[‏ رافعي »5585١‏ المكتبة البلدية 
بالإسكندرية برقم ١71١‏ ب في مجلد»ء نسخت عام 5614ه», ودار الكتب المصرية 
برقم نس١‏ ج١‏ ن خ 8٠0‏ نع1707 وعلى شكل مايكروفلم بالجامعة الإسلامية 


انرقم 01 ا ء ) و#اشرح أدب القاضي للخصاف» توفي في منتصف رمضان سنة 


0 تاج التراجم ض75 رقم 51» الشذرات 5 معجم المؤلفين ”/717. 
الاعلام ”/ 5114. ش 


انظر: ص(017/0) . 
انظر: ص(9/417 2 4848). 


:هو أحمد بن محمد بن سلامة» أبو جعفر الطحاويء الأزدي» المصري. الإمام. 


العلامة الحافظ» الفقيه الحنفي» ابن أخت المزني» انتهت إليه رئاسة أصحاب أبي 
حينة : أعد الفقوعن أن عفر ابن أنى عهيراة موعن أن كاز تزالزني: 


1 شرح التأويلدت7) 


شرح الجامع | تصق " مال الديره المحبوبي"" 


010) 


فيه 


. شرح الجامع الصغير”*' للبزدوي‎ +٠ 


وغيرهم» وتفقه عليه أبو بكر أحمد بن محمد بن منصور الدامغاني . 

فرق مفكناته: الأحكام القرآن» و«معاني الآثار) و«بيان مشكل الآثار» و «المختصر في 
الفقه» و «الاختلاف بين الفقهاء» و «العقيدة» و «حكم أراضي مكة» ولد سنة 9 1ه 
أو9١5‏ هي وتوفى بمصر في مستهل ذي القعدة سنة ١‏ 5ه عن بضع وثمانين سنة . 
انظر : تاج التراجم ص8 رقم »١15‏ الجواهر المضية 11/١/١‏ 1717 طبقات المفسرين 


للداودي /١‏ ”7 ال ل معجم معجم المؤلفين »٠١1//7‏ طبقات 
التقهاء للشيزازي هن 14 

انظر: ص(7,/0) . 

انظر: ص(5؟77). 

هو شيخ الحنفية العلامة جمال الدين أبو الفضل عبيد الله بن إبراهيم بن أحمد بن 
عبد الملك بن عمر . . . ابن عبادة ؛ بن الصامت المحبوبي العبادي البخاري» المعروف 


أي حنيفة الثاني عالم الشرق» انتهت ت إليه معرفة المذهس» وكان ذا هيبة وتعبد» 

تفقه عند العلامة عماد الدين عمر بن بكر الزرنجري» وحسن بن منصور قاضي خان» 
معنن ابن السمعاق وهو أنكاذ انث | حي برح انظ ادن الكو الها ري 
وحميد الدين الضرير» وغيرهم . ولد في خامس عشرين جمادى الأولى سنة ست 
اقيق وسسنانة وتوفي ليلة الخميس ثامن جمادى الأولى سنة ثلاثين وستمائة ؛ 


ٌ وصلى عليه ابنه الإمام شمس الدين» وله أربع وثمانون سنة . 


انظر: الجواهر المضية 7/ »54١‏ تهذيب سير أعلام النبلاء 777/7 رقم 205814 
الفوائد البهية ص8 ٠‏ ا" ظ 


610 انظر : ص(778) . 


ير 


ل اك 


١؛‏ - شرح الجامع الكبير"' للقاضي خان . 
١‏ شرح الجامع الكبير"" للبزدوي . 
4 شرح الجامع الكبير”"' للسرخسي . 
5 - شرح الطحاوي”* 
.46 الصحاح للجوهري”" 
7 -عصمة الأنبياء"' للصابوني ' 


5 فتاوى قاضى خان”" (ط). - 


)١(‏ انظر: ص(/019). 

(0) انظر: ص(5750١)‏ . 

(9) انظر: ص(059). 
بويد يله طبرا لكك معدا برقم تمن ٠‏ ج١1‏ نخ/ لين ١ونسخ‏ 
كثيرة أخرى في نفس الدار . 

(5) انظر: ص(580). 
ومسي ا يعوو سا وده اراض ر 101 
لكنه ناقفص . ظ 

)0( انظر: ص(50١).‏ 
قر ب عل بجعا لوغري نام طق للق را ليما مله من 1ن كرون 
فاراب» رحل إلى العراق وتلقى العلم من شيخين عظيمين من شيوخ العربية هما : 
أبو علي الفارسي ت05"ه وأبو سعيد السيرافي ت78٠ه»‏ ثم سافر إلى الحجاز 
وطاف ببلاد ربيعة ومضرء ثم عاد إلى خراسان وألف صحاحه في نيسابور. توفي 
فى حدود ١٠5ه.‏ 
انظر : مقدمة الصحاح ص ١١١-1١١8‏ 

)5( انظر: ص(0 ١١‏ 1غ 

(0) انظر : ص(186). 


8 الفروق فى بيان الفرق”2 لجمال الدين المحبوبي . 


البخاري”" . 


0 الفوائتد الظهيرية”'* رن فوااد الأنايالفسظيرالسياا انوي 
البك وو سو يات 
6 ه 


01 فوائد محمد بن محمود الفقيهي الكردري”"' 


اه القدوري” 7 اخبااين خرن أحده رن عار بن حمداك او بكر 
الفرورف:ت 1ه (ط ). 


67 الكشاف”" للز مخشري (ط). 


010 انظر 2720# 
ندال سخ مان الكل ماله روقكك تايط انار مجع تدا لاي 
بالرياض برقم 01١‏ ومصورة عن مكتبة أحمد الثالث برقم ١14١‏ وتوجد له نسخة 
. أخرى في مكتبة أحمد الثالث برقم 5 '17817. 

(؟) انظر : ص(/!6١).‏ 

ف انظر أماكن وجودها في ه(44) من ص(014. 

(:) انظر: ص(708) . 
ود اد كاه لكين الم لور 1 

)6 جمع فيها فوائد الجامع الصغير الحسامي » وأتمه في ذي الحجة سنة 114ه. 

انظر: كشف الظئون ص98؟١‏ . 

80 افر و0120 

0) انظر: ص(”97١).‏ 

000 انظر: ص(091). 


1 


(317) 


ع كشف العوار لأهل الآثار للسغناقي"" 


. الكفاية''"' (كتاب فى العقيدة ) . 
61 الممسوط لودو" 
لاقن سول الت احيييو 213 


)00( 
١١ 4‏ بوك ا 


انظر: ص(70١١).‏ 

انظر: ص(388) . 

انظر: ص(7/77) . 

انظر: ص(31/60) . 

انظر: ص(960١١).‏ 

وراجع في التعريف بالكتاب : كشف الظئون ”7/7 .١5١‏ 
انظر: ص(57١١).‏ 


يوجد له نسخة برقم 0144 بالججامعة الإسلامية, اللا وا 
25١٠١5 48‏ ونسخ كشيرة في دار الكتب المصرية» وعلى شكل مايكروفلم 


بالجامعة الإسلامية برقم ./817١‏ 


عشر مجلدات, ويقال له المحيط الرضوي». صنفه أولاً ثم لخصه» قال: جمعت فيه 
عامة مسائل الفقه مع مبانيها ومعانيها. . بدأكل باب بمسائل المبسوط لا أنها أصول 
مبنية » وأردفها بمسائل النوادر لما أنها من أصول المسائل منزوعة ثم أعقبها بمسائل 
الجامعء وختمها بمسائل الزيادات» وسماه محيطًا لشموله على مسائل الكتب . 

انظر: كشف الظئون ؟7/ .177١‏ 


أت 


مختصر التقو''' للأرسابندي”" . 


الم /! 


لني ادس اهن المي ز[ [ ز ز ‏ 2300000 5070000 


60 0 ا 


الأرسابندي ‏ نسبة إلى اسيم 2 ل الإمام: المناظر. ا 
الفاضل, الأصوليء انتهيت إليه رئاسة الحنفية» تفقه على علاء الدين المروزي» من 
تصانيفه: «الأصول» و ل ا ل ل لين يا 
الأدلة» للدبوسى 

انظر : الفوائد ص 174 معجم المؤلفين 4/ 107 


(9) انظر : ص(77/60). 


يوجد له نسخة في مكتبة كوبريلي برقم »10٠‏ أم القرى 875» 501» الجمعية 
الآسيوية بكلكتا الهند 789» ودار الكتب المصرية نس١‏ ج١‏ ن خ9١١‏ نع؟21457 
ا ل ل /ا/ا . 
كالمالا اال مفممفكالء » وحقق الجزء الأول منه» وموجود بة بقسم الرسائل 
الجامعية بمكتبة الجامعة الإسلامية برقم .6٠١‏ 


(0) هو نصر بن محمد بن أحمد بن إبراهيم» أبو الليث الفقيه السمرقندي المشهور بإمام 


الوق : علامة من أئمة الحنفية» ومن الزهاد. 

له تصانيف كثيرة منها : اتفسير القرآن» (الموجود في مكتبة نور عشمانية برقم 574 . 
كويريلن الا رولبت ا فيضن الل أنتدق ا اع ذا الكقب 
لطر 11 لسري اا 4 7”788, وعلى شكل مايكر وفلم 
بالجامعة الإسلامية برقم )١١7‏ وابستان العارفين» (الموجود في مكتبة برلين برقم 
87553758717 ., دار الكتب القطرية 5 ١٠١7‏ نسخه حاجي داؤد يلخي عام ١ه‏ 


بالعلاء العالم”'" . 


”-المصابيح”" » مصابيح السنة للبغوي'" (ط). 


امعايم ‏ 
0ك 


وهو كتاب يشتمل على مائة وثمانين بابّا في الأحاديث الواردة في الآداب الشرعية 
والمتضال والأختلدق ١/0‏ ورقة + 18 :سطرً» وأخترى برقي ١176:‏ السجتعاء 
8اهء ومكتبة الجمعية الآسيوية بكلكتا الهند )١١1"9‏ قيل إنه طبع في العراق». 
و«تنبيه الغافلين» (الموجود في مكتبة شستربتي برقم 770٠١‏ 674148 0147 وعلى 
شكل مايكروفلم بالجامعة الإسلامية برقم 2١/0505‏ و«خزانة الفقه» (الموجود في 
مكتبة راشد أفندي برقم 497., برلين /2410 4410غ. 5+ اغارف شحكويت 
9,0 الأزهرية [777] "97 "الا ونسخ كثيرة أخرى في نفس المكتبة» دار الكتب 
القطرية 9/ال/ا, ونسخ كثيرة في دار الكتب المصرية» وعلى شكل مايكروفلم 
بالجامعة الإسلامية برقم 6 ١»‏ ولاشرح الجامع الصغير)» و«عيون المسائل» 
(يوجد شرحه لمحمد بن عبد الله بن زين عبد الحميد البخاري في مكتبة الأزهرية برقم 
[4 ] رافعي 71414)و «مختلف الرواية» توفي ١١‏ جمادي الأخرة سنة 71/1 ه 
وقيل غير ذلك . 

انظر: الأعلام 4//ا١»‏ معجم المؤلفين 11/١7‏ . 


20)00 يه رس ا يب اه 


بابا على الترتيب الذي رتبه بعض أستاذنا (أشياخنا) هكذا العبارة فى كشف الظئنون ‏ 
إلا أنهم أوردوا الكتب كلها في كل باب. وأنا اوردها كليا ني كل تتاب وأذكر في 


ا 


68 97 ص(7585). 
69 هو الشيخ» الإمام. العلامة, الحافظ . شيخ الإسلام؛ بحن انه الرسسحية 


الحسين ابن مسعود بن محمد بن الفراء البغوي, صاحب «شرح السنة»» ولامصابيح 
السنة4. ومعالم التنزيل (ط كلها) وغيرهاء تفقه على حسين بن محمد المروزي»؛ 
وأبي بكر عبد الواحد المليحي؛ وحدث عنه أبو منصور محمد بن أسعد العطاري» 
توفي بمرو سئة 0151 ه. 

انظر: تهذيب سير أعلام النبلاء 07/5 رقم !19 4. 


د اه 


+ اللغرب0© () لأبي الفتح المطرزي"" 


0 المغني”” المغني في أصول الدين للإمام أبي محمد أحمد بن محمود 


1 : اي ا ا 
ابن أبي بكر نورالدين الصابوني المتوفى سنة 0/٠١‏ ه. 


0 المفصل'' للزمخشري (ط ) . 


)21 انظر : ص(١18).‏ 


00 


ره 
0 )0 


هو ناصر بن عبد السيد بن علي بن المطرز أبو الفتح النحوي الأديب المشهور بالمطرزي 
من أهل خوارزم قرأعلى الزمخشري؛ صنف المغرب في لغة الفقه» والمغرب في 

شرح المغرب الإقناع في اللغة» وغيرها . ظ 

ولد في رجب سنة 1ه ومات بخوارزم في يوم الشلاثاء حادي عشر جمادى 

الأوال:شكة 5ه 

انظر : بغية الوعاة 7/ .7١١‏ 

انظر: ص(5060). 

قور ال الحمدين مسر ين ل كر ارو واقعية [ل دل فادرا 

بيعه . البخاري الحنفي أبو محمدء من علماء الكلام» وتفقه على شمس الأئمة 

الكردري. ظ 

له : «البداية من الكفاية» في أصول الدين (اسمه الكامل هو : البداية من الكفاية في 

الهداية . الموجود في مكتبة برلين برقم 117/11 وشستريتي 72014) وهو مطبوع ‏ 

اختصره من كتابه «الكفاية في الهداية») ويسمى «عقيدة الصابوني» و «المغني» في 

بو ل الدوة وهذا هو الكتاب الذي أشار إليه السغناقي في شرحه بلفظ : ) . كذا 
في المغني» ولد ببخارى» وتوفي فيها وقت صلاة المغرب ليلة الثلاثاء سادس عسشر 

50007 ظ ا ظ 

انظر : ع اشر عي ١‏ رقم ٠‏ الطبقات السنية »٠ ٠7/1‏ معجمالمؤلفين 

5 171ء الأعلام /١‏ 705 الفوائد البهية ص55 . 


(05) انظر: ص(710). 


1 


1 المقالات''' ‏ مقالات الإسلاميين ‏ للماتريدي (خ ). 
6 منت ممتحب التقوعم”". 


4 المنتقى"' للحاكم الشهيد أني الفضل محمد بن محمد بن أحمد 


اقول وير يلار 


4“ 


لا المتظوفية "" وطن فنة الات قات 17 شين انها 
8 ص 2 م 


انظر: ص(41/0) . 

انطر ‏ ضن(1655): 

القلر ار وله 01 

هو الحاكم المروزي ‏ أبو الفضل محمد بن محمد بن أحمد السلمي المروزي ‏ 
والمعروف بحاكم الشهيد. انظر: كشف الأسرار لليخاري /١‏ 045-0960 . 

قال حاجي خليفة : وفيه نوادر من المذهب » ولا يوجد المنتقى فى هذه الأعصار. كذا 
قال بعض العلماء؛ وقال الحاكم: نظرت في ٠١‏ جزء (مؤلف) مثل الأمالي 
والنوادر حتى انتقيت كتاب المنتقى» وقال مؤلفه حين ابتلي بمحنة القتل يمرو من جهة 
الآتراك : هذا جزاء من اثر الدنيا على الآخرة» والعالم متى خفي علمه وثترك حقه 
خيف عليه أن يلحق يما يسوءء وقيل: كان سبب ذلك أنه لما رأى في كتب محمد 
مكررات وتطويلات جنسها وحذف مكررها فرأى محمدا في منامه. وقال: لم 
فعلت هذا بكتبى؟ قال: لأن الفقهاء كسالى» فحذفت المكرر» وذكرت المقرر 
تشهيراً؛ فغضب محمد وقال: قطعك الله تعالى كما قطعت كتبي» فابتلي بالأتراك 
حتى جعلوه على رأس شجرتين فقطع نصفين». 

انظر: كشف الظئون ”1867/7 . 

قلت : يوجد بهذا الاسم كتاب في مكتبة طوبقيوسراي برقم 4114 . 

انظر: ص(0750). 

يوجد له نسخ في مكتبة نور عثمانية 21886-141/١‏ وطوبقيوسراي 760149 
١‏ المكتبة البلدية بالإسكندرية ١701/‏ د ونسخ كثيرة في دار الكتب المصرية» 


وعلى تنكل ماكر وتلهيا لماي الاسلقيية وق 1031/15 111 . 


5 - 


السمرقندى أبوحفص النسفى المتوفى سنة /*01ها'' . 


(010) 


00 
ف 
)0( 


. الموصل فى شرح المفصل'' للسغناقي‎ ١ 
7 ان يلاف الترسيان‎ 
:) 1("* #الابميز ان الأصول السمعرقتدى‎ 


نظم الجامع'*! /! 


رتبها على عشرة أبواب . الأول قول الإمام. . . العاشر في قول مالك . أتمها في يوم 


السبت في صفر سنة 4 5ه وعدد أبياتها ألفان. وتسعة ‏ وستون وستمائة . ولها 
شروح كثيرة منها: شرح لأبي البركات حافظ الدين النسفي شرحها شرحا بسيطا 
سماه «المستصفى» ثم اختصره وسماه «المصفى» (يوجد له نسخة في مكتبة كوبريلي 
برقم 041) كما ذكر في آخر شرحه المسمى ب «المصفى» وحقائق المنظومة لأبي المحامد 
محمود بن محمد البخاري الأفشنجيء والجواهر المضمومة للإمام علي بن عثمان 
الأوش. ظ ' 

انظر: كشف الظنون 1858-1851//57. 

انظر: ص(960١).‏ 

انظر: ص(7590). 

انظر: ص(6١08).‏ 

وهو علاء الدين محمد بن أحمد بن أبي أحمد أبو بكر أو أبو منصور علاء الدين 
السمرقندي الحنفي أستاذ صاحب «بدائع الصنائع»» وتلميذ صدر الإسلام أبي اليسر 
البزدوي» وأبي المعين ميمون المكحول؛ وصاحب كتاب «تحفة الفقهاء» و «ميزان 
الاضيول131:4) آل اللكتوى عه وم د شيقه كمير» :ناض اليل الفندىء نراقي 


السمرقندي حوالى 6/ا0ه, وقيل غير ذلك . 


(0) 


انظر : الفوائد البهية ص58١.»‏ الأعلام 06/ 718. 

انظر : ص(0١11).‏ 

ربما هو كتاب نظم الجامع الصغير لأبي حفص النسفي الموجود بدار الكتب المصرية 
برقم نس١‏ ح١‏ ن خ0١01‏ نعل/اقة ١‏ . 


8 11ت 


6 النفقات البرهانية للصدر الشهيد”'' . 
7 النهاية للسغناقي'" . 

النوادر للهشام " . 

الوافي شرح المنتخب للسغناقي”* . 


4 الهداية”' للمرغينانى (ط ) . 
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. انظر: ص(77,8)‎ )1١( 
. وراجع في التعريف بالكتاب ا‎ 
1 57 يوجد منه نسخة في مكتبة أسعد أفندي بأياصوفيا برقم‎ 

(0) انظر: ص(775). 

(0) انظر: ص(1786١).‏ 
هو هشام بن عبيد الله المازني الرازي» فقيه حنفي من أهل الرأي» أخذ عن أبي يوسف 
ومحمد صاحبي أبي حنيفة من آثاره «النوادر» في فروع الفقهء «صلاة الأثر» توفي 
سئة ١55ه.‏ 
انظر: الفوائد البهية ص 2577 الجواهر المضية 27١4 /١‏ معجم المؤلفين ١149/17‏ 
كشف الظنون ص ١981‏ . 

(:) انظر: ص(5860). 

(6) انظر: ص (055. .)١08٠‏ 


؛ -قيمة الكتاب : 
تكمن أهمية الكتاب فيما يلى : 
١‏ إن كتاب «الكافي» يعتبر من أهم الكتب الأصولية التي ألفت على 
يقة الفقهاء”» لأنه شرح لكتاب «كنز الوصول إلى معرفة الأصول) 
المشهور بأصول البزدوي الور الكتاب الذي اشتمل على أكثر الأبواب. 


)01( وهى الطريقة التي تقوم على تقرير القوأعد الأصزلية على مقتضى مانقل غن الأدمة 
من فروع فقيهة بمعنى أن هؤلاء العلماء وضعوا القواعد التي رأوا أن أئمتهم لاحظرها 
في اجتهاداتهم واستنباطهم للأحكام على ضوء ما ورد عنهم من فروع فقهية» وقد 
اشتهر علماء الحنفية باتباع هذا المسلك حتى عرفت هذه الطريقة بطريقة الحنفية ويمتاز 
هذا المسلك بالطابع العملي» فهو دراسة عملية تطبيقية للفروع الفقهية المنقولة عن 
أئمة المذهب» واستخراج القوانين والقواعد والضوابط الأصولية التي لاحظها 
واعتبرها أولئك الأئمة في استنباطهم» ومن ثم فإن هذه الطريقة تقرر القواعد الخادمة 
لفروع المذهب» وتدافع عن مسلك أذمة هذا المذهب في الاجتهاد . ظ 
ومن أهم الكتب المؤلفة على هذه الطريقة : كتاب «الفصول في الأصول» لأبي بكر 
أحمد بن علي المعروف بالجصاص المتوفى سنة ١٠7"اهء‏ وكتاب «التقويم في الأصول 
والفروع» لأبي زيد عبيد الله بن عمر الدبوسي المتوفى سنة ١47هء‏ و«أصول 
السرخسي» لأى بكر سحيدين بحب السرسي» وكتاب «كنز الوصول إلى معرفة 
الأصول» لعلى بن محمد البزدوي . ظ 
ومن العلماء ار ا ل امو 
التفات إلى موافقة أو مخالفة هذه القواعد للفروع الفقهية المنقولة عن الأئمة 
المجتهدين» فهو اتجاه نظري» غايته : تقرير قواعد هذا العلم كما يدل عليها الدليل» 
جعلها موازين لضبط الاستدلال وحاكمة على اجتهادات المجتهدين لا خادمة لفروع 
المذهب» وهذا المسلك عرف بمسلك المتكلمين أو طريقة المتكلمين, وعدي 
المعتزلة» والشافعية» والمالكية» والحنابلة . 


وتُتاز هذه الطريقة ‏ طريقة المتكلمين ‏ بالجنوح إلى الاستدلال العقلي وعدم التعحصب - 
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والمباحث التي تكلم فيها الأصوليونء» وقد قال فيه ابن خلدون «. . . وأما 
' أصول الحنفية فكتبوا فيها كثيراً. . . وأحسن كتابة المتأخرين فيها تأليف سيف 


للمذاهب والإقلال من ذكر الفروع الفقهية» وإن ذكرت كان عرضا على سبيل 
التمثيل فقط . 

ومن الكتب المؤلفة على هذه الطريقة : كتتاب «البرهان» لإمام الحرمين عبد الملك بن 
عبد الله الكويئن الشاففى :وكات #«المتعصتي » لآرى حامة محمد نود محمد الغد الى 
الشافعي المتوفى سنة ٠0‏ 0ه» وكتاب «المعتمد» لأبي الحسين محمد بن علي البصري 
المعتزلي» وقد لخص هذه الكتب الشلاثة فخر الدين الرازي الشافعي المتوفى سنة 
7ه» كما لخصها أيضا وزاد عليها الإمام سيف الدين الآمدي الشافعي المتوفى سنة 
١ه‏ في كتاب «الإحكام في أصول الأحكام؛ . 

وقد وجدت طريقة ثالثة في البحث» تقوم على الجمع بين الطريقين والظفر بمزايا 
المسلكين» فتعنى بتقرير القواعد الأصولية المجردة التى يسندها الدليل لتكون موازين 
للاستنباط وحاكمة على كل رأي واجتهاد مع التفات إلى المنقول عن الأئمة من 
الفروع الفقهية» وبيان الأصول التي قامت عليها تلك الفروع » وتطبيق القواعد عليها 
وربطها بهاء وجعلها خادمة لهاء وقد اتبع هذه الطريقة علماء من مختلف المذاهب 
. كالشافعية» والمالكية. والخحنابلة والحنفية . 

ومن الكتب المؤلفة في هذه الطريقة كتاب «بديع النظام الجامع بين كتابي البزدوي 
والإحكام» للإمام مظفر الدين أحمد بن علي الساعاتي الحنفي المتوفى سنة 59 "هء 
وكتاب «التنقيح» وشرحه «التوضيح» لصدر الشريعة عبد الله بن مسعود الحنفي 
المتوفى سنة /اغ لاهء وشرح التوضيح للشيخ سعد الدين مسعود بن عمر التفتازاني 
الشافعي المتوفى سنة هم وكتاب «جمع الجوامع)» لتاج الدين عبد الوهاب بن 
علي السبكي الشافعي المتوفى سنة ١لالاهء‏ وكتاب «التحرير» لابن الهمام الحنفي 
المتوفى سنة ١87ه‏ » وشرح «التقرير والتحبير» لتلميذ المؤلف محمد بن محمد أمير 
الحاج الحلبي المتوفى سنة 1/4/ه» وكتاب «مسلم الثبوت» لمحب الله بن عبد الشكور 
المتوفى سنة 9١1١1١1هء‏ وشرحه «فواتح الرحموت» للعلامة عبد العلى محمد بن نظام 
الدين الأنصاري وغيرها من الكتب . 

انظر: الوجيز في أصول الفقه لدكتور عبد الكريم زيدان ص5١1 ١9‏ . 


.ىت 


الإسلام البزدوي من أئمتهم» وهو مستوعب""'' . 


وقال فيه حاجي خليفة : «. ال اح يم 
محتو على لطائف الاعتبارات بأوجز العبارات ؛ تأبى على الطلبة مرامهء 
تعضو عاك القلماء زناف قله اتعلقاف القا اس وديف رفو نو اا لدة 
فقام جمع من الفحول بأعباء توضيحه'' . 

وقال فيه محمد عبد الحي اللكنوي اكتابة كبير.:.: : معتبر معتمد)'" 

قال به يك الله معيظقي مر اي #قوا لل ,عليه أدرلة»نقها رب إتباطدة 
بفن الأصول. . . وقد كان لأصوله أهمية عظيمة دعت العلماء إلى الاعتناء 
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فإذا كان هذا هو شأن «كنز الوصول إلى معرفة اللأصول» فلابد أن يحتل 
شرحه أيضا هذه المكانة المرموقة» وأن يكون على قمة علمية عالية . 

بالاضافة إلى ذلك أن كتتاب جحي حب سيا 
0" 

١‏ - انتهج الشارح منهجا ملائما في شرح أصول البزدوي» فهو يشرح 
)١(‏ انظر : المقدمة لابن خلدون ص55 : » ط؛ . 
(0) انظر : كشف الظنون .١١7-1١177/١‏ 
(9) انظر : الفوائد البهية ص4 ؟١‏ . 


(5) انظر: الفتح المبين 571/١‏ . 
(6) انظر : مصادر الكتاب ص(97) فما بعدها . 


اك 


عبارات أصولية بأسلوب سهل وواضح وينقل آراء العلماء”' وأدلتهم 
ويناقشها مناقشة علميةً دقيقة في أوضح صورها . 

" اشتماله على مادة علمية غزيرة» واشتماله على مصادر أصولية وفقهية 
هامةى و انها رروفيهفين :لا راد الفافية وبا لا كار لايس تسد 
الكبانقةالقرانيةوالالجلدنيت التبو الشريقة تتسيرا يوافق رون القتريفة 
ومقتضاهاء وبذل قصارى جهده في جمع هذا الكتاب وحسن ترتيبه وبديع 
تنظيمه واهتمامه بالمسائل الأصولية والفقهية والمنطقية والعقلية. . . لهي من 
المميزات البارزة لهذا الكتاب التي قلّما توجد في غيره؛ وهي تدل على أهمية 
:ناكما مب بوعاذلة تقوو وعلومن انه لنرى الأصير لوقن القيناة 6 وب للك 
يستحق أن يبعد عنه التراب» ويخرج من ظلمات المكتبات إلى نور الشمس 
ليستفيد منه الباحثون وطلبة العلم . 
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)١(‏ حتى الذين لا يعرف عنهم الآن إلا اليسير لعدم العثور على مؤلفاتهم كما رأيت في 
مصادر الكتاب ص(91) فما بعدها. 


ا 


الفصل الرايع 


50 

١‏ قارنت مين البزدوي المطبوح في الباكستان مع تخريج أحاديثه لقاسم بن 
قطلوبغا مع الطبعة الأخيرة لدار الكتاب العربي ببيروت» وعند اختلافهما فى في 
العبارة ‏ وهذا كثير جدًا ‏ اعتمدت على الصحيح منهما دون أن أشير إليه في 
الهامش» ثم إذا وقع اختلاف في المتن الموجود في أعلى الصفحة مع المآن الذي 
يذكره الشارح أثناء شرحه أتركه دون أي تغيير وإشارة إليه. وذلك أن الشارح 
اسح ا 0 . وقد يختلف عباراته في 
بعض الأحيان» لكن الشارح جزاه الله خيرا- د يشير إلى هذا الاختلاف في 
الغالب. ويقول: في بعض النسخ كذا . 

١‏ جعلت المتن في أعلى | 1 لضصفحة بخط هيز عن الشرح» ومفضولا عنه 
وا ا 

3 بذك 
إلا إذا ذكره الشارح أثناء الشرح-إنما أوردته لوكمال المائدة . 

-قمت بنسخ المخطوط من أوله إلى آخره . 

ولما كانت النسختان خاليتين من علامات الترقيم مما يؤدي إلى إيهام مفاهيم 
العبارات اجتهدت فى علامات الترقيم» وذلك وفق القواعد الإملائية الحديثة . 


عدا 1ك 


1" احتشت بت تكرار علامتين من علامات ترقيم العبارة في موضع وأحد . 

ميزت المتن من الشرح ‏ وقد أخذ مني وقبًا طويلاً لأنه لم يكن مميزا في 
بحسب ترتيب المتن» فإذا وردت عبارة المتن متأخرةً وهي متقدمة في المتن فلم 
أميزها من الشرح» وحسبتها كأنها مكررة . 

لقا تضدوين التسحين اونن 

4- لم يبت لي الترجيح بينهما لم أجعل واحدة منهما أصلا لأقابل 
عليها الأخرىء بل أثبت ما ترجح لدي أنه هو الصواب بغض النظر عن 
النسخة التى وجد فيهاء وأ شير إلى العبارة الأخرى في الهامش . 

هذا قبل مناقشة هذه الرسالة. أما بعدها فحذفت جميع هذه الإشارات 
والفروق إلا مايبنى عليها الخلاف إن وجد. منعا لكثرة الهوامش » وعدم 
انشغال فكر القارئ أثناء القراءة ما لا يفيد . 

٠‏ إذا كانت الكلمة أو الجملة ساقطة من نسخة أء. أوب» وكانت 
موجودة في الأخرى» والنص يقتضي إثباتهاء فالبشها واشير ]ليها فن 
الهامش» وقلت الو يه ال 
جميع هذه الإشارات. 

١‏ -إذا وقع الخطأ في النسختين معًا في كلمة أو أكثر ووجدتها في مصدر 
من المصادر صحيحة صوبتها في الشرح» وأشرت إليها في الهامش مع ذكر اسم 
الكتاب الذي تم التصحيح منه» وبعد المناقشة حذفت جميع هذه الإشارات. ‏ 

أما إذا كانت العبارة فى النسختين معًا خلاف الأولى » فأقول فى 
الهامش : 


1 


هكذا فى النسختين معاء والأولى: كذا. 

7 إذا أحال الشارح على كتاب مخطوط ووقفت عليه. فإما أن أنقل 
العبارة بنصها في الهامش مع ذكر رقم اللوحة» وإما أن أذكر رقم لوحة الكتاب 
المحال عليه . 

٠‏ -لم أثبت الاختلاف بين الجمل المعترضة مثل : الرسول عليه السلام» 
والرسول قله ؛ وأثبت عند الاختلاف الأخيرة دون أن أشير إليه في الهامش 

١‏ لم لعجل عيارة عله السلوم بان علانتي الاعتراص د متها لكتره 
العلامات» أما عبارة صلى الله عليه وسلم» فيه الله ورضي الله عنه. 1 
عمانها ين علالتي الامارافي” 

53 بو ا 
الدين دون أن أشير إليه في الهامش» كما لم أثبت الاختلاف بين كلمتي (ألا 
ترى) و (ألا يرى) وعند الاختلاف أثبت الأولى دون أن أشير إليه . 

7 ذكرت أرقام الآيات وسورها في كتاب الله تعالى» كلما يرد ذكر 
الآية إلا إذا ذكرت في الصفحتين المتتاليتين . 

وو ا اه اح يل 
الي 

إذا كانت الآية بحاجة للاكمال فأكملها فى الهامش. 

9 قمت بتخريج الأحاديث والآثار الموجودة في الكتاب وذلك إذا مر 
على لأول مرة. 


2 11ت 


اكتفيت في تخريج الحديث بالبخاري ومسلم أو أحدهما إن وجدته 
فيه» وأشرت إلى أنه خرجه غيره» أو غيرهما بألفاظ قريبة» أو مثلهماء أو مثله 

١‏ فإن لم أقف على الحديث في الصحيحين خرجته من غيرهما. 
وذكرت ما ذكره العلماء في الحكم عليه . ظ 

7 أشرت في تخريج الحديث إلى المجلد؛ والصفحة» ورقم الحديث إن 
وجد. 

قمت بترجمة الأعلام الواردة ذكرهم في الكتاب» وذلك عندما يذكر 
العلم لأول مرة . ظ ْ ا ظ 

لم أترجم أعلام الأنبياء والملائكة . 

لم أنسب في ترجمة الأعلام كل عبارة إلى مرجعهاء بل اقتبستها من 
عدة مَراجم» ثم ذكرت المراجع في آخر التعريف . 

7 حاولت أن أكتفي في ترجمة الأعلام باسمه» ولقبه» وشيوخه. 
وتلافتله وهو لفاثة::ومولده»ووفاثة إن وعدت ذلك 

1 كرت الات لمر يبط مولناة» نات رجردافي النانرل 
وقفت عليها . 

1 قمت بتعريف الفرق» والطواتف» والأماكن الموجودة في الكتاب 
وتذللك بعليها رويد لأ وله مع ذكر المرجع المستفاد في التعريف بها . 

4 عزوت الأقوال الأصولية والفقهية إلا إذا لم أقف عليها إلى 
أمحاننا:: ش ظ 
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٠‏ أجيانًا يذكر الشارح مسألة فقهية» ثم بعد البحث عنها لم أجدها في 
كتب الفقه» ووقفت عليها في كتب الأصول» فأحلت عليهاء وذكرت المرجع 


في الهافتن : ظ 
١"-قمت‏ بتوثيق الأقوال التي نقلها الشارح من المصادر إن وجد 5 
٠‏ ذكرت المصدر. ظ 
أحلت المسائل الأصولية الواردة في الكتاب على أهم المصادر 
الأصولية التي تناولتها . 
٠‏ 7 قمت بالتعليق على المسائل الأصولية التي تحتاج إلى التعليق عليهاء 
مع ذكر مراجع التعليق . 


4" إذا كانت في المسألة الأصولية أقوال أخرى غير ماذكره شيخنا 
السغناقي ‏ رحمه الله أذكر أهمها (المذاهب الأربعة في الغالب) وأشير إلى 
المصادر التي توجد فيها هذه الأقوال. ظ ظ 

5" في أغلب المسائل الفقهية يذكر الشارح رأي الحنفية» وأحيانا رأي 
الشافعية» ونادرًا رأي المالكية» فقمت بذكر المذاهب الشافعية» والمالكية» ‏ 
والحنابلة إن وجدت ,كمال لزالجة» نعي ف يقلن إلى ادر التي 0نم 
عنهاء وذلك في الهامش . 

"ا مع بداية التحقيق عند ذكر المصدر حاولت أن أكتب اسم الكتاب» 
واسم مؤلفه كاملاًء وذلك عندما أذكر المصدر لأول مرة . 


حاولت أن أتقيد بالطبعة المعينة للمصدر» فإن وقعت الاستفادة من 


حا 
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فى كشف الأسرار . 

ترجمت العبارة الفارسية إذا لم أجد لها العبارة المترادفة بالعربية في 
الشرح . ظ 

+٠‏ -قمت بوضع فهارس علمية تفصيلية لمحتويات الكتاب واشتملت 
على ما يلي : ظ ظ 

أ فهرس للآيات القرانية . 

ب -فهرس للأحاديث النبوية والآثار. 

ت ‏ فهرس للأعلام . 

ث - فهرس للفرق والقبائل . 

ج-فهرس للأنهار والأماكن . 

اح فهرس للمصطلحات العلمية. 

سخ فهرس للأشعار. 

د فهرس للأمثال. 


ذ فهرس مراجع التحقيق مرتبا حسب حروف المعجم . 

رفهرس موضوعات الكتاب . 

هذا وأسأل الله أن يجعل عملي هذا خالصا لوجهه الكريم» وخدمة لمعرفة 
أحكام الدين» وصلى الله على نبينا محمد وعلى أله وأصحابه ومن تبعهم 
بإحسان إلى يوم الدين . ظ 
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5 2 وسح جلف و لو بين معي 0 لوح ١‏ بيو ع عن م سمسييس عبن مسب لمعيب عويسه سي 
مساج ومسس الي للم لت لاا اه م ديع 
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1 

/ 

05 : م كات نامور ارا رم امور يمام رادت 0 
»اد رد مض رسال مغلا لبان رياط لان 
7 جا رس الطروصلاة نداقاب وسو مر يل وار وكا زف ك5 الثلاب واوس لت لاما امم 
3 20 00 :الا برغا) دسارست اريم بعلم الإرتطام وَلمَيتٌمااطر ار 

معاد ا اكلا م ولوس مااد مور عكاسرا لإطلام , ا 
َو وأ انداللبعان ادال دماا: نشوك رباصو رادها لون فرعا للادماز اه 
2 ا 0 كاب ابدام متعويماجة مر ركبلا شلا جاص وو ؤي" 
ين دغدزانظارسةها و عؤ لات( ذرهاالماء دزت ماترافد 
نعل اوإذالم سكل ع 0 د ف وعراغرت دسرا ريغا 


عب 


يا ل اال ل اك 
١‏ مو عيوة ولو سام سم باتك مسد عل بو كذ اخسسطلة تا سقط حا ْ 3 
عاو الى ل لاصو م يده عات بي رزج لصم 7 
. 04010 سسا خطاب الا لجس يجوضييج بم رسع انو مصمم + حيوهيو جه إن بسوسا»” بده 2 
, 0 ا ميج بارا لي اك بعاد 


و 
يمس > ا 6 0 
جرد 

سي 0 


3 _- 
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1 

1 لل قي الع ارمائيي. - لش لز جر بلع عضيع ا ورا السو سس ضاف أو 

/ 9 اقل 1 لزيا مسرا لأ هسم فرت ماهم الدايسة قانه سا عاعن اإنامة ١1‏ يناجام إناد 
!. 5 “إبدايراكة د للم - الدع وا لاسا 0 وماح ووز مضي 1 ل ريما > 2 نأ إعو 07 أكن. 
1١ |:‏ * موسرل شماطرا 0 مع لماك رامن كنا نتكزية اي 


بك اسيك ل مخرزامطا سمي 0( :لاعن ارا جل ل :شيعا لشكات 


|1 .٠جاعزالوروال!‏ 
]غ1 : 0 0 ا لْضِلات وقد وثم لس ؤرامر) 1 رحن » ار ل لوسومت 
مسال سردم ..٠‏ الاذطيزام والرشرأل مغرت نوه بالاطر نيام وارجوا يوذ خض عل برف 
“لالم نوم اناج اتوص امرك لاه زليه ]ل | د" ع دأ نكب ا 
أ 


2 59 سل شيج املءز اليا ليلاي كمال الماقر:| مرية جياالكارجا ا سردا 
١ 1 0 1‏ وراخذ ذلك ارياة نت طالاسيرينالسّالي سيرك اطالل درن نّأه مانت والرسه وخاير ف ”' 
:لمات نت ارخف فلي وانهاره كلتالحب توأ اخماذ ورد الصاام اذل 
نم بدوحوصباحأ انك عرايس رياه هادان 5 وكتت ابد الريا 6 “لعف 1 
| .بارا لال 7 وم عا لايجا ريطب البلايل .: منش نف سد حش هرقابل 
1 0 تقردبط الكلنجت) زه دعاها لقض/ تطقم! نأ مله لوم إن لكف لثم جا دده ِ 
ٌْ 0 مشكم نر ولق اعفبة لودو النغايل واسد عر الإؤاضل جوضن دمر ا 
: البعمدم 0 مرك زداية الماحورالهاسة قبلبيدي اسيايةتالرياة ترد عيون الناس عرد ناي رحب 
1 احناقها باللا ,)فلل لوجعت. “ناة أء عد م وحوده رحدت خاماذ ترما« 1 
2 نر ودي ني الي مواد معا| دع اليم قوف ديهم 
ل / مادق 1م 
ا اك )لبن انه( سرأينخلق من عبد مض م عي 
0 اللوحكر الكغيرة < 5كال: 


ل 58 1 : 0 1 0 0 ٠.‏ 3 4 ا ا ١‏ ان لوليا 
اله ل ا : لنسؤور ع ببح 
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5 ومه 
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مو ابيا سلجي ا 
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مش ع 


00 * قلي حو 5 0 
ءالما 3# ملم م #7 “تي بصي عسوب "قو" + رزوت سدم مم21 - 


0 . 2 
0 يه 1 38 
وصب ع جب نه جاع برص قمر 5+ 5 2 
ا ص ا دعن 
4 ا ا م 


ظ بسم الله الرحمن الرحيم 
5-6 لله بارئ البراياء ومعطي العطاياء مشرع شوارع الشرع» ومظهر 
ران لضن و التوع + عله مراهية ريل ولد" أحينده على بهذا أقة رق ططلى 
الما يتوق + و أسعزفقه على مويق التؤارا واف التنستقيق» باضه عانية 
على إيماني وإسلامي» وأسترحمه عند مضيق حالي وإسلامي. مستشفعا 
بنبي الرحمة» وكاشف الغمة محمد صلى الله عليه وعلى آله الأخيار» 


وأصحايه الأبرار. 
وبعكل: 
فإن الإقدام في مثل هذا الأمر الذي أنا بصدده شأو” بطين2" وحصن' 


خصن »> لك اه إلا من كش 30 طن مهرة هذه الصئعة من أولى الألباب 0 


وكرفك ما معههرة بعد اشرق بشو ان هذا الكداب: وكان مع ذلك ذا طبيعة 


5 - ب 20 - - + 1 ال 5 4 3 ب 
منتجة» وفريحة مبهجة., وكلما وقع في مضيق خرج فيه وجها رائعا. 


(1) السئر: الطريقة . 
انظر :.المعجم الوسيطء ص55؛ مادة : السئن. 

(؟): الكباى: القابة, 
انظر: الصحاح 885" مادة : شأو. 

00 بطين + التعيده يقال كاد بطي . 
راجع الصحاح 0/ 7١8٠‏ مادة : بطن . 

(5) عشاء بحثوا »:وحكوا لين على ركع 
انظر: المعجم الوسيط ص7١٠‏ مادة جثا . 

(5) قريحة جمعها قرائح : ملكة تمكن الكاتب أو الشاع رمن الإجادة في الكتابة أو في 
نظم الشعر . يقال : لغلكة رجه سند يراد به استنباط العلم بجودة الطبع . 
انظر : الصحاح "91/١‏ مادة فرح . 


11 1ن 


وأصلا فارعا"'' لا ممن يحار''' فيه بالسكوت ولا يهتدي» أو ممن يفرط بالكلام 
ويعتدي» بل يتكلم بكلام مستقيم تقبله الأصول وترتضيه العقول» وكان قد 
لازم آونة من اختص بتخريج مصنفات فخر الإسلام» وقد بقي أزمنة 
باستكشاف معضلاته بين أئمة الأنام» راجعا ومرجعاء وصادراً ومصدراء وها 
أنا قد تصديت لشرح هذا الكتاب» وفسّر ما يؤتيه بفصل المخطاب بتوفيق الله 
الملك الوهاب» وهو الكتاب المنسوب إلى الإمام الزاهد المحقق والحبر المدقق 
ذي البركات الباهرة'" والكرامات الظاهرة فخر الإسلام أبي الحسن علي بن 
مندية الخين الزقوى وخمة الى 


وقد بلغتنى رواية هذا الكتاب بالأستاذين المذكورين في «النهاية في شرح 


)١(‏ يقال: فرعت قومي أي علوثهم بالشرف أو الجمال» وجبل فارع : إذا كان أطول مما 
والفارع : العالي . 
راجع ا د 000 

(؟) حار بصره حيرا وحيرة وحيرانًا وحيرا : نظر إلى الشيء ء فلم يَق و على النظر | إليه وارتد 
عنه . ويقال حار في الأمر فهو حائر وحيران. 
انظر: المعجم الوسيط ص 7١١‏ مادة: حار. 

(6) بهره: عَلَبَه ويقال: بهر القمر النجومم : غمرها بضوئه» وبهرت الشمس الأرض : 
غنينها تووها وها ويهرت فلانة النساء : فاقتهن حسئاء وتقدر فلن تكلزاء» : 
برعهم وفاقهم. ظ 
انظر : المعجم الوسيط ص"لا: بهرة . 

620 ل ل ل 
الإسلامية تحت رقم .518١‏ 

"أحدهما ‏ الشيخ الإمام العالم الرباني» العامل الصمداني ا اء الشرع؛ 


_158- 


مع زيادة أن صاحب الهداية"”'' يرويه عن الشيخ الإمام الزاهد الحافظ نجم 
الدين أبي حفص عمر بن محمد بن أحمد بن إسماعيل النسفي» وهو عن 
المصنف ‏ رحمهم الله وكان يكثر اقتراح المحكّمين والتماس الملتمسين إياه . 
وأنا لا أقبله بل آباه لما أنه هو الغاية القصوى. والطامة الكبرى» فلذا لم أتجاسر 


> موسر قواعد الأصل والفرع» مجز الحاج والحرمينء إمام أهل الخافقين» السالك كل 
سبل العبادات» الناسك بعبادة أهلّ السعادات مولانا حافظ الدين محمد بن محمد 
ابن نصر البخاري ‏ رضي الله عنه وأثابه الجئة ‏ فإني سمعتها منه بمرو (يريد به رواية 
الهداية؛ ويشير الشارح في شرحه هذا «الكافي» لهذا العالم بكلمة شيخي) في 
المدرسة البدرية يروي عن علامة العالم أستاذ بني آدم (ويشير الشارح في شرحه هذا 
لهذا العالم بكلمة الأستاذ الكبير وأمثالها) محيي مواسم الفقه على الحقيقة» مدرك 
الأدلة الدقيقة مولانا شمس الدين محمد بن عبد الستار الكردري . . . 
والثاني ‏ وهو الأول زمانًا الأستاذ العالم الزاهد المتقن العابد الوارع (هكذا سطرين في 
وصفه) مولانا فخر الدين محمد بن محمد بن إلياس المايمرغى . رحمه الله. . .» 
انتهى . 0 

)١(‏ هو برهان الدين علي بن أبي بكر بن عبد الجليل الفرغاني المرغيناني» الإمام. 
العلامة» الحافظ . . . من أكابر علماء الحنفية» تفقه علي الأئمة المشهورين منهم : نجم 
الدين أبو حفص عمر النسفي» وابنه أحمد بن عمر وصدر الشهيد حسام الدين عمر 
ابن عبد العزيزء وتفقه عليه جم غفير منهم: أولاده» وشمس الأئمة الكردري» 
وجلال الدين محمود بن الحسين الأستروشني وغيرهم . 
من مؤلفاته : «كفاية المنتهى» نحو 8١‏ مجلدا ثم اختصره في مجلدين (يوجد كتاب 
بهذا الاسم المنسوب إلى الخنوارزمي في مكتبة شستربتي برقم 7179 ولعله هو هو؛ 
لأن المرغينان والخنوارزم من مدن ما وراء النهر) و«شرح الجامع الكبير» للشيباني» 
و«بداية المبتدي» و شرحه «الهداية» (ط) و«مختار الفتاوى» (يوجد أصله في مكتبة 
الجمعية الآسيوية بكلكتا الهند برقم )07١‏ وكلها في فروع الحنفية » ولد سنة ٠87هء‏ 
وتوفي سلة 6115ه. 


انظر: الفوائد البهية ص١ 2١54‏ معجم المؤلفين 1/ 40 . 


1ن 


في التارت الأول وألغيان نز نكن" التى قدمتها من الشروس» وها 
حوت من الفوائد التي هي متقاربة الخطى في الوضوح وأما هذا الشرح فليس 
من ذلك القبيل »ء فإن الخابط فيه كثير لا قليل لكن المتطلعين على «الوافي) 
حتى اقر نبعوا”" في الاقتراح على الغاية» نأكيات عيبت :إلى البلذان الساميعة 
والأسفار الجازعة”؟' تضامت كبراؤهم في الاحتكام هنالك» كأنهم تساروا في 
التواصي على ذلك مع تباين مسافاتهم النازحة » وتباعد طرقهم الطالحة”” . 
قلت: ليس هذا إلا أمرً قد أراد الله فيه خيراً» حيث استحسنوه على 
اللدن9) «وما رآه المسلمون حسئًا فهو عند الله حسن»7". ولو لم يكن فيه إلا ما 


010( جَزلَ كفرح فهو أجزل وهي جزلاء وككَرمٌ عظيم وفلان صار ذا رأي جيد . 
انظر : القاموس المحيطء اا فصل الحيم مادة دول 
ره النبل : النبالة والمضل . وقد نُبل بالضم فهو نبيل (زكي) والجمع تُبّل بالتحريك . 
انظر : الصحاح 5/0 ١857‏ مادة : نبل . 
إفرة الأقرنباع : الاجتماع هكذا في هامش اللوحة رقم ١‏ من نسخة | » ب. 
وأعتقد أنها كلمة معربة» ولم أقف عليها في القواميس . 
62 الجزع مصدر. جزعت الوادي إذا قطعته عرضا أي بمعنى أسفار البعيدة ‏ 
انظر: الف 01 الي رحاس ار ردم ١‏ من نسخة أ. 
(0) يقال : ناقة طليح أسفار : إذا جَهَدَها السير وهزلها. 
انظر: الصحاح 1/١‏ مادة : طلح . 
000 اللّرنَ د اللاي ار اي 
انظر : الرائد 7/ ١7817‏ . 
)10( خرجه الحاكم في المستدرك ؟/ 87 4 في كتاب معرفة الصحابة حديث رفم 
80" بلفظ : اما رآه المسلمون حسنًا فهو عند الله حسن» ومارآه المسلمون 
سيئًاء فهو عند الله سيى» وراك التسيحانة جين أن مكلت آنا كر برضي الله 


١2٠ 


التمس به أخي في الله الإمام البارع» الورعء الرباني» العالم» الزاهد. 
الصمداني» سابح بحار الفقه ولججها''' وشارح أدلة الشرائع وحججها » يديع 
عيون الرواية ومشرع متون الدراية» النابذ”" لأمور الدنيا بحواقه”” ولذاتهاء 
والمقبل على أمور العقبى بمشاقها وكراتهاء الأخ الصديق العطوف» والحب 
الشفيق برهان الدين أحمد بن أسعد بن محمد الخريفعني البخاري”' أ 
بالاستجابة» والإقبال بالاستطابة» فإنه ‏ سلمه الله تعالى ‏ كان يوصيني به 


داأامه 


مراراء ويكرمني بالالتماس به سر وجهاراء دو د ا 
ولمودته مزدهرا . 


عنه؛ ثم قال هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه» وله شاهد أصح منه إلا أنه فيه 
إرسالاً. انتهى . وخرجه الإمام أحمد بن حنبل في مسنده ٠/4/١‏ عن عبد الله بن 
مسعودء وان كني الت وى 8 18 والتخاري ف المافيد ينه كن 101 
)010( الم : لحة البحر #احيك لا يدرك قد من كثرة عمقه وشدة ظلامه ‏ . 
انظر :. لسان العرب ”/ 7207 05 مادة: لجج » دار صادر بيروت . 
(0) نبذت الشيء أَنْبذَه : إذا ألقيته من يدك . 
راجع : الصحاح 7/ 01/١‏ مادة: نبذ. 
4 3 ق: الإطار المحيط بالشيء المستدير حوله . 
جع : المعجم الوسيط ص8 ١‏ :الحوق. 
62 اا 57 
الشيخين حميد الدين على الضرير وحافظ الدين محمد البخاري وهما عن شمس 
الأئمة الكردري تلميذ صاحب الهداية» وتفقه عليه أمير كاتب الإتقانى صاحب 
ااغاية البيان» و«الشامل» شرح أصول البزدوي. ول افك عان ترحيعاى كتان آخر 
غير الفوائد البهية» فلذلك لم أقف على سنة ميلاده ووفاته . 
انظر : الفوائد البهية ص9١‏ . 


1 2 ى 


ثم اعلم : أني ضمنت فيه أن أجمع بين نسختي الفوائد : 

إحداهما: الفوائد الصادرة من الإمام السابق في البيان الفائق» صاحب 
الأصول والفروع» ومعدن المعقول والمسموع مولانا بدر الدين محمد بن 
محمود بن عبد الكريم الفقيهي الشحنوي الكردري'" ‏ رحمه الله. 

والثانية: الفوائد الصادرة من الإمامء العالم» الرباني» العامل» 
الصمداني» حبر الأمة» محي السنة مولانا حميد الدين الضرير علي بن محمد 
ابن علي الرامشي البخاري رحمه الله مع اختلاف نسخ له فيه. وكات 
عليهما ما ليس فيهما ما يقتضيه المشروح بعد الاستحكام» وما يلتجي إليه ذلك 
الموضع المنعوت بالاستبهام» واكتفيت عن ذكر المناسبات والانحصارات 
وسائر ما يعاد ذكره من البينات إلا ما تمس إليه الحاجة من الشرح «الكافي» بما 
ذكرته في «الوافي» اخحتيارًا لا يضبط أمره في التبيين» وهو حسبي ونعم المعين . 


© © © 


)١(‏ هو بدر الدين محمد بن محمود بن عبد الكريم الفقيهي الشحنوي الكردري المعروف 
بخواهر زادة ابن أخت محمد بن عبد الستار الكردري» رباه خاله أحسن تربية» ونشأ 
عنئله» وبلغ رتبة الكمال» وأككن عع شيو راحب تتقائق؛ شارح المنظومة 
وتوفي سلخ ذي القعدة سنة إحدى وخمسين وستماتة . 
انظر : الفوائد البهية ص ٠٠١‏ لم أقف على ترجمته في كتاب آخر.. 


17-0 


[أصول فخر الإسلام البزدوي! 


قال الإمام مولانا بدرالدين الكردري ‏ رحمه الله: الأصل ما يبنى عليه 
غيره”"» والفرع مايبنى على غيره. ثم قال ناقلاً عن الإمام العلامة مولانا 
شمس الدين الكردري”" رحمه الله: فأهل الجاهلية عند الحلول والارتحال 
كانوا يُنشدون الأشعار» قَرّفعت الشريعة ذلك؛ وشَرَعَت ذكر اسم الله ان 
مكاته. فقالوا : بسم الله أحل وبسم الله أرتحل» ٠‏ فعلى هذا كان في (بسم الله) 


)١(‏ وهذا تعريف الأصل فى اللغة 

أما في الاصطلاح فيطلق على معان أربعة : 

أ الدليل. يقال: أصل هذه المسألة الكتاب والسنة أي دليلّها . 

ب ال رجحان . يقال : الكتاب أصل بالنسبة إلى القياس أي راجح . 

ج- القاعدة المستمرة . يقال : الفاعل مرفوع أصل من أصول النحو . 

د امقس علكفة: 

والأول هو المراد في تعريف علم أصول الفقه . 

انظر : فواتح الرحموت شرح مسلم الثبوت للعلامة عبد العلي محمد بن نظام الدين 
الأنصاري 28/١‏ شرح الكوكب المنير للعلامة محمد بن أحمد بن عبدالعزيز بن علي 
الفتوحى الحنبلى المعروف باين النجار /١‏ 4"» البحر المحيط لبدرالدين محمد بن 
كادري عيذ له لاقن 7/0 . 

6 موقيس النرى مجحو دن كود البتعارين عبن لكروري قلي قدي و فالس 
المرغيناني صاحب «الهداية»» وناصرالدين المطرزي صاحب «الُغرب»» وقوام الدين 
الصفارء وقاضي خان» وغيرهم» وأستاذ محمد بن محمود المعروف بخواهر زادة» 
وحميد الدين الضريرء وعلي الرامئشي» ومحمد بن محمد المايمرغي . 


من آثاره: «الحق المبين في دفع شبهات المبطلين»» و«السيف المسلول في الرد على - 


7141 


الرحمن الرحيو, الحمد للّه خالق النسم, ورازق القسم, 


محذوفء إما في الأولء أي أبدأ أو ابتدائي بسم الله أو فى الآخر أي بسم 
الله أبدأ أو ابتدائي. وفي (الرحمن) مبالغة» حتى شمل المؤمن» والكافر؛ 
والمطيع. والعاصيء. كالعطشان» والغضبان. وفي (الرحيم) 0 
كالجليس والأنيس”' والنديمء وهذا في حق المؤمن . 

قوله رحمه الله -<إ الحمد لله خالق النسّم, ورازق القسّم) . 

اعلم : أن المصنف ‏ رحمه الله راعى في هذه الألفاظ ما هو المقول فى 
قبوط التضعفك» وهو أن :كر التتحميت معضيمةا منضيزة الباليك من كترط 
مكة الشيدفت 4121 لقو بوذلف أنتهذا العايم ننه لبان أضيرد 
الفقه. 


والفقه : معرفة النفس ما لها وما عليهاء وهو المنقول عن أبي حنيفة , ع 


- صاحب المنخول» (يوجد كتاب بالجامعة الإسلامية على شكل مايكروفلم برقم 
م > مصور عن مكتبة أحمد الثالث باسم «الرد على الغزالي والجويني» وعدد 
أوراقها 4” ورقة» فربما هذا هو الكتاب المسمى بالسيف المسلول)» ولد سنة 0564ه ‏ 
سينا قالهاقفالوية .وال سنا حب اللو كذ لبون بولك هه فته روفا الاوك 
راجح وتوفي في بخارى سنة 5141ه . 
انظر: تاج التراجم ص 554 رقم 197 معجم المؤلفين 2177/٠١‏ الفوائد البهية 
ص75١1‏ 107/1 . 

(1) الأتيسن : المؤانس» وكل ما يؤّنس بهء والأنس 3 البييية والسرووء الطلمانيةة: 
الألفة . 
انظر : الصحاح لإسماعيل بن حماد الجوهري ”7/ 405 مادة : أنس . 

(6) انظر تعريف أبي حنيفة ‏ رحمه الله للفقه في : «التوضيح لمن التنقيح» للقاضي - 


8 د 


والولوا و و وا وه وه واوا هاه وم و سان و وا نو واو وا وا وا واه وا واو واو و مو وا مه مد عد 6ه م6 مد 6د دم د ود عد ١٠١١‏ د >5 


رحمه الله فلما كان الفقه معرفة النفس بدأ الشيخ ‏ رحمه الله كتابه بقوله : 
(خالق النّسّم)» فإن النسم جمع نسمة؛ وهي الإنسان . كذا في الصحاح”" . 
ثم أعقبه بقوله :(ورازق القسم ) أي الأعطية» ٠‏ لما أن النسم محتاجة إلى 
الأرزاق للبقاء» فكان فيه ذكر ابتداء وجود الأناسي وذكر بقائهم» وهم المرادون 
في تخلق العالم. وإليه وقعت الإشارة في قوله تعالى :8 وَسَّخْرَ لكم ما في 
السّموَات وما في الأَرض جميعا مَنْه 274, فكان في ذكر ابتداء خلق الأناسي 


- صدرالشريعة عبيد الله بن مسعود المحبوبي ٠١ /١‏ . 
وأبوحنيفة هو : النعمان بن ثابت بن زوطيء الكوفي» الفارسي الفقيه؛ المجتهد 
الكبير» وصاحب الفضائل الكثيرة» أخذ الفقه عن حماد بن أبي سليمان. وسمع 
عطاء بن أبي رباح» وهشام بن عروة» وغيرهم . ألف في مناقبه كتب كثيرة» منها : 
ظ الخيرات الحسان» لابن حجر الهيثمي » و«أبوحنيفة» لأبي زهرة . 

فالا مام ناناك وحدينة الله ال ا 000 العمود ) أن 
يجعلها ذهبًا لقام بحجته) . 
وقال الإمام الشافعي ‏ رحمه الله : «الناس كلهم عيال في الفقه على أبي حنيفة ). 
وقال ابن المبارك : «ما رأيت في الفقه مثل أبي حنيفة» وما رأيت أورع منه . 
له مسند جمعه تلاميذه» و«المخارج» في الفقه رواه عنه تلميذه أبو يوسف» ويشسب 
إليه «الفقه الأكبر»( ط) » و«الرسالة» (ط) . ولد سنة 8٠١‏ هء وتوفى سنة 1١6٠١‏ ه . 
انظر : الطبقات السنية لتقي الدين بن عبد القادر التميمي الدارى 51/1 كارت 
بغداد للخطيب البغدادي 7١/07اء‏ شذرات الذهب في أخبار من ذهب لابن 
اماد اللكلى ١‏ (/59؟ نه وها قيلابي سير عاق الغلاء لكنسسي الذين الذذهتي 
0١‏ رقم ٠٠١7‏ . الأعلام لخيرالدين الزركلي 1775//8. 

)١(‏ انظر: الصحاح 0/ 5١5٠‏ مادة : نسم 

(؟) سورة الحاثية : ١‏ . 


60ت 


مبدع البدائع , وشارع الشرائع. دينا رضياء وكورا مما وذكرا للأنام , 


ومطية إلى دار السلام . 
وذكر بقائهم عند ابتداء ذكر كتاب أصول الشرائع التي هي مشروعة على 
الأناسي مناسبة ظاهرة . 

شم إن الله تعالى لا خلق هذا النسم على طبائع مختلفة مختلفة» وأهواء متشتتة. 


وخلق متفاوتة» بخصائص مدن والوهم ولا تنضبط 
في الفهمء من موجبات الحكمة كان مبدعاً للبدائع . 

فلذلك قال: (مُبدع البدائع)» ثم لما جبلت هذه البدائع التي هي الأناسي 
على طبائم متبائنة تُهيجهم الشهوة وتزعجهم الغضبة على حسب مألوف 
طبعهم» ومن جراه يقع بينهم التجاذب» والتضاغن» والتقاتل بحيث يقع به 
الإفناء . كانوا محتاجين إلى الدين المانع من تلك المخالفة» والجامع على الألفة 
والموافقة . وهو شرع الشارع الشرائع» فقال: (وشارع الشرائع) . 

ئم ذكر الوصف الحميد للشرائع؛ لترغيب الطلبة فى اكتساب المفاخر 

الدنيوية وإحراز السعادات العقبوية؛ فقال (دينا ريا :انو مطبياء 
وذكرا للأنام. ومطية . إلى دار السلام ) . 

.فإن قوله: (وذكرً للأنام)أي وشرفآء كما في قوله تعالى : « لقد أنزلنا 

ْم كتابًا فيه ذكْرَكُم 74 أي شرفكمء وقوله تعالى: ١‏ وَإنَّهُ لَذكْرَ لك 
سايية 
)١(‏ سورة الأنبياء : .٠١‏ 


68 سورة الزخرف ا 


1ت 


و لي ل ل بون رأ اف ها كوا وا ام متك وهام ول "ف" وان عل ها في مقت هد زمر كه “أو حو ومن صما م عد عورخ ف الود ابو ار ل عا 


وقيل في قوله : (ونورًا مضيا) : صنعة التخيل» كأنه تخيل بهذا قوله 
تعالى : 9 وَجَعَلَ فيها سرآجا وقَمًَا يرا 274 فالسراج : الشمسء وهي 
ضياء كما في قوله تعالى: هُرَ الذي جَعَلَ الشَّمْس ضِيَاء 4 '"'. فكأنه 
جعل الدين شمسمًا أي في غاية الظهور والوضوح» وقمرا أيضًا أي فيه نوع 
خفاء مع ذلك» ٠‏ فإن الدين في نفسه بين واضح جلي لا يستتر على ذي 
عينين» وبَيْنَ خفي مبهم مشكل لا يكاد ينجلي إلا لذي لب متأمل يدرك 
بتأمله» كالقمر لا يرى فيه شيء إلا بتكلف وتبصر . 

ثم انتصاب قوله ودين رسا ونرنا مججاح علي البالامن قوك 
(الشرائع) والعامل فيه شارع . 

فإن قلت : وشرط المال أن يكون فيهما معتى الصفة أو تأويل معنى 
الصفة» وليس هو في قوله : (دينا) ولا في قوله ات 
انتصابهما على الحال لعدم الشرط . 

قلت : فيهما معنى الصفة ؛ لوجود معنى الصفة في صفتهماء وهو قوله : 
(رضيّاهومضيًا) فكأنه قال: وشرع الشرائع في حال كونها دينًا رضيّاء أي 


- جرير الطبري (تفسير الطبري) 56/ ”لا _لالاء وتفسير الآية الثانية هو 
تير ابن عاض والسدى: 

)000 سورة الفرقان 1 . وتمامها لتبَارَكَ الذي جَعَلَ في السّماء برُوجَا وَجَعلَ فيها سراجا 
وقمرا ميرا 4 . 

(؟) سورة يونس :0. 


به 215 


أحمده على الوسع والإمكان, 


مشعوثًا بالرضيا: فكان هذا عين نظير ما ذكر في «الكشاف» في أول حم 
السجدة فى قوله: و كتاب فصلت اياته قرانا عربيا © 7 . وقال: هو نصب 
على الحال؛ أي فصلت آياته في حال كونه قرآنًا عربيا"'" . 

وكذا ذكر أيضا فى سورة الزمر في قوله : ولقد ضربنا للسئاس في هذا 
القرآن من كل مل لَعَلّهم يتَذَكَرونَ 69 قرآنا عربًا 74" وهو حال مؤكدة 
كقولك : جاءني زيد رجلا صالحا وإنسانًا عاقلا”*'» فأوقع قوله: قرآنا 4 
حالاً مع أنه غير صفة لكونه موصوفًا بصفة. فكأنه قيل : موصوفا بالعربية» 
فكذلك هنا . 

ولما وصف الله تعالى بكونه خالق النسمء ورازق القسمء ومبدع البدائع 
كان ميضيها] الحيد » فمّال : (أحمده على الوسع والإمكان) .وا خص 
الوسع والإمكان؛ لأن الحمد لله تعااز على افونا يمتحتة اله تان لبن 
ل ا 
امن ولاك عدت عل لير يعحيييي ب وا 
الشيء والطاقة فيه» فربما كان الشيء ممكناً في نفسه لكن لم يكن هو مقدوراً 
010 سورة فصلت :7. ٠‏ ا 
(0) انظر : الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل (تفسير 

الكشاف ) لأبي القاسم جار الله محمود بن عمر الزمخشري الخوارزمي 7/ 787. 


ف سورة الزمر: 8.51 5. 
00 انظر : الكشاف ”7/ 757523750. 


اك 


وأستعينه على طلب الرضوان» ونيل أسباب الغفران, و أشهد أن ل إله إلا 
الم وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وأصلى عليه 
وعلى اله وأصحابه., وعلى الأنبياء والمرسلين وأصحابهم أجمعين. 


له عليه في الحال كالألوف المنقودة من الدنانير والصبّاح "" الحتوؤة ين 
الجواري مثلاً» فإنها ليست في مقدورك وإن كانت ممكنة في نفسها . 

(الرضوان): الرضا . 

قوله رحمه الله .: (وأصلي عليه؛ وعلى آله, وأصحابه؛, وعلى 
الأنبياء» والمرسلين). 

فإن قلت : سلمنا أن نبينا عليه السلام أفضل الأنبياء» فتقديمه على 
الأنبياء كان أمراً مستحمّاء فأما الصحابة فليسوا بمفضلين على الأنبياء؛ لا أن 
الولي وإن عر در لأساو درجته درجة النبي» فكيف الفضل عليها ؟ 
ثم مع ذلك كيف قدم الشيخ ‏ رحمه الله ذكر الآل والأصحان على ذكر 
الأنبياء والمرسلين في ذكر الصلاة عليهم ؟ ! 


. الصباح من ع الغلمان : الجميل‎ )١( 
.41٠١ /7 انظر : الرائد‎ 

(؟) رجل ممسود : أي مجدول-المفتول فتلا محكما ‏ الخلق . 
انظر : الصحاح ؟1/ 01"4 مادة : مسد 

(*) الجارية : الأمة» والفتية من النساء» وجمع الجارية جوار. 
انظر : المعجم الوسيط ص ١١4‏ : الجارية . / 


0 ا 


قال الشيخ الإمام الأجل الزاهد أبوالحسن علي بن محمد البزدوي 
رحمه الله -: العلم نوعان: علم التوحيد والصّفات, 


قلت ل ا ا اد لانت ؛ بل من فسيل تتميم 
الصلاة على نبينا عَلله . 

فإن تقديم نبينا عليه السلام على سائر الأنبياء لما كان أمراً مسلّما كان 
تقديم وتتميم الصلاة عليه على سائر الأنبياء أيضًا وجب أن يكون أمرا 
سلما 

قوله : (العلم نوعان). فقوله :(العلم) مبتدأء و(نوعان) خبره. 
فمن شرط المبتدأ أن يكون أخص من الخبر أو مساويا له ليفيد فائدته » وأما أن 
يكون المبتدأ أعم من الخبر فلاء فلذلك لا يقال : الحيوان إنسان» ولكن يقال : 
اليناف حيوان أو مصو ان :تمان 

ثم العلم عام؛ لأنه يتناول علم الفقه والنحو والنجوم وغير ذلك . 
وقوله:(نوعان) خاصء لا أن العلم أنواع لا نوعان فحسبء. فلا يستقيم 
هذا من حيث الظاهرء لكن المصنف ‏ رحمه الله أراد من هذا العلم الخاص - 
بدلالة حاله؛ لأنه في بيان الأصولء وبيان ماهو للمكلف» وما هو عليه. 
فكان تقديره : العلم الذي نحن بصدده نوعانء أو العلم الذي ابتلينا به 
نوعان» أو العلم المنجئ نوعان» فكان المبتدأ مساوياً للخبر . 

(علم العوحيد والصفات) وإنما ذكر علم التوحيد والصفات هنا مع أنه 
في بيان أصول الفقه لا في بيان أصول الدين؛ لأنه لما حصر العلم ‏ أي العلم 
الذي أبتلي بتعلّمه على نوعين لاغيرء وجب عليه بيان ذينك النوعين» حتى 


00 
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أن شمس الأئمة والقاضي أبا زيد-رحمهما الله ا لم يذكرا في كتابيهما 
حصر العلم على نوعين» لم يذكرا علم التوحيد والصفات. ثم المصنف ‏ 
رحمه الله إنما ذكر حصر العلم على هذين النوعين؛ لأن العلم الذي يهمنا 
ويسعدنا ويبلغنا إلى درجة الكمال في الدنيا والآخرة» هذا العلم وإن كان 
اكتساب غيره أيضا قد يكون من المناقب السنية والفضائل العلية؛ لكن يكون 
ذلك على وجه الوسائل إلى هذا العلم؛ لا على وجه المقاصد بنفسه. ثم قدم 
سيان علم أصول الدين على علم الشرائع والأحكام؛ لأن علم أصول الدين 
أصل جميع العلوم على ما قررنا في صدر «الوافي»7" فوجب تقدهه على 
عيره. ظ 
التوحيد: يكي دانستن» ويكي كفتن» ويكي اعتقاد كردن . 
(والصفات) أي العلم بأن له تعالى صفات؛ من العلم والقدرة؛ 
والحياة» وغيرها من صفات الكمال . والله تعالى قديِ”" بجميع صفاته. 
فيُعلم بهذا أنه من المثبتة لا من المعطّلة كالمعتزلة9" . 
0010 وم و م وت اا اا 


فه 0 


0 ويقولون بخلق القرآن؛ لس ل ل كته 
فيقولون: : إن الذات قديةء وأما الصفات فليست كذلك» وأناالله لأ مقن الثير 
والظلم» وأن مرتكب الكبيرة يخَلَّد في النار» والعاصي بين المنزلتين لا هو مؤمن ولا 
قو كافوع: و كد دوق تلات القن والعتفاعة واللتوقى .ووتعهوة أن أعهال العياة 


ليست في اللوح المحفوظ» ولا يرون الصلاة خلف أحد من أهل القبلة ولا الجمعة إلا 


18ت 


امم 
0ك 


وعلم الشرائع والأحكام «والاصل» في النوع الأولهر لمكت 5527 
والسنة, 


( وعلم الشرائع) أي العلم بالمشروعات من السببب» والعلة. والشرطء 
والعلامة. والفرض» والواجب» والسنة وغير ذلك من المشروعات». فكان 
الشرائع أعم من الفقه والأحكام؛ لأن الفقه هو : الوقوف على المعنى الخفي 
وعلى الدلائل الشرعية”''. والحكم هو: الأثر الثابت بالعلة'''. فكانا أخص 
من الشرائع كما ترى» ولكن الأحكام هي المقصودة منهاء فأفردها بالذكر. 

(والأصل ة في البوع الأول التمسك بالكتاب والسنة) أي الأصل في 

فإن قلت : لا نسلم أن الأصل فيه التمسك بالكتاب. والسنة؛ لأنه لو كان 


5 من وراء من كان على أهوائهم» وهم فرق . 

انظر الو مي د و رن له 
اعتقادات فرق المسلمين والمشركين لفخر الدين محمد بن عمر الخطيب الرازي ص 
8-7» مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين لعلى بن إسماعيل الأشعري 
0١‏ لفمابعدها. 

. وقيل : الفقه: هو العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسبة من أدلتها التفصيلية‎ )١( 
وراجع تعريف الشارح‎ » 4747/١ انظر : جمع الجوامع للإمام تاج الدين السبكي‎ 
11 ترجاني عن‎ ١ بع مالم يي تي الراك على بر فحبة ين على‎ 

هه وعرفه الجمهور من الأصوليين بأنه الس ل 0 ظ 
بالاقتضاء ء أو التخيير أو الوضع . 
انظر : فواتح الرحموت »05/١‏ البحر المحيط »1١7/١‏ بيان المختصر شرح 
مختصر ابن الحاجب لشمس الدين محمود بن عبد الرحمن بن أحمد الأصفهاني 
6 ا 1 
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ا« اع اه # ل« له« هه« ا« © # اه« #0 ©« اه © الواا ا#ا ا« # اها ه # اواو الس وو ا اله لو ا# ا 5و ه 


فيه الأصل الكتاب""', لما كان أهل الفترة”" مؤاخذين بالتوحيد» بل هم 
مؤاخذون به بدليل قوله تعالى: # وكنتم علئ شفا حفرة مَن النَار فَأنقذكم 
منها 4 ”", هذا تنصيص على أن أهل الجاهلية كانوا مؤاخذين بالإيمان قبل 

نزول الكتاب إليهم ال هذا أشار ذ في «التأويلات» . 
قلت: نعم كذلك» إلا أن ما ذكره المصنف_رحمه الله فى بج امد 
التوسوين تدر افيد ليل ما ذكره في النظير من أهل الاعتزال والمخوارج»: إلا أن 
بعضهم بسبب الأهواء والبدع ربما أفضى مذهبهم إلى القول بالإشراك مع 
أنهم ينزّهون أنفسهم عنه» كقول أهل الاعتزال بأن أفعال العباد مخلوقة 
لهم فكانوا قائلين بإشراك العباد فى الخلق لله تعالى» فقال المصنف في مثل 
هذا: إن الأصل في نفى الإشراك وإشبات التوحيد التمسك بالكتاب والسنة» 


)012( هكذا في النسختين معأء والأولى : لو كان الأصل فيه الكتاب .- 

() الفترة : ما بين الرسولين من رسل الله عزوجل . 
انظر : الصحاح ؟/ /الا/ا مادة : فتر. 

م( سورة آل عمران ٠3‏ . 

(:) الخوارج : أطلق هذا الاسم على من خرج على علي رضي الله عنه وصحبه تمسن 
كانوا معه في صفين» وهم فرق عدةٌ كالمحكمة والإباضية والأزارقة ؛ والذي ب 
رار ع لسر و ف كنا ام رش ل ا 0 
من رضي بتحكيم الحكمين. ووجوب الخروج على الإمام الجائر .200 
انظر :الملل والنحل للشهرستاني .١١5/١‏ مقالات الإسلاميين »1717/١‏ الفرق 
بين الفرق وبيان الفرقة الناجية منهم لعبد القاهر البغدادي ص 05 . المرشد الأمين 
إلى اعتقادات فرق المسلمين والمشركين لطه عبدالرؤوف ومصطفى الهواري ص 5١‏ 
فمابغعدها. 


0 


وهالو له له هه اه لهو له له الوه« له هه هي له عه هه سم هلهس لهو له له ماله الس ولع لس لس ع ل« عه اه فاع هد ع ع ا ٠١‏ 


ففى الكتاب دليل على أن أفعال العباد ليست بمخلوقة لهم لقوله تعالى فآ الله 

خالق كل شيء 204 وأفعال العباد شىء » تكافان هالنا لها أيقاء وكذلك 

فى الصفات . 

من أهل الجاهلية صريحًاء ولم يكن لهم الكتتاب» فكان عليهم أن يتأملوا في 

التوحيد فيؤمنوا بالله وحده؛ لوضوح الدلائل عليه على ما قال القائل : 
لي تذل على أنه واعور”"؟ 

موجب الهوى» يا قاله هذا هو الصواب: وهو 


. سورة الرعد: 3 وتامها 9ل اهلق عل الواح قهارم‎ )١( 
4 وكذلك يمكن أن يستدل بدليل أخص منه وهو قوله تعالى : 9 واللّه خلقكم وما تعملون‎ 
. 45 سورة الصافات:‎ 
(9)”النجت لآبي النعافينة ]باصي بن فاع بن منوينانن كيسان ونيب كادارة‎ 
: لأبي نواس . وقبله‎ 
فواعجبا كيف يعصى الإله أم كيف يجحله الجاحد‎ 
ولله في كل تحريكة وتسكينة أبدأً شاهد‎ 
انظر: اشر ديوان أن الغناعية ص 31 وقنات الاعباناو اناد الزمان لأحمد بن‎ 
محمد بن خلكان 118/7 » الأغاني لأبي الفرج علي بن الحسين بن محمد القرشي‎ 
. ١5ص الأصبهاني 5/ 5" شرح الفقه الأكبر لملا علي القاري‎ 


0ت 


الصحابة والتابعون, ومضّى عليه الصالحون, وهو الذي كان عليه أدركنا 
مشايخناء وكان على ذلك سلفنا ؛ أعنى أبا حديفة وأبا يوسف ومحمد. 


موجب العقل لا موجب الهوى» وأما الذي قاله الآخر فهو موجب الهوى وهو 
باطل» وذلك الحاكم هو الكتاب والسنة» فلماتم الحكم بالكتاب والسنة صار 
كأن الأصل الكتاب وما يتبعه فيه؛ لأن العبرة للمتمم لا للمبتدئ» فلذلك 
أضاف الأصالة في التمسك في التوحيد إلى الكتاب والسنة . 

(ومُجانبة الهوى والبدعة) . فالهوى: ميلان النفس إلى ما يستلذ إليه 
الطبع من غير دليل شرعي على شرعيته”''» والبدعة هي : الأمر المحددث الذي 
لم يكن هو من فعل الصحابة ولا من التابعين ولا ما اقتضاه الدليل الشرعي""" 
فكان الهوى على هذا التفسير بالنسبة إلى نفسه» والبدعة بالنسبة إلى غيره . 

(ولزوم طريق السدة) . أي عققيدة ا عليه السلام (والجماعة) أي 
عقيدة الصحاية . ظ 


(أدركنا مشايخنا) أي أستادّينا كالإمام أحمد الطواويسي”'”". 


)١(‏ انظر فى التعريف : التعريفات للجرجانى ص 277١‏ والتعريفات الفقهية للسيد 
تجو عقت الإحسان المجددي البركتي ص 001 ش 

(0) انظر في التعريف المرجعين السابقين على الترتيب ص 17 » ص 8 "١‏ 

() هو أبو بكر أحمد بن محمد بن حامد بن هاشم الطُّواويسي ‏ قرية من قرى بخارى ‏ 
روى عن محمد بن نصر المروزي» وعبد الله بن شيرويه النيسابوري وغيرهما . 
روى عنه نصر بن محمد بن غريب الشاشي» وأحمد بن عبد الله بن إدريس ٠‏ توفي - 
ركمةاالته -سنة 5 5ه بسمرقلد. 


كا :0 رت 


وعامة أصحابهم ‏ رحمهم الله - : 


والإمام شمس الأئمة الحلواني"" للمصنف ‏ رحمهم الله 
(وعامة أصحابهم). وإنا قَيِّد به لما أن بعض أصحاب أبي حنيفة 
دوجم الك كان موسوم]© بالتدعة والهر كبغر اكريتي 8 


- انظر: الموائد البهية في تراجم الحنفية لمحمد عبد الحي اللكنوي ص 7١‏ الجواهر 
للا ا ل لي اص 0 
0 

اللو لب ل ع فا ل اك بار 

بشمس الأئمة» فقيه» حنفي» تفقه على الحسين أبي علي النسفي وغيره. وتفقه 

عله شين الأنهاةا نكن الور شرى و وشتسسن الأئنة منحم نير هي وير هاه ركان 
إمام أهل الرأي في وقته ببخارى» من كتبه «المبسوط» في الفقه» و«النوادر» في 
الفروع » و«الفتاوى» و«شرح أدب القاضي» للخصاف» و«الواقعات» و«النفقات» 
واشرح الجامع الكبير للشيباني». توفي رحمه الله سنة مان أو تسع وأربعين 
وأربعمائة في كش » ودفن ببخارى . 
الا راج عو رليك سير الرايو ا 07/1 
الفوائد البهية ص 5-460 . 

00 وسم» يسمه : جعل له علامة يعرف بهاء وفلان موسوم بالخنير» وقد توسمت فيه 
الخيرة أى تفرشت 
انظر : الصحاح 0/ ٠١5”‏ مادة : وسمء الرائد ١1١8/5‏ . 

() هو بشربن غياث بن أبي كرية المرّيسي ‏ قرية بمصر-» أبو عبدالرحمن» مولى زيد بن 
الخطاب» مبتدع ضال» تفقه على أبي يوسف. وكان أن ترسفي بكر سه عتيلاتة 
وسوء مقالاته» وسمع الحديث من حماد بن سلمة وسفيان بن عيينة وغيرهماء ثم 
اشتغل بعلم الكلام وأصبح داعية للقول بخلق القرآن» وإنكار عذاب القبرء ورؤية الله 
تعالى في الآخرة . والميزان» إلى غير ذلك من السمعيات» وصار من رؤؤوس 
المرجئة» وإليه تنسب طائفة المريسية» وكان أبوه يهوديًا صباغا في الكوفة . 


1 


وقد صدف أبوحنيفة رضي الله عنه في ذلك كتاب «الفقه الأكبر». 
وذكر فيه إثبات الصفات, وإثبات تقدير الخير والشر من اللّه. وأن ذلك 
كله بمشيكته. وأثبت ثبت الاستطاعة مع الفعل وأن أفعال العباد مخلوقة 
بخلق الله تعالى إياها كلهاء ورد القول بالأصلح, وصنف كتاب «العالم 
ظ وامسين ا د 


( كتاب الفقه الأكبر) سماه أكبر لا أن كبارة العلم وشرفه ببحسب كبارة 
المعلوم . ا لا يكون علم أكبر من 
ذلك العلم. » فلذلك اسه ستحق أن يسمى بالفقه الأكبر . 


د(وكتاب الرسالة)7) وهو كتاب بعثه أبو حئيفة ‏ رحمه الله إل عثمال 


د من آثاره : «التوحيد)؛ «الإرجاء؛. «الرد على الخوارج»» «المعرفة». و«الوعيد». 
توفي ببغداد سنة 4١7ه‏ أو 4١1؟7ه‏ وقد قارب الثمانين . 
انظر : الطبقات السنية ؟/ 770» طبقات الفقهاء لكبي إيحاق الفيرازى عن 11: 
تاريخ بغداد للخطيب 201/7 الشذرات /١‏ 44» الفتح المبين في طبسقات 
الأصوليين للشيخ عبد الله المراغي 177/١‏ » معجم المؤلفين ”/ 55 » الفوائد البهية 
ص 605 . 
)١(‏ يوجد أصلها في دار الكتب القطرية برقم (0751) نسخت بيد على بن سليمان 
سلامي عام ١7١ه‏ أولها: «اعلموا أصحابي وإخواني : أن مذهب أهل السنة 
والجماعة . . .إلخ» ومطبوعة مع شرح الفقه الأكبر وعبارة عن ١7‏ وصية . 
انظر في التعريف بالكتاب : كشف الظنون١/‏ 847. 
0,0( دوعتيادين مايدان الي فقيه البصرة» أبو عمروء اسم أبيه مسلم. وقيل : 
أسلم . وقيل سلسهاة: أصله من الكوفة» وكان صاحب الرأي والفقه» أخذ العلم 
عن الحسن» وتوفي سنة 157١ه‏ . 


ب 1017 


و فد امود مول" اياك وق "وو جورخو أو" أد افا" نات ويد رين م جؤانا مه فوج كه الإو زو سول ' 0ه قار كول مهد وي كرفا لإقا ارعاة كود ها مفو 86 ابم ل ا 


حكي أن محمودًا”" المتكلم ‏ من المعتزلة ‏ ناظر مع ابن فورك''' وهو من أهل 


السئة» فقال محمود : سبحان من تنزه عن الفحشاء 


- انظر : طبقات الفقهاء للشيرازي ص »4١‏ تهذيب سير أعلام النبلاء 7١ /١‏ رقم 
468. 

)01 لم أقف على ترجمتة؛ والقصة جرت بين القاضي عبدالجبار الهمذاني المعتزلي وأبي 
إسحاق الإسفرائيني ‏ القصة تأتي في الهامش قريب -. 

(؟) هو محمد بن الحسن بن مُورك أبو بكر الأصفهاني الشافعي» المفسرء الأصولي. 
اللغوي. عرف بالمهابة والجلال والورع والزهد عن الدنياء له آراء في الأصول نقلها 
الإسنوي والآمدي وابن سبكي. رحل في طلب العلم إلى الري ونيسابور والبصرة 
وبغداد والكوفة وغيرهاء درس مذهب الأشعري على أبي الحسن الباهلي» وروى 
عنه انقافظ أبو بكر السيهقى وأو القاسم القتيري وأبو بكر عمد رق علي بن لف 
من مؤلفاته : «النظامي في أصول الدين» ألفه لنظام الملك » و«الحدود في الأصول», 
«مشكل الحديث وغريبه» ط» و«أسماء الرجال»» و«التفسيراء و١احل‏ الايات 
التشابهات» وغيرهاء توفي مسمومًا بقرب النيسابور وهو عائد من غزنة سنة 
5*]هء ودفن بالحيرة. ْ ظ 
انظر : طبقات المفسرين لمحمد بن علي الداوودي 177/7 رقم 247 الفتح المبين 
١/55ي”,‏ معجم المؤلفين 7١08/4‏ » الشذرات 7/ 218١‏ الأعلام 5/ "87 . 

فر رقن جنا العين ل سناتدةالالشتدبو اند تباط عي النين شور ياي 
الآلوسى البغدادي ص 1١١-١59‏ «ومما يحكى أيضا أن القاضي عبد الجبار 
الهمذاني المعتزلي دخل على صاحب ابن عباد وكان معتزلياً وكان عنده أبو إسحاق 
الإسفرائيني من أئمة أهل السئة الأشعرية» فقال عبد الجبار على الفور: سبحان من 
تنزه عن الفحشاء افقال أن إستحاق فورا : سبحان من لا يقعٌ في ملكه إلا ما يشاء؛ 5 


- ١6/ 


وقال فيه: لا يكقّر أحد بذنب, ولا يخرج به من الإيمان, ويعرحم له. 
وكان فى عابم الأصول إمامًا صادقًا. وقد صح عن أبي يوسف أنه قال : 


(وقال: لا يكقَّرْ أحدٌ بذنب). أي إذا لم يقصد بذلك خلاف أمر الله 
بل فَعلَ ذلك لغلبة شهوة أو غضبة حملته إليه» لا على قصد المخالفة 
أوالاتعينانة بالمصية: هذا عل الال ركو هلق مهي الترا ويه فزن 
عندهم من عصى كفر سواء كانت المعصية صغيرة أو كنيرة.. 

(ولا يخرج به من الإيمان)”"". يعلم بهذا أنه لم يكن على مذهب أهل 
الاعتزال» فإن عند المعتزلة من أذنب كبيرة يبخرج به من الإيمان” . 

(ويُترحم له) أي يبقى هو محلا للرحمة» فإن صاحب الكبيرة إن مات 
من غير توبة من كبيرته كانت عاقبة أمره الجنة مَرْحَمَّةٌ عليه» ولا يخلّد في 
الثاز :نف يقال له ايا #ويكيية الله . 


(إمامًا صادقًا) أي كان هو مقتدى الأمة في العلوم الإسلامية على 


- فقال عبدالحبار - وفهم أنه قد عرف مراده : أيريد ربنا أن يعصى ؟ فقال أبوإسحاق : 
أيعصى ربنا قهرأً ؟ فقال له عبد الجبار : أرأيت إن منعني الهدى وقضى علي بالردى 
أحسن إلي أم ابا ؟ فقان له أو امات :إن منعك ما هو لك فقد أساءًء وإن كان 
وجاك ناحر ل محص بر حي بن رجا والعبرك لاروك وق وار : والله 
ليس عن هذا جواب؟ . 

” امو بوكر خلا الم‎ ٠” كماقالهرحمهالله في الفقهالأكبر ص‎ )١( 
الذنوب وإن كانت كبيرة إذا لم يستحلهاء ولا نزيل عنه اسم الإيمان» ونسميه مؤمنا‎ 
)» . . حقيقة» ويجوز أن يكون مؤمئا فاسمًا غير كافر.‎ 

(؟) وقالوا: إن المؤمن إذا خحرج من الدنيا على طاعة وتوبة استحق الشواب والعوض - 


0ن 


ناظرت أباحنيفة في مسألة خلق القران ستة أشهر., فاتفق رأيي ورأيه 
على أن من قال بخلق القران 1[ 1[ [ز[ذ[ [ [ [ [ [ 1000000 


معترض عسبى أن يقول: أت أناحشفة جيه الله: إغا قال هذه الأحكام في 
مصنفه هكذا من إثبات الصفات وغيره ‏ لاعن علم به وتبصرء فإنه كان 
مشتغلاً بتتخريج المسائل الفقهية الشرعية» لا في أصول الدين؛ فإنه لم يكن له 
حظ منه . فردٌ هذا الاعتراض بقوله : وكان فى أصول الدين إمامًا صادقًا لا 
كما يظنه جهلة أهل البدع . 

وين فالريضاق العراد .أي القرآن الذي هو صفة قائمة بذات 
اله ا 


و أما القرآن الذي هو مكتوب في مصاحفناء ومحفوظ في صدورناء 
ومقروع بالستها ؛ قلا خلاف بيننا وبين المعة: لة أنه ميخلوق”'' . 


ِ ال ل ره ة ارتكبها استحق الخلود في النار» لكن يكون 
عقا أحن هن عقاب الكذار: وهو هذ | السط: وعدا ووعيدا + 
انظر : الملل والنحل للشهرستاني /١‏ 45 . 

.)85( راجع فيه : مبحث عقيدة الشارح ص‎ )١( 

(؟) قال ابن أبي العز في شرح العقيدة الطحاوية : #وبالجملة فأهل السنة كلّهم من أهل 
المذاهب الأربعة وغيرهم من السلف والخلف متفقون على أن كلام الله غير 
مخلوق؛ ولكن بعد ذلك تنازع المتأخرون في أن كلام الله هل هو معنى واحد قائم 
بالذات» أو أنه حروف وأصوات تكلم الله بها بعد أن لم يكن متكلما ٠‏ أو أنه لم يزل 
متكلمًا إذا شاء ومتى شاء وكيف شاء؟ وأن نوع الكلام قديم» وقد يطلق بعض 
المعتزلة أنه غير مخلوق» ومرادهم أنه غير مختلّق مفترى مكذوب, بل هو حق 


ادب 


فهو كافر. وصح هذا القول عن محمد_رحمه الله -ودلت المسائل ‏ 
المتفرقة عن أصحابنا في «المبسوط) وغير «المبسوط») على أنهم لم يميلوا إلى 


(فهو كافر)؛ لأن فيه إنكار الشرائع من الصلاة والزكاة وغيرهماء وهذا 
لأنه ا كان مخلوقًا لم يكن صفة لله تعالى» ولم يكن الله تعالى آمرا ولا 
ناهيا ؛ لاك أمرسونسه إغاعلما بالقرانة ار ا اياج 
وبطلانها بمرة» وهو كفر صريح - نعوذ بالله من ذلك . 

(وصح هذا القول عن متحمة رحمة الله | 

قال الإمام العلامة مولانا شمس الدين الكردري ‏ رحمه الله : وصل هذا 
القول إلينا عنهم بطريق الآحاد. وأما المشهور متهم فإنهم قالوا : لا تكمروا 
أهل قبلتكم . 


(ودلت ل ا 


- وصدقء ولاريب أن هذا المعنى منتف باتفاق المسلمين» والنزاع بين أهل القبلة إنما 
هو في كونه مخلوقا خلقه الله أو هو كلامه الذي تكلم بهء وقام بذاته ؟ » . 
فقد تنازع الناس فيه نزاعا كثيراء وتعددت أقوالهم في ذلك فبلغت تسعة أقوال كما 
ذكرها ابن أبي العزء وأهمها ثلاثة : 
القول الأول قول السلف من أهل الحديث والسنة : وهو أن كلام الله غير مخلوق. 
منه بدأ وإليه يعودء وأنه سبحانه يتكلم إذا شاء بما شاء؛ وأن كلامه يسمع ويتلى؛ 
وأنه بحرف وصوت . 
القول الثاني قول الجهمية والمعتزلة ‏ :إن كلام الله محدث مخلوق في محل» وهو 
حرف وصوت كتب أمثاله فى المصاحف حكايات عنه . 

. القول الشالث_قول الكلابية والأشاعرة.: العبارات والألفاظ المنزلة على لسان 
الملائكة إلى الأنبياء عليهم السلام دلالات على الكلام الأزلي» والدلالة مخلوقة 
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شيء مسن مذاهب الاعتزال وإلى سائر الأهواء. وأنهم قالوا بحقية 
رؤية الله تعالى بالأبصار فى دار الأآخرة, وبحقية عذاب القبر لمن شاءء 
وحقية خلق الجنة والنار اليوم. 


منها : قوم صلوا بجماعة في ليلة مظلمة؛» فصلى كل واحد منهم إلى 
حهه. فمن علم منهم حال إمامه فسدت صلاته ؛ لأن الإمام عنده مخطى,» 
فلو كان كل مجتهد مصيبًا في اجتهاده لما فسدت صلاته. كما إذا صلوا في 
جوف الكعية”'' . 


ومنها : ما ذكر في كتاب الأيمان: رجل قال : إن لم آتك غداً إن استطعت 


فامرأته كذا . يقع على سلامة الآلات والأسباب . فإن فالب#غقت بمععقيقة 


محدثة والمدلول قديم أزلي . و يدخل قول الشارح في القول الأخير . 
انظر : شرح العقيدة الطحاوية ص 61١794-1١78‏ 177 » الملل والنحل للشهرستاني 
ال ل الل 
ص »4١٠‏ شرح الفقه الأكبر ص ١‏ . 

ووجه المخالفة لأهل الأهواء من المعتزلة هو : أن إمامه في زعمه مخطى» فلو كان كل 
مجتهد مصيباً عندهم .كما هو مذهب المعتزلة لما صح القول منهم بفساد الصلاة. 
كمالو صلوا كذلك في جوف الكعبة؛ لأن الصلاة اوجركات ب رسام 
المقتدي الإمام فصلاته صحيحة . 
انظر فيه : كشف الأسرار للبخاري /١‏ 7 . 
و في المبسوط :1١7/١‏ . . . قال الحاكم ‏ رحمه الله تعالى. : « إنما جازت صلاة 
المقتدي إذا كان المقتدي لا يعلم أنه خالف إمامه» فأما إذا علم أنه خالف إمامه لا 
تجوز صلاته؛ لأنه اعتقد فساد صلاة الإمام» والأصل أن المقتدي إذا اعتقد فساد 
صلاة الإمام تفسد صلاته» وهذا بخلاف ما إذا صلى في جوف الكعبة . 
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الاستطاعة وهي القدرة المقارنة للفعل د فرالة7: 


فعلم بهذا أنهم قالوا بوجود القدرة المقارنة للفعل. وفبه رد المذهب أهل 
الاعتزال. 


وفنيناء أذ من حلف لي هذا الحجر ذه أو لين السماة 50 
انعقدت يينه» وحنث عقيبَهًا"؛ لأن ذلك متصور بطريق الكرامة» وفيه 
شار تنسب آهل الاغترال:. 

ومنها : ما قالوا: إن القاضي إذا قضى بشهادة الفساق تمد قضاؤه'” بناء 
على أن المؤمن - ون ارتكب كبيرة -يبقى مؤمناء وفيه رد قول أهل الاعتزال : 

وكذلك قالوا: إن اجتّنب الكبائر قُبلت شهادته وإن ألم بمعصية 


)01 وعبارة الجامع الصغير في كتاب الأيمان : نك اتلك فا اواعر مايه فلم يمرض 
ولم يمنعه سلطان» ولا مجيء أمر لا يقدر على إتيانه؛ فلم يحنث. وإن عنى ‏ ا 
القدرة الحقيقة المقارنة للفعل (هكدًا في الهامش ) استطاعة القضاء دن قعماتة: 
وبين اللدقعال 4 

(0) انظر : : المبسوط للإمام أبي بكر محمد بن أحمد بن أبي سهل السرخسي 1/4 . < 
وقال في تعليله : الأنه عقدها على خبر في المستقبل» وإن كان هو عاجزا عن 
إيجاده» . وقال المرغيناني في الهداية ١5521141١‏ : إن البرّ متصور حقيقة؛ لأن 
الصعود إلى السماء ء نمكن حقيقة ألا ترى أن الملائكة يصعدون السماء ؛ وكنا عول” 
الحجر بتحويل الله تعالى؛ وإذا كان متصورا اليمين موجبًا لخلفه» ثم يحنث بحكم 
العجز الثابت عادة» وقال زفر : لا تنعقد؛ لأنه مستحيل عادة فأشبه المستحيل حقيقة 


(5) انظر: الهداية لبرهان الدين علي بن أبي بكر المرغيناني 71/1/17 . 
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و منها ما ذكر في «الجامع الصغير» محمد عن يعقوب”'' عن أبي حنيفة ‏ 


ولامن الوارث» هذا شيء احتاط به بعض القضاة'"'. وهو ظلم. هذا مذهب 
أبى حنيفة ‏ رحمه الله خلاقًا لو : 


و قوله: « ظلم»» أي ميل عن سواء السبيل» وبهذا يعلم أن أبا حنيفة - 


رحمه الله كان يعتقد أن المجتهد يخطئ ويصيب ؛ لأن الأصل فى القاضى 


ف 


00 


)١(‏ وأما الإصرار على الصغيرة فيجرح العدالة» كما جاء في أدب القاضي للخصاف 


8/7 عن أبي يوسف أنه قال : «العدل في الشهادة : أن يكون مجتنبًا عن الكبائر. 
والاكوة سمي ا على الموفاق ويكون صلاحه أكثر من فساده. وصوابه أكثر من 
خطنةء.وآن يستعمل الفندق دياه ومروءة + ويحتن عن الكذب ديانة ومروه». 
هو الإمام يعقوب بن إبراهيم بن حبيب. أبو يوسف الأنصاريء الكوفي. 
البغدادي. صاحب أبي حنيفة وتلميذه» وأول من نشر مذهبه» كان فقيهًا علامة من 
فاق اميق حيت سعع الحديث من أب إننحاق الشيباني» وسليمان التيمي» 
وهشام بن عروة. وغيرهم» وهو أول شيخ للإمام أحمد في الحديث, ولي القضاء 
ببغداد أيام خلافة المهدي والهادى والرشيدء كان واسع العلم بالتفسير والمغازي 
وأيام العرب . ظ 

لا ا وت اراي لمر و 
١ه)ه‏ ومات ببغداد سنة ١857‏ ه. 

انظر : تاريخ بغداد 15/ 5147» الفتح المبين ٠ ٠4 ٠ ١8/١‏ الأعلام 8/ 197. 
يريد به ابن أبي ليلى . هكذا في هامش الجامع الصغير لمحمد بن الحسن الشيباني 
ص ١ ١60‏ 

انظر: الجامع الصغير» كتاب القضاء. باب القضاء في المواريث والوصايا ص 570. 
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إىا . 
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أن يكون مجتهدًا خصوصا في ذلك الزمان» ومع ذلك نسب قضا 
بعض القضاة إلى الظلم» فكان مخطنًا في قضائه لا محالة. فكان أبو حنيفة 
رحمة الله عليه معتقد أن المجتهد قد يخطئ وقد يصيب» وهو مذهب أهل 
السنة والجماعة» خلافًا للمعتزلة» فإنهم يقولون: كل مجتهد مصيب""' . ظ 

ومنها: ماذكر فى كراهية «الجامع الصغير»: يكره أن يقول الرجل في 
دعائه: أسألك معقد العز من غرشك» أو بمقعد العز من عرشك : أجمعوا 
على أنه لا تجوز العبارة الثانية وهي من القعود؛ لأنها توجب حدوث صفة 
القعود في ذاته» وذلك لا يجوز خلافًا للكرامية مية”"2؛ وكذا الأولى؛ لأنها توهم 
تعلق هزه بالعرش» وهو أيضا بوهم الحددوث في صفة الله تعال . والتطالن 

.ونه :اهم نر سال كر لى الأفما الاختيارية من العاده كمافي 
الحدود والقصاص والخصوب. فعلم بهذا أنهم لم يكونوا الاح 


(1) انظر النفضيل في : هانشن رقم () منبضن (1148): 
6 هم أصحاب محمد بن كرام السجستاني المتوفى سنة 100هء وفرقة من فرق 


المرجئة ) يثبتون الصفات وينتهون بها إلى التشبيه والتجسيم» و غهيون أن الاعان 
هو الإقرارٌ والتتصديق باللسان دون القلب» وزعموا أن المنافقين الذين كانوا على 
عهد رسول الله ييه كانوا مؤمنين على الحقيقة» وهم فرق عدة . 
انظر : مقالات الإسلاميين /١‏ 17. الملل والنحل //١‏ اهالت فين الفرف 
ص" 5١‏ فما بعدهأ ؛ اعتقادات فرق المسلمين ص ١‏ ١ل‏ . 

(9) راء جع الرد على استعمال لفظ«القديم» في صفات الله تعالى فئن ه(317) ص (5340) 
ا الجامع الصغيرء ا ل ال 
الأبواب ص 46" . 
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حتى قال أبوحنيفة لجهم: اخرج عنى يا كافرء وقالوا بحَقية سائر 
أحكام الآخرة على ما نطق به الكتاب والسنة. 


(حتى قال أبوحنيفة ‏ رحمه الله لجهم) وهو جهم بن صفوان الترمذي 
رأس الجبرية» ومن مذهبه: أن الجنة والنار تفنيان» وأن الإيمان هو المعرفة 
فقط دون الإقرار» وأنه لا فعل لأحد على الحقيقة إلا لله تعالى» وأن العباد 
فيما ينسب إليهم من الأفعال كالشجرة تحركها الريح» والإنسان مجبر في 


أفعاله لا قدرة له ولا إرادة ولا اختار”"' . كذا فى «المغرب» ”م وهكذا أيضا في 


ااتبصير الأدلة»”" . 


(على ما نطق به الكتاب والسنة) ,ادر قله بالي: « والوزن يومئذ 
اْحق 74 وقوله تعالى : «طإ فمن أوتي كتابه بيمينه #الآية”*». وقوله عليه 


. وقالوا : إن علم الله حادث» وإن كلام الله تعالى مخلوق‎ )١( 
دار البازيمكة.‎ 7١7-7١١ انظر آراء هذه الفرقة فى: الفَرق بين الفرق ص‎ 
ونتالاث الانلانين ارخ #الكية العغيرية ميرووت:‎ 

(0) انظر: المغرب للإمام أبي الفتح المطرزي 101/١‏ 177 مادة: جهم 

(9) تبصير الأدلة «تبصير الأدلة في الكلام» لأبي المعين ميمون بن محمد النسفي المتوفى 
سئة 6١/‏ ه . 
والبحاطشي كليم نه اجيم اماج من الدلا ل في السائل الالتشادية, وبين ما 
كان عليه مشايخ أهل السنة هذا في زعمه وأبطل مذاهب خصومهم معرقاً عن 
الاشتغال بإيراد ما دق من الدلائل» نيالك طريقة التوسط 98 العبارة بين الإطناب 
والإشارة» فجاء كتاباً مفيداً للغاية» ومن نظر فيه علم أن متن العقائد لعمر النسفي ‏ 
0 . ولم أقف على مكان وجوده بعد البحث عنه . 

فى التعريف به : كشف الظنون 7737/١‏ . 

42 0 : 4 « والوزن يومد الحق فمن تقلت موازينه ولك هم المقلحون ) ... 

(65) سورة الإسراء: ١‏ /اطيوم ندعو كل أناس بإمامهم فمن أوتي كتابه بيمسته فأوِك يقرعون ش 
كانهم ولا يمون فيلا» . 


مت 11ت 


وهذا فصل يطول تعداده : والنوع الثاني علم الفروع وهو الفقه 


السلام : «الصراط جسر بمدود على وجه جهنم» '' 

و ما روي عن النبي عليه السلام: أنه مر بقبرين جديدين فقال . (إنهما 
ظ ليعذبان وما يعذبان بكبير؟أما أحدهما فإنه كان لا د يستتره البول» والآخر كان 
يمشي بالنميمة»'' . 

(وهذا فصل يطول تعداده) أي النوع ا ات 

(والنوع الناني علم الفروع وهو الفقه) أي علم الفقه فرع على علم 
أصول الدين, اللا ل ير فأصالة أصول الدين إغا تكون 
باعتبار إثبات حدوث العالّم حل السو ا جميع العلوم 
الإسلامية» وقد ذكرنا وجهه في «الوافي» 9" 


لخر سيد ين ]سبال بقاري فى سبي ان لنان اردب ابل الجر 
25 »؛ حديث رقم 8١6‏ بلفظ : ... فيضرب الصراط بين ظهرانَي جهنم . .0 وفي 
و باب الصراط جسسر جهنم 40/١١‏ حديسث ركم 1016 لقف 

.. ويضرب جسر جهنم ...» وفي كتاب التوحيد» باب قول الله تعالى ا 
1 ...ثم يؤتى بالجسر فيجعل بين ظهري جهنم...» 
وسلم يناجا بن مسا القشيري في صحبحه في كناب لإا باب صفةالصرا 
٠١ /"‏ بلفظ : «...م يضرب الصراط بين ظهري جهنم...» 

0( خر جد ايها رن ل ححا لرشر جنات ما ساء ف حي البوله !014 رخني 
رقم 5١4‏ عن ابن عباس رضي الله عنهما بلفظ : «مر النبي عَلله بعري 6 فقال: 
(إنهما ليعذبان» وما يعذبان في كبيرء أما أحدهما فكان لا يستتر نن نبول وأنا لاجد 

ظ فكان يمشي بالنميمة ) . ومسلم في كتاب الطهارة. باب اليول ووجوب الاستبراء منه 

؟/ ٠٠١‏ بلفظ: «...أما إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير! أما أحدهما فكان يمشي 
بالتفيفة + وآنا الاخر كان لآ عدر فى روله ,الدبو عر جه غرفي بالفاظ ستقارنة + 

ف 00 لوده 


9 


الكتتاب أصل من كل وجه لما سواه في هذا ؛ مسحي سيد به . . . نم 


ف 1117 ب 


و هو ثلاثة أقسام : علم المشروع بنفسه . 


والحلال» و لحراء أم ظ 

(وهو معرفة النصوص بمعانيها) أي مع عدّلهاء والسلف لم يستعملوا لفظ 
امرئ مسلم إلا بإحدى معان ثلاث»”؟ أي إلا بإحدى علل» والدليل عليه تأنيث 
الإحدىء وكما في لفظ «القُدُوري»”": والمعاني الناقضة” . 


ب أصالة ذلك موقوفة على علمنا بأنه منزل من الله تعالى على رسوله» وذلك موقوف 
على إثبات الرسالة. وثبوت الرسالة موقوف على إثبات الصانع وعلى أنه موصوف 
اا ا ار ع ل لب 0 » فكان علم 
حدوث العام وما يتبعه أصلاً لهذه الأشياء . 

لق خرجه اليخاري في كتاب الديات» ا 2021 حديث رقم 
بلفظ : ١لا‏ يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى 
ثلاث: النفس بالنفس. ؛ والثيب الزاني» والمفارق لدينه التارك للحماعة» . وبهذا اللفظ 
مسلم في كتاب القسامة» باب ما يباح به دم المسلم 154/١1١‏ . 

0( هو أحمد بن أحمد بن جعفر بن حمدان أبوالحسين , بن أبي بكر القُدُوري البغدادي 
صاحب المختصر المعروف ب «القدوري »2 تفقه على أبي عبد الله محمد بن يحيى 
الجرجاني» وتفقه عليه أبو نصر أحمد بن محمد . انتهت إليه رئاسة الحنفية 
بالعراق» صنف« المختصر». أي القدوري » وشرح «مختصر الكرخي»#وكتاب 
«التجريد» في الخلاف بين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه » ثم صنف كتاب 
«التقريب»» ولد سنة 57"اه » ومات ببغداد يوم الأحد 70 رجب سنة 47/8ه . 
انظر : تاج التراجم ص , رقم 217 الجواهر المضية 50٠ 5517/١‏ رقم 179 . 

فر راجع : مختصر القدوري» كتاب الطهارة» فصل في النواقضض.. المعاني الناقضة 
للوضوء ص © . ظ 


1/2 نه 


وضبط الأصول بفروعها. 

'والقسم الغالث : هو العمل به : 

ثم نظير ماذكر من معرفة النصوص بمعانيها هو أن يعرف معنى قوله 
تعالى : 8 أو جاء أحد منكم من الغائط 04" , أن المراد به انتقاض الطهارة 
بالخارج من السبيلين ؛ ؛ بسبب أنه نجس خارج من بدن الإنسان» ويقي "ا علية 
القضد'" والاجابة"”" بهذة الغلة الشامعة ييدههاء. وهكذا أرضا نظن وطعيبط 
الأصول بفروعها). أو نقول: هو أن يعرف أن الحقيقة مع المجاز”' لا 
تجتمعان» وهذا أصل» وفرعه وهو: أن يعرف أن المس لا يكون حدنًا في قوله 
تعبالي : 9 أو لامستم المّساء » لأن المجاز بوص اج 00 
النضن ع فلا تبقى الحقيقة مرادة . 

(والقسم الغالث وهو لسري ل تيبا والسرة اسيل قالاعلة 
السلام في دعائه : «أعوذ بالله من علم لا ينفع 1 "لربردوت, لبمار 


5: سورة النساء :147» وسورة المائدة‎ )1١( 

030 هكذا في النسختين معأ ا : يقأس . 

(7) القصد : قطع العرق» وقد قَصّدت وافتصدت» وانفصد الشيء وتفصد لجالا 
راجع : الصحاح 0١9/7‏ مادة : فصد . ظ 

(8) الحجامة : المداومة والمعالجة بالمحجم». والمحجم : آل الحجم ؛ وهي شيء كالكاس 
يفرغ من الهواء ويوضع على الجلد فيحدث فيه تهيّجًا ويّجذب الدم أو المادة بقوة: 
اله ع ا والحجام الذي يحجم حرفة. والحجامة حرفته . 

جع : التعريفات الفقهية للبركتي ص ١ . 55١‏ 

)2 0 :ص 7505. 

030 خرجه أحمد شعيب النسائي في سننه في كتاب الاستعاذة» ا 
العجز 4. حديث رقم 6 بلفظ : «اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع 
وبهذا اللفظ ابن ماجه في المقدمة» باب الانتفاع بالعلم . . 247/١.‏ ا 
0١‏ » ولم يعلق النسائي وابن ماجه عليه بشيء . 


<1 


حتى لا يصير نفس العلم مقصودا . 
فإذا تمت هذه الأوجه كان فقيهاء وقد دل على هذا المعنى أن الله تعالى 


ا ام 
كيف جعل العمل من قسم العلم بقوله: «والقسم الثاني علم الفروع وهو 
الفقه. وهو ثلاثة أقسام. . .» إلى آخره. مع أن العمل مغاير للعلم حدا 
وحقيقة» فكيف جعل العمل من قسم العلم؟ ظ 

لأنا نقول: إن جعل العمل من قسم العلم حصل من تأويلنا للقسمة 
الأولى التى قسمها المصنف بقوله: «العلم نوعان»» أي العلم المنجى من 
العقاب نوعان» والعلم إنما يكون منجيًا من العقاب أن لو كان العمل مقرونًا 
بذلك العلم . | ظ 

(فإذا تمت هذه الوجوه كان فقيها). ادر أن أعير انبا فقا عل 
وسعر ل اله يك ونان #عليش با زسرل اللمسورة من القرآن» فغلية شور 
(إذا زلْرنت » حتى إذا بلغ إلى قوله تعالى (فمن يعمل متقال در خيرا 
يره» ”' فقال الأعرابيى: حسبى يا رسول الله » فقال عليه السلام: «فَقَه 
الرجل» ”''. سماه فقيها حين علم منه أنه يضم العمل إلى العلم . 

(وقد دل على هذا المعنى) أي على ما ادعينا من أن الفقه عبارة عن 


000 سورة الزلزلة 0 
0( خرجه الإمام أحمد بن حنبل في مسنده 04/0 بنحوه 


سمى عل الخريع كم فال : بوتي الحكخمة من يَشَاءُ ون يات الحكخمة 
ققد أوتي خيرا كثيرا #4 ود انشراين عبان - رضي الله عنهما الحكمة في 
القران بعلم الحلال والحرام. 


١والحكمة):‏ صواب كاري كردن در كردار ودر كفتار. 


وقيل: الحكمة: هي العلم مع العمل ؛ لأنه إنما يسمى الفعل حكمة إذا 


كان ذلك الفعل عن علمء ثم إنما يسمى الرجل العالم حكيما إذا عمل بما 


علم ؛ لأنه إذا لم يعمل بعلمه كان سفيها لا حكيما . والتنكير في قوله : # فقد 
أوتي خَيرا كثيرا 74 تدكير تعظيم: كأنه قال : فقد أوتي خير كثير . يعني هو 
غاية في الخيرية والكثرة» كما تقول: مررت برجل أي رجل . أي كامل في 
الرجولية . 

( وقد فسرابن عباس”" رضي الله عنهما الحكمة في القرآن بعلم الحلال و 
الحرام)”". فتفسير ابن عباس رضي الله عنهما ‏ جنس الحكمة المذكورة في 


)١(‏ سورة البقرة :779 9 يؤتي الحكمة من يشاء ومن يت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما 
يَذَكْرَ إلا أولوا الألباب 4 . 


(؟) هو حبر الأمة» وترجمان القرآن» وفقيه العصرء وإمام التفسير أبوالعباس عبدالله - 


ابن العباس بن عبد المطلب بن هاشم ابن عم رسول الله عليه السلام: ؛ من فقهاء 
الموحاة رجاتي صحب النبي عليه السلام نحوا من ثلاثين شهراء كان رسيا 
جميلا» مديد القَامة, مهيبًاء كامل العقل ذكي النفس » ولد سنة ”'ق ه» توفي سنة 
ثمان وستين بالطائف -رضى الله عنه ‏ 
انظر : : الإصابة ؟/ 0777 الاستيعاب 847/9. 

فر خرجه الطبري في تفسيره 84/7 49 عن علي عن عبد الله بن عباس في قوله: 
« ومن يؤت الحكمة ققد أوتي خيرا كثيرا 4 يعني : المعرفة بالقرآن ناسخه» ومنسوخه» 


2 


وقال: ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة » أي: بالفقه 
والشريعة. والحكمة فى اللغة : هو العلم والعمل, فكذلك موضع اشتقاق 


القرآن بعلم الحلال والحرام لا يخلو من أحد وجهين: إما أن يكون العمل 
مقرونًا بذلك العلم» أو يكون المراد منه مجرد العلم بدون العمل» والثاني 
منتف بقريئة الخير الكثير» فإن ذلك عبارة عن حفظ النفس عن الآفات فى 
الدنياء ودفع العقوبات في العقبى. ولن يكون العلم كذلك إلا بالعمل به؛ 
فلذلك كانت الحكمة متضمنة لهذا العلم مع العمل» فحصل من هذا أن 
تفسير ابن عباس رضي الله عنهما ‏ الحكمة بعلم الحلال والحرام» والفقه 
عبارتان عن معبر واحد؛ فلذلك كان تفسير الحكمة بهذا تفسيراً للفقه أيضا . 
لأنه فسر الحكمة أولا بعلم الحلال والحرام» وبتفسير أهل اللغة الحكمة: يعلم 
العمل ثم فسر ابن عباس ثانيًا الحكمة بالفقه”2» فبمجموع هذين التفسيرين 
يعلم أن الفقه عبارة عن العلم مع العمل ؛ لأن ابن عباس رضي الله يها 
جعل الفقه تفسير الحكمة» وهي عبارة عن العلم مع العمل» فكان تفسيره 
أيضًا كذلك. وإلا لأ يكون تفمي ا لف ا ل 1 
النشدمن لفرووانة ودراب ة وظمل. ظ ظ 

- ومحكمه. ومتشابهه. وقد محر وحلاله. وحرامه وأمثاله . 


.9049/7 انظر: تفسير الطبري‎ )١( 


3301 


هذا الاسم 0 ا ات ا 
أرسلت فيها قَرْما ذا إقحام طبا فقيها بذوات الأبلام 


ل 


و قوله : «إ بالحكمة والموعظة الحسنة 2”4. قيد الموعظة بالحسنة دون 
الحكمة؛ لأن الحكمة حسنة أينما كانت» وإلا لا تكون حكمة . 


و أما الموعظة فقبيحة في غير موضعها . 


(قال الشاعر ) وهو روؤبة' 4 » ونسب هذا القول في أساس الباغة لمن 
عطاء السندي” ''» وقال فيه : (أرسلت فيها مُقرما ذا تشمام)'*' 


.١؟80:لحنلا سورة‎ )١( 

00( هو أبو محمد رؤبة بن العجاج البصريء التميمي» السعدي. هو وأبوه راجزان 
مشهوران؛» كل منهما له ديوان رجز ليس فيه شغويسوى الأراجيز» توفي سنة 
65ههء ولما مات قال الخليل : دفنا الشعر واللغة والفصاحة . 
انظر: وفيات الأعيان ؟/ 7٠7‏ رقم 27728 معجم المؤلفين 5/ 3777 . 

(*) هكذا في أساس البلاغة والنسختين معأء ولم أقف على ترجمته» ولعله هو أبوعطاء 
السندي» وهو أفلح بن يسار» أو مرزوق» مولى بني أمية» منشؤه بالكوفة» شاعر 
فحل في طبقته» وكان من شعراء , بني أمية وشيعتهم» توفي عقب أيام المنصور . 
انظر: الشعر والشعراء لأبى محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة /١‏ 5047807 دار 
الثقافة» بيروت» لبنان» وسمط اللآلي في شرح أمالي القالي للوزير أبي عبيد 
البكري الأوني 507/١‏ فما بعدهاء دار الحديث» بيروت» لبنان . [ 

(4) انظر: أساس البلاغة فى لقانت عجان ال محعرد ين عور اها : فقه. 
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سماه فقيهًا لعلمه بما يصلح وبما لا يصلح والعمل به 


(أرسلت فيها) أي في النوق. (قَرما) أي فحلاء فإن القرم : البعير رم 
الذى ل يعمل غلف ولا لد لوكو كر للندلة وح قل السيد: م 
ذا إقحام) ) أي ذا إيقاع نفسه في الشدة . 


الإقحام : در اوردن جيزي در جيزى بعنف . 

(طبا) أي فحلاً ماهر بالضراب”" الضراب”": كشتي كردن شتر 

(بذوات الأبلام) : الأبلام ‏ ب: بفتح الهمزة ‏ : جمع بَلّمة بتحريك اللام» 
يقال: ناقة بها بلّمة شديدة إذا اشنتدت ضبعتها . الضبعة"" بفتح الباء : 
بكشتي آمدن شتر. يقال : أبلمت الناقة إذا ورم محياؤها من شدة الضبعة''. 
ورأيت شفتيه مبلمتين إذا وَرمتا . 

لبج الجر ئربي انيه وو لوس ال ارلابالاقساد ودر غبار 
عن العمل وبالطي ثانياء وهو عبارة عن العلم. ثم أطلق عليه اسم الفقه 
فعلم بهذا أن الفقه عبارة عن العلم والعمل به لغة . 

فإن قيل: فعل الإرسال يتعدى إلى المفعول الثانى بكلمة «إلى) كما في 

. أوالماهر الحاذق بعمله‎ )١( 

انظر : القاموس المحيط لمجد الدين محمد يعقوب الفيروز أبادي مادة : طب . 


6 والفحل : الذكر القوي من كل حيوان» وجمعه : فحول وأفحل . 
انظر : و ضرب » والمعجم الوسيط ص 537/6 مادة : فحل . 


عر لو رص مر 


69 الضبع والضبعة : شدة شهوة الناقة للفحل . 
انظر : : الصحاح ١754/8/5‏ مادة : ضبع . 


68 انظر : القاموس المحيط مادة : بلم : 
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. فمن حوى هذه الجملة كان فقيها مطلقا وإلا فهو فقيه من وجه دون 
وجه. وقد ندب الله تعالى إليه بقوله: « فلولا تقر من كل فرقة مُنهم طائفة 


قوله تعالى : « إنا أرسلنا نوحا إلئ قومه 4" وقوله تعالى : <9 وأرسلناه إلى ماثة 
ألف 4” فكيف عدي هاهنا بكلمة فى ؟ 


فلت : ذكر «في» هاهنا ليس لبيان التعدية إلى المفعول الثاني : ”م 
امحل وبيان كون النوق موضعا للإرسال اتعاتى نو الى اج 


فيهم منذرين 994 . 
(فمن حوى هذه الجملة كان فقيهًا مطلقًا) ؛ وهو المراد بقوله عليه 
السلام : «و لفقيه واحد أشد على الشيطان من ألف عابد)» ”*' . 


فلولا نفر من كل فرقة منهم طَائفَة » ( اب لا و دير ظ 
يك كس قال ابن عباس -رضى اللمعتهها : الطائفة تقع على الواحد 


.١: سورةنوح‎ )١( 

(") سورة الصافات:/ا1١‏ . 

فر بر العافلت . 

62 خرجه محمد بن عيسى بن سورة الترمذي في سئنه في كتاب العلم ؛ باب ما جاء في 
فضل الفقه على العبادة 60/ 14 حديث رقم »518١‏ بلفظ : «فقيه أشد على الشيطان 
من ألف عابد »» وقال: هذا حديث غريب» ومحمد بن يزيد القزوينى (ابن ماجه) 
في سنئه في باب فضل العلماء والحث على طلب العلم 4١ /١‏ حديث رقم ١77‏ 
بلفظ : «فقيه واحد أشد على الشيطان.من ألف عابد.»» وأبو عمر يوسف بن عبد البر 
الى مرحي !للحتي في يجابع يال« العلى ووقه 710/1 يانة : افقيه واحد 
أشد على إبليس من ألف عابد » . 

(60) سورة التوبة: ؟7١١.‏ 


١6 


ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم # ؛ وصفهم بالإنذار. 
فصاعد”"'» أى فلو لا نفر من كل جماعة كثيرة جماعة قليلة» وللآية تأويلان : 
أحدهما: أن النبي عليه السلام إذا خرج للغزو كان المسلمون كلهم 
يرغبون في الخروج معه. فورد النهي عن الخروج جملة حفظًا لأهاليهم عن 
والغاني: أن النبي عليه السلام إذا قعد في المدينة وبعث السرايا إلى 
لأنهم إذا خرجوا جملة لو نزل على رسول الله. عليه السلام -شيء من الأحكام 
لم يكن معه أحد يبِلّغْه إليه» ثم يبلّغه هو إلى من غاب وخرج إلى الغزوء فأمر 
بأن ينفر طائفة ويبقى طائفة ؛ ليبلّْ الشاهد الغائب تب مانزل إليهم من القرآن""' . - 
فإن فيل : في هذه الآية نهي الكل عن أن ينفروا مع رسول الله عليه 
0 إلى الجهاد على ما ذكر في التأويل الأول وأمر في الآية الأخرى 
بنفر الكل بقوله: انفروا خفافا وثقالا 4 7" وقال : طإما كان لأهل المديئة 
من حولهم من الأغراب أن يتَحَلُوا عن رَسُول الهج وقال : « قانفروا 
بات أو انفروا جميعا 4" . 
قلنا: الجواب عنه من وجوه : 
0 انظر قول ابن عباس في تفسير الطبري ,/١١‏ الادوكنو ول لعشيو تعادة با 
(0) انظر: الجامع لأحكام القرآن لأبي عبد الله محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي 
د عند ا لب ل اد 
9 سورة التوبة : ١‏ 


62 سورة التوبة : ١‏ . 
(60) سورة النساء: ١‏ وأول الآية «يا أيها اْذين آمنوا خذوا حذركم فانفروا ثبات أو انفروا جميعا 6 . ظ 


11د 


وهو الدعوة إلى العلم والعمل به, وقال النبى ييه : رخياركم في 
الجاهلية خياركم فى الإسلام إذا فقهوا», وقال: (إذا أراد الله بعبد خير 


الحدعاة اناهذه #11 سكيم الاباك الى توسي | لخرري واوا . 
والكاى: أمروا بنفر الكل عند ققلة المؤمنين» فلما كثر المسلمون أمروا ظ 
حر اعفن فون العم 
ظ والقتالة: أمروا بنفر الكل عند النفيرء وأمروا بنفر البعض دون 
البعض في غير حال النفير. 
(والإنذار هو الدعوة إلى العلم والعمل ). فهذا دليل على أن الفقه العلم 
والعمل؟ لأنه إنما يدعو الخلق بما عنده؛ حتى لا يصير هن الذين يقولون مالا 
يفعلون» ولا من الذين يأمرون الناس بالبر وينسون أنفسهم وهم مندوبون 
إلى الإنذار» وإغا يكون مندوبا إذا عمل بما علم . 


«إذا فقهوا»”' فَمُّهِ من باب شف للطبع» ٠‏ يقال : : كرم الرجل إذا كان 
الكرم طبيعة لهء وهنا أيضًا إنما يقال: فَقَّه إذا صار الفقه طبيعة له. وفقه من 


() وهو قول مجاهد وابن زيد . 
راجع : تفسير القرطبي 8/ 7917 . 

(؟) انظر هذا التأويل في : تفسير الطشري 16/11 وتقسبير القرظني 957/1 

فرة خررجه البخاري في كتاب الأنبياء. باب قول الله تعالى : ( واتحد الله إبراهيم خَليلا4 
5 حديث رقم 7107 عمسن أبي هريرة رضي الله عنه : «قيل : يا رسول الله من أكرم 
الناس ؟ قال: أتقاهم . فقالوا: ليس عن هذا نسألك . قال: فيوسف نبي الله ابن نبي الله ابن 
خليل الله . قالوا: ليس عن هذا نسألك . قال : فعن معادن العرب تسألون؟ خيارهم في الجاهلية 
خيارهم في الإسلام إذا فقهوا». 


11ت 


يفقهه في الدين). زايا اس المارقرة الى هذا ادن ا الف 
الاووتم رض عل الصريم : 


باب علم » وذلك لا يكون للطبع» بل يقع ذلك أحياناء كما أن بَخل كذلك» 
أي لا يكون للطبع» بل يكون أحيانًا كما قال الشاعر : 
ولر ما جادالبخيل ومابه جود ولكن ذاك سعد الطالي”9" 
(هم السابقون في هذا الباب) أي لم يتقدمهم أحد في باب الفقه 
والاجتهاد الذي هو بذل المجهود. (ولهم الرتبة العليا والدرجة القسصوى) 
فالعليا: تأنيث الأعلى» والقصوى : تأنيث الأقصى وهو الأبعد . 
فإن قلت: من أين وقعت المفارقة بين العليا والقصوى بالياء والواو مع 
أن كلا منهما فعلى بضم الفاء . وكل منهما واوي؛ لأنهما من علوت 
قلت: العليا جاءءت على الأصل الذي اقتضته العربية.دون القصوى. 
إنياجات قا بالران وذلك أن الكلمة إذا ثنيت على فعلى ‏ بضم الفاء ‏ 
وهي من بنات الواو دة تقلب واوهاياء في الاسم كما في الدنياء ولاتقلب 
- و رجه مسلم في كتاب الفضائل» ابي الا / املد تتا 
ييا 
)غ2 النحس الجهد والضرء ويقال: أفز تجسن : يس : لم يصادف 
فيه خير . 


انظر : 00 53 بحس 
(0) لم أقف على قائله. 


- ا١الق‎ 


وهم الربانيون في علم الكتاب والسنة وملازمة القدوة : 


ياء في الصفة» بل يبقى على أصلها واوية كما في الغزوى تأنيث الأغزى . 
وَإِنما فعلوا هكذا للفرق بين الاسم والصفةء وتخصيص الياء بالاسم حملاً 
للأخف على الأخف. فعلى هذا لكان من حق القصوى أن يقال: القصيا 
في جميع اللغات كما جاء في بعض اللغات القّصيا أيضًا؛ لأنها عوملت 
معاملة الاسم كالدنياء فكانت هي شاذة في ورودها بالواو» وفيها وجيه أيضً 
في ورودها بالواو مع ذلك». وهو أن القصوى قد تستعمل مع الملوصوف نحو 
قولك : الغاية القصوى.ء فكان فيها معنى الصفة باقية؛ فلذلك جاز بالواو. 
وحق هذا الكلام مقضي مع مايناسبه ويواخيه في «الموصل في شرح 
المفصل». 0 ظ 

(وهم الربانيون في علم الكتاب والسنة) . الرباني: مرد عالم وخداى 
كتتامن ‏ شتسوت إلى الرت ترياةة الالفينوالفون لللعاكيية كاحياتن: 
والنوراني» و الرقياني ‏ بفتح الراء ‏ والقياس فيه ربي» وأما كسرها وضمها 

و قيل فى تفسيره : إنه يعلم صغار العلم قبل كباره . 

9القدوة) بمعنى الاقتداء. كالاسو ةعيض الاكياء وارلا ومعلى . ثم 
معنى قوله : ١(وملازمة‏ القدوة) أي أنهم يأخذون الأحكام من الكتاب أولا 
ثم من الأحاديث» ثم من الإجماع» ثم من قول الصحابة» ثم يستعملون ( 
الرأي على ترتيب الفروع على الأصولء ولا يحطون رتبة النصوص عن 
منزلتها ولا يرفعونها عن منزلتها أيضا . 


اك 


وهم أصحاب الحديث والمعانى. أما المعانى فقد سلّم لهم العلماء حتى 
سموهم أصحاب الرأي. والرأي اسم للفقهالذي ذكرناء وهم أولى 
بالحديث أيضا. ألا ترى أنهم جوّزوا نسخ الكتاب بالسنة لقوة منزلة السنة 


عندهم 2 


(وهم أصحاب الحديث والرأي). نقال: ترام :رايا :ندل ديك وراص 
رؤيا: بخواب ديد» ورأى رؤية : بجشم ديد . 

(فقد سلّم لهم العلماء)؛ فروي أن الشافعي”" قال : الناس كلّهِم عيال 
على أبي حنيفة ‏ رضي الله عنه ‏ في الفقه” . وبلغ ابن سريج”” وكان ققدم 


0010 هو الإمام محمد بن إدريس , بن العباس بن عثمان بن شافع بن السائب بن عبد هشام 
أبو عبد الله » القرشي» المطلبي: الشافعيء المكي, الإمام الجليل» الثقة» الحافظ , 
ناصر سنة رسول الله عليه السلام» وصاحب المذهب المعروف والمناقب الكثيرة» 
تلميذ الإمام مالك» ومطرف بن مازن» ووكيع بن الجراح» وأستاذ أحمد بن حنبل 
وأحمد بن محمد الصيرفي» وإسحاق بن راهويه» وغيرهم . . 
من مؤلفاته: «الرسالة» ط في أصول الفقه. و«الأم» ط في الفقهء و«أحكام القرآن» 
ط . و«الحجة»» ولد سئة خمسين ومائة هجرية» وتوفي - رحمه الله سنة أربع ومائتين. 
انظر: طبقات الفقهاء للشيرازي ص ١لء‏ الفتح المبين 2177/١‏ معجم المؤلفين 
خض 

(؟) انظر : تاريخ بغداد 47/17 مقدمة نصب الرلة للحافظ ججمال الدين أبي محمد 
عبد الله بن يوسف الحدفي /١‏ /ا. 

(9) هو أحمد بن عمر بن سريج البغدادي القاضي أبو العباس» الفقيهء الأصولي» 2 
المتكلم» شيخ الشافعية فى عصره الملقب بالباز الأشهب والأسد الضاري . تلميذ 
المزني» وح اع او وو ان 
الطبراني» وأبي أ حمد الغطريفي» وأا بي الوليد حسان بن محمد . ظ 


12ت 


وعملوا بالمراسيل تمسكًا بالسنة والحديث, ورأوا العمل به مع الإرسال 
أولى من الرأي. ومن رد المراسيل فقد رد كثيرا من السنة. 


من أصحاب الشافعي ‏ رحمه الله أن رجلا يق في أبي حنيفة ‏ رحمة الله 
عليه فدعاه فقال: يا هذاء أ نقع في رجل سدم له جميع الأمة ثلاثة أرباع 
لمكب ريفولا عل لهم الريم الى اكرة كذ فيا اللسبوة 1 
(المراسيل): جمع مرسل وهو المطلّق» ففي الحديث : هو الذي أطلق 
عن ذكر الإسناد؛ أي لم يذكر فيه الراوي الأعلى الذي سمعه من النبي عليه 
السلام'" فالسنة أعم من الحديث ؛ لأن السنة تتناول القول والفعل . 


> له نحو أربعمائة مصنف. منها: «الرد على ابن داؤد في إبطال القياس»» و«الأقسام 
والنصال» خ» و«الودائع لمنصوص الشرائع» (مخطوط ويوجد منه نسخة في مكتبة 
أياصوفيا بتركيا برقم 1601 2)10١4-‏ ولد ببغداد سنة 149"ه», وتوفي سنة 
5 لها 
انظر : طبقات الشافعية للسبكي 271/7 الفتح المبين /١‏ 175» معجم المؤلفين 
؟/ الا وفيات الأعيان »57/١‏ الشذرات ؟/ 2558-1417 الأعلام /١‏ 180 . 
)١(‏ انظر: المبسوط .7/١‏ 
قال : وكيف ذلك ؟ قال لفق سوال واف بوسر الذي كارو وضع الأسقلةة 
فسلم له نصف العلم. ثم أجاب عن الكل وخصومه لا يقولون إنه أخطأ في الكل» 
فإذا جعلت ما وافقوه مقابلا بما خالفوه فيه سلم له ثلاثة أرباع العلم, وبقي الربع بينه 
وبين سائر الناس . فتاب الرجل عن مقالته . 
00 أو المرسل : هو ما حذف من آخر إسناده؛ أو حذف من إسناده الصحابي» وهو قول 
التابعي : قال رسول الله ييه كذاء أو فعل كذا . 
انظر : النكت على كتاب ابن الصلاح ؟١/ ٠ ٠‏ مقدمةإعلاء السنن لظفر أحمد 
العثمانى 77/١‏ . 


كت 


وعمل بالفرع بتعطيل الأصل , وقدموا رواية ا مجهول على القياس, 


و الحديث لا يعناول إلا القول» فجمع بينهما في قوله: ( تمسكا بالسنة 
والحديث) لئلا يتوهم أنه من هذا العموم يريد الخصوصء. فلذلك ذكر 
الخصوص بعد العموم . 

(وعمل بالفروع بتعطيل الأصول) أي عمل بالرأي وهو القياس مع 
تعطيل الأصول وهيى المراسيل من السنة» ولاشك أن السنة أصل والرأي 
فرع يعن رطام القدل لتر أذ كود من الالاسل الله ! 

(وقدموا رواية ا مجهول) المراد من المجهول هو المجهول في الرواية بأن لم 


يعرف في رواية الحديث إلا بحديث أو 000 0 


و ذكر في «شمائل النبي عليه السلام»: أن ابن أبي طارق”" لم يرو إلا 
حديثًا واحدا . وكذلك حطان الأسدي*". وذكر في الكتاب من جملتهم 


)00 أو هو من لم يُعرف حديثُه إلا من جهة راو واحد . مثل :جبار الطائي والهيئم بن حنش . . 
و اللجهول عند الحنفية ثلاثة أنواع : 
أ مجهول العدالة ظاهرا وباطئا فلا يقبل عند الجمهور . 
5 مجهول العدالة باطنا لا ظاهرا وهو المستورء والمختار قبوله . 
ج ‏ ومجهول العين : وهو كل من لم يعرفه العلماء» ولم يعرف حديثه إلا من جهة 
راو واحد». وهوالمقصود هنا . 
انظر : اللكفاية في علم الرواية للخطيب البغدادي ص ١59‏ »؛ مقدمة إعلاء السنن 
لظفر أحمد العثمانى ١75211785 /١‏ . 
0( لم أقف على ترجمته . 


00 بحثت عنه في شمائل النبي لأبي عيسى الترمذي فلم أقف عليه» وربما يقصد 
الشارح شمائل النبي لأبى جعت ارو فحعة دتري المتوفى سنة ؟"47ه. وهو 
مخطوط ولم أقف على مكان وجوده . 

(4) لم أقف على ترجمته . 


7 


وقدموا قول الصحابي على القياس ١‏ 


معقل بن سنان"'' . 

يكن فعتى قوم : «وقدموا رواية المجهول على القياس»» أي قدم أصحابنا 
رواية المجهول على القياس » حتى قدموا رواية معقل بن سنان في وجوب مهر 
المثل في مسألة المفوضة التي مات عنها زوجها قبل الدخول على القياس» 
وهي في حديث بَرَوّع بدت واشق الأشجعية''' على ما يأتي بيانه في باب خبر 
الوالخدهة الحدء ]اننبا اللمتعالى 1 ظ 


(وقَدّموا قول الصحابي) لاحتمال أنه من الرسول» وهو قول أبي سعيد 
البردعي”؟ ‏ رحمه الله وهو الأصح. وذلك مثل عمل أصحابنا في إفساد 


010 هو معقل بن سنان الأشجعي. حمل لواءً أشجعٌ يوم الفتح. 0 500 
لحر . رضي الله عنه - في ذي الحجة سنة ثلاث وستين» وله نيف وسبعول سنة . 
انظر: الإصابة لأحمد بن على بن حجر العسقلانى 7/ 1786 » الاستيعاب ليوسف بن 
عند لله روسج بعد الثر التعرق القرظنى 411008 اتولي بير غلم 
النبلاء 8١ /١‏ رقم 771. < 

00( هي بَروّع بنت واشبق الرواسية الأشجعية» وهي زوجة هلال بن مرة الأشجعي » 
ومات عنها زوجها . ولم يفرض لها صداقاء فقضى لها الرسول ‏ عليه السلام - 
بمثل صداق نسائهاء وقصتها فى حديث معقل بن سنان الأشجعي وغيره . 
انظر : الإصابة 4/ 44؟» الاستيعاب 5/ 2785 أسد الغابة لابن الأثير 1//1. 

(*) انظر: ص (8494) فما بعدهاء وص(5؟51١).‏ 

62 هو أبو سعيد أحمد بن الحسين البردعي نسبة إلى بردعة أو برذعة بأقصى أذربايجان. 
شيخ الحنفية» وتلميذ أبي علي الدقاق» وموسى بن نصرء وأستاذ الكرخي ببغدادء 
وأبي طاهر الدباس» وأبي عمرو الطبري». ناظر الإمام داؤد الظاهري في بغداد 
وظهر عليه» توفي قتيلاً في وقعة القرامطة مع الحجاج بمكة ظ 


ات 
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شراء ما باع بأقل مما باع قبل نقد الشمن”" بقول عائشة'" ‏ رضي الله عنها”" ‏ 
وهذا فيما لا يدرك بالقياس باتفاق بين أصحابنا . 


000 


030 


ف 


وأما فيما يدرك بالقياس فقد خالف الكرخى أبأ سعيد فقال: لا يجب 


تقليد الصحابي إلا فيما لا يدرك بالقياس 2 


الشافمي». . 

انظر : الطبقات السنية »714١ /١‏ طبقات الفقهاء للشيرازي ص »١5١‏ تاريخ بغداد 
4 الأعلام .1١١4 /١‏ 

في الهداية 5/ 477 174 : «ومن اشترى جارية بألف درهم حالة أو نسيئة فقبضها 

ثم باعها من البائع بخمسمائة قبل أن ينقد الثمن الأول لا يجوز البيع الثاني» . 

هي أم المؤمنين عائشة ئشة الصديقة بنت الصديق موقي الله عدوين أفقه نساء الأمةع 
الحافظة» العالمة الفقيهة؛ ولدت بعد البعث باربع أو مس سئين» وتزوجها 
الرسول عليه السلام قبل الهجرة بسنتين دوهن تست أواضيع مكنم وابعى يها 
بالمدينة بعد انصرافه من غزوة بدر في شهر شوال ‏ وهي بنت تسع سنين -» توفيت. 
سنة سبع وخمسين على الصحيح؛ ودفنت بالبقيع . 
انظر: الإصابة 7148/4 الاستيعاب بهامش الإصابة 4/ ١7140‏ تهذيب سير أعلام 
النبلاء 64/١‏ رقم .١١9‏ 

خرجه الدارقطني في كتاب البيوع » حديث رقم 1981 بلفظ. ليام الومين؟ إإي 
بعت غلاماً من زيد بن أرقم بثمائمائة درهم نسيئة» ذلك اع ا ورم دا ظ 


. فقالت عائشة: «بئسما اشتريت وبئسما شريتء إن جهاده مع رسول الله لله عله قد بطل 


0 


إلا أن أترب ؛. وذكره الزيلعي في نصب الراية في كتاب البيوع 6/4 . 


168 


وقال محمد رحمه الله تعالى فى كتاب (أدب القاضى): لا' يستقيم 
الحديث إلا بالرأي, ولا يستقيم الرأي إلا بالحديث حتى إن من لا يحسن ‏ 


وقال الشافعي : لا يقلّد أحد منهه”" ْ 


وقوله:(لا يستقيمالحديث إلا بالرأي, ولا يستقيم الرأي إلا 


قال علي رضي الشدعنة.؟ «العلم نوعان: مسموع ومطبوع , ولا ينفع 
مسموع إذا لم يكن مطبوعا»”". فمعنى قوله: (لا يستقيم الحديث إلا 
بالرأي»» أي لا يستقيم العمل بالحديث إلا بمعنى فقهي. ونظير ذلك ما لو 
مذ بواحد: أن صبيين لو اجتمعا في شرب لبن شاة واحدة. هل يثبت 
بينهما حرمة الرضاع أم لا؟ ظ ظ 

فقال: نعم» نظرا إلى ظاهر قوله عليه السلام ‏ : «كل صبيين اجتمعا 


. وهذا مذههيهالحديد‎ )1١( 
راجع : المحصول في علم أصول الفقه للإمام فخرالدين محمد بن عمر بن الحسين‎ 
. 177/5 الرازي‎ 

(؟) هو علي بن أبي طالب بن عبدالمطلب بن هاشم بن عبد مناف القرشي الهاشمي 

ظ أبوالحسن . . . زوج فاطمة بنت الرسول عليه السلام» أول الناس إسلاما في قول 

كثير من أهل العلم» ولد قبل البعثة بعشر سنين على الصحيح» فربي في حجر النبي 
عليه السلام» وشهد معه المشاهد إلا غزوة تبوك» وكان اللواء بيده في أكثر المشاهد . 
مناقبه كثيرة» قُتل ليلة السابع عشر من شهر رمضان سنة أربعين من الهجرة» ومدة 
خلافته خمس سنين إلا ثلاثة أشهر ونضف شهر . 
انظر : الإصابة 004/1١‏ طبع مؤسسة الرسالة . 

4 لم أقف عليه . 


3186 


الحديث أو علم الحديث لا يحسن الرأي فلا يصلح للقضاء و الفتوى. 


على ثدي واحد حرم أحدهما على الآخر)»”" . وهذا ليس يمذهب لاسن وإنما ظ 

وكذلك لا يستقيم الرأي بدون الحديث» فنظير ذلك ما لو سثئل واحد أن 
التقيؤ هل هو مفسد للصوم أم لا ؟ 

فقال :لا أن الشوعم انا ينع بوحوة ندانية» والققي لبن ناف 
للصوم ؛ لأن الصوم: عبارة عن الكف عن الأكل والشرب والجماع مع 
شرائطه» ولم يوجد واحد من هذه الأشياء» فلم يفسد الصوم؛ وهذا لأن 
الأكل شّغل الباطن » وهذا تفريغ الباطن» فكان هذا ملائمًا للصوم لا منافيا . 
وا بع ع وس ويا وهو قوله عليه السلام : 
«من استقاء ء فعليه القضاء»"' 


درس يوحي سب وله اتمدل بالرا بدن 


فإن قلت: ظاهر قوله: «لا يستقيم الحديث إلا بالرأي» ولا يستقيم 


. لم أقف عليه بعد البحث الطويل عنه‎ )١( 

(؟) خرجه سليمان بن أشعث أبوداود السجستاني في كتاب الصيام» باب الصائم 
يستقيء 75/١‏ حديث رقم بلفظ : «من ذرعه قيء وهو صائم فليس عليه 
قضاء. وإن استقاء فليقض»؛ . ظ 
والترمذي في كتاب الصوم باب ما جاء فيمن استقاء عمدا 7/ 49 , حديث رقم 7٠١‏ 
بلفظ : «من ذرعه القيء فليس عليه قضاء؛ ومن استقاء عمدا فليقض » . 
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الرأي إلا بالحديث» يقتضي الدور''' وهو ظاهرء وكل شيء كان مبناه على 
الدور فهو لا يوجد أصلاً؛ لتوقف وجود كل واحد منهما على وجود 
صاحبه» فحينئذ لا يوجد الحديث ولا الرأي» والكلام سيق لترغيب الطلبة 
إلى تحصيلهما جميعاء وفي هذا الذي ذكره لا يوجد واحد منهماء فكيف 
بوذن ها هميد ؟ اانا رجي ظ 

قلت : وجهه هو أن المراد من هذا الكلام اجتماعهما كما في العلة ذات 
وصفين من القرابة والملك في العتق. فإن القرابة هناك لا تعمل بدون الملك 
له اتلك دوق القرابة كاة مرا مق اعم سوماق بعن لعن داهن 
المراد منه في حق اجتهاد المجتهد اجتماع استقامة الحديث والرأي. لا أن كان 
كل واحد منهما موقوفا على وجود الآخر . 

أو نقول: هو أن فيه نفي استقامة كل واحد منهما بدون استقامة الآخر 
لوجر همان راستقامة لنت وجا زناحن العم على وبع الضرانه 
والعمل بكل واحد منهما مغاير للعمل بالآخرء فكان أصل وجود كل واحد 
منهما غير مفتقر إلى الآخرء فحيئئذ لا يتنافيان في وجود استقامتهماء فإن 
معناه : لا يستقيم العمرا بالشبدينة: إلا بالعمل بالرأي على وجه الصوابء» ولا 
يستقيم العمل بالرأي على وجه الصواب إلا بعلم الحديث. فلا منافاة في 


. هوتوقف الشيء على ما يتوقف عليه‎ )١( 
. 514 التعريفات الفقهية للبركتي ص‎ » ١5١ انظر : التعريفات للجرجاني ص‎ 


لاما 


ومنوك نه ميو جود م و تهنا ورا انها موه وأ ف اتا ارو الفو تق رول "ره سأب جه فا جو لهذ له مش خخخ تفل جه د اه الف مأقا 6 باذ جع قفار 8د رع العام ا اا 0 


هذا ؛ لأنه يجوز أن يكون العلم بالحديث موجودا واستقامة العمل بالحديث 
لم تكن موجودة . ظ 

فعّلم بهذا أن وجود علم الحديث نفسه كان صحيحا بدون وجود الرأي؟ . 
ما أن هذا يتعلق بذاك بغير الوجه الذي يتعلق ذاك بهذاء وفي مثل هذا لا يتأتى 
التنافي ولا الدور. ونظير هذا بعينه في صناعة النحو قوله تعالى : يا م 
تدعوا 4 7 فإن قوله : « أيا4 منصوب ب 9 تدعوا 4 وقوله: « تدعوا 4 
مجزوم ب« أيا 4 . ومن حيث الظاهر ذاك أنفى من هذا ؛ لأن في ذاك حال 
مر سي رس ا 
لهء فالعاملية تقتضي التقدم» والمعمولية تقتضي التأخر والشيء الواحد 
بالنسبة إلى غيره لا يكون متقدما عليه ومتأخرا عنه في حالة واحدة» ولكن 
عمل هذا في ذاك غير عمل ذاك في هذا؛ فإن عمل هذا في ذاك باعتبار 
الشرطية» وعملّ ذاك في هذا باعتبار المفعولية» والمفعولية غير الشرطية» فلا 
يتنافيان في الرسووم وان كان انعفياء التقدم والتأخر لكل واحد منهما 
موجبًا للتنافي» وهذا واضح بحمد الله تعالى . 

وكان شيخي ‏ رحمه الله يقول : وإن كان كل واحد منهما محتاجا إلى 
الآخرء لكن الاكتفاء بالرأي أكثر صورا من الاكتفاء بالحديث . 


ألاترى أن الفئلال الذين ضلوا بسبب الاكتفاء بالرأي من الفلاسفة 


(1) منورة الاسرافة ٠‏ وتمامها طقل اذْعوا الله أو اذعوا الرَحَمِن أي ما تَدعوا فَلَّهُ الأسمَاء 
الحسنئ ولا تجهر بصلاتك » . 
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وقد ملأ كتبهمنالحديث, ومن استراح بظاهر الحديث عن بحث 
المعاني ونَككَلَ عن ترتيب الفروع على الأصول انتسب إلى ظاهر الحديث» 
وهذا الكتاب لبيان النصوص بمعانيها وتعريف الأصول بفروعها على 
شرط الإيجاز والاختصارإن شاء الله تعالى: وما توفيقي إلا بالله عليه 


وغيرهم أكثر من الذين اكتفوا بمجرد ظاهر الحديث . 

(وملاً كتبه) أي محمد رحمه الله . 

(ومن استراح) أي اكتفى وطلب راحة نفسه عن مشقة طلب المعاني 
(بظاهر الحديث)», فإن قولك : استراح الرجل من الراحة» وفي المصادر : 
الاستراحة: بر أسودن . 

(النكول) :از دشمن يا از سوكند باز استادن من حد نصر . 

(لبيان النصوص بمعانيها) أي مع معانيها بأن يبين معنى الخاص والعام 
وغيرهما إلى الأقسام الثمانين"'' . 

( وتعريف الأصول بفروعها) أي مع فروعها بأن يعرف أن معنى النص 
هذا أي الوصف المؤثر فى هذا النص هذاء وهذا الوصف المؤثر موجود في 
ذلك الفرع» فيجب أن يثبت مثل ذلك الحكم في الفرع» كما تقول في قوله 
تعالى  :‏ أو جاء أحد منكم من الغائط #'' أن المعنى المؤثر الذي هو مناط 
الحكم في النص خروج النجاسة من بدن الإنسان ؛ لآن انتقاض الطهارة 


.5١37-7١ انظر : المتن ص؟‎ )١( 
. 37 : سورة النساء‎ 6 


نك 


توكلت وإليه أنيب حسبنا الله ونعم الوكيل. 


اعلم أن أصول الشرع ثلاثة : الكتاب» والسنة, والإجماع. 


المستفاد من هذا النص لم يحل إما أن كان متعلقا بالخارج المخصوص أو 
المح التصيومي اد ا موي الات انكو مها الخارج 
الملخصوص وهو البول والغائط لانتقاض الطهارة بخروج الدم منه ولا 
جائز بالمخرج اللخصوص للزوم انتقاض الطهارةأبداء أو لعدم حصول 
الطهارة أبدا لوجود المنافي للطهارة» ولا جائز أن يتعلق الانتقاض بهما 
حمها لاعفنا فى طينا ون لعن فب ما دو خبرعف السدر نه 
بعند الخصم أيضا مع انعدام مقاربة بسين الخارج المخصوص والخرج 
الكتضوض . 

فعلم بهذا أن انتقاض الطهارة فيما إذا خرج البول أو الغائط من السبيلين ' 
لوجود خروج النجاسة من بدن الإنسان» وفي هذا لا يتفاوت ما إذا خرج 
ا و 0 5 
من السبيلين فتنتقض الطهارة في الفصد والحجامة كما تنتقض الطهارة فيما 
كرديس التدايةة من الما 

والسروكل م إظبباز التسون :والاععاد عاق قيرك» والانم التكلان: 
أناب إلى الله أي أقبل عليه بوجهه . كذا فى الصحاح”" . 


)١(‏ انظر: الصحاح 65/ 1846 مادة: وكل 


والأصل الرابع القياس بالمعنى المستنبط من هذه الأصول . 


(والأصل الرابع هو القياس)”“. والقياس أصل بالنسبة إلى الأحكام 
التي لا توجد في الكتاب والسنة والإجماع نصاء ولكن مع ذلك إنه"' فرع 
لهذه الأصول الثلاثة ؛ لأنه مستخرج عنهاء وهذا لأن القياس لم يكن لإثبات 
الحكم ابتداء» بل القياس هو إبانة حكم أحد المذكورين بمثل علّته في الآخر 
بالمعنى المستنبط» فالقياس يشمل العقلي والشرعي, فلذلك قيد بقوله: 
( بالمعنى المستنبط ) , حتى يخرج القياس العقلي من البين؛ لأن الذي نحن 
بصدده القياس الشرعي . 0 

نظيره ما قلنا في الجص والنورة: فإنا استنبطنا المعنى الذي في الأشياء 
الستة”" هو القدر والجنس» ووجدناه فيهما فعديناه إليهماء كما هو الحكم في 
العلة المنصوصة.» وهي الطواف في الهرة”؟'» لما وجدناه علة متعدية إلى غيرها ‏ 
وهو سائر سواكن البيوت من الفارة والحية عديناه إلى غيرهاء فأثبتنا فيه 
حكما مثل الحكم الذي في الهرة . 

وأما القياس العقلي فهو أن يقول: العالّم متغير» وكل متغير حادث» 
فكان العالم حادنًا كما في سائر الحوادث المحسوس حدوثها من حدوث البناء 


. فما بعدها‎ )١1771"7( سيأتي التوضيح لهذا الأصل في ص‎ )١( 
.)١71١١( انظر الحديث في : ه (3؟) من ص‎ 9( 
. )1560( انظر الحديث في: ه (17) من ص‎ )5( 
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والخركة والسكرة ال لطر الم ون لكاي الالراتا. لاوا ترام 
لقوله تعالى: « ولا تقربوهن حتّئ يطهرن 46" والمعنى فيه أنه مخالط للأذى 
السجاي يت ا جر جره كاري : « ويسألونك عن الْمُحيض قل 
هو أذى فاعتزلوا النساء ف في المحيض © ”" . وهذا المعنى موجود في اللواطة ؛ 
لأن المعنى الداعي إلى حرمة القربان في حالة الحيض مخالطة النجاسة» وهي 
موجودة فى اللواطة وناك القوول نمويه عله قله بثلاثة أقراء على الحرة 
ذات الأقراء في ُرقة بغير طلاق» كما في خيار البلوغ وخيار العتاق» مستنبط 
شرك تاكن طوَالْمطلَقَات يتَريْصن بأَنفْسهن نَلائة قروم » 7" . للمعنى 
الجامع بين الفرقة الثابتة بالطلاق» وبين الفرقة الثابتة بغير الطلاق» وهو 
تعر براءة الرحم في القرقة الطارئة على النكاح بعد الدخول . 

ونظير المستنبط من السنة هو ما ذكرنا أنفا من استنباط المعنى الذي في 
الأشياء الستة في مسألة الرباء ونظيره أيضًا قولنا: تجب الكفارة على المرأة في 
الجماع؛ لما أن الكفارة على الرجل إنما تجب باعتبار كون الجماع جناية على 
الصوم لا باعتبار نفس الجماع؛ وقد شاركت المرأة الرجل في هذا المعنى» 
ولهذا فسد صومها . ظ 


6 سورة البقرة : 1لا رتت لتب ا الى اطزز تاي لنيز 
ولا تفربوهن حتّئ يطهرن 4 . 

(60) سورةالبقرة: 7؟77. 

(“) سورة البقرة: 718 . 
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و نظير المستنبط من الإجماع هو ما ذكره في «المبسوط» في باب الحدث 
/ بقوله: إن قدم القوم رجلا يعني فيما إذا أحدث الإمام قبل خروج 
الإمام من المسجد فصلاته وصلاتهم تامة ؛ لأن تقديم القوم إياه كاستخلاف 
الإمام الأول» قياسًا على الإمامة العظمى”"؛ فإن ثم استخلاف أبي بكرا" 
رضي الله عنه ثبت بالإجماع باستخلاف الناس لحاجتهم إلى الإمام» فكذا 
هاهنا يصح استخلاف القوم لحاجتهم إلى الإمام في إتمام صلاتهم» وكذلك 
عدم جواز التكاح المؤقت بالقياس على نكاح المتعة. ظ 


2 © © 


() انظر العبارة بنصها فى : المبسوط ١//ا7١‏ . 
(؟) هو أبو بكر الصديق» عبد الله بن عشمان بن عامر بن عمرو القرشي التميمي» أول 
الخلفاء الراشدين» وأول من آمن بالرسول عليه السلام من الرجال» ولد بعد الفيل 
بسنتين وستة أشهر في مكة» وبويع بالخلافة يوم وفاة النبي عليه السلام» وافتتحت 
في أيامه بلاد الشام وقسم كبير من العراق» مدة خلافته سنتان» توفي سنة *117١ه‏ . 
انظر : الإصابة ؟/ “الالاء أسد الغابة “ا/ .,"٠9‏ 


0 


الدليل الأول : الكتاب 


أما الكتاب فالقرآن انل على رسول الله امكوب في المصاحف 
المسقول عن النبي عليه السلام نقلاً متواترا بلا شه شبهة, وهو النظم والمعنى 


[الدليل الأول: الكتاب ] 


(للعرل جه يقلا مدواارا هذا احتراز عن مثل قراءة عبد اللّد بن 
مسعود'"'وأبي”" رضي الله عنهما ‏ مثل قوله تعالى : ا فاقطعوا أيمانهما 74" 


)١(‏ هو عبدالله بن مسعود بن غافل بن حبيب الهذلىء أبو عبدالرحمن, أحد العبادلة: 
وفقينه الأمق الإناء : الخبرء من الصيحانة الأجلاء:«ومن كبازيملمائهم»واحيد 
السابقين الأولين » وأول من جهر بالقرآن بمكة» لازم النبي عليه السلام وحدث عنه 
كثيراء شهد بدراً والمشاهد كلَّهاء وهاجر الهجرتين» وصلى إلى القبلتين» وشهد له 
الرسول عليه السلام بالجنة مع العشرة المبشرين بها . مناقبه جمة» توفي سنة اثنتين 
وثلاثين أو في التي بعدهاء ودفن بالبقيع . 
انظر: الإصابة ؟/ ١55؟»‏ الاستيعاب ٠ ١8/7‏ تهذيب سير أعلام النبلاء /١‏ 40 رقم 97. 

00 هو الصحابي الجليل أبي بن كعب بن قيس بن عبيد بن زيد بن معاوية» أبو المنذرء وأبو 
الطفدل + الأنصارئ لساري سيت القراء :. تتهذ الحقية القامة ويد واكاك كلهاء 
وقرأ الرسول عليه السلام-عليه القرآن» وهو أول من كتب للنبي عليه السلام- 
الوحي؛ وجمع القرآن في زمن النبي عليه السلام. وكان يرجع إليه في النوازل 
والمعضلات» توفي سنة 7١‏ هء وقال عمر رضي الله عنه : اليوم مات سيد المسلمين . 
انظر : الإصابة /١‏ 257 الاستيعاب 2717/١‏ تهذيب سير أعلام النبلاء 4١/١‏ رقم 88 . 

(”) انظر: معجم القراءات القرآنية للدكتور عبدالعال سالم مكرم والدكتور أحمد مختار 

عمر »3١8/7‏ تفسير الطبري 788/4 . ١‏ 


15ت 


جميعًا في قول عامة العلماءء وهو الصحيح من قول أبي حنيفة عندنا. 


وغير ذلك مكتوب فى مصحفهماء إلا أنه لم ينقل إلينا نقلاً متواتراء فلذلك 
لم ينبت كونه قرآنّاء وقوله: (بلا شبهة) احتراز عن قول بعض العلماء الذي 
جعل المشهور أحد قسمي المتواتر”''؛ فتفسير المشهور والمتواتر يأتى في بابه إن 
شاء الله تعالى” . ظ 


(وهوالص حيح)"' د : لفظ الأصح يق يقتضي أن يكون غيره 
صحيحا ‏ رك لمجم وس 1 رسيي . 


)١(‏ مثل أحمد بن علي الرازي الجصاص ؛ لأن المشهور عنده أحد قسمي المتواتر» ولكن 
مع شبهة . 
انظر : نور الأنوار شرح المنار للشيخ أحمد المعروف بملا جيون المطبوع بذيل كشف 
الأسرار للنسفى ١9/١‏ . 

(0) انظر: ص (440) فما بعدهاء وص )٠٠١5(‏ فما بعدها . 

(*) أصل الإشكال جاء من قول الكاساني الذي قاله في بدائع الصنائع ١١17/١‏ : «الجواز 
كما يثبت بالقراءة العربية يثبت بالقراءة الفارسية عند أبي حنيفة » سواء كان يحسن 
الغربية أو الاين وتآل ابو موس وسحمد إن كان يح لا معر زاوها ثاله 
المرغيناني في الهداية /١‏ 5/60 : «فإن افتتح الصلاة ةبالتارسية» أو قرأ فيها بالفارسية 
أو ذبح بالفارسية وهو يحسن العربية أجزأه عند أبي حنيفة كيه الله تعالن -» وعلد 2 
الصاحبين لا يجزثه إلا في الذبيحة» وإن لم يحسن العربية أجزأه». . ومع أن 
أباحنيفة لم يقل : إن القرآن اسم للمعنى دون النظم. إلا أن سبب الوهم جاء من 
المتوى المذكورة . 
والسبب في ذلك أن أصول الحنفية بيت على ما ورد عن أثمتهم من فروع » وأبوحنيفة 
مضي للد عندما أفتى بجواز قراءة القرآن بالفارسية مع القدرة على العربية لم يكن 
ذلك أن القرآن عنده اسم للمعنى دون التظم» بل لأدلة أخرى» وهي : 
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- أ - أن أباحنيفة ‏ رحمه الله لم يجعل النظم ركنًا لازا في حق جواز الصلاة خاصة ؛ 
لأنه لا يريد بالنظم إلا الإعجاز بل اعتبر المعنى . وأن حالة الصلاة حالة المناجاة مع الله 
تعالى» والنظم العربي معجز بليغ» فلعله لا يقدر عليه أو لأنه إن اشتغل بالعربي 
ينتقل الذهن منه إلى حسن البلاغة والبراعة ويلتذ بالأسجاع والفواصل. ولم 
يخلّص الحضور مع الله تعالى » بل يكون هذا النظم حجابًا بينه وبين الله تعالى . 
- - وأن بناء النظم على التوسعة والتيسير في الصلاة وغيرها أما في الصلاة فلقوله 
تعالى : #فاقرءوا ما تيس من القرآن 4 إذا حمل على ظاهره . ظ 
جَ - وذكر بعض المراجع دليلاً آخر وهو : أن القرآن أنزل بلغة قريش ؛ لأنها أفصح 
اللغات». فلما تعسرت قراءته بتلك اللغة نزل التخفيف بدعاء النبي عليه السلام» 
وأذن بتلاوته بسائر اللغات» وسقط وجوب رعاية تلك اللغة. واتسع الأمر حتى 
جاز لكل فريق منهم أن يقرءوا بلغتهم ولغة غيرهم» فلما جاز للقرشي أن يترك لغة 
نفسه ويقرأ بلغة بني تميم مع كمال قدرته على لغة نفسه جاز لغير العربي ترك لغة 
العرب مع قصور قدرته عليها . 
انظر : كشف الأسرار للبخاري 74/١‏ /الا» كشف الأسرار للنسفي »7١ /١‏ نور 

. الأنوار 7١ /١‏ . 
لكن الترخص كان في اللهجات دون اللغات ؛ لأن لغة قريش وبني تميم و. لك 
واحدة» واللهجات مختلفة» فالدليل الثالث ربما يكون فى غير محله؛ء وكذلك 
الدليل الأول والثاني ؛ لأن أباحنيفة ‏ رحمه الله نفسه رجع عن قوله إلى قول 
الصاحبين والجمهور كما ثبت ذلك عنه .حتى إن ابن العز شارح العقيدة الطجاوية 
قال : «قال الشيخ حافظ الدين النسفي رحمه الله في المنار : إن القرآنَ اسم للنظم 
والمعنى » وكذا قال غيره من أهل الأصول» وما ينسب إلى أبي حنيفة د رحمه الله -: 

ظ أن من قرأ في الصلاة بالفارسية أجزأه » فقاد رجع عنهء وقال : لا تجوز القراءة مع 
القدرة بغير العربية» وقالوا : لو قرأ بغير العربية إما أن يكون مجنوئًا فيداوى» أو 
زنديمًا قعل + لآن اله تكلم بدايهته اللغق والإغجازيخصل بنظمه ومعناء كما قل 
الملا علي القاري في شرح الفقه الأكبر نفس العبارة من ابن أبي العز . 
لكن راجعت المنار وبعض شروحه مثل : كشف الأسرار للنسفي» ونور الأنوار لملا 
جيون» وجامع الأسرار لمحمد بن محمد بن أحمد الكاكي فلم أقف عليها. وهذا - 


ب 15ت 


إلا أنه لم يجعل النظم ركنا لازمًا في حق جواز الصلاة خاصة على ما 
يُعرف في موضعه. وجعل المعنى ركنا لازمًا. والنظم ركنا يحتمل السقوط, 


(في حق جواز الصلاة خاصة) . 

قال الشيخ الإمام جمال الدين المحبوبي ‏ رحمه الله في «شرح الجامع 
ظ الصغير» في باب تكبيرة الافتتاح : جواز الصلاة حكم يختص بقراءة القران» 
فيتعلق بالمنزل على رسول الله عليه السلام ‏ وهو النظم والمعنى ‏ قياسا على 
قراءة القرآن في حق الجنب والحائض . د يعني أن حرمة التلاوة تتعلق بالنظم 
والمعنى جميعا حتى لو قرأ الحائضر” أو جنب بالفارسية جاز . ظ 


قال الإمام مولانا حميد الدين الضرير ‏ رحمه الله : فبهذه الرواية تعرف 
فائدة تقييد قولهفى الكتاب : «فى حق جواز الصلاة خاصة». و إن كاد 
فيه رواية أخرى : أنها تحرم . ذكرها شيخ الإسلام المعروف بخواهر زاده'" - 


> ب و اع ل ا 
ا لا 
لسعد الدين بن عمر التفتازائي الشاقمي :1/١‏ اير التحبير لان أمر احا 
ابن عبدالواحد السيواسى اسوك د لبد سيا لاه سم لجا 
على الر مكار لحمد أن الشيبريابنغاندين :16/1 شرع العقيذة #الطجاري ظ 
ص 1417-185» شرح الفقه الأكبر ص 775 . 

)١(‏ خواهر زاده : كلمة فارسية معناها : ابن أخت» وهو بدر الدين محمد بن محمود ش 
الكردري ابن أخت محمد بن عبد الستار الكردري» ومر ترجمته في هامش رقم 
)١0(‏ من ص (88). 


317 ات 


والإقرار ركن زائد على ما يعرف في موضعه إن شاء الله تعالى . 


شاك 
رحمهة 


ولايرد علينا وجوب سجدة التلاوة بالتلاوة بالفارسية ؛ لأنها ملحقة 
بالصلاة . ظ 

( ركنا زائدًا يحتهل السقوط) أي في حق المكره الكامل إكراهه وفي حق 
من لم يجد وقنًا يتمكن فيه من الآداء وصدق بقلبه» وكان مختارا في ذلك بأن 
لم يكن إيمانه إيمان البائس كان مؤمنًا بالإجماع . 

علم بهذا أنه كان يحتمل السقوط فكان زائدا في الركنية . 

وأمامن صدق بقلبه وترك البيان من غير عذر لم يكن مؤمناء وهو 
مذهب الفقهاء على ما يأتى بيانه”"' علم بهذا أنه ركن في أصله . 

وقوله: (على ما يُعرف في موضعه) أي في هذا الكتاب في موضعين : 

أحدهما فى باب صفة الحسن للماموز ل 

والشاني في باب معرفة أقسام الأسباب والعلل والشروط”*". أو أراد 
بقوله: فى موضعه أصول الكلام» فإن ذلك مستقصى فيه . 
00 كما ذكر في الفتاوئ الهندية للعلامة النظام وجماعة من علماء ء الهند :"9/١‏ «ولو 2 


كان القرآن مكتويا بالفارسية يكره ولهم مسه عند أبي حنيفة» لاي 
الصحيح». فتحري القراءة من باب أولى . 

(0) انظر: ص .)١6!/4(‏ 

(9) انظر: ص (817/5) فما بعدها . 

(:) انظر: ص )١1905(‏ فمابعدها. 


نار ى 


وإنما تعرف أحكام الشرع بمعرفة أقسام النظم والمعنى» وذلك أربعة 


(وإنما تعرف أحكام الشرع) أي الأحكام التي ثبت ثبتت بالقرآن ( بمعرفة 
أحكام النظم والمعنى) ؛ لأن معرفتها بالكتاب وهو القرآن» والكتاب منقسم 
إلى هذه الأقسام في حق الأحكام؛ فلذلك كانت معرفة تلك الأحكام مرتبة 
على معرفة أقسام النظم والمعنى . 

(وذلك أربعة أقسام) فوجه الانحصار هو أن يقول: إن أقسام نظم الكلام 
ومعناه لا تخلو إما أن كانت بحسب المتكلم أو بحسب السامع» فإن كانت 
بحسب المتكلم فلا تخلو إما أن تكون في المفرد أو في المركب» فإن كانت في 
المفرد فهي القسم الأول» وإن كانت في المركب فلا يخلو إما أن كانت للبيان أو 
لاء فإن كانت للبيان فلا يخلو إما أن كان كونها بيانا لمعنى في ذاتها أو لمعنى في 
غيرها اقترن بهاء فالأول القسم الثاني» والثاني القسم الثالث . 

وأما المركب الذي ليس هو للبيان فليس من بابناء وإن كانت بحسب 
السامع فهو القسم الرابع» وبهذا الانحصار يعلم أيضا أن أقسام النظم ثلاثة؛ 
وقسم المعنى واحد وهو الذي يتعلق بالسامع» وإنما ذكرنا هذا الانحصار دون 
غيره ؛ لأن ما ذكرناه من الانحصار في هذا الموضع في «الوافي» غير متضح 
مثل اتضاح هذا . 

رفيما يرجع إلى معرفة أحكام الشرع) إنما قيد بهذا ؛ لأن فيه عبراء 
وقصصاء وأمثالاً» وأخبار الأم الماضية فيما لا يتعلق به حكم من أحكام 
الشرع من حيث المعنى ظاهراء فلم تكن هي فيما كان هو بصدده» ولذلك لم 


ين د 


القسم الأول -في وجوه النظم صيغة ولغة, والغاني -في وجوه البيان 


بذلك النظم : 


يكن الكلام فيها. 

(القسم الأول -في وجوه النظم صيغة ولغة) إنما قدم هذا القسم ؛ لآن 
ذلك من قسم المفردات» والمفردات أبدا مقدمة على المركبات كما في 
الحسيات» فإن الواحد قبل الاثنين في الوجودء فكذا في ترتيب البيان طلبا ظ 
للمناسبة بقدر الإمكان. ثم الصيغة فعْلَهُ من الصوغ : زركري كردن بمعنى 
اللتعول» بعتي كيف وضع اللقظ وسخاض أو متيل أمر او تهى :اننم أو 
فعل» فكانت الحروف الدالة عليه صيغة . 

و أما اللغة فهي مايفهم من مدلول أصل هذا التركيب الذي هو موجود 
فى جميع الفبيغ كدلالة اشرب مكلا على مدلول» وهو إرقاع آله التأذيت قي 
محل قابل للتأديب» وذلك المدلول موجود في الألفاظ المشتقة من اللفظ 
الدال عليه من الماضي والمستقبل وغيرهماء كجوهر الذهب مثلا في 
المصوغات المختلفة منه» فإن معنى الذهبية في الكل موجود مع اختلاف 
أسامي المصوغات منه كالسوار والخاتم والتاج والخلخال”'' والإبريق» فكذلك 
هاهنا معنى اللغة موجود في الصيغ المختلفة الدالة عليه من الماضي والمستقبل 
وغيرهما أو نقول وهوالأوضق لمحل الكلام: المراد من قوله: صيغة 
ولغة»هو أن يقال هذه الصيغة تدل على معنى الخاص» وهذه الصيغة تدل 


. الخلخال : حلية تجعلها المرأة في ساقها فوق الكعبين الفاصلين بين الرجل والساق‎ )١( 
ّ راجع : المعجم الوسيط ص 748 مادة : الخلخال‎ 
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على معنى العام وكذا في المشترك والمؤول. ثم أعقبه القسم (الغاني) الذي 
يتعلق بالبيان ؟ لأنه من قبيل المركبات.؛ لأن البيان يكون بالمركب لكن البيان 
يحتمل التزايد» وهذا لأن الظاهر يحتمل المجاز فيزاد البيان فيه على وجه لا. 
يحتمله . كقورله : جاءني زيد. يحتمل مجيء خبره أو كتابه فيقطع ذلك 
الاحتمال بالزيادة في البيان بقوله : نفسه» وهذا الظاهر المؤكد بالنفس لو كان 
عامًا يحتمل أن يراد به الخصوص فيزاد في البيان بما يقطع ذلك الاحتمال وهو 
كلمة كل» ثم هو مع ذلك محتمل للبيان بزيادة الوضوح ؛ لأنه يحتمل 
التفرق فيزاد في البيان بما يُقطع هذا الاختمال بالجميع: كي 
وجوه البسيان) بلفظ الجمع ؛ لأن البيان له طرق . 

والقسم الثالث أربعة أوجه أيضا: الحقيقة. والمجازء والصريح. 
والكناية . يعني أن استعمال هذه الألفاظ في باب البيان إما أن أريد بها ما 
وضع له هذا اللفظ وهو الحقيقة» أو أريد بهاغي رما وضع له هذا اللفظ 
لمناسبة بينهما وهو المجاز» أو استعمل اللفظ في باب البيان مع كثرة 
الاستعمال ووضوح البيان ظهورا بيناً وهو الصريح حقيقة كان أو مجازاء أو 
استعمل مع استتار معناه وهو الكناية حقيقة كان أو مجازا . 

فالحاصل أن هذا القسم على وفق ما ذكرنا بأن القسم الثاني في نفس 
البيان. ظ 


(والقسم الثالث ‏ فى كيفية استعمال الألفاظ ) فى باب البيان . 


والغالث -في وجوه استعمال ذلك النظم وجريانه في باب البيان, 
والرابع -في معرفة وجوه الوقوف على المراد والمعاني على حسب الوسع 
والإمكان وإصابة التوفيق. أما القسم الأول فأربعة أوجه : الخاص. والعام. 
والمشترك, والمؤوّل. والقسم الثاني أربعة أوجه أيضا: الظاهرء والنص, 
والمفسرء والمحكم., وإنما تنحقق معرفة هذه الأقسام بأربعة أخرى في مقابّلتها ظ 
وهي : الخفي والمشكل. والمجمل والمتشابه. والقسم الثالث أربعة أوجه 


(والرابع - في معرفة وجوه الوقوف على المراد والمعنى) أي كيف يف 
المجتهد على ثبوت الحكم بطريق العبارة أو الإشارة على حسب الوسع 
والإمكان. قال علي رضي الله عنه ‏ : جميع العلم في القرآن» لكن تقاصر 
عنه أفهام الرجال”"' 


وأنا جم املو الي فوجود ني ا 1 
وا وبي بو 
وإغما ذكرالمقابل لهذا القسم دون القسم الأول والثالث ؛ لأن الأقسام في ذينك 
المجاز» فلا يحتاج إلى بيان القسم المقابل ليتضح المراد زيادة إيضاح » بخلاف 
010 بحا مير تاياي اك اوور افوا وس زان عدي 


رضي الله عنه . 
062 سورة الأنعام : (09). 


() سورة النحل : (89). 


ارت 


أيضا : الحقيقة, والمجازء والصريح., والكناية.والقسم الرابع أربعة أوجه 
أيضا: الاستدلال بعبارته: وبإشارته., وبدلالته. وباقتضائه. وبعد معرفة 
قسم خامس وهو وجوه أربعة أيضا: معرفة مواضعها, ومعانيها, وترتيبها. 
وأحكامها. 

وأصل الشرع هو الكتاب والسنة؛ فلا يحل لأحدر أن يُقصّر في هذا 
الأصل, بل يلزمّه محافظة السظم ومعرفة أقسامه ومعانيه مفتقرًا 
إلى الله تعالى مستعيئا به راجيًا أن يوفقه بفضله . 


أقسام القسم الئاني» فإن كلها للبيان والإظهارء ولا يضاد الإظهارٌ الإظهار 
بدليل أن الأقوى في البيان فى تلك الأقسام يتضمن الأدنى فيه فإن النص 
يتضمن الظاهن والمفسر يتضمن النص» والمتضمن لايكون مضادا للمتضمن . 

(معرفة مواضعها) أي معناها من حيث اللغة (وترتيبها) أي ترتيب 
هذه الأقسام عند التعارض » أي أيها يقدم وأيها يؤخر نحو : المحكم فإنه يقدم 
على المفسرء والمفسر على النص» والنص على الظاهر . 

(ومعانيها) أي معانيها شرعاء كما نقول في معنى الخاص والعام من 
حبيث الل والخقيقة شرعغا : 

الخاص : هو كل لفظ وضع لمعنى معلوم على الانفراد . 

والعام : هو كل لفظ ينتظم جمعا من المسميات لفظًا أو معنى 1 

( وأحكامها) أي الأحكام المطلوبة من هذه الأقسام من الحل والحرمة . 

(وأصل الشرع هو الكتاب والسنة) وإنما خصهما بالذكر هاهنا مع أنه 


1 


[ تعريف الخاص ] 
أما الخاص : فكل لفظ وضع لمعنى واحد على الانفراد وانقطاع 
المشاركة, وكل اسم وضع لمسمى معلوم على الانفراد, وهو مأخوذ من 
قولهم: اختصً فلان بكذاء أي انفرد به. وفلان خاصّ فلان أي منفرد به. 


قال: أصول الشرع ثلاثة ؛ لآن هذه الأقسام كلها تأتى في الكتاب والسنة 
دون الإجماع. أو نقول:الإجماع يجوز أن يكون بناء عليهما ولا يجوز 
عكسه» فكانا أصلين من كل وجه بخلاف الإجماع ؛ فلذلك خصهما بالذكر . 
[ تعريف الخاص | 

(أما الخاص : فكل لفظ وضع لمعنى واحد على الانفراد)"'' هذا حد 
صحيح جامع مانع يدخل فيه خصوص الجنس والنوع”" والعين ؛ لأن الإنسان 
معناه واحد على الانفرادء وكذلك الرجل» وكذلك العين. إلا أن خصوص 
العين واحد على وجه لا يشارك فى مفهومه شيء ولا كذلك الإنسان 
والرجل» فإن في مفهومهما شركة» فار خصضوضن العين قار ا لهيها مقايوة 
قوية» فأفرده بالذكر لا أنه غير داخل في الحد» والصحيح ما ذكرناه في 


() انظر التعريف المذكور في : أصول السرحسي 174/١‏ » وكشف الأسرار للنسفي 
01»؛ ونورالآنوار ١/51؟:‏ وأصول الشاشي ص 1١‏ . 

0_0( الحقين عند الاميو بين عاخن كال ملتول على للوو سات بالاعرا قن كرون 
الحقائق . 
والنوع عندهم : كلي مقول على كثيرين متفقين بالأعراض دون الحقائق . 
الغر: نورو ا لاتواو ا 


والخاصة: اسم للحالة الموجبة للانفراد عن المال وعن أسباب نيل المال» 
فصارً الخصوص عبارة عما يوجب الانفراد ويقطع الشركة. فإذا أريد 
خصوص الجنس قيل : إنسان ؛ لأنه خاص من:بين سائر الأجناس.ء وإذا أريد 
خصوص النوع قيل: رجل. وإذا أريد خصوص العين قيل: زيد وعمرو. 
فهذا بيان اللغة والمعنى . 


«الوافي")"''. والحد الجامع لأنواع الخصوص هو ما ذكره بعد هذا بقوله : 
(فصار الخصوص عبارة عما يوجب الانفراد ويقطع الشركة). وقوله 
هاهنا: «ويقطع الشركة" و قوله فيما قبله : وانقطاع المشاركة» بعد قوله: 
«على الانفراد» تصريح بلازم ما ذكر قبله. لا أن يكون ذلك محتاجا إليه في 
الحد؛ لما أن اللفظ لما كان موضوعا لمعنى واحد على الانفراد يلزم منه انقطاع 
المشاركة لا محالة» ومع ذلك كان ذكره لصون لزه عرو تين لديم 
الحد ؛ ؛ لأنه غير محتاج إليه فيه . 


)١(‏ وفي الوافي اللوحة رقم4 : «. . . ثم هو على ثلاثة أنواع : خمصوص الجنس 
كإنسان» وخصوص النوع كرجل» وخصوص العين كزيد» ثم الحد الأول الذي 
ذكره في الكتاب لبيان خصوص الجنس والنوع دون خصوص العين؛ لما أن المغايرة 
ابتة بين خصوص الجنس والنوع» وبين خصوص العين من حيث قبول التعدد 
وعدمه؛ وذلك لأن خصوص الجنس يتعدد بتعدد الأنواع. وخصوص النوع يتعدد 
بتعدد الأعيان» فأما خصوص العين فلا يتعدد بوجه ماء فكانا متغايرين» فأفرد كل 
واحد منهما بالحد» فكان المراد بقوله : اكل لفظ وضع لمعنى معلوم؟ خصوص الجنس 2 
والنوع. وبقوله : (وكل اسم وضع لمسمى معلوم) خصوص العين» وذلك لأن 
الإنسانية والرجولية معنى من المعاني» فصلح أن يدخل خصوص الجحنس والنوع تحت 
المعنى» وأما أسماء الأعلام فلا تدخل تحت المعنى» فلو اقتصر على قوله : «وكل 
لفظ وضع لمعنى » لم يكن صوص العين داخلا فلا يتم التعريف». 


[ تعريف العام ] 


ومعنى قولنا: من الأسماء : المسميات هناء ومعنى قولدا: لفظا أومعنى: هو 
تفسير للانتظام: يعنى أن ذلك اللفظ إنما ينتظم الأسماء مرة لفظا. مثل 


[تعريف العام ] 

(ثم العام بعده) إنما قال بعده ؛ لأن الخاص بمنزلة الجزءء والعام يمنزلة 
الكل» فيكون الجزء مقدما على الكل في الوجودء فكذا في الترتيب في 
الذكرء (ومعنى قولنا: من الأسماء''' يعني من المسميات )»2 وبهذا يحترز 
حمر عو تزلناة إنلتعالى أستاء حدس .فا المرادمنها السبييات لا 
المسميات» فإن الله تعالى غير متعدد» بل تسميته بالأسماء متعددء وكذلك فى 
قول الله تعالى : ذإ وللّه الأسماء الحستى 94" . 

وقوله: (وهو تفسير الانتظام) إنماذكر هذا ؛لثلا يظن أنه من تتمة 


60 العا مرت اكور فى المشن فى: أصول السركسى 1ر370 كدت الأضواز 
اللنسفي١/‏ 184» وعرفه أبوالحسين محمد بن علي بن الطيب البصري المعنزلي في 
تنبا عر كلام سيعت رق لمي ما رضلم لذ4 باشعا ره الرازى فلن 
المحصول ١9/77‏ وزاد عليه : اابحسب وضع وأحذ) . ورجحه محمد بن علي 
الشوكاني في إرشاد الفحول إلي تحقيق الحق من علم الأصول ص .١١7‏ وعرفه 
الشيخ موفق الدين أبو محمد عبدالله بن أحمد بن قدامة المقدسي الدمشقي في روضة 
الناظر وجنة المناظر في أصول الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل ”/ ٠‏ 0 
بأنه : «هو اللفظ الواحد الدال على شيئين فصاعدا مطلقا» . 

030( سورة الأعراف : '١ا.‏ 


قولنا: زيدون ونحوه, أو معنى مثل قولنا : من وما ونجوهما. والعموم في 
. اللغة: هو الشمول. يقال: مطر عام. أي شمل الأمكنة كلها. وخصب 
عام أي عَم الأعيان ووسع البلاد .ونخلة عميمة أي طويلة: والقرابة إذا 


تومّعت انتهت إلى صفة العمومة. 


الحدء ولا يستقيم ذكر كلمة «أو" في ذكر الحد ؛ لأنها وضعت لتناول أحد 
المذكورين » فإن دخلت في الخبر أفضت إلى الشك» ومقام ذكر الحد مقّام 
الخبر» والحد وضع لتعريف الماهية بدون الشك». فكان موضوع الحد على 
خلاف موضوع كلمة «أو»؛ فلذلك لم يستقم ذكرها في موضع ذكر الحد . 

أو نقول: تستعمل هي لتقسيم الأفراد. والتقسيم أيضا ضد التحديد 
على ما هو المعروف» فلا يليق ذكرها في موضع الحد. 

وقوله : ( ونحوهما) كقوم . ورهط"” 

(انتهت إلى صفة العمومة ) يعني أن الأول الزوجية كما كان لآدم عليه 
السلام ثم قرابة الأبوة والبنوة» ثم قرابة الأخوة» ثم قرابة العمومة» ثم حل 
التكاح بعدهاء فكانت القرابة المحرمة للنكاح منتهية إلى صفة العمومة . 

فإنقلت: في هذا سؤالان: أحدهما: لا نسلم أن العمومة منتهى 
القرابات» بل أولاد الأعمام أيضا من الأقرباء» ولئن سلمنا أن المراد منه 
القرابة المقيدة بالمحرمية لا نسلم تعين العمومة حينئذ لذلك» وهو السؤال 
)١(‏ رهط الرجل : قومه وقبيلته . . . » والرهط ما دون العشرة من الرجالء» لا تكون 


فيهم امرأة . قال الله تعالى : © وكَانَ في الْمديئة تسعة رهط » فجمع» وليس لهم واحد . 
انظر: الصحاح 7/ ١1817"‏ مادة : رهط . 


وهو كالشيء اسم عام يتناول كل موجود عندنا ولا يتناول المعدوم, 
خلافا للمعتزلة, وإن كان كل ٠.‏ 


الثانى» فإن القرابة المقيدة بالمحرمية كما تنتهي بالعمومة فكذلك تنتهي 
العمومة»؟ [ 

قلت: المراد من قوله : «والقرابة إذا توسعت انتهت إلى صفة العمومة 
القرابة المحرمة للنكاح على ما ذكرناء فلا يدخل حيئئذ في هذا أولاد الأعمام . 

وأما ما ذكّرتّه أن أولاد الأعمام من الأقرباء أيضاء فقلنا: لا نسلم ذلك 
يدخل فيه غير المحرم ‏ أي على قول أبي حنيفة'' ‏ رحمه الله . 

فعلم بهذا أن القرابة مقيدة في الشرع بالمحرم من الأقارب . 

وأما اختيار العمومة دون الخنؤولة في حق انتهاء القرابة مع أنهما مستويتان 
في المحرمية ؛ فلكون العمومة من أنساب الاباء» والاعتبار في النسب لجانب 
الآباء لما عرف فى تقدير مهر المثل أن المعتبر فيه جاتب الآباء لذلك . 

(وه و كالشىء أسم عام). ولا يقال: إن العام يتناول أفرادا متفقة 
الحدود» وليس كل الأشياء متفقة الحدود بل فيها المتغايرات والمتضادات 
كار ضيه و انلو عريبو الشركة وو اليكونه واخيرات ولنماف كا نكن * 
واحد منها مخالقًا للآخر حدًا وحقيقة» فكيف يكون اسم الشيء عاما ؟ 


.81/1//٠١ انظر: الهداية‎ )١( 


موجود ينفرد باسمه الخاص؛ وذكر الجصاص ‏ رحمه الله_أن العام ما 
ينعظم جمعاً من الأسماء أو المعاني. وقوله :أو المعاني. سهوٌ منه أو مؤول ؛ 
لأن المعاني لا تععدد إلا عند اختلافها وتغايّرهاء وعند اختلافها وتغايرها 
لايستظمها لفظ واحدء بل يحتمل كل واحد منها على الانفراد؛ وهذا 
يسمى مُشتركًا وقد ذكر بعد هذا أن المشترك لا عموم له فثبت أنه سهو أو 


لأنا نقول :إن كل الأشياء متفقة الحدود باعتبار قيام معنى الشيئية وهو 
الوجود في الجميع » فإن اسم الشيء يتناول الجوهر باعتبار الوجود لا باعتبار 
اللموهرية: فحيهل كان بسنالا للعرقى أيضا »لآن امرض مويجود» فكذاك 
سائر الأشياء موجودةٌ؛ وإن كانت مختلفةً في حقيقتها فيتناولها اسم الشيء 
على وجه العموم لاتحاد كلها في معنى الوجود» فكانت أفرادها متفقة 
الحدود ؛ لأن معنى الوجود موجود في كل الأشياء» غير أن اسم الشيء كما 
يطلق على المخلوقات يطلق على ذات القديم لما عرف إلا أنه يطلق على 
المخلوقات بمعنى المشي» ويطلق على الله تعالى بمعنى الشائي ؛ لأنه مصدر 
بصيغته» يقال شاء يشاء شياء ومشيئة» والمصدر يقع إطلاقه على اسم 
الفاعل» وعلى اسم المفعول"" . 


(وهذا سهو منه أو مؤول ؛ لأن المعاني لا تستعدد) , وهذا التعليل تعليل 


: وفى القاموس المحيط : شكته : أشاوه شيئا ومشيئة ومشاءة ومشائية أردته» والاسم‎ )١( 
. الشيئة كشيعة» وكل شىء بشيئة الله تعالى‎ 
. راجع : القاموس المحيط مادة : شئته من فصل الشين» باب الهمزة‎ 


ا 


وتأويله : أن المعنى الواحد كا تعدد محلّه يسمى معاني مجازا لاجتماع 
محاله. لكن كان ينبغى أن يقول : والمعانى . 


لقوله : «سهو) د يعني أن المعاني لا تتعدد إلا عند اختلاف تلك المعاني كما في 
أقراف القع فى رهل كن أفره فس الراسة وزو كافج كفي لاتكون 
معاني. كالعلم مثلاء فإنه معنى واحد وهو كونه نافيا للجهل» والظن. 
والشك عمن قام هو به وهذا معنى واحد» وإن كان له أفراد من علم الكلام: 
والفقهء والنحوء وغيرها. 

فإنكين > لظ العر هن قناول اشر كه والسكون»:والساضى» :والسواقة 
وغير ذلك» وإنها معان. فعلى هذا يصح قوله: «أو المعاني», قلنا: لفظ 
العرهى لايك اولها تايار كوننها بعالتي عرزا باعكدا زتعت و اناه بولق مبطاتن. 
العرضية ؛ لآن في الكل معنى العرض قائم . 

(وتأويله أن المعنى الواحد لما تعدد محاله سمي معاني مجازا) باعتبار 
تعره الحال: فكأنه أراد من المعاني محال المعاني بطريق المجازء لما أن إطلاق 
اسم الحال على المحل جائز مجارّاء كما في قوله تعالى: 5ل خذوا زينتكم 7" 
أي خذوا ثيابكم» ففيه إطلاق اسم الجال على امحل ؛الآن مهد الويئة لكوت كما 
جاز عكسه. وهو في قوله تعالى : إعند كل مُسجد #أي عند كل صلاة: 
والمسجد محل الصلاة (لكن كان ينبغى أن يقول: والمعاني) ؛ لأن المعاني 
حينئذ كانت معاني تلك الأسماء التي قال: ما ينتظم جمعا من الأسماء). 


. © ؤإيا بي آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد‎ "١ سورة الأعراف:‎ )١( 


51 


والصحيح أنه سهو . 
[تعريف المشترك ] 
وأما المشترك : فكل لفظ احتمل معنئى من المعاني المختلفة: أو اسما من 
الأسماء على اختلاف المعانى على وجه لا ينبت إلا واحد من الجملة مرادا 
به. مستل : العين اسم لعين الناظر. وعين الشمسء. وعين الميزان. وعين 
الرتكبة. وعين الماء, وغير ذلك . 


تنفك تلك المعانى عن تلك الأسماء كان حقها أن يقال: والمعانى ؛ لأن هذه 
المعانى ليست غير معاني تلك الأسماءء والواو للجمع؛ فلما لم تنفك معاني 
تلك الأسماء عن تلك الأسماء كان جمعا بينهماء فكان حقها أن تذكر بالواو. 
وفي كلمة أو دلالة انفكاك المعاني عن أساميهاء فلا يصح استعمال أو لذلك. 
(والصحيح أنه سهو) ؛ لأن في التأويل تغيير كلمة «أو» على ما ذكرنا . 
[ تعريف المشترك ] 

ووآنا الششركع"" أي اماف قفن وهو ان يشترك مل لفط الشممن »+ 
ولفظ الينبوع» ولفظ الذهب في لفظ العين» فكانت هذه الألفاظ مشتركة 
ولفظ العين مشتركا فيه ثم اشتراك الأسامي في العين هو أن يقال: إن العين 
)١(‏ عرفه النسفي في كشف الأسرار ١99/١‏ بأنه : «ما يتناول أفراداً مختلفة الحدود على 

سبيل البدل». وعرفه الإمام جمال الدين عبدالرحيم الإسنوي في نهاية السول شرح 


منهاج الوصول إلى علم الأصول 597/١‏ بأنه: «اللفظ الموضوع لكل واحد من 


' 000 


2 


ومغل المولى 


إن كانت موضوعة لاسم الشمس ولاسم الينبوع ولاسم الذهب كان نظير 
اشتراك الأسامى» وإن كانت موضوعة لمعانى هذه الأسامى كان ذلك نظير 
اشتراك المعانى » هذا قول قيل به. ظ 

و أما الأوجه والأولى فهو أن يقال:المراد من اشتراك المعاني هو اشتراك 
الصفات والأفعال» مثل البائن حيث يشترك فيه البينونة والبيان والبين» وقد 
صرح به الإمام الأرسابندي ‏ رحمه الله في «مختصر التقوي». 

أو نقول: إن قوله : أنت بائن. يحتمل الصفات المختلفة» فإن كل واحد 
منها معنى من المعاني» وهي : البينونة من النكاح. والخيرات» والسرور» 
والأفعال الحميدة» والأفعال الذميمة» وغير ذلك وكذلك النهل اشترك فيه 
الري والعطّش » فكان فيه اشتراك المعانى» وإنما قلنا هذا أولى مما ذكر أو لا 
استدلالا بتصريح الإمام الأرسابندي بهذاء وإشارة الإمام السرخسي"' 
وكيهها الل الف ولآن الاشتراك في الوجه الأول كان اشتراكا في الأسامي 
لاغيرء وذلك لأن لفظ الشمس مع معناها الذي هو لفظ : آفتاب”' ولفظ : 
5" بيقر له الأسهاء الخرادفة: 0 

فقلنا: بأن هذا الذي ذكرناه ثانا أولى ليبقى اسم المعنى على حقيقته ؛ 
لآن اسم المعنى إنما يطلق على الاسم الذي ليس لمسماه جتّة وهذا كذلك» 
فكان هذا أولى . 

.157/١ انظر: أصول السرخسي‎ )١( 


والقرء من الأسماء, وهو مأخوذ من الاشتراك . 

ولا عموم لهذا اللفظ #وفرمل الصرم او ار 
الاحتمال لا على العموم: وهذا يفارق المجمل ا 
بالتأمل في معنى الكلام لغة. 

وقوله : (والقرء من الأسماء) إنما قال : من الأسماء؛ احترازا عن القرء 
الذى هو مصدر ؛ لأن ذلك ليس بمشترك» بل هو موضوع للجمع» وكذلك 
القع القع مه لبن مقر لفوريقال ا قرات اليانةيية ”د ء قط . أي لم 
تجمع في رحمها ولدا جمعا"''. وقال الشاعر : 

هجان اللون ن لم تقرأ حجنينا" . 

ادن قم شتا را بحاي لج ابيط الور وسور باكر 

والمؤنث والجمع» » يقال : بعير هجان » وناقة هجان . 


رولا عموم لهذا للفظ) أي للفظ امشترك”» قيل هذا في موضع الإثبات ْ 


)0010 والسلا مقصور : الجلدة الرقيقة التي يكون فيها الولد من المواشي إن نزعت عن وجه 
الفصيل ساعة يولد وإلا قتلتهع وكذلك إذا انقطع السلا في البطن. وإذاخرج امار 
سلمت الناقةٌ وسّلمَ الولد» وإن انقطع في بطنها هلكت وهلك الولد» ويقال: : ناقة 
سلياء إِدّا انقطع سّلاها . 1 
انظر الجاع 5200/5 ياذة عاد 

030 وأقرت الناقة تقري وهي مقر : اجتمع الماء في رحمها واستقر 
انظر السان الغرت لانن المتظلور مادة قرأ 

أفره القول لعمرو بن كلثوم» والنصف الأول من البيت هو : بطر اتير 
انظر : لسان العرس 575/١60‏ مادة: هجن . 

(:) انظر: الصحاح 5١١7/5‏ مادة: هجن . 

)6 إذا وردت في نص من النصوص الشرعية كلمة لها معنيان فأكثر» وكان هناك قرينة 


ل 


هالع هه ا#« سه« ون هه اه وله الس على لوالو لجو لس واس لهي له له له له له لع هاه جا له اهشاع واه ه عه 5 .د ع ع * هه 


واو 0ه وه وه اس لس لس« له اه الس لس الهس لالهو لولس وله له هله له له له له له هاه ها و هد هاه و مدا عدا ع« ع ع ٠١‏ هه 


- تدل على إرادة أحد المعنيين» فلا خلاف بين العلماء أنه يحمل على ما دلت عليه 
القرينة» وأما إذا لم يكن هناك قرينة تععين المعنى المراد من المشترك ؛ فهل يصح أن يراد 
بالمشترك كل واحد من معنييه أو معانيه ؟ 

هذا إذا كان من متكلم واحدء ولفظة واحدة» ووقت واحد ؛ لأنه لا خملاف فيما إذا 
تلفظ باللفظ المشترك مرة وأراد به أحد المعنيين» وتلفظ به مرة ثانية وأراد به المعنى 
الآخر. 

فالقول المذكور في النص هو قول أبي هاشم الجبائي» والكرخيء وأبي الحسين 
البصري» ونقله القرافي عن أبي حنيفةء ومالك + وهو اخثيار فخرالدين الرازي» 
والغزالي» وإمام الحرمين» لكن قال أبوالحسين البصري والغزالي بجواز ذلك بالنظر 
إلى الإرادة دون اللغة . 

أما الإمام الشافعي» والقاضي أبو بكرء والقاضي عبد الجبار» والبيضاوي» 
والآمدي. والشيرازي» وابن الحاجب قالوا: بإعمال المشترك في المفهومات إذا 
كانت غير متضادة أي التي لا بنع الجمع بينهاء ٠‏ مثل قوله تعالى, : « ألم تر آنْ الله 
يسجد لَه من في السسّموات وَمَن في الأَرضٍ والشمس والْقَمر والنجوم والجبال والشجر 
والدذواب وكير مَن النّاس 4 فإن هذا النص يفيد أن السجود هنا يشمل الخضوع ويشمل 
الصلاة بدليل ذكر ‏ وكثير من النّاس 4 لأنه لو أريد الخضوع وحده لكان الناس جميعا 
كالشيجر والذوات خاضكين لدكمة الكوتق وقدرة :و فى المسألة أقوال أخرى: : 
لوصول لبد ىاع تسر الدج 11 تاج كلت الأرار النينتي 
0١‏ التمهيد في تخريج الفروع على الأصول للإمام جمال الدين محمد بن 
الحسن الإسنوي_ أو الأسنوي ص ١175‏ » المستصفي ١؟١/‏ ١الاء‏ البرهان /١‏ 2770 
المحصول 7/١‏ 559-7748» الإبهاج في شرح المنهاج على منهاج الوصول إلى علم 
الأصول للبيضاوي لعلى بن عبدالكافي السبكى »507-7006/١‏ المعتمد للبصري 
00٠0/١‏ الإحكام في أصول الأحكام لسيف الدين علي بن محمد الآمدي /١‏ /410: 
المنخول من تعليقات الأصول للإمام أبي حامد محمد بن محمد الغزالي ص ١41‏ 


1 


إن أله كفا ام ال يوه ا يهن بأد أوام يا و1 شن مد وا و ريا لق لمعيف حل “ روبا مع زو ازمر حلت اا ار لق ا ا ال 0 


كما في قوله تعالى : إ والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء #""" . 

وأما في موضع النفي فله عموم» كما في قوله تعالى : © ولا تسكحوا ما 
نكح آباؤكم 4” فالنهي واقع على العقد والوطء ولفظ النكاح مشترك 
ختفهاء وكذلك لو حلف لا يكلم مولى فلات . يقع على ناصر فلان» 


ومعتقه. ومعتقه» وابن عمه . 


وقيل : ذلك لا عموم في النفي أيضاء ل 
الآخر. 

وأما في موضع الإثبات فلا كلام فيه أنه لا عموم له ؛ لأن اللفظ بمنزلة 
الكسوة والمعتى بمنزلة المكتسي ٠‏ ولا يمكن أن يكتسي الشخصان كسوة ة واحدة 
[ فى زهان والح | 

120111111102020 
يضرب اللبنان بملبن واحد"" 

أو نقول: اللفظ بمنزلة الراكبء والمعنى بمنزلة الكركب» ولهذا يقال : 
جمع الجوامع »791//١‏ بيان المختصر للأصفهاني 7/ 177-171 شرح الكوكب 


المنير 7/ 1/89 فما بعدها . 

. 78/4 سورة البقرة:‎ )١( 

9 )اسووة الما 

(©) اللَبئهُ: التي يبنى بهاء والجمع لبن . . . والملبّن: قالب اللبن . 
انظر: الصحاح 1١97/5‏ مادة: لبن. 0 1 


1 


برجحان بعض الوجوه على البعض. فقبل ظهورالر جحان سمي مشتركا 


الأسماء المترادفة» وهي تنبئ عن أن يكون اللفظ راكبًا ؛ لآن الرديف ما يُردف 
الراكب والشخص الواحد لا يركب مركبين دفعة واحدة» فكذلك هاهنا لا 
يجوز أن يراد بلفظ واحد معنيان مختلفان بدفعة واحدة» بخلاف العام ؛ لأن 
كل أفراد العام بمنزلة مكتس واحدء ولبئة واحدة» ومركب واحدء فكان 
اللقعا يو نميا وا لمت و كيدا لوو ا 

قوله: ( برّجحان بعض وجوهه) ما قلنا في قوله تعالى : ثلاثة قروء »4 
يرجح بعض وجوهه وهو الحيض بالتأمل في لفظه ؛ لأن القرء في الأصل هو 
الجمعء وذلك إنما يتأتى حقيقة في الدم ؛ لأنه هو المجتمع في الرحه'"'. 
وباقي التقرير ينظر في «الوافي»”" . 


)١(‏ استعمل القرء في لغة العرب وأريد به الحيض» واستعمل وأريد به الطهرء وممن 
حمل القرء على الحيض الحنفية كما ذكر الشارح» ووافقهم الحنابلة . 
وخالف في هذه المسألة المالكية» والشافعية» وحملوا القرء في الآية على الطهرء 
ولكل فريق أدلته» وهي موجودة في كتبهم . 
انظر: كشف الأسرار للنسفي »149/1١‏ أصول السرخسي 177/١‏ » التلويح على 
التوضيح 2٠7/١‏ بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع لعلاء الدين أبي بكر بن مسعود 
الكاساني ١197/7‏ تفسير القرطبي / 1١7‏ » بداية المجتهد ونهاية المقتصد للإمام 
محمد بن رشد القرطبي 7/ 89 » التعريفات الفقهية للبركتيى ص 77 » الإنصاف 
في التنبيه على الأسياب التي أوجبت الاختلاف بين المسلمين في آرائهم لابن السيد 
البطليوسي ص 71-17١‏ كتاب الأضداد في كلام العرب لأبي الطيب عبدالواحد 
ابن علي اللغوي الحلبي ؟/ 270177 كتاب الأضداد لمحمد بن القاسم الأنباري 
ص57 » لسان العرب ”57/7 مادة : حيض . 

(5) انظر: اللوحة رقم ١١‏ من الكتاب المذكور . 


فأما المجمل: فما لا يدرك لغة لمعنى زائد ثبت شرعًاء أو لانسداد باب 
الترجيح لغة. فوجب الرجوع فيه إلى بيان المجمل على ما نبين إن شاء الله 
تعالى . 


وقوله: (أما المجمل) فذكر المجمل هاهنا وقع اتفاقًا لا قصداء بل وقع 

ذلك لإتمام بيان المشترك . 
ألا ترى أنه يذكر تفسير المجمل بعد هذا أيضً('' (فما لا يدرك لغة لمعنى 

زائد ثبت شرعا) كالصلاة والزكاة والربا وغير ذلك» فإنه زيد على المعانى 
اللغوية في هذه الألفاظ في الشرع شيء آخرء فإن الصلاة لغة: عبارة عن 
الدعاء.» والزكاة :عن الطهارة. والربا: عن الزيادة. ثم نفس الدعاء 
والطهارة والزيادة غير مرادة هاهناء بل المراد منها هذه المعاني مع شيء آخر 
زَيْدَعَليهَا شرعا لا يدرك ذلك الشىء لغة.: 

ألا ترى أن الربا في اللغة: عبارة عن الزيادة”"» ونفس الزيادة غير مرادة 
بقوله تعالى : 9 وحسرم الربا 4 " فإن البيع ما وضع إلا للاستثمار وزيادة 
الملل» علم أن المراد منه الزيادة المكيّفة» وذلك لا يدرك لغة . 

(أو لانسداد باب العرجيح لغة ) مثل قوله تعالى: فإ وآتوا حقّه يوم 
)١(‏ انظر: ص (580) فما بعدها . 

وفي الشرع : هو فضل خال عن عوض شرط لأحد العاقدين . 

انظر: الصحاح 7759/57 مادة : رباء التعريفات للجرجاني ص ١55‏ . 
5) هعور البقرة ا 


[تعريف المؤول ] 


وأما المؤول 


حصاده 04" نان الى معدل لآ بدرق الوحيين ارطبر ارقي اله 
وكذلك إذا أوضئ رجل يكلة ماله لمواليه وله معثقون ومععقوت:وأبناء العم 
وأنصارء فإنه مجمل يرجع فيه إلى بيانه» فإن مات بطلت الوصية؛ لفوات 
البيان”"' وإغا كان كذلك ؛ لأنه ليس فيه دلالة على أن المراد من هو ؟ فإن فى 
كل واحد منهم معنو يقتضي أن تكون الوصية له» ففي المعتقين إنعامهم 
عليه» وهو يقتضي أن تكون لهم جزاء لإنعامهم» وفي المعتقين إنعامه عليهم 
وهو يقتضي أن تكون الوصية لهم إتمامًا لذلك الإنعام؛ لقوله عليه السلام : 
امن أتى بالمبرة فليتمم» ”". وفي أبناء العم صلة قرابتهم» وفى الناصرين جزاء 
نُصرتهم» فهذا شيء لا يدرك بالعقل واللغة أن يكون المراد ما هو . 
[[ تعريف المؤول ] 

(وأما المؤول) فهو مفعول فعل المؤول. دخل المؤول في أقسام النظم. 
وإن كان يتبين المراد منه بالااجتهاد؛ لأن السعيو يمن ساكياذه ان المواففدة 
هذا النص هذاء ثم بعد ذلك أضيف الحكم إلى النص» فصار كأن النص ورد 
في هذا مع الاحتمال» والحكم جاز أن يثبت بنص فيه ضرب احتمال 
كالنصوص المحتملة للمجاز» ونّص العام الذي خص منه البعض . 
)١(‏ سورةالأنعام : .١4١‏ 


(0) انظر هذه المسألة في : ص ”77 . 
فو لم أقف عليه بعد البحث الطويل عنه . 


فكأ أن 


فما ترجح من المشترك بَعض وجوهه بغالب الرأي. وهو مأخوذ من ال يؤول 
إذا رجع, وأرّلعه إذا رجعته وصرفَته ؛ لأنك لما تأملت في موضع اللفظ 
فصرفت اللفظ إلى بعض المعاني خاصة فقد أرّلته إليه وصارٌ ذلك عاقبة 
الاحتمال بواسطة الرأي. قال الله تعالى: هل ينظرون إلا تأويله 4 أي 
عاقبته: وليس هذا كانّجملء إذا عرفت بعض وجوهه ببيان المجمل فإنه 
يُسمى مفسراً؛ لأنه عرف بدليل قاطع فسمي مفسّرا أي مكشوفًا كشفا بلا 
شبهة مأخوذ من قولهم: أسفر الصبح. إذا أضاء إضاءة لا شبهة 


(فما رجح من المشعرك) وكذلك لو ترجح (بعض الوجوه) الخفي 
والمشكل (بغالب الرأي)"'' يسمى مؤولاً والذي وقع تقيده من المشترك إنما 
وقع لسبق ذكر المشتركء لا لأن ذلك القيد لازم في تفسير المؤول» وقوله: 
«بغالب الرأي»» قيد به ؛ لأنه لو ترجح بعض وجوه المشترك وما في معناه 
بدليل قطعي كان مفسرا لا مؤولاً على ما ذكر بعد هذا في الكتاب بقوله : 
دريس جنا اليل ]ذا رفت بس وتترعه يا شيل لإا يسني 
مفسرً ؛ لأنه عرف بدليل قاطع). وليس هذا حكمًا مختصً بالمجمل» بل كل 
ا 11 1 1 1111111 

ل كك 
كس ظذاهر البيظ و والتي كمف الناظ موه الكتعيرة بويع الداليل 
)١(‏ انظر التعريف في : أصول السرخسي »177/١‏ أصول الشاشي ص 279 كشف 


() انظر : الصحاح 1857/7 مادة: سفر . 


ا 


فيها.وسّفرت المرأة عن وجهها إذا كشفت النقاب. فيكون هذا اللفظ 


الذي يعرض على الطبيب” ؛ لأنها تحكي عما في الباطن» (فيكون هذا 
اللفظ مقلوبا من التسفير )» ومثل هذا في الكلام جائز ز » يقال : جذب وجبد 
هذا على اختيار الفقهاء 

وأما صاحب «الكشاف» فإنه لا يجوز أن يكون أحدهما مقلوب الآخر؛ 
لاستوائهماذ في التصرف» وإذا استويا كان كل واحد منهما بناء على حياله؛ 
فكاو كل بواتمد ينها اباد يران ". ذكره في تفسير قوله تعالى :  :‏ يجعلون 
أصابعهم في آذّانهم مَن الصواعق 4 ”". ومن هذا الجنس ما ذكره في كتاب «أدب. 
الكتاب»'؟: قولهم: اضمحل» وامضحل . أي ذهب . ثنت اللحم ونثت 


بتأخير النون وتقديمه أي أنتن . وكذلك الصاعقة» والقاصعة. وغرسة)» 


)١(‏ انظر: سي ل سوا لسلا 

(0) راجع: الكشاف .17/١‏ 

(9) سورة البقرة: ١9‏ . 

(5:) هناك عدة كتب بنفس الاسم» منها: أدب الكتاب لأبي بكر محمد بن محمد بن 
بشار الأنباري من أهل الأنبار المتوفى سنة 74 ه» وأدب الكتاب لأبي جعفر 
عابي الخو درقة ووو اننا الكان لان يانه تضم ين يعى القيواك 
الكاتب المتوفى سنة 06 اه وأدب الكتاب سجملان اميم نو ريه 
المتوفى سنة 7١‏ 7ه انظر فيه: مقدمة الصحاح ص 1/8 وكلها مخطوطة- ورا . 
يقصد الشارح الكتاب الأخير»ء وهو كتاب على مثال كتاب أدب الكتاب لابن قتيبة . 
انظر : الفهرست لابن النديم ص 57 . 7/ 
وراجعت فيه : كتاب أدب الكاتب لابن قتيبة الدينوري فلم أقف عليه . 
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وهذا معنى قول النبي ‏ عليه السلام ‏ : «من فسر القرآن برأيه فليتبوأ 


' مقعده من النار). 


ورغسة وأبنضت القوس» وأنيضتها إذا أنت جذبت وترهاء ثم أرسلته فصوت». 
وما أطيبه؛ وما أيطبه . 


١) 


(وهذا معنى قول النبي -عليه السلام-: «من فسر القرآن برأيه »''') 
يعني قال النبي عليه السلام -: من فسر القرآن برأيه». ولم يقل : من أول 
القرآن برأيه» فإن المؤول غير مستحق لهذا الوعيد» بل المفسر برأيه هو مستحق 
لهذا الوعيد؛ يعنى لا علمْت أن المفسّر هو مكشوف المعنى بلا شبهة» كان 
الفسّر هو الذي يقول فى كلام الله بآن مراد الله تعالى من هذه الآية هذا لا غيرء 
فإن ذلك مكشوف بلا شبهة قاله ذلك برأيه» ومن قال ذلك في الآيات المؤولة 
برأيه كان جاعلا نفسه بمنزلة صاحب الوحي في العلم بمراد الله تعالى برأيه 
وهو كفرء فلذلك «يتبوأ مقعده من النار» ؛ لأن النار معدة للكافرين . 

لقوله تعالى: 9 وتوا النَار التي أعدت للكافرين 4 ”" التبوؤ : جاي 
كرفكة . وقوله : «فليتبوأ مقعده من النار» أي فمقعده النار» فكان هذا أمرأ 
في معنى الخبر» بخلاف قوله تعالى : « والمطلّقات يترصن بأنفسهن 4 فإن 
ذلك خبر في معنى الأمرء أي ليتربصن . 


)١(‏ خرجه الترمذي فى كتاب تفسير القرآن باب ما جاء فى الذي يفسر القرآن برأيه 
0ع حديث رقم 1491 عن ابن عباس بلفظ : «انقوا الحديث عني إلاما 
علمتم: ٠‏ فمن كلب علي متعماد فليتبوأ متقعده من الناره ومن قال في القرآن برأيه فليتبوأ 
مقعذه من النار». وقال أبو عيسى : هذا حديث حسن صحيح . 

69 سورة آل عمران: ١17١‏ . 


أي قضى بتأويله واجتهاده على أنه مراد الله تعالى ؛ لأنه نتصب نفسه 
صاحب وحي . وفي هذا إبطال قول المعتزلة في أن كل مجتهد مصيب ؛ لأنه 
يصير الغابت بالاجتهاد تفسيرا وقطعا على حقيته مراداء وهذا باطل . 

(وفي هذا إبطال قول المعتزلة في أن كل مجتهد مصيب )., فإن عندهم 
لم كان كل مجتهد مصيبا لم ينصور الخطأ في الاجتهاد» فحينئذ من فسر 
القرآن برأيه أيضا كان مصيباء والمصيب في اجتهاده لا يستحق الوعيد» وقل 
أوعد النبي عليه السلام على المفسر بالاجتهاد برأيه . 

علم أن المجتهد يكون مخطباء فكان فيه إبطال لقولهم : إن كل مجتهد 
يا ونا وقعوا فى هذا لقولهم بوجوب الأصلح على الله تعالى على ما 
ذكره المصنف رحبمه الله في باب معرفة أحوال المجتهدين من هذا 
الكتان”7 , 


)١(‏ انظر : ص ١5160‏ فما بعدها مع هامش رقم ؟. 


[تعريف الظاهر والنص ] 


وأما القسم الغاني فإن الظاهر اسم لكل كلام ظهر المراد به للسامع 
بصيغته, مغل فوله تعالى : ف فانكحوا ما طَاب لكم م مَن النّساء » فإنه ظاهر 
في الإطلاق» وقوله تعالى : أحل الله البيع © هذا ظاهر في الإحلال . 

وأما النص : فما ازداد وضوحا على الظاهر بمعنىّ من المتكلم لا في نفس 
الصيغة مأخوذ من قولهم : تصّصت الدابة إذا استخرجت بتكلّفك منها 
سيرا فوق سيرها المعتاد, وسّمي مجلس العروس مَنصة ؛ لأنه ازداد ظهورًا 


[تعريف الظاهر والنص ] 

( فانكحوا ما أب كم 04" أي ما حل لكم سن الساء) وإفا يد بهذا 
لأن من النساء ما حرم نكاحهن كاللاتي في آية التحرب” "اريك العليسة 
الحل؛ لأن الطيب هوالمطلق شرعا والمستلذ طبعّاء وهذا التأويل أولى من قولهم : 
أي ما أدركت من النساء ؛ إذ لا فائدة في القيد بالإدراك لجواز نكاح الصغائر . 

(ويسمى مجلس العروس مَنصّة) - بفتح الميم قال في المغرب :عيقان: 
الماشطة”" تى: تعر العزومر داك ارقعها - فتقعدها على المنصة - بفتح الميم - وهي 
0 الف من عن الم , 


000 سورة النساءء آية ٠‏ ف وإن خفتم ألا تفسطوا في الْيتامئ فانكحوا ما طاب لككم من القساء # 
ف وهي قوله تعالى و( خرن َك أنالكم وتاتكم وأخوائكم وحن 4 الآية. 
الندناء: 1 
الماشطة : جمعها مواشط : وهي المرأة التي تحترف تزيين النساء وتمشيطهن . 
(9) انظر : معجم لغة الفقهاء ص 97. 


62 انظر : المغرب ”7/ ه ٠‏ مادة نصص . 


ا 


على سائر المجالس بفضل تكلّف اتصل به من جهة الواضع .ومثاله قوله 
تعالى : « فانكحوا ما طَاب لَكُم من النساء مثتئ وثلاث ورباع 4 فإن هذا 
ظاهر في الإطلاق» نص في بيان العدد ؛ لأنه سيق الكلامٌ للعدد وفصد به 
فازداد ظهورا على الأول بأن قُصد به وسيق له. ومثله قوله تعالى : « وأحل 


(لأنه سيق الكلام للعدد) ؛ لأنه جعل العدد أصلا وغيرَ العدد كالخلف 
منه حيث قال: 8فَإِن خفتم ألا تعدلوا فواحدة 7" بعدما ابتدأ بقوله: 
9 فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنئ وثلاث ورباع © ولأن نفس جواز 
5 7 # اس 

النكاح كانت معلومة قبل نزول هذه الآية بفعل النبي عليه السلام وبايات آخر 
توجب جواز النكاح» ثم إن احتمل تقدم هذه الآية على تلك الآيات فلا 
تحدمل تقدمها على فعل النبي عليه السلام» فإن نكاح خديجة”" رضي الله 
عنها ‏ كان قبل البعثة وقرر عليه» فكان هوبمنزلة النص الصريح في حق البيان 
بأنه جائز» فلم يكن جواز العدد مبينًا بغير هذه الآية» وفعله بتزوج التسع كان 


10 سؤرة النصاء: 1 

00( هي خديجة بنت خويلد بن أسد بن عبد العزى بن قصي بن كلاب القرشية الأسدية» 
أول زوجة للرسول قله وأول من آمن به من النساء» وصدقته قبل كل أحد» وجميع 
أولاده عليه السلام منها إلا إبراهيم» وكان النبي عليه السلام يثني عليهاء ويبالغ 
في تعظيمهاء ولدت سنة 14 قي ه» وتوفيت سنة " بعد الهجرة بمكة» ودفدت 
بالحجون . ظ 
انر الأصنابة 07/4 الامتبيعات 1501/6 تتهاتيسي سير اعتلاء التبلذه 
654/١‏ ءرقم6١١.‏ 


11 


الله البيعَ وَحرّم الرّبا 4 فإنه ظاهر للتحليل والتحريم نص للفصل بين 
البيع والربا ؛ لأنه سيق الكلام لأجله. فازداد وضوحا بمعنى من 
المتكلم لا بمعنى في صيغته . ظ 
هو مخصوصا به”"2: فلم يصلح فعله بيانا للعدد في النكاح في حق الآمة. 
فتعين كون نزول هذه الآية لبيان العدد» فكان نصا في حق بيان العدد بهذا 
الطريق لا محالة» وكانت الحاجة ماسة إلى علّمه . 

"ونس للها بين البيمه رالاريا ؛ لأنه سيق الكلام لأجله ) ان 
الآية وسياقها'" فقال في سباق الآية : الذين يأكلون الربا لا يقومون 714" 
لأنه بَيّنَ الوعيد بما فعلوا وبما قالوا: ط إِنَّما البيع مل الربا 4”؟ فرد الله تعالى 
تسويتهم البيع بالربا حيث بَيّن التفرقة بينهما بقوله : « وأَحَلَ اللّه الببع وحرم 
الربًا 4 فأَنّى يتساويان. يعني أن الحرمة مع الحل ضدانء والتسوية بين 
الضدين في الحكم مستحيلة. . ظ ظ 

ف د شاف 7 يم َْحََ الله اليا" أي يذهب ببركة 


)١(‏ راجع فيه: ابي ا يا تضلى الله علية 
وسلم-. 

هم سياق الكلام : أسلوبه الذي يجري عليه وقولهم : اوقعت هذه العبارة في سياق 
الكلام» أي مدرجة فيه والسباق : ما قبل الشيء . 
انظر التعريفات الفقهية للسيد عميم الإحنان التجلادي البركتي نل 

() سورة البقرة : 71/6 . 

(5) سورةالبقرة: 6/ا7. 

(0) سورة البقرة: 71/0 . 

(؟) سورة البقرة: 717/56 . 


8 :به 
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الربا”'' فكان الربا مذموما بكل حال لحرمته» ثم إن الكفرة القائلين بتسوية 
البيع مع الربا في الحل جعلوا الربا بمنزلة الأصل في الحل » والبيع بمنزلة التبع 

في الحل حيث جعلوا الربا المقيس عليه في الخل والبيع بمنزلة المقيس فيه فكان 
الربا في الحل أبلّغ من البيع في أعتقادهم حيث قالوا : © إِنّمَا البيع مثل الرّبا 4 
ولم يقولوا: إنما الربا مثل البيع» وكان هذا منهم غاية العناد والمكابرة» فإنهم 
يعلمون حرمة الربا في الأديان الماضية» ومع ذلك قالوا: «إإنما السيع مثل 
الربا © مبالغين في حل الربا بالنسبة إلى حل البيع» فكان ذلك منهم معاندة» 
وإنما قلنا : إنهم كانوا يعلمون حرمة الربا ؛ لأن حرمته كانت مشهورة في 
الأديان الماضية بدليل قوله تعالى : 9 وأَحْذهم الربا وقد نهوا عنه 27# . 

وكان شيخي ‏ رحمه الله يقول: في هذه الآية دليل على أن القياس 
حجة ؛ لأن الله تعالى رد عليهم وجودٌ شرط صحة قياسهم. وهوالممائلة» ولم 
يَرّد قياسهم. فقال: 8 وأحل الله البيع وحرم الربا 4 يعني فأنَّى يتساويان. 
فقد نفى المساواة التي هى شرط صحة القياس» ولم يقل : قالوا إنما البيع مثل 
الزيا ققد قاهوا» :والقبامن لين تححة: 


)01 وروت ان سمعرد عن المي صلى الله عليه وسلم أنه قال : "إن الربا وإن كثر فعاقبته 
قل)». 
الفارة تقصير اللقنارت للكزة مهدا اميف فى تسير الطبري 1/1 امو تسيو 
القرطبي 7/ 717. 

(1).صورة التساء :111 


ات 


[ تعريف المفسر ] 
وأما المفسّر: فماازداد وُضوحًا على النص سواء كان بمعنى في النص 
أوبغيره: بأن كان مجملاً فلحقه بيانٌ قاطع فانسد به التأويل .أوكان عاما 
فلحقه ما انسد به باب التخصيص مأخوذا ما ذكرنا .وذلك مثل قوله تعالى : 


[[تعريف المفسر ] 

(سواء كان بمعنى في النص) أي سواء كان ورود ازدياد الوضوح بسبب 
المعنى الخفي الذي كان في النص بأن كان لا يحتمل إلا وجها واحدا لكن 
المعنى خفي لكون اللفظ غريبا كالهلوع . (أوبغيره) أي كان ورود ازدياد 
الوضوح بسبب الاحتمال الذي هوفي غير النص» وهوإرادة المتكلم من 
العموم الخصوص يعني أن صيغة العموم موضوعة لإرادة العموم» ومع ذلك 
يجوز له أن يريد منها المخصوص؛ فكان إرادة المتكلم من صيغة العموم 
الخصوص معنى في غير النص ؛ إذ النص موضوع للعموم» فكان قوله: (بأن 
كان مجملا) نظير الأول» وهوقوله : بمعنى في النص . 

وقوله: (أوكان عامًا)''' نظير الثاني» وهوقوله: أوبغيره. والباء في قوله : 
«بمعنى في النص»2. وفى قوله : «أوبغيره» للسببية» فنظير الأول قوله تعالى : 


)١(‏ وعرفه السرخسي بأنه: «اسم للمكشوف الذي يعرف المراد به مكشوفًا على وجه لا 
يبقى معه احتمال التأويل فيكون فوق الظاهر والنص» . 
وقال النسفى هو: «ما ازداد وضوحا على النص على وجه لا ييقى معه احتمال 
التأويل والتخضيص» 
انظر : أصول السرخسي /١‏ 175» كشف الأسرار للنسفي 7١8/١‏ . 


ا 


لإفسجد الملائكة كلهم أجمعون4. فإن الملائكة جمع عام محتمل 

للعخصيص, فانسد باب التخصيص بذكر الكل وذكر الكل احتمل تأويل 

التفرق فقطعه بقوله: « أَجمعونَ 4 فصار مفسّرًا . وحكمه الإيجاب قطعًا 

بلا احتمال تخصيص ولا تأويلء إلا أنه يحتمل النسخ والتبديل . ظ 
[ تعريف المحكم] 

فإذا ازداد قوة وأحكم المراد به عن احتمال النسخ والتبديل سُمي 

يحكما ون إشكاء لين قال اله ادال منه آيات محكمات هن أم 


إذ الإنسانا قوع 0 هذا مجمل : فجاء البيان بقوله: 8 إذا مسه 
جروعا © وإذا مْسَّه الخير منوعا # 9 . 

ونظير الثاني قوله تعالى لابح لمانا بير لععرد» "امنيا 
ذكر في الكتاب . 

وذكر في «التأويلات» قوله تعالى : نما حرم ليم الم والدم4 إلى 
قوله ٠‏ فَمن اضطرٌ غير باغ ولا عاد 4 © تفسير قوله : فم فَمِنِ اضطرٌ» يعني 
أن المضطر : هوالذي يكون غير باغ ولا عاد في أكله””' . 


.١9:جراعملاةروس‎ )١( 

(؟) سورة المعارج .7١-7١‏ 

(9) سورة الحجر : .7١‏ 

(5:) سورة البقرة : 7777 . 

(5) انظر: تأويلات أهل السنة لأبي منصور الماتريدي ص 4 ”7 . 


الكتاب وأخر متشابهات # وذلك مثل قوله تعالى: إن الله بكل شيء 
عليم © : وأما الأربعة التى تقابل هذه الوجوه : 
[الخفي ] 

فالخفى: اسم لكل («ما اشتبه معناه وخفي مراذه بعارض غير الصيغة لا 


وكذلك قوله تعالى: 9 محصنين غير مسافحين ولا متّخذي أخدان 204 
فكان قوله: غير مسافحين ولا متخذي أخدان # تفسيراً لقوله: | 
نز محصنين 4 . 

فقوله: بأن كان مجملاً فلحقه بيان قاطع , فانسد به باب التأويل”'" . 

0 .© سه ٠ ٠‏ 1 رن - 0 
الرجوع إلى المجمل بالاستفسار على ما يجىء بعد هذ"" ؟ 

قلنا: المراد من التأويل هنا الاحتمالات الوهمية في الذهن بسبب ازدحام 
المعاني» كما لوقال رجل مثلا : لفلان على شيء . هذا مجمل يرد فيه على 
السامع احتمالات وهمية بأن يفسره بذرهم أوبدرهمين أوبغير ذلك 
فانقطعت تلك الاحتمالات بقوله: ذلك عشرة دراهم مثلا أوغير ذلك . 

[ الخفي ] ظ 
(لكل ما اشتبه معناه)”*' أي معنى ذلك اللفظ كما في السرقة» فإن 
() سورةالمائدة: © . 
00 هكذا في النسختين معأ وهي نافصة » والجملة التامة مذكورة في متن البزودوي ‏ 
تعريف المفسر ‏ . ظ 
(59) انظر: ص 580 فما بعدها . 
62 وعرفه الشاشي وقال: هواما أخفي المراد به بعارض لا من حيث الصيغة» . 


1ت 


ينال إلا بالطلب ). وذلك مأخوذ من قولهم: اختفى فلان. أي استتر في 
مصره بحيلة عارضة من غير تبديل في نفسه فصا رلا يدرك إلا 
بالطلب . وذلك مثل النبّاش والطرار» وهذا فى مقابلة الظاهر . 


معناها لغة اشتبه في حق النباش”'' والطرار”"» أهي موجودة في حقهما أم لا ؟ 
وحكم هذا النظر فيه . ليعلم أن اختفاءه أي اختفاء معنى ذلك اللفظ فى حق 
الطرار والنباش اس لس ص وس 
فيظهر المراد . 

يان هذا أن النص أوجب القطع على السارق» ثم احتاج السامع إلى 
معرفة حكم النباش والطرار ؛ لأنهما اختصا باسم آخر غير اسم السارق 
تير الاسم دليل على تغير امعنى » فبخفي لذلك مراد المتكلم ععلى السامع وهو 
وجوب القطع عليهما بعارض غير الصيغة» وهواختصاصهما باسم النباش 
والطرار» فنظرنا في معناهما فوجدنا معنى السرقة موجودا في الطرار على 
الكمال وزيادة ؛ لأن الطرّ: اسم لقطع الشيء عن اليقظان بضرب غفلة 
تعتريه» وهذه المسارقة في غاية الكمال» فكانت داخلة تحت قوله تعالى : 


- 5777 الما د خفي المراد منه بعارض في غير الصيغة لا ينال إلا بالطلب» . 
انظر: أصول السرخسي 175/١‏ » أصول الشاشي ص »8١‏ التعريفات للجرجاني 
١ "00‏ 
13) القاعن هن يفتكن القنو ربعو امون ؛ ليسرق أكفانهم وحليهم . 
انظر: المعجم الوسيط ص ٠847‏ لفظ : النباش . 
00( الطّرار بوزن فعال من طر الشيء: اختلسه . 


ات 


و اله له »ا هوه #6 هه له الو له السام لل لو لوالو اله له ولو ه.ا ها م جه . ماو هد وه اأقاع ا :ةا ع جاع > د . > * 


والسارق والسّارقة 4 ”'' ونظرنا في شح اا ات 
قاصرا ؛ لأن اسم السرقة يدل على كون المأخوذ خطيرا ؛ لأن السرقة قطعة 
الحرير» والنبش يدل على هوان المنبوش ؛ لأن النبش بحث التراب من نبشت 
البقل واليق ". فكان معنى السرقة فيه قاصراء فلم يدخل نحت قوله تعالى : 
«( والسارق والسَارقة 04 . 


ف 


ثرو 


تالطرار هو الضال الدى يدق الشيوب 4 ويسكل مافيها:: 

انظر : المعجم الوسيط ص 5 05 لفظ : الطرارء ومعجم لغة الفقهاء للدكتور محمد 
رواس قلعة جي ص 7/4 

سورة المائدة : 4" ظ وَالسَارق وَالسارقة فَاقْطعُوا أَيَديْهمَا جزاء ما كسبًا نكَالا من اللّه والله 
عزيز حكيم 4 . 

فعدي الحكم إليه بدلالة النص الكو تلقن العلئياء ات بسلة القلزاو] ل يج اقم« 

قال التمهيور (الإمام مالك: والشافعي؛ وأحمدء وأبويوسف) :إنه يقطع مطلقًا 
سواء أدخخل يده في الكدُم ‏ أوطر صرة خارجة من اكلم . 

وقال الإمام أبوحنيفة ومحمد وأحمد في رواية : : إن طر صرة خارجة من الكم لم 
يقطع» وإن أدخل يده ف في الكم يقطع . 

انظر: أضول السرعسى 1051ل سير التصري ١‏ /الأقا عفرا اربيز 
5 المبسوط 4/ 215١-1١7١‏ فتح القدير شرح الهداية 0/ ,15912159٠‏ بدائع 
الصنائع 7/7/7 المهذب في فقه الإمام الشافعي لأبي إسحاق إبراهيم بن علي بن 
يوسف الفيروزآبادي الشيرازي 7/ .38٠١‏ المغتى لابن قدامة المقدسي 5057/8 . 
النبش : استخراج الشيء المدفون» ومنه النباش الذي ينبش القبور . 

انظر : التعريفات الفقهية للبركتى ص 05١‏ 

فلم يعد الحد إليه» وهوقول أبي حنيفة ومحمد. وغ قال بهذا ابتعناض والقررى 
والأوزاعي» ومكحول والزهري. وهواختيار شمس الأئمة السرخسي . 

وقال الشافعية : إن تبش قبرا وسرق منه الكفن» فإذا كان في برية لم يقطع» وإن كان - 


1ت 


[المشكل] 
ثم المشكل, وهو: الداخل في أشكاله وأمثاله, مثل قولهم: أحرم. أي 
دخل في الحسرم؛ وأشتى أي دخل في الشتاءء وهذا فوق الأول لا ينال 
بالطلب» بل بالتأمل بعد الطلب ليتميز عن أشكاله وهذا لعُموض في المعنى 
أولاستعارة بديعة. وذلك يسمى غريبًا مثل رجل اغترب عن وطنه فاختلط 
بأشكاله من الناس فصار خفيًا بمعنى زائد على الأول. ظ 


[المشكل ] 
(لايئال بالطلب) أي بالطلب وحده (وهذا الغموض في المعنى)'' 
مثل قوله تعالى: 9 وإن كنتم جنبا فَاطْهّروا 4 "© فصار هذا مشكلاً في حق 
داخل الفم والأنف» فهما دخلا في أشكالهماء وهي ظاهر البشرة وباطنهاء 


- في مقبرة تلي العمران قُطع » وهواختيار الغزالي؛ وقال بعضهم: إنه يقطع وإن كان 
القبر في معرة» وهواختيار القفال . 
وقال الحنابلة : إن كان قيمته ثلاثةَ دراهم يقطع . 
وقال المالكية: يقطع ؛ لأن القبرَ للكفن حرز شرعي؛ سواء كان القبر قريب من 
البلد أم لا 
انظر : : البسوط 2150-184/4 فتح القدير شرح الهداية 0/ 8.04: الشرح الصغير 
على أقرب المسالك إلى مذهب الإمام مالك لأحمد محمد بن أحمد الدردير 
4ك المجموع شرح المهذب للإمام أبي زكريا محبي الدين بن شرف النووي 
846/٠‏ المغنى لابن قدامة 77/7/48 . 

010( وعر نالسر سي نم4 انم لابقع ام اقسيعه ود ضر له في أخنكا دهان :رجه لا بعر قن 
اراد إلآأ دالدلل تفي امن سنائز الأشكال:. 
انظر: أصول السرخسي ١118/١‏ . 

(؟) سورة المائدة :5 


11ت 


ين سيا شه حلواه هن وام رهلا ته خفنت أواة الاوك ج314 ول عا ل" و م 0 فرفرت د فكاو ل إل اك رد لات برتقي به لاما بواج 5 ماوع ون من ع افر لا و ار 3 


والتطهر غسل جميع البدن» فما كان ظاهر البدن داخل فيه ونا كاقباط عير 
داخل فيه؛ فوجدنا باطنهما مشابها بالباطن من وجه ومشابها بالظاهر من وجه 
؛ لأنه إذا فتح فاه كان ظاهراء وإذا ضم شفتيه كان باطئاء وكذافي حق 
ام مز السائم إذا لكل 10017 رق سرس )ا الاريك 
ثم مجه لا يفسد صومه أيضاء » فلما كان كذلك الحقناهما بالظاهر فى حق 
الجنابة ؛ لأن قوله: ظفَاطَهّروا » للمبالغة: فكان مقتضأه عدا مامكة 
تطهيره» وداخلهما ما يمكن تطهيره فيدخل» وألحقناهما بالباطن في حق 
التدث ؛ لأن مطلق المواجهة لا يتناول باطنهماء فكان فيما قلنا عمل 
بالشبهين بقدر الإمكان . 

وكذلك قوله تعالى: سكم حزن لخم فقوا ركم ان : - شنتم 76 
فكلمة «أنى» تجيء بمعنى كيف , كما في قوله تعالى : 9 أن يُحِي هذه الله بعد 
موتها 74" وتبيء بمعنى من أينء كما في قوله تعالى: 8 أَنَئ لك هذا #" 
فلونظرنا إلى المعنى الأول لا يحل دبر المرأة المتكوحة» فكان هوبيان الصفة في 

حق أحوال المرأة من ٠‏ الاستلقاء والاضطجاع. ولونظرنا إلى المعنى الثاني 
يل لأنه يعم المواضع ؛» فتأملنا ؛ فقلنا اإنهنا عش كبن #افتجمرم 
الدبر لقران قوله طفَأنُوا حَرتَكُم 4 لأن موضع حرث الولد هوالقبل لا 
600 سورة البقرة: 77 . 
ف سورة البقرة : 509 . 


ف سورة آل عمران : لاط كلما دَخَلَ عَليْهَا زكرا المحراب وَجَدَ عندها رزقا قَال يا مريم - 
َك هذا قَانَتَ هو من عند اللّه) . 


ا 


يا ليأ يي ور ل و" إن فير “مهاد ورت فار عفر« مف يفك ل اليف واد ل أو ها ول “هذا صقار عو 1 قال لقف “رول ل لا سمال الو ةلا ل ماج وااة و لرا اا ورلا و الاي عار و ا ا 


غير” وكذلك قوله تعالى : ١‏ لَيلة ادر خير مَن ألف شهر © ”" فإن فيه حفاء؛ 
لأن ألف شهر من السنين» وفي كل سنة ليلة القدرء فكان فيه تفضيل الشيء 
على نفسه في حق الجزء . 

فلن معنا الواخ فى الف قو لو كو ندائلة القدر "امأو [امشعار: 
بديعة» مثل قوله تعالى : 9 قوارير من فضّة 4 ) فالقارورة من الزجاج تكون 
لامن الفضة» فتأملنا فقلنا: إن تلك الأواني لا تكون من الزجاج» ولا من 
الفضة, بل لتلك الأواني حظ منهماء فإن للزجاج صفاء ليس هوللفضة 
وهوأن يجلي عما في باطنه» والفضة لها بياض ليس هوللز جاج» فكان لتلك 
الأواني صفاء الزجاج وبياض الفضة*'. وهما الصفتان الحميدتان لهماء 
فانتهت عنها الصفات الذميمة التي لهما . 

وكذلك قوله تعالى : ظ فَأَذاقَهَا الله لباس الجوع 274 حيث يستفاد شدة 
العذاب من الإذاقة؛ إذ الشيء المر يعلم مرارته عند الذوق أكثر مما يعلم عند 
استمرار الشرب» ويستفاد اشتمال العذاب من اللباس» فكأنه قال: عذبها الله 
بعذاب هومؤلم شامل . 


010 راجع فيه: تفسير القرطبي 7/ 47 40» تفسير الطبري 7/ »59١‏ فما بعدها . 
(؟) سورة القدر:7؟. [ 

فر راجع : تفسير القرطبي 1١١/5١‏ . 

.١١ سورةالإنسان:‎ ):5( 

0 راجع : تفسير القرطبي ١5١ /١9‏ . 

(5) سورةالنحل: ؟١١١.‏ 


بت 2 1 1 نه 


ظ [المجمل ] 
ثمامجمل؛, وهو: ماازدحمت فيه المعاني, واشتبه المراد اشتباها لا 
يدرك بسفس العبارة» بل بالرجوع إلى الاستفسار ثم الطلب ثم التأمل, 
وذلك مثل قوله تعالى: إ وحرم الربا 4 فإنه لا يدرك بمعاني اللغة بحال 


[امجمل ] 

(ثم الطلب ثم التأمل)”" هذا الذي ذكره في بعض المجملات بأن لم يكن 
بيان المجمل شاملا لكل أنواع المجمّل» كما في مسألة الربا والصلاة والزكاة. 
وأما إذا كان البيان من المجمل على وجه لم تبق فيه شبهة لم يكن فيه الطلب 
والتائل» كما ]ذا فالءرسر :الثقلان عرى نو تبون ذلك الشى و براه 
وهودرهم» أودرهمان. لم يبق فيه الطلب والتأمل أونظير ما ذكر في الكتاب . 

(قوله تعالى: # وحرم الربا») فإنه ورد البيان في الأشياء الستةء 
وهوغير مكشوف كشفا بلا شبهة بالنسبة إلى أفراد الربا» فصار بمنزلة المشكل 
بعد هذا البيان» وحكم المشكل : الطلب» ثم التأمل» فيطلب المعنى الذي 


)01( وعرفه السرخسي بأنه : «لفظ لا يفهم المراد منه إلا باستفسار من المجمل » وبيان من 
جهته يعرف به المراد . ظ ١‏ 1 
وعرفه الشاشي بأنه «هوما احتمل وجوها فصار بحال لا يوقف على المراد به إلا يبيان 
من قبل المتكلم؛. 
وعرفه الجرجانى بأنه : «هوما خفى المراد منه بحيث لا يدرك بنفس اللفظ إلا ببيان 
المجمل». ووافق تعريف النسفي تعريف البزدوي . 
انظر: أصول السرخسي 178/١‏ » أصول الشاشي ص »8١‏ كشف الأسرار للنسفي 
0١‏ © التعريفات للجرجانى ص 73١١‏ . 


7510 


وكذلك الصلاة والزكاة. 


تشبت به الحرمة» ثم يُتأمل فيه في أنه صالح لإضافة الحكم إليه لسلامته تم 
يمنعه» وذلك المعنى إِنما هوالقدر والجنس عند البعض والاقتيات والادخار عند 
البعض » وقد عرف في موضعه'"'' . 0 

(وكذلك الصلاة) لاوود انان شعن سول الله عليه السلام 5 
الذي جعلت الصلاة لأجله صلاة أهوالتواضع والخشوع. أم الأركان المعهودة؟ ثم 
يتأمل أنه هل يتعدى هذا إلى صلاة جنازة فيمن حلف لا يصلي ؟ وعلى هذا أيضا 
وقع الاختلاف في أن تعديل الأركان فرض أم لا ؟ وكذلك في الزكاة ورد البيان 
بقوله ‏ عليه السلام-: اليس عليك شيء في الذهب الحديث»"" ثم يطلب المعنى 
الذي وجب الزكاة لأجله. أهوملك نصاب كامل فارمٍ عن الدين أم مشغول به؟ 
1 نم يتأمل فيه في أنه : هل هوصالح لإضافة الحكم | إليه؟ وفي وجوب الزكاة في 
الإبل والبقر : يُشتوط الإسامة أل ؟ وكذلك في العشر لا ورد ايان بشوله. 
عليه السلام.: «ما سقته السماء ء ففيه العشر» " الحديث . يطلب المعنى. 
الذي يجب به العشر : : أيتعلق بمجرد الخارج ايربت بريه ا رنولايخ 


(9):انقزرة مي ه18 قدا بحذفاة: 

(5) لم أقف عليه بهذا اللفظ: إلا أن المشهور في البباب هؤقولهعليه المسلاة 
والسلام -: «لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول » . 
انظرطرق تخريج الحديث في : نصب الراية ”/.77/8. 

(9) خرجه البخاري في كتاب الزكاة» باب العشر فيما يسقى . 0/5 حديث رقم 
١53817‏ بلفظ الاتجااسقت السماء والعيون أوكان عَكَريًا العشر. . وخرجه غيره 
بألفاظ متقاربة . 


11ت 


وهومأخوذ من الجملة؛ وهسوكرجل اغسعرب عن وطنه بوجه انقطع به 
أثره. والمشكل يقابل الدص. وامجمّل يقابل المفسر . 
[ المعشابه ] 


فإذا صار المراد مشتبها على وجه لا طريق لدركه حتى سقط طلبه 
ووجب اعتقاد الحقية فيه سُمّىَ متشابها 


النصاب ويبقى من غير تكلف. ثم يتأمل فيه في أنه: هل هوصالح لإضافة 
الحكم إليه ؟ 
يقال : أجمل أي أبهم'" 
[العشابه ] 

الف متشابها)'' قال الإمام شمس الأئمة المروفين ريه ا 
سمي متشابها عند بعضهم ؛ لاشتباه الصيغة وتعارض المعاني فيهاء وهذا غير 
صحيح. فالحروف المقطعة في أوائل السور من المتشابهات عند أهل 
التفسير”” » وليس فيها هذا المعنى» ولكن المتشابه : ما يشبه لفظه ما يجوز أن 
)١(‏ وقد أجملت الحساب إذا رددثه إلى الجملة . 

انظر : لسان العرب مادة: جمل . 
(؟) وعرفه السرخسي بأنه: «اسم لما انقطع رجاء معرفة المراد منه لمن اشتبه فيه عليه 

والحكم فيه اعتقاد الحقية والتسليم بترك الطلب والاشتغال بالوقوف على المراد» . 

وقال التفتازاني: «هوما خفي بنفس اللفظ ولا يرجى دركه أصلا» . 

انظر: أصول السرخسي ,.154/١‏ التلويح على التوضيح 77 3 . 
(0) انظر : تفسير القرطبى 5/ /. 


11ت 


بخلاف المجمل فإن طريق دركه متوهم» وطريق درك المشكل قائم, فأما 
الملتشابه فلا طريق لدركه إلا التسليم . 


يوقف على المراد فيه . وهوبخلاف ذلك لانقطاع احتمال معرفة المراد فيه» وأنه 
ليس له موجب سوى اعتقاد الحقية فيه والتسليم» كما قال تعالى : و وما يعلم 
تَأويلّه إلذاللّه 204 , 

وقول شمس الأئمة: «ما يشبه لفظه ما يجوز أن يوقف على المراد فيه 
وهوبخلاف ذلك» نظير ذلك قوله تعالى: فإ يد الله6”" فبالنظر إلى اليد يُعلم 
أن المراد منها الجارحةء ثم هذا الموضع لا يحتمل ذلك. » فكان على خلاف 
المراد الذي يعلم من ظاهر الكلام ؛ لأن الل تعالى منزة عن الجارحة» فتشابه 
موجب السمع وموجب العقل . ظ 

( بخلاف امجمل فإن طريق دركه متوهم) ؛ لأن ذلك مرجوالبيان لما أن 
عامة المجملات إنما وردت في العمليات كما في الربا وغيره» فكان البيان فيه 


ص 


مرجوا. 


(وطريق درك المشكل قائم) إن الهم يدرك حكم المشكل الذي عنده 
باجتهاده . ١‏ 


ظ (وأما المتشابه فلا طريق لدركه إلا التسليم) هذا فى حق الآمة» وأما 


)1١(‏ سورة آل عمران:/,. 
وراجع قول السرخسي في : أصوله١/ ١59‏ 1 
62 انظر : مبحث عقيدة الشارح ص 71 . 


عن ا 


فيقتضى اعتقاد الحقية قبل الإصابة .وهذا معنى قوله تعالى: ‏ وأخر 
تشابهات 4 . وعندنا لا حظ للراسخين في العلم من المتشابه إلا التسليم 
على اعتقاد حقية المراد عند الله تعالى. 


في حق النبي عَللهُ َه فإنه يَعلم معنى المتشابه بإعلام الله تعالى ار الع 
بوعسييةان في هذا الكتاب في باب تقسيم السنة في حق النبي عليه 
العام 7 ظ 

(فيقتضي اعتقاد الحقية قبل الإصابة) أي قبل يوم القيامة» وإنما قال 
هذا؛ لأن المتشابهات تنتكشف يوم القيامة . ظ 

(وعندنا لا حظ للراسخين) أي وعندي وهومذهب السلف». فإن 
المصنف ‏ رحمه الله اختار مذهب السلفء فإنهم لم يشتغلوا بتأويل المتشابه. 
بل قالوا : نؤمن بتنزيله» ولا نشتغل بتأويله؛ ونفوض أمره إلى الله الرلكود 
ها أزاك اليه لمويهق. . 

وأما مذهب الخلف فالاشتغال بالتأويل على وجه يوافق التوحيدء وإثما 
اشتغلوا بتأويله.ردا لتأويل الخصوم.ء فإن الخصوم استدلوا بالمتشابهات لإثبات 
مذاهبهم الباطلة» فوقع الخلف في تأويل المتشابه لضرورة دفع تمسك الخنصوم 
انه وإلا كان من حق المتشابه أن لا يتمسك به . 
ألا تسرى أن الله تعالى كيف فم البعين للمتشابه بقوله فَأمًا الْدينَ في 


© م الس 0 6 همس 


فلوبهم زيغ فَيتبعون ما تابه منه ابتغاء الفتتة 4 9 . 


. فما بعدها‎ ١١77 انظر : ص‎ )١( 
./ سورة آل عمران:‎ 68 


ات 


وأن الوقف على قوله : « وما يَعلّم تأويله إلا الله 4 واجب 


( وأن الوقف على قوله: إلا الله 4 واجب)» فكان قوله : ا والراسخون 
في العلم يقولون آمنا به 4 ابتداء اام والواوفي 9 والراسخون # 0 نظم 
الكلام لا للعطف الذي يوجب الشركة بها قبله. 


والدليل على هذا ما ذكره الإمام الأندرابي ‏ رحمه الله في «الإيضاح في 
علم القراءة» ''' بقوله: والوقف فيه واجب» وهوقول أكثر أهل العلم'''. ثم 


)١(‏ اسم هذا الكتاب كما هوالمكتوب على غلافه ‏ «الإيضاح في القراءات» ويوجد أصل 
هذا الكتاب في مكتبة جامعة إستانبول بتركياء وصورته على شكل مايكروفلم 
بالجامعة الإسلامية بالمديئة المنورة برقم 4774 القسم الثاني . مصورة من جامعة 
إستانبول» ونفس الصورة موجودة بجامعة أم القرى تحت رقم 914 . وهذا كتاب 
ضخم شامل لجميع الأبواب المتعلقة بعلم القراءات ويقع في ١ ٠0‏ ورقة» وبخط 
جميل» أرجوالله عزوجل أن يوفق أحدا من إخواني ا ا ا 
محمود بن عمر حمزة بتاريخ 11 ١١ه‏ . ظ 
وبحثت عن إحالة الشارح فيه وخاصة في «الكتاب الحادي والخمسين» الذي هوكتاب 
خاص بذكر الوقف والابتداء. ولكن بسبب عدم وجود اللوحات ١57‏ 7 ' المتعلقة 
بالكتاب المذكور لم أقف على المطلوب . 

(0) قال القرطبي في تفسيره: 7. .لذي علي لأكثر نه مقطوع عا قبه: أذ الكل 
تم عند قوله : « إلا الله 4 هذا قول ابن عمرء وابن عباس ٠»‏ وعائشة». وعروة بن 
الزبير» وعمر بن عبدالعزير» وغيرهم؛ وهومذهب الكسائي, والأخفش. والفراء. 
وأبي عبيد» وغيرهم» . 

1 ل ا : ( وم يعم َوه إلا الله والوقف هنا 
على ما دل عليه أدلة كثيرة وعليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وجمهور 
التابعين» وجماهير الأمة. 

الطآرة تسيو الع رطق 15/8 وموم تشارى نشيخ الأيتلام ابن اتبيه 
70» وكذلك راجع فيه : تفسير الطبري ”7/ 187 . 
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المتّير لكونه مبتلى بضرب من الجهلء, ومنهم من يُطالب بالوقف لكونه 


قال: ويقوي هذا المذهب أنه في حرف عبد الله رضي الله عنه : #إن تأويله 
إلاعند الله والراسخون في العلم» الآية”'2. وفي حرف أبي ‏ رضي الله عنه : 
#ويقول الراسخون في العلم آمنا به ''". 

(وأهل الإيمان على طبقتين) جواب إشكال يرد على إنزال المتشابه بأن 
يقال: إنزال الكتاب إنما هوللتدبر والتذكر في آياته؛ لقوله تعالى : كتاب 
أنزلتاه إلِيك مبارك يبروا آياته وليتذَكّر أولوا الألباب 4 7". ولن يكون ذلك 
إلا بعد الوقوف على معناه» ولولم يوقف على معنى المتشابه أصلا لم يبق 
لإنزال المتشابه فائدة . 

فقال في جوابه: إن أهل الإهان على طبقتين» فمنهم من 
هوموصوف بنوع من الجهل فابتلي بالإمعان في الطلب أي بالتباعد في طلب 
العلم والمبالغة فيه ؛ لكي ينكشف له ما هومستور عليه قبل مبالغته في طلب 
الكشف, ومنهم من هوموصوف بذكاء من الطبع» ومكرم بفهم دراك, 


سه و 


./ انظر : معجم القراءات القرآنية ؟/‎ )١( 
. (؟) انظر : معجم القراءات القرآنية؟/ لاء وهوحرف ابن عباس وطاوس أيضا‎ 
.759 : سورة ص‎ 6 


مُكرّما بضرب من العلم. فأنزل المعشابه تحقيقًا للابتلاء.وهذا أعظم 
الوجهين بلوى 


(فأنزل المتشابه تحقيقا للابتلاء) في حقه فكان ابتلاؤه في التوقف 
عن الطلب . 


(وهذا أعظم الوجهين بلوى) يعني أن الابتلاء ة في الوقف عن الطلب 
أعظم من الابتلاء في الطلب بالمبالغة في السير ؛ لأن الابتلاء في الوقف أن 
ل ذلك إلى اله تعالى وينوضنه ليده نككان هذا اتوم من الأعلدةبالطان + 
لأن هذا ينشأ من العبودة» والابتلاء بالإمعان في السير ينشأ من العبادة. 
والعبودة أقوى من العبادة ؛ لأن العبودةً الرضا بما يفعل الرب» والعبادةٌ فعلٌ 
ما يرضى له الرب من العبادات» فالأول أشق فكان أفضل ؟ وهذا لأن العبودة 
أن لايرى العبد متصرفا في الحقيقة إلا الله فيفوض أمره إليه في كل حال 
اي ليا سي ا ا لا ل سي اده 
أماته» أو أحياه . ضره» أونفعه» جوعهء أوأشبعه. فإن المتصرف في الحقيقة 
هو الله تعالى» فإنه خالق كل شيء» فيجب على العبد التسليم في كل حال ؛ 


)١(‏ الشجو ل فنا شجاه يُشجوه شسَجَواً إذا أحزنه» ورجل شّج أي 
حزين . 
انظر : الصحاح 5/ 7189 مادة: شجا 

62 الضنا : الرض» يقال منه : ضني بالكسر يَضْتّى ضنّى شديداء فهورجل ضنى وضن 


مثل حرى وحر 
انظر : الصحاح 7/ ١5٠١‏ مادة : ضناأ 


ها مواق نه الها حو لبوا أنه اق اها لظ لهات هأ ريقا © بهنت لفك جه لله هود 7 لوزن لجا ١‏ افر واد قا ها اا اال اق ارول الف لاد وال بار لات ا لك لا اك 


ولأن العبادة قد تسقط» والعبودة لا تسقط في الدارين . 

أونقول: إن هذه الدار دار ابتلاء . قال الله تعالى : فإ خلق الموت والحياة 
ليبلوكم أيكم أحسن عملا 4 ”' والابتلاء من الله إظهار ما علم من المكلف. 
والبليات أنواع بعضها فوق بعض» وأهل الإيمان كذلك» قال النبي عليه 
السلام : «إن أشد الناس بلاءً الأنبياء» ثم الأمثل فالأمثل» ”". فلما كان 
المكرم بالعلم والاجتهاد أفضل ممن كان مبتلى بالجهل كان ابتلاؤه أعظم أيضا . 
الأعضاء»ء فكان عمله أيضا رئيس الأعمال ؛ لأن تفاضل الأعمال بحسب 
تفاضل العاملين . 

والدليل على أن عمل القلب أعظم من عمل الجوارح أنه.لوترك عمل 
القلب فيما يجب الاعتقاد فيه يكفر» ولوترك العمل فيما يجب فيه العمل 
بالجوارح لا يكفر . علم بهذا أن عمل القلب أعظم من عمل الجوارح . 

أونقول: في المدشابه نهي للمكلف عن الطلب» وخجرعنه بطريق 


)١(‏ سورةالملك: ؟. 

(5) خخرجه ابن ماجه في كتاب الفتن» باب الصبر على البلاء /١‏ 17545 حديث رقم 
٠‏ عن سعيد بن أبي وقاص قال : «قلت: يا رسول الله ! أي الناس أشد بلاء ؟ 
قال: الأنسياء ثم الأمثل فالأمثل ( 1 ظ 
وخخحرجه الإمام أبومحمد عبدالله بن عبدالرحمن الدارمي في سننه في كتاب الرقائق» 
باب في أشد الناس بلاء 5:/7/الاء حديث رقم 7781 عن سعد قال : «سثل النبي 
يِه : أي الناس أشد بلاء ؟ قال: الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل ...2 . 


1 أت 


.وأعمها نفعا وجدوى 


الابتلاء» وفي حق من يطالب بالإمعان في السير في حق الطلب أمر بالإمعان 
فيه بطريق الابتلاء» والابتلاء بالنهي سقو الا ع افيا لامي فكان ثواب 
الانتهاء أكثر من ثواب الائتمار» فكان الانتهاء أولى» وإليه وقعت الإشارة 
في قوله عليه السلام . : «لشرك ذرة ما نهى الله تعالى خيسر من عبادة 
النقلين»”'وهذا لأن العامل بالانتهاء مقيم للفرض أبدا ؛ لأن الانتهاء فرض 
تمتد بخلاف الممتثل بأمر العبادات من الصلاة والزكاة» فإنه فيما وراء 
الفرائض مقيم للتطوع» وثواب الفرض أكثر من ثواب التطوع» فكان 
الانتهاء أولى لذلك . 

(وأعمها نفعًا وجدوى) أي من حيث الثواب ؛ لأن الابتلاء بالمتشابه لا 
كان اند ميته الوسنو هلا زيعة هن رةه عير كان اكرات الشاميل هاعر 
وأعم. ولأن حكم هذا الابتلاء الصبر»ء والصبر على البلاء أكثر ثوابًا من 
غيره» ولهذا وعد الله الصابرين أجرهم بغير حسابء قال الله تعالى : 8 إنما 
يون الصابرون أجرهم بغيرٍ حساب 74" . 

قال الأستاذ الكبير العلامة مولانا شمس الدين الكردري ‏ رحمه الله في 
الحنديث : «إن الله تعالى خخلق في الجنة منازل في الهواء غير معلقة بشيء» لا 
سكهنا اعد افنلاته ول لضيامه !الوا ومن يسكنيا؟ قال: أل التلام: 
قالوا: وكيف يدخلونها ؟ قال: وكما يطير الطير »)7" . ظ 


. لم أقف عليه‎ )١( 
.ل٠ سورة الزمر:‎ 6 
, لم أقف عليه‎ )9( 


وهذا يقابل ا محكم, ومثاله : المقطّعات في أوائل السور, ومغاله : إثبات رُؤية 
الله تعالى بالأبصار حقا في الآخرة بنص القرآن بقوله: 9 وجوه يومعذ 
ناضرة إلى ربها ناظرة #لأنه موجود بصفة الكمال وأن يكون مرئيًا لنفسه 
ولغيره من صفات الكمال  »‏ ظ 


(وهذا يقابل ا محكم) إذ المحكم لما بلغ غايته في البيان والإظهار كان ضده 
المتشابه بلغ غايته في الإشكال والإجمال» أوأن المحكم لما كان مأمون النسخ 
كان ضده المتشابة ميئوس الوقوف» فكل منهما غاية فيما هوفيه . 

( ومشاله إثبات رؤية الله تعالى)”" أي إثبات جواز رؤية الله تعالى في 
الاععقادبالدليل بالأنعنان برققيا نام ررقو هافن السخصيوض هذا الات 
في بعض النسخ : 


(وأن يكون مرئيًا لنفسه ولغيره من صفات الكمال) ؛ لآن الذي لا 


10 التمعل بارائق الع ان شل الننانا به قو نظا :بدو ال على واد هيب الجدلب القناتلين : 
بأننا نعلم أصل معنى الصِفة. ولكننا نفوض الكنه والكيفية لله. أوعلى مذهب 
ا ا ع و ا 0 

المراد منها . . ثم هناك آيات متشابهات لا خلاف في أنها من المتشابه فلومثل بها 
لكان أولي. . كنعيم الجنة» وحقيقة الروح» ومفاتيح الغيبٍ .قال تعالى فلا تعلم 
نفس ما أخفي لهم من قرة أعين 4 السجدة ا ف ويسألونك عن الرّوح قل الروح من أمر 
بي 4 الإسراء 80 ظ وعمده مَقَاتحٌ الَْيْب لا يعلَمها إلا هوَ) الأنعام القع كه اخيار 
إليه شيخ الإسلام ابن تيمية في فتاواه» والشيخ محمد الأمين في تفسيره» انظر : 
مجموع الفتاوى لابن تيمية »١1١5 /1١7‏ أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن 


للشيخ محمد الأمين ابن الشيخ محمد المختار الشنقيطي /١‏ 775 . 


والمؤمن لإكرامه بذلك أهل .لكن إثبات الجهة تمتدء 


يري نفسه في الشاهد إما لنقصان فيه أولعجز به» فإن من يستتر عن أعين 
الناس إغا يتستر لحقارته ودناءته وكونه مئوفا''' بالعيوب ؛ لثلا يستحقروه ولا 
مفتعروف أو لعيدر وعون عه غير بيقر عن أعين النامن ؟ لغلا يقصدوه 
بقتل أوغيره ٠‏ ' ظ 

وهولا يقدر على مقاومتهم ومدافعتهم». واللهتعالى موضوق نضفات 
الكمال بحيث لا يقدر أحد أن يبِلُعْ كُنْهَ صفة من صفاته؛ لما أن صفات العبد 
متناهية» وصفات الله تعالى - غير متناهية» وهوأجمل من كل جميل منزه 
عن كونه متوفاء وهوأيضا قاهر كل شىء»: وغالب عليه ؛ إذ له القدرة الشاملة 
موصوفا بصفات الكمال ولا يخاف من الرائين فإنه لا يستتر» بل يتجلى 
بالبروز والظهور» وجل ربنا عن النقصان إذ له الكمالات أجمع. عر العجز ؛ 
لأنه الموصوف بالقدرة الأزلية . 

والمؤمن أهل لإكرامه بذلك» وبأنواع الكرامات من الكلام معه. والإنعام 
عليه بأنواع النعم. ورؤية الله للمؤمن من أجل النعم» فيجوز أن يكرمه بهذه 
الكرامة أيضاء والنص ورد به فلابد من القول به : 
)١(‏ إيف الزرع ونحوه: أصابته آفة» فهومئُوف . 


راجع : المعجم الوسيط .7”:”/١‏ 
(6) إن لفظ الجهة من الألفاظ التى فيها إجمال وإبهام» والتى لم ترد في الكتاب والسنة لا - 


فا 6 عت 
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مقطرا متناهيّاء وهوآية الحدث. وإذا ثبت أن الله تعالى قديم”" لا يكون 
محدوداً متناهياً» فلا يكون هوفي جهة» فكانت الجهة متنعة » والرؤية في 
الشاهد تستدعي الجهة ؛ لأنه ما من مرئي في الشاهد إلا هوفي الجهة إما بذاته 
كالجوهر أوبمحله كالعرضء فبالنظر إلى أصل الرؤية وكونه ثابتًا بالنص . قلنا 
بوجوب أصل الرؤية» وبالنظر إلى استدعاء الرؤية الجهة في الشاهد كانت 
الزؤية معنعة»افكان القرل بجواز الرقية متنهابها من حبك الوضق وتابنا يل 


- بالنفي ولا بالإثبات» بل هومن الألفاظ التي تنازع فيها المتأخرون نفيًا وإثبانّاء فليس 
على أحد أن يوافق أحدا على إثبات لفظ أونفيه حتى يعرف مرادهء فإن أراد حقا قبل 
وإلاردء وإن اشتمل كلامه على حق وباطل لم يقبل مطلقاء فلفظ الجهة قد يراد به 
شيء موجود غير الله فيكون مخلوقاء كما إذا أريد بالجهة نفس العرش» أونفس 
السعوانة: .وقد يرادءنه عا لبين وجو غير اله غالى: كما إذا أرية باحيةنا فرق 
العالّم» فمن أراد بالجهة بأن الله تعالى فوق العالّم فهوحق» ومن أراد بأنه في شيء 
من المخلوقات ‏ وهوقول الحلولية ‏ فهوباطل» ومن قال: إنه ليس فى جهة » فإن أراد 
أنه لبين مايا للعالم ولاقوقه لم يبيل ل#هذا النفى:. 1 
انظر: مجموع الفتاوى لابن تيمية 75/5 754-379/8/0ه» الرسالة التدمرية 
لابن تيمية ص١7‏ . 

)١(‏ إن استعمال لفظ «قديم» لله تعالى أمر محدث لأنه لم يصف_ الله تعالى ‏ نفسه بهذا 
اللفظء ولم يصفه به رسول الله صلى الله عليه وسلم ولابد من الاحتياط في 
استعمال الألفاظ والكلمات فى مجال العقيدة وخاصة فى باب الأسماء والصفات». 
فالقديم قديم إلى لطر تحني :قاذ طهر جد غكار الميابة: قدياء مثل: قول القديم 
للشافعي والجديد. والله تعالى يتعالى عن ذلك . ولزيادة التوضيح راجع : 
شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز ص 21١7-1١١7‏ وشرح الفقه الأكبر لملا علي 
القارىي ص5 . 


واوا وه قا ا ماق مه الوا به الوا مه او ته ااهاتو جه جو ا يو 3 الهاي ام بهار 1 ووأ جهن" زه ها هاف بها اأسا ار قف بمو ا وري لهاي لوا اواي #تر #ا #ا ا ا د 


واجبًا من حيث الأصل» ولا يصح إبطال الأصل لتشابه في الوصف ؛ لآن 
الوصف تبع فلا يصح إبطال الأصل لبطلان التبع» والقاطع للشغب هاهنا 
هوأن نقول: إن الأصل إذا ثبت بالدليل في الغائب لا يصح إبطال ذلك الأصل 
سبب أوصاف لا يعقل وجود ذلك الأصل بدون تلك الأوصاف, وإن كنا لم 
نشاهد ذلك الأصل في الشاهد بدون تلك الأوصاف . 

ألا ترى أنا لم نشاهد موجودا ما إلا أن ذلك الموجود كان جوهرا أوجسما 
أوعرضاء ثم أجمعنا واتفقنا مع الخصوم في أن الله تعالى موجود وليس 
هوموصوف بواحدة من صفة الجوهرية والجسمية والعرضية» ولم يدل عدم 
هذه الصفات في حقه على عدم ذاته مع أنا قطعنا على استحالة وجود شيء 
في الشاهد وهوغير موصوف بواحدة من هذه الصفات» فعلمنا أن أصل 
وجود الشيء إذا ثبت بالدليل في الغائب ثم امتنعت صفة وجود ذلك في حقه 
في الشاهد أن ذلك لا يدل على امتناع أصله في الغائب» فكذا فيما نحن فيه 
لآثبت أصل جواز رؤية الله تعالى في دار الآخرة بالدليل القطعي لا ينتفي 
ذلك لاه ل مسيب نضا ف مص ور نلك الاريا و جر الات 
الأصل . ظ ظ 

أونقول: إن الرؤية تزيد الكشف في المعلوم» والله تعالى موصوف بكونه 
ظاهراء وثبت ظهوره لنا بالدلائل العقلية والسمعية» وثبت أيضا بالآيات التي 
هي خارجة عن قوى البشر» كانشقاق القمرء وانفلاق البحرء وانقلاب العصا 
ار لله ولاشك في أنه بظهور هذه الآيات يزداد العلم بالله تعالى, 


1548 


فصار بوصفه متشابهّاء فوجب تسليم المتشابه على اعتقاد الحقية فيه. 


والرؤية من أسباب العلم أيضاء فجاز أن تثبت لزيادة الكشف في ال معلوم . 

والمؤمن أهل لذلك» وإمما ذكر هذا؛ لأنه رب شيء يكون ممكنا في نفسه 
لكنه غير واقع لعدم الأهل» والمؤمن أهل لاستحقاق الكرامات التي سوى 
هذه الكرامة من المحبة» والولاية؛ والإيحاء إليه» والكلام معه. فنستدل بهذا 
على أن المؤمن أهل لذلك . 

(فصار متشابها بوصفه فوجب تسليم علم المتعشابه) إلى الله تعالى, 
يعني أن كونّه مرئيًا ثبت بالدليل» ولكن ذلك يقتضي الجهة ؛ لأن الرؤية في 
الشاهد تقتضي كون المرئي في جهة من الرائي» والشاهد دليل الغائب» والله 
تعالى لا جهة له» فكان متشابها فيما يرجع إلى كيفية الرؤية والجهة مع كون 
أصل الرؤية ثابتا بالنص» فيجب تسليم علمه إلى الله تعالى» ولا يشتغل بأن 
كون المرئي في جهة الشاهد من القرائن اللازمة أم من الأوصاف الاتفاقية ؟ بل 
يجب التسليم» وهذا طريق بعض المحققين في المتشابه . 

وأما المتبحرون من علماء أهل السنة والجماعة فيقولون: كون المرئي ذا 
جهة في الشاهد ليس من القرائن اللازمة؛ بل إنما كان في الشاهد"'' في جهة ؛ 
لأنه ذوجهة فيرى كذلك . 

رامن تاكن قاس ندى عدية قار 6 كير أن الروية تق السىء 
ا 0 | ظ 


)١(‏ هكذا في النسختين» والصحيح هو : كون المرئي ذا جهة من الشاهد ليس من القرائن 
اللازمة» بل إنما كان من الشاهد . 


عا كات 


وكذلك إثبات اليد والوجه حق عندنا معلوم بأصله, متشابه بوصفه 


والدليل على هذا : أن الله تعالى يرانا ولسنا بجهة منه» فعلم أن كون المرئي 
في جهة ليس من القرائن اللازمة للرؤية» بل من الأوصاف الاتفاقية» ككون 
الباني في الشاهد محدثا ولحما ودما وذا صورة» ولا نقول في الغائب كذلك 
لكون هذه الصفات للباني في الشاهد من الأوصاف الاتفاقية بالإجماع: 
فكذلك فيما نحن فيه . ظ 

(وكذلك إثبات الوجه واليد حق عندنا معلوم بأصله) ؛ لأن الله تعالى 
نص في القرآن به في حقهء وكيفية ذلك من المتشابه ؛ لأن الله تعالى منزه عن 
الجارحة» فلا نبطل الأصل المعلوم بسبب ذلك التشابه . 

فإن قيل: لما ثبت أصل ذكر الوجه واليد في حق الله تعالى: هل يصح 
إطلاق معنى الوجه واليد في حق الله تعالى بغير العربية بأن يقال: دست 
خدايء وروي خداي”'', أم لا ؟ ظ 

قلنا: قد ذكر الإمام الأجل المتقن مولانا جمال الدين المحبوبي ‏ رحمه الله 
في كتاب العتاق من كتاب «الفروق في بيان الفرق» بين قوله : يا آزاذء ومين 
قوله: يا حر أن الفارسية إذا عربت تكون أصلح وأوفق. أما العربية إذا 


)21 مخناها ند الله وؤحة النهد, 


68 سورة الفتح .٠١:‏ 


ولن يجوز إبطال الأصل بالعجز عن درك الوصف 


همه دينتهاسك”'' :ولو قالبية كف 7 

(ولن يجوز إبطال الأصل بالعجز عن درك الوصف)؛ ل فيه من إبطال 
الأصل بسبب الوصف, وذلك لا يجوز؛ لما ذكرنا أن الأصل إذا ثبت فى 
الأصل الذي لا يعقل فى الشاهد وجود ذلك الأصل بدون تلك الأوصاف» 
الاايصح الأصل الثابت بالدليل القطعي أيضاء كما لا يصح أن يقال: إن 
موجودا ما لا يتصور ثبوته في الشاهد بدون أن يكون جوهرا أوجسما أو 
عرضاء وهذه الأشياء لا تتحقق في حق الله تعالى فلا يصح وجود الله تعالى ل 
فيه من إبطال الأصل بسبب أن وصف ذلك الأصل لا يتحقق فى حقه وهولا 
يجوز فكذا هنا. وكذلك أيضا فى الشاهد لا يجوز إبطال الأصل بسبب الجهل 
بورضة كعر كان على شط نهر عبر لاترتضيور فى :ذعقهالعيو و من عدا التهر 
ثم رأى شخصا فيما وراء النهر من الشّط ثم رأه في هذا الجانب الذي فيه» فلا 
يشك في ثبوت عبوره وتحققه وإن جهل هوطريق العبور. لا أنه ثبت له كونه 
)١(‏ معناها: يد الله تحت جميع الأيدي ‏ تعالى الله عن ذلك 
() الفروق في بيان الفرق للمحبوبي» يوجد هذا الكتاب على شكل مايكروفلم بجامعة 

الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض مع كتاب آخر بنفس الاسم لأبي الفضل 

محمد بن صالح المعروف بالكرابيسي برقم 2551١‏ ومصور عن مكتبة أحمد الثالث 


و االو لهو جه سا لج أفالهس اه له عه ل اه اه مه ها و عد ا عد ها ع ه* 


:حو انوأ أو انها اها لأف توا أو تي كو وا هااا لور لق أو ار واوا اا #0 


في هذا الجانب بالدليل القطعي. وهورؤيته ذلك في هذا الجانب» فكذلك 
هاهنا لاثبت صفة الكمال لله تعالى بالدلائل القطعية لم يجز إبطالها بسبب 
الجهل بطريق الشبوت» وفي هذا حكاية» وهي أن جهم بن صفوان الترمذي ‏ 
كان يدعوالناس إلى مذهبه الباطل» وهو أن الله تعالى عالم لا علم لهء قادر لا 
قدرةله» وكذافي سائر الصفات. وكان جلس يوما يدعوالناس إلى هذا 


المذهب» وحوله أقوام كثيرة إذ جاء أعرابي» ووقف حتى سمع مقالته. 
فأرشده الله تعالى إلى علم بطلان هذا المذهب» فأنشأ يقول : 


ألا إن هما كافر يان ككفيره 
لقدجن جهم إذ يسمي إلهه 
عَليما بلاعلم. رضي بلارضا 


أيرضيك أن لو قالياجهم 


' في 
حليم بلا حلم. وني بلا وفأا 
جواد بلا جود. قوي بلا قُوى 
أمدحًا تراه أم هجساء وسبة 


فإنك شيطان بعثت لأمة 


ومن قال يوما قول جهم فقد كفر 


قائل : أبوك امرؤ حر خطير بلا خطر 
طويل بلا طول يخالفه القصر 
فبالعقل موصوف وبا جهل مشتهر 


وهزءاكفاكاللهيا أ حمق البششر 


2 5 01 
تصيرهم عما قريب إلى سقر” 


)١(‏ انظر: جلاء العينين في محاكمة الأحمدين للسيد نعمان خيرالدين الشهير بابن 


الألوسي البغدادي ص ١19‏ . 


75027 


وإنما ضلت المعتزلة من هذا الوجه فإنهم ردوا الأصول لجهلهم بالصفات 
فصاروا معطّلة . 


فألهمه الله تعالى حقية مذهب أهل السنة والجماعة» وأراه بطلان مذهبه» . 
فرجع كثير من الناس ببركة أبياته؛ كان عبداك د البار إى(١)‏ ن عسمة للد 
يقول : إن الله تعالى بعث الأعرابي رحمة لأولئك: فحن :غلى كل أحد أن 


يَعلّم معنى هذه الأبيات لأولاده وعبيده» اكيت هذه الجملة في (أصول 


)1(- 


الدين» لأبي عصمةه رحمه الله :. 


(فصاروا معطلة) أى صاروا غير قائلين بالصفة لله تعالى ‏ فإن العطل ‏ 
بفتحتين ‏ يستعمل في الخلومن الحلي في الأصل ذكره في الصحاح””. 
واستعير هاهنا لعدم الصفة ألاترى أن الصفة تسمى حلية . 


)١(‏ هوعبد الله بن المبارك بن واضح الخا بالولظهةالرووى ألو عبد المحم توك 
الأب الخوارزمي الأم الإمام» عالم زمائه؛ وأمير الأنقياء في وقته: الغازي الجواد. 
حمعث فيه خصال اكير له كتاب في «الجهاد) وهوأول من صنف فيه. و«الرقائق» 
و«الزهد» و«السنن» في الفقهء و«التفسير» و«التاريخ) و«البر والصلة» ولد سنة 
ثمان عشرة ومائة وتوفي في شهر رمضان بهيت على الفرات فوق الأنبار ‏ منصرفا 
من غزو الروم سنة إحدى وثمانين ومائة. . 
انظر: معجم المؤلفين 1/57 ٠‏ تهذيب سير أعلام النبلاء اليا 
الأعلام 4/ .1١6‏ 

(؟) هوسعد بن معاذ المروزي» روى عنه أبوأحمد نبهان بن إسحاق بن مقداس» وعرج 
حافظ الدين والسغناقي في الكراهية أي في باب الكراهية من كتابه النهاية دناه سيفيد 
معان الرورى هذا ' 
انظر: الجواهر المضية محققة 77-757/5. ولم أقف على التعريف بكتاب «أصول 
الدين 2 

(6) انظر: الصحاح 17717/60 مادة: عطل . 


7505 


[ الحقيقة وامجاز ] 
وتفسير القسم الغالث: أن الحقيقة اسم لكل لفظ أريد به ما وضع له. 
مأخوذ من حق الشيء يحق حقا فهوحق وحاق وحقيق. وامجاز: اسم ما أريد 
به غير ما وُضع له. مَفعل من جاز يجوز بمعنى فاعل أي متعد عن أصله. لا 
بعال الشقيقة الأ الماع ول تيفط عن الى أندا ابا ريمال 
بالتأمل في طريقه ليعتبر به ويحتذى بمثاله. 


[ الحقيقة واجاز ] 
(وتفسير القسم الثالث). هذا باعتبار أصل التقسيم» وفي نسخة 
وتفسير القسم الرابع» وهوباعتبار ذكر المقابل . 
(ولا تسقط عن المسمى أبدا) يعني : إن اللفظ الحقيقي لا يسقط عما 
وضع لهء كالأسد لا يسقط عن الهيكل المخصوص أبدا . 

. واعلم أن الحقيقة والمجاز من أوصاف اللفظ دون المعنى . يقال: لفظ 
حقيقة» ولفظ مجازء لما أن الحقيقة سميت حقيقة ؛ لأنه حق لها أن يراد بها 
ما ضعت هي لهء وهذا يتأنّى في اللفظ دون المعنى » والمجاز لمأ كان مأخوذا 
من الجواز وهوالتعدي ورد في اللفظ ؛ لأن التعدي يتأتي في اللفظ دون 
المعنى ؛ لأن المعنى مستقر في كلا المحلين ؛ ولأن الفاصل بين الحقيقة والمجاز 
استقامة نفي المجاز عن محل المجاز» والمعنى لا يستقيم نفيه . 

(وامجازيئال بالتأمل في طريقه) أي في طريق المجاز. بأن يتأمل أن 
صحة المجاز بأي وجه» وبأي طريق يصح المجازء وذلك ستة أشياء: 


"0 


ومثال امجاز من الحقيقة مثال القياس من النص . 


المستعار. والمستعير» والاستعارة» والمستعار له» والمستعار عنه, وماتقع به 
الاستعارة”". يعني عند وجود هذه الأشياء يعلم طريق المجاز» فحيتئذ ينال 
المجاز في طريقه (ويُحتذى بمفاله) أي يجعل المجاز مقتديا بمثاله وهو 
الحقيقة. يعني ينظر أن في الحقيقة ما هومخصوص به ومشهور فيه ثم وجد 
المجاز نظير لتلك الحقيقة في حق ذلك الوصف المخصوص المشهور فيهاء 
فاحتذي المجاز بذلك المثال وهو الحقيقة» فأطلق اسم تلك الحقيقة على هذا 
لجان اذى لعجن يا . أ متتل امار تعد هلك اقيق الل الست 
مثاله . أي اقتدى به . كذا في الصحاح”" . 0 

( ومثال امجاز من الحقيقة مغال القياس من النص). ‏ 


بيان هذا أن الحكم في المنصوص عليه يثبت بالنص» كالموضوع له يشبت 
باللفظ. ثم يتأمل في معاني النص في المحل المنصوص عليه لاستخراج المعنى 
الذي له تأثير في استدعاء هذا الحكم لتعدية الحكم إلى غير المنصوص عليه 
فإذااو هل هذا العتى فى ير الممضوصى عله للق بوم بعس نقية نفل ذلك 
الحكم في هذا المحل» وكذلك يتأمل في معاني محل الحقيقة» أعني المعاني 
اللازمة للحقيقة المشهورة فيها لا كل معنى كما في النص لما في اعتبار كل 


)١(‏ الاستعارة: ادعاء معنى الحقيقة في الشيء للمبالغة في التشبيه مع طرح ذكر المشبَه 
من البين . 
انظر التعريف المذكورء وأنواع الاستعارة في : التعريفات للجرجاني ص 77270 . 
(١‏ انظر: الصحاح 171١/7‏ مادة: حذا . ظ 


5" 


[الصريح والكناية ] 
وأما الصريح: فما ظهر المراد به ظهورا بينا زائداء ومنه سُمِّي القصر 
صَّرْحًا لارتفاعه عن سائر الأبئية. والصريح : الخالص من كل شيء., وذلك 
مثل قوله: أنت حُرء وأنت طالق. والكناية خلاف الصريح وهو: ما استتر 
المراد به مغل هاء المغايبة وسائر ألفاظ الضمير .أخذت من قولهم: كنيت 


ا 0 ان ا ا 


والمجاز وبين النص والقياس د العاني اللغوية في الحقيةة والمجاز: 
واعتبار المعاني الشرعية في النص والقياس . 
ظ [الصريح والكناية ] 

(وأما الصريح).» فإن قيل: ما الفرق بين الظاهر والصريح مع أن المراد 
بكل واحد منهما ظهور المراد ؟ 

قلنا : الفرق أن الصريح ينضم إليه كثرة الاستعمال فيسمى صريحاء ولا 
يشترط ذلك في الظاهر . كذا ذكر في: «ميزان الأصول)'"' . < 

وفرق آخر أن الظاهر قد يكون بطريق الإشارة» والصريح قط لا يكون 
بطريق الإشارة . ظ 


١ 15 انظر: ميزان الأصول في نتائح العقول لعلاء الدين السمرقندي ص‎ )١( 


10ت 


وكنوت . ومنه قول الشاعر : 
وإني لأكنوعن قَذَورَ بغيرها وأعرب أحيانا بها فأصارح 


وهذه جملة يأتى تفسيرها فى باب بيان الحكم . 


وفرق آخر وهوأن الظاهر لا يكون مرادا بسوق الكلام» والصريح هوالمراد 
بسوقه» ثم لا يشترط في الصريح كونه حقيقة» بل قد يكون حقيقة كما في 
قوله: بعت» واشتريت» وقد يكون مجازا كالمجاز المتعارف كما في قوله : لا 
يضع قدمه في دار فلان» فإنه صار صريحا في حق الدخول في العرف 
وهومجاز. 

2539 ء 5 ا 5 5 .. 6 
(القذور) : اسم امرأة» وهي التي تتقذر أي تتنزه عن الأقذار” ْ 
المصارحة: باكسي رويا روي كاري كردن» واستعملهاهنا يمعنى 

التصريح الذي هوخلاف التعريض» وتقرير الكناية في قوله تعالى هو أو جاء 

أحد منكم من الغائط 74" تعريض للحدث بالمكان الم عن من الأرض"" 

. انظر: الصحاح848/7/ مادة : قذر‎ )١( 

(8صووة السناء :11 

() غَاط في الشيء يَخُوط ويخيط : دخل فيه . يقال: هذا رمل تغوط فيه الأقدام . 
وقولهم: أتى فلان الغائط و أضَل الغائظ المطمين من الأرضى الواشع . وكان 
الرجل متهم إذا را أذ يفضي الحاجة أى لاط نقضى حاجته» فقيل لكل من أن 


حاجته : قد أتى الغائط ٠‏ فكني به عن العذرة . 
انظر : الصحاح؟/ ١ ١517‏ مادة : غوط . 


-561/- 


أقسام الدلالات ] 
١[‏ -عبارة النص] 


وتفسير القسم الرابع : أن الاستدلال بعبارة النص هوالعمل بظاهر ما 


بالحقيقة على ما عرف في «التقويم» ”" وقال الإمام مولانا بدرالدين الكردري ‏ 
والكناية قد تجتمع مع الحقيقة ؛ لأن الحقيقة مرادة في موضع الكناية مع ما كني 
لهء والحقيقة ليست مرادة في موضع المجاز» بل تتنحى الحقيقة إذا أريد 
المجاز» ولا تتنحى الحقيقة إذا أريد الكناية .. بيانه فى كثير الرماد عند إرادة 
الجود به» فإن كثرة الرماد تراد ويفهم مع ما أريديه انودع فإنه إذا كان كش" 
الرماد كان كثير الإيقاد» وكان كثير الطبخ» وكان كثير القرى. وكان جواداء 
فأريد كثرة الرماد لا لذاته ولكن لإثبات الجودء وكذلك فى طويل النجاد . 
وأمافي قوله: علي أسد الله. لا يثبت منه الهيكل المخصوص البتة» ولا - 
)١(‏ هولاتقويم الأدلة في الأصول» للقاضي الإمام عبيد الله بن عمر الدبوسي الحنفي 
المتوفى سنة 57١‏ هم شرحه الإمام فخر الإسلام على بن محمد البزدوي . . . . 
واختصره أبوجعفر محمد بن الحسين الحنفيى» حقق ما قبل القياس بجامعة الأزهر 
ومن القياس إلى نهايته بالجامعة الإسلامية كرسالة الدكتوراه مكتوبة بآلة الكاتبة. 
وموجودة بقسم الرسائل الجامعية بمكتبة الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة . 
انظر في التعريف بالكتاب: كشف الظنون 457/١‏ . 
«(. .. وتكول بالجاز 4 والصريح قد يكون بالمجاز وقد يكون بالحقيقة . ..1. . 


ع0 1ت 


والاستدلال بإشارته هوالعمل بما ثبت بنظمه لّغة لكنه غير مقصود 
ولاسبيق له النص وليس بظاهر من كل وجه فسميناه إشارة. كرجل ينظر 


تعنم ا 0 ولد 
يغبت به الطلاق البائن' فكان كنايةٌ في موضع الحقيقة أوفي موضع المجازء 
كما في قوله تعالى : أو جاء أحد مكم من الغائط 4 فهوكناية عن الحدث في 
بل باز يطريق اسم الجل على الكانا»» 
اشنا رة انض 
زوالانتف ةلال شار الس هر العمل عقنت ينظية لغ نكن خبر 
مقصود ولا سيق له النظم) فعلى هذا لا فرق بين الإشارة والظاهر من حيث 
إن الكلام لم يسق لهماء ولكن يفترقان من حيث إن الإشارة قد تقع خفية 
ا ا فإنه ظاهر كاسمه لا يخفى على أحد. 
ولهذا خفي على الشافعي حكم الإشارة في قوله تعالى: 09ذظ 
المهاجرين 4” حيث قال بعدم زوال أملاكهم عما خلّموا في دار الحرب"" 
)01 بصي يي ا وما زذا لور به 
ا 
69© ا : 8 . 
(9) فقال الشافعية وه رركتي : إن إضافة الأموال إليهم تدل على بقاء ملكهم؛ ظ 
إذ الأصل في الإضافة الملك وإجراء التسمية المذكورة على الحقيقة أولى من العكس » 
انظر : البحرالمحيط 5/. 


56842 


ببصره إلى شىء ويدرك مع ذلك غيره بإشارة لحظاته, ونظيره فوله تعالى : 
ل للفقاء المهَاجرين اين أخْرجوا من داهم الهم 6 إنسما سيسق النص 
إشارة إلى زوال مُلكهم عما خَلّفُوا في دار الحرب . 


(وليس بظاهر من كل وجه)"" فمن حيث إنه لم يسق الكلام له ليس 
بظاهرء ومن حيث أنه يعلم المراد به ويثبت الحكم بالنظم ظاهر» وإنما سيق 
النظم أي قوله تعالى : 9 للفقراء المهاجرين 4 (لاستحقاق سهم من الغنيمة 
على سبيل الترجمة لما سبق) أي على سبيل البيان والبدل لما سبق» وهو 
قوله تعالى : لاما أَقَاءَ اللَّهُ علَى رَسُوله من أَهْل الْقُرَئ » إلى قوله: ل ولذي 
الى 74" وقوله : لللفقراء4 بدل من 8 ولذي الْقَربَى 4" إلى آخره. 
ففي هذا البدل زيادة تشر يف لهم للتخصيص بعد التعميمء أوقوله: 
للفقراء »4 معطوف على الأول بغير واوء وهوجائز» كما يقال : هذا المال 


)١(‏ انظر هذا التعريف فى : كشف الأسرار للنسفى١/‏ ه/ا7» وعرفه الس رخسى فى 
أصوله١/‏ 777 بأنه : «ما لم يكن السياق لأجله» لكنه يعلم بالتأمل في معنى اللفظ 
من غير زيادة فيه ولا نقصان» 
واليتامئ والمساكين وابن | لسبيل كي لا يكون دولة بين الأغنياء مسكم وما آتاكم الرسول 
فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا وَانّقَوا الله إن اللّهَ شديد العقاب 4 . 

0 انظر : تفسير الكشاف5/١8.‏ 


رك 


وقوله تعالى : « على الْمولُود له زقهنَ وكسوتهن 4 سيق لإثبات النفقة 
وإشارة بقوله : ( وعلى المولود له4 إلى أن النسب إلى الآباء؛ وإلى قوله - 
عليه السلام : وأنت ومالك لأبيك). وقوله: وَحمَله وفصاله ثلاثون 
شهرا » سيق لإثبات منة الوالدة على الولد . 


اليه واعيره ولبكر"” . 

(إلى أن النسب إلى الآباء) ؛ لأنه ذكر بحرف «اللام: واللام للاختتصاص . 
يقال : المال لزيد . أي مختص بهء ولولم يكن كل النسب إليه؛ ٠‏ يكون حينشذ بعض 
المولود له فلا اختصاص فيه . 

(وإلى قوله_- عليه السلام : (أنت ومالك لأبيك0)”" أي في الآية 
إشارة إلى أن السب إلى الآياء؛ وزقانة اها الب عبار وله عليه الستالام + 
وإلى ما هوالمفهوم منه؛ وهوقوله عليه السلام: «أنت ومالك لأبيك» لكن 
لا يتحقق الملك في ذاته ؛ لأنه ابنه فصرف إلى النسب» وكذلك لا يتتحقق 
ملك الرقبة قبة في ماله؛ لأن ملك الرقبة في جميعه ثابت للابن فصرف إلى جواز 
تملك أبيه عند الاحتياج . 


وتظبو هنا أي فى أن الشابت بإشارة الكتاب ثابت بعبارة الحديث سقوط 


. ١9/148 انظر: تفسير القرطبى‎ )١( 

(؟) خرجه بهذا اللفظ ابن ماجه في كتاب التتجارات» باب ما للرجل من مال ولده " 
5؛: حديث رقم 7741- 579437 وقيل في التعليق عليه  :‏ في الزوائد : 
إسناده صحيح ء ورجاله ثقات على شرط البخاري» . وخرجه أبوداود في كتاب 
البيوع» باب الرجل يأكل من مال ولده 1511/7 717. حديث رقم 707٠‏ بلفظ : 
«أنت ومالك لوالدك؛. 


وفيه إشارة إلى أن أقل مدة الحمل ستة أشهر إذا رُفعت مدة الرضاع. وهذا 


النجاسة عن سؤر الهرة» لكن فيه دلالة الكتاب قامت مقام إشارته هاهناء 
وذلك أن سقوط النجاسة عن سؤر الهرة ثابت بدلالة الكتاب الذي أوجب 
سقوط استئذان في غير أوقات الثلاثة لعلة ضرورة الطواف في قوله تعالى : 
يا أيه الّذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم 4 إلى أن قال: « ليس 
عليكم ولا عليهم جاح بعدهن طَوَافُونَ عَلَيِكُم 74" فإن هذا الحكم بعينه ثابت 
عار اديت سين قال الهرة تست يتحسة فإنها من الطوافن والطواقات 
عليكم»"' . 

(وفيه إشارة إلى أن أقل مدة الخدل بن اخهر د رفعت مدة الرضاع) ؛ 
لأنه قال في آية أخرى : 9 وفصاله في عامين 4 ”" فبقي للحمل ستة أشهر 


)١(‏ سورة النور :4ه ٍي لها دن وا سكم الدين 1 ملكت أيمانكم والّذين لم يبلغوا 
لخنم كه اول بتري ليل مات تبتر رسي برذ باكر الوسر وي 0ه 
صلاة العشاء ثلاث عورات لكم 4 . 

ف خرجه أبوداود في كتاب الطهارة. باب سؤرالهرة١/‏ لاك حديث رقم 5/ا. 
والنسائي في كتاب الطهارة؛ باب سؤر الهرة /١‏ /9» حديث رقم 588 بلفظ : «إنها 
ليست بنجس.ء إنها من الطوافين'عليكم, والطوافات» . والترمذي في أبواب الطهارة» باب 
ماجاء في سؤر الهرة١/ ١64‏ » حديث رقم 47» والإمام مالك بن أنس ‏ رحمه الله في 
الموطأ باب الطهور للوضوء١/ ..5٠‏ حذيث رقم 17 بلفظ : «إنها ليست بنجس إغا هي 
من الطوافين علليكم. أوالطوافات» . وابن ماجة في كتاب الطهارة» باب الوضوء بسؤر 
الهرة١/ ١١‏ » حديث رقم 517 بلفظ : «إنها ليست بنجس هي من الطوافين. أو 
الطوافات ؛ . 

() سورة لقمان: .١5‏ 


11 اا 


لي ا حي حو نل بوبخهه ود اق ني أو موإضك تمه مدلهة عام ف وو ل وق لز حول با وج[ عا ول لق زا عر رع الوا ار ارو لاج ملا 00 


وهي أدنى مدة يتتصور فيها وضع الولد؛ بخان هنا فى تبن من تيل بيات 
القروية 0 كما في قوله تعالى :وله أبواه فلم اثلث 06" فإنه .ما رفع 
الثلث للأم كان الباقي ‏ وهوالثلئان للأب ؛ لأنه لا وارث غيرهماء فكذا 
هاهنا لما رفعت مدة الرضاع من ثلاثين شهرا لعامين بقي للحمل ستة أشهر . 
وروي : أن امرأة وكّدت لسستة أشهر يعني من وقت التشزوجء فرفع 
فلك إلى عمر”" رضي الله عنه ‏ فهم برجمهاء ؛ فبلغ ذلك عأيا- 
رضي الله عنه ‏ فقال: لاارجم عليهاء » فبلغ عمر قول علي د رضي الله 
عنه ‏ فأرسل إليه فسأله عن ذلك فقال : قال الله تعالى : ف( والوالدات 
يرضعن أولادهن حولين كاملين 24 وقال أيضًا: © وحمله وفصاله ثلاثون 
نيرا 4" ففة اشير وجولان كلانون شهيرا» لخن سسيليا”” 


. فما بعدها‎ )8١١( انظر هذا النوع من البيان في: ص‎ )١( 
.١١ (؟) سورة النساء:‎ 
فر هوعمر بن الخطاب بن نفيل القرشي أبوحفصء ثاني الخلفاء الراشدين» أحد فقهاء‎ 
الصحابة» وأحد المبشرين بالجنة» وأول من لقب بأمير المؤمنين» وأول من دون الدواوين.‎ 
صاحب الفتوحات الإسلامية» أسلم سنة ست من البعئة وأعز الله به الإسلام» وهاجر‎ 
جهاراء وكان شديدًا في الحق. ولد سنة ٠؛ ق ه. واستشهد سنة 11ه.‎ 
. 41-44 الأعلام0/‎ »50٠ الاستيعاب؟/‎ »5١1١ انظر : الإصابة؟/‎ 
. 731١7 سورة البقرة:‎ ):( 
.١6:فاقحألاةروس‎ )5( 
ذ "وروي أن عثمان قد أوتي بامرأة ولدت لستة‎ ١97 /١7يبطرقلا وفي تفسير‎ )7( 
أشهرء فأراد أن يقضي عليها بالحد» فقال له على . . .». وهكذا في تفسير ابن‎ 
ْ / . كثير”/ 141 وفيه عثمان بدلا من عمر‎ 


1ت 


© #ا ©« اله ا« # ال © اه ا« © هلو الج الهو الو اله االو ااه #0 الهن اله #0 0 ا# هو اله لهت الس له له سه الس له اه عع لع 


كذا ف :«التس”, 


ا ل اه ل ا ا ا د ور 
ثم روي مثل هذه الحكاية بين عثمان”'' وابن عباس"  ''‏ رضي الله عنهم -. 


وهذا التمسك بهذه الآية في أن تقسم مدة الثلاثين بين الحمل والفصال بطريق 
الاشتراك فيها على مضاد التمسك بهذه الآية في تعليل أبي حنيفة ‏ رضي الله 
عنه ‏ في «الهداية» ؛ حيث جعل هذه المدة لكل منهما على الكمال» ثم ظهر 
المنقص في أحدهما وهوالحمل فبقي الباقى وهوالفصال على حاله بمدة ثلاثين 


(010) 


فه 


هو«التيسير في التفسير' لنجم الدين أبي حفص عمر بن محمد النسفي الحنفي 


المتوفى سنة 070 هء ذكر في الخطبة مائة اسم من أسماء القرآن» ثم عرف التفسير 
والتأويل» ثم شرع في المقصود موا عار و فال السك 
وهومن كتب المبسوطة في هذا المن . ا 

انظر في التعريف بالكتاب : كشف الظئون 0197/١‏ . 

وراجع المطلوب في : اللوحة رقم 54: من الكتاب المذكور الموجود على شكل 
كرفا يوت 10 واي ام القرو و والفبور ع ومكي وان الدبو تر بيرم 
١‏ 

فرعه نون مالاو الى الاش ار ال ا 
الراشدينء ذوالنورين» أسلم قديما عندما دعاه أبوبكر إلى الإسلام» وهاجر 
هجرتين» بويع بالخلافة سنة 4 5ه. وفتح في عهده شمال أفريقيا وفارس» وهوأحد 
العشرة المبشرة بالجنة» قتل شهيدا سنة "اه . 

انظر: الإصابة7/ 5060 » أسد الغابة”/ 085 . 

انظر هذه الحكاية في كشت الأسزار للتنفى /١‏ بالا ا العناية على الهداية؛ 
لأكمل الدين محمد بن محمود البابرتي المطبوع مع شرح فتح القدير”/ 457 
ا 


15 أن 


“* -[ دلالة النص ] 
علطي اله لحن * : فما كك ثبت بمعنى النص لغة لا اجتهادا 


شهرا كالأجل المضروب للدينين. يعني إذا ظهر المنقص في أحدهما يبقى ‏ 
التاق على كاله عفان لا 


[“ -دلالة النص ] 


(وأما الغابت بدلالة النص فما ثبت بمعنى النص لغة)”' أي كل من 
يعرف اللغة العربية يعرف الحكم الثابت بدلالة النص» فكان ذلك الحكم ثابتا 
من حيث اللغة» فمعرفته غير متوقفة على الرأي والاستنباط . 


(فالاجتهاد) بذل المجهود ‏ وهوالطاقة ‏ لنيل المقصود”” . 


. 447-4147 انظر: الهداية كتاب الرضاع7/‎ )١( 
قال صاحب شرح العناية على الهداية 443/7 : ولأبي حنيفة  رحمه الله هذه الآية‎ 
وحمله وفصاله ثلاثون هرا 4 وكل ما كان كذلك كانت المدة لكل واحد منهما‎ « 
بكمالهاء كما في الأجل المضروب للدينين مثل أن يقول: لفلان علي ألف درهم‎ 
وخخمسة أقفزة حنطة إلى شهرين . يكون شهران أجلاً لكل واحد من الدينين بكماله‎ 
إلا أنه قام المنتقص في أحدهما يعني الحمل وهوحديث عائشة: «الولد لا يبقى في‎ 
بطن أمه أكثر من ستتين ولوبفلكة مغزل » فبقي الثاني وهوالفصل على حاله بكمال‎ 
0 المدة. انتهى ا064‎ 

(0) عرفه النسفي بهذا التعريف أيضاء وعرفه السرحسي بأنه : «ما ثبت بمعنى النظم لغة 
لا استنباطًا بالرأي] ظ 
الوه أصوك ارسي قا كنك الأسواز للعاني ا 

9 انظر تعريف الاجتهاد في اللغة واللاصطلاح . في : ه )١(‏ من ص .)١555(‏ 


اك 


ولا استنباطاً مثل قوله تعالى : « فلا تقل لَّهِمَا أف 4 . 


(والاستنباط): استفعال من النّبط» وهوالركية''' التي أخرجها الحافر 


بكد”" عظيم'”"» والعلم منه بمنزلة الماء ؛ لأن فيه حياة الدين كما أن الماء حياة 
الارض: ظ 
سّمي الاجتهاد استنباطًا ؛ لأن الوقوف على المعنى المؤثر متعسرء وهذا من 
تَرشيح الاستعارة ؛ لأن العلم لكان ماء بطريق الاستعارة سمي استخراج 
المعنى المؤثر من النص استنباطا ترشيحًا للاستعارة . ٠‏ 
ألا ترى أن موضع التعليل يسمى مورد التعليل» وهوموضع ورود الماء 
من اراد وهم الذين يردون الماء» وكذلك سمي نقل العلم رواية» إلا أن ظ 
رواية العلم من حد ضرب». والري في الماء من حد علم . رهما نه يشتركان في 
اسم الفاعل حيث يقال لكل منهما: راو» والاشتراك في الحروف يوجب 


. الركية : البئرء وجمعها ركي وركايا‎ )١( 
الظن : الصحاح5/ 17711 مادة كا‎ 

(0) الكد : الشّدةٌ في العمل وطلب الكسبء والإتعاب» يقال : كد يكد في ععمله كذاء 
إذا استعجل وتعب 
انظر: الصحاح؟/ 57١‏ مادة دايا ايعريي اسديد لذيرة لاتير 
١1 /‏ . 

() الاستنباط : الاستخراج بعد محاولة» ومنه استنباط الماء من غور الأرض . 
وفي الاصطلاح : استنباط المعاني الدقيقة من النصوصء أو هو استخراج المعاني من 
النصوص برط الذهن وقوة القريحة . 
انظر : التعريفات للجرجاني ص 8”» ومعجم لغة الفقهاء ص 19 . 


وااو لس له له اس اعمج هه« هه هه جه هلو اه هاه اس لوا له اس لع لس اع له ماو له .له اها ةا ع واه هه هد هشاع «١‏ ١ه‏ 


الاشتراك في تقارب المعنى لما عرف في حروف الربح والكناية”''» وعن هذا 
أيضا شبه النبي عليه السلام العالم بالعين الفوارة في قوله : «إنما مثل العالم 
كالحمّة تكون في الأرض يأتيها البعداء ويتركها القرباء» فبينا هم كذلك إذ 
غار”" ماءها فانتفع بها قوم وبقي قوم يتفكهون» الحمة : بفتح الحاء ‏ 
عين حارة الماء يستشفي بها المرضى والأعلاء'' يتفكهون: أي يتندمون 
وعخيوةانى كنآة أنقسهم 6 وهااقرطوا فتةمن طلب حظينم بقع إكانة 


)١(‏ فإن حرو ف الربح تدل على السعة أينما دارت» فالربح: مال يحصل به السعة في 
العيش» والرحب بالفتح ‏ #الوامعءروفنة ارصن رحية «وكلان رحب الصدر. 
والبحر: نهر عظيم واسعء والحبر : العالم الواسع لع ا له 
بغزارة علمه . 
وكذلك حروف الكناية تدل على الاستتار أينما دارت» فالكناية : أن تتكلم بشيء 
وتريد به غير ستر له بالتلفظ عن تصريح اسمهء وكذلك الكنْية فيها استتار الاسم 
والنيك : فعل يستر به عن أعين الناس» والنكاية في العدووهي : القتل فيهم والجرح 
على وجه الاستتار من غير علم لهم» والكين: لحمة داخل فرج المرأة. سميت هي به 
لاستتارها في ذلك الموضع الذي ستره . 
انظر : ار ري ري ل ل ا وار 0 
ال 

. (؟) غاره يغيره ويَعْوره» أي نفعه. وغارهم الله بمطر يَخيرهم ويغورهمء أي سقاهم . 
انظر: الصحاح7/ 7/77 مادة : غير. 

() ذكره الإمام الحافظ أحمد بن حجر العسقلاني في كتاب : «الكافي الشاف في تخريج 
أحاديث الكشاف» 4/ ١71‏ وقال: لم أجده . 

62 انظر: الصحاح50/ ١5١5‏ مادة: حمم . 


ات 


هذا قول معلوم بظاهره معلوم بمعناه وهوالأذى. وهذا معنى يفهم منه لغة 
حتى شارك فيه غير الفقهاء أهل الرأي والاجتهاد.كمعنى الإيلام من 
الضرب ثم يتعدى حكمه إلى الضرب والشتم بذلك المعنى فمن حيث إنه 
كان معنئ لا عبارة لم نسمّه نصاء ومن حيث إنه ثبت به لغة لا استنباطا 
يسمى دلالة وإنه يعمل عمل النص. وقيل : معنى قوله: كمعنى الإيلام من 
الضرب أي أن الأذى يفهم من قوله: أف. كما أن الإيلام يفهم من قوله: 
اضرب . 


00000 

(فهذا فعل معلوم بظاهره) وهوقوله: 9ف 4 '" مفهوم معناه أيضًا 
وهوالاأذى» فإنه إغا كان حرامًا لكونه أذَى فكان الأذى منهيا عنه بمعنى النص 
بطريق اللغة» فصار من حيث المعنى كأنه قال : فلا تؤذهماء ولوقال هكذا كان 
الغمرب والشتم حراما لوجود الإيذاء بهماء فكذا هنا من حيث المعنى . 
( كمعنى الإيلام من الضرب ) يعني لوقيل امب 
الإيلام» كما لوقال: لا تؤلم . 

ألا ترى أنه لوحلف لا يضرب امرأته فخنقها أوعضها أومد شعرها 
حنث” "» كما لوحلف لا يؤلم امرأته. 


. انظر: الصحاح5/ 15141 مادة: : فكه‎ )١( 

(؟) سورة الإسراء : 7 لإ قلا تقل لهم أف 4 . 

6 انظر : الهداية 04/ ١95‏ اونان لي عليه : «لأنه اسم لفعل مؤلم» نت 
وعند الشافعية الايضت ؟ لأندذلاك لم نشيرت + 
راجع : المجموع للنووي /١8‏ 8 ولم أقف عليه في كتب المالكية والحنابلة . 


ع 


وااو لو وا ال انو نو أو نوا له ها اها إلهة انف لها ته انها اهاج لها اله ها 7 به ور ا اه لقا موادي لوا الوا روزار لوا لوا اأسا سا وا لا الا ا سا سار ااه 


أحدهما - بظاهره أي بعبارة النص» وهوحرمة التأفيف. فإن العبارة 
220 ظ 

والثاني ‏ بدلالتهء وهوحرمة الضرب والشتم» وكذلك قوله تعالى : 
©« للفقراء المهاجرين # أوجب حكمين: أحدهما ‏ بعبارته. والثاين:د 
بإشارته'2» حتى شارك فيه غير الفقهاء أهل الرأى والاجتهاد . 

فإن قلت: والشافعي لم يعمل بوجوب الكفارة في الأكل العمد”'' مع أن 
ذلك ثابت بدلالة النص؛ إذ القياس لا يجري فى الكفارات» ففي هذا إخراج 
الشافعي عن كونه من أهل الاجتهاد» بل عن كونه من أهل اللغة» فكان هوغير 
مدرك لدلالة النص مع كونه من أهل الاجتهاد ومن أهل اللغة» فما وجهه؟ 

قلت : قد أسلفت جواب هذا وما يشاكله فى «الوافى)2” . 


)١(‏ فبالعبارة: استحقاق نصيب من الفيء» وبالإشارة: هو زوال ملكيتهم لأموالهم 
وعقاراتهم . . . عما خلفوا بمكة لاستيلاء الكفار عليها . 

(1)9 وكوولهي سعنلىة سير وان سير ين والخعى ‏ وحمادي ابى ليان 
وأحمدء وداود . 1 ١‏ 
انظر : المجموع شرح المهذب للنووي 779/5. 

(9) انظر: اللوحة رقم 5 من الكتاب المذكور وعبارته: «ومنها: وجوبها بالأكل 
والشرب عامداً بدلالة نص الجماع في حق الأعرابي؛ لما أنها إنما وجبت في الوقاع 
باعتبار أنه جناية ؟ لأنه إفساد لصوم رمضان عامدا بما يشتهيه. لا باعتبار نفس 
الوقاع؛ إذ الوقاع في المحل المملوك ليس بجناية حتى يستدعي الكفارة» بل المستدعي 


للكفارة. ما ذكرنا من معنى الزجر على الجناية على الصوم عند قوة دعا الطبع إلبها. - 


* 


| 2 2 افتضاء النص ] 
وأما الثابت باقتضاء النص : فمالم يعمل إلا بشرط تقدم عليه. فإن 
ذلك أمر اقتضاه النص لصحة ما تناوله ( 


وحاصل ذلك أنالما أثبتنا فيه وجه دلالة النص وبينا المساواة بين وجوب 
الكفارة بالجماع وبين وجوب الكفارة بالأكل العمد والشرب العمد بحيث لم 
يبق لصف شبهة. بعد ذلك لم يضرنا خلاف من يخالفنا فيه» وإن كان 
هومن أهل الاجتهاد. فكان التقصير من قبله لا فى حق ثبوت دلالة النص . 
[؛ -اق: فتضاء النص ] 


(وأما الغابت باقتضاء النص) أي الحكم الثابت باقتضاء النص (فما لم 
يعمل إلا بشرط تقدّم عليه) أي فما لم يعمل النص وهوالمقتضي إلا بشرط 
وهوالمقتضى تقدم عليه أي تقدم الشرط على النص» وهوالمقتضي . 

قوله: (وأما الغابت باقتضاء النص فما لم يعمل إلا بشرط تقدم عليه ) 
أي وأما الحكم الثابت باقتضاء النص فهوالحكم الذي لم يعمل النص فيه إلا 
- ثم دعا الطبع إلى اقتضاء شهوة البطن أظهر من اقتضاء شهوة الفرج إذ وقت الصوم 

وقت اقتضاء شهوة البطن عادة» ولأن الإنسان يحيا بدون استيفاء شهوة الفرج ولا 

يحيا بدون استيفاء شهوة البطن وهذان للأولوية. وأما المثلية فإن الأكل والشرب 

والوقاع في الحظر والإباحة سواء في قوله تعالى : #فالآن باشروهن إلى قوله نم أتموا 

السصيام إلى اللَيل» أي الكف عن هذه الجملة فكانت إباحة الأكل وحظره فعظريق 


واحد» فلم يكن للجماع مزية فلما كان سواء في الحظر كان تعليق الكفارة بالبعض 
تعليقا بالكل دلالة . 
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واالو ا لس الهاج له هه اه له © اله اهن هه له هله الو الس اله لس لوس لها الو له هه هه هاه هم هاه ها مد .ا .ع ىد ع:اع ا ع ه* 


كاة نظ سلف الشعير الرابجم إلى الوهيوفف الى قولة الى :دز ولغوا يومالا 
تجزي نفس عن نفس 74" أي لا تجزي فيه نفس عن نفس ؛ لأن المقتضى 
هوالذي ثبت زيادة على النص شرطًا لصحة المقتضي» ؛ فكان المتضى ثابتا 
ضرورة صحة النص؛ إذ لا صحة للنص بدونه» فتشبت 0 فتكّبت المقتضى شرطًا 
لصحة اللقخضي منزلةالمشروط؛ والقخضى بمنزلة الشرط؛ إذ لا صحة 
للمشروط بدون الشرط ٠‏ فكان المقتضى تبعا للمقتضي كالشرط تبع 
للمشروط» فيثبت بقدر ما يصح به النص» ولهذا قلنا : إن المقتضى لا عموم 
له ؛ الي ول فى الزائد على اللخصوص. فلا 

يثبت العموم جَرَيًا على الأصل أن الام انتف الا يكون مدكورا أ ركون 
ا[ 1 1 1111111111« 
فإذا ثبت أن ثبوت المقتضى لصحة المقتضي يثبت يثبت بما هو يصلح تبعا لا أصلا . 

ولهذا قال علماؤنا رحمهم الله : إن الكفار لا يخاطبون بالشرائع ؛ إذ 
لوكان الكافر مخاطبا بالشرائع يكون الإيمان ثابتا بطريق الاقتضاء, والإيمان لا 
يصلح أن يكون تبعا لما هوتبعه ؛ لأن جميع الأحكام الشرعية من العبادات تبع 
للإيمان» والشيء لا يصلح أن يكون تبعالما هوتبعه'". 

ولهذا قلنا: إن المولى إذا دفع رقبة إلى عبده وقال: كَفّر عن كفارة يمينك 
بإعتاق هذا العبد. لم يثبت عتق العبد المخاطب بهذا الكلام» وإن كان هذا 


ظ )١(‏ سورة البقرة :48 . 
هم راجع : هامش رقم )١9(‏ من صفحة رقم 0/4 . 


0 


فصار هذا مضافاً إلى النص بواسطة المقتضى .وكان كالثابت بالنص . 


الكلام مقتضيًا عتقه ضرورة ؛ لما أن العبد لا يصير مالكا للتكفير بالإعتاق إلا 
بعد عتقه أولاء فلا يثبت العتق بمقتضى قوله: كَفْر عن كفارة يمينك بإعتاق 
هذا العبد؛ لأن الأهلية للإعتاق إنما تثبت ت بعد حرية نفسه أولا وهي أصل » 
فللانهوة أن تكرت تيعا ا هواشعه :وهو التكفير بالإعتاق :و إذا ثبت أن الفقضى. . 
نبع للمقتضي كان لمنظور إليه الأصل وهوالمقتضي لا اللقتضى» فلذلك يثبت 
المقتضى بوصف المقتضي لا بوصف نفسه حتى لا يشترط في التمليك الثابت 
بطريق الاقتضاء ما يُشترط في التمليك القصدي من الإيجاب والقبول؛ 
وكذلك لوكان الأمر بالإعتاق منه في قوله: أعتق عبدك عني على ألف 
دوضوء عن لا غلك الاعضاق كالضيى لويقيت الجيع نبهدد | الكلام » كان 
الاعتبار للمتبوع وهوالمقتضي لا للتبع وهوالمقتضى. فإذا ثبت هذا لا يفترق 
الحال بين أن يكون التبع مقدورا أومصرَحًا كان الاعتبار للمتبوع لا للتبع . 

ألا ترى أن الحيوانات وغيرها مما يقع به القوام خلقنت للآذمي + فكان 
الآدمي أصلاً وغيره تبعا » فلذلك كان العبرة له لا لها . 

(فصارهذا) أي فصار حكم المقتتضى (مضافًا إلى النص بواسطة 
للضي ). فلذلك كان كالثابت بالنص ؛ لأنه صار المقتضى حكمه حكما 
للنص» فكان كالعتق الثابت للقريب بالشراء» فإن العتق هناك حكم حكم 
اقيرف الأفسكم القراةالللكه وحك اللك في القترين المعق»افاللك 
بحكمه مضاف إلى الشراء» فلذلك قيل : شراء القريب إعتاق بهذا الطريق لا 
أن يكون الشراء موضوعا للإعتاق ؛ لأن الشراء موضوع لإثبات الملك لا 
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يبا نهذ نوها نظ أها نهد الو أها اه هل" ها "ولاك يهز ا ارهد الف أفيد ارك اهرك اباك ل ار برها لبها رهام عد يفك اميل با ريهز ل جسة اصار يه لو لكر باح لوا لوا رس ا لل 5 


لإزالته» فيستحيل أن يكون ما هو موضوع للإثبات موضوعا للإزالة . 

. وأما المحذوف: فما ثبت حذفه من الكلام بطريق الاختصار» وهوثابت 
لغة ؛ لآن الكلام يتنوع إلى مختصر ومطول, والمختصر مثل المطول في إفادة 
المراد . 

ألا ترى أنه لا فرق بين قولهم: اضرب. وبين قولهم: افعل فعل 
الضرب» وكذلك لا فرق بين قولهم: لفلان علي تسعماثة. وبين قولهم : 
لفلان علي ألف إلا مائة. فثبت أن المحذوف من باب اللغة» ولهذا يكون عام 
بلا خلاف حتى إنه لوقال لامرأته : طلقي نفسك. ونوى به الثلاث يصح''' ؛ 
لأن ذلك مختصر قوله: افعلي فعل الطلاق» وذلك يصلح للعموم فكذا هناء 
وتقرير هذا في قوله تعالى : «إ واسأل القرية 4 ”" إن الأهل محذوف ولا 
مقتضى ؛ إذ لوكان مقتضى لكان المسئول هوالقرية لا الأهل لما ذكرنا أن 
المقتضي هوالأصل» والحكم مضاف إلى الأصل» والمسئول هوالأهل هنا دون 
الققرية» فلما لم تصلح القرية أن تكون مسئولة لم يفترق الحال بين أن يكون 
الأهل محذوفا أومصرحً”" في أن السؤال يتحقق من الأهل لا من القرية» إلا 


)010 بشرط أن تطلق نفسها مادامت في مجلسها ذلك» فإن قامت منه أوأخذت في عمل 
آخر خرج الأمرين من يدها . 
انظر : الهداية 5/ 5/. 

فه سورة يوسف: 47 وتمامها : « واسأل القرية الي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها وإنا 
لصادفرن ) . 

فرة والمراد منه : مصرحا به . 


ب 01ت 


ولس لوه اهالس # © هه © اه لع« هن هاه له له لس لوا لم الس له له لهو لها أنه له الس له اس له اماع ع مداع ...اع ١‏ ه* 


أنه إذا كان محذوقًا أضيف السوال إلى القرية بطريق حذف المضاف وإقامة 
المضاف إليه مقامه”"'» وكذلك فى قوله ‏ عليه السلام ‏ : «رفع المخطأ والنسيان 


و 
وما استكرهوا عليه) 7''. 
)١(‏ فرق الحنفية بين المقتضى والمحذوف من وجهين : 


الأول أن يصح به المقتضى ولا يلغى إذا ظهر المقتضى» كقوله: إن أكلت فعبدي 


حرٌ. فإذا قدر المقتضى بأن يقول: إن أكلت طعاماء لا يتغير باقي الكلام عن سننه في 
اللفظ والمعنى» بخلاف المحذوف فإنه يتغير المذكور عند التصريح به كما في قوله 
تعالى : ه واسأل القرية 4 يتحول السؤال عن القرية إلى الأهل» ويتغير إعراب القرية 
من النصب إلى الجر خلافا لأبي زيد الدبوسي فإنه سوى بينهما . 

الثاني إن المقتضى ثابت شرعا لا عموم له عند الحنفية وأكثر الشافعية وبعض الحنابلة 
والمالكيةء والمحذوف ثابت لغة وله عموم . 

انظر» ابول السن خنيي/1861+ كشت الاشرار للبيض 21548671 المسخصضنى 
0 ونان ريم الحركي انبر لقا العدة 7/7 فما بعدهاء المسودة 
44 . ظ ظ 

خرجه ابن ماجه فى كنات الطلاق: باب طلاق المكرة والناسى 764/١‏ حديث 
رقم 7١40‏ بلفظ : «إن الله وضع عن أمني الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه؛ وفي 
التعليق عليه «في الزوائد إسناده صحيح إن سَّلم من الانقطاع » والظاهر أنه منقطع 
بالل زيادة غمدد ون غير :فى الطووق القاني 11١‏ عه والبين يعد ايكون الشقط من 


وخرجه أحمد بن الحسين بن على البيهقى فى السنن الكبرى/1/ 01/707" عن 


طريق ابن عباس بلفظ : (إن الله تجاوز لى عن أمتى الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه) 
وعن طريق عقبة بن عامر بلفظ : «وضع الله عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا 
عليه) . ظ 

وخرجه عبدالرحمن بن على الشافعى فى كتابه «تمييز الطيب من الخبيث) ص 760 


718 


وعلامته أن يصح به المذكور ولا يُلغى عند ظهوره ويصلح لا أريد به 
وفي قوله ‏ عليه السلام ‏ : «الأعمال بالنيات » ''2. الحكم محذوف فيهما لا 
مقتضى؛ إذ لوكان مقتضى لكان المرفوع هوالخطأ والنسيان لما عرف أن المثبت 
<٠‏ هوالمقتضيء وذلك غير مستقيم؛ إذ الخطأ والنسيان واقعانء فكان الحكم 
ممعلوقا لا تتعى :وليل وق هر الأضل :ف نات كلاقم بو القعضى تبغ 
في باب الاقتضاءء فكانا على طرفي نقيضء فكان ثبوت المقتضى لصحة 
المذكور وصلاحه لما أريد به» فيكون الصالح لما أريد به من الحكم المقتضي 
ظ المذكور لا المقتتضى الاي والمحذوف هوالصالح لما أريد ل ”0 
المذكورء كالأهل في قوله : ا واسأل القرية 4 فإن الصالح لما أريد به من 
الحكم وهوالاستعلام والاستخبار هوالأهل لا القرية» وكذلك الصالح لما أريد 
به من الحذيث الحكم لا الخطأ والنسيان». وهومعتى ما قال في الكتاب . 


(وعلامته)أي وعلامة المقتضى المقدر (أن يصح به المذكور ولا يُلغى 
عند ظهورة. ويصلح لما أريد به), يعنى أن المقتضى إذا صرح يكون المقتضي 


- بلفظ : «رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه » وقال: رفع هذا بهذا اللفظ 
في كتب كثيرة من الفقهاء والأصوليين وهو في ثلاثة أماكن من الشرح الكبيرء 
' وقال غير واحد من المخرجين وغيرهم : إنه لم يظفر به» وقد رواهابن ماجه وابن 
عاصم بلفظ : «وضع الله عن هذه الأمة ثلاثة: الخطأ والنسيان والأمر يكرهون عليه». 
ورواته ثقات» وكذا صححه ابن حبان . 
)١( ٠‏ خمرجه البخاري في كتاب الإيمان» باب ما جاء إن الأعمال. . . ١74/١‏ حديث 
رقم 5 بلفظ : «الأعمال بالنيات ...» وخرجه غيره بألفاظ متقاربة . 
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فأما قوله تعالى: 8 واسأل القرية 4 فإن الأهل غير مقتضى ؛ 


المذكور صحيحًا كما كان قبل تصريح المقتضى» وهوصالح لا أريد به مع 
تصريح المقتضى» والمحذوف إذا صرح ينقطع ما أضيف إلى المذكور على ما 
ذكرنا . 

فإن قيل : لماذا جمع المصنف_ رحمه الله هذه الألفاظ . وهي قوله: أن 
يصح به المذكور ولا يلغى عند ظهوره» و يصاح لا أريد به» وهذه قضيات 
متلازمة؛ إذ يستفاد من واحدة منها ما يستفاد من الأخريين؟ 

قلنا : لا نسلم ؛ لآن لكل واحدة منها فائدة غير الفائدة التي من الأخرى» 
والتى استفيدت من إحداها لا تستفاد من الأخرى . بيان ذلك هوأن الشيء إذا 
كان صحيحاً في نفسه لا يلزم أن يكون صالحا لما أريد به لا محالة» بل قد لا 
مدل | ريدي وا ناكتانا مسبحييحا فى ته ركذل ك سكس فير اا 
أيضاء أعني يجوز أن يكون الشيء صا حا لما أريد به وهوغير صحيح في نفسه . 

الأترى أناعن مزلي راواه للقانى فتك معدي عل تطاجرآز الصلاة 
كانت صلاته صحيحة مع أنها غير صا حة لما أريد منها من الحكم» وهوابتغاء 
مرضاة الله تعالى وثواب الخير في الآخرة؛ وكذلك في عكسه الملازمة غير ثابئة 
أيضاء فإن من توضاً بماء نجس وهولا يَعلم بنجاسته مع أنه لم يقصر في الطلب 
وصلى كانت صلاته صالحة؛ لما أريد بها من ثواب الخير في الآخرة وصلاته 

علم بهذا أن الصحة مع الصلاحية لما أريد به من الحكم غير متلازمين» 
ولأنه أراد بقوله: ويصلح لما أريد به. الملك؛ فإنه صالح للإعتاق بخلاف ما 


ا 


لأنه إذا ثبت نبت لم يعحقق في القرية ما أضيف إليه: »بل هذا من باب الإضمار؛ 
لأن صحة المقتضي إنما يكون لصحة المقتضى, مثاله الأمر بالتحرير 


قدر فيه غير الملك؛ كالنكاح والطلاق مثلا لا يكون هوصا حا للإعتاق . 

وأما قوله: «ولا يلغى عند ظهوره» فهوغير مذكور في بعض النسخ» فلا 
يلزم السؤال حينئدذ. ولئن ثبت فالمراد به القصد إلى الفرق بينه وبين المحدوف 
بطريق التصريح» والفرق بطريق التصريح أقوى في البيان» ومقام الفرق بين 
المتساويين مقام اختيار أقوى البيانين لإزالة الالتباس بينهما بآكد الوجوه . 

أو نقول: على تقدير التسليم بأن هذه قضيات متلازمة إن ذكر هذه 
القضيات المتلازمة لبيان خاصية المقتضى لا لبيان تنويع المقتضى بأنه نوعان 
أوأنواع كما في قوله تعالى : ل وأن تشركوا باللّه ما لم ينرّل به سلطانا 04" هذا 
لبيان خاصية الإشراك بالله أن لا يقوم على صحته ححجة لا لبيان أنه نوعان 
وكما في قوله تعالى : 9 ولا طائر يطير بجتاحيه 4 "' هذا بيان نخاصية الطائر لا 
أن الطائر نوعان» فكذا هاهنا كان معناه أن خاصية المقتضى أن يصح به 
المذكور ولا يلغى عند ظهوره ويصلح لما أريد به لا بيان أنه نوعان . 

(لم يتحقق في القرية ما أضيف إليها) وهوالسؤال ؛ لأن الأهل إذا . 
صرح به ينتقل السؤال المضاف إلى القرية إلى الأهل الذي صرح به» فلمالم 
يبق الكلام على حاله بعد التصريح » علم أنه كان من باب الحذف والإضمار 


. 7 سورة الأعراف:‎ )١( 
. © وما من ذابّة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم‎ 1١8: (؟) سورة الأنعام‎ 


17ت 


للتكفير مُقتض للملك. ولم يذكر هذ ببيان معرفة تفسير هذه" | 
الأصول لغة وتفسير معانيها وبيان ترتيبها 
والفصل الرابع فى بيان أحكامهاء واللّه أعلم بالصواب . 


لا من باب اقتضاء . 


(الأمر بالتحرير للتكفير مقتض للملك ولم يذكر) أي الملك لم يذكر 
ولوذكره بقوله : فتحرير رقبة ملوكة بقي قوله : فتحرير رقبة4 ”"' كما كان 
أي كان صا حا لما أريد به . فكذا إذا قر مذكورا بقي قوله 9( فتحرير رقبة4 
صاحا لا أريد به وهوالتكفير. 

لاقام أرما اليك الخكو بنصيغة اسن معرصرق الكلام له تيوميار: 
النص» والحكم الثابت به ثابت بعبارة النص» فقوله تعالى: # وعلى المولود 
له رزفهن 4 7" عبارة في إيجاب النفقة» ووجوب النفقة حكم ثابت بعبارة 
النص» وكذلك في غيره على هذا النسق 

(والفصل الرابع في بيان أحكامها) أي الرابع من تقسيم قوله: هذا 
لبيان معرفة هذه الأصول لغةء وتفسير معانيهاء وبيان ترتيبهاء فيكون بيان 
الأحكام من هذه الفصول الفصل الرابع؛ وقوله: (وبيان ترتيبها)ء أي أيها 
راجح» وأيها مرجوح» وأيها يقدم على البعض» وقوله: في أحكامها؛ أي 
في الآثار الثابتة بها شرعاء والله أعلم . 


10 ضيوية الما : «إ ومن قَدَل مؤمنا خطنا فتحرير رقبة مؤمنة 4 . 
)ا عورة لق 1 


-578- 


باب معرفة أحكام الخصوص 


اللفظ الخاص يتناول الَخْصُوص قطمًا ويقينا بلا شبهة ا أريد به 
الحكم .ولا يخلوالخاص عن هذا في أصل الوضع وإن احشمل التغير عن أصل 


[باب في معرفة أحكام الخصوص)! 

(اللفظ الخناص يتناول الخصوص قطعًا) أي المراد باللخاص قطعًا .أي 
بحيث يقطع الشبهة ويقيئًا أي بحيث يستقر اعتقاد القلب عليه» فكان قوله : 
ربلا شبهة) مؤكدا لقوله: يقيئًا؛ بذكر لازمه كقوله تعالى: « تَقحَة 
واحدة 74" (لما أريد به من الحكم)'" أي اللفظ الخاص يتناول المخصوص 
لأجل ما أريد بالمخصوص من الحكم بيان ذلك أن (قوله تعالى: «إثلاثة 
ُرُوء4 )"2 خاص يتناول مخصوصّه وهوالأفراد الثلاثة لما أريد به من انقضاء 
العدة» وكذلك (قوله تعالى  :‏ اركعوا #)”' يتناول الميلان لما أريد به من 
جواز الصلاة . 

(لا يخلوا الخاص عن هذا) أي عن تناول المخصوص قطعاء (وإن 


. » سورة الحاقة :1 ظ فَإِذَا نفخ في الصور نَفْحَةٌ واحدة‎ )١( 
وهذا عند مشايخ العراق والقاضي أبي زيد ومن تابعه خلافا لمشايخ سمرقند‎ 49 
وأصحاب الشافعي  -حسب ما قاله النسفي  لوجود احتمال المجاز ومع الاحتمال لا‎ 
و ظ‎ 
2 إفه‎ 
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ك2 


وضعه؛ لكن لا يحتمل التصرف فيه بطريق البيان ؛ لكونه بيّنا لما وُضع له. 
من ذلك أن الله تعالى قال : «( والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء 4 
قلنا: المراد به الحيض ؛ لأنا إذا حملنا على الأطهار انتقص العدد عن الثلاثة 


احتمل التغيّرّعن أصل وضعه). 
على ما قال فى الكتاب . 

قلنا : بلى محتمل . لكن الاحتمال إذا لم ينشأ عن دليل فهوغير معتبر ؛ 
لأنه مجرد احتمال إرادة الخصوص من المتكلم وذلك غيب عناء ولا يكلف 
درك الغيوب فلا تبقى له عبرة أصلاً فألحق بما ليس محتملاً فى نفسه» فلذلك 
يشبت الحكم به قطعًا. يقرره أن الله تعالى تعبّدنا بأوامره ونواهيه» فالعبادة 
واجبة علينا قطعاء وإن كان احتمال غير الوجوب ثابتاً . 

الا واخياوات واي او 0 
عب 

(لكن لا يحتمل التصرف فيه بطريق البيان؛ لكونه بينا لما وضع له) 
فكان في القول بالتصرف فيه بطريق البيان لزوم بيان الْسَيْنَء وهوإثبات 
الغايت أوانة نفي المنفي وهونفي الخفاء مع أن الخفاء منتف وهومستحيل . 

(لأنا إذا حملنا على الأطهار انتقص العدد عن الثلاث) ؛ لأنه إذا 
طلقها فى آخر طهرها تحتسي هذه البقية عنده من العدة» فتكون العدة 
طهرين وبعض الثالث» فلا يكون عدد الثلاث كاملا . 


580 


فصارت العدة قرأين وبعض الثالث .وإذا حملنا على الحيض كانت ثلائة 
كاملة . والغلاثة : اسم خاص لعدد معلوم لا يحتمل غيره 


فإن قيل : قوله تعالى :8 الحج أشهر معلومات 4 ”" والمراد به شهران 
وبعض الثالث وهوعشر ذي الحجة» فجاز أن يكون هاهنا هكذا أيضا . 

قلنا: لفظة الثلاثة غير منصوصة هناك» بل فيه ذكر الأشهر وهوليس باسم 
لعدد معلوم بل هواسم عام» فيجوز أن يذكر العام ويراد به البعض» ولا يجوز 
في العدد ذلك وهوأن يذكر عدد معلوم ويراد به بعضه؛ لأن العدد اسم علم 
لما وضع له علوت القمم .ناته يجوز أنيقان» رانك رجالا ومرقدراى 
5-5 ولا يجوز أن يقال : رأيت ثلاثة رجال» وهو رأى رجلين . 

فإن قيل : مسمى ثلاثة أطهار موجود في القرأين وبعض الثالث . 

قلنا : ليس المراد من قوله : ثَلانَةَ فروء » مسمى الطهرء بل المراد منه 
كمال الطهر وهوما كان بين الدمين؛ لأنه لوكان المراد منه مسمى ثلاثة أطهار 
يلزم أن تنقضي العدة في طهر واحد. بل في ثلاثة أيام» بل في ثلاث 
ساعات؛ لما أن في كل يوم وفي كل ساعة مسمى الطهر موجود بدليل جواز 
إظاؤق الطورطنية: وحيث لم تنقض به بالاتفاق علم أن المراد به الطهر ‏ 
الكامل على تر سه نه الوا ١‏ زعم القليى ايكون لور كما 


6 سورة البقرة ا 


امات 


كالقرد لا يحتمل العدّد, والواحد لا يحتمل الاثنين, فكان هذا بمعنى الرد 
والإبطال. ومن ذلك قوله تعالى: ا واركعوا مع الراكعين # والركوع اسم 
لفعل معلوم :وهوالميلان عن الاستواء, بما يقطع اسم الاستواء فلا يكون 
إحاق التعديل به على سبسيل الفرض حتى تفسد الصلاةً بعركه بيانا 

كالفره لا يحتمل العدد) خلا أن الفرد قد يكون اعتباريا كاسم الجنس""' 
فإنه فرد باعتبار أنه جنس واحد بالنسبة إلى سائر الأجناس» كاسم الماء وغيره» 
فإنه يتناول جميع المياه باعتبار اتحاد الجنسية» حتى لوحلف لا يشرب الماء ونوى 
جميع المياه صّدق فلا يحنث أبداء فإن اسم الماء اسم فرد من حيث اتحاد لجنس » 
وقد يكون الفرد حقيقيا وهوالقطرة من الماء» حتى إنه يحنث فيما إذا حلف لا 
يشرب الماء بشرب قطرة منه إذا لم يكن له نية الجميع ولا يحتمل عددا من 
القطرات, ولهذا لونوى قطرتين أو أكثر منهما من القطرات لا يصدق؛ لأن ذلك 
اسم فردء وما نواه عدد. والفرد لا يحتمل العدد» ثم قوله: «كالفرد لا يحتمل 
العدد. أعم من قوله: ابام الب الب راب 


)١(‏ اسم الجنس عوك رسةا واتت عيب بدن الدبو ار 
موضوع لكل فرد خارجي على سبيل البدل من غير اعتبار تعينه . 
والفرق بين الجنس واسم الجنس : أن الجنس يُطلق على القليل والكثير» كالماء فإنه 
يطلق على القطرة والبحر» واسم الجنس لا يطلق على الكثير» بل يطلق على واحد 
لس يي ار 
انظر : التعريفات للجرجاني ص *١‏ . 


ا 


صحيحًا؛ لأنه بين بنفسه. بل يكون رفعا لحكم الكتاب بخبر الواحد, 
لكنه يلحق به إلحاق الفرع بالأصل ليصير واجبًا ملحقا بالفرض كما < 


الأعداد, فكان متناو لاا لجميع الأعداد بخلاف المثنى» (إفكان هذا بمعنى الرد 
والإبطال) أي فكان حمل الشافعي قوله تعالى: 8 ثلاثة ا على 
الأطيار؟؟ فخب رو غخاضن الكداتب وإيطالة.: 

(فلا يكون إلحاق التعديل به) أي بالركوع . 

وقوله : (بيانا صحيحا) متصل بقوله: «فلا يكون» على أنه خبره» (بل 
يكون رفعا لحكم الكتاب) وهوجواز الصلاة بمجرد الركوع الذي هوعبارة 
عن الْيّلان بما يقطع اسم الاستواء من غير إلحاق التعديل به . 

فإن قيل ا وو مر سي ا وترم 
إلى الإتيان بالتعديل شرعا ؟ 

قلنا : إنما يصح ذلك فيما إذا كان ما ورد به الكتاب مجملاً كما في قوله 
تعالى: «( وأقيموا الصّلاة وآتوا الزكاة يي © . وقوله تعالى : « فمن شهد 
منكم الشهر فَليصمه © ”" فكان ما ورد من البيان بيانا شرعيًا؛ لأنه لا يمكن 
العمل به إلا بذلك البيان بخلاف ما نحن فيه» فإنه يمكن العمل به بمجرد اسم 
الركوع, ل ل ل ا ل قال الله 


)١(‏ انظر: الحكاء القراة امام سمه ين [فريسن القافسس 1811/1 ذن لا 

(؟) سورة البقرة : 4٠“‏ ل وأقيموا الصّلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين 4 . 
م سورة البقرة ١86:‏ وتمامها: ١‏ 9 شور يمسا الذي أنزل فد اران مد دناس 
ْ اع يدت دسافش ظ 


ات 


هومنزلة خبر الواحد من الكتاب . 

ومن ذلك قوله تعالى : «١‏ وليطوفوا بالبيت العتيق # وهذا فعل خاص 
وضع لمعنى خاص وهوالدوران حول البيت ؛ » فلا يكون وقفه على الطهارة 
ع انيت مر ا . ولا بيانا بل نسخا 


تعالى : ١‏ إنا أنز لئاه قرآنا عربيا لعلّكم تعقلون © ”" وقوله : «بخبر الواحد» أراد 
به قوله- عليه السلام: «قم فصل فإنك لم تصل )'" قاله لأعرابي أخف 
الصلاة (لكنه يُلحق به) أي يلحق التعديل بالركوع . 


(فلا يصح بخبر الواحد) أي لا يصح النسخ بخبر الواحد» وهوقوله ‏ 
عليه السلام : «الطواف صلاة, إلا أن الله تعالى أباح فيه المنطق »"' 


على الوصف الذي ذكرنا أي إلحاق الفرع بالأصل . 


30 سور وو ا 

030 خرجه البخاري في كتاب الأيمان والنذورء باب إذا حنث ناسيًا في الأيمان 001/١١‏ 
حديث رقم 77717 عن أبي هريرة : : «أن رجلاً دخل المسجد يصلّى ورسول الله في 
ناحية المسجد»ء فجاء فسلم عليه» » فقال: ارجع فصل فإنك لم تصل . فرجع فصلى 
ا ير ل رو 0 
فأسبغ الوضوء ثم ظ 

02 وا للقن لسري امزال وني لا 
/١‏ 6 حديث رقم 1777 بلفظ : «الطواف بالبيت صلاة إلا أن الله أحل لكم فيه 
الكلام» فمن يتكلم فلا يتكلم إلا بخير». والترمذي في كتاب الحج» باب ما جاء في 
الكلام في الطواف 7/ 7/814 » حديث رقم 11١‏ بلفظ : «الطواف حول البيت مثل 
الصلاة...» والدارمي في كتاب المناسك» باب الكلام في الطواف /١‏ 41/1 » حديث رقم 
0١‏ بلفظ : «الطواف بالبيت صلاة. إلا أن الله أباح فيه المنطق » . 


ع ات 


لكنه يُزاد عليه واجبًا ملحقا بالفرض كما هومنزلة خبر الواحد من 
الكتاب 


فإن قيل: يشكل بالتيمم» فإنه لفظ خاص لمعنى خاص ويزاد عليه النية . 

قلنا : لا يزاد بل شرط النية في التيمم مستفاد من لفظة التيمم؛ لأن الأم 
القصد”'' والقصد هوالئية . 

فإن قلت : زيادة النبة في الوضوء أيضا مستفادة من نظم القرآن؛ لما أن 
قوله تعالى: ( فاغسلوا وجوهكم 4 خرج جزاء للشرط المذكور قبله. 
وهوقوله : طيا أيْها الذين آمُوا إذا قَمهُمْ إِلَى الصّلاة 4 ”" فكان تقديره حينئل: 
فاغسلوا وجوهكم للقيام إلى الصلاة. ل ره 
هذه الأعضاء للقيام إلى الصلاة . فكانت النية موافقة للنظم . 

ألا ترى أن قوله تعالى: ظإ ومن قتل مؤمنا خطبا فتحرير رقبة مؤمنة 7#" 
اشتراط النية عند تحرير رقبة مؤمنة للقتل الخطأ لم , يكن زيادة على النص لهذا 
فكذاهنا . 

قلت اما ارد ا مر يي ساك 
الجزاء جزاء للشرط المذكور كما في آية الكفارة . 

وأما إذا كان ذلك الجزاء جزاء للشرط المذكور وشرطا لمشروط آخر كما في 
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ليغبت الحكم بقدر دليله. 


آية الوضيوه لا 2 تُشترط النية في أن يكون هذا الشرط شرطا لمشروطه #إلنا أن 
الشرط يراعى وجوده لتحقق المشروط لا وجوده قصدا كما في ا: شتراط اللباس 
واستقبال القبلة للصلاة لا تشترط النية فكذا هنا . 


قوله: «بل نسخًا محضًً» ؛ لأن الكتاب اقتضى جواز الطواف بالحدث؛ 
لما أن الطواف ليس إلا الدوران حول البيت» فلوقلنا بأنه تفنترض الطهارة 
يلزم نسخ الكتاب كما أن العام الذي يتناول أفرادا إذا جاء الناسخ لبعض 
الأفراد كان ذلك نسحًا محف . كذلك هاهنا بل أولى؛ لأن هاهنا لا يبقى 
الطواف أصلا إذا وقف جواز الطواف إلى وجود الطهارة عن الحدث إذا طاف 
بالحدث» ولا يلزم فصل الجنابة؛ لأنا أوجبنا الإعادة باعتبار النقصان لا 
باعتبار عدم الجوازء ولهذا لو رجع حيسي ويحب :اذ" بامخبار 
النقصان» كسجدة السهو في الصلاة» فقوف الاعادة لايدل على عدم 
الجواز كالصلاة لودو الكراطة رارم يكن جائرا سي الاي اج 
بل يسمى ابتداء الصلاة والطواف . 

وقوله: (ليثبت الحكم بقدر دليله) لما أن الحكم نعيجة السبب فمهما 
كان السبب أقوى كان الحكم أقوى. ومهما كات السبب أضعف كان الحكم 


6 


مهو 


)220 المدنة 
ا 


انظر: الصحاح 65 المادة : بدنء التعريفات الفقهية للبركتى ص ٠١05‏ 


: الناقة أوالبقرة تنحر بمكةء سسّميت بذلك؛ لأنهم كانوا يسَمنُونهاء والدمع 
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ومن ذلك قوله تعالى : يا أَيها لين آمنوا إذا فمتم إِلَى الصلاة فأغسلوا 
وجوهكم 4 فإنما الؤضوء غُسْل ومّسح وهما لفظان خاصان لمعنى معلوم 
في أصل الوضع, فلا يكون شرط النية في ذلك عملا به ولا بيانا له. وهو 
بين لما وضع له بل يجب أن يُلحق به على الوصف الذي ذكرنا وبطل شرط 
الولاء والترقيب والتسمية كما ذكزنا: ظ 


(وبطل شرط الولاء”'' والعرتيب والتسمية) وتفسير الولاء هو: أن 
يجمع بين هذه الأعضاء في الغّسل في موضع واحد ولا يشغل في وسط 
الوضوء بعمل آخخر '". كذا في «المغني»”". واشتراط 0 مذهت مالك”*: 


. يقال : وى بينهما ولاءً» أي تابع .وافْعَل هذه الأشياء على الولاء. : أي متتابعة‎ )١( 
راجع : الصحاح 5/. "مادة: ولي.‎ 

ف أوهي التعاقب بين الأفغال بفعل الثاني منها بعد الأول من غير فصل بينها الا 
يمكث فى أثناء الوضوء مقدار ما يجف فيه العضوالمغسول . 
انظر: معجم لغة الفقهاء ص 0504 بدائع الصنائع للكاساني١/‏ 71 . 

() لم أقف على التعريف بهذا الكتاب الفقهي ولا على مكان وجوده بعد الببحث 
الطرال تسق اج عودا لعي الوخاري يخي بيه كتيراي كد ا لأسوار 
كيرا . 
انظر : تاج التراجم ص ٠١‏ رقم ٠‏ الطبقات السنية ٠ ١7/5‏ رقم587, كشف 
الأسرار للبخاري 4094/54 . 

0( هوشيخ الإسلام. حجة الأمة؛ إمام دار الهجرة» أبوعبدالله» مالك بن أنس بن 
مالك بن أبي عامر بن عمرو الأصبحي. المدني» أحد الأئمة الأربعة» تمهر في علوم 
شتى وخاصة الحديث والفقه» يقول ابن مهدي : ما بقى على وجه الأرض أمن على 
جرديف رول الام ماللقة» 1 ش 
من مؤلفاته : «المؤطأ»» و«الرد على القدرية». و«النجوم». و«الأقضية»» ولد بالمدينة 
المنورة سنة 97 ه وتوفي ‏ رحمه الله تعالى -سنة تسع وسبعين ومائة بالمدينة المنورة» - 


-561/- 


يميج الل اا" ملي أو إلى "رهن كوا تق اك أو عه هات مون توم حهند لازت تق ابو هل حو بعل الالال وال بف مدهية وار وجاك فال لل ماي عل لا ل الا و ل ا ا 


والفويت لسو اله مذهب أصحاب الظواهر"'' تمسكا 
بقوله عليه السلام -: الاوقيوة ان لم سم ل" 

فإن قيل : ينبغي أن يكون الولاء والترتيب والتسمية واجبة كما قلتم في 
التعديل مع الركوع والسجود . 

قلنا : هذا لا يمكن؛ [لالترقلها بوجريو بازع سبساوة اقرع الي قرة 
00 او سو بيع و يوي وه 


-< ودفن بالبة 
انظر: 0 4/١‏ ؛» طبقات الفقهاء للشيرازي ص 17 مت 
تهذيب سير أعلام النبلاء 7141//١‏ رقم ١١917‏ . 
والموالاة عنده من أفعال الوضوء فرض مع الذكر ومع القدرة» ساقطة مع النسيان» 
ومع الذكر عند العذر ما لم يتفاحش التفاوت» وسنة عند الشافعية . 
انظر : بداية المجتهد ١٠/ /١‏ . 

000( وهوفرض عنده وعند الإمام أحمد . 
انظر: بداية المجتهد »17/١‏ المجموع شرح المهذب للنووي »451١/١‏ والمغني 
لابن قدامة /١‏ 706١55-1؟١.‏ 

)0 قال النووي في المجموع شرح المهذب 2714/١‏ » إن التسمية واجبة عند أهل الظاهر . 
ولم أقف عليه في المحلى لابن حزم . 

0 خرجه الحاكم في المستدرك في كتاب الطهارة /١‏ 1417404 حديث رقم 

5780-018., وأبوداود في كتاب الطهارة باب التسمية على الوضوء حديث رقم 
١‏ . وابن ماجة في كتاب الطهارة باب ما جاء في التسمية في الوضوء حديث رقم 
1" وقال محمد فواد عبدالباقى فى التعليق عليه : «فى الزوائد: هذا حديث 


حسنا. 
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و طول عو ايت ابه افك عي مها ( حك فد هل اهأ لزه( و حو لوي "به أ كه رهط ملا اه حو طح اقل د فل اج برها" وماق نبوا لون 1062 لور خلا ل بور و1 و دا كا رصا يي 0 


وهوأن الوضوء فرض غير مقصود؛ لأنه شرط'' '» والركوع فرضن:ركن" 
وركن الشيء أقوى من شرطه» فلذلك جعل تبع الركوع وهوالتعديل واجباء 
وتبع الوضوء وهوالنية وأختاها سنة؛ كيلا يلزم مساواة التبعين مع عدم مساواة 
الأصلين» وهوغير مستقيم» بن عات الررير ابد اليكو ادي اكير 
غلام اكلك» ولا يجوز أن يقال: ينبغي أن يكون الوضو شود واجالاتريا 
إظهارًا للتفاوت بين الأصل والفرع؛ لأنا نقول: عملنا بموجب هذا مرة حيث 
علدا لدرطاء وكبرطة: لقو اقسه له سور أذ كول لواحب شرك 
لفرض؛ لأن شرط الشيء ما يتوقف عليه ذلك الشيء أي لا يكون ذلك الشيء 
معتبراً بدون ذلك الشرط» فلذلك لم يصلح أن يكون واجبًا؛ لأن للفرض 
وجوداً بدون الواجب . 

أونقول: إن الأحاديث التي اقتضت وجوب الولاء والترتيب والتسمية 
لم تبلغ درجة الحديث الذي اقتضى وجوب التعديل والفاتحة في الصحة؛ 
فلذلك لم نقل بوجوب هذه الأشياء» وقلنا بوجوب التعديل والفاتحة . 


() انظر معنى الشرط في ه4لاص95 ١‏ 1. 

(6) الركن لغة هو حر م با ا من أجزاء 
يقال: ركن الصلاة وركن الوضوء . 
وفي الاصطلاح : ركن الشيء ما يتوقف عليه وجوده مع دخوله فيه» بخلاف شرطه 
6 ظ 


جع : المعجم الوسيط ضن 521142 -71” الركن» التعريفات للجرجاني ص ١14‏ , 


ك1 


وصار مذهب امخالف في هذا الأصل غلطا من وجهين: أحدهما أنه حط 
منزلة الخاص من الكتاب عن رتبته . 

والشاني ‏ أنه رفع حكم الخبر الواحد فوق منزلته» ومن ذلك قوله تعالى : 
فَإن طَلََّهَا فلا تحل لَه من بعد حَنَىْ تكح زوجا غيره 4 قال محمد والشافعي 
- رحمهما الله : قوله #حتى تسكح » كلمة وضعت لمعنى خاص 
وهوالغاية والنهاية, فمن جعله محدثا حلا جديدا 


(فصار مذهب امخالف غلطا من وجهين) ؛ لأن الكتاب يجب أن يكون 
فوق خبرالواحد» فلما سواهما (حَط منزلة الخاص من الكتاب عن رتبته) 
وخبر الواحد يجب أن يكون دون الكتاب فلما سواهما في الرتبة ( رفع خبر 
الواحد فوق منزلته) وهو باطل كما أن منزلة العالم فوق منزلة الجاهل» ومن 
سواهما في الرتبة كان ذلك منه غلطا من وجهين 1 

فإن قلت: بل هذا الذي ذكره غلط من وجه واحد لا من وجهين؛ لأن 
حلا مير لة ا خا من الكاب ين رين ااه حير الو الج مما ورت خم 

تبر الو احا قوق ستزالتهب ,وك للك :راقم ستككم حجر الو إنحك قوق ملز لعه سوط 1ئزلة 
الخاص من الكتاب عن رتبته: فلماذا قال: صار غلطًا من وجهين ؟ 

اقلت: نعم كذلك. إلا أن من أخذ أي طرف منهما كان المنظور إليه ذلك 
لا الذي يلزم منهء فإنه إذا حط منزلة الخاص من الكتاب عن رتبته كان المنظور 
إليه والملتفت له ذلك لا رفع حكم خبر الواحد. وكذلك إذا رفع حكم خبر 
الواحد فوق منزلته كان المنظور إليه ذلك لا حط منزلة الخاص من الكتاب عن 
رتبته» وبهذا الطريق كان ذلك غلطًا من وجهين . 


00 


لم يكن ذلك عملاً بهذه الكلمة ولا بيانا. 


(لم يكن ذلك عملا بهذه الكلمة)”''؛ لآن الغاية لا أثر لها في إحداث 
الحل الجديدء بل لها أثر في انتهاء المغيًا عنده لا غير» كما إذا حلف لا يكلم 
فلانا اليوم» وبعد مضي اليوم حل التكلم ليس بمضاف إلى اليوم» بل لآ انتهى | 
اليوم عمل الحل السابق عمله؛ فكذلك هاهنا انتهت الحرمة بتزوج الزوج 
الثاني وإصابته» وكونها محللة له بالتكاح مضاف إلى السبب السابق 


وهوكونها أنثى من بني آدم ليست من المحرمات . 


)١(‏ إذا طلق الزوج امرأته ثلانًا ونكحت زوجا آخر»ء ثم طلقها الزوج الثاني ونكحها 
الزوج الأول يملك الزوج الأول مرة أخرى ثلاث تطليقات مستقلة بالاتفاق» وإن 
طلقها ما دون الثلاث من واحدة أواثئتين ونكحت زوجا آخرء ثم طلقها الزوج 
الثانى . ونكحها الزوج الأول فعند محمدء والشافعى » ومالك وأحمد _رحمهم 
الله يملك الزوج الأول حينئذ ما بقي من الاشنتين أو واحدة» وهوقول الأكابر من 
الصحابة مثل: عمر بن الخطاب» وعلي بن أبي طالب» وأبي بن كعب» وعمران بن 
حصين» وأبي هريرة . 

و : : 5 : ب 

ويروى ذلك عن زيد بن ثابت» ومعاذ بن جبل» وعبدالله بن عمرو بن العاص »وبه 
قال عبيدة السلماني» وسعيذ بن مسيب »© والحسن البصري» وسفيان الثوري» وابن 
ابئ ليلى» وإسحافق» وامرعمك: وأبوثور . 

ا محيداه ب اوعمسي 
الرسات لاني وشريح » وغيرهم . 

انظر: كشف الأسيراز للييخازف 1/1و كشت الأسجراق للشيفن 3/١‏ 
تورالأنوار /١‏ ”2 المبسوط 5/ 2.5540 الكافى فى فقه أهل المدينة لأبى عمر 
يوسف بن عبدالله بن محمد بن عبدالبر النمري القرطبي ص 554» المجموع شرح 
المهذب .5817/1١17‏ المغنى لابن قدامة 4/ 51/١‏ » تفسير القرطبى”7/ 1511١807‏ . 


لأنها ظاهرة فيما وضعت له. بل كان إبطالاً. ولكنها تكون غاية 
ونهاية, والغاية والنهاية بمدزلة البعض لما وؤصف بهاء وبعض الشيء لا 
يسفصل عن كله فيلغو قبل وجود الأصل . 


(لأنها ظاهرة فيما وضعت له) وهوكون كلمة احتى» موضوعة للغاية 
فحسبء. (والغاية بمنزلة البعض لما وصف بها) من حيث إنه هو كما لا 
وجود لبعض الشيء بدون كله. كذلك لا وجود للغاية بدون المغيا؛ ولأن 
الغاية صفة للمغيا . ظ 

ألا ترى أنه يقال: حرمة مغياة بغاية, وحرمة مؤبدة» والصفة لا تنفك 
عن الموصوف,. (وبعض الشيء لا يسفصل عن كله). إذ لوانفصل لا يكون 
بعضه؛ إذ لا وجود للبعض بدون الكل» ولا للكل بدون البعض» فإن وجود 
بعض الشيء يقتضي وجود كله» كالواحد من العشرة لمأ كان بعضا للعشرة لم 
يتصور وجود الواحد من العشرة بدون العشرة» ولوتصور واحد بدون العشرة 
لا يكون هذا واحدا من العشرة؛ لما أن وجود بعض الشيء ولا شيء محال 
وإذا كان كذلك كان وجود الزوج الثاني وإصابته قبل وجود المغيا وعدمهما 
بمنزلة . لما أن الغاية لاعبرة لها قبل المغيا على ما يجيء فى متصيالة 
الاستشارة2 , 


قوله: (لكنها تكون غاية) ؛ للابتداء لا للاستدراك. (فتلغو قبل وجود 


)١(‏ تأتي المسألة قريباًفي الشرح 


والجواب أن النكاح يُذكر ويراد به الوطء وهوأصله, ويحتمل العقد 
على ما يأتى فى موضعه. وقد أريد به العقد هنا بدلالة إضافته إلى المرأة ؛ 
لأنها فى فعل مباشرة العقد مثل الرجل. فصحت الإضافة إليها . 


سواءء وهذا كمن حلف لا يكلم فلانا في رجب حتى يستشير أباه. فامكتشار 
أباه قبل دخول رجب» ثم كلم فلانا في رجب قبل أن يستشير أبأه فيه يحنث ؛ ظ 
لان استشا ته أبأه غاية لانتهاء اليمين» فكان استشارته أبآه وعدمها قبل دخول 
المغيا وعدم تزوجها سواء» ولوتزوجها قبل تزوج الزوج الثاني أوقبل إصابة 
الزوج الثاني كانت عنده بما بقي من التطليقات فكذلك هنا . 

لم حقيقة الغاية أن ينتهي بها المغيا من غير أن تكون للغاية أثر في إثبات ما 
بعد الغاية من الحكم على ما ذكرنا. كما إذا حلف لا يكلم فلانا حتى تطلع 
الأصلية؛ لأن الغايةَ تبيح الكلام» فكذلك ههنا إن الحرمة الغليظة إذا انتهت 
بنكاح الزوج الثاني ثبت الحل الأصلي بالسبب السابق على ما ذكرنا. لا أن 
يكون الزوج الثاني أثبت فيها حلا جديدا . ظ 

(الجواب أن النكاح يُذكر ويراد به الوطء وهو أصله ) إلى آخره : 
أن الزوج الثاني مثبت للحل فلماذا ابتدأ مطلع نكتتيهما هذه بأن النكاح يذكر 
ويراد به الوطء حيث لا مناسبة لدعواهما بهذا المطلع ؟ 


1 


«اه ها اه ########### # # # وا اا# ف ا لالش ل هه ه00 هم #8« 


قلت : بل فيه مناسبة قوية» وهي أنهما يثبتان بهذا أن شرط الدخول في الزوج 
الثاني لإثبات الحل للأول لم يثبت أصلا بالكتاب لا أصله ولا صفتهء وإنما 
الأاكتور فى الكدات النتكاتم لا عير وا مز اوه امعد امنا لذ الزطاعو كا 
الكتعاب غير مقع فى (انوطة أضاة:وفسركة الوط رن يا لز 
والأحاديث,» ثم أينما ثبت شرط الدخول في السنة ثبت بوصف التحليل» 
وهم (أي محمد والشافعي ومن تابعهما ) تركوا العمل بذلك الوصف الذي 
انحقه البنة المشهورة: ونحن عملنا بذلك مع جعل الزوج الثاني غاية» فإن من 
الغايات قد تكون غاية منهية للمغيا مع أنها تغبت حكما آخر» كما في قوله 
تعالى: «إيا أيها الّذين آمَنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارئ حتَئ تَعلَمُوا ما 
تقولون ولا جنبا إلا عابي سبيل حبَى تَعْتَسلُوا 24 فالاغتسال هاهنا مُنه للجنابة 
ومثبت لحل القربان إلى الصلاة» فكذلك هاهنا أن الزوج الثاني إذا وطيء كان 
نهنا للسرمة الغليظة ومثبتا للحل الجديد في حق الزوج الأول» ولما ثبت كونه 
كينا لعن اللديد شيف عمل حار عدشرطاهتلذلك اقيف اقل قينا 
دون الشلاث أيضا؛ لأن وطء الزوج الثاني موصوف بهذه الصفة. والصفة لا 
تفازاق اللوسو قب رقا ينها فينع امرض تف :ارك سفت 

والدليل على هذا الذي ذكرته بما ذكر المصنف من مطلع النكتة هذا سيان 
أن شرط الدخول لم يثبت بالكتاب أصلا ما ذكره شمس الأئمة السرخسي ‏ 
رحمه الله في «أصول الفقه؛ بقوله : ولا خلاف بين العلماء أن الوطء من 


. 477 سورة النساءء آية:‎ )١( 


كت 


رأما فعل الوطء فلا يُضاف إليها مُباشرته أبدا؛ لأنها لا تحتمل 
ذلك.وإنمات ثبت الدخول بالسنة على ما روي عن النبسي صلى الله عليه 


الزوج الشاني شرط لحل العودة إلى الأول بهذ الآثار» فنحن عملنا بجا 
هوموجب أصل هذا الدليل بصفته. فجعلناه موجبا للحل. وهم أسقطوا 
اعتبار هذا الوصف من هذا الدليل استدلالاً بنص ليس فيه بيان أصل هذا 
الشرط يعني الدخولء ولا صفته. يعني التحليل» فيكون هذا ترك العمل 
بالدليل الموجب له لا عملاً بكل خاص فيما هوموضوع له لغة"""'. 

وذكر في «المبسوط) في تعليل أبي حنيفة وأبي يوسف ‏ رحمهما الله - 
قالا : إن إصابة الزوج الثاني بتكاح صحيح تلح المطلقة بالأجنبية بالحكم 
المختص بالطلاق كما بعد التطليقات الثلاث . 

وبيان هذا أن بالتطليقات الثلاث تصير محرمة ومطلقة» ثم بإصابة الزوج 
الثاني يُرتفع الوصفان جميعًاء وتُلحق بالأجنبية التي لم يتزوجها قطء 
فبالتطليقة الواحدة تصير موصوفة بأنها مطلقة» فيرتفع ذلك بإصابة الزوج 
الا 

وزانا قعل الوظاء قال رساك لبها عبارقه اذام أى بطريقة الي : 
(لأنه لا تححمل ذلك ) . ظ 

فإن قيل: يحتمل أن فعل النكاح بمعنى الوطء أضيف إليها مجازا لوجود 


.17١/١يسحخرسلا انظر : أصول‎ )١( 
. 90/1 انظر: المسوط‎ )١( 


وسلم : أنه قال لامرأة رُفاعة وقد طلقها ثلاثا ثم نكحت بعبد الرحمن بن 
الزبير ثم جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تتهمه بالعَتّة وقالت : 
ما وجدته إلا كهّدبة ثوبي هذا. فقال صلى الله عليه وسلم «أتريدين أن 
تعودي إلى رفاعة ؟ ) 


التمكين إليه كما أضيف الزنا إليها كذلك . 

ظ قلنا: لوثّرك الحقيقةٌ في موضع باعتبار عدم إمكان الحمل على الحقيقة لا 
يلزم أن تترك الحقيقة عند إمكان الحمل عليهاء ٠‏ ففي قوله تعالى : 8 الزانية 
والزاني 4 "١‏ لم يمكن العمل بحقيقته فحمل على مجازه»ء وأما هاهنا فالعمل 
بحقيقة النكاح الذي هو الوطء بأن أضيف فعل النكاح الذي هوالوطء إلى 
الزوج» وأضيف مجاز النكاح الذي هو العقد ‏ لأنه سببه ‏ إلى المرأة ممكن ؛ 
فلذلك أضفنا حقيقة التكاح إلى الزوج . 

(ثم نكحت بعبد الرحمن بن الزّبير)'" ‏ بفتح الزاي - فعيل من الزبر 
وهو: الزجرء والمنع . كذا في ا مغرب" ". وبخط الإماء ا ا 
موحيه ات الرتهر يفقم الزاى من نهو قريظة + 


. سورة النورء آية:؟‎ )١( 

() هو عبد الرحمن , لزعي ون بائنة قرطو من اهلان فالات طبه انراق 
ميمة بنت وها : إن ما معه مثل هدبة الثوب » وكان ضعيماء 
روى عنه ولده الزبير بن عبدالر حمن. وهومن شيوخ مالك رحمه الله -. 
انظر : الإصابة 7/ :591١‏ الاستيعاب ”7/7 .5١١‏ 

(9) انظر: المغرب١75097/1‏ اك ل ا 5 زبرء 

0( هونعمان بن إبراهيم تاج الدين الزربوخي قرية من أعمال تركستان تفقه على زكي - 0 


اكات 


فقالت نعم فقال النبى صلى الله عليه وسلم: «لاء حتى تذوقي من 
عغسيلته ويذوق من غسيلتك ». وفي ذكر العود دون الانتهاء إشارة إلى 
التحليل. 


وأسلم ابنه عبدالرحمن بن الرّبير» روى عنه ابنه الزبير بن عبدالرحمن بن 
الرَبير» فاسم ابنه بالضم» واسم أبيه بالفتح . 

(دلا حتى تذوقي من عسيلته )) ”' العسيلة : تصغير العسّلة. وهي 
القطعة من العّسّل وقد ضرب ذوقها مثلا لإصابة حلاوة الجماع ولذته» وإنما 
طلرض سار الي القدر الذي بزل يمني نلك اللبلاية: وان وفيت 
الحل. ذكره و في «المغرب» '"ا 

(وفي ذكر العود دون الانتهاء) أي ل رسالا عليه السلام ‏ 
لفظ العود وتركه لفظ الانتهاء الذي هومدلول الكتاب بقوله : حتئ تدكح # 
إقارة إل أن فرق لعسيلة كول يعض موقل التو _طلنه االمالقاره تريدين أن 
تنتهي تلك الحرمة التي ثبتت في الكتاب مغياة إلى إصابة الزوج الثاني ؟ لما 


5 الدين القراحي» وشرح «المقامات» وسماه «الموضح»» توفي ببخارى سنة أربعين 
وستمائة . 
انظر : تاج التراجم ص 4ل رقم 5147 . 

0010 ال باب من قال لامرأته ؛ أنث على حرا لي 
حديث رقم 05565 بلفظ : ١‏ ...لا تحلّين لزوجك الأول حتى يدوق الآخَرَ عسيلتك 
00 وف باب إذا طلقها .ا ال حديث رقم اله بلفظ : 

...لاء حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك » . 
ف 0 : المغرب 57/7 مادة: عسل» معجم لغة الفقهاء عض ؟١7.‏ 
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وفي حديث آخر : «لعن الله الملل واغلّل له». - فثبت الدخول زيادة بخبر 
مشهوريحتما الزيادة بمثله ساحن عن د نه 
التحيربونيق نبت شرط الدخول بالإجماع . 


أنه لوذكره كذلك لما علم كون الزوج الثاني مثبنًا حلاً جديدا . بل علم انتهاء 
تلك الحرمة بدخول الزوج الثاني لا غير» ولا ذكر العود وغيا عدمه إلى غاية 
الذوق عُلم أن الزوج الثاني محلل؛ لأنه غيا عدم العود إلى ذوق العسيلة 
فينتهي عدم العود بالذوق ويجيء العود لا محالة» والعود هوالرجوع إلى 
الحالة الأولى» والعود الآن ثبت فيكون ثابتا به أي بذوق العسيلة بخلاف أصل 
الحل ؛ لأنه كان ثابتا قبل الحرمة الغليظة» وسبب ذلك كونها من بنات آدم- 
غليه السالام ل ع اوس نوه 
الغليظة» فإذا انتهت الحرمة الغليظة أمكن أن يقال: يثبت الحل بالسبب 
السابق» وهوكونها من بنات آدم ليست من المحرمات . 

فأما العود فلم يكن ثابثًا قبل ذلك وثبت الآن» فيكون حادثًا به أى بذوق 
العسرلةج 


(«لعن الله اخلل وامخلل له( روي الروع الثاني محلّلك والمحدل مق 


48 بلفظ ام الح اللو 


اه 


واه هس هه اه له هس هسه نه له له وله اسلو لو له لوالو هاه هاه همه جه له له ا م ا و عه و اهاعد داه ع اعم هماع ٠ ٠ ٠:‏ * د 6 


يثبت الحل كالمحرم من يثبت الحرمة» والمبيض من يثبت البياض» فأينما وجد 
الزوج الثاني ثبت له هذه الصفة وهي التحليل . 

فإن قيل : الحل ثابت للزوج فيما دون الثلاث. فكيف يثبت الزوج الثاني 
الحل إذ في إثباته الحل إثبات الثابت وهوممتنع كنفي المنفي ؟ 

قلنا: لا كذلك؛ لآن فى هذا يثبت شيئًا لم يكن هوثابتا قبل هذاء وهوأن 
الزوج الأول يملك الطلقات الثلاث بهذا التحليل» وكان يملك قبل هذا 
التطليقتين» فعلم بهذا أن هذا الحل غير الحل الذي كان قبل التحليل . 

وذّكر في «الأسرار»”": التطليقة الواحدة إن لم توجب حرمة فهي بغرض 
أن توجبء. ولأنهما يقولان: إن الوطء لمأ رفع الحرمة الثابتة بالحرمة الغليظة 
منع ثبوتها إذا قارن سبب ثبوت الحرمة بالطريق الأولى؛ لأن المنع أسهل من 
الرفع . 

أونقول: إن إثبات الثابت إنما لم يعتبر إذا لم يفد شيئّاء أما إذا أفاد كان 
م 

وهوغير مفيدء ثم إذا اشترى ماله من المضارب يصح وإن كان فيه شراء ماله 

بماله؟ لأنه بالشراء هذا يحصل ملك التصرف لنفسه فى ذلك المال» وكذلك 
إذا ضم عبده مع عبد غيره واشتراهما. فإنه يصح البيع والشراء حتى انقسم 


)١(‏ لم أقف عليه. 
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واااو و ال ال ا اا« الوه © ا الها #اله الهو #اخ« ل # اال« لو الس ال لاله الست لس ص هاج ا لسلست سم سمس« الس لس« 


المى اهيا لها افيه تن يعوا لعفف قن لخي دكة رن اهنا إثيات 
الكايك فى هذه الغيورة متتياد» أو الكل فيز نكاد يرول بالظلفة أ 
بالطلقتين؛ وبعد الزوج الثاني هاهنا لا يزول الحل إلا بالشلاث» فكان مفيدا 
يضح . ا 

وقال الإمام بدرالدين الكردري ‏ رحمه الله فى جواب هذه الشبهة: إن 
الكوإن كان ثانا فيو تاقفص يليل أله لامكو أنعووة عنلبهنا العم الكلات 
وكانت فيما قبل محلا للعقد الثلاث؛ دل أن الحل انتقص فكان كحل الأمة 
فإنها لمالم تكن محلا لإيراد العقد الثلاث عليها قلنا: إن حلها ناقص عن حل 
الحرةء وإذا كان كذلك فالزوج الثاني يتم هذا الحل الناقص » فثبت أن الزوج 
الثاني ثبت الثانت امل يكيتةما لمتن يكابنت) . 

فإن قيل: فعلى هذا ينبغي أن يرد عليها خمس تطليقات؛ لآن التطليقتين 
كانتا ثابتتين» وتثبت ثلاث تطليقات بالحل الجديد . 

قلنا: نعم كذلكء, لكن التطليقتين عملتا عمل أربع تطليقات» وبقيت 
تطليقة واحدةٌ كالمعتدة إذا تزوجت بزوج آحّر ودخل بها الزوج الثاني ثم فارقها 
نوا عقيو ا فنة ون العدة ]لا لى سانيا ليث عرض الخر وتيت 
مداه عدار رن تاتس بين بض نيا ااحافيك 
حيضتين انقضت العدة الأولى واحتّسبت من العدة الثانية أيضا فبقي عليها 
حيضة أخرى لإتمام العدة الثانية . ظ 


ومن صفته التحليل وأنتم أبطلتم هذا الوصف عن دليله عملاً بما هوساكت 
وهونص الكتاب عن هذا الحكم أعنى الدخول بأصله 


وقوله ل ل ا ل 
هذا الوصف) . 

بيان هذا أن الكتاب يقتضي انتهاء الحرمة الغليظة؛ ولا يتعرض أن هذه 
الغاية .وهي ذوق العسيلة هل هي مثبتة للحل أم لا ؟ فنعمل بموجب الغاية 
وهوانتهاء الحرمة الغليظة» وتُثبت للغاية صفة الإثبات على وجه لا يتعرض 
الككا فده يجار أن تكرة الكاة مكيب سي ركم فى تله تعالى ايد ولا جنا 
إلا عابري سبيل حتى َغْمَسلوأ © فيكون الاغتسال منهيًا الجنابة ومثبثًا الطهر. 
دل عليه قوله تعالى : « وإن كنتم جنبا فَاطّهّروا 4 ”2 فكذلك هاهنا ذوق 
العسيلة منه ومثبت للجل الجديد بذليل آخر لا يمكن رده فإذا عملنا بما عملتم 
وأثبتنا شيئًا آخر وهو إثبات الحل الجديد الذي سكت عنه الكتاب فلم يكن ما 
ذكرنا معارضا للكتاب» وما ذكرتم ترك لما ذكرنا من الدليل وهونص الخاص 
فإذن التارك للخاص أنتم لا نحن» وهذا لأن الدخول ثبت زيادة على كتاب 
الله تعالى بالإجماع بالحديث المشهور ومن صفته التحليل» فكان ما قاله 
محمد والشافعي إبطالاً لحكم الحديث؛ لأن الحديث يقتضي أن يكون الزوج 
الثاني محللاً» وهما أبطلا هذا الحكم عملاً بما هوساكت عنه نص الكتاب» 
وأبطلا وصف التحليل عن دليله الذي هوالدخول؛ لأن الحديث المشهور 
اقتتضى أن يكون وصف التحليل ثابنًا بدخول الزوج الثاني أينما وجدء وهما 


)١(‏ سورة المائدة:1 


يه 


ووصفه جميعا. ومن ذلك قوله تعالى: الطّلاق مرتان 4 | 0 


ذلك 

وقوله: (ووصفه جميعا) أي التحليل . 

زومن لك اقرله مال الطّلاق مرتان 4" أي ومن العمل بالخاص 
على قولنا : وترك العمل به على قول الشافعيى حكم هذه الآية. وهو: أن 
الخلم عندنا طلاق» وعند الشافعي فسخ لا طلاق'"» فثمرة الفسخ هي ثبوت 
الفرقة بين الزوجين من غير نقصان العدد في الطلاق بخلاف الطلاق» وقوله 


)1١(‏ سورة البقرة :9-75758؟71. 

(؟) اختلف العلماء في الخلع : هل هوطلاق أو فسخ ؟ 
والفرق بينهما هو: 
أ-الفسخ نقض للعقد من أساسه وإزالة للحل الذي يترتب عليه» أما الطلاق فهو 
إنهاء للعقد ولا يزول الحل إلا بعد البيئونة الكبرى . 
ب الفسخ يكون إما بسبب حالات طارئة على العقد تنافي الزواج ؛ مثل ردة 
الزوجة» أوحالاات مقارنة للعقد تقتضي عدم لزومه من الأصل كأحوال خيار البلوغ 
لأحد الزوجين» أما الطلاق فلا يكون إلا بناء على عقد صحيح لازم . 

ج- الفسخ لا ينقص عدد الطلقات التي يملكها الرجل» أما الطلاق فينقص به عدد 
الطلقات فروي عن عثمان» وابن مسعود. وجماعة من التابعين ‏ رضوان الله عليهم ‏ 
هوالطلاق» وبه قال الإمام مالك والثوري» والأوزاعي» وأبوحنيفة وأصحابه. 
والشافعي في أحد قوليه. وقال في قوله القديم : إن نوى بالخلع طلاقا وسماه 
فهوطلاق» وإلا كان فسخا . 
وعند أحمد في رواية أنه فسخ. وفي الأخرى أنه تطليقة بائئة . 
انظر : بداية المجتهد ونهاية اللقتصد 4/7: تفسير القرطبي 168/8» المبسوط 
951 المجموع شرح المهذب للنووي »١15 /١07‏ المغني لابن قدامة 8/ 18٠١‏ . 


فالله تعالى ذكر الطلاق مرة ومرتين وأعقبهما بإثبات الرجعة. 


تعالى: ‏ الطَّلاق مَرتَان » أي التطليق الشرعي تطليقة بعد تطليقة على 
التفريق حون المع والإرسال دفعة واحدة» فكان قوله: #مرتان #أي 
دفعتان مرة بعد أخرى» فإن من أعطى إلى آخر درهمين بمرة واحدة لم يجز أن 
يقال: أعطاه مرتين حتى يعطيه دفعتين . 

وقيل: قوله: الطّلاق مرتان #وإن كان ظاهره الخبرَ فمعناه الأمر كقوله 
تعالى : «( والمطلّقات يتربّصن 4 ؛ لأنه لوحمل على الخبر يؤدي إلى الخلف في 
خبر الله تعالى؛ لأن الطلاق قد يوجد على وجه الجمع» فدل أن المراد منه 
الأمر كأنه قال: طلقوا مرتين متى أردتم الطلاق والآية حجة لنا على الشافعي 
في كراهة الجمع ؛ لأن الله تعالى أمرنا بالتفريق . كذا في شرح التأويلات»'" . 

وقال ف «مهذب الترجمان) : « الطّلاق أي الطلاق الذي واف فيه 
الرجعة ا مرتان 4 في الجملة . 

وقوله: (ذكر الطلاق مرة ومرتين) أي مرة قوله: « والمطلّقات 
يتربصن > ومرتين بهذه الآية ليس المراد أنه ذكر مرة في الآية الأولى» ثم ذكر 
المرتين في الآية الثانية؛ لأنه حينشذ يلزم أن تكون ثلاث تطليقات» وبعد 
التطليقات لا تصح الرجعة» والرجعة مذكورة هاهنا. بل المراد ذكر الطلاق 
مرتين في الجملة. 


يقال بالفارسية: يكبار كفتمتء» ودوبار كفتمت يح محرا ري 


. راجعت فيه تفسير الكشاف, والطبري» والرازي» وابن كثير فلم أقف عليه‎ )١( 


ثم أعقب ذلك بالخلع بقوله تعالى : « فإ خفتم ألا يقيما حدود اللّه فلا 
المرأة وهوالافتداء ونحت الأفراد تخصيص المرأة به وتقرير فعل الزوج على 


دوبارست”'' فمعنى قوله : الطلاق مرة ومرتين؛ وأعقبهما بذكر الرجعة هو : 
أن الله ذكر الطلاق مرة بقوله : 9 والمطلّقات يتربصن بأنفسهن *. 

وذكر عقيبه الرجعة بقوله : «9 وبعولتهن أحق بردهن ©" ثم ذكر الطلاق 
ثانيا بقوله :8 الطّلاق مَرتّان » وذكر أيضا عقيبه الرجعة بقوله: ‏ فإمساك 
بمعروف * وإنما ذكر هكذا ليعلم أن الرجعة كما تكون بعد الطلاق الواحد 

ثم أعقب ذلك الطلاق بالخلع بقوله تعالى : «( فإن خفتم ألا يقيما حدود 
اللّ فلا جناح عليهما فيما افتدت به 4 ”" بدأ بذكر فعل الزوج) في أول الآية 
( وهو الطلاق)؛ إذ الطلاق اسم فعله وزاد في آخر الآية فعل المرأة بقوله : 
© فيما افتدت به » وتجب إفراد المرأة بالافتداء بالمال تخصيصها بالمال وهذا 
لأنها هي التي تشتري بضعها من الزوج» فكان الشمن على المشتري . 

وقوله: (وتقرير فعل الزوج على ما سبق) أي على الوصف الذي سبق 
وهوالطلاق؛ لما أن الخلع يوجد منهما ؛ لآن المرأة لا تستبد بهء وقد دكر فعل 


. معناه «قلت لك مرة ومرتين يعني مجموعه مرتين؟‎ )١( 
(؟) سورة البقرة:8؟1؟.‎ 
سورة البقرة:9؟1؟.‎ )9( 


كت 


وج ا و و ل جل اندها مول وهل ات توي عم افاأ مها مها فل بهد متمد اواك ول لات وك ارقا برهن ع لالد ارقت 1 د د وار اا لاو ل ةا 


المرأة وسكت عن فعل الزوج» فكان تقريرا على ما سبق من فعل الزوج على 
الطلاق. 

فإن قيل : قال الله تعالى : الطّلاق مرتان 4 ثم قال في حق الخلع”"'. 
فيما افتدت به » ثم قال بعد ذلك فإن طَلَقََا فلا تحل له 7" ب 
الخلع طلاقا صارت التطليقات أربعاء ولا يكون الطلاق أكثر من ثلاث؛ 
011111111"ظ[ظ 
محتمل للفسخ حتى يفسخ بخيار عدم الكفاءة وخيار العتق وخيار البلوع . 
فيحتمل الفسخ بالتراضي في الخلع أيضا [ 

قلنا : أما الجواب عن الأول؛ فإن الله تعالى ذكر التطليقة الثالثة بعوض 
وبغير عوضء فبهذا لا يصير الطلاق أربعا. كذا في «المبسوط» ”' فكان الخلع 
هوالطلقة الثالثة» فكان طلاقا بالمال» أوالطلقة الثالثة مكان الخلع وهي الطلقة 
بلا مال» فعلى هذا لا يصير الطلاق أربعا . 


صر جر بن 


0010 خَلَمَ ثوبه ونعله وقائده خلّعاء وخَلَمَ عليه خلعة. وخمَالَعَ امرأته خلعا ال 1 
وخالعت المرأة بعلها : أرادنه على طلاقها ببذل منها له فهي خالع» والاسم الخلعة 
وقد تخالعا واختلعت فهي مختلعة . 
والخلع : إزالة ملك النكاح بأخذ المال . 
انظر: الصحاح ”/ ١١1١5‏ مادة : خلعء والتعريفات للجرجانى ص 2١١6‏ 
التعريفات الفقهية للبركتى ص 7/8١‏ 

وو 21 

(*) انظر: المبسوط ١77/5‏ . 


© له #50 الج #0 الله لالش ال هاه له له 0# #ل# ا# #0 هله اله السو اهن الس ال م ع« لسعم الم المحم لم04 حم *. 


أونقول : على تقرير هذا الكتاب هو أن الله تعالى ذكر الافتداء بالمال ولم 
يذكر فعل الزوج» فلابد من تقرير فعل الزوج؛ لأن الخلع يوجد منهما وفعل 
الزوج قد سبق في صدر الآية» فصار الطلاق نوعين: طلاقا بمال وطلاقا بغير 
مالء فوصل الطلقة الثالثة بالطلاق بالمال» فكانت التطليقات ثلاثا لا أربعا . 

أونقول :المراد بقوله تعالى : فإ الطّلاق مرتان © بيان شرعية الرجعة بعد 
الطلاقين لا وقوعهماء يعني لو وقع الطلاقان ثبتت الرجعة كما لووقع طلاق 
واحد» فكان هذا إخبارا عن شرعيته لا إخبارا عن وقوعه» وكذلك من ذكر 
الخلع بيان شرعية الخلع وكونه طلاقاء وكذلك من قوله تعالى « فَإن طلّقَها 
فلا تحل له 4 بيان الحرمة الغليظة بعد الطلقات . 

والدليل عليه أنه ذُكر حكم الطلاق في مواضع أخر»ء فلوكان المراد منه 
الوقوع كان زائدا على الثلاث لا محالة . 

وأما الجواب عن الثاني فنقول : النكاح لا يحتمل الفسخ بعد تمامه . 

ألاترى أنه لا ينفسخ بالهلاك قبل التسليم» وأن الملك الثابت به ضروري 
لايظهر إلافي حق الاستيفاء» وأما الفسخ بسبب علام الكفاءة فسخ قبل 
التمام فكان في معنى الامتناع عن الإتمام» وكذلك في خيار العتق والبلوغ . 

وأما الخلع فيكون بعد تمام العقد والنكاح لا يحتمل الفسخ بعد تمامه ولكن 
يحتمل القطع في الحال» فيجعل لفظ الخلع عبارة عن رفع العقد في الحال 
مجازاء وذلك إنما يكون بالطلاق» وفائدة هذا الاختلاف أنه لوخالعها بعد 


4 اي 


فإثبات فعل الفسخ من الزوج بطريق الخلع لا يكون عملا به بل يكون 
رفعاً. ومن ذلك قوله تعالى بعد هذا: 9 فَإن طَلّقَها فلا تحل لَه من بعد 4 
والفاء حرف خاص لمعنى مخصوص وهوالوَضل والتعقيب .وإنما وصل 
الطلاق بالافتداء بالمال فأوجب صحته بعد الخلع فمن وصله بالرجعي 
وأبطل وقوعه بعد الخلع لم يكن عملاً به ولا بيانا . 


التطليقتين عندنا لا نحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. وعنده له أن 
يتزوجها . 
قوله: (لا يكون عملا به) أي بخاص الكتاب وهوالطلاق المذكور في الآية . 
(فأوجب صحته بعد الخلع) أي صحة الطلاق بعد الخلع . إتما قيد بقوله : 
بعد الخلع ؛ لأن عنده يصح الطلاق بعد الطلاق على مال» فمن (وصله 
الطلاق مرتان » لا بقوله: # فيما افتدت به 4 لا يكون هوعاملا بموجب 
010 اختلف العلماء في الطلاق بعد الخلع في العدة : 
فقال مشايخ خراسان من الحنفية بهذه الآية على أن المختلّعة يلحقها الطلاق؛ لأن الله 
تعالى شرع صريح الطلاق بعد المفاداة بالطلاق ؛ لآن الفاء حرف تعقيس » فيبعد أن 
يرجع إلى قوله : 8ه الطّلاق مُرَتَان 4 بل الأقرب عوده على ما يليه وهوقول سعيد بن 
المسيب وشريح وطاوس والنخعي والزهري والحكم وحماد والثوري وغيرهم . 
وقال ابن عباس وابن ن الزبهر وعكرمة والممسن وجابر بن زيد والشافعي وأحما 


و اسسخاف: و إنو نوق إن الطلاق لا يلزمها. 
وقال الإمام مالك : يلحقها إن كان الطلاق متصلا بالخلع» وإلا فلا . 


ومن ذلك قوله تعالى: أن تبتغوا بأموالكم محصنين» فإنما أحل 
الابتغاء بالمال, والابتغاء لفظ خاص وضع لمعنى مخصوص وهوالطلب. 


فإن قلت : يشكل على هذا قوله تعالى : 8 فَإن طَلَمَهَا قلا جتاح عليهما أن 
له من بعد حتّى تكح زوجا غيره 4 وبعد الحرمة الغليظة ليس للزوجين أن 
در الحطاك :قاؤيد أ مكورق هذا مضا عا تله دوه لولاا + ا اللسظلاق 
مرتان 4 فكان في هذا ترك العمل بالخاص الذي هوموجب الفاء حيث ترك 
وصله بما يليه . ظ 

قلت : لا كذلك» بل هذه الآية متصلة بما يليهاء وهوقوله تعالى : «( فإن 
طَلَقهَا فلا تحل لَه 4 فإن المراد من قوله : « فَإن طَلَقَها فلا جاح عَليهِمَا 4 الزوج 
الثاني أي فإن طلق الزوج الثاني بعد الدخول بها لفلا جناح علَيِهِمًا أي فلا 
إثم على الزوج الأول والمرأة”"". كذا في «التيسير»””. ظ 

علم بهذا أن الغاء معمولة هاهنا أيضا بحقيقتها وهى الوصل بما يليها . 


- انظر: كشف الأسرار للنسفي ,78/١‏ نورالآنوار 4٠ 79/١‏ »المجموع للنووي 
3*٠ /1١/‏ اثاء المغنى لابن قدامة 187/8 1854»ء بداية المجتهد 2.7١/17‏ الكافى فى 
نقة هل الدرة المالكى :حى : تايالا عتسبير القرعابي 16/7 0 

010 سورة البقرة :6 1 

(؟) قاله ابن عباس-رضي الله عنهما ‏ كذلك . وقال: لا خلاف فيه . 
"انظور: تكفسسو القرطيى 1067/1١‏ 

() انظر: اللوحة رقم 88 من الكتاب المذكور . 


ارت 


عن الطلب الصحيح إلى المطلوب وهوفعل الوطء كان ذلك منه إبطالا . 
فبطل به مذهب الخنصّم فى مسألة المفوّضة . 


(أن ُو أثلكم4 ذكر عقيب اللحرمات بقوله: فلكم ونا 
ذَلَكُم أن تبْتَغوا بأموالكم 4 ”" أي ابتغاؤكم بالمال» والباء للإلصاق» فأينما 
وجد الطلب يكون المال ملصقا به 

وقال الإمام شمس الأئمة السرخسي ‏ رحمه الله -. فالابتغاء موضوع 
معنى معلوم وهوالطلب بالعقد» والباء للإلصاق فيثبت به اشتراط كون المال 
ملصقا بالابتغاء تسمية أو وجوباء والقول بتراخيه عن الابتغاء إلى وجود 
حقيقة المطلوب ‏ وهي الوطء كما قاله الخصم- في المفوضة إنه لا يجب المهر لها 
لوطه كارن رك عدا بانلكا ص لكر وا فى عد لسع وروا بجوة 
المصير إليه بالرأي” '" . ظ 

(عن الطلب الصحيح ) أي عن النكاح الصحيح» وهواحتراز عن 
الطلب الفاسد» وهوالنكاح الفاسد؛ لأنه لا يجب فيه بنفس العقد بالإجماع, 
بل إذا وّجد الدخمول في مسألة الملفوضة شة وكين الراووهى التخار رضاحي 
«المغرب» وهي: التي فوّضت بضعها إلى زوجها أي زوجته نفسها بلا 
مهر”". فإنه لا يجب المهر عند الشافعي إذا ماتت قبل الوطء مع وجود العقد 


.١4 سورة النساء:‎ )١( 
11/1 انظوة اصول السركمسى‎ )9( 
. فر الظره تن ص 197 مادة : : فوض‎ 
فالمفرّصة هي: التي فوضت نفسها بلا مهر» والمفوضة هي : التي فوضها وليها بلا‎ 


وك" 


وملهُ قوله تعالى : « قد علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم © والفسرض 
لفظ خاص وضع لمعنى مخصوص وهوالتقدير, فمن لم يجعل المهّر مقادرا 
شرعاً كان مبطلاً. وكذلك الكناية فى قوله تعالى: ما فرضنا #4 لفظ 
خاص يراد به نفس المتكلم. فدل ذلك على أن صاحب الشرع 
هوالمتولى للإيجاب والّتقدير, وأن تقدير العبد امتغال به , 


ا لصحيح''' وه وخلاف الي 


وقوله: (وأن تقدير العبد امتغال به) أي بإيجاب الله تعالى وتقديره» 


فيحتمل أن يكون هذا جواب شبهة ترد على قوله تعالى : :9 وقد فرضتم لهن 
فريضة4 ” بأن يقال: الله الى أبيقت الفوهى وهو السقديرء الى العاف 


وأنتم تقولون: تقدير المهر مفوض إلى الله تعالى» ولا يجوز تقديره للعبد» 
كان عاذ سيخالفة للتضن + 


35 مهرء وهوالأصح ؛ ا ات ل ل 
الشافعي رسي الت 
راجع : نورالأنوار١/ 4١‏ . 

)١(‏ وبه قال علي» وابن عمرء وابن عباس» وزيد بن ثابت ‏ رضي الله عنهم ‏ وأهل 
المدينة» والزهري» وربيعة» ومالك», والأوزاعي . 
القلر» الجموع للتووي 1 /اءتيذاية اسهد للا 

(؟) فلها مهر مثلهاء وبه قال ابن مسعودء وابن شبرمة, وار بن أبن يعلى: وأب و حنيفة 
وأفيضجابة؛ «احمد:و|إسكحاف: . 
انظر : الهداية؟/ 73575 50ل المغني لابن قدامة . 

(") سورة البقرة : فإ وإن طلقمو من قَبلٍ أن تمسوهن وقد فُرضتم لَهِنَ فريضة قنصف 
ما فرضتم إلا أن يعفون » . 


2ت 


فمن جعل إلى العبد اختيار الإيجاب والترك في المهر والتقدير فيه كان 


فأجابوغتةوقال» ذلك التقدير الذي تقد رة اعد امعقال مف تمدو الله 
تعالى وإيجابه. يعني إن مهور النساء مقدرة معلومة عند الله تعالى وباصطلاح 
التوجين عق مقر يظهن :ما كان مقدرا معلوما عمد الله تجالي لآ أن العسناد 
يقدرون ما ليس بمقدّره وعلى هذا قيم الأشياء» فإن قيم الأشياء معلومة 
مقدّرة عند الله تعالى يُظهر ذلك لنا بتقوي المقومين للأشياء على مقدر» وهذا 
نظير كفارة اليمين» فإن ما يأتي به العبد بأحد الأشياء الغلاثة كان امتثالاً لما 
كان انها علدنا عاعدن الل تعالن.. ظ ْ 


(فمن جعل إلى العبد اختيار الإيجاب) يعني من فوض إثبات المهر وتركه 
والنقدوى تمق انرق ركيت شام اء قر ال كان مطاة النصى شاد 
ويتفرع عن هذا أن من تزوج امرأة بخمسة دراهم كان ذلك مهراً عند الخصه'"'. 
وعندنا تجب عشرة دراه ”" ؛ لأن المهر مقدر عندنا بتقدير الله تعالى» وأدناه 
عشرة دراهم ؟ لقوله عليه السلام : «لامهر أقل من عشرة دراهم»”" . 


010( انظر: المجموع للنووي 5١/7؟71.‏ 

00 راجع : الدرالمختار شرح تنوير الأبصار ٠١7/7‏ . 

(؟) خرجه بهذا اللفظ الحافظ علي بن عمر الدارقطني في سننه في كتاب النكاح باب المهر 
0١‏ حديث رقم 217 وذكره عبدالرحمن بن علي الشافعي في كتاب «تميز 
الطيب من الخبيث» ص ١54‏ وقال: «رواه الدار قطنى عن جابر مرفوعا ولكن سنده 
واه لآن قنة :مشر ين عبيك وهوكذاب» وقد قال الإمام أحمد : سمعت سفيان بن 
عيّينة يقول: لم نجد لهذا أصلا يعني العشرة في المهرء ويعارضه حديث سهل بن 
سعد في الواهبة: «التمس ولوخاتمًا من حديد ». متفق عليه عن سهل بن سعد. 
وذكره السرخسي في المبسوط 8١/7‏ أيضا . 


ا 


الس 0ه هم نس 0ه اه لس هه 0ه له اانه هن له اله لس السو لس لس ا لسالس لسالس الو لوه لج الو الك لس هن لس اله لم الع ع له له لها اع اعد ادع ع # 


فإن قلت: على هذا التقرير وقعتم في الذي أبيتم» وهو: أنكم تأبون 
الزيادة بخبر الواحد على مطلق الكتاب فتقولون: الزيادة على الكتاب نسخ 
كما قاتم ذلك في الزيادة على قوله تعالى : 8 فَاقْرءوا ما تِيسَر من القرآن ‏ 7" 
بقوله عليه السلام : ١لا‏ صلاة إلا بفاتحة الكتاب» "' لما أن القرآن يطلق على ظ 
القليل والكثير فلا تصح زيادة تعيين الفاتحة عليه بخبر الواحدء فيجب أن 
يكون هاهنا كذلك؛ لأآن اسم المال في قوله تعالى : أن تبتغوا بأموالكم 4 
يقع على القليل والكثير» فلا تصح الزيادة عليه بخبر الواحد؛ لأنه نسخ 
وذلك لا يجوز بخبر الواحد . 

قلت : لا كذلك. فإن الله تعالى أشار في موضع آخخر إلى أن ذلك المال 
مقدرء وأشار أيضا إلى أن ذلك التقدير شرعي بقوله : «إ قد علمنا ما فرضنا 
عليهم » '" فيعلم التقدير بالفرض وكونه شرعيا بضمير (نا») في 
و فرضنا #”؛ '. ولكن ذلك التقدير مجمل فوقع هذا الخبر وهوقوله ‏ عليه 


.7١: سورةالمزمل‎ )١( 
ا*“احديت‎ : /١ (؟) خرجه الدارمي في كتاب الصلاة باب لاا صلاة إلا بفاتحة الكتاب‎ 
رقم 17١17٠ء بلفظ : «من لم يقرأ بأم الكتاب فلا صلاة له». وابن حجر في الدراية‎ 
25857 -540/١ حديث رقم 157 » والنابلسي في ذخائر المواريث‎ ١/١ 

والشوكاني في نيل الأطار ؟/ 7١١‏ . 

(05 ووو الأسوامية: ٠‏ قد علمنا ما فَرَضْنا يهم في أزواجهم وما ملكت أيمانهم 4 .. 

62 قال الزمخشري في تفسير هذه الآية : إن الله قد علم ما يجب فرضه على المؤمنين في 
الأزواج والإماء وعلى أي حد وصفة يجب أن يفرض عليهم . 
انظر : تفسير الكشاف 2157/7 وراجع أيضا : تفسير القرطبي 2116/15 تنفسير 


و 


به ولا بيانا له؛ لأنه بين. ومن ذلك قوله تعالى: « والسارق والسارقة 
فَاقْطعوا أَيديَهِمَا جزاء بما كسبا 4 . وقال الشافعي ‏ رحمه الله -: القطع لفظ 


السام «لا مهر أقل من عشر دراهم' بيانًا لمجمل الكتاب»ء نيصح ادايكم 

خبر الواحد بيانًا لمجمل الكتاب بخلاف قوله تعالى : © فَافرءوا ما تيسّر من 
الْقرآن © فإنه لا إجمال فيه» فكانت الزيادة هناك مستلزمة للنسخ» وأما هاهنا 
فلاء» ولأن البضع من وجه : في حكم النفوس حتى لا يسقط حكم الفعل فيه 
بالبذل» فبذل النفس لا يحصل بمجرد المال بل بمال له خطر فكذا فيما هوفي 
حكمه؛ ولأن اشتراط الفرض فيه شرعًا لإظهار حظر البضع» وهذا المقصود 
لا يحصل بأصل المال؛ لأن اسم المال يتناول الحقير والمخطير» وإظهار الحظر 
نما يُحصل بمال له خطرء وهوعشرة دراهم كما في نصاب السرقة فَقَدَرَ بها . 

زوفن ذلك فوته تعالى : ( والسارق والسارقة 4 وي الول 
بالقاضن نوله الى : ( وَالسَارق والسّارقة 4 حُكي عن الأصمعي 7" أنه قال : 


5 الطبري 57/ 54 أحكامالرآن لأبي بكر أحمد بن علي الرازي الممصاص .؟/ 6 
)١(‏ سورةالمائدة:7/8. 
)هرم اندي ليور بكرو عل بن المع الجافاى لحري أ وتيسد 
إمام اللغة والحديث» والشعرء والبلدان» مضنف : «غريب القرآن» و«الأجناس» 
في أصول الفقهء و«الاشتقاق» و«الأمثال» وغيرها . 
قال عمر بن شبة : سمعته يقول «حقات بق عدر القن | رفور 
قال الإمام الشافعي فيه : ما عبر أحد عن العرب بمثل ما عبر الأصمعي . توفي سنة 
7ه عن ثمأن وثمانين سنة . | 
انظر: طبقات المفسرين للداودي "0/١‏ رقم 2704 الشذرات 2357/7 الأعلام 
7/4 معجم المؤلفين 1417/7 . 


اب 


خاص لمعنى مخصوص. فأنى يكون إبطال عصمة المال عملا به. فقد 
وهوقوله تعالى: طإ جزاء بما كسبا 4 . 


لأن الجزاء المطلق اسم لما يجب لله تعالى على مقابلة فعل العبدء وأن 


كنت أمشي في البادية» فاستقبلني أعرابي له هيب فخفت منه سلب مالي . 
فقاللي: من أنت فى اقلت نه كقال»: عزن قبع هن القزان 9 قلع: 
نعم. فتذكرت قوله : « والسارق وَالسَارقَة فَاقطعوا أَيديهمَا 4 فقرأت هذه 
الآية كي يخاف لوكان قاصدالمالي» وقرأت في آخر هذه الآية: (والله غفور 
يعي 

فقال الأعرابي : القرآن ما هكذاء فتأملت» فتذكرت» فقرأت: « واللّه 
عزيز حكيم 4 فقال: القرآن هكذاء وخلى سبيلي”" . ظ 

قال الأستاذ الكبير مولانا شمس الدين الكردري ‏ رحمه الله : بدأ هاهنا 
بقوله تعالى: 9 والسّارق » وبدأ في آية الزنا بقوله: « الزانية 4 ”© والحكمة 
فيه والله أعلم: أن الأصل في السرقة الرجال» وفي الزنا النساء' ". 

(لأن الجزاء المطلق اسم لما يجب لله تعالى على مقابلة فعل العبد) ؛ لأن الله 
تعالى هوالمطاع في أوامره ونواهيه لذاته؛ لأنه هوالمخترع لجميع الأشياء» فترك 
الأمر والنهي على الإطلاق واقع على حقه فيجب الجزاء له على العبد . 
)١(‏ راجع في القصة: تفسير «مفاتيح الغيب» لفخرالدين الرازي 571/1١١‏ . 


() سورة النور: ؟. 


.11١ /١7 156 /١ انظر : تفسير القرطبى‎ )97( 


1 د 


يجب حقاً لله تعالى يدل على خُلوص الجداية الداعية إلى الجزاء واقعة على 


حمقه ,2 


فأما غير الله تعالى فليس بمطاع على الإطلاق» بل هومطاع لغيره 
وهوأن الله تعالى أمرنا بإطاعته» ولهذا لوأمر غير الله إنسانا بشيء فيه معصية 
الله فلا إطاعة لأحد فيه» وإذا كان كذلك فلم يفهم من ذكر الجزاء مطلقا ما 
يجب للعبد على العبد» بل يفهم منه ما يجب لله تعالى على العبد » فدل ذلك 
علون كول لقا 5 وزاقعة عا محق ال اقطالى كلق لصوف افر ال 
يبقى معصوما حقا للعبد؛ لأنه لوبقي معصوما حقا للعبد لا يجب القطع؛ 
لأنه حينئذ يكون حراما لغيره» وذلك لا يوجب القطع؛ كما لوغصب مال 
إنسان لا يجب القطع لبقائه معصوما حقا للعبد» ولا يقال: يجوز أن يبقى 
الشيء معصوما حقا للعبد» ومع ذلك هومعصوم حقا لله تعالى حتى يجب 
القطع لكونه معصوما حقا لله تعالى» والضمان لكونه معصوما حقا للعيد!© 


)01 اختلف العلماء: هل يكون غرم مع القطع أي هل يجمع بين الضمان والقطع أم لا ؟ 

لا خلاف بين الفقهاء في أنه إذا قطع السارق والعين قائمة ردت على صاحبها لبقائها . 
على ملكه» وأيضاً لا خلاف بضمانها إذا استهلكهاء أما إذا هلكت فاختلفوا فى 

ضمانها: ظ ظ ْ 
فقال قوم :عليه الغرم مع القطع» فيرد ما سرق لالكه وإن تلف فيرد مثله إن كان مثليا 
وقيمته إن كان قيمياء وبه قال الشافعي» وأحمدء والليث» وأبوثورء وجماعة. 
وقال قوم : ليس عليه غرم إذا لم يجد المسروق منه متاعه بعينه» وهوقول أبي حنيفة: 
والثوري» وابن أبي ليلى» وجماعة . 
وفرق الإمام مالك وأصحابه فقال: إن كان موسراً أتبع السارق بقيمة المسروق» وإن 
كان معسرا لم يتبع به إذا أثرى . 
ولعل الراجح هوالقول الأول؛ لأن الفسمان يجب لمق الآدمي» والقطع يجب 
لحق الله تعالى . 


75١0 


و "واه قد مان هد يون أن لجو اك “او أن دول د افد له" عزد ورنو ميو حو وا كاه حأون وك مه اسح هذ أو ضهال نهة شلك ال لأا صها 2ه ل معاد فير لا ور لوا لا او ل 


كما لوقتل محرم صيدا تملوكا لآخر يجب الجزاء؛ لكونه جناية على الإحرام 
وشروجق اشعالى» والقيمة باعتبار كونه حمًا للعبد؛ لأنا نقول: لا وجه إلى 
ذلك؛ لأن كونه معصومًا حقا لله تعالى يقتضي كونه حراما لعينه» وكونه 
معصومًا للعبد يقتضي كونه حرام لغيره» فلوكان كذلك لا يجب القطع ؛ لأنه 
يصير شبهة» والحدود تندرئ بالشبهات بخلاف قتل المُحرم صيدا بملوكا؛ لأن 
الجزاء لا يتعلق بكون الصيد معصوما . ْ 

ألاترى أنه لوقتل صيدًا غير مملوك يجب الجزاء أيضاء وإن لم يكن 
معو ول عار كان تمحب الشيفاة الكونه لو كا قير ووعب الخزاء لكر 
جناية على إحرامه . 00 ظ 

ألا ترى أنه يجب الجزاء أيضا لوقتل صيد نفسه لهذا المعنى فاختلف 
الموجب أما هاهنا فإنما يجب الجزاء وهو القطع لكون المسروق معصوما مملوكا 
فلابد من تحول العصمة لما بينا . 

والدليل أيغمًا على انتقال العصمة إلى الله تعالى أن الله تعالى 
أوجب هو الجزاء بمقابلة سرقة عشرة دراهم» ولوكان لحق العبد ما كان قطع 
اليد التي قيمتها خمسمائة دينار بمقابلة عشرة دراهم؛ لما أن سيان العدوان 
مقيد بمثل. كما في الغصب بقوله تعالى: 9 فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدئ 


ع راجع : المبسوط 9/ 158-167 » أحكام القرآن للجصاص575/7», تفسير القرطبي 
65 ,: بداية المجتهد ونهاية المقتصد ؟557/7» الكافي لابن عبدالبر ص .587١‏ 


المجموع شرح المهذب للنووي ٠١1-1١7 694/7١‏ المغني لابن قدامة 713/1١‏ , 


ا 


ومن ضرورته تحوّل العصمة إليه , 


عليكم 4”" فإن قيل : لوانتقلت العصمة لكان المال المسروق بمنزلة الدمرء ظ 
ولوأنه سرق الخمر لا يجب القطع . قلنا: إنما لا يجب القطع هناك لكون الخمر 
غير معصوم حقا للعبد . ظ 
فإن قيل: لوكانت الجناية واقعة على حق الله لما اشترطت خصومة العبد 
كما في الزنا وشرب الخمر ؟ قلنا: خصومة العبد إنما اشترطت لتظهر السرقة 
لا لكون الجناية واقعة على حقه؛ ولهذا يقطع بخصومة المكاتب ومتولي 
الوقف باعتبار ظهور السرقة لا باعتبار كون الجناية عليهما؛ لأنه ليس لهما 
ملك» والعصمة في حق العبد باعتبار الملك؛ وعلى هذا يحرج شرب المسلم 
سر الاسى ال رحرب اشوا عن كر معصير ةا عار كا تيرب 
ألاترى أنه لوشرب خمره يجب الحد أيضاء بل في وقوع جنايته في 
معصوم الله تعالى الذي هوموجب للحد على المباشر» والضمان إنما وجب 
لأن دياتهم صارت دافعة عدم التقوم بحكم عقد الذمة .. 
(ومن ضرورته تحويل العصمة) أي ومن ضرورة وقوع الجناية على 
حق الله تعالى تحويل العصمة . ظ ظ 
فإن قيل: متى تحولت العصمة إلى الله تعالى ؟ إن قلتم: قبل السرقة» ففيه 
سبق الحكم على السبب؛ لأن السبب للانتقال» والتحول ليس إلا السرقة . 
وإن قلتم : بعد السرقة» فهذا غير مفيد؛ لأن السبب صادف محلاً محترما 
للمالك ٠.‏ 00 


110 عورال 151 


1ه 


ولأن الجزاء يدل على كمال المشروع لما شرع له مأخوذ من جزى أى 
فضى ) 


وإن قلتم: مع السرقة» فهوباطل أيضا؛ لأن السرقة وقت الوجود ليست 
بموجودة» فكية تثبت الحكم وقت الوجود ؟ 

قلنا : تحولت العصمة إلى الله تعالى قُبيل السرقة متصلا بالسرقة لتنعقد 
السرقة موجبة للقطع» ويجوز سبق الحكم على السبب إذا كان ذلك الحكم 
شرط صحة ذلك السبب» كما في المقتضى أي في قوله: أعتق عبدك عني 
عل لقي افقال أععقيت قبت الله يتفي العقن تيل قوله: 
«أعتقت» ضرورة صحة العتق» وكذلك في مسألة استيلاد الأب جارية الابن 
ينتقل الملك من الابن إلى الأب قبيل الوطء لضرورة صحة الاستيلاد'''. 
فكذا هنا. إلى هذا أشار في «كشف الأسرار»”'', وقد أوردناه في «النهاية» '"ا 


. الاستيلاد: هوطلب الولد من الأمة‎ )١( 
. 78 انظر : التعريفات للجرجانى ص‎ 

(؟) هكذا فى النسختين معاء لكن أقول : 
أولاة الا بوشندهذا التورق اد عفنت الأسراز النشارض» ركفت الأسرار للستي 
وأمقاليما: ْ ظ 1 
ثانيا: أن الشارح لا يحيل إلى هذين الكتابين؛ لأنه متقدم عليهما . 
ثالغاً : ولأن البخاري نفسه يحيل أحيانا لهذا الكتاب. مثلا: في كشف 
الأسرارة/ 05١‏ يقول: كذا في الكشف لأبي جعفرء ولم أقف على التعريف بهذا 
الكتاس» ولا على مكان وجوده بعد البحث الطويل عنه . 

(9) انظر: اللوحة رقم 119 أحكام الاستيلاد من الكتاب المذكور الموجود أصله برقم 
2< وسافعة اراك عب والعزيه تحدة؛ وفبارتة 21 + بتخلاق الآ إذا اسعولد 
جارية ابنه حيث لا يجب عليه العقر ؛ لأن الملك هناك ثبت شرعا للاستيلاد فيقدم 
فصار واطئا ملك نفسة). 
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ونظائره» وحاصله أن الجزاء لما كان واجبا لله تعالى لزم أن تكون الجناية واقعة 
على حقه؛ لأن الجزاء إما يجب لمن وقعت عليه الجناية» فإذا كانت الجناية 
واقعة على حق الله تعالى لزم أن يكون محل الجناية وهوالعصمة منتقلة إليه. 
وإذا انتقلت إليه صار المسروق كالخمرء ولوأتلف خمر مسلم أوغعصب 
فاستهلكها أوهلكت لا يجب ضمانها لما أنها معصومة لله تعالى لا للعبد. 
ولوكانت باقية لزم الرد؛ لأنه ماله فكذا هاهنا . 

(ولأن الجزاء يدل على كمال المشروع لما شرع له) أي لأجل ما شرع له 
يعني يدل على أن ما هوالجزاء وهوالقطع مشروع من جميع الوجوه (مأخوذ 

قال الشاعر : 

و عليهما وو فاضي 

. وجزى عني هذا الأمرأي قضى‎ )١( 


انظر: الصحاح 1/ 107 مادة: جزى» وتفسيرالقرطبي ."1///١‏ 


انظر : الرائتد 1١17/7/١‏ . ظ 
6 البيت لابن ذقيت الوذلى»وقيل : وعليهيها ضاذكان مدلا من مسعرووقاة: 
اه . 


داود أوصنع السوابغ تبع 
انظر .0 لسان العرب ه/ 10د والصحاح 1 مادة: .قضى . وكتاب شرح 
أشغارالهذليين لآب سغيل انين بن الخسين السكري 1 وم 


ا 


وجزاء بالهمزة أي كفى .وكماله يستدعي كمال الجناية ولا كمال مع قيام 
حق العبد في العصمة؛ لأنه يكون حراماً لمعنى يكون في غيره ولا يلزم أن 
اللك لا يبطل؛ لأن محل الجناية العصمة وهي الحفظ ولا عصمة إلا بكونه 
تملوكاً. فأما تعين المالك فشرط ليصير خصمه متعينا لا لعينه 


و(وجزاء _بالهمزة أي كفى)”' فالإتمام والكفاية يقتضيان أن يكون الجزاء 
مشروعا من جميع الوجوه وكاملا في شرعيته» وإذا كان الجزاء كاملا في 
نفسه وجب أن تكون الجناية كاملة وجناية من جميع الوجوه. وإنما تكون 
الجناية جناية من جميع الوجوه أن لوكانت الجناية واقعة على حق الله تعالى 
لما أن الله تعالى واجب التعظيم لذاته» فكانت الجناية في حقه جناية من كل 
الوحوية.: ظ 

وأنا اشنا نهار عرق عاد للم كي جنارة من كل وعدالها نمال الع 
بالنظر إلى ذاته مباح . ْ 

قال الله تعالى : ط حَلَقَ لَكُم ما في الأرض جميعا 74" فلا يكون أخذ اله 
بالفقان [للى:3اته سبشانة» بو ]لها تكورن جدارة يعار تن انالك »«فحيظة للم دكن 
الجناية كاملة فلا يقع الجزاء الكامل بمقابلتهاء فمن ضرورة هذا تحويل العصمة 
إلى الله تعالى» وإنما يظهر ذلك بالقطع يعني عند القطع يتبين أن الجناية وقعت 


0010( وجزأت بالشيء جزاء : أي اكتفيت به» وأجزأني الشيء كفاني . ظ 
انظر: الصحاح 4٠ /١‏ مادة: جرأ ظ 
000 سورة البقرة 1 ا 


3ن 


يا له" كو ون نه "وا يواتفو أوظ اوأمها مونئوة افخم ها وأو أ مور “أو لقا تهات تور لوك بو ول ئها لقا مساج كر جه لها ار ا لوال بعد مع ص اق لاا ب 


على حق الله تعالى حيث وقع القطع جزاء له» ومن هذا يظهر انتقال العصمة 
قبيل السرقة على ما ذكرنا حتى تكون الجناية واقعة على حقه؛ لأنه يكون 
حراما لمعنى في غيره وهوحق العبد. فتكون الحرمة حينئذ ناقصة فلا تكمل 
الجناية» فلا يجب الجزاء المطلق الكامل في نفسه بمقابلته . . 

(ولا عصمة إلا بكونه تملوكًا)؛ لأن شرط وجوب القطع أن يكون 
المسروق مملوكا معصوما حقا للعبد» وإنما ينتقل من العبد إلى الله تعالى 
ضرورة وجوب القطع لما بينا من ذكر الجزاء المطلق إلى أخرهء ولا يلزم من 
بطلان العصمة في حق العبد بطلان الملك؛ لأن الموجب لانتقال العصمة قد 
وجدء ولم يوجد ما هوموجب لبطلان الملك؛ لأنه يمكن أن يكون مملوكا للعبد 
وإن لم يكن معصوما له ويجب الحد مع ذلك» كما إذا شرب مرا تملوكا 
لإنسان يجب الحد. ولا شير كونه ماركا شيو اق درم دن كلما [ذ| شري 
خحمره فلا ضرورة في بطلان الملك» ثم قوله: اولاخصمة إلا بكرن 
تملوكا ؛ يَتَراءى أنه ينتقض بما إذا سرق مالا موقوفا يجب فيه القطع. وقد 
ثبت كونه معصوما مع أنه غير تملوك . 

علم بهذا أن قوله: «ولا عصمة إلا بكونه مملوكا» مما لا يصح . 

قلنا: لا ينتقض ؛ لأن الموقوف تملوك عند بعض العلماء للموقوف عليه . 


أو نقول: إنه يبقى على ملك الواقف حكماء ولهذا يرجع الشواب إليه . 


ىت 


حتى إذا وُجد الخصم بلا ملك كان كافيا كالمكاتب ومتولي الوقف 
ونحوهماء فلذلك تحوّلت العصمة دون الملك . ألا ترى أن الجناية تقع على 
الملل ؟ والعصمة صفة للمال مغل كونه تملوكاً. فأما الملك الذي هوصفة 
للمالك كيف يكون محلا للجناية لينتقل ؟ وكيف ينتقل الملك وهوغير 
مشروع ؟ فأما نقل العصمة فمشروع كما في الخمر والله أعلم . 


وقيل: إن علة الوقف إن كانت للذي هوأهل للملك تصير تملوكة له» وإن 
كانت للذي لم تكن أهلا له كالمسجد وغيره يبقى على ملك الواقف تبعا 
لأصلها . 

(حتى إذا وجد الخصم بلا ملك) أي بلا ملك المدعي وهوالحافظ, 
وقوله: ونحوهما كسدنة''' الكعبة» وكالعبد المستغرق بالدين . 

(فلذلك تحولت العصمة دون الملك) أي دون المملوكية . 

5 اسه م 0 الب 

اموي 0 
0 000 
العالم 58 قال الله تعالى المع والأرض وما 0 


ا ا ل ىا هن 


ل ا 


فا أت 


يلعاي ا طق ل إل ليا بزيه 4ك "و ان كه دف وا نهد ارون يف روف أو مقات إن رأ ود ع عد وف قار حو ده حون روات تفي بق دوا لل ون لاق ل لا ا 


وإلَيْه المصير 274 . 

والدليل على هذا أنه لا يقال هذا تملوك للعبد لا لله لما أن العبد وماغي 
يده لمولاه» فلم يتصور نقل الملك. وأما نقل العصمة فمشروع كالخمر»ء فإنه 
قبل أن يصير خمرا كان عصيرا معاضونا للعيك:قإذا تخي كان معضيوها لنه 
تعالى» وكيف ينتقل وهوغير مشروع ؟ لآنا عهدنا في الشرع انتقال العصمة ‏ 
عند وجود الدليل . ظ ش 

فأما انتقال الملك عنه وهوحي إلى غيره بدون صنع منه فلم يعهد في 
الشرع» فلذلك بطل القول بانتقال الملك كما قلنا في العصير المملوك : ل 
العصمة بالتخمر مع بقاء كونه مملوكا لله تعالى . 
القول بانتقال الله تعالى عقّلا؛ لأن كل الأشياء مملوكة لله تعالى» ويجوز أن 
يكون معصومًا حقا لله تعالى لا للعبد» فأمكن القول بتحول العصمة دون 
الملك. 

وذكر في «المبسوط» في هذا الموضع : ولايدخل على هذا الملك» فإنه 
يقن اللمسدروق لس ورد عاج لأن وجوب القطع باعتبار المالية والتقوم 


في المحل . 


1ت 


ومن هذا الأصل : 


فأما الملك بصفة المالك والفعل يكون محرم العين مع بقاء الملك . 

ألا ترى أن فعله في شرب خمر نفسه يكون محرم العين مع بقاء ملكه 
وليس من ضرورة انعدام المالية والتقوم في حقه انعدام الملك كالشاة إذا ماتت. 
بقى ملك صاحبها في جلدهاء وإن لم تبق المالية والتقوم وإذا ثبت أن المالية 
والتقوم صار حقًا لله تعالى خالصا فلو وجب الضمان إنما يجب لله تعالى. 
وقد وجب القطع لله تعالى ولا يجمع بين الحقين لمستحق واحد كالقصاص مع 
لدي 


قوله: (ومن هذا الأصل ) أي ومن الخاص . 


© © © 


6 انظر : المبسوط للسرخسى 108/9 . 


ع 1 عت 


باب الأمر 


فإن المراد بالأمر يختص بصيغة لازمة عندنا. ومن الناس من قال : ليس 
المراد بالأمر صيغة لازمة. وحاصل ذلك أن أفعال النبي عليه السلام ‏ 
عندهم موجبة كالأمر وهو قول بعض أصحاب مالك والشافعي رحمهما ظ 


باب الأمر 
(١فإن‏ المراد بالأمر)”'' أي سواء كان وتحوبا أو كنا أو غيره. وقوله: ((فإن 
المراده صورة المسألة لا أنه تعليل لقوله : «ومن هذا الأصل» . 
(ليس المراد بالأمر) وهو الوجوب (صيغة لازمة) أي بل يحصل ذلك 
المراد بالفعل كما يحصل بالأمر”" . ظ 
(أن أفعال النبى عليه السلام عندهم موجبة كالأمر) يعني إذا نقل إلينا 


)١(‏ الأمر: هو قول القائل لمن دونه: افعل. أو ما يقوم مقامهء أو هو: اللفظ الدال على 
طلب الفعل بطريق الاستعلاء . 
انظر في تعريف الأمر: كشف الأسرار للنسفي /١‏ 54 » الإحكام في أصول الأحكام 
للآمدي 4/7» العدة فى أصول الفقه للقاضي أبي يعلى محمد بن الحسين الفراء 
البغدادي الحنبلى 1017/١‏ كتاب الحدود فى الأصول لأبي الوليذ سليمان بن خلف 
الباجي الأندلسي ص 071 . _--. ْ 
و راجع في اشتراط العلو وعدمه في الأمر: هامش رقم )١(‏ من ص (71414) . 

(؟) وبه قال بعض المالكية وبعض متأخري الشافعية . 
الظر أصول السرعنى /١‏ 10+ كثتن الأسرار للتسفى 551+ المسودة فى أضول 
القق مم تهات الدين أبوالعباتين علي ضر ٠5‏ العدهة للنضرق 108/١‏ 
المحصول للرازي 24/7 تفسير القرطبي 451/١‏ . 


0 17ت 


لل 65 >» ث6 م 


الله واحتجوا بقوله تعالي: 9 وما أمر فرعون برشيد # أي فعله. ولولم 
يكن الأمر مستفادا بالفعل لما سمى به. وقال ‏ عليه السلام -: «وصلوا 


أن رسول الله عليه السلام ‏ فعل كذا عندهم يصح أن يقال: أمر رسول الله 
عليه السلام بكذاء وعندنا لا يصح . ظ 

فالحاصل أن فعل النبي عليه السلام -عندهم أمر على الحقيقة» وعندنا 
ليس بأمر . 

(ولولم يكن الأمر مستفادًا بالفعل لما سُمّي) به أي لما سمي الفعل 
بالأمر؛ لأنه حينئذ يكون تسميته بلا معنى وهذا لا يجوز في كلام الله تعالى ؛ 
لآن الكلام نوعان: حقيقة ومجازء ولا وجه للمجاز هاهنا؛ لأن طريق 
الاستعارة عند العرب الاتصال بين محل المجاز والحقيقة صورة أو معنى» ولا 
اتصال بين الأمر والفعل صورة بلا شبهة» ولا اتصال بينهما معنى ؛ لأن معنى 
الأمر هو الاستدعاء إلى الشيء» والفعل لتحقيق الشيء فلا اتصال بينهما فيما 
هو المعنى . ظ 

فعلم بهذا أن الله تعالى أطلق اسم الأمر عليه حقيقة . 

«صلوا كما رأيتموني أصلي» ''' جعل فعله موجبا حيث قال : اكماا 
رأيتموني أصلي» . ظ 
(1) خرجه البخاري بهذا اللفظ في كتاب الأذان باب الأذان للمسافرين ؟/ 177-171 


حديث رقم "١‏ بلفظ :7...و صلوا كما رأيتمونى أصلى ». وخرجه غيره بألفاظ 
متقارية . 


ت١7‎ 1 


واحتج أصحابنا ‏ رحمهم الله بأن العبارات إنما وضعت دلالات على 
كل مقاصد الفعل مثل الماضى والمحال والاستقبال مختصة بعبارات 


فإن قيل: الوجوب بالأمر . 

قلنا: لا تنافى بينهما فيحتمل أن في فعله وجوباء وقد دل الدليل 
عليه ؛ لأن الرسول عليه السلام ‏ متبوع فيكون موجبا كما قال تعالى : وما 
آنَاكم الرسول فَحْذْوه 74" وفعله أيضا مما آتاهم الرسول فكان موجبا . 
معانى كوتاه آيد يعنى معنى نبود كه وى را لفظ نيايند كه وضع كنند از 
بهروي. لأن المهملات”' أكثر من المستعملات» فكيف يجوز قصور العبارة 
عن معنى ؟ وقد وضع لمعنى واحد أسماء كثيرة» وهي الأسماء المترادفة. 
والمشترك ليس من قبيل قصور العبارة عن المعنى» بل هو من كمال العبارة؛ 
لأن لكل معنى اسما على حدة على المنصوص والاسم المشترك زائد على 
ذلك» فلم يكن قاصرا بل كان تطويلاً وإنما وضع المشترك ابتلاء لحكمة داعية 
إلى ذلك أو لغفلة من الواضع » فلم يكن من باب القصور . 

(مثل الماضي والحال) فنظير ال حال لمعل . فالمقصود بالأمر كذلك يجب 


./: سورةالحشر‎ )١( 
ظ‎ ٠ المهملات : هي الألفاظ التي لا تدل على معنى بالوضع‎ (0 


اك 


وضعت لها. 

فالمقصود بالأمر يجب أن يكون مختصا بالعبارة» وهذا المقصود 
أعظم المقاصد فهو بذلك أولى وإذا ثبت أصل الموضوع كان حقيقة 
فيكون لازمة إلا بدليل. ألا ترى أن أسماء الحقائق لا تسقط عن مسمياتها 
أبدا ؟ وأما امجاز فيصح نفيه. يقال للأب الأقرب : أب لا يُنفى عنه بحال» 
ويسمى الجد أبا ويصح نفيه, ثم هاهنا صح أن يقال: إن فلانا لم يأمر اليوم 
بشيء مع كشرة أفعاله وإذا تكلم بعبارة الأمر لم يستقم نفيّه, وقد قال 


أن يكون مختصا بالعبارة» ولا يقال: إن المعنى الواحد يفهم بألفاظ كثيرة. 
وهي الأسماء المترادفة» فلا يكون المعنى مختصا بعبارة؛ لأنا نقول: بل هو 
مختص بالعبارة؛ إذ هو لا يفهم بغير العبارة من الفعل وغيره؛ والمدعى أن 
المقصود بالأمر مختص بالعبارة لا بالفعل» ولا نعني به أنه مختص بعبارة 
واحدة . 

الأقرض أن التاتعالى سضى الوا نالع العرينة: ًٍ66ظ خداي باللغة 
الفارسية» ويسمى تنكري باللغة التركية» ويسمى في كل لسان بلغة على 
حدة» فلا يقال إنه غير مختص بالعبارة . ظ 

(وهذا المقصود) وهو الوجوب (من أعظم المقاصد) لما أن الابتلاء 
ا 1 


758 


النبي عليه السلام-حين خلع نعليه فخلع الناس نعالهم منكرا عليهم: «ما 
لكم خلعتم نعالكم؟) وأنكر عليهم الموافقة فى وصال الصوم فقال: 
(إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني». فثبت أن صيغة الأمر لازمة ولا 
ندكر تسميته مجازا ؛ لأن الفعل يجب به فسمي به مجازًا . 

والنبي -عليه السلام دعا إلى الموافقة بلفظ الأمر بقوله: «صلوا كما 
رأيتموني أصلي) . فدل أن الصيغة لازمة 


(وقد قال النبي عليه السلام) إلى أن قال: ‏ (منكراً عليهم : «ما لكم 
عند داكي "٠1‏ نبل الل أن قعل ليم وسحب :]1 لز داق موي لاتير 
لم يكن لإنكاره معنى . كما لو أمر مثلا بخلع النعال فخلعوا لم يصح إنكاره 
بقوله: «ما لكم خلعتم نعالكم» لأنهم يقولون: إنك أمرتنا فكذلك في الفعل 
لو كان موجبًا اصح إنكاره . 


(«يطعمني ربي ويسقيني») 7" فيحتمل أن الله تعالى يطعمه طعاما 
معنويًا يخالف الأطعمة المعروفة » كما حكى عن بعض الأولياء أنه قال : 


16٠ حديث رقم‎ 1١/١ خرجه أبوداود في كتاب الصلاة» باب الصلاة في النعل‎ )١( 
بلفظ::...ما حملكم على إلقائكم نعالكم ...». وبهذا اللفظ الدارمي في كتاب‎ 
. حديث رقم1701‎ 74٠ /١ الصلاة» باب الصلاة في النعلين‎ 

030 حرج تحار فى ايا لصوم باب الوصال :/”53 خدوت ردم 1414 عن 
عائشة ئنشة ‏ رضي الله عنها قالت : انهى رسول الله ينه عن الوصال رحمة لهم » فقالوا: 
إنك تواصل . قال : إني لست كهينتكم. ؛ إني يطعمني ربي ويسقين ) . وكذلك بألفاظ 
متقاربة فى حديث رقم 21١951١‏ الا ار ب ْ 
اللو 7١7‏ بلفظ «إني أطعم وأسنقن , و(... يطعمني ربي 
ويسقيني ...1 . وخرجه غيرهما بألفاظ متقاربة . 


ك2 
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شراب المحبة خير الشراب ‏ وكل شراب سواه سراب”" 

كذا أورده الإمام المفسر علاءالدين الزاهد”” في تفسير قوله: 9 والّذي هو 
بطعمني ويسقين 14" . 

(لأن الفعل يجب به) أي بالأمر (فسّمي به مجازا) باعتبار إطلاق اسم 
لعل اي رد نر ليا ب عير اللي ل ده 
سي مدا د السماء سببه فكذلك في الشرعيات اتصال الصسية نا ميس لظي 
الاتصال بين الشيئين من حيث الصورة (والنبي عليه السلام دعا إلى الموافقة 
بلفظ الأمر بقوله: «وصلوا)») أنه لو كان هيم د قولة:فوسها لا قال* «صلوا). 


فإن قلت: ما الجواب عن قولهم: العرب تفرق بين جمع الأمر الذي هو 
وفى التفريق بين الجمعين دلالة على أن كل واحد منه حقيقة» فكان اسما 
مشتركاء فإنه حقيقة في كل فرد أريد به» وقد يفرق بين جمعي نوعي المشترك 
(1) ذكره عبدالعزيز البخاري في كشف الأسرار »50٠ /١‏ وملا جيون صاحب نور 

الأنوار شرح المنار 4/8/١‏ بلفظ : 

ظ وذكرك للمشتاق خير شراب وكل شراب دونه كسراب . 

دون أن يذكرا القائل . 
(؟) هو علاءالدين محمد بن عبدالرحمن بن أحمد أبو عبدالله البخاري. الملقب بالزاهد 

اي ان . توفي ١041/1/1ه‏ . 

انظر: طبقات المفسرين للداودي ؟/ /ا/ا١‏ 5 
فرة سورة الشعراء 00 


م 1ت 


اج ا #0 اج له اخ« #0 له له 0# © هه #0 #0 0 © له له لوه له الوه اله الم لهلهم #0 هلخ له اله ل« لله له عه له جه 0ه له لجع له مع ١ء‏ 


قروءعء والقرء الذي هو بمعنى الحيض جمعه أقراء . كذا ذكر في ١امختلف‏ 
قلت : أما ما ذكره الشافعى فمردود عليه بقول الشاعر : 
يارب ذي ضغن وضَبٌ فارض2 له قروء كقروء الحائكض”" 
وبالحديث» وهو ما قال رسول الله عليه السلام ‏ لفاطمة بنت قيس”” : 


)١(‏ انظر: اللوحة رقم 16١‏ من الكتاب المذكور الموجود على شكل مايكروفلم بالجامعة 
الإسلامية بالمدينة المنورة برقم ٠‏ 0/6 
(0) وفي لسان العرب : 
يارب مولى ساءتي مُباغض 2 علي ذي ضَعْن وضب فارضص 
له قروء كقزوءة اام 0ه 
وفي تفسيرالقرطبي 488/١‏ : ا 
يازب ذي ضغن على فارض2 له قروء كققروء الحائفض 
ونُسب هذه الأبيات إلى ثعلب. والضَب: الحقد» والفارض: القديم» وقيل: العظيم . 
وقوله: له قروء. . . إلخ. يقول: لعداوته أوقات تهيج فيها مثل وقت الحائض . 
راجع لسان العرب١/‏ 07 ؛ مادة: بغض . ظ 
(*) هي فاطمة بنت قيس بن خالد الفهرية القرشية» أخت الضحاك بن قيس» وكانت 
اكبوفنة بغشرسون 1«عطائية احليلة من الواخزات الأول طلقتها روحهنا وأشنار 
إليها النبي عليه السلام ‏ بالزواج من أسامة بن زبير»ء فتزوجت به وفي بيتها 
اجتمع أصحاب الشورى. وكانت ذات عقل وافر وجمال وكمال» توفيت في خلافة 


معاوية رضي الله عنه -. 
انظر: الإصابة 2797/7/4 الاستيعاب 77١/4‏ تهذيب سيرأعلام النبلاء /١‏ 10 
رقم177. 


كنا 1١ت‏ 


ومن ذلك 


«إذا أتاك قروؤك فدعي الصلاة»”'' فعلم بهذا أن القروء تجبيء جمعا للقرء الذي 
بمعنى الحيض . 

وأما الجواب عن قولهم: العرب تفرق بين جمعي الأمرين» فقلنا: إن 
هذا الكلام في مخرجه باطل ؛ لأن الأمر الذي هو لطلب الفعل غير الأمر 
الذي بمعنى الفعل وهو الشأن» ولا يطلق اسم أحدهما على الآخر إلا مجازاء 
وكلامنا في الأمر الذي هو طلب الفعل» وهو لا يتناول الآمر الذي هو الشأن 
أصلاً» وإنما يطلق اسم الأمر على الشأن بسبب أن الغان شعو الا بر الد 
هو لطلب الفعل» فكان فيه إطلاق اسم السبب على المسبب بطريق المجاز. 
فكان الافتراق في الجمعين باعتبار أن كلا منهما حقيقة في موضعه لا أن يكون 
الأمر الذي نحن بصدده حقيقة للأمر الذي هو بمعنى الشأن» ومن ذلك أي 


ومن الخاص . 


)010( خرجه البخاري في كتاب الوضوء ياب غسل الدم ,2245/١‏ حديث رقم ١١/8‏ 
بلفظ : «...إذا أقبلت حيضتك فدعى الصلاة ...». وفى كتاب الحيض باب الاستحاضة 
امع حديث رقم يلفظ : «...فإذا أقلت الحيضةٌ فانركي الصلاة...» وبهذا 
اللفظ مسلم في كتاب الحيض» باب غسل المستحاضة وصلاتها 15/4 
٠١‏ وخرجه غيرهما بألفاظ متقاربة . 


ك1 1 نت 


باب موجب الأمر 


وإذا ثبت خصوص الصيغة ثبت خصوص المراد في أصل الوضع. وهو 
قول عامة الفقهاء. ومن الناس من قال : إنه مجمل في حق الحكم لا يجب به 
حكم إلا بدليل زائد, واحتجوا بأن صيغة الأمر استعملت في معان مختلفة 
للإيجاب مثل قوله تعالى : «إ أقيموا الصّلاة # وللندب مثل قوله تعالى : 
(إ وابتغوا من فضل الله 4 وللإباحة مغل قوله: <! وإذا حللتم فاصطادوا 4 


[باب موجب الأمرا 

لأفلا قيك أن ال سالا سشتض ‏ ضيف حا نقيت أن الوا فيد 
الصيغة واحد على الخصوص أيضاء وهو الوجوب ِ لكي تكون الصيغة 
مختصة بموجب الأمرء والموجب مخصوصا بها أيضا ؛ لئلا يكون القصور من 

أما إذا دل الدليل على الندب أو الإباحة أو التقريع أو غيرها كانت صيغة الأمر 
محمولة عليه مجازاء كما هو الحكم فى سائر الحقائق» فلم يكن ذلك موجبا لها”'" . 
)١(‏ فيه ثمانية مذاهب : ظ 

أ أن صيغة «افعل» حقيقة في الوجوب ومجاز في الباقي» 

ولذلك قيل : الأمر للوجوب مالم تكن قرينة خلافه. هذا هو مذهب الجمهور من 

الفقهاء والأصوليين» منهم : جمهور العلماء المتقدمين من المذاهب الأربعة. 


والشيخ أبوتمام. والشبيرارف» وفخرالرازي» وإمام الحرمين» والأشعري. وهوقول 
الظاهرية أيضا . 
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- وهوالراجح ؛ لأن الأمر موضوع في اللغة العربية للطلب الجازم والإلزام على 
سبيل الحقيقة» فإن استعمل في غيره فهو على سبيل المجاز» ولأن الأمر حقيقة 
شرعية في الوجوب الذي يترتب على مخالفته الإئم والعقاب بدليلٍ أن الشرع ذم 
تارك الواجب وسماه عاصياء ورتب عليه العقابُ قال تعالى : :عدر الاير 
يخالفون عن أمره أن تصيبهم فسة أو يصييهم عَذَاب أليم 4 . 
ب أنها حقيقة حي في النااية يبارز خيره 
0 ل 

بي الفرج وكثير من المتكلمين . 

م0 
ث . أنها مشتركة بين الوجوب والندب اشتراكا لفظياء وهذا القول محكي عن 
المرتضى من الشيعة . 
ج - أنها حقيقة في القدر المشترك بين الوجوب والندب» وهذا القول تسب إلى أبي 
ا 

ح- أنها حقيقة في الوجوب أو الندب أو فيهما جميعاء لكنا لا نعلم ما هو الواقع من 
هذه الأقسام اتاد , ذهب إليه الغزالي » وبعض الواقفية» والأشعري» والباقلاني. 
خ- أنهامشتركة في الثلاثة: الوجوب, والندب. والإباحة اشتراكًا لفظيّاء ولم 
ل 

د أنها مشتركة بين الخمسة لجرت رقي اع ا ره 
ولم ينسب هذا القول إلى أحد 

انظر: أصول السرخسي »١15/١‏ فواتح الرحموت 077/١‏ تيسير التحرير 
01١‏ إحكام الفصول في أحكام الأصول لأبي الوليد سليمان بن خلف الباجي 
ص 7/5 87» اللمع في أصول الفقه لأبي إسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف 
الشيرازي الفيروز أبادي الشافعي ص ١1١‏ » المستصفى من علم الأصول للإمام 
أبي حامد بن محمد الغزالي 0477/١‏ 457 المعتمد للبصري :5٠0 /١‏ جمع الجوامع 
١‏ » الإبهاج شرح المنهاج 7/ 21771 5" المحصول ”/ 4١‏ فمابعدهاء 2 


وك 


وللتقريع مغل قوله تعالى: « واستفزز من استطعت منهم ‏ وللتوسيخ مثل 
قوله تعالى : ظ فَمن شاء فليْؤمن ومن شاء فَليكُفر» وإذا اختلفت وجوهه لم 
يجب العمل به إلا بدليل. ولعامة العلماء أن صيغة الأمر لفظ خاص من 
تصاريف الفعل وكما أن العبارات لا تقصّر عن المعاني, فكذلك 
العبارات في أصل الوضع مختصة بالمراد 


(الشقريع) : سر زنش كردن ( والتوبيخ): التهديد”" فإن الله تعالى بقوله : 
ض 0 , 8 وس سه 3 2 ع اس 1 سر م 1 

9 واستفزز من استطعت منهم #''' يقرعه ويظهر عجزه وعدم تسلطه في حق 

الجميع إلا في خق من اتبعه لا غير بقوله : إن عبادي ليس لك عليهم سلطان 

إِلذّ من اتبعك من الغاوين #4" . 


و أما في قوله تعالى: فإ فمن شاء فليو من ومن شاء فليكفر ©#”' تهديد 


- مختصر ابن الحاجب لعثمان بن عمر بن أبي بكر بن يونس المشهور بابن الحاجب 
5 التبصرة في أصول الفقه لأبي إسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف ص 52 . 
المنخول ص ٠١7‏ » الإحكام في أصول الأحكام للآمدي »2١4-11/7‏ شرح تنقيح 
الفصول في اختصار المحصول في الأصول لإمام شهاب الدين أبوالعياس أحمد بن 
إدريس القرافي ص ١١!‏ » الورقات لإمام الحرمين عبدالملك الجويني ص ١١‏ . 
المسودة ص ١7‏ » العدة /١‏ 774» شرح الكوكب المنير "47/7 » الإحكام في أصول 
الأحكام للحافظ أبي محمد علي بن حزم الأندلسي 5597/7» قواعد الفقه للمفتي 
السيد محمد عميم الإحسان المجددي البركتي قاعدة رقم 41 . 

. مادة: وبخ‎ 475 /١ انظر: الصحاح‎ )١( 

(؟) سورةالإسراء :14 . 

() سورةالحجر :47. 

(:) سورة الكهف :59. 
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للكافرين بسياق هذه الآية بقوله :إن أَعتَدنَا الظَالمِينَ نَارا أَحَاط بهم 
0 0 : إنا ا 
او اي وا 
شبهة » ولا لمعاند ريبة . ظ 

قال الله تعالى : لا إكراه في الدين قد تين الرشد من الْغَي 74" وقال: 
4 وهديناه السنجدين #”؛' فبعد ذلك جعلنا الاختيار في يده إن شاء مال إلى 
الطاعة واستحق ثواب النعيم» وإن شاء مال إلى المعصية واستحق عذاب 
لحيو فسيرى الكافر إلى ما يصير أمره من وخيم العاقبة :9 وسيعلّم الّدين 
ظَلَموا أي منقلّب ينقلبون ١4‏ '' وهذا تهديد كما ترى» وهو ظاهر . 

و ذكر شمس الأئمة السرخحسي ‏ رحمه الله لنظير التقريع قوله تعالى : 
9 فأتوا بسورة من مثله 274 وهو أراد بالتقريع التعجيز» وذكر لنظير التوبيخ 


6 سورة الكهف :59؟. 
بى 1-0100 

00( المثلة: العقوبة والجمع مُثلات . 

انظر : الصحاح 7/05 ١817‏ مادة : مثل» المعجم الوسيط ص 5 85 المثلة . 
() سورة البقرة :505 . 
62 سورة البلد : .٠١‏ 
)0( سورة الشعراء :/ا77 . 
() سورة البقرة :"77 9 وإن كنتم في رَيبِمَمَا َلنَا علّى عبدنا فأوا بسورة من مَثْله 4 . 


ب 257 


ولا يك يغبت الاشعراك إلا بعارض فكذلك صيغة الأم لعن خاص . 


قوله تعالى واستفزز من استطعت منهم بصوتك 274 لما أن التوبيخ 
متضمن للتهديد» والتقريع متضمن للتعجيز : استفزز» أي استخف 06 
وقيل: استحمل ا بصوتك #أي بوسوستك . 
مس0 ابالمة. 
اي 
(ولا يغبت الاشتراك إلا بعارض) يعني أن وضع الكلمات لإفهام السا 
وا يي ا بي 
يكن ا لاشعر تراك أصلا . 
ذلك اللفظ لمعنى آخرء ولم يعلموا باصطلاح تلك القبيلة؛ فلما اجة 
القبيلتان في مرعى وعلم كل واحد منهما ما يستعمله صاحبه وجروا 
ذلك الاستعمال أي على استعمال ذلك اللفظ الواحد على معنيين مختلة 
فكان العارض حينئذ جهل كل قبيلة بوضع الأخرى . 
وقيل: العارض غفلة من الواضع يعني غفل الواضع عن وضع 
اللفظ بإزاء معنى» ووضع ذلك اللفظ أيضا لمعنى آخر يخالف المعنى الأو 5 


(1): انظن: أصضول البيرحيين 2/1 ١‏ 
(؟) استفزه الخوف: أي استخفه . 
راجع : تفسير القرطبي ١١/588؟»‏ الصحاح / 4١‏ مادة: فزز. 


جك 


ثح الاشتراك إنما يغبت بضرب من الدليل المغير كسائر ألفاظ الخصوص 
ثم الفقهاء سوى الواقفية اختلفوا في حكم الأمر. قال بعضهم: حكمه 
الإباحة . وقال بعضهم: الندب . وقال عامة العلماء: حكمه الوجوب .أما 
الذين قالوا بالإباحة . 


وهذا إِغا يستقيم إذا كان الواضع مخلوقًا . 

وقيل: العارض أثر الحكمة التي دعت الواضع الحكيم إلى وضع هذا 
اللفظ لمعنى آخر أيضا للابتلاء . 

( ثم الارة شتراك إنما يغبت بضرب من الدليل المغيّر) يعني أن موجب الأمر 
واحد على الخصوص وهو الوجوب ثم يستعمل الأمر في غير موجبه لضرب 
من الدليل المغير كاستعمال الأمر للندب على قول من قال موجبه الوجوب 
بضرب من الدليل المغير بدليل تفصيلي أنه لا يراد به الوجوب أو استعمال 
الأمر للإيجاب على قول من قال: موجبه الندب بضرب من الدليل المغير عما 
هو موجبه»ء وهو أن يثبت بالدليل أن المراد به الوجوب لا الندب ( كسائر ألفاظ 
الخصوص) كقولهم: جاءني زيد» فإن موجبه واحد على الخنصوص» وهو 
مجى نفس زيد» ويحتمل التغير عن ذلك بدليل مغير بأن يكون المضاف 
محذوفا أي جاءني خبرٌ زيد أو كتابه أو غلامه» فاستعمالهم لذلك اللفظ لتلك 
المعانى لضرب من الدليل المغير وهو ثبوت عدم مجيئه يقيناء فلذلك الدليل 
المغير اضطررنا إلى تغييره عما هو موجبه وهو العارض» وكذلك في استعمال 
الأسد فى حق الرجل الشجاع إثما كان ذلك بدليل مغير عن حقيقته المخصوصة 
به بأن قال: رأيت أسدا يَرمي» وكذلك في غيره كما في قوله لسرن 


3 


ا 1ت 


قالوا : إن ما ثبت أمرًا كان مقتضيًا لموجبه فيثبت أدناه وهو الإباحة . 


وأنت طالق ماهو الموضوع له مراد على المنصوص إلا إذا رن به دليل مغير 
غيّره عن موضوعه الذي هو ثبوت العتق والطلاق في الحال وهو ذكر الشرط 
بأن قال: أنت حر إن دخلت الدار» وكذلك في قوله : أنت طالق لو قرن 
بآخره إن دخخلت الدار يتغير الكلام عن موضوعه على اللخصوص . 

وقوله: «ثم الاشتراك إنما يغبت بضرب من الدليل المغير» أطلق اسم 
الاشتراك في حق إطلاق صيغة الأمر لمعان مختلفة مع أن صيغة الأمر 
للوجوب حقيقة لا غير» والمشترك في الاصطلاح إنما يستعمل فيما إذا استعمل 
لفظ واحد لمعنيين مختلفين فصاعدا بطريق الحقيقة . 

علم بهذا أنه لم يُرد بهذا الاشتراك ما هو المفهوم من اللفظ المشترك» بل 
أراد به استعمال لفظ الأمر فيما هو حقيقة فيه وفيما هو مجاز فيه . 

قوله: (قالوا: إن ما ثبت أمرا كان مقتضيًا لموجبه ), إنما قيد بقوله : إن 
ما ثبت أمرا؛ احتراز عن التقريع والتوبيخ والدعاء» فإن صيغة الأمر في حق 
هذه الأشياء لا للأمر بالإجماع ؛ لآن حقيقة الأمر طلب الفعل الصادر من 
الأعلى إلى الأدنى . ظ 

( فيشبت أدناه وه والإباحة) يعني أن أدنى ما يصح أن يثبت الأمر من 
الوجوب والندب والإباحة والإرشاد إلى الأوثق الإباحة» فثبتت هي بدون 
القرينة» كما إذا وكل رجل رجلا في ماله يثبت به الحفظ ؛ لأنه أدنى ما يراد 
بهذا اللفظ» فيثبت هو لكونه متيقناء وهذا لآن الإباحة تثبت من ضرورة 
الأمر ؛ لأن الحكيم لا يأمر بالقبيح» فلذلك يثبت بمطلقه ما هو من ضرورة 


01 


والذين قالوا بالندب قالوا : لبا 0 
ذلك معنى الندب . إلا أن هذا فاسد ؛لأنه إذا ثبت أنه موضوعلمعناه 
الخصوص به كان الكمال موي ل ا ا ل 
قصورفي الصيغة ولافي ولاية المتكلم, والحجة لعامة العلماء الكتاب 
والإجماع والدليل المعقول . 


هذه الصيغة» وهو التمكين من الإقدام عليه» وهو الإباحة . 

قلنا: هذا فاسد ؛ لأن الاباحة 5؟ تيك بالودو وبال باج وهدة الصيحة 
برقو كن ان رع يلاب ادل الايد انيت فاقيا قرف مشت 
بالإذن والإباحة ويعتبر الأمر بالنهي» فكما أن مطلق النهي يوجب قبح المنهي 
عنه على وجه يجب الانتهاء عنه» فكذلك مطلق الأمر يقتضي حسن المأمور 
مغل وبعة يحت الاكهال ‏ - 

(قالوا: لابد ثما يوجب ترجيح جانب الوجود), وهذا الترجيح قد يكون 
بالإلزام وقد يكون بالندب» فيثبت أقل الأمرين ؛ لأنه المتيقن به حتى يقوم 
الدليل على الزيادة . 0 

(إلا أن هذا فاسد). يعني كون موجب الأمر الندب بهذا الدليل فاسد ؛ 
لأن الأمرلما كان لطلب المأمور به اقتضى مطلقه الكامل من الطلب ؛ لأنه ( لا 
قصور في الصيغة ولا في ولاية المتكلم), فإنه مفترض الطاعة يملك الإلزام. 
فكان الكمال هو الأصل» ولأنه لو كان للندب لا يكون لطلب الفعل من كل 
وجه ؛ لأنه من حيث إنه لا يكون معاقّبا على تركه لا يأتي به» ومن حيث إنه 
يشاب على فعله يأتي به فلا يكون مطلوبا من جميع الوجوه؛ فينبغي أن يكون 
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مطلوبًا من جميع الوجوه ؛ لأنه لا قصور في ولاية المتكلم ولا في العبارة . أو 
نقول: إن صيغة الأمر لا تخلو إما أن تكون حقيقة في الندب مجازا في 
الإيجاب» أو على العكس» أو تكون حقيقة فيهما لا جائز أن تكون حقيقة في 
الندب مجازا في الإيجاب ؛ لأن ذلك يؤدي إلى تصويب قول من يقول: إن 
الله تعالى لم يأمر بالإيمان ولا بالصلاة» وهو باطل ؛ لأنهما مفروضان لا 
مندوبان» والمفروض غير المندوب» فكان استعمالها في غير موضوعها مجازا 
لا محالة» فبقي الوجهان الآخران » فالحمل على الإيجاب في كل واحد 
منهما أولى . 
أما إذا كانت الصيغة حقيقة في الإيجاب فلكون الصيغة معمولة في 
وأما إذا كانت حقيقة فيهما جمعا كان الحمل على الإيجاب أولى أيضا 
لتضمن الإيجاب الندب وبل زيادة بخلاف العكس » وما قالوه من أن الحمل 
على أقل الأمرين عمل بالتيقن باطل بلفظ العام» فإنه يتناول الثلاثة فما فوق 
ذلك ثم عند الإطلاق لا يحمل على المتيقن وهو الأقل» وإنما يحمل على 
الجنس لتكثير الفائدة به فكذلك صيغة الأمرء ولو لم يكن في القول بما قالوا 
إلا ترك الأخذ بالاحتياط لكان ذلك كافيا في وجوب المصير إلى ما قلناء فإن 
المندوب يستحق بفعله الثواب ولا يستحق بتركه العقاب» والواجب يستحق 
بفعله الثواب وبتركه العقاب» فالقول بأن مقتضى مطلق الأمر الإيجاب فيه 
معنى الاحتياط من كل وجهء فكان هو أولى. 


2 


أما الكتاب قوله تعالى : 8 إِنَّمَا قولنا لشيء إِذا أردناه أن تُقول له كن 
فيكون 4 وهذا عندنا على أنه أريد به ذكر الأمر بهذه الكلمة والتكلم بها 
ف ماهتا موا اديت 


ع ١‏ سجر ١١...‏ جل لأ صر 


نا مت ها بامبار ما رؤرل الي 0 ليأ اللرتالى للا ادوع شرا 117 
يكون شيئًا قبل الوجود ؛ لأن إثات الثابت محال”" . 

(وهذا عندنا) أي عندي وعند أقراني لا أن يراد به ما يقال هذا عند 
علمائنا الثلاثة ‏ أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد رحمهم الله لأن عند عامة 
المتكلمين وبعض الفقهاء ء منهم الشيخ أبو منصور والقاضي الإمام أبوزيد - 
ومهما اللدى ألدميناذ عن فيرط الانيناذ؟" وعلى أنه أريديينه كر الأمر بهذة 
الكلمة) أي بمدلول هذه الكلمة الذي هو صفة قائمة بذاك اللتعالي: 
(والتكلم بها على الحقيقة) * أي بمدلول هذه الكلمة الذي هو صفة قائمة 
بذات الله تعالى فكان ‏ كن #كلاما لله تعالى حقيقة أي مدلول 3 كن » . 


6٠ سورة النحل:‎ )١( 
هذا إذا كا مجو في الخارج وجوده الذي هو وجوده. ولاريب أن المعدوم ليبس‎ (00 
. بوجوداء ولا هو في نفسه ثابت‎ 
وأما ما علم وأريد وكان شيئًا في العلم والإرادة والتقدير فليس وجوده في الخنارج‎ 
. محالا » بل - جميع المخلوقات لا توجد إلا بعد وجودها في العلم والورادة‎ 
. ١186/8 انظر : ا ا ا‎ 
7/ شرح الفقة الأكبر لملا علي القاري ص‎ »54 /١ انظر: كشف الأسرار شرح المنار‎ )( 
. وهو المشهور عند المنتسبين إلى السئة‎ )4( 
, 187 /0 راجع : فتاوى شبخ الإسلام ابن تيمية‎ 


0 


من غير تشبيه ولا 3 تعطيا : 
وقد أجرى سنته فى الإيجاد بعبارة الأمر. 


(من غير تشبيه) أي من غير أن يقال إنه تعالى متكلم بالكاف والنون. 
حتى يلزم تشبيه كلامنا أي لله تعالى كلام » لكن لا يشبه كلامه كلامنا ؛ أن 
كلامنا يَحدث فيناء والله تعالى يتعالى عن أن يحدث في ذاته شيء وقوله : من 


غير تشبيه ؛ نفى قول الكرامية» فإن عندهم كلام الله حادث في ذاته'"' . 


وقوله : (ولا تعطيل) نفي لقول المعتزلة فإنهم يقولون : الله تعالى ليس 
متكلم فى الأآزل: واقا ضار ستكلنا بخلق هذه اخروف والاضوات فئ 
محالها'" فقولهم ذلك يؤدي إلى التعطيل عن صفة الكلام ؛ لأن الملوصوف 
بصفة نما يتصف بصفة قائمة بذاته ولما لم يكن الكلام قائما بذات الله تعالى لم 
يكن متكلما به فبطل قولهم ؛ لأن الله تعالى متكلم بالإجماع . 

وقد أجرى سنته في الإيجاد بعبارة الأمر) وهو خطاب (و كن © . 


فإن قلت : هذا الذي ذكره هو عين مذهب الأشعرية”'"» فإنهم يقولون: 


. فعندهم كلام الله حروف وأصوات» لكن تكلم الله بها بعد أن لم يكن متكلما‎ )١( 
. ١19 انظر: شرح العقيدة الطحاوية لأبي العز ص‎ 

() انظر: المرجع السابق ص ١58‏ 

(6) الأشاعرة: محا ل للد يك ب تساي الى سيا له 
توبس الأشتدري» ل دأوولاتع فيضن الأسيعافرالمتقاكد حالفو فيها طرين 
السلف الصالح . [ 
انظر: الملل والنحل للشهرستانى /١‏ 45» مذاهب الإسلاميين للدكتور عبدالرحمن 
بدوى 5817/١‏ فما بعدها . 1 
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إن تكون العالّم بخطاب فآ كن 4 فكان قوله طإ كن 4 تكوينا للعالم . 

قلت فبقوله: وقد أجرى سنته؛ وقع الاحتراز عن قول الأشعرية ؛ لآن 
عند الأشعرية تكون العالّمَ بخطاب فإ كن » على طريق الجزم والبتات على 
وجه لا يجوز التخلف عنه كالعلل العقلية عن معلولاتها””' كقيام الحركة 
للتحرك؛ والكسر للانكسارء فعند المصنف ‏ رحمه الله أن تكون العالم 
بخطاب ظ كن # على طريق إجراء السنة أي كان على جواز أن لا يكون 
كذلك؟ لأن إإخراء السنة إغايسمعها : فا بعلب وجوده على ذلك المجرى 
بإجراء الله تعالى» وقد تخلف عن ذلك المجرى بإرادة الله تعالى خَلّقه» كما 
أن الله تعالى أجرى سنته على أن تكون النار محرقة والماء مغرقا ولم يجعلهما 
على تلك الصفة في حق الخليل والكليم ‏ عليهما السلام» وقد كان يحتمل أن 
يوجد شيء بدون الأمر» فإن عند أهل السنة والجماعة التكوين أزلي قائم 
بذات الله تعالى» وهو تكوين لكل جزء من أجزاء العالم عند وجوده لا أنه 
يوجد عنده كاف ونون عند عامة المتكلمين من أصحاينا”' . 


وعند فخر الإسلام وشمس الأئمة وغيرهما خطاب مدلول «ه كن © 


)١(‏ في شرح الفقه الأكبر ص8١‏ : وعند الأشعري ومن تابعه وجود الأشياء متعلق 
بكلامه الأزليى وهذه الكلمة ‏ كن 4 دالة عليه . ظ 

() قال القونوي في شرح العمدة: أهل السنة لا يرون تعلق وجود الأشياء بقوله تعالى : 
كن # بل وجودهما متعلق بإيجاده وتكوينه وهو صفته الأزلية» وهذا الكلام عبارة 
عن سرعة حصول المقصود بإيجاده وكمال قدرته على ذلك . 
انظر: شرح الفقه الأكبر ص58 . 


ات 


ياي ا وى هه سج وام هد بق فهر يوأ يبهد هو نوا لما افا“ نا" لفتخيهة هه انهل وهار وق ها هد وكا مها امه هط معاد اه دنفت با ارفاك جه اولي او لفك لبقا لل ما 2 * 


موجود على الحقيقة عند إيجاد كل شيء”' فالحاصل أن عند فخر الإسلام ومن 
تابعه فى إيجاد شىء شيئان : الإيجاد» وخطاب ١‏ كن #”'' أي مدلوله. 


فإن قيل: فإذا حصل وجود العالم بالتكوين فما الفائدة في خطاب 
كن © عند الإيجاد ؟ 

قلنا: وردت الآيات في هذا فى كثير من المواضع منها ما ذكر هاهناء ومنها 
قوله تعالى: إِنَمَا أمره ذا أراد شيئا أن يقول لَه كن فيكون 4”" ومنها قوله 
تعالى : ! بديع السّموات والأرض وإذا قَضئ أمرا فَإِنّما يقول له كن فيكون 4 
فقلنا بموجبها ولا نشتغل بطلب الفائدة كما قلنا في الآيات المتشابهة ‏ ولا 
يوجب نقيضه غير مراد بالآيات المتشابهة» فكذلك هاهنا نقول بوجود 
خطاب 8 كن # عند الإيجاد من غير تشبيه ولا تعطيل ؛ ولأن فيه بيان إظهار 
ملمقة و كنال قدوقة كما أن الله تعالى نحت مم فى القدون» يبعفه :ولك 
بواسطة نفخ الصورء وكذلك هاهنا خلق الأشياء بواسطة الأمر. 


.18/١ انظر: أصول السرخسي‎ )١( 

)١(‏ فصار هذا مذهبًا ثالمًا ؛ لأن عند أهل السنة وجود الأشياء بالإيجاد» وعند الأشعرية 
بخطاب ظ كن © لا غير » وعنده بالإيجاد والخطاب . 
راجع : شرح الفقه الأكبر لملا علي القاري ص 5” 

(9) سورة يس :87. 

(4:) سورة البقرة:/ا١١.‏ 
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فإن قيل : الخطاب بالآمر المعدوم كيف يصح ؟ 
قنذا “هنذا أخر كر مطالبة الفسزمة المقاطى ع بخخرط فيه و جود 
تحقق ما هو المقصود من ذلك الأمر استقام هو كما استقام الأمر للموجود. 
ع ال ص 29/9 ٠‏ 8 8 ,ئّ 1 
ولآن كلام الله تعالى أزلي””" وَكذلك التكوين: وكل أزلي يستحيل العدم 
فيبقى كل منهما إلى وقت وجود المخاطبين» فلم يخل عن العاقبة الحميدة. 
ذه العاقنة الخمية 1ت فتذلاك كاذه فته ونا تحن سكي 37 إلى هذا انار 
فى «تبصير الأدلة» . 
)١(‏ انظر: مبحث عقيدة المؤلف ص(5") . 
(؟) وفي فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية 4/ 180 : إن كان معدوما فكيف يتصور خطاب 
المعدوم ؟ ش 
يقال له : أما إذا قُصد أن يخاطب المعدوم في.الخطاب بخطاب يفهمه ويمتثله فهذا 
محال. . . و كذلك أيضا يمتنع أن يخاطب المعدوم في الخارج خطاب تكوين» بمعنى 
ا د و 


ل 00 الي 0 
نفسه فيقدر أمرا فى نفسه يريد أن يفعله ويوجه إرادته وطلبه إلى ذلك المراد المطلوب 


الذي قدّره في نفسه. . . فإن كان قادرا على حصوله حصل . . . وإن كان عاجرا لم 
يخصل.. . . والله سبحانه على كل شيء قدير»ء وما شاء كان» وما لم يشأ لم يكن 
ال إنَما أمره إذا أراد شينا أن يقول له كن فيكون 4 . 


دا 6ه 


ولو لم يكن الوجود مقصودا بالأمرلما استقام قريئة للإيجاب بعبارة الأمر. 
وقال: : ٠‏ ومن آياته أن تقوم السَّمَاءِ والأرض بأمره» فقد سعرايد 
القيام إلى الأمر وذلك دليل على حطية الوجبوة ومافصودا بالأمر. 


روك رةه مقصودا بالأمر لما استقام قرينة للإيجاد) أي 
. مقرونة للإيجاد. فعيله بمعنى مفعولة أي لما استقام الأمر قرينة للإيجاد ؛ لأنه 
في مثل هذا الكلام إنما تدخل في حكم ما سبق» والري لا يصلح أن يكون 
حكما للإطعام» والشبع لا يصلح أن يكون حكما للسقي ؛ لآن العرب تقول 
سقاه فأرواه. وأطعمه فأشبعه أي حكما للسقي والإطعام . 

و لهذا قال علماؤنا رحمهم الله في الحديث: «إن رسول الله كله سها 
فسجد» ''' يكون وجود السجود حكما للسهو فلا يجب بالعمد فكذلك هاهنا . 
كون الشبيء لو لم يصلح أن يكون أثراً للأمر لا يستقيم القران به ثم 
الإيضاح في وجه التمسك بهذه الآية على أن الأمر للوجوب هو أن الله 
تعالى جعل أمره لشيء ععلة لوجود ذلك الشيء» فكان أمره للمكلف بشيء 


)01 رجه أبوذاوة فى كدان الصلاة باب سجدتي السهو . 5 حديث رقم 
هه بلفظ: .١‏ انها فسوي شقن لبر نشول لوس . وبهذا اللفظ 
الترمذي في أبواب الصلاة باب ما جاء في التشهد في سجدتي السهو 71٠/7‏ 
١52؟غ»‏ حديث رقم 898. ْ ْ ْ 
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من العبادات وغيرها يجب أن يكون كذلك. يعني لو أراد وجود المأمور به من 
المكلف يأمره به فيوجد المأمور به ضرورة» كما في هذه الآية أخبر أنه لو أراد 
وجود شيء من العام يأمُره بوجوده فيوجد» وفي حق المكلف أيضا وجد أمر 
الله تعالى بإتيان المأمور بهء فكان على ذلك النسق ينبغي أن يوجد المأمور به من 
المكلف من غير اختيار من المكلف كما في إيجاد شيء من العالّم أنه يوجد ذلك 
الشيء من غير اخختيار منه بمجرد الأمر . إلا أنا لو قلنا ذلك يلزم الجبر على 
المكلف ويسقط الاختيار» وللعبد اخختيار في إتيان الطاعة والمعصية لتحقيق 
الابتلاء . ظ 

قال الله تعالى : <« وتبلوكم بالشرٌ وَالْخَيرٍ فتنة 4 ”" وقال تعالى: 9 خَلق 
اموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا 4”" فعدلنا لذلك من الوجود إلى 
الوجوب لا إلى الندب والإباحة ؛ لما أن الوجوب أكثر إفضاء إلى الوجود من 
الندب والإباحة . أعني لا لم يكن الوجود مرادًا من الأمر الوارد على المكلف 
لضرورة نفي الخبر منه اضطررنا إلى أن نحمل ذلك الأمر إلى الشيء الذي هو 
أقرب للوجود وأكثر إفضاء إليه وهو الوجوبء, وكذلك في الآية الثانية, 
فالمراد من القيام الوجود كما في قولهم : الأعراض قائمة بالأعيان» فقد نسب 
. القيام أي الوجود إلى الأمرء فعلم بهذا أن الأمرعلة الوجودء ثم العدول من 
الوجود إلى الوجوب للمعنى الذي ذكرناه آنفا . 


.٠0 : سورة الأنبياء‎ )١( 
. سورة الملك : ؟‎ 69 
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وقال تعالى: 9 فَلْيِحدَرِ الذين يخالفون عن أَمَرِه 4 وكذلك دلالة الإجماع 
حجة؛ لأن من أراد طلب فعل لم يكن في وسعه أن يطلبه إلا بلفظ 
الأمر.والدليل المعقول: أن تصاريف الأفعال وضعت لمعان على الخصوص 
كسائر العبارات, فصار معنى المضي للماضي حقا لازما إلا بدليل» وكدذلك 
الحال واحعمال أن يكون من الاستقبال لا يخرجه عن موضوعه. فكذلك 
صيغة الأمر لطلب المأمور به فيكون حقا لازما به على أصل الواضع 


(ط فليحذر اين يخالفون عن أَمَرِه 4)”" الله تعالى حذر المخالفين عن 
أمره فإ أن تصيبهم فدنة أو يصيبهم عَذَابِ أليم #والحذر إنما يجب عند وجوب 
المأمور به / لأنه لو لم يكن واجبا لم يكن الحذّر واجبا ؛ لأن حد غير الواجب 
هو أن لا يكون العقاب على تقدير الترك . 

(وكذلك دلالة الإجماع حجة) يعني أن الإجماع في مثل صورة المتنارّع 
يدل على ثبوت الْمدعى هاهناء وهو أن العقلاء أجمعوا عند إرادة فعل من 
شخص لم يكن في وسعهم أن يطلبوا إلا بلفظ الأمر وهذا في المخلوقين» 
فالإجماع على ذلك هناك دليل على أن الأمر الصادر من الشارع أيضا يدل 
على الوجوب . بل كان هذا أولى في اقتضاء الوجوب من أمر المخلوقين ؛ 
لأن الله تعالى مفترض الطاعة على الإطلاق» وهو المراد بالإجماع فيما ‏ 
ادعينا؛ لأن المسألة ليست بمجمع عليهاء إلا أن دلالة الإجماع مثل الإجماع ؛ 
لأن الدلالة تعمل عمل الصريح عند عدم الصريح بخلافه» فلذلك أطلق عليه 
اسم الإإجماع فيما سبق . 


6 سورة النور: 17 . 


أت 


ا اوتامو ا انا موسق يج أو وا مايه لها يها الهو امو ف قا مامد تمد رق د الحم قار جه اه قا حر فد لها معد لود وهل جد وان فا لق الل و اك و ا ا 06 


واكاق هذ انظير ها قال علماؤثاء مهم الل: ايا سين 
بدلالة الإجماع يعني أن الإجماع منعقد على وجوب غسل الإناء من سؤره. 
فدل ذلك على نحاسة سؤره بالإجماءع”''. فكذلك هاهنا لم يكن في وسعه أن 
يطلبه إلا بلفظ الأمر . 

فإن قيل: بل كان في وسعه أن يقول: أوجبت عليك أن تفعل كذا . 

قلنا: إنه أمر معنى أيضمًا ؛ لأن تقديره: أوجبت عليك لأني أمرتك بكذاء 
كان قولة ذلك عبار عن الأمر» فيكون الوجوت بالأمر وهذا لآن قوله: 
افعل. مختصر قوله: أطلب منك الفعل. كما أن قوله: ضرب ؛ مختصر 
قوله: فعّل فِعْلَ الضرب في الزمان الماضيء فالمطّول والمختصر ممنزلة الاسمين 
لاني ظ 

وكسائر العبارات) أي في الأسامي»؛ مثل: رجل» وجدارء وإيل» 
وفرس وغير ذلك» ولا يلزم الأسماء المشتركة ؛ لأنها على خلاف الأصل » 
فصار معنى امُضي للماضي حقًا لازم لا يتغير عما وضع له إلا بدليل كقوله ظ 
تعالى : 9 وَقَانُوا الْحَمْدَ لله الذي أذهب عنًا الحزن©”" وهذا القول منهم في 
الجنة عُبر عنه بعبارة الماضي لتحققه» وكونه كائنًا لا محالة فكأنه قد تحقّق 


هر 


ومضى . 


. 511/١ انظر: الدر المختار شرح تنوير الأبصار‎ )١( 
.7 5 سورة فاطر:‎ .)6( 
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ألا ترى أن الأمر فعل متعد لازمه ائتمر 00 للمتعدي إلا أن 
يغبت لازمه كالكسر لا يتحقق إلا بالإنكسار. فقضية فقضية الأمر لغة أن لا يغبت 
إل بالامتثتال إل أن ذلك لو ثبت بالأمر نفسه لسقط الاختيار من المأمور 


2 


أصلا . 


و كذلك قوله تعالى: # وسيق الذين كفروا #”'"' وقوله : # وسيق الذين 
اتقوا»”' وغيرها. 

وقوله: (ألا ترى أن الأمر فعل متعد) يتصل بقوله: فيكون حقا لازما 
به؛ يعني أن الأمر فعل متعد لازمه اتتمر أي الاتتمار حكم لفعل الأمرء فيثبت 
الاتتمار عند ثبوت الأمر كأحكام سائر العلل لا يتصور حكم العلة إلا واجبا 
بالعلة تراخحى عنها بمانع أم اتصل بها. كذا في «التقوي>م)”” . 

أو نقول: وكان من حق الأمر أن يوجد المأمور به ضرورة وجود الأمر؛ 
لأنه فعل متعد ولا يوجد الفعل المتعدي إلا والمفعول موجود كالكسر مع 
الانكسار» فإن الانكسار بمنزلة المفعول له؛ لأنه آثر ذلك الفعل وهذا في الفعل 
الملتعدي المضاف إلى المفعول ثابت متحقق حيث لا يوجد الفعل إلا والمفعول 
موجود كما نقول: الله تعالى خالق العالم إذا اتصل أثر الخلق بالعالّم» ولا 


. 4 سورة الزمر: 1( وسق الذي قروا إن م ور‎ )١( 

(5) سورة الزمر: 77 8 وسيق الّذين انوا رهم إِلَى الْجنّة زمرا 4 . 

(*) انظر: اللوحة رقم ١5-١7‏ » والعبارة: ولأن موجب الأمر الاتتمار لغة . 
يقال: أمرته فائتمر» ونهيته فانتهى» كما تقول: كسرته فانكسرء وهدمته فاتهدم. 
وعلّمته فعلم» وإذا كان حكما له لم يتصور إلا واجبا به كأحكام سائر العلل لا 
يتصور حكم العلة إلا واجبا بالعلة تراخى عنها بمانع أو اتصل بها . 
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نقول: الله تعالى خالق العالّم في الأزل ؛ لأن ذلك يؤدي على قدم العالم» 
بل نقول: الله تعالى خالق في الأزل من غير إضافة» وفي الإضافة لابد من 
وجود العلقة بينهماء فكذا فيما نحن فيه» نقول: الله تعالى في الأزل آمر 
ناه» ولا نقول: في الأزل آمر زيد وناهيه ؛ لأنه لم يكن زيد فيه» وإنما نقول : 
آمر زيدًا إذا اتصل أثر الأمر بزيدء وإذا ثبت هذا فنقول: كلامنا في الأوامر 
المضافة إلى المأمورين ؛ لأنا نتكلم في الأوامر الواردة في القرآن المقروءة علينا 
وماهي إلا مضافة إلينا فإذن لا وجود للأوامر إلا والمأمور به موجود ؛ لأنه 
متعد لازمه اتتمر» لكن لو قلناه على وفاق ما ذكرناه من الفعل المتعدي 
ومطاوعه يلزم الجبر ويذهب الاستعباد والاختيار» فالجبر منتف بالضرورة» 
والاستعباد واقع بالعلم القطعي» والاخختيار لنا ثابت ضرورة» ولما كان كذلك 
أقيم الوجوب علينا مُّقام وجود المأمور به؛ لثلا يلزم الجبر ويتعطل الفعل 
المتعدي المضاف إليناء فقضية الأمر لغة أن لا يثبت إلا بالامتثال ؛ لأن 
الامتثال وهو الائتمار لازم الأمر كالانكسار لازم الكسر فكما لا وجود للكسر 
بدون الانكسار فكذلك لا وجود للأمر بدون الاتتمار لغة . ظ 

فإن قلت : لا نسلم أن الاثتمار لازم الأمر خاصة كالانكسار للكسرء بل له 
لازم آخر وهو العصيان . 

ألا ترى أنه كما يصح أن يقال: أمرته فائتمر» كذلك يصح أن يقال: أمرته 

علم بهذا أن الاثتمار ليس نظير الانكسار لغة في خصوصية اللزوم ٠‏ . 
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وللمأمور عندنا ضرب من الاختيار وإن كان ضروريا فسقل حكم 
الوجود إلى الوجوب حقا لازما بالأمر لا يتوقف على اختيار المأمور توف 
الوجود على اختيار المأمور صيانة واحسترازاً عن الجبر فلذلك صار الأمر 
للايبجاب. ولو وجب العوقف في حكم الأمر لوجب في النهي 


قلت : بل هما أي الانكسار والائتمار نظيران لغة في خصوصية اللزوم 
لفعليهما المتعدّيين إلا أنه صح أيضا أمرته فعصى لضرورة بقاء اختيار المكلف . 
أعنى أن صحة ذلك إنما نشأت من قبل بقاء اخختيار الملأمور» ولو لم يكن له 
اختيار لوجد الاتتمار ضرورة وجود الأمر كوجود الانتكسار ضرورة وجود 
الكسرء وهذا لأن لازم المشتق منه الاثتمار لا العصيان» فكان الاتتمار نظير 
الانكسار لا العصيانء فلذلك كان إلحاق الاثتمار بالاتكسار أولى من إلحماق 
العصيان بالانكسارء وهذا واضح بحمد الله تعالى . 

(وإن كان ضروريًا) أي وإن كان الاخمتيار ضرورياء وهذا ليس 
بتناقض ؛ لأن المراد به.أن هذا الوصف اختياري» والعبد في كون هذا الفعل 
اختيارياً له مضطر ؛ لأنه لا يمكنه أن يجعله غير اختياري ؛ لأن الحيوان في 
كرتوييتها فط لأنه ليس في يده دفع الاختيار عن نفسه فكان 
مضطرً فيه إلا أن اختيار أحد الضدين على الآخر نوع تصرف واختيار منه. 
فينتفي به الجبر . ْ 

(فنقل حكم الوجود) أي حكم الأمر وهو وجود الاثتمار لغة على ما 
بينا إلى الوجوب لا أن الحكم شيء آخرء والوجود شيء آخرء بل هو هو. 
كقولنا: علم الطب أي علم هو الطب يعني فنقل حكم وجود الائتمار إلى 
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الوجوب لا إلى شيء آخر ؛ لأن الوجوب يفضي إلى الوجود في الغالب ؛ 
لأن العقل والديانة يحملانه على ذلك ؛ لأن العقل لا يجوز الوقوع في 
العقوبة بخلاف الندب والإباحة ؛ لآنهما لا يفضيان إلى الوجود إفضاء 
الوجوب ولو وجب التوقف في حكم الأمر لوجب في النهي ؛ لأن التوقف 
في الأمر لكونه مستعملا لمعان مختلفة على ما ذكر في أول هذا الباب"'' . 


و هذ المعنى موجود فى النهى ؛ لأن النهي استعمل أيضا لمعان مختلفة منها 
وقوله: 5لا تأكلوا الربا 74" . 

و نهى تنزيه كما في قوله تعالى: «إ ولا تمنن تستكثر #"*' ونهي كراهة 
كالنهي عن الصلاة في الأرض المغصوبة ”'» ونهي شفقة كالنهي عن المشي في 


)0غ( انظر: ص .)5١7(‏ 

(؟) سورةالإسراء :؟؟. 

(0) سورة آل عمران: .١7١‏ 

(84) سورة المدثر: 6.. 

(5) لم أقف فيه على حديث. إلا أن الفقهاء أجمعوا على أن الغصب حرام بالإجماع» 
لكن هل تصح الصلاة في المكان المغصوب أم لا ؟ 
فعند أحمد ‏ خلافا للجمهور : يجوزء واستدل بحديث ابن عمر الذي قال فيه : من 
اشترى ثوبا بعشرة دراهم في ثمنه درهم حرام لم يقبل اللّهله صلاة مادام عليه» 
انتهى . فربما يكون هذا الأثر دليلا على النهي عن الصلاة في الأرض المغصوبة . 
انظر: نصب الراية للزيلعي ؟/ 0؟7. 
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فيصر حكمهما واحدا وهو باطل 


نعل واحد"'"'» واتخاذ الذواف كراسي 7 وكالاستنجاء على الجدار” " . 


ونهي ندب كالنهي عن اللاستنجاء في الحوض الذي يشرب الاي 


ظ و(فيصير حكمهما) وهو التوقف (واحدًا وهو باطل) إذ حكم أحد الضدين 

اا 

البوجو يوس يو وياب 

ظ و وديدا تيار 
فعلم بهذا أن المفارقة بين التَوَففَيْن ثابتة. فكيف يثبت اتحاد حكمهما مع 

رجرؤ سكل هذه الفارزفة الى هو بين الدني والاتيات؟ 


قلت : لا يحصل المقصود بالتوقف في الانتهاء أيضا وهذا لأن المقصود 


(1) حرج مساك ف كاب التناتى باك اجات ابسن نيال .5/4 لاعن 
أبي هريرة : : أن رسول الله ينه قال : العا اا 0 
ليخلعها جميعا ». ظ 

00 خرجه الدارمي في الاستئذان باب في النهي عن أن يتخذ الدواب كراسي ءءء 
حديث رقم 55059 بلفظ : «اركبوا هذه الدواب سالمة ولا تتخذوها كرا 0 

فر لم أقف عليه بعد البحث الطويل عنه . ظ 

0( لم أقف عليه إلا أن المعروف في الباب هو قول النبي عله : : دلا يبولن أحدكم في الماء 
الدائم ولاا يغتسلن فيه من الجحنابة » . ١‏ 
انظر : الحديث مع طرق تخريجه في نصب الراية ١١7 /١‏ . 
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إنا يحصل إذا توقف على الوجه الذي نهي عنه لا على خلافه. بيان ذلك أن 
أحدا لو لم يأكل الربا لكن اعتقد إباحّه صار كافرا وإن امتنع عن أكله لما أنه 
لم ينته على الوجه الذي نهاه الشارع» فإن هذا النهي يقتضي وجوب الانتهاء 
فعلا واعتقادًا وهو لم ينته كذلك . 

فعلم بهذ أنه لم يحصل المقصود بالتوقف في النهي أيضا كما لا يحصل 
بالتوقف في الأمر . 

فإن قلت ز ز ز زذز 0 
التوقف لوجب أن يكون صيرورة حكمهما واحدا أيضا بسبب اتحاد الوجوب؛ - 
لأنا أجمعنا واتفقنا على أن حكم كل واحد منهما الوجوب غير أن في الأمر 
وجوب الاثتمار وفي النهي وجوب الانتهاء» وبهذا لا يقع الفرق ؛ لأن مثل 
وعدا سا ارا مر تصريب ستيار 
النهي توقف الانتهاء ؟ 

قلت: ليس كذلك ؛ لأنا نقول في الأمر وجوب الاتتمار الذي هو 
مقتض وجود الفعل» وفي النهي وجوب الانتهاء الذي هو مقتض عدم 
القطن» كتقو يكرن القتصى الرجودمع التحفى العدميانا وانخدا وهيها 
على طرفي نقيض . 

و أما التوقف الذي قلت فهو عبارة عن عدم الفعل فهو شامل للتوقف في 
الائتمار وفي الانتهاء» فكان التوقف فيهما جميعا شيئا واحداء فصح قوله : 


«فيصير حكمهما واحدا». 
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وما اعتبره الواقفية من الاحتمال يبطل الخقائق كلها وذلك محال . ألا ترى 
أنا لم ندع أنه محكم وإذا أريد بالأمر الإباحة أو الندب», فقد زعم بعضهم 
أنه حقيقة, وقال الكرخي والجصاص: بل هو مجاز 


بل لام باب 0 لم 
90000 


وكان الأستاذ الكبير شمس الدين الكردري -رحمه الله يقول في هذا 
المقام : أنا الشخص الذي كنت أمس بلاشك وشبهة» وإن كان في قدرة الله 
تعالى إعدامي وخلقه مثلي بعيني وسني» ومع ذلك لا يشك أحد في كوني أنا 
ذلك الشخص الموجود في الأمس. وكذلك قولهم: جاء زيد» ورأيت فلاناء 
وكلمت فلانا يفهم منه ما وضع هذه الألفاظ لهء وإن كان يحتمل غير ذلك إلا 
أنه إذا لم ينشأ عن دليل لم يعتبر» وكذلك العقلاء لا يحترزون عن الجلوس 
ع اقنور تماق المقوظ تابكاء إلا أنه [3 ل رمك عو يذلل لم سير 
ذلكء وكذلك قوله تعالى: وذ يرَفَع إبراهي م القواعد من البيت 
وإسماعيل 4" وغير ذلك من الآيات يعلم يقينا أن رافع القواعد إبراهيم 
)١(‏ المراد بالواقفية هنا: كل من توقف بشيء» ويتوقفون عند ورود الاحتمالات على 

الشيء» وأكثر من ينسب له الوقف في مسائل الأصول: أبوالحسن الأشعري» ومن 

تابعه كالقاضي أبي بكر الباقلاني والغزالي . 


انظر: الملل والنحل للشهرستاني /١‏ 111-116 . 
6 سورة البقرة : لاا ١‏ . 
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لأن اسم الحقيقة لا يتردد بين النفي والإثبات . فلما جاز أن يقال : إني غير 
مأمور بالفل دل أنه مجاز ؛ لأنه جاز أصله وتعداه. ووجه القول الاخر أن 
معنى الإباحة أو السندب من الوجوب بعضه في التقدير كأنه قاصر ؛ لأن 
الوجوب ينتظمه وهذا أصح , 

و يتصل بهذا الأصل أن الأمر بعد الحظر لا يتعلّق بالندب والإباحة لا 
محالة؛ بل هو للإيجاب عنهدنا إلا بدليل استدلالاً بأصله وصيغته . ومنهم 


وإسماعيل عليهما السلام» فلو اعتبر مجرد الاحتمال لوجب التوقف في الكل 
وذلك باطل بالاتفاق . ظ ظ 

ألا ترى أنا لا ندعي أن الأمر محكم في موجبه الذي هو الوجوب. بل هو 
حقيقة فى موجبه هذا يحتمل غيره؛ فبقولنا هذا وفينا موجب الاحتمال حيث 


لم نقل إنه محكم . 
(لأن اسم الحقيقة لا يعردد بين الشفي والإلبات) يعني ما يفي سما 
وضع له مرة ويثبت أخرى» بل ب: سم يثبت أبدا لا وضع له يعني لا يسقط عن المسمى 


أبدا كاسم الأسد لا ينفى عن الهيكل المخصوص أبدًاء وغير متردد بين النفي 
والإثبات بخلاف الأسد إذا قيل للإنسان الشجاع يثبت مره بطريق المجاز 
وينفى عنه مرة بطريق الحقيقة . 0 

[الأمر بعد الحظر ] 


مسحسه يوحي يا وكذلك 


-7508- 


من قال بالندب والإباحة لقوله تعالى: إ وإذا حللتم فاصطادوا 4 . 


(ومنهم من قال اليم تنظ الندم عدن القظر قر سمالي 1 ل ردروا 


: اختلف الأصوليون في حكم الأمر بعد الحظر على أقوال منها‎ )١( 
أ- قال عامة الحنفية» والفخر الرازي» وابن سمعاني» وأبو إسحاق الشيرازي»‎ 
وصدرالشريعة» والبيضاوي والباجى» ومتقدمون من أصحاب مالك» وأصحاب‎ 
القافعن» والمكتزلةة. يانه لل وفعي"‎ 
قال الإمام مالك». والإمام الشافعي في ظاهر كلامهما الا وبعض‎ 5 
. الحنابلة : إنه للإياحة‎ 
اج قال الكمال بن الهمام من الحنفية : الأمر بعد الحظر يأخذ الصفة التي وصف بها‎ 
الفعل قبل الحظر» فإن كان واجبًا » فواجب» وإن كان مباحا فمباح» وهذا هو الراجح‎ 
بدليل استقراء النصوص التى وردت فيها الأوامر بعد النواهى» فالاصطياد كان مباحا‎ 
قبل التحريم ؛ فلما جاء الأمر به بعد زوال سبب التحريم عاد إلى الإباحة» والكسب‎ 
بأسبابه كان مباحا قبل النهي عنه عند سماع نداء الصلاة للجمعة» فلما جاء الأمر به بعد‎ 
زوال المانع عاد إلى الإباحة وهكذا القتال في غير الأشهر الحرم كان واجبًا على‎ 
المسلمين» فلما جاء النهي عنه في الأشهر الحرم صار حراماء ثم لما جاء الأمر بالقتال‎ 
بعد انتهاء الأشهر الحرم عاد حكم القنتال إلى الوجوب كما كان قبل التحريم‎ 
فواتم الرحموت‎ 2777/1١ كشف الأسرار للبخاري‎ »15/١ انظر: أصول السرخسي‎ 
تقريب‎ 2١57/١ التوضيح على التنقيح‎ 25140 /١ تيسير التحرير‎ 70١ 
الوصول إلى علم الأصول للإمام أبي القاسم محمد بن أحمد بن جزي الكلبي‎ 
. المحصول للرازي‎ »4١٠ الغرناطي المالكيى ص 37, الإحكام للآمدي ؟/‎ 
المستتصفى‎ 21/5 /١ التبصرة ص 238 المعتمد‎ » ١179 شرح تنقيح الفصول ص‎ 
2١١١ المنخول ص‎ 277 /١ مختصر ابن الحاجب مع شرحه للأصفهاني‎ .» 0١ 
2 11-1١7:ص المسودة‎ 2778/١ جمع الجوامع‎ ,» ١4 نهاية السول7/ 47 » اللمع ص‎ 
. 737737 /7 الإحكام لابن حزم‎ 
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لكن ذلك عندنا بقوله تعالى : قل أحل لكم الطَيبات وما علّمتم م مَن الجوارح - 
مكلبِينَ 4 لا بصيغة» ومن هذا الأصل الاختلاف الموجب . 


البيع 74" ثم قال: 9 فَإِذَا قضيّت الصّلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل 
اله 4”" قيل : ابتغاء فضل الله طلب الرزق . 

(لكن ذلك عندنا بقوله تعالى: قل أحل لكم الطيبات وما علّمتم من 
الجوارح مكلبين4”") أي وصيد ما علمتم لا أن الإباحة ثبتت بقوله: 
99 فاصطادوا 4 ابتداء لوروده بعد الحظر . 

ألا ترى أن الأمر بقتل المرتد؛ والأمر بالرجم» والأمربقتل قاطع الطريق 
جاءت بعد الحظر وهي للإيجاب . 

و في قوله تعالى : © فاصطادوا 4 قام الدليل على أنه ليس للإيجاب وهو 
الإجماع. ومن حيث العقل أيضاء وهو أن الاصطياد شرع حقا للعبد. ولو 

و من هذا الأصل الاختلاف في الموجب يعني أن لفظ الأمر خاص وله 
موجب خاص» ثم اختلفوا بعد ذلك أن موجبه على الخصوص أو على 


10( سورة الجمعة : 4 طإيا أيها الّذين آمنوا إذَا نودي للصّلاة من يوم الجمعة فَاسَعوا إلى ذكر الله 
وروا البيع 4 . 
68 سورة اجمعة : ١‏ 


69 سورة المائدة :2. 


13 د 


باب موجب الأمرفي معنى الهموم والتكرار 


قال بعضهم : صيغة الأمر توجب العموم والتكرار. للخ ل 
بل تمحتمله 


الاب عوريب الامويقي طق الغبو اوضر 
والفرق بين العموم والتكرار هو في قوله: ظلّق امرأتي» فإن العموم في 
ذلك أن يطلقها ثلاث تطليقات بدفعة واحدة؛ لأن العموم عبارة عن 
الشمول» والشمول فيه هو أن يملك ثلاث تطليقات بدفعة واحدة» والتكرار 
هو أن يطلقها وانحدة بعك واحدة : ظ ظ 
(قال بعضهم : صيغة الأمر توجب العموم والتكرار) . 
(وقال بعضهم: لابل تحتمله)"'' والفرق بين الموجب والمحتمل: أن 


)١(‏ القول الأول: و هوإن صيغة الأمر تدل على التكرار مدة العمر بشرط الإمكان هو 
قول بعض الشافعية منهم : أبو إسحاق الإسفرائيني» والمزني» وهو مذهب الإمام 
أحمد» وعبدالقاهر البغدادي» وجماعة من الفقهاء والمتكلمين» ونسبه الغزالي في 
المدخول إلى أبي حنيفة . 0 
والقول الثاني فهو : إنها للمرة ولكنها تحمل التكرار. وهو قول الشافعي وبعض أصحابه . 
وأما القول الثالث وهو: أن الأم رالمطلق لا يقتضى التكرارء ولايفيد كمية الفعل. 
وإغايدل على مجرد طلب ماهية الفعل المأمور به من غير إشعار يمرة أو أكثر» وهو 
قول الآمدي» وابن الحاجب» والجويني» والبيضاوي. وأكثر الشافعية» وهو اختيار 
الحنفية» والمعتزلة» وأبي الحسن البصري» وأبي الحسن الكرخي ٠‏ 0 
وهو الراجح؛ وتؤيدهم اللغة العربية؛ لأن صيغة الأمر لا تدل إلا على الطلب في المستقبل . 
و في المسألة أقوال أخرى . 


ات 


وهو قول الشافعي. وقال بعض مشايخنا: لا توجبه ولا تحعمله إلا أن يكون 
معلقا بشرط أو مخصوصا بوصف . وقال عامة مشايخنا : لا توجبه ولا 
تحتمله بكل حال.غير أن الأمر بالفعل يقع على أقل جدسه ويحتمل كله 
بدليله. مثال هذا الأصل رجل قال لامرأته: طلقى نفسك أو قال ذلك 
لأجنبي . فإن ذلك واقع على الثلاث عند بعضهم . 


الموجب أصل موضوع الكلام حتى يراد ذلك من غير قرينة''' والمحتمل لا يراد 
به من غير قرينة» كما في قولهم: جاءني زيد» فموجبه مجئ زيد ومحتمله 
ميجىئع خبره أو نائبه أو غلامه. وذلك إنا يثبت عند قرينة دالّة عليه وهى أن 
يقال ذلك عند شهرة مسجيء خبره أو نائبه» وكذلك جميع أسماء الحقائق فما 
دالة عليه إلا إذا صارت الحقيقة مهجورة فحينئل تصير الحقيقة بمنزلة المجاز» 


- راجع: أصول السرخسي ٠ /١‏ الاواكدق الأسرار للبشارى71/1اتبسين التحرير 
0١‏ فواتح الرحموت "٠ /١‏ البرهان في أصول الفقه لإمام الحرمين أبي 
المعالي عبد الملك بن عبد الله بن يوسف الجويني 0١‏ لمحصول ”48/7 فما 
بعذها ‏ الررقاك من 1 الاسكاء افد 117/1 اللمقصطي 0/١‏ العحسد 
للبصري 98/١‏ مختصر ابن الحاجب 7/ 2737-71 المنخول ص ٠١8‏ » البحرالمحيط 
86" فما بعدهاء المسودة ص »77-7١‏ المختصر في أصول الفقه على مذهب 
الإمام أحمد بن حنبل لعلي بن محمد علي بن عباس المعروف بابن اللحام ص 
0٠‏ العدة /١‏ 774”ء روضة الناظر ؟8/1/» تفسير النصوص في الفقه الإسلامي 
للشيخ محمد أديب صالح7/ 1814 . ْ ْ 

010 القريئة في اللغة : فعيلة بمعنى الفاعلة» مأخوذ من المقارنة .و في الاصطلاح: أمر 
يشير إلى المطلوب . 
إنظر : التعريفات للجرجانى ص 111111١‏ . 


الات 


وعند الشافعي يحتمل الثلاث والمشنى. وعندنا يقع على الواحدة إلا أن 
ينوي الكل . وجه القول الأول: أن لفظ الأمر مختصر من طلب الفعل 
بالمصدر الذى هو اسم لجنس الفعل, وامختصر من الكلام والمطوّل سواء. 
واسم الفعل اسم عام لجنسه فوجب العمل بعمومه كسائر ألفاظ العموم . 
لحار مله الحقيقة . ,يعن الأ نوي يذلاك اناا بحتقحه لا نقرينة .. 

(وعدد الشافعي يحتمل الغلاث والمغبى) حتى أن الثلاث والمثنى يقع 
بالنية ولا يحتاج في وقوع الواحدة إلى النية لكون الواحدة موجبة والمثنى 
والثلااث محتملة . 

(أن لفظ الأمر مختصر من طلب الفعل بالمصدر) ؛ لأن معنى قوله: 

طلقي نفسك ؛ افعلي فعل التطليق على نفسك (واسم الفعل) أي المصدر. 
إطلاق اسم الفعل على المصدر جائز كما ذكره في «المفصل» بقوله : وربما سماه 
الفغل أى سمى سيبويه المصل الفها 7 

(فوجب القول بعمومه كسائر ألفاظ العموم) يعني إن إرادة التكرار 
في الأمر بمنزلة إرادة العموم من اللفظ العام فكما أن موجب العام العموم حتى 
يقوم الدليل على اللخنصوصء فكذلك هاهنا موجب الأمر التكرار حتى يقوم 
الدليل على أن المراد به المرة لا المرات » واعتبروا أيضا الأمر بالنهي فكما أن 
النهيى يوجب إعدام المنهي عنه عاما فكذلك الأمر يوجب إيجاده عاما حتى 


)001 ارا اس الا الل مسرو ل ال 93 : 
المصدر . . ماذكره سيبويه منها إلى اثنين وثلاثين بناء» وهي : فعل فعل . . 
ار الك ل عالط و : (ورععا سماه). 


١ 


ووجه قول الشافعي هو ما ذكرناء غير أن المصدر اسم نكرة في موضع 
الإثبات فأوجب الخصوص على احتمال العموم .ألا ترى أن نية الثشلاث 
صحيحة وهو عدد لا محالة ؟ فكذلك المشنى .ألا ترى إلى قول الأقرع بن 
حابس في السؤال عن الحج: ألعامنا هذا أم للأبد ؟ 


يقوم دليل المخصوص وذلك يوجب التكرار . 

(وجه قول الشافعي ما ذكرنا) وهو قوله: إن لفظ الأمر مختصر من 
طلب الفعل بالمصدر؛ (غير أن المصدر اسم نكرة في موضع الإثبات فأوجب 
الخصوص على احتمال العموم) » فالخصوص باعتبار أنه اسم نكرة في موضع 
الإثبات واحتمال العموم باعتبار أن المصدر اسم لجنس الفعل» فيصلح أن 
يكون اسم الجنس متناولا لأنواعه» فوقوعه نكرة في موضع الإثبات غير مانع 
لاحتماله العموم والتكرار . 

ألا ترى إلى قوله تعالى : فإ وادعوا ثُبورا كثيرا 4 ”2 فقد وصف الثبور ”© 
بالكثرة مع أنه وقع نكرة في موضع الإثبات . 

علم أن المصدر محتمل للكثرة والتكرار» وإن كان في موضع الإثبات 
وهو نكرة باعتبار أنه مصدر . ظ 

الاترى انق لو قلت : رأيت رجلا كثيرا لا يصح. وإنما صح هاهنا باعتبار 
)1١(‏ سورة الفرقان: 14 


انظر: الرائد /١‏ 287 . 
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أنه مصدرء وهو محتمل للتكرار والعموم, ثم إنما جعلنا الواحد موجبا 
والزائد عليه محتملا؛ لأن الأمر لطلب الفعل» وطلب الفعل يفتقر إلى واحد 
بحيث لا يتحقق ولا يوجد بدونه» فكان الواحد هو المتيقن من كل وجه 
فلذلك كانهو أولى يكؤله موجنا: ظ 

و أماما زاد عليه فصالح لأن يكون مرادا باعتبار أن المصدر اسم لجنس 
الفعل» ولكن غير مفتقر إليه في وجود الفعل» فلذلك كان هو أولى لأن 
يكون محتملاء وحاصله أن الشافعي يحتج بمثل ما احتج به الأولون ولكن 
على وجه يتبين به الفرق بين الأمر والنهي ويثبت به الاحتمال دون الإيجاب». 
وذلك أن قوله: افعل. يقتضي مصدرا على سبيل التنكير أي افعل فعلاء 
وكذلك في طُلَّقَ أي طلق طلاقا . 

أما اقتضاؤه المصدر»ء فلآن الفعلَ مركب من الزمان والمصدرء ولأن كل 
فعل مشتق من مصدره فلابد من إدراج المششق منه عند ذكر المشتق . 

أما اقتضاؤه التنكير؛ لأن ثبوته بطريق الحاجة إلى تصحيح الكلام 
وبالمنكر يحصل هذا المقصودء فأثبتناه لكونه متيقنا؛ لأن النكرة في موضع 
الإبات تقع على الواحد كما في قوله تعالى: طفَتَحَرِيرُرقبَة”' لكن 
احتمال العدد والتكرار باق بدليل استقامة قران العدد والتكرار به على وجه 
التفسير في قوله: طلقها ثنتين أو ثلاثاء فلولم يكن اللفظ محتملاً للعدد لما 
استقام تفسيره به بخلاف النهي» فإن صيغة النهي عن الفعل تقتضي أيضا 
مصدرا على سبيل التنكير أي لا تفعل فعلاء ولكن النكرة في النفي تعمء 


6 سورة النساء ؛ أيه : ؟ 1 


ت١‎ 102 


ووجه القول الغالث الاستدلال بالنصوص الواردة من الكتاب والسنة مثل 
قوله تعالى: 9 أقم الصّلاةَ لدلوك الشّمس 4 لإ وإن كنتم جنبا فاطّهروا 4 
واحتج من ادعى التكرار بحديث الأقرع بن حابس حين قال في الحج :العامنا 
هذايا 


فلذلك كان العموم في موضع النفي موجبا وفي الأمر محتملا . 
(وجه القول الثالث الاستدلال بالنصوص الواردة في الكتاب والسنة ). 
أما الكتاب : فما ذكره في الكتاب . 


ش وأما السنة : فمثل قوله عليه السلام : «الوضوء من كل دم سائل» ٠7‏ 
وكذلك قوله_عليه السلام ‏ : ١إنما‏ الوضوء على من نام مضطجعا» 0 


قال الإمام المحقق شمس الأئمة السرخسي _رحمه الله : والصحيح 
عندى أن هذا ليس بمذهب علمائنا””» فإن من قال لامرأته: إذا دخلت الدار 


)١(‏ خخرجه بهذا اللفظ الدارقطني في كتاب الطهارة باب الوضوء من الخارج من البدن 
0١‏ حديث رقم /ا؟ عن عمر بن عبدالعزيز قال: قال الداري ... وقال 
0 وو واي ل 
المتعنة وار صرطة بجالرتر ي 11 

62 خرجه الإمام مالك في الموطأء كتاب الطهارة. ناب رفوم نات [ذااقاء إلى الصلاة 
ص51 ؛ حديث رقم ٠‏ بلفظ : (إذا نام أحدكم مضطجعاً فليتوضاً » . 

(6) أي أن المعلق بالشرط أو المقيد بالوصف يتكرر بتكرر الشرط والوصف ليس بمذهب 
علماء الأحناف كما نسب ذلك البزدوي إلى بعض مشايخ الحنفية» وقال في بداية 
الباب: وقال بعض مشايخنا لا توجيه ولا تحتمله إلا أن يكون معلقا بشرط أو 


راجع: أصول السرخسي .7١/١‏ 


دا اد 
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فأنت طالق لم تطلق بهذا اللفظ إلا مرة وإن تكرر منها الدخول» ولم تطلق إلا 
واحدةٌ وإن نوى أكثر من ذلك».وهذا لأن المعلق بالشرط كالمنجز عند وجود 
الشرطء وهذه الصيغة لا تحتمل العدد والتكرار عند التنجيزء فكذلك عند 
التعليق بالشرط إذا وجد الشرطء وإغا يحكى هذا الكلام عن الشافعي» فإنه 
أوجب التيمم لكل صلاة» واستدل بقوله تعالى : 9 إذا فمتم إِلَى الصّلاة 4 إلى 
قوله : ف فَحيمّموا 77# . ظ 

واقال + اهورهة) الخرط رودي الظهارة عكد القنام إلى كلصلاة غير 
أن النبي عليه السلام لما صلى صلوات بوضوء واحد ترك هذا في الطهارة 
بالماء لقيام الدليل» وبقي حكم التيمم على ما اقتضاه أصل الكلاء”' وهذا 
سهوء فالمراد بقوله تعالى : «إذَا فمتم إِلَى الصّلاة 4 أي وأنتم محدثون . عليه 
انفاق أل التقييير ")+ وباعتبا و يهار هذا !نسي ترق حك الطهازة ناما 
والتيمم» وهذا الجواب عما يستدلون به من العبادات والعقوبات فإن تكررها 
ليس بمطلق صيغة الأمر ولا بتكرار الشرط» بل بتجدد السبب الذي جعله 
الشرع سببا موجب له ففي قوله تعالى : « أَقم الصّلاة لدلوك الشّمس 94 أمر 


. 5 سورةالمائدة» آية:‎ )١( 

(0) انظر: المجموع للنووي 517/7 . 

(*) والصحيح أنه قول جمهور أهل العلم . أما الاتفاق فغير صحيح» وفي تفسير الآية 
اختلاف . 
انظر:: تفشعر القراظئى 4571 7 

4 سووة لسرا ايه لا 


اك 


رسول الله أم للأبد ؟ فقال_عليه السلام ‏ : «بل للأبد» فلو لم يحتمل 
اللفظ لما أشكل عليه. ولا أن لفظ الأمر صيغة اختصرت لعناها من طلب 
الفعل لكن لفظ الفعل فَرْدٌ وكذلك سائر الأسماء المفردة والمصادر مغل قول 
الرجل : طلقي أي أوقعي طلاقا أو افعلي تطليقا أو التطليق: 


الأداءه مان للسسين الوسيةة وهر ولوك القسسن» فك دعل الغتزد ذلك 
الوقف سسباعوعنا الفئلاة إقلياوا لصيل ذلك ارقت تعيزلة فول القائل؟ أد 
الشمن للشراء والنفقة للنكاح . يفهم منه الأمر بالأداء والإشارة إلى السبب 
الموجب لما طولب بأدائه”" . 

فعلم بهذا كلّه أن تكرر وجوب الصلاة بسبب تكرر سببها لا باعتبار أن 
الأمر أو التعليق بالشرط يقتضي التكرار . 

فلو لم يحتمل اللفظ لما أشكل عليه . يعني لو لم يكن الموجب هو التكرار 
لما أشكل عليه ؛ لأن المفهوم من الألفاظ موجباتها خصوصا عند قيام الدليل 
على أن التكرار غير مراد؛ لأن فيه حرجا عظيمّاء وإئما أشكل عليه لكون 
موجبا له فسأل كي يتضح الأمر عليه لاحتمال أن الموجب ليس بمراد» وعن 
هذا خرج الجواب عما يقال فيه : إن كان اللفظ يوجب التكرار لما أشكل عليه 
وهو من أهل اللسان ؟ 

فلنا: فاسان تكرت أن الوسيييراة أل ان غير مويف ف ادا رضن : 
لأن فيه حرجاء فلهذا سأل لا أن يكون موجبه غير هذا . 


(1):انظر: أصيول المرصيى 1/١‏ 


2ه 


كين وق و كوه وف ب نض ا واي مايه جوأ وتيا ع مار احاح فل واج مه هات ها عات فيك فا لها لمع وهار قا بق ا رقو ا وا ا 


فإن قيل: ما فائدة إعادة هذا الاحتجاج بحديث”" الأقرع بن حابس"" 
بعد ما أقام الدليل على مدعى كل واحد من الفرق الثلاث ؟ 

قلنا: هذا احتجاج للفرق الثلاث”" عليناء فإنا نتكر احتمال التكرار» 
والفرق كلهم قائلون بالاحتمال» فإن الذي يدّعي الوجوب يدعي الاحتمال 
لا محالة» والذي يدّعى الوجوب فى المعلّق بالشرط يدعي الاحتمال 

أيضاء والشافعي قائل بالاحتمال صريحاء فقام الدليل للكل على 
ادير علي إبطا ل يدها قر انه غير محتعل وإدلم يدن يكن دليلا للكل على 
إثبات مذهبهم . 

فإن قيل: فعلى هذا ينبغي ألا يذكر الاستدلال بحديث الأقرع في وجه 
قول الشافعي؛ لأن الاستدلال الثاني به عين الاستدلال للأول به؛ لأنه في كلا 


5719 حديث رقم‎ 1١17//0 خخرجه النسائي في كتاب المناسك» باب وجوب الحج‎ )١( 
عن ابن عباس : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم  قام» فقال : (إن الله تعالى كنتب‎ 
عليكم الحج؛ فقال الأقرع بن حابس التميمي: كل عام يا رسول الله ؟ فسسكت»‎ 
. فقال: لو قلت نعم لوجبت. ثم إذاً لا تسمعون ولا تطيعون, ولكنه حجة واحدة"‎ 

(؟) هو الأقرع بن حابس بن عقال بن محمد بن سفيان التميمي المجاشعي الدارمي» أحد 
المؤلفة قلوبهم؛ شهد مع الرسول عليه السلام فتح مكة وحنين والطائف» قتل في 
خلاقة تمان وى الل عتدو يون التشعملة عن الل رن غافر على حيتن شدرن: إلى 
خراسان . 
انظر : الإصابة 77/١‏ الاستيعاب .78/١‏ 

)0 انظر أقوال هذه الفرق في : ه (1) من ص (2))5750 وكشت الأسران لافار 
8/١‏ 80. 


١ ابن‎ 


وهما اسمان فردان ليسا بصيغتي جمع ولا عدد. وبين الفرد والعدد 
تنافر. وكمالا يحتمل العدد معنى الفرد لم يحتمل الفرد معنى العدد 
أيضّاء وكذلك الأمر بسائر الأفعال كقولك : اضرب . أي اكتسب ضربا أو 
الضرب وهو فرد بمنزلة زيد وعمر وبكر فلا يحتمل العدد إلا أنه اسم جدنس 
له كل وبعض, فالبعض منه الذي هو أقله فرد حقيقة وحكما. وأما الطلقات 


الموضعين يستدل به على أن التكرار محتمل الأمر . 

قلنا: لا كذلك, بل الاستدلال الأول غير الاستدلال الشاني» فإن 
الشافعي ثمة استدل به على أن الأمر غير موجب للتكرار» فإنه لو كان موجبا 
له لما سأل عنهء وفي الثاني احتتج كلهم به على إثبات الاحتمال» فجاز أن 
يكون الشيء غير موجب للتكرار وغير محتمل له أيضا كما هو مذهبناء 
فلذلك احتاج هو أيضا إلى إثبات أنه محتمل للتكرار وإن لم يكن موجبا له . 

(وهما اسمان فردان) أي الطلاق والتطليق», (وبين الفرد والعدد 
تناف) ؟؛ لأن العدد مركب من فردين أو أفراد» والفرد غير مركبء (فكما لا 
يحتمل العدد معنى الفرد لم يحتمل الفردُ معنى العدد)؛ لأن أحد الضدين 
لا يتناول الضد الآخر في الاحتمال . 

(فالبعض منه) أي الذي أقله فرد حقيقة وحكماء ولما كان هو فردًا حقيقة 
وحكما وقع أمره على الواحدة بدون النية . 

و أما إذا كان فردا حكما إنما يقع أمره على الثلاث عند النية لقصوره في 
وصف الفردية عن الأول من حيث الحقيقة . 


ع 


الغلاث فليست بفرد حقيقة: بل هي أجزاء متعددة ولكنها فرد حكمًا ؛ 
ظ لأنها خنس :واخن فضتازت فى طريق امسن الجا ءالا قري نلف ذا عددت 
الأجداس كان هذا بأجزائه واحداً فصار واحدا من حيث هو جدس .وله 
أبعاض؟ كالإنسان فرد من حيث هو آدمي ولكنه ذُو أجزاء متعددة فصار 
هذا الاسم الفرد واقعا على الكل بصفة أنه واحد لكن الأقل فرد حقيقة 
وحكما من كل وجه. فكان أولى بالاسم الفرد عند إطلاقه والآخر محتملا. 
فأمًا ما بين الأقل والكل فعدد محض ليس بفرد حقيقة ولا حكما ولا صورة 
ولا معنىّ فلم يحتمله الفرد . 


(ألا ترى أنك إذا عددت الأجناس ) أي من التصرفات الشرعية تقول : 
النتكاح» والطلاق» والعتاق» والوكالة» والمضاربة» وغيرها يقع الطلاق 
بمجموعة مقابلة تلك الأفراد في عد الأجناس ؛ فلذلك كان الطلاق بأجزاته 
واحدا . 

فأما بين الأقل والكل فعدد محض ليس بفرد حقيقة ولا حكماء فلذلك لم 
تعمل نية الثنتين أصلاً فى الأمر بالطلاق؛ لأن الثنتين من الطلاق ليست بفرد 
حقيقة ولا حكماء فلم يكن لذلك من محتملات الكلام أصلا فلم تعمل النية'''. 
)١(‏ فمن قال لزوجته: طلقي نفسك. فإن لها أن تطلق نفسها واحدة» وإن نوى الزوج 

يقع شيء عند جمهور الحنفية خلافا لزفر؛ لأن قوله : طلقي معناه: افعلي فعل 
التطليق» وهو اسم جنس فيقع على الأدنى مع احتمال الكل كسائر أسماءً الأجناس» 
فلهذا تعمل فيه نية الشّلاث» وينصرف إلى واحدة عند عدمهاء وتكون الواحدة 
رجعية؛ لأن المفوض إليها صريح الطلاق» ولو نوى الثنتين لا تصح؛ لأنه نية 
الغذد: اتن 


1ت 


وكذلك سائر أسماء الأجناس إذا كانت فردا صيغة أو دلالة أما الفرد 
صيغة فمثل قول الرجل: والله لا أشرب ماء أو الماء: أنه يقع على الأقل 


(وكذلك سائر أسماء الأجناس إذا كانت فردا صيغة) كالاء والطعام إذا 
حلف لا يشرب ماء ولا يأكل طعاماء (أو دلالة) كما في قوله: والله لا أتروج 
النساء (أنه يقع على الأقل ويحتمل الكل) . 1 

فأما قّدر من الأقدار المتخللة كمن أو منين من الماء أو الطعام إذا نوى ذلك 
لم تعمل نيته لخلو المنوي عن صفة الفردية صورة ومعنى فلا تعمل النية؛ لأن 
النية وضعت لتعيين بعض ما احتمله اللفظ» فلمالم يحتمله لفظه ذلك لم 
تعمل نيه . 

وقوله: ( وبني آدم) في اقتضاء الجنسية بمنزلة العبيد؛ لأن العبيد محلّى 
بالألف واللام والتيى هي للجنس والإضافة هاهنا قائمة مقام الألف واللام؛ 
لأن معنى قولهم: لا أكلّم بني آدم» ومعنى قولهم: لا أكلم الناس أو 
الآدميين» واحد» وإنالم يذكر فيه الألف واللام؛ لأن الألف واللام في 
الإضافة المعنوية تتعاقبان . ظ 

(إن ذلك يقع على الأقل) حتى إنه يحنث بتزوج امرأة واحدة وبشراء 
عبد واحد» وفي الطعام يحنث بأكل أدنى ما يتناوله اسم الطعام . 


- أي أن الثنتين في حو المرأة عددء واللفظ لا يحتمل العدد؛ لأن معنى التوحد يراعى 
في ألفاظ الوحدان وذلك بالفردية» والمثنى بمعزل منهما . 
راجع : الهداية ك2 5 


3 


ويحتمل الكلء فأما قدراً من الأقدار المتخللة بين الحلين فلا. فكذلك لا 
آكل طعاما أو ما يشبهه. وأما الفرد دلالة فمغل قول الرجل: والله لا 
أتزوج النساء ولا أشتري العبيد ولا أكلم ؛ بي آدم ولا أشتر حري الثياب .أن 


ذلك يقع على الأقل ويحعمل الكل لأن هذا جمع صار مجازا عن اسم 
الجنس لأن إذا أبقيناه جمعا لغا حرف العهد أصلا. 


(ويحعمل الكل) أي كل النساء في العالم وكل العبيد في العالم» وكل 
بني آدم وكل الشياب في العالم حتى إذا نوى الكل في يمينه لا يحنث أبدا ؛ لآنه 
لا يتصور تزوج جميع نساء العالم ولا شراء كل العبيد في العالم . 

وكذلك لو قال: إن تزوجت النساءء أو اشتريت العبيدء أو كلمت 
الناس يحنث بالواحد عند الإطلاق» إلا أن يكون المراد الجميع فحيئئذ لا 
يحنث قط ويُديّن في القضاء؛ لأنه نوى حقيقة كلامه . 

كذا ذكره الإمام شمس الأئمة ‏ رحمه اللهفي «أصول الفقه» في فصل 
ألفاظ العموم''' . 

فإن قلت : ففي قوله: امه أو إن اشتريت العبيد؛ أو إن 
كلمت الناس» أو لا أشرب ماءء أو الماء ينبغي ألا تنعقد يمينه عند إرادته 
المع قل تراه الى طيلة ربس رسهها لأل انماان مبألة !لكر 
وهي قوله: إن لم أشرب الماء الذي في هذا الكوز اليوم فامرأته طالق» وليس 
في الكوز ماء لم يحدّث”'؛ لأن من شرط انعقاد اليمين وبقاتها التصور؛ لأن 
)١(‏ راجع: أصول السرخسي .١514/١‏ 


(0) انظر: المبسوط 4//. 
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اليمين إنما تعقد للبر فلابد من تصور البر ليمكن إيجابه» وشرب الماء المعدوم 
أو اشتراء جميع عبيد العالم. أو شرب جميع المياه في العالم غير متصور 
للواحد» فينبغي أن لا تنعقد يمينه» وأن تلغو إرادته الجميع لعدم تصورهاء 
فتبقى يمينه هذه خالية عن النية فعند ذلك يقع على الواحد على ما ذكرت . 

قلت: الحواب عنه من وجهين  :‏ 

أحدههاء أن تنه ساغنا صاافت حققة كلامة» والذقدة تحفيق بآن راف 
لم تصادف حقيقة كلامه؛ لأنه لا حقيقة لشرب الاء المعدوم فلغا كلامه من 
الأصل . 

الثاني إن لكلامه هنا مَحمَّلاً متصور البر وهو الحمل على الأقل. فصح 
يمينه كذلك لتصوره» فبعد ذلك عند إرادته الجميع لا تلغى يمينه بعد صحتها 
ولأنه لا يتفاوت الحكم بين أن تصح يمينه أو لا تصح ؛ لآن على تقدير الصحة 
لا يحنث أيضا لما أن نيته الجميع صادفت حقيقة كلامه فلا يحنث في يمينه ؛ 
لأنه بر في يمينه حيث لم يتزوج جميع نساء العالم» ولم يشتر جميع العبيد في 
العالم كما هو نيته . 

و أما في مسألة الكوز فليس ليمينه محل آخر متصور الوجود حتى تنعقد 
يمينه باعتباره» فلذلك لغت يمينه من الأصل ولم تنعقد؛ لأنا إذا بقيناه جمعا 
لغا حرف العهد أصلا يعني اجتمع هاهنا شيئان متعارضان: صيغة الجمع 


21 


وإذا جعلناه جنسا بقي اللام لتعريف الجدس وبقي معنى الجمع من وجه في 
الجدس 


وحرف العهدء فاعتبار صيغة الجمع يلغي حرف العهد؛ لاله اعبيرةك 

صيغ الجموع؛ لأن اللدرنا ف ماس ا تاد لسر ار 
واعتبار الجنس يخالف اعتبار الجمع» والأصل في التعارض الجمع ثم 
الترجيح ثم التهاتر '"'. وهاهنا لا يمكن القول بالمخلص فوجب الجمع بينهما؛ 
لأن المصير إلى الترجيح يوجب إهدار أحدهما لا محالة فكان الجمع أولى. 
وفيما قلنا جمع بينهما أي عمل بالدليلين؛ لأنا إذا جعلناه للجنس حصل 
العمل بحرف العهد؛ لأنه يتناول المعهود من ذلك الجنس بخلاف معنى الجمع 
فإنه لم يوجد جمع معهود من الجموع أولى من غيره» فلذلك جعلناه 
للجنس؛ لأن كل جنس معهود» وفيه معنى الجمع أيضا؛ لأن في الجنس 
اهلها قيكاتو إن تدر :كان المصير إلى الخنس اول 

فإن قلت: لا نسلم أن جمعا من الجموع لم يوجد أنه أولى من غيره؛ بل 
وجد وهو الثلاث بدليل وجوب الصرف إليه عند ععراء لفظ الجمع عن حرف 
التعريف» فلما كانت أولوية الثلاث عن غيره كان هو أولى من غيره» فصلح أن 
يكون هو معهودا في الجموع فيُصرف إليه مع الألف واللام أيضا لكونه معهودا . 

قلت :لا كذلك. فإن عند ذلك يلزم إلغاء حرف التعريف لاستواء الحكم 


مع وجود حرف التعريف وعدمه حينئل» ولأن تعينه عند عدم حرف التعريف 


)١(‏ تهاترا: ادعى كل واحد على الآخر باطلاء ويقال: تهاتر الشاهدان: كذّب أحدهما 
انظر: المعجم الوسيط ص 041١‏ تهاترا. 
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لا باعتبار أن ذلك الجمع جمع معهود. بل باعتبار أن ذلك الجمع أول الجموع 
الذي لا يزاحمه غيره» فكان متيقنا فكان الصرف إليه باعتبار أنه متيق: لا 
باعتبار أنه معهود . 

أو نقول: إن معنى الجمع مراعى في الجنس من وجه وليس في الجمع - 

معنى الجنس أصلا ؛ وذلك لأن الجنس إذا أريد به الكل كان معنى الجمع فيه 
موجودا وهو الثلاث فصاعدا فيصير معنى الجمع مراعى من كل وجه. 

ولقازنا ريدي لشم لأمراض قدمعى النسن أضافة الال انين 
يتناول الواحد ويحتمل الكل » وهذا المعنى غير موجود في الجمع ؛ لأنه لا 
يكو الواح د قيدمر اذا بطريق الأضالة فليكون عض الس على هذا عقوي 
موجودا أصلا؛ لأن الموصوف لا يبقى موصوفا بدون صفته» وعن هذا خرج 
الجواب لسؤال من سأل بقولهم : فإن قيل: العمل بالجمع يوجب العمل 
لاش الامو عر ارد جب الروك وميا عبرا كا ادير 
الأدنى وهو الواحد مرادا . 

قلنا: إن الواحد ل لم يرد هناك بطريق الأصالة صار كأنه لم يرد أصلا 
خصوصا على أصل أبي حنيفة ‏ رضي الله عنه ‏ وهو المذهب المنصور أن الرجل 
إذا قال لامرأته: طلقي نفسك واحدة» فطلقت نفسها ثلاثا لم يقع شيء عند . 
أبي حنيفة”'' ‏ رضي الله عنه ‏ لهذا المعنى ؟ لأنها أتت بغير ما وض إليها . 


. خلافًا للصاحبين‎ )١( 
. ١76 انظر : بدائع الصنائع للكاسانى7/‎ 


ردك 


فكان الجنس أولى. قال الله تعالى: لا يحل لك النساء # وذلك لا يختص 
بالجمع فصار هذا وسائر أسماء لجنس سواعء وإنما أشكل على الأقرع لأنه 


و قوله: (فكان الجنس أولى) إلى آخره . 
فإن قيل: يشكل على ذلك صرف الأيام إلى عشرة أيام عند أبي حنيفة ‏ 
رحمه الله وإلى أيام الأسبوع 
عندهما فيمن حلف لا يكلمه الآيام''' حيث لم يصرف هاهنا إلى الجنس» 
بل إلى الجموع على حسب ما اختلفوا فيه . 
قلت : جواب هذا مذكور فى أول «النهاية» مشبعا فينظر هناك”) 
وقوله: (فصار هذا وسائر أسماء الجبس سواء) 5 فصار هذا الحدس 
الذي ليس على صيغة الجمع مع حرف الجنس كالمرأة سواء . 
ارواتشكل على اوفرع لأنه اعتبر ذلك بسائر العبادات ) أى اد 
)١(‏ انظر : الهداية 0//ا6١‏ . 
00( جاء في اللوحة رقم 5 من الكتاب المذكور «. . .لو حلف لا يكلمه الأيام فهو على 
0 الات وقالا على لام الأسييوع, ا 
وأيام سواء في إرادة الشلاث كما هو حكم الجمع بدون الألف واللام في قول 7 
أكلمه أياماء ثم لما بطل معنى الجمعية باللام صار اللام للعهدة والمعهود عندهما 
الأسبوع. وعند أبي حنيفة منتهى الجموع. فصار صرف اللام إلى ما قال كل واحد 
منهما باعتبار العهد لا باعتبار الجمع فزال الإشكال . ظ 


71/-_ 


وعلى هذا يخرج أن كل اسم فاعل دل على المصدر لغة مثل قوله تعالى : 
والسارق والسارقة 4 لم يحتمل العدد حتى قلنا لا يجوز أن يراد بالآية إلا 
الأيمان؛ لأن كل السرقات غير مراد بالإجماع.فصار الواحد 3 .و بالفعل 
الواحد لا يقطع إلا واحد 


احج بالصوم والصلاة وغيرهماء فأشكل عليه يعني أن سائر العبادات متعلقة 
بأسباب تتكرر بتكررهاء فأشكل عليه أن الحج ملحق بسائر العبادات 
فيحتمل أنه يتكرر لتعلقه بما يتكرر وهو أشهر الحج» ويحتمل أنه لا يتكرر 
لتعلقه بما لا يتكرر وهو البيت فأشكل عليه لهذا المعنى ؛ لإ أن الصيغة تحتمل 
التكرار (وعلى هذا يخرّج أن كل اسم فاعل دل على المصدر لغة) أي فيما 
إذا لم يكن لقبا لشخص فإن هناك لا يدل اسم الفاعل على المصدر لغة ثم إذا 
دل على المصدر لغة والمصدر اسم جنس يتناول الواحد ويحتمل الكل كما في 
سائر الأجناس والكل ههنا أي (في قوله تعالى: 9 والسّارق والسّارقة 004© 
غير مراد بالإجمناع فصار الواحد مراذًا) ؛ لأن ما بين الواحد والكل ععدد 
محض واللفظ الفرد لا يحتمل العدد المحض لا بينهما من التنافي» فإذن 
كاز لزاه الترقةالراحد كنول لانن كل سارف فل مجوز اتبترادبية: 
الآذة الل السرف اسن قة الغالئة؟؛ لأن المراد بالأيدي الأيمان. يؤيده قراءة 
من قرأ : «فاقطعوا أيهانهما؛ فورودها على صيخة الجمع من قبيل قوله تعالى : 


)00 ور انان 1 : ١8‏ . 

إفة خلافا للجمهور ؛ لأن الجمهور «الإمام مالك» وأهل المدينة: والشافعي» وأبوثورء 
وغيرهم » قالوا::تقطع رجله اليسرى ثم في الثالئة يده اليسرى . | 
انظر: تفسير القرطبي 177/7 » أحكام القرآن للجصاص ”71/7 0فما بعدها . 
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و الس له هه له ههه اهلها اله لسو لس له له لو لوا له لس لس لو له الج له له ها له ا ع اع ا ع ىد عد ذو اعد ع ٠. 9 ٠ 9 . . ه١. ٠١‏ إى١‏ 


فإن قيل 55700007 في قوله تعالى : 9والسارق 
َالسّارقَة 4 منقموض في قوله تعالى : الزَانية والرّاني فاجلدوا كل واأحد 
مَنْهِمًا 74" فإن كل الزاني غير مراد بالإجماع» فكان الواحد مرادا فيجب ألا 
يكون ما بين الكل والواحد مرادا لما أن اسم الفاعل يدل على المصدر وهو 
اسم جنس فلا يتئاول العدد ومع ذلك يجب على كل واحد منهما حد بعدد ما 


قلنا: ليس هذا من قبيل اقتضاء الجنس العدد» بل هو من قبيل تكرر 
الحكم بتكرر السبب عند قبول المحل ذلك التكرر؛ لأنه لا وجد زنا من شعخص 
فجلد» ثم لو زنا تجدد السبب فيجلد أيضا لتجدد السبب واحتمال المحل ذلك 
الحكم بخلاف السرقة» فإن المراد من الأيدي الأيهان» وليس لكل واحد من 
الأشخاص إلا يمين واحدة» فلما قطعت في المرة الأولى لم يبق المحل فلم 
يكن العدد مرادًا حتى إن الزاني إذا كان محصئًا فرجم لم يكن التكرار مراذا . 

فإن قلت:.ويهذا التقرير الذي ذكرت من أن المراد من الأيدي الأيمان 
. وليس لكل واحد من الأشخاص إلا يمين واحدة فبعد ذلك لم يبق المحل ينبغي 
أن لا يجب على النسارق في المرة الثانية شيء سوى التعزير وليس كذلك بل 


. > سورة التحريم» آية: ؛ « إن تتوبا إلى الله ققد صغت فلوبكمًا‎ )١( 
. 518 .وانظر هذا الاسقدلال في : أحكام القرآن للجصاص”/‎ 
5 : سورة النور. أيه‎ 68 


ات 


وموجب الأمر على ما فسرنا يتدوع نوعين وكل نوع؛ يتنوع نوعين وهدا 
تنويع في صفة الحكم . 


يقطع رجله اليسرى في المرة الثانية بالإجماع . 

قلت : ذاك بالإجماع الذي ذكرتّه وهذا من قضية الدليل الظاهر ألا يقطع 
في الثانية شيء من السارق» كما قلنا: إنه لا يجب في الثالثة عليه شيء سوى 
التعزير والحبس» ولكن ترك الدليل الظاهر بالإجماع» ولا يجوز التمسك في 
حق قطع اليد اليسرى في الثالثة بظاهر اسم الأيدي بقوله تعالى : © فاقطعوا 
أَيَدِيّهمًا 4 كما هو قول الشافعي؛ لأن في المرة الثانية لا تقطع يده اليسرى 
بالإجماع ومع بقاء المنصوص لا يجوز العدول عنه إلى غيره» فلو كان النص 
متناولاً لليد اليسرى لما جاز قطع الرجل مع بقاء اليد. 

'علم بهذا أن المراد من الأيدي الأيمان لا اليد اليمنى مع اليد اليسرى. إلى 
هذا أشار في «المبسوط»""' . 

0 وهو الوجوب يتنوع نوعين) : 


ا أداء. وقضاءء ”5ك 


و كذلك الثاني يتنوع نوعين أيضا: مؤقتة» وغير مؤقتة . 
© © © 


(01) انظر: المبسوط118-117/9. 
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ناب يلقب ببيان صفة حكم الأمر 


وذلك نوعان: أداء» وقضاء. والأداء ثلاثة أنواع : أداء كامل مسحض» 
وأداء قاصر محض. وما هو شبيه بالقضاء. والقضاء أنواع ثلاثة: نوع بمثل 
معقول, ونوع بمذل غير معقول, ونوع بمعنى الأداء. وهذه الأقسام تدخل في 
حقوق الله تعالى: وتدخل في حقوق العباد أيضًا. والأداء اسم لتسليم نفس 
الواجب بالأمر. والقضاء اسم لتسليم مثل الواجب به؛ كمن غصب شيمًا 
لزمه تسليم عينه ورده فيصير به مؤدياء وإذا هلك لزمه ضمانه فيصير به 
قاضيًا. وقد يدخل في الأداء قسم آخر وهو النفل على قول من جعل الأمر 


باب يلقب ببيانق صفة حكم الأمر 

(فالأداء على ثلاثة أنواع). فوجه الانحصار ظاهر ؛ لآن الأداء لا يخلو 
إما أن كان كاملا أو قاصراً أو مختلطًا. وقوله :.(أداء محض) احتراز عن أداء 
فيه شائبة القضاء كما فى اللاحق» وقوله: (كامل) احتراز عن أداء المنفرد ؛ 
لأن الأداء الكامل هو الأداء بالجماعة . ظ 

(وقد يدخل في الأداء قسم آخر, وهو النفل) ؛ حتى يصح أن يقال: أدى 
النفل» فكان النفل داخلاً في قسم الأداء» وإما ذكر هذا لرّد صورة نقض ترد على 
ما ذكره من حد الأداء» أن (الأداء اسم لتسليم نفس الأمر الواجب بالأمر )7 
(1) انظر التعريف المذكور في كشف الأسرار للنسفي 14/١‏ . وراجع في تعريف الأداء 


أيضا: التعريفات للجرجاني ص 55 » ميزان الأصول للسمرقندي ص 257 


. 10 /١ المستصفى‎ 


1 أت 


حقيقة في الإباحة والتّدب . فأما القضاء فلا يحتمل هذا الوصف» قال الله 
تعالى : 8 إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها 4 . 
بأن يقال: ينتقض هذا بقولهم : أدَى النفل» فإن الأداء يستعمل في النفل» مع 
أنه ليس بتسليم نفس الواجب بالأمر» بل هو مندوب إليه لا مأمور به؛ لما ذكرنا 
أن حقيقة الأمر في الإيجاب . 

فقال في جوابه : هذا قسم آخرء وذاك قسم آخرء فكان الأداء بعد الأنواع 
الثلاثة على قسمين : 

أحدهما : تسليم نفس الواجب بالأمر. 

والثاني : تسليم عين ما ندب إليه» فلم يكن هذا نقض بل كان هذا قسما 
آخر غير القسم الأول» فأحد القسمين لا يكون نقضا للقسم الآخر. ‏ 

(فأما القضاء فلا يحتمل هذا الوصف)» يعني لا يحتمل النفل وصف 
القضاءء فلا يدخل القضاء في النفل؛ لأن القضاء يعتمد بوجوب الأداء. 
والنفل ليس بواجب بالإجماع . 0 

فأما إذا شرع في النفل ثم قطع يجب القضاء؛ لأن ذلك مثل ما وجب 
أداؤه بالشروع"" . 

وقوله: (قال الله تعالى: « إن الله يَأمركم أن تؤذوا الأمانات 274) هذا 
يتصل بقوله: «والأداء اسم لتسليم نفس الواجب نالا 1 لياق أن الذئ 
ذكرته من تفسير الأداء أنه اسم لتسليم نفس الواجب صحيح يؤيده قوله تعالى : 


(1) انظر: الهداية /١‏ 408 وهامش رقم (19) من ص (157) . 
6/7 سورة النساء» آية : ., 
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إن الله يأمركم أن تودوا الْأمَانَات » ؛ لأن أداء الأمانة لا يقع إلا على عين 
الشيء ونفسه لا على مثله فلذلك استعمل لفظ الأداء في حق الأمانة . 

ولهذا ذكر الإمام شمس الأئمة السرخسي ‏ رحمه الله هذه الآية متصلاً بما 
ذكره من تفسير الأداء''» وذكر في «التقويم» وأنه في تسليم أعيانها إلى 
أربابها''' ولا قضاء في الأمانات . 

غ15 فأعطي 
للواجب الذي في ذمة المكلف حكم العين كما في أداء عين الأمانة ؛ إما لأنه 
ليس في وسع المكلف عند شدة رعايته في تسليم عين الواجب إلا هذاء فلما 
أذاه في وقته كان مراعيًا حقه بأقصى رعايته في تسليم الواجب فكان أداء» أو 
لما سمى الله تعالى للذي أوجب على الآدميين أمانة في قوله تعالى: ©إنا 
عَرَضنا الأمائة علَى السّمُوَات وَالأَرض والْجبّال فَأبيْنَ أن يَحملتَها وأَشْفَقْن منها 
وحملَهًا الإنسَآن 74" كان تسليمه لشدة الرعاية الذي هو أداؤه في الوقت بمنرلة 
تسليم عين الأمانة فكان أداء وإذا قصر في رعاية كمال 55-528 
الوقت كان بمنزلة الخيانة في الأمانة فكان قضاء؛ لأنه إذا خان في الأمانة يجب 
الضمانء وأداء الضمان إِنا يكون قضاءً حقيقةً لا أداء. - 


07 تج اول المرنى 26/1 
فر سورة الأحزاب» أية : 77 . 


ل 


وقد تدخل إحدى العبارتين فى قسم العبارة الأخرى», فسمي الأداء 
قضاء ؛ لأن القضاء لفظ متسع . 


(وقد تدخل إحدى العبارتين في قسم العبارة الأخرى ) . 

أما استعمال لفظ القضاء في الأداء مجازا فلما فيه من إسقاط الواجب » 
كما في قوله تعالى : فَإِذا قضيتم متاسككم 204 . 

وأما استعمال لفظ الأداء في القضاء مجازا فلما فيه من التسليم كما في 
قولهم: أدّى الدين أي قضىء لأن الديون تقضى بأمثالها لا بأعيانهاء فكان 
حقيقة القضاء لا الأداء . 

لأن القضاء لفظ متسع) ‏ بكسر السين ‏ لأن الاتساع لازم فراخ شدن - 
ليس له صيغة اسم المفعول» وإغما قال : إنه متسع ؟ لأنه يمستعمل في معنى نفسه 
وفي نض الأداء السمتعفالا غانا كماافى كوله تعالى : فإذا قضيتم 
ا 0 : 9 فَإذًا قضيّت الصّلاة 

نتشروا 2# وكذلك في قوله عليه السلام: «وما 0 فاضيو" اراد 


)١(‏ سورة البقرة : : ٠٠١‏ طفَإذا قَضيعُم منَاسككم فاذكروا الله كذكرٍكم آباءكم أو أشد 
ذكراة فمن النّاس من يقول ربنا آنا في الانيا وما له في الآخرة من خلاق» . 
00 خرجه البخاري في كتاب الأذان باب قول الرجل : فاتتنا الصلاة 7/7 /ا ١7‏ » حديث 


رقم 776 عن أبي قتادة عن أبيه قال : : ابينما نحن نصلي مع النبي ْله إذ سمع جلبة 
رجال» فلما صلى قال: ما شأنكم؟ قالوا : استعجلنا إلى الصلاة . قال : فلا تفعلوا. إذا 
أنيتم الصلاة فعليكم بالسكينة؛ فما أدركتم فصلواء وما فاتكم فأتموا ؛» وفي باب لا يمسعى 
إلى الصلاة . . . 118/7 حديث 2775 ومسلم في كتاب المساجد باب استحباب 
إتيان الصلاة بوقار وسكينة 6/ 18 بلفظ قريب له . 


ات 


وقد يستعمل الأداء فى القضاء مقيدا ؛ لأن للأداء خصوصا بتسليم 


منها الأداء» فعلم بهذا أن لفظ القضاء لفظ متسع يستعمل في معنى الأداء 
استعمالاً ظاهرء وإنما ذكر لفظ الاتساع هاهنا سسيسد” 
فإن استعمال الأداء مكان القضاء قبن حت الى زذكر :ذللنا في معني القضاء 
إلا عند قضاء الدين وعند ذكر صريح الدين لا في غيره» وقلوك :لوكا التقا 
فإنه يُستعمل في معنى الأداء استعمالاً ظاهراء وهذا لأن معنى القضاء لغة: 
الإلزام» والإتمام» والإحكام» والإسقاط”'"'» وهذه المعاني موجودة في 
الأداء» فجاز استعمال القضاء في الأداء حتى يجوز الأداء بنية القضاءء 
والقضاء أيضًا يجوز بنية الأداء في الأصح, دل عليه ما ذكره محمد رحمه الله 
في رجل اشتبه عليه شهر رمضان فتحرى فوقع تحريه على شهر أنه رمضان. 
فصامه ثم تبين بعد مضي ذلك الشهر أنه غير رمضان,» قال: إن كان قبل 
ومطيدان ريدو :إن لاناد نيل السب عجوت يوان كان سيان 
يجوزء وهذا قضاء بنية الأداء . كذا في «فتاوى قاضي خحان770) 


(وقد يستعمل الأداء في القضاء مقيدًا) حيث يصرح بالدين» فيقال: 


() القاضي معناه في اللغة: القاطع للأمورء المحكم لها. وقضاء الشيء: إحكامه. 
وإمضاؤه؛ والفراغ منه . وقال الزهري : القضاء في اللغة : انقطاع الشيء. وتمامه. 
انظر: لسان العرب .7١9/١١‏ 

(6) انظر: فتاوى فخ رالإسلام محمود الأوزجندي المعروف بقاضي خان. 505 


الفصل الأول ١59/١‏ المطبوع بهامش الفتاوي الهندية . 
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أدى ما عليه من الدين» فإذا قرنه بالدين علم أن المراد منه القضاء» لضرورة أن 
أداء الدين بحقيقته لا يتصورء لأن الأداء: اسم لتسليم نفس الواجب» والدين 
وصف في الذمة يظهر أثره عند المطالبة» وما أداه المديون عين وليس بوصف» 
فلم يكن ما سلمه عين ماهو في ذمته. 0 

فعلم بهذا أن الأداء الذي استعمل فيه لم يكن على حقيقته» بل كان هو 
بمعنى القضاء الذي هو اسم لتسليم مثل الواجب» على معنى أن المديون ل 
سلّم الدراهم إلى رب الدين وجب في ذمته دين للمديون بسبب أخذه الدراهم 
من المديون» ثم التقى ما في ذمة المديون الأول وما في ذمة المديون الثاني وهو 
رب الدين قصاصا لعدم الفائدة في الأخذ ثم التسليم ثانياء فكان هو تسليم 
مثل الواجب بهذا الطريق لا محالة فكان قضاء بحقيقته . إلا أنه استعمل الأداء 
مجازا لالتقائهما في معنى إسقاط الواجب ؛ لأن كلا من القضاء والآداء 
متضمن إسقاط الواجب من الذمة» وعن هذا قالوا: إن آخر الدينين يكون 
قضاء عن الأول . 

وأما إذا لم يصرح بقران الدين عند استعمال الآداء يحمل الأداء حينئذ 
على حقيقته وهي تسليم نفس الواجبء كما لو قيل: أدى ما عليه من وجوب 
الصلاة والصوم . يراد به أنه أداهما في وقتهماء وكذلك في أداء الأمانات 
والغصوب يحمل الأداء على حقيقته . 


5/81 


لأنه مرجع العبارة إلى الاستقصاء وشدة الرعاية, كما قيل في الثلاثي منه : 
الذئب يأدو للغزال يأكله؛ أي يحتال ويتكلف فيختله, وأما القضاء فإحكام 
الشيء نفسه لا ينبئ عن شدة الرعاية. واختلف المشايخ في القضاء أيجب 
بنص مقصود أم بالسبب الذي يوجب الأداء؟ فقال بعضهم: بنص مقصود؛ 


(الذنب يأدُو). الأذوٌ والأذي: فريفتن» والغابر يفعل ويفعل» فيقال : 
درف لهج واديف :ته اى عرقي وا لأناتوعل كمال مصيور النتحية لباب 
التفعيل”'' وهو وارد فيه وروذا ظاهرا كالكلام والسلام والبيان» وهذا مثل 
يضرب في مقاساة المرء في الشيء» ومعاناته لرجاء نفع يعود إليه في عاقبته» 
وأصله: الذئب يأدو للغزال ‏ أي يختله ‏ ليأكله)9" . 


وقوله : (أيجب بنص مقصود) ؛ أي بسبب مقصود عرفه النص أنه سبب له" 


)١(‏ أي أن الأداء من منشعبة الثلائي» يقال : أدّى يُؤدي أداء وتأدية كما يقال: سلّم يسلم 
سلاما وبلّغْ يبلغ بلاغاً . < ظ 

(0) انظر المثل في : لسان العرب »44/1١‏ والصحاح 5/ 5١10‏ مادة: أدا . 

فرة وهو قول العراقيين من مشايخ الحنفية» وصدر الإسلام أبي اليسرء وعلاء الدين 
السمرقندي» وعامة أصحاب الشافعية كإمام الحرمين الجويني» والفخر الرازي» 
والغزالى» والآمدي» والشيرازي» وجمهور المالكية» والمعتزلة . 
قال الحمهور كالحتتين فق اللعفية #أبو:زيد التبوتي» فخر الإسللام + عنمن الأتمةة 
وبعض أصحاب الشافعى», والحنابلة وعامة أصحاب الحديث» والقاضى عبدالجبار 
من العتزلة 4 إذ وجوت القصاء لا يناع إلى أمر ديد و إفا يعسي بالاضرا لأول؛ 
وهوالأمر الذي وجب الأداء» وهذا الخلاف فى قضاء بمثل معقول وفي العبادة 
الؤتعةابو قشعن آنا الققاء هك خدر معقول دام رمحدية الشاتاني 0" 
انظر : كشف الأسرار للبخاري /١‏ 273747177 أصول السرخسي /١‏ 2355 التوضيح 
على التنقيح ١17/١‏ » المستصفى ”/ 2١١-1١١‏ شرح تنقيح الفصول ص 2١55‏ 
البرهان .188/١‏ المنخول للغزالي ص .١١٠١‏ جمع الجوامع 2787/١‏ روضة 
الناظر ؟/ 1١‏ . 


-781/- 


لأن القربة عرفت قربة بوقتهاء وإذا فاتت عن وقتها ولا يعرف لها مغل إلا 
بالنص كيف يكون لها مثل بالقياس وقد ذهب وصف فضل الوقت؟ 

وقال عامتهم: يجب بذلك السبب, وبيان ذلك أن الله تعالى وجب 
القضاء في الصوم بالنصء فقال : (فعدة مَن أَيَامِ أخر4 وجباءت السغة 
بالقضاء في الصلاة, قال النبي عَيْنْهُ : «من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها 
إذا ذكرها فإن ذلك وقتها) 


وقد أوفينا تقرير هذه المسألة في «الوافي»”'" . 

(لأن القربة غرفت قربة بوقتهاء فإذا فاتت عن وقتها ولا يعرف لها 
مغل إلا بالنص) ؛ لأن العقل لا مدخل له في معرفة كيفيات العبادات وكمياتها 
والكلام في عبادة مكيفة وهي شرعيتها في هذا الوقت فأداؤها في هذا الوقت 
أفضل من القضاء في غيره» والضمان يعتمد الُْمائّلة وقد فاتت» فلا يعرف لها 
مثل إلا بالنص . ظ 

(وبيان ذلك) ؛ أي وبيان ما ذكرنا من صورة المتنازع فيه . 

وحاصل ذلك أن الذي ورد فيه القضاء من الصوم والصلاة بالنص ورد 
موافقا للقياس أم فتخالنا له : ظ « ظ 

فعند العامة : ورد موافقًا له فصح تعليله» وتعدية حكمه إلى ما لا نص فيه 
من المنذورات المتعينة من الصوم والصلاة بالقياس . 

وقال البعض: لا يصح تعليله؛ لأنه ورد النص فيما لا يدرك بالعقل» 


. راجع اللوحة رقم 81 من الكتاب المذكور‎ )١( 


-7848- 


فقلدا نحن : وجب القضاء فى هذا بالنص., وهو معقول. فإن الأداء كان 
فرضًا فإذا فات فات مضمونا وهو قادر على تسليم مثله من عنده؛ لكون 
النفل مشروعا له من جنسه أمر بصرف ما له إلى ما عليه» ‏ 


فلذلك لم يكن بدّ من ورود النص مقصودًا بأن هذا جائز له قضاءء ورد النص 
بتجويز القضاء في الصوم المفروض والصلاة الممروضة» فلا يقاس عليهما 
غيرهما في جواز القضاء . ظ 

(قلدا نحن : وجب القضاء في هذا بالفض + إلى الخبيرة: يعني أن 
الأداء كان مستحقًا عليه في الوقت بأمره» ومعلوم أن المستحق لا يسقط عن 
المستّحق عليه إلا بإاسقاط من له الحق أو بتسليم المستحق عليه» ولم يوجد 
واحد منهماء فبقي عليه بعد خروج الوقت؛ لأن خروج الوقت لا يصلح أن 
يكون مسقطًا للأداء الواجب في الوقت ؛ لأنه إذا خرج الوقت ولم يَسَلّمِ فقد 
ترك الايتقال وترك الامكال لا جوز أن يكون مسقغطاء .| هو يقررعليةها 
وجب عليه؛ لأنا نعلم يقسينًا أن الوقت ليس هو المراد» بل المراد هو العبادة. 
ومعناها: العمل بخلاف هوى النفس لتعظيم أمر الله تعالى» وذلك لا يختلف 
باختلاف الأوقات» وإنما يسقط فضل الوقت باعتبار العجز عن تحصيل تلك 
الفضيلة» وما هو المقصود وهو العبادة مقدور عليه له (لكون النفل مشروعا 
له من جنسه).» فيبقى هو مطالبًا بإقامة إما له مقام ما عليه). وهذا لأن 
حقيقة الأداء تسليم حق الغير إليه» وحقيقة القضاء تسليم حقه إلى صاحب 
الحق» فيوجد هذا في حق النفل ؛ لأنه قادر عليه فيطالب بصرف ماله إلى 
ما عليه . 


ل 


وسقط فضل الوقت إلى غير مثل وإلى غير ضمان إلا بالوثم 


(فسقط فضل الوقت) بلا ضمان للعجز عنه» ولا يسقط أصل الواجب 
قضاء للقدرة عليه . ظ 

ألا ترى أن الأمر هكذا فى حقوق العباد؛ فإن من غصب المثلي يؤدي المثل 
صورة ومعنى» فإذا عجز عن تسليم الصورة تسقط عنه للعجز بلا ضمان وتجب 
عليه القيمة» وإن لم تكن مثْلاً له من كل وجه؛ لأنه يجب عليه ما له القدرة 
فيفع قلآان نرقظ ع ما لا قدر هر عله لمعل تقو ةق اتفال أولى» 

ألا ترى أن النسيان يصلح عذر في حقوق الله تعالى ولا يصلح عذرا في 
حقوق العباد» فلما صلح العجز عن فصل الوصف عذرا في حقوق العباد 
أولى أن يصلح عذرًا في حقوق الله تعالى» لأنه أكرم وأرحم . 

وقوله: «وقال عامتهم : يجب بذلك السبب»؛ أي بالسبب الذي يوجب الأداء . 

فإن قيل: وجب القضاء في الصوم والصلاة بالنص فكان وجوب القضاء 
مضافًا إلى النص» ثم كيف يستقيم قولكم: يجب القضاء بالسبب الذي 
أوجب الأداء؟ 

قلنا: النص الموجب للقضاء يقرر ما قلنا؛ لأنه يبين أنه لم يسقط ما عليه 
بسبب خروج الوقت حتى وجب القضاء» فكان النص مثبتا وجوب المطالبة» 
فإضافة وجوب المطالبة إلى النص لا تقدح فيما قلنا. 

ألا ترى أنه يجب على المشتري الثمن في الذمة بالشراءء ويجوز أن 
يطالت ا :ادها عليه نسي العانق رع الجر اونا اهنا بون اذكب 


كه ات 


إن كان عامدًا للعجز . فإذا عُقل هذا وجب القياس به فى قضاء المنذورات 
المتعيّنة من الصلاة والصيام والاعتكاف, وهذا أقيس وأشبه بمسائل 
أصحابيا . 


القضاء بالسبب السابق وهو السبب الذي يوجب الأداء» ثم يطالب بذلك 
الأمر الموجب للقضاء . ظ 

أو نقول: يضاف وجوب القضاء إلى النص الموجب للقضاء لكونه متيقناء 
وماذكرنا معقول فيصار إليه عند عدم النص» كما قلنا في المعنى المؤثر 
للحكم : إن الحكم يضاف إلى النص» وعند عدم النص يضاف إلى المعنى 
المؤثر . 

وقوله: (للعجز ) متصل بقوله: «وسقط» . 

(وهذا أقيس وأشبه بمسائل أصحابدا) ‏ رحمهم الله فإنهم قالوا: لو أن 
قومًا فاتتهم صلاة من صلوات الليل فقضوها بالنهار بالجماعة جهر إمامهم 
بالقراءة بخلاف ما إذا قضى منفردًا”"2» ولو فاتتهم صلاة من صلوات النهار 
فقضوها بالليل لم يجهر إمامهم بالقراءة'"'» ومن فاتته صلاة في السفر فقضاها ‏ 
بعد الإقامة صلى ركعتين» ولو فاتته حين كان مقيمًا فقضاها في السفر صلى 
أربع”". ففي هذه المسائل كلها اعتبر أمحافا صف كانى سال بقاء الرقك 
وبقيت بتلك الصفة» وبقاء ماثبت لا يفتقر إلى دليل جديد بل يضاف إلى 
)١(‏ انظر : الهداية /١‏ /االاء حاشية ابن عابدين /١‏ 0778 074 . 


(0) انظر: أصول السرخسي 57/١‏ », ولم أقف عليه في كتب الفقه الحنفية . 
(9) انظر : الهداية ؟/ 40 , 
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ولهذا قلنا في صلاة فاتت عن أيام التشريق: وجب قضاؤها بلا تكبير ؛ لأنه 
لا تكبير عنده في سائر الأيام, ثم لم يسقط ما قدر عليه بهذا العذر الوقت 
فصار كالنذر المطلق. لكنا نقول : إنما وجب القضاء في هذا بالقياس على ما 
قلنا لا ببص مقصود في هذا الباب. وإذا ثبت هذا لم يكن بدّ من إضافته إلى 
السبيب الأول ظ [ 


الموجب السابق . ظ 

وقوله: (ولهذا قلنا في صلاة فاتت...) إلى آخره. إيضاح لقوله: 
وسقط فضل الوقت للعجز»» فكذلك سقط التكبير من الصلوات التي فاتت 
عن أيام التشريق للعجز عن الإتيان بالتكبير . 

فإن قيل: ينبغى ألا يسقط أصل التكبير عنه سر لقدرته عليه» ويسقط 
رمو يسوي اباي رت مارت لسر ميا 
وسقوط التكبير للعجز عنه . ظ ظ 

قلنا: لاايصح ذلك أيضًا؛ لأن شرعية التكبير جهرا في أدبار الصلوات في 
أيام التشريق مخصوصة بتلك الأيام» مخالفة القياس وهو الفصل بين الفرض 
والسنة بالتكبير في صلاة الظهر والمغرب والعشاء مع الجهر به» والفصل بين 
الفرض والسنة غير مشروع» وهو وإن قَدَرَ على التكبير سر لكن ليس هو 
بقادر على الفصل بينهما شرعاء فلذلك سقط التكبير عنه سر وجهراً لعجزه 
عنه"' ؛ ( لأنه لا تكبير عنده) أي عن المفوّت بطريق الجهر . 

وقال الإمام شمس الأئمة السرخسي ‏ رحمه الله : لأن الجهر بالتكبير دبر 


. ١67 /١ انظر: شرح فتح القدير على الهداية ؟/ 87» الفتاوى الهندية‎ )١( 


0 
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الصلاة غير مشروع للعبد في غير أيام التكبير» بل هو منهي عنه لكونه بدعة. 
فبمضي الوقت يتحقق الفوات فيه فيسقط. وأصل الصلاة مشروع له بعد أيام 
التكبير فيبقى الواجب باعتباره''' . ظ 

فإن قلت : فعلى هذا ينبغي ألا تقضى صلاة المغرب إذا فاتت عن وقتها؛ 
لكنه اليس عن الثر ك تفن بقاذف ر كناكم والقضناء إغا بعل يضر فوها له إلى.: 
ما عليه على ما ذكر في سقوط تكبير التشريق إذا فات عن وقته بقوله: «لأنه لا 
تكبير عنله) . 

قلت : القياس يقتضي ذلك» لكن عموم قوله عليه السلام: 'من نام عن 
صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها)''' يتناول صلاة المغرب كما تناول غيرهاء 
ولاامدخل للقياس عند ورود نص يخالفه» ولآن الوتر نفل عندهما وهي 
مشروعة بثئلاث ركعات» وعند أبي حنيفة رضي الله عنه ‏ وإن كانت واجبة 
فآثار النفلية فيها ظاهرة من وجوب القراءة في الركعات كلهاء وعدم 
استبدادها بوقت على حدة» وعدم الأذان والإقامة فيهاء فكان الاحتياط في 


. 27/57/1١ انظر: أصول السرخسى‎ )١( 

() خرجه النسائي في كتاب المواقيت» باب فيمن نسي صلاة ١9/١‏ حديث رقم 117 
بلفظ : «من نسي صلاة فليصلها إذا ذكرها ». و بهذا اللفظ خرجه أبوداود في كتتاب 
الطهارة باب من نام عن صلاة أو نسيها ١7/4 /١‏ حديث رقم 557» وابن ماجه في 
كتاب الصلاة باب من نام عن صلاة أو نسيها 7717/١‏ حديث رقم 147» والترمذي 
في أبواب الصلاة باب ما جاء في الرجل ينسى الصلاة /١‏ 777-170 حاديث رقم 
. والدار قطنى فى كتاب الصلاة بابس قضاء الصلاة بعد وقتها.. . ”8/١‏ 
حديث رقم ١64‏ بلفظ : «فإذا نسى أحدكم صلاة أو نام عنها فليصلها إذا ذكرها » , 


ك2 


ألا ترى أنه يجب بالفوات مرة وبالتفويت أخرى. إلا أن الاعتكاف 
الواجب بالنذر مطلقًا أثّر في إيجابه. ويتفرع من هذا الأصل مسألة النذر 
بالاعتكاف فى شهر رمضان إذا صامه ولم يعتكف أنه يقضي اعتكافه ولا 


القضاء لكون النفل في ملكته ''' في الجملة . 

فإن قلت : ما وجه القضاء بالجماعة إذا فاتت صلاة واحدة عن جماعة 
فقضوها بالنهار بالجماعة على ما ذكرت. مع أنه غير قادر على أداء النفل 
بالجماعة في النهار؟ وكذلك سقوط القراءة في الأخريين في قضاء ما فاته من 
فرائض ذات أربع مع أنه ليس عند المفوّت أربع ركعات من نفل لا يقرأ في 
الأخريين منه» فلم يكن القضاء في هاتين المسألتين صرف ما له إلى ما عليه؟ 

قلت : كلاهما كان لاعتبار رعاية وصف الأداء في القضاء على ما ذكرناء 
فلما كانت الصلاة التي فاتت عن وقتها موصوفة بهاتين الصفتين في حال 
الأداء بقيت كذلك في حال القضاء؛ لآأن القضاء يجب بالسبب الذي يجب به 
الأداء » ولأن إطلاق قوله عليه السلام : «من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها 
إذا ذكرها» مقتض رعاية هذين الوصفين في القضاء كما في حال الأداء» فإن 
الضمير في «فليصلها؛ راجع إلى الصلاة التي فوتها بجميع صفاتهاء ومن 
صفاتها الكاملة في حال الأداء الجماعة وترك القراءة في الأخريين» فكذا في 
حال القضاء . 


. مَلَكّه الشيء تمليكًا : أي جعله ملكا له : يقال: مِلَّكَهُ المال والْملك» فهو ممَلّك‎ )١( 
ناد > ملل‎ ١1١9/0 انظر: الصحاح‎ 
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يجرئ فى رمضان آخرء قالوا: لأن القضاء إنما وجب بالتفويت ابتداء لا 


1١...‏ ) 5 5 5 ظ 
(والتفويت””' سبب مطلق عن الوقت)؛ يعني هو سبب عن وجوب 
القضاء من غير أن يعين وقتا دون وقت فيجب» عليه قضاء الاعتكاف بالصوم 
مطلقًا عن الوقت» ولو وجب كذلك لا يتأدى فى شهر رمضان كما إذا قال : 
(فصار كالنذر المطلق بالقياس على ما قلنا) أي من أن القضاء يجب بالسبب 

الذي يجب به الأداء لا بسبب آخر» والذي قلناه قضاء الصلاة والصوم . 

(ألا ترى أنه يجب بالفوات مرة) بأن فات عنه الاعتكاف لسبب أنه لم 
يقدر على صوم رمضان يسبب المرض أو السفر . ظ 

(وبالعفويت أخرى) بأن لم يعتكف ولم يصم من غير عذر به. هذا 
فَوت» إذ لو كان كما قالوا لا يجب القضاء بالفوات؛ لأن الفؤات لا يوجب 
الضمان إذا تعلق وجوب الضمان بالتفويت. كالعبد الجاني إذا مات لا يجب 
الضمان على المولى» ولوهلك الخارج من الأرض العشرية لا يجب العشر»ء 
() التفويت: من فات الشيء ؛ إذا مضى وقته دون أن يفعل» أو هو إهمال الشيء حتى 

يخرج وقته المحدد دون أن يفعل . ٠‏ 

القٌوات : بفتح الفاء»ء مصدر فات فونًا وفواتاً إذا سبق فلم يدرك» ومنه فوات الركعة 

علق ايوق 

انظر : معجم لغة الفقهاء "6176٠ .١19‏ . 
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وإنما جاء هذا النقصان في مسألة شهر رمضان بعارض شرف الوقت . 
ومائبت بشرف الوقت فقد فات بحيث لا يتمكن من اكتساب مثله إلا 
بالحياة إلى رمضان آخرء وهو وقت مديد يستوي فيه الحياة والموت ؛ لأن ما 
ثبت بشرف الوقت من الزيادة احتمل السقوط . فالنقصان والرخصة الواقعة 
بالشرف لأن يحتمل السقوط والعود إلى الكمال أولى . 


وكذلك مال الزكاة» فعلم به أنه إنما يجب عند الفوات بالسبب الموجب للأداء 
لا بالتفويت كما قالوا؛ لأنه لو كان سبب الضمان هو التتفويت لما وجب 
بالفوات ؛ لأنه لم يوجد فعل منه حينئذ يوجب الضمانء كما إذا فاتت الوديعة 
بدون تقصير المودع في الحفظ » وقد ساعدونا في وجوب القضاء عند الفوات 
فكان ذلك حجة عليهم . اا 

وقوله: «للاعتكاف أثر في إيجابه» ‏ بدون الواو على تقدير الصفة 
للدكرة» وهي صومًا ‏ أي يقتضي الاعتكاف الواجب بالنذر صومًا موصوقا 
ركورة وهو سين الاعتكاف الواعي لا سين ابرع ودا هو الامل : 
ولكن ترك هذا الأصل فيمن نذر بالاعتكاف في شهر رمضان فصامه واعتكف 
يجوز عن منذوره؛ مع أن ذلك الصوم إنا وجب بسبب شهود شهر رمضان لا 
سم الاعتكا الر ابه الندن. 

فأجاب عنه وقال: ووزقنا عاد يها لنقصان) أي جواز الامتكاف بدون 
' صوم واجب بالاعتكاف (بعارض شرف الوقت) يعني أن جواز الاعتكاف 
0700009 
فضيلة على غيره من الشهور فكان الاعتكاف فيه أقوى من الاعتكاف في 


ا ة د 
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غيره على ما قاله عليه السلام : من تقرب فيه ببخصلة من خصال الخير كان 
كمن أدى فريضة فيما سواهء ومن أدى فيه فريضة كان كمن أدى سبعين 
فريضة فيما سواه»''' فكان الاعتكاف فيه أفضل » فاكتفي بصوم غير واجب 
به باعتبار هذه الفضيلة ؛ يعني أن الاعتكاف لما أذي في رمضان حصل له 
زيادة شرف» فانجبر بتلك الزيادة ما كان له من النقصان في شرطه وهو عدم 
وجود الصوم القصدي . 

أو نقول: لصوم رمضان فضل وشرف على سائر الصيامات» فقام ذلك 
الصوم بسبب شرفه مقام الصوم القصدي. فاكتفى الاعتكاف الموجود في شهر 
ومقا ةر لك الصموم لزيادة اقيرف ذلك الصو » ظ 

فإن قلت: فعلى هذين الوجهين يلزم أن يجوز الاعتكاف الواجب بالنذر 
مطلقًا في شهر رمضان لقيام شرف ذلك الصوم مقام الصوم القصدي. وهو لا 
يجوز بالا تفاق . ظ 


قلت : لا يلزم؛ لما أن الشرف الحاصل من القصد يزداد أثره على الشرف 


)0010( خرجه ابن خزيمة فى صحيحه في كتاب الصيام باب فضائل شهر رمضان 1941/7 
١‏ . وعلق عليه محمد مصطفى الأعظمي وقال: إسناده ضعيف. قال البنا في 
الفتح الرباني 777/4 : رواه ابن خزيمة فى صحيحه . ثم قال : إن صح الخبر . وروأه 
أبوالشيخ ابن حبان في الثواب على ابن زيد بن جدعان ضعيف . و ذكره الآلباني في 
سلسلة الأحاديث الضعيفة 1 حديث رقم 871 . 


وا اي لو وا ا له “له لها أ بأه جه لود الها لهج اه أيه ره هق اهنأف اوقا حصو هابر هاا لبور لخو ابو جو اجو وو الها لوا ارو لوك الها هر الور هنا لقال ها لال ا« اس ا ا" 


الحاصل من المتضمن وإن جل خطره . 

ألا ترى أن النفل بتحريمه مبتدأة مقصودة أفضل وأكمل من نفل حصل في 
ضمن تحريمة الفرض» حتى إن مصلي الظهر إذا قعد في الرابعة ثم قام إلى 
امي يفا وسيحة قل ددر عبر ]لها ركنة ارو ربد نهر للتصار 
تمكن في النفل عند أبي يوسف ؛ لأنه دخخل في النفل لا على الوجه المسنون 
وه التسروية لد 

فإن قلت: الأصل في الشرط أن يعتبر وجوده لتحقق المشروط لا وجوده 
لعا سح زان ترض اديه !اساي آى اذى ف ااي الزردي 
الصلاة» وكذلك لو لبس الثوب لستر عورته عن الناس أو للحر أو للبرد يجوز 
به صلاتهء والصوم شرط جواز الاعتكاف الواجب؛ فلم اشترط في صوم 
الاعتكاف وجوذه لأجل الاعتكاف قصدًا حتى لم يصح اعتكافه في شهر 
رمضان عن اعتكاف أوجب على نفسه مطلقًا لعدم صوم مقصود للاعتكاف؟ 

قلت : ذاك الأصل فيما إذا لم يكن الشرط عبادة مقصودة في وقت من 
الأوقات كما في تلك النظائر» وعن هذا اشترط الشافعي ‏ رحمه الله النية في 
الوضوء باعتبار أنه عبادة مقصودة عنده بيخلاف سائر شروط الصلاة . ظ 

وأما الصوم فإنه ركن من الأركان الخمسة في الدين. فلما كان شرطًا 
للاعتكاف بالدليل اشترط القصد فيه أيضًا؛ ليقع الفرق بينه وبين سائر 


.501١ 7/١ انظر: الهداية‎ )١( 
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الوجهين. 


الشروط . 

وولم تغبت القدرة) أي: على اكتسات شرف الوقت (فسقط) أىي: 
فسقط وجوب القضاء في الرمضان الثاني للعجز ؛ لأن ذلك وقت مديد 
يستوي فيه الحياة والموت فسقط وجوبه على ذلك الوجه لذلك؛ لأن الحياة 
والموت إذا تعارضا تساقطا. فصارت القدرة كالساقط حقيقة . 

فإن قيل: الموت موهوم, والحياة متحققة في الحال» فكانت القدرة ثابتة 
نظرا إلى استصحاب الال . 

قلنا: العجز ثابت في الحال» فلا تثبت له القدرة باستصحاب ال حال أيضاء 
وإذا فات شرف الوقت وتحقق العجز عن إدراكه (بقي الاعتكاف مضمونًا 
بإطلاقه) فيجب بالصوم القصدي (فكان ذلك أحوط الوجهين) ؛ أي الوجه 
الذي قيل بأن القضاء يجب بالسبب الذي وجب به الأداء أحوط من الوجه 
الى قن التسارسيعي سبي | قر رشو المقريت ا امي ل 
السبب الآخر يقتضي أن لا قضاء عليه عند الفوات» وما قلناه بوجوب القضاء 
عن الو عرو النقووك »لكان ما فلناء ا حرا الوسي ا 

لأن ما ثبت بشرف الوقت من الزيادة احتمل السقوط ؛ أي الزيادة الثابتة 
بسبب شرف الوقت» يعني أن صوم رمضان أفضل من سائر الصيامات», 
والاعتكاف فيه أفضل من سائر الاعتكافات احتمل السقوطء فإنه إذا مضى 


1 ات 


وإذا عاد لم يتأدً فى الرمضان الثاني . 


جائز بالإجماع مع أن ذلك الصوم صوم ناقص بالنسبة إلى صوم رمضان أداء. 
فالتقصان والرخصة الواقعة بالشرف لأن يحتمل السقوط والعود إلى الكمال 
أولى ؛ يعني أن النذر بالاعتكاف يوجب صومًا قصديّاء ونا جاز في شهر 
رمضان مع انعدام الصوم القصدي وهو نقصان ورخصة؛, فجوازه باعتبار 
شرف الوقت» فإذا صام ولم يعتكف يجب القضاء بالصوم القصدي ويسقط 
ولق التقتصناة وال خضية ويعوة إلى الكمال كان أولى أن يتهور؟ :وهذا لآن 
الموجب لوجوب الصوم القصدي وهو الكمال كان موجودا ولكن لم يظهر 
مانع» فإذا زال المانع يعمل الموجب عمله وبيان الأولوية أن هذا نقصان يعود 
إلى الكمال» والأول كمال يعود إلى النقصانء فلما جاز عود العزيمة إلى 
الرخصة؛ فلأن يجوز عود الرخصة إلى العزيمة بالطريق الأولى . 

(وإذا عاد لم يتأدَ في الرمضان الناني) أي لا عاد إلى الصوم القصدي 
بسبب أنه لم يعتكف في شهر رمضان وفات الاعتكاف عن وقته عاد إلى 
الصوم القصديء فبعد ذلك لا يعود إلى الصوم الضمني في الرمضان الثاني ؛ 
لأنه لافات عن وقته ثبت فى ذمّته اعتكاف واجب مطلقاء والاعتكاف 
دي ار ست يسان فكذا هنا فكان هذا بمنزلة أضحية 
واجبة في ذمته إذا انتقلت إلى الصدقة بفوت وقتها لا تعود هي إلى إراقة الدم 
بعود وقتها في القابل» وعن هذا وقع الفرق بين هذا وبين حق العبد؛ فإنه إذا 
غصب المثلي واستهلكه وجب عليه ضمان مثله صورة ومعنى» ثم إذا انقطع 
أوانةيتسقل الفسهان مع الضورة إلى النى فتهي القيمة وقم إنه إذاالويود 
القيمة حتى جاء أوانه عاد علبه ضمان مثله صورة ومعنى ؛ لكون ضمان المثل 
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والأداء فى العبادات يكون فى المؤقتة فى الوقت» وفي غير المؤقتة أبدا 
على ما نبين إن شاء الله تعالى. والمحض ما يؤديه الإنسان بوصفه على ما شرع 


ما م م ا ا ا 0 
صورة ومعنى هو الأصل هناك» فلذلك لما قدر على الأصل بطل حكم الخلف 
على ماهو الأصل . 

وأما هاهنا فالأمر بخلافه» فإن الصوم القصدي هو الأصلء فلما وجب 

(والأداء فى العبادات يكون فى المؤقتة فى الوقت)» وقوله : (في المؤقتة 
فى الوقت) ؛ خبر المبتدأ ؛ أي تحقق الأداء فى العبادات المؤقتة إنما يكون في 
الوقت لا في غير الوقت» كالصلاة والصوم؛ لأنها إذا أديت في غير الوقت 
يكون قضاء لا أداء . ظ 

وآما في غير المؤقتة كان أداء في جميع الوقت كالزكاة والكفارات والحج. 
فعلى هذا كان قوله: (أبدا) خبر المبتدأء وهو قوله: والأداء (فى غير المؤقتة) . 

(وامحض) منه؛ أي الكامل من الأداء» والدليل على أن المراد من المحض 
الكامل ذكر القصور فى مقابلته . 

(ألا ترى أن الجهر عن المنفرد ساقط) فوجه الاستدلال بسقوط وجوب 
يجهر كان هو من علامات الأداء الكامل وهو الجماعة» وإذا سقط وجوب 
الجهر عن المنفرد كانت علامةٌ الكمال منه ساقطةً» فيستدل به على قصوره 
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والشارع مع الإمام في الجماعة مؤد أداءً محضاء والمسبوق ببعض الصلاة مؤدٍ 


أيضًا لكنه منفرد فكان قاصرا , ومن نام خلف الإمام أو أحدث فذهب يتوضاً 
ثم عاد بعد فراغ الإمام فهذا مؤد أداء يشبه القضاء. ألا ترى أنهم قالوا في 
مسافر اقتدى بمسافر فى الوقت ثم سبقه الحدث أو نام حتى فرغ الإمام ثم 


عنهما_-عن النبي عليه السلام أنه قال: «صلاة الجماعة تفضل على صلاة المنفرد 


(؟19) 
بسبع وعشرين درجهةا . 


أو نقول: إن الجهر بالقراءة عزيمة ؛ لأنه أمر أصلى لم يثبت بعارض عذر 
مناء فالمصير إلى ترك العزيمة مع كون العزيمة مشروعة كان نقصانا . 
(فهذا مود) أى بالنظر إلى بقاء الوقت (أداء يشبه القضاء ) ؛ لأنه يقضى 


ثم قوله : (ألاترى أنهم قالوافي مسافر...) إلى آخره. إيضاح 


)١(‏ هو عبد الله بن عمر بن الخطاب القرشي» ولد بعد المبعث بيسير» أسلم مع أبيه» 
وهاجر وهوابن عشر سنين» من فقهاء الصحابة وأحد المكثرين من الحديث» وكان 
أشد الناس اتباعا للأثر» وصح أنه عرض على النبي عليه السلام في غزوة أحد. 
فرده النبي عليه السلام لأنه كان عمره الا 
سنة . توفي بمكة سنة 1/اه عن عمر 417 سنة . 
انظر: الإصاية الاستيعاب 87/7 تهذيب سير أعلام النبلاء _ م 
رقم ١١57/7‏ 

(؟) خرجه البخاري في كتاب الأذان» باب فضل الجماعة 7/ ١١55‏ حديث رقم 114 


بلفظ : :صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة » . و مسلم في كتاب 


اسيسيم 
ا 


سبقه الحدث فدخل مصره للوضوء, أو نوى الإقامة وهو في غير مصره 
والوقت باق أنه يصلي ركعتين, ولو تكلم صلى أربعاء ولو كان الإمام بعد لم ظ 
يفرغ, أو كان هذا الرجل مسبوقًا صلى أربعًا كما في المسألة الأولى . 


جانب القضاء . 

قوله: (ولو تكلّم صلى أربعًا) إيضاح جانب الأداء . 

(أو نوى الإقامة وهو في غير مصره والوقت باق فإنه يصلي ركعتين) . 
والأصل فيه أن نية اللاحق الإقامة وهو في قضاء ما عليه وقد فرغ الإمام من 
صلاته ساقطةٌ وإن كان الوقت باقيّا؟ لأنه فيما نَم مقتد بالإمام فنيته في مثل 
هلام الك الذكية نابت ونية اعنام الأقاعة لا تدرمه ]فا هذه الغيئلؤة ا يعت 
بعدما فرغ منها وكذلك نيته. . 

فإن قيل : نية المقتدي معتبرة في حقه ما لم يخرج من حرمة الصلاة» وفي 
حق الإمام إنما لم تعتبر خروجه عن حرمة الصلاة . 

قلنا : المقتدي تبع فيجعل كالخارج من الصلاة حكما لخروج إمامه منهاء 
وكذلك لو دخل مصره فإن دخول موضع الإقامة ونية الإقامة في الحكم 
سواء» ونية المسبوق في قضاء ما عليه الإقامة أو دخوله مصره تلزمه الإتمام ؛ 
لأن المسبوق فيما يقضي كالمنفرد» ونية المنفرد الإقامة مغيرة فرضه في 


جح المساحدء باب فضل صلاةة الجماعة والتشديد 0 ه/ ١5*05‏ بلفظ : 
٠...أفضل...».‏ و خرجه غيرهما بألفاظ متقارية . 


ات 


وأصل هذا أن هذا مؤد باعبار الوقت لكنه قاض باعتبار فراغ الإمام؛ 
لأنه كأنه خلف الإمام لا أنه في الحقيقة خلفه, فصار قاضيًا لما انعقد له إحرام 
الإمام بمثله. والمغل بطريق القضاء إنما يجب بالسبب الذي أوجب الأصل . 
فما لم يتغير الأصل لم يتغير المثل» فإذا لم يفرغ الإمام حتى وجد المقتدي ما 
يوجب إكمال صلاته تمت صلاته بدية إقامته أو بدخول مصره؛ لأنه مؤد في 
الوقت . فأما إذا فرغ الإمام ثم وجد ما ذكرنا فإنما اعترض هذا على القضاء 


الوقت . كذا في«المبسوط""''. وهذا الذي ذكره في اللاحق مذهبنا . 

وقال زفر: 7 تتغير صلاثه بالمغير مادام الوقت باقيًا ؛ لأن اللاحق مقتد»” 

قلنا: إن اللاحق مع كونه مقتديا ليس بمؤد من كل وجه؛ لأنه يستتحيل أن 
يجعل مقتديًا خلف الإمام ولا إمام» بل هو قاض شيئًا فاته مع الإمام: 
اببااء كا بان الإمام انين ٠‏ حقيقة ؛ لأن العزيمة في حقّه أن يؤدي مع 
الإمام ؛ أنه تَحرم معهء لكن الشرع جوز الأداء بعد فراغ الإمام إذا أخر الأداء 
بعذر وجعل أداءه في هذه الحالة كالآداء معه» وهذا هو تفسير القضاء بأن 
يؤدي شيئًا بمثل ما وجب عليه قبل القضاء»ء فصار اللاحق بممنزلة القاضي بهذا 
الطريق . ابخان سيدوريم 0 

(أن هذا مؤد) أي اللاحق. (فإذا لم ي: يتغير الأداءع) أي صلاة إمامه بنية 
الإقامة (لم يتغير القضاء) أي صلاة اللاحق بعد فراغ الإمام بنية ة الإقامة . 


() انظر : البمرط اق 
(؟) راجع : كشف الأسرار للبخاري 7579/7. 
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دون الأداء . فإذا لم يت يتغير الأداء لم يتغير القضاءء كما إذا ما رضحن 
بالفوات عن الوقت ثم وجد المغير. وإذا تكلم فقد بطل معنى القضاء وعاد 
الأمر إلى الأداء. فتغير بالمغير لقيام الوقت بخلاف المسبوق أيضًا لأنه مؤد. 
ولهذا قلنا في اللاحق: لا يقرأ ولا يسجد للسهوء بخلاف المسبوق؛ لما بينا 
أنه قاض لما انعقد له إحرام الجماعة. وأما القضاء فنوعان: إما بمثل معقول , 
فكماذكرناء وإمابمثل غير معقول..... اه 


(فقد بطل معنى القضاء) ؛ لأنه صار ابتدائيا فيتغير بالمغير لانعدام شبهة 
القضاء. "2 

(بخلااف المسبوق أيضا) يعني أن المسبوق يؤدي أربع ركعات إذا وحدت 
نية الإقامة أو دخول المصر منه سواء تكلم أو لم يتكلم» وإنما قال: أيضا؛ لآن 
اللاحق انقلب ركعتاه إلى الأربع بوجود التكلم عند نية الإقامة أو دخول 
المصرء كذلك المسبوق أيضا انقلب ركعتاه إلى الأربع وإن لم يتكلم . 

وقوله: (لا بيدا) يتصل بقوله: (ولهذا قلدا في اللاحق لا يقرأ). (أنه 
قاض) أي أن اللاحق قاض. 20 

(وأما القضاء , فنوعان) أي القضاء الحقيقى نوعان . ظ 
التقسيم . ش 

(إما بمثل معقول فكما ذكرنا) أي قضاء الصلاة للصلاة» والصوم 
للصومء وفي حقوق العباد المال للمال (وإما بمثل غير معقول ) أي غير مدرك 
بالعقل؛ يعني نحن لا ندركه بعقولنا لقصور فينا لا أن يكون هو خلاف العقل 


فمثل الفدية فى الصوم وثواب النفقة فى الحج بإحجاج النائب, لأنا لا نعقل 


في الواقع ؛ لأن العقل حجة من الله تعالى على عباده كالسمعيات» ومحال 
أن تتناقض حججه.ء إذ هو من أمارات الجهل» لكنا لا ندرك الممائثلة بين 
الصوم والفدية"''؛ إذ الصوم تجويع النفسء» والفدية تشبيع الجائع » وكذا بين 
النفقة فإنها مال عين» وبين أفعال الحج فإنها أعراض وصفات. ونقول : 
وأفعال الحج . 

(فمثل الفدية فى الصوم). قيل: ورد فى الحديث إضافة الله تعالى 

1 يه لم ع مه : 

أوجب عليه الفدية بنصف صاع من بر وكذا وكذا؛ ليتبين أن ما يعطيهم بمقابلة 
الصوم الذي قيمته نصف صاءع من بر من الثواب الجزيل كان بفضله وكرمه؛ 
لأن الكريم من يستكثر قليل غيره ويستقل كثير نفسه . 

الاترى أن الله تعالى سمّى أفضل الجنان التى أعطاها المؤمنين نزلاً وهو ما 
يهيأ للضيف عند النزول» وقال: إن الّذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت 
لهم جئات الفردوس نزلا 7 . ثم استكثر فعل العباد بقوله : «الصوم لي». 
)21 الفدية : هي البدل الذي يتخلص به المكلف عن مكروه توجه إليه . 

انظر: التعريفات الفقهية للبركتي ص7 7؟ . 
6 مسر و 1 ياب فضل الصيام 5/4 عن أبي هريرة رضي ال 


إلا الصيام» هو لي : وأن أجزي به... 1 
فر سورة الكهف»ء آية : /ا١٠.‏ 


المماثلة بين الصوم والفدية لا صورة ولا معنى, فلم يكن مثلاً قياسًا. وأما 
الصوم فمثل صورة ومعنى, وكذلك ليس بين أفعال الحج ونفقة الإحجاج 
مائلة بوجه لكنا جرزناه بالنص. قال الله تعالى : « وعلّئ الّذين يطيقوته فدية 
طَعَامُ مسكينٍ4 أي لا يطيقونه وهذا مختصر بالإجماع. 


وبقول النبي عليه السلام : «التكبيرة الأولى خير من الدنيا وما فيها»"''. مع أن 
ال لتكييرة الأولى دك انست هن نفسن الضئلاة واركاته""؛ فماظنك فيماهو من 
أركان الصلاة» ثم جميع الصلاة إذا فاتت يؤمر بنصف صاع لما ذكرنا من المعنى 
ااا ا ا 0 
الجزيل» وهو فعل الكريم . كما قال الشاعر : 
وقنعت باللقيا وأول نظرة إن القليل من الحبيب كثير" 

(وهذا مختصر بالإجماع ) أي بإجماع أهل التفسير. كذا في (مبسوط 

المصضنئف» 2 يعني تقاديره : : لا يطيقونه. وإنما قلنا : إنه ممختصر بهذا الطريق ؛ 


: بلفظ‎ ١9754 /9/ ذكرهعلاء الدين على المتقى الهندي فى كتاب كنز العمال‎ )١( 
. «التكبيرة الأولى يدركها الرجل مع الإمام خير له من ألف بدنة يهديها»‎ 

(؟) لأن تكبيرة الافتتاح عند الحنفية فرض (شرط خارج الصلاة) وليست بركن . 
انظر : الهداية مع شرحيها فتح القدير والعناية /١‏ 27174 الفتاوى الهندية 18/1١‏ . 

(0) لم أقف على قائله . 

(:) وهى قراءة ابن عباس رضى الله عنهما ‏ . 
اقرح تقسيير الآرة راسي نك اللللجاة شو اتسين التي" كان لاه 
تقب الطرى :8 67ل رقم يداه سكام العر آنا للتعصاضي ١‏ 4 الاك ورا كن 
قراءة ابن عباس : معجم القراءات القرآنية 147-1١5١ /١‏ . 


© © © هج هاج هن 6ن © © ب © هه © جاه ها هاه #© ها هس هه هاه هس © أت © همه © جه هسه ها © ها هه ب ا ها عه ع ع »ا« هي ع ع مه جع -. م <. © ظساع»ع * |« ع ع ٠.‏ 


لأن سباق الآية وهو قوله تعالى : 8 كتب عَلَيَكُمٍ الصِيّام 04 وسياقّها وهو 
قوله: 9 فَمَن شهد منكم الشهر فَلْيصمه 4 لإيجاب الصومء ثم لو أجري قوله 
تعالى : ا وعلى الّذين يطيقوته 74" على الظاهر يلزم أن يكون وجوب الفدية 
على المطيقين على الصوم. ووجوب الصوم غير المطيقين على الصوم» وهذا 
عكس المعقول ونقض الأصول مع ما فيه من لزوم إرادة العسر الذي لا نهاية 
في عسره» والله تعالى نفى ذلك عن ذاته في آخر الآية بقوله : 8 يريد الله بكم 
اليسر ولا يريد بكم العسر 4" . ظ 

وهذا التقرير فيما إذا لم تحمل الآية على النسخ . أما إذا حملت على 
النسخ فالنظم على ظاهره مقرر من غير اختصار . 

قال في «الكشاف»: <إ وعلى الْدينَ يطيقوتَه 4 أي وعلى المطيقين للصيام 
الذين لا عذر بهم إن أفطرو! ف فدية طعام مسكين 74 نصف صاع من برء ثم 
قال: وكان ذلك في بدء الإسلام» فُرض عليهم الصوم» ولم يتعودوه؛ فاشتد 
عليهم. فرخص لهم في الإفطار والفدية”"» ثم نُسخ ذلك بقوله تعالى: 


(1) سورة البقرةءآية: 187 99 يا أَيها الْذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الّذين من 
62 سورة البقرة» أية : +8 . 
69 سورة البقرة» أية : ١860‏ . 
(4:) سورة البقرة» أية : .١845‏ 
(40) انظر: الكشاف ١١77/١‏ . 


تت 


الحج؛ وهو شيخ كبير لا يستمسك على الراحلة, أفيجزئني 


( فس شهد مكم الشهر فَليصْمَه 94 . 
اونيت في امج بحاديث الخشعسية)”' وهي أسماء بنت ميس من 
المهاجرات”*» كذا في «المغرب)”*؟. (أفيجزئني )”" أصله بالهمز. يقال: 


)١‏ انظر الأحاديث والآثار الواردة في نسخ الآية السابقة بهذه الآية في : تفسير الطبري 
لاي وماري يناعيو ب عدي بدو ا يدا 
(0) هذه النسبة إلى خئعم اوضر أفتل بن أثغار. بن أراش بن عمرو بن الغوث بن نبت بن 
انظر : الأنساب للسمعاني 717/7 مع الحاشية» مصابيح السنة ”/ ١١8‏ مع الحاشية . 
فرة هي أسماء بنت عميس بن معد الخثعمية. ٠‏ كانت من المهاجرات إلى أرض الحبشة مع 
زوجها جعمفر ١‏ بن أبي طالب» وبعد وفاته زوجها أبو بكر رضي الله علنه روت عمسن 
النبي َه ٠‏ وروى عنها ابنها عبد الله بن جعفرء وكان عمر يسألها عن تفسير المنام . 

وقال النبي تَيْنّهُ لها: «لكم هجرتان وللناس هجرة واحدة» . 
انظر : الإصابة 7١/5‏ مؤسسة الرسالة . 

(4) راجع: المغرب ١51/١‏ مادة : خثعم . 

)0( خرجه البخاري في كتاب الحج؛ باب وجوب الحج وفضله ”7/ 5147 حديث رقم 
عن أبن عباس رضى الله عنهما ‏ قال: «كان الفضل رديف رسول الله عله . 
فجاءت امرأة من خثعمء فجعل الفضل ينظر إليها وتنظر إليه. وجعل النبي عبن 
وا ا 1 
ب و 
وبهذا اللفظ في كتاب جزاء الصيد» باب حج المرأة عن الرجل 5/ 8١-١‏ حديث - 


ب 


ممع وا لو أو 16 الله ا وا قا عد كه ماو ها ف نيه ؤت اف به لي تو فلعهار هو ادفي فازع مها وام 1 رع اا رق ع راك قار 6 ل 1 


أجزأنى الشيء كنات م وها بترو عن هذا : أي يقضي أو ينوب عنه 


0010 


و عل بن عيسى”'' أنه قال : يقال : هذا الأمر يُجزئ عن هذاء فيهمرز 


يي 


قثلية فرة 


(010 
00 


رقم 21464 وفي كتاب جزاء الصيد» باب الحج عمن لا يستطيع الثذبوت على 
ووو و بويد ديات وري 
أن يسوي شلى له بعيرة افغال الى 82 ويح بطنها: 
والنسائي في كتاب مناسك الحج» باب قضاء #احع ريده ء الدين 6/ ١10‏ حديث رقم 
6 : عن عبد الله بن الزبير قال : #جاء رجل من 
خثعم إلي رسول الله َه فقال : إن أبي شيخ كبير لا يستطيع الركوب» وأدركته فريضة 
الله في احج » ٠‏ فهل يجزئ أن أحج عنه؟ قال : أنت أكبر ولده؟ قال : ' نعم) قال :اراك لو 
اوت ا و قال: نعمء قال : فحج عنه) وفي حديث رقم 511/4 
ال وو و 
0 ات ٠‏ مادة 0 
شيرازي الأصل: م 2 ل 0 بعالل قيرز 
فدرس النحو على أبي علي الفارسي عشرين سنة حتى أتقنه » ثم عاد إلى بغداد وبقي 
فيها إلى آخر عمره؛ وله تصانيف كثيرة» منها : اشرح مختصر الجحرمي»؟) و«البديع) 
في النحو و «شرح الإيضاح» لأبي علي الفارسي» و «شرح البلغة»» وغيرهاء توي | 
سنة ١57ه‏ ببغداد. 
انظر: قياف الأعبان رف 10 تاريخ بغداد 217/١5‏ الشذرات 
01 الأعلام 18/4" معجم المؤلفين 1/ 17177», بغية الوعاة في طبقات 
ال ا 0 


(0) انظر: المغرب ١57/١‏ مادة: جزاً. 


52 


أن أحج عنه؟ فقال عليه السلام: «أرأيت لو كان على أبيك دين فقضيته 
أكان يقبل منك) فقالت : نعم . قال : «فدين الله أحق»2. ولهذا قلدا : «إن ما لا 
ل و ا بتغيرء ولهذا قال أبو حنيفة 
وأبو يوسف رضي الله عنهما ف فيمن أدى في الزكاة خمسة دراهم زيوفًا 

وقوله: (أن أحسج) على صيغة بناء إخبار النفس من الثلاثي لا من 
الإحجاج. هكذا وجد مصححًا بتصحيح الثقة”""2» وهو فاعل يجزئني» فكان 
معناه: الحج الذي أحج بنفسي عن أبي هل يكفيني ذلك عما يهمّني بسبب 
إدراك فريضة الحج على أبي؟ وفي الحديث دليل على أن أباها أمرها بالحج 
حيث قال رسول الله عليه السلام عقيب قولها : اانعم» فدين الله أحق» أي أحق 
أن يقبل» قاس رسول الله عليه السلام قبول الحج بقبول الدين» وإنما كان 
كذلك في الدّين إذا كان من عليه الدين أمر بقضاء الدين ؛ لأن من له الدين إنما 
يجبر على القبول إذا كان ذلك بأمر من عليه الحق . 

وأما إذا كان بغير أمره صن التي باالار روراامجل وإن قار لوقيل 
فذل على أن أباها أمرها . 


وقول" افدين اللهأحق» لأنه أكرم وأرحم . 
وقوله: (ولهذا قلها: أن ما لا يعقل مثله يسقط ) إيضاح لإثبات ثمرة 
غير المعقول في القضاء من أحكام الشرع» فكان هذا جوابا لتقدير سؤال سائل 


ارواة ٠‏ وفي رواية أذ أحيع بض الهمزة وكسر الحا اال 0 


لبك رن/1 11 


ذا 1ن 


عن خمسة جياد : أنه يجوز ولا يضمن شيا ؛ 


يسأل ويقول : ما فائدة بيان أحكام القضاء الذي هو غير معقول؟ 

فقال في جوابه: فائدته بيان انحصار الحكم فيما ورد الشرع به ولا تجوز 
تعدية حكمه إلى غيره؛ لأن من شرط التعدية أن يكون المنصوص عليه معقول 
المعنى » فإذا ورد حكم النص غير معقول المعنى لم يكن له مثل في موضع آخر 
حتى تعدى الحكم منه إليه ولهذا قلنا: إن ما لا يعقل مثله يسقط؛ لأن 
الواجب إذا فات عن العبد وليس له مثل لا يمكن تداركه يسقط عنه من غير 
ضمان؛ لأن الشيء إنما يضمن بالمثل إما صورة أو معنى» ولما لم يكن للفائت 
مثل لا صورة ولا معنى يسقط عن العبد إلا بالإثم إن كان عامداء وهذا لأنه لم 
لم يكن له مثل معقول ولم يرد فيه نص بشرعية القضاء يسقط لا محالة . 

والدليل على هذا الذي ذكرثه ماذكره شمس الأئمة السرخسي رحمة الله 
هذه المسألة بهذا الطريق» فقال: لا مماثلة بين الصوم والفدية صورة ولا 
معنى» وكذلك لا مماثلة بين دفع المال إلى من ينفق على نفسه في طريق احج 
وبين مباشرة أداء الحج» وما يكون بهذه الصفة لا يتأتى تعدية الحكم فيه إلى 
الفروع فيقتصر على مورد النص» ثم قال: ولهذا قلنا: إن النقصان الذي 
يتمكن في الصلاة بترك الاعتدال في الأركان لا يضمن بشيء سوى الإثم ؛ 
لأنه ليس لذلك الوصف منفردًا عن الأصل مثلّ صورة ولا معنى”" . 

مما قلنا: إن النقصان الذي يحصل بسبب عدم تعديل الأركان ليس له 
مثل جابر يَجَبّر ذلك النقصانء فإنه بعد فراغه من الصلاة لو أتى بتعديل 


6044/1 انظر: أصول السرخسي‎ )١( 


2-11 


. لأن الجودة لا يستقيم أداؤها بمئلها صورة ولا بمثلها قيمة؛ لأنها غير 
متقومة, فسقط أصلا. واحتاط محمد رحمه الله فى ذلك الباب فأوجب 


قيمة الجودة من الدراهم أو الدنانير . 


الأركان إما أن يأتي به بدون أن يأتي بسائر أركان الصلاة وهو غير مشروع بل 
هو غير ممكن» وإما أن يأتى بسائر الأركان فحينئذ يربو القضاء على الأداء. 
فإن الفائت عنه تعديل الأركان لا غيرء والقضاء إِما يكون بحسب الأداء ؛ 
فتذلك لذ ترف زيادة القشباء على الأداهة 2 

(لأن الجودة لا يستقيم أداؤها بمئلها صورة) يعني لا يمكن تسليم الجودة 
منفصلة عن العين؛ لأنها عرض يستحيل قيامها بذاتهاء فلا يمكن فصل 
العرض عن العين. ( ولا بمثلها قيمة) يعني لا يستقيم أداء الجودة بالقيمة؛ 
لأن الجودة لا قيمة لها في الأموال الربوية على ما عرف . 

(واحتاط محمد رحمه الله في ذلك الباب) أي في باب الزكاة . 

ثم اعلم : أن هذا الاختلاف بينهم فيما إذا أدى خمسة دراهم زيوف مكان 
خمسة دراه مجياد حيث يصح عندهما خلاقًا المحمد . 

أما إذا أدى الدينار مكان خمسة دراهم جياد تعتبر قيمة الجودة بالاتفاق؛ 
لأن عند اخمتلاف الجنس تعتبر القيمة» فلابد من أداء الفصل . كذا في نوادر 
زكاة #المعوظ37 . 
)00 انظر: أصول السرخسي /١‏ 88» والفتاوى الهندية؛ كتاب الزكاة: الباب الغالث: 


الواجب وزنًا ولا يعتبر فيه القيمة عند أبي حنيفة وأبي يوسف ‏ رحمهما الله تعالى.- 


تك 211 


ولهذا قلنا: إن رمى ي الجسمار لا يُقضى والوقوف بعرفات والأضحية 
كذلك. فإن قيل: فإذا : ثبت هذا بعص غير معقول فلم أوجبتم الفدية في 
الو تساك عل لمرو عدر ول انار ادام شال 
حكم الفدية عن الصوم يحتمل أن يكون معلولاً . 


(ولهذا قلنا: إن رمي الجمار لا يُقضى ) يعني أن الحاج إذا لم يرم الجمار 
في وقتها حتى مضى وقت الرمي فلا يقضى بعد ذلك بل يسقط ؛ اانه الى له 
مثل معقول لا صورة ولا معنى» فإنه لم يشرع قربة للعبد في غير ذلك الوقت . 

فإن قيل: كيف يستقيم هذا وقد أوجبتم الدم عليه باعتبار ترك الرمي؟ . 

قلنا: إيجاب الدم عليه لا بطريق أنه مثل للرمي قائم مقامه» بل لأنه جبر 
لنقصان تمكن في نُسكه بترك الرمي» وجبر نقصان النسك معلوم بالنص . قال 
الله تعالى : ظ فَفَديةٌ مّن صيام أَوْ صدقَة أَوْ نسك 74" كذا ذكره الإمام شمس 


الأكطة الر كيني "اورجمة الى 


2 حتى لو أدى عن خمسة دراهم جياد خمسة زيوفًا قيمتها أربع دارهم جياد جاز 
عندهما ويكره» ولم أقف عليه في المبسوط للسرخسيء وربما يقصد الشارح المبسوط 
للإمام الإسبيجاني وهو مخطوط ‏ كما يحيل إليه أحيانًا دون تمييز بينه وبين المبسوط 
للسرخسي . 

010 سورة البقرةء آية : 165 ظ وأتموا الحج والْعَمرة هون أحصرتم فم استيسر من الهدي 
رلا تحلقوا رءوسكم حَمَّئ يلْعَ الهدي مله فَمن كان مدكم مّرِيضا أو به أذى من رأسه ففدية 
من صيام أو صّدقة أو نسك 4 . 

2( راجع أصول السرخسي /١‏ ,6 


ات 


والصلاة نظير الصوم بل أهم منه, لكنا لم نعقل, واحتمل ألا يكون 
معلولاً وما لا ندركه لا يلزمنا العمل به. لكنه لما احتمل الوجهين أمرناه 


(والصلاة نظير الصوم بل أهم منه) ؛ لآن الصلاة حسنة لمعنى في ذاتها. 
والصوم حسن لمعنى في غيره وهو قهر النفس» فكانت شرعية الصوم لتصير 
النفس مرتاضة إلى عبادة الله تعالى وتعظيمه» فإذن فيه جهة الوسيلة» وفي 
الصلاة جهة المقصودية؛ لأنها لتعظيم الله تعالى بلا واسطة» فالمقصود من 
العبادة أقوى من الوسيلة إليهاء ولأن الصوم لا يجب على المرء بمجرد الإويمان» 
حتى لو آمن رجل في شوال لا يتوجه عليه خطاب الصوم حتى يمضي عليه 
أحد عشر شهرا » ولو آمن في أول يوم يتوجه عليه خطاب الصلاة في ذلك 
اليوم خمس مرات» فكان أمر الصلاة أهم من الصوم؛ أن اعمال كثر 
الأوقات فى العبادات تأثيرً فى إثبات القوة له» كالإيمان.فإنه لما كان أشمل 
للأوقات من سائر العبادات كان هو أقوى من غيره فكذا هناء وإذا ثبت هذا 
فنقول: لما وجبت الفدية في الصوم مع قصوره عن الصلاة فلن تجب الفدية 
فى حى الصلاة بالطريق الأولى» فتذكرهاهنا ما ذكرناه فى «الوافي» من 
السؤال والجواب ؛ فإنه يرشدك إلى تفريع فروع كثيرة» وثمرات غزيرة"'' . 
6 انظر : اللوحة رقم 864 من الكتاب المذكور, وعبارته : «. . . فإن قلته: هذا التقرير 

يؤدي إلى أن جواز الفدية في الصلاة ثابت بطريق الدلالة» والحكم في الدلالة قطعي 

والكفارات بدلالات النصوص. فكيف قال مع هذا : الدليل الذي يوجب جواز 

الفدية في الصلاة قطعا لكنه محتمل؟ 

قلت : الأهمية هنا طريق للإلحاق على وجه الاحتمال لا على وجه القطع كما في - 
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و ه ‏ و أوه أه مبها أها “و اهة نيو رجه لو 3ج 12 الوب اود جه ور لوقه ورك يفن ب ماك اور اقا لاار وو الات لفاس ابو اد ا اق وا فا لقا 7 لقا ااي لإا ا ا 6 ب ا 


فإن قيل: لما كان لسلوك طريق الاحتياط مدخل في حكم نص ثبت بخلاف 
القياس لم لم نقل بانتقاض الطهارة بالقهقهة خارج الصلاة بطريق الاحتياط؟ 

قلنا: إن خارج الصلاة دون الصلاة» فلا يكون ذلك نظير ما قلنا من 
الصلاة والصوم . 


5 دلآله النض مو جيم : 
أحدهما: أن الحكم في الأصل ‏ وهو الأمر بالفدية في الصوم ‏ ثبت على خلاف 
القياس ؛ لما ذكرنا من المخالفة والمضادة بين الفدية والصوم. بخلاف دلالة النص التي 
ذكرت فإن الحكم في العبادة ثبت على وفاق القياس كما في الحدود والقصاص 
وخرمة التأفيف» إلا أناموضع الدلالة ما كان ميتاويا لموضع العبارة من كل وجه او 
أقوى منه في استجلاب ذلك المعنى سميناه دلالة النص» ؛ لاقياساء والحكم إذا ثبت 
بالعبارة بخلاف القنياس لا يتعندى إلى غيره ون كان ذلك الغير فى استتدعاء ذلك 
الحكم أقوى منهء حتى إن حكم القهقهة في الصلاة لم يتعد إلى النظر الحرام وإن 
كانت الجناية في النظر أكثر» بخلاف المفطرات الثلاث للصوم حيث لم يلحق بعضها 
بالنص عندنا إذا وجدت في بقاء الصوم في حالة النسيان وفي الكفارة في حالة 
العمدء لما أن كلاً منهما مساو للآخر من كل وجه فى الإباحة والحظر والكمال 
والقصور على ما مرء والحكم إذا ثبت بخلاف القياس لا يقاس عليه غيره إلا إذا كان 
في معناه من كل وجهء فحينئذ ثبت الحكم بطريق الدلالة لا بالقياس بخلاف ما نحن 
فيهء فإن الصلاة ذات أفعال وأقوال توجد بالجوارح الظاهرة» والصوم رياضة 
باطنية» فلا يتساويان من هذا الوجه. ظ ظ 
والثاني: أن نفس الأهمية غير كافية لوجوب الفدية في الأهمء فإن الإيمان أهم منهما 
جميعاء ولم يقل أحد بوجوب الفدية فيه» ثم لما ثبت الأهمية فيما نحن بصدده 
احتمل أن يكون ذلك من الأهم الذي له أثر في استدعاء ذلك الحكم كما في حرمة 
الضرب والشتمء ؛ لاحتمال أن تكون عبارة النص هنا على وفاق التعليل كما في قوله 
تعالى اوقل لهذا تزه برستل الايكرن اللقدينة وى عدا لمن شار 
بقوله: « لكنه يحتمل أن يكون معلولآ» . 


دا كدت 


ثم لم نحكم بجوازة مثل ما حكمنا به في الصوم ؛ لأنا حكمنا به في 
الصوم قطعاء ورجونا القبول من الله تعالى في الصلاة فضلا . وقال محمد 
رحمه لله في الزيادات في هذا : يجزيه إن شاء الله كما إذا تطوع به 


الوارث في الصوم, فإن قيل : فالأضحية لا مثل لها 


فإن قيل: فلما ثبت وجوب الفدية في الصلاة بدلالة وجوب الفدية في 
الصوم وجب أن يشبت وجوب الفدية في الصلاة كثبوت وجوب الكفارة 
بالأكل والشرب في الصوم؛ يعني على القطع والبتات لا على رجاء القبول . 

قلنا: لاايصح هاهنا مثل ذلك ؛ لأن دلالة النص هي أن يعرف حكم دلالة 
النص من يعرف لسان العرب» كما قلنا في الصوم: إن الأعرابي لما قال : 
هلكت وأهلكت”'' عرف كل ععربي أنه سأل عن الجناية التي وقعت على 
الصوم. والجناية على الصوم موجودة بالأكل والشرب كما توجد الجناية 
بالوقاع. ولا كذلك هاهنا؛ لأن الله تعالى لو أوجب علينا الصوم لا يعرف 
عربي من ذلك أن الصلاة واجبة عليه أيضاء فإذا لم توجد الدلالة في الأصل 
فكذلك لا توجد في الخلف. فلهذا لم نقل بوجوب الفدية في الصلاة بطريق 
الدلالة» حتى تثبت الفدية في الصلاة كثبوتها في الصوم على القطع والبتات . 

1111ذظ 


)0 خرجه البخاري في كتاب الصوم, باب إذا جامع في رمضان . 0 14 حديث رقم 
5 عن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ قال: ابينما نحن جلوس عند النبى َيه إذا جاءه 
رجل فقال: بااوفس ول الل هلكت. قال: مالك؟ قال : وقعت على امرأتى وأنا 
صائم. . .1 ومسلم في كتاب الصوم باب تحريم الجماع في نهار رمضان ووجوب 
الكفارة الكبرى فيه ا/ 777-1715 بلفظ : «. . . هلكت يا رسول الله» قال: وما 
أهلكك؟ قال : وقعت على امرأتى فى رمضان. . .»» وخرجه غيرهما بألفاظ متقارية . 


-غ١0‎ 


وقد أوجبتم بعد فوات وقتها التصدق بالعين أو القيمة. قلنا: لأن 
التتضحية ثبعت قربة بالنص» واحتمل أن يكون التصدق بعين الشاة أو 
قيمتها أصلاً لأنه هو المشروع في باب المال كما في سائر الصدقات, إلا أن 
الشرع نقل من الأصل إلى التضحية 


لالمرينا ان جا لقان لا القياتى اشرب ل ارش ف 
حا اسم لخر وفي هذا رجاء الجواز» فلا يكون قياسا . 

(ورجونا القبول) أي الجواز. 

(فقد أوجيعم بعد فوات وقعها التصدق بالعين أو بالقيمة) يعني أن من 
وجب عليه الأضحية إذا لم يضّح حتى مضت أيام النحر إن كان أوجب على 
نفسه أو كان فقيرا تصدق بها حية» وإن كان غنيا تصدق بقيمة شاة اشترى أو 
كع لأنهاواجشعق التنىه ريسي عار التقيربالغرادينة التفبيحية. 
ثم إنها يجب التصدق بعد مضي وقتها؛ لأنه إذا مضت أيام النحر فقد سقط 
معنى التقرب بإراقة الدم؛ لأنها لا تكون قربة إلا في مكان مخصوص وهو 
الحرم» أو في زمان مخصوص وهو أيام النحر» ولكن يلزمه التصدق بقيمة 
الأضحية إذا كان ممن يجب عليه الأضحية؛ لأن 7 تقربه في أيام النحر كان 
باعتبار المالية فيبقى بعد مضيّهاء والتقرب في المال في غير أيام النحر يكون 
بالتصدق, ولأنه كان يتقرب بشيئين: إراقة الدم» والتصدق باللحم» وقد 
عجز عن أحدهما وهو قادر على الآخرء فيأتي بما يقدر عليه. كذا في 
(الممسوط0''' و«الهداية)”" . ظ 0 ْ 


.15 /17 انظر: المبسوط‎ )١( 
.011017" /4 (؟) انظر: الهداية» كتاب الأضاحي‎ 


ا 5ت 


. وهو نقصان في المالية بإراقة الدم عند محمد. وبإراقة الدم وإزالة التمؤل 
في الهبة أم لا؟. 


وحاصل الجواب عن مسألة الأضحية : إما أوجبنا التصدق باعتبار كونه 
أصلاً لا باعتبار كونه متلا لها . 

روهو نقصان في امالية) »أي فعل التضحية تقصان في االية ٠‏ لأنه لم 
وق ضاطا للدر والسل؛ يعني لابد من مشقة تلحق المكلّف في القربة» وتلك 
اميتي ارسي إإساة اللي زعلي با لبي لي مسالا البشجنية) لي لني 
«المبسوط» . 

(أيمنع الرجوع في الهبة أم لا؟) فعند محمد رحمه الله لا يمنع؛ لأن 
عنده التضحية نقصان في المالية» والنقصان لا يمنع الرجوع في الهبة. وعند 
أبي يوسف ‏ رحمه الله يمنع ؛ ؛ لأن الإزالة عن ملكة تمنع الرجوع في الهبة . 
كف هذا مذكور في باب العطية من هبة «المبسوط)» قال: وإن وهب له شاة 
فذبحها كان له أن يرجع فيها؛ ؛ لأن الذبح نقصان في العين, ؛ فإن عمله في 
إزهاق الروح» فإن ضحَّى بها أو ذبحها في مدي المتعة لم يكن له أن يرجع فيها 
في قول أبي يوسف. وقال محمد: يرجع فيهاء وتجزئ الأضحية والمتعة 
. للذابح» وقيل : قول أبي حنيفة ‏ رضي الله عنه ‏ مثل قول أبي يوسف . 
ش ه121 : ملك الموهوب له لم يزل عن عينهاء 
سا ا ل ل له وهذا لأن 
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معنى القربة في نيته وفعله دون العين» فالموجود في العين قطع الحلقوم 
والأوداج سواء كان على نية اللحم أو نية القربة» والذي حدث في العين أنه 
تعلق به حق الشرع من حيث التصددق به» وذلك لا يمنع الرجوع كوجوب 
الزكاة في المال الموهوب في يد الموهوب لهء بل أولى؛ لأن التصدق هاهنا ليس 
بحتم حتى يكون له أن يأكله ويطعم من شاء من الأغنياء بخلاف الزكاة» وأبو 
يوسف ‏ رحمه الله يقول في التضحية : جعلها لله تعالى خالصة؛» وقدتم ذلك 
فلا يرجع الواهب فيه بعد ذلك كما لو كان الموهوب أرضًا فجعلها مسجداء 
وبيان قولنا: «تم» أن التقرب بإراقة الدم وقد حصل ذلك . 

ألاترى أنه لو مرق المذبوح أو هلك كان مجزءًا عنه» وإباحة التناول منه 
بإذن من له الحق بقوله تعالى : ف فُكلوا منها وأَطَعموا 24" . 

الأتوى انالا يهرة أن ععييرتك تبياهلى عدر البعة الأذوة شور 
بطريق التجارة» ويمنع من ذلك» ولو فعله كان ضامنّاء فعرفنا أنه تم معنى 
التقرت ببس فكوة نظ هدام الركاة سا إذا آداه إلى الفقتيكة الوكاة وبين 
للواهب أن يرجم فيه بعد ذلك» وهذا الفعل في صورة ذبح شاة القصّاب» 
ولكن في المعنى والحكم غيره» ولا تعتبر الصور . ظ 

الاترى ان الذيم يعطق مع اللتلع واالحرسي لتقي تسق ارد 
أهل التسمية» فعرفنا أنه في المعنى غير الذبح . ثم عند محمد رحمه الله رجوع 


)١(‏ سورةالحجء آية : 24 لفَكنُوا مها وَأطْعمُوا البئْس الفقير4» والحج ؛آئة: م 
9 فَإذَا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر . 
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فنقل إلى هذا تطيبًا للطعام؛ وتحقيقا لمعنى العيد بالضيافة . 


الواهب لا يبطل التض حية؛ لأن رجوعه في القائم دون ما تلاشى منه. 
والرجوع ينهي ملك الموهوب له فإنما انعدم ملكه بغير اختياره» وهو في حقه 
نظير ما لو هلك بعد الذبح'”'' 

وقوله: إفنقل إلى هذا) أي فنقل التصدق إلى نقصان في المالية بإراقة 
الدم» أو إلى نقصان في المالية بإراقة الدم وإزالة التمول عن الباقي (تطيبا 
للطعام) ؛ لأنه إذا ذبح العبد الأضحية بنية القربة تنتقل آثامه إلى الدم لكونه آلة 
لسقوط ذنوبه فيبقى اللحم طيبا» والناس أضياف الله تعالى يوم العيد. 
ولهذا كّره الأكل في أول النهار قبل صلاة العيد”''؛ لأن ذلك إعراض عن 
ضيافة الله تعالى . 

وأما مال الصدقة بالتصدق فتنتقل آثام المتصدق إليه فيصير من أوساخه ؛ 
0 وإلى هذا المعنى أشار الله تعالى في قوله اخذ 
من أموالهم صدقة تطهّرهم 4”". والمطهر إذا استعمل فيما هو متدنس بالذنوب 


٠ 194/١75 انظر: المبسوط‎ )١( 

030( خف اخشية في الكل قبل لا عد الأضحى هل هو مكروه أو ل؟ على فين 
والمختار أنه لا يكره . 
انظر : الهداية ؟/ 4لاء الفتاوى الهندية »١65٠ /١‏ إعلاء السنن لظفر أحمد العثماني 
. 

(5) سورة التوبق» أية: ٠١7‏ . 
انطار فى تفسبيدر الآية: تفسير القرطبي ١1/١١‏ فمابعدهاء وأحكام القرآن 
للجصاص .١90-1897/7”‏ 
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إلا أنه يحتمل أن تكون التضحية أصلاً. فلم نعتبر هذا الموهوم في 
معارضة المنصوص المتيقن . فإذا فات هذا المنيقن بفوت وفته وجب العمل 
بالموهوم مع الاحتمال احتياطًا أيضًا. والدليل على أنه كان بهذا الطريق لا 


ظ صار خبيئًاء كما في الماء المستعمل . يعني يحتمل أن يكون التصدق بعين الشاة 
أو قيمتها أصلاً. راسي ري وسيب 
يعمل بالأصل عند مضي وقت الأضحية . 

وقوله : (يحعمل أن تكون التضعية أصلاً) جواب لشيهة ترد على هذا 
التقريرء وهو أن يقال؛ لو كان التصدق أصلاً في التضحية لكن لحكمة انتقل 
الحكم من التصدق إلى إراقة الدم لوجب أن يعتبر الأصل في أيام التضحية 
ابستاخص يرع عن روب !لامي بالقص قه وإناكان هر هامر بإزاقة 
الدم لتلك الحكمة» كمن وجب عليه الجمعة لو صلى الظهر في منزله يقع ذلك 
عن فرض الوقت» وإن كان هو مأمورا بأداء الجمعة لكون الظهر أصل؟ 

فأجاب عنه بهذاء وقال: يحتمل أن يكون إراقة الدم أصلاً أيضاء فلذلك 
لم يعتبر ذلك الموهوم. وهو أصالة التصدق في أيام التضحية؛ لأن خروج 
العبد عن وجوب التضحية في أيامها متيقن بالنص» وهذا موهوم بالرأي» 
والموهوم لا يعارض المتيقن» بخلاف صلاة الظهر يوم الجمعة» فإنه قد قام لنا 
دلبل هلتسن على أضبالة الظهر شكان الظهييه أمياذ إن كنان الغعين مادا 
لإسقاطه بأداء الجمعة . | 

(١والدليل‏ على أنه كان بهذا الطريق لا أنه مثلٌ للأضحية) أي الدليل 


د 


أنه إذا جاء العام القابل لم ينتقل الحكم إلى الأضحية. 
وهذا وقت يَقَْدّر فيه على أداء مثل الأصل فيجب أن يبطل الخلف . كما 
فى الفدية: إلا أنه لما ثبت أصلاً من الوجه الذي بينا ووقع الحكم به لم ينقض 


بالشك أيضًا. أما القضاء الذي بمعنى الأداء فمثل رجل أدرك الإمام فى العيد 


على أن التصدق بعين الشاة أو قيمتها بعد مضي أيام التضحية كان بطريق 
احجتمال أن الأصل هو التتصدق في وجوب الأضحية. لا أن التصدق مثل 
للأضحية بطريق القضاء عنهاء وإا لم يجز إراقة الدم في غير أيام التضحية ؛ 
لأنه لم يقدر علي مثله (أنه إذا جاء العام القابل لم ينعقل الحكم إلى 
الأضحية) وإن قدر على مثل الإراقة» فلو كان جواز نقصان الواجب في 
القضاء بسبب أنه لم يقدر علي الإراقة لوجب ذلك عند قدرته عليهاء كما في 
غصب المثلي إذا انقطع من أيدي الناس فيحول من ضمان المثل إلى القيمة؛ ثم 
لولم ترد القيمة حتى جاء أوانه يجب عليه ضمان المثل صورة ومعنىء لكونه 
هو الأصل ولم يجب ذلك بالاتفاق هاهنا . 

علم بهذا أن الإراقة لم تكن أصلاً في التضحية . 

وقوله: (هذا وقت) أي يوم الأضحية في العام القابل الذي أدركه وقت ظ 
(يقدر فيه على مثل الأصل) أي على مثل الإراقة التي وجبت عليه في العام 
الماضي (فيجب أن يبطل الخلف) وهو التصدق كما في الفدية» فإن الشيخ 
الفاني إذا قَدر على الصوم بعد أن فدى للصوم بطل حكم الفدية» فيجب عليه 
قفضاء الصوم من (الوجه الذي بينا)؛ وهو كون التصدق أصلاً لم يتتقض 
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على مثل من عنده قربة, فكان ينبغي ألا يقضى إلا أنه قضاء يشبه الآداء ؛ 
لأن الركوع يشبه القيام. 
بالشك؛ لأنه وجب وتأكد بإيجاب الشارع فلا يسقط بعد ذلك بالقدرة على 
الفائت» كما في اللمثلي إذا انقطع عن أيدي الناس وقضى القاضي بالقيمة» أو 
أدى هو بدون القضاء ثم قدر على مثله لا يعود حقه إليه؛ اللدكالكل في 
خقرق الله تعال.. 

بخلاف الفدية في حق الشيخ الفاني حيث يجب الصوم إذا قدرعليهء 
وإن كان فدى حالة العجز ؛ لما أن الفدية عن صوم الشيخ الفاني إنما تكون خلما 
بشرط استمرار العجز إلى الموت» وإذا قدر على الصوم كان قادرا على الأصل 
قبل تمام الحكم بالخلف؛ لعدم شرط جواز الخلافة على التأبيدء» فلذلك بطل 
حكم الفدية. 

(لأن الركوع يشبه القيام) أي حقيقة وحكما"'" . 

أما حقيقة فلن النصف الأسفل من الراكع مستو كما في حالة القيام؛ وهو 
ما يقع به الفصل بين القيام والقعود فيبقى شبهة القيام . 


)١(‏ خخلافا لأبي يوسف والجمهور (المالكية» الشافعية» الحنابلة)» فإنهم قالوا: لا يأتي 
بها في الركوع لأنها فاتت عن موضعهاء وهو غير قادر على مثلها قربة في الركوع ‏ 
. فلا يصح أداؤها في الركوع لا بطريق القضاء ولا بطريق الأداء . 
انظر: كشف الأسرار للبخاري 2757/١‏ أصول السرخسي 207/١‏ شرح فتح 
القدير على الهداية ”؟/ /ا/8-1/» حاشية ابن عابدين 7/ ١7/7‏ 17/4 » الكافى فى فقه 
أهل المديئة المالكي ص78 المدونة الكبرى للإمام مالك بن أنس 4177١ /١‏ المجموع 
للنووي 194/6.» المغني لابن قدامة 1/ 1517 . ْ 


2 21ت 


وهذا الحكم قد ثبت بالشبهة. ألا ترى أن تكبير الركوع يحتسب منها 
وليس في حال محض القيام؟ فاحتمل أن يلحق به نظائره, فوجب عليه 
التكبير اعتبارًا بشبه الأداء احتياطًا. وكذلك السورة إذا فاتت عن أوليين 
وجبت في الأخريين. 

وأما حكما فلأن من أدرك الإمام في الركوع يصير مدركا لتلك الركعة . 

(وهذا الحكم قد يغبت بالشبهة) ؛ أي تكبيرات العيد تثبت بشبهة القيام . 

ألا ترى أن تكبير الركوع في صلاة العيد ملحق بتكبيرات العيد» ولهذا 
يجب بترك تكبير الركوع ساهيًا سجدة السهوء وإن لم يجب بتركه في غير 
صلاة العيد سجدة السهوء ثم تكبير الركوع مشروع في حالة الانتقال فجاز أن 
بالق وه نظلا قرة حالة اليد ا حضياطا ليلد الشيدية لآ أداءالتكبير عيادة 
فيحتاط في الإتيان بها . 

فإن قيل: إن استواء النصف الأعلى أحد شقي القيام» فلما لم يشبت 
باستواء النصف الأعلى شبهة القيام كما في حالة القعود ‏ وجب ألا يثبت 
أيضا باستواء النصف الأسفل شبهة القيام . 

قلنا: القيام مع القعود متضادانء والمفارقة للقائم من القاعد إنما ثبت 
باستواء النصف الأسفلء فلذلك اعتبر استواء النضف الأسفل لا استواء 
النصف الأعلى» ولأن شبهة الشيء إنما تكون عند اتصالها به لا عند انقطاعها 
عنه» والركوع متصل بحقيقة القيام» والقعود منقطع غنهاء فثبت للركوع 
مشاركة القيام في أحد شقيه مع اتصاله به» فلذلك ثبت للركوع شبهة القيام لا . 


للقعود. 


52750 


لأن موضع ع القراءة جملة الصلاة: إلا أن الشفع الأول تعين بخبر الواحد 
الذي يوجب العمل . 


(لأن موضع القراءة جملة الصلاة) رجوعا إلى قوله عليه السلام: ” 
صلاة إلا بالقراءة»''. حتى إنه إذا استخلف الإمام : ني الشفع الاخببر أميا فسدت 
صلاته عند أبي حنيفة ومحمد يميه الله وإن أدى فرض القراءة""ا 


(إلا أن الشفع الأول تعين بخبر الواحد), 00000 
وأبو قتادة الأنصاري” توفي اشهنيها: وأذوسو نان كه كان ترا فين 
صلاة الظهر والعصر في الركعتين الأوليين بفاتحة الكتاب وسورة. وفي 


٠١ 5 /5 خرجه مسلم في صحيحه في كتاب الصلاة» باب قراءة الفاتحة في كل ركعة‎ )١( 
. بلفظ : «لا صلاة إلا بقراءة)»‎ 

.١87 /١ انظر: المبسوط‎ )0( 

0( رار بن عي اندب راء لساري المي اوعس الف صحابي جليل» وَأنو 
صحابي أيضاء من أهل بيعة الرضوان» غزى مع رسول الله عليه السلام تسع عشرة 
غزوة. من فقهاء الصحاية» وكان من المكثرين الحفاظ للسان» وكف بصره في آخر 
عمره» توفي سنة ثلاث أو ثمان- وسبعين بالمدينة المنورة» وصلى عليه أبان بن عثمان . 
انظر : 0 
ا ا 0 
اسمة عسرو أو التعهان ,كنيد أعدا واطدييةة وأرسله الرسول عليه السلام إلى عدة 
سراياء وأبلى في اللجهاد والقتال بلاء حسناء وكان من سادات الأنصار»ء واستعمله 
علي على مكة ثم عزله بِعّتَم بن العباس؛ توفي بالمدينة المنورة سنة أربع وخمسين 
رضي الله عنه . 
انظر : الإصابة 5//ا16» أسد الغابة 254١/١‏ تهذيب سير أعلام النبلاء /١‏ ؟/ 
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1 


وفد بقى للشفع الثاني شبهة كونه محلا. وهو من هذا الوجه ليس 
بفائت. فوجب أداوها اعتبارًا لهذه الشبهة وإن كان قضاء فى الحقيقة. 
ولهذا لو ترك الفاتحة سقطت ؛ لأن المشروع من الفاتحة فى الأخريين 5200 


الآخريين بفاتحة الكتابس) 7 . كذاال اعوط امفيك 3 وروي عن على 


رضى الله عنه «القراءة فى الأوليين قراءة الأخريين»”" أي تنوب عنها . 


(وقد بقي للشفع الثاني شبهة كونه محلاً)» لأن محل أداء ركن القراءة 
القيام الذي هو ركن الصلاة. كذا ذكره شمس الأئمة”" ‏ رحمه الله . 


زوإن كان قضاءً في الحقيقة) لفوات محل العمل بحكم خببر الواحد 
الذي يوجب تعيين الأوليين للقراءة . ظ 

(ولهذا لو ترك الفاتحة سقطت) . هذا استدلال على أن قراءة السورة في 
الأخريين باعتبار شبهة الأداء ؛ لأنه لما لم يمكن القول بقراءة الفاتحة الفائتة عن 
الأوليين باعتبار شبهة الأداء سقطت . 


٠٠١5/7 خخرجه البخاري في كتاب الأذان باب يقرأ في الأخريين بفاتحة الكتاب‎ )١( 
حديث رقم 6لالا بلفظ : «أن النبي يله كان يقرأ : في الظهر في الأوليين بأم الكتاب‎ 
وسورتين» وفي الركعتين الأخريين بأم الكتاب. . .» ظ‎ 

() ذكره أبو جعفر الطحاوي في شرح معاني الآثار في كتاب القراءة في الظهر والعصر 

ةيوهو هلين أبن «لالتب رضي اله عت «أنه كان رامن أ يضيب يق ا 

خلف الإمام في الظهر والعصر في الركعتين الأوليين بفاتحة الكتاب وسورة» وفي 
الأخريين بفاتحة الكتاب» . ظ 

() انظر: البسوط 211/١‏ وراجع المسألة كذلك في الهداية 0878/1 والفتاوى الهندية 

م 
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إنما شرع احتياطاء فلم يستقم صرفها إلى ما عليه . 


(إنما شرع احتياطًا) أي واجب احتياطًا (فلم يستقم صرفها إلى ما 
عليه) يعني أن قراءة الفاتحة في الأخريين واجبة عليه أداء. هذا على رواية 
الحسن عن أبي حنيفة” 2‏ رحمه الله فلم يمكن صرف ما عليه إلى ما عليه . 
بخلاف قراءة السورة؛ لأنها ليست هي عليه فيصح قضاؤها في محل شبهة 
الآداء . 

وذكر المصنف ‏ رحمه الله في اشرح الجامع الصغير» روى الحسن عن أبي 
حنيفة ‏ رحمه الله أن قراءة فاتحة الكتاب في الأخريين واجبة» حتى أنه لو 
تركها ساهيًا يلزمه سجود السهو فلم يملك صرفها إلى ما عليه» وإنما يملك 
صرف ما له إلى ما عليه . وكذلك على ظاهر الرواية لا تُّقضى الفاتحة أيضّاء 
فإن قراءة الفاتحة إغا وجبت علينا بخبر الواحد» وما وجبت إلا بصفة ترتيب 
السورة عليها. ألا ترى أن من نسي الفاتحة فذكرها قبل الركوع أنه يقرؤها 
ويعيد السورةء فإذا انتقل إلى السجود فقدتم الانتقال وفات وصف المشروع 
بخبر الواحد» والثابت بخبر الواحد ثابت عملاً» فإذا تعذر عمله على ما شرع 
سقط العمل . فأما السورة فنا شرعت مرتبة على الفاتحة» وقد قدر على 
ذلك ؛ لأن المتراخي مرتب لا محالة فلم تسقط عنه''" . 


. ١18/١ انظر: المبسوط‎ )١( 
. الإمام محمد بن سعود الإسلامية برقم 5 . مع تصرف الشارح في العبارة‎ 


دا عت 


ولم يستقم اعتبار معنى الأداء, لأنه مشروع أداء فيتكرر. فلذلك قيل : 
يسقط. والسورة لم تجب قضاء؛ لأنه ليس عنده في الأخريين قراءة سورة 
يصرفها إلى ما عليه, وإنما وجب لاعتبار الأداء وأما حقوق العباد فهي 
تنقسم على هذا الوجه. . ظ 


(ولم يستقم اعتبار معنى الأداء) . هذا جواب شبهة ترد على قوله: 
(فلم يستقم صرفها إلى ما عليه) أي قضاءء بأن يقال: لما لم تستقم قراءة 
الفاتحة في الأخريين قضاء عن الأوليين لما ذكر أن فيه صرف ما عليه إلى ما عليه 
فينبغي ألا تجب عليه قراءة الفاتحة في الأخريين أداء كما في السورة ؛ فإن 
قراءتها في الأخريين إنما كانت باعتبار شبهة الأداء . 

فأجاب عنه» وقال: إن قراءة الفاتحة في الأخريين مشروعة أداء» ثم لو 
قرأها ثانيًا أيضًا أداء يلزم تكرار الفاتحة في ركعة واحدة فإنه غير مشروع . 

إن قنول + إن لم يصع كران لفان انان فلم يضم تكرارها مع سرف 
إحداهما إلى القضاء» فلم يكن حينئذ تكرارا لها في ركعة واحدة من حيث المعنى 
لذهاب إحداهما إلى محل الأداء تقديرً كما صرف بعض العلماء قول محمد 
رحمه الله فيما قضى السورة في الأخريين وجهر إلى السورة باعتبار أنها مصروفة 
إلى محلها فلم يكن جمعًا بين الجهر والمخافتة في ركعة من حيث المعنى ٠‏ 

قلنا: لاايصح ذلك» لما أن رعاية الصورة واجبة أيضّاء وعن هذا كان 
ظاهر الرواية فيما إذا ترك السورة في قول محمد رحمه الله وجَهَرَ مصروقًا 
إلى الفاتحة والسورة جميعا؛ لئلا يلزم الجمع بين الجهر والمخافتة في ركعة 
واعدة صورة» فوجوب رعاية الصورة ثابت فى هذا وفى النحو أيضاء فإن 


82 27ت 


أما الأداء الكامل : فهو رد العين في الغصب والبيع وأداء الدين  »‏ 

اللام التي بمعنى الاسم الموصول في قولهم : الضارب أباه زيد» اختير دخولها 
في اسم الفاعل لا في عين الفعل» وإن كان الاسم الموصول يدخل الفعل ل أن 

هذه اللام تشبه لام التعريف صورة» ا ا 
ل ا 

وقوله: (وأداء الدين) . مثل : أداء ” ثمن المبيع وتسليم المسلّم فيه وذكر 
أداء الدين في قسم الأداء 0 وإن كانت الديون تقضى بأمثالها؛ لأنه لا 
طريق لأداء الدين سوى هذه وهذا في بدل الصرف والمسلّم فيه واضح.» فإن 
الاستبدال فيهما حرام كحرمة استبدال العين الممين مثل عين المبيع والوديعة. 
نجع المقبوظن هين :نا اميدق ق بالعقد حكما وإن كان غيرا حقيقة؛ لآن 
الواجب بالعقد دين والمقبوض عين والعين غير الدين . ظ 

فإن قيل ل #اغكيارا 
للحقيقة والحكم . 

.قلنا: لايمكن ذلك خصوصا في باب الصرف والسلم؟ لأن الاستبدال فيه 
حرام» فاعتبار شبهه بالقضاء يوجب الحرمة» واعتبار شبهه بالأداء لا يوجب» 
ترح يب سا اي بس واس دعبو شار براق 
الصرف ؛ لأن الشبهة فيه ملحقة بالحقيقة وليس هو بحرام بالإجماع . ظ 

فعلم أنه من قسم الأداء الكامل» ولم يقل أيضًا سات 
أدى ما عليه من الحياد . 

و أما الأثمان في سائر البيوع فيجب أن يكون تسليمها قضاء على هذا 
التقرير ؛ لأن الديون تقضى بأمثالها لا بأعيانهاء والاستبدال فيها غير حرام 
ولكن ذلك أيضا من قسم الأداء الكامل لوجهين : 


ات 
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الل 0 


بالعقد أداء سكي 4 ولو كان مثا لكان بدلاً عن الأداء» وفى الامسدال يكت 


التراضي» والشعري إذا أتى ا وجب بالعقد يُجبر البائع على القبول 9 


غين ها ان دق ق بالعقد . 


والثاني : أ الفسناء يبتني على الأداء» فإذا لم يمكن الأداء لم يمكن 
القتضاء» لأه التساء خلف اانا فإذالم يكن الأصل مكنا لايكون الخلف 
تمكنا ؛ لأن شرط صحة الخلف إمكان الأصل فاعتبر هذا بوجوب الكفارة فيمن 
حلف ليمّس السماء”'' وعدم وجوب الكفارة في اليمين الغموس”' وفي 


. ١58/8 انظر: المبسوط للسرخسي‎ )١( 

(؟) اليمين الغموس : سميت بيذلك اللبالق لحني اباي : الحلف على 
أمر مناض أو فى الال متعمدا الكذب فيه نفيا أ و إثباتاء مثل أن يقول والك لقند 
دخلت هذه الدار» وهو يعلم أنه ما دخلها . 
راجع في التعريف: الصحاح 7/ 2047 التعريفات للجرجاني ص "7707 . 
واختلف العلماء فى حكمها : 
تخ لوو( لف وز لككية ولجنا نالة عل اعم مكنس ) اراق فيه 
صاحبهاء ويجب عليه التوبة واللاستغفار» ولا كفارة عليه بالمال لقول ابن مسعود 
كنا نُعد من اليمين التى لا كفارة لها: اليمين الغموس»» وهو قول أكثر أهل العلم 


ملنهم: : أبن مسعود» وسعيد بن ا مسيب » والحسن» والثوري. واللتع و انوغبية 


وأبوثور وقال الشافعية وجماعة منهم الأوزاعي : : تجهب الكفارة في اليمين الغموس 
لقوله تعالى : «إلا يؤاخذكم الله الغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عَقّدتَم الأيمان 4 
والتميق العموس فو الأعاة المحفدة. 

والراجح - والله أعلم ‏ قول الجمهور لقوله عليه السلام «من الكبائر: الإشراك بالله. 
وعقوق الوالدين» وقتل النفسء واليمين الغموس » ولقول سعيد بن المسيب هي 
من الكبائر» وهي أعظم من أن تكفر » ويؤيدهم العقل أيضا لأن الذي أتى به الحالف 


1ت 


مد بو نقد كه اتا امو ولق عطقم ا ام واو" أومداواح أو أها حنفه فذقت حل كو ود حهد ول ف فوهك امك هر اموق بها رما لعا وار حر و لمر ا ا ا 0 


مسألة الكوز”"©؛ لأن الأصل ‏ وهو البر ‏ ممكن في الأول دون الثاني . 

ولماثبت هذا قلنا: لو جعل أداء الدين قضاء ينبغي أن يكون الأداء مكنا 
حتى يكون هذا القضاء خلفا عن ذلك الأداء وليس للدين ذلك» بل لقضاء 

فعلم أنه جُعل أداءً كاملاً حكمّاء ولا يشكل على هذا قضاء الصوم 
للحائض» فإن الصوم من الحائض لم يكن مكنا أداء» ومع ذلك صح القضاء 
الذي هو خلف عن الأداء؛ لأنا نقول: إن الأداء ممكن هناك في الأصل 
قياسًا؛ لأن الحيض لا يمنم صحة الصوم كالجنابة إلا أنه لم يجز أداؤه مع 
الحيض بخلاف القياس» فكان الأداء مكنا قياسّاء فيبتنى القضاء على الأداء 
الممكن قياساء فيجوز القضاء عنه . 

فإن قيل: إذا كان دين بدل الصرف والمسكّم فيه أداء كاملاً فما القاصر 

قلنا: القاصر فيهما هو أداؤه زيفًا ورديئاء فالأداء باعتبار أن الزيف من 


- أعظم من أن تكون فيه الكفارة» فلا ترفع الكفارة إثمهاء وتؤيدهم اللغة أيضا بدليل 
أنها سميت غموس ؛ لأنها تغمس صاحبها في الإثم أو في النار . 
انظر: أحكام القرآن للجصاص 5» تفسيرالقرطبى 27518-57571/5 
البسوط 178/8 » الكافي في فقه أهل المدينة المالكي ص 147» المجموع شرح 
المهذب للنووي ١17/1١48‏ » المغني لابن قدامة /١١‏ /ا7١‏ . 

.)1١0( راجع ه(/41) من ص‎ )١( 
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والقاصر: مثل أن يغصب عبد فارغا ثم يرده مشغولا بالجناية أو يسلم 
المبيع مشغولاً بالجناية أو الدين 


صفة الجودة التي تقع عليها مطلق العقود . 

(والقاصر مثل أن يغصب عبدا فارغًا ثم يَرْدّه مشغولاً بالجئاية) بأن 
يقتل غيره أو يقطع طرفه أو (بالدين) بأن استهلك مال الغيرء أو كان مأذون 
اين ومعنى القصور فيه أنه أداه لا على الوصف 

52200 فا ورد عين ما باع» لكنه قاصر 
بسبب ما ذكرنا أنه لم يَرْدْهِ على الوصف الذي استحق عليه» فلوجود أصل 
الأداء إذا هلك عند المغصوب منه قبل الدفع إلى ولي الجناية تم التسليم ولا يلزم 
ل ا ل 
مد القيية اسار لين 0 
على غير الوصف الذي هو مقتضى العقدء فإن العقد يقتضي سلامة المبيع: 
فإن هلك فى يد المشتري لزمه الشمن لوجود أصل الأداء 

و إن قتل بالسبب الذي صار مباح الدم به» رجع بجميع الثمن عند 

أبى حنيفة -رضى الله عنه ‏ لأن الأداء كان قاصراء فإذا تحقق الفوات يسبب 
مضاف إلى ما به الأداء قاصر جعل كأن الأداء لم يوجد . 0 ظ 


وقال أبويوسف ومحون وتحفينما الب الاذاء قاصر لعيب في المحل» 


2:27 7 


أو ما أشبه ذلك , حتى إذا هلك في ذلك الوجه انتقض التسليم عند 
أبي حنيفة ‏ رضي الله عنه ‏ وعندهما هذا تسليم كامل ؛ لأن العيب لا يمنع 
تمام التسليم وهو عيب عندهماء وأداء الزيوف في الدين إذا لم يعلم به 
صاحب الحق أداء بأصله ؛ لأنه جنس حقه وليس بأداء بوصفه لعدمه فصار 
قاصراء ولهذا قال أبو حنيفة ومحمد رضي الله عنهما إنها إذا هلكت 
عند القابض بطل حقه أصلً 


فإن حل الدم في المملوك عيب» وقصور الآداء بسبب العيب يعتبر ما بقى 
المحل قائما .. ظ 

وأما إذافات بسبب عيب حدّث عند المشتري وهو قتل ولي الجناية لم 
باختياره ولكن أبوحنيفة ‏ رحمه الله قال: استحقاق هذا القتل كان بالسبب ‏ 
الذي به صار الأداء قاصراء فيحال بالتلف على أصل السبب”" . ظ 

قوله:(وما أشبه ذلك) كالغاصب إذا غصب المغصوب صحيحا ورده 

(وأداء الزيوف فى الدين أداء بأصله ) . ولكنه قاصر باعتبار فوات وصف 
الجودة. وتحقيقه أنه وجب على المديون دراهم جياد لاقتضاء مطلق العقد 
وصف السلامة عن العيب» فإذا أدى زيوفًا فمن حيث إنه أدى جنس الدراهم 
كان مؤديّاء ومن حيث إنه لم يؤد الجياد كان الأداء قاصراء فإذا كان قائما في 
يد من له الدين كان له أن يفسخ الأداء ويأخذ ما كان عليه من الجياد إحياء ظ 


. 0107/١ راجع المسألة في: أصول السرخسي‎ )١( 
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لأنه لما كان أداء بأصله صار مستوفيا 


لحقه. وإذا هلك عنده بطل حقه فى الجناية"''؛ لأنه لا يتوصل إلى الحياد إلا 
بفسخ الأداءء ولا يتمكن من فسخ الآداء لهلاك الدراهم. ولأ يتمكة أيضا 
من أن يرد إلى المديون مثل ما قبض» للزوم الضمان عليه بمثل ما قبض ؛ لأنه لا 

حو يا د سراي سوك ارات 

فإن قلت : حاصل هذا راجع إن أذ وضيمن ار ملك نفسه» وليس ببعيد 
دكي سدين سرس 
الا وو وي 0 
الفائدة. وفى التضمين ههنا فائدة» وهى إحياء حقه فى صفة الحودة . 

قلت : ليس ما ذكرته نظير ما قلنا؛ لأن كلامنا فيما إذا كان الضمان له مع 
أنه مضمون عليه» وأما ما ذكرته من المسألتين فالضمان هناك يجب للغرماء 
فلا منافاة فيه . إلى هذا أشار فى «الفوائد الظهيرية)”" . 


. 04/١ انظر: أصول السرخسي‎ )١( 

(؟) الفوائد الظهيرية شرح فوائد الجامع الصغير حسام الشهيد لأبي بكر ظهيرالدين 
محمد بن أحمد بن عمر البخاري المتوفى سنة 514 ه . جمع فيها فوائد الجامع 
الصغير الحسامي, وأتمه فى ذي الحجة سنة 5١14‏ ه . يوجد أصله يمكتبة عارف 
حكيف اديه المنوزة رز 01١‏ 
انظر: كشف الظنون ص ١١58‏ 
واج امطلوب في كتاب البجوع باب السك التفرقة الوحة رقم 14 لقااة 
المذكور . 


5560 


وبطل الوصف ؛ لأنه لا مثل له صورة ولا معنى, ولم يجز إبطال الأصل 
للوصف إذ الإنسان لا يضمن لنسفسه. واستحسن أبويوسف وأوجب مثل 
المقبوض إحياء لحقه في الوصف والأداء, الذي هو في معنى القضاء مثل 
أن يتزوج رجل امرأة على أبيها وهو عبد 


والفرق لأبي يوسف بين هذا وبين ما إذا أدى خمسة زيوفًا عن خمسة 
جياد في الزكاة: أن الفقير لا يرد مثل المقبوض ليأخذ الجياد؛ لأنه أخذ ذلك 
بحكم الكفاية على ما قال الله تعالى : فإ وما من دابّة في الأرض إلا على الله 
زقَها 4 ”'' فيكون آخدذا من الله تعالى حكماً: ولهذا لو كانتت قائمة لآ تسكن 
من ردها وأخذ الجياد. ولا كذلك ههنا . 

والفرق لحمكب رححهمة الله مون عقوي الزقاة أن عوع ال رحبا قينة 
الجودة يتحقق الرباء ونَّم لا يتحقق الربا؛ لأنه في العبادات لا في السياعات . 
والربا مخصوص بالبياعات» ولأنه لا ربا بين المولى وعبده" 

وقوله: (وبطل الوصف) أي وصف الجودة؛ (لأنه لا مثل له صورة) ؛ 
لان ل كن افشاك الصف عن اوموقي قاذ كون ضور ميات 
موصوف (ولا معنئ) ؛ لأن القيمة غير معتبرة في الأموال الربوية 000 

(هو أن يتزوج رجل امرأة على أبيها'" وهو عبد) سواء كان ذلك عبد 
للغير أو للزوج. ظ 


.1: سورة هود‎ )١( 
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فاستحق., وجبت فقيمته, فإن لم يقض بقيمته حتى ملك الزوج الأب بوجه 
من الوجوه لزمه تسليمه إلى المرأة ؛ لأنه عين حقها فى المسمى . إلا أنه فى 
معنى القضاء, 


(لإد لويس بشيينة أي لم ينص الخاصي على الزوع بقيمة الاب 
للمرأة (لزمه تسليمه إلى المرأة ؛ لأنه عين حقها) . 

فإن قيل : ينبغي أن لا يجب تسليمه على الزوج ؛ لأنه ظهر أن العبد ملك 
اتا ظ 

ا 110تظصظ 
عن تسليمه يصار إلى قيمته ولا يصار إلى مهر المثل» فلو لم تصح التسمية 
لضدر إلى قير اذا > كها إذا نوها اشداء على قبمتد» كيف أن كون الستدى 
ملك الغير لا يمنع صحة التسمية . 
ص ثم اشتراه البافع كان له أن يمنع من دفعه ول 
لعا 0 الم 


البيم: و بو والبيع قد انفسخ بخلاف التكاح: فإنه 
لم ينفسخ بالاستحقاق» فكان الموجب للدفع ‏ وهو النكاح -باقيًا فيثئبت موجبه 


وهو الدفع . إلى هذا أشار في «الجامع اكير ضار الكنيية و رحمة اللى: 


- 25737- 


لأن تبدل الملك أوجب تبدلاً في العين حكماء فكان هذا عين حقها في 
المسمى لكن بمعنى المفغل: ولهذا قلنا لفن 
إياه ؛ لأنه عين حقها, 


(لأن تبدل الملك أوجب تبدلاً في العين حكمًا) بدليل قصة بريرة”" 
رضي الله عنها « فكان رسول الله عليه السلام دخل على بريرة» فأنت وير 
بتمر. ووضعت بين يدي رسول الله عليه السلام» والقدر كان تغلي باللحمء 
فقال يِه لبريرة : ألا تجعلين لنا نصيبًا من اللحم ؟ فقالت: هو لحم تصدق به 
علي يا رسول الله! قال عليه السلام : هي لك صدقة؛ ولنا هدية»" . 

فثبت بهذا أن تبدل الملك يوجب تبدل العين حكماء وهذا لأن تبدل الملك 
عيفة له وتعيدل الصكة خيدل لعن شرعا: وإناكانك تون اعد ذن 
أصلها. 


)١(‏ هي صحابية فاضلة بريرة بدت صفوان» اشترتها عائشة - رضي الله عنها داوكانت 
تخدعها جل «لاشروكان زوجي امولى » فخيرها الرسوك عليه افلؤم واحتازيت رقا 
وكان يحبها ويمشي في المدينة يبكي عليها . 
انظر : : الإصابة 4/ 140: الاستيعاب 4/ 0747 تهذيب سير أعلام النبلاء 2/1 
رقم ١6‏ 

() -خرجه البخاري في كتاب الهبة باب قبول الهدية 0 حديث رقم /ا/101 بلفظ 

ظ «أوتي النبي عَله بلحم» فقيل: تصدق على بريرة» قال: هو لها صدقة ولنا هدية » 
ومسلم في كتاب الزكاة باب إباحة الهدية للنبي عليه السلام ولآله /ا// ١87187‏ 
نلفظ © 3..: أهديت بزيرة التين 82 هما تضدق:يه عليه فتقال* هو لها ضدفة ولنا 
هدية » وخترجه غيرهما بألفاظ مثقاربة . 
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. ولهذا قلنا: إنه لا يُعتق حتى يسلمه إليها أو يقضى به لها؛ لأنه مثل 
من وجه فلا تَمْلك قيمته إلا بالتسليمء ولهذا قلما: إذا أعتقه الزوج أو 
كاتبه أو باعه قبل التسليم صح ؛ لأنه مغل من وجه وعليه قيمته ولهذا قلنا : 
إذا قضي بقيمته على الزوج ثم ملكه الزوج أن حقها لا يعود إليه. وهذه 
الجملة في نكاح كتاب «الجامع) مذكور. ظ 


ألاترى أن الخمر إذا تخلّلت كيف تحل بعد الحرمة ؟ 

فإن قيل: كيف تحل الصدقة لبريرة وهي كانت مكاتبة عائشة رضي الله 
عنها ‏ ومولى القرشي بمنزلة القرّشي في حرمة الصدقة ؟ 

قلنا: يحتمل أن تلك الصدقة كانت صدقة التطوعء وكونها لحما دليل 

عليه؛ لأن العادة في الزكاة المفروضة أن تكون من النقدين» وصدقة التطوع 
يجوز صرفها إلى بني هاشم ومواليهم 1 

أو يحتمل أن يكون ذلك حال كتابتهاء ويجوز دفع الزكاة إلى مكاتب 
الهاشمي لإطلاق قوله تعالى : ( وفي الرّقاب 74" , 

(ثم ملكه الزوج أن حقها لايعود إليه). : ما 
: بالتسمية» لو يات ص ريا حارام 
)١(‏ سورة البقرة ا ليس الي أن لوا وجُوهكُمْ قل ارق والمغرب ولكن لين من 


آمن بالل واليوم الآخرٍ والملائكة والْكتّاب والتبيينَ وآتى الْمَالَ على حبّه ذَوي القربئ واليتامئ 
والمساكين وابن ي السبيل والسائلين وفى الرقاب © . 


5 


ويتصل بهذا الأصل أن من غصب طعاما فأطعمه المالك 


ترض بذلك لا يكون للزوج أن يجبرها على القبول بخلاف ما قبل القضاء لها 
بالقحةم كذ ااذكره قسن الائئة ارسي" برضي الله 

وذكر المصنف ‏ رحمه الله في اشرح الجامع الكبير» فإن استحقه رجل 
فقضي به له بطل ملكها وبطل عتقه وعلى الزوج قيمته. فإن اشتراه الزوج من 
المستحق أو مَلَّكّه بوجه من الوجوه فأراد أن يدفعه إليها فأبت فإنها تجبر على 
أخذه» وإن طلبت هي فأبى فإنه يجبر على تسليمه إليها ٠.‏ ' 

ثم هاهنا ثلاث كلمات الإيضاح بقوله: ولهذا قلنا: «إن الزوج إذا ملكه لا 
يملك أن يمنعها إياه» إيضاح دليل الأداء»» والأخريان وهما قوله: «ولهذا قلنا 
أنه لا يعتق» وقوله: «ولهذا قلنا إذا اعتقه الزوج إلى قوله: «صح)» إيضاح 
دليل القضاء . 0 

(ويتصل بهذا الأصل) أي بأصل الأداء (أن من غصب طعاما فأطعمه 
المالك) بأن يكون طعامًا يؤكل من غير تغيير بأن كان خبزا مثلاً أو لحما 
مطبوخاً» وإنما قيدنا بهذا لأنه لو كان دقيقًا فخبزه ثم أطعمه المالك لا يبرأ عن 
الضمان بالاتفاق» ثم إنا قيد بقوله: «فأطعمه المالك» ليظهر موضع الخلاف؛ 
لأنه إذا جاء المالك إلى بيت الغاصبء فأكل ذلك الطعام المغخصوب من غير 
إطعام الغاصب يبرأ الغاصب عن الضمان بالاتفاق وإنما الخلاف في إطعام 
الخاصب» 


. 00 /١ انظر: أصول السرخسي‎ )١( 
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من غير أن يُعلّمه لم يبرأ عند الشافعي ؛ لأنه ليس بأداء مأمور به؛ لأنه 
غرورء إذ المرء لا يتحامى في العادات عن مال غيره في موضع الإباحة. 
والشرع لم يأمر بالغرور فبطل الأداء نفيًا للغرورء فصار معنى الأداء لغرا 
ردا للغرور. قلنا نحن : هذا أداء حقيقة؛ لأنه عين ماله وصل إلى يده كان 
قاصرا لتم بالهلاك. فكيف لا يتم وهو في الأصل كامل ؟ فأما الخلل الذي 
ادعاه فإنما وقع لجهله 


و قال (الشافعى  )‏ رحمه الله فى أحد قوليه : إلا يبرأ) ”© ؛ لأنه ما أتى بالرد 
المأمور به (فإنه غروز)'"؛ لأنه أقدم على الأكل بناءً على خبره أنه أكرم 
ضيفه» ولو علم أنه ملكه ربما لم يأكله وحمله إلى عياله (ولو) فأكله معهمء 
وهكذا الخلاف أيضا فيمن غصب ثويّاء ثم كسا الغاصب الشوب رب الثوب» 
فلبسه حتى تحرق ولم يعرفه» فلا شيء له على الغاصب عندنا خلاقًا له . كذا 
فى «الممسوط)7" . 
(ولو كان قاصرا لتم بالهلاك) يعني إذا أَدّى الزيوف مكان الجياد ولم 
يعلم القابض فهلك في يده يتم الأداء» (فكيف لا يتم ههنا وهو كامل؟) من 
حيث إن عين ماله من غير تغيير وصل | رسيي بعري 
0 57-7 
وسلطانه ؛ لأنه لو أراد أن يأخذه لم يمكن فلم يَزّل الضمان» . 
00 2 0 ما اغتر به من متاع الدنياء والغرر ا تع عدت عامب وما كان 


راجع : الصحاح 758/7 مادة : غررء معجم لغة الفقهاء ء مادة : : عرز 
9) انظر: المبسوط .٠٠١44/1١١‏ 


ناا 4 6ه 


والجهل لا يبطله, وكفى بالجهل عار ! فكيف يكون عذرا في تبديل 
إقامة المرد اللازم ؟ والعادة اغخالفة للديانة الصحيحة على ما زعم لغوا ؛ ؛ أن 


_ 


الباب ألا يكون فعل الغاصب هو الردٌ المأمور به» ولكن تناول المغصوب منه 
العينَ المخصوبة كاف فى إسقاط الضمان عن الغاصب» وقد ذكرنا أن المغصوب 
الغاأصبف برع الغاص من الاك 

(والججهل لا يسطله) أي لا يبطل الادا (وكفى باجهل عا فكيف 
ملكه فإن ذلك لا يمنع صحة تصرفه . 

ألاترى أن من اشترى عبدًا ولم يقبضه فقال البائع للمشتري: اعتق 
عبدي هذا وأشار إلى المبيع -فأعتقه المشتري» ولم يعلم أنه عبده صح 
الس مكيل تنا ررد البري؟ دابع برجب 2001 
صحة ما وجد منه» فكذلك هاهنا . 

(والعادة امخالفة للديانة الصمحيحة) هذا جواب عن قوله ا لا 
يتحامى في العادات عن مال غيره؛ وقيد بالصحيحة؛ لأن الموضع موضع 
الاباحة فلا يكون تناول مال الغير مخالقًا للديانة مطلقًا فى موضع الإباحة» 
بل كان ذلك مخالقًا لعادة من يتقى ويحترز عن الشبهة غاية الاتقاء والتحرز . 
رجوعا إلى قول يَف : ١كل‏ من كد يمينك)'" وهذا لأنه لا يعلم يقينا عدم شبهة 


.٠١١/١١ راجع: المبسوط‎ )١( 
. لمأقف عليه‎ )( 
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عين ماله وصل إلى يده . 

ظ أما القضاء بمثل معقول فنوعان: كامل وقاصر. أما الكامل فالمثل 
صورة ومعنى, وهو الأصل في ضمان العدوان وفي باب القروض تمقيقا 
للجبر حتى كان بمنزلة الأصل من كل وجه 


الحرمة في مال غيره ويعلمه فيما اكتسبه بنفسه» فلذلك كان من عادة المتقين 
غاية الاتقاء ألا يكتفوا بظاهر الحل شرعاء بل يتفحصون غاية التفحص» 
ظ مشعر زوق افيه وح شنيهة الرفةءتوذلك لا عمل فى اتعارلةمال الخ 
بمجرد الإباحة» فلذلك كان تناول مال الغير يمجرد الإباحة مخالمًا للديانة 
الصحيحة أي للتقوى القوية؛ لأن الديانة القوية تقتضي أن يتحرز عن مال 
الغير أكثر تما يتتحرز من مال نفسه؛ لأنه لا يجوز له أن يفعل بمال الغير ما لا 
يشعل هال تتقسهه والعادة ]نا تعر :رذ لم تكن مبخالنة للسانةه يوذ كان كذلاك 
لأ ريكون معتل هذه العادة مبطلاً للأداء الواجب الذي هو الأداء الكامل؛ (لأن 
عين) حق صاحب الحق (وصل إلى يده) 10-07 وما كان واجبا في 
. الإيصال يصرف إلى الزاجب» وإن أوصله بأي طريق كان . . - 

(وفي باب القروض). وإنما قال في باب القروض؛ لأن قضاء الدين من 
نات ادا العا هيل وان "لادلا كن سوق القضاءء فقام القضاء 
مقام الأداء الكامل ضرورة . 


و أمافي باب القروض فالأداء الكامل ممكن بأن يرد عين ما قبض» وأما 
)١(‏ انظر: ص (004)فما بعدها 
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كن ميا ا يق بن جو مق ول يد هعفن أل وتم و هارو لحل أ أله وهاي عل زو صا لفل عر فلار ود الفا تور بو 8162 جاع وق كلد لكا 1 7 0 


إذا أنفق ثم قضى مثله كان قضاءء وهذا المعنى لا يتصور في الديون فكان 
أداء . 

ولا يقال إن القرض إعارة”' فكان ما سلّمه إلى المقرض عين ما أقرضه 
حكما: ضرورة أن لا يجري الربا في النقد بالنسيئة؛ ناكول إن ذلك 
حكم, وما ذكرناه حقيقة» فلذلك ذُكر في أنواع القضاء . ظ 

فإن قيل: ينبغي أن يكون قضاء القرض قضاء يشبه الأداء؛ لأنه قضاء من 
جيف للنق فقا أد ادس ويف الك تلوف طرق الأقارة فيه رحس لى بجر 
الربا فيه بالنسيثة بمقابلة النقد فكان عيئّه من حيث الحكم» فكان بمنزلة رجل 
أدرك الإمام في العيد راكعًا فإنه قضاء يشبه الأداء بهذا الطريق» وكذلك فيما 
إذا فاتت السورة عن الأوليين وقرأها في الأخريين . 

قلنا : التكبير في الركوع أداء من وجه؛ لأن محل الأداء باق من وجهء 
وكذلك في قضاء السورة في الأخريين» فلهذا قلنا: فيه معنى الأداء» فأما 
هاهنا ففات محل الأداء من كل وجه فلم يكن له شبه الأداء» فلهذا ذكره في 
أنواع القضاء بخلاف ما إذا تزوج امرأة على أبيهاء فإن نّم أداء حقيقة قضاء 
حكمًا ؛ لأنا بينا أن تبدل الملك يوجب تبدل العين حكما من غير ضرورة داعية 
إلى ذلك» فكان أداء من وجه قضاء من وجه . 


. الإعارة: هي تمليك المنافع بغير عوض مالي‎ )١( 
47 انظر : التعريفات ص‎ 
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فكان سابقاء أما المثل القاصر فالقيمة فيما له مثل إذا انقطع مثله 
وفيما لا مثل له؛ لأن حق المستحق في الصورة والمعنى إلا أن الحق في 
السورة وتداقات العخر كن القصابيه فقي العني: 

ولهذا قال أبوحنيفة ‏ رضي الله عنه -فيمن قطع يد رجل ثم قتلّه عمدا . 
إنه يقطع ثم يقتل إن شاء الولي ؛ لأنه مغل كامل وأما القعل المسفرد فمثل 
قاصر. وقالا: بل يقتله ولا يقطعه؛ لأن القتل بعد القطع تحقيق لموجب 
القطع فصارأمر الجناية يؤول إلى القتل. وقلنا :هذا هكذا من طريق المعنى. 
فأما من طريق الصورة في باب جزاء الفعل فلا . 
آلاترى أن القتل قد يصلح ماحيًا أثر القطع 

نأما في باب القرض فهو قضاء حقيقة» وإنما جعل عين ما قبض حكم 
لضرورة 0 حاجات الناس» وما ثبت بالضرورة يتقدر بقدر الضرورة فلم 
بظهر في كونه أداء . (فكان سابقا) أي على أقسامه من القضاء . 

(إذا انقطع مثله) كال رطب وفيما لا مثل له : نحو الحيوان . 

وقوله : (ولهذا قال أبوحديفة) يتصل بقوله : فكان سابقًا؛ يعنى ف أن الال 
لكامل وهو الشل صورة ومعنى مقدم على اثكل معنئ؛ ولهذاامعنى قال ظ 
أبوحنيفة ‏ رحمه الله إلى آخره . 

(ألا ترى أن القتل قد يصلح ماحيا أثرٌ القطع) فكان قتله بمنزلة البرء 
من القطع من حيث إن المحل يفوت به فلا تصور للسراية بعد فوات المحل 
فيُجعل كالبرء من هذا الوجه حتى إذا كان القاتل غير القاطع كان القصاص 


في النمس على الثاني خاصة . 


كما يصلح محققا؛ لأنه علة مبتدأة صالحة للحكم فوق الأول ؟ 


فخيّرناه بين الوجهين. 


وقال في «مختصر الحاكم؛ فلو كان لكل واحد من الجنايتين جان على 
حدة» وهما جميعًا عمل أو خطأء أو أحدهما عمد والآخر خطأ أخذ كل 
واحد منهما بجنايته» وأثر المحو ثابت في غير هذا أيضاء فإنه إذا رمى إنسان 
إلى الصيد بدون التسمية وجرحه ثم أدركه حيًا وذكاه يحل . 

ظ َعم أن الفعل الثاني ماح أثر الفعل الأول ولو لم يمح لما حل بالتذكية, 
بالفرامه اناي لي ار اي 
م أكله كما يصلح محقغا» القع بعد التطع يكو إقاما لفل 
الأول ؛ لأن قطعه يحتمل أن يسري فيموت مقطوع اليد من قَطّعه فكان قتله 
بعد القطع تحقيقا لتلك السراية وهذا لأنه يحتمل أن يكون مراد القاطع القتل 
فكان قتلّه بعد ذلك محققا لموجب القطع؛ ؛ فكانت الجنايتان متحدة من هذا 
ْ الوجه» تعالى تقو جو أثر القطع كانت الجناية متعددة . 


فلذلك خَيّرنا) الولى (بين الوجهين) إن شاء مال إلى وجه التعدد فَيقطَعَه 
ثم يقتله وإن شاء مال إلى وجه الاتحاد فيقتله ابتداء من غير سابقة القطع''". 


)١(‏ سورةالمائدة لإ حرمت عَلَيكُم المي وَالدَم ولحم الخدزير وما أهل لغيرٍ الله به 
المح ولموقودة لسري والطيحة وما عل ايع إلأما يتم » . 
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ولهذا لا ب يضمن المثلي بالقيمة إذا انقطع المثل إلا يوم الخنصومة عسد أبي 

حديفة ‏ رضي اللّهِ عنه ل ري رات اع مر 
ولا يسقطع الاحتمال إلا بالقضاء ولهذا لا تضمن منافع الأعيان بالإتلاف 
بطريق التعدي ؛ لأن العين ليس بمثل لها صورة ولا معنى. 

أما الصورة فلا شك فيهاء وأما المعنى فلأن المنافع إذا وُجدت كانت 
أعراضا لا تبقى زمانين, وليس لما لا تبقى زمانين صفة التقوم ؛ لأن القوم 
لآ يسبق الوجود وبعد الوجود التقوم لا يسبق الإحراز والاقتناء. 
والأعراض لا تتقبل هذه الأوصاف ‏ 2 


و قوله: (ولهذا قلدا: لا يُضمن المغلي) يتعلق أيضًا بقوله: فكان ساب 
وكذلك قوله: (١ولهذا)‏ 5 قلنا (لا تضمن منافع الأعيان) يتعلق به أيض ؟ للأنه 
مالم يكن للمنافع مثل لا صورة ولا معنى لم تُضمن في غصبها أو إتلافها 
< عندنا لعدم إمكان الضمان بالمثل ؛ والشارع شرط المثل في باب العدوان بقوله 
تعالى : 9 فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدئ عَليكُم 204 . 

اعلم أن للمسألة صورتين: غصب المنافع» وإتلاف المنافع» فغصب 
المنافع هو : : أن يغصب عبدا ويمسكه أياما ولم يستغلّه ثم رده إلى مولاه. 


و أما إتلاف المنافع فهو : : أن يستخدمه ويستغله ثم يرده إلى مولاه» فعندنا 
لا يضمن شيئًا في الصورتين» وعند الشافعي يضمن فيهماء ولكن بينهما 
تفاوت عنده في موضع آخر» فإنه إذا غصب الحر وأمسكه أياما لم يضمن 
لمكا هوه + لأن الحر في يد نفسهء وأما إذا استخدمه فأتلف عليه ضّمن» وفي 


(1) سور ةلقرو ذا 


5 


وايها جه" افقو و لج لاك اه" يوا مار فق يفيه أ افق رق نهد الفاح قا هام افد ته قار مد هر جهن جو اومرح وها لقن أو عر لإ ها اماي ااا 


العبد يضمن في الصورتين . 
اعلم أن هذه المسألة مبنية على أصلين مختلف فيهما بيننا وبينه . 
أحدهما: أن المنافم زوائد تَحدّث في العين شيئًا فشيئًاء وقد بينا أن زوائد 
مضو لا تكو مفموةة ع التافيب كيزن" وتكوق عقيمو ره عد 


والثاني : أن الغصب الموجب للضمان عنده يحصل بإثبات اليد» واليد 
على : اللفعة كيف كما كتية تثبت على العين0"» وعندنا لا يتحقق إلا بيد مفوئة ليد 
المالك» وذلك لا يتحقق في المنافع ؟ لأنها لا تبقى وقتين فلا يُتصور كونها في 
بد المالك ثم انتقالها إلى يد الغاصب حتى تكون يد الغاصب مفوتة يدَ المالك. 
فلذلك لا تضمن المنافع بالغصب .عندنا. كذا في «المبسوط»” وغيرهء فتذكر 
ههنا ما ذكر في «النهاية»”* من شبهات الخصم وجوابها فإنه الكبريت يق 
والجريل الأوفر. 

في هاسع مختفة» ولكن بعضها تقارب البعض في العنى. وقالوا 


.765 /9 انظر: المبسوط ١١/8لاء الهداية‎ )١( 
0 اويا ويد ا‎ 030 
414/0 جع : لمجموع 184/15 بداية لمجتهد 812/1 ؛ الغني لابن قدامة‎ 
. هرة 3 : المراجع السابقة‎ 
./8/١١ انظر: المبسوط‎ ):( 
. لم أجد هذا الجزء من الكتاب المذكور‎ 6 
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إلااأن يغبت إحرازها بولاية العقد حكما شرعيا بناء على جواز العقد, فلا 
يغبت في غير موضع العقد, بل يغبت التقوم في حكم العقد خاصة, ولأن 
التقوم في حكم العقد ثبت لقيام العين مقامها وهذا أصح. ألا ترى أن 
ضمان العقد فاسدًا كان أو جائزا يجب بالتراضي ؟ فوجب بناء التقوم على 
التراضي وضمان العدوان يعتمد أوصاف العين. والرجوع إليها يمنع التقوم 
على ما عرف, ولأن التفاوت بين ما يبق وتقوم العرض به وبين السعرض 
القائم به تفاوت فاحش فلم يصلح مثلاً له معنى بحكم الشرع في 
العدوان بخلاف ضمان العقود ؛ 


في إتلاف المنافع : إن المنافع لا تضمن بالأعيان كما لا تُضمن الأعيان بالمنافع , 
فلو كانت الأعيان مثْلاً للمنافع لكانت المنافع مثلاً للأعيان وهي ليست بمثل 
للأعيان بالإجماع. فكذافى عكسها . 

و قوله:( وأما جوازالعقد فبناء على قيام العين مقام المنفعة)'' هذا 
جواب إشكال مقدّر وهو أن يقال: كيف يجوز العقد والمنافع معدومة غير 
متقومة على ما قلتم ؟ 

والجواب: لا نسلم أن المعقود عليه هو المنافع حتى أنه إذا أضاف العقد 
إلى المنافع بأن يقول : أجرتك منافع هذه الدار شهرا بكذا تفسد الإجارة» بل 


6 صرح الشارح بأن هذا قول البزدوي» لكن هذه ليست عبارة أصول البزدوي باللفظ 
بل نقلها الشارح بالمعنى» أو أن النسخة التي اعتمد عليها الشارح تختلف عن النسخة 
المطبوعة» والعبارة في المطبوع كما تراها في رأس الصفحة هي «و لأن التقوم في ظ 
حكم العقد ثبت لقيام العين مقامها! . ظ ظ 
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الدار خلف عن المنافع في حق صحة العقد فكان المعقود عليه موجودًا وقت 
العقدء ولهذا إذا وجدت المنفعة انتقلت الإضافة إليها كالانتقال من الخلف 
إلى الأصل» ولا يلزم أنها تقومت في باب العقود وليس إلى التقوم حاجة إذ 
الاستبدال صحيح من غير التقوم. يعني لو قال الخصم: إن المنافع متقومة قبل 
ورود العقد عليها لا أنها لم تكن متقومة فتقومت في باب العقود بطريق 
الاجة والشيرورة أنه قري #افى تايا تسود اتسيحيم الانتيدال 
منها؛ لأن الاستبدال صحيح من غير التقوم كبدل الخلع وكبدل العين التي 
أعماها وغير ذلك» وحيث تقومت في باب العقود بالإجماع علم أنها متقومة 
من غير ورود العقد عليها؛ لأن ما ليس بمال لا يصير مالا بورود العقد عليه 
كالخمر والخنزير والميتة والدم . 

فالجواب عنه : أنها صارت متقومة في باب العقود لا في غيره؛ لأن تقوم 
الأشياء قا يكون هالا خرازبيعة الوجرد ةو الاح ال يهف إلى النقافه نولا بقاء 
للمنافع فلا يثبت التقوم. واب اب 00 
عند التراضي » وليس في الغصب تراض فلا يثبت التقومء ولا يلزم علينا 
الاستبدال ذ في الخلع مع عدم التقوم؛ لآن ذلك ثابت بالنص بخلاف 0 
أيضا عند التراضي بخلاف الغصب. وكذلك لا يلزم علينا أرّوش”" الأطراف 
وديات النفوس؛ لأن الآدمي مكرم ومصون في نفسه وأطرافه» فكان ذلك 


() الأرش : هو المال الواجب على ما دون النفس . 
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لأن العقود مشروعة: فبّبيت على الوسع والتراضي باعتبار الحاجة إليها. 
وسققط اعتبارهذا العفاوت . ألا ترى أن اعتبار هذا التفاوت في ضمان 
العقود يبطلها أصلاً ؟ واعتباره في ضمان العدوان لا يبطله أصلاً بل يؤخره 
إلى دار الجزاء ؛ لأنه بطل حكما لعجز نابه لا لعدمه في نفسه. 

وإهدار التفاوت يوجب ضررًا لازمًا للغاصب في الدنيا والآخرة. ولم 
يحصل التمييز بين الجائز لاسا بان الك مدي إلى الخرج للم مدير 
فيما شرع ضرورة. 

وأما القضاء بمثل غير معقول فهو كغير المال 0ك 
المتقوم كان مثلاً غير معقول مثل النفس تضمن بالمال؛ لأن المال ليس 
بمثل للنفس لا صورة ولا معنى ؛ لأن الآدمي مالك والمال تملوك فلا 
يتشابهان بوجه. 


. من ضرورة وجوب الصيانة لا من باب التقوم» ولأن وجوب البدل هنالك 
. بمقابلة العين لا بمقابلة المنافع فلا يرد علينا نقضا . 

فتقومت في باب الإجارة من غير معنى يعقل . والدليل على هذا أن الله تعالى 
شرع ابتغاء الأبضاع بالمال فقال : 9 أن تبتغوا بأموالكم 4 وهذا يقتضي ألا 
يشرع ابتغاء الببضع بدون امال ؛ لأن الله تعالى قال : « وأحل لَكم ما وراء ذلكم 
أن تبتغوا بأمُوالكم 4 فالإحلال موصوف بهذه الصفةء فتكون هذه الصفة 
شرطاء والمشروط لا وجود له بدون الشرط . كما لو قيل : أعط هذا الدرهم ‏ 


لرجل طويل لا يتمكن من دفعه إلى رجل غير طويل؛ والشرع جوز ابتغاء 
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لوا عق ا اها لول ال نهل لاف يل خسو انه مار أو اهار بول هو" فق هاه لوه بإوا وا هن حقو قا متها لبها وتونا يف هن مقت عا اول ألا جرف إل 1# اا اب ال رجا 


البضع”' بالمنافع كما إذا تزوج امرأة برعي غنمها سنة جاز وصار ذلك مهرا. 
قال الله تعالى : إ على أن تأجرني ثَمَاني حجج 4" . 

فمّلم أنها تقومت في باب العقود» ولولم ينقوم لما جاز رعي الغنم 
مهراً. إذ شرعيته بالمال المنقوم؛ لأن للرضا أثرا في باب الأصول أي المبيع » 
والفصول أي الغمن» وكل قياس لا يقوم إلا بوصف تقع به المفارقة بين الفرع 
والأصل باطل» وههنا الوصف الذي تقع به المفارقة التراضي يعني أن 
الدراضي موجود في باب العقود» فلذلك تقومت المنافع هناك ولم يوجد 
التراضي في باب الغصب فلا تتقوم لذلك . وهذا مثل قول بعض أصحاب 
الشافعي في مس الذكر إنه حدث”"؛ لأنه مس الفرج فكان حدمًا كما إذا مسه 
وهو يبول. 

و كذلك قولهم : هذا مكائّب فلا يصح التكفير بإعتاقه كما إذا أدى بعض 
بدل الكتابة وهذا ليس بتعليل لا طردا ولا تأثيرا على ما يجيء بيانه في موضعه 
إن شاء الله تعالى” . 

(1) الع .بالضم. التكاحء عن ابن السكيت قال : يقال ملك فلان ضع فلانة. 


وقال البركتى كين الضع بالضم كناية عن الفرج . ماهر اسم الجاضم فندي 
00 
انظر: الصحاح 7/ ١١817‏ مادة: بضع.ء التعريفات الفقهية ص ١8‏ 7 . 
(0) سورة القصص :77 . 
(6) هذا إذا كان المس ببطن الكف . 
راجع : المجموع شرح المهذب 4/5 7. 
60 انظر المتن: فى ص )١11/(‏ فما بعدها . 
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ولهذا قلنا: إن المال غير مشروع مثلاً عند احتمال القصاص ؛ لأن القصاص 
مغل الأول صورة ومعنى ارس ريا افر الل و10 
أن يزاحمه ما ليس بمثل صورة ولا معنى , 


السو ري 0 
0000 فول القصامس يذه دن أن الصا مدر 
للأول صورة) وهي حَز"'' الرقبة (ومعنى) وهي إزهاق الروح (وهو) أي 
القصاص (إلى الإحياء الذي هو المقصود) أي بالنص لقوله تعالى : © ولكم 
في القصاص حيّاة 74" ومعنى الإحياء في القصاص من حيث الشرعية ومن 

2 حيث الاستيفاء . ظ 

15 200 

(فلم يجز أن يزاحمه) أي أن يزاحم القصاص (ما ليس بمثل صورة) ولا 
معنى وهو المال . فيه نفى لقول الشافعى» فإن فى القتل العمد يجب القصاص 

عيًا عندنا إلا أن للولي أن يصالح القاتل على المال» وللشافعي قولان : 

فى قول: موجب القتل العمد أحدٌ الشيئين: إما المال» وإما القصاص»ء 
)١(‏ حزيحرٌحزا: الشيء قطعه ولم يفصله . 

انظر : الرائد /١‏ 0515 . 


() سورة البقرة :179 . 
69 انظر المتن: ص .)١170(‏ 


وك 5 


وإثما شرع عند عدم المثل صيانة للدم عن الهدر ومنة على القاتل بأن 
سلمت له نفسه. وللقميل بأن لم يهدر حقه. ولهذا قلنا نحن خلافًا 
للشافعي : إن القصاص لا يضمن لوليه بالشهادة الباطلة على العفو أو بقحل 
القاتل؛ لأن القصاص ليس بمتقوم فلم يكن له مغل صورة ومعنى, وإنما 
شرعت الدية صيانة للدم عن الهدر 


ويتعين أحدهما باختيار الولي . 

وفي القول الآخر: موجبه القصاص إلا أن للولي أن يختار أخذ الدية من 
غير وضيا القائل'""»وعددنا لا يجوز للولى أكتذ سم من الدبة برضن 
. القاتل» ولما كان المال عنده أحدَ موجبي القتل العمد لم يصح عفر المريض 
مرض الموت في ق المال؛ لأن العمد عئذه يوجب المال ولا وضية للقاتل؛ 
وأما في حق القصاص فصحيح . كذا في «المبسوط)2" . 

(وإنما شرع) أي المال (عند عدم المثل) وهو فيما إذا قتل خطأ . 

قوله: (ولهذا قلدا نحن خلافًا للشافعي) إيضاح لقوله: إن تضمين غير 

المال المتقوم بالمال المنقوم غير معقول (إن القصاص لا يضمن لوليه بالشهادة 
الباطلة على العفو). يعني إذا قتل رجل رجلا عمد فادذعى القاتل أن ولي 
المقتول قد عفا عنه. و شهد الشهود بذلك» وقضى القاضي بذلك حتى بطل 
القصاص. ثم رجع الشهود فقالوا: كذَيّنا في شهادتنا فإنهم لا يضمنون 


0( انظر: المجموع للنووي8١/‏ 577 51/7 . 
(0) انظر: المبسوط 59/55 . 
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والعفو عن القصاص مندوب إليه . فكان جائزا أن يهدر بل حسناء 
ولهذا قلنا: إن ملك النكاح لايضمن بالشهادة بالطلاق بعد الدخول 
وبقعل المدكوحة وبردتها؛ ظ 


عندنا”'" وعتذه يضمكئون”” : 


أو بقتل القاتل) وهو إضافة المصدر إلى اللفعول يعني لو قتل رجل 
أجنبي من عليه القصاص لا يضمن لمن له القصاص وهو ولي القتيل الأول” . 

(وإنا شرعت الدية) أي في القتل الخطأء وإنما أعاد هذا لإعادة قوله : 
فلم يكن له مثل صورة ومعنى ؛ لتعليل مسألة أخرى ذكرها . 

وقوله: (والعفو عن القصاص مندوب إليه) جواب شبهة ترد على ما 
. ذكر قبله» وهي أن يقال: لما صين الدم عن الهدر ينبغي ألا يصح العفو؛ لأن 
في العفو هدراء فأجاب عنه بهذا . 

(ولهذا قلنا: إن ملك النكاح) يتصل هذا أيضا بمثله لإيضاح قوله: أن 
تضمين غير المال المتقوم بالمال المنقوم غير معقول (لا يضمن بالشهادة 
بالطلاق بعد الدخول) يعني ثم الرجوع يعني إذا شهد الشهود على رجل أنه 
طلّق امرأته ثلاث تطليقات أو طلاقا بائنًا بعد الدخول» وقضى القاضي به. 
ثم رجعوا لا يضمنئون للزوج شيئاء وكذلك إذا قتل رجل منكوحة رجل لا 


000 انظر: المبسوط 11/4-119/8/15. 
6 انظر : المجموع .718/١‏ 
4 راجع : بدائع الصنائع 741/17 . 
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الخطر للمملوك. فأما الملك الوارد عليه فلا 


يضمن للزوج شيئًا بسبب إبطال النكاح. وكذلك إذا ارتدت المرأة حتى بطل 
5 _ 0 : 3 600 ش 
(لأنه ليس بمال متقوم) أي لأن ملك النكاح ليس بمال متقوم؛ لآن الملك 
عبارة: عن القدرة» والشّدء والربط”"؛ والاختصاص بالمطلق الحاجز”"؛ 
وكيف ما كان الملك صفة قائمة بالمالك فلا يكون مالاً» فلذلك لا يضمن بالمال؛ 
لآن ذال لبس غقل له لآ مسوزة ولا مغ > ومغل هذا لآ يمن بالمال على.هنا 
ذكرنا في غصب المنافع”(وإنما يُقَوْم بالمال بُضع المرأة تعظيمًا لخطره) أي 
لعظمته يعني كان ينبغي ألا يجب الال المتقوم عند النكاح أيضا؛ لآن الآدمي 
وجميع أجزائه ليس مال متقومء فإيجاب المال الذي هو ليس بمثل له لا صورة 
ولا معنى غير معقول على ما ذكر قبله. ولكن إنما وجب المال عند النكاح إظهارا ش 
لعظمة البضع الذي هو جزء الحرة صار مملوكًا للزوج» فكانت الصيانة للبضع 
() انظر : المبسوط /١1‏ 5» الفتاوى الهندية ”/ 057 وعبارة المبسوط (إذا شهد شاهدان 
بالتطليقات الثلاث بعد الدخول» ثم رجعا بعد القضاء بالفرقة لم يضمنا شيئا عندناء 
وعند الشافعي ‏ رحمه الله يضمنان للزوج مهر المثل» وكذلك إذا قتل المرأة رجل لم 
يضمن القاتل للزوج شيئًا من المهر عندناء وعند الشافعي يضمن مهر المثل» وكذلك 
لو ارتدت المرأة بعد الدخول لم يغرم للزوج شيئًا عندناء وعند الشافعي للزوج مهر 
المثل على القاتل وعليها إن ارتدت . . .2. 
(0) انظر: المغرس ”7/ 71/5 مادة: الملك . 
() أي المطلق للتصرف للمالك» والحاجز للغير عن التصرف في المملوك بدون إذن 
فاللكة + 
(8) انظر: ص (877) فما بعدها . 
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حتى صح إبطاله بغير شهود ولا ولي . ولهذا لم يجعل له حكم التقوم 
تل عند الزوال لا أنه ليس بتعرض له بالاستيلاء بل إطلاق له ولا يلزم الشهادة 
بالطلاق قبل الدخول فإنها عدد الرجوع يوجب ضمان نصف المهر؛ ؛ لأن 


ظ ذلك لم يجب قيمة للبُضع . 


النقصيانه لكريه عار كلا للدلك الرارةعلدوهو يدل الانسيهاء زان 
الملك لم ينتقض بشيء فلا يحتاج إلى الانجبار بالمال؛ وماكان كذلك لم يجب 
الضمان على من أبطل ذلك الملك الذي هو غير متقوم بالمال المتقوم . 

(حتى صح إبطاله بغير شهود) فإن إبطال ذلك الملك بالطلاق غير 
محتاج إلى الشهود هذا لبسيان أن الملك الوارد على البضع لا خطر له ( ولهذا 
لم يجعل له) أي للبضع (حكم التقوم عند الزوال) أي لا يجب المال عند 
الطلاق . هذا لبيان أن المال الذي وجب على الزوج عند النكاح إنما كان لجبر 
نقصان حل بالبضع بكونه تملوكاء فلذلك لم يجب عند زوال الملك عنه؛ لأنه 
لم ينتقض بذلك بوجه بل هو إطلاق له فلا يحتاج إلى الجابر . 

(ولا يلزم الشهادة بالطلاق قبل الدخول فإنها عند الرجوع توجب 
ضمان نصف المهر''' هذه المسألة ترد إشكالاً على أصلنا وأصل الشافعي . 
أما على أصلنا فظاهر» وهو: أن البضع لا لم يكن له قيمة عند الزوال» حتى 
امار ار 0 بتي زر برو ل ل 
:وجب آلا تفسددرا كا 


. أي إن شهدا على رجل أنه طلق امرأته قبل الدخول ثم رجعا ضمنا نصف المهر‎ )١( 
. 405/1 راجع : الهداية‎ 
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ألا ترى أنه لم يجب مهر المثل تاما كما قال الشافعي, 


ظ بالشهادة الباطلة بشهادتهم على الزوال قبل الدخول”'''. 
و أما على أصل الشافعي ‏ رحمه الله فإن ملك النكاح ملك متقوم عنده 
ينبغي أن يلزم تمام المهر على الشهود بشهادتهم الباطلة . 
لم يجب مهر المثل تامًا كما قال الشافعي)» فإنه يقول: لا يجب مهر 
المثل تاما على الشهود كما هو قولنا'" إلا أنا نقول: إن وجوب نصف المهر 
على الشهود لم يكن باعتبار قيمة البضع بل باعتبار إتلافهم نصف المهر على 
الزوج» وأما الانفصال للشافعي عما ورد الإشكال على أصله حيث لم يقل 
. هنا بوجوب قيمة البضع تاما على الشهود مع أنهم أبطلوا ملك النكاح وهو 
متقوم عنده» فيقول : إن المهر بتمامه سلم للزوج ههنا؛ لأن بالشهادة بالطلاق 
قبل الدخول سلم له براءة نصف المهر بالنص» ويرجع أيضا على الشهود 
بالنصف الذي ضمن فيسلم الكل . 
. وقوله: ألااترى أنه لم يجب مهر المثل تاما؛ إيضاح لقوله: إن ضمان 
نصف المهر على الشهود لم يكن لقيمة البضع بل لإتلافهم ذلك على الزوج ؛ 
غاى ها ذكزنا” لها أن حير النقسات يعتبه القيمة لا الت 


)١(‏ أي لو لم يكن البضع متقومًا عند الزوال لما ضمن الشهود شيئًا بالشهادة على الطلاق 
قبل الدخول ثم الرجوع بعد القضاء بشهاداتهم وقد ضمئوا نصف المهر . 

(0) وهو قوله المعروف . 
راجع : المجموع ١؟/781.‏ 

فر القيمة: الثمن الذي يقاوم المتاع أي يقوم مقامه» وشرعا: هي ما تدخل تحت تقويم 


المتقوم . 
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لكن المسمى الواجب بالعقد لا يستحق تسليمه عند سقوط تسليم 
البضع ؟ فلما أوجبوا عليه تسليم النصف مع فوات تسليم السضع كان 
قصرا ليده عن ذلك المال» فأشبه الغصب . فأما القضاء الذي في حكم الأداء 
فمغل رجل تزوج امرأة على عبد بغير عينه أنه إذا أدى القيمة أجبرت على 
القبول وقيمة الشيء قضاء له لا محالة إنما يُصار إليها عند العجز عن 
تسليم الأصل . 


فإن من غصب عبدا ملا قيمته ألف درهم وكان اشتراه مولاه بمئة درهم. 
فعلى الغاصب عند الهلاك يجب الألف لا المائة باعتبار أنه يجب عليه قيمة 
العبد لا المسمى» وههنا أيضا كذلك لو كان ما وجب على الشهود باعتبار قيمة 
البضع لوجب عليهم مهر المثل تامًا؛ لأن ذلك قيمة البضع . 

(لكن المسمى الواجب بالعقد لا يُستحق تسليمه) أي تسليم المسمى 
الواجب بالعقد يعنى أن المعقود عليه إذا فات قبل القبض لا يجب شيء» 
كالمبيع إذا هلك قبل القبض لا يجب على المشتري شيء بل ينتقض البيع» 
وكذلك في باب النكاح إذا فات المعقود عليه وهو حل بضع المرأة بسبب ليس 
هو من قبل الزوج لا يجب على الزوج شيء أيضاء كما إذا مكنت ابن زوجها 
أو ارتدت ‏ والعياذ بالله ‏ وههنا فات المعقود عليه عن الزوج قبل التسليم إليه 
بسبب ليس هو من قبل الزوج.» ينبغي ألايجب عليه شيء» لكن وجب عليه 
. نصف المهر بشهادة الشاهدين؛ لأنهما أثبتا على الزوج سببا مفونًا جاء من قبله 


9 والثمن: ما يكون بدلا للمبيع ويتعلق بالذمة . 
انظر : التعريفات الفقهية للبركتى ص 17 ؟ , 1 
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وهذا الأصل لما كان مجهولاً من وجه ومعلومًا من وجه. صح تسليمه 
من وجه واحتمل العجز فإن أدى صح وإن اختار جانب العجز وجبت قيمته, 
ولما كان الأصل لا يتحقق أداؤه إلا بتعينه ولا تعيين إلا بالتقويم صار التقويم 
أصلاً من هذا الوجه. ظ 

فصارت القيمة مزاحمة للمسمى بخلاف العبد المعيّن؛ لأنه معلوم 
بدون العقوبم فصارت قيمته قضاء محضًا فلم يعتبر عند القدرة, واللّه أعلم : 


بالتكاح فهما بالإضافة إليه صارا كاللزمّين عليه نصف الصداق حكماء أو 
كأنهينا ترقا على الزوم تدش ذلك التصفهبعد ثورات تسليم البشيع؟ فيكونان 
بمنزلة الغاصبين في حقه. فيجب عليهما ضمانه» وهذا لآنهما لما رجعا عن 
شهادتهما رّعما أنهما قصرا يده عن هذا المقدار من المال» فيجب عليهما 
ضمانه» وقيمة الشيء قضاء له لا محالة؛ لأنها مثله في المالية ويخرج بها عن 
عهدة ضمانه» والقضاء إسقاط الواجب بمثل من عنده ٠‏ 2 

(وصح تسليمه) أي تسليم العبد باعتبار أنه معلوم من وجه بالصرف إلى 
الوسط في جنس العبيد» (فصارت القيمة مزاحمة للمسمى) أي كان للقيمة 
جهة الإصالة أيضًا (من هذا الوجه) كالمسمى يعني كما كان المسمى أصلاً 
كانت القيمة أيضًا أصلاً» فلذلك تجبر المرأة على القبول إذا أتى الزوج بأيهما 
كان» ولكن لما كانت قيمة الشيء مثله كان في تسليمها جهة القضاء أيضاء 
لوجود حدّ القضاء فيه فلما كان حد القضاء فيه موجوذا من هذا الوجه كان 
جانب حقيقة القضاء فيه راجحاء فلذلك كان قضاء في حكم الأداء لا أداء في 
حكم القضاء. بخلاف العبد العين أو المكيل أو الموزون إذا كان موصوقا أو 


ا 5 


ومن قضية الشرع في هذا الباب, أن حكم الأمر موصوف بالحسن عرف 
ولخوك وير نلعيل كاحيية | لماز عير برجي اك رهد 
الباب لتقسيمه. والله الموفق 


معيناً ؛؟ لآن المسمى معلوم بعينه وصفته» فتكون القيمة بمقابلته قضاء ليس في 

معنى الأداء» فلا تجبر على القبول إذا أتاها به إلا عند تحقق العجز عن تسليم 
ماهو المستحق كمافي ضمان الغصب . كذا ذكره الإمام شمس الأئمة 0" 
وتعمة: | للدل.: 

(ومن قضية الشرع) أي ومن مقتضى حكمة الأمر (في هذا الباب) أي 
باب اللأمر (أن حكم الأمر موصوف بالحسن غرف ذلك بكونه مأمورًا به) 
أي لم يعرف كون المأمور به حسنّاء لامن حيث اللغة» فإن صفة الأمر كما 
العقل غير موجب لحسن الشىء ولا لقبحه عندنا خلافًا للمعتزلة» بل هو 
معرف على ما يجي +" بل عرف حسن المأمور به من قضية حكمة الآمر في 
الشرع؛ لأن الشارع حكيم. والحكيم لا يأمر بالقبيح» وهذا الذي ذكر إما 
ذكره لمناسية الباب . 


.09/١ انظر: أصول السرخسي‎ )١( 
.)480( راجع: ه(١) من ص‎ )1( 
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اباب بياق صفة الحسن للمامور به ] . 


الملأمور به نوعان فى هذا الباب : حسن لمعنى في نفسه, وحسن لمعنى في 
غيره» فالحسن لمعنى فى نفسه ثلاثة أضرب : ١‏ -ضرب لايقبل سقوط هذا 
الوصف بحال ظ 


باب بياق صفة الحنسن للمامور به 
وضرب لا يحتمل سقوط هذا الورسفع أوروصف نيه" لأناسنةه 
كالتصديق بالقلى فى الإيان بالله تعالى . 


)01 إن الحسن والقبح يطلق على معان ثلاثة : 

الأول: كون الشيء ملائمًا للطبع ومنافرا له كالفرح والغم . 

الثاني : كون الشيء صفة كمال وصفة نقصان كالعلم والجهل . 

الثالث : كون الشيء در والذم كالعبادات والمعاصي ٠.‏ 

ولا خلاف بين العلماء أنهما بالتفسيرين الأولين عقليان» وأما بالتفسير الثالث فقد 

اختلف فيه هل هو شرعي أوعقلي ؟ 

ظ ذهب الإمام أحمد» وفخر الإسلام» وشمس الأئمة السرخسيء والأشعرية ومن 
معهم إلى : : أنه شرعي, ولا حظ للعقل فيه فلا حاكم إلا الله تعالى» والعقل لا 

ال اي الود ود؟ ظ 

وذهب أبوالحسن التميمي من الحنابلة» والمعتزلة» والكرامية» وعلاء الدين 

السمرقندي» وكثير م من المتكلمين» ومن معهم إلى : الوعفاي ا 

ويقبّح » ويوجب ويحرم. 

و قال : أسعد بن علي الزنجاني من الشافعية» وأبو الخطاب من الحنابلة» وأبومنصور 

الماتريدي؛ وبعض الحنفية ؛ وحكاه عن أبي حنيفة أيضاء ورجحه الزركشي بأن: 


112ب 


؟ - وضرب يقبَله #- وضرب منه ملحق بهذا القسم لكنه مشابه لا 
حسّن لمعنى في غيره. والذي حسسن لمعسى في غيره ثلاثة أضرب أيضما : 
١‏ - فضرب منه ما حسن لغيره وذلك الغير قائم بنفسه مقصودا لا يتأدى 
بالذي قبله بحال 

(وضرب يقبّله) أي يقبل السقوط . يعني يسقط عن المكلف التكليف به 
ل أن سحينة وةتط ل مده لان بيك ناك قلت تيون الانشكاله عند لكيه 
ْ يحتمل سقوط التكليف به بعارض انون والإغماء وهو الضلاة . 


( وضرب منه ملحق بهذا القسم) كالزكاة والصوم والحج» وقوله: بهذا 
القسم ؛ أي بالذي حسن لمعنى في نفسه . 


1000000-95[ 1 1011111[ظص 
الوضوء قائمة بنفسها مقصودة (لا تتأدَّى بالذي قبله بحال) أي لا تتأدى 


ححها وبحي نابت بالسمل» والثواب» والعقاب يتوقف على الشرع فنسميه قبل 
الشرع حسئاء وقبيحاء ولا يترتب عليه الثواب ولا عاب إلا بعد ورود الشرع . 
و يبدو أن الراجح هو القول الأخير؛ لأن العقل يدرك حسن بعض الأفعال وقبح 
بعضها الآخر بالضرورة لكن حكم الله الايجاب والتحريم ‏ لا يعرف إلا عن طريق 
الرسول قال تعالى : 9 وفا كنا معذبين حتى نبعث رسولا 4 فلا عذاب قبل بعثة الرسول 
أو بلوغ الدعوة. وحيث لا عذاب فلا تكليف بالفعل أو الترك أو التخيير. 
راجع تفصيل ذلك في : كشف الأسرار للبخاري 5 / 474 فما بعدهاء التوضيح 
على التنقيح 177/١‏ ؛ ميزان الأصول ,178-١110‏ أصول السرخسي .10/١‏ 
فواتح الرحموت١/550»:‏ تقريب الوصول إلى علم الأصول ص 2٠١8-١٠١7‏ 
منتهى الوصول والأمل في علمي الأصول والجدل لجمال الدين أبي عمرو عثمان بن 
عمرو بن أبي بكرالمالكي المعروف بابن الحاجب ص 2759 شرح المنهاج للبيضاوي 
فى كلم لصوا سمي الدر متكيود ر غود لوعي واي 011171 تبرج 
تنقيح الفصول ص 88 .» المستصفى ١‏ / 55.» المنخول ص 8 البرهان ص 2794/١‏ 
البحرالمحيط ١‏ / 148 شرح الكوكب امثير ٠٠١ / ١‏ فما بعلها. 
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؟ - وضرب منه ما حسن لمعنى فى غيره لكنه يتأدى بنفس المأمور به فكان 
شبيهًا بالذي حسْن لمعنى في نفسه 7- وضرب منه حسن لحسن في شرطه 
بعد ما كان حسنًا لمعنى فى نفسه أو ملحقا به, وهذا القسم سمى جامعا. 
أما الضرب الأول من القسم الأول فنحو الإيمان بالله تعالى وصفاته حسن 


الصلاة بفعل المأمور به الذي قبلها وهو الوضوء في كل حال» وهذا احتراز عن 
ص0 فإنينما هناد] مدو سسب 

قهر الكفرة وقضاء حق المسلمين, فإنهما يتأديان بفعل نفس المأمور به وهو 
الجهاد وصلاة الجنازة . 


لعن ري بس ل د 
أو غيسره) يعني يكون المأمور به حسنًا باعتبار أنه مأمور به صدر من حكيم. 
ويكون ذلك المأمور به حسنًا أيضا باعتبار شيء آخر غيره» وهو كون القدرة 
الممكّنة شرطًا له» ويجوز أن يكون الشيء حسئًا لمعنى في نفسه وحسنا أيضا 
معنى في غيره كما إذا قال: والله لأصلينَ ظهرَ هذا اليوم . كان الظهر حسنا 
اعتبارأنه مأمودبه. وحسً أ باعتبار معنى في غيره وهو الب في هينه 
تعظيما لاسم الله تعالى . ظ 

و لهذا أيضًا نظير في الحسسيات كامرأة حسناء في نفسها خلقة نه 0 
أثوابًا فاخخرةً رائقةً وزيّنت نفسها مع ذلك بأنواع من الزيّنْ كانت هي حسنةٌ في 
نفسها وحسنة لمعنى في غيرها . اا 

( وهذا القسم يسمى جامعا) ؛ لأنه يجمع النوعين مع ضروبهماء ثم إنما 
أورد هذا القسم في النوع الثاني مع أنه جامع للنوعين لحصول الزائد من الغير 


2-2162 


لعينه غير أنه نوعان: تصديق هو ركن لا يحتمل السقوط بحال حتى أنه 
متى تبدل بضده كان كفراء وإقرار: هو ركن ملحق به لكنه يحتمل السقوط 
لاس ا ب ااي ؛ لأن اللسان ليس 
معدن التصديق . 


فكان مناسبًا للنوع الثاني» إلا أن هذا الغير لا يختص بالنوع الثاني» بل يشمل 
النوعين فسمي جامعا. (وهو ركن لا يحتمل السقوط) أي سقوط وصف 
اسن . 

(حتى إذا تبدل بضده بعذر الإكراه لم يُعَدَ كفرا) يعني إذا كان قلبه 
مطمئنًا بالإيمان (لأن اللسان ليس معدن التصديق) ؛ لأنه لوكان اللسان 
معدنًا للتصديق يلزم أن يكون إقرار المنافق يان لانهم (قَالوا نشهد نشهد إِنَّك 
أرسول اللّه 74" قال الله تعالى في مقابلة شهادتهم 9 واللّه يشهد يشهد إن المنافقين 
كَاذْبون 6 . 

فعلم أن اللسان ليس معدن التصديق (فكان ركنا دون الأول) أي كانت 
ركنية الإقرار أحط رتبة من ركنية التصديق في ماهية الإيمان؛ لسقوط وصف 
الحسن عن الإقرار في وقت من الأوقات» وهو وقت الإكراه وعدم سقوط 
وصف الحسن عن التصديق في كل الأوقات. ولكن مع ذلك فوات الإقرار 
من غير عذر يدل على فوات الإيمان» فكان الإقرار أدنى درجة من التصديق 
وأعلى درجة من سائر العبادات» فكان التصديق والإقرار ركنين في ماهية 


6 سورةالمنافقون: 6 


10 2س 


لكون ترك البيان من غير عذر يدل على فوات التصديق فكان ركنا 
دون الأول فمن صدق بقلبه وترك البيان من غير عذر لم يكن مؤمنا. 


الإيمان إلا أن التصديق أعلى الركنين والإقرار أدناهماء فصارا كالقيام مع 

القراءة في حق الصلاة» فكان الإقرار مع ذلك ركن الإيمان وجودا وعدماء 

فإن وجوده يدل على وجود الإيمان» وفواته فى حالة الاختيار أي تبديله بغيره 

يدل على فوات الإيمان . 
وقوله: (فمن صدّق بقلبه وترك البيان من غير عذر لم يكن مؤمنا) 

الاح ع سي تو المحيار وري ب احزواسدم قبن 

مؤمن عند الله تعالى . 
وآذال فى #«الكفانة4 وقال العتققو نم أصحاننا : إن الاعان هن التصديوى 

بالقلب» والإقرار باللسان شرط إجراء الأحكام في الدنياء حتى إن من صدق 

بقلبه ولم يقر بلسانه فهو مؤمن عند الله تعالى لوجود التصديق غير مؤمن في 

أحكام الدنيا لعدم الإقرار”" . 

)١(‏ ويريد به أب منصور الماتريدي؛ لأنه يقول :.إن الإيمان هو التصديق بالقلب وإنا 
الإقرار شرط لإجراء الأحكام في الدنيا لما أن تصديق القلب أمر باطني لا بد له من 
علامة فمن صدق بقلبه ولم يقر بلسانه فهو مؤمن عند الله وإن لم يكن مؤمئا في 
لا 
وب باد ع برس ونيو 


راجع فيه : شرح الفقه الأكبر لملا علي القاري ص ١75‏ ه58 ا فتاوى شيخ 
الاجم ان قيس /8110 :3ه بعدها” 


' ١١5 انظر : شرح الفقه الأكبر ص‎ )١( 


11 كت 


ومن لم يصادف وقتا يعمكن فيه من البيان وكان مختارًا فى التصديق 
كان مؤمنا إن تحقق ذلك, وكالصلاة حسنت للمعنى في نفسها من التعظيم 
لله تعالى إلا أنها دون السصديق وهي نظير الإقرار حتى سقطت بأعذار 
كثيرة . ظ 

إلا أنها ليست بركن في الإيمان. بخلاف الإقرار؛ لأن في الإقرار وجودا 
وعدما دلالة على التصديق . 

والقسم الثالث : الزكاة والصوم والحج . 

(من لم يُصادف وقتا يتمكن فيه من البيان) بأن كان معتقل اللسان 
(فكان مختارًا في التصديق) أي قبل ظهور البأس وقبل أن يرى ملائكة 
العذاب (كان مؤمنا إن تحقق ذلك ) وإما ذكر تحققه ببحرف الشرط لندرة ذلك 


التحمر 


وقوله: (وكالصلاة) وهو نظير القسم الثاني من النوع الأول بدليل إعادة 
كلمة التشبيه كما في قوله : فنحو الإيمان؛ وأما الإقرار فهو أحد نوعي القسم 
الأول من النوع الأول» فكان التصديق والإقرار معنا نظير القسم الأول من النوع 
الأول (حتى سقطت بأعذار كثيرة) كالجنون والإغماء والحيض والنفاس. - 

إلا أنها ليست بركن في الإيمان) أي عندنا حتى أن فوتها وتفويتها مع 
الاختيار لا يدل على فوات الإيمان» إذا كان الاعتقاد مع فرضيتها موجودا 
بخلاف الإقرار» فإن ذلك دليل التصديق وجودا وعدما . 

وأما الصلاة فلا تكون دليل التصديق وجودًا وعدمّاء وقد تدل على ذلك 
إذا أتى بها على هيئة مخصوصة:. ولهذا قلنا إذا صلى الكافر بجماعة المسلمين 


يحكم بإسلامه . 


/117 2 :يك 


فإن الصوم صار حسنا لمعنى قهر النفس. والزكاة لمعنى حاجة الفقيرء 
والمج لمعنى شرف المكان. إلا أن هذه الوسائط غير مستحقة لأنفسها. 
لأن النفس ليست بجانية في صفتها والفقير ليس بمستحق لنفسه, 


(فإن الصوم صار حسنا لمعنى قهر النفس» والزكاة لمعنى حاجة الفقير) 
إلى أن قال (إلا أن هذه الوسائط غير مستحقة لأنفسها) ؛ لأنها كانت 
بخلق الله تعالى إياها على هذه الصفة» فلذلك كانت الزكاة والصوم والحجح 
1 5 اانه 0-0 00 ! 
في المعنى من النوع الذي هو حسن لمعنى في عينه لكون هذه الوسائط مما لا 

فإن قلت : لم جعلت هذه الوسائط وسائط حتى جعلت هذه المأمور بها 
وهي الزكاة والصوم والحج من القسم الثالث» ولم تجعل الصلاة من جملتها 
مع أن واسطة القبلة موجودة فيها أيضاء وتلك الواسطة ما لا اختيار لها كما 
في هذه الوسائط أيضاء ومع ذلك جعلت الصلاة نظيرٌ القسم الثاني من النوع 
الأول على ما ذكرت ؟ 

قلت : جواب هذا مع ما يتلاحق به موفّى في «الوافي)”. 

واسطة للصلاة ؛ لأن الواسطة هنا اسم لشيء خارجي عن الفعل » ويتوقف حسن 

الفعل إلى وجوده ؛ لأن الواسطة إنما تكون بين الشيئين وهذه الأفعال ‏ أعني الزكاة 

وأمثالها قد تنفصل عن هذه الأشياءء ولكن يتوقف حسنها إلى وجود هذه 
الأشياء» فأما الصلاة فلا يمكن فصلها عن جهة منكرة» ولكن الشارع عين الجهة 
المتكرة بالجهة المعينة وهي الكعبة» فصارت الجهة كأنها داخلة في ماهية الصلاة غير 


خارجة عنها فلم تعتبر واسطة كما اعتبرت في غيرهاء ولأن دفع المال ليس بعبادة في 
نفسه» ولكن حاجة الفقير جعلته عبادة بالأمر؛ وكذلك الصوم والحج حيث جعلت - 


عارا ا 


فصار هذا كالقسم الثاني عبادة خالصة لله حتى شرطنا لها أهلية كاملة. 
وأما الضرب الأول من القسم الثاني فمثل السعي إلى الجمعة ليس بفرض 
مقصود إنما حسن لإقامة الجمعة؛ لأن العبد يتمكن به من إقامة الجمعة وقد 
لا يتأدى به الجمعة, 


(فصارهذا كالقسم الشاني) أي صار القسم الثالث وهو الزكاة ونحوها 
كالقسم الثاني وهو الصلاة حتى (شرطنا لها أهلية كاملة) من العقل 
والبلوغ؛ لأن مالم يكن عبادة خالصة يجوز أن يجب على الصبي والمجنون 
وما كان ضبادة خالفية #الغرلاة والزكاة ليسي علنهنا قغرطت الأماية 
الكاملة في العبادات الخالصة ابتلاء بخلاف حقوق الناس حيث يجب عليهما 
عند وجود سببها ؛ لأن وجوب ذلك لم يكن ابتلاء بل لإحياء حقوقهم وجَبْر 
ما نقص من حاجاتهم . 

(وقط لا يتأدى به الجمعة) أي لا تتأدى الجمعة بالسعي نفسه بل بفعل 
مقصود بعده وهو إقامة الجمعة» بخلاف الجهاد حيث يتأدى المقصود الذي هو 
المحده وهو إغلاه كلدة الله تعالن بالذهاة نفس 


الؤافظة نا لسن يحينة عحيدة تقر بواسظة وما الماضوكةفن الضناذة هو الله تعبالى 
وتعظيمه » وتعظيم من هو مستحق التعظيم حسن في نفسه» فلم يجعل الجهة ما ليس 
بحسنة فلم تكن الواسطة منظورا إليها لما أن الملقصود وهو حسن العبادة حاصل 
بدونهاء فلم تعتبر واسطة» ولهذا تبقى الصلاة فعلاً صالحًا للتعظيم عند عدم هذه 
الجهة المعينة عند اشتباه القبلة بخلاف الزكاة وأمثالها فإنها لم تبق حسنة عند عدم 
وسائطها المحسنةء فلو كانت الجهة المعيئة هى المحسنة لما كانت حسنة عند عدمها 
وهذا ظاهر». ْ 


2 1 


وكذلك الوضوء عندنا من حيث هو فعل يفيد الطهارة للبدن ليس بعبادة 
مقصودة؛ لأنه فى نفسه تبرد وتطهر لكن إغما حسن ؛ لأنه يراد به إقامة 
الصلاة ولا تتأدى به الصلاة بحال ويسقط بسقوطها وتستغني عن صفة 
القربة في الوضوء حتى يصح بغير نية عندنا . 
ومن حيث جعل الوضوء ف إلى النشرع الرمة وراد بها فوا الانهرة كسائر 
القرب لا يتأدى بغير نية. إلا أن الصلاة تستغنى من هذا الوصف فى الوضوء. 
والضرب الثانى: الجهاد وصلاة الجنازة إنما صارا حسنين لمعنى كفر 
الكافر وإسلام الميت, وذلك معنى منفصل عن الجهاد والصلاة حتى إن 
الكفار إن أسلموا لم يبق الجهاد مشروعا إن تصور لكنه خلاف الخبر, 
وقوله: (وكذلك الوضوءٌ عندنا) أي ليس هو بفرض مقصودء وبين 
ذلك بقوله: ( ليست بعبادة مقصودة) . 
لل 
ل 
اكد خلا أخبر) وهو قل عليه اسلام: اها مشي م مني ان 
إلى أن يقاتل آخر أمتي الدجال» كذا في «المصابيح)"" . 


)١( '‏ خرجه باللفظ المذكور أبوداود في كتاب الجهاد باب في الغزو مع أئمة الجور ‏ / ١7‏ 
حديث رقم 1017 وخرجه بنحوه في كتاب الجهاد باب في دوام الجهاد حديث رقم 


ات 


وإذا صار حق المسلم مقضيًا بصلاة البعض سقط عن الباقين . 

ولما كان المقصود يتأدى بالمأمور به بعينه كان شبيها بالقسم الأول. 
وأما الضرب الثالث : فمختص بالأداء دون القضاء. وذلك عبارة عن القدرة 

التي يتمكن بها العبد من أداء ما لزمه وذلك شرط الأداء دون الوجوب 

وأصل ذلك قول الله تعالى : :9 لا يكلف الله نفسا إلا وسعها 4 . 


(ولما كان المقصود يتأدى بالمأمور به بعينه كان شبيها بالقسم الأول) 
أي لما كان المقصود وهو إعدام الكفر وقضاء حق الميت يتأدى بنفس الجهاد 
ونفسن:الضلاة غلى المت كانةتفين الخياةونفين الصلذةعاى المت شببينها 
بالذى هو حسن لمعنى فى نفسه كالإيمان والصلاة. بخلاف الوضوء مع 
الصلاة. فإن الصلاة لا تتأدى بنفس الوضوء . ظ ظ 

(وأما الضرب الثغالث فمختص بالأداء) أي اقرب الى هو سين 
لحسن في شرطه وهو الضرب الجامع للنوعين. يشترط وجود ذلك الشرط في 
الشرط الذي هو (عبارة عن قدرة يتمكن بها العبد من أداء ما لزمه وذلك 
شرط الأداء) أي شرط لتحقق الأداء» وذلك لأن القدرة مقارنة للفعل ؛ لأن 
الفعل لا يتنصور بدون تلك القدرة فيتوقف الفعل على تلك القدرة . 

4 كما خرجه الحاكم في المستدرك في كتاب الجهاد ؟ / 4١‏ حديث رقم 51945 

الجهاد '/ 56 حديث رقم 18/85 عن عمران بن حصين قال : قال رسول الله عَيِلهُ : 
دلا تزال طائفة من أمتي يقاتلون على الحق ظاهرين على من ناوأهم حتى يقاتل آخرهم 


المسبح الدحال 1 


ا ءات 
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فأما كون الفعلن مأمور به وكونه واجبًا عليه فلا يتوقف على تلك القدرة 
بل يتوقف ذلك عق ناكم الآلات وصحة الأسباب». وهذا هوعين مذهب 
أهل السنة والجماعة؛ فإن صحة الخطاب تبتنى على سلامة الآللات وصحة 
الأسباب». فتكون القدرة الحقيقية شرطًا لوجود الفعل لا لكون الفعل مأمورا 
به فإن المأمور به يؤمر به قبل أن توجد تلك القدرة . ظ 

و معنى قوله :.١وذلك‏ شرط الأداء دون الوجوب) أي شرم فق الآداء 
لا شرط نفس الوجوب بدليل وجوب الصلاة على النائم والمغمى عليه فيما إذا 
أغمي دون يوم وليلة . 

وقال الإمام المحقق شمس الأئمة السرخسي ‏ رحمه الله - فإن الواجب أداء ما 
هو عبادة» وذلك عبارة عن فعل يكتسبه العبد عن اختيار ليكون معظُمًا فيه ربه فينال 
التوات +توذلك لا كتحقق يدون هذه التدرةء عير أثقالا اخيقرط وعيوركها وفيت 
الأجر لفييحة الأمر؛ لألة لآ قادى الأسوريةالقدرة الرجوةة وفك الام بيعال: 
وإنغمايتأدى بالموجود منها عند الأداء وذلك غير موجود سابقًا على الأداء. فإن 
الاستطاعة لا تسبق الفعل وانعدامها عند الأمر لا يمنع صحة الأمرء ولا بُخرجه من 
أن يكون حسنا ممنزلة انعدام المأمور» فإن النبي عليه السلام كان رسولاً إلى الناس 
كافة. قال الله تعالى: !وما أرسلناك إلا كافة لئاس 07 ؛وقال: نذيرا 
لبشر 4" ولا شك أنه أمرجميع من أرسل إلهم بالشرائع. ؛ ثم صح الأمر في 


(1) 7 :سيؤوة فنا : 1 
0( سورة المدثر: 5" © والليل إذ أدبر 69 والسصبح إذا مقر 29 إِنّهَا الإحدى الْكُبر 69 
تذيرا للبشر » . 


27ت 


وهو نوعان: مطلق وكاملء فأما المطلق منه فأدنى ما يتمكن به المأمور 
من أداء ما لزمه بدنيًا كان أو ماليًا وهذا فضل ومئّة من الله تعالى عندناء 
وهذا شرط في أداء حكم كل أمر 


حق الذين وجدوا بعده» ويلزمهم الأداء بشرط أن يبلّغهم فيتمكنوا من 
الأداء. قال الله تعالى: 9 لأنذركم به ومن بلغ 74" فكما يحسن الأمر قبل 
وجود المأمور يحسن قبل وجود القدرة التي يتمكن بها من الأداء. ولكن | 
يشترط التمكن عند الأداء . 

ألا ترى أن التصريح بهذا الشرط لا يعدم صفة الحسن في الأمرء فإن 
المريض يؤمر نقتال المشركين إذا برأء فيكون ذلك حسئًا. قال الله تعالى : 
فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة4 ”" أي إذا آمنتم من الخنوف فصلوا بلا إياء 
ولا مشي . 

( وهو نوعان) أي الضرب الثالث الذي هو عبارة عن القدرة نوعان : 

(مطلق وكامل) المراد من المطلق : القدرة الممكنة وهى أدنى ما يتمكن به 
المأمور من أداء ما لزمه . ظ 

ومن الكامل : القدرة المبسرة وهى زائدة على الأولى بدرجة»(وهذا 
فضل ومنّة من الله تعالى عندنا ) . ظ 

فإن قلت : إن نفس الأداء لا يتحقق بدون هذه القدرة. إذ الأمر بدون هذه 
)١(‏ سورة الأنعام: 19. 
(5) سورة النساء: *١٠9فَإِذًا‏ قَضيتم الصلاة قاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جدوبكم فَإِذَا 


ابن سيل 


الْمَانَسم فَأَقيموا الصّلاة) . 


7غ - 
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القدرة كان تكليف ما ليس : في الوسع» وقد تبر الله تعالى عنه بقوله 4 لا 
يكلف الله نفسا إل وسعها 4 ”" فاشتراط هذه القدرة حينئذ كان عدلة لا 
فضلا”" فكيف سماه فضا ؟ 


قلت: إِنما قال هذا فضل من الله تعالى؛ لأن الله تعالى يعطى ما يعطى لعباده 
لاعن وجوب عليه فكان فضلاً من هذا الوجه. ولا تنافي بين العدل والفضل 
عند اختلاف الجهة» فكان ما أعطى العبد من القدرة فضلاً منه من حيث إنه لا 
يجب عليه شيء لما أن الأصلح على الله تعالى ليس بواجب”" وعدلاً وحكمة من 


(1) سونال 

(0) العدل: هو الأمر المتوسط بين طرفى الإفراط والتفريط» وقيل : هو الاعتدال 
والاستقامة» وهوالميل إلى الحق : والفضل : ابتداء إحسان بلا علة . 
انظر: التعريفات للجرجاني ص 3١0 21947-19١‏ . 

0 قال الزركشي في البحرالمحيط 148/١‏ «ثم المعتمد في إبطال الحسن والقبح عدم 
وجوب رعاية المصالح والمفاسد بأن يقال : محَلْقَ العام إما أن يكون لمصلحة أو لا؟ 
فإن كان فقد أجرى الله تعالى فعل المصالح دهور لا نهاية لها وإن لم يكن كان 

ْ خَلْقه عريا عن المصالح فإن الله تعالى لا يجب أن يكون تصرفه ملزومًا للمصالح أو 
لآ تكون رعايتها واجبة» وإذا تقرر عدم وجوبها فلا يجب في العقل أن الله يربط 
أحكامه فيها بل يجوز ذلك ويقتضيه» انتهى . 
و قال المعتزلة بوجوب الصلاح على الله عزوجل خلافاً للجمهور. واستدلوا بأنه : 
إذا كلف الله تعالى المكلف وكان غرضه بذلك تعريضه للثواب» وعلم أن في مقدوره 
مالو فعل به لاختار عند الواجب» واجتنب القبح» فلا بد أن يفعل به ذلك الفعل 

وإلا عاد بالنقض على غرضه . ظ 

وانظر المسألة في ا ني اللا برعاي مكار 
الخمسة . 


لب 


حتى أجمهوا أن الها با لاتجب على العاجز عنها بدنه؛ وعلى 
من عجز عن استعماله 


حيث إنه لا يتأتى هذا الفعل من العبد بدونه كما ذكره في «التقوي»”" 

ولكن ما ذكره المصنف ‏ رحمه الله - أحسن في العبارة ليكون إشارة.إلى 
تذهها انان تعالى متفضل بكل ما أعطى العبد من النعم. ولآن الغدل إن 
يستعمل في عقوبة الجاني بقدر جنايته لا زائد عليهاء ولما كان ذكر الفضل ذكرا 
يختص بمذهبنا خلاقًا للمعتزلة لا عرف في مسألة الأصلح . 

قالعندناء (حتى أجمعوا أن الطهارة بالماء لا تحب على العاجز عنها 
ببدنه) وتأويله إذا لم يجد من يعينه فإن وجد من يعينه إن كان ذلك حرا يجوز 
التيمم عند أبي حنيفة ‏ رضي الله عنه ‏ لأنه عاجز عن الطهارة بالماء ببدنه ولا 
يجب على الحر إعانته» وعندهما لا يجوز التيمم؛ لأنه قادر على التوضيء”" 


0 انظر: اللوحة رقم 5١‏ من الكتاب المذكور وعبارته «و من الأداء ما لا يجب إلا بقدرة 
زائدة على الممكنة ميسرة ة للأداء رحمة من الله تعالى وفضلاً على ما قال الله تعالى : 
«وما جعل عليكم في الدين من حرج 4 وقال : © ويضع عنهم إصرهم 4 . 

فر وفي فتاوى قاضى خان «مريض لا يضره الماء إلا أنه لا يقدر على استعمال الماء 
بنفسه إن لم يكن أحد هناك يعينه جاز له التيمم بالاتفاق» وإن كان معه أحد يعينه 
على استعمال الماء إن كان المعين حرا أو امرأة جاز له التيمم في قول أبي حنيفة ‏ 
رحمه الله - وإن كان معه مملوك اختلف المشايخ رحمهم الله - فيه على قول أبي حنيفة 
+ وكية الله تالو د 
ال عقوم ؛ ذ١‏ يجو له انيس 

< انظر: الفتاوي الخانية بهامش الفتاوى الهندية »5١ / ١‏ وراجع المسألة أيضًا في 


17 ١و‎ 


20 


إلا ببقصان يحل به أو بماله فى الزيادة على ثمن مثله وفي مرض يزداد 
به وكذلك الصلاة لا يجب أداؤها إلا بهذه القدرة 


أصله الأعمى إذا وجد قائدًا هل يجب عليه الجمعة» فإن وجد مملوكا يعينه''' ؟ 
فعندهما لا يجوز التيمم بالطريق الأولى» وعند أبي حنيفة ‏ رحمة الله عليه 
يجوز له التيمم في رواية ولا يجوز له في أخرى ؛ لأن مملوكه بمنزلة يديه . 
(إلا بسقصان يَحُلّْ) به بأن اشتد مرضه (أو بماله في الزيادة) بأن يكون 
على ضعف قيمته بأن كان في موضعء ثمن ماء يتوضاً به درهم وهو لا يجد 
إلا ارسي فإنه يتيمم»ء ولو وجده بدرهم ونصف فإنه يشتريه. كذا ذكره 
فى«المبسوط)"'"' . 
وقوله: (وفي مرض) معطوف على قوله : في الزيادة؛ أي لا تجب 
الطهارة بالماء على من عجز عن استعمال الماء إلا بنقصان يحل بماله في حتق 
الزيادة على ثمن مثله أو بنقصان يحل ببدنه في حق مرض (يزداد به) أي 
بسيب استعمال الماء» وحاصله أن الله تعالى كما نفى تكليف ما ليس في 
الوسع بقوله: للا يكلف الله فسا إلا وسعها 4 كذلك نفى الحرج بقوله 
تعالى : ذإ وما جعل عليكم في الدذين من حرج "7١4‏ فما يوجب الحرج في نفسه 
أو ماله كان منفيا . 
)01 لم أقف على هذه المسألة في كتب فقه الحنفية بعينها إلا أن السرخسي ‏ مرحي ال قال 
«الأعمى لا يلزمه شهود الجمعة وإن وجد قائدا . . . وعندهما إذا وجد قائدا تلزمه). 
راجع : الممسوط 77/7 ل ل 


(0) انظر: الممسوط .١١8/1١‏ 
(9) سورةالحج:938. 00 
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(والحج لا يجب أداؤه إلا بالزاد والراحلة ) 
(لا يجب أداؤها إلا بهذه القدرة) وهي القدرة الممكنه . 

و حاصل هذا أن من كان مأمورا بفعل في زمان كالإيمان بالله تعالى في دار 
الدنياء وكالأضحية في أيام العيد. أو في مكان كذبح الهدايا في الحرم وغيرها 
لا بد أن يكون المأمور قادرا على تحصيل المأمور به على الحقيقة؛ لأن تكليف ما 
ليس في الوسع ليس بحكمة؛ لأن التكليف ابتلاء وإنما يحصل الابتلاء بقدرة 
المكلف . إن أتى بالمأمور به يتاب وإن تركه يعاقب . 

ألا ترى أنه لا يجوز أن يؤمر الْفَعَدَ بالمشي والأعمى بالإبصار بالعين» 

والآدمي بالطيران؛ لأن كلاً منهم ليس بقادر على تحصيل ما أمر به . 
ظ إذا عرف هذا فنقول: من كان مأمور بالإيمان لم يكن له بد من القدرة 
على اكتساب الإيهان» وتلك القدرة تعدمد سلامة الآلاث وضحة الأسبات» 
فكان التكليف دائرا بتلك القدرة لا بالقدرة الحقيقية التي تقارن الفعل إذ لو 
كان كذلك ينبغي ألا يكون أحد مأمورا بالفعل قبل وجود الفعل؛ لأن تقديم 
المشروط على الشرط محال وهذا لا يجوز؛ لأنه مأمور بالإيمان قبل حصول 
تلك القدرة بالإجماع ».وكذلك من كان مأمور بالطهارة اماه لا بدالهمين 
القدرة على تحصيل الطهارة بالماء وذلك بسلامة الآلات و الأسباس». وكذلك 
من كان مأمورا بأداء ركعتين أو أَزيّدَ منه في الوقت لم يكن بد من القدرة على 
تحصيل ما أمر به وذلك بسلامة الآلات والأسباب وكذلك في غيرها . 
وقال زفر-رحمه الله لما كان هذا الأصل مستقر إذا أسلم الكافر في آخر 
الوقت أو بلغ الصبي أو أفاق المجنون» ولم يبق من الوقت إلا مقدار تسع فيه 


د لآلات 


عه "أي هاه مهد انون طون ها « تح" وال حيو يهن موه 18 ابهذ ايد كفل هدك أذ توه 7 ناه لفت هد قو ارولف جو ورد كيو اا بطر مام 7 187 الاي الال لقلا وول ا ا كت و 


الوقتء والقضاء خلف الأداء» فإذا لم يكن الأداء مقدورا لهم لم يشبت 
القضاء كما لو ود هده الأساء يفل انعفاء الرقيث. 


لكن أصحابنا قالوا: القياس ما ذكرت إلا أنا استحسنا وجوب القضاء 
عليهم ؛ لأن القدرة الحقيقية التي هي المقارنة للفعل ليست بشرط لوجوب 
القضاء عليهم بالاتفاق فبعد ذلك نقول: مالم تكن القدرة المقارنة شرطًا 
لوجوب القضاء وقد وجد هنا سبب أصل الوجوب وهو جزء من الوقت 
وأصل الوجوب لا يفتقر إلى القدرة ووجوب الأداء مفتقر إلى القدرة لكون 
الأداء مطلوبًا منه» وما ذكرت من القدرة شرط لتكليف الأداء في الوقت» 
وهؤلاء لم يخاطبوا بالأداء في الوقت لعدم القدرة على ذلك» ولكن تّوهم 
القدرة كاف لوجوب الأداء ليظهر أثره فى حق وجوب القضاء, والقبدرة على 
هذا التفسير متوهّمة ؛ لأن الله تعالى قادر على أن يوقف الشمس فيمتد الوقت 
فيؤدي هو في الوققت إلا أنه لما كان المأمور عاجزا عن الأداء في الوقت في 
الحال لم يخاطب بالأداء في الوقتء. وتُعتبر هذه القدرة في حق وجوب 
القضاء؛ لأن القضاءً خف وشرط الخلف عدم الأصل في الحال مع إمكان 
الأصل في الجملة وقد وجد هناء وهذا أصل واضح لعلمائنا فإنهم قالوا: إذا 
داق لعي البيناء آنا لقنن هذا التبى ذه ]تعقدت البفي ار" وسو 
الأصل. فد نا كان ساجر فى الال وجي القول بحرت ال وهو 
الكفارة؛ لأن الأصل ممكن . ظ 
)١(‏ انظر: المبسوط 2.7/9 
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ألاترى أن الأصل إذا لم يكن ممكنا وهو البر لم يثبت الخلف وهو الكفارة 
كمافن المين العموس #اقصارنة القدرة عل هن اعقو توفي : 

قدرة ثبتت للمكلف على تحصيل ما كلف به وهى عند سلامة الآلات 
وصحة الأسبا وهذه القدرة ثبت أثرها في لزوم الأداء في الوقت فإذا فات 
يجب القضاء . 


و لان ريخ سور ة للع عا كاعر العاد تتسيي هده لكر 
في حق وجوب الأداء ليثبت ذلك الوجوب في حق الخلف : والشيء قد يثبت 
تقديرا وإن لم يثبت تحقيقا . 

ألاترى أن القادر على استعمنال الال قيقة د عاجزا تقديرا كما في الماء 
المعد لدفع العطّش» وكالنائم يعد قادر على الأداء تقديرا حتى يظهر أثر ذلك في 
حق وجوب القضاءء بخلاف ما إذا انقضى الوقت ثم وجد ما ذكرنا من الإسلام 
وغيره؛ لأن القدرة في الحال في الزمان الماضي من المستحيلات فلم يمكن أن يعد 
قادراء ثم ما ذكرنا من نوعي القدرة ليس بشرط في وجوب القضاء . 

ألا ترى أنه في النفس الأخير من العمر يلزمه تدارك ما فاته وليس هو 
قاد على تصيل ما أغرمه في القغناء ولهذا ببق غليه يعد اموت 4 وليس 
ذلك كالجزء الأخير من الوقت في حق الأداء؛ لأنا اعتبرنا تلك القدرة ليظهر 
أثرها في حق الخلف ولا خلف للخلف». فلم تعتبر وقد بقيت الفوائت عليه . 


. أي ظنية ؛ لأنْ الوهم لا يببى عليه الحكم‎ )١( 


0ت 


لأن تمكن السفر ا نخصوص به لا يحصل بدونها في الغالب. ولا تجب الزكاة 
لحاس ب ا ا 0 
بالإجماع . 


فعلم أن القدرة مختصة بالأداء ' 

كول (لأن تمكن السفر الخصوص به) أرقي لايس عل يدوم 
الزاد والراحلة (في الغالب) فلذلك كانت القدرة الممكنة في الحج القدرة 
على الزاد والراحلة» ولا يقال بل دون هذه القدرة قدرة أدنى منها قد يتمكن 
المرء بها من أداء الحج وهي صحة البدن التي يقدر بها على تحصيل الزاد في 
الفاريق جالاكنينات وزقدى أعاعاى القنى ع مم التلارية» وقه فرق 
وجود الحج بهذا الطريق» والقدرة الممكّنة هي أدنى ما يتمكن بها العبد من أداء. 
مالزمه فينبغي أن يجب الحج على الصحيح البدن المكتسب ؛ لأن وجوب 
الحج متعلق بالقدرة الممكّنة وهذا الذي ذكرته من القدرة الممكدنة ؛ لأنا نقول : 
لا يجب الحج على من لا يملك الزاد والراحلة. إذ لو قلنا بوجوبه على من هذا 
ظ صفته يقع الناس في غاية الحرج؛ والله تعالى نفى ذلك بنص كتابه بقوله 
تعالى وما جعل عليكم في الدين من حرج 4 والذي اعتبرناه في الصلاة من 
توهم القدرة وإن كان لا يتتحقق الأداء من مثل ذلك القادر غالبًا ليظهر أثره في 
خلّفه وهو القضاء لا لعين الأداء» فإن عين الأداء منه غير مطلوب . 

و أما في صورة الحج فلا يمكن مثل هذا القول؛ لأنه لا خلف هناك ينَمَفى 
احرج عند مباشرة ذلك الخلف . 


(حتى ! إذا هلك النصاب بعد او قبل الستع وبا الواجب بالإجماع) 


ال د 


و لهذا قال زفر في المرأة تطهر من حيضها أو نفاسها أو الكافر يسلم أو 


هذه إيضاح ما ذكره بقوله: فأدنى ما يتمكن به المأمور من أداء ما لزمه بدنيا كان 
أو ماليًا «و هذا في المالي؛ لأنه لما لم يتمكن من أداء ما لزمه وهلك المال قبل 
التمكن لم يتحصل له من القدرة أدنى ما يتمكن به المأمور من أداء ما لزمه. 
فلذلك سقط الواجب» أي لم يجب عليه ماله عرضية الوجوب, وإثما قلنا 
هذا؛ لأن عندنا لا يجب عليه الواجب إلا عند وجود القدرة الممكنة وهي لم 
تحصل لهء وكذلك عند الشافعي فإن عنده لا تجب الزكاة إلا بثلاث شرائط : 
كمال النصاب» وحولان الحول» والتمكن من الأداء'''؛ كذا ذكره في 
(الممسوط)”''. 

و صورة ذلك في ابن السبيل إذا كان له نصاب في بيته وحال الحول عليه 
فوجب عليه أداء الزكاة إذا بلغه» وإذا هلك النصاب قبل البلوغ إليه سقط 
الواجب بالإجماع . 

(ولهذا قال زفر في المرأة تطهر من حيضها أو نفاسها) إلى آخره هذا 
إيضاح أيضا لما ذكر أن أدنى ما يتمكن به المأمور من أداء ما لزمه من القدرة 
شرط خطاب الأداء» وهؤلاء لما لم يُدركوا وقتا صالخًا للأداء غالبًا لم يُخَاطْبوا 
به فلذلك لم يلزمهم قضاؤه لانعدام الشرط وهو التمكن من الأداء غالبًا لا 
نادر”" و لكن علماؤنا قالوا: يلزمهم أداء الصلاة استحسانًا؛ لأن السبب 
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الصبي يبلغ في آخر الوقت أن لا صلاة عليهم إلا أن يُدركوا وقمًا صالخا 
للأداء لما قلناء لكن أصحابنا استحسنوا بعد تمام الحيض أو دلالة انقطاعه 
قبل تمامه بإدراك وقت الغسل أنها تجب بإدراك جزء يسير من الوقت يصلح 
للإحرام بها 


ك3 


اأوعتي عو مون لوقيف :وقد عل وسوس الأأداء كن القدرة على الأو ا وتمترمه 
الوجود لا كونها متحقق الوجود. ظ 

زد ك0 
جزء من الوقت بأت يكون أيامها عشرة (أو دلالة انقطاعه) بأن يكون أيامها 
دون العشّرة» فينقطع الدم» والباقي من الوقت مقدار ما يمكنها أن تغتسل فيه 
وتتحرم للصلاة . 

. وذكر المصنف ‏ رحمه الله في كتاب حيض له مفرد”": إن مدة الاغتسال 
بع اهن إذاكانت ابانهاهون العشر هه وعتوع عرهد | الأضدل سانل :أن 
الزوج إذا راجعها في تلك المدة في الحيضة الأخيرة من العدة تصح» ولا يجوز 
للزوج قربانُها في تلك المدة» وإذا كانت أيامها عشرة ليس كذلك» حتى يجوز 
للزوج قرباتها في تلك المدة ولا تصح الرجعة . ظ 

و قوله:(قبل تمامه) أي تمام الحيض وتمامه بالعشرة» وهذا لأن في أوامر 
العباد صفة الحسن ولزوم الأداء يثبت بهذا القدر من القدرة» فإن من قال 
. لعبده: اسقني ماء غدا يكون أمرا صحيحًا موجبًا للأداء فلا يتعين للحال بأنه 


. لعل له كتابًا مستقلاً في البيض‎ )١( 


5 


وكذلك في سائر الفصول ؛ 

اساي ارسي اوجرب رالا عرد دالولا بوكر 
الأداء إلى احتمال وجود القدرة لا إلى نمة تحقق القدرة وجودا؛ لأن ذلك شرط 
حقيقة الأداء فأما سابقا عليه فلا ؛ لأنها لا تسبق الفعل إلا في الأسباب 
والآلات لكن توهم القدرة يكفي لوجوب الأصل مشروعًا ثم العجز الحالي 
دليل النقل إلى البدل المشروع عند فوات الأصل . وقد وجد احتمال القدرة 
باحتمال امتداد الوقت عن الجزء الأخير بوقف الشمس . كما كان لسليمان 
صلوات الله عليه, وذلك نظير مسّ السماء. فصار مشروعًا ثم وجب النقل 
للعجز الحالي كمن هجم عليه وقت الصلاة وهو في السفر أن خطاب 
الأصل عليه يتوجه لاحتمال وجود الماء, ثم بالعجز الحالي يستقل إلى 
التراب» والأمر المطلق في اقتضاء صفة صفة امسن يتسداول الضرب الأول من 
الصا الس م ا لظ 
يقدر على ذلك في غد لجواز أن يموت قبله أو يظهر عارض يحول بينه وبين 
التمكن من الأداءء فكذلك في أوامر الشرع وجوب الأداء يثبت بهذا القدر. 

(وكذلك في سائر الفصول) أي في فصل الصبي» وفصل الكافر 
وفصل المسافر بأن بلغ وأسلم وأقام . 

وقوله: (لكن توهم القدرة) أي القدرة الممكنة (يكفي لوجوب 
المطل أى يدرت اناده ا 

(والأمر المطلق في اقعضاء صفة الجسن يتباول الضرب الأول من 

٠‏ الس الأرق) أن تحمل على أن الآصرر يتن لعن ولا تعمل على أنه 
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حسن لغيره» ولكن يحتمل أن يكون حسنا لغيره على ما ذكر . 

فإن قلت: في أي موضع صورة هذه المسألة ؟ 

إن قلت: في العبادات» فقد ذكر قُبيل هذا بطريق التفصيل أن هذا من 
قبيل الحسن لمعنى في عينه كالإيمان. وأن هذا من قبيل الحسن لمعنى في غيره 
كالسعى إلى الجمعة وغيره . 

و إن قلت: فى غير العبادات فتعليله فى الكتاب بقوله: و كذلك كونه 
عبادة يقتضى هذا المعنى يرد ذلك . - ظ 

قلت : الكلام مجرى على إطلاقه فيدخل تحته العبادات وغيرهاء وما 
ذكره أولا بطريق التفصيل كان جزئيًا وهذا كلي والكلي غير الجزئي خصوصا 
عند احتمال غير ذلك . ظ [ ظ 

ألاترى أن مثل هذا منذكور في حق الوجوب فإن صورٌ الواجبات في 
العبادات مذكورة بطريق التفصيل أن هذه العبادات واجبة أى فريضة 
كالصلوات الخمس وواجبة عملا لا علما كالعمرة والأضحية وهذه العبادات 
غير واجبة كالنوافل» ثم ذكر أن مطلق الأمر حمل على الوجوب باعتبار هذا 
المعنى أن هذا كلي وذاك جزئي والكلي غير الجزئي» والعلم بالجزئي لا يكون 
المطلق يعرفون وجوب الصلوات الخمس والزكاة والصوم وهي جزئية. ولا 


.)]10( من ص‎ )١( راجع: هرقم‎ )١( 


ا 


لأن كمال الأمر يقتضى كمال صفة المأمور به. وكذلك كونه عبادة 


يعرفون وجوب الأمر المطلق وهو كلي» وكذا في عكسه أن كل أحد كان 
يعرف وجوب شكر انعم وحظر الكفران» وكان لا يعرف بطريق التفصيل 
قبل ورود الشرع أن الصلاة والزكاة وغيرهما من قبيل شكر المنعم أم لا ؟ 
ونكاح المحارم وسائر المحرّمات من النساء من حظر الكفران أم لا؟ 

و كذلك كل أحد يعرف بطريق الإجمال أن جواب الفتوى إما أن يكون 

نعم أو لاء ولكن لا يعلم بطريق التفصيل أن جواب هذه الفتوى المعينة نعم أم 
لا؟ إلا بعد زيادة المجاهدة في التحصيل» وترك أمر الدنيا على التعطيل؛ 
ولأن المرء قد يحتاج في التمسك في مسألة من المسائل بمطلق الأمر إلى معرفة 
أن هذا حسن لمعنى في عينه؛ لأن هذا ثابت بمطلق الأمرء ومطلق الأمر 
يقتضي ذلك كما نقول مثل ذلك في التمسك بالوجوب . 

وقوله: (لأن كمال الأمر) والأمر إنما يكمل بحسب كمال ولاية الآمرء 
ولا آمر أكمل ولاية من الشارع» فكان أمره أكمل الأوامر يقتضي كمال صفة 
المأمور به وصفة المأمور به إنما تكمل إذا كان حسئه لمعنى في عينه» وإن شتت 
معرفته فتأمل فى كمال صفة الإيمان مع غيره من المأمور بها كيف ترجح الإيمان 
على غيره من العبادات» وما ذاك إلا باعتبار أن حسئّه ذاتي بحيث لا ينفك 
عنه أصلاً» وكذلك كونه عبادة يقتضي هذا المعنى وهو معنى كون المأمور به 
حسنً لعينه» وهذا لأن العبادة عبارة عن نوع فعل ابتلي الآدمي بفعله تعظيمًا ل 
تعالى مختارا لطاعته على خلاف هوى نفسه. كذا ذكره في «التقوي'"' 


- 2/860 


يقتضى ا 3 
ذلك على صفة حُسنه وعلى أن هو لمشروع دون غيره .. 


لوتعظيم من هو مستحق التعظيم حسن لمعنى في عينه . 

و قال الإمام شمس الأكمة بوحخمة الله والأصح عندي أن بمطلق الأمر 
يغبت حسن المأمور به لعينه شرعا فإن الأمر لطلب الإيجاد وبمطلقه يثبت أقوى 
أنواع الطلب وهو الإيجاب. فيثبت أيضا أعلى صفات الحسن لأنه استعباد فإن 
قوله تعالى : و أقيموا الصلاة4 و قوله: إاعبدوني 7# هما في المعنى 
سوا بوالعبافة لذ تعالى مخييطة لعرني 06 

(ويحتمل الضرب الثاني ) وهو كون المأمور به حسنا لمعنى في غيره كما 
في أمر الوضوءء وهذا لأن ثبوت هذه الصفة بطريق الاقتضاء ؛ لأن حسنه إغا 
ثبت لضرورة أن الآمر حكيم» والثابت بطريق الاقتضاء إنا يثبت ما هو الأدنى 
في ذلك الباب» والأدنى هو الحسن لمعنى في غيره لا لعينه . 

(وعلى هذا قال الشافعي وهو قول زفر) أي وعلى كون الأمرالمطلق . 

(دل على صفة حسنه) أي على صفة حسن الجمعة لعينهاء 
ضرورته لم يكن الظهر مشروعا في وقتها لمن وجبت عليه الجمعة . 


:11 شيورة نين 51 ل وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم 4 . 
(0) انظر: أصول السرخسى 7/١‏ . 
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حتى قالا: لا يصح أداء الظهر من المقيم ما لم تفت الجمعة, وقالا: لكا لم 
يخاطب المريض والعبد والمسافر بالجمعة بل بالظهر صار الظهر حسنا 


مشروعًا في حقهم فإذا أذوها لم تمسقض بالجمعة من بعد. 


(حتى قالا: لا يصح أداء الظهر من المقيم ما لم تفت الجمعة) إلا أنهما 
اختلفا في تحقق فوات الجمعة» فعند زفر يتحقق فوتها بفراغ الإمام من صلاة 
ليح وعند الشافعي بخروج الوقتء واختلافهما هذا بناء على أصل وهو 
أن السلطان شرط عند زفر”' ‏ رحمه الله لإقامة الجمعة» وعند الشافعي ليس 
بشرطء فكان فوات الأصل وهو الجمعة بخروج الوقت . 

(صار الظهر حسنًا) أي صار حسنًا لمعنى في عينه على وجه ينفي حسن 
غيره ؟ لأن حسنٌّ الشيء لعينه يقتضي الكمال والكمال في أن يكون هو متعينا 
لا يزاحمه غيره إذ عند المزاحمة لا يبقى الكمال . 

فلذلك إذا أَدّوا صلاة الظهر ثم أَدوا صلاة الجمعة لا تنقض ظُهرَهم بأداء 
الجمعة فكان المريض والعبد والمسافر بمنزلة من صلَّى الظهر في بيته» ثم أدرك 
الجماعة كان فرضه ما أدَى في بيته فكذلك ههنا؛ لأن هذا اليوم في حقهم 
. كسائر الأيام» ولو اكتفوا أيضًا بأداء الجمعة لا يخرجون عن عهدة فرض 
الوقت» ولكنا نقول: الجمعة أقوى من الظهر ولا يظهر الضعيف قابلة 
القوي» وإما فارق المريض الصحيح في الترخص بترك السعي إلى الجمعة؛ 
)١(‏ وهو شرط جميع الحنفية . 

راجع : المبسوط 10/7 الهداية 04/57. 


ات 


وقلدا نحن : لا خلاف في هذا الأصل لكن الشأن في معرفة كيفية الأمر بالجمعة 
وليس ذلك على نسخ الظهر كما قلتم. ألا ترى أن بعد فوات الجمعة يقضىي 
الظهر :ولا يقضي الجسمعة بالإجماع ؟ فثبت أنه عودٌ إلى الأصلء وثبت أن 
قضية الأمر أداء الظهر بالجمعة فصار ذلك مقررًا لا ناسخًاء فصح الأداء 


فإذا شهدّها فهو والصحيح سواءٌ» فيكون فرضه الجمعة كما في الصحيح كد 

في «المبسوط)"'' . 

(قلنا نحن: لا خلاف في هذا الأصل) وهو أن المقيم الصحيح مأمور بعد 
الزوال يوم الجمعة بأداء الجمعة. (لكن الشأن في معرفة كيفيةالأمر 
بالجمعة) يعني على طريق نسخ حسُن الظهر كما هو مذهب الزفر 
والشافعي ‏ رحمهما الله أو على تقرير حسن الظهر كما هو مذهبنا”" . 

(فصار ذلك مقرررا لا ناسخا) أي صار الأمر بأداء الجمعة مقررا للظهر لا 
ناسخا له. 

(وأمر بسقضه بالجمعة كما أمر بإسقاطه بالجمعة) أي الصحيح المقيم أمر 
بنقض الظهر عنه بأداء الجمعة كما أمر بإسقاط الظهر عنه بأداء الجمعة قبل أدائه . 


. 7١/575 انظر: المبسوط‎ )١( 

() اختلف العلماء في هل أصل الفرض في الوقت الجمعة أم الظهر؟ 
فقال الشافعية: إن الجمعة أصل» وقال الحنفية : الظهر أصلء أي الفرض الأصلى 
في هذا اليوم هو الظهر في حق الكافة؛ لأن للجمعة شرائط لا يتمكن كل واحد 
منها. 


برااي يا في ال تا كد 


عق ةد 


وأمر بسقضه بالجمعة كما أمر بإسقاطه بالجمعة, وإنما وُضع عن المعذور أداء 
افهر بالجمعة رخصة فلم يبطل به العزيمة وإنما قلنا: إن الضرب الثالث 
من هذا القسم يختص بالأداء دون القضاء. أما إذا فات الأداء بحال القدرة 
بعقصير امخاطب فقد بقي تحت عهدته. وجعل الشرط بمنزلة القائم حكمًا 
لقصيره. وأما إذا فات لا بتقصيره فكذلك ؛ لأن هذه القدرة كانت شرطا 
لوجوب الأداء فضلاً من الله تعالى فلم يُشترط لبقاء الواجبء ولهذا قلنا لا 


(وأمر بدقضه بالجمعة كما أمر بإسقاطه بالجمعة) أي الصحيح المقيم أمر 
بنقض الظهر عنه بأداء الجمعة كما أمر بإسقاط الظهر عنه بأداء الجمعة قبل أدائه . 

(وإنما وضع عن المعذور) . هذا جواب عن قولهما بأن المريض والعبد 
والمسافر لم يخاطبوا بالجمعة على وجه المنع. لا نسلم أنهم لم يخاطبوا 
بالجمعة بل خوطبوا بها ؛ لأن قوله تعالى: ط( فاسعوا إلى ذكرالله 4 عاء 
أدوا الجمعة عملوا بالعزيمة فيصح . 

وقوله: (فلا يبطل به العزيمة) أي فلا يبطل بأداء الظهر وهو الرخصة. 
العزيمة التى هى الجتمعة . ظ ظ 

(وإنما قلنا إن الضرب النالث من هذا القسم) افق الى سين لمعتو 
في شرطه. - ظ 

(حكما لتقصيره) أي زجرا لتقصيره . ظ 

(فضلاً من الله تعالى) كيلا يكون تكليف العاجز (فلم يُشترط لبقاء الواجب) 


)١(‏ سورةٌ الجمعة'4. 


عؤواةب 


ُسقط بالموت في أحكام الآخرة ولهذا قلنا: إذا ملك الزاد والراحلة فلم 
يحج حتى هلك المال لم يبطل عنه الحج ‏ 


كالشهود في باب النكاح فإنه شرط لصحة انعقاد النكاح لا لبقائه» وهذا لآن 
القدرة الممكّتة شرط وجوب الأداء لئلا يكون بدونها التكليف ما ليس في 
الوسع» فلما وجب الأداءُ عند وجود هذه القدرة التي هي أدنى ما يتمكن به 
المرء من أدائه بقي ذلك الواجب قضاء في ذمة المكلف وإن لم تبق تلك القدرة؟ 
لما أن القضاء يجب بالسبب الذي وجب به الأداء» فكان الواجب في القضاء 
اس سام وو ا 
فلما كان كذلك كان وجوب الصلاة بالقدرة الممكنة في أصلهء فلم يشترط في 
حال القضاء ما ششّرط في حال الأداء حتى أنه إذا ترك الصلاة في عنفوان'"' 
شبابه ثم كبر وانحنى ولم يقدر على قضائها قائما فصلى القضاء ء قاعدا أو بإيماء 
يجزيه» لأن الأداء ما وجب في أصله بقدرة ميسرة بل بقدرة ممكنة من الفعل 
فيمقى كذلك فيخرج عن عهدة القضاء إذا قضاها بالقدرة الناقصة . 

أونقول: فلم تشترط القدرة لبقاء الواجب؛ لأن بقاء الشيء غيره بدليل 
صحة إثباته مع نفي بقائه بأن يقال وجد ولم يبق» فلو كان بقاء الشيء عين 
ذلك الشيء لما صح ذلك» كما لا يصح قولك جد ولم يوجد ولما كان بقاء 
الشيء غير ذلك الشيء فكان اشتراط القدرة الممكنة التى هي شرط الوجوب 
ابتداء لم يكن شرطًا لبقاء ذلك الوجوب ؛ لأن الشيء إذا كان شر طًا لشيء لا 


000 عنفوآان الشيء: أوّله. يقال: هو في عدفوان شبابه» أي في نشاطه وحلته . ظ 
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وكذلك صدقة الفطر لا تسقط بهلاك المال لما ذكرنا. وأما الكامل من 
هذا القسم فالقدرة الميسرة, وهذه زائدة على الأولى بدرجة كرامة من الله 
تعالى, 


يلزم أن يكون شرطا لغيره» ولا يقال يلزم حينئذ تكليف ما ليس في الوسع في 
حق حال البقاء ؛ لأنا نقول: لم نقل بالتكليف ابتداءً» بل نقول ببقاء التكليف 
الذي وجب ابتداء بشرطه وإما بقى على عهدته ذلك الواجب بسبب تقصيره 
وإن لم تبق له قدرة وعدم بقاء القدرة لو كان مسقطًا للواجب ينبغي أن تسققط 
الواجبات عن ذمته بالموت ؛ لأنه لاعجز أقوى من الموت» وقد بقيت 
الواجبات في ذمته بعد الموت في حق الثم بالإجماع : 

علم أن العجز غير مسقط للواجب وإن لم تبق القادرة . 

(لا تسقط بهلاك المال لما ذكرنا) وهو قوله: لأن هذه القدرة كانت 
شرطًا لوجوب الأداء إلى آخره . 

(وأما الكامل من هذا القسم) أي من الذي حَسن لمعنى في شرطه ( وهي 
زائدة على الأولى) أي في اليسر ( بدرجة) وهي درجة التغيير والتيسير» فإن 
الواجب بالقدرة الميسرة ة أينما وجب» وجب متغيراً عن أصل القدرة إلى قدرة 
ينا لأن التغير باليسر صفة له لا شرط» فلا 

يبقى الموصوف بدون الصفة؛ لأنه حينئذ لا يكون موصوفًا بها فيُشترط دوامها 
ليكون موصوثا به بخلاف القدرةاممكنة فإنا شرع وجوب الأداء لثلا يكون 
التكليف يدونها تكليف عا ليس في الرسع »ودر جد الوجوب جال ورد 


وفْرق ما بين الأمرين أن القدرة الأولى للتمكن من الفعل فلم يتغير بها 
الواجب فبقى شرطًا محضًا فلم يشترط دوامها لبقاء الواجب » وهذه لما 
كانت ميسرة غيرت صفة الواجب فجعلته سمحًا سهلاً لينا. 


الممكنة» ثم بعد ذلك لا يشترط بقاء الشرط كما في شهود النكاح إذا ماتوا 
يبقى التكاح صحيحًا وإن لم يبق الشهود لما ذكرنا أن الشرط لا يتكرر في 
واجب واحد؛ لأن الوجوب في القضاء لم يتكرر فكذا لا يتكرر شرطه هذا هو 
الفرق الواضح بينهما . 

(وفَرْق ما بين الأمرين) أي بين القدرة الممكنة وبين القدرة الميسرة 
(وهذه لا كانت ميسرة غيرت صفة الواجب) . 

فإن قيل لم يكن ذلك الواجب واجبًا قبل وجود القدرة الميسرة ة فكيف 
يصح قوله: غيّرت صفة الواجب»؟ 
قلنا: كان لذلك الشيء صلاحية أن يكون واجبًا قبل وجود القدرة الميسرة 
كما في الواجبات بالقدرة الممكنة فسمى لتلك الصلاحية صفة الواجبء أو 
معنى قوله : غيّرت صفة الواجب الوجوب الذي ثبت بها ابتداءً بطريق اليسر 
والسهولة فسَّمى لوجوبه بطريق السهولة ابتداء اسم التغيير» (فجعلته سمحا 
سهلا ليئًا) وهذا لأن الواجب عند القدرة الممكنة لم يكن بطريق اليسر بل 
بطريق أنه لا وجود لهذا الفعل إلا عند وجود هذه القدرة» وفيما نحن فيه الله 
تعالى لطُّف بعباده و تفضل عليهم حيث لم يوجب عليهم بالقدرة الممكنة مع 
صلاحية الوجوب بها كما في الواجبات بالقدرة الممكنة بل لم يجب فيما نحن 
فيه بتلك القدرة؛ فكان ذلك الواجب في نفسه متغيراً من العسر إلى اليسر 
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كط رط يقاو هذه القدرة لنقاء الزاجب لا نلعن أنها برط لك لنت 
تبدل صفة الواجب بهاء فإذا انقطعت هذه القدرة بطل ذلك الوصف 
فيبطل الحق ؛ لأنه غير مشروع بدون ذلك الوصفف . ولهذا قلنا الزكاة 
تسقط بهلاك النصاب ؛ لأن الشرع علق الوجوب بقدرة ميسرة. ألا ترى أن 
القدرة على الأداء تحصل بمال مطلق ؟ ثم شرط النماء في المال ليكون المودّى 
عررة سه فكوةاقى ابه العيميي قو قلناننيفاء الراجي يدون التمنات 
لانقلب غرامة محضة فيتبدل الواجب؛ فلذلك سقط بهلاك المال» ولا يلزه 
أن النصاب شرط لابتداء الوجوب ولا يشترط لبقائه فإن كل جزء من الباقي 


للتسهيل والتليين. و لا يلزم أن النصاب شرط لابتداء الوجوب . وجه الورود 
هو أنه جعل وجوب الزكاة بالقدرة الميسرة فكان بقاء القدرة شرطًا لبقاء 
الواجب حتى إذا لم تبق تلك القدرة لم يبق الواجب أيض . ْ ْ 
فقال: (ولهذا قلنا: الزكاة تسقط بهلاك النصاب) إلى آخره» فورد 
عليه بقاء وجوب الزكاة بقدرة عند نقصان النصاب» فلو كان وجوب الزكاة 
بالقدرة الميسرة لما بقى وجوبها عند نقصان النصاب. كما لا يجب ابتداء 
تقصان التضاب», 
فأجاب عنه بهذاء وقال: إن اشتراط النصاب في ابتداء الوجوب كان من 
القدرة الممكنة ؛ لأن هذه القدرة وهي قدرة ملك النصاب لا تغير صفة الواجب 
ين العير إلى السعييرة لحي مسي سن 
الو رقتو مايق ف الاب 
إن قلق : السعايسنب وحونب الناكاة وه معر رك كك فال هاهنا: 
النتصاب شرط لابتداء الوجوب ؟ [ 
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يبقى بقسطه؛ لأن شرط النصاب لا يغير صفة الواجب . ألا ترى أن تيسير 
أداء الخنمسة من المائتين وتيسير أداء الدرهم من الأربعين سواء لا يختلف ؛ 
لأنه ربع عشر بكل حال؟ لكن الغناء وصف لا بد منه ليصير الموصوف به 
أهلا للاغناء. إذ الإغناء من غير الغنى لا يتحقق كالتمليك من غير المالك 
والغنى بكثرة المال وليس للكغرة حد تعرف به, وأحوال الناس فيه شتى, 
فقدّرالشرع بحد واحد . 


فصار ذلك شرطًا للوجوب 


قلت : لا نسلم أن النصاب سبب» بل السبب هو المال مطلقًا عند وجود 
موظسوسر كو لا ناوقد ا مقدار اللسناب :وتان وفين ذلك عل ما عرق 
وذلك لأن السببية إنا تُعرف بالإضافة» والإضافة إنما توجد في حتق المال 
مطلقا من غير تعرض لوصف فيقال : زكاة المالء ولا يقال: زكاة النصاب . 

فعلم بهذا م قوله: «النصاب شرط لابتداء الوجوب» أي المال 
المقدّر بمقدار النصاب وكون المال مقدرً بمقدار النصاب شرط لوجوب الزكاة لا 
سبب ككونه ناميّا» وهو شرط بالاتفاق فكذا هنا . 

(فصار ذلك شرطا للوجوب) يعني أن شرط النصاب بمنزلة القدرة الممكنة 
| في حق الصلاة؛ لأن المعنى من القدرة الممكنة أن ب؟ يغبت للمكلف أصل المكنة 
وندونيًا لامك من القعلا وهاهنا كذلك ؛ لأن النصاب قدرة ممكنة إذ الإغناء ظ 
لا يتصور من غير الغني فكان الغنى شرطا للإغناء» والغنى إنما يكون بكثرة 
المال» وليس للكثرة حَد تعرف به» فقادّر الشرع بحلا واحد وهو النصاب» فلم 
يحصيُل الغنى بما دون النصاب ولم يحصل الإغناء شرع أيضا ممن لإيهلك 
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ما كان أمرًا زائدًا على الأهلية بالعقل والبلوغ الأصلية, 


م 


النصاب . إذاً الإغناء من غير الغني لا يتصور كالتعليم من غير العالم» فكان 
قدرٌ النصاب للإغناء قدرة ممكنةٌ على هذا الوجه إذ لم يُنصور الإغناءً من يملك 
دون رن كرا لم ور عرب إدار العرلاة نون القدية للمكلة: ٠‏ فلذلك لم 

يُشترط دوام النصاب لدوام وجوب الزكاة (لما كان أمرا زائدا على الأهلية 
الأصلية)؛ فالأهلية الأصاية لوجوب العبادات: الإسلام والبلوغ عن عمل 
وزيد على ذلك في الزكاة الْتّى : كهنار الندن هوي الا قرعا يفا 
كالإسلام والبلوغ والعقل لما أن المزيد إنما يكون من جنس المزيد عليه »؛ فلما 
< كان المزيد عليه شرطًا للوجوب كان المزيد أيضا شرطًا له» أو نقول: إن الغنى 
الذي يحصل بملك النصاب لا كان من قبيل القدرة الممكنة في الزكاة كان ذلك 
بمنزلة القدرة الممكنة في الصلاة» وتلك القدرة في الصلاة شرط وجودٌ الصلاة 
على ااذه كذ هذه القلاوة كانت شرط وعرنا الزكاامان اعون أن 0ل 
منهما زائد على الأهلية الأصلية التي تحصل بالإسلام والبلوغ عن عقل» وقد 
ذكرنا أن الذي وجب بشرط شيء ابتداء يبقى واجبًا بدون ذلك الشرط كما في 
القدرة اليكنةى الضتلذة. دلذلك فى :بوجوب الزكاة وك البرييق التضناب 


عو 


كام 


فإن قيل : هذا الذي ذكرئّه يقتضى أن يبقى وجوب الزكاة بعد هلاك 
النصاب أيضا كما هو الحكم 5 القدرة الممكنة كذلك» والحكم بخلافه هاهنا . 
قلنا: فا يازم هذا الإشكال علينا أن لو شرطنا بقاءه باعتبار القدرة 

لمكن وإنما المي ري سا امور ار لس 
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وشرط الوجوب لا يشترط دوامه إذ الوجوب في واجب واحد لا 
يتكررء فأما قيام المال بصفة النماء فميسر للأداء فتغير به صفة الواجب 
فشرطنا دوامه. وهذا بخلاف استهلاك النصاب فإنه لا يسقط الحق وقد صار 
غرمًا؛ لأن النصاب صار في حق الواجب حقا لصاحب الحق فيصير 
المستهلك متعديًا على صاحب الحق فعد قائمًا في حق صاحب الحق فصار 
الواجب على هذا التقدير غير متبدل, ولهذا قلنا: إن الموسر إذا حدث في 


فشرطنا بقاءه للقدرة الميسرة وهي النماء لا القدرة الممكنة وهي النصاب». 
ا 


البعض ولا يبقى كل الواجب ش 
(وشرطالوجوب) أي وشرط وجوب الأداء وهو الغنى بالنصاب» 
(حقا لصاحب الحق) وهو الفقير. 


(فعٌدَ) أي فعد المال (قائمّا)» واستهلاك النصاب هو: أن ينفقه في 
حوائج نفسه أو يتلفه مّجانة ؛ لأن هذا النصاب كله حق لصاحب الحق في 
حق الراتحب قينا بالانهيلاك معي ياتعان _صالحت: الاق فصاو ق|مةا كمولين 
اللعيد خاي فاه يكاظ الات أزبالقداءه نإ ذ اهلك العيد من غير منم عن 
المولى لا يجب على المولى شيء» فصار هلاك النصاب هنا بمنزلة العبد الجاني 
إذا هلك» وإذا أعتقه المولى أو باعه أو فعل فعلاً آخر يتعذر الدفع به يطالب 
المولى بالقّداء؛ لأنه صار جانيًا على حق صاحب الحق فصار كأن العبد باق 
وهويختارٌ الفّداءّ» فكذلك هاهنا جعل النصاب قائمًا عند الاستهلاك, 
فيطالب بأداء الزكاة كما لو كان النصاب قائما حقيقة , 


عالت 


اليمين ثم أعسر وذهب ماله أنه يُخَفر بالصوم؛ لأن الوجوب متعلق بالقدرة 
الميسرة. الدليل عليه أن الشرع خيِّره عند قيام القدرة بالمال» والسخيير 
تيسيرء ولأنه نقل إلى الصوم لقيام العجز عند أداء الصوم مع توهم 
القدرة فيما يستقبل ولم يعتبر ما يعتبر في عدم سائر الأفعال وهو العدم في 


(والتخيير تيسير)؛ لأن التخيير يثبت الاختيار للمكلّف. وإنما يثبت 
الاختيار شرع ليترفق بما هو الأرفق له ويختار ما هو الأهون والايسر عليه؛ 
لأنه إذا لم يكن مخيرًا ووجب عليه شيء واحد عيئًا ربما يشق يشق عليه ذلك» ولا 
يجد شيئًا آخر شرعا يقوم مقامه فيعجزء فيبقى في عهدة التكليف ولا يخرج 
عن عهدة الواجب إلا يبمشقة بمشقة وليس في التخيير بين الشيئين أو الأشياء كذلك 
وهو ظاهر» ولا يرذ على هذا التخيير في صدقة الفطر مع أن ذلك من القدرة 
الك لاعن المسرة ؛ لأنا نقول : إنذذلك تخيير صدقة الفطر صورة لا 
معنى» فإن قيمة نصف صاع من بر وقيمة صاع من تمر عندهم واحدة فصار 
كأنه لا تخيير . بتعلاف التخيير فى #فارة البمين بين الأشياء الكلد: ئة» فإن كل 
واحد منها يخالف الآخرٌ صورة ومعنى» فأوجب التخيير التيسيرٌ لا محالة . 

(ولم يعتبر ما يعتبر في عدم سائر الأفعال) ؛ لامكا ن ستعلما بعذه 
فعل وهو غير مؤقت يتعلق بالعدم . 


ألا ترى أن من قال إن لم آت البصرة”" فامرأته كذاء أو إن لم أكلم فلانا 


. البصرة: مديئة من مدن العراق حالياء وتقع في جنوب غرب مدينة بغداد‎ )١( 
.061٠١ /١ وانظر تعريفها في . معجم البلدان‎ 
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ثلاثة 4و . وتقدير ا ار انا الصره فعلم أن 5 
العجز الحالي وكذلك في طعام الظهار 


يتعلق الجزاء بالعدم في جميع العمر حتى لا يحنث» وإن لم يأت البصرة سنين 
كثيرة» وكذلك عدم القدرة على الصوم في حق الشيخ الفاني مستدام . 
(وتقديره بالعمر يبطل أداء الصوم) ؛ لآنه حينتذ يلز م أن يصوم بعد 
الموت» وكان شيخي ‏ رحمه الله يقول ناقلاً عن الأستاذ العلا اللبب» 
هذا اللفظ اكر عجز مستدام را اعتبار كنيم روزه در كور أفتدا" 
(وكذلك في طعام الظهار) أي المعتبر هو العجز الحالي . 
فإن قيل قوله: ولم يعتبر ما يعتبر في عدم سائر الأفعال وهو العدم في 
للعمر . ٠‏ 
الآاتري إلى قوله عليه السلام : «فإن لم تستطع فقاعدا)'”" أو اميشكراق 
)١(‏ شيخههو: حافظ الدين محمد بن محمد بن نصر البخاري» والأستاذ العلامة هو 
شمس الدين بن عبدالستار الكردري كما أشرت إلى ذلك في هامش رقم (4) 
ص(8530). 
() معناه: إذا اعتبرنا العجز المستدام يأتي الصوم في القبر . 
() خرجه البخاري في كتاب تقصير الصلاة باب إذا لم يطق قاعدا صلى على جنب 
4/1 حديث رقم ١١11‏ عن عمران بن حصين ‏ رضي الله عنه ‏ قال: «كانت بي 
بواسيرء فسألت النبيعَيته فقال: صل قائماء فإن لم تستطع فقاعداء فإن لم تستطع 
فعلى جنب » . 


اك 


وسائر الكفارات» فغبت أن القدرة ميسرة؛ فكانت من قبيل الزكاة إلا أن 
المال هاهنا غير عين فأي مال أصابه من بعد دامت به القدرة» 


قلنا: عدم الاستغراق هناك إنما علم بمحل الكلام؛ لأن النبي عليه السلام 
ترقية فحرضن | ازوغن غير مسكفرق لعمرم هالا | ريذنا وتيحالا تخالا : 
فكذلك الأحكام المرتبة على حسب تلك الأحوال» فلذلك لم يوجب 
الاستغراق. ظ 
في العمر كما لو قال: لا أكلم فلانا أو لا أفعل كذا . 

والدليل على جواز التكفير بالصوم عند عدم المال من غير انتظار إلى 
وجوده فيما يستقبل من الزمان جواز التكفير بالصوم تمن له مال غائب وليس 
عنده مال فحنث فى بمينه ؛ لأنه قال فى «المبسوط» . 

و إن كان للرجل الحانث في يمينه مال عنه غائب أو دين وهو لا يجد ما 
٠‏ يطعم ولا ما يكسو ولاما يعتق أجزأه أن يصوم ؛ لأن المانم قدرثه على التكفير 
بالمال وذلك لا يحصل بالملك دون اليد . إلا أن يكون في ماله الغائب عبد 
فحينئذ لا يجزيه التكفير بالصوم ؛ لأنه متمكن من التكفير بالعتق» فإن نفوذ 
العتق باعتبار الملك دون اليد''' فلما جاز الصوم هنا مع وجود الملك حقيقة من 


.١655100 /8 انظر: المبسوط‎ )١( 


5 


ولهذا ساوى الاستهلاك الهلاك هاهنا لأن الحق لما كان مطلقا عن الوقت 
ولم يكن متعينا لم يكن الاستهلاك تعديّاء ل لق دا 
التقدير نظير استطاعة الفعل التي لا تسبق الفعل . 


عبر انعظار إلى أن يمل إن ع الع ار بحل من ليبن لهاالان 
أصلاً من غير انتظار إلى أن يحصل له المال بالطريق الأولى » (ولهذا مساوى 
الاستهلاكُ الهلاك) أي في حق جواز الصوم بأيهما كان» حتى إن من وجب 
عليه التكفير بالمال إذا أتلف المال يجوز له التكفير بالصوم كما لو هلك المال ؛ 

(لأن الحق لما كان مطلقا عن الوقت) يعني أن الكفارات لما كانت غير 
مؤقتة بوقت ولم يكن المال متعيّئًا للكفارة . ْ 

(لم يصر الاستهلاك تعديًا) لعدم تعلق ال حق بالمال» ولو كان مؤقيً 
يحتمل أن يضمن بالتفويت عن الوقت وإن لم يكن المال متعينًا . 

(وصارت هذه القدرة على هذا التقدير نظير استطاعة الفعل التي لا" 

موس ا ير 

القدرة على التكفير لا تسبق حالة الأداء بل يعتبر فيه حال الأداء . يعنى إذا كان 
وقت التكفير معسرا يجب التكفير بالصوم» وإن كان ----000 ولا 
تعتبر حالة الحنث كما في الزكاة بعد ما حال الحول على النصاب يعتبر وقت ‏ 
الأداء» فإن كان النصاب وقت الأداء ناقصا وجب تآفصاء وإن كان هالكا ل 
تجب عليه الزكاة فكذا هنا . 00 ظ 
فعلم بهذا أن التكفير من قبيل الزكاة من حيث إن كلا منهما متعلق بالقدرة 
المبسرة . 0 0 


ولهذا قلنا: بطل وجوب الزكاة بالدين ؛ لأنه يُنافي الغداء واليسر ولا يلزم 
أن الدين لا يمنع وجوب الكفارة وهو ينافي اليسر؛ لأنه قال في كتاب 
الأيمان: رجل له ألف درهم وعليه دين أكثر من ألف فكفر بالصوم بعد ما 
يقضي دينه بماله قال يجزئه. ولم يذكر أنه إذا لم يصرف إلى دينه ما 


وقوله: (ولهذا بطل وجوب الزكاة بالدين) إيضاح لقوله: و أما قيام 
المال بصفة النماء إلى قوله: فشرطنا دوامه في أن وجوب الزكاة متعلق بالقدرة 
الميسرة على وجه المقارنة فلو بقي اليسر بقي الوجوب وإلا فلا. ‏ - ظ 

وقوله: (لأنه قال في كتاب الأيمان) هذا جواب عما ورد شبهة بطريق 
المنع , فوجه ورود الشبهة هو أنه لما أثبت أن وجوب الكفارة من قبيل القدرة 
ْ الميسرة كالزكاة يجب أن يراعى في التكفير اليس ر كما في الزكاة» ولا يراعى في 
التكفير اليسر . ظ 

ألا ترى أن الدين لا بمنع وجوب الكفارة بالمال» يعني تجب عليه الكفارة 
بالمال مع أن عليه دَينَاء فإيجاب التكفير بالمال على المديون لا يكون من اليسرء 
رلركان وعوت الكقارةميع قت الكورة السرة لكاة يميف الاتجعين: 
وجوبها مع الدّين كما في الزكاة . ظ 

فأجاب عنه لهذا بطريق المنع » وقال: لا نسلم أنه تجب الكفارة بالمال على 
المديون بل جواب هذه المسألة غير مذكور في كتاب الأيمان نص" فيحتمل أن 
00 بوللك الك ةن الل "تقال عقي لاتبسور رودل بالنضين الذي 

ذكره بقوله : بعد ما يقضى دينه . وهذا لأن المعتبر هنا الوجود دون الغنى وما لم يقض 


الدين المال فهو واجد. والأصح أنه يجزيه التكفير بالصوم . 
انظر : الممسوط ١077/7‏ . 


جوابه كال بعك مقبانيهها : بحرت التكقير والاعوم لاقل من قرات 
صفة اليسر به فيجعل المال كالمعدوم؛ وقال بعضهم: بل يجب بالمال. لا 
يجزئه بالصوم بخلاف الزكاة والفرق أن الزكاة وجبت بصفة اليسر 
وبشرط القدرة وبغناء الإغناء بقول النبي لله ا 000 


يجب عليه الكفارة بالصوم لا بالمال فحيتئذ لاد الشبهة لأنها حينثذ كانت 
الكفارة بمنزلة الزكاة من كل وجه» فكما لا يجتمع وجوب الزكاة مع الدين 
كذلك لا يجتمع وجوب التكفير بالمال مع الدين كما هو قول بعض المشايخ'" 
على ما ذكر في الكتاب . 

وجعل هذا القول أصحٌ في «المبسوط» فقال: و الأصح أنه يجزيه التكفير 
بالصوم . كما أشار إليه في الكتتاب في قوله: ألا ترى أن الصدقة تحل لهذاء 
ا الدين وبعدهء وهذا لأن المال 
الذي في يده مستحق بدينه فيُجعل كالمعدوم في حق التكفير بالصوم + كالمسافر 
ا ا لأن الماء مستحق لعطشه 
فييجعل كالمعدوم في حق التيمم :لهذا لظ :لا سوط" من سر تكب : 

و بعضهم فرق بين الزكاة وبين التكفير بالمال» فسجّعل الدين مانعًا من 
وعرب ال زكااول حمل مانخا من حوب لكين باذال مال لأن امير 
هاهنا الوجود دون الغنى ولا لم يقض دينه بماله فهو واجد للمال فلا يجوز عنه 
التكفير بالصوم بل يجب التكفير بالمال بخلاف الزكاة» فإن وجويها بالغنى 


(1) انظر المسألة واختلاف العلماء فيها في : فتاوى قاضي خان ؟ / 7٠١‏ . 
(؟5) انظر: المسوط ١65/7‏ . 
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«أغنوهم عن المسألة في مثل هذا اليوم» وبقوله : «لا صدقة إلا عن ظهر غني) 
فهذا الإغناء وجب عبادة شكر لدعمة الغنى», فشرط الكمال في سببه 
لمح ارد اوارة الراح بو الاب ب 0 
ولا يعدم أصله. 


والدين ينافي الغنى فلا يجبء فكان هذا جوابًا للشبهة على طريق 
التسليم والمرق. . 
(اغنوهم عن المسألة في مثل هذا اليوم) ''' و إن كان هذا النص ورد في 
صدقة الفطر لكن المعنى فيه سد َل الفقير وهذا المعنى بعينه موجود في الزكاة 
فكان الإغناء واجبًاء فيكون معنى الإغناء فى الركاة ثابتا بدلالة النص بل 
الزكاة أقوى في استدعاء الغنى من صدقة الفطر ؛ لآن وجوب صدقة الفطر 
بالقدرة الممكنة ووجوب الزكاة بالقدرة الميسرة . ظ ظ 
(فشرط الكمال في سببه) أي في سبب وجوب الشكر وهو المال 
ووالدين يسقظ الكتمال) أى كمال ملك المال للمديون باغتبار أن رب الدين 
لواللقر حدس عق له أنه أحقمن قب هرقا الدروة فصا كان اللديرن غير 


)010 خرجه الدارقطني في كتاب زكاة الفطر ؟ / ١67‏ حديث رقم 117 بلفظ : «عن ابن 
عمر قال فرض رسول الله يَكنّْهُ زكاة الفطرء وقال: اغنوهم في هذا اليوم ؛ وقال 
أمويوسفيب: صدقة الفطرء وخرجه ابن حجر العسقلاني في الدراية في تخريج 
الهداية ١‏ / 71/7 حديث رقم 017 بلفظ : «اغنوهم عن الطواف في مثل هذا اليوم » 
وفي 08” بلفظ: «اغنوهم عن المسألة في هذا اليوم» والزيلعي في نصب الرأية 
137 . 


هن 


ولهذا حلت له الصدقة فلم يجب عليه الإغناء. ولهذا لا تتأدى الزكاة إلا 
بعين متقومة, وأما الكفارة فلا تستغني عن شرط القدرة وعن قيام صفة 
اليسر في تلك القدرة إلا أنها لم تشرّع للإغناء. ألا ترى أنها شرعت ساترة 
أو زاجرة) ظ 


مالك له فلما أسقط الكمال لم تجب الزكاة. ( ولا يُعدم أصله) أي أصل 
ملك المال للمديون؛ لأن محل الدين الذمة وفي الذمة سعة» فكان المال خاليا 
عن أن يكون مشغولا بالدين من هذا الوجه . 

وقوله: (ولهذا حلت له الصدقة) إيضاح قوله: «والدين يسقط الكمال» 
فلما أسقط كمال ملك المال للمديون كان نافيا لصفة الغنى عن المديون . 

(ولهذا لا تتأدى الزكاة إلا بعين متقومة) هذا إيضاح لقوله : «إن الزكاة 
وجبت لمعنى الإغناء» بخلاف الكفارة فإنها تتأدى بالصوم والصوم ليس بعين 
متقوم» وإنها شرط في الزكاة أداؤها بعين متقومة؛ لأنها شرعت للإغناء. 
وذلك إنا يحصل بالعين المتقومة لا بالعين غير المتقومة . ظ 

ألاترى أنه إذا أسكن الفقيرَ بيته سنة بنية الزكاة لا يجوز ؛ لأن المنفعة 
ليست بعين متقومة ولا تتأدى الزكاة بالإباحة؛ لأنه لا يحصل به الغنى ؛ لأن 
المباح له يأكل مال الغير وبمال الغير لا يحصل الغنى . 

. (ألااترى أنها شرعت ساترة أو زاجرة) أي لا للإغناء وهو إيضاح أنها 

لم تشرع للإغناء» فإن الستر والزجر غيرٌ محتاجين إلى الإغناء بالمال كما في 
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لا أمرا أصليًا للفقير إغناء له. ألا ترى أنه تتأدى بالتحرير وبالصوم ؟ 
ولا إغناء فيهماء لكن المقصود به نيل الغواب ليقابل بموجب الجناية وما 
يقع به كفاية الفقير في باب الكفارة يصلح سببا للشواب ولذلك يتأدى 
بالإباحة ولا إغناء يحصل بهاء فإذا لم يكن الإغناء مقصودا 


و قوله: «ساترة» أي للذنب بعد الحنث ؛ لأن الإنسان إذا حنث في يمينه 
بقي عريان؛ لأنه بحنثه كان خارقًا لباس تقواه فيحتاج إلى ساتر يستره فيستر 
ننه بالكنارة» أو زانهرة عن الد تع أى تقل افيف ْ ظ 

وقيل: سائرة في حق المكمّر» وزاجرة في حق غيره» وإما رَدّد بينهما 
الجد؛ أن البعر ارتم ]لبعد رحو الكقارهوري لا عب علق ريدن كقارة 
أصلاً فلا يحتاج إلى الستر . | 

(لا أمر أصليًا) أي لم تشرع الكفارة بطريق الأصالة للإغناء بل الأصل 
فها السعر أو الزسم . 

(ومايقعٌ به كفاية الفقير) كأنه جواب إشكال يرد على قوله : « إلا أنها 
نوعقي الإفطاءءيآن يقال قرلهة قزل نهنا تخ عاللاغداء) معو 
بالكفارة بالإطعام فإن فيه إغناء للفقير عن الطعام . 0 

فأجاب عنه» وقال: شرعيةٌ الإطعام لا باعتبار الإغناء بل باعتبار أن 
الإطعام يصلح سببًا للثواب كالصوم فيصلح أن يكون سببًا لماهو المقصود من 
شرعية الكفارة» وهو: الستر أو الزجرء ثم قُدّم الساترة على الزاجرة؛ لآن 
دلالة الكفارة على الستر أوضح وأظهرٌ من دلالتها على الزجر. إذ الكَفْرُ هو 


لم تشترط صفة الغنى في امخاطب بها بل القدرة واليسر بها شرط 
وذلك لا ينعدم بالدين» ويتبين أنها لم تجب شكرا للغنى بل جزاء للفعل 
فلم يشترط كمال صفة الغنى إنما شرط أدنى ما يصلح لطلب الغواب وأصل 
المال كاف لذلك, وعلى هذ الأصل يُخرَّج سقوط العشر بهلاك الخارج؛ 
لأنه وجب بشرط القدرة الميسرة؛ لأن القدرة على أداء العشر تستغني عن 
قيام تسعة الأعشار لكنه شرط ذلك لليسر ولم يجب إلا بأرض نامية بالخارج 


البد ل 

(لم تشترط صفة الغنى فى امخاطب بها) أي بالكفارة وحاصله : 

أن الكقارة أرحكننائر ا أو زائعة وها كيف شكرا النغرة دن دق 
الزكاةاسن هذا الوحف انها ارحهيت شكر ا انسينة والكتىه وليذا يفرط 
لإيجابها أتم وجوه الغنى وذلك بالمال النامي» وحاجته إلى قضاء الدين بالمال 
تعدم تمام الغنى بملكه ولا تعدم معنى حصول الثواب له إذا تصدق به ليكون 
ذلك ساترا لإثم لحقه بإرتكاب محظور اليمين وهو المقصود بالكفارة . قال الله 
تعالى: إن الحسنات يذهبن السيئات 94“ كذا ذكره شمس الأئمة 
'المرعين "ا ترحيه للد 

(لأن القدرة على أداء العشر تستغنى عن قيام تسعة الأعشار) يعنى أن 
)١(‏ وقد كمْرت الشيء أكفره ‏ بالكسر ‏ كَمْرأً أي سترته . ورماد مكفور: إذا سفت الريح 

التراب عليه حتى غطته . وكفر على شيء غطاه . 

انظر: الصحاح ” / 807 مادة: كفرء القاموس المحيط باب الراء» فصل الكاف . 


(؟) سورةهود: .١١5‏ 


() انظر: أصول السرخسي 277/١‏ 2 


فشرط قيامه لبقاء صفة اليسر وكذلك الخراج يسقط إذا اصطلم الزرع آفة ؛ 
لأنه إغما وجب بصفة اليسر. 


القدرة على أداء جزء واحد لا تفتقر إلى وجود أجزاء أخرى في الابتداء ؛ 
لأنه لو أوجب الخارج كله لكان المخاطبُ متمكنًا من أدائه ولم يوجب على 
ذلك الوعه ين أوحي الو الواحدمئ :لجز العشرة».فكاة الإنتحات 
بهذا" لطر كان نقد الس اناي 00 ظ 

فإن قيل : العشر لا يتحقق بدون قيام تسعة الأعشارء فكيف قال: إن أداء 
العشر يستغني عن قيام تسعة الأعشار ؟ 
قلنا: المراد منه أن القدرة على أداء القليل تستغني عن قيام الكثير إلا أن الكثير 
قدر بتسعة الأعشار؛ لأن الواجب عليه إعطاءً بعض الخارج» ثم ذلك البعض 

قدو بالعشر . 

(فشرط قهامه) أي قيام الخارج وهو وجوده؛ إن العشر ما يجب إذ 
وجد الخارج من الأرض حقيقة . 

(وكذلك الخراج) أي هو واجب أيضا بالقدرة الميسرة كالعشر . 
ظ . ألاترى أن الخارج إذا لم يُسَلّم لصاحب الأرض لا يجب الخراج كالعشر 
مع وجود السبب فيهما وهو الأرض. غير أن الخارج تارة يكون بطريق 
المحقيق:وهذا لانسع بروكارة كرون يطوق العقدير !ذا كان عبان 
الزراعة» ولم يزرع يجعل الخارج سائًا لرب الأرض تقديرً حكما لتقصيره. 
ولا ككريهنا العقدير فى العشر لكون الراجيين جو القارس فإذا مركن 


ألا ترى أنه لا يجب إلا بسلامة الخارج ؟ إلا أنه بطريق التقدير بالتمكن 
لكون الواجب من غير جنس الخارج وبدليل أن الخارج إذا قل خط الخراج 


اع ا 
00 
القدر المي 
ا 0 تترددواني ددن 
لايك أنه ليجب الابسلمةاخاع) يني لابجب اخراج لمر 
الموظف في الشر بع إلا إذا كان الخارج أكثر من الخراج ؛ لأنه لو كان أقل من 
الخراج لا يسلّم له الخارج . ظ 
وقوله: (بدليل أن الخارج) معطوف على قوله: «ألا ترى» من حيث 
المعنى كأنه قال: بدليل أنه لا يجب إلا بسلامة الخارج» وبدليل أن الخارج إذا 


600 والخريب من 0 والأرض: مقدار معلوم» وهو مكيال قدر أربعة أقفزة» والجمع 
أجربة وجربان. 
.انظر: الصحاح 48/١‏ مادة : جربء المعجم الوسيط 115/١‏ 

0 رَطْبَّةُ أي فصفصة وهي نبات تأكله الدواب ظ 
راجع : القآموسٌ المحيط باب الباء فصل الراء مادة: الرطب. . 

م انظر فيه : أصول السرخسي ,54/1١‏ كشف الأسرار للبخاري 44١/1١‏ ومتن 


البردوي 
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إلى نصف الخارج. ولما كان كذلك سقط بهلاك الخارج حتى لا ينقلب غرما 
محضًا وهذا مخالف للحج فإنه إذا وجب بملك الزاد والراحلة لم يسقط 
بفوتهما؛ لأنه وجب بشرط القدرة دون اليسر. ألا ترى أن الزاد والراحلة 
أدنى ما يقطع به السفر؟ ولا يقع اليسر إلا بخدم ومراكب وأعوان وليس 


(وقل)يعني أن ارات تله رفابيحية إذاكم كن أكترمن تمان إختارج فإذا 
كان أكثر من نصف الخارج يجب نصف الخارج ولا يجب الخراج أي كاملاً 
حتى إذا كان الخراج مكلا دينارين والخارج من الأرض يساوي دينارا يجب 
عي إجكارهة وق تعب دان 
[ (الاكرن أنيا رسن بيدا الى هن لاله لسار ورا دين 

الغنى) ؛ لأن رأس الحر ليس يمال بخلاف الزكاة» فإن الزكاةً إنما تجب في مال 
يقع به الغنى» وصدقة الفطر تجب بمال آخر يحققه أن في باب الزكاة ما هو 
سبب لوجوب الزكاة يقع به الغنى» وما هو سبب لوجوب صدقة الفطر وهو 
رأس يمونه ويلي عليهء وقد لا يقع به الغنى إذا كان ذلك الرأس حرا . دلّنا 
ذلك على أن الزكاة وجبت بصفة اليسر حيث لم تجب بالغنى بشيء آخر» 
وصدقة الفطر تجب بالغنى بشيء آخر لأجل شيء آخر فلم يكن يسرا . 

فإن قيل : لماذا يشترط الغنى بالنصاب لأهلية الإغناء ؟ 

قلنا: لما ذكرنا أن الإغناء يقتضي كوه غنيًا والغنى بكفرة المال شرعًا - 
وعرفا؛ ان ا ستدار اع كن اي للا افر ضير لمجال الهو 
غني عن المسألة بهذا المقدار إلا أنه لا يعتبر هذا فيما نحن فيه إذ لو اعتبر عاد 
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بشرط بالإجماع, فلذلك لم يكن شرطتا لدوام الواجب, وكذلك لا تسقط 
صدقة الفطر بهلاك الرأس وذهاب الغنى؛ لأنها لم تحب بصفة اليسر بل 
بشرط القدرة وقيام صفة الأهلية بالغنى. ألا ترى أنها وجبت بسبب رأس 

ووجد الغنى بثياب البذلة ولا يقع بها اليسر؛ لأنها ليست بنامية فلم 


الأمر على موضوعه بالنقض؛ لأنه وجب الإغناء عن المسألة» فلو وجب 
الدفع إلى الفقير لصار هو محتاجا إلى المسألة وهذا لا يجوز؛ لأن الدفع إلى 
نفسه أولى من الدفع إلى غيره لما عرف . 

ألا ترى أنه إذا كان مالكًا لمقدار من الطعام وهو محتاج إليه وغيره أيضا 
محتاج إليه فلو دفع إلى غيره يموت لا يجوز الدفع إلى غيره» وكذلك هذا في 
الماءتؤغيرة: 

فعلم أن الغنى المعتبر هو الغنى الشرعي ؛ لأن النبي عليه السلام بعث 
لبيان الأحكام لا لبيان الحقائق» ورأيت بخط شيخي توعفينة أ دولا يقال 
إن النتبي عليه السلام قال : «أغنوهم عن المسألة» فغنى الفقير بالاستغناء عن 
المسألة» فكذلك غنى المعطي ينبغي ألا يشترط فيه النصاب؛ لأنا نقول: إن 
النبي عليه السلام قَيّدَ جانب الفقير بالغنى عن المسألة فيبقى الغنى في جانب 
المؤدي مطلقًا فينصرف إلى ما عرف شرعا وهو من يملك النصاب . 

(ووجد الغنى بغياب البذلة) أي بثياب الابتذال والامتهان التي تلبس كل 
يوم إذا كانت زائدة عن الحاجة الأصلية» وفي «المحيط» البذلة من الثياب ما 


0 


يكن البقاء مفتقرا إلى دوام شرط الوجوب ولا يلزم أنها لا تجحب عند قيام 
الدين وفت الوجوب, لأن الدين يعدم الغناء الذي هو شرط الوجوب وابه 
يقع أهلية الإغناء بخلاف الدين على العبد فإنه لا يمنع ؛ لأنه لا يمنع قيام 
الغنى بمال آخر يفضل عن حاجته بالغا مائتى درهم. وبخلاف زكاة التجارة 


بلس فل يصمان ”7 .. 
(ولا يلزم أنها لا تحب عند قيام الدين) هذا وارد على قوله؛ «لأنها لم 

تجب بصفة اليسر» أي لا يقال لو كان وجوب صدقة الفطر بالقدرة الممكنة لا 
بالميسرة ينبغى أن لا يكون الدَّينَ مانعا وجوب صدقة الفطر ؛ لأنه أمكن أداؤها 
مع الدين . ظ 

قلنا: الدين وإن كان لا يعدم أصل القدرة لكن يعدم شرط الوجوب وهو 
الغنى؟؛ لأن وجوب صدقة الفطر لا يتصور بدون الغنى فيصير الغتى بمدرلة 
القدرة المطلقة فلا يجب إلا به والدين يعدمه بدليل حل الصدقة 

(بخلاف الدين على العبد) بأن أتلف مال الغير . وجه الورود أن الدينَ 
لا كان معدم للغنى كان ينبغي ألا يجب صدقة الفطر بسبب العبد المديون كما 
لا تجب الزكاة بسببه إذا كان عليه دين لما أن الغنى فيهما شرط . 


ع وشاع يري 


)02 البّلةٌ والمبذكة: ها يمت نوه النانته تال جاءنا فلان في مباذله أي في ثياب 
بِدَلّته» وابتذال الغوب وغيره امتهانه . 0 
و قيل: أراد بثياب البذلة ثياب الجمال التي تلبس في الأعياد والمواسم» وبالمهنة التي 
تلبس في غيرها. [ 
انظر : راجع : الصحاح 5 / ١777‏ مادة: بذل» كشف الأسرار للبخاري ١‏ / 454 . 
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فإنها تسقط بدين العبد الذي هو للتجارة ؛ تين ين 
الغنى الكامل بعين النصاب لا بغيره. واللّه أعلم . 


فأجاب عنه على وجه الفرق بينهما بقوله : (فإنه لا يمنع) أي فإن دين 
الوا ووو 
ال اروس تن ةنر ا 
له بما يملك من النصاب سوى هذا العبد» وأصل المالية غير معتبر فيمن يجب 
الأداء عنه» ولهذا تجب عن ولده الحر. 

وكذلك الغنى به غير معتبر فإنه يجب الأداء عن المدبر وأم الولد وإن لم 
يكن هو غنيًا بملكه فيهماء فكذلك إذا كان مشغولاً بالدين؛ لأن ذلك الدين 
على العبد يوجب استحقاق ماليته فيخرج المولى من أن يكون غنيا به» فلو كان 
هذا العبدٌ المديون للتتجارة لم يجب على المولى أن يؤدي عنه زكاة التجارة؛ لأن 
الغنى بالمال الذي يجب أداء الزكاة عنه شرط و ف 
ينعدم بقيام الدين غلى العبد”" . 

واحاصله أن فى صدقة الفطر الشرط هو أن يوجد وصف الغنى بأي مال 
كان فلما وجد غنى صاحب العبد المديون يمال آخر تجهب عليه صدقة فطره 
لوجود السبب والشرط . 

و أما في الزكاة فيتعين النصاب ويشترط غناه بذلك النصاب بعينه في حق 


.177171١١ راجع: أصول السرخسي‎ )١( 


هذا الذي ذكرنا هو في تقسيم صفة الأمر وصفة المأمور به في نفسه. 
فأمامايكون صفة قائمة بغيره وهو الوقت. 


زكاة ذلك النصاب حتى لو كان له نصاب غنم ونصاب ذهب وانتقص نصاب 
لعب وق للق فص على توناته لآ يتح الك لقف ها الكافض اين 
تضناب لهب :قاذ عب زكاة تضانينما بل تحن زكاة النضات الكامل ونمو 
الغنم» ولا تجهب زكاة النصاب الناقص وهو الذهب» فكذلك هاهنا لم تجب 
زكاة العبد المديؤن وإن كان هو للتجارة لنقصان ذلك النصاب بسبب دين فيه 
(هذا الذي ذكرنا هو في تقسيم صفة حكم الأمر) وهو الأداء والقضاء؛ 
لأن حكم الأمر الوجوب وبالأمر يجب الأداء . 

إذ بالسبب يجب أصل الصلاة وبالأمر الأداء» وقد قلنا قبل هذا إن القضاء 
يجب بالسبب الذي به وجب الأداء'”'' فكان الأداء والقضاء صفتى حكم 
الأمر» وقد انقسم صفة الحكم إلى أداء وقضاء ثم انقسم بعد ذلك إلى صفة 
المأمور به من الحسن لعينه ولغيره» ثم انقسم كل واحد منهما إلى أنواع ثلاثة 
على ما مر. ظ ظ 

فالآن ينقسم حكم الأمر إلى صفة قائمة بغيره وهو الوقت؛ لأن كون 
العبادكيوفعة عيئة زلجامووية أي لكر رزاجم إلى الراقات؟ لأن فعل المكلف 
ا عه فيكون الوقت داخلاً فى حكم الأمر. 


.)١7( انظر: ص (17/0) مع هامش رقم‎ )١( 


5 


فلا بد من ترتيبه على الدرجة الأولى وهذا . 


(فلا بد من ترتيب هذا الباب على الدرجة الأولى) وهي الأداء؛ لآن 
هذا الباب لبيان الوقت» وهو المختص بوقت على وجه يفوت الأداء بمضي 
الوقتء أو أريد بالدرجة الأولى الأداء والقضاء ؛ لأن القضاء مؤقت أيضا 
لقوله عليه السلام : «فإن ذلك وقتها » و إنما قال : فلا بد من ترتيبه على 
الدرجة الأولى يعني أن الدرجة الأولى في صفة حكم الأمر وهي الأداء 
والقضاء» وهذا الباب أيضا في صفة حكم الأمر وهي المؤقتة وغير المؤقتة» 
كان النانان سساسيى عو سيت اسان ساسك الاثر يعلافالبات 
الثاني فإن ذلك في صفة المأمور به والمأمورٌ به غير الحكم» فلذلك كان ترتيب 
هذا الباب بحسب ترتيب الباب الأول أولى من ترتيبه على حسب ترتيب 
الباب الثاني . ظ 

. والدليل على تناسب ذينك البابين أن الإمام شمس الأئمة السرخسي ‏ 
رحمه الله أورد هذا الباب”" قبيل الباب الأول الذي هو بيان الأداء والقضاء 
ووصل ذلك الباب بهذا الباب لهذه المناسبة» والله أعلم . 


© © © 


. أي باب بيان موجب الأمر في حكم الوقت‎ )١( 


اباب تقسيم المامور به في حكم الوقت 


العبادات نوعان: مطلقة ومؤقتة. أما المطلقة فنوع واحد . وأما المؤقتة 
فأنواع: نوع جعل الوقت ظرفا للمؤدى وشرطا للأداء وسببًا للوجوب وهو 
وقت الصلاة. ألا ترى أنه يَمْضُل عن الأداء فكان ظرفا لا معيارًا , والأداء 
يفوت بفواته فكان شرطا , والأداء يختلف باختلاف صفة الوقت . 


اباب بياخ تقسيم المامور به في حكم الوقت. 

قوله: (وأما المطلقة فنوع واحد) ؛ لأن تنويعها بكون الوقت ظرفا"'' لها 
وسببا”" للوجوب وشرطا للأداء أو معيارا أو مشكلا إنما ينشأ من كونها مؤقتة» وأما 
إذا لم تكن مؤقتة فلم نتأت هذه الأشياء ولم ينأت التنويع » بل كان في جميع 
الوقت أداء » ولم يكن الوقت سببا لها ولا ظرفا ولا معيارا ولا شرطا للأداء . 

قوله: (ظرفا للمؤدّى وشرطا للأداء) . 

فإن قيل قوله: شرطا للأداء؛ مستغنى عنه ؛ لأنه يستفاد ذلك بقوله : 
ظرفا للمؤدى ؛ فما فائدة ذكره ؟ 
6 فرق با ركو حيطا مقر عومدلا لاكالزكانة لكان ١‏ 

و عند الأصولين هو: الوفحا الندق كان القند الداحوزرية واقنقا فيد مرولا بكرن 

مقدرابه ومساوياله » بل قد يفضل عنه كالأوقات الخمس . 


انظر : التعريفات الفقهية للبركتيى ص 17 ١‏ 
(0) انظر معنى السبب فى: ه(؟51) ص .)١5860(‏ 
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قلنا: لا نسلم ذلك ؛ لأن قوله: شرطا للأداء يغاير ظرفا للمؤدى في 
المعنى ؛ لأنه ظرف للمؤدى » والمؤدى غير الأداء فكانا غيرين . - 

والثاني- رب شيء يكون ظرفا لشيء ولا يكون شرطا لذلك الشيء » 
كالوعاء ظرف لا فيه وليس بشرط لوجوده ؛ لأنه يوجد بدون هذا الظرف فلا 
يلزم أن يكون شرطا له » وبين هاهنا أن الوقت ظرف للمؤدى وشرط للأداى. 
والأداء يختلف باختلاف صفة الوقت . 

فإن قيل : أثر الوقت فى نفس الوجوب لا فى الأداء » وهذا لاا يدل على 
كون الو قح سيا 

قلنا: نعم إلا أنه لما خرج بالأداء الناقص عن العهدة. علم أن الوجوب قد 
صار ناقصا بنقصان في موجبه وهو الوقت . ألا ترى أنه لو نذر . وقال: لله 
علي أن أعتق رقبة » فأعتق رقبة مؤوفة بالزمانة"'' أو بالعمى لا يخرج عن 
عهدة النذر. ولو قال: لله علي أن أعتق هذه الرقبة وهي رَمنى أو عمياء 
فأعتقها يخرج عن عهدة النذر ؟ لأنه أداها كما أوجبها على نفسه . 

فعلم أن الخروج بالناقص إنما كان لنقصان في السبب » فكان دليلا على 
)1١(‏ زمن يزمن 

امرض : 


والزّمن: المصاب بالزمانة » ج زَمُنى . 
انظر: الصحاح 5١1١/0‏ مادة: زمن » الرائد١/‏ 1785 . 
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ويفسد التعجيل قبله فكان سببا » وهذا القسم أربعة أنواع : نوع منها ‏ 
ما يضاف إلى الجزء الأول . 


سببية الوقت . 

سد كيب قد ردنا : مافائدة هذا الوصف إذ في هذا 
الوصف يشترك السبب والشرط ؛ فكيف ينهضص للدلالة على السيسية على 
الخصوص؟ ظ ظ 

قلنا: فيه فائدة التأكيد لقوله: يختلف باختلاف صفة الوقت ». وهو وإن 
لم ينهض للدلالة على السببية بانفراده وهو مع ما ذكر قبله وهو قوله : والأداء 
سبحي يي ا 0 
هو ما استوفيناه ذ في «الوافي)""" 

واقبولهة ووفك النتسمم 'إقتازة إلى اقواه : نوع مل الوقت ظرفا 
للمؤدى وشرطًا للأداء وسببا للوجوب؛ وهووقت الصلاة .0 

مزع عنها ها يضاف إلى لقره الأولج أ تهات الفيسيية إلى ابره 
الأول على عرضية الانتقال لا على القرار بخلاف الجزء الأخير من الوقت 

و الدليل على السببية أنه لو أدى الصلاة في أول الوقت يخرج عن عهدة. 
فرض الوقت . وأما إذا لم يؤد فيه تنتقل السببية إلى الجزء الذي يليه » وكذا 
إلى الآخر » وعند الشافعي ‏ رحمه الله تتعين السببية في الجزء الأول على 


)01 انظر: اللوحة رقم 4/ من الكتاب المذكور . 
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وجه لا تسقط عن | مكلف ع 


حتى إن المرأة إذا حاضت بعد ما مضى من الوقت قدر ما يسع فيه فرضيته 


)١(‏ اختلف العلماء فى وقت وجوب الواجب . هل أول الوقت هو سبب الوجوب » أو 
الوط فأ أحوه اع آزاء معيددا وأهوهاها بن : 
كال عض الشاقسية» إن الومجدوت متتعضى نول الر تيخهه وأنالو أت يات اشر 

ظ الوقت كان قضاءء غير أنه لا يأثم كما قاله البيضاوي في المنهاج » والفخرالرازي في 
المحصول: 
وار ري الحا روي الاير لحار ل جز ار العو بوي 
في أول الوقت وجوبا موسعا ويكون جميع الوقت وقتا لأداء الواجب . 
ال ا ا ل 
أ إن على مريد التأخير عن أول الوقت العزم على الفعل في أثنائه أو آخره . 
و به قال أكثر المتكلمين » واخحتاره أبوبكر الباقلاني » وأبوالطيب الطبري » وتُسب 
هذا القول إلى بعض المالكية 
وقال الغزالي في المستصفى : أما إذا لم يغفل عن الأمر فلا يخلو عن العزم إلا بضده 
وهو العزم على الترك مطلماء وذلك حرام » وما لا خلاص من الحرام إلا به فهو 
واجب ». فهذا الدليل قد دل على وجوبه وإن لم يدل عليه مجرد الصيغة من حيث 
وضع اللسان» ودليل العقل أقوى من دلالة الصيغة . 
ب -إنه لا يشترط العزم على الفعل لجحواز التأخير . 
وبه قال أبوالحسين البصري ٠‏ وأبوعلي الجبائي , وابنه أبوهاشم . واختاره الرازي» 
بن السبكي . وهو المشهور عن فقهاء المالكية . 

00 أصحاب أبي حنيفة : إن الوجوب يتعلق بآخر الوقت » كما أشار إل 
السرخسي . إلا أنه لا يرى هذا الرأي» ويذهب. إلى أن الصلاة تجب بأول جزء من 
الوقت وجوبا موسعا » ووافق البزدوي والنسفي السرخسي في ذلك .. 
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لم يسقط عنها قضاؤه''' وعندنا إذا حاضت فى الوقت سقط عنها فرضه وإن 
بقى شيء قليل”'' » وهذا بناء على أصل وهو أن الخطاب بالآداء يتعجل في 


أول الوقت عند الشافعى ٠»‏ وأما عندنا فهو أن الجزء الأول من الوقت سبب ‏ 


للوجوب » فبإدراكه يشبت حكم الوجوب وصحة أداء الواجب . 


(010 
00 


فرة 


و هذا معنى ما نقل عن محمد بن شجاءع”” ‏ رحمه الله أن الصلاة نجب 


انظر: أصول السرخسى »7١/١‏ كشف الأسرار للبخاري /١‏ 459-458 » كشف 
الأسرار للنسفي »118/١‏ فواتح الرحموت /١‏ ثالاء تيسير التحرير 191189//7ء 
إحكام الفصول في أحكام الأصول للباجي ص ٠١56‏ فما بعدها » بيان المختصر شرح 
مختصر ابن الحاجب للأصفهاني "08/١‏ فما بعدها . المستصفى 27١ / ١‏ المحصول 
1 فمابعدهاء منهاج الوصول إلى علم الأصول للقاضي البيضاوي مع 
شرحه الوبهاج /١‏ 47, اللمع ص ١1-١90‏ » البحرالمحيط .,5١9-7١8/١‏ نهاية 
السول »1١72-1١١57/١‏ التبصرة ص 5١-7١‏ » المسودة ص 78 » شرح الكوكب 
المنير "59/١‏ فمابعدها. 

انظر: روضة الطالبين لأبى زكريا يحيى بن شرف النووي .١834-1١8/8/١‏ 

الظراة أضترل الفر سني 210١‏ كن الأسزاز لليخاري رزقن؛ وكاب الكثار 
لمحمد الشيباني 47/١‏ . 

هو أبوعبد الله محمد بن شجاع الثلجي - أو البلخي فقيه حنفي » تفقه على الحسن 


| ابن أبي مالك » والحسن بن زياد » وقرأعلى الزيدي » وابن علية » وروى عنه 


يعقوب بن أبى شيبة » وابن ابئه محمد بن أحمد . 

من آثاره: تصحيح الآثار » النوادر » المضاربة » الكفارات » الرد على المشبهة . 
المناسك .. ولد فى رمضان ١18١ه‏ ء وتوفى فجأة ساجدا فى صلاة العصر سنة 
١ه‏ » وقيل غير ذلك . ْ ْ 

انظر : تاج التراجم ص 250 الفوائد البهية 175-١1١‏ , الأعلام 18/1 . 
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والغاني ما يُضاف إلى ما يلي ابتداء الشروع من سائر أجزاء الوقت , 
ونوع اخر ما يضاف إلى الجزء الناقص عند ضيق الوققت وفساده ؛ والنوع 
الرابع ما يُضاف إلى جملة الوقت ودلالة كون الوقست سببا نذكره في 


بأول جزء من الوقت وجوبا موسّعا وهوالأصح ». وأكثر العراقيين من 
مشايخنا ينكرون هذا » ويقولون: الوجوب لا يثبت بأول الوقت وإنما يتعلق 
الوجتوب باتدر الوقدت اق قال يعضهم :ها أذاهقى آول الأوقت تفل فينع 
لزوم الفرض إياه في أخر الوقت كالوضوء قبل الوقت . 

قال الإمام شمس الأئمة السرخسي ‏ رحمه الله وهذا غلط بين؛ لأنه لا 
تتأدى هذه الصلاة إلا بنية الظهر ‏ والظهر اسم للفرض دون النفل» ولو نوى 
النفل لم يصح نيته في حق أداء الفريضة''' ظ 

(والغاني ما يضاف إلى ما يلي ابتداء الشروع) أي بطريق انتقال 
السببية من الجزء الأول إلى الثاني . يعني إن اتصل الأداء بالجزء الأول كان هو 
النسسي وإلا تنعقل السسيبية إلى اجخزء القاتي ».ثم إل الغالاك إلى أخخره. . 

(ونوع آخر ما يضاف إلى الجزء الناقص عند ضيق الوقفست وفساده) 
وهوالجزء الذي تتعين فيه السببية د من آخر الوقت ما 
يحثمل ]تقال السيبية [لية:. 


(والبوع الرابع ما يضاف إلى جملة الوقت ) وهو في حالة القضاء : 


.7١/١ انظر: أصول السرخسي‎ )١( 
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موضعه إن شاء الله تعالى , والقسم الغانى : من المؤقعة ما جعل الوقت 
معيارا له وسببا لوجوبه وذلك مثل شهر رمضان ؛ والقسم الثالث : ما جعل 


والأصل في أنواع القسم الأول من المؤقتة أن الوقت لما جعل سببا 


(أن الوقت لما جُعل سببًّا لوجوبها وظرفًا لأدائها) إلى آخره . 
فإن قيل: ما فائدة ذكر قوله: وظرفا لأدائها ؛ هاهنا مع أن مراد المصنشف 
غرويهةا التقرس مدان أن الحو مو الوقف سبي لرحون اداه لكل 
الوقت» وهو يحصل بقوله: إن الوقت لما جعل سببا لوجوبها لم يستقم أن 
يكون كل الوقت سببا » فعلم بهذا أنه لا فائدة في ذكر قوله: وظرفا؛ ههنا ؟ 

قلت : بل في ذكره فائدة » وهي : أن وجوب الاقتصار على أدنى الأجزاء 
من أجزاء الوقت للسببية إنما نشأ من كون الوقت ظرقًا أيضا للصلاة . 

إذلو لم يراع فيه جانب الظرفية لوجب أن يقال: إن وجوب الصلاة على 
المكلف إنما يتحقق بعد وجود الوقت بتمامه كما هو الأصل في سائر 
الأسباب . وهو في حالة القضاء لم يبق الوقت حينئذ ظرقًا للأداء . 

فإن قلت: فعلى هذا كان ينبغى أن يذكر كون الوقت شرطًا للأداء أيضا 

كما ذكر قبله هو أن الأداء يفوت بفواته . ظ 

كلمت أغنى عن ذكره ذكر الظرف » فإن كلا منهما يقتضى أن يوجد 
المؤدى فى الوقت . ظ 
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لوجوبها وظرفا لأدائها لم يستقم أن يكون كل الوقت سبباء لأن ذلك 
يوجب تأخير الأداء عن وقته أو تقديمه على سببه, فوجب أنه يجعل بعضه 
سببا وهو ما يسبق الأداء حتى يقع الأداء بعد سببه . ظ 
وليس بعد الكل جزء مقدر, فوجب الاقتصار على الأدنى «ولهسة 
قالوا ذ في الكافر إذا أدرك الجزء الأخير بعد ما أسلم لزمه فرض الوقت . . وقد 


(لم يستقم أن يكون كل الوقت سببًا ؛ لأن ذلك يوجب تأخير الأداء 


بيان هذا أن الوقت سب ب لما ذُكر » وأن الوقت ظرف » فلو روعي فيه 
جهة السببية يلزم تأخير الأداء عن وقته ؛ لأنه لا يتتحقق يتحقق المسبّب ما لم يتحقق 


السبب بتمامه . لما أن المراد من السبب هنا العلة في حق العباد » فلما لم توجد 
الكلة الأبوجة حكمها #«وظاء السب هنا إها يكون عضي الوقك + للورروعي 
فيه جهة الظرفية حتى يحصل الأداء في الوقت يلزم تقديم الحكم على 
النسيب؟ ابي صسضيد ؛ فيكون الحكم متقدما على 
اسم فل 

(وليس بعد الكل جزء مقدر) أي بعد ما خرج كل الوقت من أن يُجعل 
سيا لا بد من اعتبار البعض » وليس البعض بأولى من البعض لعدم الأولوية. 
ولم يرد من الشارع جزء مقدر كالرّبع والثلث والنصف وغير ذلك بأنه سبب 


بدليل جواز الأداء قبل مضي الربع أو غيره . تويع الاقتضان على الادتى إذ 


قال محمد_رحمه الله في نوادر الصلاة في مسألة الحائض: إذا طَّرت 
وأيامها عشّرة أن الصلاة تلزمها إذا أدركت شيئا من الوقت قليلا كان ذلك 
أو كثيرا. وإذا ثبت هذا كان الجزء السابق أولئ أن يجعل سببا لعدم ما 
يزاحمه. وبدليل أن الأداء بعد الجزء الأول صحيح . ولولا أنه سبب لما صح . 
ولما صار الجزء الأول سببا أفاد الوجوب بنفسه أفاد صحة الأداء . لكنه 
لميوجب الأداء للحال ؛ 


هو المراد بكل حال لصلاحيته للسببية » ولادليل على الزائد على الجزء 
الواحد فتعين هو للسببية ٠»‏ فلذلك إذا أدّى بعد مضي جزء من الوقت صح . 
وإن قل ذلك الجزء . 

قوله: (الحائض إذا طهرت وأيامها عشرة أن الصلاة تلزمها إذا أدركت 
شيئا من الوقت قليلاً) ولا تشترط قدرتها على أن تغتسل وتدرك شينًا من 
الوقت. 

بخلاف ما إذا كانت أيامها دون العشرة » وانقطع الدم عنها وأدركت شيئا. 

من الوقت إن أدركته بعد القدرة على الاغتسال » ثم بالإدراك تجهب صلاة 
ذلك الوقت عليها وإلا فلا”'' ولهذه الفائدة قيد بقوله : «و أيامها عشرة» ‏ 

( لكبه لم يوجب الأداء للحال) خلافا للشافعي فإن عنده يجب الأداء في 
الخال حتى ظهر أثره في حق الحائض » وقد ذكرناه”" 


. 171-11١ /١ انظر : الهداية مع شرحها فتح القدير‎ )١( 
.)110( انظر: ص‎ (00 


اه 5 


لأن الوجوب جبر من الله تعالى بلا اختيار من العبد. 


ولأ لوسرب بارس العبالي بل ايارس الفيفع دبرا علي 
لنفي لزوم الأداء في الحال » ولإثبات قوله: أفاد الوجوب بنفسه. بيانه أن 
أصل وجوب الشيء اشتغال الذمة به » ولا يرادبه الفعل في الحال بدليل 
الوجوب على النائم والمغمى عليه والمجنون إذا انقطع الجنون والإغماء دون 
يوم وليلة . . ظ 

ولايجب الأذاء عليهم إذلو وجب لافتقر إلى القدرة الثي يفخائر إليها 
الفعل » ولا قدرة لهؤلاء ولا فهم » وخطاب من لا يفهم بالأداء قبيح » وهذا 
لآن نفس الوجواب لشغل الذمة :.ووجوب الآداء لتفريغ الذعة,. 

و تفريغ الذمة يستدعي ثبوت شغل الذمة. إذ تفريغ ما ليس بمشغول 
محال » فلذلك كان الخطاب الج سي 
يقتضي سابقة الوضع » فالرفع حالة الوضع محال . 

ولهذا قلنا فيمن قال : أنت طالق مع نكاحك ؛ ثم تزوّجها لم تطلق ؛ 
لأن الطلاق رفع القيد والنكاح إثبات القيد » فرفع القيد حال ثبوت القيد 
محال » بل الرفع إنما يصح حال بقاء القيد » فكذلك هاهنا الخطاب بتفريغ 
الذمة إنما يصح في حال بقاء الشغل لا حال وجود الشغل . 

ونفس الوجوب لا كان لشغل الذمة ولم يرد بها الفعل لم يقتض قدرة ؛ 
لأن القدرة لتحصيل الفعل وليس في نفس الوجوب لزوم الفعل . ظ 


هات 


ألااترى أن ابن يوم أهل انين لجرت ولبسن باهل لازو الفدل»» 
وقال الإمام شمس الأئمة العرضع رحمه لله يو اد 
يجب بالطلب . ظ 


لاترى أن الريح إذا بت يوب إنسان وألقته في حجر غيره والشوب 
ملك لصاحبه » ولا يجب على من في حجره أداؤه إليه قبل طلبه ؛ لآأن 
حصوله في حجره كان بغير صنعه » فكذلك هاهنا الوجوب تسببه كان جبرا لا 
صنع للعبد فيه » فإنما يلزمه أداء الواجب عند طلب من له الحق » وقد خيره مَّن 
له الحق في الأداء مالم يتضيق الوقت. يقرره أن وجوب الأداء لا يتصل 
يثبوت حكم الوجوب لا محالة » فإن البيع بئمن مؤجل يوجب الثمن في 
الحال إذلو كان وجوت الغبن متأخر) إلى مضي الأجل لم يصيع البيع.؛ | ؛ لأنه 
حينئذ يكون البيع بلا ثمن . ظ ْ 

فعلم أن نفس الونجوب تابث في الخال » ووجوب الأداء يكون متأخر 
إلى حلول الأجل ٠‏ فهاهنا أيضا وجوب الأداء يتأخر إلى توجه ته المطالبة''؟ . ١‏ 

ظ وقوله: (ليس من ضرورة ادرب بل الو رمسا بي 
الأداء . هذا تقري رما ذكرنا من بيان انفصال نفس الوجوب عن وجوب الأداء . 
ظ وبيان أنهما لا يتلازمان (بل الأداء متراخ) أي بل وجوب الأداء متراخ بدليل 


| وت التمن وهر فيذمة ان يوم » لطاب ولا زوم للفعل علية ٠‏ 
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كثمن المبيع ومهر النكاح يجبان بالعقد ., ووجوب الأداء يتأخر إلى المطالبة 
وهو الخطاب » فأما الوجوب فبالإيجاب لصحة سببه لا بالخطاب , ولهذا 


. (فأما الوجوب فبالإيجاب) أي الوجوب حكم إيجاب الله تعالى بسبيه . 
كذا في «التقوي)"'' 
(ولهذا كانت الاستطاعة مقارنة للفعل) أي لأجل ما ذكرنا من المعنى 
وهو أن نفس الوجوت لآ يفنتقر إلى فخل الكلّف وقدرته كانت الاستطاغة 
قار ةلتسن نكما اننين محرت لا تعفر إلى فعل لكلاف واقدرتة. 
عو ا ا ا ؛ لآن القدرة 
الحقيقية مقارنة للفعل . فنفس الوجوب ينفصل عن وجوب الأداء . 
كذلك وجوب الأداء ينفصل عن وجود نفس الفعل والقدرة الحقيقية'' ؛ 
لأ الوسدرومه موي الأذاد عي ماق فك اهل اليه واتماعة, إذ لو كان 
مرادا لوجد الإيمان من جميع الكفرة ؛ لأله يفيل تغاك لزاون إؤاةة الله 
تعالى» وتخلف «الرادسن الإرادة عبيق وإلبظارار وال شالك مهال عقده 


+ راك عد لساري 4 من الكتاته المذكون‎ )١( 

فر بيانه أن لكل شيء من الأجسام والأعراض وجودا في الذهن » ويدرك ذلك 
بالعقل. ويسمى ماهية »ء ووجودا في الخارج ؛ ويدرك ذلك بالحس » فنمس 
الوجوب عبارة عن اشتغال الذمة بوجوب الفعل الذهني » ووجوب الأداء عبارة عن 
وجوب إخراج ذلك الفعل من العدم إلى الوجود الخارجي . 
انظر: كشف الأسرار للبخاري 4577/1١‏ . 
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والكفار كلهم مخاطبون بالإيمان » ولم يوجد الإيمان منهم حال كفرهم . 
و كذلك العبادات المفروضة على المؤمنين فإنهم مخاطبون بها'" ثم قد لا 
يوجل منهم » فثبت أن وجود الفعل غير مراد من وجود الخنطاب »؛ فحصل 


)01 اتفق الفقهاء على أن الكفار مخاطبون بالإيمان وبالمشروع من العقوبات 
والمعاملات» ولا خلاف أن الخطاب بالشراء ائع يتناولهم في حكم المؤاحذة في 
الآخرة. ولكن اختلفوا في هل هم مخاطبون بفروع الشريعة من حيث الآداء في تّ 
الدنيا أم لا؟ على أقوال مختلفة : 
الول الأول. وهو قول علماء ء ماوراء النهر من الحنفية » والدبوسي » والبزدوي . 
والسرخسي , وهو اختيار أبي حامد الأسفرائيني من الشافعية : إنهم لا يخاطبون 
بأداء ما يحتمل السقوط من العبادات كالصلاة والصوم والزكاة . | 
الول الثاني وهو قول العراقيين من الحنفية » وأبي بكر الرازي » والكرخي . 
اماما قدي يرواكثر الشافعية »وبعض لكي وهو ناهر ذهب الإصاء 
مالك.» والمعتزلة » والأشعرية : إنهم مخاطبون ب بجميع أوامر الله . 
القول الثالث ‏ اق روي ارد ليج ا : الكافر مكلف بالنهي دون الأمرء. 
ونقل هذا الرأي إمام الحرمين في البرهان » والإسنوي في التمهيد » وهو رواية عن 
الإمام أحمدء ذكر ذلك ابن قدامة في الروضة » وابن تيمية في المسودة . 
القول الرابع - إن الكافر مكلف با عدا الجهاد. أما الجهاد فلا ؛ لامتناع قتالهم 
أنفسهم . ظ 
القول الخامس ‏ وهو قول أبي الحسن الأشعري إنه قال بالتوقف . 
راجع في المسألة: أصول السرخسي 77/١‏ 1/4 فوات الرحموت 4178/١‏ إحكاء 
الفصول للياجي ص8١١‏ » البرهان /١‏ 47 فما بعدهاء المستصفى 24١/١‏ 
المحصول 7131/١‏ فما بعدها » مناهج العقول شرح منهاج الوصول في علم الأصول - 
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وهو كنوب هبت به الريح فى دار إنسان لا يجب عليه تسليمه إلا بالطلب 5 
وفى مسألتنا لم يوجد المطالبة بدلالة أن الشرع خيّره في وفت الأداء فلا 


من هذا كله أشياءٌ ثلاثة: نفس الوجوب » ووجوب الأداءء ووجود الفعل» ‏ 
فنفس الوجوب بالسبب» ووجوب الأداء بالخطاب . ووجود الفعل 
مإراذة الله تعالنئ ؛ لكن عدم الفعل من العبد بعد توجه الخطاب؛ لعدم 
إرادة الله تعالى إياه لا يكون حجة للعبد لأن ذلك غيب عنه. كان العيل 
ملرّما محجوجًا عليه بعد توجه الخنطاب عليه عند سلامة الآلات وصحة 
الأسياية» [ 

الاقف هله القدوة4 لآن الله تفاتى حرق العادة يخلق القدر: 
الحقيقية عند إرادة العبد الفعل ومباشرته إياه » ووجود الفعل يفتقر إلى هذه 
القدرة الحقيقية » كان قرول «ولهذا كانت الاستطاعة قار للفعل» يتصل 
شولة اليس من ضبرورة الوجوب تعيجل الأداء» لأن الأستطاغة مقازئة للفعل 
الذي يوجد من المكلف » فلو كان نفس الوجوب يوجب تعجل الأداء لكانت 
ابعل شوق زنة لتقمى الراخوية.: ظ 

وقوله: (وهو كثوب هبّت به الريح) احتراز عن الغصب . (وفي 
مسألتنا لم يوجد المطالبة بدلالة أن الشرع خيّره في وقت الأداء فلا يلزمه 


5 المسمى بشرح البدخشي للإمام محمد بن الحسن البدخشي١/ 2504-17١7‏ نهاية 
السول »75١8-7١17/١‏ شرح تنقيح الفصول ص ٠ ١17‏ 157 » التمهيد للإسنوي 
1771-5 » شرح المنهاج للأصفهاني ١51/١‏ المسودة ص 55-/51 » الروضة 
5-0١‏ :!ه: إرشادالفحول ص ١١8‏ . 


0258 


يلزمه الأداء إلا أن يسقط خياره بضيق الوقت, ولهذا قلما إذا مات قبل آخر 
الوقت لا شىء عليه وهو كالنائم والمغمى عليه إذا مر عليهما جميع وقفت 
الصلاة وجب الأصل وتراخى وجوب الأداء والخطاب ؛ فكذلك عن الجزء 


الأداء ) . يعنى أن التخيير ينافى المطالبة بالأداء . 

فإن قلت: يشكل على هذا إذا حال الحول على نصاب رجل فإنه يطالب 
بالآداء مع أنه محير في الأداء » حتى إدا فرظ في الأداء ولم يود الزكاة حتى 
هلك النصاب كله سقط عنه الزكاة”" . 
فبهذا يعلم أن التخيير لا ينافي المطالبة بل يجتمعان . 

قلت : بل ينافى المطالبة بالأداء ؛ لآن التخيير إثبات الخيار للمعخاطب في 
أي وقت شاء يؤدي فيه » والمطالبة بالأداء إلزام على المخاطب بالأداء في أول 
الوقت الذي خاطبه بالأداء غير أن محل الواجب في الزكاة النصاب » والحق 
لأبيقن يعنةثرات هله كالعيد الخانى وله التديرة:[ذااماتا + والشفضن 
الذي فيه الشفعة إذا صار بحرا بطل خطاب المولى بالدفع أو الفداء وبطل حق 
الفطر والحج إن محل الواجب فيهما مه لاما له وذمته باقية بعد هلاك 
الملل فيبقى الواجب لبقاء محله ٠‏ فكذا فيما نحن فيه حتى إن في الزكاة إذا 


)01 انظر: الاختيار لتعليل المختار ٠١7 /١‏ . 
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الأول» وتبين أن الوجوب يحصل بأول الجزء خلافا لبعض مشايخنا . 


مات المخاطب بعد حولان الحول قبل الأداء يبقى إثم التأخير أيضاء لتحقق 
تقصيره خصوصا على قول الكرخي » فإن وجوب الأداء في الزكاة بعد 
احرلاد الخردعلي التروعبده وفي رواية عن أبي يوسف'' "لحي الله 
أيقيا: ظ 

روكت أن الرضوب خصل يازل تماقا تعض ما ينام بوهوم 
ذكرت قبل هذا أن أكثر العراقيين من مشايخنا ينكرون هذا » ويقولون: 
الوجوي لا شيف اول الوقك بوزقا على الرسوي ار الر فكه 
ويستدلون على ذلك بما لو حاضت المرأة : في آخر الوقت ٠‏ فإنه لا يلزمها قضاء 
ظ تلك الصلاة إذا طهرت . كذا ذكره الإمام شمس الأئمة' الب 


ولكننا نقول: إن الوجوب يحصل بأؤل جزء من الوقت » لكن سببية . 
ذلك اللاو لوسوب:السلاة عا سيدا لوالو الا نقتا للاعلى سيل الققرر: 
وإنا تفقرر السبية للجزء الأخير من الزقف للمعتى الذى ذكرنا + وقائدة 
سببية الجزء الأول إنما تظهر في حق صحة الأداء » وعدم لزوم القضاء على 
تلك المرأة» إنما كان لانعدام إدراكها للجزء المنقرر سببيته » وهي طاهر عن 
الحيض . ظ 

. وهو قول أبي بكر الرازي » والحاكم الشهيد‎ )١( 

راجع : الفتاوى الهندية /١‏ الب رمو اسار كر ع 

(0) انظر: أصول السرخسي .7١/١‏ 
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وأن الخطاب بالأداء لا يتعجل خلافا للشافعي _رحمه الله ثم إذا . 
انقضى الجزء الأول فلم يُودَ انتقلت السببية إلى الجزء الثاني . ثم كذلك 

. يستقل لما قلئا من ضرورة تقدم السبب على وقت الأداء . وكان ما يلي 
الأداء به أولى ؛ لأنه لما وجب نقل السببية عن الجملة إلى الأقل لم يجز 
تقريره على ما يسبق قبيل الأداء ؛ لأن ذلك يؤدي إلى التخطي عن القليل 


و قوله: (وأن الخطاب بالأداء) معطوف على قوله: إن الوجوب حصل 
بأول الجزء» . 

(ثم إذا انقضى الجزء الأول انتقلت السببية إلى الجزء الثاني ثم) وثم 
إلى الآخر ؛ لأن الجزء الثاني جزء من الوقت كالجزء الأول » فيكون سبب 
لعدم ما يزاحمه كالجزء الأول» فإنه كان سببًا لعدم ما يزاحمه . 
ثمالجزء الأول حال وجود الجزء الثاني معدومء والمعدوم لا يعارض 
الموجود . فإذا صار الجزء الثاني موجودا قلنا بانتقال السببية إليه ؛ لأن كون 
الجزء الأول سببًا كان بطريق الضرورة وهو عدم المزاحم » فإذا وجد المزاحم 
كان هو للسببية أولى لوجوده وعدم المزاحم . ظ 0 

و لعلمنا بأن كل جزء من الوقت صالح للسببية» ولأنه لولم تنتقل ظ 
اميد عن اوم الأول إلى الغاتى الا يلو إنبا أن نت اله ادم لدان 
والثالث ويجعل الكل سببًا لا يجوز هذا ؛ لأن المعدوم لا يجوز أن يكون جزءا 
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للسبب الموجود » وإما أن لا يضم إليه الجزء الثاني لا يجوز هذا أيضا ؛ لأن 
جعل الموجود سببًا أولى من جعل المعدوم سببًا عند إمكان جعل الموجود سبيا ؛ 
لأن المعدوم لا يعارض الموجود . - ظ 

فإن قلت: لم لا يجوز أن يكون الجزء الأول سببا » ثم بانقضائه لم تنعدم 
سييفة كجزااف دل الوقنى [ذا تتفي ترق سيعة عه اتعدااسدرر الع بهذا أن 
انعدامه لا يمنع سببيته ؟ 

قلت: ذاك إنما يكون في الجزء المتقرر سببيته كما في الجزء الأخير لا في 
الجزء الذي كانت سببيته على عرضية الزوال كما في الجزء الأول » وهذا لأنه 
لو كانت سببية الجزء الأول باقية بعد انعدامه ولم تنتقل إلى الجزء الثاني يلزم 
أن يكون المؤدي في الجزء الثاني قاضيا » وبالإجماع أن أداءه لم يكن قضاء بل 
أداء إذا وجد في الوقت . 
علم بهذا أن سببيته قد انتقلت من الجزء الأول إلى الثاني وكذلك إلى 
الأخرة وهذاعو انقرانبهها يقال ]نلا قبا .سمي الشزع الأول عند وجردهة 
بعد ذلك لا يحتاج إلى انتقال السببية إلى الجزء الغاني ؛ لأن بقاء الحكم 
يستغني عن بقاء السبب فلا يحتاج إلى الانتقال ؛ لأنا نقول: لولم ينتقل 
كان المودي في الجزء الثاني قاضيًا لا مؤديًا . 

كما قلنا عند عدم الانتقال عن الجزء الأخير بأن المؤدى خارج الوقت 
قاض لا مؤد » وبالإجماع أن من أدّى في الجزء الثاني هو مد لا قاض . علمنا 
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أن السببية قد انتقلت من الجزء الأول إلى الثانى . 

فإن :قلت عقيل أن يكوق كوه أداء فى الوه الثاتى باعتبار وحؤة قبط 
الأداء وهو بقاء الوقت ؛ لأن لوقت الصلاة أوصافا سببية الوجوب وشرطية 
الأداء وظرفيته » فكانت السببية متقررة للجزء الأول وإن انعدم. كما تكون 
متقررة له بعد انعدامه بجميعه . 

فلتك: لا كدلكييل السيبية أيفا اتفتقلت من الحدء الأول إل النانى ثم 
وثم إلى الآخر كالشرط . بدليل تغيير أحوال من أدرك الجزء الثاني والثالث 
إلى الآخر من السفر والإقامة والحيض والطهر وغيرها . 

وتغيير أحوال المدرك إنما هو عند قيام السبب لا الشرطء فلو كانت 
اللعية مكقزر للحرء الأرويعة السذافه اماع رت الجوالهة أفرك اده 
الثاني إلى آخر الوقت فرضه كما لو صار قضاء محضا لا يتغير حاله في حق 
القضاء وإن وجد المغير . 

ثم لمأ وجب نقل السببية من الجزء الأول إلى الثاني لضرورة الأداء ينبغي 
أن يكون بعد وجود السبب كان الجزء الذي هو متصل بالأداء أولى بالاعتبار 
من غيره ؛ لأن الجزء الواحد لمأ صلح للسببية وجب تقريرها للجزء الثاني 
الذي وجد الأداء بعيده متصلا به أولى ؛ لآنه لابدمن تقدم السبب على 
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وإذا انتهى إلى آاخر الوفت حتى ده لازمًا استقرت السببية لما 
يلي الشروع في الأداء. 


إلى الجزء امتصل بالأداء خط في السييية عين الجزء الملتصل الأداء الصالح 
للسببية بلا دليل» وثبوت المدلول بلا دليل لا يجوز . 

(وإذا انتهى إلى آخر الوقت حتى تعين الأداء لازمًا استقرت السببية 
لا يلي الشروع في الأداء) . 

قال زفر رحمه الله إذا تضيق الوقت على وجه لا يفضل عن الأداء 
تععين السينية فى :ذلك لزه ظ 0 

ألا ترى أنه ينقطع اختياره ولا يسعه تأخيره » فلذلك لا يتغير بعد ذلك 
بعارض من سفر أو حيض أو غيرهما''' وعندنا لا يتعين ذلك الجزء للسببية بل 
ينتقل إلى آخر جزء من الوقت ٠»‏ فيتغير بعارض حتى لو سافر في الجزء 
الأخير من الوقت يت يتغير فرضه من الأربع إلى الركعتين . 

و من اللزوم إلى السقوط إذا حاضت المرأة » وإنما لا يسعه التأخير لكيلا 
يفوت شرط الأداء» وهو الوقت على ما هو عليه الظاهر من عدم امتداد 
الما ا 0 

فيتحقق التفويت بمضيه . 
0 تحتل تين الأداء ريق اللووة ليا على النت ان اللنبيينة ان 
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قولة تع د الأذك لازنا امسدوث سيد بوئيس لكين الك إن 
يصح على قول زفر » وأما عندنا فالسببية تنتقل من الجزء إلى الجزء بعد تعين 
الأداء بطريق اللزوم» فإن الأذاء يتعين لازما في الوقت الذي لا يسع فيه إلا 
أربع ركعات لكي يقع ما أداه من صلاته أداء لا قضاء حتى لو تركه بالحتياره 
يأثم» ومع ذلك انتقال السببية ثابت؛ عى ترص القوم باحر تير من 
الأربع إلى الركعتين» وإن كان سفره بعد تعيّن الأداء » وقد ذكرت أن التغيير 
إنما كان عند قيام السببية » ثم كيف قال باستقرار السببية لذلك الوقت ؟ 

قلت : معنى قوله: «استقرت السببية» أي استقرت السببية في حق لزوم 
الأداء وفوت اختيار التأخير لا في حق انتقال السببية من الجزء إلى الجزء » 
وهذا لأن المكلف لما كان عاقلاً بالمًا مسلمًا كان الظاهر من حاله أنه يبشرع في 
الأداء كي لا يقع في إثم التأخير » فكان هو معتقدا لاستقرار السببية في حقه 
علنى وجه لا يجوز التأخير عنه . 

فإن قلت نا امات قى الرى الذي بعيد ننه عر 
الركوع و المجدري اق تتشيها العبحة ناونعب طن مقا زها ئها 
بالركوع والسجود . ولو فاتته صلاة في الصحة ثم يقضيها في المرض الذي لا 
يقدر على الركوع والسجود يقضيها بالإيماء حيث يعتبر فيهما حال القضاء لا 
حال الأداء الذي فاتت الصلاة عن وقتها » وبين هذه المسألة التى نحن فيها 
وهي ما إذا فاتت الصلاة عن المسافر أو عن المقيم حيث يعتبر فيهما حال الأداء 


كن ونه 5 
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الذي فاتت الصلاة عن وقتها لا حال القضاء على ما ذكر في الكتاب ؟ 

قلت: الفرق بينهما ظاهر وهو أن المرض لا تأثير له في إسقاط أصل 
الصلاة على ما عليه الصحيح من المذهب» بل له تأثير في الوصف لتكون 
الطلاغة بحس الطاقة» تكان وصوب الثقياء قبدتسينب ظاققه إذ ل اعدرقية 
حال وجوب الأداء ووجب القيام والركوع والسجود كان مخالفة للنص النافي 
للحرج ٠‏ وهو قوله تعالى: 9 وما جعل عليكم في الددّين من حرج 74" وقد 
نص على هذا صاحب الشرع بقوله عليه السلام: «صل قائماً فإن لم تستطع 
فقاعد» الحديث » ومثل هذا يقتضي الحصر بهذه الأحوال كما في آية الظهار 
في قوله تعالى: لإواليسن يظاهرون من نسائهم 4'" الآية » وهو بإطلاقه 
يتناول المؤدي والقاضي». فلذلك لم يعتبر فيه حال وحوية اذاه 

فعلم بهذا أنا لو اعتبرنا في المرض حال وجوب الأداء إما أن يلزم فيه 
مخالفة النص أو ترك إطلاق الحديث الذي يقتضي الحصر وهو أن يكون 
طاعته بحسب طاقته بخلاف السفر » فإن له تأثيرا في تغيير أصل الصلاة 
بحكم الحديث . وهو قوله عليه السلام: «إنها صدقة تصدّق الله بها عليكم 
فاقبلوا صدقته)”"'. 

واعتبار التغيير هناك باعتبار الوقت على ما ذكر في الكتاب » وهو أن 


./8: سورة الحج‎ )١( 

(؟) سورة المجادلة : ؟. 

() خرجه مسلم في كتاب صلاة المسافرين وقصرها ١15/0‏ بلفظ : «صدقة تصدق الله 
بها عليكم فاقبلوا صدقته » وخرجه غيره بألفاظ قريبة . ظ 
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الوقت سبب لوجوب الصلاة » والمغير إذا اتصل بسبب الوجوب عمل عمله 
فلا يتغير بعد ذلك » والفقه فيه هو : أن السفر إِغغا جعل مغيّرً للصلاة عند قيام 
الوقت من الكثرة إلى القلة حتى اعتّبر فيه حال وجوب الأداء » ولم يجعل في 
المرض كذلك ؛ لأن الرخصة في السفر متعلقة بمشقة متوهمة أقيم السبب 
الظاهر مقام المشقة . وكذلك دخول الوقت سبب ظاهر لوجوب الصلاة على 
المكلف فتناسب إلحاق الظاهر بالظاهر » فقرن كل واحد منهما بالآخر فلم 
يتغير بعد ذلك بحالة القضاء » وأما الرخصة في المرض فمتعلقة بمشقة حقيقية 
فاقتضت عجرا حقيقيًاء وذلك إنما يكون حال فعل الصلاة خصوصا على 
أضل اقول أهل السيكة و لجاع 4 إن سعط عن مقا زئة اتدل #اجما مب 
إلحاق الحقيقية بالحقيقية» فلم يعتبر لذلك فيه حال وجوب الأداء بل اعتبر فيه 
و وجه آخر في الفرق بينهما وهو الأوجه هو أن نقول: لا يمكننا القول 
فى حق المريض بالاعتبار بحال وجوب الأداء أصلاً. فإنا لو قلنا بذلك إما أن 
مأخوذ عليه أن يؤدَيّ الصلوات التى فاتته حال صحته بالقيام والركوع 
والسجود وهو محال ؛ ادك ما لني لي الو والله تعالى تبرأ 
عنه بقوله تعالى : «إ لا يكلف الله نفسا إلأ وسعها # ''' وبقوله: 9 وما جعل 
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عليكم في الين من حرج » . 

وإما أن نقول : إن الصحيح الذي هو قادر على القيام والركوع والسجود 
هو غير مأمور في قضاء الصلوات التي فاتته حال مرضه بالقيام والركوع 
والسجود بل يفضيها بالإيماء » وذلك أيضا باطل ؛ لأن ذلك يوجب ترك 
العمل بإطلاق قوله تعالى: “لا وقوموا لله فانيين 2904 وقوله: اركعوا 
واسجدوا 4”" وغيرهما » وهذه الآي غير متعرضة لحال دون حال» فكان 
موجبها الإتيان بذلك الموجب إذا كان قادرا على القيام والركوع والسجود فلا 
يجوز ترك ذلك الموجب » وأما المسافر في قضاء صلاة فائتدة في حالة 
البخراقة رت خابه بكسن الاسعيريفيك الكروزة وعد امقر م بحت إن 
المسافر لو اقتدى بمقيم في قضاء ء الصلاة لا يجوز وإن كان الاقتداء مغيرا في 
الجهلة: ظ 

ألاترى أنه لو اقتدى بمقيم في بقاء الوقت تتغيّر صلاته من الركعتين 
إلى الأربع» ومع ذلك لا يجوز اقتداؤه بالمقيم خارج الوقت لتقرر الصلاة 
عليه بركعتين » وكذلك في عكسه إذا فاتت الصلاة عن مقيم تقرّرت عليه 
بأربع. فلا تتغير بعد ذلك بالسفر؛ لتقررها بالأربع بخلاف حال المرض 
على ما قلنا . 


6 سورة البقرة 77 ., 
2 سورة احج : /الا , 


-078- 


فإن كان ذلك الجزء صحيحًا كما في الفجر وجب كاملاًء فإذا اعترض 
الفساد بطلوع الشمس بطل الفرض, وإن كان ذلك الجزء فاسدا انتقص 
الواجب كالعصر يستأنف في وقت الاحمرارء فإذا غربت الشمس وهو 
فيها لم يتغير فلم يَفسّد ولا يلزم إذا ابتدأ العصر في أول الوققت ثم مده إلى 
أن غربت الشمس قبل فراغه منهاء فإنه نص محمد أنه لا يفسد وقد كان 
الوجوب مضافا إلى سبب صحيح, ووجهه أن الشرع جعل الوقت متسعا 
ولكن جُعل له حق شُغل كل الوقت بالأداء, فإذا شغله بالأداء جاز وإن اتصل 
به الفساد ؛ لأن ما يتصل من الفساد بالبناء جعل عفوا, لأن الاحتراز عنه مع 
الإقبال على الصلاة متعذر, وقد روى هشام عن محمد رحمه الله فيمن قام 


(و إذا كان ذلك الجزء فاسدًا) أي ناقصا؛ لأنه نص محمد رحمه الله- 
أن الصلاة لا تفسد”' وقوله: (وهو فيها لم يتغير) أي لم يتغير من الكمال 
إلى النقصان فلذلك (لم يفسد)” . 0004 

وقوله: (ووجهه) إلى آخره. جواب للإشكال الذي ذكره بقوله: «ولا 
يلزمابخلاف حالة الابتداء» أي حالة ابتداء التطوع في الوقت الفاسدء فإنه لا 
يصح» فكان هذا تتمة رواية هشام . ظ 

(وهو ما ذكرنا من شغل الأداء) أي من شغل المصلى الصلاة بالآداء . 
)١(‏ وهو قول الإمام الشافعي كذلك 
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إلى الخامسة في العصر أنه يستحب له الإتمام؛ لأنه من غير قصده ثبت. فإذا 
اتصل به الفساد صار في الحكم عفواء فصار بمنزلة المؤدى في وقست الصحة 
بخلاف حالة الابتداء ؛ لأنه بقصده ثبت الفساد إذا. الاحتراز عنه ثمكن بأن 
يختار وقتا لا فساد فيه. وأما إذا خلا الوقت عن الأداء أصلاً فقد ذهبت 


الضرورة الداعية عن الكل إلى الجزء وهو ما ذكرنا من شغل الأداء 


وقوله: وهو«راجع إلى ما ذكره من بيان الضرورة» وذلك الشغل إنما يتحقق 
فيما إذا صلى في جزء من الوقت (فانتقل الحكم إلى ما هوالأصل) أي 
فلذهاب الضرورة عن جعل الجزء سببا انتقل الحكم إلى ما هو الأصل وهو أن 
يكون كل الوقت سبباء وإا قلنا: إن اللأصل ذاك لما أن الإضافة دليل 
السسياء يو ليان تكو 1 الريك انعد لعجيف ارت عيادة 
الظهرء ووقت صلاة العصر وغيرهماء فاسم وقت كذا اسم لكله لا لجزته. 
فلذلك كان الأصل أن يكون كل الوقت سبيا . ظ 

وهذا التقرير جواب عما ورد شبهة على قوله: «فإذا انتهى إلى آخر 
الو فك سق تين الآذاء لاتها اسدرت السببية ان ق يقال ل اسقرت 
السببية على الجزء الأخير من الوقت. وهو في وقت العصر وقت فاسد 
وجب أن يصح قضاء صلاة العصر في اليوم الثاني في مثل ذلك الوقت؟ لأنه 
وجب ناقصا فيتأدى بصفة النقصان . 

فأجاب عنه بهذا وقال: انتقال السببية من جزء إلى جزء إلى أن بلغ إلى 
الجزء الأخير لضرورة أن تقع صلاته في الوقت بصفة الأداء. وأما إذا ذهب 
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فانتقلالحكم إلى ما هو الأصلء, وهو أن يجعل كل الوقت سببا. 
فإذاافاتت العصر أصلا أضيف وجوبها إلى جملة الوقت دون الجزء 
الفاسد, فوجب بصفة الكمال. 

فلم يجز أداؤها بصفةالنقصان. ولا يلزم إذا أسلم الكافر في اخر 
وقت العصر ثم لم يؤد حتى احمرت الشمس في اليوم الثاني وقد نسي ثم 
تذكّر فأراد أن يؤديها عند احمرار الشمس ؛ لأن هذا لا يروى, ومن حكم 
هذا القسم أن وقت الأداء لما لم يكن متعينا شرعا والاختيار فيه للعبد لم 


الوقت فاتت تلك الضرورة » فأضيف القضاء إلى جميع الوقت الذي 
ذهبء» وأكثر أجزاء الوقت الذاهب كان صحيحا لا فاسداء فصار كأن جميع 
الوقت كان صحيحاء فلذلك لا يقضى فى الوقت الناقص . 

(فلم يَجَر أداؤها) أي أداء قضائها . 

(ولا يلزم إذا أسلم الكافر فى آخر الوقت) إلى آخره. ونقض المسألة 
إنما يتوجه على تقدير عدم الجواز. وجه الورود هو أنه لا ذكر قولّه : «وإذا كان 
ذلك الجزء فاسد انتقص الواجب فيؤدى بصفة النقصان» ورد عليه ما إذا 
أسلم الكافر في ذلك الوقتء ثم لم يؤد ذلك إلى أن جاء مثل ذلك الوقت 
الذى هو وقت الاحمرار فقضى تلك الصلاة التى وجبت عليه بصفة النقصان 
فإنه لا يجوز . 

و قال الإمام شمس الأئمة السرخسى ‏ رحمه الله - فى جواب هذا: وإنما 
يتأذى بصفة النقصان عند ضعف السبب إذا لم يصر دينا في الذمة . واشتغاله 
بالأداء يمنع صيرورته دينا في الذمة» وأما إذا لم يشتغل بالأداء حتى تحقق 
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يقبل التعين بتعيينه قصدا ونصاء وإنما يتعيّن ضرورة تعين الأداء وهذا؛ لأن 

تعيين الشرط أو السبب ضرب تصرّف فيه وليس إلى العبد ولاية وضع 
الأسباب والشروط ؛ فصار إثبات ولاية التعيين قصدا ار 
وضع المشروعات. 


التفويت بمضي الوقت» صار ديئًا في ذمته» فيغبت بصفة الكمال . 

ثم قال: وهذا هو الانفصال عن الإشكال الذي يقال على هذا إذا أسلم 
الكافر بعد ما احمرت الشمس ولم يُصل» ثم أداها في اليوم الثاني بعد ما 
احمرت الشمس فإنه لا يجوز؛ لآن مع تمكن النقصان في السببية إذا مضى 
الوقت صار الواجب 0 في ذمته يضفة الكمال" : 

وهذا لأن النقصان في الأداء متحمل سبب شرف الوقتء فإذا فات 
الوقت لا يتحمل النقصان؛ لأنه لا جابر للنقصان في الفائت ت عخلاف ما إذا 
كان الوقت ناكياء فإن فضيلة الأداء 1 لذلك النقصان . ومثله من نذر 
اعتكاقت: فقا هزه المينة اذامو تسا قال ا ا 

(لم يقبل التعين بتعيينه قصدا ونصا) بأن يقول: عينت هذا الجزء 
للسببية لا يتعين ويجوز الأداء بعده» وإنما يتعين ذلك بالفعل في ضمن الأداء 
كما في كفارة اليمين» الكو مون ىن بفاقيد ا لافيت يثبت قصداء وهذا لأن 
او مول د وير ا ارديس ار كران 


18 انر أعبول السر سي 0771 
(0) راجع: ص (07/4) فما بعدها . 


وإنما على العبد أن يرتفق بماهو حقه ثم يتعين به المشروع حكماء 


للسببية بالقول وتعيّن هو بتعيينه على وجه لا يبقى الجزء الذي بعده سببا 
للوجوبء كان هو شركة للشارع في وضع الأسباب . 

و بهذا خرج الجواب عما ورد شبهة على هذا القول من خرج إلى السفر 
باختياره كان هو واضعًا لسبب قصر الصلاة وفطر الصوم. ولم يكن ذلك 
شركة في وضع السبب فكيف يكون هذا شركة ؟ 

والجواب عنها أن المسافر باشر السفر بقصده واختياره» والشارع جعل 
السفر سبيًا للقصر والفطر فلم يكن المسافرٌ واضعًا لسبب القصر والفطرء فلا 
يكون شركةء فكان هو نظي رمن لبس الخف فإنه يترخص بالمسح عليه» فلا 
يكون هو واضعا سبب رخصة المسح بقصده؛ لأن قصده لبس الخف لا وضع 
سبب الرخصة . بل الشارع هو الذي وضع سببهاء فكذا هنا . 

(وإنما على العبد أن يرتفق بما هو حقه) أي للعبد أن ينظر إلى رفقهء 
فإن كان في أول الوقتء. بأن كان له شغل في آخر الوقنت يصلي في أول 
الوقك ونون سين ول اوناك بك فب النعلة وطالب رقف بوك كان 
رفقه في الجزء الثاني من الوقت إلى الآخر فكذلكء وإن كان رفقه في آخر 
الوقت بأن كان له شغل في أول الوقت فصلى في آخر الوقت » ويتعين آخر 
الوقت للسببية ضمئًا لفعله إذ له الاختيار الضروري» وأما الاختيار الكلى 
فلله تعالى وحده: «! وربّك يَحْلقَ ما يشاءً ويختارٌ ما كان لهم الخيرَة 74 . 
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ونظير هذه الكفارة الواجبة في الأيمان أن الحانث فيها بالخيار» إن شاء أطعم 
عشرة مساكين؛ وإن شاء كساهم, وإن شاء حرّر رقبة ولو عن شيئا من ذلك 
قصدا لم يصح. وإنما يصح ضرورة فعله لما قلناء ون حكمه أن التأخير عن 
الورقت يوجب الفوات لذهاب شرط الأداء, ومن حكم كونه ظرفا للواجب 
أنه لا يسفي غيره؛ لأنه مشروع أفعالاً معلومة في ذمة من عليه؛ فبقي الوقت 
خاليا وبقيت منافعه على حقه, فلم ينتف غيرها من الصلوات. ومن حكمه 
أن النية شرط ليصير ما له مصروفا إلى ما عليه ومن حكمه أن تعيين النية 


(لأنه مشروع أفعالا معلومة) هذا احتراز عن الصومء فإنه شيء واحد 
مقدر بمقدار النهار . ظ 

ووس سكيد ]و انيه خرظ البصيرها لانصروقًا إلى ماعليدم الي 
ليصير ماله من حقه من منافع أفعاله التى كانت له بطريق العادة في قيامه 
وركوعه وسجوده مصروفا إلى ما عليه من العبادة» وذلك إغما تكون العبادة 
بالنية» وهذا الذي ذكره من الحكم غير مختص بالصلاة» بل النية شرط في 
جميع العبادات في الصوم وغيره» ولعدم اختصاص هذا الحكم بالصلاة لم 
يورده في «التقويم» وذكر حكما آخر مكانه يختص بوقت الصلاة فقال : ومن 
حكمه أن الصبي إذا بلغ لآخر الوقت بحيث لا يمكنه الأداء فيه لزمه الفرض ؛ 
لمااذكرنا أن السبب جزء من الوقت» وقد أدركه وبضيق الوقت عجز عن 
الأداءة والقدرة على الآداة لبس يشرط لتفين الوجوين” : 


(ومن حكمه: أن تعيين النية شرط) أي أن يعيّنَ بقوله: صلاة الظهرء 
)١(‏ انظر: اللوحة رقم ٠‏ من الكتاب المذكور . 


300-03 


شرط؛ لأن المشروع لما تعدد لم يصر مذكورا بالاسم المطلق إلا عند تعيين 
الوصف ومن حكمه أنه لما لزمه التعيين لما قلنا لم يسقمط بضيق وقست 
الأداء ؛ لأن التوسعة أفادت شرطا زائدا وهو التعيين فلا يسقط هذا الشرط 
بالعوارض ولا بتقصير العبادع وأما النوع الغاني من المؤقتة فما جعل 


أو صلاة العصرء وغيرهما . 

(بالاسم المطلق) وهو اسم الصلاة. (لما لزمه العتعيين لما قلنا لم 
يسقط ) أي التعيين (بضيق وقت الأداء)» وهذا لأن وقت الصلاة في أصله 
كان ظرفا فلا ينقلب من كونه ظرفًا إلى كونه معياراء وإن بقى وقت لا يسع 
فيه إلا أربع ركعات فرض الوقت» وإنما ذكر هذا لدفع شبهة ترد عليه وهي 
صوم رمضان» فإنه لما قُدّر فرضه بوقته لم يحتج هناك إلى تعيين فرض 
الوقت كما في صوم رمضان» فكيف احتيج هنا إليه ولم يحتج في الصوم ؟ 

فأجاب عنها بقوله: (لأن التوسعة أفادت شرطًا زائدا وهو تعيين النية ) 
إلى آخره (فلا يسقط هذا الشرط) وهو تعيين النية (بالعوارض ولا بتقصير 
العباد) يعني أن تأخير الأداء إلى آخر الوقت لا يخلو إما أن يؤخر بالعوارض 
نحو النوم والإغماء» أو بتقصير من المكلف بأن يؤخره اختيارا» فلا يصلح 
كل منهما أن يكون مسقطا هذا الشرط .. 

أما العوارض فإنها لا تدخل تحت الأصول ؛ ولأ الأضال عدم العارقىء 
فلا يغير ذلك العارض الحكم الثابت بالأصل إلا بنص من الشارع ولم يوجد . 


وأما التقصير فإن سقوط شرط تعيين النية نوع رخصة وترفيه» فلا 


لكازء 4 5 


الوقت معيارًا له وسببا لوجوبه مفل شهر رمضان, وإنما قلنا إنه معيار له؛ 
اراي رسي اي اكير 0 2 
السو ان و ل ار ب 


يستوجب التقصير رخصة غير ثابتة في الأصل » فإن التقصير مستوجب 
للتغليظ لا للترفيه . ظ 

وقيل: لا يسقط الشرط الأصلي بالعوارض ؛ لأن العوارض لا تعارض 
الأصول . 

ألاترى أن العصمة الثابتة بالإسلام والدار لا تبطل بعارض الدخول في 
دار الحرب حتى لو دخل مسلمان دارَ الحرب وقتل أحدهما صاحبه تجب 
الورة ولويطيت لعي ينا رمن وغول ذخان زم لا وك البن: ار 
أسلما نّم ولم يهاجرا إلينا فقتل أحدهما الآخر» وهاهنا أيضا باعتبار تعدد 
المشروع وجب عليه تعين الوصف فلا يسقط هذا بضيق الوقت؛ لأنه 
عارض» ولأن مشروعية غيره باقية بعد ضيق الوقت فكان المزاحم موجوداء 
دشغرط فين الئية. < 

(و إنما قلنا: إنه معيار له) أي أن الوقت معيار”"© للصوم؛ لأنه فدرم 
أي لأن الصوم قدر بوقت الصوم وهو النهار حيث يطول بطوله ويتقصر بقصره 
(وعْرّف به) أي عرف الصوم بالوقت . فقيل الصوم : عبارة عن الإمساك 


)001 ار عن ا ل هو الظرف المساوي للمظروف كالوقت للصوم . 
انظر : التعريفات الفقهية للبركتى ص 5917 


ة مك 


لأن الشرع لما أوجب شغل المعيار به وهو واحد., فإذا ثبت له وصف 
ظ انتفى غيره كالمكيل والموزون في معياره؛ فانتفى غيره لكونه غير مشروع, 
قال أبويوسف ومحمد ‏ رحمهما الله وما لم يبق غيره مشروعا لم يجز أداء 


عن الأكل والشرب والجماع نهار مع النية'» حيث دخل النهار في تعريف 


(لأن الشرع لما أوجب شغل المعيار به) أي بصوم شهر رمضان (وهو 
واحد). ا 

فإن قيل قوله: وهو واححد «مستغنى عنه؛ لأن الشرع لما أوجب شغل 
الوقت به بعد ذلك لا يحتاج إلى قوله: وهو واحد» لأن الشيء لما كان 
تقول قوع لا ناوث عد ذتك ايكون ذلك الشى قينا واتهدا او شين 

قلنا : ذكره لتأكيد قوله : (أوجب شغل الوقت» أو فيه بيان توحد المشروع 
فى ركنه بخلاف الصلاة» فإن لها أركانا مختلفة . 

(فإذا ثبت له وصف) أي إذا ثبت للمعيار كونه مشغولا بصوم رمضان 
انتفى غيره كالمكيل ؛ لأن الله تعالى قال: 9 أحل لكم ليلة الصيام الرفث : 

0 :22 ت 0 2 0 اع 7 ' ع ل اه 
إلى قوله « ثم أتموا الصيام إلى الليل #"'' بدأ الصوم من الخيط الأبيض ثم مده 
إلى الليل) والصوم عبادة شرعية فتراعى صيغة كلام الشرع. فلذلك كان 22 


١78 انظر: التعريفات للجرجاني ص‎ )١( 
. (؟) سورة البقرة :/لا18‎ 


0 


الواجب فيه من المسافر ؛ لأن شرع الصوم فيه عام؛ ألا ترى أن صوم المسافر 
عن الفرض يجزيه ؟ فيثبت أنه مشروع فى حقه إلا أنه رخص له أن يدعه 
بالفطرء وهذا لا يجعل غير الفرض مشروعا فانعدم فعله لعدم ما نواه , 


الواجب في صيرورة الصوم الشرعي صوما شرعيًا شغل المعيار به» فإذا كان 
الصوم هكذا من الفجر إلى الليل يكون هو واحدا في نفسه ضرورة. فإذا 
ثبت له وصف فرضية صوم رمضان من الله تعالى انتفى غيره من الأوصاف. 
فلم يبق غيره مشروعا . 

وهذا التعيّن لشهر رمضان إنما جاء من قبل محل الصوم وهو النهر» أما 
المنافع”' التي يتأدى بها الصوم فباقية على ملك مالكها كما كان قبل رمضان لا 
اكيس عله اقم لان ذلك فى الى الي وس متسب فيوورة: 
فلذلك احتيج إلى نية نفس الصوم ليقع عبادة . 

(لأن شرع الصوم فيه عام) أي متناول للمقيم والمسافر . 

(فانعدم فعله) أي انعدم فعل صوم المسافر لغير رمضان لعدم ما نواه أي 
لعدم الذي نواه من صوم غير رمضان كما في حق المقيم . يعني لو نوى المسافر 

1 9 5 5 5 , 0 3 س3 ام له 3 

)01 والمقصود من المنافع هو : الصلاحية القائمة بالمكلف لأداء ما عليه . 

راجع في الموضوع : أصول السرخسي مع هامشه /١‏ /ا”او يأتي التفصيل بعد ثلاث 

صفحات . 22 
(؟) سورة البقرة: ١86‏ . 


2مك 


وكذلك على قولهما إذ نوى النفل أو أطلق النية, وكذلك المريض في هذا 
كله. وقال أبوحنيفة ‏ رحمه الله الوجوب واقع على المسافر . ولهذا صح 
أداؤه بلا توقف إلا أنه رخص له الترك قضاءً لحقه وتخفيفا عليه, فلما ساغ 
له العرخص بما يرجع إلى مصالح بدنه ففيما يرجع إلى مصالح دينه وهو 
قضاء ما عليه من الدين أولى. وصار كونه ناسحًا لغيره متعلقا بإعراضه عن 


( وقال أبوحديفة ‏ رضي الله عنه ‏ الوجوب واقع على المسافر) أي نفس 
الوجوب ثابت متقرر عليه لوجود كمال سببه وهو شهود الشهرء (ولهذا 
صح أداؤه بلا توقف) أي صح أداء المسافر صومّه عن فرض الوقت بلا 
توفف» وهودليل على تقرر فرض صوم الوقت الذي هو صوم رمضاد 
عليه. 000 9 

وهذا بخلاف المقيم إذا صلى الظّهرَ في منزله يوم الجمعة. هو على سبيل 
التوقف إن لم يد الجمعة بعده يقع ما صلى عن فرض الوقت؛ وإن سعى إلى 
اهعقو أذى العو يحي :نا لدان سيط لور 4ه وكدلك لوادق الركاة 
في أول الحول هو على سبيل التوقف هل يبقى عند حولان الحول غنيا كما 
كان أم لا ؟ فإن لم يبق غنيا انقلب ما أداه تطوعا وإلا يقع عن الفرض . 

(إلا أنه رُخّص له الترك) إلى آخرهء فحاصل اختلاف الطرفين راجع إلى 
الأصل الذي ذكرناه فى «الوافى» وهو أن انتفاء صوم آخرء إنما نشأ عندهما . 


0ن 5 


جهة الرخصة وتمسكه بالعزيمة, وإذا لم يفعل بقي مشروعًا فصح أداؤه؛ 
ولأن الأداء غير مطلوب منه فى سفره. فصار هذا الوقت فى حق تسليم ما 
عليه بمنزلة شعبان فقبل سائر الصيامات. والطريق الأول يوجب أن لا 
يصح النفل بل يقع عن الفرض ١‏ 


رحمه الله إنما نشأ ذلك باعتبار وجوب الأداء وذلك لم يثبت في حق المسافر: 
فلا قدت الا 
(وصار كونه ناسخا لغيره) أي كون صوم رمضان ناسخا في شهر رمضان 
لغيره من الصيامات» إنما يكون إذا أعرض عن الترخص وتمسك بالعزية وهو أن 
على تقدير أن يصوم صوم رمضان. أما إذا ترخص بأن لم يصم صوم رمضان 
(فإذا لم يفعل بقي مشروعا) أي إذا لم يصم صوم رمضان بقى صوم 
غير رمضان مشروعا”"' . ظ 


(والطريق الأول يوجب أن لا يصح النفل) وهو قوله: إلا أنه رخص له 


. من الكتاب المذكور‎ 8١ انظر: اللوحة رقم‎ )١( 

(0) انظر المسألة واختلاف الصاحبين مع الإمام أبي حنيفة في : أصول الس رخسي 
1" كتف الأشران للسشارىق 11/1/71 كشف الاسوار للسف 112/1 
اللبسوط 11/7» الهداية مع شرحها فتح القدير 704/7 فما بعدهاء حاشية ابن 
عابدين 2/8/7 بداية المجتهد /١‏ 797 . ئ 


00 


والغانى يوجب أن يصح وفيه روايتان عنه. وأما إذا أطلق النية. 
فالصحيح أن يقع عن رمضان, لأن العرخص والترك لا يتحقق بهذه العزيمة 


العرك: إلى اغيرو برغا لابعيع القفز على تقدردلك الفعليل #الآن 
الترخص بصوم غير رمضان إنما ساغ له لصرف صومه إلى قضاء ما عليه وليس 
لوجود نفس الصومء فصار هو بمنزلة من أطلق النية وهو يقع عن فرض 
الوقت على ما عليه الصحيح من الرواية. 0 

(والغاني يوجب أن يصح) وهو قوله: «ولآن الأداء غير مطلوب منه) 
يعني أن أداء صوم رمضان الوقتي غير مطلوب من المسافر في الحال» فكان 
هذا الوقت في حقه بمنزلة شعبان في حق الكل من حيث إنه غير مطالّب بصوم 
النفل أيضا من المسافر في شهر رمضان”" . 

(لأن الترخص والترك) أي ترك العزيمة . 

(ربهذه العزيمة) أي بهذه النية لمطلقة يعني م لم يتحقق الترخص وهو ظ 
0 الفطر لوجود نية الصوم تعيّن صومٌ الوقت؛ لعدم مزاحمة غيره من الصيامات | ش 


6 الوؤاية الأذلن هى ررانة انين سداعة عكه: 'وصححهاالقدوري. والبخاري: 
وسعدالدين التمتازانى أيضاء وأما الثانية فهي رواية الحسن عنه . 

٠‏ راجع: أصرل الب حجن ١‏ "انالا عب الأسمرار للستخارق 1 كشف 

الأسرار للنسفي »١70/١‏ التلويح على التوضيح .7١09/١‏ المبسوط 211/7 بدائع 

الصنائع 7/ 484» حاشية ابن عابدين 1/8/77. ظ ظ ظ 


00١ 


وأما المريض فإن الصحيح عندنا في هأن يقع صومه بكل حال عن 
الفرض, لأن رخصته متعلقة بحقيقة العجز, فيظهر بنفس الصوم فوات 
شرط الرخصة: فيلحق بالصحيح. فأما المسافر فيستوجب الرخصة بعجز 
مقدر بقيام سببه وهو السفرء فلا يظهر بسفس الصوم فوات شرط الرخصة 
فلا يبطل الترخص فيتعدى حيدئذ بطريق التنبيه إلى حاجته الدينية . 


كصوم الوقت» وهذا لأن المطلق يتناول الذات فقط» فلما لم يتناول هذا 
الإطلاق واجبًا آخر؛ لاحتياج الواجب إلى التعين بقي صوم النفل وصوم 
الوقت» وإنهما يؤديان بمطلق النية غير أن صرف مطلق النية إلى صوم الوقت 
أولى من صرفه إلى النفل؛ إما لأن النفل لا يجوز » أو لأن صوم الوقت 
عزيمة والنفل رخصة, فكان الأخذ بالعزيمة أولى.. ‏ 
وهذا هو الجواب عما لو قيل: ينبغي أن لا يصاب صوم الوقت بمطلق 
النية من المسافر ؛ لأنه لم يتعرض لصوم الوقت لإطلاق النية؛ لأنا نقول: إن 
فرض الوقت يتعين بمطلق النية؛ لأنه وقته» والواجب الآخر لا يتأدى بمطلق 
النية في غير رمضان» فما ظنك في رمضان» فبعد ذلك بقي صوم الوقفت 
وصوم النفل» فصرف مطلق النية إلى فرض الوقت أولى من صرفه إلى . 
الففن ار 
(فوات شرط الرخصة) وهو حقيقة العجز. فيستوجب الرخصة لعجز 
06 فالمسافر إذا أطلق النية» فالصحيح أنه يقع عن فرض الوقت بلا خلاف بين أصحاب 
أبي حنيفة . ظ ظ 


راجع: بدائع الصنائع 7/ 84. 


017 


يُتصور من الإمساك فى هذا الوقت مستحقا على الفاعل فيقع للمستحق 
بكل حال . 00 


مقدر أي لعجزه تقديراً وإن لم يكن تحقيقًاء فوات شرط الرخصة وهو العجز 
التقديري يعني أن رخصة المسافر باعتبار سبب ظاهر ‏ وهو السفر قام مقاء 
الجذي ناض رانك زا بحن بك لصيو بل لع د فون ” 
(فيتعدى) أي الحكم (بطريق التنبيه) . 

أي نبهنا الشارع بإباحة الفطر في هذا الوقت للمسافر على جواز الترخص 
له بأداء واجب آخر بالطريق الأولى؛ لأن الأول حاجة دنيوية والثاني حاجة 
دينية » وهي الأهم ؛ لأن السعي في الحاجة الدينية سعي في تخليص نفسه عن 
عقوبة النار وهي أشد من مشقة تلحقه في السفر بسبب صوم القضاء؛ لأنه لو 
لم يصم صوم القضاء في سفره عسى هو لا يحيا إلى وقت الإقامة فيصوم 
فيه » فحينئذ يبقى في عقوبة ترك صوم القضاء وهي أدهى وأمر. 

والتنبيه قد يكون بإظهار العلة كما في قوله عليه السلام: «الهرة ليست 
بنجسة إنما هي من الطوافين عليكم والطوافات», فالنبي عليه السلام نبه بهذه 
العلة بأن الحكم منها متعد إلى غيرها من السواكن . 

(وقال تفوت وحمةا لدو ونا صار الوقت متعينا) إلى آخره . 007 
متصورة فيمن اعتاد الفطر في رمضان كالمريض والمسافر والمتهتك ثم لم يأكل 
ولم يشرب في يوم رمضان ولم يَحَطْر بباله لا الفطر ولا الصوم» فعندنا لا 


2 *#هم6ه6 
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يصير صائمّاء وعند زفر يكون صائم”"2 كذا ذكره فخرالإسلام في اشرح 
الجامع الصغير»”" وهذا لأنه لو نوى الفطر ثم لم يجد شيئا يأكله لا يكون بهذا 
الإمساك صائما بالاتفاق؛ لأن نيته الفط رَ قّطع إمساكه عن أن يكون صومًا. 
و قال زفر: إن هذا الوقت صار متعيئًا للفرضء ولم يشرع فيه غير صوم 
القض» فصارات منافحهسيمحنة كفرضن الوقت:. 
قلنا: هذا لا يجوز؛ لأن منافعه لو استحقت لوقع الصوم منه من غير 
الخثيارة وذلك جبر» والمأمووبه أبذا يكون فعلاً اختباريا » لأنة لتحقيق 
الابتلاء» وذلك إنا يكون في الفعل الاختياري» ولا يلزم من عدم شرعية غير 
الفرض استحقاق منافعه» كما ينعدم في الليل أصلا ولا استحقاق تم . 
إذ لو كان العدم باعتبار استحقاق المنافع يلزم أن يكون عدم شرعية الصوم 
في الليل باستحقاق المنافع وليس كذلك؛ لأن المنافع في الليل للعبد: 
أن عدم شرعية غير الفرض ليس باستحقاق المنافع بل باعتبار أنه لم يشرع . 
وإذا لم يستحق منافعه يكون مأمور بصرف ماله من المنافع إلى ما عليهء وعدم 
العزيمة ليس بشيء» فلم يحصل به صرف ماله إلى ما عليه . ْ 
)١(‏ راجع : أصول السرخسي 237/١‏ التلويح على التوضيح وه 
ل ظ 
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كصاحب النصاب إذا وهبه من الفقير بعد الحول, 


فإن قيل : قد وجد الإمساك منه بطريق الاختيار ؛ لآن الكلام فيمن يجد ما 
يؤكل ومع ذلك تمسك عن الأكل حتى إن من نوى الفطر» ثم لم يجد شينًا 
يأكله» لا يكون صائمًا بالاتفاق وقد مرء ثم لما كان الإمساك هنا بطريق 
الاختيار لم يكن إمساكه جبرياء فحينئذ لم يصح هنا دفع قول زفر: بأن هذا 
الإمساك منه جبري لا اختياري. فلا يصح أن يكون عبادة . 

قلنا: من الإمساك ما لا يكون اختياريا بأن كان لا يجد شيئًا إذا كان مريضًا 
أو مغمى عليه قبل دخول ليلة رمضانء وما كان فيه اختياريا يحتمل أن يكون 
عادة أو حمية فلا يكون عبادةٌ بدون النية لقوله تعالى : 8 وما أمروا إلا ليعبدوا 
الله مُخلصين له السدّين 7" والإخلاص إما يتحقق بالنية؛ لأن النية لتمييز 
العبادة من العادة» وذلك لا يكون بدون اختياره عبادة لله» فتشترط النية 
لذللك . 

وقوله: (كصاحب النصاب إذا وهب من الفقير بعد الحول) أي يكون 
مؤديا للزكاة» وإن لم ينو بهبته الزكاة لتعين قدر الزكاة في هذا النصاب 
للزكاة . ْ ظ ض ظ 

فإن قيل : تمليك النصاب من الفقير بأي وجه أديّ لا يقع عن الزكاة عند 
9 لآن الغنى قارن الأداء » فكيف أورده نظيراً» وهوعلى خلاف مذهبه ؟ 
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وكأجير الواحد يستحق منافعه. قلنا: ليس التعيين باستحقاق لمنافع العبد ؛ 
لأن ذلك لا يصلح قربة» وإنما القربة فعل يفعله العبد عن اختيار بلا جبر؛ 
بل الشرع لم يُشْرّع في هذا الوقت ثما يتصور فيه الإمساك قربة إلا واحداء 
فانعدم غير الفرض الوقتي ؛ لعدم كونه مشروعا لا باستحقاق منافعه كما 
ينعدم في الليل أصلاًء ولا استحقاق ثمة ثمة, فإذا بقيت ل و 
من التعيين ولم يوجد. ‏ 


فنا" دراو للنظير من نيت إن النجيدر لشم إذا جع له لني ذلك 
الشيء يقع عن المستحق بأي وجه صرفه إليه كما في هبة النصاب للفقيرء 
والهبة غير الصدقة» ومع ذلك تنوب الهبة عن الصدقة لوصول الحق إلى 
المشى 4 فبعد ذلك يحتمل أن يكون المراد منه الفقراء بأن فرق النصاب بلفظ 
المي إلى لفسشر انين فلم يكن الغنى مقارنًا للأداءء ولو كان الراد فق الشقير 
الواحدٌ يجب على أن يحمل أنه الفقير المديون» أو وهبه إليه متفرقًا بعد ما 
صرف هو بعضه إلى حوائجه . 0 

أو قال: على قود مذهبكم (وكأجير الواحد يستحق منافعه) فإن أجير 
الواحد إذا فعل فعلا للمستأجر بأي وجه يفعله بطريق الإعانة أو التبرع كان 
فعله يوا فك عون القدان الواح لاستحقاق المستأجر منافع فعله . 

(بل الشرع لم يشرّع في هذا الوقت ثما يتتصور فيه الإمساك قربة إلا 
واحدا, فانعدمء غير الفرض الوفتي ؛ لعدم كونه مشروعا لا باستحقاق 
منافعه ) . 


فإن قلت : كما أن صوم غير رمضان غير مشروع » فكذلك الإمساك لغير 


-005- 


لأن عدم العزيمة ليس بشىيء بخشلاف هبة النصاب ؛ لأنه عبادة 
تصلح مجازا عن الصدقة امتحياا. 


الصوم أيضا غير مشروع في رمضان.ء فينبغي أن يتعين مطلق إمساكه لصوم 
رمقيان على هذا المفكير:. 

قلت: نعم كذلك إلا أن الصوم عبادةٌ» وتلك إنما تكون بأداء منه عن 
اختيارء فلا يتحقق ذلك بدون النية؛ لأن العدم ليس بشيء والعبادة شيء. 
فلا يصلح العدمٌ أن يكون محقمًا للوجود . . ظ 

واقوله: (لأن عدم العزيمة ليس بشيء) هذا اختراز عن مسألة الزكاةء 
نان يها لاقف" للعةروهو مرسعرت فصاع الاركو سوبي اعن الصيدقة 
بدلالة أن المصروف إليه فقير» فكان المبتغي بها وج الله تعالى دون العوض» 
وهو معنى الصدقة» فلذلك لم يتمكن من رجوع الهبة التي وهبها للفقير. 

وكذلك لو وهب عشرة دراهم للفقيرين يجوز بالإجماع استعارة الهبة من 
الصدقة بخلاف ما نحن فيه» فإن فيه عدم العزيمة» والعدم لا يصلح أن يكون 
مستعارا عن العزيمة بخلاف أجير الواحد؛ لأن المنافع وإن كانت ستحقة غلية. 
فذلك لا يمنع وجوب الأجرة» ولا تقتضي نية وقوع منافعه عما استحق 
عليه ؛ لأنه ليس يعبادة» والعبادة هي التي تفتقر إلى الاختيار وأما الفعل ظ 
المستحق من العبد» فقد يكون اختياريا وقد يكون جبرياء أما العبادة فلا 
نتحقق إلا بالاختيار فافترقا . ظ 
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وقال الشافعي _-رحمه الله لما كانت منافعه بقيت على ملكه وجب 
التعيين حتى يصير مختارًا لا مجبورًاء ولو وضعنا عنه تعيين الجهة لصار 
مجبورا في صفة العبادة ولخلاء معنى العبادة عن الإقبال والعزيمة, وقلنا 
الأمر على ما قلت إلا أنه لما اتحد المشروع في هذا الوقت تعيّن في زمانه 


أصله ووصفه"!؛ لأن معنى القربة معتبر في الصفة. كما هو معتبر في الأصل 
إلى آخره . 


: اختلف العلماء في كون النية شرطًا في صحة الصيام أم لا ؟ على قولين‎ )١( 
القول الأول وهو قول زفر من الحنفية : لا يحتاج رمضان إلى نية إلا أن يكون الذي‎ 
. يدركه صيام شهر رمضان مريضا أو مسافراً فيريد الصوم‎ 
. القول الثاني الجمهور (الحنفية» والمالكية» والحنابلة ) النية شرط لصحة الصيام‎ 
وركن عند الشافعية» فهو اشترط النية في الأصل  أصل الصوم  والوصف_ تعين‎ 
. الفرض أي يصح عنده إلا بنية فرض رمضان وتعين فرض الوقت‎ 
بلاراتع كر خوك لطي حوره عليه السام زا الأعماك بالوات 11 رامن قم يجي‎ 
. الصيام قبل الفجر فلا صيام له »؛ ولآن الصيام عبادة محضة فافتقر إلى النية كالصلاة‎ 
. ثم اختلف هؤلاء في تعيين النية المجزية في ذلك‎ 
فقال الجمهور: لا بد من تعيين صوم رمضان ولا يكفيه اعتقاد الصوم مطلقاء ولا‎ 
. اعتقاد صوم معين غير صوم رمضان‎ 
وقال الإمام أبوحنيفة : إن اعتقد مطلق الصو واه الاك ناترم ا عد‎ 
0 رمضان أجزأه. لقاب إلى عام رطان د 1نم كو هناد دده لجاع‎ 
ال ا ل و ب‎ 
.79 97؟‎ /١ ”ء بداية المجتهد‎ /* 
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فأصيب بمطلق الاسم, ولم يفقد بالخطأ في الوصف كالمتعيّن في مكانه 


فزفر-رحمه الله غلا في القول بتعيّن صوم رمضان حتى أسقط النية أصلا 
في الأصل والوصف. مع أن العبادة لا تتحقق بدون النية أصلا . 

و الشافعي ‏ رحمه الله أيضًا غلا في القول بعدم تعينه حتى اشترط النية 
فى الأصل والوصف. وذلك الغلو تقصير منه فى الاجتهاد لا لغاية تعين الله 
تعالى؛ لأن الله تعالى جعل صوم رمضان متعيّنا حيث لم يجز فيه صوم غير 

وحن توسطا مضهاء تنا اشنوين اللعمين الخلووالنتضيى عيت العيطلا 
النية في أصل الصوم؛ لتمتاز العبادة عن العادة؛ لأنه ما لم يَعزم على الصوم 
لاايكون صارفا ماله إلى ما هو مستحق عليه» ثم لما تعينت جهة الصوم بنية 
أصل الصوم حتى امتازت العبادة عن العادة لم يحتج إلى تعيين وصفه. وهو 
تعيين فرض الوقت ؛ لأنه لما لم يشرع فيه غير صوم رمضان لأي معنى ييحتاج 
إلى تعيين صوم رمضانء» بل اشتراطه كان اشتراطًا لتعيين المعين» وهو لخو؛ 
لآن التعيين إنما يصح في المتردد بين الشيئين وهاهنا بعد وجود أصل الصوم 
منه فى هذا الزمان لا اختيار له فى صفته؛ لأنه لا يتتصور أداؤه بصفة أخرى 
رع فلا يشترط التعيين في الصفة (فأصيب بمطلق الاسم) أن أضسيب 
٠‏ صوم رمضان بمجرد قوله : نويت أن أصوم (ولم يفقد بالخطأ في الوصف) 
أي لم يقد صوم رمضان بل يوجد بخطئه في اسم صوم رمضانء بأن قال : 


نويت صوم التطوع أو واجب آخرء وهذا لأن صوم رمضان متعين فى زمانهء 
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فصار جوازه بهذه النية على أنه تعيين لا على أن التعيين عنه موضوع, فكان 
هذا منا قولاً بموجب العلة, وقال الشافعى رحمه الله .لما وجب التعيين 
شرطًا بالإجماع؛ وجب من أوله؛ لأن أول أجزائه فعل مفتقر إلى العزيمة. 


لعدم شرعية صوم غير رمضان» فكان مصابًا بمطلق الاسم ومع الخطأ في 
الوصف . كالشخص المتعين في المكان بأن لم يكن في الدار إلا زيد مشلا 
يصاب هو باسم جنسه بأن قيل : يا إنسان» وبالخطأ في الوصف بأن قيل: يا 
عمروء فيجيبه زيد. 00 

أو نقول: لو أخطأ في وصفه وقال لأبيض: يا أسود» أويا أحمر يجب 
عليه الجواب . ظ 

#141 ابسو قم اللذى رومع صورة نلفطا »قان تفط هو الو قر اقل 
غير صواب من غير قصد وهاهنا لو كان قاصدًا فيه أو غير قاصد يصيب 
مودهلا مره ويفا 0 

قلنا: المراد من الخطأ هنا هو عدم الإصابة في النية» لكن يصيب صوم 
رمضان هنا لوجود نية أصل الصوم وهو كان هنا لإصابة صوم رمضان لتعينه . 

فإن قلت إضا ةمي روقنان ملق الاني تو كاده اععار ساني 
زمانه بحيث لم يشرع في ذلك الوقت غير صوم رمضان ينبغي أن لا يصيب 
انناف صوه ومهيان إذا أطلق الساعيد الى جمد رضي ارا عن لا تعد 


صوم غير رمضان مشروع في حمه. وقد نص المصنف ‏ رحمه الله في هذا 


ارء - 


والواو ا سج هو هاو هه هد وام هود واه واوا هاو هاو واوا و وأوا نب وأواه و واه و وها ود قاع هو واوا ورا قده ماع هف و و 5 ع لد ع5 © 


الكتاب : أن المسافرَ إذا أطلقَ النية يقع صومّه عن رمضان هو الصحيح”" فما 
وجهه ! ظ ظ 

فلك #عيرف اللظلق إلى القند هناك لا لأععبار أنصبوء غير رمضان غير 
مشروع عندهء بل باعتبار دلالة حال المسافر» فإنه لما اختار الصوم مع تحمل 
المشقة العظيمة» فالظاهر أنه أراد به الفرض الوقتي لا النفل . 

كما أن الواجب الآخر لا يصاب بمطلق النية» فلو أصيب في حق المسافر 
بمطلق النية إما أن يصاب النفل أو الفرض الوقتي» والفرض الوقتي أولى من 
صوم النفل فحمل على الفرض الوقتي بدلالة حاله» فكان هذا كدلالة إطلاق 
الحج على حجة الإسلام لظاهر حال المؤدّي» وإن كان يصح غيرها عند 
التصريح به . 

فإن لحمل المطلق على المقيد أسبابًا كما أن التعينَ في الزمان أو المكان 
يصلح لذلك» فكذلك دلالة حال المؤدّي تصلح له أيضاء فكان هذا منا قولا 
يبموجب العلة. ظ ظ 

والقول بموجب العلة هو التزام ما يلزمه المعلل بتعليله» وهاهنا كذلك؛ 
لأن الشافعي لما علل لتقرير مذهبه بقوله: لما كانت منافعه مملوكة لم يكن بد 
من تعيين النية في حق صوم رمضان ليمتاز هو من سائر منافعه؛ قلنا بموجّب 
ذلك القول» رشقو ل + لايك من تعيين اللننة إا هو عماد:ه تلقيد للعبادة من 


.)1417( انظر: ص(140) فما بعدها وهامش رقم (50) من‎ )١( 


08 ين - 


فإذا تراخى بطل, فإذا اعترضت العزيمة من بعد لم يؤثر في الماضي بوجه ؛ 


النية لكن إطلاق النية منه تعيين له؛ لا أن التعيين منه ساقط» وهذا لآن 
التعيين لا يخلو إما أن كان هو لتعيين غير المعين أو لتعيين المعين» فالأول غير 
ثابت هنا لتعيّنه في زمانه شرعًا حتى إن صومٌ غير رمضان غير مشروع في ذلك 
الوقت؛ لتعيّن هذا الوقت لصوم رمضان.ء والثاني لغو فلا يصح» فثبت بهذا 
أن التعيين فيه ثابت» فكان الإطلاق منه تعييئًا لا أن التعيين عنه ساقط . 


(فإذا تراخى بطل) أي فإذا تراخى التعيين عن أول أجزاء الفعل بطل 
الفعل”' (فإذا اعترضت العزية) أي النية . 


. اختلف العلماء في وقت نية الصوم‎ )١( 
قال الإمام أبو حنيفة : تجزئ النية بعد الفجر في الصيام المتعلق وجوبه بوقت معين‎ 
مثل: رمضانء ونذر أيام محدودة» وكذلك في النافلة» والأفضل أن ينوي وقت‎ 
طلوع الفجر إن أمكنه ذلك أو من الليل؟ لأن النية عند طلوع الفجر تقارن أول جزء‎ 
من العبادة حقيقة ومن الليل تقارنه تقديراء ولا تجزئ في الواجب في الذمة كقضاء‎ 
1 . رمضانء والنذر المطلق وصوم الكفارة إلا بئية من الليل‎ 
وقال الإمام مالك الايجزئ الصمام إلابمة قبل الفجر وذلك في جميع أناع‎ 
" اضوع‎ 
وقال الإمام الشافعي وأحمد : تجزئ النية في النافلة قبل الزوال عند الشافعية وقبل‎ 
وربما يقصد به الظهر  وبعده عند الحنابلة» لأنه قال ينه لعائشة يوم : «مل‎  راهنلا‎ 
عندكم من غداء؟ قالت : لاء قال : فإني إذن أصوم؛ ولا تجزئ في الفروض ولابد من‎ 
. النية من الليل الحديث «من لم يجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام له‎ 
المجموع‎ 2.5917 /١ راجع: حاشية ابن عابدين ؟/ /ا/3778-1 بداية المجتهد‎ 
. المغني لابن قدامة 7/ 76 فما يعدها‎ ,”١ ١/5 للنووي‎ 


لأن إخلاص العبد فيما قد عمله لا يتحقق, وإنما هو لما لم يعمله بعد, 
فإذا فسد ذلك الجزء فسد الباقي لأنه لا يعجزأ, ووجب ترجيح جسانب 
الفساد احتياطًا. وهذا بخلاف التقديم ؛ لأن التقديم واقع على جملة 
الإمساك ولم يعترض عليه ما يبطله فبقي, فأما المعترض فلا يحتمل التقدم, 
ألا ترى أن النية بعد نصف النهار لا تصح., وألا ترى أن في الصوم الدين؟ 
وجب الفصل بين هذين الوجهين وقلنا نحن : إن الحاجة إلى النية لأن يصير 


و(لأن إخلاص العبد) أي لآن نية العبد . 

(وهذا بخلاف التقديم) وبهذا فرق الشافعي بين قوله هذاء وبين قولنا: 
بالركن أولى . ظ 

(و لم يعترض عليه ما يبطله) أي لم يعترض على ما قدم من النية على 
الصبح ما ينافيه ويبطله من الأكل في النهار وغير ذلك ؛ لأن الشيء إنما يبطل 
بما يضاذه ولم يوجد ؛ لأن الأكل والشرب والمباضعة''' فى الليل لا ينافي 
الصوم ؛ لأن من شرط المنافاة اتحادَ المحل» والليل ليس بمحل للصوم أصلاء 
فالأكل وما يشبهه لا ينافى عزيمته (فبقى ) ؛ لأن الشيء إذا ثبت لا يبطل إلا يما 
ينافيه ولم يوجد . ظ 

(فأما المعترض) أي المتراخى من النية من أول الصبح (لا يحتمل التقديم) . 

(وجب الفصل بين هذين الوجهين) أي بين وجهي التقديم والتأخير 


() المباضعة هى : المجامعة . 
0 راجم : الصحاح ١١41/7‏ مأدة : بضع» التعريفات الفقهية للبركتي ص 1١‏ ؟ / 


11 مانن 


هذا الإمساك واحد غير متجزَّئْ صحة وفسادا , 


يعني إذا قدم النية على الصبح في صوم القضاء يجوز. وإذا أخخّر النية عن 
الصبح لا يجوزء وهذا بالإجماع» فينبغي أن يكون فيما نحن فيه أيضا على 
وفاق ذلك إن قدم النية يجوز وإن أخرها لا يجوز . 

(وهذا الإمساك واحد غير متجزئ صحة وفسادًا) . بدليل أن المفسد إذا 
وجد في آخر جزء : من النهار يشيع في الكل » ولأن الإمساكات وإن كانت 
كثيرة فهي بمنزلة إمساكة واحدة لدخولها تحت خطاب واحد» وهو قوله 
تعالى : ل ثم أتموا الصيام 4 . 

فإن الأشياء الكثيرة دخات عت خطابورواخد كان الكل كني كشيء واحد»ء 
كما في قوله تعالى : فاون كحم جا فاطْهرُوا © ا ثبت بمخطاب واحد جُعل 
جميع الأعضاء »كعضو واحد في حكم جواز نقل البلة من عضو إلى عضو 
آخرء بخلاف أعضاء الوضوء» فإنها ل بدت بخطابات مختلفة جُعلت أشياء 
في قوله تعالى : 9 فَاغسلوا وجوهكم وأيديكم إِلَى المرافق وامسحوا برءوسكم 
وأرجلكم إلى الكعبين 4 . 

فلم يجز نقل البلة من عضو إلى عضو إلى آخر ؛ وهذا لأن الألفاظ 
قوالب المعاني» ولا يضرب لبنان في ملبن واحد» ثم بالاتفاق لا يشترط 
اقتران النية بأداء جميعه؛ فإنه لو أغمي عليه بعد الشروع في الصوم تأدى 
مومع يؤل لفحوظ اتعران:القة أبغنا بار لهال الأداع فإنه لواهدم القه تاد 
صومه وإن كان غافلا عنه عند ابتداء الأداء بالنوم» وكان ذلك لدفع الحرج» 
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والغبات على العزيمة حال الأداء ساقط بالإجماع للعجز وحال الابتداء ' 


وهذا الحرج لا يندفع بجواز تقديم النية في جنس الصائمين» ففيهم صبي 
يبلغ ومجنون يفيق في آخر الليل . 

و في يوم الشك هو ممنوع من نية الفرض قبل أن يتبين أمر الصوم» ونية 
النفل عنده لا يتأدى بها إذا تبين» وإذا بقي معنى الحرج قلنا : لا صح الأداء 
بنية متقدمة وإن لم تقارن حالة الشروع ولا حالة الأداءء فلآن يصح بنية 
متأخرة لاقترانها بما هو ركن الأداء كان أولى . 

(والغبات على العزيمة حال الأداء) أي حال بقاء الأداء (ساقط 
بالإاجماع) ؛ حتى لم يجب عليه أن يقول : كيت جميع النهار نويت الصوم 
نويت الصوم إلى الآخر . 

ألا ترى أنه إذا شرع في الصوم ثم أغمي عليه يصح الصوم منه وإغا قيّد 
بقوله: «حال الأداء» أي حال الصوم احتراز عمن رجع عن نية الصوم في 

و ذكر في «الخلاصة» رجل نوى في الليل أن يصومء ثم بدا له في الليل أن 
"بصي يكز علي الاق فر سور الفدرصاء الكروسية 01 


١‏ أن عزيمته قد انتقضت بالرجوع”''. 


ظ 6 انظر : #خلاصة الفتاوى» كتاب الصومء الفصل الثانى» اللوحة رقم لاهن 
الكتاب المذكور والموجود صورته على شكل مايكروفلم في الجامعة الإسلامية برقم 
0 0 


8 0ن 


ساقط أيضا للعجز, وصار حال الابتداء هنا نظير حال البقاء في الصلاة. 
وحال البقاء نظير حال الابتداء في صلاة, ثم العجز أطلق التقديم مع 
الفصل عن ركن العبادة وجل موجود تقديرا فصار له فضل الاستيعاب 
ونقصان حقيقة الوجود عند الأداء على حد الإخلاص والعجز الداعي إلى 
التأخير موجود في الجملة في حق من يُقيم بعد الصبح أو يفيق عن إغمائه 


(وصار حال الابتداء هاهنا ) إلى آخره يعنى أن أتدذاء الصوم كقاء الصلاة 
في أنه يتعذر اقتران النية بهما أو يتعسرء وضار بقاء الضوم بجنرلة ابتداء الصلاة 
اا ظ 
تقديم النية عليه بالإجماء مع يويضيه ل مع ركن 59 إلى آخره» وقد 
ذكرناه. ظ 

(ونقصان حقيقة الوجود عند الأداء) أي نقصان حقيقة وجود النية عند 
ابتداء أداء الصوم (على حدّ الإخلاص) يعني يشترط اقتران النية بالمنوي 
ليَخْلُص لله تعالى. وذلك إنما يكون إذا كان محتملاً غيره ؛ لأن النية تعيين 
بعض المحتملات» والإمساك فى النهار قد يكون لله تعالى من حيث إنه قهر 
عدوه» وقد يكون لغير ذلك كحمية أو قلة اشتهاء أو غير ذلك» فلا بد من النية 
ليتميز عن سائر المحتملات وهو حد الإخلاص . 

( والعجز الداعي إلى التأخير موجود في الجملة) . 

فإن قيل : لو كان جواز التأخير باعتبار الحاجة والعجز الداعي إليه لاختص 


وفي يوم الشك ضرورة لازمة, لأن تقديم النية من الليل عن صوم الفرض 
حرام.ء ونية النفل عندك لغو فقد جاءت الضرورة, فلأن يغبت بها 
التأخير مع الوصل بالركن أولى, ولهذا رجحان في الوجود عند الفعل 
وهو حد حقيقة الأصل. ونقصان القصور عن الجملة بقليل يحتمل العفو 


اللكدجا امور مدقم القائركاى تويك اليه لواقرك السيية وتوف فق 
النهار يجوز أيضا . 

قلنا: إنه لمأ لم يقدم النية وعجز عن التقديم فصار هو معذورا أيضاء ولآن 
الذي ذكره لا يقستضي الاختصاص بالمعذورء فإنه قال: الععجز الداعي إليه في 
الجملة موجودء وليس يلزم من وجود العجز في الجملة وجوده على وجه 
العموم . ظ 

(ولهذا رجحادٌ في الوجود) أي إذا أخر النية يوجد اقتران النية بالمنوي 
الذي هو فعل الصوم . 

(وهو حد حقيقة الأصل) ؛ لأن الأصل هو أن تتصل النية بالمنوي حقيقة. 
وحقيقة العارض أن تتصل النية بالمنوي تقديراء وهو فيما إذا نوى في أول 
لان 0 
(ونقصان القصورعن الجملة بقليل يحتمل العفو) ؛ لأن القليل 
تحنم العر في القجلة#الفكاسة وكات العورة وغير با ايفلؤق الكثر , 
يعني أن النية قاصرة في التأخير عن جملة الإمساكات ؛ لأن النية عند ابتداء 


وجود الصوم لم تكن موجودة حقيقة . 
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فاستويافي طريق الرخصة بل هو أرجح, وهذا الوجه يوجب الكفارة 
بالفطر فيه ورُوي ذلك عنهماء ولما صح الاقتصار على البعض للضرورة, 


فصار حاصل الكلام أن للتقديم فضلاً. اانا بز كذلك العا قفا 
ونقصان. (فاستويا في طريق الرخصة) أي التقديم والتأخير كل منهما 
رخصة للمكلّفء فيجب أن يكون كل منهما جائزاء فرخصة التقديم ثابتة 
بالاتفاق فيجب أن تكون رخصة التأخير ثابتة ؛ لأن الحكم إذا ثبت لأحد 
المتساويين يثبت للآخر ضرورة . 

إذ لو لم يثبت لاختلفا حين استويا وهو محال» (بل هذا راجح) ؛ لآن 
فيه شبه العزيمة ؛ لأن العزية اقتران النية بالمنوي» وفيما ذكرنا بعض العزيمة 
موجود وهو اقتران النية بالمنوي» والمتقدم فحّض رخصة. وليس فيه شبه 
العزيمة لخلو جميع الصوم عن حقيقة النية» ومعنى الرخصة فيه هو بإقامة 
الأكثر مقام الكل» فكان في التقديم تمحض رخصة. وفي التأخير عمل بشيء 
من العزيمة» فكان هو أرجح . ّ ظ 

فإن قيل: جعلت الدليل المجوز الذي هو دليل المساواة دليل الترجيح» 
وهذا لا يجوز ؛ لأن أحد المتساويين لا يترجح على الآخر إلا بمرجح لا بنفسه . ظ 

قلنا: ليس كذلك ؛ لأن دليل التسوية بينهما هو العجز ؛ لأن العجز هو 
المجوّر للتقديم والتأخير على ما ذكرناء وأما ما ذكرنا من اقتران النية بالمنوي 
فشيء آخر سوى العجز فيثبت به الرجحان» ولئن سلمنا أن دليل الجواز فيهما 
هوالمرجح لأحدهما . قلنا: يجوز ذلك إذا كان أحد الدليلين قويًا في ذاته . 


-0216- 


20 وجب المصير إلى ماله حكم الكل من وجه خلفا عن الكل من كل 
| وجه. وهو أن يشترط الوجود فى الأكثر, لأن الأقل في مقابلته في حكم 
ظ العدم: ولا ضرورة في ترك هذا الكل تقديراً فلم نجوّزه بعد الزوال ورجحنا 


ألا ترى أن أحد القياسين يجوز أن يترجح على الآخر لقوة فيه» كما قلنا 
في طول الحرة إنه لا يمنع الحر من نكاح الأمة. إنه نكاح يملكه العبد بإذن مولاه 
إذا دفع إليه مهرا يصلح للحرة والأمة» وقال: توج من شئتء فيملكه الجر 
كسائر الأنتكحة؛ وهو أولى من قول الشافعي إنه يرق ماءه على غُنية''» وذلك 
حرا عله كالذى مسر لقو فى تعليلنا على جنا غرف الب وكلذزك المشهوز 
يترجح على خبر الواحد كالآية راجحة على السنة» فعلم بهذا أن دليل المجوز 
يصلح أن يكون مرجحا إذا كان قويا في ذاته . ! 

(وجب المصير إلى ما له حكم الكل من وجه حَلَفَا عن الكل من كل 
وجه) كمافي المضمونات» إذا انقطع المثل صورة ومعنى أو ليس لها مثل 
يصار إلى الخلف وهو القيمة . 

(ولا ضرورة في ترك هذا الكل الثابت تقديرا فلم يموَزه بعد الزوال) . 
فإنقيل: لو أقام المسافر بعد الزوال أو أفاق المجنون بعد الزوال كان 
محتاجا إلى النية بعد الزوال» فكانت الضرورة قائمة فيه أيضا . 
)١(‏ الغنية : عْني عنه غتية» وغنيت المرأة بزوجها غنياناء ا استننيت 


انظر: الصحاح ١549/7‏ مادة: غني . 
(9) راد من يا ٠)فمابعدها.‏ 
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الكابر ان اللقيل البداقي الؤنزة رلججا الاكال الي 0 


بصفة العبادة لأنه حال بعد الوجود, 


قلنا: لو اعتبرنا ذلك يلزم أن يوجد الصوم بدون النية» والصوم عبادة 
محتاجة إلى النية» فلا بد أن تكون النية موجودة . إما في الكل الحقيقي أو في 
. الكل التقديري لما أن العبادة لا اعتبار لها بدون نية العبادة» فكان القول بجواز 
العبادة بدون النية في الكل التحقيقي أو التقديري قولاً لا يخفى فساده | 

فإن قيل: لَا اعتّبر الكل التقديري في هذا وجب أن يصح صومه إذا 
وُجدت النية في ربع اليوم ؛ لأن الربع قام مقام الكل في بعض الأحكام . 

قلنا: لا كذلك لما أن القياس هو ما قاله الشافعي أن تكون النية بجميع 
المتوس ثم لما عُدلَ عنه بالدليل لم يكن بدّ من أن توجد النية في الذي يشبه 
الكل. وكا ركد بحي القققة وهو أكر البرم. 

وأما الربع فليس له مقارنة بالكل الحقيقي إلا أنه ورد السمع بإقامته مقام 
الكل في بعض الأحكام. ولم يرد هنا سَّمّع بإقامة الربع مقام الكل» فأجرينا 
الحكم على وفق القياس لذلك» فلم نقم الربع مقام الكل ؛ ولأن الاحتياط 
هناك في إقامة الربع مقام الكل والاحتياط هاهنا في ترك إقامة الربع مقام 
الكل. 

(وبطل الترجيح بصفة العبادة) يعني أن الشافعي يرجح مذهبه باعتبار 
الاحتياط في العبادة وهو أن الجزء الأول من النهار مفتقر إلى النية» فإذا خلا 
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والكشرة والقلة من باب الوجود والوجود قبل الحال فوجب الترجيح 
به على ما يأتى بيانه فى باب الترجيح إن شاء الله ولأن صيانة الوقت 
الذي لا درك له أصلاً على العباد واجب . ظ 
00 
منها فسد» وإذا وٌجدت النية بعد ذلك فقد اقترنت النية بأكثر النهار» فيجوز 
لاقتران النية بأكثر النهار فتعارض» فرج حنا جانب الفساد في العبادة 

قلنا : وهذا نوع ترجيح يرجع إلى حال الوجود ؛ لأن الصحة والفساد 
للعبادة حال . ظ 

(والكثرة والقلة من باب الوجود) أي من باب وجود الموصوف ؛ لأن 
المراد من الكثشرة هو كثرة الأجزاء» والأجزاء إذا تكاملت كانت ذات 
الموصوف» فعلم بهذا أن الترجيح بالكثرة ترجيح بمعنى راجع إلى الذات . 

فعند تعارض الترجيحين كان الترجيح بمعنى يرجع إلى الذات أولى من 
ترجيح بمعنى راجع إلى الحال لم يأتي بيانه (في أبواب الترجيح) أي في أنواع 
الترجيح”"؛ لأنه لم يذكر للترجيح إلا بابّا واحدًا لكن ذكر له أنواعا . 

(ولأن صيانة الوقت الذي لا دَرْكَ له أصلاً على العباد واجبة) ؛ لأن الله 
تعالى فرّض على عباده الأداء فى هذا الوقت, ولا يمكن الأداء إلا في هذا 
الوقت» فيجب عليهم صيانةٌ هذا الوقت ليتمكنوا من أداء العبادة» وصيانة 


. فما بعدها‎ )١11916( انظر: ص‎ )١( 
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الوقت تكون تارة باقتران الئية بجميع الإمساكات وهو الأصلء فإذا لم يصن 
العبد هذا الوجه أمكنه صيانة هذا الوقت بوجه آخرء وهو أن تقرن النية بأكثره 
لما أن الأكثر بمنزلة الكل» فيصار إلى هذا احترازا عن فوت العبادة عن وقتها 
أصلاء وقد قال النبي عليه السلام : المن فاته صوم يوم من رمضان لم يقضه 
صيام الدهر كله)”"" 

فإن قلت : هذا كله إما يصح أن لو كان للذي قلته من جواز تأخير النية عن 
أول العبادة له نظي رفي الشرع. الوا 0 
المتآخرة متقدمة ولا نظير له في الشرع . 

و أما ما قاله الشافعي من جعل النية المتقدمة متأخرة تقديرا فله نظير في 
الشرع كما في الصلاة والزكاة إذا تقدمت النية على التكبير ثم كبر للصلاة من 
غير حضور النية عنده» ونوى الزكاة عند عل مقدار الواجب ولم تحضره النية 
عند الأداء إلى الفقير يجوزء ولا كان كذلك كان من الاحتياط أن يقال بالفساد 
ليقضه بعد مضي شهر رمضان حتى يخرج عن عهدة الفرض بيقين . 

قلت : لا كذلك» بل الاحتياط فيما قلنا ؛ لأنه لما دل الدليل على الجواز. 
ومع ذلك لولم يؤد الفرض في وقته على حسبان أن ذلك مفسد لصومه يبقى 
)١(‏ خرجه البخاري في كتاب الصوم باب إذا جامع في رمضان 5/ ١4١‏ بلفظ: «من 


أفطر في رمضان من غير علة ولا مرضء لم يقضه صيام الدهر وإن صامه » وخرجه غيره 
بألفاظ قريبة . 
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في إثم التفويت عن وقته لم يكن ذلك عملا بالاحتياط . 

و أما الذي قلتّه من جعل النية المتأخرة متقدمة» فليس كذلك بل فيما قلناه 
انقلاب الإمساكات الموقوفة إلى صوم الوقت عند وجود النية في أكثره لتعين 
الوقت لصوم الوقتء فلما وجدت النية في أكثره انقلبت الإمساكات إلى 
صوم الوقت ؛ لآن النية المتأخرة صارت متقدمة» ولاك ايكون لامر 
موقوفا في أوله إلى أحد الحالين الذي يظهر في عاقبته في الحسي والشرعي في 
العبادة وغيرهاء ففي الحسي من رمى سهما إلى إنسان فإن أمره موقوف, فإنه 
يصيبه أم لا ؟ فعلى حسب اختلاف حاله يختلف حكمه. وفي غير العبادات 
من الشرعي بيع الفضولي والتعليقات . ظ 

و أما العبادات فكسلام من عليه سجدة السهوء فإن أمره موقوف على 
تقول أنى حليقة وادى يويك وريعينهها اك ميهد أ [ا؟ تسج عاد 
إلى حرمة الصلاة وإلا فلاء وعلى ذلك تبتنى صحة اقتدى المقتدي عليه 
وعدم صحته . ظ ا 

وكذلك من صلى الظهر في منزله يوم الجمعة» فإنه هل يسعى إلى الجمعة 
بعده أم لا ؟ فعلى ذلك بقاء ظهره صحيحا وعدم بقائه» وهو كثير النظير كمن 
صلى الوقتية مع تذكر الفائئة عند قلة الفوائت على قول أبي حنيفة ‏ رحمه الله 
د وكصاحبة العادة إذا انقطع دمّها فيما دون عادتها وصلّت صلوات» فأمر 
فبلؤتها مركوف إلى عود الدع »وعدم غووه بالتبياد رو الضيحة ولا كان كذلك 
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وهو معنى قول مشايخنا : إن أداء العبادة في وقتها مع السقصان أولى 
فصار هذا الترجيح متعارضًا وهذا الوجه يوجب أن لا كفارة فيه ويروى 
ذلك عن أبي حديفة ‏ رحمه الله - 
عمسي ا 
كان ما قلناه من توقف الإمساكات إلى وجود النية منه في أكثر النهار لتعين 
الامو راسي مايا0 
معهود في الشرع ! ! 

و إلى هذا المعنى أشار في الكتاب بقوله ا للعو نم 
الجزء الأول مع احتمال الصحة» (إن أداء العبادة في وقتها مع النقصان 
أولى) خصوصا في حق صوم رمضان.ء وقد جاء الحديث «من فاته صوم يوم 
من رمضان لم يقضه صيام الدهر كله » . ظ 

وقوله: (فصار هذا الترجيح متعارضا) أي صار ترجيح الشافعي مع 
ترجيحنا متعارضين فإن ترجيحنا بكون العبادة مؤداة في وقتها مع النقصان 
نقتضي الصحة مع النقصان» فيعارضه ترجيح الشافعي بقوله : إن احزء 

الأول من النهار لما عَرِي عن النية حكم بفساد العبادة فتعارضا ؛ لأن كل 
واحد من الترجيحين راجع إلى حال وجود العبادة بخلاف ترجيحنا الأول» 
فإن ذلك ترجيح بمعنى راجع إلى ذات الوجودء وترجيح الشافعي راجع إلى 
حال الوجود» فترجح ترجيحنا هناك فلم يعارضه ترجيح الشافعي» فلذلك 
كانهو دالا ما وجري كنار "كلاق ارجح القاني © [الهافعه 


أكل هزم الكارة عند أبي يومف" لي 
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ولم نقل بالاستناد ولا بفساد الجزء الأول, مع احتمال طريق الصحة 


بالمعارض» فصار له شبهة عدم الصوم فلا تجب الكفارة . 

قوله: (لم نقل بالاستناد ولا بفساد الجزء الأول) جواب عما قاله ‏ 
الشافعي» وهو قوله: وجب التعيين من أولهء فإذا خلا عن النية فسد ونية 
العبد في النهار لا تظهرٌ فيما مضى” والجواب : إنا لا نقول بطريق الاستناد 
بأن توجد النية في الوقت الذي نوى من النهار» ثم يرجع قهقرى”''' إلى أول 
التهاربآن تُجعل التية المتأخرة متقدمة. بل نقول: إن نية العبد وإخلاصه 
كانت موجودة في أول النهار تقديرً لتوقف إمساكات أول النهار إلى وجود 
النية في أكثر النهار» فلم يفسد الجزء الأول لذلك . ظ 

و عند النية في أكثره كان صومه صحيحًا؛ لوجود النية في بعضه تقديراً 
وفي أكثره تحقيقًاء كما جعلت النية المنقدمة على الصبح موجودة عند الصبح 
تقديراًء فكذا في عكسها إذا تأخرت النية ووجدت في أكثر النهار جعلت 


-د جنايته الفطر كما نوى بالليل . 
وقال الطرفان (أبوحنيفة» ومحمد ) وجمهور الشافعية : أن صيامه لا يصح . 
راجع : المبسوط 417/7 , والمجموع للنووي 7197/57 . 

6 انظر : المجموع 5/ .591١‏ 

(0) القهقرى: الرجوع إلى خَلّف, فإذا قلت : رجعت القهقرىء فكأنك قلت : 
رجعت الرجوع على عقبيك الذي يعرف بهذا الاسم؛ لأن القهقرى ضرب من 
انظر : الصحاح 8١١/7‏ مادة: قهر. 
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والإمساك في أول النهار قربة مع قصور معنى الطاعة فيه؛ لأنه لا مشقة في 
الإمساك في أول النهار. فصار إثبات العزيمة فيه تقديرا لا تحقيقا وفاء 
لحقه وتوقير لحظه, وعلى هذا الأصل قلنا : إن صوم النفل مقدّر بكل اليوم 
حتى فسد بوجود المنافي في أوله؛ ولم يتأد إلا من أوله ولم يتأد بالئية في . 
الآخر؛ لأن الصوم عرف قربة بمعياره ولم يُعرف معيازه إلا بيوم كامل. فلم 
يجز شرع العبادة» وأما الإمساك في أول يوم النحر فلم يُشرع صومًا ولكن 
ليكون ابتداء التناول من القرابين كراهية للأضياف أن يتناولوا من غير 
طعام الضيافة قبل طعامها , | 


موجودة مقترنة ؛ بجميع النهار تقديرا إقامة للأكثر مقام الكل» وهذا لأن النية 
إذا وجدت حقيقة فى آول النهار فهو فى معلى تقدير النية من وج ؛ لأن النية 
نا يحتاج إليها ليصير الإمساك قربة إذا وجد الإمساك على خلاف العادة» ولا 
يظهر قربته في أول النهار لقصوره ؛ لأن القربة فعل يلحق بها إلى البدن مشقة 
ولا مشقة في أول النهار ؛ لأن كل أحد يعتاد الإمساك في أول النهار فصار 
كونه قربة تقديرا . ْ ظ ظ ظ 

(وفاءً لحق الصوم وتوفيرا لحظه) أي مساويًا لحق الصوم وتكميلاً 
لنصيبه. يعني لما كانت القربة تقديرً في أول النهار واحتاجت تلك القربة 
النقسيرة إلى :الننة التقديرية ل زاقذ#علمياء فلذلاف كان عو كلك العورة 
العكوييرة زالدة تقد بن ادي قال تلاك الغرية من : وهذا معنى قوله: 
لاتضبان اتناك العوعة تدعقو لآ لشتاوى لتهاان 


(وعلى هذا الأصل قلنا) أي من الأصل الذي ذكرنا بقولنا: وهذا 
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٠‏ ومن هذا الجدس الصوم المنذور في وقت بعينه 


' الأمساك واتحاعي سد حيعة رادا 

و قال الإمام شمس الأئمة السرخسي ‏ رحمه الله وعلى هذا الأصل قلنا 
في صوم النفل إنه لا يتأدى بدون العزية قبل الزوال ؛ لأن الركن الذي به 
يتأدى الصوم لا يتجزى وجوداء ولا يتصور الآداء إلا بكماله.ء وصفة الكمال 
لا تثبت بالنية بعد الزوال حقيقة ولا حكماء وتثبت بالنية قبل الزوال حكما 
باعتبار إقامة الأكثر مقام الكل» ولايرد على ماقلنا: الإمشاك الذي يندب إليه 
المرء في يوم الأضحى إلى أن يفرغ و ا 
حندب إليه''' لما ذكر في الكتاب”"" 

ولهذا ثبت هذا الحكم في حق أهل الأمصار م 
حق التضحية بعد طلوع الفجرء وليسن لأغتل اضر أن موا ركيد 
الصلاة!؛) حتى فسد بوجود المنافي ؛ من الأكل والشرب والحيض والنفاس . 

اروب هذا الس السرم حدر في وتسزييية رجض إا ضار 
متعيئًا للصوم؛ إما بشرع الشارع كرمضان أو بنذر العبد بإذن الشارع 5 
بمطلق النية ونية النفل ويتوقف الإمساك في أول النهار لهذا المتعين أي إذا 


(5) انظرة امول ارفس 41 
0( رقصنة به أضيزل الروشاوى» 


(6) السواد: قرى جمع قرية . 
انظر : الصحاح 4977/7 مادة: سود . 


(:) انظر: أصول السرخسي 51/١‏ 147 . 
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نا انقلب بالنذر صوم الوقت واجبًا لم يبق نفلاً؛ لأنه واحد من هذا الوجه 
فأصيب بمطلق الاسم. ومع الخنطأ في الوصف وتوقف مطلق الإمساك فيه 
على صوم الوقت وهو المنذور, لكنه إذا صامه عن كفارة أو قضاء ما عليه 
صح عما نوىء لأن التعيين حصل بولاية الناذر, وولايته لا تعدوه فصح 
التعيين فيما يرجع إلى حقه, وهو أن لا يبقى النفل مشروعاء فأما فيما 
يرجع إلى حق صاحب الشرع, وهو أن لا يبقى الوقت محتملاً لحقه فلا 


نوى النفل أو أطلق النية كان ناويا للمنذور ؛ لأن إيجاب العبد معتبر 
بإيجاب الله تعالى . 

( ما انقلب بالسذر صومالوقت)» وهوالنفل لا يقبل وصعين 
متضادَّين؛ لأن النفل لا مؤاخذة فيه» وفي الوجوب مؤاخخذة» فإذا ثبت 
الوجوب انتفى النفل ومع الخطأ في الوصف بأن نوى النفل . 

(وولايته لا تعدوه) ؛ لأن الولاية للعبد قاصرة . 
ذلك العارض وهو القضاء والكفارة. ( بما لو لم ينذر) يعني نذره لا يظهر في 
إيطال هذا الوقت من أن يكون محلا للقضاء والكفارة ؛ لأن ولايته لا تعدوه . 
إذلو ظهر نذره في ذلك صار تبديلاً للمشروع» وذا لاايصح كمن سلّم وعليه 
سجدتا السهو يريد به قطع الصلاة تبطل هذه العزيمة؛ لكونه مبدلا للمشروع . 
فكذلك هاهنا . 
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فاعتبر فى احتمال ذلك العارض بما لو لم ينذر . وأما الوقت الذي جعل 
معيارًا لا سببًا فمثل الكفارات المؤقتة بأوقات غير متعينئة كقضاء رمضان 
والنذر المطلق والوقت فيها معيار لا سبب ومن حكمها أنها من حيث 
غير متعيّنة لا يتوقف الإمساك فيها إلا لصوم الوقت وهو النفل. فأما 
على الواجب فلاء لأنه محتمل الوقت وإنما التوقف على الموضوعات 
الأصلية: فأما على المحتمل فلاء فلهذا كانت النية من أوله شرطا ليقع 
الإامساك من أوله من العارض الذي يحتمله الوقت فيما إذا توقف على وجه 


(فمثل الكفارات المؤقتة بأوقات) أي المؤقتة بالئهر دون الليالى . 

(و الوقت فيها معيار لا سبب) فإن السبب نذره» (و من حكمها أنها 
من حيث جُعلت قُربة لا تستغني عن النية) إلى آخره. اجتمع فيها الأمران؛ 
كونها قربةً وكونها غير مُعيّنة» فمن حيث إنها قربة لا تستغني عن النية لقوله 
تعالى : 8 وما أُمروا إلا ليِعبدُوا اللّهَ مخلصين لَه الدّين 4 وذلك بالنية والفعل 
وذلك فى أكثر الإمساك الذي له حكم الكل . 

(ومن حيث إنها غير متعيّنة لا يتوقف الإمساك) على العارض من 
القضاء والكفارة» بل يتوقف على أصل المشروع (وهو النفل) ؛ لأن الشيء 
نما يتوقف على الأمر الأصلي لا على الأمر العارضي . (لأنه محتمّل الوقت) 
- بفتح الميم على صيغة اسم المفعول ‏ لأن الواجب محتمل الوقت لا موجبه 
(وإنما التوقف على الموضوعات الأصلية) أي الإمساك في أول الوقت بغير نية 
متوقف على نية النفل هو الموضوع الأصليء (فأما إذا توقف على وجه) أي 
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فلا يحتمل الانتقال إلى غيره, ومن حكمه أنه لا فوات له ما لم يكن 
الوقت متعينًاء وأما النوع الرابع من المؤقتة فهو المشكل منه وهو حج 
الإسلام, ومعنى قولما أنه مشكل أن وقته العمر وأشهر الحج في كل عام 
صالح لأدائه أم أشهرالحج من العام الأول وقت متعيّن لأدائه ؟ ولا خلاف 2 
في الوصف الأول حتى إذا أخر عن العام الأول كان مؤدياء فأما الورصف 


على النفل في مسألتنا وعلى صوم رمضان . 

(فهو المشكل منه) أي من النوع الرابع (وهو حج الإسلام)» فوجه 
الإشكال فيه من وجهين : ظ 

أحدهما ‏ بالنسبة إلى سنة واحدة وهو أن أشهر الح" تشبه وقت الصلاة 
من حيث إن الوقت يفضل عن الأداء ؛ لأن الحجج أركان معلومة تَؤْدى في 
أزمنة متعينة وأمكنة متعينة فصار كوقت الصلاة» فصار الوقت ظرفًا له 
وتشبه وقت الصوم من حيث إنه لا يسع فيها إلا حج واحد» فصار الوقت 
معيارا له» وفي وقته اشتباه أيضاء فالحج فرض العمر ووقته أشهر الحج من 


(1) أشهر احج هي : شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة» وهو مروي عن مر 
وإبراهيم النخعي. والشعبيء والحسنء» وابن سيرين؛ ومكحولء وقتادة. 
والضحاك. والربيع بن أنس» ومقاتل ابن حيان» وهو مذهب الإمام الشافعي» 
وأبي حنيفة» وأحمد بن حنبل. وأبي يوسف. وهو اختيار ابن جرير . 

ل كاي روماو لس رار ا وروا اه 
عمر أيضا. 

قار تفسير القرآن العظيم لإسماعيل بن كثير القّرشي "45/١‏ 5 طبع 
استانبول. 


0/8٠ 


كان ديو سحت عفد انس ربيف فى القال (اشسهير لحج في هذا العام 
الذي لحقه الخطاب به بمبزلة وقت الصلاة» فإذا أدرك العام الثاني صار ذلك 


سنة من سني العمر» فباعتبار أن أشهر الحج من السنين التي تأتي من عمره كان 

لالس وان ارد روا واد لبر ل 
في نفسه لا يفضل فصار مضيّقاء فلذلك صار أمره مشتبها . 

(وأشهرالحج ) من هلدا العا منزلة يوم أدركه في حق قضاء رمضان يعني 
في حق عدم التعيين . ظ : 

راقن لتحم ته بازيمة أقيات فزن تدهتهابالار قي وها بالمسبار :+ 
وشبها بالمطلق» وشبها بالمؤقت» فمن حيث إنه لم يستوعب أشهر الحج كان له 
شبّه بالظرف» ومن حيث إنه لا يتأدى فيها إلا حج واحد كان له شبه بالمعيار, 
بومن حيف :إن العم وتتدكان لشيهيا لطلة عن الرقف كالدكاف رومن حيف 
الوا اا ا فكان داخلاً في أشكاله 
لذلك فكان مشكلا . 


(ولا يصير كذلك إلا بشرط الإدراك) . ا كد قول ات 


6 تلات اللقنياء ء في : اف اشبدواجي عن النور الجاحيو ا ظ 
فيمن كان غالب ظنه السلامة ؟ 
نقان الإقاء أب جحي رو روسك وال لاق دزن :لاقام الع - رحمهم الله تإققم ظ 
واجب على الفور ولا يجوز التأخير عن العام الأول. ويآئم على التأخير لقوله 
تعالى الور لدعي الشذبي ع ليع م طاح لتر سياد #بونز رأيمر الج واأعدر 00 
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وقال محمد _رحمه الله -موسعًا يسع تأخيره عن العام الأول» وقال 
الكرخي وجماعة من مشايخنا: إن هذا يرجع إلى أن الأمر المطلق عن 
الوقت يوجب القور أم لا ؟ مغل وجوب الزكاة وصدقة الفطر والعشر 
والنذر بالصدقة المطلقة, فقال أبويوسف على الفور, وقال محمد رحمه 
للم على التراخي؛ فكذلك الحجء فأما تعين الوقت فلاء والذي عليه عامة 


رعيية اد وفانه تقول العام الثاني مزاحم للآأول» وإن لم يدركه كاليوم الثاني 
يليه إلا بتعينه بطريق الأداء . يعنى لا بطريق القول لتعين أحد الأشياء الثلاثة 
في باب كفارة يمين بالفعل دون القول» (ويصير الساقط بطريق التعارض 


- لله » والأمر على الفور . 

ذكره ابن خويز منداد» ورجحه القرطبي: إن الحج على التراخي» ولايأثم بالتأخير 
؛ لأن فريضة الحج نزلت على المشهور عندهم سنة ست » فأخر النبى عليه السلام 

إلى سنة عشر من غير عذرء فلو لم يجز التأخير لما أخره . 

وهذا الرأي أولى ليسره على الناس وعدم الحكم بالتائيم. لكن تعجيل الحج 
ضروري للاحتياط . ظ < 

انظر: كشف الأسرار للبخاري 01١/١‏ فما بعدهاء التلويح على التوضيح 
التحرير ”/ 25١١‏ المبسوط 5/ 755 156١ء‏ الفتاوى الهندية 2,52١‏ شرح فتح 
القدير على الهداية 4 العناية شرح الهداية 7/ 2517 إعلاءالسنن 25/٠١‏ 
الكافى فى فقه أهل المدينة المالكى ص 175 » تفسير القرطبي »١155/5‏ المجموع 
للنووي ٠١17/17‏ .» بداية المجتهد 277١/١‏ المغنى لابن قدامة '/ ١460‏ . 


1 الوقن 


مشايخنا أن الأمر المطلق لا يوجب الفور بلا خلاف, فأما مسألة الحج 
فمسألة مبتدأة, فذهب محمد رحمه الله في ذلك أن الحج فرض العمر 
بلا خلاف. إلا أنه لا يتأدى في كل عام إلا في وقت خاص, فيكون وقته 
نوعًا من أنواع أشهر الحج في عمره وإليه تعيينه كصوم القضاء وقته النهر 
دون الليالي وإلى العبد تعيينه. فلا يتعين الذي يليه إلا بتعيينه بطريق 


كالساقط في الحقيقة) . يعني أن حال وتات ف لارام سواء ؛ لأن 
ا 
إدراك العام الثاني فسقط بتعار ض الحياة والممات . 

فصار كالساقط حقيقة. يعني صار كأن أشهرَ احج لا توجد بعد هذا قط 
ولو كان كذلك لا يحل له التأخير فكذلك هاهنا . 

أو نقول: العام القابل معدومء, والعام الذي لحقه الخطاب به موجود. 
والمعدوم لا يعارض الموجودء فسقط بطريق التعارض يعني بسبب أنه لم يصلح 
معارضا له» فسقط كخبر الواحد لما لم يصلح معارضا للخبر المشهور فسقط 
فصار كأن خبرالواحد لم يرد البتة بسبب أنه لا يثبت موجبه بمقابلة الخبر المشهور. 
ولا يقال: الحياة ثابتة في الحال» فتبقى كذلك عملا بالاستصحاب"'"' 


() الاستصحاب في اللغة: المصاحبة أو استمرار الصحية . 
و عند الأصوليين هو بقاء الأمر مالم يوجد مايغيره ٠‏ 
انظرن: أصول المرحسي 777/١‏ نما نمام لتر اكتديط زر فى 7ن 
بعدهاء شرح الجلال شمس الدين محمد المحلى على جمع الجوامع 7 فما 
بعدهاء أصول الفقه لمحمد أبي زهرة ص 1994-7957 . ظ 


شو كه 2 


الأداء ألا ترى أنه متى أداه كان مؤديا. ولو كان الأول متعيّنا لصار بالتأخير 
مفونّاء والدليل عليه أنه بقي وقمًا للسفل مع أنه لم يُشرع في مدة واحدة إلا 
حج واحد, ولو تعين للفرض لما بقي السفل مشروعا كما في شهر رمضان 
فثبت أنه غير متعين إلا بالأداء, ومتى تعيّن بالأداء لم يبق النفل فيه 
مشروعًاء ولأبي يوسف ‏ رحمه الله أن أشهرالحج من العام الأول متعينة 
للأداء» فلا يحل له التأخير عنها كوقت الظهر للظهر. وإنما قلدا هذا لأن 
الخطاب للأداء لحقه في هذا الوقت, وهذا واحد لا ماحم له؛ لأن المزاحمة 
لا تشبت إلا بإدراك وقت آخر وهو مشكوك, لأنه لا يُدركه إلا بالحياة إليه ؛ 
والحياة والممات في هذه المدة سواء في الاحتمالء فلا يثبت الإدراك 
بالشكء. فيبقى هذا الوقت متعينا بلا معارضة ‏ 

ويصير الساقط بطريق التعارض كالساقط بالحقيقة, فيصير كوقت 

الظهر في التقدير ‏ ظ ظ 


لأنا نقول: الانفصال عن السنة الثانية ثابت في الحال» فيبقى كذلك عملا 
بالاستصحاب » فتعارض استصحاب الخال مع استصحاب كان فتساقطا . 
(فيصير كوقت الظهر في التقدير ) يعني كما أن تأخير صلاة الظهر عن 
وقتها لا يحل » فكذلك تأخير الحج عن وقته لا يحل أيضا . . إلا أن هناك يكون 
تقبافوهنا سكن أذاء لقا راقم بوهويوقت العم » لكن في إثم التأخير صار 
كتأخير الصلاة عن وقتها. ثم يحتمل أن تكون فائدة تعيين الظهر ‏ وإن كان 
سائر أوقات الصلوات كذلك هي أيضا .هي أول صلاة ة فرضت على النبي 
عليه السلام» فلذلك افتتح محمد بن الحسن عوخنهنة الله نكت ات 


08# 


بخلاف الصوم؛ لأن تأخيره عن اليوم الأول لا يفوّته والتعارض للحال 
غير قائم لأن الحياة إلى اليوم الثاني غالبة» والموت في ليلة واحدة بالفجاءة 
نادر فلا يُترك الظاهرة بالنادر, وإذا كان كذلك استوت الأيام كلها كأنه 
أدركها جملة فخير بينها ولا يتعين أولهاء ولايلزم أن النفل بقي مشروعا 


لل لي ظ 

(بخلاف الصوم) أي بخلاف أيام قضاء الصوم التي أدركهاء فإنه لو أخر 
قضاءه عن اليوم الأول إلى الثاني من غير إثم» وهذا جواب عما قاله محمد 
رحمه الله بقوله: كصوم القضاء وإلى العبد تعيينه . 

(و التعارض) للحال قائم يعني أن الأيامٌ كلّها موجودة» والكل سواء في 
ا و ا 9 
ل يعارض الحياة لأ الوت في الغد من غير علامة ناد فر تجار طن 
الحياة والممات» فالممياة ثابتة في الأيام كلهاء فالوجه الأول من التسخ يرجع 
اباي بي ب سس سايم 

112100 1 11 11ا20”ظ25 
الواحدة لا يؤتى به إلا مرة واحدة» فلو تعينت السنة الأولى الحج الإسلام على 


)١(‏ انظر: الجامع الصغير باب الرجل يدرك الفريضة . . . ص 188 ولفظ افتتاحه 
محمد عن يعقوب عن أبي حنيفة في رجل صلى من الظهر ركعة . . .) 


0880 


لأنا إنما اعتبرنا التعيين احتياطًا واحترازًا عن الفوت فظهرء ذلك في حق 
ل 0 
ما ذكره أبو يوسف كان ينبغي أن لا يبقى النفل مشروعا في السنة الاولى 
كصوم رمضانء لما تعين في شهر رمضان انتفت مشروعية النفل . 

فأجاب عنه بقوله: (لأنا إنما اعتبرنا التعيين احتياطا واحترازا عن 
الفوت). يعني أن تعين حجة الإسلام في السنة الأولى إنما نشأ من جانب 
صوم رمضان في شهر رمضان . هو إِمًا نشأ من تعيين صاحب الشرع فأثّر ذلك 
التعيين لعموم ولاية صاحب الشرع بالنفاذ في سائر الصيامات في شهر 

(فظهر ذلك في حق الإثم لا غير) أي تعين حج الإسلام في السنة 
الأولى إنما ظهر في حق الإثم أي يأثم بالتأخير لا في حق نفي النفل ولا في 
غدق القشناء »العأ خير إلن البئة الثانية: 

فإن قلت : إن كان التأخير عن السنة الأولى التى أدرك المكلّف الخنطاب 
إلى السنة الثانية موجبًا للإثم لما أخّر النبي عليه السلام عن السنة الأولى التى 
أدركها الخطاب إلى أربع سنين» فإن فرضية احج نزلت في سنة ست من 
الهجرة» وحج رسول الله عليه السلام في سنة عشر منه'"' : 
)01 قال القرطبي أن هذه السورة (آل عمران ) نزلت عام أحد بالمدينة سنة ثلاث من 

الهجرة ولم يحج رسول الله لله إلى سنة عشر. انظر: تفسير القرطبي 4/ ١44‏ . 
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قلت : منع بعض مشايخنا ‏ رحمهم الله تأخير النبي عليه السلام من 
السنة التي أدركه الخطاب» فقالوا : نزول فرضية الحج بقوله تعالى : فآ ولله 
ظ عَلَى النّاس حج البيت من استطاع إِليْه سبيلا 4 ”" وإنما نزلت هذه الآية في سنة 
عشرء وإما النازل في سنة ست قوله تعالى : فإ وآتموا الحج والعمرة للّه 4 . 

وهذا أمر بالإتمام لمن شرع فيه. فلا ينبت به ابتداء الفرضية مع أن التأخير 
نما لا يحل لما فيه من التعريض للفوت؛ ورسول الله عليه السلام كان يأمن 
ف ذلك ؛ لأنه مبعوث لبيان الأحكام للناس» والحج من أركان الدين» فأمن 
أن يموت قبل أن يبينه للناس بفعله . 

والأنتاخيره كان تعره وذلك أن الشركن كائوايطوفوة بالبيت عراة 
يلون تلنية نيا شر وما كان النشي يك العيت» عقى اإذاقيض اللنة بعية 
عليا-رضي الله عنه ‏ حتى قرأ عليهم سورة براءة» ونادى أن : «لا يطوفن بهذا 


)اعم 


البيت بعد هذا العام مشرك ولا عريان» ثم حجج بنفسه 1 


. 99/: سورة أل عمران‎ )١( 

(6) سورة البقرة .١957:‏ 
يؤيده قول ابن كثير في تفسيره أن سول الله مدي ساراس تار 
أربع عمر كلها في ذي القعدة سنة 5: لاء 8؛ ٠١‏ 

02 خرجه البخاري في كتاب الصلاة باب ما يُستر من العورة 079/١‏ حديث رقم 79" 


عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : «بعثني أبوبكر في تلك الحجة في مؤذنينَ يوم - 


-0581/- 


فأما أن يبطل اختيار جهة التقصير والمأثم فلاء 


و من ذلك أنه كان لا يستطيع الخدروج وحده بل يحتاج إلى أصحاب 
يكونون معه» فلم يكن متمكثا من تحصيل كفاية كل واحد منهم ليخرجوا معه 
فلهذا أخره . هذا كله مذكور في «المبسوط» في آخر باب الحج عن الميت""' 
5 ظ ااا 
وفأما أن يبطل اختيارَ جهة العقصير والمأئم فلا ). ومعنى هذا أن الحج 
عبادة» والعبادة فعل اختياري إذ لولا ذلك لما صلح أن تكون عبادة ؛ لأن 
العبادة فعل لو أتى بها يئاب على ذلك» ولو تركها وهي فرض يعاقب عليه 
والفعل الجبري لا يصلح أن يكون عبادة . 

الأترى اوفك التي عن لأذاء الفليير ب الإجماء و لاظل ذلك 


- نؤذن بمنى ألا يحج بعد العام مشركء ولا يطوف بالبيت عريان» قال حميد بن 
عبدالرحمن: ثم أردف رسول الله صلى الله عليه وسلم عليا فأمره أن يؤذن 
ا 0 ظ 
قال أبوهريرة : فأذن معنا علي في أهل منى يوم النحر: لا يحج بعد العام مشرك» ولا 
يطوف بالبيت عريان » وبهذا اللفظ مسلم في كتاب الحج باب لا يحج البيت مشرك 
ولايطوف البيت عريان 7/4 »١١5‏ وخرجه البخاري كذلك في كتاب الحج باب لا 
يطوف بالبيت عريان حديث رقم 1777» وفي كتاب الجزية الموادعة باب كيف ينبذٌ 
إلى أهل العهد حديث رقم 117 وفي كتاب المغازي باب حج أبي بكر بالناس في 
سئة تسع حديث رقم 47775 بألفاظ قريبة له» كما خرجه غيرهما أيضا بألفاظ 
فقارنة المعتن. . 3 

)١(‏ راجع المبسوط1190174/5. 


-0288- 


ولا يلزم إذا أدرك العام الثانى, لأنا إنما عيّنا الأول لوقوع الشك. فإذا 
' أدركه وذهب الشك صار الثانى هو المتعيّن وسقط الماضى ؛ لأن الماضي لا 
يحتمل الأداء بعد مضية وفى إدراك الثالث شك فقام الثاني مقام الأول . 


باخمتياره جهة ترك الظهر فكذلك هاهناء ولهذا لو اشتغل بالتطوع في آخر 
وقت الصلاة ولم يؤد الظهر جاز النفل» ويأثم بتأخير صلاة الظهر عن 
الوقت» فكذلك هاهنا أشهر الحج من العام الأول تتعين للحج وبقي الوقت 
صالحا للنفل أيضا ويأثم بتأخيره . 
(ولا يلزم إذا أدرك العام الثاني) . وجه الورود هو أن العام الأول لو 
تعين لحسج الإسلام عند وجود استطاعته في العام الأول لما صار العام الثاني 
متعيّنا له أيضا عند التأخير إلى العام الثاني ؛ لأن المنعين في وقت إذا فات 
وقته لا يبقى متعيّنا على المكلف بالإتيان به إذا أدرك مثله في الزمان الثاني . 
كما في صوم رمضان إذا فات وقته وأدرك في العام الثاني شهر رمضان» 
ولاس 0 من اليوم الثاني » وهاهنا يكون 
500 : (لأنا إنما عيّما الأول لوقوع الشك) أي في إدراك 
لعا الثاني . 7 00 د د لثاني يعني بأنه 
التعين هو الشك في الإدراك للعام الثاني وهو موجود فيه. فيشت موجبه . 
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يَفضل عن أدائه وأن الحج أفعال عرفت بأسماتها وصفاتها لا بمعيارها. 
فأشبه وقت الظهر فلا يرفع غيره من جنسه, ولهذا قلنا : أن التطوع باحمج 
عع ب عاج مادم بالكل كبن علي اكير ظ 
وقال الشافعي رحمه الله لما عزم أمر الحج استحسنا في الحجر عن 
التطوع صيانة له وشفاقا عليه. وهو نظير حجر السفيه فإن هذا من السفه. 


(و أن الحج أفعال عرفت بأسمائها) كالوقوف والطواف والسعي 
والرمي» (وصفاتها) ككيفية هذه الأفعال من صفة الوقوف والطواف 
والسعي والرمي وغيرها إلا بمعيارها) بخلاف الصوم» فإتشع فعا ر ةكت 
عرق به م لا هو : عبارة عن الإمساك من 
المفطرات الثلاث نهارا مع النية . 

و أما الصلاة والحج فيعرفان بأسمائهماء فيقال في جواب ما الصلاة ؟ هي 
عبارة عن قيام وركوع وسجودء ولا يقال هي صلاة الظهر أو صلاة العصر أو 
غيرهما وكذلك في احج . 

رو قال الشافعي ‏ رحمه الله لا عَظم أمرْ الحج) ؛ لأن الله تعالى قال : 
طإ ومن كفر إن الله عي عن الْعالمين 74" مقام قوله : ومن لم يحج وغيره من 
الوعيد (استحسنا في الحجر عن التطوع). فإن عند الشافعي من لم يحج 

مجدية حر احا لس ل ا ام 
الإسلام”'". 
)١(‏ سورة آل عمران :/91. 


(0) انظر: مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج للشيخ محمد الخطيب الشربيني 
١/غ.‏ 


ونه 5مك 


و ا هوسق اواو هاتف يها لايق لها يواح أشنيو لام ها قن ها أ إل فخ عر هو ف اهمو هن لهال تار افر هاب ها 1 هن اواو وار لقا ام مر ا اله اورقا وذ لع واد راو و 


وبين من نوى حج النفل هاهناء فهناك يلغو نيته ولا يجوز صومه لا عن 
الفرض ولا عن النفل . وهاهنا يقع عن الفرض ولا يقع عن النفل . 

قلت : أما إلغاء نية النفل هاهناء فبسبب ما ذكر فى الكتاب هو معنى 
الكبدر غينتتبة العقل #الآنه يل عمل المقداق وحص وضع الرقو ف يعرنات» 
ونوى النفل مع أن عليه حجج الإسلام في ذمته ولا يعلم حياته إلى السنة الآتية 
كان سفبهً» الترك القتفقة على تنقسة والسفيه يحيجر غنده > فلما لعا نية التقل 
بسبب الحَجْر بقى مطلق نية الحجء وبمطلق النية يتأدّى الفرض بالإجماع . 

أونقول :إنما ألغيت نيةٌ النفل ؛ لأن النفل عبارة عن الزيادة في العبادة 
ولا يتصور ذلك قبل الأصلء فإذا لغت نية النفل بقى مطلق نية الحج وبه 
يتأدى الفرض » وهذا لأن بإلغاء نية النفل لا ينعدم أصل نية الحج ؛ لأن الصفة 
تنفصل عن الأصل فى هذه العبادة . ظ 

ألاترى أن بانعدام صفة الصحة لا ينعدم أصل الإحرام» فإن من فسد 

أما الصوم فإن الصفة هناك لا تنفصل عن الأصل . 

ألا ترى أنه بانعدام صفة الصحة ينعدم أصل الصومء فلذلك لا بطلت 
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ومثل هذا مشروع, فإنه صح بإطلاق النية وصح أصله بلا نية ثمن أحرم 
عنه أصحابه عند الإغماء وبإحرام الرجل عن أبويه, لكنا نقول : الحجر 
عن هذا يفوت الاختيارء وهذا ينافي العبادة وقط لا يصح العبادة بلا اختيار 
لكن الاختيار في كل باب بما يليق به والإحرام عندنا شرط بمنزلة الوضوء . ظ 
د ا 


بطلت في صوم رمضان بسبب أن شهر رمضان لم يشرع فيه غير صومه بقي 
مطلق نية الصوم من غير تعيين صوم رمضاد» وقد ذكرنا أن صوم رمضان لا 
شرط عنده» ولأن الصوم لا يتأدى بدون العزيمة» والحج قد يتأدى من غير 
عزيمة» فإن المغمى عليه يحرم عنه أصحابه فيصير هو محرما . 

وقوله : (ومغثل هذا مشروع) أي الجر في الج مشروع. ثم أوضح 
الحجر فيه بقوله : (فإنه صح بإطلاق النية وصح أصله بلا نية)» والرجل 
يحرم عن أبويه فيصح. وإن لم توجد العزيمة منهما . إلى هذا أشار الإمام 
ل ا ب ظ 
شمس الائمة رحمه الله . 

و(لكنا نقول: الجر عن هذا يفوت الاختيارء وهو ينافي العبادة) 
يعني أن الحج عبادة , والعبادة فعل اختياري لآؤيا لا اغعار تلعيد فيه لا 
يصلح أن يكون طاعة.أو عصيانا ؛ لأن المقصود من الابتلاء تكليف العبد 
. ليجب عليه الفعل الاختياري» أو يجب عليه الانتهاء عن الفعل الاختياري 
)١(‏ انظر: ص (5414) فما بعدها . 
(0) انظ : أضول السرخس ١‏ 41247 


5 


فأما الأفعال فلابد من أن يجري على بدنه وجوازه عند الإطلاق بدلالة 
التعيين من المؤدّي إذ الظاهر أنه لا يقصد النفل. وعليه حجة الإسلام, 
فصار التعيين لمعنى في المؤدّي لا في المؤدّى, فإذا نوى النفل فقد جاء 
صريح بخلافه, فيبطل به بخلاف شهر رمضان لأنه متعين لا مزاحم له في 


وئكته. 


ليصير مطيعًا إذا أطاع فيئاب عليه» ويصير عاصيا إذا لم يطع فيعاقب عليه؛ 
وهذا إنما يحصل إذا كان للعبد اختيار . 

وقال الإمام شمس الأقدة وحيه لدو إثنات حجر بالطريق الذي 
قاله انتفاء اختياره. وشعله مجو رافنة: وهذا ينافي أداء العبادة» فيعود هذا 
القول على موضوعه بالنقض”'' . 

يعني أن الشافعي يسعى بهذا القول إلى تحقيق العبادة على وجه لا يبقى 
عليه وجوب عبادة حجة الإسلام» فيلزم منه نقض العبادة. فيبقى فى عهدة 

وقوله : (فأما الأفعال فلا بد من أن يجري على بدنه) احتراز عن 
الشرط وهو الأحرام» يعني ي أن الأفعال و هي ؛ الوقوف بعرفة والطواف 
البيت وغيرهما لا بد أن يجري تلك الأفعال على بدن امغمى عليه بأ أحضر 


0010 انظن أصول السرخسى 2/١‏ 1. 
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لاالمعسى في المودّي, وهذا كنقد البلد لما تعيّن لمعنى في المؤدَّى وهو 


الغير عنه ؛ لأن الإحرام شرط والشرط قد يتحقق بفعل الغير . 

وأما المشروط وهو الأفعال فلا بد من أن يجري على بدنه» فإذا نوى 
النفل فقد صرح بأنه لم يحج عن الفرض» فإذا وقع عن الفرض وقع من غير 
اختياره فلا يقع مجزيا عنه ؛ لأنه لم توجد العبادة . 

فإن قيل : إذا أغمي عليه ووقَمُوه بعرفات وطافوا به حول البيت أجزأه. 
ولم يوجد منه الاختيار البتة ؛؟ لأنه لا علم له ولا قدرة . 

كنذا انا سه منك ان انالدانيه اخدارا لاعال اانه مضو أن 
مرافقته أصحابّه استعانة منهم أن يعينوه فيما يعجز هو عن تحصيله. وهذا 
منهم إعانة فصح بدلالة الأمرء فيكون اختيارا تقديراً . 

ألا ترى أن الزكاة عبادة محضة وقد تتأدى بالنائب كالوكيل إذا أدى الزكاة 
والموكل مغمي عليه» والورثة يؤدون الزكاة بإيصاء المورث صح عنه وهو ميت 
وركرن تطليه كته وقوله : «بدلالة الأمر) و رو إلى سفر الحج مع 
رفقاء يريدون المح . 

و قوله : المعنى في المودي لا في المودّى) بخلاف الإطلاق في الصوم. 
فإن فرض الوقت يتعين فيه بدلالة في المؤدى باعتبار أنه لا مزاحم له في وقنته 
وفي إطلاق النية إلى حجة الإسلام لا إلى النفل لمعنى في المؤدّي كما في 
(نقد البلد). فإنه إذا كان في البلد نقود مختلفة ينعقد البيع على الأروج 


805 


نيس إصابته دلالة بطّل عند التصريح بغيره؛ وأما الأمر المطلق عن الوقت 
فعلى التراخى خلافًا للكرخي, على ما أشرنا إليه واللّه أعلم؛ ومن هذا 
الأصل . 
ست 
عند الإطلاق لمعنى فى المؤدّي » وهو تيسر إصابته» إلا إذا عيين غيره صريحا . 
[الأمر المطلق هل يقتضى الفور أم التراخي! 

وأما المطلق عن الوقت ) مثل وجوب الزكاة وصدقة الفطر والعشر . 

(على ما أشرنا إليه) أي قبل هذا بورق أو نحوه بقوله : وقال الكرخي 
وجماعة من مشايخنا : إن هذا يرجع''' إلى آخره 


(ومن هذا الأصل) أي ومن الخاص . 


2 © 


)١(‏ انظر: ص (570) فما بعدها. 


اباب النهي ] 


اباب النهيا 


عن الشيء بأبلغ الوجوه كالأمر هو الدعاء إلى الشيء بأبلغ الوجوه على سبيل 


000 


00 


الاستعلاء'" قولاً» والنهي ضد الأمر فيكون على خلاف هذا. وحكمه: 


النهي في اللغة : الكف والمنع . يقال نهاه عن كذا أي منعه عنه» ومنه سمي العقل 
نهية ؛ لأنه ينهى صاحبه عن الوقوع فيما يخالف الصواب وينعه عنه . 

وفي الاصطلاح هو : قول القائل لغيره على سبيل الاستعلاء : لا تفعل 

راجع في التعريف المذكور للنهي : لسان العرب ١5‏ / 7747 كشف الأسرار للبخاري 
551 كشفه الاسرارللسفى؛١‏ 1 ١؛‏ 

الاستعلاء: هيئة الآمر من رفع صوت وإظهار عظمه: 

والعلو: هيئة في علم ونسب وجلالة وولاية . 

و اختلف العلماء في اشتراط العلو والاستعلاء في الآمر . 

قال كمال بن الهمام؛ وصدر الشريعة» والنسفي» وفخرالدين الرازي» والآمدي. 
وأبوالحسين, وأبو الخطاب. وابن الحاجب» والقرافي» والباجي» والطوفيء» وابن 
المفلح : باشتراط الاستعلاء في الأمر .. 

وقال أكثر المعتزلة» وابن عقيل صاحب كتاب «الواضح»» وأبو الطيب الطبري». 
وأبو إسحاق الشيرازي : باشتراط العلو فيه . 1 

واقال القاضي غود الوفاتى ,ؤانن التسيرئ ف باتحراظ العلى:والاستعلاء معأ فى 
اموه 2 200 
وقال النحويون وأكثر المتكلمين» وهو اختيار الزركشي» والعضدء وجزم به ابن - 
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وجوب الانتهاء وبقاء المنهي عنه على العدم 0 


يبت القبح اقتضاء لهي شرع لالغة كالأمر يقتضي امسن شرعلا 
ا ؛ لأن الأمر والنهي كل واحد منهما يجيء في الحَسن بعينه والقبيح بعينه” 
ومعلوم أن النهي عن الحَسن بذاته ليس بحكمة وكذا الأمر بالقبيح ليس 
بحكمة والشارع عليم حكيم لا يأمر إلا بالحسن, ولا ينهى إلا عن القبيح. 
واقتضاء الأمر الحسن والنهي القبح كان من حكمة الشارع لا من اللغة . 


ب اا جعي حراط عورا ا 0 
3 - والله أعلم ‏ اشتراط العلو دون الاستعلاء 
عع التوسيم عن المسقييو ١‏ 140 وكقلك الأدرار ليقي 014/1 قحي 
لوم مر بيار او 0 
النجيم ١‏ /707-777» الورقات ص 17., التبصرة ص17 » التمهيد لأبي الخطاب 
١ه‏ الإحكام للآمدي 5/57.: شرح تنقيح الفصول ص 61٠‏ 175» البحر 
المحيط ”7 /7 7517-7557 المحصول للرازي 7 / ١18-١7‏ » شرح مختصر ابن الخاجب 
للأصفهاني ١١/57‏ » شرح الكوكب المئير »11/-1717-1١/7‏ جمع الجوامع 
51 © تمسين التكرين 7 ا 2 

. هذا الحكم مبني على حكم موجب الأمر المطلق» فمن قال: إن موجب الأمر المطلق‎ )١( 
وجوب الفعل قال: موجب النهي المطلق وجوب الانتهاء؛ ومن قال: بالندب ثمة.‎ 
. قال: بندب الامتناع هناء ومن قال بالوقف ثمة قال بالوقف هنا‎ 

00 راجع: كشف الأسرار للنسفي .١5٠/١‏ 

(6) انظر: أقسام المنهي عنه عند الحنفية في آخر هذا الباب ص (717/5) . 
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والنهي المطلق نوعان: نهي عن الأفعال الحسية مغل الزنا والقتل 
وشرب الخمرء ونهي عن التصرفات الشرعية مثل الصوم والصلاة والبيع 
والإجارة وما أشبه ذلك, 


ثم هو الحجر لغة لكن الفرق بينهما في الاصطلاح هو أن في الحجر 
تصرف إنسان على غيره بالمنع على وجه لا يبقى لتصرفه اعتبار أصلا . 


م 


أصلا . 

و أما النهي فلا ينفي نفادٌ تصرف المنهي عما نهي عنه» فبعد ذلك اختلف 
العلماء فى كيفية نفاذ التصرف بحسب المحال التي وقع فيها النهي . وذكر 
املصئف_رحمه الله هذا الباب لبيان ذلك فقال : 

(النهى المطلق نوعان) : أي النهي الذي لم يقد بأن المنهي عنه قبيح لعينه 
أو لغيوه توغنان: إذ المطلق هو المتعرزضن للذاث:«دؤون الضنفات لا بالنفئ ولا 
بالإثبات» أو الفعل الذي يتصور فيه النهي ويتحقق نوعان : 

(نهى عن الأفعال الحسية) » فالآفعال الحسية هى : ما يتوقف وجوده 
يعلم الشرع وممن لا يعلم. ولا يتوقف وجودها على الشرع , 

(والأفعال الشرعية), هي : ما يتوقف حصوله وعرفانه على الشرع 
(كالصلاة) وغيرهاء فإنها لغة الدعاء''' ثم زيد عليه أشياء شرعاء فصارت 


() انظر: الصحاح ١5١7/5‏ مادة: صلا . 


مت 


فالنهي عن الأفعال الحسية دلالة على كونها قبيحة في أنفسها لمعنى 
فى أعيانها بلا خلاف . إلا إذا قام الدليل على خلافه . 


صلاة عرف ذلك بالشرع» وكذلك (الصوم) فإنه لغة الإمساك''' وزيد عليه 
أشياء شرعا من اشتراط النية والوقت والطهارة من الحيض والنفاس» وقوله : 
(وما أشبه ذلك ) كالطلاق والعتاق والوكالة والمضاربة . 

(فالنهي عن الأفعال الحسية دلالة على كونها قبيحة في أنفسها لمعنى 
في أعيانها بلا خلاف )؛ لأن النهي أضيف إلى الفعل الحسي» والنهي الصادر 
من الحكيم يقتضي قبِحًا ضرورة على ما ذكرناء ثم لو كان هو قبيحا لغيره 
لكان القبيح ذلك الغير في الحقيقة لا هو» فلا يجوز أن يكون ما لم يضف إليه 


النهي قبيحا . 
وما أضيف إليه النهي لا يكون قبيحا بخلاف الأفعال الشرعية على ما 
فين قاع انا 0 


(إلا إذا قام الدليل على خلافه) فحينئذ يقتضي القبح لمعنى في غيره 
كقوله تعالى: ‏ ولا تقربوهن حتئ يطهرن #”" وقد علم أن النهي كان لمعنى 
مجاور للمحل لا لذاته» وهو استعمال الأذى بدليل سباق الأية وهو قوله 


600 راجع : المرجع السابق 5 / ١917٠١‏ مادة: صوم . 
68 انظر: ص (/11/7). 
(') سورة البقرة/ 777 . 
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وأما النهي المطلق عن التصرفات الشرعية فيقتضي قبحا لمعنى في غير 
وحقيقته. وقال الشافعي _رحمه الله بل يقتضي هذا القسم قبحا في 
عيئه حتى لا يبقى مشروعًا أصلاً بمنزلة القسم الأول إلا أن يقوم الدليل. 


تعالى : قل هو أذى » وكذلك قيل: لا يبطل به إحصان حد القذف» يشت 
به إحصان حد الرجم» ويثبت الحل للزوج الأول بهذا الوطء . 

علم بهذه الأحكام أن هذا الوطء مشروع في نفسه ولكن القبح لمعنى في 
غيره. 

وكذلك قوله تعالى: 9 ولا تؤتوا السفهاء أموالكم 4" وقوله : فلا 
تَأخذوا منه شيعا # 07 فالنهي في الأول باعتبار السفه. وفي الثاني باعتبار أن 
النشوز من جانب الزوج . ظ 

و الدليل عليه إطلاق قوله تعالى : فلا جناح عليهما فيما افتدت به هج" 
وكذلك «نهي النبي عليه السلام عن المشي في وسكي 
عينه ولكن كان ذلك تعليما للأدب . 


و نظيره في العرف ما إذا قال الطبيب للمريض : لا تأكل اللحمى ومالو 


0010( سورة النساء : 0 
6 سورة النساء : ٠‏ وإن أَرَدتمِ استبدال روج مَكَانَ زوج وآتيثم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا 
منه شيئا 4 . 


)1 سوه ال م 


0 اناه 


فيجب إثبات ما احتمله النهى وراء حقيقته على اختلاف الأصول, 
وبيان هذا الأصل فى صوم يوم العيد وأيام التشريق والربا أو البيع الفاسد 
أنها مشروعة عندنا لأحكامها, وعنده باطلة منسوخة لا حكم لها. احتج 
الشافعى رحمه الله بأن العمل بحقيقة كل قسم واجب لا محالة: إذ 


قيل : لا تأكل هذا اللحم» وقد عرف أنه مسموم» فحينئذ يكون الأكل قبيحا 

(فيجب إثبات ما احتمله النهي وراء حقيقته على اختلاف الأصول ) 
أي يجب إثبات محتمل النهي عند قيام الدليل على أن المراد به محتمل النهي 
لا موجبه وكذلك عند الشافعي . وأما في حق إثبات موجب النهي لا يحتاج 
إلى إقامة الدليل . ظ ظ ظ 

بيان هذا أن النهي عن الأفعال الشرعية إذا صدر من الحكيم يثبت القبح 
في المنهي عنه لا محاله بطريق الاقتضاء بلا خلاف. 0000 

لكن عندنا يقتضي القبح لمعنى في غير المنهي عنه على وجه يبقى المنهي عنه 
مشروعا إلا إذا قام الدليل على كون المنهي عنه قبيحا لعينه كما في قوله تعالى : 
ولا تسكحوا ما تكح آباؤكم 4'' وكبيع الملاقيح والمضامين”'' ففي هذه 
المواضع المنهي عنه قبيح لعينه فلم يبق مشروعاء فكانت صورة النهي في هذه 


)010( سورة النساء/ 7١‏ . 
(0) الملاقيح : جمع الملقوح وهو ما في رحم الأنثى . 
راجع : التعريفات الفقهية ص 597» 2505 كشف الأسرار للنسفي ١57/١‏ . 


الحقيقة أصل في كل باب والنهي في اقتضاء القبح حقيقة كالأمر في 
اقتضاء الحسن حقيقة: ثم العمل بحقيقة الأمر واجب حتى كان حسنا 


المواضع ومثلها مجازا عن النفي» فكانت إخبارا عن التحريم لكن هذا عندنا 
محتمل النهي لا موجبه مطلقاء وعند الشافعي يثبت القبح بمطلق النهي على 
وجه لا يبقى المنهي عنه مشروعا فيكون قبيحا لعينه وهو موجب النهي عنده . 
إلا إذا قام الدليل على كونه قبيحا لغيره كالبيع وقت النداء . 

فالحاصل أن ما هو موجب النهي المطلق عندنا فهو محتمل النهي عند 
الشافعي» وماهو موجب النهي عنده فهو محتمل النهي عندنا وهو معنى 
قوله: فيجب إثبات ما احتمله النهي وراء حقيقته على اختلاف الأصول"'"'' 
والاستثناء في قوله: «إلا أن يقوم الدليل» راجع إلى المذهبين . 

(فمن قال بأنه يكون مشروعًا في الأصل قبيحًا في الوصف يجعله 
مجازًا في الأصل حقيقة في الوصف ) . يعني الأصل أن النهي إذا أضيف إلى 
شيء أي إذا تعدى فعل النهي إليه يكون ذلك الشيء منهيا عنه وقبيحاء فمن 
جعل ما لم يضف إليه النهي منهياً عنه وقبيحًا جعله مجازاء وفيما نحن فيه 
أضاف النهي إلى الصوم فينبغي أن يكون هو منهيًا عنه وقبيحا لإضافة النهي 
إليه؛ ولم يضف النهي إلى ما هو وصف الصوم على ما قال الخصمء فلو كان 
القبح ثابًا في الوصف دون الأصل يكون الوصف حقيقة في كونه منهيا عنه 
مع أنه لم يضف إليه النهي» والمنهي عنه وهو الصوم لا يكون قبيحا مع أن 


. أي أصول المذهب الحنفى والشافعي‎ )١( 


وهذا لأن المطلق من كل شيء يعناول الكامل منه ويحتمل القاصر 
والكمال في صفة القبح فيما قلنا. فمن قال: بأنه يكون مشروعا في 
الأصل قبيحًا في الوصف يجعله مجازا في الأصل حقيقة في الوصف . 
وهذا عكس الحقيقة وقلب الأصل . 

وإذا ثبت هذا الأصل كان لتخريج الفروع طريقان : 

أعدهما: انا بعد الشروع باقعضباء النهي. 


والغانى : أن ينعدم بحكمه. وبيان ذلك أن من ضرورات كون التصرف 


النهى أضيف إليه ولا يكون (هذا إلا عكس الحقيقة وقلب الأصل) ؛ لآأن 
الأصل أن يكون الأصل أصلاً والوصف تبعّاء وفيما قالوا: جعل الأصل تبعا 
والتبع أصلاً وهو قلب الأصل . 
الس بلالا ولج سو روا يا 

أي حينئذ يكون الأمر حسنا لعنى في غيره كالأمر بالوضوءء وقوله تعالى : 
فاقُوا المُتْرون”. 

(وهذا لأن المطلق في كل شيء يتناول الكامل منه) أي الكامل في 
مسمى ذلك الشيء المطلق لا الزائد على ذلك المسمى . كالرجل يتناول ذكرا 
من بني آدم جاوز حد البلوغ هذا مسمى مطلق الرجل» ولكن لا يحتاج إلى أن 
يكون عانًا مجتهد أو حافظًا «للجامعين» و«الزيادات» لأن ذلك غير داخل في 
مسمى الرجل . 


)١(‏ سورة التوبة : ه 


مشروعا أن يكون مرضيا . قال الله تعالى : ف( شرع لَكُم مَنَ الدّين ما وصئ به 
نوحا 4 للمشروعات درجات وأدناها أن تكون مرضية وكون الفعل قبيِحًا 
منهيًا ينافي هذا الوصف وإن كان داخلاً في المشيئة, والقضاء والحكم 
كالكفر وسائر المعاصي فإنها بمشيئة الله وقضاء الله وحكمه توجد لا 
برضاه. فصارالنهىي عن هذه التصرفات نسخا بمقتضاه وهو التحريم 
السابق. والثاني أن من حكم النهي 50 الانتهاء وأن يصير الفعل على 


9 شرع لكم 4" أي بين المسلك وفتح الطريق إلى مرضاته . 

(فصار النهي عن هذه التصرفات نسخا) أي بيانًا لانتهاء مدة المشروعية 
هذا هو النسخ”" فصار النهي عن هذه التصرفات نسحًا (بمقعضاه) وهو 
التحريم السابق. إنما وصف التحريم بالسبق؛ لأن قبل ورود النهي لابد للناهي 


. 4 سورة الشورى / 17 شرع لكم من اللدين ما وصئ به نُوحا‎ )١( 

(0 النسخ في اللغة “عبارة عن التبدول والراغ والززالة, » يقال ا 
وانتسعخته : إذا أزالته ونسخت الريح آثار الدار: غيرتهاء ونسخت الكتاب وانتسخته 
واستنسخته كله يمعنى واحد. 

و في الشرع: هو أن يرد دليل شرعي متراخيا عن دليل شرعي مقتضيا خلاف 
حكمهء فهو تبديل بالنظر إلى علمنا وبيان لمدة الحكم بالنظر إلى علم الله . 

انظر: الصحاح 177/١‏ مادة: نسخ» التعريفات للجرجاني ص 7١94‏ . 

انظر: تعريف النسخ أيضا في: الصحاح 17/١‏ مادة: نسخ», التعريفات ( 
للجرجاني ص 5 40 أضول الس ميد 46 كشنه الامسران للبشارى 

؟ / 5/7 . التقريروالتحبير ”/ وتسور تعر 6 ااانه الالويس على الترقيم 

- 55 اللمع‎ . ٠١1/١ البرهان 857/5» الإبهاج 551/5. المستصفى‎ "١/5 


هت 


الفعل على خلاف موجبه معصية. هذا موجب حقيقته. وبين كونه معصية 
وبين كونه مشروعة وطاعة تضاد وتناف؛ ولهذا لم تثبت حرمة المصاهرة 
بالزناء لأنها شرعت نعمة تلحق بها الأجنبية بالأمهات والزنا حرام محض 
فلم يصلح سببًا لحكم شرعي هو نعمة وكذلك الغصب لا يُفيد الملك لما 


قلنا. 


من إرادة التحريم قبل أن يخاطب المكلف بالنهي» حتى يتحقق النهي بمقتضاه 
وهو قبح المنهي عنه . يعني إنما صار النهي نسحًا بما اقتضاه النهي من القبح 
والحرمة. وهذا لآن النهي عن المشروع . وهو مشروع لا يصح. فيثبت م 
والحرمة سابقين على النهي بزمان ليصح النهي . 

وقوله: (و لهذا لم تغبت حرمة المصاهرة)” هذا إيضاح معنى الجمع 
بين المعصية والمشروعية» وحرمة المصاهرة عبارة عن حرمة الموطوءة على اباء 
الواطئ وأبنائه» وحرمة أمهات الموطوءة وبناتها على الواطئ . 


شرح تنقيح الفصول ص 270١‏ الإحكام لابن حزم : / 157 » روضة الناظر 
١8/١‏ - 1ه المعتمد ١‏ / ”7577» المسودة ص ١96‏ » إرشادالفحول 2١185‏ حاشية 
البناني ” / 2/4 فواتح الرحموت 57/5 . ظ 

)01 قال الإمام أبوحنيفة» وأحمد. والثوري. والأوزاعي رحمهم الله : يحرم الزناما 
يحرم النكاح» أي يثبت بالزنا حرمة المصاهرة . ١‏ 
وقال مالك في الموطأ مثل قول الشافعي ‏ الموجود في المآن ‏ وهو : عدم ثبوت حرمة 
المصاهرة بالزنا 
وقوله في الموطأ: قال مالك في الرجل يزني بالمرأة فيقام عليه الحد فيها: إنه ينكح 
ابنتها وينكح ابنه إن شاء وذلك أنه أصاب حرامّاء وإنما الذي حرم الله ما أصيب 
بالحلال أو على وجه الشبهة بالنكاح . 


فاسد ؛ لأن الإحرام منهي” لمعنى الجماع وهو غيره لا محالة لكنه محظور 
فصارمفسدً والإاحرام لازم شرعا لا يحتمل الخروج باختيار العباد 


(ولا يلزم إذا جامع اُحرمٌ أو أحرم مجامعًا) يعني إذا أحرم في حالة 
الجماع يصير مُحرمًا مع أن الإحرامٌ في حالة الجماع منهي عنه؛ فووك هذا غلين 
ما ذكر نقضا وهذا ظاهر. 

و أما إذا جامع المحرم فيرد عليه أيضاء وهو أن الجماع مفسد للإحرام ومع 
ارتكب شيئًا من محظورات الإحرام من قتل الصيد وحلق الرأس وقلم الأظفار 
كان موجبًا للدم» فاجتمع الفساد والمشروعية» فيس ١‏ ادسعييها يما دكر 
خصومك . والجواب للشافعي عن هذا : أن الإحرام منهي حالة الجماع لا لعين 
الإحرام بل للجماع؛ والجماع غير الإحرام لا محالة. فلم يمنع انعقاد الإحرام 

وقوله: «لكنه محظور» جواب إشكال وهو أن يقال: لما كان معنى الجماع 
غير الإحرام ينبغي ألا يفسد إحرامه فاستدرك, وقال : «والجماع غيره ولكنه 
محظوره» فلذلك (صار مفسدً ) للإحرام يعني أن الفساد نشأ من هذا وهو 


5 وروى عنه ابن القاسم مثل قول أبي حنيفة» لكن قال سحئون : الأصحاب يخالفون 
سييعييت عو ايه 
و عم سا ساي ور 
القلمية. 


ففسد, ولم ينقطع بجناية الجاني وكلامنا فيما يعدم شرعًا لا فيما لا 
يسقطع بجناية الجاني. ولا يلزم الطلاق في الحيض أو طهر جامعها فيه ؛ 
اميس رسيي مم 
أمر العدة عليها. 

ولهذا لم يكن سفر المعصية سببًا للرخصة للنهي, ولا يملك الكافر مال 
المسلم بالاستيلاء للنهي أيضًا فلم يصلح سببًا مشروعا ولا يلزم الظهار ؛ 


المحظورية» وهذا أيضًا يصير جوابًا عن النقض الآخر . يعنى فسد الإحرام 
بالجماع الواقع بعد الإحرام» ولكن الإحرام لازم شرعا لا يحتمل الخروج 
باختيار العبد ففسد وبقي مشروعا للزومه. 

(ولم يسقطع بجنايته) وهي الجماع ؛ لأن بقاءه مع ارتكاب هذه الجناية 
ضرب عقوبة» فلذلك لم ينقطع بجنايته لأن انقطاع الإحرام بجنايته نوع نعمة 
فلا يصلح أن يكون ذلك أثر الجناية» (وكلامنا فيما ينعدم شرعا لا فيما لا 
ينقطع بجناية الجاني) . يعنى أن النزاع فيما إذا ورد النهي ابتداء عما هو 
مشروع أيبقى هو مشروعا شرعا أم ينعدم شرعا؟ ولا نزاع فيما إذا جنى على 
المشروع هل يبقى بعد جنايته للزومه أم ينقطع بجنايته؟ 

(ولا يلزم الطلاق في الحيض) . يعنى هو منهي عنه مع كونه مشروعا 
(لمعنى في غيرة) أي لمعنى في غير الطلاق ( وهو الضرر على المرأة بتطويل 
. العدة) يعني أن الطلاق في حالة الحيض إضرار بالمرأة ؛ لأن هذه الحيضة لا 
تُحتسب من العدة فتطول العدة عليهاء (أو بتلبيس أمر العدة عليها) فإنه إذا 
طلقها في طهر جامعها فيه إضرار بها بتلبيس أمر العدة عليها؛ لأنها لا تدري 


لأن كلامنا في حكم مطلوب تعلق بسبب مشروع له ليبقى سببا والحكم به 
مشروعا مع وقوع النهي عليه, فأما ما هو حرام غير مشروع تعلق به جزاء 
زاجر عنه فيعتمد حرمة سببه, كالقصاص ليس بحكم مطلوب بسبب 
مشروع بل جزاء شرع زاجرا فاعتمد حرمة سببه . 

ولنا ما احتج به محمد رحمه الله في كتاب الطلاق أن صيام العيد 
وأيام الشريق منهي, والنهي لا يقع على ما لا يتكون. ‏ 


أن الوطء وقع معلقًا فتعتد بالحبل أو غير معلق فتعتد بالحيض» وهذا على 
مذهبه أظهر ؛ لأن الحامل عنده تحيض فازداد الاشتباه» فكان قوله : « بتطويل 
العدة » متعلقًا بقوله: «ولا يلزم الطلاق في الحيض» وقوله: «أو بتلبيس أمر 
العدة» متعلقا بقوله: «أو في طهر الجماع» . 
(ولنا ما احتج محمد رحمه الله فى كتاب الطلاق أن صيام العيد وأيام 
التشريق منهيْ عنه: والنهي لا يقع على ما لا يتكوّن) . ذكر هذا التعليل 
على هذا الوجه في طلاق «المبسوط» وفى باب الرد على من قال : إذا طلق لغير 
السنة لا يقع. فقال: وهذه المسألة مختلف بيننا وبين الشيعة''' على فصلين : 
أحدهما: أنه إذا طلقها في حالة الحيض أو في طهر قد جامعها فيه يقع 
الطلاق عند جمهور الفقهاء , وعندهم لا يقع . 
00 لشي ف الو ايو املااعان | لصوف قازر (العامة نضا ووعيدة ناكل أن . 
خحفياء وإن الإمامة لا تخرج من أولاده وإن خرجت فبظلم يكون من غيره أو بتقية 


من عنده» ويعتقدون بثبوت عصمة الائمة عن الكبائر والصغائر وهم فرق . 


انظر : الملل والنحل للشهرستاني .١557/ ١‏ 


اك 


انهه اع خا وا وا اك مح الفا مخ ل و ها جه مقا اق م ةا كه فك عو رساو أو مو ها 16 وات الوك و و ع ع خم اي 


و الثاني : إذا طلقها ثلانًا جملة عندنا يقع ثلانّاء والزيدية”' من الشيعة 
يقولون لارام والإمامية”'' ية 0 ا ل ا 
حرفان: 

أحذهما : أذ التهي دليل ظاهر على تحقق التهي عنه ؛ لأذ النهي عما ل١‏ 

يتحقق لا يكون . 

والثاني الى متي كال لحني في غير الحوي لاد يمام حوبي 00 
كالنهي عن الصلاة في الأرض المغصوبة" '" . 

(وبيانه أن النهي يراد به عدم الفعل مضاضفًا إلى اختيار العباد) 


ا سحو ين عي عب عرقي لفيا مأ 
يرى غيرهم من فرق الرافضة» ويجوزون إمامة المفضول مع وجود الأفضل » وهم 
ثلاث فرق: السليمانية» والخارودية. والبترية. ويجمعها القول بإمامة زيد بن على 
ابن الحسين بن علي بن أبي طالب في أيام خروجه وكان ذلك في زمان هشام بن 
عيدالملك . ظ 000 
انظر:؟ الفرق بيخ الفرقصن" ١‏ امرش الآمين إلى اعسفادات: .عضن لاد لاه 
ور عد ود مو ا يها ابوروا ا 0 

ا رن 

انظر : #التريوالتجل للسورسيتاتى 2357/١‏ المرق بين الغفرق ص8 2١5‏ الات 
الأالا فين 1 ركاه المراشنك امون ع دضو ارلا 


(9») انظر: الممسوط6/ /ا0 . 


اي 


وبيانه أن النهى يراد به عدم الفعل مضافًا إلى اختيار العباد وكسبهم. 


إلى آخره . 

بيان هذا أن الله تعالى جعل الدنيا دار ابتلاء وجعل الآخرة دار جزاء. 
وخلق الجنة والنار» وخلق للنار فريقاء وخلق للجنة فريقّاء وقال : # لأملأن 
نوين الج زاناس ابتتي )"رود اوقل كل بابرسلسوالنياد: 
فأمر العباد بأفعال ونهاهم عن أفعال تحقيقا لما أخبر وما علم منهم ليجب عليهم 
الاثتمار يما أمرواء ويجب عليهم الانتهاء عما نهوا عنه . 

حتى أن من أطاع استحق الجنة بفضله. ومن عصى استحق النار بعذله. 
وَإِعما تتحقق الطاعة والعصيان إذا كانت أفعالهم اختيارية؛ لأن العقاب على 
وز لاموكن: ميو اله ليكو ]ذا امسو ان فصيل ها نهوا عنهجياروا 
مطيعين». وذلك إغما يكون إذا كان المنهي عنه ما يتتصور أن يوجد. فإدا 
امتنعوا بقى الفعل على العدم بناء على امتناعه» ثم إن كان المنهي عنه حسيا 
كصون ووو عفنا وإن كان شهرها صو ر ومو دة شرها: لبتجيور 
الامتناع عن العبد ليبقى المنهي عنه على العدم بناء على امتناعه ‏ وهذا هو 


وأما النسخ فبيان أن المنسوخ لم يبق مشروعا ولا يتصور وجوده شرعا 


2230 سورة هود ا" 


ل اميه 


ود دف فد يه من الاج ا ع يق لايس يط دق حال ام ع كو واس وري ماو ود لو الا ا او ا 00 


كالتوجه إلى بيت المقدس 

وحل الأخخوات» فإنه لم يبق مشروعًا البتة فصار باطلاء ولا يمكن 
وجوده شرعاء فامتناع الرجل عن ذلك بناء على عدم المشروعية ولا يتعلق 
ذلك باختيار العبد فكانا بمنزلة النقيضين . 

إذالأصل في أحدهما فرع في الآخرء والفرع في أحدهما أصل في 
الآخرء فإن عدم فعل العبد لعدم شرعيته في النسخ أصل وامتناع العبد فرع 
عليه» وامتناع العبد في النهي أصل وعدم الفعل فرع عليه» فلا يصح الجمع 
بينهما بحال ٠.‏ 0 

فالتّظّر إلى حكم النهي يوجب صحة ما ذكرنا وفساد ما ذهب إليه الخصم. 
وكذلك النظر إلى مقتضى النهي وهو القبح . بيانه أن النهي الوارد من الحكيم 
يقتضي قبح المنهي عنه لصحة النهي» فكان ثبوت القبح في المنهي عنه شرطا 
لصح النهي ثابتا بطريق الاقتضاء» فكان ثابتا بالضرورة فيجب إثباته على 
قدر ما ترتفع به الضرورة» وذلك فيما قلنا: وهو أن يجعل القبح وصفا 
للمشروع فلا يجوز إثبات القبح وهو المقتضى ‏ بفتح الضاد ‏ على وجه يبطل 
به المقتضي ‏ بكسر الضاد ‏ وهو النهي» وما قاله الخصم يؤدي إلى هذا ؛ لأنه 
أثبت القبح في المنهي عنه لعينهء وفيه إبطال النهي وهو المقتضي» وفي إبطال 
)01 مأوى الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام؛ ومنه رج بالنبي عَليّه إلى السماءء 


وكان أولى قبلة المسلمين» وفية السحفل الأقصن > وهو في الجهة الغربية عن عمان ‏ 
عاضيمة المملكة الأردنية .. 


انظر : معجم البلدان لياقوت الحموي 1417/5 رقم 11587 . 


ع1 نادت 


؟ © # *# © * هه همه اه اه #» #» » هه هم © هه © © © > © اه © هج اه اه © © 62 هن # ا همه هع هام اه هاه ه ا هه © © هس # ا انه ع اخ اه ع" جم« همه > ه06 »ع هاه ه 


المقتضي إبطال المقتضى فكان مثبتًا القبح على وجه يبطل به القبح . 

فثبت بهذا الذي ذكرنا أنه هو القائل بقلب الأصول وعكس المعقول لا 
نحن» وفيما ذكرنا رعاية منازل المشروعات ؛ لأن الدليل دل على إثبات القبح 

البو عي الوا مرب ا 0 
تشروعية الى علد شان با كر 

و فيما ذَكر إهدار بعض الآدلة لما أن منازل المشروعات متفاوتة. 
صحيحة وفاسدة ومكروهة» وفيما ذَّكر إبيطال هذه الرعاية بخلاف الأفعال 
الحسية حيث ايت سحو ا اا 
الأفعال الشرعية. ‏ 2 ظ 

و مشال الفرق الواضح بين النهي عن الأفعال الحسية وبين النهي عن 
الأفعال الشرعية» ما ذكره الإمام المحقق شمس الأئمة السرخسي ‏ رحمه الله 
بقوله : ظ 

وبيان هذا فى قوله تعالى: #8 ولا تقربا هذه الشجرة 4" فإنه كان تحريا 
لفعل القربان ولم يكن تحريا لعين الشجرة» وكمالا يتصور محريم قربان 


210 انظر ص (/1/ا1) . 
6 سورة البقرة : ٠"‏ فل وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الْجِنَةَ وكلا منها رغدا حَيْثْ شئما 


ولا تقربا هذه الشجرة 4 . 


1 


وله هو مه ها واج وه ده ها هوه هج هه ها و هس اه ومأواو وأواه وا و ها واه وه وه ماو جا هاه و هو وا وداما. د مد همد مد مد م عع د 0 د ,ا ٠١ ١‏ ع9 «١ ١‏ ع 


الشجرة بدون الشجرة» لا يتحقق تحريم أداء الصوم في وقت ليس فيه صوم 
مشروعء وبهذا الحرف يتبين الفرق بين الأفعال الحسية والأفعال الشّرعيةء 
فإنه ليس من ضرورة حرمة الأفعال الحسية انعدام التكون . 

فقلنا: تأت ثير التحريم في إخراجها من أن تكون مشروعة أصلا وإلحاقها يما 
هو قبيح لعينه» ومن ضرورة تحريم الأفعال الشرعية بقاء أصلها مشروعا إذ لا 
تكون لها إذا لم تبق مشروعة» وبدون التكون لا يتكون تحريم فعل الأداءء 
وواناعني الععاذاك كارالي كار لجرو ماري اجر از تي اموي 
أن يكون تركا للحقيقة""' 


فإن قيل 201111 
النهي فلا حاجة إلى بقائه مشروعا بعد ذلك . 
قلنا: النهي عا كان لإعدام المنهى عنه من قبل المنهي : فى لعفل كالامر 
للإيجاد في المستقبل فلا بد أن يتصور وجوده شرعا في المستقبل ليتحقق 
الانتهاء بالنهي كما في الأمرء ولا يكون ذلك إلا ببقائه مشروعًا في المست قبل 
حتى يكون لمنهي عنه موجودا في المستقبل ؛ ولا يكون ذلك إلا بكونه تاروع 
في المستقبل . 


5/١ انظن: أصول السرعسى‎ )1١(. 


أت 


الما ع “نوق كوا اماي ا والناية فرق لاح لأ ته وتم ما يها قل أ امكو اهمه وا لقا لاله اداه واه #اها أقر ها تأرف هل حرق إل فاج عب ع و 


| ثم معنى إسناد الإرادة إلى عدم الفعل في قوله : « إن النهي يراد به عدم 

الفعل» إلى آخره . 

قال الإمام العلامة مولاتا شممى الكوورى رجه اند المراوين الدهين 
المطلق والأمر المطلق وجوب الانتهاء ووجوب الاتتمار فى حق الكل» فأما 
حصول المأمور به في حق من علم الله تعالى أنه يأقتر بأوامره راد اللهاتعال 7 
وفي حق من علم أنه لا يأتمر بأوامره حصول المأمور به ليس مراد الله تعالى, 

: 23 كد 1 - 3 5 

والامتناع عن المنهي عنه مراد الله تعالى في حق من علم أنه يمتنع عن تحصيل 
المنهى عنه . 

وأما في حق من علم أنه لا يمتنع عن تحصيل المنهي عنه فالامتناع عنه غير 
مراة. 

وفيما ذكرنا تحقيق أخباره من نحو قوله تعالى : « لأَمَلأنَ جهنم من الجنة 
والثّاس أجمعين 4 وهذه الآية تدل على أن المعاصي بإرادة الله وتحقيق علمهء وهذا 
الحادثات كنا ظ 

ولا كان كذلك كان قوله فى الكتاب:« إن النهى يراد به عدم الفعل» 
محتاجًا إلى التأويل » وتأويله ما ذكرنا من أن ذلك مصروف إلى من علم الله 


. وهو إرادة شرعية دينية لا قدرية‎ )١( 
. فما يعدها‎ 1١7 (؟) انظر: العقيدة الطحاوية مع شرحها لأبي العز ص‎ 


2 اند 


فيعتمد تصوره ليكون العبد مبتلئ بين أن يكف عنه باختياره فيثاب 
' عليه, وبين أن يفعله باختياره فيلزمه جزاؤه, والنسخ لإعدام الشيء شرعا 
لينعدم فعل العبد لعدم المشروع بنفسه ليصير امتناعه بناء على عدمه وفي 
النهي يكون عدمه بناء على امتناعه وهما في طرفي نقيض فلا يصح 
الجمع بحال؛ والحكم الأصلي في النهي ما ذكرناء فأما القبح فوصف قائم 
بالنهي مقتضئ به تحقيقا لحكمه فكان تابعًا فلا يجوز تحقيقه على وجه 


منه الامتناع عن مباشرة المنهي عنه. وأما في حق الكل فالمراد من النهي إيجاب 
الانتهاء لا حصول الانتهاء . 

وقوله: (فيعتمد تصوره) أي فيقتضيه. ( بين أن يكف عنه) أي يمتنع 
عنه. (ليصير امتناعه) أي امتناع العبد. (على عدمه) أي على عدم كونه 
مشروعا . ظ 

(وفي النهي يكون عدمه أي عدم الفعل بناء على امتناعه) أي امتناع 
العبد (وهما في طرفي نقيض) ؛ لأن الأصل في أحدهما فرع في الآخر على 
ماذكره» (فلا يصح الجمع بحال) أي لا يصح المع بين النهي والنسخ أي 
لاايصح أن يكون النهي نسخا فيه . رد لقول الشافعي ؛ لأنه يلزم على قوله أن 
يكون النهي نسخا . 

(والحكم الأصلي في النهي ما ذكرنا) هو قوله: إن النهي يراد به عدم 
الفعل مضافًا إلى اختيار العباد » إلى آخره (مقتضئ به) أي القبح ثبت بطريق 
الاقتضاء بالنهي ؛ لأن قبح امنهي عنه إما نشأ من ضرورة حكمة الناهي لما أن 


:10ت 


يبطل به ما أوجبه واقتضاه فيصير المقتضى دليلا على الفساد بعد أن كان 
دليلاً على الصحة بل يجب العمل بالأصل في موضعه والعمل بالمقتضى 
بقدر الإمكان وهو أن يجعل القبح وصفا للمشروع فيصير مشروعا بأصله 


الناهي إذا كان حكيما لا ينهى عن شيء إلا إذا كان في ذلك الشيء قبح. 
فوجب إثبات القبح على وجه يبقى النهي ببقائه وذلك إنما يكون إذا كان القبح 
في وصف المشروع لا في عينه . إذ لو كان في عينه لا يبقى وجود المنهي عنه ؛ 
لأن وجودّه شرعيته» فحينئذ لا يبقى النهي نهيًا بل يكون نسخاء وهو معنى 
قوله: (فلا يجوز تحقيقه على وجه يبطل به ما أوجبه) . 

وقوله تحقيًا حكمه «أي لحكم النهي وهو وجوب الانتهاء؛ فكان تاب 
أي فكان القبح تابعاء فلا يجوز أي تحقيق القبح على وجه يبطل بذلك تحقيق 
ما أوجب النهي واقتضاه . 

(فيصير المقتضى دليلاً على الفساد بعد أن كان دليلاً على الصحة) أي 
فيصير حينئذ أي حين تحقيق القبح على وجه يبطل به النهي دليلاً على فساد 
النهي بعد أن كان دليلاً على صحة النهي ؛ لأنه لما كان مقتضيا للنهي على 
الوجه الذي قررنا كان دليلاً على صحة النهيء ثم لو قلنا بأن القبح في عين 
المنهي عنه كان النهي نسخا ولم يبق النهي نهيا تا ا 
الوجه دليلاً على فساد النهي وهو المقتضي . 

(بل يجب العمل بالأصل في موضعه) أي بل يجب العمل بأصل النهي 
في موضع النهي» وهو أن يكون عدم الفعل بناءً على امتناع العبد لا بناء على 


1ت 


غير مشروع بوصفه. فيصير فاسدا هذا غاية تحقيق هذا الأصلء, فأما 
الشافعي رحمه الله -فقد حقق المقعضى وأبطل المقتضي وهذا في غاية 
المناقضة والفساد., فإن قيل: هذا صحيح في الأفعال الحسية ؛ لأنها لا 
ا ل ا 
على أن المشروعات تحتمل هذا الوصف . 

فيل له: قد وجدنا المشروع يحتمل الفساد بالنهي كالإحرام الفاسد, 


عدم مشروعيته عن المنهي عنه . 

(فتنعدم لما قلدا) أي في طرف الشافعي . (يحتمل هذا الوصفف) أي 
وصف الفساد . 

(والمشروع يحتمل الفساد بالنهى كالإحرام الفاسد). فإن قلت : هذا 
النظير إنما يستقيم لما ادعاه المصنف أن لو لم يكن الشافعي أجاب عن هذاء 
وقد أجاب فيما تقدم بقوله: «والإحرام لازم شرعا لاا يحتمل الخروج 
باختيار العباد» إلى آخره'' وكذلك قاس النهي على الأمر بأن كل واحد 
منهما حقيقة فيما اقتضاه. ثم مطلق الأمر محمول على أن المأمور به حسن 
لمعنى في عبينه فيجب أن يكون ضده النهي محمولاً على أن المنهي عنه قبيح 
لمعنى في عينه » فلا بد من وجه الدفع لحوابه ووجه الفرق لجمعه. حتى يسلم 
لنا ما تمسكنا به . 

قلت : أما الدفع لجوابه فهو أن يقول: إن الذي ذكره من الجواب يرجع 
0 راجع ص (35019).' 


21117 


و توأ تا مق اس لق لقو أت فاج لطا نقد شد للعواية لات لل اجو و1 ل 6ك و درام ور لل ل اا ا 0 


إلى تحقيق ما قلنا وهو : أن فساد الإحرا م بالجماع مع مشروعية أصله حكم 
تابف فرعا وللشرع ولاية إعندام أصل الإحرامء ل نسة 
الفساد انعدام الأصل في المشروعات لكان الحكم 5 256 معدم 


مس 


لاصله. 

ألا ترى أن بسبب الردة ينعدم أصل الإحرام”'' فعلم بهذا أن أصل 
الإحرام قابل للبطلان باختيار العباد» فلو كان من ضرورة قبح صفة المشروع 
فساد أصله لما بقى هنا الإحرام مع الفسادء وقد بقى أصلّه مشروعا مع فساد 


ل 
علم بهذا أن ليس من ضرورة الفساد في وصف المشروعات, الفساد في 
أصلها مع احتمال فساد الأصل . 


وأما الفرق لجمعه فظاهرء وهو أن من جعل الحسن في عين المأمور به لا 
يلزم بطلان الأمرء ومن جعل القبح في عين المنهي عنه يلزم بطلان النهي على 
ما ذكرتاه . 

وهذا لأن مطلق الأمر يوجب حسن المأمور به لعينه ؛ لأنه طلب الإيجاد 
بأبلغ الجهات. فكان فى إثبات صفة الحسن بمقتضى الأمر على هذا الوجه 

فأما النهى فطلب الإعدام بأبلغ الجهات» ولكن مع بقاء خيار العبد فيه 


. 37/47/1١ انظر: أصول السرخسى‎ )١( 


-16- 


والطلاق الحرام , 


ليكون مبتلّى كما في الأمرء وتحقيق بقاء الخيار إنما يكون إذا كان انعدام الفعل 
بناء على امتناع العبد عنه بالاختيار حتى يشاب عليه لا أن يكون انعدام الفعل 
بناء على عدم المشروعية كما في النسخ . إلى هذا كله أشار الإمام شمس الأئمة 
السرخسي”" ‏ رحمه الله . 1 
(والطلاق الحرام) بأن طلّقها في حالة الحيض حتى انتقص به عدد 
الطلاق ولزمت الرجعة؛ فترّبٍ حكم الطلاق عليه دليل على شرعيته: 
ولزوم المراجعة عليه دليل على فساده رعايةً لمنازل المشروعات,» فإن الأحكام 
المشروعة تتفاوت شرعيتها بحسب كمال أسبابها ونقصانهاء ولو لم نقل 
بالفساد لا نكون قائلين بمنازل المشروعات أجمع من صحيم' "أ ل" 


. 37-857/١ انظر: أصول السرخسى‎ )١( 

(5) الصحيح في العبادات والمعاملات هو: ما اجتمعت أركانه وشرائطه حتى يكون 
معتبرا في حق الحكم. أو أن الصحة في العبادات عند الفقهاء عبارة عن كون الفعل 
مسقطًا للقضاء» وعند المتكلمين عن موافقة أمر الشرع بالصلاة وجب القضاء أو لم 
يجبء فصلاة من ظن أنه متطهر وليس كذلك صحيحة عند المتكلمين لموافقة أمر 
الشرع بالصلاة على حسب حاله غير صحيحة عند الفقهاء؛ لكونها غير مسقطة 
للقضاء» وفى عققود المعاملات معنى الصحة كون العقد سببًا لترتب ثمراته المطلوية 
عليه شرعا كالبيع للملك . 
انظر: التعريفات للجرجاتى ص ١177‏ » كشف الأسرار للبخاري 017١ / ١‏ . 

(8) السام هوه زوالالقيورة عن الات#ايعق أن كانت ساضلة : [ 
وعند الفقهاء: ما كان مشروعا بأصله غير مشروع بوصفه. وهو مرادف للبطلان عند 
الشافعي» وقسم ثالث مباين للصحة والبطلان عند الحنفية . 


انظر : التعريفات ص 7١8‏ : 


1152ب 


والصوم المحظور يوم الشك وما أشبه ذلك فوجب إثباته على هذا 
الوجه رعاية لمنازل المشروعات ومحافظة لحدودها. وعلي هذا الأصل يخرج 
الفروع كلها. منها : أن البيع بالخمر منهي بوصفه وهو الثمن . 


ومكروه”' ومحافظة لحدودها وهي حد النهي والنسخ والمقتضي والمقتضى» 
وتلك المحافظة إنما تكون فيما قلنا لا فيما قاله الشافعي؛ لآن فيما قاله لا يبقى 
النهي نهيًا ولا المقتضي والمقتضى على حقيقتهما ٠‏ 

(لأن السيع بالخمر منهي عنه بوصفه وهو الشمن)؛ لأن الأصل في 
وجودالبيع وصحته هو المبيع . 

ألا ترى أن المبيع لو لم يكن مقدور التسليم لا يجوز البيع بخلاف الثمن» 
فإن القدرة على تسليم الثمن ليست بشرط لصحة البيع فإن الفقيرالمعدم إذا 
النترى اق ء كير فشية ,انا زهان مح انع دواو كان النتمن اعياذ ليدزنا 
صح البيع كما في جانب المبيع . 


وكذلك فى حق صحة الإقالة”" لا يشغرط بقاء الثمن ويشترط بقاء المبيع: 


)١(‏ المكروه: ماهو راجح الترك فإن كان إلى الحرام أقرب تكون كراهة تحريمية» وإن كان 
إلى الحل أقرب تكون تنزيهية ولا يعاقب على فعله . 
راجع المح رك اال مسي لكر 2 

(0) الإقالة هي : رفع العقد وإزالته . 
انظر: اال عسي ا جر و ل ملت شاد تعد 
111 


الات 


لأن الخمر مال غير متقوم فصلح ثمنا من وجه دون وجه فصار فاسدا لا 
باطلاء ظ 


ويجوز الاستبدال بالشمن دون المبيع » وهذا كله آية لأصالة المبيع وعدم أصالة 
الثمن في البيع» ولكن مع ذلك لا يصح البيع بدون ذكر الثمن المعلوم» فكان 
جاريا مجرى اللأوصاف, فلذلك كان الفساد المتمكن في الثمن مفسدا للبيع 
كمافي بيع الشوب أو العبد مثلا بالخمر بخلاف بيع الخمر بالدراهم أو 
الدنانير» فإنه باطل لا فاسد لتمكن الفساد في المبيع الذي هو الأصل . 

لأن الخمر مال)؛ لأنها داخلة تحت حد المال؛ لأن المال هو غير الآدمي 
خلق لمصلحة الآدمي! ' ويجري فيه الشح والضنّةا'؟ وهذا كذلك (ولييست 
متقومة)؛ لآن المتقو م عبارة عن شيء يضمن بالاستهلاك إما بمثله أو بقيمته . 


وقيل: هو عبارة عن شيء واجب الإبقاء إلى وقت الحاجة بعينه أو بمثله 


)01 أو هو اسم لما يتمول بهء وقيل : ما ملكته من جميع الأشياء . 
وعنذ الفقهاء امي اوحار و سيو 2 
وقدك الاح 
قال في البحر سواء كان منقولا أو غير منقول ووتقمم إلى الام عنما 
أ المال الضمار : وهوالمال الذي لا يرجى عوده . 
بجا لال تقوم جاع الاتعفاع يشو كذ يطلق علن الال لحرن . 
- المال النامي : يزيد بالتوالد والنناسل والعجارات زيادة حقيقية أو تقديرا» وهو 
النقدان» ومال التجارة» والسوائم ويقابله غير النامي . 
راجع التعريفات الفقهية للبركتتي ص 108 - 1094 . 
(؟) انظر تعريف الضنة في: ه رقم (08) من ص (1550) . 


ولا خلل في ركن العقد ولاافي محله فصار قبِيحًا بوصفه مشروعا 
بأصله. وكذلك إذا اشترى خمرا بعبد؛ لأن كل واحد منهما ثمن لصاحبه 
فلم ينعقد في الخمر لعدم محله وانعقد في العبد لوجود محله وفسد بفساد 


ر1 
ا 
نمنه 
٠ “‏ 


مس و 


(ولا خلل في ركن الع يحراريجاي والقبول. (ولا في محله) 
وهو المبيع ؛ أنه هال 

(و كذلك إذا اشترى خمرًا بعبد؛ لأن كل واحد منهما ثمن لصاحبه) ؛ 
لأن هذا بيع مقايضة'' فلا يتعين واحد منهما للثمنية» ولكن لم يكن بد في 
البيع من المبيع والثمن» فلذلك كل واحد منهما مبيع وثمن؛ لأن الثمنية إنما 
تكون بالوضع كالذهب والفضة:, أو بوصف ما يجب في الذمة من المكيلات 
والموزونات من غير الدراهم عند دخول الباء عليه" لأنه حينئذ يثبت في الذمة 
ولا كذلك العبد؛ لأنه لا يصلح أن يكون ثمئاء وإن دخل الباء عليه فلم يتعين 
الخمر لكونه مبيعاء فلذلك فسد البيع ولم يبطل . 
)١(‏ انظر: الهداية 4 / /76. 
(0) المقايضة: بيع السلعة بالسلعة . 

انظر: التعريفات للجرجاني ص 7/4 


() لأن دخول الباء في أحد البدلين يدل كونه هو الثمن . 


1 


بخلاف الميتة؛ لأنها ليست بمال ولا بمتقومة فوقع البيع بلا ثمن وهو 
غير مشروع وكذلك جلد الميتة؛ لأنه ليس بمال ولا متقوم, وكذلك بيع 
الربا مشروع أصله وهو وجود ركنه في محله غير مشروع بوصفه وهو 
الفضل في العرض فصار فاسدًا لا باطلا وكذلك الشرط الفاسد في البيع 
مثل الرباء ولسهذا قللنا في قوله تعالى : « ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا 4 أن 


بخلاف الميستة) والدم: فا كاذ تديما لنسو عال: ات با 
يتمولونه لما أن تمولهم ليس بمعتمد على الدين السماوي» فلا يكون معتبراء 
أما الخمر والخنزير كان مالا في الدين السماوي”" فاعيرت ديانتهم ادلكادي 
حق دفع إلزام عدم الضمان . 

(لأنه ليس بمال) ؛ لأن جلد لميتة جزء اميتة؛ واللاليسه 0 والجزء 
لا يخالف الكل . 

(غير مشروع بوصفه وهو النفضل في العوض) . يقال: بيع رابح. 
وبيع خخاسر . 

علم بهذا أن الفضل وصف للبيع كالنقصان . 
٠‏ (وكذلك الشرط الفاسد) أي المفسد (في البيع مثل الربا)؛ لأن الربا 
عبارة عن ببموسي ب اساسبا 0 » فكان 
ظ الف جدود انيه 


)01 هر مال عد امنا لان ا عام 
انظر: الهداية مع شرحها فتح القدير 5/ 400407 . 


137 


النهي دم ار يده وهو الأداء ويبقى الأصل فيصير فاسداء 
ومنها صوم يوم العيد وأيام التشريق, حسن مشروع بأصله وهو الإمساك 
لله تعالى في وقته طاعة وقربة قبيح بوصفه وهو الإعراض عن الضيافة 
مر ا ير ل و ير 
انضم إليها وصف هو معصية . 


(يعدم الوصف من شهادته). وهو الأداء حتى يخرج القاذف من أن 
يكون أهل اللعان؛ لأن اللعان أو وأداؤه فاسد بعد هذا النهي» ويبقى الأصل 
حتى ينعقد التكاح بشهادته . 

(صوم يوم العيد حسن مشروع بأصله) إلى أن قال : (بل هو طاعة 
انضم إليه وصف هو معصية) لا يعنى بقوله : «انضم إليه وصف» صفة زائدة 
على وجود الصوم؛ لأن العرض لا يقوم بالعرض وإنما عنى به أن للصوم في 
هذا اليوم جهة في الإعراض.ء فصار قبيحًا من حيث إنه إعراض لا من حيث 
. إنه صوم» فكان صوم يوم العيد مشروعا بأصله لمصادفته وقت الصوم؛ لا 

< ش 9 ع 5 ٠‏ ل ٠ 7 ٠‏ * 
الضيافة باعتبار أن هذا اليوم يوم أكل وشرب وبعال”' وهذا المعنى باعتبار صفة 
اليوم» وهو أنه يوم عيد فيثبت القبح في الصفة دون الأضل . ظ 

فإن قيل: لم يصادف هذا الصوم وقته؛ لأنه تعيّن هذا اليوم للأكل 
010 البعال : المباشرة » والبعل الزوج» والبعلة الزوجة 

انظر: التعريفات الفقهية للبركتئ ص ٠١4‏ 


ع 


اه و الوا الو هه يه ا ضور هد يواد صقل لها به باهرا ها "هاه هئ وها وااو لها جا ها اكه فنعا ها 1 فد أو هرا و هار هام بها ار ها 39 7 # هب ها 6 و ام ب ل 28 


والشبرب المديت” ' فيخرج عن وقتية الصوم كما خخرج الليل عن وقتيته 
لتعينه للأكل والشرب لقوله تعالى (أحل نكم لَه الصّيام الرقث إلى 
نسائكم #» وقوله جقالآن ياوه وابتُواما كتْب الل كم وكلوا واشربوا 14" 
قلنا: نجمع بين ما ذكرت وبين ما تمسك محمد بن الحسن ‏ رحمه الله. 


سس عر 8 سال 


بحديث النهي عن صوم يوم العيد فقال أفنياناعجالا شكوان اوعهيا 
يتكون”” ؟ 

فلقول : على قضية ما ذكرت ينبغي ألايصح الصوم ولا النذر لشعيّن 
لاذكل والغترى» وعك موصي مالاكر تحية ين لكين رحمة الله مسر 
التكتة”*' يئة اال ارا ؛ فجمعنا . 


() انظر الحديث في : ه(١1)‏ من ص (14100). 

فق سورة البقرة» آية لاما. 

00 انظر قول محمد بن الحسن في أصول السرخسي ١‏ / 46 وعبارته : «و حجتنا في 
ذلك ماذكره محمد رحمه الله في كتاب الطلاق فإنه قال ؛ تهى سول الله عن ضوع 
يوم العيد وأيام التشريق» فنهانا عما يتكون أو عما لا يتكون ؟ والتهي عما لا يتكون 
لغوا انتهى . 
أي نهى النبي له عن صوم يوم العيد وأيام التشريق كأن غبادة مشروعة قبل النهي ؛ 
وكان موجودة» والموجود شيء» ثم ورد النهى عنها؛ لأن النهي لا يرد على العدم . 

(5) النكتة هي : مسألة لطيقة ربعت زدقة نظو وإمنذان عن كك :رمه يأر ضن إذا آثر فيها) 
وسّميت المسألة الدقيقة نكتة لتأثير الخواطر فى استنباطها . ض 
راجع : التعريفات للجرجاني ص5١7.‏ | 
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واقليا: لا يجوز الضوع اعناء عملا با ذكرت ويضح النذر" ما ذكر 
محمد رحمه الله من النكتة» ولئن صام صار صومه صوما شرعياء وكان 
الصوم مستحق الفطر» ولا يضمن بالشروع عملاً بما ذكرت . 

وقيل: إنما افترق هذان الحكمان من قبل أن الصوم إعراض منه عن 
الغينافة نكا ن :هو مظانها والكتن عه شرع لا باكات <قلة وكوق الإقطار جتان 
منه على حق الشرع؛ ولا يبقى في عهدتهحتى يحتاج إلى القضاء . 

فأما بالنذر فلا يصير مرتكبا للحرام» فيصح نذره ويؤمر با لخروج عنه 
بصوم يوم آخرء فبه يتم التحرز . عن ارتكاب الحرام» ولكن لو صام فيه خرج 
عن موجب نذره؛ لأنه التزم المشروع في الوققت ويتيقن بأنه أدّى المشروع في 
الوقت إذا صام» فيسقط عنه الواجب وإن كان الأداء فاسد! منه . 

كمن نذر أن يُتق عبد بعينه فّمي ذلك العبد أو كان أعمى يتأمّى المنذور 
بإعتاقه» وإن كان لا يتأدى بإعتاقه شيء من من الواجبات» لما أن العنة تقولاف 
باعتبار وصفهء قائم باعتبار أصلهء وكذلك الصوم في هذا اليوم مشروع 
باعتبار أصله» فاسد الأداء باعتبار وصفه» ولهذا لا يتأدى واجب آخر بصوم 
هذا اليوم؛ ل ل ظ 
ينعدم الكمال ضرورة . ظ 
)١(‏ راجع المسألة مع اختلاف العلماء فيها وأدلتهم في : أثر الاختلاف في القواعد 

الأصولية في اختلاف الفقهاء للدكتور مصطفى سعيد الخخن ص 70٠‏ 707 . 


جد اند 


ألا ترى أن الصوم يقوم بالوقت ولا فساد فيه . 

والنهى يتعلق بوصفه وهو أنه يوم عيد فصار فاسدا. ومعنى الفاسد ما 
هو غيرمشروع بوصفه مثل الفاسد من اجواهر. وبيانه على وجه يعقل أن . 
الناس أضياف الله تعالى يوم العيد والمتتناول من جدس الشهوات بأصله 


(ألا ترى أن الصومَ يقوم بإلوقت) أي يوجد به كما نقول: قيام العرض 
د و عو ااا ات 
تعالن: + ظ 

(و النهي يتعلق بوصفه وهو أنه يوم عيد) وإنما قال: إن قوله: يوم 
عيد» صفة لليوم؛ لأن الصفة هي الاسم الدال على بعض أحوال الذات» 
فلليوم أوصاف من كونه حار وباردًا وأول الشهر وعاشره ويوم عيد» أو لأن 
ود يسيع لديو ونا 

(والمعناول من ج: دس الشهرات بأمتله يب بوستقدع» لأثابإزاقة اده 
تزول المعصية بأول قطرة منه كما جاء فى الجحديث"' بيقن اللنعم طيتب 


لل وي ا و و 
١/١‏ بلفظ : «قال رسول الله مَلِنّه : يا فاطمة قومي إلى أضحيتك فاشهديها فإن لك 
بأول قطرة تقطر من دمها أن يغفر لك ما سلف من ذنوبك ...) 
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طيب بوصفه. 

مس ديه ولهذا 
بوسح يي ب و00 
فيه متصل بالمعصية فأمر بالقطع حقا لصاحب الشرع فصار مضافًا إلى 


الوصف. أو لأنه داخل تحت قوله تعالى : «( كلوا من طَيبات ما رزفناكم 374© 
(العساراركه طاعة بالملدع حرو سيك |3 الوم يتوم بالبرم ولا تناد أي 
من حيث إنه يوم كسائر الأيام . 
(معصية بوصفه) وهو لزوم رد ضيافة الله تعالى باعتبار أنه يوم عيد إِنها 
وصف المعصية متصل بذاته فعلاً ؛ لأن رد الضيافة إنما ينشأ من فعل الصوم . 
ليسي ذ كرام أى لآ تتفل العضية يذاوقنك للروه سيب لذزةة 
فلما كان نذره خاليًا عن المعصية صح نذره؛ لأنه نذز بالطاعة نظرا إلى أن 
الصوم طاعة . 


ٍِ وقال: رواه البزار وأبوالشيخ بن حيان في كتاب الضحايا وغيره» وفي إسناده عطية 
ابن فيس وثق وفيه كلام . ظ 
وقال محققو الترغيب والترهيب 48/١‏ حديث رقم 1511 اله روا لاد 
في كشف الأستار برقم ١‏ وقال الهيئمي في مجمع الزوائد ؛ / 17 رواه البزار . 
وفيه عطيه بن قيس» وفيه كلام كثير وقد وثق» وقال حبيب الرحمن الأعظمي : 
الصواب عطية بن سعد» فإن عطية بن قيس ليس فيه . 

. ١/7 سورة البقرة» أية:‎ )١( 


كب 


صاحب الشرع, قبرء العبد عن عهدته. ومنها الصلاة وفت طلوع الحيين 
وذلوكها مشروعة بأصلهاء إذ لا قبح في أركانها وشروطها والوقفت 
محيم لقانت جرمه رهر أله مجرت إلى اللقيظ ان كما كاري 


ا ألله 


عنه ‏ أن النبي ليه السلام نهى عن الصلاة عند طلوع الشمس» وقال : (إنها 
َطْلَمُ بين قرني الشيطان» وإن الشيطانٌ يزينها في عين من يعبدها حتى 
يسجدوا لهاء فإذا ارتفعت فارقهاء وإذا كان عند قيام الظهيرة قارنهاء وإذا 
مالت فارقهاء وإذا دنت للمغيب قارنهاء وإذا غربت فارقهاء فلا تصلوا في 
هذه الأوقات 06 كذا فى «المبسوط)”" . 


)010( فى | لد تشمي نرن لولم كيو لم تضفر المرادى أبو غنية لله المح سس > ئقةء 
من كبار التابعين قدم المدينة بعد وفات النبي عله بأيام . مات في خلافة عبد املك . 
انظر : : تقريب التهذيب لابن حجر ص 545 7 رقم ١91657‏ 

030 خرجه النسائى في كتاب المواقيت» باب الساعات التي ثهسي عن الصلاة ة فيها 
0١‏ ححديث رقم 008 بلفظ : (الشمس تطلع ومعها قرن الشيطان» فإذا 
ارتفعت فارقهاء فإذا استوت قارنهاء فإذا زالت فارقها فإذا دنت للغروب قارنها؛ 
فإذا غربت فارقها. ونهى رسول الله يَنّه في تلك الساعات » وبافظ قريب له الإمام 
نالك زه الله في الموطأ في كتاب القرآن باب النهي عن الصلاة بعد الصبح وبعد 
العصر ١9١/1١‏ حديث رقم 44» وابن ماجة في كتاب المواقيت باب الساعات 
0 901 جنوشا رم ١07‏ بلفظ : «إن الشمس تطلع بين قرني الشيطان ‏ 

أو قال يطل معها قرنا الشيطان - فإذا ارتفعت فارقها فإذا كانت في وسط السماء 
قارنهاء فإذا دلكت _ أو قال زالت ‏ فارقهاء فإذا دنت للغروس قارنهاء فإذا غريت 
فارقهاء فلا تصلوا هذه الساعات الثلاث » وفى التعليق عليه «في الزوائد: إسناده 

مرسل ورجالهثقات». ْ 1 

9) انظر: المبسوط .١6١7/1١‏ 


1ن 


السنة إلا أن الصلاة لا توجد بالوقت؛ لأنه ظرفها لا معيارها . 


رن الشيء قوتهء أنا مقرن لهذا الأمر أ ننطيق له" وقوة الشميظان فى 
عله الآوقاك الدلانة» لأنه سوال" لعنزة اسمس أن يدوا لياانيهاء 
والتثنية للمبالغة» ولا يقال: لا كان تسويل الشيطان في هذه الأوقات لعبدة 
الشمس كان ينبغي أن يباحّ الصلاة في هذه الأوقات بل أن يستحب رغم" 
للشيطان وردا لتزيينه؛ لأنا نقول: النسبة إلى الشيطان كافية في إيراث 
الكراهة كما في ظرف المكان في كراهة الوقوف في بعض المواضع من بطن 
عرنة) ووادي محسر” لنسبتهما إلى الشيطان”" فكذلك في ظرف الزمان في 


)١(‏ وأقرن لهء أي أطاقه وقوي عليه. قال الله تعالى : و ما كنا له مقرنين# أي 
يتنر و الشسى تطلع دن ترني الخيطاة أي تاحبدى راسسة نويد انيج . وهو المراد هناء 
لاكما ينكر الشارح قرني الشيطان» ويقول : قرن الشيء : قوتهء لآن هذا المعنى 
مخالف لصريح الحديث, وفي الحديث كما مر -: الشمس تطلح بين قرني 
الشيطان. . . 
وقيل: القرن: القوة» أي حين تطلع يتحرك الشيطان ويتسلط» فيكون كالمعين لها 
انظر: الصحاح 1١8١/57‏ مادة: قرنء النهاية لابن الأثيرة/ 07 . 

5 يول مترلت للاتفمنه أمر ا ا زينعة له 
انظر : الصحاح 06 مادة : سول . 

(0) الرغام ‏ 31 . التراب» يقال : أرغ ال أئغهء أي ألصقه بالرَعامء ومته حديث 
عائشة ‏ رضي الله عنها «اسلتيه وأرغميه » أي أهينيه وارمي به في الترآب . ظ 

راجع : الصحاح 6 / ١97:4‏ مادة: رغم. 

00 قال الأزهري : طن عرنة واد بحذاء عرفات : الايد : بطن عرئة مسجد عرفة 
والمبيل كله 
انظر: معجم البلدان لياقوت الحموي 5 / ١75‏ رقم /ا"877 . 

)0( موتوشع برام والادلة ربس من عرولا !دنه بوعوبوادايراتيه » 
انظر : معجم البلدان ه / 5 لارقم 6/5 ١‏ 

03( لم أقف على نسبتهما إلى الشيطان في كتب الآثار . 


ا 


وهو سببها؛ فصارت الصلاة ناقصة لا فاسدة, فقيل لا يتأدى به 


. بعض الأوقات» وهذا لأن في جميع الطاعات لزوم رغم الشيطان» ولكن في 
بعضها ورد الحديث بالنهي عن الطاعة في ذلك الزمان أو المكان» فعلينا 
الانقياد والتسليم إلى موجب ما ورد به الحديث 0 0 

(وهو سببهاء فصارت الصلاة ناقصة لا فاسدة). وقوله: وهو سببها 
كأنه جواب إشكال برد على قوله: #وهو ظرثها لا معيارها»؛ بأن يقال: 1 
عن شماه وهات الصناذة من حيث الوقت» وجب ألا تنتقص الصلاة بذلك 
كالصلاة في الأرض المغصوبة حيث يتأدى فيها الكامل وإن ورد النهي عنها 
أيضا النا أن ' ذلك ظرف مكان وهذا ظرف زمان فيستويان في الظرفية فيعتجب 
أن يستويا في عدم إيراث النقصان . 

فأجاب عنه وقال: نعم كذلك» إلا أن الوقت سبب للصلاة وقد اتصف 
السبب بالنقصان فظهر ذلك في المسبّب» وهو الصلاة إذ الحكم يثبت على 
حس ثبوت السبب» فلذلك لا يتأدى به الكاملً بخلاف ظرف المكان» فإنه لا 
سببية فيه» فلم يورث النقصان فتأدى به الكامل . ظ 

وقوله: لا فاسدة «نتيجة لقوله: لا معيارها) ب يعني لما لم يكن الوفت 
معيارا للصلاة كان الفساد المتمكن في الوقت أقل اتصالاً بالصلاة بالنسبة إلى 
الصوم» فإن الوقت في الصوم معيارٌله؛ والمعيار مستغ رق لجميع ما يؤدى 
فيه» فكان القبح الغابت في المعيار أكثر اتصالاً بالمؤدّى » رده وفى 


ت1١‎ 1 
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الفساد. فلذلك لا يضمن في الصوم, ولأن الوقت داخل في ماهية الصوم؛ 
لأن الصوم عبارة عن الإمساك عن المفطّرات الثلاثة نهار مع النية» فكان القبح 
المتمك: في الوقت متمكناً في الصوم. فازداد أثر القبح في الصوم فاوويف 
الفساد» فبهذين المعنيين أعنى ‏ كون الوقت معيارا للصوم وكونه داخلاً في 

و أما الوقت في الصلاة فغير داخل في ماهيتها فلم يكن القبح المتمكن في 
الوقت متمكنا في الصلاة بصفة الكمال» فلم يوجب الفساد كالقبح الثابت في 
الأرض الخصونة: الآان الو فف سبي الضماةةوعو تافهن فى الأو قات 
المكروهة» فيظهر النقصان فى المسبب . 

و أما الأرض فليست بسبب ولا معيار فلم يورث النقصان , 

فحصل من هذا كلّه أن المشروع الذي يتصل به القبح من الصوم والصلاة 
على ثلاثة أوجه: فاتصال كامل ووسط وناقص» فبحسب ذلك تثبت 
الأحكام» والكمال في صوم يوم العيد. فلذلك لم يضمن بالشروع ولم يتأد 
به الكامل» والوسط وهو الصلاة في الأوقات المكروهة. إذ اتصال القبح بها 
ا ة في الأرض المغصوبة» فلذلك 

ل لي ل 
بالأوليْنَء فلذلك وجب فيها مجرد الكراهة فلم يورث الفساد والنقصان؛ 
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: لأن القبح فيها على طريق المجاورة لا على طريق الاتصال في الحقيقة ؛ 0001 
الس لاك واي تيان بالسدلؤة لمن يق الست ةو لمن ميت المفنارية يانم 
كون الوقت سببًا وهو ناقص في حق صلاة العصر ظاهر . 

و أما في حق مطلق الصلاة كالتطوع وغيره فإن سبب الصلاة هو البقاء 
وترادف نعم الله تعالى على المكلف إلى هذا الوقت. هكذا ذكره صاحب 
«ميزان الأصول) ('' علاء الدين أبوبكر محمد بن أحمد السمرقندي رحمه 
٠‏ الله ا ل ل ل 
موجودا . 

قر ماكان الوقت سي جنس الصلوات وهو الفرائش ”لح التطوع 
بها؛ فجعل سببًا في حق التطوع أيضا لما أن التطوع يجب بالشروع والشروع 
فعل العبد فكان فعل العبد إيجابًا له. وإيجاب العبد معتبر بإيجاب الله تعالى, 
والوقت سبب فيما أوجب الله تعالى فكذلك فيما أوجب العبد؛ لأنه لو شرع 
فريضة الوقت كان هذا الوقت سببا لها ال ا له 
كان هذا الوقت سيا له. 

والدليل على أن الوقت عند الشروع سبب لصلاة التطوع» أن من شرع 
صلاة التطوع في وقت مكروه فأفسدها فقضاها في وقت أخر مكروه يجوز . 


. 771-17 انظر: ميزان الآصول . . . ص‎ )١( 


أت 


والنهي فى السلاة قي ارش بافسوية مناباق يها ليس رصان قن عسي 
فكذلك البيع وقت النداء, وهو بخلاف بيع الحر والمضامين والملاقيح ؛ 
الأنه أضيف إلى غير محله فلم ينعقد فصار النهي مجاز عن النفي, والصرم 
يقوم بالوقت ويُعرف به. فازداد الأثر فصار فاسدًا فلم يضمن بالشروع. 


كذا في نوادر صلاة «المبسوط» فعلل وقال : 

لأنه لو أداها حين افتتحها لم يكن عليه شيء آخرء فكذلك إذا قضاها في 
مثل ذلك الوقت لم يلزمه شيء آخر؛ لأن القضاء بصفة الأداء'"'' أثبت جواز 
نقصان القضاء بنقصان الوقت في الأداء» أو نقصان الوقت في الأداء إنما 

يؤثر في القضاء أن لو كان الوقت سببًا له . . 

(والصوم يقوم بالوقت) أي يوجد به؛ لأن الوقت معيار للصوم 
(ويعرف به) أي يقال: الصوم هو الإمساك عن المفطّرات الثلاث نهار مع 
النية . 

(فازداد الأثر فصار فاسدًا) أي ازداد أثر فساد الوقت وقبحه في الصوم 
لكون الوقت معيارا له ومعرًا له فصار الصوم فاسداء وهذا لأن القبح إذا 
اشتد قربه من الصوم والصلاة ة اشتد تأثيره . 

ألاترى أن البيع وقت النداء جائز نافذ لبعد القبح عن ابيع ولتي فى 
القدلاة فى لوقاف الكاروقة ابطا من التسيو لقي الوه الزن اشح فى نري 
ينشأ من الوقت الذي هو داخل في الصوم ففسدء والقبح في الصلاة لوصف - 


,٠١77١١7/7 انظر: المبسوط‎ )١( 
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يقوم بالوقت والوقت غير داخل في ماهية الصلاة فكان أبعد فلا يوجب 
الفساد كالقبح في الأرض المغصوبة إلا أن الوقت سببها وهو ناقص» فيظهر 
النقصان في المسبب فانتقص» والناقص لا يكون فاسدا بخلاف الصلاة في 
الأرض المغصوبة لأن القبح لا ينشأ من سببها فصار مجاوراً فيتأدى به 
الكامل . كذا قرره الإمام مولانا حميد الدين رحمه الله . 

(وهذا بخلاف بيع الخر والمضامين والملافيح ) . يعني ورد في المحديث 
انه نبي عليه السلام عن بيع خرن" وروي أن: انه من بيخ اللاتيع 
اس "له عن بيع ماف لطن ومافي أصلاب القحرل رم 


1711 خرجه البخاري في كتاب البيوع باب إثم من باع حر 4 / 4417 ؛ حديث رقم‎ )١( 
بلفظ : «قال الله: ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة . . . ورجل باع حرا فأكل‎ 
ثمنه . . .» وفي كتاب الإجارة باب إثم من منع أجر الأجير 4 / 071 حديث رقم‎ 
. بلفظ : «قال الله تعالى . . .» وخرجه غيره بنفس اللفظ‎ 37١ 

0( خرجه ابن حجر في الدراية ١49/7‏ حديث رقم 714 عن ابن عمر عن النبي عه انه 
نهى عن بيع المضامين » والملاقيح . وحَبّل الحبل » . 
وقال : وفي الصحيحين عن ابن عمر : النهي عن بيع حبل الحبلة . 
وأخرجه الطبراني والبزار من حديث ابن عباس وفي إسناده ضعف » وروى إسحاق 
والبزار عن أبي هريرة نحوه وفيه صالح بن أبي الأخضر وهو ضعيف والمعروف عن 
سعيد بن المسيب موقوف . 


8ك 


وهذه الاستعارة صحيحة لما بينهما من المشابهة . 


(وهذه الاستعارة) أي استعارة النهى عن النفى 7 
(لما بينهما من المشابهة) أي صورة ومعنى . 

أما صورة : فلوجود حرف النفي فيهما 

و أما معنى : فلأن كل واحد منهما للإعدام ولما كان كذلك جازت استعارة 
النهي للنفي هاهنا لقيام الدليل عليه . كما جازت استعارة النفي للنهي في 
قوله تعالى: فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج 4”" وقوله عليه 
السلام : «لا نكاح إلا بشهود»"" في أحد التخريجين, وقوله عليه السلام : ١‏ 
صلاة لجار المسجد إلا فى الود" ولول : «لا صلاة للآبق) 0) 


010 أي أن النهي في بيع الحر والمضامين والملاقيح لم يقتض بقاء مشروعيته حتى بطلت 
أصلاء وقد اقتضى ذلك في الفروع المتقدمة؛ لأنها بيوع أضيفت إلى غير محلها إذ 
المعدو ا ا ا ان لك 
مستعارا للنفي بهذه القرينة . 
انظر : كشف الأسرار للبخاري 058/١‏ . 

(؟) سورة البقرق أية: .1١91/‏ 222 

فر خرجه ابن حجر في الدراية ؟ / 40 حديث رقم ٠‏ بلفظ ل 
وشاهدي عدل .١‏ 

0 خمرجه بهذا اللفظ الدارقطني في كشاب الصلاة بان لنت كفازا عست 
0١‏ حديث رقم ل سس ل وام 
قالابين حجر: ليس له إسناه ثابت» وإث كان مشهورا فين الناس» وقد قال ابن 
حزم : : هذا الحديث ضعيف. وقد صح من قول علي رضي الله عنه -) . 

)6 0 8 بلفظ : 

ا ل ان . وخرجه غيره بألفاظ متقاربة . 


ات 


ولاخلاف فيه إنما الكلام فى حكم حقيقته, وكذلك صوم الليالى؛ 
لأن الوصال غير مشروع ولا ممكن. والنهار هو المتعيّن لشهوة البطن غالبا 


(ولا خلاف فيه) أي في جواز الاستعارة عند قيام الدليل عليه» (إنما 
الخلاف في حكم حقيقته) أي في حكم حقيقة النهي يعنى أن حقيقة النهي ما 
هي ؟ فعندنا أن النهي في الأفعال الشرعية يقتضي الشرعية وعند الخصه لا 

(وكذلك صوم الليالي) أي النهي الوارد في صوم الوصال» وهو رواية 
الراوي : «نهى النبي عليه السلام عن صوم الوصال » أو روايته بقوله: ١لا‏ 
تواصلوا في الصيام » ''' ذلك النهي مستعار عن النفي» والمراد بصوم الوصال 
أن يواصل الرجل الأيام والليالي بالصوم ويمسك عن المفطرات» وإنا قلنا : 
أنه مستعار من النفي ؛ لأن الو ءالا كر ند الليل شرم | 

وقد ذكرنا أن النهي في الأفعال الشرعية يقتضي تكون المنهي عنه شرعا”© 
فلذلك كان النهي مستعار عن النفي» والقبح الذي كان في صوم الليالي وإن 
كال لغيه جيه لا شرعية فيه أصلاًء وهو مجاور لصوم الور فلو يور في 
كمال وم الهو دلذ لك قلناء رانتصوم الفرضن يماذى قن آناء الورضاك'إذا 
واي لان التي للمجاون لانلتض اتصال بالر تيك الذلى وى :قبه لضيو ,إلا 
أن الوصال لا يتحقق؛ لأن الشرع أخرج زمان الليل من أن يكون وقمًا لركن 


010 مر تخريجه في ه رقم (/ا) ص .)5١١(‏ 
(؟) انظر : ص (188). 
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فتعين للصوم تحقيقا للابتلاء. فصار النهي مستعارًا عن النفي, ولا يلزم 
النكاح بغير شهود؛ لأنه منفي بقوله عليه السلام : «لانكاح إلا بشهود) 
فكان نسحًا وإبطالاً وإنما يسقط الحد ويغبت النسب والعدة لشبهة العقدء 
ولأن التكاح شرع للك ضروري لا ينفصل عن اليل حتى لم يشرّع مع ظ 


الصوم وهو الإمساك باعتبار أن الإمساك عادة. . كلأ ذكر الانام تين الأنية 
السر خسي (ا موي اند ٠‏ 
(فيتعين للصوم تحقيقًا للابتلاء)؛ لأن الله تعالى ابتلى عباده بأفعال 
بالترك أو بالإقدام» وهذا المعنى في حق الصوم يتحقق بالنهار؛ لأن النفس 
داعية إلى الأكل والشرب وذلك بالنهار في العادة, فيتحقق به خاللاف هوى 
النفمق» 
530 000 لأنانقول: ' إن ذلك تبع لشهوة البطن ؛ 
لآن ذلك ينشأ من الشبع . 
(ولا يلزم النكاح بغير شهود). وجه الورود أن قوله عليه السلام : ” 
نكاح إلا بالشهود » مستعار عن النهي ؛ لأنه لو حمل على النفي على ما هو 
صيغته لكان إخبارًا عن عدمه وقد يوجد حسًا» فحيئئذ يلزم الخلف في 


كلام صاحب الشرع» وعن هذا حمل النفي المذكور في قوله تعالى : 


.47/١ انظر : أصول السرخسي‎ )١( 


11ت 


الحرمة. ومن قضية النهي التحريم فبطل العقد لمضادّة ثبعت بمقتضى النهي 
بخلاف البيع. 


فلا قث ولا فسوق ولا جدال في الْحَجَّ 74" على النهي أي لا ترقّدوا ولا 
تفسقوا ولا تجادلوا . 

لان إحضارٌ الشهود في النكاح مأمور به فيكون الأمر نهيا عن ضده 
افتضاء ضرورة فيما إذا لم يتعرض ضد الأمر بشيء؛ فكيف إذا ما تعرض 
سس تمان 0 وال 
اسع ا ووب بيب 

أحدهما : على وجه المع" د يعني لا نسلم بأنه نهي بل هو نفي على حقيقة 
فلا يرد علينا نقضا؛ لأن كلاما في النهي لا في النفي . 

وأما قوله: «فلو حمل على النفي يلزم الخلف في كلام صاحب الشرع» . 

فقلنا: لا نسلم لزوم الخلف؛ لأن المنفي هو النكاح الشرعي وهو كذلك ؛ 
لأن النكاح الشرعي بغير شهود لا يوجد أصلاً» فكان النفى على حقيقته 


.١91/ سورة البقرة» أية:‎ )١( 

ف المنع : يطلق على الطرد وعلى المناقضة؛ وهو عبارة عن منع مقدمة معيئة من 
مقدمات الدليل سواء كان المنع بالسند أو بدونه. للا د 
ال 0 


كات 


لأنه وضع لملك العين والتحريم لا يضاذه؛ لأن الحل فيه تابع. ألا ترى أنه 
شرع في موضع الحرمة وفيما لا يحتمل الجل أصلا كالأمة المجوسية والعبسيد 
والبهائم وكملك الخمرء وكذلك نكاح المحارم منهي لعدم محلّه فلفظ النهي ظ 


بخلاف الرفث ونحوه فإنه يوجد حمسا أينما وجد» فلا يمكن حمله على النفي 
والغاى © على وبجة التسليع فقول إنسلمها أنهاتوى لكن التهي يقتضي 
الحرمة لا محالة وملك النكاح ملك ضروري؛ لأنه استيلاء على جزء الحرة 
وهي بيجميع أجزائها غير قابلة لتملك الغير إياهاء وإنما شرع لحل الاستمتاع 
مع منافاة الدليل» فكان الحل فيه ضرورياء والثابت بالضرورة يشقدر بقدرها 
فمتى اتصف ذلك المحل بالحرمة لم يبق الحل أصلاً ووصما . 

أو نقول: الحل في النكاح يثبت مقصودًا؛ لأن الحل لا ينفك عن التكاح 
الشرعي أصلاً» :ثم من ضرورة فساد السبب ثبوت صفة الحرمة فيه لما أن.بين 
الحرمة وبين ملك النكاح منافاة فينعدم الملك. و رع 
المسيومو أن كو ن مشروعاة لان الأسيات الشرضة يزاة لاحكاميا: 

فأما ثبوت النسب ووجوب المهر والعدة وسقوط الحد به من حكم الشبهة 
لا من حكم انعقاد أصل العقد شرعا . 

و قوله: (والتحربم لا يضاذه) أي تحريم الاستمتاع لا يضاد ملك اليمين؛ 
لأن الحل فيه تابع فلا يبالى بفوات الحل عند وجود حكم مخصوص مقصود ‏ 
للبيع وهو ملك اليمين. ظ 

و أما التكاح فالحكم المقصود له الحل» ومتى لم يثبت الحل لم يكن وجود 


ات 


0-7 - 2 أ 


في قوله تعائى إلا سوام عساو مسععارعن 
ه. النفي . وأما استيلاء أهل الحرب, 


. النكاح إلا صورة بلامعنى» ولصورة التكاح شبهة شبهة التكاح؛ فتشبت بها من 
ابكار بالابغدرالئيهة وض +ا لكرناء من كيرت السب بوغيرة: ظ 
(ولفظ النهي في قوله تعالى ووه الور جيم 
مستعار عن النفي بدليل قوله تعالى : ظإِنّه كان فاحشة 4) . ظ 
أو نقول: إن قوله تعالى ١‏ ( ولا مكحام تَكحْآبَاوكُم4 لا يرد نقضا 


07 فإن ذلك لم يكن مشروعًا أصلاً بدليل آخر الآية ظإِنَه كان فاحشة ومقتا 
وسَاء سيلا وماهنذا شائه'لايكدوة مشرؤعا من الأصل وكلامنا قيما كان 
مشروعا ثم ورد النهي عنه في حقه . كذ | قررة الأسعاذ الكبي "نزحم اللهن: 

(وأما استيلاء أهل الحرب) وجه الإيراد فيه أن الشافعي ‏ رحمه الله 
يقول: عندي إن النهي يقتضي القبح لعينه على الإطلاق”'' سواء كان المنهي 
عنه شرعيا أو حسيا فلا يفيد حكما مطلوباء وأنتم تفرقون بينهماء وقد 
وافقتموني في أن القبيح لعينه لا يفيد حكمًا مطلويًا كبيع ا حر والمضامين 
والملاقيح وغيرهاء واستيلاء أهل الحرب من الأفعال الحسية» وهو محظور 
قبيح لعينه » والكفار بالحرمات مخاطيون بالالجماع: والملك روم 


04/١‏ . ظ 
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فإنما صار منهيًا بواسطة العصمة. 


سببا مشروعا بالإجماع ؛ لكندلأ ينمين املقعمة بين :اللو تزروالآئر"" وفك فلتو 
بثبوت الملك به مع أن الملك نعمة واستيلاء ء أهل الحرب معصية محضة» 
وكذلك هذا في الملك بالغصب وثبوت حرمة المصاهرة بالزنا وهذه أيضا نعمة 
بدليل أن الله تعالى مَنْ به في قوله تعالى 9 وهو الّذي خلق م من الماء بشرا 
فَجِعَلّه نَسبا وصهرا ©" والنعمة لا تنال بالمعصية . 


و الجواب عنه ما ذكره في الكتاب وهو قوله: (فإنما صار منهيًا بواسطة 
العسصمة) أي إنما صار الاستيلاء منهيا عنه بواسطة أن امال معصوم لمالكه 
بعصمة ثابتة شرعاء والعصمة إنما ثب: نبتت في حقناء ٠‏ فكانوا منهيين عن 
الاستيلاء » في اعتقادنا وهم يعتقدون ذلك' " وولاية الإلزام منقطعة عنهم 
بانعدام ولايتنا عليهم فلم ينبت النهي باعتقادهم فلم يعمل ماهو الحق الذي 
مواق أعفقافنا عم تجرمنة الانسيلاة» نكا برت الاك لوو با بعادنهم ان 


: للأثر معان عدة منها‎ )١( 
الأول يمعنى النتيجة وهو الحاصل من الشيء» والثاني بمعنى العلامة» والثالث بمعنى‎ 
الم لس كي ل 0 اله معان‎ 
شدي عند امعد سين‎ 
.1694- -189/ انظر : التعريفات للجرجاني ص 277 التعريفات الفقهية للبركتي ص‎ 
2 سورة الفرقان» آية‎ 6 
. أي أنهم يعتقدون تملك رقابنا بالاستيلاء ويعتقدون إباحة ذلك‎ )( 
. 01/7 / ١ كشف الأسرار للبخاري‎  عجار‎ 


1ع 


ا اود لح مون انم محلا ه واحف هاه وشحم مامه لل متيو واس وك و1 اك لاعف وا ف ماظع أو فر ان عا لها ف مقي ع ف وفك فر وقد في وقد مع 6 ا 0 


تقدير أنه ليس ممنهي عنه فلم يتجه علينا نقضا . 
فإن قيل : ينبغي أن لا يثبت الملك لهم في اعتقادنا؛ لأن في اعتقادنا أنهم 
منهيون» والمرء مؤاخذ بزعمه . ظ 
ألا ترى أن من زعم أن العبدٌ الذي يسترقّه زيدٌ هو حر فهو مؤاخذ بزعمه؛ 
حتى أنه لو وقع في ملكه بسبب من الأسباب يعتق عليه عملا باعتقاده» فلم 
لم نمجعل هنا كذلك حتى لا يثبت الملك لهم لما أن استيلاءهم على أموالنا قبيح 
لعن عضن معي دلذ بال لد للك الذي هتبيه 6 ”' 
قلنا: نعم كذلكء إلا أنا مأمورون بالعمل على حسب اعتقادهم وبتركهم 
مع اعتقادهم حذلانًا لهم ش 
ألاترى أن العقود الفاسدة التى هي محكومة بفسادها في اعتقادنا لو دانوا 
ميددها لق ل تحودة ولك البواعاكم وتتدكم وله الباعاض غلى ما تحكم 
بالبياعات الصحيحة من لزوم الملك بنفس العقد ولزوم البيع بحيث لا ينفرد 
أحد المتعاقدين بالفسخ . 0 
وكذلك في الأنكحة الفاسدة لو دانوا بصحتها حكمنا أيضا بصحتها حتى 
فنا بوت ال زكرا رتيوت الماك ونبوت الس عي تنرتهنا بالمشرة 
الصحيحة إلا ما استفني منها من نكاح المحارم على ما قال عليه السلام : 
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«ولدت من نكاح لا من سفاح)""؛ بخلاف ما ذكرت من اعتقاد حرية عبد زيد ظ 
» فإن المعتقد هناك بالحرية غير مأمور بالعمل على حسب اعتقاد غيره» بل هو 
مأمور بالعمل بما هو في اعتقاده؛ لأن اعتقاده في حق نفسه يقين » واعتقاد 
غير فى عتفه واطل أ نفلك "وبر لقيو "#الذيدرك بالشاف- 


)١(‏ ذكره محمد ناصرالدين الألباني في إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل 
5 3", حديث رقم 11375 بلفظ : «ولدت من نكاح لا سفاح» وقال : حسن . 
والسرخسي في المبسوط 7/7١‏ 789. 
والسفاح : الزنا . تقول : سافحها مسافحةٌ وسفاحاً . 
انظ : الصحاح ١‏ / 1/0 مادة : سفح . 

0 الشك في اللغة خلاف اليقين . 
وفي الاصطلاح : هو التردد بين النقيضين بلا ترجيح لأحدهما على الآخر عند 
الشاك . وقيل : ما استوى طرفاه » وهو الوقوف بين الشيئين لا يميل القلب إلى 
أحدهما » فإذا ترجح أحدهما ولم يطرح الآخّر فهو ظن » فإذا طرحه فهو غالب 
الظن . وهو بمنزلة اليقين . ْ 
انظر : الصحاح ؛ / 595١مادة‏ : شك » التعريفات ص ١718‏ » وانظر : التعريفات 
الأخرى للشك فى * البحرالمخيظ ١‏ / /الافمابعدهاء العدة للقاضى أبى يعلى 
8/١‏ الكوكب المثير 1/ 74. 00 

فر اليقين في اللغة : العلم وزوال الشك » أو العلم الذي لاشك معه 5200008 
الأمريقا وارقت اميف وتقرفك تقيض : 
وفي الاصطلاح : اعتقاد الشيء بأنه كذا مع اعتقاد أنه لا يمكن إلا كذا مطابقًا للواقع 
غير تمكن الزوال , أو هو طمأنينة القلب على حقيقة الشيء ٠‏ يقال : يقن الماء في 
الحوض إذا استقر وقيل : العلم الحاصل بعد الشك . 


88س 


وهى ثابعة فى حقنا دون أهل الحرب لانقطاع ولايتنا عنهم , ولأن 
العصمة متناهية بتناهي سببها وهو الإحراز فسقط النهي في حكم الدنيا. 


أو نقول: وإن كان النهي ابتا على الإطلاق وتشبت العصمة على 
الإطلاق لكنها سقطت بالإحراز”' بدار الحرب؛ لأنها لم تبق محرزة بدار 
الإسلام فسقط حكم النهي في حق أحكام الدنيا؛ لأن الحكم ينتهي بانتهاء 
سببه» والعصمة كانت ثابتة بسبب الإحراز بدار الإسلام فسقطت هي بانتهاء 
سببها وهو الإحراز بدار الإسلام . 

ألا ترى أن الحل إذا ثبت بالنكاح يبطل الحل ببطلان النكاح. وكذلك 
الذك راك بعبى الحم اسم سن إن قات اشر كانت 
العصمة عن الاسترقاق بالحرية المتأكدة بالإسلام ولم ينته بالإحراز الموجود 
منهم قلنا إنهم لا يملكون رقاينا ش ظ ظ ظ 

ثم قوله: (وهي ثابتة في حقنا) أي والعصمة ثابتة في حقنا لبقاء ولاية 
إلزام عصمة ملك المالك في حقناء وأما في حق أهل الحرب فلا . 

وقوله: (ولأن العصمة متناهية بعناهي سببها)؛ وسببها إحراز 
المسلمين بدارهم » فإذا أحرز الكفار بدارهم انتهى ذلك السبب فسقط حكم 


- لطن لصحا 5 55151 هاده :يكنب التدريدات البو حايص 711 

69 الحرز : الموضع الحصين . يقال : هذا حرز حريز » والإحراز : جعل الشيء في 
الخرن. ' 
انظر : الصحاح 7/ 87/7 مادة : حرز ء التعريفات الفقهية ص ١77‏ . 
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مه وا سق عل لها نه جف نهاك نظ بوكو هد ما تمل أ مجه 3ه لبور ل في عه ها هك ها ها بف هه قل ماف اق ب و تار ماع لمعف ع رما ع لماوع ا 


النهي عنهم في حكم الدنيا فلم يبق حرامًا في حقهم لذلك, حتى إن رقاب 
الأحرار لما كانت عصمئها متأكدة بالإسلام لم يملكوا أحرارنا بإحرازهم في 
دارهم بالأسر والقهر لبقاء الإسلام » وهذا لأن العصمة على نوعين : مقومة . 
ومؤثمة"' » فالعصمة المؤثّمة بالإسلام » والعصمة المقومة بالدار » فلا تبقى 
ظ العصمة المقومة إذا أحرزوا أموالنا بدارهم لانقطاع إحرازنا بدار الإسلام ء 
وتبقى العصمة المؤثمة في الإحراز بدارهم لبقاء الإسلام . 

أو نقول في الفرق بين الأموال والرقاب : إن الأصل في الأموال أن لا 
تكون معصومة لأحد لقوله تعالى :طإ حَلقَ لَكُم مّا في الأَرْضٍ جميعا 274 ثم 
الاختصاص بالملك كان بعارض الاختصاص بسبب من الأسباب ليتمكن من 
الانتفاع من باشر سببه » فلما زال تمَكّنه من الانتفاع بسبب استيلاء الكفار 
عاد إلى الأصل الذي هو عدم العصمة » وإن الأصل في الرقاب عدم كونها 
محلاً للتملك لقوله تعالى: ! ولقد كرمنا بني آدم 4”". وفي التملك ترك 
التكري » لكن يثبت فيها محلية التملك بعارض الكفر » وليس في رقابنا ذلك 


0010 العصمة المقومة : هي التي يثبت بها للإنسان قيمة بحيث من هتكها فعليه القصاص 
أو النيةة: 
و العصمة المؤنّمة : هي التي يجعل من هتكها آثمًا مثل : الشتم والسب والغيبة . 
انظر: كشف الأسرار لليخاري 5 / 83-588 . 

(9) “سو الشرةة آي 4 

(*) سورة الإسراء» آية: ٠٠‏ 


١‏ وأما الملك بالغصب قلا بء يغبت مقصودًا به بل شرطًا لحكم شرعي وهو 
ا 1ض 
يعتمد الفوات, وشرط الحكم تابع له. 


فبقيت على ما يقتضيه الأصل وهو عدم التملك» فكانت صفة الأموال مع 

(وأما الملك بالغصب فلا ينبت مقصودًا بالغصب, بل شرطًا لحكم 
شرعي وهو الضمان) . - ظ 

بيان هذا أن الضمانَ حكم مشروع ثابت بالغصب بالإجماع » وهذا 
الحكم لا يشبت إلا بشبوت الملك للغاصب في المبدل» فكان ثبوت الملك 
نما شرع جبر لما فاته من المال لا لاعتبار جناية الغاصب بالغصب . 

ألا ترى أن طائفة إذا اجتمعوا على غصب عين واحد يجب عليهم قيمة 
واحدة » ولو كان ضمان جناية الفعل لوجب على كل واحد منهم قيمة تامة . 

كما لو اه دترك الحريروي نكل سبد و الخد يعي على كل رحد متهم 
جزاء كامل لكأن مان الدرن على عله القالعل رن ونه تروف 

(وشرط الحكم تابع له) أي وفوات ملك المغصوب منه تابع لوجوب 
الضمان . اا 

قال الإمام شمس الأئمة السرخسي رحمه الله: فإن الضمانٌ ضمان 
جَبّرء وإِغا يجبّر الفائت لا القائم » فكان انعدام ملكه في العين شرطًا لسلامة 


ات 


فصار حسنا لحسنه. وإنما قبح لو كان مقصودا به . 


القيمان 4 وقنوط الس دامسة: فاغا راض عاضا السين فى الاي لا 
اله )1١(‏ ظ ظ 

ثم بعد فوات ملك المغصوب منه من المغصوب لضرورة ملكه في يد له لم 
يكن أحد أقرب فى ثبوت الملك فى المغصوب من الغاصب؛ لما أن الضمان 
الذي هو مشروع » والتبع لا يعطى له حكم الأصل كما إذا ضحى نصف سبع 
البدنة لا يجوز بالإجماع» وإذا ضحى ثلاثة أجزاء ونصف سبع يجوز؛ لأن 
النص ف هنا وقع ضمنا لا حكم له أصلاً؛ بل شرطًا لحكم شرعي؛ أي بل يثبت 
الك للغاصب لكون ثبوت الملك له شرطًا لحكم شرعي وهو الضمان . 

9(فصار 010 بحسنه) أي فصار ثبوت الملك للغاصب حسنا , بسببا 
حسن الضمان عليه إذ لا يمكن إيجاب الضمان على الغاصب بدون أن يخرج 
اجتماع البدل والمبدّل في ملك رجل واحد وهو المغصوب منه » وليئْس له نظير 
باحو ظ 

وكان الأستاذ الإمام المحقق مولانا فخرالدين المايمرغي”" ‏ رحمه الله 


. 97/١ انظر: أصول السرخسي‎ )١( 
. )11( من ص‎ )١60( (؟) انظر ترجمته في : ه‎ 


وفي ضمان المدبّر قلئا بزوال المدبر عن ملك المولى لكونه مالآ تملوكًا تحقيقا 
لشرط المشروع وهو وجوب الضمان. 


يقول في تقرير قوله: إذ ابر يعتمد الفوات» أو ني بيني كه إسبان جامه را بر 
جاي مي زنيد كه در وي دريدكّي بود نه در جائيكه أن جاي درست بود" . 
وإن في قوله: وإن قبح كان مقصودًا به للوصلء ؛ ١‏ 0 
زوال ملك مالك در أن حالتيكه زوال ملك مقصود بود بغضب» ولكن حسن 


جا سسيوه ارسييايا 0 


201111110 شيك اذلف لا 
فأجاب عنه بهذا » وتحقيقه ما ذكره شمس الأئمة ‏ رحمه الله فال : 
يجعل الأصل زاتلاً عن ملكه؛ لأن المدبر محتمل لذلك» ولهذا لو اكتسسب 
ا اياي ول و0 
بت الاك للغاميب سين ان الاي بالسمربوس وسو 
)١(‏ معناها: 19 


السليم . 


اها ايع زوق للك تررق العصبب قلت كته سزن ير ازاتيعة الاير 


1ت 


وي أو :1ق دن لل لع وسوس ماع سكع ف ع عن ع عا لاع عاوكع عا لاا و و حو ب الا وو ا 0 


وأمافي القن”" بعد ما زال ملك المغصوب منه فلا مانع من دخوله في 
ملك الغاصب الضامن وهو أحق الناس به؛ لأنه ملك عليه بدله'". 


وذكر في (اشرح الطحاوي» فائدة عدم تبوت الملك لخاصب لد ررقن 


حير بير لغيه 


لمدبّر أن المدبّر لو ظهر يَردَ على مولاه ويسترد منه القيمة . وليس للغاصب 
حبسه لأجل القيمة ؛ لأنه لا يجوز بيعه فلا يجوز حبسه بالدين " 


)0 أنواع الرقيق في الماضي : قن » ومكاتب » ومدبّر » وأمُ ولد » ومبعض ض » والقن 
رق كامل والباقي رف نافص . 
أما القن : فهو الخالص من الفبوؤية أ الذق لع رد ينبت له نوع من أنواع الحرية أصلاً . 
أو هو العبد الذي لا يجوز بيعه ولا اشتراؤه . 
و أما المكاتب : فهو الذي كاتبه سيده على مبلغ معلوم » بأن يقول له : كاتبتك على 
عشرين درهما أو دينارا مثلا إن أديتها لى فأنت حر . أو يحدد له مدة معينة لتسديد 
الأقساط » ككل شهر ديئار ونصف . ١‏ ظ ْ 
وأما المديّر : فهو المملوك الذي قال له سيده : أنت حر بعد موتي . 
وأما أم الولد : فهي الأمة التي أنت بولد من السيد » فادعاه بأن قالٍ هذا الولة اشن + 
فإنه يشبت نسبه منه وتصير الأمة أم ولد . ولا يجوز بيع المدبر وأم الولدء وإنما 
يعتتقان يموت السيد فلا يرثان ولا يورثان . 
وأما المبعض : فهو من بعضه حر بإعتاق مالكه وبعضه عبد . 
راجع : التعريفات للجرجاني ص 9؟١7»‏ هامش الفقه الإسلامي وأدلته للدكتور 
وهبة الزحيلي 7/48 709. 

9 اتظلر ‏ أصيول السرخسسى 5123771 

فر بوجد أضل اشر الحاو » في مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية 
بالرياض برقم 1111 لكنه ناقص . 


162٠ 


ولا يدخل في ملك المشتري صيانة لحقه, ولأن ضمان المدبر جعل 
مقابلا بالفائت هو اليد دون الرقبة» وهذا طريق جائز لكن لا يصار إليه عن 
المقابلة بالرقبة إلا عند العجز والسضرورة , فالطريق الأول واجب وهذا 
جائز . 


(ولا يدخل في ملك المشتري) أراد به الغاصب لا قلنا: إن مآلّه المعارضة . 
فكان الغاصب مشتريا » أو أراد به المشترئ تحقيقة ؛ لآن من اشترئ مدير 
وهلك في يده ضمن ضمان الغصبء (ولأن ضمان المدبّر جُعل مقابلاً 
بالفائت وهو اليد, وهذا طريق جائز. والأول طريق واجب ) أي يصرف إليه 
على الإطلاق . 

وأما هذا الطريق وهو أن يكون الضمان بمقابلة تفويت اليد إنما يصار إليه 
عند العجز عن العمل ؛ بأن يكون الضمان بمقابلة تفويت ملك الرقبة ». 
والضمان بمقابلة تفويت اليد إنما يكون في ضمان المدبر لا في ضمان القن ؛ 
لأنه لا ضرورة في المصير إلى أن يُجعل الضمال ممقابلة تفويت اليد في القن ؛ 
لأنه قابل للنقل من ملك إلى ملك . 

وقد قلنا 1 [ز [ [ 1 111 
يعدل عنه بدون الضرورة . فكان القول بالضمان بمقابلة اليد أمرا جائرً » فإن 
الضمانٌ قد يكون بمقابلة ما ليس بمال كما قلنا بوجوب الدية في القتل الخطأ . 
وهذا إنما يكون ضرورة لا أصلاء وهذه الضرورة إِنما يصار إليها في المدبّر لا 
في القن ؛ لأنه يمكن هناك إجراء الحكم على ما هو الموجب الأصلي فلا يصار 

إلى الأمر المحتمل كما قلنا في موجب اللفظ مع محتمّله : إن الأصل هو العمل 


-101١- 


وأما الزنا فلا يوجب حرمة المصاهرة أصلاً بنفسه إنما هو سبب للماء 
والماء سبب للولد والولد هو الأصل فى استحقاق الحرمات . 


بحقيقة اللفظ وموجبه » فإذا تعذر العمل بالحقيقة حيتئذ يصار إلى المجاز وهو 
محتمل اللفظ » والمراد من الوجوب والجواز هذا ٠.‏ . 

(وأما الزنا لا يوجب حرمة المصاهرة أصلاً بنفسه) أي من حيث 
الأصالة بنفسه أي من حيث إنه زنا لما عرف أن الفاسد لا ينتج إلا الفاسد . 
وحرمة المصاهرة نعمةٌ على ما ذكرنا فكيف تضاف إلى ما هو قبيح وحرام 
لعينه ؟ ولكن إغمات* تثت حرمة المصاهرة باعتبار شبهة البعضية والحزئية. بيان 
انلك ان قاس لعاف والاة سيد وجرن الوللة موزلو لذ هر الاي ' 
في استسحقاق) حرمة المصاهرة باعتبار أنه جزء الوالدين لما خخلق من مائهما 
على ما قال الله تعالى لظ إنَا حَلَقْنَا الإنسان من نطفة أَمشَاج 204 . 

علم أن الولدَ جزء لوالديه لما أن المشج ‏ بكسر الميم ما اختلط من ماء 
الرجل بماء المرأة "2 والولد كله يضاف إلى الأب » ويضاف أيضا كله إلى الأم ١‏ 
فكان الرجل والمرأة صارا شخصًا واحدًا كزوجي الباب وزوجي الخف . 
فصار جزء الرجل جزء المرأة » فكان آباؤه كآبائها » وأبناؤه كأبنائها » وأمهاتها 
وبناتها كأمهاته وبناته . 


وهو معنى ما قال في الكتاب 'الأصلقي بوت حرم الصاهرة الود 


)١١(‏ سورة الإنسانء آية: ؟. 
ش 22 انظر : الصحاح 4١/0١‏ مادة : مشج . 
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ا أرق فده اا 3 وار أل التق امهل وا وعد و ا و رونا اق لك عا رشاع له ا قر كل وار رف ور با ا 0 


يتعدى إلى أطرافه) 5 

و قيل: هذا التعليل مستخرج من قول عمر رضي الله عنه ‏ وتعليله في 
عدم جواز بيع أمهات الأولاد : بون عوك وها خناط لجريكه 
بلحومهن ودماؤكم بدمائهن»” يوان نوت حرمة المضاهرة بالزنا اعبار آله 
سبي للولد لا باعتبار أنه زنا » فأخذ حكم الأصل وهو الولد في الأصل . لا 
عصيان ولا عدوان بل هو محترم مكرّم داخل تحت قوله تعالى : طإ ولقد كرمنا 

ني آدم 74" والأصل أن ماقام مقا شيء يعمل عمل أصله لا عمل نفسه | 

ألا ترى أن الوكالة جائزةٌ غير لازمة » وإذا وقعت في ضمن الرهن أخذت 
حكم الرهن وهو صفة اللزوم» وبطل حكمها بنفسها لقيامها مقام الرهن ‏ 
وكذلك عبد الهاشمي إذا أعتقه مولاه أخذ حكم الهاشمي في حق حرمة 
الصدقة لقيامه مقام مولاه بحكم الاتصال بالسببية» فكذلك هاهنا قام الزنا 
مقام الولد باعتبار أنه سببه » فأخذ حكم الولد ويهدر وصف الزنا في إيجاب 
حرمة المصاهرة فكان الولد مثببًا لحرمة المصاهرة لا باعتبار أنه حلال ولا باعتبار 


أنه حرام بل باعتبار أنه قام مقام الولد. وقوله: الولد هو الأصل في استحقاق 


0١)‏ لقاع ف كب كن كر ئش قرطي ني ةمجه نيا 


لحومنا لحومهن 4 ا 
(16) سنورة الأسراء» آية: »لا 
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ولا عصيان ولا عدوان فيه ثم يتعدى منه إلى أطرافه ويتعدى منه أسبابه , آ 
وما يعمل بقيامه مقام غيره فإنما يعمل بعلة الأصل ., ألا ترى أن التراب 
لما قام مقام الماء نظر إلى كون الماء مُطهرا وسقط وصف التراب . 

فكذلك يهدر وصف الزنا بالحرمة لقيامه مقام ما لا يوصف بذلك فى 
إيجاب حرمة المصاهرة . 


الحرمات ؛ أي فى استحقاق حرمة المصاهرة . 

(ولا عصيان فيه) أي ولا معصية لله تعالى فى الولد» أي لم يوجد منه 
عصيان لله تعالى. (ولا عدوان) أي ولا تعدي. أي لم يوجد منه تعد في حق 
العباد 00 ظ 

(ثم يتعدى منه إلى أطرافه) أي إلى الأب والأم» ( وإلى أسبابه) أي إلى 
أسباب وجود الولد » كدواعي الوطء من القبلة والمس بشهوة . 

(فإنما يعمل بعلة الأصل ) وإذا كان عمله بعلة الأصل صار المنظور إليه 
الأصل لا القائم مقام الأصل . 

( وسقظ وصف التراب) وهو التلوث . 

(لقيامه ) أي لقيام الزنا (مقام ما لا يوصف ) وهو الولد بذلك أي با حرمة 
بتأويل التحريم» (في إيجاب حرمة المصاهرة) أي عدم اتصاف الزنا بالحرمة. 
إنما كان في حق إيجاب حرمة المصاهرة لاغير ؛ لأنه في حق غيره هو معصية 
محضة وفعله فاحشة موجبة للجلد أو للرجم الذي هو أسوأ القتل . 


-1602- 


وأما سفر المعصية فغير منهي لمعنى فيه ) لأنه من حيث إنه خروج مديد 
مباح, وإنما العصيان في فعل قطع الطريق التمرد على المولى وهو مجاور له 
فكان كالبيع وقت النداء , 

الو سي اي 0 ظ 
ع 

وأما العصيان فليس في نفس السفر؛ لأن العصيانٌ هو التمرد على من 
يلزمه مّه طاعته » والبغي على المسلمين ينفصل عن السفر وجودا وعدماء فإنه 
قد يتمرد على مولاه وهوغير مسافر» بل هو في المصر » ويوجد سفره وهو 
مطيع على مولاه» وكذلك في قطع الطريق 

ألاترى أن الرجلَ قد يخرج غازيًا ثم يستقبله غير » فيبدو له فيقطع 


علبهم 


)١(‏ وهورأي الجمهور ؛ لأنهم يجوزون الرخص للمسافر في السفر المباح دون سفر 
المعصية » فإذا سافر امرؤ لمعصية كقطع الطريق وقتال المسلمين والتمرد عليهم فلا 
يجوز القصر ولا الترخص برخص السفر؛ لأن الرخص عندهم لا يجوز أن تتعلق 
بالمعاصي لأن فيه إعانة على المعصية والرخصة نعمة لا تنال با معصية . 
انظر: التلويح على التوضيح 2197/7 التقرير والتتحبير 21١4/7‏ فواتح 
الرحموت١174/1»:‏ روضة الطالبين للنووي ١‏ / 2784 بداية المجتهد ١‏ /114. 
تفسير القرطبي 7718/7 . 
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ولايلزم على هذا النهي عن الأفعال الحسية؛ لأن القول بكمال القبح 
فيها وهو مقد مقتضى مع كمال المقصود بمكن على ما قلنا . 


فعلم بهذا أن النهي عن هذه الجملة كان نهيًا لمعنى في غير المنهي عنه من 
كل وجه» وبذلك لا يمتنع تحقق الفعل مشروعًا » فلا يمتنع تحقق الفعل سببا 
للرخصة بخلاف السكر» فإنه عصيان بعينه فلم يصح أن تتعلق الرخصة ظ 
3 

(ولا يلزم على هذا النهي عن الأفعال الحسية) أي ولا يلزم على ما ذكرنا 
من أن النهي عن الأفعال الشرعية يقتضي المشروعية في المنهي عنه النهي عن 
الأفعالالحسية؛ حيث لا مشروعية في المنهي عنه أصلا بل هو قبيح 
لعينه؛ (لأن القول بكمال القبح فيها وهو مقتضى مع كمال المقصود) وهو 
بقاء النهي نهيًا ممكن . أو أةالتصردي التميهر الاعاة : ويشترط في ذلك 
أن يكون العبد قادرا على تحصيل ما نُهي عنه ليكون مبتلّى بين أن يكف عنه 
لمجي اوج يي امب 
بكماله في الأفعال الحسية . 

ألا ترى أن أقبح القبائح الكفر وهو مقدور للعبد » فثبت أن النهي يتصور 
فيها مع ثبوت القبح لمعنى في عين المنهي عنه؛ لأن وجوده ليس من الشرع ‏ 
حتى ينعدم بانعدام المشروعية» فوجب القول بكمال القبح فيها وهو الأصل . 
ظ فأما الأفعال الشرعية فلا يمكن القول بكمال القبح فيها مع بقاء النهي 

عنهاء فلذلك وجب القول فيها على وجه لا يبطل النهى على ما بينا ليبقى 

فقلؤور ا للغيك: ظ 
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والنهي في صفة القبح ينقسم انقسام الأمرء ما قبح لعينه وضعا مثل 
الكفر والكذب والعبث, وما قبح ملحقا بالقسم الأول وهو بيع الاخر الخر 
والمضامين والملاقيح ؛ لأن البيع لما وضع لتمليك المال كان باطلاً في غير 
محله؛ وما قبح لمعنى في غيره وهو السيع وقت النداء والصلاة في أرض 
مغصوبة, وما قُبح لمعنئ في غيره وهو ملحق به وصفا وذلك مثل البيع 
الفاسد وصيام يوم الدحر. 000 

والنهي عن الأفعال الحسية يقع على القسم الأول؛ وعن الأمور المشروعة 
يقع على هذا القسم الذي قلناء إنه ملحق به وصفا. ‏ 


(والنهي في صفة القبح ينقسم انقسام الأمر) يعني أن الحسن في 
المأمور به ينقسم إلى أقسام: منها ما هو حسن لعينه » ومنها ما هو حسن 
ملحقًا بالحسن لعينه » ومنها ما هو حسن لغيره » وما حسن لغيره ينقسم إلى 
أن الغير يتأدى بنفس المأمور به » وما لا يتأدى بنفس المأمور به » فكذلك 
النبى ينيم إلى هذه الأقسام تحقيقًا للمقابلة ؛ لأن النهي يقابل الأمر وأقسامه 
مذكورة في الكتاب . وهي : (أن القبيح لعينه وضعا الكفرء وما قبح لعينه 
ملحقا به بيع الحر والمضامين والملافيح , وما قبح لمعنى في غيره) وهو أيضا 
على نوعين: 0 0 

(الذي فَبّحَ لمعنى في غيره وهو مجاور للمدهي عنه : البيع وقت النداء . 
والصلاة في الأرض المغصوبة., والذي قبح لمعنى في غيره وهو متصل بالمنهي ‏ 
عنه وصفًا وهو صوم يوم النحر والبياعات الفاسدة) . ظ 
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وعن هذا قال مشايخنا ‏ رحمهم الله في البيع الفاسد ونحوه » فمن 
حيث إنه مشروع يوجب الصحة ومن حيث إنه قبيح بوصفه يوجب البطلان. 
فقلنا بالفساد عملاً بالأدلة ؛ لأن الأصل في الأدلة إعمالها لا إهمالها » فمن 
نتيجة فساد الوصف عدم اللزوم بالشروع» ومن نتيجة صحة الأصل لو صامه 
يخرج عن عهدة نذره. 


[باب معرفة أحكام العموم ١‏ 


العام عندنا يوجب الحكم فيما تناوله قطعا ويقينا بمنزلة الخاص فيما 


ااا ممم 


اباب معرفة أحكام العموما ‏ 
اميت 0 
كالجز. العام والجز قم على لكل؛ أو لأ حكمه قطمي”بالانفاق. 


(العام عندنا يوجب الحكم فيما يتناوله قطعا بمدزلة الخاص)"'' كما إذا 


010( في المسألة عدة أقوال : 
أ دما ذكره الشارح هو مذهب أكثر الحنفية منهم : : أبواالحسن الكرخي» وأبويكر 
الخصاص» والدبوسي» ومشايخ العراق وعامة المتأخرين من الحنفية . 
ب وذهب الشافعية» والمالكية» والحنابلة إلى : أن العام يدل على جميع أفراده دلالة 
ظنية» وقد انبنى على ذلك خلاف العلماء ء في عدة مسائل فقهية . 
ج- قال عامة الأشعرية والمرجئة وإليه مال أبوسعيد البردعي من الحنفية : إن حكمه 
الوقوف فيه حتى يتبين المراد منه مجنزلة المشترك أ والمجمل . 
انظر في المسألة : كشف الأسرار للبخاري 0817/١‏ فما بعدهاء أصول السرخسي 
/١‏ ”1 "1 التلويح على التوضيح 5٠ 78/١‏ » إحكام الفصول للباجي 
ص 1٠١‏ فما بعدهاء الرسالة للإمام محمد بن إدريس الشافعي ص 05 -1517. 
البحرالمحيط / /718-717» المعتمد للبصري 2557/١‏ المحصول 7/ 5 ٠١‏ » التبصرة 
ص 10١‏ المستصفى 21١7/7‏ التمهيد للإسنوي ص ٠4‏ » جمع الجوامع مع - 


504 


تناوله, والدليل على أن المذهب هو الذي حكينا أن أباحنيفة ‏ رحمه الله 
قال: إن الخاص لا يقضي على العام بل يجوزأن ينسخ الخاص به. مثل 
حديث العرنيين في بول ما يؤكل لحمه نسخ. وهو خاص بقول النبي 
عليه السلام «(استنزهوا من البول). ظ 


قال حيبي الغران ووكهاا الات لي اردب لزاب لازا الرعيدي 
هذا حر . 

قوله: (الخاص لا يقضي على العام) قيل: القضاء الإلزاه”' أي لا يلزم 
الخاص' حكمه على العام ولا يَرّدٌ حكم العام: (بل يجوزأن يدسخ به) حتى 
إن الخاص إذا كان متقدمّاء ثم جاء العام بخلاف حكم الخاص ينسخ هذا العام 
المتأخر الخاص المنقدم ويقضي عليه . 

(نسخ, وهو خاص بقول النبي عليه السلام «استنزهوا من البول ») 

فإن قيل: لم قلتم بأن النسخ إنما ثبت بكونه عاما بل لكونه محرما ؟ 

قلنا: لا نثبت النسخ بكونه عامّاء ولا لكونه محرما بل نثبت بكونه متأخرا 
مساويا للأول في الرتبة وإفادة الحكم . 

ألاترى أن المبيح إذا تآخر يتس المحم الحقندم. وأتقياض إذاتأخخر ينس 
العام إذا كان مساويًا له في الرتبة . 


- حاشية البنانى »407//١‏ العدة للقاضي أبي يعلى ؟/ 27515 شرح الكوكب المثير 
*/ 15١١»ء‏ وراجع ص (7755) . 
)١(‏ لم أقف على هذا المعنى في : الصحاحء القاموس المحيط ؛ المعجم الوسيط . 


11ت 


© 0 © © © © © © < » © © #« © :© هم #©» © © هت ه هو 4 > ها هج هه 5ه "6ه © همه »© 5ه هاه ه © هد اه > هاج هه هاه > جع ا عه :9 © هه مج عه > > ماج ه 


فعلم أن النسخ لا بكونه عامًا ولا بكونه خاصا ولا بكونه محرما ولا بكونه 
مبيحا بل بكونه متأخرً مساويًا للأول فى الرتبة» ولكن لما كان عامًا ناسخًا 
للخاص المتقدم علم به أن العام مساو للخاص في القوة. فكان فيه رد لقول 
الشائضى حيك ١١‏ تحعله با ورا للساض فى التوة ظ 

إن قيل' الي حر شقان 0 

قلنا 52 ٠‏ بل ثبت تأخحره وتققدم الخاص بالدليل؛ وهو أن المثلة قد 
مُسخت بالاتفاق» وهى فى حديث العرنيين » فدل الدليل على تقدم ذلك 
الحديث ؛ لأنه كان في ابتداء الإسلام ولم يدل الدليل على تقدم الحديث العام 
بل فيه مجرد احتمال» والاحتمال إذا لم ينشأ عن دليل لا يكون معتبرا . 


)١(‏ خرجه البخاري في كتاب الوضوءء باب أبوال الإبل والدواب . . . 5٠٠/١‏ حديث 
رقم 777 عن أنس قال: «قدم أناس من عكل أو عرينة ‏ فاجتووا المدينة» فأمرهم 
النبي ‏ صلي الله عليه وسلم ‏ بلقاح» وأن يشربوا من أبوالها وألبانها فانطلقواء فلما 
صحوا قتلوا راعى النبي يَلله واستاقوا النعم. فجاء الخبر في أول النهار» فبعث في 
آثارهم» فلما ارتفع مع النهار جيء بهم. فأمر فقطع أيديهم وأرجلهم» وسمّرت 
أعينهم وألقوافي الحرة يستقون فلا يسقون) ومسلم بلفظ قريب له في كتاب 
العامة اباتك ارون والرتاين 192/0101 66» وخرجه غيرهما بألفاظ 
متقارية . ظ 

* عر دسا سبدب رومن عازذةدع تجطان بين 
انظر : معجم قبائل العرب القديمة والحديثة لعمر رضا كحالة ؟/ 7170. 


1 1 1 ين 


ومفل قوله عليه السلام ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة ) نسح 
بقوله وما سقته السماء فا ففيه العشر ). 


موا ا ا 0 


نُسخ بقوله عليه السلام دما سقته السماء فا ففيه العشم 0 

فإن قلت: لا نسلم أن أباحنيفة رضي الله عنه يقول بينهما بطريق 
التناسخ بل يحمل كل واحد من الحديثين على محل على حلة . وقال في 
«المبسوط» ويقول أبوحنيفة ‏ رحمه الله تأويل قوله عليه السلام «ليس فيمأ دون 
خمسة أوسق زكاة » التجارة""» فإنهم كانوا يتبايعون بالأوساق كما ورد به 


010 خرجه بهذا اللفظ مسلم في كتاب الزكاة /ا/ 5١‏ » وخرجه البخاري في كتاب الزكاة 
باب ليس فيما دون خمس . . . */8/ حديث رقم ١509‏ بلفظ : «ليس فيما دون 
خمسسة أوسق من التمر صدقة ...») وخرجه غيرهما بألفاظ متقاربة . 

إفف3 خرجه البخاري في كتاب الزكاة باب العشر فيما يسقى من ماء السماء وبالماء 
الجاري. . . ؟/ 7 ار “قا مقت التسماء والعيون أو 
كان عثريا العشر .. ظ 

فر اخخلف الإماومع صاحبيه في هذه السألة» فقال الإمام أبوحنيفة ليل ب 
أخرجنه الأرض وكثيره العشر سواء سقي سيحًا أو سقته السماء إل اللظي :ب والقضت 
والحشيش. لأنه لم يعلم تاريخهماء ٠‏ فجعل العام متأخرا للاحتياط» والعام المتفق 
عنده على قبوله أولى من الخاص المختلف في قبوله» » لأن الحديث العام يشمل 
الخاص . ظ 
وقالا وهو رأي الجمهور «الايجن العشر فيما ون خنمينة أوسق إلا الخضروات».: 
راجع : الهداية 7/ 747-741 417 2548-17 كشف الأسرار للبخاري /١‏ 094 


بداية المجتهد /١‏ 7106 . 


11 ات 


لو فاه أن متتو لهأ نهآ تهج صقا لوي يها اه وتم نه وخ للح لا مها اسه و هر ها ون و العاف اق مو ع قرا ل مار فار سا وار و وك و و عا اإلار 0 


وقيمة خمسة أوسق مائتا درهه'"» فحينئذ لم يكن قوله عليه السلام: « 
سقته السماء ففيه العشر » ناسخا لذلك الحديث» فلا تتم الحجة لمن تمسك 
بهذا في أن العام ينسخ الخاص . 

قلت : قد يكون للكتاب والسنة وجوه من التخريج والحخمل» فنقول: 

يحتمل أن يكون هذا على طريق النسخ». فعلى ذلك الوجه يكون حجة لمن 
سد حاو ‏ العوع وم و و0 
في سبب تزول الآيةع نان عي : كان الكنر يقولون طلا َسْمَعُوا هنا 
القرآن والْغوا فيه 74, فأمر الله للمؤمنين بالاستماع إليه مكان قولهم « لا 
تسمعوا لهذا القرآن» . وبه قال مقاتل* . ْ 

27١/7 وهوما ذكره النسائي في سننه في كاب الأيمان باب في اللغو والكذب‎ )١( 


حديث رقم 4 "عن قيس بن أبي غرزة قال : إكنا بالمدينة نبيع الأوساق ونبتاعها . 
وكنا نسمي أنفسنا السماسرة ويسمينا الناس» فسخرج إلينا رسول الله قلي التدعلية 
وسلم -ذات يوم . .»الخ . 

(9)"انظر؟ المنتوط لا الهداية 1117919 , 

(6) سورة الأعراف: 5 .7١‏ 

(8:) سورة فصلت: 75 . 

(4) هو مقاتل بن سليمان بن بشر الأزديء المفسر» المشهورء أحد العلماء الأجلاء. 


أصله من بلخ وانتقل إلى البصرة» ودخل بغداد فحدث بها 8 


د 1ك 


ولما ذكر محمد رحمه الله فيمن أوصى بخاتمه لإنسان ثم بالفص منه 
لاخر بكلام مفصول ؛ أن الحلقة للأول والفص بينهماء وإنما استحقه الأول 
بالعموم والثاني بالخصوص وهذا قولهم جميعا . ظ 


وقال بعضهم: فإن نزولها في حق الخطبة . 

و قال بعضهم: فإنه في حق الصلاة'" . 

قال الشيخ ‏ رحمه الله فعلى تقدير نزولها في حق الصلاة كان فيها دلالة 
على النهى عن القراءة خخلف الإمام ؛ لأنه أمر بالاستماع والإنصات لهء فكان 
هو حجة لنا على الخصوم . 

(فيمن أوصى بخاتهه لإنسان ثم بالفص منه لآخَر بكلام مفصول) فيد 
باللفصول ؛ لأنه إذا كان هذا في كلام موصول كانت الحلقة للأول والفص 
للثاني من غير اشتراك فيه بالإجماع ٠‏ 

وأما إذا كان في كلام مفصول قال هاهنا مطلقا إن (الفص بينهما). 
وذكر بعد هذا (وهذا قولهم جميعا) . 


وذكر في «زيادات العتابي» و«#قاضي خان» و«الهداية» أن هذا قول 


- قال الإمام الشافعيى: «الناس عيال على ثلاثة : على مقاتل بن سليمان في التفسيرء 
وعلى زهير بن أبي سلمى في الشعر» وعلى أبي حنيفة في الفقه». ‏ 
من آثاره «التفسيرالكبير » يوجد أصله في مكتبة كوبريلي بتركيا ‏ و«الرد على 
القدرية» و«الوجوه والنظائر فى القراءات» وغيرها. توفى سئة ١6١‏ ه بالبصرة . 
انظر : وفيات الأعيان 0/ 700 معجم المؤلفين 7717/١5‏ . 

() انظر: تفسير القرطبي 4/ ١17‏ » فما بعدها . 


خا 1 ات 


لالع ياس اندي 


ش ب عاسم تك 1 0 1 
محمد''' ‏ رحمه الله وكأنه لم يعتبر خلاف أبي يوسف 


وذكر فى «المنظومة)"" فى باب اختلاف الآخرين : 


فالقص للثاني ولم يستهما"» . 


إفه 


)١(‏ لم أقف على هذه العبارة في فتاوى قاضي خان والهداية» لكن قول محمد موجود 
لمرو ا ار و ار 
١‏ . 

(؟) وهو أنه عند أبي يوسف_رحمه الله -يكون الفص للشاني البتة سواء أتى بكلاء 
موصول أو مفصول انظر: كشف الأسرار للنسفي /١‏ 2179 نورالأنوار /١‏ 177 . 

8 التظوونة (متكلومة التلذقيات ) العمريين محمد يه إسفاعيل التثمر ققدي أبو تحقضن 
النسفي المتوفى سنة 04777ه» رتبها على عشرة أبواب . الأول في قول الإمسام 
. . العاشر في قول مالك . أتمها في يوم السبت في صفر سنة 0٠5‏ ه»ء وعدد أبياتها 
48 بيتا. ولها شروح كثيرة منها: شرح لأبي البركات حافظ الدين النسفي 
شرحها شرحا بسيطا سماه «المستصفى»» ثم اختصره وسماه «المصفى» (يوجد له 
نسخة في مكتبة كوبريلي برقم 591 كما ذكر في أخر شرحه المسمى بالمصفى ). 
حقائق المنظومة لأبي المحامد محمود بن محمد البخاري الأفشنجي» والجواهر 
المغسمومة للإمام علي ابن عثمان الأوش ( يوجد له نسخ على شكل مايكروفلم 
بالجامعة الإسلامية برقم 705 و/15917؟ و1175 ). 
انظر في التعريف بالكتاب : كشف الظنون؟/ 18548-18517. 

95 راجع : اللوحة رقم 10 من فلم رقم 105" بالجامعة الإسلامية . وعبارته : 
ا 


د10 


ولولا استوائهما وقيام المعارضة بينهما لما وجب الترجيح بدلالة العقد؛ وقد 
قال عامة مشايخنا أن العام الذي لم يغبت خصوصه لا يحتمل الخصوص 
بخبر الواحد والقياس. هذا هو المشهور واختاره 


فعلم بهذا أن على قول محمد يستهمان . 

فإن قلت: كيف يصلح هذا نظيرا للعام» والعام هو ما كان أفراده متفقة 
الحدودء وليست حَلَْقَة الخاتم مع فصها متحدين في الحدود» وليستا بأفراد بل 
فردان» فكيف يصلح نظير) للعام ؟ ظ 

قلت : سنذكر جواب هذا وما يلحقه في باب البيان”'' إن شاء الله تعالى . 

(ولولا استواؤهما وقيام المعارضة بينهما لما وجب الترجيح بدلالة 
العقد)”؟؛ لأن الترجيح يعتمد المساواة إذ لا ترجيح عند عدم المساواة» بل 
يُعمل بالأقوى دون الأدنى ؛ لأنه لا يقاومه ولا يساويه حتى يقال : إن الدينار 
راجح على الدانق ؛ لأنه لا مساواة بينهما أصلا بوجه من الوجوه . 


+ فمايعدها‎ )١5/8( انظر عن‎ )١( 

فهة أي إذا اخختلف المضاربُ ورب ا مال في المخصوص والعموم فإن كان قبل التصرف 
فالقول قول رب المال على كل حال. وإن كان بعد التصرف وقد ظهر ربح فقال 
انارت افر تش ني بالبز وقد خالفت فالربح لي اوت الال لواب شيكاء 
فالقول قول رب المال والربحٌ بينهما على الشرط بالانفاق» وإن قال المضارب وفي 
المنك سن : دذفعت امال مضاربة بالنضف ولم تسم شيئاء وكاليوت الاك : دفعته 
إليكَ مضاربة في البز وقد خالفت» ٠»‏ فالقول قول المضارب مع بمينه استحسانا عندنا» 

انظر: كشف الأسرار للبخاري١/‏ 0947 . ظ 


القاضي الشهيد في كتاب والر»؛ فقت بهذه الجملة أن المذهب عندنا ما 
قلنا: ولهذا قلما: إن قول الله تعالى : « ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم اللّهِ عليه 4 
عام لم يلحقه خصوص ؛ لأن الناسي في معنى الذاكر لقيام الملة مقام الذ كر , 


(والقاضي الشهيد) هو الحاكم المروزي”" ‏ رحمه الله 

(أن المذهب عندنا ما قلنا)», وهو قوله في أول الباب: العام عندنا 
يوجب الحكم فيما يتناوله قطعا ويقينا» . ظ 

وقوله: (لأن الناسي في معنى الذاكر) . هذا جواب إشكال بأن يقال : 
لا نسلم أن قوله تعالى: «إولا تأكلوا ما لم يُذْكَر اسْمُ الله عليه 4» من 
درسب سيسير سيره فإن الناسي مخصوص عنه 
بالإجماع بيننا وبينكم, ؛ فيخص الباقي ب+ بخبر الواحد أو القياس في حق العامد 

فيه 
ابي 


)١(‏ هو أبو نصر الأمحسن بن أحمد بن المحسن بن أحمد بن علي الخالدي المروزي» وهو 
المعروف بالقاضي الشهيد» ولم أقف على ترجمته أكثر من هذاء وما قال الشارح بأنه 
هو الحاكم المروزي (أبوالفضل محمد بن محمد بن أحمد السلمي المروزي ) غير مراد 
به؛ لأنه معروف بحاكم الشهيد . 
انظر: كشف الأسرار للبخاري١/‏ 2597-5965 وأصول السرخسي .7/١‏ 

ضور العا 111 1 

فر كما هو قول الشافعية والمالكية في أحد قوليه : فإن متروك التسمية عامدًا يحل أكله 
عندهم» وخخمصصوا عموم الآية بخبر الواحد وهو قوله صلى الله عليه وسلم : «المسلم 
يذبح على اسم الله سمي أو لم يسم ». 
وعن الإمام أحمد ثلاث روايات» فالمشهورعنه أن التسمية شرط للإباحة مع الذكر 
دون النسيان كما هو مذهب أبي حنيفة ومالك في الأصح عله . 


فلا يجوز تخصيصه بالقياس: وخبر الواحد, وكذلك قوله: ومن دخله 


فأجاب عنه بهذا وقال: لم يَخَص منه الناسي ؟ لأن الناسي بسبب عذره 
ا ا ع دن 
العامد فليس به عذر. قلا د يستحق التخفيف بإقامة المله مقام التسمية . 

نإو قلف» التنبية فرظ الأمييعة وما كاناشرطا اسقط لابعدر 
النسيان ولا بغيره كالطهارة في الصلاة . 

قلت : هاهنا أيضا لم يسقط حيث أقيمت الملة مقامها كما أقيم التيمم هناك 
مقام الوضوءء والشيء إذا فات ببدل لا يكون فائتا من كل وجه . 

اللاريوو فدميكهبالقيفيع الب تباي بان انان وصدا جراد 
القياس هاهنا بوجهين : 

أحدهما أن هذا عام لم يَخَصّ منه شيء بالدليل القطعي» فلا يجوز 

0 م م لي بسنا 
1 

(وخبسرُ الواحد) وهو ما روي عن عائشة مرش الاعتها قالت : «قال 


- انظر: المجموع للنووي8/ »41١- 5٠١‏ بداية المجتهد١/444.‏ المغني لابن قدامة 
١‏ ,»» تفسير القرطبى 1/ 1/5 0/. 


ااه 


رسول الله يله حين قالوا: يا رسول الله إن هنا أقواما حديث عهدهم بشرك 
يأتوننا بلُحْمان”" لا ندري أيذكرون اسم الله عليها أم لا ؟ قال: «اذكروا أنتم 
اسم الله وكلوا »”" كذا في «المصابيح»” ". 


(0) 


(0 


(0 
00 


7 3 ٌ م 0:0 
(ولا يصح تخصيصه بالاحاد). منهنا ها روف ضقن أنسن ببق منالك”* 1 


رضي الله عنه- أن النبي عليه السلام دخل مكة ”*' يوم الفتح» وعلى رأسه 


اللحم : معروف» واللحمة أخص منه والجمع لحام ولحَمانَ ولُحوم 0 

انظر : الصحاح 0/ 7١717‏ مادة: لحم . 

خرجه البخاري في كتاب البيوع باب من لم يرالوساوس . . . 4/ 1١10‏ حديث رقم 
/1 6 بلفظ: «...سموا الله عليه وكلوه » وفي كتاب الذبائح والصيد باب ذبيحة 
الأعراب ونحوهم 9/ 06٠‏ حديث رقم 0601 بلفظ : «...سموا عليه أنتم وكلوه ) 
وخرجه غيره بألفاظ قريبة . ظ 

انظر: مصابيح السنة» كتاب الصيد والذبائح ١77/7‏ حديث رقم ١1١17‏ 

هو أنس بن مالك بن النضر بن ضمضم بن زيد بن حرام الأنصاري»؛ الخزرجي 
البخاري» المدني» أبوحمهزة الإمام؛ المحدث, راوية الإسلام» خادم الرسول َيه 
وأحد المكثرين من الرواية عنه. خرج مع الرسول عَلْهِ إلى بدر وهو غلام يخدمه. 
وغزا مع الرسول عليه السلام ثماني غزوات» ودعا له الرسول عليه السلام بالمال 
والولد والجنة . توفي سنة اثنتين» وقيل ثلاث وتسعين بالبصرة وقد جاوز المائة . 
انظر: الإصابة /١‏ 85» الاستيعاب /١‏ 74؛ الشذرات »٠١١1٠١/١‏ تهذيب 
سير أعلام النبلاء ٠١0 /١‏ رقم 5957 

مكة : أم القرى» مولد النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ وقبلة المسلمين» وهي مدينة في 
واد والجبال مشرفة عليها من جميع النواجي» وفي شرقها مدينة الطائف وتبعد عنها 
حوالي ٠٠١‏ كيلو متراء وفي غربها مدينة جدة» وتبعد عنها حوالي ١‏ كيلو مترا . 


15ت 


قال الشافعي : العام يوجب الحكم لا على اليقين, 


المغفّر”"'» فلما نزعه جاء رجل» وقال: إن ابن خطل”" متعلق بأستار الكعبة» 
ققالة «اقتله »”" هذا أيضا في المصابيح”''» ( والقياس) وهو أن يقول: لو 
فتل في الحرم اقتص في الحرم» وكذلك إذا قتل خارجا ثم الجأ إليه قياس 
على ضاق الأو . 


١(وقال‏ الشافعي رحمه الله العام يوجب الحكم لا على اليقين)"'' ولما 


دا رصادر عام 1ه . 

.. المغفر: اللنوذة الحديذية التى يقى بها المخارب رأسة» وأصل الغفر الستر‎ )١( 
التعريفات الفقهية للبركتي‎ 2745 /١ انظر: الصحاح ؟١/ 1/7 مادة: غفرء الرائد‎ 
. 58 ص‎ 

68 هو رجل من بني تميم بن غالب بن خطل . وانظر قصته في تاريخ الطبري7/ 09 . 

(0) خرجه بهذا اللفظ البخاري فى كتاب المغازي باب أين ركز النبى له . . . 
// 0 حديث رقم 215/85 وفى كتاب الجهاد والسير باب قتل الأسيز ... 
5 حديث رقم 14» ومسلم في كتاب الحج باب جواز دخول مكة بغير 
إحرام 17١/4‏ » بلفظ : «اقتلوه » وخرجه غيرهما بألفاظ متقاربة . 

(5) انظر: مصابيح السنة» كتاب المناسك باب حرم مكة حرسها الله 194/١‏ حديث 
رقم ١91/7‏ 

(5) وهو مذهب الشافعية» والمالكية» خلافًا للحنفية» والحنابلة 
انظر: أحكام القرآن للجصاص 717/7 تفسيرالقرطبي 5/ 151-1١4١‏ المغني 

لابن قدامة 775/٠١‏ أحكام القرآن لابن العربي /١‏ 585 . 
(5) انظر: مراجع الشافعية في هامش رقم ١‏ . 
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وعلى هذا مسائله؛ وقال بعض الفقهاء: الوقف واجب في كل عام حتى 
يقوم الدليل, وقال بعضهم : بل يغبت به أخص النصوص, ألا ترى أنه يؤكد 
ما يفسره ؛ فيقال جاءني القوم أجمعون وكلهم. فلما استقام تفسيره بما 
يوجب الإحاطة علم أنه كان محتملا . 


كان كذلك كان هو نظير القياس وخبر الواحد» فصح تخصيصه بهما . 

(وعلى هذا) دل مسائله منها: هاتان المسألتان ذكرناهما في متروك 
افيد عافد وفي الملتجئ إلى الحرم مع ورود عام فيهما لم يعخص شيء 
منهما بدليل قطعي. وهو خصصهما بالقياس وخبر الواحد. وكذلك قال 
بفرضية تعديل الأركان بخبر الواحد. 

وقال بفرضية الوضوء في الطواف بالبيت بخبر الواحد» وهو قوله عليه 
السلام «الطواف صلاة ) 

وقال بفرضية تعيين الفاتحة في الصلاة لتتخصيص عموم قوله تعالى 
فاقرءوا ما تيسر من القران #''! بخبر الواحدء وهو قوله عليه السلام (لا 
صلاة إلا بفانحة الكتاب ) 

(وقال بعض الفقهاء: الوقف واجب في كل عام)”' إلى آخره . 

و ثمرة الاختلاف في الأقوال تظهر أيضا فيمن قال: لفلان علي دراهم. 
فمن قال بالوقف في العام قال : لا يلزمه ثلاثة دراهم. بل يجب الاستفسار 


(0) انظر: هامش رقم ١‏ من ص 110 


7ك 


ألا ترى أن الخاص لا يؤكد بمثله يقال : جاءني زيد نفسه لا جميعه ؛ 
لأنه يحتمل امجاز دون البيان فلا يؤكد بالجميع وقد ذكر الجمع وأريد به 
البتعض, مثل قوله تعالى « الذين قَال لَّهُم النّاس إن النّاس قد جمعوا لكم » 


كما في قوله : لفلان علي شيء . 

وعند من قال بأخص الخصوص يجب ثلاثة دراهم . 

وعندنا يجب ثلاثة دراهم أيضنًا”"" لا لأن موجب العموم هذا؛ بل لأن الكل 
من الدراهم غير مراد هاهنا ؛ لأن وجوب جميع الدراهم عليه مستحيل في 
العادة. فيصار إلى ما هو المتيقن في صيغة الجمع وهو الثلاثة, ا 
واختلف التخريج لاختلاف أعداد الجمع كالثلاثة والأربعة والخمسة وغيرها . 

دلا يؤكد بمثله ) أي بمثل ما يؤكد به العام . ١لا‏ جميعه) يعني لا يقال زيد 

الّذين قَالَ لَهُم النّاس إِنّ الئّاس قد جمعوا لكم 74" أي قال للصحابة 
نعيم بن مسعود الأشجعي”": إن أباسفيان"'' وأهل مكة جمعوا العسكر 


.7871/4 انظر: الهداية‎ )١( 

090 سبورة آل عهوان» آيه 7 11/5 : 

() هو الصحابي الجليل نُعيم بن مسعود بن عامر الغطفاني الأشجعي أبوسلمة . أسلم 
في وقعة المخنندق» وهو الذي أوقع الخلاف بين قريظة وغطفان وقريش نوم اند 
وخذل بعضهم على بعض» وأرسل الله تعالى عليهم الريح والجنود. وكان نعيم يسكن. 
المدينة وكذلك ولده من بعده . توفي في آخر نخلافة عثمان» وقيل بل قتل يوم الجمل . 
انطر : الإصابة '/ 054 الاستيعاب 3186/7 أسد الخابة0/ /14. ظ 


(4) هو صخر بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف بن قفصي بن كلاب رأس قريش - 


را 


وإنماهو واحد, فلذلك وجب الوقف. وجه القول الآخر أن الأخص وهو 
الغلاثة من الجماعة والواحد من الجدس متيقن, فوجب القول به. 


لقتالكم وقصته : أن أباسفيان نادى عند انصرافه من أحد : يا محمد موعادنا 
موسم بدر”'' لقابل إن شئت» تقال صا الاعلمرية : إن شاء الله»» فلما 
كان القابل خرج أبوسفيان في في أهل مكة حتى نزل مر الظهران”'' وهو موضع. 
تألى إة ارا فى اتليس لتداالة أناويت للق اقبي ين عورا للحي 
وقد قدم معتمراء فقال: يا نُعيم إني واعدت محمدا أن نلتقي بموسم بدرء 
وااهااعاء سيا" وقد يدا الى ولك ناض ببحمة رك أخرج زادودلك 


ٍ- وقائدهم يوم أحد ويوم الخندق أسلم يوم الفتح؛ ثم شهد حنينا وكان أسن من 
رسول الله وَلِنّْه بعشر سنين» وعاش بعده عشرين سنة» وتوفي بالمدينة سنة إحدى 
وثلاثين. وقيل غير ذلك . 
انظر : الإصابة ؟/ 19/7 » الاستيعاب 18/7» تهذيب سير أعلام النبلاء ع 07/١‏ 
رقم ١١١‏ . 

)01 ماء مشهور بين مكة والمدينة؛ ويقع في الجنوب الغربي من امدينة امتورة ويبعد عنها 
حوالي ٠٠١‏ كيلو متر. وبهذا الماء كانت الوقعة التي أظهر الله بها الإسلام. وفرق 
بين الحق والباطل في شهر رمضان سنة اثنتين للهجرة . 
انظر: معجم البلدان /١‏ 570 رقم 19717 . 

() مرالظهران :واد قر امكة وغيده قزية يقال لهامر حضاف إلن هذا الرادى فيقال هر 
الظهران» فيه عيون كثيرة ونخيل لأسلم وهذيل وغاضرة . 
انظر : معجم البلدان 5/ ٠لا‏ رقم /١/٠١‏ 

(0) الجدب نقيض الخنصب» وحقيقته : يبس الأرض عن النبات لعدم المطر . 
انظر: الصحاح 1917/١‏ مادة: جدبء التعريفات الفقهية للبركتي ص 117 . 
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جرأة» فألحق بالمدينة فثبطهم ولك عندي عشر من الإبل» فخرج نعيم فوجد 
المسلمين يتجهزون. فقال لهم: ما هذا بالرأي! آتوكم في دياركم وقراركم, 
مو ديا يمي ا 
0 ا 

وعدم نا الس سس لاسي كوا ل 210111111 
.وماله إلافرس واحد وبرد”" قَردُء أو لأنه حين قال: ذلك لم يخل من ناس 
من أهل المدينة يضامُونه ويَصلُون جناح كلامه» ويشبطون مثل تشبيطه . كذا في 
(الكشاف)9) 


وأورد الإمام تجم الدين النسفي ‏ رحمه الله نعيم بن مسعود بن عامر 


0 قال القرطبي في تفسيره 7079/5 سس‎ )١( 
. . فقال مجاهد ومقاتل وعكرمة والكلبي : هو نعيم بن مسعود الأشجعي‎ ٠ 4) الناس‎ 
وقال الفخر الرازي في تفسيره 9/ ”؟ علا دون دل ريع لا 4 ياه‎ 
الأول هذا القائل هو نعيم بن مسعود . ظ‎ 
الثاني وهو قول ابن عباس ومحمد بن إسحاق : أن وكبامن عبد الفيسن :هن بابي‎ 
. سفيأن‎ 
. الغالث قول السدى هم المنافقون‎ 
وربما القول الصحيح هو القول الثاني أو الثالث ان نس مرو رارض ارا‎ 
. يميلون إلى نصرة المسلمين‎ 

15د ترم سخطاطا عو زند. 
انظر : الرائد .7١60 /١‏ 

. 77177١ /١فاشكلا انظر:‎ )9( 


ات 


ووجه قولنا والشافعي أنه موجب ؛ لأن العموم معنى مقصود بين الناس 
شرعًا وعرفًاء فلم يكن له بد من أن يكون لفظ وضع له؛ لآن الألفاظ لا 
تقصر عن المعاني أبدا. ألا ترى أن من أراد أن يعتق عبيده كان السبيل فيه 
أن يعمهم فيقول : عبيدي أحرار. [ ظ 


الأشسجعي من جملة الصحابة المكرمة”"» والله أعلم بحاله .. 

(ووجه قولنا والشافعي) . هذا من حيث النحو لا يصح ؛ لأن فيه عطف 
الاسم على الضمير المجرور إلا أن يقال: إن قوله: والشافعي «معطوف على 
المضاف في قولناء فكان تقديره: ووجه قولناء ووجه قول الشافعي» ولكن 
فيه عدول عما يسوق إليه الكلام . 

(لأن الألفاظ لا تَفْصُرُ عن المعاني أبد) . قال الله تعالى 9اعَلْمَه 
البيان 4" مَنْ بالتعليم» ثم لا قصور في القدرة والعلم والخلق ولا ضيق أيضا 
في المراد» والعمومعن اناف قاذ يد دمن انظ ليكلور لقاو ع . 

(ألا ترى أن من أراد أن يَعتق عبيده) إلى آخره» وكذلك السلطان إذا 
احتاج إلى إركاب الجيش على العموم تفول: يا جيل الله ارذكبي» نولا يفول 
باريد ادكييهويا عمرر اركب 


)١(‏ تفسير الآية والقصة موجودتان في اللوحة رقم ١19‏ من كتاب التيسير » لكن العبارة 
«و أورد الإمام . . . المكرمة» غير مذكورة فيها. ربما ذكرها النسفي في كتاب آخر غير 
يبر ١‏ 2 

(1) سورة الرخطق» آية: 5:. 
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(والاختيباع بالغعرم من البلف يخوارت ). ألا ترى أن النبي عليه 
السلام حين دعا أبي بن كعب ‏ رضي الله عنه ‏ وهو في الصلاة» فلم يجبه بين 
له خطأه فيما صنع”" بالاستدلال بقوله تعالى : فيا أيها الّذين آمنوا استجيبوا 
لله وللرسول 6”" وهذا عام» فلو كان موجبه الوقف كما زعموا لم يكن 
ع ء 

خالفوه ابتداء في قتال مانعي الزكاة استدلوا عليه بقوله عليه السلام «أمرت أن 
أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله)”", وهو عام ثم استدل الصديق عليهم 


في ل ا فى 0 


بقوله تعالى 8 فَإن تابوا وأَقَاموا الصّلاة وآتوا الرّكاة فََلُوا سبيلهم 104 فرجعوا 


)01 خرجه الطبري في تفسيره (جامع البيان عن تأويل آي القرآن ) في تفسير سورة 
الاسالية؟ 17 وي 11 عن ابي هريرة قال : اخرج رسول الله صلى الله عليه 
وم على أبي» وهو يصلي؛ فدعاه (أي أبي)؛ فالتفت إليه أبي» ولم يجبه؛ ثم 
إن أبياً خفف الصلاةً» ثم انصرف إلى النبي قله فقال : السلام عليك أي رسول 
الله. قال: «وعليك». ما منعك إذ دعوتك أن تجيبني» ؟ قال : يا رسول الله كنت 
أصلي كيال : أفلم تجد فيما أوحي إلى فإ استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما 
يحييكم » قال : بلى يا رسول الله لا أعود ». 

.75 سورة الأنفال:‎ )٠١ 

() خرجه البخاري بهذا اللفظ في كتاب الزكاة باب وجوب الزكاة 7١8/7‏ حديث رقم 
23+ وكتاب استدابة المركديق ...باك قتل يفن أبن قبول القرائضنى. ...بي اام ؟ 
حديث رقم 54 147. وفي كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة باب الاقتداء بسان . 
لا للح اد 65.» ومسلم في كتاب الإيمان باب الأمر بقتال 
الناس ححتى 5٠٠/1‏ وخرجه غيرهما بألفاظ متقاربة . 


و تار تر م وقرتر رام وال 7[ م 


00 00008 :0 9 فإذا انسلخ الأشهر لحرم افوا المشر كين حيث وجد تموهم - 


الا 


وقد احتج ابن مسعود رضي الله عنه في الحمل أنه يدسخ سائر وجوه 
العدد بقوله 9 وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن # وقال إنه آخرهما 
نزولا وصار ناسخًا للخاص الذي في سورة البقرة. فدل على ما قلنا إنه 


إلى قوله: وهذا عام . 

وكذلك الله تعالى ألزم عليه الاتبع لم أزل إليه بالأمر العام بول 
«اتبعوا ما أنزل إليكم م مَن ربكم 74"» والاتباع لفظ خماص في اللغة لمعنى 
معلوم» وفي المنزّل عام وخاص» فيجب بهذا الخاص اتباع جميع ارد . كذا 
ذكره الإمام شمس الأئمة' 5" 

(أنه ينسخ سائر وجوه العدد) نحو العدة بالحيض والأشهر وأبعد 
الأحلى» تمان سكا للخاض الذى فى سورة النقرة فوع قولةيز والاايين 
وو متكم يدرو ابا يتَريْصنَ 94 . 

وإغا قال لتلك الآية خاصًا» لآن المحكدة على توعيق :+ معكدة بالطلاق 
ومعتدةٌ بالوفاة» وهذه الآية وهي قوله: « وأولات الأحمال أَجَلهِن 4" 
(يتناولهما) وهي مخصوصة بعدة الوفاة» فكانت هي خاصة وهذه الآية 


0 وخدوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد فَإِن تابوا وأقَاموا الصّلاة وآتوا الرّكاة 
َخلُوا سبيلهم © . 

." سورة الأعراف» آية:‎ )١( 

(؟) انظر: أصول السرخسي /١‏ 16 . 

(9) :سوزة البقرة: آية + 7175 , 


)0( للولجم آية: ؛ و رأولاة الأخال أجلن ديمس حل 4 


--/11 ل 


موجب مثل الخاص» واحتج علي رضي الله عنه في تحريم الجمع بين الأختين 
وطنا علك البمين قال : أحلتهما آية وهو قوله تعالى « إلا على أزواجهم أد 
ما ملكت أيمانهم 4 وحسرمتهما آية وهو قوله تعالى :ل وأن تجمعوا بين 
الأختين 4 ٠‏ فصار التحريم أولى وذلك عام كلّه . ظ 


عامة من هذا الطريق» ولكن لتلك الآية عموم من وجه ولهذه الآية خصوص 
من وجه آخر ؛ لأن تلك الآيةَ عامة تتناول أولات الأحمال وغب در اوللات 
الأحمال . 1 00 

(واحتج علي رضي الله عنه ‏ في تحريم الجمع بين الأختين) إلى قوله: 
( إلا على أزواجهم أو ما ملكت أَيمانهم 2”4, فوجه الدلالة على الحرمة أن 
الجمع بين الأختين لا حرم كاحاء وهواسيت مفنضى إلى الوسام: فلأن يحرم 
انعم متها ردن وك [لجمين رقي بجقينة ارط الى ». 

فإن قلت: بل الإباحة فيه أقوى من التحري ؛ لأن الإباحة ثابتة بالعبارة, 
والحرمة ثابتة بالدلالة» فالعبارةٌ مع الدلالة إذا تعارضتا كان الرجحان للعبارة 
ماله أن العيازة اقرع موساترها لما عرق 

قلت: نعم كذلك إلا أن الدلالة هنا أقوى من هذه العبارة ؛ لآن العبارة 
هنا وهي قوله : ف أَوَ ما ملَكْت أَيمَانهم 4 عامٌ دخل فيه اللخصوص»: فإنه خص 
منه الأمّة المجوسية والمشركة والمزوجة والأخت من الرضاع وأخت المنكوحة. 


(1): سدوؤة الم هنون آية :3 


حنا ااا 


ثم قال الشافعي: كل عام يحتمل إرادة الخصوص من المتكلم فتمكدّدت 

فيه الشبهة فذهب اليقين, ولنا أن الصيغة متى وضعت لمعنى, كان ذلك 
الى واجنا ب حتى يقوم الدليل على خلالة: وإرادة لطن لااتصلح ويل 
لأنا لم نكلّف دليلا درك الغيب, فلا يبقى له عبرة أصلا, واجواب عما 
احستج به طائفة أهل المقالة الأولى أنا ندئعي أنه موجب لما وضع له لا أنه 
ظ محكم لما وضع له؛ فكان محتملا أن يراد به بعضه فيصلح توكيده بم 
يحسم باب الاحتمال ليصير محكمًا كالخاص يحتمل امجاز فتوكيده بم 
يقطعه لا بما يُفسّره, فيقال جاءني زيد نفسه ؛ لأنه قد يحتمل غير اجيء 
مجازا . 


والعام الذي خخص منه البعض أدنى من القياس فكيف من الدلالة ؟ 
ثم قال الشافعي : كل عام يحتمل إرادة الخصوص إلا بعض العمومات ٠‏ 
ألاترى إلى قوله تعالى : إن الله بك شيء عليم 4. لا يحتمل إرادة 
الخصوص وإرادة الباطن لا يصلح دليلا ؛ لأن كل احتمال لم ينشأ عن دليل لا 
اعتبار له . والله أعلم . 


© 9 © 


ات 


اباب العام إذا لحقه الخصوص ] 


فإن لحق هذا العام خصوصء. فقد اختلف فيه فقال أبوالحسن 
الكرخي : لا يبقى حجة أصلا سواء كان المخصوص معلومًا أو مجهولاً ؛ وقال 
غيره: وإن كان انخصوص معلومًا بقي العام فيما وراء انخخصوص على ما كان 
بج سير با عاتر ادس ؛ را لويسو : إن كان الخصوص 


اباب العام إذا لحقه الخصوص] ‏ 


(سواء كان اغخصوص معلومًا) كما في قوله تعالى : «قَاتلوا اين لا 
يؤمنون باللّهِ ولا باليُوم الآخر» إلى قوله ل حتّى يعطوا الجزية عن يدر" في 
حق الذمي . وقوله: وإن أَحَد مَن المشركين استجارك أجِرهِ حتّى يسمع 
كلام الله 4”' في حق المستأمن بعد قوله تعالى : « فَإذَا انلخ الأشهر الحرم 
فافتلوا المشركين حيث وجدتموهم 4 ”" (أو مجهولاً) ©" كما في قوله تعالى : 


)0010 سورة التوبة : 14 ل قَاتلوا اين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله 
ورَسولَه ولا يدِيسنون ديسن الْحَق من الديسن أُوئوا الكتاب حيّئ يعوا الجزية عن يد وهم 
صاغرون 4 . 

(0) سورة التوبة: 5 . 

(9) سورة التوية : 6 . 

(4) وهو مذهب عيسى بن أبان في رواية وأبي ثور والجرجاني من متكلمي أهل الحديث . 
راجع: أصول السرخسي »144/١‏ كشف الأسرار للبخاري /1١‏ 237457177 


كشف الأسرار للنسفي مع نورالأنوار ١‏ / 174» تيسير التحرير ١‏ / 111 شرح - 


184 


معلومًا بقي العام فيما وراءه على ما كان , فأما إذا كان مجهولاً فإن دليل ٠‏ 
الخصوص يسقط , فعلى قول الكرخي يبطل الاستدلال بعامة العمومات لما 
دخلها من الخنصوص . وعلى القول الثاني لا يصح الاستدلال بآية السرقة ‏ 
وآية البيع ؛ لأن ما دون ثمن امْجْنَ خُص من آية السرقة وهو مجهول , وخص 
الربا من قوله: ‏ وأحل الله البيع وحرّم الربا4 , وهو مجهول. وكذلك 
نصوص الحدود ؛ لأن مواضع الشبهة منها مخصوصة وفيها ضرب جهالة 
واختلاف» والصحيح من مذهبنا أن العام يبقى حجة بعد الخصوص معلومًا 
عاق اقخصوص أن معفولاً لان قمد هرت تمي «رولك ضفل فقول 
الشافعي في العموم قبل الخصوص . 


وأحل الله البيع وحرم الربا 4”'' وكذلك ما دون ثمن المجن ''' مخصوص من 


آية السرقة وهو مجهول”" . 


2 شلال اللحلى على معن جمع ارات 3/9 الإنباح 9//#اابروضة الناظر 
؟'/ .١6١‏ ظ 

. 5/6 سورةالبقرة:‎ )١( 

(5) المجن: كل ما وقى من السلاح كالترس (قطعة من المعدن أو الجلد يحملها المحارب 
باحدى يديه ويتقي بها الضربات ) . ظ 
انظر: التعريفات الفقهية للبركتي ص 458 » الرائد ١‏ /7851.. 

فر لاصباييد في ثمن المجن . ٠‏ فقيل : ربع دينار » وقيل : تحرس ار 

عشرة درأهم . 

انظر : ساراس ااي 0 كشف الأسرارللنسفي 170/١‏ . 


ات 


ودلالة صحة هذا المدهب إجماع السلف على الاحتجاج بالعموم ودلالة 
أن فى ذلك شبهة إجماعهم على جواز التخصيص بالقياس والاحاد. 


(و دلالة صحة هذا المذهب'"' أي مذهبنا إجماع السلف على الاحتجاج 
بالعموم) » فإن أباحنيفة تمه اله استدل على فساد البيع بالشرط المفسد با 
روي عن النبي عليه السلام «أنه نهى عن بيع وشرط 6" مع أنه مخصوص ؛ 
او ا عو ب 
0 ا ا ا 1 011 
القبض ب «نهى النبي عليه السلام عن بيع ما لم يَقبض 6**' مع أنه مخصوص ٠‏ 


. وهو مذهب الجمهور كذلك‎ )١( 
» 5117 ؛ شرح تنقيح الفصول للقرافي ص‎ ١95١ راجع : إحكام الفصول للباجي ص‎ 
.١80٠ / 7 روضة الناظر‎ 

030 خرجه ابن حجر في الدراية 215١/5‏ حديث رقم /الا/ا » والزيلعي في نصب الراية 
4 /» والشوكانى فى نيل الأوطار 0 / ١7/9‏ . 

(6) خترجه البخاري في كتاب الشمّعة باب عرض الشفعة على صاحبها قبل البيع 
4061 حديث رقم /750 بلفظ : «. . . الجار أحق بسقبه . . .2 وخرجه غيره 
بألفاظ متقارية . 

62 ف خا وستلت دار بالكسيو القن و ابرق شاف أن تدان اعروانقينها 
أنا أي قربتها . 
انظر: الصحاح ١‏ / 1772148 مادة: صقب وسقب 

(( خرجه بهذا اللفظ الإمام أبوحنيفة في مسنده ص 2047 والدارقطني في كتاب البسيوع 
4/8 حديث رقم 15 بلفظ : ايا بن أخي إذا اشتريت بيعا فلا تبعه حنى تتقبضه !. 


ارات 


وذلك دون خبرالواحد حتى صحت معارضته بالقياس . 


ودلالة أنه ممخصوص جواز , بيع المهر قبل القبض فيما إذا كان المهر عروضا أو 
عقارا . 


(وذلك دون خبرالواحد) أي العام الذي خخص منه البعض دون خبر 
07 
انم على صومك فإن أطعمك تسا 3 ان القياس بيات 90 
أكل الناسي أن يفسد الصوم » ومع ذلك لا يعمل بموجبه بل يعمل بموجب خبر 
الواحد . وكذلك تركنا القياس الصحيح في القهقهة في الصلاة في حق 
الوضوء بخبر الواحد » وهو قوله عليه السلام : «ألا من ضحك منكم 
قهقهة)”'' الحديث » وكذلك فى الحدث الذى سبق فى الصلاة فى جواز البناء 


000 خرجه البخاري في كتاب الأيمان والنذور. ياب إذا حنث ناسيًا في الأبهان 002/1١‏ 

حديث رقم 1119 بلفظ : «من أكل ناسيًا وهو صائم فليتمم صومه فإنما أطعمه الله 
وسقاه». 
و في كتاب الصوم باب الصائم إذا أكل أو شرب ناسيًا 4 / ١185‏ حديث رقم 1117 
بلفظ (إذا : نسي فأكل وشرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه ». ومسلم في كتاب 
الصيام باب أكل الناسي وشربه وجماعه لا يفطر 8 / 75 بلفظ : «من نسي وهو 
صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه»: »و خرجه غيرهما بألفاظ 
عقادية:. 

(؟) خخرجه الدارقطني في كتاب الطهارة باب أحاديث القهقهة في الصلاة وعللها 
1511 فعناه + والزيلعى فى نض الراية 48/0 614و تهره أحاديث كثيرة.. 
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أما الكرخى فقد احتج بأن ذلك النصوص إذا كان مجهولا أوجب 
جهالة فى الباقى؛ لأن الخصوص بمنزلة الاستشناء ؛ لأنه يبين أنه لم يدخل 
نحت الجملة كالاستثنياء . 


وإذا كان معلومًا احتمل أن يكون معلولاً وهو الظاهر ؛ 


“انار لصحي ريل باقر الرننيفار ثم لا يرك القياس بالعام الذي 
خص منه البعض بل يعمل بالقياس . ظ 

علم بهذا أن العام الذي خص منه البعض أدنى رتبة من خبر الواحد ا 

ولأن الخصوص بمنزلة الاستثناء ؛ لأنه يبين أنه لم يدخل نحت الجملة 
كما في الاستشناء) حيث يتبين بالاستثناء أن الكلام عبارة عما وراءه » 
ولهذا لا يكون دليل الخصوض إلا مقارنا . 

فأما ما يكون طارئا فهو دليل النسخ لا دليل الخصوص .ء ثم إذا كان 
ل ار اميا كما أن حفس ناك 
فشاكك بصير ماؤواءة مشكو كا فيه + حقق إذا قال:: ماليكي أحرار إلا أ 
بزيعاء لم يعتق واحد منهما ؛ وإن كان المستشنى أحدهما ؛ لأنه مشكوك فيه ؛ 
فيّتبت حكم الشك فيهما . وإذا صار م بقي مجهولا لم يصلح حجة بنفسه. 
بل يجب الوقف فيه كما في قوله تعالى : ( وما يَستَوِي الأعمئ والببصير 74" . 


)١(‏ إذا أحدث فى الصلاة فيذهب ويتوضأً » ويبدأ من حيث ما ذهب منها ؛ والقياس أن 


تبطل الصلاة كلها 


ظ 0( سورة فاطر:9١.‏ 
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لأن دليل الخصوص نص قائم بسفسه فصلّح تعليله. ولا يدرى أي 
القدرمن الباقي صار مستثنى, فيصير بمنزلة جهالة اخصوص . 
٠‏ ووجه القول الثاني أن دليل الخنصوص إذا كان مجهولاً فعلى ما قلبا . 
وإن كان معلومًا بقي العام موجبا في الباقي ؛ لأن الاستثناء لا يحتمل 


(لأن دليل الخصوص نص قائم بنفسه فيصح تعليله) ؛ لأنه مستبد 
بصيغته غير مفتقر إلى صدر الكلام» فصار يبمنزلة سائر النصوص والأصل 
في سائر النصوص التعليل لما أن المراد من التعليل هو أن يكون معقول المعنى ‏ 
والعقل حجة من حجج الله تعالى كالنص ٠‏ فكان الأصل في ححجج الله تعالى 
الموافقة لا التناقضء إذ التناقض الحقيقي من أمارات الجهل » والله تعالى 
عليم لا يَجهل وحكيم لا يُسفه » فكان التناقض الحقيقي منه محالاً » وإبما 
قال: لأن دليل الخصوص نص قائم بنفسه «احترازا عن الاستثناء » فإن 
الاستثناء غير معلول بالاتفاق» فيتخايل أن دليل الخصوص لا يحتمل التعليل 
مشابهته الاستثناء في الحكم ٠‏ وذكر ذلك رفعا لذلك الخيال . 

(أن دليل الخصوص إذا كان مجهولاً فعلى ما قلنا) أي في وجه الكرخي 
أي لا يبقى العام حجة أصلاً ؛ لأن دليل الخصوص بنزلة الاستشناء على ما 
قلنا أي بقولنا: لأنه يبين أنه لم يدخل تحت الجملة كالاستثناء » فلا يؤثّر في 
الباقي ؛ لأن دليلَ الخصوص لا يتعرض لا وراءه » فيبقى العام فيما وراءه 
حجة موجبة قطعًا » ولا معنى لما قال الكرخي : إنه محتمل للتعليل ؛ لآنه إذا 
كان بمنزلة الاستثناء لم يحتمل التعليل » فإن المستثنى معدوم على معنى أنه 
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التعليل فكذلك هذا. ووجه القول الآخر أن دليل النصوص لما كان مستقلا 
بنفسه حتى لو تراخى كان ناسخا سقط بنفسه إذا كان مجهولاً ؛ لأن 
المجهول لا يصلح دليلا بخلاف الاستغفاء ؛ لأنه وصف قائم بالأول» 
فأوجب جهالة فيه, وهذا قائم بنفسه معارض للأول . 


لم يكن مرادا من الكلام أصلا » والعدم لا يعلل ؛ لأن التعليل شيء والعدم 
ليس بشيء ٠»‏ ولايقوم التعليل الأشىة وعلى هذين القولين يسقط 
الاحتجاج بآية السرقة ؛ لأنه لحقها خصوص مجهول وهو ثمن المجن على ما 
المجنت70" . ١‏ 
( سقط بنفسه) أي سقط دليل المخصوص بنفسه (بخلاف الاستثناء؛ 
لأنه وصف قائم بالأول) من حيث إنه لا يعقّل انفكاك الاستثناء من صدر 
الكلام كما لا يَعقل انفكاك الوصف من الموصوف » ومتى كان الاستشناء 
وصمًا قائما بالأول صار بمنزلة البعض للكل » وقيام الجهالة بالبتعض يوجب 
الجهالة فى الكل » فلذلك كانت الجهالة فى المستثنى أوجبت الجهالة فى 
010( خرجه البخاري في كتاب الحدود باب قول الله تعالى : © والسارق والسارقة .. . © 
0١-5‏ حديث رقم 01/97 بلفظ : «لم تقطع على عهد النبي َيِه إلا في ثمن 
ظ مجن أو ترس»2» وفي رقم 779/4 بلفظ : «قطع النبي عَلهُ يد سارق في مجن ثمنه 
ثلاثة دراهم 2١‏ ومسلم في كتاب الحدود باب حد السرقة ونصابها ١87 / ١١‏ بلفظ : 


الم تقطع يد سارق في عهد رسول الله يَينّه في أقل من ثمن المجن . . . 1» وخرجه 
غيرهما بألفاظ متقاربة . ظ 
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ودليل ما قلنا أن دليل الخنصوص يُشبه الاستثناء بحكمهلا قلنا إنه 
يتبين أنه لم يدخل فى الجملة. ألا ترى أنه لا يكون إلا مقارنا ويشبه الناسخ ظ 
بصيغته؛ لأنه نص قائم بنفسه فلم يجز إلحاقه بأحدهما بعينه بل وجب 
اعتباره فى كل باب بنظيره . 

فقلنا: إذا كان دليل الخصوص مجهولاً, أوجب جهالة في الأول 


المستشنى منه بخلاف دليل الخصوص » فإنه نص قائم بنفسه غير متصل بالعام 
اتصال الاستثناء بصدر الكلام » ولهذا يجوز انفكاكه عن العام صيغة وإفادة » 
فلم يوجب جهالته جهالة ما لم يتصل هو به ؛ لأن قيام الصفة بذات لا يوجب 
اتصاف ذات آخر بتلك الصفة التي لم تقم هي به . 

(ودليل ما قلنا ؛ إن دليل الخصوص يُشبه الاستشناء بحكمه) وهو أن 
كل واحد منهما تصرف في النّظم ببيان أن , مر اضاة يزيا انظ 
ويشبه الناسخ بصيغته من حيث إن كل واحد منهما قائم سس 0 
(فلم يجز إحاقه بأحدهما بعينه) أعني الناسخ والاستثناء » (بل وجب 
اعتباره في كل باب) أي في كل نوع إذا كان معلومًا أو مجهولاً. كما هو 
الأصل في المتردد بين الشيئين يأخحذ حظًا معتبرا من كل واحد منهماء كالفم 
لماكان ظاهرً من وجه باطنًا من وجه أخذ من كل واحد منهما حظا فكذلك 
هاهنا . 


رفقلنا إذا كان دليلُ الخصوص مجهولاً أوجب جهالة في الأول بحكمه 
اعتبارا بشبه الاستثناء ) » فإن المستثنى إذا كان مجهولا يصير المستثنى منه 


ل 


بحكمه إذا اعتبر بالاستثناء وسقط في نفسه بصيغته إذا اعتبر بالناسخ 
وحكمه قائم بصيغته. فصار الدليل مشتبهًا فلم نبطله بالشك . 


مجهولاً » فيسقط حكم العموم لجهالته . 

(و سقط في نفسه بصيغته إذا اعتبر بالناسخ) أي وسقط دليل 
الخصوص إذا كان مجهولاً اعتبارا لشبهه بالناسخ » فإن الناسخ إذا لم يكن 
معلوما لا يثبت النسخ» فبقي النص الأول موجبًا للحكم قطعًا كما كان , 
فكذلك دليل المخصوص إذا كان مجهولاً بقي العام موجبًا للحكم كما كان . 

(فصار الدليل مشتبها فلم نبطله بالشك) حتى يكون العام بعد جهالة 
دليل الخصوص حجة عملا بشبه الناسخ المجهول » وغير قطعي عملا بشبه 
المستثنى المجهول » فإن المستثنى إذا كان مجهولاً أوجب جهالة في المستثنى 
منه » فلا يبقى المستثنى منه معلوما أصلاً » وأحد الشبّهين لم يؤثر في العموم 
والآخر أسقط حكم العموم ومشابهتهما أورثت الشك» فلم نبطل دليل 
العموم بالشك . والكناية في قوله: «فلم نبطله» جاز أن ينصرف إلى دليل 
الخصوص وجاز أن ينصرف إلى دليل العموم وهو الأوجه. ا 

وكذلك قوله: والدليل «أي ودليل الخصوص أو دليل العموم بيانه أن 
دليل الخصوص لا كان ساقطًا لاعتباره بالناسخ ومعتبّرا لاعتباره بالاستشناء 
صار هو مشتبها فلم نبطله بالشك » فقلنا بسقوطه من وجه دون وجه . 
فلذلك بقي العام موجبًا للعمل دون العلم » وكذلك العام يسقط من وجه 
لاعتبار شبه دليل الخصوص بالاستثناء ولم يسقط لاعتبار شه دليل 


- 188 


وكذلك اوسا ار سيت 
احتمال التعليل يصير مخصوصا من الجملة . 


الخصوص بالناسخ » فصار دليل العموم مشتبها , فلم نبطله بالشك » ولكن 
انصرافها إلى العام أولى ؛ لذن الكاد وقم فيب لأن توليا” «فلم تبطله 
بالشك» إنما وقع بمقابلة قول الكرخي إنه لا يبقى حجة أصلا أي إن العام الذي 
خبداتصوم لأس جع عار كردك تر غدرب تكذتاك يننا 
«نصار الدليل مشتبها فلم نبطله بالشك» إنما يكون في العام الذي لحقه 
الخصوص لا في دليل الخصوص . 

و(وكذلك إذا كان انخصوصُ معلومًا ؛ لأنه يحتمل أن يكون معلولاً . 
وعلى احتمال التعليل يصير مخصوصا من الجملة) يعنى يصير ما وراء 
الثابت بالنص الخاص مخصوصا أيضا بالتعليل » ولا يدرى أي القدر صار 
ملخصوي ؟ ناقية دل الخصوض !ذا كان سعهرلا تددر هافن السوالن 
المعروف الجاري على ألسنة العلماء وأندية الفقهاء وهو : أن دليل التتخصيص 
لا شابه الناسخ والاستثناء وجب أن لا يقبل التعليل كما أنهما لا يقبلانه . ْ 

و الجواب فيه على وجه الاختصار هو أن الناسخ والاستثناء إثما لا يقبلان 
التعليل لمعنى اختص بهما . وهو أن الناسخ ورد على معارضة النص المنسوخ 
ومخالفته » والتعليل فرع النص » فلو قلنا بجواز تعليل الناسخ لقلنا بكون 
جواز التعليل معارضا للنص وهو لا يصح , وفي الاستثناء كون المستثنى 
معدوما فى التقدير» والتعليل شىء موجود فلا يقوم إلا بشىء موجود وليس 


1ب 


كأنه لم يدخل لا على سبيل المعارضة للنص, فوجب العمل به فيصير 
حكمه لا يصح التعليل ؛ لأنه شبيه بالاستشناء وهو عدم والعدم لا يُعلل؛ 


في دليل التخصيص هذان المانعان. بل فيه جهةٌ الاستبداد والبيان » وهما لا 
يمنعان التعليل فَيَعلّلَ هو وإن كان الناسخ والمستثنى لا يُعلّلان . 

(كأنه لم يدخل لا على سبيل المعارضة للنص) أي للنص العام» وبهذا 
الذي ذكر احترز عن الناسخ. فإنه على سبيل المعارضة للمنسوخ . 

وأما دليل الخصوص فلم يعارض النص العام فلم يمتنع عن التعليل ؛ لأن 
العلةَ فرع النص» والنص المخصّص لبيان أن الملخصوص لم يدخل في العام ؛ 
فكذلك العلة بيانٌ لذلك (فوجب العمل بالتعليل) لخلوه عن معارضة النص 
(فيصير قدرما يتناوله النص العام مجهولا. هذا على اعتبار صيغة النص) 
أي أن احتمال التعليل باعتبار صيغة النص . 

فأما الاعتبار بالحكم فلا يوجب هذا الاحتمال : لأنه من حيث الحكم ْ 
نثية اللاشكتناء ؛ لأن الامهقداء كلم بالباف بعد الكننا ١‏ فلم يكن صدر 
الكلام موجبا مقدارًالمستعنى » والتعليل إما يجبري لإثبات الحكم . 
والمستثنى معدوم تقديرا بالعدم الأصلي . 

(والعدم لا يُعلّل) ؛ لأن كونٌ المذكور معلولاً يستدعي سابقة العلة ليثبت 
الحكم به 4 وهذا لا يتصور في العدم؛ لأن العدمٌ أصل فاعتبار دليل الخصوص 
بالاستشناء لم يوجب شبهة فى صدر الكلام ؛ لأنه لما لم يعثّل دليل الخصوص 


5 راك 


فدخلت الشبهة أيضًا وقد عرف موجبًا فلايبطل بالاحتمال. وهذا بخلاف 
الناسخ إذا ورد في بعض ما تناوله النص معلوماء فإن الحكم فيما بقي 
لا يتغير لاحتمال التعليل ؛لأن الناسخ إنما يعمل على طريق المعارضة لا 
على تبين أنه لم يدخل تحت الصيغة فتصير العلة معارضة للنص, وأما هاهنا 
بصعي يد يي و ا 
الجملة فلا يصير معارضا للنص» فإذا ‏ ثبت الاحتمال فلم يخرج عن الدلالة 


باعتبار شَبهه بالاستثناء من حيث الحكم بقي صدر الكلام موجبا قطعا كما 
كان » واعتباره بالصيغة يوجب جهالة في الأصل على ما ذكرنا » فوفرنا 
للشبهين حظهما فقلنا: يبقى موجبًا للعمل لشبهه بالاستثناء» ولم يبق 
موجبًا قطعا لشبهه بالناسخ . 

وهو معنى ما قال في الكتاب: (فدخلت الشبهة وقد عرف موجبا فلا 
يبطل بالاحتمال) . 

(وهذا بخلاف الناسخ إذا ورد معلومًا في بعض ما تداوله النص » فإن 
الحكم فيما بقي لا يتغير لاحتمال التعليل) وقوله: لاحتمال التعليل اليس 
بدليل لقوله : : لايتغير» لأنه لا يناسب للمدعى ؛ لأن احتمال التعليل يوجب 
التغير فلا يصلح أن يكون دليلاً لعدم التغير ؛ » بل المراد أن احتمال التعليل في 
النسخ لا يوجب التغيّر فيما بقي ؛ لأن العالة لو صحت هاهنا لكانت معارضة 
للنص العام » وشرط صحة التعليل أن لا يكون معارضا للنص ؛ فلم يصح 
التعليل للناسخ لهذا المعنى » فألحق بما لا يحتمل التعليل أصلاً» فلم يتغير ما 
بقى عما كان علبه؛ وهو كونه موجيًا قطعيًا فبقي موجيا قطعا كما كان ولا 


ا 1ن 


بالشك صار الدليل مشكوكا بأصله فأشبه دليل القياس فاستقام أن 
يعارضه القياس بخلاف ما ثبت بخبر الواحد ؛ لأنه يقين بأصله فلم يصلح 
أن يعارضه القياس. ونظير هذه الجملة من الفروع أن البسيع إذا أضيف إلى 
حر وعبد بثمن واحد وإلى حي ومسيت وخمر وخل فهو باطل ؛ لأن 


كذلك دليل اللخصوص . فإنه لبيان أن المخصوص لم يدخل تحت الجملة فلا 
تسبي الغالة معارفية انض على بها ذكونا كلذ زدامه اقعال التعليا + ايد 
يوجب شبهة فيما بقي فلم يبق النص العام قطعيا لذلك ؛ لأن الناسخ إِنما 
يعمل على طريق المعارضة؛ لأن الناسخ إنما يرد بعد ثبوت النص المنسوخ فكان 
النص الناسخ معارضًا . 

و أما دليل التخصيص فإغا يرد مقارنا للنص العام عند عامة العلماء”", 
فلا يقع إلا مبيئًا بأن قدر الملخصوص غير داخل تحت العام من الأصل 
كالانيعقداء. تنين أن قدر البشعى غير واغل تحت المشقص عند من الاضل ؛ 
لوروده مقارنا وهويمعزل من المعارضة ( وقولنا: عن عاد العليياء تراز 
عن قول الإمام أبي منصور ‏ رحمه الله فإنه لا يشترط المقارنة لورود دليل 
التتخصيص . كذا ذكر فى «تبصير الأدلة» فى بيان الوعد والوعيد . 

(فصار الدليل مشكوكًا ) أي العام الذي خص منه البعض صار 
مشكوكا. 


(أن البيع إذا أضيف إلى حر وعبد بشمن واحد إلى قوله: فهو باطل) 


أحدهما لم يدخل نحت العقد ؛ فبقى الآخر وحدة ابتداء بحصته وكذلك ظ 
إذا قال بعت منك هذين العبدين بألف درهم إلا هذا بحصته من الألف 
فصارت هذه الجملة نظير الاستثناء. ظ 


هذا بالاتفاق . 

وأما إذا سّمى لكل واحد منهما ثمنا بأن قال : اشتريتهما بألف كل واحد 
نهنا بشتهماتة كرف ادراب عن ابى حيقة رمه الاب وعد هما 
العقد جائز في العبد بما سَمى بمقابلته ؛ لأن أحدّهما منفصل عن الآخر في 
البيع ابتداءً وبقاء» فوجود المفسد في أحدهما لا يؤثّر في العقد على الآخر ؛ 
لأن تأثيره في العقد على الآخر إما باعتبار التبعية وأحدهما ليس بتبع للآخر ‏ 
أو باعتبار أنهما كشيء واحد وليس كذلك » وكل منهما منفصل عن الآخر 
في العقد. 

ألا ترى أنه لو هّلك أحدهما قبل القبض بقي العقد في الآخّرء وذلك فيما 
إذا كان واحد منهما عبدا ويؤذن ذلك . في هذا انفصال أحدهما عن الآخر . 

وأبو حنيفةرحمه الله يقول: البائع لما جمع بينهما في الإيجاب قد 
شرط في قبول العقد في كل واحد منهما قبول العقد في الآخر؛ بدليل أن 
المشتري لا يملك العقد في أحدهما دون الآخر . واشتراط قبول العقد في الحر 
ف جع الع قيوط نام ووالبي يطل بالقيرط القابية + فصا رت هاده 
الخملة نقلي الاسعفماء ؛ لأنه يجعل في الاستثناء عبارة عما وراء المستثنى 
حكما » فكذلك هاهنا جعلت إضافة البيع إليهما عبارةً عن إضافته إلى العبد 


ادك 


وإذا باع عبدين فمات أحدهما قبل التسليم أو استحق أو وجد مدبرا أو 
مكاتبًا صح البيع في الباقي ؛ لأن الآخر دخل في البيع وكذلك المدبر 
والمكاتب » 


ابتداء ؛ لأن الحر ومن في معناه غير داخل في العقد أصلا ؛ لأن دخول الشيء 
الاعقهه يعيظة] لالية واللتقوم :وذلك لا بوجعتاض لبر ومن فى ميعتاأ و قار 
جاز العقد في العبد إنما يجوز بالحصة » والبيع بالحصة لا ينعقد ابتداء على 
العحة لعي الديالة كما لو قال اشتريف تهنا العيلينا تخصه من آلف 
إذا قسم على قيمته » وقيمة هذا العبد الآخر» فإنه لا يجوز لجهالة الثمن كذا 
هاهنا. كذا في «المبسوط)"'' . 

(وإذا باع عبدين فمات أحدهما قبل العسليم) إلى آخره. يبقى العقد 
صحيحا في الآخر ؛ لأن العقدَ تناولهما باعتبار قيام صفة المالية والتقوم فيهما . 
وهو المعتبر في المحل لتناول العقد إياه » ثم خرج أحدهما لصيانة حق مستحق 
ا نيف فى نانس أىلالجير:قه |و لجار التسليم بوااك: ان 
الآخر صحيحا بحصته . والبيع بالحصة بقاء لا يفسد البيع . وكذلك إذا كان 
أحدهما أم الولد وهذا الذي ذكرنا مذهبنا » وقال زفر رحمه الله لا يجوز لما 


إذا كان أحدهما حرا . كذا فى «الممسوط)"" . 
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يدخلان في البيع » وإنما امتنع الحكم صيانة لحقهماء فصار الآخر باقيا 
في العقد بحصته, فصار هذا من قسم دليل النسخ ونظيره دليل الخصوص 
مسألة خيار الشرط , فأما إذا أجمل الثمن ولم يعمّن الذي فيه الخيار أو عين 


وقوله: (يدخلان في البيع) . ظ 

واللذدر على لمر مااذكر الإاباء شيمين الأقذا روحم ان تسبي 
(المبسوط» بقوله: لأن دخول الآدمي في العقد باعتبار الرق والتقوم وذلك 
موجود في المدبر والمكاتب » ثم استحق أحدهما نفسه فكان ممنزلة مالو 
استحقه غيره بأن باع عبدين فاستحق أحدهماء وهناك البيع جائز في الآخر 


0 
ل موقاشه» أن ار اشير ال موتاسه يجيه . بدليل أن القاضي 
إلاتفى رازب النبرونا تفاف ذلك باكانب لإقبيت بوتلين 
جائز ولو باعه من غيره برضاه جاز في أصح الروايتين » وكذلك بيع أم الولد 
عن تمه جائريه ودر تصى اللاي ير رابع | الس سداس 
حنيفة وأبي يوسف' د رحويماا له 
(فصار هذا من قسم دليل النسخ) حيث وقع الحكم الشابت في مقدار ما 
يتناوكه النص الذي هو ناسخ بعد الشبوت ويبقى ما وراء ذلك من حكم العام 
على ما كان قبل ورود الناسخ . 


0 خانظرة فوط 24/17 


أحدهما ولم يعين الآخر لم يجز البيع ؛ لأن الخيار لا يمع الدخول في 
الإيجاب ويمنع الدخول في الحكم, فصار في السبب نظير دليل النسخ , 
وفي الحكم نظير الاستشناء » فقيل: لا بد من إعلام الثمن والمبيع لجواز 


(في رجل باع عبدين بألف درهم على أنه بالخيار في أحدهما) , 
والمسائل على أربعة أوجه : 

أحدها ‏ أن لا , و ا 

الثاني أن يعيّنَ الذي فيه الخيار ولا يفصل الثمن . 

والثالث أن لا يعينَ الذي فيه الخيار ويفصل الثمن . 

و الرابع أن يعيّنَ الذي فيه الخيارٌ ويفصل الشمن » والكل فاسد إلا الوجة 
الأخير . 

(فصار في السبب نظير دليل النسخ وفي الحكم نظير الاستشناء) . 
وهذا لأن شرط الخيار لا يدخل في أصل السبب » وإنما يدخل على الحكم ‏ 
فيجب اعتباره في كل جانب بنظيره » حتى إن باعتبار السبب إذا سقط الخيار 
استحق المشتري المبيع بزوائده المتصلة والمنفصلة وباعتبار الحكم إذا أعتق 
ادرو اكير طبية اي » ثم سقط الخيار لم ينعقد العتق. كذا ذكره 

شين الاأكية د رينة ابنه عا لأنخهار الوط رية . 

الاب راك اهم ظ ظ 

أما أنه يشبه الناسخ على معنى أن الخيار لا يمنع دخولهما تحت الإيجاب . 


(1): انظنة اصيول الس رحسي 107 


ابت 


البيع بمنزلة الحر والعبد , وإذا وجد التعيين وإعلام الحصة صح البيع ولم 
يعتبر الذي شرط فيه الخيار شرطًا فاسدًا في الآخر . بخلاف الجر والعبد 
وما شاكل ذلك في قول أبي ‏ حنيفة ‏ رحمه الله -إنه يعتبر شرطًا فاسدا في 
الآخر لا محالة فيفسد به البيع الله أعلم : 


ويُشبه الاستثناء على معنى أن الخيارَ ممنع انعقاد العقد في حق الحكم فلشبهة 
دالغايت قا يونين بحرن بكاوت لطر و القع وله لخبر ع فين 
الإيجاب عين أو لم يعيّن ولشبهه بالاستثناء إذا لم يعين ولم يبين لا يجوز 

وقوله: (بمنزلة الحر والعبد) متصل بقوله : وفي الحكم نظير الاستثناء 
أي أن شرط الخيار ذ في البيع يمنع السبب في حق الحكم » ويصير كأن البيع لم 
يوجد في حق الحكم بمنزلة المستثنى » فإنه غير داخل في الإيجاب كما إذا 
جمع بين حر وعبد في البيع ولم يفصل الثمن لم يدخل العبد أيضا في 
الإسات كذ آن بدن ليدع تن الإجاتب» 

(بخلاف الحر والعبد وما شاكل ذلك في قول أبي حديفة رضي الله عنه -) 
إذا جمع بين ا حر والعبد في البيع » وفصل الثمن لم ينعقد العقدٌ في العبد 
ماحد ديس بايا سيا لسر 
اقوط فابميد ارد حورن ني درك ماني القن سور سيم 
بينهما في الإيجاب » والبيع يبطل بالشروط الفاسدة . 
ظ فأما اشتراط قبول العقد في الذي فيه الخيار لا يكون شرطًا فاسدا ؛ لأن 
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لوالا اه قفا واف ا فق من ةده فزي لهات و كهائه واكائهظ هه مه رق مخفا ايه ويه فر ا ته ابر زر ل لاح 8 لماع اق كا بكم 


ابيع بشرط الخيار منعقد صحيحًا من حيث السبب » ؛ فكان العقد في الآخر 
لازمًا كما إذا جمع بين قن ومدبر في في البيع كان العقد في القن لازما » » فكان 
في هذا المجموع الذي ذكر نظير الاستثناء والنسخ ودليل الخصوص » فنظير 
الأبيساء ما إذا جمع بين حر وعبد في البيع وأمثاله. . ونظير النسخ ماإذا 
جمع بين عبد ومدبر في البيع وأنواعه . 

نظي ”يل الخصوص مسآلمن باع عبن بشرط اخيار» وال أعلم ‏ 


© 3 © 
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باب ألفاظ العموم 


ألفاظ العموم قسمان : عام بصيغته ومعناه وعام بمعناه دون صيغته .أما 
العام بصيغته ومعناه فهو صيغة كل جمع مغل الرجال والنساء والمسلمين 
والمسلمات والمشركين والمشركات وما أشبه ذلك . ظ 

أما صيغته فموضوعة للجمع , وأما معناه فكذلك, وذلك شامل لكل ما 
ينطلق عليه: وأدنى الجمع ثلاثة ذكر ذلك محمد صريحا في كتاب «السير) 


باب ألفاظ العموم 

ما ذكر ببيان أحكام العموم وما يختلف من أحكامه قبل المخصوص وبعده 
احتاج إلى ذكر الألفاظ التى يحصل بها العموم َ فتقدي الأحكام بسبب أن 
الأحكامً هي المقصودة وكونها مقصودة جهة في التقديم 1 

فهو صيغة كل جمع مثل الرجال والنساء) أي بغير الألف واللام بأ 
فيل : رجال ونساء . 

(أما صيغته فموضوعة للجمع) ؛ لأن واضع اللغة وضع هذه الصيغة 
للجماعة » وقال : رجل ورجلان ورجالٌ » وامرأةٌ وامرأتان ونساء 4 وهو عام 
00 ؛ لأنه شامل لكل ما يتناوله عند الإطلاق » وأدنى ما ينطلق عليه 
هذا اللفظ ثلاثة ؛ لآن (أدنى الجمع) الصبحيج إثلاثة”'" نص عليه محمد 


)١(‏ قوله: : أدنى الجمع ثلاثة ؛ مروي عن ابن عباس » وابن مسعود » وهو قول أكثر 
المالكية » وهو المشهور عن الإمام مالك » والشافعي ٠‏ وأبي حنيفة وميه اللدييت 


دكات 


في الأنفال وفي غيرها . فصار هذا الاسم عامًا متناولاً جميع ما ينطلق 
عليه . غير أن الثلاثة أقل ما يعناوله فصار أولى , ولهذا قلدا في رجل قال : 
إن اشتريت عبيدا فهو كذا ,أو إن تزوجت نساء أن ذلك يقع على الغلاثة 
فصاعدا لما قلنا. ظ 


والكلمة عامة لكل قسم يتناوله , وقد يصير هذا النوع مجازا عن 


رحمه اللّه - فيالسير الكبير» في الأنفال7" وغيرها) . ومن قال: لفلان 
علي دراهم بلزمه الثلاثة'' والمرأةإذا اختلعت من زوجها بما في يدها من 
دراهم » فإذا ليس في يدها شيء تلزمها ثلاثة دراه.”" . 

(والكلمة عامة لكل قسم يعناوله) أي كلمةٌ العموم تعم ما تتناوله 
صيغة العموم مثل : كلمة العبيد عام في العباد. والنساء في الإناث 


- واختاره الشيرازي » وإليه ذهب الغزالي في المنخول . 

وقيل : «أقل الجمع اثنان » وهو المروي عن عمر بن الخطاب » وزيد بن ثابت » وإليه 
ذهب القاضي أبوبكر » والقاضى أبو جعفر السمنانى » وحكاه اين خويز منداد 

تحمةين الطمج عن ومالك موه لحي فد الاجى + ويه قال أب إستياق 
الأسفرائيني » وجمهور أهل الظاهر » والنحاة. وفي المسألة أقوال أخرى 
انظر: فواتح الرحموت ١/07لاء‏ شرح تنقيح الفصول ص ”777 » المنخول للغزالي 
ص ٠ ١54-١58‏ التبصرة ص ١١7‏ » الإحكام للآمدي ؟/ "الاء إرشاد الفحول 
فن ١7:‏ 

)001 أن صار يهل العيارةافى السبر ابره الال ا ره 
00000 أدنى الجمع المتفق عليه ثلاثة ). 

00( راجع : الهداية // 771١‏ , 

(*) انظر: المرجع السابق 777/5 . 


الجنس إذا دخله لام المعرفة ؛ لأن لام المعرفة للعهد ولا عهد في أقسام 
الجموع. فجُعل للجنس ليستقيم تعريفه, وفيه معنى الجمع أيضا؛ لأن 
كل جنس يتضمن الجمع فكان فيه عمل بالوصفين ولو عمل على حقيقته 
بطل حكم اللام أصلا , فصار الجنس أولى» قال الله تعالى: طلا يحل لك 
المّساء من بعد 46, وقال أصحابنا فيمن قال إن تزوجت النساء أو اشتريت 


(لأن كُلّ جنس معهود فكان فيه عمل بالوصفين) أي وصف الجنس 
ووصف الجمع . يان ذلك أن معنى الجمع مراعى في الجنس من وجه ولا 
يُراعى معنى الجنس في الجمع أصلا » وذلك لأن الجنسْإذا أريد به الكل كان 
معنى الجمع فيه موجودا وهو الثلاث فصاعدا » فعلى هذا التقدير كان معنى 
الجمع في الجنس مراعى من كل وجه . 

وأما إذا أريد به الجمع فليس فيه معنى الجنس أصلا ؛ لأن الجنس ما 
يتناول الواحدَ ويحتمل الكل » وهذا المعنى غير موجود في الجمع » فإنه لا 
كان راع فيه راد أئاذةه وكسيس اللنسن عليه العقتير 
موجودًا أصلاً » ولم يوجد أيضا إذا أطلق الجمع على الثلاث لا غير . 

فعلم بهذا أن معنى الجنسية في الجمع فائت على تقديرين أي على تقدير 
إرادة الثلاث فصاعدا من الجمع على تقدير الثلاث منه لا غير . 
2 وأمامعنى الجمع. فمراد من كل وجه من الجنس إذا أريد به الجنس الأعلى » 
فاتضح الفرق فيهما فكان الحمل على الجنس أولى عند تعارض مقتضيهما . 


ل" 


العبيد فامرأته طالق أن ذلك يقع على الواحد فصاعدا لما قلنا: إنه 
صار عبارة عن الجنس فسقطت حقيقة ا ال ات اق 
الواحد على أنه كل الجنس . 


و أمافي قول المرأة لزوجها: خالعني على ما في يدي من الدراهم وليس 
في يدها شيء حيث يلزمها ثلاثة دراهم ؛ فلآن الجمع المحلى بالألف واللام 


التي هي للجنس كان يجب أن يراعى الجمعية على تقدير إرادة الكل به . 


وذلك غير تمكن؛ لاستحالة كون الدراهم أجمع في يدهاء وإذا انعدم المعنى 
أزيد من هذا فى هذه المسألة فى «النهاية)”'' . 


)١(‏ انظر: كتاب الخلع اللوحة رقم 184 من الكتاب المذكور والموجود أصله يجامعة 
الملك عبد العزيز بجدة برقم 77١7‏ » وعبارته «. . . خالعني على ما في يدي من مال 
أو من دراهم ولم يكن في يدها شيء ردت عليه أي على الزوج مهرها الذي أخذته 
منه في قولها من مال ؛ لأنها غرته حيث أطمعته في مال فيرجع عليها بالبدل, وعند 
الشافعي ترد عليه مهر مثلها. أو ردت عليه ثلاثة دراهم في قولها: من دراهم ؛ لأنها 
ذكرت الجمع وأقله ثلاثة بخلاف ما إذا تزوجها بدراهم حيث تبطل التسمية للجهالة 
ويجب مهر المثل ؛ لأن البضع حال الدخول متقوم فأمكن إيجاب قيمته إذا جهل 
اللسيق:: 
فإنقلت: قدذكرت بمن وهي للتبعيض» فينبغي أن يجب بعض الدراهم وذلك 
درهم أو درهمان. 

قلت: لايلزم ذلك ؛ لأنه قد يكون لبيان الجنس ؛ لأن في قولها على ما في يدي نوع 


إبهام لا يعرف من أي جنس هوء فبينها بمن وسوى القدوري بين قولها: من دراهم . 


أو من الدراهم . 
فإن قلت: ينبغي أن يلزمها درهم واحد في العرف ؛ لأنه بمنزلة المفرد المغرق حتى 


ألا ترى أنه لولا غيره لكان, كلا فإن ادم صلوات الله عليه كان كل 
الجدس للرجال وحواء رضي الله عنها ‏ وحدها كانت كل الجدس للنساء, 
فلا يسقط هذه الحقيقة بالمزاحمة. فصار الواحد للجدس مثل الثلاثة للجمع : 
فكما كان اسم الجمع واقعًا على الشلاثة فصاعدا كان اسم الجنس وافعا على 
الواحد فصاعد, وكان كمن حلف لا يشرب الماء أنه يقع على القليل على 
احتمال الكل وأما العام بمعناه دون صيغته فأنواع : منها ما هو فرد وضع 


(فإن آدم عليه السلام وحده كان كل الجدس) » وكذلك (حواء ‏ رضي 
لله عنها) -وحين لم يكن غيرهما كان اسم الجنس حقيقة لكل واحد منهما . 
فبكثرة الجنس لا تتغير تلك الحقيقةٌ » وكما كان اسم الجمع واقعًا على الثلاثة 
تناع كان اسم الحنسن راقم على الواتخداقضاضن > اأعددالإطلاق يتصرف 
إليه إلا أن يكون المراد الجمع » فحينئذ لا يحنث قط ويديّن'" في القضاء ؛ لأنه 
نوى حقيقة كلامه بخلاف ما إذا نوى التخصيص في صيغة العام» فإنه لا يدين 
في القضاء » فتذكّر هاهنا ما ذكرنا من ورود الشبهة على هذا الأصل في مسألة 
الكوز قبل هذا في باب موجب الأمر في معنى العموم والتكرار"' . 


- يصرف إلى أدنى الجنس عند تعذر جنسه صرف إلى الكل كما إذا حلف لا يشتري 

ْ العبد أو لا يتزوج النساء . 
قلت: إنما يصرف أدنى الجنس عند عدم قرينة دالة على العهد» وقد وجدت هاهنا 
وهو قولها: على ما في يدي» فلا يكون الجنس فوجب اعتبار الجمعية فيه بيخلاف ما 
ذكر؛ لعدم القريئة الدالة على العهد فيه . ظ 

. أي يترك على دينه وصدقه‎ )١( 

(؟) انظر : ص (550 5557). 


5 


للجمع مثل الرهط والقوم ونحو ذلك مثل : الطائفة والجماعة فصيغة رهط 
وقوم مغل زيد وعمّرو ومعناهما الجمع ولما كان فردًا بصيغته جمعا بمعناه 
كان اسمًا للثلاثة فصاعدا إلا الطائفة فإنها اسم للواحد فصاعدا. 


كذلك قال ابن عباس رضى الله عنه .في قول الله تعالى: 8 فلولا 


(مغل الرهط والقوم) دخاي االصحاء ا والرقط موود العير بن 
الرجال لا يكون فيهم امرأة . قال الله تعالى :8 وكان في المَدينة تسعة 
رهسط "١4‏ والقوم: الرجال دون النساء ؛ لأنه لا واحد له من لفظه » وجمع 
القوم أقوام ‏ وجمع الجمع أقاوم”" (ولما كان فردًا بصيغته جمعًا بمعناه كان 
اسمًا للغلاثة فصاعدا) أي لما كان كل واحد من رهط وقوم فردا بصيغته . 

فإن قيل : لما كان اللفظ مفردا والمعنى جمعًا كان كالطائفة حيث اجتمعت 
فيها علامتا فرد وجماعة » فإن الطائف في أصله اسم فاعل على صيغة الفرد . 
وفيها علامة الجماعة وهي التاء » فلذلك صارت متناولة للواحد فصاعدا”" 
فيجب أن يكون الرهط كذلك,» بأن يكون متناولاً للواحد فصاعدا . 

قلت : الفرق بينهما ظاهر ؛ لأن الرهط والقوم من حيث الصيغة كقلب 
وكلب على صيغة الأسماء المفردة» ومع ذلك هما موضوعان لمعنى الجمع . 
ولم يوضعا فيما دون الثلاثة كالركب والصحب والإبل والغنم » وكان عدم 


. 48 سورة النملء آية:‎ )١( 
. انظر: الصحاح 1178/7» مادة: رهط » و5/80١١٠ مادة: قوم‎ 6 
2 )51١(ص انظر:‎ )5( 


نفر من كل فرقة مهم طائفة 4 أنه يقع على الواحد فصاعد ؛ لأنه نعت فرد 


ومن ذلك كلمة «مّن) وهي تحتمل الخنصوص والعموم. قال الله تعالى : 


. استعمالهما لما دون الثلاثة بوضع الواضع . 

وأما الطائفة فهي نع تفرد بحسب الاشتقاق . يقال: امرأة طائفة. إلا 
اندها ]| استفيلت الحماعة أول تاليقها بعارول الناعة «زللنك اعتدر فيها 
حقيقة الفردية والاستعمال للجماعة . 

(ط فلولا تقر من كل فرقة نهم طائقة 4)”" أي فهلا نفر من كل جماعة 
[ كثيرة جماعةٌ قليلة منهم يكفونهم النفير ؛ لأنه نعت فرد صار جنسا بعلامة 
الجماعة » فإن التاء فيها لعلامة الجماعة كالمعتزلة والكرامية ؛ لأن الطائفة في 
فليا تيد تمر ان راسد وى سافن مطررقا و نكن عن غير مرانة بال ماه > 
تميق الكعر وعو أن تكو الغا السبين :تنك التسناعة ورقكادف للحن هذا 
الطريق ؛ لأنه اجتمع فيها دليلان . 000 ْ 

والأصل في الأدلة الجمع عند التعارض» فحملناها على الجنس ليكون 
عملا بهما ؛ لأن الجنس يتناول الفرد مع احتمال الكل» والمراد من الجنس 
نفس الماهية واحدة في الذهن» وإنما تكثر في الخارج بكثرة أفراده» ولكل فرد 
من أفراده صلاحية أن يكون كل الجنس» وهو المعني من قولهم : الجنس يقع 


.١؟؟:ةيآ سورة التوبةء‎ )١( 


( ومنهم من يُستمعون إِلَيْكَ 4, <( ومنهم من ينظر إِلَيك 4 وأصلها العموم. 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم «من دخل دار أبي سفيان فهو آمن ) 
وقال أصحابنا- رحمهم الله -فيمن قال لعبده: من شاء من عبيدي العتق 
فهو حر . فشاوًا جميعا عتقرا . 

فأما إذا قال من شعت من عبيدي عتقه فأعتقه , فقال أبويوسف 
ومحمد_رحمهما الله للمأمور أن يعتقهم جميعًا؛ لأن كلمة من عامة 
وكلمة «من؛ لتمييز عبيده من غيرهم مثل قوله تعالى: © فَاجتنبوا الرجس 
من الأوثان 4, وقال أبوحديفة ‏ رضي الله عنه ‏ يعتقهم إلا واحدا منهم ؛ 


على الواحد على أنه كل الجنس . 
[مَن ] 

(ومن ذلك) أي ومن الذي هو عام بمعناه دون صيغته كلمة من ٠‏ فإنها 
كلمة مبهمة عبارة عن ذات مَنْ يعقل (وهي تحعمل العموم والخصوص) » 
والنظير الواضح لها فيه قوله تعالى ظ بل من أَسلَم وجهَه لله وهو محسن فل 
أجره عند ربّه ولا خوف عَلَيهم ولا هم يحزنون 4”" في بعض ضمائرها ذكر 
انق الود وقى يعضنها لفطل الجمنع : 

(فشاؤوا جميعًا عتقوا) ؛ لأن كلمة من تة تقتضي العموم» وإنما أضاف 
المشيئة إلى من دخل تحت كلمة من فتعمم بعمومه . 


.١١7:ةيآ سورة البقرةء‎ )١( 


لأن المولى جمع .سين كلمة العموم والتبعيض, فصار الأمر متناولا بعضا 
عامّاء وإذا قصر عن الكل بواحد كان عملا بهما , وهذا حقيقة التبعيض . 

وكذلك قوله: من شاء من عبيدي عتقه فهو حر, يعناول البعض إلا 
أنه موصوف بصفة عامة فسقط بها الخصوص, 


(فصار الأمر متناولاً بعضًا عامًا » فإذا قصر أي الأمر بالإعتاق عن الكل ظ 
بواحد كان عملا بهما) . ظ 

فإن قيل: إن قوله : عبيدي جمع فيتناول الثلاث لما عرف ٠‏ فينبغي أن 
يضق عض الثالاك عند الى عله رقي الله طن وعدد ها أن يعتق الثلات 
لما أن الجمم يُصرف إلى الثلاث لما مر في قوله: «إن اشتريت عبيدا فعليه 
كذا» أن ذلك يقم على الثلاث . ْ 

قلنا : الجمع إنا يتناول الثلاث فيما ذكرت من الصورة وأمثالها ؛ لأنه 
متيقن وما وراءه غير متناه وغيرٌ معلوم ولم يدل الدليل على ما وراءه. 

و أما هاهنا فدل الدليلً على ما وراء الثلاث وهو إضافة العبيد إلى نفسه 
فكان مجموع العبيد معلومٌ العدد بسبب الإضافة إلى نفسه » فلما علم 
مجموع العبيد صرف كلامه إليه لا إلى الثلاث ؛ لأن ذلك كان للضرورة 
وليست هاهنا ضرورة في الصرف إلى الثلاث . 

فإن قلت : ما جواب أبي حنيفة ‏ رحمه الله عن الآيتين اللتين وردتا على 
وقاق ضورة السالة + وهما شهدا لضحة قولهما + وهئ قوله تغالن +«( فاذن 
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لمن شعت منهم #''' وقوله : <إ ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء #”". 
فإضافة المشيئة إلى الخاص في هاتين الآيتين لم تغير العموم الثابت بكلمة مَنْ؟ 

كلك تال جود رسمة ان وإنما رجحنا معنى العموم فيهما بالقرينة 
اللذكورة فيهما؛ وهي قوله : «( واستغفر لهم الله 94" وقال : « ذلك أدنئ أن 


(وكذلك قوله: من شاء من عبيدي عتقه فهو حر) . يعني لا يلزم على 
المسألة المتقدمة وهي قوله: من شئت من عبيدي عتقه فأعتقه»» وإن كان 
المولى جمع بين مّن ومن في الصورتين » ومع ذلك عمل في المسألة المتقدمة 
بكلمتي العموم والمخصوص » وفي هذه المسألة لم يعمل بكلمة اللخصوص . 
فأجاب عنه بقوله : (إلا أنه أي إلا أن ذلك البعض موصوف بصفة عامة وهي 
المشيعة: سقط يها أي بست الصفة العامة التضوصض) أي التبعيضن ' 


فإن قيل : فعلى هذا ينبغي أن ب يَعم الكل في قوله : من شعت عتقه) أيضًا ؛ 


(1) سبوزة التووء آنه 3 
678 سورة الأحزاس» آية 00 
(0) سورة النورء آية: ؟1> انما امون الذي آمنوا بالله ورسُوله وذ انوا مه على 


أمر جامع لَم يذهبوا حتَى يستأذنوه إن اين يستأذنوتك أُولك الّدين يؤمنون باللّه 
ورسوله فإذا استأذنوك لبعض شأنهم فَأَذَنَ لَمَن شئت منهم واستغفر لهم اللّه 4 . 


(4:) سورة الأحزابءآية:١0.‏ 


وهذه الكلمة تحتمل الخنصوص ؛لأنها وضعت مبهمة في ذوات من 


لأن محلية العتق عام » فإن العبيد هناك كانوا موصوفين بكونهم شائين العتق . 
وهاهنا أيضا كانوا موصوفين بكونهم مشيئين للعتق . 

قلنا : نعم كذلك إلا أن الاعتبار في الصفة جهة الفاعل لا جهة المفعول 
والمشيئة في قوله: أعتق من عبيدي من شعت عتقه» خاصة باعتبار الشائي 
وهو المخاطب » وإن كانت عامةٌ باعتبار المفعول لما أن الاعتبار للفاعل . 


)0930 1 
مركي 


واشامله إن كلامم للعان فددهينا والتسقى قله أبن ويه 
عبيدي عتقها» وصورة قوله: من شعت من عبيدي عتقه»» إلا أن المخالفة 
من كتاء من مبوةق اروصك بعدقة عاط وهى المتنيدة فحت : وهذا لا يدل 
على أن كلمة من فيه للبيان . 

ألاترى أن من قال لآخر: أي عبيدي ضربك فهو حر » فضربوا جميعا 
07 0 


)01 ففي قوله: من شعت من عبيدي عتقه فأعتقه » عند أبي حنيفة ‏ رحمه الله له أن 
يعتقهم إلا واحدا » فإن أعتقهم واحدا بعد واحد عقوا إلا الآخر» وإن أعتقهم 
جملة عتقوا إلا واحدا منهم» والخيار فيه إلى المولى . 
وقال الصاحبان: له أن يعتقهم جميعا . ظ 
انظر فيه : كشف الأسرار للبخاري ؟7/ ١5-١1‏ . 

(؟) انظر: أصول السرخسي 161/١‏ . 


يعقل ماله ما قال في السير الكبير : من دخل منكم هذا الخُصن أولاً فله من 
النفل كذا فدخل واحد, فله النفل وإن دخل اثنان معا فصاعدا بطل النفل 
؛ لأن الأول اسم للفرد السابق . 

فلما قرنه بهذه الكلمة دل ذلك على الخصوص فتعين به احتمال 
الخصوص وسقط العموم. فلم يجب النفل إلا لواحد متقدم ولم يوجد. 


' ولوقال : أي عبيدي ضربته فهو حر فضربهم لم ؛ 0555 
ما أن في الأول أن النكرة وهي أي وُصفت بصفة عامة فتعممت » وهذا لا 
يدن على أن انكر عامة في - جميع الضور. 

وأمافي الثاني فقد وصف المخاطب بالضرب فبقيت التكرةٌ وهي أي 
متعرية عن الوصف العام فلم تتعمم» فكذلك هاهنا أضاف المشيئة في قوله : 
«اشئت» إلى المخاطب ٠‏ فبقي الأول بعضا عاما متعريا عن دليل يوجب 
العمرني رزلا كنات من شاد ون قدي متق عن رن 

(وهذه الكلمة أي كلمة من تحعمل النصوص أي تحتمل أن يراد به الفرد 
اللحيضن الي لم 
والخصوص ٠‏ فإنها تتذكر ويراد بها العموم وتُذكر ويراد بها الخصوص 

(فلما قرنه بهذه الكلمة) أي فلما قَرن الأول بكلمة من حملت كلمة مَن 
على الخصوص ؛ لأن كلمة من تحتمل العموم والخصوص »ء وكلمة «الأول» ظ 
٠‏ مُحكمة في الخصوص ؛ لآن الأول اسم لفرد سابق لا يشاركه غيره » فلما قُرن 
بينهما حُمل المحتمل على المحكم » وكان هذا بمنزلة من قال : لفلان على ألف. 


ل ا 


وقسم آخر وهي كلمة «كل ؛ وهي للإحاطة على سبسيل الإفراد» قال الله 
تعالى . « كل نفس ذائقة ة الموت 4 , ومعنى الإفراد أن يعتبر كل مسمى 
منفردا ليس معه غيره, وهذا معنى ثبت بهذه الكلمة لغة فيما أضيفت إليه 


كأنها صلة حتى لم تستعمل مفردة , وهي تحتمل النصوص أيضا » وهي 


فرعم وعدا كود ورين ا أ قاد الات وح عار جز بياب ارط 
بكون المال وديعة عنده » وتحتمل إيجاب المال في ذمته بسبب الدين » وقوله : 
اوديعة؛ محكم في الإبداع ‏ فحمل المحتمل على المحكم» فكذلك هاهنا . 

ولما ترجح معنى المخصوص فيها لم يستحق النفل إلا واحد دخل سابقًا على 
الجماعة» فنظير كلمة من في هذه الوجوه كلمة ما على ما يجيء بعد هذا . 

[كُل] 

(وقسم آخر) أي وقسم آخر من ألفاظ العموم التي هي عام بمعناها دون 

(وهذا معنى أي معنى الانفراد على وجه أن يُعتبر كل مسمى منفردا 
ليس معه غيره) إما يغبت في حق المضاف إليه الذي أضيف إليه كل » وهو 
نفس في قوله تعالى : «( كل نفس ذائقة المت 04"©, واغراة فى فول الوبخل: 
كل امرأة يتزوجها ؛ لأن كلاً من النفس والمرأة ذكرتا نكرة في موضع 
الإقنات» نكات لاقل عو زرا لكيه سحي الاحاظة إغنا باد يمن لفط 
كل» فلذلك كان معناه أن يحيط كل ما يتناوله على سبيل الانفراد . 


. ١86 سورة آل عمرانء آية:‎ )١( 


مغل كلمة من إلا أنها عند العموم تخالفها في إيجاب الإفراد ؛ فإذا دخلت 
على النكرة أوجبت العموم مثل قول الرجل: كل امرأة أتزوجها فهي طالق 


وقوله: (كأنها صلة) أي كأن كلمة كل صلة للذي أضيفت هي إليه . 
وهو نفس وامرأةٌ فيما ذكرنا من النظير» وإنما شبهها بالصلة ؛ لأن الصلة لا 
تستعمل بدون الموصول كذلك كلمة كل لا تُستعمل بدون ما أضيفت هي إليه 
إما لفظا أو تقديراء وإغاذكر هذا لبيان أن المقصود هو المضاف إليه فيه ؛ 
والتشباف العدقيها ذكر من النظير نكرةً ذُكرت في موضع الإثبات» فكائنت 
خاصة » فلذلك اعتبر كل مسمى منفردا كأن ليس معه غيره . 

(وهي تحدمل النصوص أيضًا مثل كلمة مَّن) على ما ذكر بعد هذا بقوله : 
ولو دخل العشرةٌ فرادى في كلمة كل كان النفل للأول لا غير ؛ لأنه هو الأول 
من كل 'وجه:. 

(وإذا دخلت على النكرة أوجبت العموم) أي عموم الأفراد » وَإنما قيد 
بقوله ::وإذا جلت على التكرة «احترازا عما لو دخلت على المعرفة» فإنها 
توجب عموم الأجزاء حينئذ . كما في لفظ «لمنظومة» مستووعٌ كل المراد"' ولم 
عار وو ا 
)01( 2100 ظ 

مايكروفلم بالجامعة الإسلامية برقم 1700 » وعبارته : ظ 

هذا كتاب في الخلافيات نظم في العيون لا التكات 


مستودح كل المراد موجر مستبدع ا 


ان 


ولا تصحب الأفعال إلا بصلة فإذا وصلت أوجبت عموم الأفعال » مثل قول 
الله سبحانه وتعالى + النا نحي عانق يلاعم جاردا غيرها ولي 
هذا مسائل أصحابنا . 


المسائل الخلافية . 

بلطا احور سا براي 
بصادق ؛ لأن قشوره غير مأكولة . 

(فإذا وصلت أوجبت عموم الأفعال) 34 ولكن يقتضي عموم الأفعال 
عموم الأسماء لا على القلب » فوجه الفرق هو أن الفعل لا يتصور بدون 
الاسم حتى إن التزوج لا يتصور بدون المرأة . فلذلك جاء من ضرورة عموم ‏ 
امرأة سواء كان تكرار التزوج على المرأة الأولى أو على غيرها . 

بخلاف مالو قال: كل امرأة أتزوجها"'"'؛ لأن من عموم النساء لا يلزم 
مسوم التررج: إلا أنها عند العموم تخالفها في إيجاب الإفراد أي أن كلمة كل 
تخالف كلمة من في اقتضاء » العموم » وكلمةٌ كل توجب الإحاطة على سبيل 
الانفراد على وجه أن يكون مع كل واحد ما دخلت هي عليه كأن ليس معه 
يروو لا كنالاك إقراة كلعة د نين اكريوهب الالجعماء ولا برجت 
الانفرد. ظ ظ 
(1)1 قفي قوله: كل :أسرأة اتزوسها نه ظالق» إذا تروج آمراة مرتين لأيحدف فى امرأة 


الثانية» وفى قوله: كلما تروجت امرأة فكذاء يحنث فى كل مرة . 
انظر: كشف الأسرار للبخاري 18/7 . 


ا 


وبيان ما قلها من الفرق بين كلمة كل ومن فيما قاله محمد في 
«السيرالكبير » من دخل منكم هذا الحصن أولا فله من النفل كذا فدخل 
جماعة بطل النفل ‏ ولو قال: كل من دخل منكم هذا الحصن أولا فله كذا. 
فدخل عشرة معًا وجب لكل رجل منهم النفل كاملا على حياله ؛ لما قلنا أنه 
يوجب الإحاطة على سبيل الإفراد. فاعتبر كل واحد منهم على حياله 
وهو أول في حق من تخلف من الناس» وفي كلمة من وجب اعتبار 


و يَظهر ذلك في مسألة («السيرالكبير: التي ذكرها محمد) ‏ رحمه الله 
على ما ذكر في الكتاب » وهو قوله:( من دخل منكم هذا الحصن أولا فله 
من النفل كذا , فدخل جماعة بطل النفل » ولو قال: كل مَّن دخل منكم 
حياله)”' . ش 

وذكر الإمام قاضي خان في «الجامع الكبير' فقمال: إذا قال الرجل : كل 
امرأة لى تدخل الدار فهى طالق » وله أربع نسوة فدخلت واحدة طلقت ؛ لآن 
كلو كل كارن كز واسرة على سيول الانقراد 4 وبخلاف مالو قال: إذا 
دخلتن الدار فأنتن طوالق”. لايقع الطلاق مالم تدخل الكل" . 
< لأن لفظ الجمع لا يتناول الفرد في حق من تخلف من الناس » وهم الذين 
لم يدخلوا . 

)١(‏ انظر : 848/7 فقرة ١6١5‏ و”/808 فقرة ١157١‏ من السير الكبير المطبوع مع 


9 انل عقب الأسرار فى 11/١‏ 


1ت 


جماعتهم وذلك ينافي الأولية » ولو دخل العشرة فرادى في مسألة كل كان 
النفل للأول ؛ لأنه هو الأول من كل وجه, وهي تحعمل الخنصوص فسقط 
عنها الإحاطة وصارت للخصوص . وقسم آخر كلمة «الجميع» وهي عامة 
مثل «كل». إلا أنها توجب الاجتماع دون الانفراد. فصارت بهذا المعنى 
مخالفة للقسمين الأوليين . ولذلك صارت مؤكدة لكلمة «كل» وبيان 
ذلك في قول محمد في «السيرالكبير»؛ جميع من دخل هذا الحصن أولا . 


(ولو دخل العشرة فرادى) يعني لو دخل العشرة على التعاقب كان 

النفلٌ للأول' خاصة في الفصلين؛ لاحتمال الخصوص في كلمة كل . 
0 

(فصارت بهذا المعنى) أي بصفة معنى الاجتماع (مخالفة للقسمين 
الأولين) » وهما : كلمةٌ كل وكلمةٌ من » وذلك لأن كلمة كل للإحاطة على 
سبيل الانفراد على التفصيل الذي ذكرنا » وكلمة من توجب العمومٌ عدر 
أن تتعرض لصفة الاجتماع ولا لصفة الانفراد » فعلى أي وجه جد وجب 
اعكبازة: وهو معت ماد ذكر في كلمة مَنْ وجب اعتبار جماعتهم ؛ لأنها وجدت 
كزاك لا أن قندة كو ترجيم وكربة المي مخالنهما في هذاالاتها تعرس 
لصفة الاجتماع ٠‏ فصار كلمة مَّنْ عامة مطلقة » وكلمة الجميع عامة مقيدة 
بصفة الاجتماع ركذل كلد كل عانة ركيد + ريسالا |لالثراد ملي 


مضادة ' فيك الجميع . 


١6177 انظر : السيرالكبير ”8687/7 الفقرة‎ )١( 


1516 


فله كذاء فدخل عشرة منهم أن لهم نفلا واحدا بينهم جيمعا بالشركة 
ويصير النفل واجبًا لأول جماعة تدخلء فإن دخلوا فرادى كان للأول ؛ لأن 
الجميع يحتمل أن يستعار بمعنى الكل. وقسم اخر كلمة «ما) وهي عامة في 
ذوات مالا يُعقل وصفات من يُعقل تقول : ما في الدار ؟ جوابه شاة أو فرس 
» وتقول ما زيد ؟ وجوابه عاقل أو عالم » وقال أصحابدا فيمن قال لأمته : 
إن كان ما في بطنك غلامًا فأنت حرةء فولدت غلامًا وجارية لم تعتق ؛ لأن 
الشرط أن يكون جميع ما في البطن غلاما. قال الله تعالى ث١‏ لله ما في 
السماوات وما في الأرض 4 . 


(أن لهم نفلاً واحدا بينهم جميعًا)”" ؛ لآن لفظ الجميع للإحاطة على 
وجه الاجتماع وهم سابقون بالدخول على سائر الناس . 

(لأن الجميع يحتمل أن يُستعارَ لمعنى الكل) ؛ لأن كل واحد منهما عام 
فيُستعار هذا لذلك لمعنى يجمعهما وهو العموم عند تعذر موجب حقيقته: 
دإذا كنا قرادى انمي جد ريحت ابيع وهر الالجتماء بتبو فقول اللاليل 
على الاستعارة ؟ لأن الحال حال التتشجيع وهذا في واحد أقوى ؛ لأن المراد 
الترغيب في دخول الحصن معنن المتكاعة واكر انه راك اقرى عند 
الإرادة . ْ ظ 00 


فإن قيل : لم لا يجوز أن يستعار من لمعنى الكل فيما إذا قال: من دخل 


. ١05٠ انظر: السير الكبير للشيبانى ”7/ 8094 فقرة‎ )١( 


0 


وكذلك كلمة «الذي» فى مسائل أصحابنا وهذه في احتمال الخصوص 


نك هذ انمي ارلا تلديى اللنذل 5] موسر عراسص مسن قل 
واحد منهم نفلاً كاملاً كما في كلمة كل . كما استعير كلمة الجميع لمعنى الكل 
حين دخلوا فرادى كان النفلٌ للأول في مسألة الجميع استعارة لهاالمعنى كل ؟ 
قلنا: لا يصح ذلك لما ذكرنا أن كلمة مّن تحتمل المخصوص وقد قرن بها 
الأول وهو محكم في الفرد السابق» فصار المراد به فردا سابقا على الحقيقة كما 
لو قال: إن دخلّ فلان الحصن أولاً فله من النفل كذا » فدخل معه غيره لم 
يستحق النفل لانتفاء صفة الأولية » فكذلك هاهنا الشرط دخول رجل واحد 
منائق لذيهار كه شير فى تمر ل حقيقة» قلم وبر الععازةة للك بخلاف 
الجميع والكل ؛ لأنه يجوز أن يذكر العام ويراد به الخاص . ظ 
وأما استعارة الجميع معنى الكل حين دخلوافرادى كان النفل الأول كما 
في مسألة كل ف فحقق ما ذكرنا بأن الأول محكم في الفرد السابق وقد قرن 
بالجميع . ٠‏ فكان ترجيح جانب المحكم أولى . 
[الذي ] 
روكذلك كلمة الذي في مسائل أصحابنا) ؛ تإنها عسهدة سيا نينا 
ظ يُعقل وفيما لا يَعقل » وفيها معنى العموم حتى إذا قال المولى لأمته : إن كان 
الذي في بطنك غلاما كان بمنزلة قوله: إن كان ما في بطنك غلاما . 
[ [ما ] 


(وهذه فى احتمال الخصوص) أي كلمة ما . 


-لاال/ا_ 


مغل كلمة «من) وعلى هذا يخرج قول الرجل لامرأته: طلقي نفسك من 
النلاث ما شئت أن على قولهما تطلق نفسها ثلاثا وعند أبى حنيفة 
رحمه الله واحدة أو ثنتين لما قلنا في الفصل الأول. ويجوزأن 
يستعار كلمة دما بمعنى (١من).‏ ظ 


(لما قلنافي الفصل الأول) أي في قوله: من شئت من عبيدي عتقه 
فأعتقه. 

(و يجوزأن يستعار كلمة ما لمعنى كلمة مَن) كقوله تعالى : فإ والسماء 
وما بناها 74" كما يستعار كلمة من لمعنى كلمة ما في قوله تعالى: « أَفَمَن 
يَخْلق كمن لا يخلق 74" وهو الأصنام » وإنما أوثرت كلمة ما على كلمة من في 
قوله: وما بناها 4 لإرادة معنى الوصفية كأنه قيل: والسماء والقادر العظيم 
الذي بناها » وفي كلامهم : سبحان ما سخر كن لنا. ْ 

و أما استعارة كلمة من لمعنى كلمة ما في قوله تعالى : « أَقُمن يخلق كمن 
لذ يخلق 4 مع إرادة الأصنام من قوله: 9 كَمَن لأ يلق 4. فلأنه ذكر فعل 
الخلق وهو صفة من يعلم . فإن الكفار لما سّموها آلهة وعبدوها وأجروها 
مجرى أولي العلم» ذكرها الله تعالى على حسب اعتقادهم ». 


و بكلمة من في قوله: كمن لأ يخلق 4 أو ذكرت كلمة من في قوله : 


(0)"سنوزة الشسسن» آية: 6 
(0؟) سورة النحلء» آية: ١‏ . 


7١8 


هذه كلمات موضوعة غير معلولة. وقسم آخر النكرة إذا اتصل بها 
دليل العموم ؛ لأن النكرة تحعمل ذلك إذا اتصل بها دليله مثل ما قلنا في 
كلمة «كل) ودلائل عمومها ضروب . 
الل اس ست 
كس لأ يخلق 4 لشاكّلة”"" طمن يخلق 4 كما في قوله تعالى : (أته 
من يمشي عل بَطنه 6004 الآية. إلى هذا أشار ب «التيسير)”" 
و«الكشاف)** 

(وهذه كلمات موضوعة غير معلولة) أي لم يقل إنها موضوعة لهذه 
ادا يبب 01 باو المثققة 
الإسلام والكفر . 

وقوله: اعدهة إخثارة إلى الكلمات الكووةضه قولة :واه العام الذي 
بمعناه دون صيغته مثل : الرهط» والقوم. والطائفة. ومن» وكل». والجميع, 
وماء والذي» فإن هذه الكلمات موضوعة لما ذكرها من موضوعاتها 
الحقيقية» وليست هى بموضوعة لما وضعت باعتبار العلة » فلذلك لم يقس 


010( أ إد اياي الشاكلة بيه وبى ريظن 

(0) سورة النور: 2.58 

() انظر: اللوحة رقم 1914 من الكتاب المذكور وعبارته (. . . لأنه ذكر فعل الخلق وهو 
من يعلم لأن من بمعنى ما موجود في القرآن (( فمنهم من يمشي على بطنه 54 . 
و راجع فيه تفسير الفخرالرازي /7١‏ 17217 . 

(:) انظر: الكشاف ؟7/ 71706. 


ب قلات 


وبيان ذلك أن السكرة ف ف لني تمن وق الإقبات انق + ؛ لأن النفي 


الي 0 
لمعن ولا تبعل طحني يس كز راع تي قا كنا تنا 
يستحقه في مسألة كل . < 

ايب يي ا 
باعتبار جود بمض أوصاف كلمة في كلمة أخرى 5000 
للرجل الشجاع ؛ لوجودبعض صفة الأسد في الرجل الشجاع وهو الششجاعة 
لا أن الأسد إنها سمي أسدا لأنه شجاع . ظ 

أن النكرة في النفي تعم وفي الإثبات تخص . قيل: هذا الذي ذكره في 
الإثبات فيها إذا كانتت اتلك النكر اسم غير مصكرة فيحتمل العموم حت 
وصف هو بالكثرة ة في قوله تعالى : : طلا تدعوا الِيوم ثبورا واحدا وادعوا تُبُور 
كيرا 0074 

واكذلك لو انرو لامر اكد انك انق لوقا فرعيو لسارم 
عه 


(030 


.١5 سورة الفرقان:‎ )١( 
هذا إن نوى به ثلاثا 2 و إن توق كدو اندنة كانت واصيقة للك قها رسع وإن نوى به‎ 030 
. كتين كانت واحدة كذلك‎ 


انظر “مختصر الطحاوي ص ١191‏ . 


ان 


دليل العموم . ظ 
وذلك ضروري لا للمعنى في صيغة الاسم وذلك أنك إذا قلت: ما 
جاءني رجل, فقد نفيت مجيء رجل واحد نكرة ومن ضرورة نفيه نفي 
الجملة ليصح عدمه بخلاف الإثبات ؛ لأن مجيء رجل واحد لا يوجب 
مجيء غيره ضرورة فهذا ضرب من دلائل العموم. وضرب اخر إذا دخل 
لام التعريف فيما لا يحتمل التعريف بعينه لمعنى العهد . وذلك مثل قول الله 
تعالى : ط وَالْعصر © إن الإنسان لفي خسر م أي هذا الجنس., وكذلك قول 


(وذلك ضروري لا للمعنى في صيغة الاسم) أي كون النكرة في موضع 
النفي للعموم لا لدلالة العموم في صيغته مثل صيغة الجمع ومثل الألف 
واللام التي هي للجنس » ولكن كان ذلك لضرورة الكلام ومقتضاه . 

ولذلك وقع الفرق بين وقوع الدكرة في الإثبات ووقوعها في النفي ؛ لآن 
في موضع الإثبات المقصود إثبات المدكّرء وفي موضع النفي المقصود نفي 
ره فالصيغة ف امرضمين تعم|”فيما هو امقصوهء إلا أن من ضرورة نفي 
رؤية رجل منكّر في قوله: ما رأيت رجلاً نفي رؤية جنس الرجال» فإنه بعد 
رؤية رجل واحد لو قال : ماارأيت رجلاً كان كاذبا . 
٠‏ لاني ادل اسبريفييى تقال ؛ رأيت اليوم رجلاً كان صادثًا » وليس 
من ضرورة إثبات رؤية رجل واحد إثبات رؤية غيره » فهذا معنى قولنا: 
النكرة في النفي تعم وفي الإثبات تخص . ظ ظ 


--ض751١‎ 


الله تعالى: «( والسارق والسّارقة 4 9 الزانية والرّآني 4 ومغاله قول علمائها ‏ 
ظ رحمهم الله : المرأة التي أتزوج طالق . وأصل ذلك أن لام المعرفة للعهد وهو 
أن تذكر شيئا ثم تعاوده فيكون ذلك معهودا . قال الله : كما أرسلنا إلى 
فرعون رسولاً 52) فعصئ فرعون الرّسول 4 أي هذا الذي ذكرنا فيكون 
الثاني هو الأول. 


مثال قول علمائا فم أقر بالف مقيدً بصك؛ ثم أقريه ذلك أن 


(اايسمل سريف يتيده لني النيد آل ا برقا الى بعتن 
مثل قوله : إ والسّارق والسّارقة 4”' والواو في قوله: 9 والزانية 4" للعطف. 
فكان من حقها أن يلفظ بقّطع الهمزة . ظ 

(و مئاله قول علمائنا: المرأة التي أتزوجها طالق) تطلق كل امرأة 
يتروجها"". 

ولوقال: العبد الذي يدخل الدار من عبيدي حرء يعتق كل عبد يدخل 
الدارث*؛ وهذا لآن الألف واللام للمعهود » وليس هنا معهود » فيكون بمعنى 
الجنس مجازا كالرجل يقول: فلان يحب الدينار » ومراده الجنس » و 
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(0) سورة النور/ 7. 

(9) انظر : أصول السرخسي :167/١‏ كشف الأسرار للنسفي 1 /187ء نورالأنوار 
لملاجيون »١875 / ١‏ الفتاوى الهندية 4١9/١‏ . 

(4) انظر : أصول السرخسي ١5١/١‏ . 


اب 


القاقي واامو ا بو 
أسي حنيفة ‏ رحمه الله إلا أن يتحد المجلس فيصير دلالة على معنى العهد 
عند أبي يوسف ومحمد يحمل الثاني على الأول وإن اختلف امجلس ؛ ؛ لدلالة 
العادة على معنى العهد, وذلك معنى قول ابن عباس - رضي الله عه في 
قول الله تعالى: طفَإنَ مع العسرٍ يسرا » لن يغلب عسر واحد يسرين»؛ لأن . 
العسر أعيد معرفة واليسر أعيد نكرة إن صحت هذه الحكاية عنه. وفيه 
نظر عندنا. هذا تكرير . ظ ظ 


الجنس معنى العموم . كذا ذكره الإمام شمس الأئمة المي ا 1 
(وفيه نظر عندنا) أي عندي أي مما يتأمل فى صحته » وإنما قال هذا ؛ 
لأنه غير مطرد طردا وعكيا ١‏ اما عاردا: ففى صورة إعادة المعرفة معرفة 2 


.١11١/51 انظر: أصول السرخسي‎ )١( 

6 الطرد : ما يوجب الحكم لوجود العلة » وهو التلازم في الثبوت » أو هو مقارنة 
الحكم للوصف بلا مناسبة . 
والعكس لغة : رد الشسيء مو ل ال ا 
نور بصر الناظر فيما وراءه على سئنه حتى يرى وجهه كأنه له في المرأة وجها وعينا 
يسيرية وي الاوك احير ادي إلى أوله . 
أما اصطلاحا : فعرفه الفقهاء بأنه : عبارة عن تعليق نقيض الحكم المذكور بنقيض 
علته المذكورة ردا إلى أصل آخر » كقولنا : مايلزم بالنذريلزم بالشروع كالحج 
وعكسه مالم يلزم بالنذر لم يلزم بالشروع . ؛ فيكون العكس على هذا ضد الطرد . 
وقيل : هو التلازم في الانتفاء بمعنى ؛ كلما لم يصدق الحد لم يصدق المحدود . 
وقيل : هو عدم الحكم لعدم العلة » وانتفاء الحكم لانتفاء العلة . 
راجع : القاموس المحيط 214٠/1‏ التعريفات للجرجاني ص 198 » التعريفات 
الفقهية للبركتي ص 85” » البحرالمحيط للزركشي 147/0». الكوكب امثير 
. ظ 


11د 
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والثانية غير الأولى » وذلك في قوله تعالى: 9 وأَنزلْنا ليك الكتاب باحق 
مصدقا لما بين يديه من الْكتاب 2"04, فإن المرادَ من الكتاب الثاني الكتاب الذي 
أنزل على من قبلنا » ومن الأول القرآن وهما غيران مع إعادة المعرفة معرفة . 

وأما عكسا ففى صورة إعادة النكرة نكرة » والثانية عين الأولى » وذلك 
في قوله تعالى : «إ الله الذي حَلَقكُم من ضعف ثم جعل من بعد ضعفٍقوة ثم 
جعل من بعد قو 274 فالضعف الثاني عين الضعف الأول مع أن كلاً منهما 
نكرة» وكذلك قوله تعالى : :9 وهو الذي في السّمَاء إِلَّهِ وفي الأرض إِلَه 04 . 

و قال الإمام المحقق مولانا حميد الدين رحمه الله وإغما قال هذا )؛ 
لأنه إما يستقيم هذا إذا كانا كلامين كل واحد منهما منفردٌ على حياله كما لو 
قال: جاءني رجل » وكلمت رجلا » فهذا كلامان , فكان الثاني غير الأول . 


وأمالو قال جاءني رجل » وجاءني رجل . فهو تكرار للأول في كلام 
واحدء فكان التكرار للتأكيد . 
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(0) سورةالروم /04. 

(9) سورة الزخحرف/ 85. 

(4:) أي قوله : فيه نظر«و قوله إغا يستقيم هذا إشارة إلى ما ذكر في الكتاب بقوله ' 
ل ا 
االن يغلب عسر واحد يسرين » . 
انظر: هامش اللوحة رقم 57 من نسخة أ» وراجع في قول ابن عباس تفسير - 
الكفيافن ؛ /11 1 


لاك 


مغل قوله تعالى: «! أُولَئ لك فَأُولى 9© 5200 
معنى العهد حمل على الجدس ليكون تعريفا له مثل قولك : فلان يحب الدينار 
أي هذا الجنس إذ ليس فيه عين معهودة, و ذلك مثل قوله: أنت طالق الطلاق . 
وضرب آخر من دلائل العموم إذا اتصل بها وصف عام مثل قول الرجل : والله لا 
أكلم أحد إلا رجلاً كوفيًا ولا أتزوج امرأة إلا امرأة كوفية , والله لا أقربكما إلا 
يوما أقربكما فبه أن المستشدى في هذا كله يكون عامًا لعموم. 

و أماما نحن بصدده عند أهل التحقيق فكلام واحل كُرر للتأكيد كقوله 
تعالى : « أولّئ لَك فَأوَى 204 وكقوله : « ويل يومد للْمُكذيين 74" ذكر في 
مالا ا مب وا 

(والله لا أفْرئُكما إلا يومًا أقربكما فيه وقوله: «أقربكما) صفة 
لقوله: «يوما» كما في قوله تعالى : وانّقوا يوما 0 

قال --55525 الله في ااشرح الجامع الكبير» إذا قال رجل لامرأتين 
له: والله لا أقربكما إلا يوما أقربكما فيه لم يكن مُوليا بهذا الكلام أبدا ؛ لأن 
يوم الاستثناء عام فيمتكهه أيكا أن رتريهها فى كل يوم يات "قلا دوين قي 
لعدبب عااقية الإياا”" + الكل يرم إتربهنا يد نور عاش #اذالت ! 
)0010 0 


0 سورة البقرة / 9١57‏ وتوا يم ل تَجْزي نفس عن تس هينج . 
62 الإريلاء : هو الحلف على ترك وطء المتكوحة مدة . مثل الولح اروم 
أشهر . 


انظر : التعريفات 09 1١‏ ., 


بع لها لابو دير مجقة مضو شع شرا قا حل" لق وا مع جور ونه ام في 6 ول مرا ل عفد هل وال لهك لقره ها يان واجوا ساحاق او لعا لالتعا قر لاك ل 0 


كر سر مله العمين 1 ءالتما لو افال اواك لا اقريكها الازوها 
واحدا أو إلا يومًا أو إلا في يوم » ثم قربهما في يوم » فإذا مضى اليوم انعقد 
الإيلاء”©» فإن قلت: لا شك أن التكرةً إذا كانت موصوفةً كانت أخص مما 

ألا ترى أن قوله تعالى : # فتحرير رقبة مؤمنة 74" كانت أخص من قوله 
تعالى : و فتحرير رقبة © ؛ لأناثلك مقيدة وهده مطلقة ولا رقاب" أجد دن 
أخصية المقيد بالنسبة إلى المطلق . 

وكذلك لو قلت : جاءني رجل» هو أعم من قولك : جاءني رجل عالم » 
للأوصاف والمقيد لا » فلا بد من تأويل قول المشايخ : إن النكرة إذا وصفت 
بصفة عامة تتعمم وتترى”"'» أي إن قولهم : ذلك محمول على ما إذا كانت 


)١(‏ انظر : كشف الأسرار للبخاري 7"8/7: أصول السرخسي 2١5١/١‏ كشف 
الأسرار مع نور الأنوار ١‏ / 1894-18/4. ْ 

(59) سوزة التسناء 577 

(00 :رتب رتولا تتشدولو محر ك.: 
راجع : القاموس المحيط باب الباء فصل الراء مادة : رتب 

(4) تترا أصلها وَتْرَى من الوتر وهو الفرد » قال الله تعالى : فإ ثم أرسلنا رسلنا تترا © أي 
واحدا بعد واحد . 
انظر : الصحاح ”/ ”847 مادة : وتر . 


1 


ولواه هاو ع« هاه هد هس هاو هه واه ها وله ولو وا واه سا سا نس و ولرا هن وه جأوا زان هوا واوا اه ماع ها ع ماه مده ١٠١و‏ 5:64 .و ١ ١9١ ١ ١‏ 5 


النكرة الموصوفة مستشنى من النفي ) فإن ذلك مخصوص به بدليل ما أورد من 
النظائر في الكتاب من هذا القبيل . 

تلع لأور ول قرايي ولق لمعك ولق غير امستشتى أيضا بدليل ما 
ذكر في الكتاب أيضا بعيد هذا بقوله: والسفية. ري الى أى مييق 
ا ان 
بصفة عامة عمث لعمومها كسائر التكرات”'! 

الارى أنه كيف عم هذا التعليل في الككرات أجمع ٠‏ وأما قله تعالى : 
© فتَحرير رقب مؤمنة4. فإنما كان خاصا مع عموم الصفة لعدم احتماله العموم 
بوجه آخر وإن كان فيه دلالة العموم. إذ ليس في وسعه إعتاق جميع الرقاب 
الؤمنات 4 زم لدم اللاكااقي اميم | والخدم التضون «:نكا من قل ماقيلة 
إن صيغة العموم إذا أضيفت إلى محل لا يقبل العموم #يراد بها أخص 
الخصوص الذي دل عليه الكلام كما في قوله تعالى: «إلا يستوي أصحَاب 
النَار وأصحاب الْجنَة أصحاب الْجِنة هم القائزون 04" فلذلك أكتفي هاهنا 
بإعتاق نوقنة والحدة مؤمتة ذلا حص منها . 


ألا ترى أنه لو قيل في هذا الموضع : فتحرير الرقبة بالألف واللام لما 


. 69/١ انظر : شرح التلويح على التوضيح‎ )١( 
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د 


وصفه. والنكرة تحتمل ذلك., ومن هذا الضرب كلمة أي وهي نكرة 
يراد بها جزء ثما تضاف إليه على هذا إجماع أهل اللغة. قال الله تعالى : 
(أيكم , يأتيني بعرشها 4 ولم يقل يأتونني , ويقال : أي الرجل أتاك » وقال 
محمد رحمه الله - أي عبيدي ضربك فهو حرء فضربوه فإنهم يُعتقرن , 
ولم يقل ضربوك فتشبت أنها كلمة فرد لكنها متى وصفت بصفة عامة 


ميا الي اما لاا لبر وي يه 
على عمومه لا يتحقق ؟ لما ذكرنا أنه لا يمكن له إعتاقجميع الرقاب في العالم . 
فكان أخص الخصوص مرادا وهو الرقبة الواحدة . 
[أي ] 

(قال الله تعالى : # أيكم يأتيني بعرشها #)"" 

فإن قيل: لم ينتهض هذا دليلا على أن كلمة أي فرد » فإن كلمة مّن عامة 
بالاتفاق » ومع ذلك ما أسئد الفعل إلى ضميره ,نجاف على الفا فعان مقت إلى 
ضمير الاسم المفرد كقوله تعالى : من جَاء بالحستة قله عشر أَمثَالها 04" نظر) 
إلى اللفظ . 

قلنا: انعقد إجماع أهل اللغة على ما ذكرنا » وما ذكرنا من الاستعمال 
مؤيد لذلك » ولأن صيغة العموم استعملت أيضا في كلمة من. قال تعالى: - 
9 ومنهم من يستمعون إليك 4”", ولم يستعمل مثل ذلك في أي» فثبت بهذا 


)سور ةالقم ا 
(؟) سورة الأنعام / .17١‏ 


(0) سورة يونس / 17 . 
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عمت بعمومها كسائر النكرات فى موضع الإثبات ' 
و إذا قال: أي عبيدي ضربك فقد وصفها بالضرب وصارت عامة , 
وإذا قال : أي عبيدي ضربته فقد انقطع الوصف عنها, فلم يعتق إلا واحد 


عموم كلمة من » ولما ثبت عمومها ثبت احتمال خصوصها أيضا نظرا إلى 
اللفظ + لكن لما وصفت بضفة عامة عمت لعمومها . 

فإن قيل : أيكم يحمل هذه الخشبة فهو حر . فحملوها جميعا وهى خفيفة 
يحملها كل واحد منهم ء لم يعتقوا"". وإن عمهم صفة الحمل : 

قلنا: إنه ما ميز العتيق بالحمل مطلقًا » ولكن بحمل النشبة » وإذا 
حملوها جملة فما اتصف واحد منهم بحمل الخشبة . وإنمااتصف بحمل 
البعض وبوجود بعض الشرط لا يترك شيء من الجزاء , فأما الضرب فيتم من 
الواحد بفعله وإن ضري معه غيره : 

(وإذا قال: أي عبيدي ضربته فقد قطع الورصف عنها فلم يعتق إلا 
والعم 8 لأسف الفدرب قائمة بالقيا رنب لأ بالمفدوويي. فكان الشيورت 
مضانا إلى اللخاطى لا إلى النكرة النى تناوليا كلمنة أى ‏ فبقيت زكرة عير 

فإن قيل: كما أن الضاربية صفة فكذلك المضروبية صفة أيضاء وهي 
قائمة بالعبيد فتعم على العبيد بعموم المضروبية . ظ 

قلنا: عموم صفة المضروبية ثابت بطريق الاقتضاء؛ ليصح الضرب ولا 
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وعلى ذلك مسائل أصحابنا ؛ وكذلك إذا قال : أيكم حمل هذه الخشبة فهو 
حرء وهي لا يحملها واحد فحملوا عتقواء وإن كان يحملها واحد فحملوا 
كلهم فرادى عتقوا, وإذا اجتمعوا على ذلك لم يعتقوا. 


وجود للاقتضاء فيما وراء المقتضي وثبوت الحرية وراءه» فلا يظهر في حقه 

إلى هذا أشار الإمام قاضي خان ‏ رحمه الله في شرح الجامع الكبير»ء 
وهذا لأنه لم يذكر المضروب صريحا بل قال: ضربته » والضرب قام 
بالضارب لا بالمضروب ٠‏ فكان ثبوت المضروبية مقتضى فلا يتعمم لما أن 
لمر ا الى الع ا و د نو ا 
يستحيل أن يقومٌ بشخصين » والمتصل بالمضروب أثر الضرب وهو الألم لا 
الضرب . فلم يتصف أي بما هو يعممه وهو الضرب ٠‏ والمفعولية زائدة على 
أصل الفعل وكم من فعل لا مفعول له . 

بيخلاف قوله : لا أقربكما إلا يومًا أقربكما فيه «أن المستثنى عام بعموم 
وصفه وهو وجود القربان في ذلك اليوم» واليوم هاهنا ظرف وهو 
أحد المفاعيل . عا مدر ع بسر دئي 
الحكى كرو لزان كرون الوم عاناانا اتصل يدن الوص الحام رهد 
0 ظ 0 

ولا كذلك قوله: «أي عبيدي ضربتّه؛ ؛ لآن الضرفي اتضل بالضبات 
فيستحيل اتصاله بالمضروبء ثم لما لم يعتق من العبيد إلا واحد في قوله: 


١ 


لأن المراد به فيما يخف حمله انفراد كل واحد منهم في العادة لإظهار 


«أي عبيدي ضربئّه»» بعد ذلك يُنظر إن ضربهم المأمور على الترتيب عق 
الأول الآنه لا راح لد وإن ضربهم جملة عتّق واحد منهم والخيار إلى 
المولى ؛ لأن الإجمال منه . كذا ذكره المصنف في «شرح الجامع الكبير) . 

قلت : وعن هذا يظهر حمل أهل السنة واجماعة قوله عليه السلام : 
«القدرية محوس هذه الأمة»"' 2 على القائلين بأن القضاء والقدر منا لا من الله 
وهم المعتزلة . لما أن قيام الصفة لما كان بالفاعل لا بالمفعول . 

وهم يجعلون أنفسهم فاعلي القدر» فكانوا هم أولى باستءعقاق وصف 
القدرية . 

و أما أهل السنة فإنهم ينفون القدر عن أنفسهم بل يضيفون القدر إلى الله 
تعالى ا ا ا 
أنفسهم والله الموفق . 

(لأن المراد به فيما يخفٌ حمله انفراد كل واحد منهم) . 

فإن قيل : الإرادةٌ أمر باط وهذا اللفظ ظاهر » فيجب أن يعمل بالظاهر . 
)١(‏ خرجه الحاكم في المستدرك , كتاب الإيمان ١09 / ١‏ حديث رقم 187 عن عبدالعزيز 

ابن أن حازم عن أبيه عن ابن عمر عن النبي يله قال : «القدرية محوس هذه الأمة » إن 

مرضوا فلا تعودوهم وإن ماتوا فلا تشهدوهم »2 وبهذا اللفظ أبوداود في كتاب السنة 
باب القدر 775/7 حديث رقم 19١‏ » وقال الحاكم : هذا حديث صحيح على 
شرط الشيخين : إن صح سماع أبي حازم من ابن عمر ولم يخرجاه » وذكر له شاهد 
0 


-77531- 


الجلادة. 

لحري ري اوري لمي قار امار ا 
مطلقة » وقال الشافعي ‏ رحمه الل هي توجب العموم أيضا حتى قال في 
قول الله تعالى : 9 فتحرير رقبة4 إنها عامة تتناول الصغيرة والكبيرا 
والبيضاء والسوداء والكافرة والمؤمنة والصحيحة والزّمنة, وقد خص منها 


قلت: الأمر الباطن لما صار مستعملا معتادا صار بمنزلة الظاهر » فإذا كان 
مراده انفراد كل واحد منهم في العادة لم يبق مطلقًا بل صار مقيدا : 


(فأما الدكارة امار في عرد رارع انها نشي ريال عار 
إلا واحدا إلا أنها مطلقة ). 


اعلم أن المعني من المطلق هو كل نكرة ة مفردة غير موصوفة في موضع 
الإثبات ؛ لأنها إذا كانت موصوفة كانت مقيدة» وإذا كانت في موضع النفي. 
كانت عامة » ثم المطلق ليس بعام عندنا" إخلافًا للشافعي » فإنه قال 
يعمومه . حتى قال في قول الله تعالى : «/ قتحرير رَقَبّة4 إنها عامة تتعناول 
الصغيرة والكبيرة والبيضاء والسوداء والمؤمنة والكافرة)» حيث جعل 
الأوصاف المحتملة بمنزلة الأفراد؛ أي الأعيان الموجودة . 


010 لأن المطلق هو المتعرض للذات دون الصفات لا بالنفي ولا بالإثبات فيتناول واحدا 
غير عين » أوأن المطلق دلالته على حقيقة الشيء وماهيته من غير تعرض لقيد زائد . 
نكل عرس ل ا ا 
انظر : كشف الأسرار للبخاري ؟ / 47 » كشف الأسرار للنسفي 0141/١‏ شرح 
الكوكب المخير .1١71١1/7‏ 


5 


الزمنة بالإجماع فصح تخصيص الكافرة منها بالقياس بكفارة القعل. قلنا 
نحن هذه مطلقة لا عامة, لأنها فرد فيتناول واحدا على احتمال وصف دون 


وصف. 


والمطلق يحتمل التقييد. وذلك مانع من العمل بالمطلق فصار نسخا 


(وقد خص م منها الزّمنة بالإجماع » فيصح تخصيص الكافرة منها 
بالقياس على كفارة القعل) وهو وإن لم يكن محتاجا إلى تخصيص العام أولا 
بالدليل القطعي لتخصيصه بالقياس عليه ؛ ثانا على مذهبه ذكر «الصعدىي 
وفاق مذهبنا ليتيسر عليه تخصيص العام بالقياس بالإجماع . 

و قلنا نحن : هذه مطلقة لا عامة ؛ لأنها فرد فتتناول على احتمال وصف 
دون روصقم ورالظاق يحصو العقيية دون تاتسيف 1 أله ارين عا 
والتقييد نسخ للإطلاق » فالتقييد مع التخصيص على طرفي نقيض ؛ لآن 
التخصيص يبِنٌ أن بعض أفراد العام ليس بمراد بالعام» والباقي من ذلك 
البعض مرادٌ بصدر الكلام ٠‏ فكان الأول وهو العام الباقي معمولة . 

وأما المقيد فهو بنفسه مراد ولم يبق لصدر الكلام حكم البتة » فكان المراد 
من التقييد الثاني ومن التخصيص الأول » ولأن التقييد مفرد والتخصيص 
حية "وان العقيية اضرق ذبها كان الأرلغنهها عا قضفة الإيان فى 
القيةة والتخصيص تصق قيما كناو له العام السابق .ولا العقبيد زياذة 


)١(‏ أي أن التقييد صفة للمطلق والأصل في الصفة الإفراد » والتتخصيص كلام مستقل 
مقارن » فيكون جملة . 


1ت 


وقد جعل وجوب التحرير جزاء الأمرء فصار ذلك سببا له فيتكرر بتكرره. 
وصار مقيدا بالملك لاقتضاء التحرير الملك لا على جهة الخصوص ولم 
يتناول الزمنة ؛ لأن الرقبة اسم للبئية مطلقاء فوقعت على الكامل منه الذي 
هو موجود مطلق فلم يتناول ما هو هالك من وجه . وكذلك التحرير المطلق 


معنى ١‏ والتخصيص إخراج من العام السابق بعضه بإثبات ضد حكم العام 
امالك من مروف يرن اللخصيصى والدزييت: ْ 

وأما الفرق بين المطلق والعام: فإن المطلق واحد لا أفراد له ؛ لأنه ليس 
بمحلى بحرف الجنس » وليس بجمع صيغة » وليس من المبهمات في شيء . 
ولم يتصف بصفة عامة ‏ ولميدكر كرات مرضي الحدي 

و العام ما كان موصوفا بواحد من أضداد هذه الأشياء » فكانا هما أيضا 
على طرفي نقيض ٠‏ بعر الدرنيين الطلن العاف وبين التقييد 
والمخصيصى مح أهر الونات لتزثيي الأحكام علبها بحس ذللك (قد جعل 
وجوب التحرير جزاء الأمر » فصار ذلك سببًا , فيتكرر مطلقا بتكرره) . 
هذا جواب سؤال وهو أن يقال: لو لم تكن الرقبة عامة لما وجبت الرقاب عند 
تعد الحنث باليمين وتحت الرقاب جمعًا عند ذلك ٠‏ فكانت عامة بهذا الطريق . 
تأدب عنم وكا روت تعدد |لزقاي فلك سيت نون روي ره 
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اوؤضار مقيدا باللك لأقتضاء المحوورع وهذا اهنا حرات سؤال» وهو 
أن يقال: لولم تكن الرقبة عامة لما فيّدت هي بكونها تملوكة . 


01ت 


لاا يخلص فيما هو هالك من وجه. فلم يدخل الزمن فأما أن يكون 


لحان معد وكال ]نا اقرط اتداف لاتغمياء الفسريز املك #الرآن 
التحرير لا ينفذ إلا في المملوك. لا أن التقييد بالملك لكونها مخصوصة من 
الرقبة العامة» أو هو جواب عما ورد شبهةٌ على قوله: «فصار نسخا» بأن 
بقال: لو كان تقييدٌ المطلق نسخا له لما يدت الرقبة بكونها تملوكة لئلا يلزم 
د ْ 

فأجاب عنه بهذا » وهو قوله: لاقتضاء التحرير الملك»؛ فلم يكن ذلك 
زائدا على النص حتى يلزم النسخ . 

وقوله: (ولم يعداول الزمنة) جواب عن قوله: وقد خخص منها الزمنة 
بالإجماع؟ . ظ 

وتفسيرالجواب هو أن خروج الزمنة عن مطلق الرقبة لا باعتبار 
التخصيص» بل باعتبار أن إطلاق الرقبة يقتضي كمال البّية ‏ لأن الرقبة اسم 
للبنية السالمة عن النقصان والزمنة قائمة من وجه دون وجهء فلم تكن قائمة 
بلاق عقي تجا وله انه الوقن مطلقاه نوق اقرط كمال الرق افا ؛ لأن 
التضوير متضصوصن عليه مطلقا وذلك إعتاق كامل ابتداءً » وفي المدبر وأم الولد 
تعجيل لما صار مستحقا لهما مؤجلاً. ٠‏ فلا يكون إعتاقهما إعتاقًا مبتدأ مطلقًا 


فلا يجوز - إلى هذا أشار الإمام شمس الأئمة' اليو سوه الود 


. 151/١ انظر : أصول السرخحسي‎ )١( 


كك 


أو صارما ينتهي إليه الخصوص ١‏ 
نوعان: الواحد فيما هو فرد بصيغته أو ملحق بالفرد , وأما الفرد فمثل 
الرجل والمرأة والإنسان والطعام والشراب وما أشبه ذلك أن الختصوص 
يصح إلى أن يبقى الواحد , وأما الفرد بمعناه. فمثل قوله: لا يتزوج النساء 


(و صار ما ينتهي إليه الخصوص ] 
(وأما الفردُ بمعناهُ فمثلُ قوله: لا يعزوجٌ النساءً ولا يشتري العبيد إنه 
يصح الخصوص حتى يبقى الواحد)''' هذا الذي ذكره عند أهل الفقه . 


وأما صاحب #الكشاف» جعل الجمع الجا بلام الحنس كالجمع بدون 
لام الجنس ( حتى لم يجوز تخصيصه إلى الواحد بل إلى أقل الجمع . 


)0 اختلف الأصوليون في الغاية التي تقع انتهاء اتتخصيص في ألفاظ العموم إليها ' 
اديه هيوه ر (أكثر الشافعية , والحنابلة » وبعض الحدفية ) منهم إلى أن 
اتخصيص يجوز في جميع الألفاظ إلى الواحد . 

ب ومنهم من أجاز في لفظة من » وما ء ونحوهماء وأسماء الأجناس المعرفة إلى 
الواحد » ولم يجز في الجموع المعرفة إلا إلى الثلاثة 

جَ ومنهم عن أجافي ا إل ابيع ال صيذةومعش كرجا ونس د 
مس د صية كرجه وترم ازنك ليجو اللخخصيصي تيييها إلا إلى الداد1» ., 

اختيار البزدوي ١‏ والنسفي . 

د وذهب بعضهم إلى أنه يجوز إلى الثلاثة في جميع الألفاظ ولا يجوز إلى ما دونها 
إلا بما يجوز به النسخ أي إذا جاز نسخ الجميع يجوز تخصيصه إلى الواحد ‏ وهو 
اختيار أبي بكر القفال الشاشي » وأبي بكر الرازي . 

انظر : كشف الأسرار للبخاري 448/7 : كشف الأسرار للنسفي »195/١‏ إحكاء 
الفصول للباجيى ص ١١7‏ . المحصول 7/ 17 » المسودة ص ١/1/1١١5‏ . ظ 


وت 


ولا يشتري العبيد أنه يصح الخصوص حتى يبقى الواحد , وأما ما كان 
جمعًا صيغة ومعنى مثل قوله: إن اشتريت عبيدً!, أو إن تزوجت نساء أو إن 
اشتريت ثيابًاء فإن ذلك يحتمل الخصوص إلى الثلاثة . والطائفة يحتمل 


فقال : إذا دخلت لام الجنس على المفرد كان صا خًا لأن يراد به الجنس 
إلى أن يحاط به وأن يراد به بعضه لا إلى الواحد منه . وإذا دخلت على 
المجموع صَلّح أن يراد به جميع الجنس وأن يراد به بعضه لا. 

إلى الواحد اذكره في تفسير قوله تعالى: ( وبشّر الُذين آمنوا وعملوا 
الصالحات 204, وذكر أيضا فى سورة الحاقة فى قوله : 8 والملك علئ 
أرجائها د ان املك أعم من الملائكة . 

ألاترى أن قولك: مامن ملك إلا وهو شاهدء أعم من قولك: ما من 
ملائكة7 ذكر الأصل في الجمع مع لام الحنس وأرى النظير من الجمع يدون 
لام الجدس . ظ 

قلت: قوله تعالى: « لا يحل لك النساء من بعد #”؛) وقوله تعالى : 
« فنادته الْمَلائكٌة 2*04, يدلان على وهاء"' ما ذكره فى «الكشاف» . 


000 سورة البقرة / 6؟. و راجع الكشاف .0١/١‏ 
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(4) سورة أل عمران /59؟. 

(1) وهى يهى وهيًا ووهيًا: الشيء: ضعف . 
انظر : الرائد ؟ / 177/8 . 


د 


الخصوص إلى الواحد بخلاف الرهط والقوم . 

وهذا لأن أدنى الجمع ثلاثة نص محمد رحمه الله في السير الكبيرء 
وعلى هذا عامة مسائل أصحابنا ‏ رحمهم الله وقال بعض أصحاب الشافعي ‏ 
أن أدنى الجمع اثنان, لما روي عن النبي عليه السلام أنه قال : «الاثبان فما 
فوقهما جماعة/؛ ولأن اسم الإخوة ينطلق على الاثدين في قوله تعالى: 
ف( فإن كان له إخوة فَلأَمَه السدس 4. وفي المواريث والوصايا يصرف الجمع 
إلى المشنى (بالإجماع)؛ ويستعمل المشنى استعمال الجمع في اللغة يقال 


0 تر ف لذ ”# 


نحن فعلنا في الاثنين ‏ وقال الله تعالى :ل فقد صغت قلوبكما # . 


[أقل الجمع ] 

(وعلى ذلك مسائلٌ أصحابدا) فإن من أقر لآخر بقوله: لفلان علي 
دراهم يصدّق في الثلاث ولا يصدق فيما دونه . 

«( فَإن كَانَ له إخوة فَلأَمّه السدس 274 حيث يقوم في الْتَجَبٍ هاهنا 
الاثنان مقام الثلااث 4 (وفي المواريث والوصايا ) . 

أما في المواريث : ففي قوله تعالى (فإن كن نساء قوق النتين فلهن ثانا م 
ترك 4”", والحكم في الاثنتين كذلك . 

وأما في الوصايا : فإن من أوصى لأقربائه» فهي للأقرب فالأقرب من كل 
ذي رحم مُحرم منه ويكون للانين فصاعدا . 


010 سورة النساء / .١١‏ 
0 سورة النساء ا 


أ 


ولا خلاف أن الإمام يتقدم إذا كان خلفه اثنان وفي المشنى اجتماع كما 
في الثلاثة, ولنا قول النبي عليه السلام: «الواحد شيطان والاثنان 
شيطانان والثلاثة ركب»., ولنا أيضا دليل من قبل الإجماع ودليل من قبل 
المعقول, أما من قبل الإجماع فإن أهل اللغة مجمعون على أن الكلام ثلاثة 
أقسام : آحاد ومُغنى وجمع. وعلى ذلك بئيت أحكام اللغة فللمشنى صيغة 


(ولا خلاف أن الإمام يتقدم إذا كان خلفه اثنان) » ومن شرط الجماعة 
تقدم الإمام عليهماء ولو لم يكن الاثنان جمعا لما تقدم الإمام عليهماء كما لا 
يتقدم على الواحد . [ 

(«الواحد شيطان والاثنان شيطانان 0" » فلو كان الاثنان ينطلق 
عليهما اسم الجمع لما أقامهما مقام الواحد في كونهما شيطانا . 

(فإن أهل اللغة مُجمعون على أن الكلام ثلاثة أقسام: آحادٌ ومُخنى 
وجمع) . فكل منها على ما وضع له حقيقة . 

والذليل عليه أله عسي دفي صيغة ايم عن القنى يأن تيقال :ما في 
الدار رجال. إنما فيها رجلان » وقد بينا أن اللفظ إذا كان حقيقة في شيء لا 


يستقيم نفيه عنه » ولأن قسمتهم الكلام على هذا الوجه بأن الكلام ثلاثة 


)١(‏ خخرجه محمد بن خزيمة السلمي النيسابوري في صحيحه في كتاب المناسك باب 


النهي عن سير الوحدة بالليل 5 / ١6557‏ حديث رقم 501١‏ » والإمام أحمد بن حنبل 
فى مسنده ؟ / ١87‏ بلفظ : «الراكب شيطان والراكبان شيطانان والثلاثة ركب »2. 


0 


خاصة لا تختلف وللوحدان بئية مختلفة, وكذلك الجمع أيضا تختلف 
الفقهاء أن الإمام لا يعقدم على الواحد فغبت أنه قسم منفرد » وأما المعقول 
فإن الواحد إذا أضيف إليه الواحد تعارض الفردان فلم يثبت الاتحاد ولا 


الجمع. 


أقسام : آحاد ومثنى وجمع دليل على أن كل واحد منها مخالف للآختر» كما 
نقول الاسان فسيمان : ذكر وأنثى » ولا شك أن الذكر يخالف الأنثى » وهو 


ىّ 


ام . 

(وله علامات) أي وللمثنى علامات على الخصوص . فإن رفعه بالألف 
والنون في آخره لازم عند عرائه عن الإضافة وهي مكسورة وما قبل الياء 
لوس . ظ 

(و أجمع الفقهاء على أن الإمام لا يتقدم على الواحد). هذا جواب 
عن قول الخصم . يعني أن الإمام من الجمع ولو كان المثنى جمعا لتقدم الإمام 
ا بببببب 11 
قول الخصم» ومع ذلك لا يتقدم بالإجماع . علم أن المثنى ليس بجمع . 

(فإن الواحد إذا أضيف إليه الواحد أي ضم إليه تعارض الفردان فلم 
ينبت الاتحاذ ولا الجمع ) » وهذا لأن الفرد بالنظر إلى نفسه واحد وبالنظر إلى 
مقابله جمع . إذ بالمقابلة يحصل الاجتماع بينهما . وهما فردان متساويان في 
ْ القوة » فلا يترجح أحدهما على الآخر » فسقط الوصفان؛ أعني الاتحاد 


1 ا 


وأما الغلاثة فإ نما يعارض كل فرد اثنان م الله أصلا وقد 
جعل الثلاثة في الشرع حدا و في إبلاء الأعذار . 


معنى ماذكره الإمام بدرالدين كيه الله فال : إن الواح د إذا أضيف إل 
الواحد تعارض الفردان . ظ 

إذ الفرد الأول يمنع نفسه عن الاتباع إلى ممائله ليبقى هو فردا كما هو 
صفته » والثاني يجذب المقابل إلى نفسه ويجعله جمعا مع نفسه وهما 
متساويان في القوة فتعارض الشبهان » فلم يبق التوحد حيث وجد الجمع . 
ولم يحصل التجمع حيث لم يرتفع التعارض » فبقي قسما آخَر بين القسمين 
وهوالمثنى بين الواحد والجمع . وهو المنزلة بين المنزلتين » والمنقول عن 
الأساتذة في هذا بالفارسية في معنى التعارض بين الفردين يك فرد مي خواهد 
اي ا 0 يكي فرد خويشتن رأ منع مي ككند أز وي جمع 
بودن را فيثبت فشيت التعارضى بيتيها : ٠‏ 

10111010 1 07010 ش22 
التجمع وبطل التوحد بمرة» فحصل التجمع فصار الثلاث حقيقة لصيغة الجمع 
حيث لا ينفى عنه » وأما في المثنى فينفى عنه كما ذكرنا .. ظ 

(وقد جعل الشلاثة في الشرع حدا ذ فى إبلاء الأعذار) أي في إظهار 
الأعذار والاختبار بهاء كمال لدعي ب اللي ييا الاق بين 
جعل السؤال الثالث نهاية في ترك المؤاخذة”"» وكذلك في حد مدة السفر 


69 إشارة إلى قوله تعالى : «قَال إن سأَلتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لَدنّي 


< عذرا © الكهف /75. 


00 


فأما الحديث فمحمول على المواريث والوصاياء أو على سنة تقدم الإمام 
في الجماعة أنه يتقدم على المننى كما يتقدم على الثلاثة وفي المواريث تبت 
الاختصاص بقوله تعالى : ذأ فإن كانتا اثنتين فلهما الثلفان مما ترك © والحجب 
يبتنى على الإرث أيضا والوصية تبتنى عليه أيضا . 


وخيار الشرط ومدة مسح المسافر وغيرها. يعني ليس هذا الذي جعل الشرع 
الثلاثة فى إبلاء الأعذار للاثنين. علم بهذا أن الاثنين ليسا في حكم الثلاثة . 


وان ادي تمحبز ل غلى الزارية أى الويف لدف ذ كر فى تعليل 
الشافعي» وهو قوله عليه السلام : «الاشنان فما فوقهما جماعة»"'' محمول 
على المواريث » ثم في المواريث إنما جعل للاثنين حكم الجماعة بدلالة النص. 
لا لأن لفظ الاثنين أطلق على لفظ الجمع . بيان ذلك هو أن قوله تعالى : 
١‏ فَإِن كانتا انين فلَهما الثلتّان مما ترك 04" بين أن للاثنين من الأخوات إذا 
كانتا لأب وأم أو لأب الثلثين “قم نيان أن :تكن" يننا بولا راد 


)١(‏ خرجه ابن ماجة فى كتاب إقامة الصلاة . . . باب الاثنان جماعة ١١/1١‏ 'احديث 
رقم ؟91/5) عن طريق الربيع بن بدر عن أبيه عن جده عمرو بن حراد عن أبي موسى 
الأشعري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «اشنان فما فوقهما جماعة »» وقال 
محمد فؤاد عبدالياقى فى التعليق عليه « فى الزوائد 3 الربيع وولده بدر ضعيقان»» 

وخخرجه الدار قطني في كتاب الصلاة باب الاثنان جماعة ١/١/١‏ حديث رقم 
١-5غ.‏ وذكره عبدالر حمن بن على الشافعى فى كتابه «تمييز الطيب من الخبيث» 
ص94 » وقال #اضعيف» . 0 
907) سو الفوناء 310 


(") يراد به لفظ الآية على سبيل الحكاية . 
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على الثلثين وإن زدن . 

علم ذلك بدليل آخَر وهو قوله تعالى :9 فإن كن نساء قوق انين فَلهِنَ 
تنا ما ترك . فكان فيه بيان أن النساء وإن كَتُرن لا يُزاد نصيبهن على الثلثين 
فكان للجمع حكم الاثنين بهذا الطريق. لا أنه أطلق حقيقة الجمع على 
الاثنين » وهذا صريح في الأختين » وأما للبنتين فلهما الثلثان أيضا بدلالة 
النضى :وز شار نه 

أما الدلالة: فلأنه لما كان للأختين التلثان» لأن يكون للبنتين الثلثان 
بالطريق الأولى ؛ لأن الأخت تَبَع للبنت في استحقاق الفرض حتى لا يفرض 
للأخت مع وجود البدت . ظ 

أما طريق الإشارة فهو قوله تعالى: لكر مذ حظ الي 406, 
فهذا يقتضي أن يكون للابن مثل حظ البنتين في جميع صور اختلاط الابن مع 
البدت » حتى إذا كان للميت ابن وبنت لا غير» فللابن الثلثان ولولم يكن 
للبنتين الثلثان لتناقض ١‏ للذكر مثل حظ الأنغيينٍ 4 وتعالى كلام الله عسن 
التناقض ٠‏ ظ 7 

و أما الوصايا: فمبنية على المواريث أيضا من حيث إن كلا منهما سبب 
الك اللا ليخد مركب ولاه لاف درهى قابيت قطما والوصية ثائلة وهم هه 
الوه كانه الرصيةها اورت لما أن النواذل نيم للقر لضن ...+ 


010( سورة النساء / ١١‏ . 


512 لات 


و الثاني قلنا إن الخبر محمول على ابتداء الإسلام حيث نهى الواحد عن 
المسافرة وأطلق الجماعة على ما رويناء فإذا ظهر قوة المسلمين قال : «الاثنات 
فما فوقهما جماعة). وأما الجماعة فإنها تكمل بالإمام حتى شرطبنا في 
الجمعة ثلاثة سوى الإمام , وأما قوله: 9 فَقَد صغت قلوبكم 4 ؛ فلأن عامة 


(والغاني ما قلنا : إن الخبرَ محمول) أي الوجه الثاني من حمل حديث 
لحر : إن ما ذكرنا من الخبر في تعليلنا بقوله: ولنا قول النبي عليه 
السلام «الواحد شيطان» إلى آخره هو محمول (على ابتداء الإسلام) » فإدا 
ظهر قوة المسلمين قال ذلك الحديث الذي رواه الشافعي بقوله : «الاثنان فما 
فوقهما جماعة) . / 

(فإذا ظهر قوة المسلمين قال: «الاثنان فما بوديم دان أي 
المسافرةٌ مع الاثنين جائزة كما في قوله تعالى : الوذ قال موسئ لفت لا أبرح 
حتَ أبلغ مجمع البحرين ١#‏ ''» وكان موسى عليه السلام مع فتاه اثنين في 
الشفور علم أن المسافرة كانت جائزة في الأصل » وإنما كان الحظر عنه في 
ابتداء الإسلام لعارض الخنوف . 


(١وأما‏ جماعة فإ تكملبالإمام) فيكو الما عالق جماعة ‏ 
١‏ 111100 3 (حتى شرطنا فى الجمعة ثلاثة 
سوى الإمام) ؛ لقيام الدليل على اشتراط أن يكون القوم جماعة سوى الإمام. 


ش )010 دور اكوك ا 


أعضاء الإنسان زوج. 


فألحق الفرد بالزوج لعظم منفعته كأنه زوج, وقد جاء في اللغة خلاف 
ذلك ؛ وقوله: نحن فعلنا لا يصلح إلا من واحد يحكي عن نفسه وعن غيره 


وهو قوله تعالى : (إيَ يها اين آمَُوا إذَا ثودي للصّلاة من يوم الجمعة فَاسعَوا 
إلى ذكر الله 4 ”" ففي قوله ط نودي » فُهم المنادي وهو المؤدّنء وفي قوله: 
« إلئ ذكر الله 4 مهم الذاكر وهو الخطيب» وفي قوله « فَاسعوا » يُفهم 
لاميد راي سوا يبي ام اط ثلاثة 
سوى الإمام . 

(فألحق الفرد بالزوج لعظم مسفعته) ألاترى أن من قطع لسان إنسان 
يازمه كمال الدية كما لو قطع اليدين خطأ كأنه زّوج» فصار قلبالاننين كأنه 
أربعة قلوب ٠‏ ( وقد جاء في اللغة خلاف ذلك كقوله) : 

ظهراهما مثل ظهور الترسين”" 

قاله في صفة مفازتين"'" . 
هذا الذي ذكره من ذكر الجمع وإزاكة لانن قي ذا كانا ستصيلة. 


)١(‏ سورةالجمعة/4. 

6 القائل هو خطام المجاشعي أو عميان بن قحافة . 
انظر : ابيان والتبين لأبي عثمان عمرو بن بحر الماحظ بتحقيق وشرح عبدالسلا! 
محمد هارون . 

() يقال : فور الرجل بإبله » إذا ركب بها . 
انظر : الصحاح 841/7 مادة : فوز. 


م 


كأنه تابع فلم يستقم أن يفرد الصيغة فاختير لهما الجمع مجازا كما جاز 
للواحد أن يقول فعلنا كذا . والله أعلم. وأم المشترك فحكمه الوقف بشرط 
التأمل؛ ليترجح بعض وجوهه للعمل بهء وأما المؤول فحكمه العمل به 
على احتمال السهو والغلط ؛ واللّه أعلم بالصواب . 


وأمافى المنفصلين فلا يجوز ذكر الجمع» وإرادة الاثنين للإلباس حتى 
لايقال: أفراسهما ولا غلمانُهماء إذا كان لكل منهم فرس واحدة وغلام 


واحد. 


ا لاج 


باب معرفة أحكام القسم الذي بليه 


وهو الظاهر والنص والمفسر والمحكو, وحكم الظاهر : وجوب العمل 
بالذي ظهر منه, وكذلك حكم النص وجوب العمل بما وضح واستباك به 
على احتمال تأويل هو في حيز المجازء وحكم المفسر وجوب العمل على 
احتمال النسخ, وحكم المحكم وجوب العمل به من غير احتمال لما ذكرنا 
من تفاوت معاني هذه الألقاب لغة, وإنما يظهر تفاوت هذه المعاني عند 
التعارض, ليصير الأدنى متروكا بالأعلى, وهذا يكثر أمثلته في تعارض 
السنن والأحاديث» ومثاله من مسائل أصحابنا باب ذكره في كتاب الإقرار 


باب معرفة أحكام القسم الذي يليه 
(وهذا تكشر في تعارض السنن والأحاديث ) كما في قوله عليه السلام : 
«القلس7'حدث"6'''» وروي عن النبي عليه السلام: «أنه قاء فلم يتوضاً”" 


)١(‏ القلس: ما يخرج من الفم بالقيء» وقيل: ما خرج من الحلق ملء الفم أو دونه 
وليس بقيء»: فإن عاد فهو القىء. 
انظر: الصحاح ”/ 716 مادة : قلس» النهاية في غريب الحديث لابن الأثير . 
4/ ١٠٠ء‏ التعريفات الفقهية ص5 17 . 

(؟) خرجه بهذا اللفظ الدارقطني في كتاب الطهارة باب الوضوء من الخارج ١50 /١‏ 

حديث رقم ١١‏ عن سوار بن مصعب عن زيد بن علي عن أبيه عن جذده . 

الحديث. 

2 وقال الدارقطني: سوار متروك» ولم يروه عن زيد غيره . 

() ذكره الزيلعي في نصب الراية كتاب الطهارة فصل نواقض الوضوء .70/١‏ 


وقال «غريب جدا» . 


0 


فى الجامع, رجل قال لاخر : لي عليك ألف درهم 


وكذا ذكر في الأثر أو دسعة"" تملا الفم»”" . 

قلنا: أما قوله: «قاء فلم يتوضاًك. فإنه حكاية فعل فلا عموم له» لأن 
العموم من أوصاف النظم» ولا جائز أن يكون قليلاً في نفسه وكثيراء فلم 
يستقم الاحتجاج به . ظ ظ 

وقوله: «القلس حدث فيه الألف واللام ولا معهود له فكان 
العموم. 00 

وقوله: «أو دسعة) معارض لهء لكن في قوله : «القلس حدث» دليل 
على أنه الكثير لا القليل» فإن القلسّهو الرفع لغّ» ومنه القلآس (البحر) 
لقذفه ما فيه'”: وذلك لا يكون إلا عند الكثرة حتى يرمي نفسه ويدفع . أما 


)01 الدسعة: الدفعة من القيء» يريد به الدفعة الواحدة من القيء» وقيل: هي من دسع 
البعير بجرته دسعا إذا نزعها من كرشيه وألقاها إلى فيه . 
انظر: التهاية فى غريب الحديث لابن الأثير 2117/7 التعريفات الفقهية للبركتي 

صس؟؟9١.‏ 1 ظ 

030 خرجه الزيلعي في نصب الراية كتاب الطهارة /١‏ 45 حديث رقم 19 بلفظ : ايعاد 
الوضوء من سبع : من إقطار البول والدم السائل والقيء ومن دسعة تملا الفم. . .2 . 
ثم قال: ضعيف . فإن فيه سهل بن عفان والجارود بن يزيد وهما ضعيفان . 

ف لم أقف عليه بهذا المعنى في لسان العرب» الصحاح» القاموس المحيط» المغرب . 
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فقال الآخر: الحق اليقين الصدق كان كل ذلك تصديقاء ولو قال: البر 
الصلاح لم يكن تصديقاء ولو جممع بين البر والحق أو البر واليقين أو البر 
والصدق حمل البر على الصدق والحق واليقين فجعل تصديقاء ولو جمع بين 
الحق أو اليقين أو الصدق والصلاح, جعل ردا ولم يكن تصديقاء وحاصل 
ذلك أن الصدق والحق واليقين من أوصاف الخبرء وهي نصوص ظاهرة لما 
وضعت له من دلالة الوجود للمخبر عنه فيكون جوابا على التصديق» وقد 
يحتمل الابتداء مجارًا أي الصدق أولى ببك ما تقول : وأما البر فاسم موضوع 
لكل نوع من الإحسان لا اختصاص له بالجواب ؛ فنصار بمعنى اتججمل فام 


(فقال الآخر: الحق اليقين الصدق). يعني قال: الحق لا غير» أو قال: 
اليقين لاغير» وكذا إلى الآخرء وحاصله أن هاهنا خمسة ألفاظ: فالحق 
والصدق واليقين في الإقرار نصوص تحتمل التغيير» والبرمجمل يحتمل 
اياوه العا بحي ١‏ يحتمل التخيور . كذا في «الجامع الكبير» للصدر 
الشهيك دوحمة الله 

والصلاح لكا محكمًا أي لفظ قن به ليكو قرا حتى لو قال 
الحق الصلاح أو الصلاح الحق » أو ضم الصلاح إلى اليقين قدم أو أخر لم يكن 
إقرارا؛ لأن الصلاح محكم في أنه لا يكون إقراراء ثم فائدة كون الألفاظ 
الأول نصوص أن كل واحد منها إذا انفرد بنفسه كان إقرارا» أو 5 ظ 
بواحد منها كان إقرارا أيضا؛ لما ذكرنا أن ابر مجمل فيحمل المجمل على 
. النص والظاهر. ظ 

. وقال المصنف ‏ رحمه الله في اشرح الجامع» الحقً الحق, أو اليقين 2 
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يصلح جوابًا بنفسه, وإذا قارنه نص أو ظاهر وهو ما ذكرنا حمل عليه؛ وأما 
الصلاح فلفظ لا يصلح صفة للخبر بحال وهو محكم في هذا المعنى, فإذا 
ضم إليه ما هو ظاهر أو نص وجب حمل النص الذي هو محتمل على المحكم 
الذي لا يحتمل» فلم يكن تصديقا وصار مبتدأ, فترجح البعض على البعض 
عند التعارض . 


اليقِينَ» أو الصدق الصدق» أو البرالبرَ أو الصلاح الصلاح» أو قال: حا 
حا أو يقينا إلى آخرهاء وفي هذه الجمل الثلاث الأولى تصديق وإقرارٌ» والبرُ 
والصللاح ليس بإقزانة لآن الى واليقين والصيدق برضف بها لدي “فرحب 
العمل بهء ولو قال: الحق حق واليقين يقين والصدق صدق إلى آخرهاء لم 
يكن إقرارا؛ لأن الكلام في الفصول الأولى كان ناقصاء فحمل على الجواب 
اللعراء:فامااهنا لقم نا بعد ا روعي فلم يمانم ران 

وقوله: (فإذا قارنه نص أو ظاهر) وهو الكلمات الثلاث الأول وهي: 
الحق واليقين والصدق أي يصح أن يطلق على كل منها اسم النص أو اسم ظ 
الظاهرء فاسم النص باعتبار أن الجواب يتضمن إعادة ما في السؤال فكأنه سيق 
الكلام لأجله. واسم الطار سيار ا االسريي كارع ارا اللاي 
لي عليك ألف درهم . 

وأما الجواب فإنهما ثبت في ضمن ذلك الكلام» فكأنه لم يسق الكلام 

ليهء فصح إطلاق اسم الظاهر على كل واحد منها ا أن الاعتبار للمتضمن لا 
المتتسن» ولاب اس اص على ا لأا الإ افق مس 
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ومغاله أيضًا قولنا فيمن تزوج امرأة إلى شهر إنه متعة؛ لأن التزوج نص لما 
وضع له, فكان محتملاً أن يراد به المتعة مجازا فأما قوله: إلى شهر فمحكم 
في المتعة لا يحتمل النكاح مجازًً فحمل النختمل على امحكم وضد الظاهر 
الخفي وحكمه النظر فيه ليعلم اختفاءه لمزية أو نقصان فيظهر المراد, ومفاله 
أن النص أوجب القطع على السارق ثم احتيج إلى معرفة حكم النباش 
والطرار؛ وقد اختصًا باسم خفي به المراد. ظ 

وطريق النظر فيه أن النباش لا يختص به لقصور في فعله من حيت 
هو سرقة؛ لأن السرقة أخذ المال على وجه المسارقة عن عين الحافظ الذي 
قصد حفظه بعارض, والنباش هو الآخذ الذي يعارض عين من لعله يهجم 


الأنية لبي كي 17 رمه للب 

فأما قوله* (إلى شهر محكمٌ في المتعة لا يحتمل النكاح مجازا ) ؛ لأن 
التكاح لا يحتمل التأقيت . لأنه منسوخ. فكان التوقيت محكما في كونه 
ش وكهة ) والتروج محتمل للمتعة؛ لأن الازدواج كما يحصل في التأبيد يحصل 
لذلك . ظ ظ ظ 
(لأن السرقة أخذ المال على وجه المسارقة عن عين الحافظ الذي قصد 
حفظه ). ظ ظ 

فإن قيل: لو سرق من بيت رجل غائب يقطع كما لو سرق من بيت رجل 
حاضرء فلو كانت السرقة عبارة عن أخذ المال على المسارقة عن عين الحافظ 


. 117/١ راجع: أصول السرخسي‎ )١( 


7521١ 


عليه وهو لذلك غير حافظ ولا قاصد . 


الذي قصدحفظه لما وجب القطع هنا لانعدام حد السرقة؛ لأن المسارقة عن 
عين الحافظ إِغا تكون إذا كان الحافظ حاضرا . ظ 

قلنا : معناه عن عين الحافظ أو عن عين نائب الحافظ . وفى حق الغائب إن 
كان عينه غائبةً فعين نائبه وهو بيته لقصد حفظ الأموال حاضرة» وهذا لأن 
حفظ الحافظ بنفسه غير معتبر فها هر فيدر بالمكان. 

هكذا ذكر في «المبسوط)”' بخلاف القبر» فإن القبر ما حَفرَ لحفظ الكفن . 
فلم يكن النبش' مسارقة عن عين الحافظ ولا عن عين نائبه فلا يقطع . 

وقوله : الووااي يوي وب يوطي 


الأموال كالبيوت. ظ 
وأما القبر فلم يكن لذلك بل حفر القبر لمواراة الميت عن أعين الناس وما 
يخاف عليه من السباع لا للإحراز . 


ألاترى أن الدفن يكن في ملا من الناس» ومن دفن مالا على قصد 
الإحراز فإنه يخفيه عن أعين الناس» وإذا فعله في ملأ من الناس على قصد 
الإحراز ينسب إلى الجنون» ولا نقول: أنه مضيع ولكنه مصروف إلى حاجة 
الميت» وصرف الشيء إلى الحاجة لا يكون تضبيعا ولا احرازا كتناول الطعام 
وإلقاء البذور في الأرض لا يكون تضييعا ولا إحرازا. 

واختلف مشايخنا فيما إذا كان القبر في بيت مقفّل . 


.16١/4 انظر: المبسوط‎ )١( 
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وهذا من الأول بمنزلة التبع من المتبوع, وكذلك معنى هذا الاسم دليل 
على خطر المأخوذ, وهذا الذيردل عليه اسم النباش في غاية القصور 
والهوان والتعدية بمثله في الحدود خاصة باطل, وأما الطرار فقد اختص به 


قال الاقام كمس الآكمة الس ر عض درتحمه الله ب والأضح عفدي أنهالا 
يجب القطه”" . ا ظ 

(وهذا [١‏ زذ ز [ذ 1 1 1 0011511 
السارق يسرق من الحافظ والنباش ينبش الكفن من غير الحافظ » والأصل أن 
توجد السرقة من الحافظ فكانت السرقة أصلا والنبش غير أصل» فكان المراد 

من المتبوع ؤالتبع كونهما أصلا وغير أصل لا حقيقة التبعية»؛ وعن هذا خرج 
الجواب عن قول من يقول : لما كان النباش تبعا للسارق يجب أن يقطع النباش 
كالسارق» لأن الحكم الثابت في المتبوع ثابت في التبع . 

(والتعدية بمثله في الحدود خاصة باطلٌ) » وإِنّما قيد بالحدود؛ لأن في 
غير الحدود إذا ثبت الحكم في الأعلى يا يثبت في الأدنى بالقياس عليه . ظ 

ألا ترى أن الوطأ بش فتك هدرم الماهرزة وهو اع وك لقيينهها أيفنا الس 

بشهوة وهو أدنى ولا يثبت مثل هذا في الحدود ؛ لأنها تندرئ بالشبهات . 

ظ (وأما الطرار) فهو على وجهين: إما أن كانت الدراهم مصرورة في داخل 
الكم أو في ظاهر الكم» فإن كانت مصرورة في داخله » فإن طر الصرة يقطع ؛ 
لأنه بعد القطع يبقى المال في الكم فيدخل يده حتى يمخرجه ؛ وإن حل الرباط 


. 15١/4 انظر: المبسوط‎ )١( 
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لفضل في جنايته وحذف في فعله ؛ لأن الطر اسم لقطع الشيء عن اليقظان 
بضرب فترة وغفلة تعتريه, وهذه المسارقة في غاية الكمال وتعدية الحدود 
في مثله في نهاية الصحة والاستقامة, وقد سبق بيان أحكام سائر الأقسام 
في هذا الفصل . ظ 


لم يُقطع ؛ لأنه إذا حل الرباط يبقى الما خحارجا من الكم» فلم يوجد إخراج المال 
من الكم والحرز» وإن كان مصرورًا في ظاهر الكم» فإن طر لم يقطع لانعدام 
الإخراج من الحرزء فإن حل الرباط يقطع ؟ لأن الدراهم تبقى في الكم بعد حل 
الرباط حتى يدخل يده فيخرجهاء وتمام السرقة بإخراج المال من الحرزء وعن أبي 
يوسف رحمه الله استحسن أن أقطعه فى الأحوال كلّها ؛ لأن لال مغر 
بصاحبه والكم تبع» وفرق أبو حنيفة ومحمد ‏ رحمهما الله بين الطرار والنباش 
فقالا: اختصاص الطرار بهذا الاسم لمبالغة في سرقته ؛ لأن السارق يسارق عين 
حافظه فى حال نومه. وغفلته عن الحفظ . والطرار يسارق عين المنتبه في حال 
إقباله على الحفظ » فهو زيادة حذق منه فى فعله» فعرفنا أن فعله أتم ما يكون من 
السرقة فيلزمه القطع . وأما النباش فلا يُسارق عينٌ المقبل على حفظ المال أو 
القاصد كذلك» بل يسارق عين من يهجمه عليه من غير أن يكون له قصد إلى 
حفظ الكفن» وذلك دليل ظاهر على النقصان فى فعل السرقة» فلهذا لا يلزمه 
القطع . كذا في «المبسوط»”" والله أعلم . ظ 
95 


.101 7/9 انظر: المبسوط‎ )١( 
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باب أحكام الحقيقة والمجاز والصريح والكناية 


فال : حكم الحقيقة وجود ما وضع له أمرا كان أو نهيًا خاصًا كان أو 
عاماء وحكم المجاز وجود ما استعير له خاصا كان أو عاماء ظ 


اباب أحكام الحقيقة والمجاز والصريح والكناية] 
قوله: (أمرا كان أو نهيًا خاصًا كان أو عامًا). فالأمر كقوله تعالى : : 
« وأمر بالمعروف وانه عن الْسْكَرٍ 4”". والنهي كقوله : لا تشرك باللّه 94©, 
والخاص أيضًا كذلك . 
و أما العام فكقوله تعالى : ا وأقيموا الصلاة وآتوا الزّكاة 4. فإن كلاً 
حقيقة شرعية» وقوله عليه السلام :١لا‏ تبيعوا الدرهم بالدرهمين»7" 
وجود ما استعير له خاصا . كقول: من يقول يضنف غير بالفتجاعة + رات 
أسدا يرمي, أو يقول لغيره : لا تضع قدمك في دار زيد أي لاتدخل. أو 
عاما كقوله عليه السلام : «ولا الصاع بالصاعين»”*؟'. وحاصله أن 


.١7// سورةلقمان‎ )١( 

(0) سورة لقمان/١.‏ 

4 خرجه مسلم في كتاب المساقاة باب الربا ١١/١١‏ بلفظ : «لا تبيعوا الدينار بالدينار 
ولا الدرهم بالدرهمين » وخرجه غيره بألفاظ قريبة له . 

0 خرجه مسلم في كتاب المساقاة باب الريا ١١‏ / 57 الع الى دقان 5 

رسول الله عله بتمر فقال : ما هذا التمر من تمرنا ؟ فقال الرجل تسا رهول اشايننا 

تمرنا صاعين بصاع من هذاء فقال رسول الله عه هذا ربا فردوه؛ ثم بيعوا تمرناء واشتروا 

لنا من هذا ؛. 


1900 


وطريق معرفة الحقيقة التوقيف والسماع بمنزلة النصوص . 


الحقيقة: استعمال اللفظ في الموضع الأصلي كلفظ الأسد للهيكل 
العسروت. اا 

والمجارَّ : استعماله في غير موضعه الأصلي بنوع مناسبة بالاتصال بين 
الأصل والفرع . 

و الصريح هو : الظاهر الجلي بواسطة الاستعمال حقيقة كان أو مجازاء 

والقاديةة الس ارا عقوي اواو سانا وقد كرا اليك 
نظائرها”" . 

(وطريق معرفة الحقيقة التوقيف والسماغ)» فالتوقيف التعليم من جهة 
المعلّم» والسماع : من جهة المتعلّم (٠‏ بمنزلة النصوص)» فإن فى حق 
النصوص التوقيف والسماعء فكذا في حق الحقائق؛ لأن الحقيقة موضوعة 
بوضع الواضع أن اسم هذا كذا واسمّ هذا كذاء كما قال الله تعالى :9 وعلّم 
آدم الأسمَاء كلها ١4‏ ع وفيه سؤال وهو أن الله تعالى علَّمّهِ الأسماء والأفعال 
سا 


. انظر : ص (77194) فما بعدها‎ )١( 
(؟) سورةالبقرة/1".‎ 


هلاه 


وطريقة معرفة امجازالتأمل في مواضع الحقائق, وأما في الحكم فهما 
سواء إلا عند التعارض, فإن الحقيقة أولى منه. ومن أصحاب الشافعي من 
قال: لااعموم للمجازء وبيان ذلك أن النبي عليه السلام قال: «لا تبيعوا 
الطعام بالطعام إلا سواء بسواء», فاحتج الشافعي ‏ رحمه اللّه - بعمومه وأبى 
. أن يعسارضه حديث ابن عمر في النهي عن «بيع الدرهم بالدرهمين) 
«والصاع بالصاعين )؛ لأن الصاع مجاز عمًا يحويه, ولا عموم له فإذا ثبت 


كونّه مخبراً عنه من خواص الاسم فكان كل منهما اسم بواسطة الإخبار عنه. 
فلذلك أطلق اسم الأسماء على المجموع . 

(فإن الحقيقة أولى منه)؛ لأن الوضع الأصلي أولى بأن يكون مرادا من 
العارضي لسَّبقه على العارضي في الوجود» أو لتسارع الوضع الأصلي إلى 

(وأبى أن يعارضه حديث ابن عمر رضي الله عنهما-) فإن قولّه عليه 
السلام : «لا تبيعوا الطعام بالطعام»”'' مع «نهي النبي عليه السلام عن الصاع 
بالصاعين ») يتعارضان . 

بيان المعارضة هو : أن قوله: «لا تبيعوا الطعام بالطعام» يشعر بكون 
الطعم علة لماعرف أن الحكم إذا كان مرتبًا على اسم مشتق كان مأخل - 


)١(‏ أخرجه مسلم في كتاب المساقاة باب الربا ٠١ / ١١‏ بلفظ : «الطعام بالطعام مثلاً 
بمثل» . وخرجه غيره بهذا اللفظ أيضا . 


7061/2 


المطعوم به مرادا سقط غيره. قال : لأن الحقيقة أصل الكلام وامجاز ضروري 
يصار إليه توسعة ولا عموم لما ثبت ضرورة تكلم البشر. 


الاشتقاق علةٌ» كما في قوله تعالى : 8 الزّانية والزاني 74" 8 والسارق 


وَالسَاوة4”" وقوله : وى اآرث مف لك 4"" وكما يقال : أعرم لعل 


وأهن الجاهل» وقوله: «ولا الصاع بالصاعين» يقتضي كون الكيل علة» 
فيقتضي أن لا يجري الربا في غير الصاع ؛ لأنه رتب حكم النهي على شيء 
مكيل يصاع ؛ فكان الكيل علةً لما ذكرنا من الأصل » فبين كون الطعم علة 
وبين كون الكيل عله تناف فتحققت المعارضة؛ إذ الأول يقتضي ال حل في 
صاع بصاعين من الحص والتورة ؛ والثاني الحرمة . 

أواتشول: قوله: ١لا‏ تبيعوا الطعام بالطعام » يقتضي الحرمة في القليل 
والكثير» والحديث الآخَرٌيقتضي الحرمة في الكثير لا في القليل» وإباحة القليل 
تثبت بالنص المبيح» وهو قوله تعالى :« وَأَحَل الله ابيع 04 فقال: لا معارضة 
بينهما؛ لأن العموم لم يرد بالحديث الثاني ؛ لأنه لا عموم للمجاز عندي”* 


() سورةالنور/ ؟. 

(0) سورةالمائدة /78؟. 

(0) سورة البقرة عمال 

(5) سورة البقرة / 0/ا؟ . 

(4) اختلف الأصوليون في تعلق العموم بالمجاز على وجهين: ‏ 
الأول: المنعء فلا يدخل العموم إلا في الحقائق» وأن دلالة اللفظ على معناه المجازي 
دلالة الضرورة» والغضرورة تقدر بقدرهاء وهو قول بعض الحنفية؛ وبعض 
الشافعية . 
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و الصحيح ما قلنا؛ لأن امجاز أحد نوعي الكلام فكان مثل صاحبه ؛ لأن 
عموم الحقيقة لم يكن لكونه حقيقة بل لدلالة زائدة على ذلك . 

ألا ترى أن رجلاً اسم خاص فإذا زدت عليه لام التعريف من غير معهود 
ذكرته انصرف إلى تعريف الجدس فصار عاما بهذه الدلالة» فالصاع نكرة 
زيد عليها لام التعريف. وليس في ذلك معهود ينصرف إليه. فانصرف إلى 


و المطعوم مرادُ بالصاع بالإجماع» فكان موافقًالمااذكرت من كون 
لطعم علةٌ» وهو رجح المحرم لكونه حقيقة على حديث ابن عمر لكونه 
00 ْ 

(و الصحيح ما قلنا؛ لأن امجازَ أحدٌ نوعي الكلام)؛ فإن الكلام منقسم 
إلى قسمين : حقيقة ومجازٌ؛ لأنه لا يخلو إما أن كان مستقراً في محله أو لا 
كوه ميد الى محلدر ل رابيظ هما فإذا ثبت أن المجازٌ أحد نوعي 
الكلام كان العموم الذي ثبت للكلام بدليله شاملاً لنوعيه من الحقيقة والمجاز ؛ 
لأن الحكم إذا كان مرتباً على الجنس كان مرتبًا على أنواعه» فإن الحكم إذا كان 
هركا غلن الجيوان كان مرباغلى الإتتينان. 

أما إذا كان مرتباً على الإنسان لا يكون مرتبا على الحيوان» بل يكون مرتبا . 


تسا 


- الثانى: يدخل فيه المجاز كالحقيقة؛ لأن العرب تخاطب به كما تخاطب بالحقيقة. 
وهو رأي متأخري الحنفية » وهو اخختيار الزركشي . 
انظر : كشف الأسرار للبخاري 8/7 كشف الأسرار مع نورالأنوار للنسفي 
وملاجيون »359-75178/1١‏ البحر المحيط / ١1116‏ . 
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جنس ما أريد به, ولو أريد به عيئه لصار عاماء فإذا أريد به ما يحله ويجاوره 
مجارًاء كان كذلك لوجود دلالته . ظ 

ألا ترى أنه استعير له ذلك بعينه ليعمل في ذلك عمله في موضعه 
كالشوب يلبسه المستعير كان أثره في دفع الحر والبرد مثل عمله إذا لبس 
بحق الملك إلا انهما يتفاوتان لزومًا وبقاء, والمجاز طريق مطلق لا 
ضروري حتى كثر في كتاب الله تعالى . 


على الذكر والأنثى من الإنسان» وهنا حكم العموم مرتب على الكلام» فكان 
مرتبًا على أنواعه لا محالة» وأنواع الكلام : الحقيقة والمجاز» فكان مرتبا على 
المجاز ضرورة . 
ظ (لأن عمومَ الحقيقة لم يكن لكونه حقيقة)؛ لأن عمومّهالو كان 
بجحي انامز لسري الجتيكة ويلا : جاءني زيد أو رجل حقيقة 
وليس بعام . 
(إلا أنهما يتفاوتان لزوماء وبقاء) يي 
بخلاف المجازء واللزوم والبقاء مترادفان . 
(حتى كثر ذلك في كتاب الله تعالى)”" . 
)١(‏ اختلف العلماء في وقوع المجاز في القرآن على أقوال : أ قال الجمهور : بوقوعه فيه 
وني اليف ايغنا وغيرهها ين الكلام : 


3 ا “بالمنع مطلقاء وُسب هذا القول إلى أبي إسحاق الأسفرائيني . وأبي 
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6 ت وقال قوم : بالمنع في القرآن وحده.ء وهو المشهور عن أبي بكر بن داؤد 
ظ الأصفهانيء والمالكية» والرافضة؛ وبعض الحنابلة» ورواية عن الإمام أحمد حكاه 
عنه الفخر إسماعيل 

ث ‏ وقال قوم بالمنع في القرآن والحديث دون ما عداهما . 

١١ 00‏ ا مجرز تمان الار ار تايماي وراسرا 0 
إلا إذا ورد به النص أ وانعقد عليه إجماع أو ضرورة حس . 

جح وقال الزركشي : والحق في هذه المسألة أنه إن أريد بالقرآن نفس الكلام القديم فلا 
مجاز فيه أو الألفاظ الدالة عليه فلا شك في اشتمالها عليه .0 

د وقال الغزالي الجازاب متدرك قذيطلى علن الناظل الذي الا سوفقيقة لهبوالقر ان 
منزه عن ذلك» وقد يطلق على اللفظ الذي لا تجوز به عن موضوعه وذلك لا ينكر في 
القرآن. 

ه ‏ قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : ٠لا‏ مجاز في القرآن» بل وتقسيم اللغة 
إلى حقيقة ومجاز تقسيم مبتدع محدث لم ينطق به السلف . . . فمن اعتقد أن 
المجتهدين المشهورين وغيرهم من أئمة الإسلام وعلماء السلف قسموا الكلام إلى 
حقيقة ومجاز كما فعله طائفة من المتأخرين كان ذلك من جهله وقلة معرفته بكلام 
أئمة الدين وسلف المسلمين» ٠‏ كما قد يظن طائفة أخرى أن هذا ئما أخحذ من الكلام 
العربي توقيفاء وأ: نهم قالوا 00 
المتكلمين في أصول الفقه؛ وكان هذا من جهلهم بكلام العرب . 

والراجح-والله أعلم عدم وجود المجاز فيما يتعلق بباب ا 
والصفات . 

انظر أصرق السرهي :1 ااانه عقيف الأتبرار الهاو انها دا 
كدت الأسرار ل لفيننى 1547م قواة اموت 11؟ ومسل البرك 


ةن 


وهو أفصح اللغات والله سبحانه وتعالى علا عن العجز والضّرورات»؛ 
ومن حكم الحقيقة أنها لا تسقط عن المسمى بحال, وإذا استعير لغيره 


فإن قيل ‏ : المقتضى ضروري ومع ذلك موجود في كتاب الله تعالى كما في 

قوله تعالى : «١‏ فتحرير رقَبَّة 274 أي رقبة مملوكة . 
قلنا : إن الضرورةً في المقتتضى في حق السامع لا في حق المتكلم» فإن 

المتكلم يتكلم بما هو معلوم المراد عنده. لكن السامع يُضطر إلى إدراج شيء 
حتى يعلم بذلك ما هو مراد المتكلم» » فكانت الضرورة فيه راجعة إلى السامع 
لا إلى المتكلم؛ لآنا محتاجون إلى البيان لا الله تعالى . 

(وهو أفصح اللغات) ؛ لأن القرآنَ أنزل على أعلى طبقات الفصاحة ؛ 
وقد يكون المجارٌ في موضعه أفصح اللغات؛ حتى أن الحقيقة لو ذكرت في 
موضعه يلزم القبح كما قال الله تعالى : : «حَتَّئ يتبيْنَ لكم الخيط الأبيض من 
الخَيْط الأسُود 274 ولو قال : حتى يطلع الفجرٌ لم يكن على تلك الفصاحة . 


0١ ٍِ‏ »© البح رالمحيط 185-187/57» نهاية السول ١‏ /701, المجموع الفتاوى 
0400/٠١‏ 46014 المختصر في أصول الفقه لابن اللحام ص 
شرح الجلال المحلى مع حاشية البناني ١‏ / 370/8 المحصول 177/١‏ 117, 
المستصفى ٠١6/١‏ . شرح مختصر ابن الحاجب للأصفهاني »111-1١/ ١‏ ظ 
المنخول للغزالي ص 76» منتهى الوصول والأمل ص 77, التبصرة للشيرازي 
ص/1/7١180-1.,‏ المعتمد 259/١‏ شرح الكركب ج000 1510 ) المسودة: : 
صة 50. الإحكام لابن حزم ١‏ / 1717 . ظ 

(0) شيؤرة السناء /47: 

(؟) سورة البقرة / /ا18 . 


لا 


احتمل السقوط. يقال للوالد أب ولا يُسفى عنه بحال, ويقال للجد أب 
مجازا ويصح أن ينفى عنه لما بينا أن الحقيقة وضع وهذا مستعار فكانا 
كالملك والعارية إلا أن يكون مهجوراء فيصير ذلك دلالة الاستشناء كما 
قلنا فيمن حلف لا يسكن الدار فانتقل من ساعته وكمن حلف لا يقتل 


(إلا أن يكون مهجورًا) كقولهم بالفارسية : فاف بعل 010 والساس 
يبون مو عاط الشدار اي القدره ولا ينوبون طخ ننس لكر التي 
يطبخ في كانون”" الترّاف”" وهو حقيقتها . 

(فيصير ذلك دلالة الاستفناء) من حيث إن المهجور غير مراد بهذا 
الكلام كما أن المستثنى غير مراد بصدر الكلام . ْ 

(كمن حلف لا يسكن هذه الدار) فأخذ في ال حال في النقلة لم يحنث» 
وضبان ذلك القدرمن السكون وهو سكون حقيةة معني م هذه البهين 
ولالة فى لكالشي وى اتاستعيوة البر وهوميم الننقين من النيتكون في 
اذاو بوسر ا و وي 
اليمين وهو المنع فصار كأنه قال الخو 0 
السكون في ذلك الزمان كان مهجور . 
)١(‏ معناه : طبخ القدر . 
(؟) الكانون هو: الموقد . 

انظر : المعجم الوسيط 57 .8١١/‏ 


. () الخزف : كل ماعمل من طين وشّوي بالنار حتى يكون فخارا . 
انظر: : القاموس المحيط باب الفاء فصل الخاء مادة : خرف . 


- 


وقد كان جرح ولا يطلق, وقد كان حلف وكمن حلف لا يأكل من الدقيق لا 
يحنث بالأكل من عينه عند بعض مشايخناء, وإذا حلف لا يأكل من هذا 
الشجر فأكل من عين الشجر لم يحنث أيضاء ومن أحكام الحقيقة والمجاز 
استحالة اجتماعهما مرادين بلفظ واحد ؛ لما قلنا أن أحدهما موضوع والاخر 
مستعار منه, فاستحال اجتماعهما كما استحال أن يكون الثوب على رجل 
لبسه ملكا له وعارية معّاء ولهذا قلا فيمن أوصى لمواليه وله موال أعتقهم 
ولمواليه موال أعتقوهم أن الثلث للذين أعتقهم وليس لموالي معتقيه شيء ؛ 
لأن معتقيه مواليه حقيقة بأن أنعم عليهم. وصار ذلك كأولاده لإحيائهم 
بالإعتاق: فأما موالي الموالي فمواليه مجازا ؛ لأنه لما أعتق الأولين فقد أثبت 


١و‏ كمن حلف لا يُطلق) وقد حلف . قيل ذلك بأن قال لامرأته : إن 
دخلت الدارَ فأنت طالق» ثم قال بعد ذلك : إن طلق امرأَتّه فعبده حر ثم 
دخلت الدار لم يُعئق عبده لما ذكرنا أن المقصود من اليمين منع النفس من 
التطليق» وهو كان ممتنعًا قبل هذا الحلف فلا يمكنه الامتناع بعد ذلك» فصار 
ذلك الحلف السابق مستثنى عن هذا الحلف» وكذلك في نظائرها . 

(فصار ذلك كأولاده لإحيائهم بالإعتاق) يعني أن المولى بالإعتاق يصير 
يبا باتهم كالآت بصي نيبا لحياة الرلدة هذا لآن الكقر بوت فال اد 
تعالى: أو من كَانَ ميتا فَأَحَيَينَاه 274 أي كافرًا فهديناه» وقال تعالى: 
« فنك لا تسمع الموتئ 4”" والرق أثر الكفر» فكان إزالثُه كإزالة الموت من 
)١(‏ سورةالأنعام / 177. 
(؟) سورةالروم /677. 
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. لهم مالكية الإعتاق: فصار ذلك مسببًا لإعتاقهم, فنسبوا إليه بحكم 
السببية مجازا. 


كل وجه»ء فكان الإعتاق سببًا للحياة من هذا الوجه» والمعنى فيه أن الكافر لم 
ينتفع بحياته وهو اكتساب الحياة الأبدية ضاء كانه هناد يف : لآن اماد لا 
ينتفع بشيء» فصار كأنه ميت معنى . 

ألا ترى أن الله تعالى سّمى الكفار صما بكما عميا مع أن كلا منهم سميع 
ناطق بصيرٌ إلا أنه لا لم ينتفع بسمعه وهو اكتساب السمع الأبدي كان أصم 
وكذا في غيره. إِذَ ثبت أن الرق أثر الكفرء ولهدا لاسر اضرب الرف على 
للسلم ابتداء. فالذالى بالاغفاق فا رسب اانه فيكون معيّقّه بمنزلة الولد. 
ومعتّق معتّقه بمنزلة ولد الولد» وولده ولدّه حقيقة» وولد وده ولده مجازا 
لصيدة اذى عه فلا يكون معتّق المعتق مرادًا بهذه الوصية 1 

كما أن أولادَ أولاده لا يكونون مستحقين شيئًا فيمن أوصى لبني فلان أو 
بأو لاوفاةة :د ولاديتون لعنليه راولاءالين» وتفيي سببيعه إلى اللنينا 
بالإعتاق بسببية الولاد إلى الحياة مستفاد من قوله عليه السلام : الن يَجِزِي ولد 
والده إلا أن يجده تملوكًا فيشحريه فيعتقه)”" لما أن الجزاء مكافاة» وهي تنب 
لصوي لكر ار دور الوك واو 


69 خرجه مسلم في كتاب العتق باب فضل عتق الوالد ٠ ٠‏ بلفظ : «لا يجزئْ ولد 
والدا إلا أن يجده ملومًا فيشتريه فيعتقه», وفي رواية أبن أبي شيبة «ولد والذه ) 
وخرجه غيره بألفاظ متقاربة . 
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والحقيقة ثابتة فلم يغبت امجاز . 

ألا ترى أن الاسم المشترك لا عموم له. مثل الموالي لا يعم الأعلين 
والأسفلين. 
حتى إن الوصية للموالي وللموصي صوال أعتقهم وموال أعتقوه 


يماثل ما يوجد من الأب في حق الولد؛ لأن ما وجد منه كان سبب حياته وما 
يوجد من الولد لا يقابل هذا إلا إذا وجده مرقوقًا فاشتراه فأعتقه فهذا يمائل ما 
وجد من الأب في حق الولد وهو تحصيل الحياة في الأبد» كما أن الأب تسبّب 
لحصول الحياة في الابن» فلذلك لم يجعل النبي عليه السلام جميع إنعامات 
الابن مساوية لإنعام الأب إلا إعتاقّه؛ ليكون هذا جزاء وفاقا منه لإنعام الأب 
بهذا الطريق . ظ ْ 

واقيل كان الأشعا الكبيوتهو لآناتتمس الذين الكرورى وجية الله 
يقول : هذا المعنى في هذا الحديث . 

( والحقيقة ثابتة فلم يغ يغبت امجاز )» وإغا فيد بقوله : والحقيقة ثابتة ؛ «لأن 
الحقيقة لو لم تكن ثابنة أصلا بأن لم يكن للموصي معتّقون ولكن له معتّقوا 
معتقّين كانت الوصية لمعتقي معتّقيه ؛ لأن الحقيقة هنا غير مرادة فيتعيّن المجاز. 
ولو كان له معتّق واحد والوصية بلفظ الجماعة فاستحق ق هو نصف الثلث وكان 
الباقى مردودا على الورثة. ولا يكون موالي المولى من ذلك شي»؛ لآن الحقيقة 
هنا مرادة . 


(حتى إن الوصية للموالي وللموصي موال أعتقوه باطلة) أي باطلة إلى 
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باطلة, وهذه معان يحتملها الاسم احتمالا على السواء, إلا أنها لما 
اختلف سقط العموم, فالحقيقة والمجاز وهما مختلفان ودلالة الاسم 
عليهما متفاوتة ة أولى أن لا يجتمعا . ولهذا قلئا في ء غير الخمر. 


أن يبينَ أن مراده منها من هم ؟ هكذا ذكره الإمام قاضي خان في شرح 
الجامع الكبيراثم هذا الذي ذكره هنا هو ظاهر الرواية . 

وعن أبي حنيفة. رضي الله عنه ‏ أنها جائزة ويكون الثلث بين 
الفريقين”"؛ لأن الاسم حقيقة لهما فيتناولّهما . كما لو أوصى بثلث ماله 
الاو ا 0 وأخخوان لأم كان 

”2 انتقال ‏ الرورصيية الهو لي الأعلي لان 
كا جار اناي راح وراد عي لظام ابص زرا حب ميقرت 
إلى الواجب» وعنه في رواية أنها تكون للمولى الأسفل ؛ لأن كونّه معما عليه 
دليل الحاجة: فكان الصرف إلى المحتاج أولى . 

واغن محمك رمه آلله اليه لاو أ يي 
| بينهما. ا ابا اب لسن 
بسب يض 


)١١(‏ لم أقف عليه في فتاوى قاضي خان والهداية والبدائع وأصول السرخسي وكشف 


ا 


أنه لا يلحق بالخمر في الحد ؛ لأن الحقيقة أريدت بذلك النسص ., فبطل المجاز 


مشترك يتناول الأعلى والأسفل والناصرء واللفظ الواحد لا يتناول معنيين 
متنافيين في موضع الإثبات» ولا يمكن الصرف إلى أحدهما عينا؛ لأن 
المقصود من الوصية المجازاة والشكر» فلا يمكن تعيين أحدهما بغير دليل» ولا 
يكن الصر ف إلى أحدهما غير عين لجهالة المستحق فلا تصح» ولو صحت 
لدخل فيه الناصر والمحب وغيرّهما؛ لأن اسم المولى يتناولهم ببخلاف ما إذا 
أوصى لإخخوته؛ لأن اسم الإخوة يتناول الكل بمعنى واحد وهو التفريع عن 
أصل واحد؛ فجاز أن يتناول الأشخاص المختلفة لمعنى واحد كاسم الحيوان 
وغير ذلك.. 
بخلاف ما إذا حلف لا يكلم موالى فلان» فكلّم ثلاثة من الفريقين» فإنه 

يحنث في يمينه ؛ لأن ذلك موضع النفي واللفظ الواحد يجوز أن يتناول شيئين 
متنافيين في موضع النفي . يقول الرجل : ما رأيت لونًا ينتفي به السواد 
والبياض جميعا . كذا في «شرح الجامع الكبير» للإمام قاضي خان ررحمه الله 
إنه (لا يُلحق بالخمر في الحد) أي لا يلحق سائر الأشربة المسكرة بالتهنر تجتو 
ايب اسسيامان مقن لأن الاسم للنيء من ماء العنب المشتدٌ حقيقة 
. ولسائر الأشربة المسكرة مجاز» فإذا كانت الحقيقةٌ مرادة يدنحى المجازٌ . كذا 
ذكو الآماء كيمس الأئمة(' ا دوجية الله 


(لأن الحقيقة أريدت بذلك النص) وهو قوله عليه السلام: «من شرب 


. 177/١ انظر : أصول السرخسي‎ )١( 
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ولهذا قلنا فى قوله تعالى :أو لامستم النساء 4 إن المس باليد غير مراد؛ 
لأن المجاز مراد الإجماع وهو الوطء حتى حل للجنب التيمم فبطل الحقيقة, 
ولهذا قيل فيمن أوصى لأولاد فلان أو لأبنائه وله بنون وبنو بدين جميعا . 


الخمر فاجلدوه)20: 


(لأن المجارَ مرادٌ بالإجماع وهو الوطء حتى حَلّ للجنب التيمم أي 
بإجماع بيننا وبين الشافعي فبطلت الحقيقة ) وهو المس باليد . 

فإن قلت : يحتمل أن يقول الشافعي بحل التيمم للجنب بدليل آخر غير 
هذه الآية» فحيئئذ لا يتم لنا الاستدلال على أن المجازّ هو المراد من هذه الآية 
استدلالاً بجواز التيمم بالإجماع . 

قلت : لا يحتمل ذلك ؛ لأنه لما قال بجواز التيمم للجنب» وذلك لا يخلو 
إما أن يقول بهذه الآية بغير الوجه الذي ذكرنا في الآية بأن يقول بالتقديم 
والتأخير على تقدير ‏ وإن كنتم جنبا فاطهروا 4. أو بالحديث من حديث 
عمار”'"' وغيره فلا يجوز الأول؛ لآن الصحابة رضي الله عنهم كانوا 


)١(‏ خرجه أبوداود في كتاب الحدود باب إذا تتابع في شرب الخمر ؟ / ٠/اه‏ حديث رقم 
265 بلفظ : 9إذا شرب الخمر فاجلدوه ...2. 

68 خرجه البخاري في صحيحه في كتاب التيمم باب التيمم ضربة ١‏ / 547 حديث رقم 
"...فال أبوموسى : ألم تسمع قول عمار لعمر : بعشني رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ‏ في حاجة فأجنبت» فلم أجد الماء فتمرغت في الصعيد كما تمرغ الدابة, 
فذكرت ذلك للنبي ‏ صلى الله عليه وسلم فقال : «إنما كان يكفيك أن تضع هكذا» ‏ 
فضرب بكفه ضربة على الأرض ثم نفضها ثم مسح بهما ظهر كفه بشماله . . .2. 
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أن الوصية لأبنائه دون بنى بنيه لما قلناء فإن قيل : قد قالوا فيمن حلف أن لا 


مختلفين في جواز التيمم للجنب على قولين : قال علي وابن عباس 
مرفسن [الأعور سيراك واالزاي لمارا سرض رفني اللعتويبا 
بعدم جوازه'" 0 

فكل من قال منهم بالجواز حمل اللمس والملامسة على مجازهماء وهو 
المجامعة» ولم يقل أحد منهم بالتقديم والتأخير» وكل من قال بعدم جواز 
التيمم للجنب قال: المراد من اللمس اللمس باليدء فجوز التيمم للمحدث 
خاصة» فكان الفريقان كلاهما متفقين على عدم جواز التقدي والتأخير: 
فكان القول به قولا باطلاً. إذ الاختلاف على القولين إجماع منهم على بطلان 
قول ثالث» وكذلك لا يجوز التمسك في جواز التيمم للجنب بحديث عمار 
وغيره؛ لأن ذلك كلّه من أخبار الآحاد فلا تجوز الزيادةٌ على كتاب الله تعالى 
د ْ ْ ظ ظ 

فعلم بهذا أن الدليلَ على جواز التيمم للجنب إغا كان لحمل اللمس 
والملامسة على المجاز الذي هو الوطء لا غيرء وإنما علم ذلك بجواز التيمم 
للدي نكاة الانيعد احير( النبميه الب على 31 اقيق الها 


بم 


تأما . 
وقوله: (دون بنى بنيه لما قلنا) إشارة إلى قوله : الحقيقة ثابتة فلم يثبت 
المخار + 


, 1784-3717 / 5 انظر : تفسير القرطبى‎ )١( 


7/١ 


يضع قدمه في دار فلان أنه يحنث إذا دخلها حافيًا أو متنعلاء وفيمن قال : 
عبدي حر يوم يقدم فلان أنه إن قدم ليلا أو نهارا عتق عبده. وفي 
«السيرالكبير» قال في حربي استأمن على نفسه وأبنائه إنه يدخل فيه 
البنون وبدو البئين. وفيمن حلف لا يسكن دار فلان إنه يقع على الملك 
والإجارة والعارية جميعاء قيل له : وضع القدم مجاز عن الدخول ؛ لأنه 


(لأنه موجبّه ) أي لأن الدخول موجب وضع القّدم . 

(إذا كان لا يمتد كان الظرف أولى به) ثم المراد من الفعل الذي لا يمتد في 
مسألتنا فعل القدوم لا معنى الفعل الذي هو حر كما هو مزعوم بعض 
الأحداث لبطلان ما زعموا بمسألتي «الجامع الصغير»»ء وقد أوفيناه في 
«الوافي»"'' . ظ 


)١(‏ راجع : اللوحة رقم ه” من الكتاب المذكور» وعبارته «. . . استدلالا أيضا بمسألتي 
الجامع الصغير لفخر الإسلام» وغيره : 
إحداهماقوله : يوم أكلم فلانًا فامرأته طالق» وصرح فيه بأن المقرون باليوم هو 
الكلام مما لا يمتد . ظ 
و الثانيةقوله : يوم أتزوجك فأنت طالق» فتزوجها ليلا طلقت؛ لأن التزوج مما لا 
يمتدء وصرح بأن المقرون باليوم هو التزوج» وأما في قوله : فأمرك بيدك يوم يدم 
فلان» فإما ترجح جانب الجزاء لما أن فعل الجزاء مع فعل معنى الشرط اختلف 
حكماهما بالامتداد وعدمه» فالامتداد في جانب الجزاء وكل فعل فيه امتداد من فعل 
الشرط والجزاء عند ذلك اليوم ترجح جانب الفعل الذي له امتداد؛ لأنه حينئذ يكون 
عملا بحقيقة اليوم وهي بياض النهارء فلذلك ترجح جانب الجزاء وأما في قوله : 
عبدي حر يوم يقدم فلان فكلا الفعلين من قبيل واحد بأنهما لا يمتدان فاعتبر في 
وزانه من المسألتين جانب معنى الشرط» فكذلك هاهنا ينبغي أن يعتبر جانب معنى - 


ا 


موجبه والدخول مطلق, فوجب العمل بإطلاق امجاز وعمومه, وكذلك اليوم 
اسم للوقت ولبياض النهار ودلالة تعين أحد الوجهين أن يُنظر إلى ما دخل 
عليه فإن كان فعلا يمتد كان النهار أولى به؛ لأنه يصلح معيارً له. وإذا كان 
لايمعد كان الظرف أولى وهو الوقت. ثم العمل بعموم الوقست واجب» 
فلذلك دخل الليل والنهار بخلاف قوله : ليلة يقدم فلان فإنه لا يتناول 
النهار؛ لأنه اسم للسواد الخالص لا يحتمل غيره؛ مثل النهار اسم للبياض 
الخالص لا يحتمل غيره., وأما إضافة الدار فإنما يراد به نسبة السكنى إليه 


(ثم العمل بعموم الوقت واجبٌ, فلذلك دخل الليلٌ والنهارٌ). واليوم 
نما يكون عبارة عن بياض النهار إذا قُرِن بما يمتد ليصير معيار له حتى إذا قال : 
أمرك بيدك يوم يقدم فلان فقدم ليلا لا يصير أمرها بيده" » وكذلك إذا قرن 
ما يُختص ببياض النهار كقوله : تعلى أن أضدوم الوم الى يلف نيه قلون. 

فأما إذا فرن بما لا يمتد ولا يختص بأحد الوقتين يكون عبارةً عن الوقت 
كما في قوله تعالى: 8 ومن يولهم يومئذ دبرة 4" (ففيها روايةٌ أخرى بعد 
ذلك الباب) أي في«السير»” . ظ 


- الشرط إذ هو إلى ذكر القران وذكر الفعل أقرب من الحرية في قوله : عبده حر» ولأن 
اليوم غالب استعماله فى حق بياض النهار» وهذا ظاهر حتى أنه يذكر يبمقابلة الليلة 
كالنهار . . .»). 

. ١76/١ انظر : أصول السرخحسى‎ )١( 

(5؟) سورة الأنفال / ١5‏ « ومن يولهم يُوصد دبرَه إل متَحَركًا لقعال أ ممَحَيرا إلى فنّة ققد بَاء بفَضّب 
من الله . 

() لم أقف عليه في السير الكبير للشيباني . 


0 


٠‏ فيستعار الدار للسكنى, فوجب العمل بعموم نسبة السكنى وفي نسبة 
الملك نسبة السكنى موجودة لا محالة فيتناوله عموم المجازء وأما مسألة 
السسّير ففيها رواية أخرى بعد ذلك الباب أنه لا يتناولهم, ووجه الرواية 
الأولى إن الأمان لحقن الدم فبنى على الشبهات وهذا الاسم بظاهره 
يعناولهم لكن بطل العمل به: لتقدم الحقيقة عليه فبقي ظاهر الاسم 
شبهة, فإن قيل: قد قال أبويوسف ومحمد فيمن حلف لا يأكل من هذه 
الحنطة إنه يحنث إن أكل من عينها أو ما يتخذ منها وفيه جمع بينهما . 

و كذلك قالا فيمن حلف لا يشرب من الفرات إنه يحنث إن كرع 
واغترف, وقال أبوحنيفة ومحمد رحمهما الله_فيمن قال : لله علي أن 
أمبوم ريحب إندر انوي المين كان قذذرا وكين وهر جنع بيعهمنا اقل نه: 


(لله علي أن أصوم رجبا أنه إن نوى اليمين كان نذرا ويمينا) حتى إذا لم 
يصم رجبًا وجب عليه قضاء الصوم وتجب عليه الكفارةً أيضاء فوجوب 
الكفارة يتعلق باليمين» ووجوب القضاء يتعلق بالنذر”"'؛ لآن القضاء لآ ييحن 
فى النميق و الكفار؟ لانن الندن . ظ 

ألا ترى أنه لو قال : والله لأصومن رجبًا ولم يصم يجب عليه القضاء 
دون الكفارة ولو قال : لله علي أن أصوم رجبًا ولم يصم لا تجب الكفارة 
بالإجماع”» وفيما نحن فيه يجب القضاءوالكفارة فعلم أنه نذر ومين . 


. 174/١ انظر : أصول السرخسي‎ (0010) ٠ 
. ٠١5 / (؟) انظر المسألة بالتفصيل في : كشف الأسرار للبخاري ؟‎ 


الوا 


أما أبويوسف ومحمد _رحمهما الله فقد عملا بإطلاق المجاز وعمومه ؛ لآن 
الحنطة في العادة اسم لما في باطنها ومن أكلها أو ما يتخذ منهاء فقد أكل ما 
فيهاء والشرب من الفرات مجاز للشرب من الماء الذي يجاور الفرات 
ويدسب إليه, وهذه الدسبة لا تنقطع بالأواني لما ذكرنا في «الجامع». فصار 
ذلك عملا بعمومه لا جمعًا بين الحقيقة وامجاز . 


(أما أبويوسف وؤمحمد ‏ رحمهما الله فقد عملا بإطلاق المجاز 
وعسوهة 1 الأن الفقيقة داكاته ممفعملة ولككها ثادرة واللجار غارف 
فالمجازٌ عندهما أولى من الحقيقة المستعملة النادرة؛ لأنه عمل بالحقيقة والمجاز 
وغذانهو العمل بعموم اللهاو. " 01 00 
و عند أبي حنيفة ‏ رضي الله عنه ‏ الحقيقةٌ أولى وإن كانت نادرةً إذا كانت 
مسكجهلة اذ ]ذا كافك المقديقة ويمور فيضي عد لقال الاسعضاء 
على با ذقرنا الاعيد د (اذتههدة التق البعورة أن © ويحسو هذا 
فيمن حلف لا يلبس هذا الثوب وهو لابسّه» فإذا كان المجازٌ المتعارف عندهما 
أولى لم يكن جمعا بينهما . ظ 
(وهذه الدسبة لا تنقطع بالأواني) قيد بالأواني؛ لأن هذه النسبة 
تنقطع بالأنهار الكبار التي تأخذ الماء من الفرات” . 
)١(‏ انظر : كشف الأسرار للبخاري ٠١77/17‏ . 
(؟) الفرات : نهر يقع في غرب العراق» مُخرجه من أرمينية ثم من قاليقلا قرب خلاط 
ويدور بتلك الجبال حتى يدخل أرض روم» يصب إليه أنهار صغر نحو : نهر سنجة 


وكيسوم وديصان والبليخ . 


ات 


وأما مسألة الدذر فليس بجمع., بل هو نذر بصيغته ويمين بموجبه وهو 
. الإيجاب؛ لأن إيجاب المباح يصلح يمينا بمنزلة تحريم المباح . 


520 وتعفعه كن عرسي يرن به الهاقدا إضندار هل الصية 
ظ 2 1 اذك 
واجبّاء فرعي ا كر ري م وهذه الإرادة صحيحة 
بالإجماع من هذه الصيغة؛ بدليل أنه إذا توى اليمين ونوى أن لا يكون ندرا 
يصير يمينا بالإجماع . 

علم أن إرادة الوجوب لغيره من هذه الصيغة صحيحة» فإذا نوى اليمين 
ولمع النر عضل الزن ( أخرهيا بزل فان المعوري لعينة وهو 
الصيغة» والآخّر يدل على الوجوب لغيره» فنعملٌ بالدليلين إذ لا تنافي 
بينهما؛ 1 اراي تيد اناكو راجيا لشيرو مع ذلك 

ألا ترى أنه لو حلف ليصلّين ظُهِرَ هذا اليوم صح حتى أنه لو لم يصل 
يجب عليه القضاء باعتبار أنه أوجب لعينه» وتجب الكفارة باعتبار أنه ترك 
ايحن جره وى محافظة ان اذ تعالى »فليا جتان الاسماء بدوناروك 
تنافي» فنعمل بهما فيما نحن فيه وهو عمل بموجبين مختلفين لا أنه جمع بين 
الحقيقة والمجاز كالهبة بشرط العوض هبة وبيع؛ لأنه هبة باعتبار صيغته وبيع 
باعتبار معناه . ظ 


إذ البيع هو مبادلةً المال بالمال بالتراضي وهو موجو د هاهناء 
فقلنا بهما عند و جودالدليل عليهماء وكماذكر فى الكتاب بقوله : 


71/6 


وصار ذلك كشراء القريب تملك بصيغته وتحرير بموجبه فهذه مثله . 


(وصار ذلك كشراء القريب)؛ لأن الشراء تملك بصيغته فيستحيل أن يكون 
هو بهذه الجهة إعتاقًا إلا أنه لما اخختلف الجهةٌ صح الجمع بينهما؛ لأنه باعتبار 
صيغته ليس بإعتاق» وباعتبار أنه إعتاق ليس بتملك ؛ لأن التملك كان باعتبار 
لتر ا مدر والحكم غيرٌ الصيغة والضبيةة غير 
الحكمء فكذلك ما كان ب* ينبت بكل واحد منهما لا يكون ثابًا بالآخرء 0 
ما تكون إذا ثبت الحكمان المتنافيان في مححل واحد إذا كانا من جهة واحددة 
وليس كذلك» فيصح تدم للج تيجا رحبي لزن ظ ْ 

وقوله : بل هو نذر بصيغته«وهي قوله : على»؛ وهذه الصيغةٌ مجادٌ 
لليمين بموجبها وهو الوجوب» فإن لهذه الصيغة موجبا وهو الوجوب» 
وباعتبار هذا الوجوب يكون يمينا؛ لأن إيجاب المباح مين بمنزلة تحريم المباح» 
وتحريم المباح يمين» لقوله تعالى يا أيه ابي لم فحرّم ما حل الله4”©. نم : 
قال: « قد فرض الله لكم تحلّة أيمانكم 04 ظ 

ويلزم من هذا أن يصيرَ إيجاب المباح يمينا؛ لأن في تحريم المباح إيجاب 
المباح؛ لأن الترك قبل النذر كان مباحا وبعده صار واجباء وكان ترك الصوم 
عليه حرامّاء فيلزم من إيجاب المباح تحريم المباح» فكان يمينا بموجبه لهذاء 
وقوله: «وهوالإيجاب أي الوجوب؛ لأن موجب نذر الوجوب لا 


)0010 سورة التحريم .١/‏ 
ف سورة التحريم / 7 . 


717/1 


وطريق الاستعارة عند العرب الاتصال بين الشيئين وذلك بطريقين لا 
ثالث لهما : الاتصال بينهما صورة أو معنى؛ لأن كل موجود من الصور له 
صورة ومعنى لا ثالث لهماء فلا يتصور الاتصال بوجه ثالث . أما المعنى 


الإايبجاب"”" إلا أن الوجوب لا يكون إلا بالإيجاب» فكان في الوجوب 
اقتضاءء فأطلق عليه اسم المقتضى . ظ 

(وطريق الاستعارة عند العرب الاتصال بين الشيئين) . 

اغله أنالاشععارة قفيقر إلى سفة أشنياء © المسععارٌ هو لفظ الأسن: 
واللستجار له: وهو الإنسان الشجاءء والستعشنار عن : وه والهيكل 
المر من والمستعير : وهو المتلفظ بهذه اللفظة» والاستعارة : وهي 
التلفظ به لإثبات معنى الشجاعة. شارك به الاستعارة : راتما 
المتعار غنه والمسيتهار لوو ةلك الاتصال يكون صورة أو معثى؛ لأن كل 
موجود من الصور). فالتقييد بالصور إما للاحتراز عن ذات الله تعالى» أو 
للاحتراز عن موجودات لا تشاهد مُعاينة كالعلم والقدرة والحلم والغضب» 


4» الإيجاب هو: الخطاب الدال على طلب الفعل طلبًا جازمًا مثل 8 وآتوا الزكاة‎ )١( 
والوجوب هو: صفة الفعل التى هى أثر الخطاب» أو هو أثر الخطاب الذي يئبت في‎ 
الكل تتبية لتعلقة به أل اندجو الوصف الكانك [لقهل وهو كرت مطار نا جازم‎ 
والراجهن:: القع الت ملق به الات فالايمات والر جزوس مفهدات ذاناة‎ 
لأنهما معنى الفعل القائم بذاته المتعلق بالفعل مختلف بالاعتبار؛ لأنه باعتبار القيام‎ 
. إيجاب وباعتبار الفعل وجوب‎ 


انظر : التقرير والتحبير؟ / 4/,» أصول الفقه لوهبة الزحيلى ١‏ / 45 . 


/ا/ا/اض _ 


فمغل قولهم للبليد حمارء وللشجاع أسد؛ لاتصال ومشابهة في المعنى 
بينهماء وأما الصورة فمثل تسمية المطر سماءء قالوا: ما زلنا نطأ السماء 
حتى أتيناكم. 


فإنها موجودات لم تجر السنة برؤيتهاء فلم يكن لها بالشيء اتصال صورة 0 
(ما زلنا نطأ السماء حتى أتيناكم)''' هذا من قبيل إطلاق اسم السبب 
إذا سقط السماء بأرض قوم22 رعيناها وإن كانوا غضابا"" 

و كذا في قول الله تعالى : ا وأَرَسلّنا السّماء عليهم مدرارا 274 ويجوز 
أيضًا إطلاق اسم المسبّب على السبب كما في قوله تعالى : « يا أيها الْدين 
آمنوا إذا نكحتم المؤمنات »أي عقدتم ؛ بدليل ما بعده بقوله : «( ثم طلّقتموهن 
من قبل أن تمسوهن 4 ” والنكاح : هو الوط حقيقة» والعقد سببه» فكان 


)١(‏ النبات يسمى سماء؛ لأنه ينبت بسبب المطر» فإنهم يقولون : ما زلنا نطأ السماء حتى 
أتيناكم» أو كنا في طين وردغة بسبب المطر إلى أن وصلنا إليكم . | 
انظر : المبسوط © / :»”١‏ كشف الأسرار للبخاري ؟ / .١١6‏ 

99) قاله دود اطكياء : معاورة بن ماللك» والسماء هو الظر أو الات .'وغضايا : 
جمع غضبان» وهو الشجعان أي أننا شجعان دون غيرنا . أو إذا نزل المطر بأرض قوم 
ونبت الكلأ رعيناه وإن كان ذلك القوم كارهين غضابا ولم نلتفت إلى غضبهم . 
انظر : لسان العرب 7/4/5 مادة : سماء كشف الأسرار للبخاري 1١١6/7‏ . 

() سورة الأنعام /7. ظ 

(5)::سوزة الأخرانت /25, 


- 778 


أي المطر لاتصال بينهما صورة؛ لأن كل عال عند العرب سماء 
والطرين السيحات يدرك وهرسياء دهع تسبي باسيية” 

وقول الله عزوجل 5011111 
الأرض يسمى الحدث بالغائط لمجاورته صورة فى العادة» وقال تعالى: / إني 
أراني أعصر حَمَرا 4 أي عنبًا لاتصال بينهما ذانًا؛ لأن العنب مركب بغفله 


فية إطلاق انس المست على السيب؛ وكذلك قوله تعالى : يا أيها اأذين 
آمنوأً إذا قمتم إلى الصلؤة #أي إذا أردتم القيام إليها والقيام مسبب وإرادثه 

(وقال الله تعالى: 8 أو جاء أحد مسكم مَن الغائط » وهو المطمئن من 
الأرض) أي الساكن منها أي إلى المنخفض الغائط اموشاديي لحي ء أي 
5 والضارع خوط شط وإنا يكون فيه عند الحدث عادة تسئْراً عن 

و كان شيخي ‏ رحمه الله يقول : الآدمي فهرست الملكوت . فيه اللكية 
والإنسية والبهيمية والشيطنة» فالأكل والشرب والتغوط والبول من خواص 
البهائم . فينبغي أن يستر الإنسان نفسه فيما يشبه به البهائم . 

فلذلك وقع في الشرع والعادة أن يكونٌ الحدث في المكان المطمئن تسترا 


“0 
سير 26 َ# 
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ومائه وقشره. فسلكنا في الأسباب الشرعية والعلل هذين الطريقين في 
الاستعارة وهو الاستعارة بالاتصال في الصورة وهو السببية والتعليل؛ لأن 
المشروع ليس بصورة تحس فصار الاتصال في السبب نظير الصور فيما تحس 
والاتصال في معنى المشروع كيف شرع اتصال . 


(الشفل) ما يسفل من كل شيء أي يرسب”" . 
< بي انسبية بلسي بو ازا قي ااانا 
للمعلول أو المعلول للعلة هو الاستعارة من حيث الصورة في المحسوسات ؛ 
لأنه 1 إنعال نيتهها مو بيت لعن نامعن ابيب ل بوحظة فى اال ب 
و معنى العلة لا يوجد في المعلول؛ لأن العلة هي الموجبة» والمعلول هو 
الموجب؛ ولا مشابّهة بيتهما من حيث المعنى بل بيتهما مضادة إذ من أثر 
لوخم الموثر القتيرة فده ء اقر ليحي الجائر الفيففف الكرو دنا قرب 
ومكاورة ؛ لآل حال وجوه الس يقال وجوه امس 
35 العلة وللعلول»«فلذلك كان الاتصالبيتهما من سينث الصورة؛ 
لأن الاتصال الصوري في المحسوسات بين الشيئين لم يكن بينهما إلا القرب 
والمجاورة من غير اتصال بينهما من حيث المعنى » وهذا كذلك في الشرعيات 
ون اعون م يف المنيية والعقليل »اتلد لك عل الاتصضال :مر جيه 
السببية» والتعليل نظير الاتصال الصوري في المحسوسات. - 


)١(‏ انظر : المعجم الوسيط ص 97 مادة : ثفل 


لقان 


٠‏ بيانه أنك إذا نظرت في الحكمين إن كان بين سببيهما اتصال بأن كان 
أحدهما يغبت الحكم الذي أثبته الآخَر كالبيع والتكاح» فإن حكم البيع ملك 
الرقبة وحكم النكاح ملك المتعة» والبيع يغبت الحكم الذي يشبته النكاح في 
. الجارية عند زوال المانع» فتجوز استعارة البيع للنكاح حتى ينعقد النكاح بلفظ 
البيع » ولا ينعقد البيع بلفظ النكاح» وكان ينبغي أن ينعقدٌ؛ لأن المناسبة بين 
الشيئين يكون من الطرفين جميعًاء إلا أنه لم ينعقلد لا نبين في هذا الكتاب بعد 
اا ظ ظ [ 

(هو نظيرٌ القسم الآخر من المحسوس) . بيانه أنك إذا تأملت في مشروع 
ووقفت على معناه. ل وجديت هذا الحتى فى القروع ليحر النشنارة 
أحدهما للآخرء كما أنك لو تأملت في معنى شرعية الميراث وكيفيتها وجدت 
أن الميراث شرع بعد فراغ الميت عن حوائجه» ووجدت الوصية كذلك شرع 
بعد فراغ الميت عن حوائجه» فاتصلا في معنى المشروع كيف شرع جازت 
الامتعارة بآن يذكر المجوات وياد الوضية : أو الرضية ويراد اكيراك :هته قوازه 
تعالى : طيُوصيكُمٌ لله في ولادكم6”" أي بوركم وكذلك معنى الحوالة 
هو: نقل الدين من ذمة إلى ذمة”"», والوكالة أيضا نقل ولاية التصرف». 


)0010 انظر : ص .)11١7(‏ 
(؟) سورة النساء/ .١١‏ 
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فتستعير لفظ الحوالة للوكالة فتقول: أحل رب المال» أي وكله كما استعار 
فسويل كيه الله هكذا في «كتاب المضاربة»» فقال : يقال للمضارب أحل 
رب المال'” أي ف 

171ص 
إلى نحو ما أولها كذا وآخخرها كذاء فإذا أديتها فأنت حر وإن عجزت فأنت 
رقيق» فإن هذه مم0 لأنه أ تى بتفسير الكتابة » وقال تعالى ولكم في 
القصاص حياة 4" . 


فالقصاص إماتة يا اه لكن إحياء معنى من حيث الشرع والاستيفاء. 
وقد ذكرنا وجهه في باب القضاء والأداء'*'» فلذلك أطلق اسم الحياة على 
القصاصء وكذا أيضا قال الشافعي : يجوز استعارة الطلاق للعتاق» والعتاق 
للطلاق لاتصال بينهما في المعنى”'؛ لأن الطلاق بني على السر اية والإسقاط 
واللزوم. وهذا ا لمت سرعودتي العداق: فيجوز استعارة كل واحد منهما 
للآخر . 

(90) سورة البقرة/ ١7/8‏ . 
() انظر : ص .)١71176(‏ 
(5) انظر : المجموع للنووي ٠١ / ١7‏ . 


ااه 


ولاخلاف بين الفقهاء أن الاتصال بين اللفظين من قبل حكم الشرع 
يصلح طريقًا للاستعارة؛ فإنه ليس بحكم يختص باللغة؛ لأن طريق 
الاستعارة القرب والاتصال؛ وذلك ابت بين كل موجودين من حيت 
وجداء والمشروع قائم بمعناه الذي شرع له وسببه الذي تعلق به؛ فصحت به 
الاستعارة . ظ 
ااا ل للا لامك 

وأن الاتصال , بين اللفظين من قبل حكم الشرع) وهذا احتراز عن 
المحسوس» ومعناه ما ذكرنا أن أحد اللفظين يبت من الحكم ما يثبته الآخَرء 
فيجوز استعارة أحدهما للآخر . 

ومن حيث وجدا ) يريد به أن الاستعارة إنما تجوز بين الموجودين حيث 
وُجد القرب والاتصال سواء كانا شرعيين أو حسيين؛ لأن ماهر احور 
القربُ والاتصال بينهما وذلك لا يُختص باللغة ٠‏ 

ماكز ار سناو الي رخ دوسي ة الل قمأويية )2 

أما بسببه الذي تعلق به فظاهر كالنكاح يتعلق وجوده بقول المدناكحين 
زوجت وتزوّجت» والبيعٌ بقول المتبايعين : بعت واشتريت» وهذان 
المشروعان قائمان بسببهما ويوجدان بهما . 

وكذلك المشروع قائم بمعناه الذي شرع له؛ أي قائم بالماهية التي شرع 
لأجلها وقائم بها . كالولد قائم بمعناه الذي هو له وقائم بسببه وهو الوالدان؛ 
وكذلك النكاح قائم ممعناه الذي هو له من الانضمام والازدواج الموضصوعين 
للتوالد والتناسل» وقائم بسببه وهو زوجت وتزوجت» نت هذا في البيع 


د الات 


يعقل إلا واللفظ دال عليه لغة والكلام فيما يُعقل . 


والهبة وفي - بدي الفروجانت» لدوم ناس تان ريق مجر 
المجاز» ولكن الشأن في الطلب والوجدان . 

(ولأن حكم الشرع متعلقا بلفظ شرع سببًا أوعلة لا ينبت من حيث 
يُعقل إلا واللفظ دال عليه لغة) ؛ وهذا لأن حكم الشرع نوعان : حكم يُدرك 
بعاد بالعتل توحكم لا يدرك مياه بالفقل» » فالقسم الأول إذا تعلق بلفظ 
ب انسار ابن ااا ادي سبلن كالبرورايبا 
وغير ذلك . ظ 

فإن الأحكام الشابتة بهذه تُدرك معانيها بالعقل؛ لآن العقل يقتضي أن 
يكون كل من فاز بالسبب فاز بالحكم ؛ لأنه إذا لم يكن كذلك يؤدي إلى 
التنازع والتقابل» فالشرع جعل هذه الأحكام مختصة بأسباب . من فاز بها فاز 
بأحكامهالما عرف. فالألفاظ إذن دلالات على معانيها لغدٌ فصحت 
الاستعارة» فكانت هذه الاستعارةٌ شرعية فيها معنى اللغة أيضً . 

ألااترى أنهم لم يجوزوا استعارة الخمر لغير الخمر لإثبات حكم ثبت 
بشرب الخمرء لما أن هذا حكم لا يدرك بالعقل» وهو ضرب ثمانين سوطا أو 
أربعين» وقوله : العاح ال ع عكر ادر والعائين لي لويف سواه 
أي أن حكم الشرع لا يثبت حال كونه متعلقا بلفط من حيث السببية أو العلية 

من الجهة التي يُعقل » إلا واللفظ دا على ذلك الحكم» فلما دل اللفظً عليه من 
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ولا استعارة فيما لا يعقل, ألا ترى أن البيع لتمليك العين شرعًاء ‏ 
ولذلك وضع لغة فكذلك ما شاكله؛ وهذا في مسائل أصحابدا لا يحصى؛ 
وقال الشافعي _رحمه الله الطلاق يقع بلفظ التحرير مجازا والعتاق يقع 
بلفظ الطلاق مجارًاء ولم يمتنع أحد من الأئمة السلف عن استعمال امجاز, 
فقد انعقد نكاح النبي عليه السلام بلفظ الهبة مجازا مستعارًا لا أنه انعقد 


حيك اللغة لو استعير لغيره باغتبار منشابهقه فى المعتى كان هذه الاستحارة 
استعارة من حيث اللغة أيضا . وإنما قال: «متعلقًا بلفظ»؛ لأن عامة وجوب 
العنادانك كلق الع لا باللفظ ربرب اس مَتِعَْكَ بذلوَك الشمس : 
والصوم بشهود الشهر. 

(ولا استعارة فيما لا يُعقل) ؛ لأن الاستعارة نظيرٌ القياس ٠‏ فالقياس نما 
يجري فيما يعقل معناه» فكذلك الاستعارة والذي لا يُعقل كالمقدرات في 
الحدود وغيرها . ْ 

007 الاقف انالبي تلن انرو ينعم للتون اللاي يحل 
لت ل ل ل 
العين تمليك ملك المئعة في محله بطريق السببية » والنكاح أيضا يثبت ملك 
المتعة مقصودا ٠‏ فلما اتحدا في إثبات ملك المتعة وإن كانا يتنفاوتان في الأصالة 
وق الأصالة جوزنا استعارة العاس »كلك بااشاكل كالهية ١‏ 
استعيرت للنكاح . ذلك الكفآلة واشوالة والوكالة يجوز استعارة كل . . 


واحدة منها للأخرى . 
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هبة؛ لأن تمليك المال في غير المال لا يتتصور, وقد كان في نكاحه وجوب 
العدل في القسم والطلاق والعدة ولم يتوقف الملك على القبض , فثبت أنه 
كان مستعارًا ولا اختصاص للرسالة بالاستعارة وجوه الكلام بل الناس في 
اوكره الكل سراء :ليق دايا فصان الخلاك يقير انه الحاقعي رحب ظ 
الله أبى أن ينعقد النكاح إلا بلفظ النكاح أو الترويج. 


لأنه عقد شرع لأمور لا تحصى من مصالح الدين والدنيا ولهذا شرع 


(ولا اختصاص للرسالة بالاستعارة) . هذا جواب عن قول الشافعي 
ذكره في موضع في تعليل جواز نكاح النبي عليه السلام بلفظ الهبة بطريق 
الاستعارة » ويقول : كان ذلك الجواز ما خص به النبي عليه السلام دون غيره 
حتى لا يجوز لغيره أن يستعير لفظ الهبة للنكاح لا أنه انعقد هبة ؛ لأن انعقاده 
هبة إنما يكون فيما إذا كانت المرأة أمةٌ ولم يكن كذلك ٠»‏ فلذلك قلنا : إنه لم 
يعلد هه حقيقة ؛ لأن لياف [لالةفىقيو الال لا تتصوى صق أن الينة اعبليك 
امال 0000 0 ش 

وانعقد نكاح النبي عليه السلام بلفظ الهبة» ولم يكن نفس المرأة الحرة 
مالا » فلا بد من أن ييجعل ذلك استعارة للنكاح ؛ لأنه لما لم يمكن العمل بالهبة 
بحقيقتها التي هي لتمليك المال كانت هي مستعارة لا محالة'"' . ظ 


(لأنه عقد شرع لأمور لا تحصى) كالتوارث وانتفاع كل منهما بالآخرء 


0غ( اتفق الفقهاء ء على انعقاد الزواج بلفظ : أتكحت وزوجت » كما اتفقوا على عدم - 


1ك 


بهذين اللفظين وليس فيهما معنى التمليك, بل فيهما إشارة إلى ما قلنا. 
فلم يصح الانتقال عنه لقصور اللفظ عن اللفظ الموضوع له في الباب وهذا 


وحصول غض البصر عن الحرام » وحصول المصاهرة التي تشبه قرابة الآباء 
والأمهات وغير ذلك .. ْ 

ابل فيهما إشارة إلى ما قلنا) أي من معنى النكاح والتزويج » فالتكاح 
يدل على الضم ٠‏ والتزويج يدل على التلفيق”"©, وهو وإن لم يذكر معنى 
النكاح والتزويج هاهنا لكن جعل دلالة هذين اللفظين على ذينك المعنيين 
بمنزلة ذكره إياهما (فلم يصح الانعقال عنه) أي عن اللفظ الموضوع للتكاح 
وهو لفظ النكاح أو التزويج (لقصور اللفظ عن اللفظ الموضوع له) أي 


ٍ- انعقاد الزواج بالألفاظ التي لا تدل على تمليك العين في الحال ولا على بقاء الملك مدة 
الحياة وهي : : الإباحة والإعارة » والإجارة » والمتعة » والوصية والر هن » والوديعة 
ونحوها . 
واختلف الفقهاء على انعقاد النكاح بألفاظ : الهبة » الصدقة » العطية ونحوها ما 
يدل على تمليك العين في الحال وبقاء الملك مدة الحياة على أقوال : 
قال الحنفية والمالكية على الراجح تعفد الرو ايها يشرط نبة أو قفوي تقول علق 
ارات لور واجكيار ااناتى وتوم الور تسود 
قال الشافعية والحنابلة : ينعقد بلفظ التزويج والإنكاح فقط 
ويؤيد القول الأول : العبرة في العقود للمعاني لا للألفاظ والمباني . 
انظر : الهداية 0191/1 تفسيرالقرطبي 2777/1 المجموع للنووي ٠4/17‏ ل 
المغني لابن قدامة /ا / 678 59:. ظ 
60 فقت الثوب النفقه لا ٠‏ وهو أن تضم يلق إلى أخرى فتخيطها . 
انظر: الصحاح : / ١١6١‏ مادة : لفق 
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معنى قولهم : عقد خاص شرع بلفظ خاص, وهذا كلفظ الشهادة لما كان 


لقصور لفظ التمليك عن لفظ النكاح أو التزويج » وهذا لأن هذا العقد عقاد 
مشروع لمقاصد لا تُحصى ما يرجع إلى مصاليح الدين والدنيا » ولفظ التكاح 
والنزويج يدل على ذلك باعتبار أنه ينبئ عن الاتحاد ؛ فالتزويج تلفيق بون 
الشيئين على وجه يثبت الاتحاد بينهما في المقصود كي الخّف ومصراعي 
الاب 

والتكات بنى أشي الاق ين هو الاقباه بديناض القبار اننال 
المعيشة » وليس في هذين اللفظين ما يدل على التمليك باعتبار أصل الوضع »؛ 
ولهذا لا يغبت ملك العين بهما » فالألفاظ الموضوعة لإيجاب ملك العين فيها 
قصور فيما هو المقصوذ بالتكاح . إلا أن في حق رسول الله عليه السلام كان 
ينعقد نكاحه بهذا اللفظ مع قصور فيه تخفيفًا عليه وتوسعة » وفي حق غيره لا 
يصلح هذا اللفظ لانعقاد التكاح به لما فيه من القصور . 

وقوله: «من مصالح الدين والدنيا» . 

أما مصالح الدين : فإن مباشرة منكوحته التي هي حلال له تمنعه عن 
طبر العين إلى غبرها ااي عي بترا مضل عليه على وجيه يرجي باتره 
بل يي امجن :امن تزوج فقاد حصن نصف 


١ 
ار‎ 


- : ذكره العجلوني في كشف الخفاء ومزيل الألباس7/ 779 حديث رقم 7577 بلفظ‎ )١( 
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| اليمين مقامه وهو أن يقول : أحلف بالله ؛ لأنه موجب لغيره فلم 
يصلح الاستعارة وكذلك عقد المفاوضة لا ينعقد إلا بلفظ المفاوضة 
عندكم كذلك حكي عن الكرخي ؛ لأن غيره لا يؤدي معناه . ولهذا لم 
يجوزوا رواية الأحاديث بالمعاني؛ والجواب أن لفظ البيع والهبة وضع لملك 
الرقبة وملك الرقبة سبب للك المدعة ؛ لأن ملك المتعة يغبت به تبعاء فإذا 


و أما مصالح الدنيا : فإنها تقوم بأمور داخل البيت» كما أن الزوج يقوم 
بأمور حارج البيت ٠‏ وبهذين الأمرين ينتظم أمور المعيشة في الدنيا . 

(وهوأن يقول : أحلف بالله ؛ ل لص 
هتك اسم الله تعالى . 

(لا ينعقد إلا بلفظ المفاوضة عندكم) . وإنما قيد بقوله : «عندكم» لأن 
شركة المفاوضة غير جائزة عنده » وهذا الذي ذكره هو أن ذلك العقد لا ينعقد 
ا را ري رار اا 0 
أحكام المفاوضة . 

و أما إذا كانا يعرفان أحكام المفاوضة صح العقد بينهما إذا ذكرا معنى 


المفاوضة وإن لم يصرحا بلفظها ؛ لأن المعتبرَالمعنى دون اللفظ » ثم فيما إذا لم 
ينعقاً مفاوضة فيما إذا لم يعلما أحكامها ولم يذكرا لفظ المفاوضة كانت 


- «من تزوج فقد أحرز نصف دينه: فليتق الله في النصف الباقي » وقال : رواه ابن الجوزي 
في العلل عن أنس رفّعه» وقال لا يصح كما ذكره عبدالرؤوف المناوي في فيض 
القديرك / ٠١7‏ بلفظ : «من تزوج ضقسد استكمل نصف الإيمان » فليتق الله في النصف 
الباقى » . 
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كان كذلك قام هذا الاتصال مقام ما ذكرنا من المجاورة التي هي طريق 
الاستعارة, فص حت الاستعارة بهذا الاتصال بين السببين والحكمين . 
والجواب عما قال: أن هذه الأحكام من حيث هي غير محصورة جعلت 
فروعًا وثمرات للنكاح وبني النكاح على حكم الملك له عليها ؛ لأنه أمر 
معقول معلوم . ألا ترى أن المهر يلزم بالعقد لها ولو كان ما ذكرت أصلا 
وهو مشترك لما صح إيجاب العسوض على أحدهما ولهذا كان الطلاق 


الشركة عنانًا . كذا ذكره فى«المبسوط)(" . 

(مقام ما ذكرنا من المُجاورة) أي في المحسوسات بهذا الاتصال بين 
الكميكين: 6 قهها: الهبة والنكاح » والحكمين وهما : ملك الرقبة وملك 
المتعة . ظ 

رعق حك املك لدعلبهنا» وهوس[ الوظءه هذا حرا عنما قالة 
الشافعي بقوله: «لأنه عقد شرع لأمور لا تحصى» . 

قلنا : لم يشرع لتلك الأشياء مقصودًا » بل شرع لحكم واحد وهو حل 
الاستمتاع للزوج بثبوت الملك له عليها . 

ا ب ا 

0 نثيبت لمان 


.١65 7/1١١ انظر : الميسوط‎ )١( 
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بيد الزوج ؛ لأنه هو المالك, وإذا كان كذلك قلنا لما شرع هذا الحكم بلفظ 
الدكاح والتزويج ولا يختصان بالملك وضعًا ولغة, فلآن يشبت بلفظ 
التمليك والبيع والهبة وهي للتمليك وضعا أولى , وإنما صلح الإيجاب 


عليها أمرمقصودٌ » وما ذكره الشافعي من أمور لا تحصى من الثمرات لوجود 
تلك الأمور التوارث » وهو أخصهما فهو معدوم في صورة نكاح الكتابية , 
وكذلك المصاهرة لا تثبت فيما إذا طلَّق امرأته قبل الدخول في حق بينها حتى 
حل له نكاحها . 

و أما نكاح ما فلا يوجد بدون إثبات الملك له عليها في حل الاستمتاع . 

فعلم بهذا أن تلك الأمور من الشمرات » وثبوت الملك له ععليها في حل 
حق الاستمتاع من المقاصد . 

فإن قبل “ملك المتعة أيضا مشترك بينهما . 

ألاترى أن للمرأة أن تطالب زوجها بالوطء 3 حتى إذا لم يوف حقها في 
ذلك يفرق كما فى العلين: ظ 

ذلنا كوف حق المطالة لاايدل على الللنا كسا فى نفقة الماليك» أو 
لأن حد الملك الذي هو الاختصاص' بالمطلق الحاجز يوجد فى حق الرجل لا 
في حق المرأة » فإن المرأةَ منوعة عن تزوج غيره » وليست للمرأة أن تمنع 
زوجها عن غيرها حتى لا يختل حقها في الوطء 1 

(وإذا كان كذلك قلها) : أي لما كان بناء التكاح لأجل حل الوطء له 


01 


بلفظ النكاح والتزويج وإن لم يُوضعا للملك ؛ لأنهما اسمان جُعلا علما 
اوااحح راص ار م ار 


11 12112100001011 
تناوله سواء كان هو معقول المعنى أو لم يكن . لما أن الاسم الموضوع للشيء 
يدل على ما وضع له سواء عقل معناه أو لم يعقل ؛ بوتوي 
السماع من غير أن يعقل . ظ 

ألاترى أن الولدَ الرضيع يسمى أميرا وعا ما من غير وجود معتاهما فيه 
وأقصرٌّ خليقة الله تعالى يسمى طويلا » والأسود يسمى كافورا » والأعمى 
يسمى أبا العينا من غير وجود المعاني . 

علم أن الأعلام إنما تعمل وضعًا لا باعتبار المعاني» كما أن النصوص 
توجب الأحكام بأنفسها سواء عقل معناها أو لم يعقل؛ لأن النصوص بمنزلة 
الحقائق » فإذا احتيج إلى القياس حيئئذ يعتبر فيها المعاني . 

فكذلك في الاستعارة تعتبرٌ المعاني حين يعدّى هذا اللفظ إلى محل آخر» 
وإذا كان كذلك فالتكاح والتزويج هما (اسمان جعلا عَلَمّا لهذا الحكم : 
والعلم يعمل وضعًا لا بمعناه) » ثم لما ثبت ملك النكاح بهما مع أنهما لا 
ينبئان عن الملك لغة فالبيع وأخواته ينبئ عنه لغة كان ثبوت ملك النكاح بها 
أحق ؛ لأن اللفظ الدال على المعنى كان أحق من اللفظ الذي لم يدل عليه لغةء 
وعلى هذا التقرير كان ثبوت ملك التكاح بلفظ البيع وأخواته من قبيل ما 
يشنت اللكه بدلالة النصن: + 
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بمنزلة النص في دلائل الشرع وإنما تعتبر المعاني لصحة الاستعارة على نحو 
ما يستعمل للقياس» فلما ثبت الملك بهما وضعا صحت التعدية إلى ما هو 
صريح في التمليك » فإن قيل : فهلا صحت استعارة النكاح للبيع 
والمناسبة التي ذكرتم قائمة لأنها تقوم بالطرفين جميعا لا محالة لاا يناسب 


وقوله : (فلما ثبت الملك بهما) أي بالتزويج والنكاح (وضعا) أي 
شرعا (صحت التعدية به) أي بثبوت الملك بلفظ التزويج والنكاح إلى ما هو 
صريح في التمليك وهو البيع وأخواته . 

(فهلا صحت استعارة الدكاح للبيع) ؟ أي لم لم يجز أن يستعار لفظ 
النكاح للبيع بأن يقول البائع للمشتري ورك هنا اليد اوهل الخاررة للق 
فقال المشتري : قبلت . 

حتى يصح البيع بلفظ النكاح كما يصح النكاح بلفظ البيع بقوله : بعت 
ابنتي منك » ولهذا قلنا : فيمن قال إن ملكت عبد فهو حر» إنما وضع المسألة 

فى المكّر ؛ لأن تعليق العتق بالملك في العبد المعين كتعليق العتق بالشراء في 
ايحن الوجهين بن أي في اجتماع النصفين في ملكه أو في غير الاجتماع 
بعد أن ملك الكل » ثم هذا الذي ذكره في العبد المذكر في الملك من اجتماع 
النصفين في ملكه جواب الاستحسان . 

و أماتيجوات القيافن فهرو كالشراء لآن الشرط ملك العبد مطلقًا من غير 
شرط الاجتماع وقد حصل . 
وأماوجه الاستحسان فإن الملك المطلق يقع على كماله وذلك بصفة 


0 


الشيء غيره إلا وذلك يناسبه كالأخوين : 

قيل له: الاتصال من هذا الوجه على نوعين : أحدهما -اتصال الحكم 
بالعلة » والغاني -اتصال الفرع بما هو سبب محض ليس بعلة وضعت له , 
فالأول يوجب الاستعارة من الطرفين ؛ لأن العلة لم تشرع إلا لحكمها 
والحكم لا يثبت إلا بعلته. فاستوى الاتصال فعمت الاستعارة, ولهذا قلدا 
فيمن قال: وماك داعية قير حر قسالة اعنل عبد ريا اران 
النصف الباقي لم يُعتق حتى يجتمع الكل في ملكه. 


الاجتماع يكون فاختتص بها ش 

ألاترى أن الرجل إذا قال : إن ملكت مات تني درهم فعبده حرء أنه يقع 
على اجتماع الملك فيهما . 

وألاترى أن الرجل يقول والله ما ملكت من مائتي درهم قط ؛ ولعله 
أن يكون ملك ذلك وزيادة متفرقًا ولكن لم يجتمع في ملكه مائنا درهم , 
فكان صادقًا » وإذا كان الاجتماع مقصودا اعتبر هذا الوصف في غير العين ؛ 
لأنه يعرف بأوصافه » فإذا لم يوجد لم يحنث » وفي المعين لم يعتبر الاجتماع 
حتى أنه إذا قال : إن ملكت هذا العبد فهو حرًء فملك نصفه فباع ثم ملك 
النصف الباقي » فإنه يعتق هذا الذي في ملكه”2 ؛ لأن صفة الاجتماع مرغوبة 
)١(‏ هذافي القياس أما في الاستحسان فلا . وجه القياس أن الشرط ملك العبد مطلقًا 

ااي يا موود د عو 0 


ا 


ولوقال: إن اشتريت عبدا عتق النصف الباقي وإن لم يجتمع وفي 
العبد المعيّن يستويان . 


فلم تعتبر في العين ؛ لأنها تُعرف بالإشارة إليه كمن حلف لا يدخل هذه الدار 
أنه لا تعتبرٌ فيها صفة العمران وتعتبر فى غير العين » فكذلك هذا . 

(ولو قال : إن اشتريت عبدا عُتق النصف الباقي وإن لم يجتمع) . 
فَقرق بين الشزاء واللاك من وجهين : احدهتء أن فى املك نا يقيد بضقة 
الاجتماع في المنكر بحكم العرف ولاعرف في الشراء » فبقي على ما يقتضيه 
القياس من غير تقييد صفة الاجتماع . 

والثاني ‏ أن صفة كونه مشتريا تبقى بعد زوال الملك . 

أناضفة كوتة مالك لأاقتقى بعد ؤؤال الملك فافقركا .هذا لآن الاشتراء 
لا يقتضى أصل الملك فكيف يقتضي وصفه ؟ 

ألاترى أنه لو قال : إن اشتريت عبدا فامرأته طالق . أنه لو اشتراه لغيره 
حنث في يمينه » فلما كان كذلك أنه إذا اشترى النصف الباقي بعد بيع النصف 
الأول فقداشترى كلّه فوجب الحنث . هذا كله فى جامعي فخر الإسلام 
وقاضي خان ‏ رحمهما الله - . 
سواء كان ذلك فى صورة الملك أو صورة الشراء ِ لأنه استعار الحكم لسببه 
في الفصل الأول ٍ 


وإن قال: عنيت بالملك الشراء كان مصدقًا في الحكم والديانة » وإن 
قال : عنيت بالشراء الملك كان مصدقًا في الديانة؛ لأنه استعار الحكم 
لسببه في الفصل الأول واستعار السبب لحكمه في الغاني , وأما 
الاتصال الغاني فيصلح طريقًا للاستعارة من أحد الطرفين وهو أن يستعار 
الأصل للفرع والسبب للحكم . ظ ظ 


(واستعار السبب لحكمه في الفصل الثاني) أي استعار الحكم لعلّته في 
مسألة ذكر املك » واستعار العلة لحكمها في مسألة ذكر الشراء . أراد بالسبب 
العلة في الصورتين » ثم عند ذكر الملك لو أراد به الشراء كان مصدقا قضاءً 
وديانة ؛ لأنه لا تخفيف فيه بل فيه تغليظ . 

وأماعند ذكر الشراء لو أراد به الملك يصدق ديانة ؛ لأنه استعار العلة 
لحكبها وهو اد :ولا ادق تضاف لان عار الملة لحك لا مون 
بل لأنه نوى التخفيف على نفسه مع احتمال ما ذكره التغلظ ظاهرا ؛ لآن عند 
ذكر الشراء هو إرادة ما يتعلق بالشراء وهو أن يعتق النصف الثاني الذي في 
ملكه » وإن حصل في ملكه بطريق ق التفرق هو الظاهر . 

وأما العدول عن إرادة الشراء بذكر الشراء إلى إرادة الملك الذي هو يقنضي 
صفة الاجتماع فليس هو بظاهر مع وجود التخفيف عليه» فلذلك لا يُصدقه 
القاضي . 

(وأما الاتصال الثاني ) أراد به اتصال السبب المحض بمسببه (فاستعارته 
جائزة من أحد الطرفين) وهو استعارة السبب لمسببه . كما جوزنا استعارة 
البيع للنكاح لما أن البيع سببالملك المتعة في محله وليس بعلة له ؟ لأن للبيع 


1 هألات 


لأن هذا الاتصال ثابت في حق الفرع لافتقاره, ولا يصح أن يستعار 
الفرع للأصل ؛ لأن هذا الاتصال في حق الأصل معدوم لاستغنائه. وهذا 


.كيا اشرمو فبيوها لهن. وهو مالك الرة كان شوق فلك :التعة لسكيب 


القاق ادال ل" حكها تقتهيودا لننذ د شترقيعه نبوا لآ يعي هلك الهة ,' 


أصلا كما في العبيد والبهائم » فلذلك كان البيع لإثبات ملك المتعة سببا 
محضا وذلك يجورٌ استعارة السبب للحكم » ولا يجوز استعارة الحكم 
للسبب بأن يذكر النكاح ويراد البيع » وهذا لأن موجب النكاح ملك المتعة 
وليس هو بسبب لملك الرقبة البتة » وملك ال مدعة في حق ملك الرقبة بمنزلة 
العدم ٠‏ فلو قلنا بالاستعارة يؤدي إلى استعارة المعدوم للموجود فلم يثبت 
الاتضال بيتها ؟ لأنالاتضيال إغا كونامين الشين الموضودين لابين 
الموجود والمعدوم » فلم يجر الاستعارة لعدم طريق الاستعارة وهو الاتصال . 

يحققه أن الأصل يعني ملك الرقبة ‏ مستغن عن ملك المتعة لوجوده بلا 
ملك المنعة » وكان ملك المتعة في حق ملك الرقبة بمنزلة العدم لما عرف أن 
الأصل مستغن عن الفرع . والفرع لا يستغني عن الأصل ٠‏ فلذلك صلح هذا 
الاتصال الثاني طريقا للاستعارة : في أحد الطرفين دون الآخر . 

وقوله : (وهو أن يستعار الأصل للفرع والسبب للحكم) جاز أن يكون . 
مراده من ذكر السبب للحكم الأصل للفرع لكن كرر هذا للتنبيه على أن في 
هذا السبب معنى الأصالة والسببية » وفي حكمه هذا معنى الفرعية » وكونه 
حكنا نيان استكعاء لعن وسرة الدب سيف له كالمل 
لبي 


اب 


كالجملة الناقصة إذا عطفت على الجملة الكاملة توقف أول الكلام على 
آخره لصحة آخره وافتقاره ‏ فأما الأول فتام في نفسه لاستغنائه؛ وعلى 
هذا الأصل قلنا إن ألفاظ العتق تصلح أن تستعار للطلاق» لأنها وضعت 
لإزالة ملك الرقبة . 
ا يت 

أما الأصلٌ فظاهرٌ فإنه مستغن في وجوده عن الفرع » وكذلك ذكر 
السب ؛ لأن المرادَ من هذا السبب هو السبب المحض لا السبب الذي هو بمعنى 
العلة» وله حك م آخر مقصوةٌ به وعلةٌ في حقه » فكان هو مستغنيا في وجوده 
عن هذا المسبب بخلاف العلة والمعلول ؛ لأن لكل واحد منهما افتقارا إلى 
الآخر. 

زوهذا كالجملة الناقصة إذا عُطفت على الجملة الكاملة) كما إذا قال : 
أنت طالقّ وعمرة . لما أن الجملة الناقصة مفتقرة إلى الجملة الكاملة كالفرع 
منتقر إلى الأصل » والمسبّبٍ مفتقر إلى السبب » وكذلك الجملةٌ الكاملة لا 
تفتقر إلى الجملة الناقصة » والناقصة تفتقر إلى الكاملة . 

و(وعلى هذا الأصل قلها : إن ألفاظ العتق تصلح أن تستعار للطلاق) 
أي عند نية الطلاق بأن يقول لامرأته : أنت حرة » ونوى به الطلاق تطلق 
بطريق استعارة لفظ العتق للطلاق وبدون النية لا يقع الطلاق . 

فإن قلت : ما الفرق بين استعارة ألفاظ العتق للطلاق هنا حيث تحتاج إلى 
النية لصحة الاستعارة وبين استعارة ألفاظ التمليك في باب النكاح للتكاح 
وهناك لا تحتاج إلى النية لصحة الاستعارة ؟ 
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وذلك يوجب زوال ملك المتعة تبعًا لا قصدا على نحو ما قلنا فصحت 


قلت #القَرق بيتهما هه نيت إن استعمال الفاظ الععق على حقية جد 
اهنا كن بان تخي ره قزم عر ها قلأتم هرة + ذلك ل تعن 
الاستعارة للطلاق إلا عند النية لاحتماله الطلاق على ما ذكرنا من استلزام هذا 
اللفظ زوال ملك المتعة في محل الاستلزام » فجاز أن يستعار اللفظ الملوضوع 
لإزالة ملك المتعة وهو الطلاق مع إمكان العمل بحقيقته على طريق الإخبار . 
والقئة ويف اعون عضو ها احغيلة لافقا + فلما كان امار لفن 
محتملات اللفظ احتيج إلى النية . ظ 

و أما ألفاظ التمليك المضافة إلى الحرة عند وجود شرائط النكاح لم تقبل 
شيمًا إلا التكاح وإلا فيلغو » فتعينت لذلك لاستعارتها للنكاح من غير نية ؛ 
وهذا لأن الأب إذا قال لآخَر : بعت ابنتي منك أو وهبت لك لا يحتمل هذا 
المحل حقيقة البيع والهبة » وللفظ التمليك صلاحية الاستعارة للنكاح بطريق 
اليه دلبب ار الب يسع لكر سكا ازاك للد زي الأنة باط 
ملك الرقبة » فكانت هذه الاستعارةٌ استعارة السبب للمسبّب » وهي طريق 
من طرق الاستعارة » فيجوز بغير النية لعدم احتمال شيء آخر . 

وقوله: (تبعًا لا قصدا على نحو ما قلنا) إشارة إلى ما ذكر من ألفاظ 
التمليك في النكاح بقوله : وملك الرقبة سبب للك المتعة»» إلى آخره يعني ل 
تنكم ولك للها عرد قورت ملك ةل لتقايط رون عن ليك وو انملك القع ايف 
عند زوال ملك الرقبة بطريق التبعية » فصار هذا نظي ر عزل السلطان واحدا من 


كلت 


الاستعارة . وقال الشافعي ‏ رحمه الله يصح أن يُستعار الطلاق للعتق ؛ 
لأنهما في المعاني يتشابهان, لأن كل واحد منهما إسقاط بني على 
الشعراية م واللنووة والنانسية في العاتى من السنات الاستعارة مثل المناسبة في 
الأسباب, وقلنا لا تصح هذه الاستعارة لما قلنا في المسألة الأولى أن اتصال 
الفرع بالأصل في حق الأصل في حكم العدم: ولا تصح الاستعارة للمناسبة 
في المعاني من الوجه الذي قلناء لأن طريق الاستعارة من قبل المعاني المشاكلة 
في المعاني التي هي من قبيل الاختتصاص الذي به يقوم الموجود فأما بكل 


أمرائه » فإنه يكون عرلا لاتباع ذلك الأمير بطريق التبعية : 
(لأن كل واحد منهما إسقاط بي على السراية واللزوم) » فأئر 
الإسقاط في صحة التعليق » ولو كان للإثبات لما صح التعليق » وكذلك يثبت 
من غير قبول المرأة والعبد » وكذلك يضح كل والود منهما بغير شهود » وأثر 
النمرابة ننا] 4 فقا :»قت طالق تعش تطارقة ونضف عفق تلق و يعقيق دو اث 
اللزوم في حق عدم قبول كل واحد منهما الفسخ والرد والرجوع . 
والمناسبة في المعاني من أسباب الاستعارة) أي من طرق الاستعارة . 
وقوله : (من الوجه الذي قلنا) أي في طرف الشافعي أن التعليل بكل 
وصف صحيح من غير أثر خاص » كما علل الشافعي في مسح الرأس بقوله : 
إنه ركن في الوضوء » فيس فيه الشثليث ‏ وليست الركنية بأثر خماص في 
استدعاء التثليث لانتقاضه بالمضمضة والاستنشاق . 


ارت 


معنى فلا , وهذا الطريق من الخناص نظير طريقه في أوصاف النص أن 
التعليل بكل وصف صحيح من غير أثر خاص . وقلدا نحن هو باطل ؛ لأن 
الابتلاء يسقط . فكذلك الاستعارة يقع يمعنى له لي الاختصاص . 

ظ الاترى أن العرب تسمي الشجاع أسد ؛ للا شتراك في المعنى الخاص 
وهو الشجاعة:, فأما بكل وصف فلا ؛ لأن ذلك يبطل الامتحان 
ويصيّر الموجودات في الأحكام كلها متناسبة, ولا مناسبة بينهما من هذا 
الوجه؛ لأن معنى الطلاق ما وضع له اسمه وما احتمله محله وهو رفع 
القيد ؛ لأن الإطلاق عبارة عنه والنكاح لا يوجب حقيقة الرق. 


على ما يجيء بيانه إن شاء الله عار ”ا 

زوأما بكل وصف) مثل الوجود والحيوانية رفلام . 

(ولا مناسبة بينهما من هذا الوجه) أي من الوجه الذي ذكره الشافعي 
من المناسبة بسينهما من حيث الإسقاط والسراية واللزوم ِ اهو يتف 
ما وُضع له اسمه) أي الذي وضع له اسمه . 


(والنكاح لا يوجب حقيقة الرق) والتقييد بحقيقة بحقيقة الرق للاحتراز عن 
تعليل الشافعي في موضع آخر بقوله : لأن التكاح فيه معنى الرق قال عليه 
السلام : «التكاح 1 


.)١15960( انظر : ص‎ )١( 

0( ذكره الغزالي في إحياء علوم الدين » كتاب النكاح , آخر الباب الثاني » بلفظ : 
«النكاح رق » فلينظر أحدكم أين يضع كريته » . 
قال العراقي: رواه أبوعمر التوقاني في معاشرة الأهلين موقوفًا على عائشة وأسماء - 


ولا يسلب المالكية وَإثْما يوجب قيدا فلا يحتمل إلا إطلاق القيد . 
وأما الإعتاق فإثبات القوة الشرعية ؛ لأن ذلك معناه لغة يقال: عتق 
الطير إذا قوى وطار عن وكره , ومنه عتاق الطير ويقال عنقت البكر إذا 


كذا علل له فى«المبسوط )0( ش 

(ولا يسلب المالكية) . ألاترى أنها إذا وطئت بالشبهة يلزم العقر””' على 
الواطىئ للمرأة لا للزوج . لما قلنا إن الملك بالتكاح ضروري ليس بأصلي فلا 
لياحب يي ير 
المانع» وذلك يكون بالطلاق كما يكون برفع القيد عن الأسير ؛ لأن المرأة بعد 
النكاح حرة محبوسة عن التزوج » وبالفرقة يزول المانع من الانطلاق . 

(وأما الإعتاق فإحداث القوة) فى الذات ؛ لأنه لم يبق في الرقيق صفة 
الأأئكة »وب التق يحرف لهصنقة للك ع ولة مكتارية ينين | تحداتف القلوة 
وبين إزالة المانع » وقوله : وأما الإعتاق فإثبات القوة» . 


فإن قلت : هذا إنما يستقيم على قولهما ؛ لأن عندهما الإعتاق إثبات 


5 ابنتي أبي بكر الصديق . 
قال البيهقي : وروي ذلك مرفوعاء والموقوف أصح . 
راجع كذلك : هامش الإحياء 
010( 0 المسوط 57/10 
0( العقر : مقدار أجرة الوطء في الوطء غير الموجب للحد ‏ كالوطء بالشبهة ‏ وهي 
عشر مهر مثلها . 
وقيل : مهر مثلها . 
انظر : التعريفات للجرجاني ص ١95‏ » التعريفات الفقهية للبركتي ص 85" . 


أدركت» وهذا شائع في كلام العرب , وكذلك الرق ثابت على الكمال 

وسلطان المالكية ساقط, فصح الإعتاق إثباتاء وليس بين إزالة القيد لتعمل 
القوة الشرعية عملها وبين إثباتها بعد العدم مشابهة, كما ليس بين إحياء 
الميت وبين إطلاق الحي مشابهة؛» فما هذا إلا كمن استعار الحمار للذكي 
والأسد للجبان فإن قيل : أليس لا يصح أن يستعار البيع للإجارة كما لا 
يُستعار الإجارة للبيع , وملك المنفعة تابع لملك الرقبة ؟ قيل له : قد قال 
بعض مشايخنا : إن البيع لا ينعقد بلفظ الإجارة والإجارة تنعقد به. 


العكق ويعر القوة. 

وأما عند أبي حنيفة ‏ رضي الله عنه ‏ فعبارة عن إزالة الملك » فكان على 
هذا بين الطلاق والعتاق مناسبة من حيث إن كل واحد منهما موضوع لإزالة 
الملك » فض اناقور الانضعا رمع الدانب على ملاضه /! 

قلت : في الطلاق إزالةٌ محضةٌ من غير شائبة إثبات القوة لا من حيث 
الوضع ولا من حيث الشرع ٠‏ - ظ 

وأما العتاق» فإزالة الملك مع دلالته على إثبات القوة نظر إلى موضوع 
اللغة» ونظرا إلى حكمه من حصول ولايته على نفسه وصلاحيته للولاية على 
بهي الققيفوا لكنيها دقو الا يوجن لقص دقعتو زه لال وقد 
وتناة وصيعة وعدا كف فين للق فكاة مين الا( الفرة اورف فاج" قله 
تصح الاستعارةٌ لفَحش التفاوت بينهما ش 

قوله: (قيل له: وقد قال بعض مشايخنا : إن البيع لا ينعقد بلفظ 
الإجارة والإجارة تنعقد به) » وفي هذا منع لقوله , اليس لأ يضم أن 
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يستعارَ البِيع للإجارة ؟ فإنه قد استعير عند بعضهم عند إضافة البيع إلى الحر 
على ماذكر في الكتاب يعني بل يصح . ظ 

و قدذكر شمس الأئمةرحمه الله جواز استعارة لفظ البيع للإجارة عند 
إضافة لفظ البيع إلى نفس ا حر مطلقًا من غير تقييد بذكر بعض المشايخ "" 

و أما عند إضافة البيع إلى العبد» » فإنما لم تصح الإجارة به؛ لانعدام المحل 
لا لانعدام الصلاحية للاستعارة » وهذا لأن لفظ البيع إذا أضيف إلى العبد فلا 
يخلو إما أن أضيف إلى منافع العبد أو إلى رقبته » ولو أضيف إلى مناقفع العيد 
لاايصح ؛ لأن المنافم معدومة في الحال وهي ليست بصالحة حال عدمها لا 


للبيع ولا للوجارة . 

ألا ترى أنه لو أضاف إليها صريح لفظ المستعار له وهو لفظ الإجارة بأن 
قال: آجرتك منافع هذا العبد لا يصح » فكذا ما يقوم مقامه وهو لفظ البيع . 

و أما إذا أضيف لفظ البيع إلى عين العبد فلا تصح الإجارة أيضا ؛ لآن 
مد لي رسي ا وبا 
الأصل» فلما وجب العمل بحقيقة اللفظ لتقدمها سقط المجاز فلم تصح ‏ 
الإجارة » حتى إنه لو قال : بعت منافع عبدي هذا شهرا بعشرة دراهم كانت 
إجارةً صحيحة بلفظ البيع » وإن أضيف لفظ البيع إلى منافع العبد لقيام 
القرينة الدالة على إرادة المجاز . هكذا ذكر في «التقوي»"" 


.١1١/75١ المبسوط‎ .185 / ١ راجع : أصول السرخسي‎ )١( 
. انظر : اللوحة رقم 77 من الكتاب المذكور‎ )5( 


وذلك يتصور في الحر. تقول بعت نفسي منك شهرا بدرهم لعمل كذا. 
وهذا جائزء فأما إذا قال: بعت منك منافع هذه الدار شهرا بكذا لم يجز. 
كذا ذكره في أول كتاب «الصلح), وهذا ليس لفساد الاستعارة لكن لفساد 
في امحل ؛ لأن المنفعة لا تصلح محلا للإضافة؛ لأن ذلك معدوم ليس في 
مقدور البشر حتى لو أضاف إليها الإجارة لم يجزء فكذلك ما يستعار لها 


وقوله: (وذلك يتصور في الحر) أي انعقاد الإجارة بلفظ البيع إنما يتصور 
في الحر لا في العبد؛ لأن في العبد يصير بيعًا لا إجارة . 

زلا تصلح محلا للإضافة) أي لعقد الإجارة. ‏ - 

(فكذلك ما يستعار لها) أي فكذلك لفظ البيع الذي استعير للإجارة 
(ولكن العين أقيمت مقامها) أى عين الدار أقيمت مقام منافعها (في حق 
الإضافة في الأصل ) أي في حق عقد الإجارة في إثبات الإجارة . 

(فكذلك فيما يستعار لها) أي فكذلك في لفظ البيع الذي يستعار 
للإجارة يعني لما أقيمت العين مقام المنفعة في حق عقد الإجارة عند إضافة لفظ 
الإجارة إلى العين أقيمت العين أيضا في حق المستعار للإجارة» وهو لفظ البيع 
الذي أريد به الإجارة مجازًا مقام المنفعة» ولكن إنما يكون ذلك إذا أضيف لفظ 
البيع إلى الحر مع ذكر المدة كما في قول الحر : بعت نفسي منك شهرا . 

وأما إذا أضيف لفظ البيع إلى منافع العين وأريد الإجارة فلا يكون 
للإجارة» كما لو أضيف صريح لفظ الإجارة إلى منافع العين بأن قيل : أجرتك 
منافع هذه الدار لا يجوزء فكذلك فيما استعير لها وهو لفظ البيع إذا أضيف 


ولكن العين أقيمت مقامها في حق الإضافة في الأصل, فكذلك فيما يستعار 
لهاء وصار هذا كالبيع يستعار للنكاح في غير محله وهي امحرم من النساء. 
فيثبت أن فساده إضافة إلى غير محله 


إلى منافع العين لا يجوز سوى ما ذكرنا من رواية التقوم» أن فيه يجوز أيضن 
عند قيام الدلالة على إردة المجاز . 

(وصار هذا كالبيع للنكاح) وكلمة هذا إشارة إلى لفظ البيع إذا أضيف 
إلى منافع الدار . 

وقوله: يستعار للنكاح (في غير محله) أي في غير محل النكاح (وهي 
امحسرم من النساء) أي المحرم من النساء كما هي ليست يمحل لحقيقة لفظ 
النكاح» فكذلك أيضا ليست هي بمحل للفظ المستعار للتكاح وهو لفظ البيع 
الذي أريد به النكاح» فكان هذا عين نظير لفظ البيع الذي أريد به الإجارة إذا 
أضيف إلى منافع العين. ٠‏ فإن هناك لا تصح الإجارة لإضافته إلى المحل الذي 
لو أضيف إليه حقيقة لفظ الإجارة لاايصح» فكذا إذا أضيف إليه اللفظ 
المستعار للاجارة» فكذا هنا ل لم يصح النكاح بحقيقة لفظ النكاح إذا أضيف 
إلى المحرم من النساء فكذا لا يصح النكاح باللفظ المستعار للنكاح إذا أضيف 
إلى المحرم من النساء ؛ وهذا لآن المستعار لا يكون أقوى حالا من الحقيقة. 
فلما لم يصح النكاح بصريح لفظ النكاح الذي هو حقيقة في هذا المحل لم 
يصح هو أيضا باللفظ المستعار للفظ النكاح» وهو لفظ البيع إذا أضيف إلى 
هذا المحل . 


ومن أحكام هذا القسم أيضًا أن ا مجاز خلف عن الحقيقة في حق التكلم لا 
فى حق الحكم عند أبى حنيفة رحمه الله , وقال أبو يوسف ومحمد ‏ 


ييه الله .هو خلف عن الحكم. 


فعلم بهذا كلّه أن عدم جواز استعارة البيع للإجارة فيما لا يجوز لا باعتبار 
أن الاستعارة في نفسها لا تجوز بينهماء بل باعتبار أن اللفظ المستعار لم يضف - 
إلى محلهء حتى إذا أضيف إلى محله وهو عين غير قابل للبيع يجوز كما في 
استعمال لفظ المستعار له» وهو لفظ الإجارة إنما تنعقد إجارة إذا أضيف إلى 
العين لا إلى المنفعة» فكذا في اللفظ المستعار له لما أن اللفظ المستعار إنما يعمل 
على حسب عمل حقيقة لفظ المستعار له فأينما يعمل فيه حقيقة لفظ المستعار 
له يعمل اللفظ المستعار في ذلك المحل وما لا فلا . ظ 
(ومن أحكام هذا القسم أيضا أن المجاز خلف عن الحقيقة في حق التكلم 
لافي حق الحكم عند أبي حديفة) رضي الله عنه ‏ أي التكلم بلفظ المجاز مقام 
التكلم بلفظ الحقيقة بأن التلفظ بلفظ الأسد عند إرادة الرجل الشجاع به مقام 
التلفظ بلفظ الرجل الشجاع, ثم الحكم الشابت بلفظ المجاز كالحكم الشابت 
بلفظ الحقيقة كما في الوكالة» فإن الحكم الثابت بالوكيل كالحكم الشابت 
بالموكّل حتى حل للموكل وطء جارية اشتراها الوكيل لموكله كما لو باشر 
شراءها بنفسه.ء وكذلك التراب مع الماء » فإن الخلفية هناك في حق الآلة 
وهي : الماء والتراب» وأما حصول الطهارة فيهما بطريق الأصالة» لأن حصول 
الطهارة حكم لهما فلا خلفية فيه . 
٠‏ (وعندهما امجاز خلف عن الحقيقة في إيجاب الحكم) ؛ لأن الحكم هو 


لقصو فكان اعكباز الأضالة والخلقية قيمنا شو المقضيود أوك »:ويعند هذا 
إجماع بينهم أن شرط الخلف انعدام الأصل في الحال على احتمال الوجود. 
فعند أبي حنيفة ‏ رحمه الله لما كانت الأصالة والخلفية في حق التكلم كان 
المنظور إليه والملتفت له تتبع صحة اللفظ وتصوره لغة من غير أن ينظر إلى 
صحته من حيث الشرع» فكان ذلك عنده كعمل الاستثناء» فإن الاستثناء تتبع 
صحته من حيث اللفظ على أن يكون عبارة عما وراء المستثنى» وإن لم 
يصادف أصل الكلام محلاً صالخا له من حيث الحكم باعتبار أنه تصرف من 
المتكلم في كلامه؛ حتى إذا قال لامرأته: أنت طالق ألفا إلا تسعمائة تسعة 
وتسعين لم تقع إلا واحدة» ومعلوم أن المحل غير صالح لما صرح به ومع 
ذلك كان الاستثناء صحيحا؛ لأنه تصرف من المتكلم في كلامه فهنا أيضا 
كذلك» وعندهما لما كان المجاز خلفًا عن الحقيقة في حق إثبات الحكم كان 
لمنظور إليه والملتفت له توهّم صحة حكم الحقيقة» حتى يصير المجانٌ خلنها عنها 
أما لو كان الحكم مستحيلاً بمرَة لا يمكن أن يُجعل المجازٌ خلفًا عن الحقيقة في 
إثبات الحكمء لأنه لا حكم للحقيقة أصلاً» فكيف يصح المجاز عنه خلفا في 
إثبات الحكم المستحيل كما عند أبي حنيفة ‏ رضي الله عنه ‏ إن التكلم لما لم يصح 
لغة أصلاً لا يصير مجازه خلفًا عنه في التكلم ؛ لأنه لم يصح تكلمّاء فكذا هنا. 
ثم في قوله (لعبده وهو أكبر سنا منه : هذا ابني لا يعتق عندهما) ؛ لأن 
حكم حقيقة كلامه هاهناء وهو إثبات البنوة محال والمجازٌ خلف عن الحقيقة 
في إيجاب الحكم. ففي كل موضع يصلح أن يكون السبب منع قلا 


لأن هذا الكلام لم ينعقد لما وضع له أصلاء فصار لغوا لا حكم له فلا 
يجب العمل بمجازه ؛ لأنه خلف عنه في إثبات الحكم؛ ومن شرط الخلف أن 
ينعقد السبب للأصل على الاحتمال وامتنع وجوده بعارض؛ كمن حلف 
ليمسن السماء أن اليمين انعقدت للبر لاحتمال وجوده فانعقدت للكفارة ‏ 
خلفا عنه. فأما الغموس فلم ينعقد للحكم الأصلي فلا ينعقد لخلفه, وهذا 
نظير مسألة الغموس, وقال أبوحنيفة_رحمه الله_إن المجاز خلف عن 
الحقيقة في التكلم لا في الحكم بل هو في الحكم أصل. ألا ترى أن العبارة 
تتغير به دون الحكم. فكان تصرفا في التكلم, فتشترط صحة الأصل من 
حيث إنه مبتدأ وخبر موضوع للإيجاب بصيغته وقد وُجد ذلك؛» فإذا وجد 
وتعذر العمل بحقبقعه وله مججاز متعيّن صر مستعارا لحكمه بغير نيا 
كالنكاح بلفظ الهبة, وقالا : لفظ الهبة ينعقد لحكمه الأصلي في الحرة 


لإيجاب الحكم الأصلي» يصاح أن يكون منعقدا لإيجاب الحكم الخلفي كما 
في قوله: ليمسن السماءً» وفي كل موضع لم يوجد في السبب صلاحية 
الانعقاد للحكم الأصلى لا ينعقد موجبًا للحكم الخلفي كما في اليمين 
الغموس» وكما في حق الحائض والنفساء + تيبا لال نطاب الرضر 3م 
تخاطبا بآية التيمم . 

قال أبوحنيفة ‏ رحمه الله المجازٌ خلف عن الحقيقة في التكلم . أي التكلم 
بلفظ المجاز خلف عن التكلم بلفظ الحقيقة حتى إن قوله : هذا أسد» للإنسان 
الشجاع مجان عن قوله: هذا أسد في حقيقة للهيكل المخصوص . 


هكذا كان تقرير أستاذي مولانا فخرالدين المايمهرغي ‏ رحمه الله - 


2 قات 


ويا نيف ل الله مو هد مواد افلم جك اول عع أو مي أرقت او ملفل لك يفا أ 157 الل أو هلا مف جل جو اراد جو و وق وك و لاود ا ل ا 


ظ فإن قيل : كيف يُستعارٌ قوله : هذا أسلعن قوله: هذا أسد وهما جميعا 
على عبارة واحدة ؟ ظ 
قلنا ؛ يجوز ذلك عند قرينة دالة على المجاز بأن أشارٌ إلى إنسان بقوله: : هذأ 
5 رانك ان ب مو لات انه الب ء باخمتلااف 
صفق اب ] كما 

. ألاترى إن العصيرَ هو حلال شربه» فإذا تخمر صار حراماء ثم إذا تخلل 
يصير أيضا حلالاء وتغير الأسماء والأحكام بافعنار قد السلنات وهو في 
ماهيته شيء واحلدّ وهو ماءٌ العنب» وكذلك قوله: هذا امعد عبن الاستعمال 
في الموضوع له حقيقة وعينٌ هذا اللفظ عند الاستعمال في المستعار له مجاز 
بسبب اختلاف في محله . 

و أقرب من ذلك ما إذا أعطى رجل رجلاً عشرة دراهم مثلا بأن يعطي 
مثلها للرجل المعطى غدا أو بعد غد إن ذَكَرَ لفظ البيع لا يجوز ؛ لأنه ربا» وإن 
ذَكَر لفظ القرض يجوز ؛ لأنه في معنى العارية » وفي كلتا الصورتين هو إعطاء 
الدراهم مبقابلة ما يأخل مثل تلك الدراهم وهو شيء واحل» فيتغيرٌ الاسم 
والحكم بسبب شيء اقترن به؛ فكذلك هاهنا كان قوله: هذا ابني لعبده الذي 
هو أكبرٌ سنا منه مجازا عن قوله : هذا ابني لعبده الذي هو يولد مثله لمثله» فلو 
قال ذلك في الذي يولدٌ مثله لمثله كان يثبت البنوة والحرية لمصادفة حقيقة كلامه 
محلّهاء وفي الذي لآ يولد مثله لمثله يغبت الحرية التي هي لازمة البنوة لقيام 
هذا المجاز مقاء تلك الحقيقة» وإن تخلّف هذا المجارٌ لتلك الحقيقة في إثبات 


ممت 


لأن احتمال بيع الحرة وهبتها مثل احتمال مس السماء؛ وأما هذا فمستحيل 
بمرة» وقال أبوحنيفة رحمه الله هذا تصرف في التكلم فلا يتوقف على 
احتمال الحكم كالاستثناء, فإن من قال لامرأته أنت طالق ألفا إلا تسعمائة 
وتسعة وتسعين : أنه تقع واحدة ذكره في «المستقى»., وإيجاب ما زاد على 
الغلث من طريق الحكم باطل؛ لكن من طريق التكلم صحيح والاستشناء 
تصرف في التكلم بالمنع فصح. فكذلك هذا لما كان تصرفًا في التكلم . 
صحت الاستعارة به لحكم حقيقته وإن لم ينعقد لإيجاب تلك الحقيقة 


البنوة للتعذر لم يتتخلف في إثبات لازمته لعدم التعذر فيئبت» وهذا لأن المجاز 
لا كان خخلفًا عن الحقيقة في التكلم كان الشرط فيه أن يكون الكلام الحقيقي في 
نفسه مفيذاء وإفادته هاهنا بكونه مبتدأ وخبرا موضوعا للايجاب بصيغته وقد 
وجدء فكان هذا الكلام عاملاً في | يجاب الحكم الذي يقبلّه هذا المحل بطريق 
المجاز وهو الحرية» وإن تعدد العمل بحقيقة كلامه وهي إثبات البنوة ؛ لأن 
ذلك إنما يعتبر إذا كانت الأصالة والخلفية في حق الحكم » وليس كذلك على 
ما قررنا ؛ لأنه إن لم يتعذر كان الكلام عاملاً بحقيقته» وعند التعذر بالعمل 
بحقيقته صير إلى مجازه ؛ لأن هذا أولى من الإلغاء» فصار كأنه قال: عتق 
على من حين ملكمّه بأن البنوة سبب لهذاء فإنه إذا ملك ابنه يعتق عليه من ححين 
ل ا بس سب 0 
واجب ما أمكن . 

فإن قلت : يشكل على هذا التقرير الذي قاله أبوحنيفة رض الله عن 55 
البجيع سم للا لغةٌ وإفادته في أن يكونٌ المجاز خلفًا عن الحقيقة لا 


جذا لكأب 


ونيو لي ا ل اولخ ممم راودو عي عن و اورجاه "وكا ونوا جه !“ود مهد فاخ لاج ملعأف لو لوقت قات أو ولا وفك افلا كا 0 ا ليه ا 0" 


استحالثه من حيث الحكم» لكن إذا كان لذلك الكلام الذي استحال حكمه 
حكم آخخر لازم غير مستحيل يثبت يشبت ذلك كما في صورة النزاع . 
أما إذا قال لعبده الصبي الصغير : هذا جدّيء أو لعبده هذه ابنتي» أو لأمته 
هذا ابني» أو قال لغلامه : أعتقيّك قبل أن أخلق حيث لا يعتق من هؤلاء بهذا 
للدي وابالاك ترقال فى غير ع لباب ارات : قطعت يد فلان وله علي 
الأرش» فأخرج فلان يده صحيحة لم يستوجب شيئا . 

قلت: أما في مسائل الإعتاق ففيه منع» وعلى ذلك التقدير لا يحتاج إلى 
الفرق على قوله» وعلى تقدير التسليم إذا قال لعبده: هذه ابنتي . 

قلنا: الأصلٌ إن المشارَ إليه إذا لم يكن من جنس المسمى فالعبرة للمسمى 
كما لو باع فصا على أنه ياقوت فإذا هو زبجاج ابيع باظز #والدكور والاناك 
من بني آدم جنسان مختلفان. فإذا لم يكن المشانٌ إليه من جنس المسمى تعلق 
الحكم بالمسمى وهو معدومٌ» ولا يمكنْ تصحيحه إيجابًا ولا إقرارا في المعدوم: 
فلا يمكن أن يجعل البنت مجازا عن الابن بوجه» وكذا عكسه . 

لامي انهل يسقع روزن لمكب أن كن ولت بان اكات ير الله مله لاله 
بخلاف ما نحن فيه» فإنه إن كان يولد مثله للثله يعتق بالاتفاق» وتثبت البنوة 
إن كان مجهول النسب» وفي مرو الفس كفيف لازن البنوة وه الحرية 
بطري لجاز وعدا قوله افيد الصخر هذا مدي اتقية ست وتسك + وعلن 
تقدير التسليم نقول: لا موجب لهذا الكلام في ملكه إلا بواسطة الأب. 
وتلك الواسطةٌ غير ثابتة وبدونها لا موجب لكلامه حتى يجعل كناية عن 


1 1 زد 


ومن حكم الحقيقة عتقه من حين ملكه, فجعل إقرارًا به فعتق في القضاء 
بخلاف النداء ؛ لأنه لاستحضار المنادى بصورة الاسم لا بمعناه, فإذا لم يكن 
المعنى مطلوبا لم تجب الاستعارة لتتصحيح معناه بخلاف قوله: ياحر فإنه 
يستوي نداؤه وخبره. 


موجبه مجازاء وبخلاف قوله: أعتقتك قبل أن أخلق ؛ لأنه لا موجب فيما 
صرح به . فكذا للذي يقوم مقامّه لما أن الإعتاق قبل الخلّق إعتاق قبل الملك. 
ولو أعتقه قبل أن يملكه : ثم يمه لم يلزمه العتق» فكذا هنا ؛ لأنه لم لم يكن 
لصريحه حكم العتق لم يكن لما كنى عنه أيضا حكم العشق ولاك ار 
قطعت يدك ؛ لأنه لا موجب للجرح بعد البّرء إذا ليبق لهأ فلا بكرن 
تصحيحٌ كلامه بأن يُجعلَ كناية عن موجبه» فلهذا كان لغوا. هذا كله مما أشار 
إليه في (المسوط)''' و«الأسرار)”"ا 

(بخلاف الندى؛ لأنه لاستحضار المنادى ) أي لو قال : يا ابني لا يعتق ؛ 
لأن الاستعارة إنما تصح لإثبات معنى والمعنى غير مرعي في الندى ؛ لأنه 
اايتجما التانى وبصود الاسم لا بمعناه, فإذا لم يكن المعنى مقصودا لم 

تحب الاستعارة لتتصحيح معناه) » وإنما صيرٌ إلى الاستعارة فيما سبق 1 
بلشوا لكلا ومابا اقلا عي نظي لا بههار لحري لمعنر 
المقصود وهو استحضار المنادى» فلا ضرورة في استعارة هذا الكلام 
للحرية بخلاف قوله: (يا حرٌ فإنه يستوي نداؤه وخبرّه) ضا كسرلن 


. 5/8 انظر: المبسوط/ا/‎ )١( 
. لم أقف عليه‎ )0( 


81١5 


لأنه موضوع للتحرير فصار عينه قائما مقام معناه, فصار المعنى مطلوبًا بكل 
حال. ومن حكم هذا الباب أن العمل بالحقيقة متى أمكن سقطامجاز؛ 
أن المستعار لا يزاحم الأصل . وذلك مثل قولنا في الأقراء أنها الخيض ؛ أن 


الكتاب (أن العمل بالحقيقة متى أمكن سقط المْجارُ) ؛ لأن المستعار لا يزاحم 
الأصل ؛ لأن الخلف لا يوجد مع وجود الأصل . 

وحاصل هذا الأصل ما ذكره شمس الأئمة السرخسي ‏ رحمه الله - 
بقوله : 

الكلام على ضربين: حقيقةٌ ومجازٌ» وأنه لا يُحمل على المجاز إلا عند 
تعذر حمله على الحقيقة» فتمس الحاجة ‏ لذلك إلى معرفة الحقيقة والمجاز» 
والظروو قن لكلف هو انار فى النسيث الداعى إلى تتميريت ذلك الانسم فر 
الأسماء الموضوعة لالمعنى » وإلى تعريف المعنى في المعنويات» فما كان أقرب 
في ذلك فهو أحق. وما كان أكثرَ إفادةً فهو أولى بأن يجعل حقيقة» وذلك 
يكون بطريقين : التأمل في محل الكلام» والتأمل في صيغة الكلام . 

“أن بيان التأمل في المحل» ففي قوله تعالى: ١‏ أو لامستم الستساء # 7 
حملنا على المجامّعة دون المس باليد ؛ لأنه إذا حُمل على المس باليد كان تكرار 
لنوع حدث واحد؛ وإذا حُمل على المجامعة كان بيانًا لنوعي الحدث في 
التيمم ٠‏ فكان هو أكثر فائدة مع أنه معطوف على ما سبق . والسنارق ذكر نوع 
الحدثء» فإن قوله تعالى: © إذا قمتم إِلَى الصّلاة 4 أي وأنتم محدثون: ثم . 


, ” : سورة النساءء أآية : ”5 » المائدة» آية‎ )١( 
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القرء للحيض حقيقة وللطهر مجاز من قبل 


قال ف وإن ماهوا . ٠‏ ثم قال: 8 وإن كنتم مُرضى © إلى قوله : 
فلم تجدوا ماء فوا 74" بدلا سل عار وبين اباسح و1 
المين بالك 

و أما بيان الدلالة من صيغة الكلام ففي قوله تعالى : ظ ثَلانَةَ قروء 7# 
وا لخي برق اهار الال من القرء الذي هو 
الاجتماع إلى آخره”" 0 

وقوله : (لأن القرءَ للحيض حقيقةٌ وللطهر مجارٌ) . 

فإن قلت: جعل المصنف رحمه الله القرء دمن الأسماء نظيرٌ المشترك بين 
لحيض والطهر في بيان المشترك ثم كيف جعل هاهنا نظير الحقيقة والمجاز حيث 
جعل الطهر مجازا له وبينهما منافاة ؛ لأن الاسم المشترك حقيقة في أنواعه ؟ 

قلت : لا يبعد أن يسمى الشيء الواحد باسمين مختلفين . 

ألاترى أن الغائط الذي م هو المطمئن من الأرض لما أطلق على الحدث 
جعلوه في قوله تعالى : 9 أوجاء أحد مسكم من الفائط 4 في موضع مجان 
وفي موضع كناية؛ فالمجازٌ باعتبار أنه أطلق في غير موضعه الأصلي لاتصال 
وبين الات بطريق المجاورة» والكناية باعتبار وجود الملازمة بينهما من 
حيث العادة . إذ الكنايةٌ هي ذكر اللازم وإرادة الملزوم» فكذلك هاهنا جاز أن 

. " سورةالمائدة» آية:‎ )١( 


2320( سورة البقرة» أية 1 7١‏ . 
0( انظر : أصول السرخسي ١198 ١17/١‏ . 
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المجتمعء فأما الطهر فإنماوصف به بالمجاورة مجازاء ولأن معنى القرء 
الانعقال يقال : قرأ النجم 0 


يكونٌ القرء مشتركا بين الحيض والطهر للاستعمال فيهما على السواء» وجاز 
اماماي ابد سا ييه 
الاشتقاق الذي ذكر في الكتاب . 

والاافك اناطائهو اكد دلالة على في حيبي الاتقاق اكاؤاهر اح 
بذلك من غيره على ما ذكره الإمام شمس الأئمة السرخسي 0 ررحمه الله . 

ثم قوله : (إنه مأخوذ من الجمع) أي أن لفظ القرء مأخودٌ من القَّرء الذي ظ 
هو الجمع”" (وهو معنى حقيقة هذه العبارة) أي كوثه للجمع حقيقةٌ للقرء 
(لغة) لا للطهر ؛ لأن الاجتماعٌ صفةٌ الدم ؛ لأن الاجتماع حقيقة يوجد في 
قطرات الدم على وجه لا بد منه ليكون حيضاء فإنه مالم تمتد رؤية الدم لا 
يكون حيضًاء فكان الحمل عليها أولى من الحمل على الطهر ؛ لأن الطهر 
يداه ابسالم الدم د لماجي سيم 


. ١ ١8/ 55000 انظر‎ )١( 
2 وقرأت الشيء قرآناً سه عيبت نف إلى بحفى 1 5907 : ماقرأت هذه‎ (030 
الناقة سَلَى قط وما قرأت جنيئاء أي لم تضم رَحمها على ولدء وقرأت الكتاب قراءة‎ 
. وقرآناء ومنه سمي القرآن‎ 
وقال أبوعبيدة : سمي القرآن لأنه يجمع السور فيضمها .و قوله تعالى : إن علينا‎ 
| . جمعه وقرآنه # أي جمعه وقراءته‎ 
. مادة: قرأ‎ 460 /١ انظر: الصحاح‎ 


81١51 


العقد لما يدعقد حقيقة وللعزم مجازء. وكذلك النكاح للجمع في لغة العرب 


الحيض . فكان هو أقرب إلى الحقيقة . 

ظ (وكذلك العقد لما ينعقد حقيقة )؛ لآن اعفد كد يعقان الس وربط 
بعضه بالبعض من عقد الحبا ”', والعقد في الكلام : اسم لربط كلام بكلام. 
لحو ري فط المرن بلكب اذى تيدرنناء الضلاق لانناك بتكم وهو الضداة 
منه أعني البر وكذلك عقد البيع ربط الإيجاب بالقبوال”"! لإثبات حكم وهو 
الملك. مسار ايكون شيب بهذا الربظ وعر عورم القلب: فكان ذلك دون 
العقد الذي هو ضد الل فيما وضع الاسم له فحمله عليه يكون أحق» وبهذا 
الذي ذكرنا يبطل قول الخصم حيث يطلق لفظ عقد اليمين على اليمين 
الغموس الى نه القهي ‏ تقال" لمق عبار عن القسي ”!دقان السوفة 

(وكذلك النكاحٌ للجمع في لغة العرب) يعني نحن نحمله على الوطء؛ 
والمخصمٌ يحمله على العقدء وأصل الخلاف في قوله تعالى : فإ ولا تتكحوا ما 


() انظر : لسان العرب 7١١/9‏ مادة: عقد 

(0) انظر: التعريفات للجرجانى ص ١55‏ 

لم أقف عليه بهذا المعنى في القواميس» لكن السرخسي قال في المبسوط ١77//8‏ 
العقد هو القصد ومنه سميت النية عقيدة» وانظر فيه أيضا: كشف الأسرار للبخاري 
66/9 . | ظ 
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على ما عرف, والاجتماع فى الوطء ويسمى العقد به مجازا ؛ لأنه سببه 
حتى يسمى الوطء جماعًا, فكانت الحقيقة أولى, وأمثلة هذا أكثر من أن 
خصى 


نَكَح4”" وقلنا: موطوءَةٌ الأب على الابن حرام سواءً كان ذلك بالعقد أو 
بالزنا حملا للتكاح على الوطء لا على العقد» وعند الشافعي مَرْنِيةٌ الأب لا 
ل ل ٠‏ فما قلناه أحق ؛ لآن الاسم في 
وم ع ا 0 
نكاحا باعتبار ا 7 لد ذلك الغتب0. ظ 

فعُلم به أن الوط أحق به إلا في الموضع الذي يتعذر حمله على الوطء؛ 
فحيتئذ يُحمل على ما هو مجازٌ عنه» وهو العقد كما في قوله تعالى : 9 حتى 
تتكح زوجا غيره 74 . 


وأمثلة هذا أكثر من أن تحصى » وفلف الأاةقر لا قال 9 لا 


. سورة النساءء أية: ؟؟‎ )١( 

(؟) النكاح في اللغة: الوطء وقد يكون العقد . 

وقيل أصل الناحالوطء» ثم قبل للعزويج تكاحا مجان ؛ له سبب للرطء 
المباح . 
و في الاصطلاح : عقد يرد على تمليك منفعة البضع قصدا . 
انظر: الصحاح 17/١‏ مادة نكح» التعريفات للجرجاني ص ١5‏ 

5 سورة البقرة» أية 7 


-8148 


ولهذا قال أبوحنيفة رحمه الله فى الدعوى فى رجل له أمة ولدت 


قال علماؤنا-رحمهم الله اللغو ما يكن خاليًا عن فائدة اليمين شرعا 
ووضعا”"» فإن فائدة اليمين إظهار الصدق من الخبر» فإذا أضيف إلى خبر 
ليس فيه احتمال الصدق كان خماليًا عن فائدة اليمين فكان لغواء وقال 
الشافعي : اللغو ما يجري على اللسان من غير قصد”” , ولا خلاف في جواز 
إطلاق اللفظ على كل واحد منهماء ولكن ما قلناه أحق ؛ لأن ما يجري من 
1 95 ْ 5 1 َ ود 1 و نواه : 1 
عنص اس اخ بوص وهر انط لد مر فيد العيده والسهو الذي 
هو ضد التحفظ . ظ 

فأما ما يكون خاليًا عن الفائدة لمعنى في نفسه لا حال المتكلم وهو عدم 
القصدء فليس له اسم موضوع سوى أنه لغو فحمله عليه أولى . 

ألاترى إلى قوله تعالى: 9 وإذا سمعوا اللّغْو أعرضوا عنه94', , 
كاد الماجر اللي عرو حال عن زاتدء لكوم بعررو اكه دون ف وجري 
و دنا فإ ذلك لا عتمافية وأصل الحدلاف في هذا راجع إلى أن 
الغموسَّ هل هو داخل تحت اللغو أم لا ؟ فعندنا هو ذا 0 خلاقًا له" . 


010 سورة المائدة» آية: 84 . 

190 اكلن: أصول السو قبي ارا 

() انظر: التعريفات للجرجاني ص 7 

(*) سورة القصصء أية : 55 

(6) انظر: المبسوط 17١/8‏ . 

(1) انظر: المجموع شرح المهذب للنووي 18/ 1 . 
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ثلاثة أولاد في بطون مختلفة فقال المولى : أحد هؤلاء ولدي ثم مات قبل 
البيان» أنه يُعتق من كل واحد ثلثه, ولا يعتبر ما يصيب كل واحد من قبل 
أمه حتى يُعتق الغالث كله ونصف الثاني» كما قال أبويوسف ‏ رحمه الله ؛ 
لأن إصابته من قبل أمه في مقابلة إصابته من قبل نفسه بمنزلة امجاز من 
الحقيقة, وأمثلة هذا أكثر من أن تحصى. وإذا كانت الحقيقة متعذرةأو 


قوله:(ولهذا قال أبوحديفة رضي الله عنه في الدعوى) إيضاح 
لقولدة إن الع بالققيفة مس امكو سقط الها لآ الضعار لا يراحم 
الأصل . ْ 

(في رجل له أمة ولدت ثلاثة أولاد في بطون مختلفة) قيد بالبطون 
الختلفة إذ لو كانوا في بطن واحد لا يغبت هذا الحكمء بل عند دعوى أحدهم 
يشبت نسب الآأخرين ؛ لآن ]كم فى الشوانين :ذلك إقانين فسرورة ابوت 
أحدهما ثبوت الآخَر ؛ لأنهما خلق من ماء واحد . (إنه يُعتق من كل واحد 
ثلغه)7 ؛ ؛ لأن قول المولى : أح د هؤلاء ولدي عام نول أحد هؤلاء 
حر؛ "؛ لأن العمل بثبوت النسب لا يمكن إذا مات قبل البيان لكونه مجهولاً. 
فلما كان هذا ممنزلة الحقيقة لم يعتبر أبو حنيفة ‏ رحمه الله ما يصيب الأوسط 
والآخر من قبل أمهما؛ لأن الإصابة من قبيل الإيجاب المضاف إليه حقيقة؛ 
لأسيمميةين اتستهياذ واسطة6رونا بصي اراهن قن انعد فنزلة لجار ) 
لأنه لم يرد به حقيقته» بل أريد به غيره كما في المجاز» لأن المجاز إنما يصح 


.147 /117 انظر: المبسوط‎ )١( 


875 


مهجورة صير إلى امجاز بالإجماع؛ لعدم المزاحمة أما المتعذر فمثل الرجل 
يحلف لا يأكل من هذه الدخلة أو الكرمة أنه يقع على ما يتخذ منه مجازا. 
بخلاف ماإذا حاف لا يأكل من هذه الشاةة أو هذا اللبن أو من هذا 
الرطب , فإنه يقع على عينه ؛ لأن الحقيقة قائمة وكذلك إذا حلف لا يأكل 


من هذا الدقيق وقع على ما يتخذ منه 


بواسطة وهي القرينة» والاتصال بين محل المجاز وبين الحقيقة » فلم يعتبر 
المجاز عند الحقيقة . 

وذكر في دعوى «المبسوط» أمة لها ثلاثة أولاد ولدتهم في بطون مختلفة 
ولس كيين الست معز و افقال [لرلى فى صيكه: اح هولال ابي ترمات قبل 
اناسيق» لم يفيت نبي والحد هي »أن منغ نكي مجهول وليب 
لجهول لا يمكن إثباته من أحد ؛ لأنه إنها به يغبت في المجهول ما يحتمل تعليقه 
لباداار 0 والنسب لا يحتمل التعليق بالشرط» فلا 

في المجهول والجاريةٌ تُعدق ؛ لأنه أقر لها بأمية الولد» وهي معلومة» وأم 

لود تق بموت مولاها من جميع المال» ويُعتتق من كل واحد من الأولاد ل 
في قول أبي حنيفة رضي الله عنه لأن دععوى النسب إذا لم تعمل في إثبات 
العبب كانت قار باخريةع نكا قال أحددهم حر» فيُعبَق ثلث كل واحد 
منهم من جميع المال» وعلى قول محمد رحمه الله يعت من الأكبر له ومن 
الأوسط نصقّه والأصغرٌكلّه ؛ لأن الأكبرَإن كان هو المقصود بالدعوى فهو 
جرم وإن كان الفصوذ هو الأضغر او الأويا لم نس الأكير» انهو حر في 
حال عبد في حالين فيعتق ثلثه . 


1 1ت 


و ليا “وا ونيو لود يواد الف هاه هروك حول جه ها كه آلف أنه ادو ريه “اه وول وو افد تور ف ها اوه باق "ع تمتها بف لكاي تقار فهر افا لو 85 عا عا 216 


وأا الأ وسط تإتاكان شه القهوة هوض وكذلك إن كان المتصود هر 
الأكبر ؛ لأنه ولد أ أمالولد فيُعتق بموت المولى كما تُعتق أمه وإن كان ا مقصود 
الأصغر لم يُعتق الأوسط» فهو يُعتق في حالين ولا يعنق في حال» وأحوال 
الإصابة حالة واحدة في الروايات الظاهرة بخلاف أحوال الحرمان» فلهذا 
يعتق نصفه . 

وأما الأضق ذبو خو ييه ومتواء كان القسيود فى الأوصظ أو الأكبر او 
هوء إلا أن أباحنيفة رضي الله عنه لم يعتبر هذه الأحوال ؛ لأنه مبني على 
قوكالقعب» ول بت بت النسب» ولأن جهة الحرية مختلفة وحكمّه مختلف. 
فإنهإذا كان مقصوة) بالدعوة كان حر الأصل» وإذا كان اللقصود دغيره كانت 
حريئه بطريق التبعية للأم بعد موت المولى» وبين كونه مقصودا وتبعا منافاة» 
فلا يمكن اعتبار الجهتين جميعا . ٠‏ 

فلهذا قال: ُعدق من كل واحد منهم لَه وقد روي عن أبي يوسف مثل 
فقول فيد دار كونيدما الله إلا في حرف واحد وهو أنه قال : يعتق من الأكبر 
تله لآ ن اله تردديية شيعيل نعط إن أن كوداثابت اسمن انرا 
اياوناسر 6 إر/ا كية ابت ريده 0لا جحل بريه فلهذاقال: 
عدق نصفه وسعى في نصف قيمته . . كذا في «المبسوط6""' . 

و قيل: : ما صار أحوالُالحرمان أحوالا وأحوال الإصابة حالة واحدة ؛ 


110 تفلن الوط ا ا نكن 


تآ 1ت 


لأن الحقيقة متعذرة, وكذلك لو حلف لا يشرب من هذا البعر لم يقع على 
الكرع وهو حقيقته لما قلناء واختلفوا فيما إذا أكل عين الدقيق أو تكلف 
مسري يي سر 


لأن عدم الشيء يجوز أن يكون لمعان : شتى كما إذا قيل : إن زيدا غير مالك 
للنصاب ؛ لأنه لم يكتسبء ولأنه لم يرث» ولأنه لم يتنصدق عليه» ولأنه لم 
يوهب له فيجتمع انعدام هذه الأسباب في حق عدم الملك . 

و أما إذا ملك النصاب فلا بد أن يكون سبب ملك النصاب شيئًا واحدا لا 
غي رمن تلك الأسباب» ومحال أن يتعدّة سببٌ املك عند وجود الملك: 
وهكذا لكر أرفنا عا لذ ' "رحمه الله في ازياداته» وجه الفرق بين 
الإصابة والحرمان . 


و ذكر في «الأسرار» من تعليل محمد رحمه الله - في هذه ا 

ألاترى أن الأم تصير أم ولد له ولو كان كناية غن قوله: أحللهم حرفا 
صارت الأم أ ولد له وكدلك فزي أنه ترس ولت انا قزر حاف د 
أخرى فولدت منه ابنا فنظر المولى إلى الابنين فقال: أحدهما ابني» ثم مات 
ع يادو يعان ها قاله ارو حوكةا ريعي اتيب أن 

(وكذلك لو حلف لا يشرب من هذا بخ ل بقع على الكرع) ”)لكر 


)01( لم أقف على ترجمته . 
00 راجع المسألة في : المسوط // .١188‏ الفتاوى الخانية ١‏ //ا5 . 


الات 


الحقيقة لا تسقط بحال فيحنث والأول أشبه ؛ لأن أصحابنا قالوا فيمن 
حلف لا ينكح فلانة وهي أجنبية: أنه يقع على العقد., فإن زنا بها لم 
يحنث فأسقطوا حقيقته, وأما المهجورة فمثل من حلف لا يضع قدمه في 
دار فلان أن الحقيقة مهجورة والمجاز هو المتعارف وهو الدخول فحدث كيف 
دخل. ومفاله أن التوكيل بالخصومة صرف إلى جواب الخصم مجازا 
فيتناول الإنكار والإقرار بإطلاقه ؛ لأن الحقيقة مهجورة شرعًا والمهجور 
شرعًا مثل المهجور عادة. ألا ترى أن من حلف لا يكلم هذا الصبي لم 
يتقيد بصباه؛ لأن هجران الصبي مهجور شرعا ظ 


والكروع : دهان بر آب نهادن بوقت أب خوردن جعله في المصادر من باب 
علّم» وجعل في «الصحاح)» من باب منع» وجعل كسرالراء فيهلغة 
ا ٠ 0-١0"‏ 
0 

وقال في «المغرب» الكرع: تناول الماء بالفم من موضعه. ومنه كره 
عكرمة”" الكرع في التّهر ؟ لأنه فعل البهيمة يدخل فيه أكارعه» فالكراع ما 
دون الكعب من الدواب وما دون الركبة من الإنسان» وجمعه أكرع 


وأكا رع" 1 


)١(‏ انظر : الصحاح ”/ ١١170‏ مادة: كرع . ظ ظ 
(؟) هو عكرمة بن أبي جهل عمرو بن هشام بن المغيرة القرشي المخزومي المكي » أسلم 
عام فتح مكة» اشترك في قتال أهل الردة» قيل استشهد في غزوة اليرموك» وقيل : 
سنة 1ه في خخلافة أبي بكر الصديق-رضي الله تعالى عنه ‏ 
انظر: الإصابة ؟ / 584» الاستيعاب 158/7» تهذيب سير أعلام النبلاء /١‏ 370 
رقم ١7‏ . ظ 
(©) انظر : المغرب 7/ 5١5210‏ مادة: كرع . 


0 


وعلى هذه الجملة يخرج قولهم في رجل قال لعبده ومشله يولد لمثله 
وهو معروف النسب من غيره : هذا ابئي» أنه يعتق عملا بحقيقته دون 
<< مجازه ؛ لأن ذلك ممكن فالنسب قد يغبت من زيد ويشتهر من عمرو فيكون 
ظ امسر سس سوس يسن 
والعتاق أن الأم ‏ تصير أم ولد له وقال في الجامع : في عبد له ابن ولابنه 
ابئان» فقال المولى في صحته: أحد هؤلاء ولدي ثم مات وكلهم يصلح ابنا 


(وعلى هذه الجملة يخرج قولهم) أي على الأصل الذي ذكر وهو قوله : 
111ذظآظص2 تصير أم ولد له) ولو لم 


(وقال في «الجامع؛) أي قال في «الجامع الكبير في الباب الثالث عشر من 
كتاب الإقرار منه فقال: رجل له عبد ولعيده ابن وللابن ابنان في بطنين 
مختلفين» فقال المولى في صحته : أحد هؤلاء ولدي. وكل واحد منهم يولد. 
مثله لمثله» ثم مات قبل أن يبين» فإن الأول يعتق ربعه ويسعى في الباقي”" 
إلى آخره. قيد بقوله: في بطنين مختلفين». إذ لو كانا في بطن واحد يعتق كل 
واحد منهما جميعًا ؛ لأن أحد التوأمين إذا صار ولدا لشخص أو حافدا له صار 


)١(‏ انظر: الجامع الكبير لمحمد بن الحسن الشيباني» كتاب الإقرار باب إقرار الرجل أن 
بعض عبيده ولده ص ١79‏ وعبارته « رجل له عبد» ولعبده ابن» ولابن عبده ابنان 
ولدا في بطنين» وكلهم يولد مثله لمثل المولى ) فقالالمولى فى صحته : أحدهم 
ولدي. ثم مات المولى» ولم يبين فالعبد يسعى في ثلاثة أرباع قيمته» وابنه في ثلثي 
قيمته» وكل واحد من الأصغرين في ربع قيمته» فإن كان القول في المرض اقتسموا 
الثالث على هذا)» . 


-/850 


له؛ أنه يعتق من الأول ربعه ومن الشاني ثلشه ومن كل واحد من الآخرين 
ثلاثة أرباعه؛ وعلى قياس ذلك الجواب لو كان لابن العبد ابن واحا 
وكلهميولد لثله. أنه يعشق من الأول ثلشه ومن الثاني نصفه ومن الشالث 
كله ؛ لاحتمال الدسبء ولو كان تحرير العتق من كل واحد ثلثه 


الأخر افيا ولا اوسعافدا ضرورةٌ وإن لم يدع فلذلك قال: في بطنين 
مختلفين ليتأتَّى التفريع المذكور في الكتاب وهو عق البعض من كل واحد 
منهم. فقلنا: يعتق من الأول ربعه ويسعى في الباقي» ( ومن الثاني ثلثه ومن 
كل واحد من الاخرين ثلاثة أرباعه) ويسعى في ربع قيمته . 

أما النسب فلا يثبت إذا مات قبل البيان ؟ لأنه لو ثبت في المجهول لبقي 
متعلقًا بالبيان» وتعليق النسب بالشرط باطل ؛ لأنه إخبارٌ عن أمر كائن» 
والتعليقإما يكون في أمر معدوم» فلذلك لم يصح تعليقه 000 

اباربه لضيو لزن الأول ل كان برا كل مر رسو ارلاتديوا ير 
الأولاد هاهنا عند إرادة الأول باعتبار سراية أنه ملك أولاده وحافده لا لمعنى أن 
الأب صار حر ؛ لأن الأب لو كان حرا لا يلزم أذيكون ولده حراء وإثما يلزم 
ذلك في حرية الأم لكن بطريق أن الأول لو كان ولذه لكان أولاده حفدةٌ له وهم 
ملكّه» فيعتقون عليه ؛ لأن (من ملك ذا رحم محرّم منه عتدق عليه )”" . 


:)ضرع ابوذاروق كناب النكق يات فبعين ملكذا وعم محر 117 اشيرق 
كتاب العتق باب ما جاء فيمن ملك ذا رحم محرم 847/7 حديث رقم 5074, 
والترمذي في الأحكام باب ما جاء فيمن ملك ذا رحم 377/1احديث رقم 
١060‏ . ظ 


دا اكت 


يا ملحو ميا ون ا اسه افو بنذ الح د مقط ل بج واد وك أو يا عو تون التي وت هل طق م اا ا ل و 00 


و امات كان الغانى مرادا: فعتق هو وولداه لما ذكرنا ولا يعتق الأول» وإن 
كان أحدٌ الآخَرَين مرادا عتق هو ولم يعتق الأول والثاني وأحد الآأخرين» 
فبُعتق الأول في حال ولا يُعتق في ثلاثه أحوال وهو ما ذكرناء وأحوال 
الحر مان أحوال فعتق رُبعه لذلك؛ والثاني يعتق في حالين ولا يعتق في حالين 
كما ذكرناء وأسرالة لاسا عالة واتعندة وأحوزال اشويان أخوال فعسى :قن 
حال ولا يُعدق في حالينء فيُعتق تنه وأحد الآخرين حر بيقين ؛ لأنه حر 
بكل حال اليتق في ثلاثة أحوال وهي ما إذا را به نفسه أو با أر 
جده» ولا يعتق في حال وهو ما إذا كان المرا هبه أخاه» وأحوال الإصابة حالة 
واحدةٌ» فيُعدق حينئذ في حال ولا يُعتق في حال» فاجتمع لهما عتق رقبة 
ونصف عتق رقبة » عم قا بجديها إذ لس اخداهها أولى يمن الاجر فيحن 
من كل واحد منهما ثلاثة ئة أرباعه ويسعى كل منهما في الربع الآخر . 

لمكيل وذا الاي لكر عواقزل آبى يربك وسيكت عدوا 

فأما على قول أبي حنيفة رضي الله عنه ‏ ينبغي أن يعتق من كل واحد 
منهم ربعه ؛ ؛ لأن من أصله أن الإقرارٌ بالنسب إذا لم يُفد إثبات السب 
للجهالة ينقلبُ إقرارا بالعنق كما مر في المسألة الأولى وهي أن من له جارية 
ولها ثلاثة أولاد في بطون مختلفة فقال : أحدٌ هؤلاء ولدي . يُعتدق من كل 
واحد متهم تله عنده» ولا يُستغل باعتبار الأحوال فهذا كذلك؛ وإذا صار 
إقرارا بالحرية صار كأنه قال: أحدهم حر بين أربعة نفر» فيعتق هناك ربع 
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وأمافى الأكبر سنا منه فلأبى حنيفة ‏ رحمه الله طريقان أحدهما أنه 
إقرار بالحرية فيجب أن يصير مقر بحق الأم أيضا ؛ لأنه يحتمل الإقرار 


كل واحد منهم وهنا كذلك؛» والأصح أن هذا قولهم جميعاء وأبوحنيفة ‏ 
رحن اديت يون خذه السالة ومين ولاق لجتازة الى مرت فقول هناك 
جهة الحرية مختلفة في الحكم فمنها باعتبار النسب ومنها باعتبار أمية الولد 
من قبل أن ابن أم الولد له حكم أم الولد وهما يختلفان ؛ لأن باعتبار النسب 
تعر | الرية فى اتفال ذكرن مقصوها .وبا عتنار اق الو لد الع إن ما يعد 
الموت ويكون تبعا . لأمه وبين كونه تبعا ومقصودا تضادً» فلهذا لم يعتبر 
الأحوال هناك . ظ ظ 

و أما هاهنا فجهة الحرية واحدة باعتبار النسب وهذا لأنه ابه أو ابن ابنه 
وهو في كل ذلك مقصودء فلهذا اعتبر الأحوال. كذا في شرح الجامع 
الكبير» للإمام شمس الأئمة السرخسي ‏ رحمه الله وغيره . 

(وأما في الأكبر سنا منه فلأبي حديفة ‏ رحمه الله طريقان) . إنما قال 
هذا؛ لأن العتقّ في المسألة السابقة وهو في الأصغر سنا منه» ويولد مثلّه .مثله 
يشبت العتق فيه وفي أولاده بقوله : أحدٌ هؤلاء ولدي» ؛ لاحتمال النسب وهذا 
الاحتمال في الأكبر سنا منه غير ثابت حقيقة فبأي طريق قال ذلك أبوحنيفة ‏ 
ممجداسات ان يري فأما في الأكبر سنا منه فلأبي حنيفة 


طريقان». 
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والثاني أنه تحرير مبتدأ من قبل أن الإقرار بالدسب لو ثبت تاتحف وير ا معدا 
ع اننا قن كناب اشر فى ريطاي ورا عينذا لم افص اتتقيفنا أنه ابنة 
غرم لشريكه, كأنه أعتقه؛ لأن ثبوت السب مضاف إلى خبره ؛ لأن انخبر 
به قائم بخبره:, فإذا كان كذلك جعل مجازا عن التحرير ظ 


وأخدهًما أنه تحريرٌ مبعداً من قبل) أنه ذكر السبب وإرادة المسبب فيكون . 
هذا إنشاءً إعماق» (ولهذا قلنا في رجلين ورّنا عبدا فقال أحدهما: هذا 
وتاي تهرة لاكتوركةع تمراك اتنرعةإذا كاله :موي أزراكيا إذا اعصفةم 6 الأنه أن 
كان بطريق النسب لا يضمن ؛ لأنه إذا ورث ابنه هو وغيره لا يُضمن لشريكه . 

فعلم أنه بمنزلة تحرير مبتدأ» فعلى هذا الطريق لا تصير أمهأم ولد له ؛ لأن 
هذا إنشاءُ إعتاق في ولدهاء وذلك لا يؤثر في صيرورة الأم أمّ ولد له البتة . 

روحق الأم لا يحتمل الوجود بابتداء تصرف المولى) يعني أن أمومية الولد 
لاايحتمل الثبوت بانشاء تصرف فيها ففي ولدها أولى» وهذا لأن (أمومية 
الولد) حكم الفعل المخصوص على الخصوص والخلوص» فلا يحتمل أن تصير 
حكما لقول بطريق الإنشاء بأن تقول تاساك نك أموسية الرله: 

(والشاني) ‏ وهو الوجه الأول في الكتاب أنه جُعل (إقرارا بحرية الولد) 
من حين ملكّه» فصار قوله: هذا ابني لأكبر سنا منه' إقرارا بعتقه من حين 
ملكه”""؛ لأن ما صرح به وهو البنوة سبب لحريته من حين ملكهء وهذا الطريق 
هو الأصحٌ» فقد قال في كتاب الإكراه: إذا أكره على أن يقول لعبده هذا 
ابني فأقدمٌ عليه لا يعتق عبده؛ والإكراه يمنع صحة الإقرار بالعتق لا صضحة 
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وحق الأم لا يحتمل الوجود بابتداء تصرف المولى, لأنه ليمس في وسع 


شاع العو 

فعلم أن الأصحّما ذكرناء فعلى هذا الطريق تصير أمه أم ولد له ؛ لأن 
هذا الحق يحتمل الإقرارَ فيثبت في حت الأم أيفًا ؛ لأن هذا الكلام سبب 
موجب هذا الحق في الأم أيضاء » فإذا جعل هذا الكلام مجازا عن الإقرار 
بالعتق عن حكم حقيقة هذا الكلام جعل إقرارا أيضا بكون الأم أم ولد له ؛ 
لأنه من حكم حقيقة هذا الكلام أيضاء ووجوب الضمان في مسألة كتاب 
الغو بيذ الطريق أرقن عي الأفو؟ باكترية لأ اعفان إنقناء لحري + أنه 
لو قال: عتق علي من حين ملكّته يضمن لشريكه» فكذلك إذا قال: هذا 
ابني؛ لأن موج بهذا الكلام عتّقّه من حين ملّكه فلا ضرورة تدعونا إلى 
جعله محريرا مبتدأ وهو إخبار. 

و حاصله أن ما قاله أبو حنيفة ‏ رحمه الله في الأكبر سنًا منه هذا ابني 
يحتمل أن يكود ثبوت العتق في العبد بهذا اللفظ باعتبار أن اللفظ إقرارٌ منه 
بالعتق» أو بهذا اللفظ ينشى العتق فيه ويحدثه من غير إقرار» وعلى تقدير 
الإقرار بكون العبد حرا يكون إقرارا أيضا بأن أمّهِ أم ولد له» وأمومية الولد 
تقية تطريق الأقرانء وهو معنى قوله : (لأنه يحتمل الإقرار) أي لأن كونها 
أم ولد يحتمل الإقرار» ولكن لا تث كيك قوفي الو لق يط ريق الاكق ان وهر 
معنى قوله: (وحق الأم لا يحتمل الوجود بابتداء تصرف المولى) وقوله: 
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البشر إثبات أمومية الولد قولاً ؛ لأنها من حكم الفعل, فلم يشبت بدونه 
وقد يتعذر الحقيقة والمجاز معا إذا كان الحكم ممتنعًا ؛ لأن الكلام وضع لمعناه 
فيبطل إذا استحال حكمه ومعناه, وذلك أن يقول الرجل لامرأته : هذه 
بنتي وهي معروفة الدسب وتولد لمثله أو أكبر سنا منهء فإن الحرمة لا تقع 
به أبدا عندنا خلافًا للشافعي رحمه الله لأن الحقيقة في الأكبر سنا منه 
متعذر وفي الأصغر سنا تعذر إثبات الحقيقة مطلقا ؛ لأنه مستحق من اشتهر 


منه نسبها وفي حق المقر متعذر أيضا في حكم 


بابتداء تصرف المولى «احتراز عن تصرف المولى في أمومية الولد بطريق الوقرار 
وهو صحيح ؛ لأن ذلك ليس بتصرف في أمومية الولد ابتداء» بل هو إخبار 
عن كونها أم الولد وهو صحيح» فتثبت به أمومية الولد . 

(وقد تتعذر الحقيقة وامجاز معًا إذا كان الحكم ممتدعًا) ؛ لأن الحكم إذا 
كان ممتنعًا بحقيقة اللفظ كان ممتنعا أيضا بالاستعارة عنها كما قلنا ذلك في 
ا و بي يثبت بحقيقة لفظ التكاح فكذلك لا 

يشت باللفظ المستعار عنهاء وهو لفظ البيع أو لفظ الهبة» ثم جُمل النكاح 
«اننا سا عدي اليه "لد انراق ؛ كان كجعل وضع القدم 
مستعارا عن الدخول في قوله اناري التدم ار فوا اهن الدخرلاا. 
مع أن الدخول مستعار له لوضع القدم لما أن وضع القسدم في فى الارسوت 
للدخول فيهاء كذلك البيع أو الهبة سيب لك المنعة الذي هو موجب التكاح . 
فكان في كل منهما ذكر السبب وإرادة المسبّب وهو جائز . 

وقوله ( إذا استحال حكمه) وهو ا حرية (ومعناه) وهو ثبوت النسب. 
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التحريم. لأن التحربم الثابت بهذا الكلام لو صح معباه مداف للملك, فلم 
تصلح حقا من حقوق الملك وكذلك العمل بامجاز 


و قيل : «حكمه» أي حكم الحقيقة وهو البنتية هاهناء وحكمه) أي حكم 
المجاز وهو الحرية لا يكبت هاهنا واحد منهماء وكذلك قلنا أيضا بعدم جواز 
الإجارة بحقيقة لفظ الإجارة إذا أضيفت إلى المنافع » نقول أيضا بعدم جواز ‏ 
الإجارة باللفظ المستعار عنها كلفظ البيع إذا أضيف إلى المنافع» لم يشبت 
أللقيت ولا المجاز ؛ لعدم إضافة اللفظ إلى محلهماء وَهِذالآن الأسسعارة 
لإثبات حكم الحقيقة في محل المجاز ليعمل عملّه في محل الحقيقة كما قلنا في 
القياس لإثبات حكم النص في الفرع » فإذا كان الحكم متنعا بالحقيقة لم تصح 
الاستعارة؛ لأن مثال المجاز من الحقيقة مثال القياس من النص» ومن شرط 
صحة القياس ثبوت الحكم في المنصوص عليه على وجه لا يتغيرٌ عند القياس: 
فإذا تغير حكم النص بالقياس بطل القياس» فكذلك هاهنا إذا تعذر حكم 
الحقيقة بالمجاز بطلت الاستعارةٌ» وهو معنى قوله: (لأن التحري الغابت بهذا 
الكلام لو صح معناه مناف للملك فلم يصح حقا من حقوق الملك) وقوله : 
مناف للملك» أي لملك النكاح أي الحرمة الثابتةٌ بهذا الكلام لم تصلح حقا من 
حقوق الملك» وهذا لآن حكم الحقيقة انتفاء المحلية والحرمة المؤبدة» فكان 
منافياً وجود النكاح فلم يصلح أن يستعارٌ هذا؛ لأنه لو استّعير تغيّر حكم 
الحقيقة؛ لأن الحرمة الثابتة بتفريق الزوج تعتمد صحة النكاح ووجوده. 
والحرمة الثابتة لحكم الحقيقة منافيةٌ للنكاح» فيستحيل أن تثبت مرتّبةٌ على 
صحة النكاح» فتغير حكم الحقيقة» فبطلت الاستعارة وبطلت الحقيقةٌ أيضا 
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فإن قلت : إذا لم يثبتأ موجبُ حقيقة كلامه وهو البنتية باعتبار تكذيب 
القاضي فلم لم يثٍ يبت لازمة تلك الحقيقة وهي الحرمة المؤيدةٌ كما ثبت ذلك في 
قوله لبر ا رضي الله عنه لساك همه 
موجبُ حقيقة كلامه وهو النسب ثبت لازمه وهو الحرية» وكما قالوا جميعا 
في الأصغر سنا منه إذا اشتهر نسبه من الغير» وقال له: هذا ابني» يعتق 
بالاتفاق ولم يثشبت نسبه باعتبار اشتهار نسبه من الغير ويثبت لازمه وهو 
الحرية؟ ظ 

قلت : لاوج لذلك هاهنا ؛ لأن في حكم الحرمة هاهنا بهذا الطريق إقرارا 
بها على المرأة لا على نفسه ؛ لأن ملك الحل واقع عليهاء ولو أثبتنا لازم حكم 
الإقرار هاهنا كان هو واقعًا عليها ؛ لأن العينَ هي التي يتتصف بالحرمة» وهو 
مكدب شرعا في إقراره على غيره» وهذا لأن المرأةَ حرة مالكة على نفسهاء فلم 
يصح إقرار الغير عليها بخلاف العبد» فإنه ليس بمستبد بنفسه وهو في حق الملك 
بمنزلة سائر الجمادات المملوكة» والإقرارٌ ببطلان الملك فيها إقرار على نفسه 
نصح ولأن الفرقة الصادرة من جانب الزوج إنما تغبت تشبت شرعا بالطلاق أو 
بالمستعار عن الطلاق الذي يعمل عمل الطلاق» والطلاق يستدعي سابقة 
النكاح» والبنتية مانعة للنكاح فكيف تكون البنتية موجبة للذي هو يشبت 
بلكاع» وهو افق الصادة من جنب الووج شر باد على صحة ناح 
يوضحه أن المجاز يقر حكمّ الحقيقة فيما هو فيه» وحكم الحقيقة هاهنا انتفاء 
المحلية والحرمة المصمتة الباّة التي لا تنتكشف أصلاء ومثل هذه الحرمة لا تثبت 


ريع 2 


يجعل النسب ثابتا في حق المقر بناء على إقراره ؛ لأن الرجوع عنه صحيح 


في محل المجاز لو كان هو مجازا عن الطلاق» ولو كان هو مجازا عن الطلاق . 
مع ذلك كان فيه تغيير حكم الحقيقة في المجاز» والمجاز وضع للتغيّر في اللفظ 
لافي الحكم. بخلاف قوله: هذا ابني» فإنه يعمل مثل عمله في محل حقيقته ؛ 
لأن عمله في الحقيقة عتقه من حين ملكّه لا انتفاء الملك من الأصلء فكذا 
يعمل في محل المجاز بالعتق من حين ملكه» فاتحد الحكم ولم يتغير» فلذلك 
صح ولم يلغ» وقوله: فإن الحرمة لا تقع به أبدا عندنا» غير أنه إذا دام على هذا 
اللفظ إما يفرق القاضي بينهما لا باعتبار أن هذا اللفظً يوجب الحرمة» فإنه لو 
كان يوجب الحرمة لكان لا يشترط الدوام كما في الرضاع وغيره من المحرّمات» 
لكنه لما دام على ذلك ولا يقربها وصار ظالما في حقها وصارت هي كالمعلقة لا 
ذات بعل ولا مطلقة. فرق بينهما دفعا للظلم» ولأن الإمساك بالمعروف لا 
فات» تعين التسريح بالإحسان . 

فلم تصلح حقا من حقوق الملك» أي لم تصلح الحرمة الثابتة بهذا الكلام 
الصادر من الزوج حقا من حقوق ملك النكاح كالطلاق» فلو جعل هذا الكلام 
مجازا عن الطلاق لصار حقا من حقوق ملك النكاح . لا أن الطلاقَ يُملك 
بالتكاح» فكذا مجازه (وهو التحريم في الفصلين متعذر) أي الحرمة الثابتة 
بطريق المجاز عن الطلاق متعذرٌ في فصل معروفة النسب التي يولد مثلها لمثله 
وفي فصل المرأة التي هي أكبر سنا منه . ْ ْ 

(لأن الرجوع عنه صحيح ) أي الرجوع عن الإقرار بالنسب صحيح . 


د غ2 ابن 


والقاضي كذبه هاهنا فقام ذلك مقام رجوعه بخلاف العتاق ؛ لأن الرجوع 
عنه لا يصح, ومن حكم هذا الباب أن الكلام إذا كانت له حقيقة مستعملة 
ومجاز متعارف » فالحقيقة أولى عند أبي حنيفة رحمه الله د فيال 
أبويوسف ومحمد رحمهما الله العمل بعموم امجاز أولى؛ وهذا يرجع إلى 


الدليل على صحته ما أشار إليه في الفرائض بقوله:. م المقر له بالندسب 
على الغير إذا مات المقر على إقراره' ' ففي تقييده بقوله : «إذا مات المقر على 
إقراره» دليل على أنه إذا رجع عن إقراره بالنسب يصح رجوعه. ثملما صح 
رجوعه عن إقراره بالنسب في قوله لامرأته: هذه بنتي» وهي معروفة النسب 

عن الغير عند تكذيب القاضي إياه» لم يبق الإقرار ولم تشبت به الحرمة في 
محل المجاز ؛ لأنه لا إقرار» إذ لو ثبتت الحرمة كانت ثابتة بناء على إقراره ولم 
يبق الإقرارٌ بالرجوع عنه فيما يحتمل الرجوع عنه» فكذلك ما بني عليه وهو 
الحرمةٌ لما أن هذا الإقرار بالنسب لم يصلح أن يقوم مقام الإقرار بالطلاق ؛ 
لأنه لا يصلح أن يكون حقًّا من حقوق ملك النكاح لما بينا. 

و أما في قوله : هذا ابني» وإن كان مكذّبًا حقيقة إذا كان العبد أكبر سنًا منه 
أو شرعا فيما إذا كان صغيرا ونسبه مشهور من الغير» فهو قائم مقامٌ قوله : 
«عتق على من حين ملّكته) فكان هذا إقرارا منه بالعتق» والرجوع عن العتق 
لايصح»ء وإذاكان رصم رجوعه من الأقزان الس 

(وقال أبو يوسف ومحمد _رحمهما الله العمل سمو اهازارلي: 

و الدليل “على جواز العمل بعموم المجاز ماذكره في «الكشاف» في سورة 


)01 لم أقف عليه . 


0 آخقر 


ما ذكرنا من الأصل أن امجاز عندهما خلف عن الحقيقة في الحكم وفي الحكم 
للمجاز رجحان ؛ لأنه ينطلق على الحقيقة والمجاز معا. فصار مشتملا على 
حكم الحقيقة فصار أولى؛ ومن أصل أبي حنيفة أنه خلف في التكلم دون 
الحكم فاعتبر الرجحان في التكلم دون الحكم فصارت الحقيقة أولى . مثاله 
من حلف لا يأكل من هذه الحنطة يقع على عينها دون ما يتخذ منها عند 
أبي حنيفة ‏ رحمه الله -لما قلنا وعندهما يقع على مضمونها على العموم 
مجارًاء وكذلك إذا حلف لا يشرب من الفرات يقع على الكرع خاصة عند 
أبي حنيفة ‏ رحمه الله وعندهما يقع على شرب ماء مجاور الفرات 


النحل فى قوله تعالى : « وللّه يسجد ما في السّمُوَات 4”" الآية. سأل نفسه 
بقوله : إن سجود المكلفين على حلاف سجود غيرهم » فكيف عبر عن النوعين 
بلفظ واحد ؟ ظ 1 

ثم قال: قلت المراد بسجود المكلفين طاعتهم وعبادتهم. وبسجود غيرهم 
انقياده لإرادة الله تعالى» وإنها غير متنعة وكلا السجودين يجمعهما معنى 
الانقياد فلم يختلفاء فلذلك جاز أن يعبر عنهما بلفظ واحد”''. وهذا 
التخريج يؤيد صحة القول بعموم المجاز في القرينة . 
ظ (وعندهما يقع على شرب ماء يجاور الفرات ) » فلذلك يحنث عندهما 
إذا شرب من الفرات بالكرع أو بالاغتراف بالإناء أو بيده'"؛ عملا بعموم 
)١(‏ سورة النحلء آية: 9؛ . 
(؟) انظر: الكشاف771/17. 
(9) راجع: المبسوط ١51/7‏ . 


ا 


وذلك لا يسقطع بالأواني ؛ لأنها دون النهر في الإمساك . 


المجاز كما في قوله : لا يضع قدمه في دار فلان. كذا في اشروح الجامع» 

(وذلك لا يسقطع بالأواني ؛ لأنها دون النهر ذ في الإمساك) أي لآن 
الأواني دون التهر في الإمساكء فلما كان رن بالأواني من 
القرات تعر نيا كا تانق امكدهنا: 

وأما إذا شرب من نهر منشعبة من الفرات فلا يحنث يحنث ؛ لأن ماء الفرات 
ينقطع من الفرات بالتّهر دون الأواني» وفي في «نظم الجامع) 

ولم يَحدّث بشرب من ري وذلك كان ينشعب الفراتا”" 

و هذا لأن ماء الفرات إذا جرى في نهر آخخّر يضاف فعل الشرب إلى ذلك 
النهر ؛ لأن الشرب من الفرات إِنما يكون إذا كان الفرات ظرفا للماء الجاري: 
وهنا اناء جار فى تبر لا بسمن فراكا».ورنا كاي صورة السالة بقوله: إذا 
حل الا يشرنا بو النراف جلا زذا يداف ل يقيرف مو ما القراك + قرب 
من نهر يأخذ الماء من الفرات كرعا أو في إناء» حنث في يمينه في قولهم 
حديعا ؛ لأنه عقديمينه هاهنا على ماء الفرات» وهذا الماء ماء الفرات وإن تحول 
إلى نهر آخّر بخلاف الأول؛ ولإمجناتك عد انين على الل وخر القراتة 


والله أعلم . 
© © © 


)0 لم أقف عليه . 


-/871/- 


باب جملة ما تترك به الحقيقة 


وهو خمسة أنواع: قد تترك بدلالة الاستعمال والعادة, وقد تعرك 


50 ل 
في الكلام ‏ لم يكن بد من ذكر المعاني الموجبة للترك» فذكرها في هذا الباب . 

رو هي خمسةٌ) فوجه الحصر على هذه الخمسة هو : أن الوك إناان 
يكون أمراً عاما أو خاصاء فإن كان عام فهو دلالةٌ الاستعمال والعادة؛ وإن 
كان خاصاً فلا يخلو إما أن كان في المفرد أو في المركب» فإن كان في المفرد 
مو ع ا 0 
وب 0 0 
إلى المتكلم. والثاني هو دلالةً في محل الكلام . 

قوله:(وهر خمسة) أي ما تترك به من الدلائل التي تدل على ترك 
الحقيقة خمسة أنواع» ثم الفرق بين الاستعمال والعادة» أن العادة: هي 
مشتقة من العود» فتدل هى على التكرار فى الفعل”' ببخلاف الاستعمال فإنه 


)١(‏ عاد إليه يعود عَوَدَةٌ وعودا: رجع ظ 
وفي الاصطلاح : ما استمر الناس عليه على حكم المعقول» وعادوا إِليه مرة بعد أخرى . 


- 8١8 


بدلالة اللفظ في نفسه. وقد تشرك بدلالة سياق النظم وقد تترك بدلالة 
ترجع إلى المتكلم, وقد تترك بدلالة في محل الكلام . 0 ظ 

أما الأول فمثل الصلاة فإنها اسم للدعاء, قال الله تعالى : © و صل 
عليهم # أي ادع ثم سمى بها عبادة معلومة مجارً لما أنها شرعت للدكرء 
قال الله تعالى : 9 وأقم الصلاة ؛ لذكري » وكل ذكر دُعاء, وكالحج فإنه قصد 
في اللغة فصار اسمًا لعبادة معلومة مجازًا لما فيه من قوة العزيمة والقصد بقعع 
المسافة, وكذلك نظائرها من العمرة والزكاة حتى صارت الحقيقة مهجورة, 
وإنما صار هذا دلالة على ترك الحقيقة؛ لأن الكلام موضوع لاستعمال الناس 
وحاجتهم فيصير امجاز باستعمالهم كالحقيقة: ومثاله ما قال علماؤنا ‏ رحمهم 
الله فيمن نذر صلاة أوحجا أوالمشي إلى بيت الله 


اااسسا شمة 


لايدل على التكرار في الفعل . 

(وكذلك نظائرها من العُمرة:) فإن العمرة في اللغة: عبارة عن الزيارة 
يقال: اعتمر فلان فلانًا إذا زاره''» وفي الشرع : : عبارة عن زيارة مخصوصة ؛ 
وهي زيارةٌ البيت والسعي بين الصفا والمروة مع الإحرام ". 

وقوله: (أو المشي إلى بيت الله ,) فإنه لو قال : : علي المشي إلى بيت 
لله؛ في القياس لم يلزمه شيء؛ لأنه إنما يجب بالنذر ما يكون من جنسه 
يجاب شرعاء والمشي إلى بيت الل ليس بواجب شرعّاء ولأنه لا بلزمه عن 


- راج : الصحاح 01/7» مادة: عود والتعريفات للجرجاني ص 18/6 : 
)١(‏ انظر: الصحاح 21/01/7١‏ مادة: عمر . [ 
(؟) راجع: التعريفات الفقهية للبركتي ص 9١‏ . 


اذه 


أو أن يضرب بنوبه حطيم الكعبة إن ذلك يدصرف إلى المجاز المتعارف . 


ما التزم وهو المشي» فلأن لا يلزمه شيء آخر ‏ وهو الحج أو العمرة - أولى: 
وفي الاستحسان يلزمه حجة أو عمرة. هكذا روي عن علي'" ‏ رضي الله عنه ‏ 
ولأن في عرف الناس يذكر هذا اللفظ بمعنى التسزا مالحج أو العمرة» وفي 
النذور والأيمان يُعتبر العرف» فجعلنا هذا عبارةً عن التزام حجة أو عمرة 
فنا اوج سكير نيه لأنهما النُسكان المتعلقان بالبيت لا يُتوسل إلى 
أدائهما إلا بالإحرام وبالذهاب إلى ذلك الموضع. ثم يتخير إن شاء مشى وإن 
شاع رركت وأراف و 

(أو أن يضرب بغوبه حطيم الكعبة.) فضرب الثوب على حطيم الكعبة 

في العرف عبارة عن إهداء الثوب إلى مكة . 

ذال الؤمام تمس الاكمه - رحمه الله : لو قال : لله علي أن أضرب بثوبي 
حطيم الكعبة يلزمه التصدق بالشوب للاستعمال عرفاء واللفظ حقيقة لغير 
ذلك”" »؛ ومثاله كثير . 


ظ رسن تان ها لقان : لله علي أن أذبح الهدى في الحرم يجب عليه 
بو ظ 


7( انظ ال 0 00 
00 اك أصول السرخسي لك 


ومغاله كثيرء وقالوا فيمن حلف لا يأكل رأسا: أنه يقع على المتعارف 
استحسانا على حسب ما اختلفوا ويسقط غيره وهو حقيقة, وكذلك لو 
حلف لا يأكل بيضًا أنه يختص ببيض الإوز والدجاجة اسعحساناء ولو 
حلف لا يأكل طبيخًا أي شواءً أنه يقع على اللحم خاصة استحسانا. 
اساي حيو رين اموي 
العادة لا غير . 


بولدي . يلزه ذب شاة في قول أبي حنيفة ومحمد مهما اند 
استحسانا""'. 


و قوله ب-_ب 0000001 رتفي اب - في 
يي البقر والغنم» وعندهما يقع على 

س الغنم خاصة 0" , 1 1 ض 

(وكل عام سقط بعضّه كان شبيهًا بامجاز) 5060 تحال يرد على 
قوله : وقالوا فبمن لا يأكل رأسا ٠:‏ إنه يقع على المتعار 3 


.184/8 راجع : المبسوط‎ )١( 

(؟) انظر: الهداية 6/ 22002371781١717‏ 

ف وار رن ا ا ا باقر التعسع أن در 
حسب عادة أهل الكوفة ‏ ارا س الغنم عند الصاحبين حسب عادة أهل بغداد ‏ 
فالاختلاف اختلاف عرف وزمان لا اختلاف حكم وبرهان . 
راجع : شرح فتح القدير على الهداية ١71/5‏ » كشف الأسرار للبخاري 18١/7‏ . 
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وأما الثابت بدلالة اللفظ فى نفسه فمثل قوله: حلف : لا يأكل لما 
حنست > عاطتقا تاق 


و كذلك في قوله: لا يأكل بيضا أنه يختص ببيض الإوز'"' والدجاج إلى 
آخره» فإنه ا أورة هذه الأشياء مثالا للكلام الذي تُرك حقي قت بدلاة 
الاستعمال والعادة”" ْ 

قيل له كيف يكون هذا الذي ذكرتّه من قبيل ترك الحقيقة في الكلام؛ 
وان يعم هر أده + فان راس الغنم ملا رأ حقيقنة» فإنه يحمّث بأكله في 
يمينه : لا يأكلٌ رأسًا بالاتفاق» وكذلك بيض الإوّر والدجاج بيض حقيقة. 
وقد أراد هو في يمينه لا يأكل بيضاء ؛ فكيف يكون هذه الصورٌ من قبيل ترك 
الحقيقة ؟ 

فأجاب عنه بهذا وقال: نعم كذلك . إلا أن هذا يشبه المجاز من حيث إن 

: حقيقة العموم هي أن يُرادَ عمومّه فلما لم يجر العموم على عمومه ثركت 
فهو كان مضا اه ولا | رايع نرف لفق كان محقيقة و فلدلاك قلنا : 
هو نسزقالة طبه العاز» انيف مو بحيف إنه ريد وم يعض ما تكلم فى 
موضعه الأصلي. ومجارٌ من حيث إنه تُركت حقيقة العموم؛ إذ إجراء العام 

اع ا ا ا ا 
لأن اللحم يتكامل بالدم ؛ لأذها سكر من اللحم يدل على القوة والشدة. 


)000( راجع ال 
00 ما ذل اطي نا درق ألار كو نهدا ارا : فإنه لما . 


عدا ره 


يتكامل بالدم فما لادم له قاصر من وجه فخرج عن مطلقه بدلالة اللفظ . 
وكذلك قول الرجل كل تملوك لي حر لا يتناول المكاتب وكل امرأة لي 
طالق لا يتناول المبتوتة تة المعتدة . 

لماقلنا فصار مخصوصا وللمخصوص شبّه بالمجاز. ومن هذا القسم ما 


ومنه قولهم : التحمت الحر ب إذا اشتدََت» والملحمةٌ الوقعةٌ العظيمة بالفتنة'"' 
وفيها شدةٌ وإظهار قوة» وإنما تحصل القوة للحم من الدم ولما كان كذلك "م 
يكن لحم السمك لحمًا كاملاً؛ لأنه لا دم له 

(فخرج عن مظلقه) أي عن مطلق اللحم» بدلالة اللفظ أي لفظ اللحم 
وكوفا ةنا ظ 

و(وكذلك قول الرجل: كل تملوك لي حرٌ لا يتناول المكاتب) + لأن 
المكاتب قاصرٌ في المملوكية؛ لأنه غير مملوك يدا وإن كان تملوكا ذاثاء فلذلك 
لم ينناوله مطلق اللفظ حتى لو نوى 00 

وكذلك قوله: (امرأته طالق لم يتناول المبتوتة)'"» لقصور معنى 
اللفظ؛ لأن التكاح لم يبق ولكنه بقي بعض أحكامه؛ فصار قاصرا فلم 
يتناوله مطلق اللفظ حتى لو نوى دخلت هي أيضا . 


(وللمخصوص شبّه بامجاز) ؛ لأن الحقيقة في العام أن يجري على عمومه 


(1) انظر: الصحاح 5/ 2350717 مادة: لحم . 
(9) انظر: الهداية ه/ 117-111 . 
(") المبتوتة : من بتً الطلاق: إذا قطعه, المطلقة طلاقًا بائنا . 


ت 7ت 


ينعكس. وذلك مثل رجل حلف لا يأكل فاكهة لم يحدث عند أبي حنيفة ‏ 
رحمه الله بأكل الرطب والرمان والعنبء وقالا: يحنث ؛ لأن الاسم مطلق 
فيتناول الكامل منهء وقال أبوحنيفة: الفاكهة اسم للتوابع لأنه من تفكه 
مأخوذ, وهو التنعم. قال الله تعالى #5 انقلبوا فكهين 4 أي ناعمين. وذلك 
أمر زائد على ما يقع به القوام وهو الغذاء فصار تابعا والرطب والعنب قد 
يصلحان للغذاء وقد يقع بهما القوام؛ والرمان قد يقع به القوام لما فيه من 

اع ا ا رب سيم 
المعنى فلم يتناول الكامل . 

وكذلك طريقه فيمن حلف لا يأكل إداما أنه يقع على ما ي: يتبع الخبز؛ 


وكر صوص ايجار لان الما لا كرت عونا 11 يلاله ولت 

(ومن هذا القسم ما ينعكس ) يعني في الفصل الأول اللفظ كامل لا يقع 
على الناقص وههنا عكس ذلك» فإن اللفظ ناق صلا يقَعْ على الكامل 
كالفاكهة هي اسم للتابع فلا تتناول ماهو أصل من وجه وهو الأشياء الثلاثة 
وهي: الرطب والرمان والعنب . 

(وإذا كان كذلك كان فيها) أي في هذه الأشياء الثلاثة . زوالامة 
ناقص) أي د الفاكهة ناقص' (مقيدٌ في المعنى) أي مقيد بنقصانه في 
المعنى . ظ 


1 5 5 ء الع 58 ١‏ 0 : ٌ 
(وكذلك طريقه) أي طريق أبي حنيفة ‏ رضي الله عنه ‏ في عدم تناول 


57 0 


لأن الإدام اسم للتابع فلم يجز أن يتناول ما هو أصل من وجه وهو اللحم 
والجين والسيضء, وعند محمد يحنث في ذلك كما في المسألة الأولى وعن 
أبى يوسف ‏ رحمه الله روايتان فى هذه المسألة . 

وأما الغابت بسياق النظم فمثل قول الله تعالى : هو فمن شاء فليؤمن ومن 

شَاء فيفر إن عدا للظَالمين ارا 4 تركت حقيقة حقيقة الأمر والتخيير بقوله 
عزوجل لإ إنَا عدا للظالمين نارا 4 وحمل على الإنكار والتوبيخ مجازا. 
مغاله ما قال محمد _رحمه الله في السير الكبير في الحربي إذا استأمن 
مسلمًا فقال له: 


الأدنى للأعلى» وإِا صرف الضميرٌ إليه؛ لأنه تقدمٌ ذكره قبل هذا”"' . 

وكذلك صيَّمَ شمس الأئمة-رحمه الله فقال: وكذلك لو حلف لا 
يأكل إداما . عند أبى حنيفة ‏ رحمه الله لا يتناول ما يتأتّى أكلّه مقصودا”” ؛ 
لآنه اسم للتابع . 

كما فى المسألة الأولى) أي فى مسألة الفاكهة فكان فيه رد المحلف إلى 
المحلف . ظ 

(وحمل على الإنكار والتوبيخ مجازا) من حيث إن الأمر والتخيير 
مدا وهار واكري: فجاز ذكرٌ أحد الضدين وإرادة الآخَر لملازمة بينهما 
الحا لما أن الأمر والتخييرَ شِع للمأمور به والذي حير فيه وفتح ظ 


)00( وعرد اا الاق ورياك لمحي الفاعية امسر .+ ( 
() انظر: أصول السرخسي ١97/١‏ . 
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أنت آمن كان أمانّاء فإن قال: أنت آمن ستعلم ما تلقى لم يكن أمانا . 
.ولو قال: انزل إن كنت رجلاً لم يكن أمانا. ولو قال لرجل : طلق امرأتي إن 
كنت رجلاً إن قدرت؛ أو اصنع في مالي ما شعت إن كنت رجلا لم يكن 
توكيلاً..ولو قال رجل لرجل : لي عليك ألف درهم, فقال الرجل لك علي 
ألف درهم ما أبعدك لم يكن إقرارا وصار الكلام للتوبيخ بدلالة سياق 

وأما الغابت بدلالة من قبل المتكلم فمغل قول الله تعالى: 9 واستفزز من 
استطعت منهم بصوتك 4 إنه لما استحال منه الأمر بالمعصية والكفر حمل 


لهماء والإنكار والتوبيخ للإذهاب له والإعدام. فكان بينهما ملازمة من 
حيث التضاد. أو يلزمٌ عند ترك المأمور به ما يوجبٌ الإنكار والتوبيخ ؛ فكان 
الذي يوجب الإنكار والتوبيخ 0 موجب عو المأمور بهء فيجوز إرادته 
عند دلالة الدليل عليه حمل على إمكان الأمر وإقداره عليه مجازا ؛ لأن الأمر 
ظ ل موجب يقضي إمكان الفعل من المكلّف وإقداره عليه؛ لأن تكليف ما ليس 
فى الوميع قد يروم فاستّعيرَ الأمر للأقدار فيكون ذكر السبب وإرادة 
المسبّب» والمراد بالقدرة هنا القدرة الظاهرة وهي سلامة الآلات والأسباب. 
فإن قلت: ما الفرق بين قوله تعالى: #واستفزز من استطعت274 هذ 
صيغة أمر بالمعصية والكفرء وكذلك قولْه تعالى : « فليكفر 204 صيغة أمر 
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على إمكان الفعل وإقداره عليه مجازا ؛ لأن الأمر للايجاب فكان بين 
المعنيين اتصال . ومثاله: : من دُعى إلى غداء فحلف لا يتغدى أنه يتعلق به 
لما في غرض المتكلم من بناء الجواب عليه وكذلك امرأة قامت لعخرج ظ 
فقال لها زوجها : إن خرجت فأنت طالق أنه يقع على الفور لما قلنا. 


بالكفر. فكيف جعل الأول من قبيل ترك الحقيقة بدلالة من قبل المتكلم 
وجعل الثاني من قبيل ترك الحقيقة بدلالة سياق اللظم ؟ - 

قلت : كل ما كان ترك الحقيقة فيه من قبل المتكلم لم يذكرٌ فيه سياق يدل 
على ترك الحقيقة» وكل ما كان ترك الحقيقة فيه بسياق النظم كان في سياقه لا 
محالة شيء مذكورٌ يدل على ترك الحقيقة في الأول وإن اتفق هذان الموضعان 
في وصف واحد. 

أل ترى أن من دعي إلى غداء فحلف لا يتغادّى حيث تركت حقيقة 
العموم بدلالة من قبل المتكلم لا بدلالة في السياق ؛ لأنه لا سياق له . 

وأمافي قوله: (أنت آمِنٌ ستعلم ما تلقى) اكيف ألحق به ما هو الدال 
في سياقه على نفي حقيقة الأمان» وكذلك في قوله : « فليكفر » كيف ألحق 
في السياق به ما يدل على ترك حقيقة حقيقة الأمر وهو قوله : : © إنا أعتدنا للظالمين 2# 
وإن كان يُعلم ذلك أيضًا من قبل المتكلم؛ وفع الظرو لبه السياق بغلاف 
قوله ل واستفزز» لأنه ليس في السياق دليل على ترك حقيقة الأمر بل الدليل 
فيه من قبل المتكلم . ظ 
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وتغدّى لم يحنث”""؛ لأن المتكلم دعاه إلى الغداء الذي بين يديه» وقد أخرج 
المجيب كلامه مخرج الحواب» وما يد الخطاب بالمعلوم من إرادة لمتكم 
تقيد الخواب به أرضا. 


فحاصله أن المخر ج هنا عن العموم صفةٌ كونه مجيبًا؛ إذ الجواب يقتضي 
إعادة ما في السؤال يقعْ على الفور ولم يُقدّر في الكتتاب وقت الفور إلى أى 
وقت يكون. 

وقال شمس الأئمة ‏ رحمه الله في «أصول الفقه»: س لو قامت امرأة 
لتخرج فقال لها: إن خرجت فأنت طالق» فرجعت ثم خرجت بعد ذلك 
اليوم لم تطلق'". ولم يُذكر وقئّه في «المبسوط» بل قال: ونوع من اليمين 
مؤبد لفظًا مؤقت معنى كيمين الفور”” . 


و في «الهداية» إشارة إلى أن ما يقطع الفورٌ فهو كاف وإن قل في نفي 


2200217١ /8 انظر : الميسوط‎ )١( 

(6) انظر: أصول السرخسى ١55/١‏ 

() انظر: المبسوط ١71/8‏ 
ويمين الفور: هي أن يكون ليمينه سبب» فدلالة الحال توجب قصد يمينه على ذلك 
السبب. وذلك كل يمين خرجت جوابا لكلام أو بناء على أمر فيتقيد به بدلالة 
الحال» نحو: أن تتهياً المرأة للخروج» فقال الزوج: إن خرجت فأنت طالق» 
قال النسفي : يمين الفور ما يقع على الحال . 
راجع : التعريفات الفقهية للبركتي ص 005 . 


ا ادك 


ومثاله كثير. وأما الغابت بدلالة محل الكلام فمثل قوله تعالى ‏ وما 
يستوي الأعمى والبصير »4 سقط عمومه وذلك حقيقة ؛ لأن محل الكلام 
وهو امخبر عنه لا يحتمله ؛ لأن وجوه الاستواء قائمة فوجب الاقتصار 


العموم حيث قال: ولو أرادت المرأةُالخروج فقال: إن مرجت فأنت طالق 
فجلست ثم خرجت لم يحنث”" 

(ومعالة كقيز ومو ذلك انا مالل تلك روحت نك تسل فى 
هذاه اللاو لليلة مون الكا به فقا إن امستحسو» لوافمل د قد 
تلك الليلة أو في تلك الليلة من غير الجنابة لم يحث”" ْ 

وما يسوي الأعمئ والببصير 4”"' حقيقةٌ هذا اكلام لدوم تت انرا 
بينهما من جميع الوجوه؛ لأن الفعلَ المستقبل يقتضي مصدرا منكرا . . 

أما مصدر فلأن الفعل مركب من الزمان والمصدرء فكان ذكر الفعل ذكرا 
للمنمدة نه كك فلاتسهو لض إذ امغر ن] إتما يكون بأحد الأشياء 
الخمسة على ما وصّلناها في «الموصل» فكان التعريفٌ عارضًا والأصل عدم 
العارض » والموضع موضع النفي» والنكرةٌ في موضع النفي تعم» والعمل 
عموم نفى المساواة بينهما من كل الوجوه متعذر لقيام المساواة بينهما في 
أشياء مر من الوجود والإنسانية والرجولية والتكليف وغيرها ٠‏ (فوجب 
الاقتصار) نفي المساواة بينهما ْ ْ ْ 
)0 انظر : الهداية كتاب الأيمان» باب اليمين في الخروج . 11 
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على ما دلت عليه صيغة الكلام وهو التغاير في البصر, وكذلك كاف 
التشبيه لا يوجب العموم لما قلنا من قيام المغايرة من وجوه كثيرة, حتى إذا 
قيل: زيد منلك لم يغبت عمومه إلا أن يقبل امحل العموم, مذل قول علي - 
رضي الله عنه في أهل الذمة: وإنما بذلوا الجزية لتتكون دماؤهم كدمائنا 
وأموالهم كأموالنا». فإن هذا عام عندنا لأن انحل يحتمله. ومن هذا الباب 


على ما دل عليه صيغةٌ الكلام (وهي التغاير في) عمى القلب وبصره؛ إذ 
صرف نفي المساواة إلى الأمر المعلوم في ذهن كل أحد غير مستحسن لعدم 
احتياجه إلى البيان . ظ 

و كذلك في قوله تعالى :إلا يُسْتَوِي أصحَاب 27 الجنة م74" 
على هذا الطريق؟ لأن صيغة العموم إذا أضيفت إلى محل لا يقبل العموم 
يُراد به أخص المنصوص الذي دل عليه الكلام . وهو في الفوز هاهنا وعدمه 
بدلالة قوله تعالى : فإ أصْحَابِ الْجنّة هم القائزون ‏ . 

فإن قلت : على هذا التقرير الذي ذكرتّه كان هذا من قبيل ما تُركت 

: حقيقةٌالكلام بدلالة سياق لتم لا من قبل ما ُركت حقيقته بدلالة محل 
الكلام. ظ ظ 

قلت: لا؛ بل هذا من قبيل الكلام الذي ثركت حقيقته بمحل الكلام» 
وهذا لأنه لما قيل : ظ وما يَستَوي الأعمئ والبصير » علم أن هذه صيغة 
العموم. ولم يرد حقيقة العموم بدلالة محل الكلام ؛ لأن هذ امحل لا يقبل 
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قول النبي عليه السلام: «إنما الأعمال بالنيات»؛ ورفع الخطأ والدنسيان 
سقطت حقيقته؛ لأن المحل لا يحتمله من قبل أن عين الخطأ غير مرفوع بل هو 
متصور فسقط حقيقته. وصار ذكرالخطأ والعمل مجازا عن حكمه وموجبه 
ذلك العموم؛ ؛ لأن المساواةً بينهما ثابتة في وجوه كثيرة على ما ذكرنا . 

لم بوجود لمساوا بينهما في وجوه كثيرة أن لم برد به حقيقة المموم 
في نفي المساواة» وإنما نشأ ذلك من محل الكلام؛ ثم لما نتفي إجراء العام 
على عمومه بدلالة محل الكلام لم يكن بد من صرفه إلى الخاص الذي دل 
عليه سياق النَظم إن كان في سياقه عليه دلالة: وقد وُجدت الدلالة على 
أخص المنصوص في سياق الكلام في قوله تعالى : : إلا يسوي أصحاب الت 
رافحاتب الجنة أضحات الجئّة هم القائزون 4» وهذا بخلاف ما إذا تركت 
حقيقئه بدلالة سياق التَظم ؛ لأن العمل بحقيقته: هناك مكن» وإنها ثركت 
تلك الحقيقة بدلالة سياق النظم» » فإن في قوله: أنت آمن. كانت حقيقته هي 
ثبوت الأمان وهو ممكن الحمل على حقيقته لكن لما قرنّه بقوله بعد ذلك : 
استعلم ما تلقى» تُركت حقيقة الأمان بهذه الدلالة, ظ ظ 

وأما فيما نحن فيه لم يمكن العمل بحقيقة العموم قبل الرجوع إلى 
سياقه » فإن هذا عام عندنا حتى يقتل المسلم بالذمي» وتشمن انكلم إذا آتلفب 
حمر الذمي أو خنزيره . 

(قول النبي عليه السلام: : «وإنما الأعمال بالنيات») وحقيقيّه متروكة: 
فإن العمل يوجد كثيرا بدون النية» ومعناه: اعتبار الأعمال بالنيات» وتتمة 
٠‏ ادق ةل عله ا اا 
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وموجبه نوعان مختلفان : أحدهما_الثواب فى الأعمال التى تفتقر 
إلى النية والمأثم في الحرمات, 

والغاني ابا بارا ا وهدان 
معنياد مختلفان. 


و كذلك قوله تعالى: #8 إن سعيكم لش 074 فإن إعطاءً المال للطاعة أو 
للمعصية من حيث إنه إعطاء لا يتفاوت ذلكء» إنما يتفاوت من حيث النية 
وصار ذكر الخطأ والعمل مجازًا عن حكمه وموجبه» فصار كأنه قال: حكم 
الأعمال» وحكم الخطأ. 

(وحكمه: نوعان مختلفان) على ما قرر في الكتاب . فصار مشتر كا . 

ال ل مس 
الأسماء للختلفة ولمحضادة: أمرج اس اوتاه 0 
ا 
ل ا 
كناول المسواد والساظر لآ باععان الستواد واليناض يل باععيان الوجخوة” 
فالسواد والبياض معنى وراء الشيئية لم يوضع الشيء للسواد والبياض 
وغيرهما باعتبار ذلك المعنى بل باعتبار معنى الوجودء فلم يكن معنى السواد 
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والبياض مقصودا في الشيئية بل المقصود هو الوجود فيها . 

و أما الحكم فإنه يتناول الجوازٌ والفسادَ والثواب والمأثم قصدًا؛ لأن هذه 
الأحكام شرعية مقصودة كالعين للينبوع والشوس:وغيدر هيا ء:قلذلك كان . 

و 5 ص 0 ا ١‏ 
الحكم مشتركًا . ظ ظ 

قال الشيخ أبو المعين ‏ رحمه الله في تبصرة الأدلة» في مسألة خلق 
الأفعال في جواب شبهة المعتزلة في قوله تعالى: #خالق كل شيء» ١”‏ وهي 
أنه لم يبق عامًا حيث خص منها ذات الله تعالى . ظ 

قال فى جواب هذا : إن الشىء مشترك”. 

و 

و أما إذا أريد به المحدثات كان عام ؛ لأن الكل بمعنى واحد وهو معنى 

الوجود. 1 ظ ش 
٠ 7 ًّ 0‏ ظ 

ككل 2 ايه شبى ع قديم وواجب الوجود لذاته لا 555200 من المخلوقات» 
فيكون الاختلاف بينه وبين خلقه أكثر اختلافا بين الينبوع والشمس والباصرة 
ا 1 ا 0 59 : 57 ا 1 و 5 01 ٠‏ 
فى حق العين ؛ اا ري رس ان وا اسم الو و اي 
أنواعه. فاسم الشيء أولى أن لا يكون مشتركا بين الله وبين خلقهء فكانت 
لفظة الشيء إذا أريد بها القديم لا يجورٌ دخول المحدّث تحتها وإذا أريد بها 
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. ألا ترى أن الجرواز والصحة يتعلق بركنه وشرطه. والغواب أو المأثم 
يتعلق بصحة عزيمته ؛ فإن من توضأً بماء بجس ولم يعلم حتى صلى ومضى 
على ذلك, ولم يكن مقصراء لم يجز في الحكم لفقد شرطه واستحق 
. الغواب لصحة عزيمته, وإذا صارا مختلفين صار الاسم بعد صيرورته مجازا 
مشتركا فسقط العمل به حتى يقوم الدليل على أحد الوجهين فيصير 


بجاح بع دغر الاي عدوا كاتني اا حوا لاخر ار او 1010131 ,1 
لني" 0 ا ا ارا 
يل وكان الشلع” نوما منهوامحاة نوع شر ينان نوع 
وومكويان تيا والقول بإثبات المجانسة بين القديم والمحدث كفر . ظ 


(ألا ترى أن الجوازٌ والفساد يتعلق بركنه وشرطه) يعني أن الجوازٌ يتعلق 
بوجود الركن» والشرط والفسادٌ يتعلق بعدمهماء ( والثواب يتعلق بصحة 
العرفة وإغلاص اليةء والانم يلق بعدمهما» وإذا كان التسلق. يهها 
مختلفًا كان المتعلق أيضًا مختلمًاء وإيضاح الاختلاف بيتهما بوجه آخر أيضا 
وهو : إن الجواز والفساد حكمان دنيويان» والثواب والمأثم حكمان عقبويان» 
فلا تُبنى أحكام الدنيا على أحكام الآخرة ولاعلى العكسء ولما ثبت 
الاختلاف بينهما لم ينتظمهما لفظ واحد لا محال. 

زواة عار تلقن هدارا لاش بعد هجر ورقةنجنا علد كا وفك 
المشترك التوقف (حتى يقومَّ الدليلٌ على أحد الوجهين)؛ فبعد ذلك (يصيرٌ 
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مؤولاً. وكذلك حكم المأثم على هذاء فصار هذا كاسم المولى والقرء 
وسائر الأسماء المشتركة؛ ومن الناس من ظن أن التحريم المضاف إلى 
الأعيان مثل امخارم والخمر مجازلما هو صفات الفعل فيصير وصف العين 
به مجازا 0 


مؤولاً)؛ وهو لم يصحْ حجة على الخصم أيضًا كما يحتج الشافعي علينا في 
الوضوء غير المنوي؛ وكما يحت علينا في عدم فساد الصوم في الإكراه 
والخطأء فلا يصح احتجاجه لما ذكرنا . يقره أن في فصل الإكراه والخطأ 
الإئم مرفوع» فلا يبقى الآَرُ مرادًا وهو الجواز لما أن المشترك لا عموم له. 
فحصل من هذا أنه لا يصح الاحتجاج به على الخصم لا قَبل التأويل؛ لأنه 
مشترك فلا يصح الاحتجاج بالمشترك» ولا بعد التأويل؛ لأن تأويله لا يكون 
حجةٌ على خصمه» فلا يصح احتجاجه لم ذكرنا . 

(وكذلك حكن المأثم على هذا) يعني الحكم الذي هو مأثم متعلق 
بصحة العزيهة أي عزيمة الفساد حتى إن من جرى على لسانه شيء من كلام 
الناس من غير قصده في صلاته تفسد صلاته ولا إثم عليه ٠‏ فلايصح 
الاحتجاج به للخصم علينا في عدم الفساد. 

(ومن الناس من ظن أن التحريٌ المضاف إلى الأعيان مثل الخمر وانحارة 
مجاز)”" 


013 القع العلماء ا 


المي 4< أحلّت لكم بهيمة الأنعام . .. # على ثلاثة أقوال : 
أ-ذهب البزدوي» والسر خسري ؛ وعلاءالدين السمرقندي ومن تابعهم إلى أن ذلك > 
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ذكر ذلك الناس الظانين شمس الأئمة7" «ومحمبية اذى انيب تعر افون من 
مشايخناء وإغا ظنوا ذلك؛ لأن التحريم : تكليف والتكليف يقع في الأفعال؟ 
لأن التحري والنهيّ واحد؛ لأن كليهما من والعيد اكايكون واه 
تحصيل ما هو مقدور له لاما هو غير مقدور له. والفعل مقدور للعبد؛ لآنه 
يتنم عن الفعل ويُقدَم عليه ويّنهى عن تحصيل الفعل ويُؤمر بأن هتنم عنه. 
فأما الع فغير مقدور للعبد حيث لا يمكن له إيجاده ولا إعدامه بالكلية ؛ 


بل له قدرةٌ النقل من مسحل إلى محل وذلك ليس بإيجاد ولا إعدام من كل 
وجدء ولما كان كذلك كان معنى قوله تعالى : «( حرمت عليكم أمهانكم 74" 
عله السلام» ارس لهم متف أي حم تا جاتكم حي 
شربهاء فلذلك قالوا: لاكان وضنت العين ,الكرمة مسار 4 


ِ بطريق المحقيقة كالتحريم والتحليل المضافين إلى الفعل » فيوصف امحل أولا با حرمة 
ثم تثبت حرمة الفعل بناء عليه؛ فيثبت التحريم عاما . 
ب وذهب بعض الحنفية من العراقيين منهم الكرخي ومن تابعه إلى أن المراد تحريم 
الفعل أو تحليله لا غير» وإليه ذهب عامة المعتزلة . 
ج ‏ وذهب بعض القدرية كأبي عبدالله البصري وأصحاب أبي هاشم إلى أنه 
راجع : أصول الس رخسي ,.1945/١‏ كشف الأسرار للبخاري ؟/ 1511-194, 
كشف الأسرار للنسفي »171/7//١‏ ميزان الأصول ص 7051 . 

0 .١1946 /١ انظر : أصول السرخسى‎ )١( 

(6) سورة النساءء آية: "7؟. 

() خرجه النسائي في كتاب الأشربة» باب ذكر الأخبار التي. . .8/ 1/76 حديث- 
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و لكنا نقول: بأن التحريم متى أضيف إلى المحل كان ذلك أمارة لزومه 
اااي رو م نا يام ولهذا 
لت ا 

أما بيان أمارة لزومه أن العينَ يبقى فيبقى التحريم ما بقي العين . 

فأما إذا كانت الحرمةٌ مضافة إلى الفعل» والفعل مما لا يبقى حينئذ يبقى 
العين مطلقًا غير محرم حين انعدم الفعل أو اتصف الفعل بالحل كما في أكل 
مال الغير ينقلب إلى الحل بالإذن . 1 

ومن المشايخ من قال: هذه المسألة بناء على مسألة خلق الأفعال» فإن 
عندنا جميع الأفعال الاختيارية للحيوانات مخلوقة لله تعالى» وعند المعتزلة 
لا. لما أن في أفعال العباد ما هو قبي وشرّ» ثم لو قلنا بأن الله تعالى يخلق 
الأفدال التبعيدة كان نسبة القبح إلى الله تعالى وهو لا يجوز . 

قلنا: هذا التعليل يبطل بخلق الله تعالى الأعيانَ القبيحة» فإن الله تعالى 
خلق الأعيانَ القبيحة ولم يلزم من ذلك نسبة القبح إلى الله تعالى» فاضطرت 
المعتزلة في التفصى"" عن هذا النقض إلى أن يقول: لا قبح في الأعيان 


رقم 0701 عن ابن عباس قال: «حرمت الخمر بعينها قليلها وكثيرهاء والسكر من 
كل شرب»» والإمام أحمد فى مسنده 7/ 79 . 

. فصصت كذا من كذا وافتصصئه: أي فصلته وانتزعتهء فانفصٌ أي انفصل‎ )١( 
. .مادة: فصص‎ ٠١ 59/7 انظر: الصحاح‎ 
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وهذا غلط عظيم؛ لأن التحريم إذا أضيف إلى العين كان ذلك أمارة لزومه 
وتحققه, فكيف يكون مجازرً؟ لكن التحريم نوعان: تحريم يُلاقي نفس الفعل 
مع كون امحل قابلا كأكل مال الغيرء والنوع الثاني أن يخرج امحل في الشرع 
. من أن يكون قابلا لذلك الفعل فينعدم الفعل من قبل عدم محله فيكون 


البتة» وقد ارتكبوا هذا المحال بناءً على أصولهم الفاسدة لثلا ينتقض عليهم 
أصولهم » وقد خرقوا فيه الإجماع لما أن العقلاء سا 5 
إلى تحمين وقبيخ: 

وقال محمد رحمه الله وهو موثوق به في اللغة : رجل اشترى جارية 
فوجدها قبيحة ولم يُكر أحدٌ عليه لقوله : هذا وهم لم يبالوا بخرق الإجماع 
في هذاء فلذلك قالوا: إن التحري إذا أضيف إلى عين يكون مجازا ؛ لأن 
التحريم يقتضي قبح المحم كالأمر يقنضي حسن المأمور به ولا قبح في العين 
عندهم. فكان التحريم مضامًا إلى حقيقة الفعل الذي هو قبي وعندنا لما جاز 
أن يكونٌ في الأعيان قبح جاز أن يكون العين محرما لكونه قبيحا؛ ؛ لأن المنع 
نوعان: منم الشيء عن العبد» ومنع العبد عن الشيء» فعلى الأول كان بمنزلة 
النسخ» وعلى الثاني كان بمنزلة النهي؟ لأن الحكمّ في الأول امتناع فعل العبد 
كذ حلى كن التدل عونا عه كما الاق اللستم وذلاك فل رم الع جتن 
لم يبق محلاً للتصرف الشرعي أصلاً كالخمر لم يبق محلا للشرب أصلاًء 
وكالملم تبق محلا للتكاح أصلاً بل كانت هي منزلة الصخر في حق انفعال 
النكاح في حقهاء كما أن الصخر لا ينفعل النكاح فيه. فكذلك الأم لا ينفعل 
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ويصير الفعل تابعًا من هذا الوجه, فيقام امحل مقام الفعل فيدسب 
نكاح الابن فيها لما أن الفعل يمشنع بناً على عدم المحل ؛ ؛ كفعل الصوم يتعدم 

في الليل بناء على عدم المحل» ومو ا 
أصلا . 

و أما إذا مع عن الفعل مع أن امحل لم يكن محرمًا لعينه كان الفعل أصلا 

في المنع والمحل تابعئاء فمن قال بأن التحريم "الشياكت إلى العين مضيات إلى 
الفعل حقيقة فقد جَعل ماهر أصل وهو لعي فرعاء وما هو فر وهو الفعل 


ع 


أصلا , ' 


وهو معنى قوله: (وهو غلط فاحش)» وإِغا أورد هذا الكلام هنا؛ لأن 
الحرمة هنا على ظن ذلك البعضن من الناس إنما ثبتتت ثبتت بدلالة محل الكلام » 
فلذلك امتنع ثبوتُ حكم العموم في قوله تعالى : لحر كم ليع" 
حتى جازت دباغة جلدهاء وكذلك في قوله تعالى: لإحرمت عليكم 
أَمهَانكُم 274 لم يحرم النظر والمس» فلم يكن حرام لعين المحل » وكذلك في 
قوله عليه السلام: «حرمت الخمر لعينها» جاز اقترابها وإمساكها للتخليل؛ 
فما تُركت حقيقةٌ العموم هنا من قبل دلالة محل الكلام كان إيراده هنا أوفق . 

وقوله : ويصير الفعل تابعًا من هذا الوجه» يعني من ضرورة تبديل المحل 


اع 2 


من الحل إلى الخرمة يتبدل الفعل أيضا من الحل إلى الحرمة» والنسخ إنما يجري 


60 سورة المائدة» آية : 1 
6 سورة النساعء أنه 7 


64 


التحريم إليه ليُعلم أن انحل لم يجعل صالحا له. وهذا في غاية العحقيق من 
الوجه الذي يُتصور في جانب انحل لتوكيد النفي, فأما أن يجعل مجازا 
ليصير مشروعا بأصله فغلط فاحش . 

وتما يتتصل بهذا القسم حروف المعاني فإنها تنقسم إلى حقيقة ومجاز 
وشطر من مسائل الفقه مبنى على هذه الجملة. وهذا الباب ما يتصل بها 


في حق الأفعال» فلذلك قيل أقيم المحل مقام الفعل حيث جعل الفعل أصلاًء 
ولكن إِغا ينشأ اشتدادُ الحرمة في الفعل إذا كانت الحرمة مضافة إلى المحل» 
وفي بيان غلظ الحرمة كانت إضافةٌ الحرمة إلى المحل هي الأصل» فلذلك 
ُسب التحريم إليه ليُفيد هذا البيان» وعلى قود ظنْ بعض الناس كانت إضافة 
التحري إلى العين وإلى الفعل سواء في أن الفعل في أصله لم يكن حراما 
لعينه» (وهو غلطٌ فاحشن). والله أعلم. - 
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باب حروف المعاني 


ومن هذه الجملة حروف العطف , وهي أكشثرها وقوعاء وأصل هذا 
القسم الواوء وهي عددنا لمطلق العطف من غير تعرض لمقارنة ولا ترتيب, 
وعلى هذا عامة أهل اللغة وأئمة الفتوى, وقال بعض أصحاب اي إن 
الواو يوجب الترتيب حتى قالوا في قول الله تعالى  :‏ فاغسلوا وجوهكم 
وأيديكم إِلَى المرافق4: يوجب الترتيب؛ واحتجوا بأن النبي عله بدأ 


باب حروف المعاني 

هذه الإضافة إضافة بمعنى اللام أي الحروف التي تأتي للمعاني كالترتيب. 
والتراخي وغير ذلك. وكان هذا احترازًا عن الحروف التي ليست لها معان 
كالجيم. والحاءء الاين عبرم ذكر وجه المناسبة في الكتاب فإنه ما من 
حرف من حروف المعاني هاهنا إلا له حقيقةٌ ومجادٌء فلاق إيرادها عقّيب باب 
اليا رالياز» لروب انيم سروف للك نان ره وتقام حرقالوار 
من بينها على غيرها مذكور في «الوافي)”" 
(0) انظر: اللوحة رقم 54٠‏ من الكتاب المذكور وعبارته «فقدم حروف العطف على 
سائر الحروف؛ لأنها أكثرها وقوعا فكانت هي (توجد هنا كلمة غير مقروءة ) الحاجة 
في حق البيان أشد» ثم قدم من بينها الواو؛؟ لأن الواو كلي كالإنسان» وكل قسم من 
أقسامه شخص كالرجل, والأشخاص يفتقر إلى الكلي؛ والكلي لا يفتقر إلى 
الأشخاصء؛ فصر ممنزلة الأصل مع الفرع» أو لأن الواو تقع على كل قسم من - 
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اا و وو ل موي 


هج عم © صم 


اا 


[الواوا 


(وقوله تعالى : إن الصفا والمروة من شعائر الله 274 وود هذا النص 


لإثباتهما من الشعائر» فلا يُتصورٌ فيه الترتيب”"» وصار الترتيب واجبًا بفعل ‏ 
النبي عليه السلام لا بمقتضى الواو. 


اسيم 
دا 


أقسامه؛ لأن في كلها معنى العطف وأقسامه لا تقع عليه 

أو لأن الواو لمطلق العطف وغيره للعطف مع شيء آخر كالتعقيب والتراخي» فكان 

الواو بمنزلة المفرد وغيره بمنزلة المركب. والمفرد قبل المركب" 

سورة البقرة» أية: ١68‏ . 

اختلف العلماء على دلالة واو العطف على أقوال : 

الأول ار الل الور ا ل ار رت 

والحنفية وأكثر الشافعية» ويخ تالدع الحادسي» والخنابلة . 

الثاني : إنها للترتيب مطلقاء صح ذلك عن ابن عناسشن رضي الله عنهما وخر دود 
بعض الكوفيين منهم: تثعلب» والفراء » وهشام. .. ومن البصريين قطرب» 

وعيسى بن عيسى الرَبعي» وعزي ذلك للشافعي» وبعض الشافعية . 

الثالث : إنها للجمع تفيد المعية» ونسب هذا القول لبعض الحنفية . 

الرابع : إنها للترتيب حيث يستحيل الجمع » وهو المحكي عن بعض الشافعية . 

الخامس : إن دخلت بين أجزاء بينها ارتباط اقتضت الترتيب» وهو اختيار ابن موسى 

من الكنايالة: 

السادس «رنبا قطني لزعب نتن طولب اوجرن عطاك ادل ادا 

من النحاة عن شيخه . 

السابع : إنها للعطف والاشتراك ولا تقتضي بأصلها جمعا ولا ترتيباء وإنما ذلك - 


5 


باستقراء كلام العرب وبالتأمل في موضوع كلامهم كالحكم الشرعي إنما 
بُعرف من قبل اتباع الكتاب والسنة والتأمل في في أصول الشرع وكلاهما 
حجة عليه ودليل لما فلنا . 

أما الأول فإن العرب تقول : جاءنى زيد وعمروء فيفهم منه اجتماعهما 
في امجئ من غير تعرض للقران أو العرتيب في انجيء؛ ولآن الفاء يختص 


و ترنَّبْ السجود على الركوع لكون الركوع وسيلة إلى السجود؛ حتى إن 
من سقط عنه السجود سقط عنه الركموع» ولا يجوث تقندم الأصل على 
الوسيلة» فاعمبرَ هذا بالصلاة مع الوضوء لا لأن الوا يوجب الترتيب مع أن ظ 
يعار ضر تقو له تفال : 9 واسجدي واركعي 04". ولم يقل أحد بترتيب 
الركوع على السجودء فلو كان الواو للترتيب لقيل ذلك أيضا . 

لماعك اريراك را لاسي راكاد العري د اد امور 
منه ابتداء كلامنا» فكأنه قال : قلنا إن هذا حكم. . . إلى آخره . 

اكنافيا جب عليه أن التق اودارا حي على يحي اعبات 
الشافعي . 

(فيّفهم به اجتماعهما في المجيء من غير تعرض للقران والترتيب في 
قبس منت إإنة زكرن خياد تااقى كللافية أن زو بعاء حسرو قل انين و على 
ِ يؤخذ من أمر زائد عليهاء ميكاء الك الطبري في اتعليتهة من إناع رمن 


والراجح والله أعلم .هو القول الأول. 
راجع : كشف الأسرار للبخاري 7١7/7‏ فما بعدهاء البحر المحيط 00 


العدة للقاضي أبي يعلى ١95 /١‏ . شرح الكوكب المنير /١‏ فمابعدها. 
000( حوره امير 0 


د 11 بت 


بالأجزئة ولا يصلح فيها الواو, حتى إن من قال لامرأته: إن دخلت الدار 
وأنت طالق الاإاحت تي لقال رار لومز الرار العريي لمع لخر 
كالفاء, 

وقد صارت الواو للجمع في قول الناس : ججاءني الزيدون» وأصله 
جاءنى زيد وزيد وزيد. وقالوا: لا تأكل السمك وتشرب اللبن. معناه لا 
بجمع بيدهما من غير تعرض لمقارنة أو ترتيب في الوجود؛ ولو استعمل 
الفاء مكانه لبطل المراد , ومثله قول الشاعر : 

لاتنه عن خلق وتأتى مثله عار عليك إذا فعلت عظيم 
أي لا تجمع بينهماء فهذا لبيان الوضع . ظ 
وأما الثاني فلآن كلام العرب أسماء وأفعال وحروف, والأصل في كل 


العكس أو جاءا معا. ظ 
يسمي 
تى بالمثل قبل النهي عار أيضًا . 
الدب 0 لا تجمع بين النهي والإتيان باكثل . 
ظ وأما الغاني وهو التأمل في موضوع كلام العرب . 
)١(‏ الشعر لأبي الأسود الدؤلي» 


حسن أل ياسين » ص .١1١6‏ ْ 


2 ات 


قسم منها أن يكون موضوعا لمعنى خاص يتفرد بهء فأما اللاشتر شعراك فاعا” 
يغبت لغفلة من الواضع أو عذر دعا إليه, وكذلك التكرار. ظ 
0 وقد وجدنا حروف العطف وغيرها موضوعة لمعان يعفرد كل قسم 
بمعناه, فالفاء للعرتيب» و(مع) للقران, و( ثم) للتعقيب والتراخي. فلر 
كان الواو للترتيب لتكررت الدلالة وليس ذلك بأصلء لكن الواو لما كانت 
أصلاً في الباب كان ذلك دلالة على أنها وُضعت لمطلق العطف على احتمال 


(أو عذرٌ دعا إليه) وهو معنى الإبهام والإجمال» ومعنى عذر معنى إذا 
أريد من الواضع الله تعالى . 

(فلو كان الواو للترتيب لتكررت دلالة الترتيب وليس ذلك بأصلٍ) : 

فإن فقيل : لم يلزم تكرارٌ الدلالة مع سائر الحروف ؛ ؛ لآن الفاء للترتيب مع 
الوصل»ء وثم للترتيب مع التراخي. فلو وضعت الواولمطلق الترتيب من غير 
عرص للترتيب مع الوصل أو التراخي لم يتكرر بهما . 

لنا: إن لم يتكر معهما يتكر رمع «بعد) إذ هو موضوعٌ مطلق الترتيب. 

فصح قوله : التكررت الدلالة» وأورد على شيخي ةا - قوله تعالى 
« والّذين آمنوا وعملوا الصالحات 744" فإن اعتبارَ العمل الصالح إنما يكون بعد 
تقديم الإهان عليه» فكان العمل الصالح مرتبًا على الإهان لا محالة» . 


فعلم أن الواوَ للترتيب . 


(1) :سنوؤة السكبوت» آنه بره . 


سائر المعانى وهذا كما وضع لكل جنس اسم مطلق مثل الإنسان والتمر. 
وصارت الواو فيما قلدا نظير اسم الرقبة في كونه مطلقا غير عام ولا 
مجمل. اشختطتعاضتفة. .اا فالات قلس ده 


قال با ا عر لع ا 
سس لي جل الإثهان رطا للعسمل 
الصالح. والشرط مقدم على المشروط أبداء فلذلك ثبت ترتّبْ العمل الصالح 
على الإيمان لا باعتبار الواو. 

(ثم انشعبت الفروع إلى سائر المعاني ) يعني الفاء للتعقيب وثم للتراخي 
وغيرهماء وهو كالإنسان أنه لا يتعرض للذكر والأنثى (ثم وضعت لأنواعها 
أسماء على النصوص)» وكالتمر؛ إنه جنس وله أنواع مثل : العجوة واللينة 
والبرني والصيحاني. ارسي عور ا 
والجمل كالرجلء والناقة كالمرأة» والقلوص”" كالجارية 

لظ 
مُجمل ) يعني به إن كلمة الواو وضعت لمطلق العطف كما أن الرقبة وضعت 
)0 سوزة الاننناف اه 4 45 


(9) القلوض .من الترق:الشابةة “وهل اعدو لةالخارية مالتسا 
رأجع : الصحاح ٠١ 55 /٠”‏ » مادة : قلص . 


ب كوت 


تعرض لمقارنة أو ترتيب؛ وقد ظن بعض أصحابنا أن الواو للمقارنة وليس 
كذلك. وزعم بعضهم أنها عند أبي يوسف ومحمد ‏ رحمهما الله 
للمقارنة لأنهما قالا فيمن قال لامرأته قبل الدخول بها : إن دخلت الدار 
فأنت طالق وطالق وطالق: أنها إذا دخلت طلقت ثلاثاء وأنها عند أبي 
حنيفة رحمه الله تطلق واحدة: لأنه جعلها للترتيب» وليس كذلك ؛ بل 
اختلافهم راجع إلى ذكر الطلقات متعاقبة يتصل الأول بالشرط على التمام 
والصحة: ثم الثاني والغالث ما موجبه؟ فقال أبوحنيفة ‏ رحمه الله : 
موجبه الافتراق؛ لأن الغاني اتصل بالشرط بواسطة والغالث بواسطتين 
والأول بلا واسطة فلا يتغير هذا الأصل بالواوء ولأنه لا يتمعرض للقران. 
وقالا: موجبه الاجتماع والاتحاد؛ لأن الغاني جملة ناقصة فشاركت الأول 


لطلق الرقبة التي هي عبارةٌ عن البْية السليمة؛ والمطلق متعرض للذات دون 
الصفات» فيتناول فردا من الأفراد غير عين فلم يكن عام ؛ لأن العام ماله 
أفراد» والمطلق يمكن العمل به من غير توقف واستفسارء فلم يكن مجملا ؛ 
لأن المجمل لا يمكن العمل به من غير استفسار من المجمل وبيانه» بل كان 
مطلقا 0 ورجل وامرأة وى 00 

(فقال أبوحنيفة رضي الله عنه ‏ : موجبّه الافتراق) يعني أن الواو 
العطقو.وإفا عق الطلؤة بالشترظ عم علقمة وهو علق الكاتة بالشرظ 
بوافسطة رار ٠‏ فإن من ضرورة العطف هذه الواسطة رن عاد 
بالشرط بلا واسطة» والشانية بواسطة الأولى ٠‏ بمنزلة القنديل المعلق بالحبل 
بواسطة الحلق. ثم عند وجود الشرط ينل ما يعلّق» فينزل كما تعلّق» ولكن 
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وهو في الحال تكلم بالطلاق وليس بطلاق فصح التحصيل والترتيب في 
التكلم لا في صيرورته طلاقّاء كما إذا حصل التعليق بشروط يتخللها أزمنة 
كثيرة» فإن الترتيب لا يجب بهء وإذا كان موجب الكلام ما قلنا لم يتغير 
بالواو؛ لأنها لا تتعرض للترتيب لا محالة ولا توجبه: 

فلا يترك المقيد بالمطلق ع 


وإذا تقدمت الأجزية فقد اتحد حال التعليق فصار موجب الكلام الاجتماع 


همايقولان ؛ هذا أن ل كان التعل”بالشرط طلاثًا وليس كذلك يل المتعلق ما 
سيصير طلاقًا عند وجود الشرط إذا وصل إلى المحل » فإنه لا يكون طلاقًا 
بدون الوصول إلى المحل . ظ 

ا ا و اي 
لامرأته 4 انك طالق إن دخلت الدارء ثم بعد ذلك اليوم أو أيام قال: 
طالق إن كلمت زيداء ثم بعد ذلك بأزمنة قال أنت طالقإن شتمت عمراء 
فوٌجدَ الشروط تطلق ثلانً وإن وجد الترتيبُ عند التعليق» وكذلك إن علَّقَ في 
كزهرة تخول الذارة وكذلك إن قدم الشرط . 

(فلا يرك المطلق بالمقيد). فالمقيد كون موجب هذا الكلام الاجتماع 
والأقافع :والتلاق هر قون الوا عضي ارو الفدافة دن الفر نيف 
والجمع . أي لا يدرك موجب هذا الكلام الذي يوجب الاجتماع لما قررنا 
بالواو المطلق الذي لا يتعرض للتفرق والترتيب . 

(وإذا تقدمت الأجزية) فقال قبل الدخول بها : 
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والاتحاد؛ فلم يُترك بالواو لما قلماء فإن قيل فقد قال أصحابدا فيمن قال 
لامرأته : أنت طالق وطالق وطالق قبل الدخول إنها تبين بواحدة, وهذا من 
باب العرتيب؛ وقال في النكاح من الجماع فيمن زوج أمتين من رجل بغير 
إذن مولاهما وبغير إذن الزوج ثم أعتقهما المولى معا: أنه لا يبطل نكاح 
واحدة منهماء ولو أعتقهما في كلمتين منفصلتين بطل نكاح الثانية, فإن 
قال: هذه حرة وهذه حرة متصلاً بواو العطف بطل نكاح الثانية» وهذا أيضًا 


(أنت طالق وطالق وطالق) إن دخلت الدارَّء فدخلت طلقت ثلاثا 
اك لأن موجب هذا لا والاجتماع ؛ لأن في آخر كلامه ما 
يدر أو له فعترهف التملة الأول اليتعاو . بخلاف ما إذا تأخرت الأجزيةٌ؛ لأنه 
ب في آخركلامه نا بي ”أرق ٠‏ فيتعلق الأول بالشرط قبل التكلم بالشاني 
والثالث ٠‏ فيتعلقنَ على التفرق فنزلنَ كذلك وهو الفرق لأبي حنيفة ‏ رحمه الله -. 
(فلا يّترك بالواو) يعني لم يُترك موجب هذا الكلام وهو الاجتماع 
والاتحاد على ما قلنا بالواو وهو المطلق» و لأنه مطلق 
غير متعرض للترتيب» وقوله: : (بغير إذن الزوج) قَيد اتفاقي» ولهذا لم 
يذكر الإمام شمس الأئمة وميه ألله في شرح الجتامع) و«أصول الفقه» بل 
قال : لو تزوج أمتين بغير إذن مولاهما ثم أعتقهما المولى إلى آخره'"؛ لأن في 
هذا الحكم الذي ذكره لا يحتاج إلى ذلك القيدء ولكن ذكر الإمام قاضي نخان 
رحمه الله - في «الجامع» ولو تزوج أمتين في عقدة بغير إذن مولاهما 
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من باب الترتيبء وقال في هذا الباب فيمن زوج رجلاً أختين في عقدتين 
بغير إذن الزوج فبلغه فأجازهما معًا بطلاء وإن أجازه متفرقًا بطل الشاني: 
وإن قال: أجزت نكاح هذه وهذه بطلا كأنه قال : أجزتهماء وهذا من باب 
المقارنة . 

وقال في كتاب الإقرار من الجامع فيمن هلك عن ثلاثة أعبد قيمتهم 
«اسووا و ل 


لديا نلا لسقة انار الدجب ينها في طن , وإساساسر 

0 فَكذًا إذااضارت إحزداها حرة خالة القاف: 

و كذلك لو زوج رجل رجلا يعني بغير إذنه أمتين في عقدة بإذنهما وإذن 
المولى فأعتقت إحداهما. فالمسألة على ثلاثة أوجه : 
فتكاحهما جائرٌ. ْ 
ظ و الثاني «الإزيكوك ا إماأن فص 
0 ايد حي بي 85 ع 
جاز نكاح الأولى في كلمتين منفصاتين بأن قال: هذه حرة وهذه . 

(فيمن هلك عن ثلاثة أعبد وقيمتهم سواء) إنما قيد باستواء القيمة 
ليكون كل واحد منهم ثلث المال» فإن أقرٌ به في كلام متصل ومعنى الاتصال 


انث 


أعتق أبى فى مرض موته هذا وهذا وهذا. 
ذلك عتق الأول ونصف الثاني وثلث الغالث؛ وهذا من باب القران. قيل 


هاهنا هو أن يقول الوارث: (أعتق والدي في مرضه هذا وهذا وهذا) مسن 
غير سكوت بينهماء فكان هذا بمنزلة قوله : أعتقهم والدي في مرضه . 

قال الإمام شمس الأئمة ‏ رحمه الله في «الجامع) : من أميعاكا عض يفول 
المجموع حرف الجمع وهو الواو كالمجموع بلفظ الجمع » فكأنه قال: أعتقهم 
والدي» وهذا ليس بصحيح ونان الوار غندثا لبس لمعم : 350 ولا في 
الترتيب» ولكنا نقول : الكلام موصول بحرف العطف؛ وفي آخره ما يغير 
حكم أوله؛ لأن حكمٌ أول الكلام سلامةٌ جميع الثلاث الأول» ويتغيّر ذلك 
بآخره فلا يُسلّم له إلا ثلث الشلاث » وفي مثله يتوقف أول الكلام على آخره؛ 
كماالن اللقباخروشوطا أو امسعفناء وهذا ببخلاق هالو قال لأعرائه ول 
يذعل يناه آتف طالق وطالق وطالين» ل عق علبها لأ واتجدة : أنه لبس ف 
آخر الكلام ما يغير حكم أوله ولم يتوقف أولّه على آخره؛ ذا وسكت تناف 
ذلك عق الأول ونصف الثاني وثلث الثالك7© وإنما كان هذا هكذا؛ لأنه لما أقر 
بعتق الأول فققد أقر بالثلث له فعتق من غير سعاية؛ ثم لم يصح ما بعده في 
تغيير حقه؛ لأن الغيّر إما يصصح بشرط الوصل » وإذا أقر بالثاني فقد زعم أن 
الثلث بينهم أثلاثاء لكنه لم يصدق في إبطال حق الأول وصدق في إبطال حق 
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له: أما في المسألة الأولى فقد قال مالك بن أنس : أنه تقع الثلاث وجعلها 
للقران. لكنه غلط لما قدمناء والواو للعطف المطلق ولذلك لم يقع الغشاني ؛ 
اا ا 00 
يقف على التكلم بالباقي, ف فسقطت ولايته لفوات محل التصرف لا لخلل ‏ 
في العبارة, وكذلك في مسألة نكاح الأمتين؛ لأن عتق الأولى يبطل محلية 
الوقف في حق الثانية ؛ لو الى ادا | داك اتا 
لا ا 


الشاني» وذا أقر بالثالث فقد زعم أن الثلث بينهم أثلاما. لكنه لم ييصدق في 
إبطال حق الأولين. كذا ذكره المصنف ‏ رحمه الله في شرح الجامع الكبير» 

(لكنه غلط لما قدمنا) وهو قوله: الوالأضن ني كل مسر مها اديكرد 
لعنى خاص ينفرد به» والمشترك والتكرار من غفلة الواضع ؛ عار ل 
(مع) للقران؛ فلو حملنا الواوَ عليه كان تكرار!» . 
رولم يقف على الكل بالشاني»؛ لن بي سار 4 ؛ لآن 
الطلاقه وبانت امرأةمن غير عدة» فلم يقع الثاني لذلك : 

(فسقطت ولايته) أي ولاية الزوج لفوات محل التصرف؛ لأن المرأة 
بانت من غير عدة فلم تبق محلا للطلاق الثاني . (لا لخلل في العبارة) أي لا 
يون الوا للترنبس؟ لأن الوارلن كان الترتيب كان مقيدذا بالعرقيب» 

و في المقيد نوع خلل بالنسبة إلى المطلق؛ لأن المطلقَ ينصرف إلى الكامل » 


على 


ثم لم يصح التدارك لفوات امحل في حكم التوقف, ولأن الوا ولا تتعرض 
للمقارنة؛ فأما في نكاح الأختين فإن صدر الكلام توقف على آخره لا 
لاقتضاء واو العطف ؛ لكن لأن صدر الكلام وضع جواز النكاح» وإذا اتصل 
بهاخره سلب عنه الجواز فصار اخره في لنت لاه 
في قول الرجل: أننت طالق إن شاءالله . 


وبيان كماله أنه يتناول الترتيب والمقارنة. والمقيد لا يتناول المطلق . 
فإن قلت: يشكل على هذا كلّه ما لو قال لامرأته قبل الدخول بها: أنت 
طالق واحدة وعشرين» فإنها ا ا 
العطف بين الطلاق الأول والثاني» وليس في آخره ما يغير أولّهء وكذلك لو 
قال لها: أنت طالق إحدى وعشرين تطلق ثلانًا عندناء وكذلك لو قال لها: 
أنت طالق واحدة ونصفًا كانت طالق ثنتين عندنا ولم يعتبر بالواو . 
قلت : جعل هذا الكلام في الكل بمنزلة كلام واحد لا واو فيه لما أن هذه 
الْجُمل من الكلام ليس لها صيغة بدون الواو التي هي أوجز منها فجعلت لذلك 
بمنزلة تركيب كلام لا واو فيه كما لو قال: أنت طالق أحدّ عشر طلاقًّاء وهناك 
تطلق ثلانًا بالاتفاق» فكذا في غيره. إلى هذا أشار في «المبسوط»)""' . 
(ثم لم يصح العدارك) أئ بإعتاق الثانية؛ لأن نكاح الحرة على الحرة 
ئزء ولكن لما بطل نكاح الثانية في حكم التوقف لم يكن إعتاقها بعد ذلك 
تداركا لذلك البطلان لا لاقتضاء واو العطف القران؛ بل باعتبار أن آخر 2 
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وصدر الكلام يتوقف عليه بشرط الوصل لما نبين في باب البيان إن 
شاء الله فكذلك هذا وهذا لا يوجد في قول الرجل : أنت طالق وطالق 
وطالق قبل الدخول ؛ لأن صدر الكلام لا يتغير بآخره فلم يتوقف وكذا في 
مسألة نكاح الأمتين لا يتغيّر صدر الكلام بآخره لأن عت الثانية إن ضم إلى 
الأولى لم يتغير نكاح الأولى عن الصحة إلى الفساد . 

وعن الوجود إلى العدم, وكذلك في مسألة الإقرار صدر الكلام يتغيّر 
بآخره. ألا ترى أن موجب صدره عتقه بلا سعاية وإذا انضم الآخر إلى الأول 
تغيّر الصدر عن عتق إلى رق عند أبي حنيفة ‏ رحمه الله لأن 
المستسعى مكاتب عند أبي حنيفة: وعندهما يتغير عن براءة إلى شغل 
بدين السعاية فلذلك وقف صدره على آخره. 


الكلام هنا يغيّرُ أوله؛ لأنه إذا لم تضم الثانيةٌ إلى الأولى صح نكاح الأولى ؛ 
وإذا ضم إليه بطل النكاح الأول؛ لأنه جمع بين الأختين فنزل منزلة الاستثناء 
والتعليق» فيتوقف الأول عليه فصار كالجمع بكلمة واحدة فلذلك بطلا . . كذا 
ذكره المصنف ‏ رحمه الله - . 

إن ضم إلى الأولى لم يتغير نكاح الأولى من الصحة إلى الفساد) 
بيخلاف نكاح الأختين إذا كان في عقدتين بدون إذن الزوج» فإن صدر الكلام 
فيه توقف على آخخره؛ لما أن نكاحهما لو كان في عقدتين توقف كما في الشرط 
يتوقف أول الكلام عليه 

(وعن الوجود إلى العدم) كما في قوله : نعلي ألفدرهم إلا مائة, ظ 
توقف أولٌ الكلام على آخره؛ لأنه لولا استشناءٌالمائة لوجب عليه الألف 


لام - 
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كاملاً» فإذا ألحق استثناء المائة يغيرٌ أول الكلام من وجود وجوب المائة إلى 
مدي ذا لكاتر فق رن الكتادم لوجوة امد فى تقوو دلماالم غير اول 
الكلام في مسألة الأمتين بلحوق آخره لم يتوقف أولٌ الكلام على آخره . 

فإن قيل: نكاح الأختين في عَقَدَة واحدة لا يجوز, ولوعقل تكاحهيها 
بطريق الفضولي في عقدتين متفرقتين يتوقف نكاحهماء وكذلك نكاح الأمة 
مع الحرة لا يجوز نكاح الأمة» ولو كان نكاحهما بطريق الفضولي لا يتوقف 
كاد ارانت يي نور بن كاحرباكوا جريةا ع ارال ميدن الى 
القن اعون (اجبور ماسر ب 81 سراما على كات 
الاخترى أو اجتمغا. ونكاح الأمة إذا كان متقدما على الحرة كاك ع عفيا ويد 
الفرق بينهما ؟ 

قلنا: اود امل اجام عيض الس لي لكام امون أضاف الله 
تعالى الحرمة إلى المباشرين بقوله: إ وأن تجمعُوأ بين الأَختيْن 204 لا إلى 
المحل» فلم يكن المحل خارجًا عن محليته؛ بل الحرامٌ هو فعل الجمع والفعل 
لم يوجد من الزوج في تكاح الفضولي. اللوخواضية جمد 
فيتوقفاء 

وأما نكاد الأمامع اخرة تدب أخرع الى عليه الستلاة الأمة في ذلك عن 


6 سنوؤة العاف آي‎ 1)١( 
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ولهذا قلنا إن قول محمد في الكتاب: : وينوي من عن يميئه من الرجال 
والدساء والحفظة أنه لا يوجب ترتيبًا وكذلك قوله : إن الصفا والمروة # 
لايرجب ترتيبًا أيضًا. ألا ترى أن المراد بالآية إثبات أنهما من الشعائر 
ولايتصور فيه الترتيبء وإنما ثبت السعي بقوله تعالى: 9 أن يطُّوْف 
بهما» غير أن السعي لا ينفك عن ترتيب, والتقديم في الذكر يدل 
على قوة المقدم ظاهر ‏ وهذا يصلح للترجيح فرجح به فصار الترتيب واجبا 


محلية التكاح بقوله: «لا تنكح الأمةٌ على الحرة»7" فلا تحل عليها بوجه من 
الوجوه» ولو توقف نكاحها على نكاح الحرة كان نكاح الأمة على الحرة من 
وجه» وهذا ل يجوز لما عرف من الأصل أن كل حكم يرجع إلى المحل 
فالابتداء والقاء فيه اد 4 
ات ار في الكتاب ) أي في «الجامع 
كرفي كاب الصلاة ( وينوي بالتسايمة الأول و عن هينه من 
1 
)010 خحرجه الإمام مالك في الموطأء كتاب التكاح» باب نكاح الآمة على الحرة ان 
حديث رقم 4 عن سعيد بن المسيب أنه كان يقول «لا تنكم الأمة على الحرة» إلا أن 


تشاء الحرة» فإن طاعت الحرة فلها ثلثان من القسم» دون تعليق عليه . 
(0) انظر: الجامع الصغيرء كتاب الصلاة» باب السهو في الصلاة والتسليم فيها ص ٠ 4١‏ 


0 


بفعله لا بنص الآية. وهذا كما قال أصحابنا ‏ رحمهم الله في الوصايا 
. بالقرب: النوافل أنه يبدأ بما بدأ به الميت ؛ لأن ذلك دلالة على قوة الاهتمام 


بفعله) أي وجوب تقديم الصفا في السعي على المروة إنما صار بفعل النبي عليه 
السلام لا بمقتضى الواو في النص . 
فإن قيل : أفعال النبي عليه السلام غير موجبة عندنا على ما مر 7 قلنا: 
نعم كذلك إلا أن فعلّه هاهنا صار بيانًا لمجمل قوله عليه السلام : «إن الله تعالى 
كتب عليكم السعي فاسعو »!> لا أن الستعى بين الشيئين لا ند أن يكو له 
مقدم ومؤخر وهو مجمل» فبِيّن ذلك بفعل النبي عليه السلام في تقديم الصفا 
على المروة في السعي» ولآن مواظبة النبي عليه السلام على الشيء بدون الترك 
تدل على الوجوب» وواظب النبي عليه السلام على بداية السعي من الصفا 
بوغبرارت ٠‏ فكان هو دليلاً على الوجوب لا مجرد الفعل . 
(كماقالأصحابنا رحمهم الله في الوصايا بالقرب [الكرافل» 
كالوصية ببناء الرياطاتت والسقايات والساجد 4 وإثما فيد ٠‏ بالنوافل ؛ لآنه إذا 
أوصى بأثسياء من الففرائض والنوافل وأخمّر الفرائضَكما في أداء الزكاة 
د فإنه تُمَدّم الفرائتض على النوافل» وإن أخرها الموصي لما عرف . 
)010( انظر 00 ١‏ ]) مع الهامش رقم (5). 
0 خرجه الإمام أحمد بن حنبل في مسئده 2771/5 اميش فى الباق اكير 


0/0 بلفظ : ) أيها الناس إن الله كتب عليكم السعي فاسعوا» قال : : تمرد به مهرأن 
ابن أبي عمر عن الثوري . 


لالام - 


وصلح للترجيح, فأما قول الرجل : لفلان علي مائة ودرهم ومائة وثوب 
وماثة وشاة ومائة وعبد افليس تي على حك العطت يلعاي امدل آخر 
يذكر في باب البسيان إن شاءالله . 

وقد تدخل الواو على جملة كاملة بخبرها فلا تحب به المشاركة فى الخبر 
مغل قول الرجل: هذه طالق ثلانا وهذه طالق؛ أن الشانية تطلق واحدة, 
فسمى بعضهم هذه واو الابتداء أو واو النظم وهذا فضل من الكلام وَإنما 
هي للعطف على ما هو أصلهاء لكن الشركة في الخبر كانت واجبة لافتقار 
الكلام الثانى إذا كان ناقصاء فأما إذا كان تامًا فقد ذهب دليل الشركة 


و لهذا قلنا: إن الجملة الناقصة تشارك الأولى فيما تم به الأولى بعينه. 


(وأما قول الرجل: لفلان علي مائة ودرهم) إلى آخرهء فإيراذه هنا 
ييه اواو العطاف عدا هوجو والعطفف يتعضين ابره افق خاب 
حكمها في هذه المسائل حتى صارت المائةُ دراهم في قوله : مائة ودرهم «و ما 
صارت الماثة أثوابًا في قوله : مائة وثوب» فأورد هنا ليعلم أن الاختلاف ليس 
من قضية العطف بل (لأصل آخر يُذكرٌ هو في بابه''' إن شاء اللة) . 

(ولهذا قلنا: إن الجملة الناقصة تشارك الأولى فيما تتم به الأولى 
بعينه) يعني أن الكلام الثاني إذا كان ناقصًا يشارك الكلام الأول في عين ماتم 
به الكلام الأول ضرورة ثبوت الشركة ؛ لأنه لو أفرد الثاني بالخبر لم يكن هذا 
شركة في خبر الكلام الأول ؛ ؛ لأنه حينئذ يصيرٌ كالجملة المنفردة بالخبر ولم تكن 


.)١197505( يريد به باب البيان» راجع ص‎ )١( 
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حتى قلنا فى قول: إن دخلت الدار فأنت طالق وطالق: إن الشاني يتعلق 
بذلك الشرط بعينه ولا يقتضي الاستبداد به كأنه أعاده؛ وإنما يصار إلى 
هذه عند الضرورة استحالة الاشتراك فأما عند عدم استحالة الاشتراك فالخبر 
الأول هو الأصل. مثل قولك : جاءني زيد وعمرو؛ أن الثاني يختص بمجيء 
على حدة؛ لأن الاشتراك في مجيء واحد لا يتصور 
ناقصدً» نظيره: إن دخلت الدارَ فأنت طالق وفلانة» فإنُ فلانة تشارك الأولى 
في عين ذلك الشرط حتى لو دخلت الأولى طلقتا (ولا يقتضي الاستبداد'"' 
0 0 

ركأنه أعاده) يعني كأنه أفردَ الثانية بشرط على حدة» كأنه قال: : وفلانة 
إن دخلت الدار؛ لأن لو جُّعل كذلك لم تطلقّ فلانة بدخصول الأولى الدار؛ 
ملم أن الجملة الناقصة تشاركٌ الكلام الأول في عين مات به الأول؛ وهذا في 
تمام الأول بالشرط . ونظي رآخَر فيه ما قال في الكتاب بقوله: (إن دخلت الدار 
فأنت طالق وطالق . إن الثانى يتعلق بعين ذلك الشرط) إذ لو لم يتعلق بعين 
ا : وطالقإن دخلت الدار تقع تطليقتان عند أبي 

حنيفة ‏ رضي الله عنه د أنضاء وان كانت ار أ ل التكعون بها ؛ لآنه حينئذ 

يصيرٌكأنه قال لامرأته قبل الدخحول بها : إن دخلت الدار فأنت طالق» وإن 
دخلت الدارَ فأنت طالق» فدخلت الدار تقع نفع ن اتناف 111+ وسصيف 
السب ا ظ 


ب 


فصار الثاني ضروريًا والأول أصليّاء 


وقعت عليها تطليقة واحدة علم أن الثاني يتعلق بعين ذلك الشرط في الأول 
وأما إذا كانت المرأة مدخولاً بها لم يقع التفاوت بين ما أفرد الخبر للثاني أو لم 
يْردء (فصار الغاني ضروريًا) أي صار إفراد الكلام الثاني وهو الجملة الثانية 
بخبر على حدة ضروريا كما في جاءني زيد وعمروء فإن تقديره وجاءني 
عمرو لاستحالة الا شتراك في الخبر الأول . 

(والأول أصليًا) أي وصار اشت شتراك الجملة الناقصة في عين ماتم به الكلام 
أصليا كما إذا قال : لفلان علي ألف درهم ولفلان» يكون الألف بينهما ادكه 
هذه المسألة في «الجمامع الكبير» في باب من إقرار الوارث بالعتق بعد موت 
اورشن كناف الات ” '» وفرق بين هذه المسألة وبين من قال لامرأته ته قبل 
ديول : أنت طالق وطالق وطالق أنه تقع عليها واحدةٌ ولا تقمٌ الشلاث: 
والفرق أن آخرٌ الكلام إذا غير أولّه توقف عليه كما توقف على الشرط 
والاستثناء» وفي مسألة الإقرار بألف درهم | إذا اتصل آخر الكلام بأوله قناز 
حق الأول ناقصا فتوقف عليه . 

راان لاوا روفي ارا رار ا لسر حا لاز 
فذلك لم يتوقف عليه . 

فإن قيل: يشكل على هذا قوله: هذه طالق ثلاثا وهذه؛ أن الثانية تطلق 
ثلانًا أيضاء وإن كان الخبرٌ صالخًا بأن يُجعل لهما جميعًا بأن يقسمّ الشلاث 


. لم أقف عليه عليه‎ )١( 
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ومن عطف الجملة قول الله تعالى ( وأولتك هم الفاسقون 4 في قصة 
القذف. 


عليهما فتقع لكل واحدة منهما تطليقتان ؛ لأن عند القسمة يصيب لكل واحدة 
منهما طلاق ونصف", ولم لول كالتديل ادر اإلغائية بالحيره الما عالت 
الاوسروت لع صرون كلاني إتراد اسح اتير . 


قلنا: فيه ضرورةٌ؛ لأنه ذكرٌ الثلاث وهي محرّمةٌ للمحل حرمة غليظة ؛ 
وعند القسمة لا تكون محرمة للمحل. قيقع ميغ على خلاف ما أصدره 
الزوج» وهذا لأنا ذكرنا أن الطلاق اذ ل ل 
لقوله : أنت طالق”" حتى إذا ماتت المرأةٌ قبل قوله : ثلاثا لا يقع الطلاق 
بقوله : أنت طالق”, وهو وإن صادفها في حالة الحياة؛ ولما كان كذلك قد أشرك 
الزوج الشانية للأولى في إيقاع الحرمة الغليظة» ولا يحصل ذلك إذا شُسمت 
الثلاث بينهماء ولأن عند القسمة يزدادُ الشلاث إلى الأربع » والزوج لم يتلفظ 
به ووقوع الطلاق متعلق باللفظ» فلما لم يقبلٌ الشركة بهذين الفقن أ سمل 
للثانية مثل الخبر الأول ضرورة فكان مثل قوله: جاءني زيد وعمرو. 

(ومن عطف الجملة قول الله تعالى) أي ومن عطف الجملة على الجملة 


0 إثبات المشاركة بينهما ط وأولتك هم القاسقون 74" في قصة القذف) 


٠‏ هذا مبتداً وخر غير مشارك للأول؛ ب أن الا شتراك إنما يكون للافتقارء وهذه 
)010( انظر : الممبسوط 89/8 . 


فم اسورة النورء أية :؛ « والدين يَرْمُونَ المُحْصتَات كم لم ينو ارعةكيداء لالدو 
َمانينَ جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا» . 


- 688١ 


ومثل قوله تعالى : «( يختم علَئ لبك ويمح الله الباطل 4 . 


م فيه 


سال ناهة : 

.و أما قوله: ولا تَعبَلُوا» وإن كانت تامة تغبت الشركة فيها؛ لأنها 
ناقضية دن رجه اخربوعو كرزينا ستعقارة إلى السو فلذاك تملحت يغين هنا 
تعلن يه للد وأها قوله: وأولتك هم الماسقون 4 فحكاية حال قائمة بهم 
سك يم م يا 
به لد ا اه 

و مثل قوله تعالى : إ يختم علئ قلبك ويمح الله الباطل 74" وما قبله * أم 
يقولون افترى على اللّه كذيا فإن يشأ الله يختم علئ قلبك 4 و قوله : ط( ويمح 4 
إغااصح وجه التمسك به في حالة الوقف حيث يوقف عليه بالواو» ولو كان 
مجزوما لوقف عليه بدون الواو. وهو في خط المصحف بدون الواو. وهو 
غير مستعلق بالأول على أن يكونٌ داخحلاً في جزاء الشرط بل هو مطلق. 
واستئناف الكلام ما يذهب الله الباطل 50-7 وهذا أن مجدر الله 
الباطل غير متعلق بمشيئته بل هو يمحوه على الإطلاق . 

و الدليل عليه قوله تعالى : 9 ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون #"" . 

. فعلم بهذا أن مح و الباطل غيرٌ متعلق بالمشيئة» فلا يجوز عطفه على جزاء 


(1) ضؤنرة الشوراض آنه 751 . 
(؟) سورة الأنفال» آية: 8 . 
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2 
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شرط المشيئة لذلك ؛ ولأن قوله تعالى : أن يحق الحق بكلماته "١74‏ مرف ع7 


. عم أن المعطوف وهؤ فإ ويمح الله 4 مرفوحٌ أيضا . 
و ذكر في «الكشاف) : فإن قلت إن كان ظ يُمْم الله بال 4 كاد كلاما مبتد 
يد نعل ريت ال ا ار يار جردا 
فلت : كما سقطت فى قوله تعالى : « ويدع الإنسان بالشّر 74" أيضًا وقوله : 
ستدع الَبانية 24 على أنها مثبتة في بعض المصاحف”*» قال قتادة”" 


. / سورة الأنفالء آية:‎ )١( 

00( فيل : ا 500000070 ولا يمكن 
تحقيق الحق بإظهار آثاره؟ لأن ذلك ظهور حصل بفعل العباد فامتنع أيضا إضافة ذلك 
الإظهار إلى الله تعالى» والمعتزلة أيضًا تمسكوا بهذه الآية على صحة مذهبهم. 
فقالوا: هذه الآية تدل على أنه لا يريد تحقيق الباطل وإيطال الحق البتة» وهو خلاف 
من يقول: لا باطل ولا كفر إلا والله تعالى مريدهء وأجيب بأن المفرد المحلى بالألف 
واللام ينصرف إلى المعهود السابق وهو إبطال الباطل في الصورة فقط 
انظر اا را اا امتعلق بسورة الأثفال آية رقم / بتصرف في 
العادةه 

(1) شور ة الاسرزاعه اي 11 

(5) سبووة الغلقء آية :18م 

(6) انظر: الكشاف 7/ "507 8١5‏ . 

03( هو قتادة بن دعامة بن قتادة بن عزيز السدوسي. أبو الخطاب البصري» الحافظ. 
الثقة» الست . 
قال قتادة: «ما قلت لمحدث قط : أعد علي» وما سمعت أذناي شيمًا قط إلا وعاه - 


الاين 


ومثل قوله تعالى: # والراسخون في العلم #, وقد يستعار الواو للحال 
وهذا معنى يناسب معنى الواو؛ لأن الإطلاق يحتمله. قال الله عزوجل 
حتى إذا جاؤوها وفتحت أبوابها # أي إذا جاءوها وأبوابها مفتوحة. 


« فإن يشا الله يختم على فَلبِك 4 : أي ينسيك القرآن” فلا تبلّغه ولا 
يكذبونك» وقال مقاتل: أي يختم بالصبر حتى لخد قضية اكد ون" 
(ومثل قوله تعالى : 9 والراسخون في العلم 4 ") هذا على قول من يقول 
بوجوب الوقف عند قوله : 2 إلا الله 2904 
(وهذا معنى) أي كونه للحال (يناسب معنى الواو)؛ لأن الواوَ لمطلق 
الجمع والحال تجامع ذا الحال فكان فيها الجمع؛ تضيدت الأشغعار: ليا لان 
مطلق الجمع يحتمل الجمع المكيف . ظ 


5 قلببي) . 
و قال سعيك بن المشسيب: ذها أتاني عراقي أحفظ من قتادة» . كان عالًا بالتفسير 
واختلاف العلماء» وإمامًا في النسب» ورأسا في العربية وأيام العرب» توفي بواسط 
في الطاعون سئنة ١1‏ ١ه.‏ 
راجع : طبقات الفقهاء ء للشيرازي ص 2489 طبقات المفسرين ؟/ /ا؛ رقم 2410 
تهذيب سي رأعلام النبلاء ١97/١‏ رقم 70/4 . 

0010 راجع قول قتادة في : تفسير الطبري 81/16: وتفسير القرطبي 15/ 19 . 

(؟) راجع قول مقاتل في:: تفسير القرطبي 70/١5‏ . 

(0) سورة آل عمرانء أآية: /ا. 

(4) راجع ص )1١750(‏ مع هامش رقم (07) من نفس الصفحة . 


تك اا 


واختلف مسائل أصحابنا على هذا الأصل ؛ فقالوا فى رجل قال لعبده: أذ 
إلى ألفا وأنت حرء أن الواو للحال حتى لا يعتق إلا بالأداء. وكذلك من 


(واختلف مسائل أصحابنا على هذا الأصل, فقالوا في رجل قال لعبده : 
أذ إِلِيَ ألفا وأنت حرٌ. أن الواوَ للحال حتى لا يعتق إلا بالأداء)”"' 
اعلم أن هاهنا أربع مسائل : 
إحداها ‏ هذه. 
والشانية -وهي أنه لو قال : أد إلي ألا فأنت حر ؛ عق في الحال أدى أولم 
يود. ظ 

و الثالثةٌ إذا قال: إذا أدبت إلى ألفا وأنت حر؛ عتق فى الحال أيضًا . 

والرابعةإذا قال: إذا أديت إلى ألما فأنت حر؛”"» فإنه لا يعتق فيها إلا 
الوا لا تسحوات القدوط بالفاء فون الواق» فان الليراء فصل بالقبوط على 
أن يتعقب نزوله وجود الشرط» وحرف الفاء للوصل والتعقيب» فيتصل به 
الجزاءعان الشوط لان يوي تذليقهبالقرظ + فكان تتجير ا 

و أما جواب الأمر بحرف الواو على معنى أنه بمعنى الحال أي وأنت حر 
)١(‏ راجع: أصول السرخسي .7١5/١‏ ظ ظ 
(0) وفي المبسوط 17/75 ١4‏ لو قال: أذ إلي ألقًا وأنت حر فإنه لا يعتق ما لم يؤدء ولو 


قال: إن أديت ألقًا فأنت حر عتق في الحال أدى أو لم يؤدء ولو قال: إذا أديت إلي 
ألفا وأنت حر عتق في الخال أيضا بخلاف قوله فأنت حر . 
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في حال أدائك . 

فأما حرف الفاء في صيغة الأمر يكون بمعنى التعليل بقول الرجل: أ 
فقد أتاك الغوثٌ بمعنى لأنه أتاك الغوث» فإذا قال دإ“ أفاقانت حر معناة 
لأللقعرء طلوكا يعد" بدا لعدى فى لال كذ ذكر ىناب الأول:في لذو 
الكبير في «الملبسوط)''' وهذا لأن الواوَلما كانت للحال والأحوال 126 كما 
في قوله لأمته : إن دخلت الدارٌ راكبة فأنت حرة . يجعل الركوب شرطا أيفسا 
كالدخول . 

وقيل: إن الجرية لما كانت حالا للأداء لا تسبق الأداء؛ لأنه معمول 
الأداةه والمعجول لأ رغد على العائل : 

فإن قلت : كيف وجَهَ تفسير هذا الكلام في «المبسوط» أي وأنت حر في 
حال الأداء» والواو إنما دخلت على قوله #وألة جرع وخر حتفا معت الخال 
في الأداء ؟ 

قلت : لما كان هذا المجمو ع عبارة عن كلام واحد جاز تقديم المؤخر وتأخير 
المقدم على حسب ما يسوق معنى الكلام إليه . 

الاترئ إلى ما ذكر في«الجامع»قال : كل امرأة أتزوجها إن دخلت الدار 
فهي طالق ثلانًا فتزوج امرأةً ؛ م اكول الذار قم تزوع أخمرى تظلق القن . 
تزوجها بعد الدخول خاصة على طريق التقديم والتأخير» فصار كأنه قال: إن 


1 ) اناري الوط ار 11ب 


ع اتات 


وقالوا فيمن قال لامرأته: أنت طالق وأنت مريضة. أو وأنت تصلينء أو 
مصلية : أنه لعطف الجملة حتى يقع الطلاق في الحال على احتمال المحالع 
حتى إذا ا ا ان ' 


دخلت الدار كل مرأة أنروجها طالق”كما في قوله تعالى : ولا يتفعكم 
نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان اللّه يريد أن يغويكم 04" . معناه إن كان 
الله يريد أن يغويكم. ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم» ثم معنى 
الكلام يسوق إلى ما ذكره في «المبسوط» لأن مثل هذا الكلام إغغا يذكر 
للتحريض على أداء المال» ولا يتأتى ذلك إلا على ذلك التقدير . 

(وقالوا فيمن قال لامرأته: أنت طالق وأنت مريضة أو أنت تصلين) إلى 
آخره» وفي «المبسوط» وإن قال : أنت طالق وأنت تصلين طّلقت للحال ؛ لأن 
0 :وأنت تصلين. ايد قن قنال :عنيت إذا صليت لم يصدق في 
القضاء ؛ لأن تقرط لاوطف على اندرا ويصدق فيما بينه وبين الله تعالى ؛ 
لأن هذا اللفظ بمعنى الحال تقول : دخلت على فلان وهو يفعل كذا أي في 
تلك الحالة. ؛ فيكون معنى هذا أنت طالق في حال اشتغالك بالصلاة ديرن 
مايه رونا الى لاعتهمال لنظلة مانو وكذلاك لو قال أنه طالق” 
بل في القضاء تطلق في الحال» وإاقال هيت |تاسايك ‏ تمابنه 
وبِينَ الله تعالى لمعنى الحال» وأهل النحو يقولون: إن قال: مصلية بالرفم لا 
دين فيما بينه وبين الله» وإن قال مصلية بالنصب حيتئذ يُصدق في القضاء 


.7 5 سورة هود/‎ )١( 


د لان 


وقالوا فى المضاربة : إذا قال رجل لرجل خذ هذا المال مضاربة واعمل به 
في البر: أن هذا الواو لعطف الجملة لا من الشرط؛ وهو صحيح للحال حتى 
لا تصير شرطا بل تصير مشورة وتبقى المضاربة عامة, واختلفوا في قول 
المرأة لزوجها: طلقني ولك ألف درهم. فحمله أبويوسف ومحمد على 
المعاوضة حتى إذا طلقها وجب له الألف» وحمله أبوحنيفة رحمه الله 
على واو عطف الجملة حتى إذا طلقها لم يجب له شيء, ولأبي يوسف 


أيضا وهو ل 

وكذلك قوله: أنت مريضة. إذا قال: عنيت إذا مرضت صدق في 
القضاء عند أهل النحوى وعند قياف ل نينا ب رو لسرن 

١وقالوا‏ و في المضاربة إذا قال لرجل : خذ هذا المال مضاربة واعمل به في 
19[ ق هذه الواو اطق عتملة الا للها ل عت ل بضور :شرطا): 

وكذلك لو قال: خذه مضاربة بالنصف واعمل به في الكوفة'" فله أن 
يعمل به حيث شاء ؛ لأن الواو عاتب والني لاط ينه وإتما 
يعطف على غيره . 

وقد تكون الواو للابتداء خصوصا بعد الجملة الكاملة. ونوله جد 
)١(‏ انظر : المبسوط 5//ا١١.‏ 
(؟) البز: متاع البيت» وعن الليث هو: ضرب من الثياب» والبزاز هو بائع البز. 

راجع : التعريفات الفقهية للبركتي ص ٠. 7١7‏ 00 


(7) الكوفة: مدينة من مدن جمهورية العراق حاليًاء ومعروفة الآن بنفس الاسم . 
راجع فيه : معجم البلدان 001//4 . 


لثم 


ومحمد طريقان : أحدهما أن الواو قد يُستعار للباء كما استعير له في باب 
القسم على ما نبين إن شاء الله عزوجل؛ كما قيل في قول الرجل لآخر : 
احمل هذا الطعام إلى منزلي ولك درهم أنه يحمل على الباء أي بدرهم . 
والشاني أن الواو للحال بدلالة حال المعاوضة أيضًا ليصير شرطًا وبدلا 
ونظيره قوله: أذ إلي ألما وأنت حرء وانزل وأنت آمن. بخلاف خذ هذا 
المال واعمل به فإنه لا معنى للباء هنا وإنما حمل في مسألة الخلاف على 


مضاربة بالنصف جملة تامة» وقوله ا ا 
عليه لا شرطًا في الأمر الأول . 

فإن قيل: لماذا لم يجعل لمعنى الحال كما قال في قوله : أذ إلي ألفا وأنت 
0 ظ 

قلنا لأنه غير صالح للحال هاهنا فحال العمل لا يكون وقت الأخد؛ 
ونا يكون العمل بعد الأخذ مع أن الواوَّتستَعارٌ للحال مجازاء وإنما يصارٌ إليه 
للحاجة إلى تصحيح الكلام» والكلام صحيح ههنا باعتبار الحقيقة؛ فلا حاجة 
إلى حمل حرف الواو على المجاز. كذا في «المبسوط»"" . 

لأن حال الخلع حال المعاوضة وفي المعاوضات لا يُعطف أحدٌ العوضين 
على الآخخر إنما يلصق أحدهما بالآخر. كما في قوله امبرو ام 
| بيتي ولك درهم . 


. 41١7/97 انظر: المبسوط‎ )١( 
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الحال لدلالة المعاوضة ولم يوجد, وكذلك في قوله: أنت طالق وأنت 
مريضة, وقال أبوحنيفة رحمه الله -: الواو في الحقيقة للعطف فلا تعرك 
إلا بدليل ولا تصلح المعاوضة دلالة؛ لأن ذلك في الطلاق أمرٌ زائكد. - 

ألا ترى أن الطلاق إذا دخله العوض كان يمينا من جانب الزوج فلم 
يستقم ترك الأصل بدلالة هي من باب الزوائد بخلاف الإجارة؛ لأنها 
شرعت معاوضة أصلية كسائر البيوع, وقولها: ولك ألف ليست بصيغة 
الحال أيضًا؛ لأن الحال فعل أو اسم فاعل . 


وأما قوله : أذ ألفا وأنت حرء فصيغته للحال 


وقوله: (لأن الحال فعلٌ) كما لو قال: خذ هذه الألف مضاربة تعمل بها 
فى الكوفة» (أو اسم فاعل ) كما لو قال: خذ هذه الألف مضاربة عاملاً بها في 
مداجبو ا اسار اا 
لاسمية والظرفية كتقو لساري ولقيه عليه جة وشيء 0 

١وأما‏ قوله: أد إلى ألفا وأنت حر). ميشه الج ل انان أن * 
قوله :لحر » صيغةٌ نعت من الجزاء من حد عَم بمعنى العتق» فكان قوله : 
اوأدع حرا فى وانتععق ورضيار 14م فنان : أذ إلي كونّك حرا أو حال 
)١(‏ انظر: المبسوط 41١/97‏ . 


(؟) وكذالو قلت: ولقيته وعليه جبة وشىء» فالآمران جائزان . 
انظر: كشف الأسرار للبخاري ؟/ 7٠6‏ . 


ى 93ت 


وصدر الكلام غير مفيد إلا شرطًا للتحرير فحمل عليه قوله: أنت طالق 
مفيد بنفسه. وقوله: أنت مريضة جملة تامة لا دلالة فيها على الحال. 
لكنه يحتمل ذلك فصحت نيته, وأما قوله : أدُ ألفا لا يصلح ضريبة» فصلح 
دلالة على الحال, وقوله: واعمل به في باب المضاربة لا يصلح حالاً للأخذ. 
. فبقي قوله: خذ هذا المال مضاربة مطلقاء وقوله: انزل وأنت آمن فيه دلالة 
الحال؛ لأن الأمان إنما يراد إعلاء الدين وليعاين الحسربي معالم الدين 
وبي ايب ير سرس ب وم 
يحتمل الحال. . 


أدائلك على ما ذكرنا. 

(وصدر الكلام غيرٌ مفيد) أي أول قوله: «أد إلي ألفًا وأنت حر » غير 
مفيد شيئا إلا بآخره. فإنه يصير به تعليقًا بأداء المال: وههنا أول الكلام إن 
ميدرين الزروويا نال : أنت طالق وعليك ألف درهم كان إيقاعا مفيدا منه 
يدوق | خروفاة جابية إلى انوع دن اللا نيمو[ نا مد ينها نميو اسداس 
ضح متها قلهةا لا لحمل على :وال تال ظ 

الضريبة : وظيفة يأخذها المالك من عبده”". وقوله: أذ إلي ألمًا لا يصلح 
ضريبة؛ لأن الضريبة على أداء الألف من غير عقد واصطلاح بينهما لا يكون؛ 


)١(‏ الضريبة: واحدة الضرائب» وهي التي تؤخذ في الأرصاد والجزية ونحوهاء وضريبة 
العبد: غلتة التى ضرب المولى على العبد . 
راجع : الصحاح ١/؛»‏ مادة: ضربء. التعريفات الفقهية للبركتي ص ١0/8‏ . 


[الفاء] 


وأما الفاء فإنه للوصل والتعقيب حتى إن المعطوف بالفاء يتراخى عن 
الملعطوف عليه بزمان» وأن العطف هذا موجبه الذي وضع له. ألا ترى أن 
العرب تستعمل الفاء ف فى الجزاء ؛ لأنه مرتب لا محالة؛ وتستعمل في أحكام 
العلل كجانيقنل: اه الكتاء لتاب لأن املكم تيرب على الغلة»«ويقال” 
أخذت كل ثوب بعشرة فصاعدا, أي كان كذلك فازداد النمن صاعدا 


لأن الضريبة لا تزيد في شهر على عشرين أو ثلاثين درهماء فكان ذكر ألف 
الع الخال ظ ١‏ 

لوراك ماجواب أبي حيق اه عوابا الايستقيم 
على الخ وذلك معنى الباء» فكان مستعارً لهالا سحالة ؟ ُ 


قلت ليسي إجراه الواو عاق جسقيقته التي حي [التطنت» اتن تحني 
قولهالزوجها : طلقني ولك أل درهم أي ولك ألفُ درهم في بيتك فلا ظ 
حاجة لك إلي» بلى لك سعة أن تتزوج غيري أو تشتري جارية» فكان عطف 
الجملة على الجملة» ففي عطف الجمل بعضها على بعض لا يُطلب تمام 
المناسبة» أو بمعنى الابتتداء فيكون وعدا منها إياه المال؛ والراعة بعلن بها 
اللزومٌ» ولأن أكثرَ ما في الباب أن يكونَ حرف الواو محتملاً لجميع ما ذكرناء 
والآن لأ بصو القاة. إلى هذا شاد فىاالتعوفل": 
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مرتفعاء ولما قلنا: إن وجوه العطف منقسمة على صلاته فلا بد من أن 
يكون الفاء مختصا بمعنى هو موضوع له حقيقة وذلك هو التعقيب. 
ولذلك قال أصحابنا فيمن قال لآخر : بعت منك هذا العبد بكذا فقال 
الآخر: فهو حر أنه قبول للبيع, ولو قال: هو حرء أو: وهو حر لم يجز 
البيع, وقال مشايخنا فيمن قال لخياط : انظر إلى هذا الوب أيكفيني - 
قميصًا ؟ فنظر فقال: نعم. فقال: اقطعه فقطعه فإذا هو لا يكفيه أنه 
يضمن, كما لو قال فإن كفاني قميصًا فاقطعه فقطعه فإذا هو لا يكفيه أنه 
يضمن, ولذلك قالوا فيمن قال لامرأته: إن دخلت الدار فأنت طالق 
فطالق, فدخلت الدار وهي غير مدخول بها أنه يقع على الترتيب فتبين 
بالأولى, 

ولذلك اختص الفاء بعطف الحكم على العلل كما يقال: أطعمته 


[الفاء] 
(إن وجوة العطف منقسمة على صلاته) يعنى مطلق العطف كلي لا 
وجودله في الخنارج. وإنما وجوده في الخارج بأحد الأقسام الثلاثة؛ وهو. 
القران: والوصل مع التعقيب» والترتيب مع الفصل . 
فمعنى قوله : اعلى صلاته» أي على حروفه وكلماته. وبيحخافادت 
العطف ؛ ؛ لأنه لا وجوة للعطف بدون هذه الأوجه. كما لا وجود للموصول | 


دون الصيلة كاللاى وعيره. . (فإذا هو لا يكفيه أنه يضمن )"' لآن الفداء 


. 71٠/7 كشف الأسرار للبخاري‎ »١17١8/١ راجع: أصول السرخسي‎ )١( 


ور 5 


فأشبعته, أي بهذا الإطعام. وقال النبي عليه السلام : «لن يجزى ولد والده 
حتى يجده مملوكًا فيشتريه فيعتقه) فدل ذلك على أن كونه معتقا حكم 
للشراء بواسطة الملك, ولهذا قلنا فيمن قال: إن دخلت هذه الدار 
فعبدي حر : أن الشرط أن يدخل الأخيرة بعد الأولى من غير تراخي 

وقد تدخل الفاء على العلل أيضًا إذا كان ذلك ثما يدوم فتصير بمعنى 
التراخي كما يقال: أبشر فقد أتاك الغوث وقد نجوت, ونظيره ما قال 


للوصل والتعقيب» فكأنه قال: إن كفاني قميصا فاقطعه . بخلاف ما إذا قال : 
للع تفطية د ذ اشن لا كيه تيد نانة الا كور عياف الوجوو ا لاق 
مطلقا. (حتى يجده مملوكًا فيشتريه فيعتقّه فدل ذلك على كونه معتقا 
حكمٌ للشراء بواسطة الملك) ؛ لأن الإعتاقَ يستحيل أن يكون حكمًا للشراء 
بلا واسطة؛ لأن الشراء لإثات الملك إزالةٌ إلا أن الشراء حكمه الملك» والملك 
في القريب سبب للعتق فكان العتق حكمّ الشراء بواسطة الملك» والحكم كما 
يضاف إلى العلة يضاف إلى علة العلة . 

(١وقد‏ تدخل الفاءٌ على العلل أيضًا ! إذا كان ذلك ثما يدوم) أي كان من 
حق الفاء أن تدخل على أحكام العلل لا على العكس ؛ لأن الحكم مرتب على 
العلة وهو موضوع الفاء كما ذُكر . إلا أن العلة لما كانت ما يدوم صارت بمعنى 
المتراخي من الحكم. فلذلك صح دخوله على العلل . 

وفقنه أتاك القوت :قبنلا على مسبو ينان العالة [الخطاتيه انا رركن 
م كان ذلك ممتد صح ذكر حرف الفاء مقرونًا به. ْ 


تا كرت 


علمازنا في المأذون فيمن قال لعبده: أذ إلي ألفا فأنت حر: أنه يعتق 
للحال؛ وتقديره أدُ إلي ألفا فإنك قد عقت ؛ لأن العتق دائم فأشبه 
المتراخي , وقالوا في السير الكبير: انزل فأنت آمن أنه آمن نزل أو لم ينزل 
نا قلناء فلم يجعل بمعنى التعليق كأنه أضمر الشرط؛ لأن الكلام صح بدون 
الاسمار: ب" ظ 


وقوله: (لما قلنا) إشارة إلى قوله: «وقد تدخل الفاء على العلل فصار 
معنى كلامه ههنا: انزل لأنك آمنْ فالآمان ممتد (ولم يُجعل بمعنى التعليق 
كأنه أضمر الشرط) . هذا جواب لسؤال سائل بأن قال : لم لا يضمر حرف 
الشرط حتى يكون هذا الذي دخل فيه جزاء للشرط كما في قول من قال لخياط 
بعد قوله: نعمء «فاقطعه» فحينئذ كان الآمان معلقًا بالنزول ولا يبت قبله: 
فأجاب عنه بقوله: (لأن الكلام صحّ بدون الإضمار) يعني أن الإضمار في 
الكلام إنما جاز باعتبار الحاجة» ولما لم يحتج إلى الإضمار في تصحيح الكلام 
لم يجز الإضمار بدون الحاجة والضرورة. 
فإن قلت : ففي صورة العلة لا يصح الكلام أيضًا بدون الإضمار . 
ألاترى أنه كيف ذكر تقديره بقوله: وتقديره أذ إلي ألفًا فإنك قد عتقت» 
ولما كان كذلك كان إضمارٌ الشرط أولى؛ لأن ذلك طريق مسلوك في أفصح 
اللغات . قال الله تعالى : ط فَذَلك الذي يدع الْيتيم 74©؛ أي إن لم تعرفه فذلك 
اليد اليم 
قلت: نعم كذلكء إلا أن هذا الذي ذكره من الشقدير ليس ببيان 


. 7 سورة الماعون» آية:‎ )١( 


وإنما الإضمار ضروري في الأصلء ولهذا قلدا فيمن قال : لفلان علي 
درهم فدرهم: أنه يلزمه درهمان ؛ لأن الملعطوف غير الأول ويصرف 
الترتيب إلى الوجوب دون الواجب أو يجعل مستعار بمعنى بمعنى الواو. وفال 
الشافعئ : لزمه درهم؛ لأن معنى الترتيب لغو فحمل على جملة مبتدأة 


للإضمار» بل هو بيان وإيضاح لعلية قوله فأنت حر ولهذا لا يجتمع معهء 
فصار هذا التقديرٌ الذي ذكره هو أصل الكلام» وما هو المذكورٌ قائمًا مقامه 
ونائًا منابّه» فالنائب مع المنوب لا يجتمعان بخلاف إضمار الشرط؛ » فكان 
إضماراء وفيما نحن فيه يصح بدون الإضمار؛ الوق 77 على أضيلنه إل أنه 
غير واضحء فأوضح ذلك امبهم بهذا التقدير» فلا يكون إضمارا بل يكون 
تفسيرًا للمبهم . 

وقوله : (ولهذا قلنا) إيضاح لقوله: (وإنما الإضمارٌ ضروري في 
الأصل ) يعني إنما يصار إلى الإضمار عند الضرورة لا عند عدمها . 

(ولهذا قلدا فيمن قال: لفلان علي درهمٌ فدرهمٌ) بصحة الكلام بدون 
الإضمار لعدم احتياجه إليه» وقلنا: إنه يلزمه درهمان”'''» فذلك لتحقيق معنى 
العطف ؛ إذ المعطوف غير المعطوف عدليه؛ واعتبار معنى الوصل والترتيب في 
الومطرب رذ راحب وهو تدوعت #القرن لعفي فى لكان زا تال د 
أول وهذا آخر بل يقال: دخل هذا أولاً وذلك آخراء فكذلك هاهنا لا يقال: 


)01 القار: المستقر. 
انظر : المعجم الوسيط ص 2755 قار . 
(0) انظر : الممسوط .8/١8‏ 


ب1 3ثت 


لتحقيق الأول فهو درهم كما قال الشاعر 
والشعر لا يستطيعه من يظلمه 


هذا الواجب أول وهذا آخرء ولكن يقال : وجب هذا أولاً وذلك آخرا لما أن 
الترتيب إنما يكون في الأفعال لا في الأعيان» أو هو عبارةٌ ع الوا سسا ” 
لأن معتى الثرتيت لغواء فكان خرف الفاء صلة للتأكيذ» فكأنه قال: درهم 
ودرهم» ولكن ما قلناه أحق؛ لأن الشافعي يضمر ليسقط به اعتبار حرف 
لاد" والأعيا ؟ العيسيم ماوله علي لا لالقاءيه: 

الرعري امسو عراب تلسن وان كرون رشان اعد كان اله 
يلحن في الإعراب . ظ 

و الإعجامٌ خلاف الإعراب» فهو أن يلحن في إعراب كلامه . قيل الشعر 
لرؤبة» وقيل للحطيئة''' وترتيبه : ْ 

(والشعرٌ لا يستطيعه من يَظلِمُة إذا ارتقى فيه الذي لايَعْلَتُ 


)١(‏ فعنده لا يلزمه إلا درهم واحد؛ لآن الفاء ليست للعطف فلا يثبت به الاشتراك» بل 
عنى قوله: فدرهم أي فعلى ذلك الدرهم . 
راجع : المجموع للنووي "1١7/7١‏ 

(؟) هو جرول بن أوس بن مالك العبسي» ويلقب بالخطيئة وبه يعرف» أدرك الجاهلية 
والإسلام فأسلم ثم ارتد ثم أسر وعاد إلى الإسلام» وكان هجاؤه مراًء لم يكد يسلم 
من لسانه أحدء وهجا أمه وأباه ونفسه . 
من آثاره : ديوان شعر (ط) . 
انظر : الإصابة ١//الالاء‏ أسدالغابة ؟/7", الأعلام 5؛» معجم المؤلقين 
١704 /+‏ . 


17ت 


يريد أن يعربه فيعجمه 


زلخفنة إلى الحضيض”'' قَدْمه ١يريد‏ أن يُعربّه فيُعجمة"'"') 
أي فهو يعجمه ‏ رفع يعجمه ‏ لأنه استأنفه ولو نصب لفسد المعنى . 
وفي «الصحاح» فيعجمه أي يأتي به عجميًا أي يلحن فيه . 


قال القراء: ”2 رقع غلى الحالقة يريد أن رعرية و لآ يريك أن يجمه 


)210 اللشمفر : القزار من الا رض عند مشظل الند ا ع يوقي التديف أنه أهدى إلن رمبرل 
الله صلى الله عليه وسلم ‏ هديةً» فلم يجد شيئا يضعه عليه» فقال: ” 
بالحضيض. فإنما أنا عبد آكل كما يأكل العبد» يعني بالأرض 
انظرة الصبطاح 17 /0 ]اماد الخضضلء + 2 ظ 

(؟) الشعر لرؤبة» وقيل للحطيئة» وقيل للصاغاني» ورجح محقق الصحاح بأنه 
انظر: لسان العرب 94/ 74» والصحاح 0/ »١1987‏ مادة: عجم . 

و ترنيبه في لسان العرب : ظ ظ 
ادر مسحو طون وكليف ١‏ [3ال]زتقن فيه الذي لا بعلي 
زلت به إلى الحضيض قدمه 2 يريدأنيعربهفيعجمه 

والقبهر مناه مه كللنة 

0 هو أرونتكرنا مين كن زإادرين عينا ين ميرواة الذرلفي المعرو ف بالقراء» إماء 
العربية. قال ابن خلكان «كان أبرع الكوفيين» وأعلمهم بالنحو واللغة وفنون 
الأدب» 
قال سلمة بن عاصم : دخلت عليه في مرضه» وقد زال عقلهء وهو يقول: إن نصبا 
فنصباء و إن رفعا فرفعا 
من كتبه «المصادر فى القرآن» و«الحدود » و«معانى القرآن» وغيرهاء توفى ‏ رحمه الله 
بطريق مكة سنة 701 ه عن 71 سنة . ٠ ١‏ 


كت 


و قوله: ف« ليبين لهم فيضل الله من يشاء 4 


و قال الأخفش”"" : رفعه لوقوعه موقع المرفوع؛ لأنه أراد أن يقول: يريد 
٠ - 00 7 2‏ 7 8 ؟. و 5 عه ,اماع 
أن يعربه فيقع موقع الإعجام. فلما وضع قوله : فيعجم موضع قوله: م 
ع 

وقيل : يريد أن يعربه أي يظهره فيعجمه أي عين ذلك الإعراب إعجام له 

كقوله تعالى : 9 ليبيّن لهم فيضل اللَّه 4”" أي عين ذلك البيان إضلال له 
كقوله تعالى : 9 وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا فَأَم 


الْذين امنوا فَرَادتهم إِيَانَا وهم يستبشرون 059 وأمّا اْذدين فى قُلوبهم مُرض 


- انظر: وفيات الأعيان ١077/5‏ رقم 198» طبقات المفسرين للداوودي 7717/7 
54 رقم 581» الأعلام 8/ .١40‏ 

)١(‏ هو سعيد بن مسعدة المجاشعي البلخي النحوي أبو الحسن الأوسطء أخذ النحو عن 
سيبويه وصحب الخليل وكان معلمًا لولد الكسائي . 
قال المبرد: «كان الأخفش أعلم الناس بالكلام وأحذقهم بالجدل» . 
أشهر كتبه «تفسير معاني القرآن» و«مقاييس في النحو» و«الاشتقاق» وغيرهاء توفي 
سئة ١١1ه»ء‏ وقيل غير ذلك . 
راجع : طبقات المفسرين للداوودي ١/١9١رقم‏ 2180 وفيات الأعيان 7/ 8" رقم 
614» الشذرات 2535/7 معجم المؤلفين 3771/5 .. 

(؟) راجع جميع الأقوال في: الصحاح 5/ ١19/85‏ .مادة: عجم. 

(؟) سورة إبراهيم» آية: ؛ . 


ملقب 


إلا أن هذا لا يصح إلا بإضمار فيه ترك الحقيقة؛ والحقيقة أحق ما أمكن . 


ترادتهم رجسا إلئ رجسهم 4”" بين بهذه الآية أن القرآنَ وإن كانت آياثّه آية 
قاطعة في الحجة لكن إن كانت في موضع الإيمان يزداد منها الإيمان لمن آمن» 
وفي غير موضع الإيمان يزداد منها الكفر لمن كفرهء فكذلك هاهنا إذا كان 
إعراب الشعر في موضعه تزداد فيه الفصاحة» وإذا كان في غير موضعه يزداد 
فيه الإبهام والإعجام 

(إلا أن هذا لا يصحٌ إلا بإضمار فيه ترك الحقيقة؛ والحقيقةأحق ما 
أمكن ). 

فإن قيل: لو قال الخصم: وفيما قلتم أيضا ترك الحقيقة وهو أن يكون الفاء 
مستعار للواو» وما الفرق بين التركين ؟ 

قلنا: ما قلناه أولى؛ لأن في استعارة الفاء للواو تقريرا لحقيقة الكلام: 
وهي : أذ الغطوف غير المعطلو ساي ولع اعد لعي ا كاه 
وهي التغايريين المعطوف والمعطوف عليه» فيلزمٌ على قوله شيئان: ‏ ' 

أحدهما ترك الحقيقة وهي التغاير بين المعطوف والمعطوف عليه 

و الثاني إلغاء حرف الفاء المذكور» وهو أقبح من ترك الحقيقة» وليس 
3 1[ عار حر ع دسو ري اليا يسا رون اه 


(١1)سَووة‏ التؤية الأيتان > 117611 
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ظ [قم] 

و أما ثم فللعطف على سبيل التراخي, وهو موضوع ليختص بمعنى ينفرد 
به واختلف أصحابنا فى أثر التراخى فقال أبوحنيفة رضي الله عنه ‏ : هو 
معنى الانقطاع كأنه مستأنف حكمًا قولاً بكمال التراخيء وقال 
أبويو سف ومحمد ‏ رحمهما الله : عليهما التراخي راجع إلى الوجود . 

فأما فى حكم التكلم فمتصل. بيانه فيمن قال لامرأته قبل الدخول : 
أنت طالق ثم طالق ثم طالق إن دخلت الدار ؛ قال أبوحنيفة _رحمه الله : 
الأول يقع ويلغو ما بعده كأنه سكت على الأول» ولو قدم الشرط تعلق 
الأول ووقع الغانى ولغا الثالث» كما إذا قال: إن دخلت الدار فأنت طالق 
سواء قدم الشرط أو أخرء ولو كانت مدخولا بها نزل الأول والشاني 


[قمم] 
(قولا بكمال التراخي) ِ لأن ثم وضع للتراخي» فلو كان معنى وجود 
موجودا من وجه دون وجهء فيظهر أثره في حكم التكلم أيضًا قولاً بكماله. 
وأثر هذا الاختلاف ظهر في الفروع كما ذُكر في الكتاب . 
وحاصله أنه إذا قال الرجل لامرأته: أنت طالق ثم طالق ثم طالق إن 
كلمت فلاثاء فعند أبي حنيفة ‏ رضي الله عنه إن كانت مدخولاً بها تقع في 


وتعلق الغالث إذا أخر الشرطء وإذا قدمه تعلق الأول ونزل الباقى عند أبي 
حنيفة رحمه الله : وعندهما يتعلق الكل. ذكره فى النوادر. 


الحال ثنتان والثالثة تتعلق بالكلام» وإن لم ب يكن دخل بها تقع واحدة في الحال 
ويلغو ما سوى ذلك» وإذا قدم الشرط فقال : إن كلمت فلانا فأنت طالق ثم 
طالق ثم طالق” فإن كان قد دخل بها تعلقت الأولى بالشرط ووقعت الثانية 
والشالئة في الحال» وإن كان لم يدخل بها تعلقت الأولى بالشرط ووقعت 
الثانية في ا حال والثالثة لغوء وعند أبي يوسف ومحمد ‏ رحمهما الله سواء 
قدّم الشرط أو أخَرٌ تتعلق الثلاث بالشرط إلا أن عند وجود الشرط إن كانت 
وبخوالا بهاتطلى قث ون اديت شغ كفو لها تطلى واعقدة : 

فأبو حنيفة رضي الله عنه ‏ يقول: ثم للتعقيب مع التراخي» فإذا دخل 
بين الطلاقين كان معناه سكتة بينهماء وهما يقولان: ثم للعطف ولكن مقيدا 
بالتراخي» فلوجود معنى العطف يتعلق الكل بالشرطء ولمعنى التراخي يقع 
مرتبًا عند وجود الشرط . كذا في «المبسوط)"''' . 

فإن قيل : كلمة ثم إذا أدخلت بين الطلاقين لو كانت هي بمنزلة سكتة على ظ 
قول أبي حنيفة ‏ رضي الله عنه ‏ كان ينبغي أن لا تقع الطلقة الثانية والثالثة 
سواءً كانت المرأة مدخولا بها أو لم تكن؛ لأنه حينئذ يكون بمنزلة قول الرجل 
لامرأته : أنت طالق» ثم قال بعد سكتة : أنت طالق ؛ هناك لا تقع إلا واحدة؛ 
لأن الثاني يقع لغوا لعدم المبتدأ . 


.١؟197/5 انظر: الممسوط‎ )١( 


٠«‏ ©» © ع هه هه هده ه« د هاوه وه هو وه هاوه هاه وه هاه هاه © ا واع وود و عاع ا و ع ساو واو و هه واأواه ولعو هاه و اواج وا و و و واو ه» 


قلت : : يضمرٌ المبتداً بدلالة العطف لتصحيح كلامه ؛ لأن قوله :« طالق» 2 
في المرة الثانية خبر» والخبر يفتقر إلى المبتداً» فيصير كأنه قال : ثم أنت طالق. 
فتقع واحدة في الحال في غير المدخول بها . 00 

فإن قيل فقوله: «طالق» كما هو محتاج إلى المبتدأ كذلك هو محتاج إلى 
الشرط أيضاء فيجب أن يضمر الشرط في الثاني لكي يتعلقَ هو أيضا بالأول. 

ونا جاه إلى احجدا لين كالجتاجة إلى الشرظ :ال لي لم يفسمير 
المبتدأ لكان كلامه في الثاني لغواً محضًا ملحقًا ب: تعر 1197 القر انيع ول كز للك 
الشرط؛ لأن لكلامه صحة بدونه والإضمارإنما كان للحاجة والحاجةٌ اندفعت 
بإضمار المبتدأ حتى صم الكلامٌ في الطلاق الثاني ووقعت العنية عن إضمنار 
8 ظ ظ 
فإنقلت: كيف احتيج إلى إضمار الشرط في قوله: إن دخلت الدار. 
فأنت طالق وعبدي حر مع استقلال قوله الوعيللق عر ارقن ائلقة سين بعلن 
جميعا بالشرط ؟ 
قلت : ليس اتصال الجمل بالواو كاتصالها بثم» فلو كان مقصودٌ الحالف تعليق 
كل.الطلقات لذكرها بحرف الواوء فإن حرف ثم بمنزلة السكتة عند أبي حنيفة 


)010 النعيق : ضوات الراعن يتكمةة وقد نَعق الراعي بغَنمه ينعق نعيقًا ونُعافًا وتَعَقَانَا أي 
صاح بها وزجرهاء وحكى ابن كيسان: نَعَقَ الغراب أيضا بَعين غير معجمة . 
انظر: الصحاح 5/ ١570-1659‏ مادة: نعق 


تت 
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رضي الله عنه فكان أثرها في قطع التعليق عنده . 

و قد يستعارٌ ثم لمطلق العطف كما أن الرقبةً وُضعت لمطلق الرقبة التي هي 
عار أ هنف السانيةه والظات تقرف للذات دون السنافه فكاو ارد 
مر الأفراد غير عين فلم يكن عام ؛ لأن العام ما له أفراد والمطلق يمكن العمل به 
5107 وامكتسار تك كن عيذ لأن المجمل ما لا يمكن العمل به 
من غير استفسار من امجمل وبيانه» بل كان مطلقا كرمع ووان وامرأة 
وغيرها. | ' 

ظ فقال أبوحنيفة ‏ رضي الله عنه ‏ : موجبه الافتراق؛ يعني أن الواو 
للعطفء وإما يتعلق الطلاق بالشرط كما علّقه وهو علق الثانية بالشرط 
بواسطة الأولى» فإن من ضرورة العطف هذه الواسطة» فالأولى تتعلق 
اقرط نادو افيظة لقان ب السيفلة الأول وله الققورا عاق باتلتيل ربو اسل 
الحلق. فو علد وجوه الخدرط يكل ونا تعلق فياول كما تعلق ولكن هما 
يقولان: هذا أن لو كان المتعلق بالشرط طلاقًا» وليس كذلك بل المتعلق ما 
سيصير طلاقًا عند وجود الشرط إذا وصل إلى المحل» فإنه لا يكون طلاقا 
ندوة الوصؤل إلى انحل كما [ذ احص و التعلي تروط يلاها أزودة كير : 
يعني لو قال لامرأته: أنت طالق إن دخلت الدارء جد ذلك بيوم أو أيام 
قال: أنت طالق إن كلمت زيداء ثم بعد ذلك بأزمنة قال: أنت طالق إن 0 
شتمت عمراء فوّجد الشروط تطلق ثلاناء وإن جد الترقيب عند التعليق » 


4ن 


وقد يستعار ثم بمعنى واو العطف مجازا للمجاورة التي بينهما. قال الله 


وكذلك إن علق في كل مرة بدخول الدار» وكذلك إن قدم الشرط فلا يترك 
. المقيد بالمطلق, فالمقيد كون موجب هذا الكلام الاجتماع والاتحاد» والمطلق هو 
كون الواو محتملاً للوجوه المختلفة من الترتيب والجمع أي لا يُرك موجب 
هذا الكلام الذي يوجب الاجتماع لما قررنا بالواو المطلق الذي لا يتتعرض 
للتفرق والترتيب . 0 

(وقد يستعارٌ ثم لمعنى واو العطف مجازا للمجاورة التي بينهما) إذا 
تعذر العمل بحقيقة ؛ ثم » وبيان المجاورة بينهما أن الواوَ لمطلق العطف ٠‏ فكان 
2058 لآن المطلق إنما ايكون وجوده فى الحتارج بحست ما ركتمله 
من المقيدات +-فتشت المجاورة ينثهمًا بسبب الاحتمال: 

(قال الله تعالى: ل« ثم كان من الّذين آمنوا ) أي وكان» فإن أول الآية 
قوله تعالى : 9 قلا الحم العقبة 69 وما أدراك ما العقبة 4 إلى قوله ثم كان 
من الّذين آمنوا 230 . 

فقدعد الأعمال الصالحة» ثم ذكر الإيِانَ بعده بكلمة ثم» فلو عمل 
بحقيقتها يلزم أن تكون الأعمال الصالحة المنجيةٌ من عذاب النار قبل الإيمان 
وليس كذلك؛ لأن عمل الكافر وإن كان صا ًا من حيث الظاهر كتخليص 
الأسارى وإطعام الجائعين والصدقات فليس بمنج شيئًا من العذاب؛ لأن كوه - 


.١9/1١ سورة البلد» آية:‎ )١( 


ثم اللّه شهيد علئ ما يفعلون » . 

ولهذا قلنا في قول النبي صلى الله عليه وسلم: دمن حلف على يمن 
فرأى غيرها خيرا منها فليأت الذي هو خير ثم ليكفر يمينه): أنه يحمل 
على حقيقته؛ لأن العمل به تمكن ؛ لأنا نعمل بحقيقة موجب الأمر فيجعل 
الكفارة واجبة بعد الحنث . 


وما شرط لصحة عمله وانعقاده منجيا من العذاب بفضل الله. 


«ثَاللهُ شهيدٌ)4 أي الله شهيد لتعذر العمل بحقيقة ثم؛ لأن 
للترتيب ولا ترتيب في صفات الله تعالى» لما أن الله تعالى قدي'' ' بجميع 
غناك العان #بواول الآ قؤله تعالى: : ( وما نريئّك بعض الذي تعدهم أو 
فين فَإِلَينَا مرجعهم ثم الله شهيد 4 . 

(ولهذا قلنا في قول النبي عليه السلام «من حلف على يمين فرأى 
غيرها خيرا منها فليأت بالذي هو خيرٌ ثم ليكفر عن يمينه) '": إنه يحمل 
على حقيقته) ؛ لأن الإتيان بالذي هو خيرٌهو الحّنث» فتجب الكفارة بعده 
لا محالة فكان ثم على حقيقته ؛ لأن الكفارة واجبة بعد الحَنث بالإجماع. 


10 شبودة يوسو آي 1 

(؟) انظر: ص(590) ه(55). 

(0) خرجه مسلم في كتاب الأيمان باب من حلف هِيئًا فرأى غيرها خيرا منها 
0١‏ بلفظ: «من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليأت الذي هو خير 
وليشرك يمينه؛» وبنحوه أحاديث كثيرة في نفس الصفحة» وخرجه غيره بألفاظ قريبة 


ملة . 


وروي: «فليكفر يمينه ثم ليأت بالذي هو خير»؛ فحملنا هذا على واو 
العطف ؛ لأن العمل بحقيقته غير ثمكن وهو موجب الأمر ؛ لأن التكفير قبل ظ 
الحث غير واجب فكان امجاز متعينا تحقيقا لما هو المقصود, 


ويروى «فليكفر يمينه ثم ليأت بالذي هو خير» فحملنا ههنا كلمة ثم 
على واو العطف ؛ لأن العمل بحقيقتها غير ثمكن؛ لأن التكفير قبل الحدث 
غير واجب بالإجماع . فكان المجازُ متعينا تحقيقا لما هو المقصود) وهو 
الوجوب؛ لآن البرّفي اليمين واجب ظ 

وهو الأصل في الأيمان. والكقاره تبن انا عن العد لون اجريع مل 
حقيقتها لم يحصل المقصود وهو الوجوب . 

ألاترى أنه لو كمّر بالصوم قبل الحَدث لا يجوز وقوله: «فليكمّر عن 
بمينه» شامل للكفارة بالمال والصوم» فتحمل كلمةٌ ثم على المجاز ليبقى أمر 
التكفير موجباء ولا يقال إن ثم إذا استعير للواو والواو لمطلق العطف فيقتضي 
الجوازَ كيف ما كان؛ لأنا نقول : ثم إنما استعير للواو ليكون العمل بالأمر واجبً 
على موجبه وهو الوجوب» فبسبب هذا المعنى قلنا : لا يجورٌ قبل الث إذ لو 
جاز لوجب تقرير ثم على الحقيقة إذ لا فائدة في الاستعارة لبقاء الحكم الثابت 
بالحقيقة بعد الاستعارة. 
فإن قيل : إن كان في قول الشافعي ترك الحقيقة وهو ترك إجراء الأمر على 
حقيقته ففي قولكم أيضًا ترك الحقيقة» وهو ترك العمل بحقيقة ثم» فمن أين 
ظهر رجحانُ قولكم على قوله ؟ ا 
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قلنا: فيما قاله الشافعي ترك الحقيقة في الموضعين وهو ترك العمل بموجب 
الأمرء وترك العمل بجواز التكفير قبل الحنث حيث أراد بهذا جواز التكفير 
قبل الحنث ولا يجوز الصوم» وفيما قلنا تحقيق المقصود وهو القول بوجوب 
الح ا تعر وريه ظ 

والأولى فيه أن يقال: إن فيما قاله الشافعي ترك الحقيقة في أمر الشارع 
وهو فعل بلا خلّف. وفيما قلنا ترك الحقيقة في ثم وهو حرف بخلف وأمر 
الحرف أسهل من أمر الفعل؛ لما أن الحروف هي الوصلات تنوب بعضها 
مناب البعض في الأغلب» والاعتبار لقوة الأثر في التعليل» وإنما قلنا هذا 
أولى ؛ لأن على التقرير الأول لزوم الترجيح بكثرة العلل وذلك لا يجوزء 
والرجحان لا يثبت بكثرة العلل . 

ألاترى أن أربعة شهود تعارض الشاهدين في الدعوى ولا يترجح الأكثر 
على الأقل» والذي يؤْيّدُ ما قلنا ما قاله فى «المبسوط”" في المعنى وهو أن 
معد | اسمن لبس سيت اروب قارو لان أن ل بيت أذ كرون 
مؤديا إلى الحكم طريقًا له» واليمين مانعة من الحنث محرّمة له» فكيف تكون 
موجبة لما يجب بعد الحنث ؟ ظ 


ألااترى أن الصوم والإحرام لما كان مانعا أي لما كان كل واحد منهما مانعًا 


)21 لم أقف عليه في المبسوط للسرخسيء وربما يريد به مبسوط شيخ الإسلام 
الإسبيجاني (مخطوط) كما يحيل إليه الشارح أحيانًا . 


و إذا صح بأن يستعار ثم للواو فالفاء به أولى ؛ لأن جوازه بالفاء أقرب , 


ما يجب به الكفارةٌ وهو ارتكا ب المحظور لم يكن بنفسه سببًا لوجوب الكفارة 
بخلاف الجرح فإنه طريق مفض إلى زهوق الروح . 

فعُلم بهذا أن الاعتبارَ في الأسباب للسبب الذي هو مفض إلى حكمه 
وضعًا لا للسبب الذي ينعقدٌ سببًا للحكم بعد ارتفاع المانم» ولئن سلمنا أن: 
البو سنس فالكفارة زقا قب كل ةانعن الب الواتجيه البميق عبر غنب أداتها 
كأنه تم على بره ولا معتبر بالخلف في حال بقاء الأصل» وقبل الحنث ما هو 
الباق وغر البر جلا تكرن الكنارة جلا انها لا بكرن التيسرطهارة مم 
القدرة على المأ 

و ذكر هذا السؤال والجواب بعبارة أخرى» وقيل: فإن قيل: إذا حملته 
على واو العطف يلزم المجازٌ في ثم » ولو عملت بحقيقة ثم يلزم المجاز في 
الأمر» فيتساويا في ترك الحقيقة والعمل بالمجازء فلم حملتم ثم على الواو ؟ 

قلنا: لأنا لو حملنا ثم على الواو يحصل منه الإيجاب» ويكون المجاز 
معمولاً من كل وجهء وفيما قاله الخصم تترك الحقيقةٌ ولا يحصل العمل 
بالمجاز من كل وجه؛ لأن التكفيرَ بالصوم لا يجوز قبل الحنث عنده» فحملناه 
على هذا المجاز تحقيقًا لم هو المقصود وهو إيجاب الكفارة؛ لأن المقصود 
ساب ال 

< (وإذا صح أن يستعارَ ثم للواو فالفاءٌ به أولى) أي لما جاز استعارة ثم 
للواو مع بعد ثم عن الواو فلأن تستعار الفاء للواو أولى من استعارة ثم للواو؛ 


- 40942 


ولهذا قال مشايخنا فيمن قال لامرأته : إن دخلت الدار فأنت طالق 
فطالق فطالق ولم يدخل بها: أن هذا على الاختلاف مثلما اختلفوا في 


لآأن الفاء أقرب إلى الواو بالنسبة إلى ثم ؛ فالقرب والمجاورة من أسسساب 
الاستعارة مع اتحاد كلّها في معنى العطف . 

و الدليل على أن جوازٌ الفاء بالواو أقرب من جواز الواو بشم شيئان : 

أحدهما ‏ أن المشايخ اختلفوا في موجب الفاء كما اختلفوا في موجب 
الواو لقرب معناهماء ولم يختلفوا في ثم لبعد معناها ععن معنى الواو . 

الثاني ألاالرار لان الججر والقاء للرضل والتطايب »بون اليم 
معنى الوصل موجود. 

و أما ثم فللتراخي» فالجمع أو الوصل مع التراخي ضدان. فعلم أن جواز 
الفاء بالواو أقرب من جواز ثم بالواو. (ولهذا قال بعض مشايخنا فيمن قال 
لامرأته ) إلى آخره. هذا رضاح استعارة الفاء للواو» فإن الفاء في هذه المسألة 
بدن الراو ضاي ترك فصن للها زول راددنه الحاو رجهي الا: ْ 

و قال في «المبسوط»: ولو قال: إن دخلت الدار فأنت طالق فطالق 
الف فك لحار انبهذ ابيا على الكمعلاك :| ناسرف النناء [العناتك 
كحرف الواو فتطلق ثلانًا عندهماء والأصمٌ أنها تُطلق واححدةٌ عند وجود 
الشرط ‏ يعنى بالاتفاق . لأن الفاءً للتعقيب في أصل الوضع لا لعطف مطلق. 
إن كل حرف موضوع لمعنى خاص ء ال يا ل 


0ت 


الواوء إلا أن الحقيقة أولى» فلذلك اخترنا الاتفاق في هذا وإذا قدم الجزاء 
ابل] 

التدارك» يقال: جاءني زيد بل عمروء ولهذا قال زفر_رحمه الله -فيمن 

قال: لفلان علي ألف درهم بل ألفان: أنه يلزمه ثلاثة آلاف ؛ لأنه أثبت 

الشاني وأبطل الأول لكنه غير مالك إبطال الأول فلزماه كما لو قال 

لامرأته : أنت طالق واحدة لا بل نمتين أنها تطلق ثلانا. 


على أن الثانية تعقب الأولى» فتَبِين بالأولى لا إلى عدة بخلاف الواو”'' (إلا 
أن الحقيقة أولى فلذلك اخمر نا الانفاق) يعني 5ُطلق و ايه بالاتفاق في 
قوله: إن دخلت الدار فأنت طالق فطالق فطالق . (وإذا قدم الجزاء 3 
الفاء فعلى هذا أيضا) أي لا تقع إلا واحدةٌ على الأصح» بعتن إذا قال : 

طالق فطالق فطالق إن دخلت الدار هو بمنزلة الواو عند الطحاوي . إذا دخلت 
ل في التعليق بالوافة 


[بل] 


الأورل» وإظهان أن لكان خط كمال قال لاما : أنت طالق واحدة بل ظ 
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وقلما نحن : إنما رُضعت هذه الكلمة للتدارك وذلك في العادات بأن 
يسفي انفراده ويراد بالجملة الثانية كمالها بالأولى وهذا في الأخبار بمكن 
كرجل يقول: سني ستون بل سبعون زيادة عشر على الأول فأما الإنشاء فلا 
يحتمل تدارك الغلط وقع ثلاث تطليقات», حتى إذا قال: كنت طلقت أمس 
امرأتي واحدة بل ثنتين, أو لا ؛بل شنتين وقع ثنتان لما قلناء ولهذا قلنا 
فيمن قال لامرأته: أنت طالق واحدة لا بل نستين أو بل ثنتين ولم يدخل 
بها: أنها تطلق واحدة لأنه قصد إثبات الغانى مقام الأول. ولم يملك ؛ لأنها 
بانت . ْ 

ولهذا قالوا جميعًا فيمن قال لامرأته قبل الدخول بها : إن دخلت الدار 
فأنت طالق واحدة» لا بل نستينء أو بل شنتين» أنها إذا دخلت طلقت ثلاث ؛ 
أن هذا لما كان لإبطال الأول وإقامة الثاني مقامه كان من قضيته اتصاله 
بذلك الشرط بلا واسطة, لكن بشرط إبطال الأول؛ وليس في وسعه إبطال 
الأول؛ ولكن في وسعه إفراد الغاني بالشرط ليتصل به بغير واسطة, كأنه 
قال: لا ؛ بل أنت طالق ث نستين إن دخلت الدار فيصير كالحلف باليمينين. 


ثنتين إنها تطلق ثلاثًا”'" أي لو قال لامرأته التي دخل بهاء وأما إذا قاله لغير 
المدخول بها فإنها تطلق واحدة على ما ذكر فى الكتاب بعيد هذا . 

وقعت ثنتان لما قلنا إشارة إلى قوله : #ويراد بالجملة الثانية كمالها 
بالأولى» وهذا في الأخبار ممكن» لأن الغلط فى الأخبار مكن . 


.7١١/١ انظر: أصول السرخسى‎ )١( 
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وهذا بخلاف العطف بالواو عند أبي حنيفة رحمه الله لو قال: إن 
دخلت الدار فأنت طالق واحدة وثنتين ولم يدخل بها: أنها تبين 
بالواحدة؛ لأن الواو للعطف على تقدير الأول فيصير معطوفا على سبيل 
المشاركة فيصير متصلاً بذلك الشرط بواسطة ولا يصير منفردًا بشرطه؛ 
لأن حقيقة الشركة في اتحاد الشرط فيصير الثاني متصلا به بواسطة الأول 
فقد جاء الترتيب, ويتصل بهذا أن العطف متى تعارض له شبهان اعتبر 
أقواهما لغة فإن استويا اعتبر أقربهما ظ 

مغاله: ما قال في الجامع: أنت طالق إن دخلت الدار لا بل هذه لامرأة 
أخرى أنه جعل عطفا على الجزاء دون الشرط لأنا لو عطفناه على الشرط 
كان قبيحا ؛ لأنه ضمير مرفوع متصل غير مؤكد بالضمير المرفوع المنفصل 


(ويتصل بهذا أن العطف متى تعارض له شبهان اعتبر أقواهما) أي متو 
تعارض للعطف معطوف عليهما اثنان . 

(مثاله: ما قال) محمد رحمه الله - (في «الجامع» )أي في الباب التامن 
عشر من أيمان «الجامع الكبير» بقوله : (أنت طالق إن دخلت الدارء لا بل هذه 
لامرأة أخرى؛ أنه جُعل عطفا على الجزاء دون الشر ط) حنتى إذا دخلت 
الأولى الدار طلقتا”'"» ولو دخلت الثانية لم تطلق واحدة منهما؛ لأنه تعارض 
للعطف شبهان : 
أحدهما أنت طالق » وفناء وكات 


ام وا وي 


وا كك 


وهو التاء في قوله: دخلت. 


و الشبه الآخَر (التاء في قوله: «دخلت ») و معناه لا بل هذه إن دخلت 
تان طالق د وحكمه لو ان كذالاف إن جعددع العامة لقنت الأول ْ 

واقال امسن هيه ال هذ الذى :ذكره مكننى رعيه الات يدل 
ونخوهًا فالاثة: 0 ظ 

أحدها ‏ أن يكون تقديره: لا بل هذه طالق إن دخلت أنت» وهو الذي 
الققاوم عمد وحطمة لد ظ 0 ظ 

والثاني لا بل هذه إن دخلت هذه المرأة الدارَ فأنت طالق» ولم يحمل 
. على هذا إلا بالنية . 

و الشالث أنت طالق إن دخلت هذه الدارَ لا بل هذه المرأة الأخرى . إن 
دخلت فهي طالق» ولم يحمل على هذا أصلا أي لا بالنية ولا بغيرها. 

وقال الإمام قاضي خان ‏ رحمه الله - في (اشرح الجامع» : وإذا جعلنا هذا 
رجوعا عن الجزاء» والرجوع عن الأول لم يصحء وإقامة الثانية مقام الأولى 
ضحيم ٠‏ فيتغلق طلاق:الثانية بدخخول الأولى حسب تعلق طلاقها بدخولهاة 
فإذا دخلت الأولى الدار يقع الطلاق عليهماء وإن نوى به الرجوع عن الشرط 
صحت نيته لأنه نوى ما يحتمله لفظه. وأيتهما دخلت وقع الطلاق على 
الأولى قضاء وديانة؛ لأن طلاق الأولى كان متعلقًا بدخولهاء وهوقصد 
الرجوع عن دخول الأولى بإقامة دخول الثانية مقام دخول الأولى» فيتعلق 


عا ات 


وذلك قبيح. قال الله تعالى: ل اسكن أنت ورَوَجك الْجِنّة 4 فأكده 


طلؤق الأولى وغول الغانية + والرجوع عن الأرل للم يضم + وإقنامة القاتي 
مقام الأول صحيح» فيتعلق طلاق الأولى بدخول الثانية حسب تعلق طلاقها 
بدخولهاء فأيتهما دخلت وقع الطلاق على الأولى وتطلق الثانية أيضًا بدخول 
الأولى ؛ لأن كلامّه كان رجوعا عن الجزاء ظاهراء وطلاق الثانية كان متعلقا 
بدخول الأولى» والرجوع عنه لم يصح. فبقي معلقًا كما كان" ْ 


وقوله : (وذلك قبيح) أي العط ف على الضمير المرفوع المتصل الذي هو 
غير مؤكد بالضمير المرفوع المنفصل”'' كما في قوله تعالى ع 
وزوجك الجنّة 04" . 


فإن قلت: كيف حصر جواز العطف على الضمير المتصل المرفوع بما كد 


)01 وفي الفتاوى الهندية /١‏ 107» نقلاً عن «شرح الجامع الكبير للحصيري»: رجل قال 
لامرأته : أنت طالق إن دخلت هذه الدارء لا بل هذه للمرأة الأخرى فاليمين على 
دخول الأولى» فإن دخلت الأولى طلقتا . 
دعاك انق لا املق واحد: منمجاة و اتوي ا جوم عن قزرلا مجه لان 
دخلت الثانية طلقت الأولى ديانة وقضاءء وإن دخلت الأولى طلقت الأولى ديانة 
وقشاء أنضا و تطلق القانة فضا : ظ 

(1) فالعطف على الضمير المرفوع المتصل بارزا كان أو مستترا من غير أن يؤكد بضمير 
مرفوع منفصل قبيح وإن كان جائزا. تقول العرب: فعلت أنا وزيد» وقلما تقول: 
فعلت وزيدء بل هو شيء لا يكاد يوجد إلا في ضرورة الشعر . ظ 
راعمك كنق عراز الوا ري الا تي * 

(9) سورة البقرة» أية: 7"0. 


16 ى 
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هو بالفسمير المرفوع المنفصل وهو حسن أيضا عند وجود الفاصلء» وإن لم 

يُوْكّد هو بالضمير المرفوع المنفصل كما في قوله تعالى: 8 فاستقم كما أمرت 

ومن تاب مَك 2704, وقوله: طإ ومن تاب »4 معطوف على الضمير المستكن 

في لإ فاستقم 4 أي فاستقم أنت وليستقم من تاب؛ وكذلك قوله تعالى 

9 سيصلى نارا ذات لهب 2) وامرأته ١#‏ 0 وقوله « وامرأته 4 معطوفة على 

الضمير المرفوع في سَيَصلَى 4 أي سيصلى هو وامرأته. هكذا صرح فيهما 
صاحب «الكشاف)”) ظ 


قلت : ذلك عند النحويين. وأماعند الفقهاء وبعض أهل التفسير فقوله: 
«إومن تاب 4 مرفوع؛ لأنه أدرج وليستقم بدلالة قوله: «إفاستقم 4 فكان هو 
حينئذ عطف الجملة على الجملة» ورفعيّةٌ قوله: ا ومن تاب معك © بعامل مضه ©) 


.١١7 سورةهودء أآية:‎ )١( 

(6) سورةالمسدء أية: 7. 

(*) انظر: الكشاف 575/75 لالالاو 7/8 7511. 

0( وفي إعراب القرآن الكريم وبيانه لمحيي الدين الدرويش 4/ 47 ط فاستقم كما أمرت 
ومن تاب معك © الفاء الفصيحة و( استقم 4 فعل أمر و كما » نعت لمصدر 
محذوف أي فاستقم استقامة مثل استقامة التي أمرت بها على جادة الحق غير منحرف 
عنها ل ومن 4 الواو عاطفة» و(من) موصول معطوف على الضمير في 9 استقم ©. 
وإنما جاز العطف عليه من غير تأكيد بالمنفصل لقيام الفاصل مقامه. و معك # ظرف / 
متعلق بمحذوف صلة للموصول» ويجوز أن يكون مفعولاً معه والواو للمعية 
وهكذا في إعراب المفصل لكتاب الله المرتل لبهجت عبدالواحد صالح . 


ا 
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كرفعية رجال في قوله تعالى 8 يسبّح له فيها 74" على قراءة من قرأ على بناء 
المفعول لا أن يكون معطوفا على الضمير المتصل المرفوع . 

وذكر المصتف ‏ رحمه الله وأما قوله تعالى : « سيقول الّدين أشركوا لو 
شَاء الله ما أش ركنا ولا آباؤنا 4”"؛ ولم يؤكده بالضمير المنتفصل وهو نحن 
واختار اللغة الأخرى» وكتاب الله منزه ععما يقبح فإنما حسن ذلك لإعادة 
حرف النفي» وهو قوله: « ولا آباؤنا 4 : تقول : ما فعلت كذا ولا فلان 
فيحسن» وتقول: ما فعلت كذا وفلان فيقبح حتى تقول: أنا وفلان. 
ظ وحاصله إنا عطفنا هاهنا على الجزاء فط ؛ لأنا إن عطفناه على الشرط 
كان جائرًا لكنه قبيح» فيصار إليه عند تعذر العطف على الجزاء » كما لو قال: 
أنت طالق إن دخلت الدار لا بل فلان. أنه جعل عطمًا على الشرط وإن كان - 
قبيحا؛ لأنه تعذر العطف على الجزاء؛ لأن فلانًا يستحيل أن يكون طلاقا 
فيصار إليه وإن لم يكن مستحسنًا عند الفقهاء للضرورة» وإغا قبح ذلك؛ لأن 
الغسمير المرفوع لما لم يقم بنفسه وهو التاء في قوله: «دخلت» كان موجودا له 
شبه العدم. ٠‏ فمن حيث إنه موجو د جاز العطف» ومن حيث إن له شبهًا بالعدم 
قبح العطف» فإذا تعارضا عطف على ما هو جائز "مستحسن) ولم يعطف 
على ماهو قبيح ؛ لأن الجائز المستحسن أقوى من الجائز القبيح إلا إذا مسسّت 


.75 سورة النورء آية:‎ )١( 
.١44 (؟1) سورة الأنعام» آية:‎ 


و" 


وذلك أن الفاعل مع الفعل كشيء واحد, وإذا كان ضميره لا يقوم بنفسه 
تأكد الشبه بالعدم فقبح العطف بخلاف ضمير المفعول ؛ لأنه منفصل في 
الأصل لأنه يتم الكلام بدونه على ما ذكرنا؛ نظيره أنت طالق إن ضربتك» 
ل ؛ بل هذه ينصرف إلى الغانية: فإذا عطفناه على الجزاء كان معطوفا على 
ضمير مرفوع منفصلء وذلك أحسن, فلذلك قدمناه . 

وأما إذا استويا فمثاله ما ذكرنا في الإقرار أن لفلان على ألف درهم إلا 
عشرة دراهم, ودينارًا أن الديدار صار داخلاً في الاستفناء وصار مشروطا 


الفرورةٌ حينئذ يصار إليه» ولا يلغى لأن إلغاء تصرفه أقبح بخلاف ضمير 
الول إن العطت مهاف 5] تحص كسنافي نرله 
تعالى ا ان 
فضلة في الكلام.. 

وقوله: (وذلك أن الفاعل مع الفعل كشيء واحد), وقد قيل في اتحاد 
الفاعل مع الفعل عشرة أوجه: وأوردنا أربعة أوجه منها في «الموصل) 
بالابير سياجدالا وساي و الناء وقد ذكرنا وجههما في 
«الموصل» . 

21111111 
كل واحد منهما اعتبر أقربهما كما في قوله : (إن لفلان علي ألف درهم إلا 
عن ا دراه رديه 00 قن نطب لادان نا تشيى عبيون الاك اسن 
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مع العشرة لا مع الألف الما ذكرنا أن عطفه على كل واحدة منهما 


العطف على عشرة وهو المستثنى» ويحسن العطف على ألف درهم وهو 
المستثنى منه» فيعطف على عشرة دراهم حتى صارا مستثنيين عن الألف. 
فيلزم عليه ألف درهم ناقصا بعشرة دراهمٌ وقيمة دينار؛ لأن المستشنى وهو 
عشرةٌدراهم أقرب من الديناز إلى الألف » فيترجح بالقرب كما هو الأصل في 
التعاررض 

فإن قيل: يجب أن يعطف الدينار على الألف وإن كان أبعد» فإن استثناء 
الدينار من الدراهم مختلف فيه فيعطف على الألف ليكون استثناء الدراهم 
من الدراهم . 

قلنا :لا اتفصال عما احترز بهذا الطريق فإنه حيتئذ يصير استشناءً الدراهم 
من الدينار وهو أيضًا مختآف فيه» وذلك لأنه لو عطف على الألف صار 
المستشنى منه ألا وديناراء فيكون استثناءً عشرة من الألف والدينار» وإذا كان 
كلك كالة سلف الدشار على العقترة أولى لكونها افر 

و في «المبسوط» ما يدل على أن هذا التقريرَ فيما إذا كان المقرَ له اثنين . 

أمنا 16 كان و1 هالا سييناء من الى كران الاعهينا 0 إن كان 
أبعدَ فقال : ولو قال لفلان علي ألفْ درهم ولفلان علي مائة دينار إلا درهما 
٠‏ نكنل ذلك استعتاري الدينارة لأن لسع ا سوس لمالا قرا اللاتاتسرة 
حقيقة الاستثناء ما يكون موصولاً بالمستثنى منه» وهذا على أصل أبي حنيفة 


ب 


© #9 ونج :و © و0 © هه © 0# © .#9 هس و هج © و وه ه ع هس سان به واه جه نه اله ولع ولهماس اجالع نه ها ع سا عا واج هم جا جه ا« اع » م د55 ع ١‏ هه 


وأبيى يوسف - رحمهما الله ظاهر”"©؛ لأن عندهما سواء جعلته مستثنى من 
الأول أو من الآخر كان الاستثناء صحيحاء ٠‏ فلما استويا تترجح الدنانير 
لأتضال المسففي بها :ولو قال : لرجل واحد علي ألف درهم ومائة دينار إلا 
1 درفنا فى القماين هذا الامسهاء من الدنابر هاه لآله صل والدرعاره 
ولكنه استحسن فقال: إذا كان المقرَله واحدً) فالاستثناء من الدراهم ؛ لأنا إن 
عجان السك من اللاشارصيه تاعفار المت وإن جعلناه من الدراهم صح 
باعسبار السورة للش وصرر النقساة في الوجين ينكل مار براحت 
فكان جعله من الدراهم أولى . 


46 0 راجع لمر ا‎ )١( 


د 1ت 


الك | 
و أما لكن فقد وضع للاستدراك بعد النفى» تقول : ما جاءني زيد لكن 
عمروء فصار الثابت به إثبات ما بعده:, فأما نفى الأول فيثبت بدليله 
بخلاف كلمة بل؛ غير أن العطف إنما يستقيم عند اتساق الكلام, فإذا 
اتسق الكلام تعلق النفى بالإثبات الذي وصل به, وإلا فهو مستأنف. 


اللكن ] 


(وأما لكن فقد وضع للاستدراك بعد النفي). الاستدراك: دريافتن 
جيزي ظ ظ ظ 
(فأما نفي الأول فيثبت بدليله) أي بدليل النفي وهو حرف النفي كما 
في قوله تعالى: مهمون الهم وما ميت إذ ميت ون اله 
رمئ 4”" (بخلاف كلمة بل) » فإن موجبيها جميعًا ‏ وهما نفي الأول 
وإئبات القاتى بيعبتانايدقى امتعمال كلمة يل . 
(الاتساق): الالعكلاء 7 والمراد من الاتساق هاهنا إمكان التوفيق بين 
المتنافيين (فإذا اتسق الكلام تعلق النفي بالإثئبسات الذي وصل به) يعني 
,يقث التق والآئناق عمينا كما فى قولنا: ماجاءق زيد لكو ههرر »هذا 


.١1/ سورةالأنقال» آية:‎ )١١( 
. مادة : وسق‎ , ١515/5 انظر : الصحاح‎ 6 


1م 


مثاله: ما قال علماؤنا في الجامع في رجل في يده عبد فأقر أنه لفلان 
فقال فلان: ما كان لي قط لكنه لفلان آخرء فإن وصل الكلام فهو للمقر له 
. الغاني, وإن فصل يرد على المقر ؛ لأنه نفي عن نفسه., فاحتمل أن يكون 
نفيًا عن نفسه أصلا فيرجع إلى الأول» ويحتمل أن يكون نفيًا إلى غير 
. الأول , فإذا وصل كان بيانًا أنه نفاه إلى الغاني , وإذا فصل كان مطلقا 


الاستدراك إنما يصح أن لو توهّم متوهم عدم مجيء عمرو » وعند سماع نفي 
ظ معجيء زيد لدوام ملازمة كل واحد منهما بالآخرء فأزال ذلك الوهم بهذا 
الاستدراك , فكان كل واحد من النفي والإثبات في مّحزه''' فيصح . 

وكذلك (لو أقر رجل بعبد هو في يده أنه لفلان . وقال فلان: ما كان لي 
قط لكمه لفلان آخر ووصل , فهوللمقرٌ له الغاني) » ولا يكون هذا ردا 
لإقرار المقر ؛ لأن من الجائز أن يكون هذا معروفا بكونه له » ثم وقع في يد 
لمقرٌبسبب من الأسباب فأقرٌ أنه له » فقوله: : «ما كان لي قط » لا يكون 
تكذيبًا له ؛ ؛ لأن عنده أنه ليس له لكنه لفلان » فالكلام الأول مع الثاني ليسا 
بمتنافيين » فإذا وصل به قوله : #لكن لفلان» كان بيانًا أنه نفى ملكه إلى الثاني 
بإئبات الملك له بقوله : «لكن» و إن قطع كلامه كان محمولاً على نفي ملكه 
أصلاً كما هو الظاهرٌ وهو رد للإقرار » ثم قوله: «ولكن لفلان» شهادة بالملك 
للثاني على المقر » وبشهادة الفرد لا يثبت الملك . 


)١(‏ الحرٌ: الحين والوقت. 
انظر: الصحاح 8177/7 مادة: حزز . 


- 


فصار تكذيبا للمقر, 

و قالوات ا لوو ادو 
وعلى القضي له القيمة للمقضي عليه الأنه نفاها عن نفسه إلى الثاني 
أيضا حيث وصل به البياد 


(وقالوا في المقضي؛ له بدار بالبيئة إلى أن قال إن الدارَّ للمقر له وعلى 
المقضي له القيمة). ‏ ظ ش 

فإن قيل :هذا فا يسعقية فيما إذا قم الإفرارء في قال : «لم يكن لي قط) 
نال ف سدق القن دون البعطى: أما إذا قال: : «ما كانت لي قط ولكنها 
لفلان» فقد أكذب شهوده ألا 3 فلا يصح إقراره بعد إكذاب الشهود ِ لأن 
0 


و ل لا 


قلنا: الكلام صّدّرَ جملة واحدة فلا يفصل البعض عن البعض في حق 
الحكم ؛ لأن الكلام ب يتم بآخره ؛ لأن أول الكلام يتوقف على آخره إذا كان في 
آخره مايغير أولّه » وهاهنا أيضا النفي معلق بالإثبات » فصار ممنزلة قوله : 
أنت طالق"إن دخلت الداز » ودُكر صورة هذه المسألة في اشروح 
الجامع ابقوله : رجل ادّعى دارا في يد رجل أنها داره » والذي في يده يجحد 
ذلك ٠‏ فأقام المدعي البينة أنها دارَه » فقضى القاضي له بها . انو أكر التي له 
أنها لفلان لا حق لي فيها » وصدّقه المثّرله » وقال المقضي عليه : إن المقضي له 
قد أكلى قاهفيه فانا أخد با ؛ فلا شيء للمقضي عليه وهي للمقر له ؛ لآن 
قوله : «هي لفلان لا حق له فيها» يحتملٌ أنها صارت له بسبب تمليكها إياه بعد 


5 


وا وها و وا ونه لواف موائق “ا أوا هائها و جه له واوا وناك وناو ل رهق هاضق قل ها هد فا فاه ها الوا هخ وه مهاه | وح به هاقرف أ هد وها واإرمه بعد عار اع ع ع ب 


الحكم بالبيع منه » وإذا احتمل ذلك والأصل في الإقرار القصر على أدنى ما 
يمكن فلم يبطل القضاء بالشك . 

فإن قيل : هذا التقريرٌ إنما يصح أن لو احتمل الوقت التمليك". 

أما إذا لم يكن بين الفضاء والإقراز زمان يحتم ل التمليك فيه فكيف يمكن 
التوفيق بين الدعوى لنفسه وبين الإقرار لغيره أنها له بسبب تقمليكي إياها له 
بعد القضاء ؟ 

قلنا ل ل 
القضاء وبقي خصمًا ؛ لأنه لم يُسلَمُها إلى امقر له » وبقيت النسبة إليه باعتبار 

عق اللنبسن بسكن يقول المتطي:: إن الذار كاتيت لي من الأأصل وقد كشيعه بعتها 
قبل القضاء من المقرله على أني بالمخيار ثلاثة أيام حتى بقيت الدار على ملكي 
في مدة الخيار » فصحت النسبة إل بهذا الطريق » ثم إن المقضي عليه استولى 
على الدار وغصبها مني . ثم لما قضى القاضي بالدار انقضت مدة الخيار 
عقيبه بلا فصل » فأمكن الجمع بين هذا الإقرار والدعوى الأولى والشهادة 
بهذا الوجه » ولما احتمل هذا لم يبطل الحكم بالشك . ولاشيء للمقضي 
عليه على أحد لهذا الاحتمال . 

فإن قال المقضي له: هي دار فلان ولم تكن لي قط أو بدأ » فقال: ما 
كانت لي قط ولكنها لفلان » فإن صدّقه المقرَّله في ذلك كلّه فقد تصادقا أن 


0 


الدعوى والبينة والحكم كل ذلك كان باطلاً » فوجب رد الدار على المقضي 


00ت 


إلا أنه بالإسناد صار شاهدا على المقر له فلم تصح شهادته على ما بينا 
فى شرح الجامع , وقال فى نكاح الجامع في أمة تزوجت بغير إذن مولاها 
بمائة درهم فقال المولى : لا أجيز النكاح ولكن أجيزه بمائة وخمسينء أو إن 


عليه » وإن قال المقرله : كانت الدارٌ للمقر ولكنه وهبها لي بعد القضاء 
ظ وقبضتها وهي لي بالهبة » فإنه يدفالدار إلى اقر له ويضمن امقر قيمة الدار ظ 
للمقضي عليه ؛ لأنه أقر ببطلان القضاء » وإنه يبطل الإقرار » والإقرار حق 
عليه » والقضاءٌ حق له » فإذا كذّبه المقر له أي في قوله : «لم يكن لي قط» بطل 
ما له دون ما عليه » وإذا لم يبطل إقراره بقي الدارٌ للمقر له ويضمن قيمة الدار 
للمقضي عليه ؛ ؛ لآنه لما أقر ببطلان القضاء قذاأاقم على فيه يوتعو بورد الذان 
على المقضي عليه » وبالإقرار للغير صار متلقًا للدار » والدار تضمن 
بالإتلاف عند الكل كما تضمن بالشهادة الباطلة . 

وهذا الجواب ظاهر فيما إذا بدأ بالإقرار وثنى بالنفي » وإن بدأ بالنفي 

وثنى بالإقرار » فكذلك الجواب وينبغي أن لا يصح إقراره ويرَدُ الدارٌ على 
اللقضي عليه ؛ لآنه لما قال : «ما كانت لي قط» بطل القضاء . فإذاقال: 
"ولكنها لفلان» فقد أقر بعد بطلان القضاء ووجوب الرد على المقضي عليه فلا . 
يصح إقراره» إلا أنا نقول : بأن الإقرار وإن كان مؤخر! فهو مقدم ؛ لأنه قصد 
صحة الإقرارء ولا صحة له إلا بالتقديم » والكلام يَحتمل التقدي والتأخير 
دون لكان ويقدء يشرظ أن كر رعو عير وين تببية الذار العتمي 
عليه . 


(إلا أنه بالإسناد صار شاهدا على المقرٌ له) أي إلا أن المقضى له بإسناد 
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زدتني خمسين, أن هذا فسخ للنكاح وجعل «لكن ( مبتدأً ؛ 


الملك لنفسه بالنفي بقوله : «ما كانت لي قط» صار شاهدا على المقر له لما 
ذكرنا أن قوله : «ما كانت لي قط» يتضمن بطلان الإقرار أنه تضم طلخن 
القضاء للتناقض » وإقراره للمقر له إنماايصح على تقدير بقاء الملك له ببقاء 
القضاء له ٠‏ فلما تضمن هذا بطلانٌ القضاء له وبطلان الملك لنفسه لزم منه 

بطلان الإقرار له » وهو ضررٌ للمقر له وافلالك كان قله : «ماكانت لي قط 
شاهدا؛ على المقرله » ومعنى قوله : إلا أنه بالإسناد صار شاهدا للمقر له هو 
أنه لما قال: «لكنها لفلان» أقر ببطلان القضاء أيضا للتناقض بدعواه اسك 
: ثم إقراره بها للغير وفي بطلان القضاء بطلاثٌ الإقرار له فكان شاهدًا على المقر 
له إلا أن أول الكلام يدوقف على آخره » فنصار هذا تمليكًا مطلقًا للمقر له 
بقوله : «لكنها لفلان» و نفيه الملك عن نفسه أولا لم يعمل في إبطال الإقرار 
لما ذكرنا أن النفي يؤخرٌ والإقرار بها له يُقَدّم ؛ لأن مقصوده من ذلك صحة 


الإقرار للمقر له فيصح. 

(وجعل لكن مبتدأ) وإقا تعرض بقوله: الكن» لأن كود قوله: الا أجيز 
التكاح» للفسخ إنما نشأ من ذكر قوله : الكن» عقيبه. إلى هذا أشار في 
ااشروح الجامع) . 


َ 5 و 
ألاترى أنه لو قال: لا أجيز النكاح إلا بزيادة الخمسين أو حتى تزيدني . 
8 و ٠‏ ظ 2 2 ١‏ 
خمسين درهما لا ينفسخ العقد بل يتوقف ؛ لآن قوله: لا أجير إلا بزيادة» 
استثناء بعد النفي فيكون إجازةً بشرط الزيادة » ويصيرٌ قولّه : «لا أجيز» عبارة 
عن الكف عن الإجازة لاعن الفسخ ؛ لأن الكف عن الإجازة هو الذي 


57ت 


لأن الكلام غير متسق ؛ لأنه نفي فعل وإثباته بعينه, فلم يصلح للتدارك, 
وفي قول الرجل : لك علي ألف درهم قرض فقال المقر له: لا ولكنه غصب 
الكلام متسق فيصح الوصل لبيان أنه نفي السبب لا الواجب . 


يحتمل الاستثناءً وهو الذي يحتمل الغاية أيض في قوله : «حتى تزيدني فأما [ 
الفسخ فلا يحتمل الاستثناءً ولا الغاية » فإذا كان كذلك لم يصر إجازة ولا 

وأمافى قوله: «لا أجيرٌ النكاح ولكن أجيزه بمئة وخمسين» فيبطل 
التكاح رضي الزوج بالزيادة أو لم يرض ؛ لأن قوله : «لا أجيز» مطلقه للفسخ 
؛ لأن النفىَ حصلّ مطلقًا إلا أن يدخل عليه ما يدل على أن المراد به الإمساك 
عن الإجازة لا الفسخ ( وهذا لآن قولّه: «ولكن أجيزه كمئه وخمسيناكلام 
فيقدأ مستقل بنفسه بيخلاف الاستعناء والشرظ » 2 

قال الله تعالى وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا» ”" فرق بين 
00 او 0 
00 ؛ ليست من تمن بيع ومككت ؛ فوقال يسذكلك: 
ولكن من قرض أو غصب لا يلزمه شيء ورجدالتوق ينما أن فول 
اليست من ثمن بيع نفي للجهة والسبب » فانتفى السبب وبقي الوجوب 
عا تجالة عض ذر ب اها المجوف اناك :اليس لي علبيك شيم 
قال: «ولكن من غصب أو قرض» لا يلزمه شيء 


.٠١١ 7 سورة البقرة» آية:‎ )1١( 
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[أو ] 


وأما «أو» فإنها تدخل , بين اسمين أو فعلين فيتداول أحد المدكورين» هذا 


أما قولّه : «هلا أجيرٌ التكا-» رد للتكاح فيبطل النكاح » حتى لو قال : «لا 
أجيز النكاح بمئة ولكن أجيزه بمئة وخمسين/لا يبطل النكاح . 

وقوله: (الكلام متسق) أي كلام المقرله مع كلام المقر متوافقان لا 
متنافيان؟ لأنهما توافقا فى أصل الواجب وإن اختلف فى السبب . 

و قال شمس الأئمة ‏ رحمه الله ولو قال: لفلان علي ألف درهم قرض» 
فقال فلان: لا ولكنه غصب فإنه بره المال ؛ لأن الكلام متسق فيتبين آخره 
اق او ا 
التتفاوت يتم تصديقه له فيما أقر به فيلزسه م7٠‏ : 

[أو] 

(وأما أو فإنها تدخل بين اسمين) كقوله تعالى : 9 فكفارته إطعام عشرة 
مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة ©" (أو 
فعلين) كقوله تعالى: « ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من 
)١(‏ انظر: أصول السرخسي 11١7/١‏ 

0( سورة المائدة» آية : 84 للا يؤاخذكم اللّه باللَغْوِ في أيمانكم ولكن يؤاخذكم ما 


عَقّدتُم الأيمان فَكَفارته إطْعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم 
أو تحرير رَقَبَة 4 . 


7ك 


موضوعها الذي وضعت له , يُقال: جاءني زيد أو عمرو أي أحدهماء ولم 
يوضع للشك وليس الشك بأمر مقصود يُقصد بالكلام وضعاء لكنها 
وُضعت لا قلناء فإن استعملت فى الخبر تناولت أحدهما غير معين فأفضى 


دياركم ه017 

ا ممم اب 0 
للشك, وكذلك أهل انحو يجعلونها للشك © . فقال ا ؛ لآن 
الشك إا يجيء لأمر عارض وهو ليس بمقصود من الكلام حتى يوضع له 
لفظً؛ لأن وضع الألفاظ للإفهام في الأصل » وبالشك يختل الإفهامٌ فلا 
يجوز أن يكون للاختلال الذي يجيء من الشك لفظ موضوع وإنما جاء الشك 
من قبّل محل الكلام وهو الخبرٌ » فإنها إذا استعملت في الخبر تناولت أحد 


(1) تور التسافه اله 8ه 
(0) قال أبوزيد الدبوسي: «و الصحيح عندنا أن كلمة (أو) كلمة تشكيك ؛ لأنا متى 
جعلناها للتخيير مرة وللدفي أخرى كان كلامًا محتملاً » والأصل أن الاسم له معنى 
واسلة وبل علي اناقهزة اقلق براك ندا أوعمرا اخبوف فؤوؤؤية كر واحد 
منهما على سبيل الشك واحتمال . . .) ظ 
انظر: تقوي أدلة الشرع اللوحة رقم .9١‏ 
فر وهو رأي الشافعية وبعض الحنابلة . 
ظ راجع : انواخ الرججرت:111/09لان شري لالجا عا حجني ترام 
0١‏ شرح تنقيح الفصول ص ٠١5‏ » شرح الكوكب المنير 777/١‏ . 
(4) راجع: رصف المباني ص 5١١‏ . 
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إلى الشك , وإذا استعملت في الابتداء والإنشاء تناولت أحدهما من غير 
شكء تقول إيت زيدا أو عمُرًا فيكون للعخيير ؛ لأن الابتداء لا يحعمل 
الشك , فعلمت أن الشك إنغما جاء من قبل محل الكلام , وعلى هذا قلنا في 
قول الرجل هذا حر أو هذا , وهذه طالق أو هذه أنه بمنزلة قوله: أحدكما. 
وهذا الكلام إنشاء يحتمل الخبر فأوجب التخيير على احتمال أنه بيان ‏ 
حتى جعل البسيان إنشاء من وجه وإظهارًا من وجه على ما ذكرنا في مسائل 
العتاق في «الجامع) و«الزيادات»: ولهذا قلنا فيمن قال: وكلت فلانا أو 


المخبر بهما وذلك غير عين فأفضى إلى الشك”" وهذا هو الصحيح ؛ لأن الخبر 
ولئل قل تنوك امبر ولا ست المخبر باط ا عرنه أن اط لها ول على 
أمر كان أو سيكون غير مضاف كينونته إلى الخبر » فإذا تساوى الدليلان على 
التعارض من غير رجحان لأحدهما على الآخر جاء الشك » فعلم أن الشكٌ 
إنمااجاء من محل الكلام لا من نفس كلمة «أو»» ولهذا إذا استعملت فى 
الاتقاء لآ فول القنك وى محقرقة فيه لا معان 

وولر اسعييلت ف الأعداء باقن قنوله: إيك :نينا عمد 
(والإنشاء) كقول الرجل : هذا ح أو هذا » فعلى هذا كان ما ذكره بعدها 
نظيرا لهما على طريق اللف والنشر. 

(حتى جعل البسيان إنشاءً من وجه وإظهارًا من وجه) أي جعل تعيين 
العتق المبهم في أحدهما إنشاء من وجه وإظهارً من وجه » وكذلك فى 
الظلاق يتن لقال لعيديه : .دادر ا هذا :فياك الحديهما فقال الول : 


. 149/1١ انظر: كشف الأسرار للبخاري 2377/7 البحرالمحيط 717/9/7”ء العدة‎ )١( 


0 


فلانًا ببيع هذا العبد أنه صحيح ويبيع أيهما شاء؛ لأن أو في موضع 
الابتداء تخيير والتوكيل صحيح استحسانا وأيهما باعه صح. وكذلك إذا 
قال: وكلت به أحد هذين » وكذلك إذا قال: بع هذا أو هذا أنه صحيح 
ويبيع أيهما شاء ؛ لأن أو في موضع الابتداء للتخيير, والتوكيل إنشاء 
والتخيير لا يمنع الامتثال . ظ 

راداي لبجو رار جار دحت ازاني في البجعارفي الفمن يه 


عقف أرقت رد لك الك ل بعد ف و يحفق الحي عملا بجهة الإنشاء ؛ لأن قيام 
المحل بالحياة شرط إنشاء العتق » ولو كانا حين يجبر على التعيين فلو كان 
إنشاء من كل وجه لما أجبر » وكذلك لو كان هذا في الطلاق المبهم بين المرأتين 
لو مانت إحداهما قبل التعيين طلقت البأقيةٌ ؛ لأنه إغما كان لا يتعين قبل اموت 
في إحداهما لمزاحمة الأخرى معها وقد زالت بالموت » فإذا خرجت إحداهما 

من أن تكون محلا للطلاق تعينت الأخرى وان قال عق المند حين 
تكلمت صدق في حق نفسه حتى بطل ميراثه عنها ولا يصدق في إبطال 
الطلاق على الحية ؛ لأن الطلاق يعن فيها شرعًا فلا يملك صرف الطلاق عنها 
شرل وكدلك لو عاق تعد عن و أمة فشا لاف سر عن مونة هدو طالن 
ثنتين أو هذه » ثم أعتق المولى الأمة فقال الزوج : أردت بذلك الأمة؛ تحرم 
عليه الأمدٌ حرمةٌ غليظةً عملاً بكونه بيانًا » وجعل الزوج فار وترث المرأة التي 

كانت أمة عملا بكونها إنشاء . 

(ويبيع أيهما شاء) يعني لا ب يشترط اجتماعهما على البيع بخلاف ما لو 

قال: وفلانا حيث يشترط هناك اجتماعهما ؛ لأن «أو» فى موضع الابتداء ظ 


0 


العقد إلا أن يكون من له الخيار معلومًا فى اثنين أو ثلاثة فيصح استحسانا ؛ 


تخيير» فينظر إن كان هو منفردًا بذلك الفعل فالاختيار له » وإن كان تمام 
ذلك الفعل موقوفًا على الآخر كان الآخر كالتوكيل المبهم ؛ لأن تمام ذلك 
الفعل بالاختيار » فيكون الاختيار لمن إليه تمام الفعل » والوكالة لا تتم إلا 
بالقبول » والتوكيل صح استحسانًا . 
قال في وكالة «المبسوط»: وإذا كان لرجل عدل رْطي”"' فقال لرجلين 
أيكما باعه فهو جائز » وكذلك لو قال لي ا ا 
فى القياس لا يجوز لجهالة مَن وكله ببيعه وفى الاستحسان يجوز ؛ لأن هذه 
القياس والاستحسان هاهنا ولم يَنْص في توكيل الواحد ببيع أحد العبدين 
حتى تكلف بعضهم للفرق فقال: الجهالة فيما تناولته الوكالة بالبيع دون 
الجهالة فيمن هو وكيل بالبيع لما بينا في الإقرار أن جهالة المقر به لا تمنعم صحة 
الإقرارء وجهالة المقر له تمنع من ذلك» ولكن الأصح أن القياس 
والاستحسان في الفصلين”"» والتخيير لا يمنع الامتثال كما في كفارة اليمين. 
(إلا أن يكون مَن له الخيارٌ معلومًا) أي خيار التعيين (فى اثنين أو ثلاثة 
و قال في «الأسرار»: إذا اشترى ثوبين بعشرة على أنه بالخيار يأخذ أيهما. 
)١(‏ الزط: جيل من الناس » الواحد زْطيّ » مثل الزنْح ورّنْجِي ٠‏ والروم ورومي. 
انظر: الصحاح ١١79/7‏ .مادة: زطط . 000 
(6) انظر: المبسوط 060/1١9‏ . 
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لأنه إذا لم يكن معلومًا أوجب جهالة ومنازعة, وإذا كان من له الخيار معلوما 
لم يوجب منازعة, لكنه يوجب خطرًا فاحتمل في الثلاث استحسانا . 

وقال أبويوسف ومحمد في المهر إذا دخله أو أن التخيير إذا كان مفيدا 
أوجب التخيير . مثل قوله في الجامع : تزوجتك على ألف حالّة أو ألفين إلى 
سنة أو ألف درهم أو مائة دينار أن للزوج أن يُعطي أي المهرين شاءء وإذا لم 


قا وير« الآعروكذلك أحد الأثراب الفاكلةه قهند] الخرط بعاد ايشكسنان 
عندنا » وعند زفر لا يجوز قياسا . كما لو اشترى أحد الأثواب الأربعة على 
اله ناطتاواخة | نيما قنك وير الك نر 

ووجه الاستحسان أن فساد البيع بالجهالة مثل الفساد بالشرط» فلهنا 
احتملت الجهالة الشرط في مدة الثلاث نفيًا للغبن فلأن تحتمل الجهالة من 
الغلاث نفيًا للغبن أولى » فوجه الأولوية باعتبار أن الأعيانّ الثلاثة تحتمل 
الأوصاف الثلاثة » وهي: الجيد . والوسط ء والرديء بخلاف الأيام » ثم 
هناك لم يتحمل أكثر من ثلاثة أيام فكذا هاهنا (لكنه يوجب خطرا) ؛ لأنه 
يحتمل أن يختار هذا فيكون هو المبيع ويحتمل أن يختار ذلك فيكون هو 
المبيع» فهذا يشبه القمار » وشبهة الحرمة ملحقة بحقيقة الحرمة » فالقياس أن 
لأ بجر راكنا مو شبهه بالتسان ]لأ أتدصم فى القلات امسعسب تابد لالة 


)١(‏ انظر: الأسرار في الأصول والفروع للشيخ العلامة أبي زيد عبيد الله بن عمر 
الدبوسى الحنفى المتوفى سنة هي من كتاب البيع اللوحة رقم 2.5١5‏ الموجود 
على شكل مايكروفلم في الجامعة الإسلامية برقم ١11/١‏ . 


ل 


يفد التخيير مثل ألف أو ألفين لزمه الأقل إلا أن يعطي الزيادة ؛ لأن النكاح 
و السو وو 
بالبيان والتخيير ؛ لأنه هو الموجب . 


وقال أبوحنيفة رحمه الله : يصار إلى مهر المثل ؛ لأن الثابت بطريق 


النض وهي أن النبي عليه السلام شرع شرط الخيار") بخلاف القياس ونبهنا 
على العلة وهي دفع الغبن والخسران » فكأنه قال للمشتري : لك ولاية دفع 
الغبن وهذا في معناه ؛ لأن دفم الغبن كما يحصل بالتأمل في عين واحد 
يحصل باختيار عين واحد من الأعيان» بل هاهنا أقوى فكان في معناه #بواعنا 
قلنا في الشلاث دون ما فوقه ؛ لأن الأعيانٌ لا تخلو عن جيد ووسط ورديء: 
فاندفعت الحاجةٌ بالثلاثة فيبقى ما وراءها على قضية القياس . 


(لزمه الأقل) أي عينا ؛ لأنه لا فائدة في التخيير : بين القليل والكثير في 
لين الراخد يز قيث الأئن لكريديت اف السر» :ولعي الود 

(وقال أبو حديفة ‏ رضي الله عنه ‏ يصار إلى مهر المثل) أي يحكّم مهر 
المثل في الوجوه كلّها حتى أنه لو تزوجها على ألف حالة أو ألفين إلى سنة فعند 
أبي حنيفة ‏ رضي الله عنه - ال مور كايا كان النين أن اقب رشان 
لها إن شاءت أخذت الأآلفين إلى سنة وإن شاءت أخذت الألف ‏ حالاء وإن 


)010 خرجه البخاري في كتاب البيوع باب كم يجوز الخيار 4/ 7" حديث رقم 


0 بلفظ: «إن المتبايعين بالخيار فى سيعهما ما لم يتفرقا أو يكون البسيع 
خيارا»: وفي حديث رقم 271١8‏ بلفظ : «السيعان بالخيار ما لم يشفرقا؛ . 


ود 97 


التخيير غير معلوم إلا بشرط الاختيار فلا يقطع الموجب المتعين بخلاف 
. العتق والخلع والصلح عن القود؛ لأنه لا يعارضه موجب متعين ؛ لأنه جائز ظ 
بغير عوض . فأما النكاح فلا ينعقد إلا بمهر المثل . 

ليو ع او 00 


20028 


كان مهر مثلها أقل فالخيار إليه إن شاء أعطاها الألف الحالة وإن شاء أعطاها 
. الألفين إلى سنة ؛ لأن كل واحد من المالين أنقص من صاحبه من وجه وأزيد 
من وجه » وإن كان مهرٌمثلها فيما بين ذلك فلها مهر مثلها وعندهما الخيار 
للزوج لتشككنا في وجود الأكثر إلا أن يرضى هو بالأكثر » فإن طلقها قبل 
الدخول فلها نصف ما يختار الزوج بالإجماع ؛ لأنه الأقل. كذا ذكره الإمام 
التمرتاشي' "رحمه الله - 


قال في «المبسوط» وإن تزوجها على ألف درهم أو ألفي درهم فعلى 


قول أبي حنيفة ‏ رحمه الله يحَكَم مهر المثل » اتإذكان فيه يقلها النا أن أقلة 
فلها الأقل ٠‏ وإن كان ألفين أو أكثر فلها ألفان » وإن كان أكثر من ألف وأقل 


)010( هوا عدون لماعي لور اللزين اللمزتاقتى اللواروفى ابو العيالتي تيه 
حنفي» كان مفتي خوارزم» له كتاب شرح الجامع الصغير (الموجود في مكتبة 
شستربتي برقم 0707 » وعموجه حسين باشا برقم 42١965‏ وكتاب التراويح 
الوجود ي 254 يران يرم" 0 والفرائض ٠‏ ولم أقف على شيوخه وتلاميذه ْ 
؛ توفي سئة ١٠5ه‏ تقريبا. 
انظر: الفوائد البهية ص ١١‏ . الجواهر المضية »١158-141//١‏ معجم المؤلفين 
١‏ . 


ل . 5 


هذه الجملة يتعبن باختياره من طريق الفعل لما ذكرنا إنها ذكرت في 
موضع الإنشاء فأوجب التخيير على احتمال الإباحة حتى إذا فعل الكل 


من ألفين فلها مهرٌ مثلها » وعند أبي يوسف ومحمد مهما الله .لها الألف 
في الوجوه كلها" '؛ (يتعين باختياره من طريق الفعل) . . فيد به لغلا يظن 
تعييئُه بالاختيار من طريق القول , فإنه لو عبن أحدٌ الأشياء الثلاثة فحنا 
يتعين » بل يتعين في ضمن الفعل كما في أجزاء وقت الصلاة للصلاة» 
واي ا و 
القول » ثم إذا تعين أحد هذه الأشياء الثلاثة بالفعل لا يبقى غيره محتملا ' 
للواجب ولكن يبقى مباحًا » فأوجب التخيير على احتمال الإباحة حتى إذ 
فعل الكل جاز . 

فإن قيل : إذا فعل الكل بأن وكل بكل نوع إنسانًا ففعلره مع ينبغي أن لا 
يجوز ؛ لأنه لم يبت التخيير فلم تغبت عد راع د ررد كي صير 
تاكاه عند أفت الل تعالى التخيير قوله: إِطْعاه عشرة مساكين 04" 
الآية» فتثبت الإباحةٌ في ضمنه فيبقى ما لم يقم الدليل المزيل. بخلاف مالو 
قال: بع هذا أو هذا » فإن هناك ثبوت الاختيار بدون الإباحة على ما يجيء 
لقيام الدليل على عدم الإباحة فيهما جميعًا ؛ لأنه لا يرضى ببيع كليهما . 


.9١294./6 انظر: المبسوط‎ )١( 


(؟) سورة المائدة» آية: 49. 


بن 35 


جازء فأما أن يكون الكل واجبًا فلا. على ما زعم بعض الفقهاء. وكذلك_ 
و 1 الصيد مسي 7 ب 


ل اق الى سر اس اس ساح 


1 التخيير في كل ل من ن أنواع قطع الظريق: 


(فأما أن يكوث الكل واجبًا فلا) أي هذه الأنواع الثلاثة جائزة إذا فعلها , 
ولكن الواجب أحدّها بخلاف ما زعم بعض الفقهاء إن الكل واجب ؛ لأن 
كل واحد منها يحتمل أن يكونٌ واجبًا على سبيل البدل » فإذا فعل الكل 
لسن احدهارا دل هنا سراف فيقع الكل واجبا . 

(وكذلك قولنا في كفارة الحلق) وهو قوله تعالى : « ففدية من صيام أو 
صدقة أو سك 4" (وجزاء الصّيد) وهو قوله تعالى : ط( فجزاء مَثل ما قل من | 
النّعم يَحَكُم به ذا عَدل مَسكُم هديا بالغ الكعبة أو كَفَارَةَ طَعام مُساكين أو عدل 
ذلك 7#" . 


. قاداقوك تساي انا جز اليس نووسي 


جم الراس ص ع لضان 


١ 1111‏ "عاب اننا 
فإنها للتخيير » وقد ورد بنيانه على هذا امثال بالسنة في حديث جبريل عليه السلام. 


,. ١1955 : آية‎ » 5 )0) 


:68 سورة المائدة» أية آئة: مو 0 
(9) :سعووة الاقةةة آنه 06 
0( وهوقول|), بى لزو» وسعيية ون المبسية وعهرين عبووالفوين ومجامي< 


1ت 


وقلنا نحن هذه ذكرت على سبيل المقابلة باحاربة والمحاربة معلومة 
بأنواعها عادة بتخويف أو أخذ مال أو قعل أو قمتل وأخذ مال . 


ابا ا ا ات 
السلام أبابردة هلال بن عور الأسلمي؟ فجاءه اناد ” يريدون الإسلام 


2 الخمجلكاوو الست وهر مووي وطن أن ار 
راجع اللسحوظة 13801و لكان في افقه أعل الدرة اكالكن هي 087 سير 
القرطبي 197/5 . 

)00 هو إيراهيم بن خا بن أبي ليان الكلبي البغدادي » أبوثور» يقال كه ابو 
عبدالله » وأبو ثور لقبه » فقيه » ثقة » صاحب الشافعى وأخذ الفقه عنه » ألف 
الكتب » ودافع عن السنة . له كتتاب في خخلاف الشافعي ومالك ذكر فيه مذهبه . 
وهو ويل إلى الشافعي + وقال الإمام أحسبد ين حنبل وقد سسئل عن مسألة : سل 
الفقهاء » سل أباثور 
تول وتعة ان 00 هروك الف عا اليا 
انظر : طبقات الفقهاء للشيرازي ص 57 الأعلام /١‏ /الاء معجم المؤلفين 58/١‏ . 

(؟) هو باذام ‏ بالذال المعجمة ‏ ويقال آخره نون » أبو صالح مولى أم هاني » ضعيف ». 
مدلس » ضعفه اليخاري » وقال النسائي : باذام ليس بثقة . وقال ابن معين: ليس به 

ظ بأس . من الطبقة الثالثة . ظ 
انظر: تقريب التهذيب حرف الباء الموحدة صن ”97 » ترجمة رقم 7» وميزان 
الاعتدال في نقد الرجال لمحمد بن أحمد بن عثمان الذهبي حرف الباء 
0١‏ تترجمة رقم ١؟١١.‏ 

(') وفي بعض الروايات :أن برو هال بن غوهر الأسلئس . 

انظر: أحكام القرآن تلجصاض؟/ »0٠١‏ كشف الأسرار للبخاري 181/7 

(54) لم أقف على ترجمته كاملا إلا أن ابن حجر العسقلاني قال في تقريب التهذيب 

ص 01/7 رقم /5 1/7 : هلال بن أبي هلال الأسلمي صحابي له حديث واحد. 


0 و 5 


وه و و هه هه © ه اهاج له وه واه هو و اهس ع اه امو هس هاه ه ا وا ها و سجس لوالو ها جو و ها هله و ه. جاع وشا ع ما عد م6 و هه جاع ع 0ع ١‏ ده 


فقطع عليهم أصحاب أبي بردة الطريق » فنزل جبريل على رسول الله عليهما 
السلام بالحد فيهم أن من قنتل وأخذ امال صلب » ومن قتل ولم يأخذ المال 
قتل» ومن أخذ المالَ ولم يقتل قطعت يده ورجله من خلاف » ومن جاء 
مسلمًا هدم الإسلام ما كان منه في الشرك ‏ وفي رواية عطية!"" عنه: ومن 
أخاف الطريق ولم يقتل ولم يأخذ المال نفي» '''. وفي هذا الخبر دليل على أن 
«أو» ليست للتخيير إغغا هي مرتبةٌ للحكم باختلاف الجناية كما يقال لمن يسأل 
عن حدود الكبائر هي : للد أوالرجم . أو القطع لا يراد به التخيير. 


(0010 


0 


فرة 


وك انال اليك ا رسي د ا ل لكر اال صا نه ان كلمة1 اه 
على العدي ري في 0 وو 


هو عطية بن سعد الكوفي تابعيى شهير » وهو الذي روى حديث قطاع الطريق . 
راجع : تهذيب التهذيب لابن حجر العسقلاني 7/ 5 77» الميزان 19/7 . 

خرجه البيهقي في السنن الكبرى باب قطاع الطريق 8/ 27787 والإمام الشافعي في 
كتاب أحكام القرآن ١4-717 /١‏ قال الشافعي : أخبرنا إبراهيم عن صالح مولى 
التوأمة عن ابن عباس في قطاع الطريق. إذا قتلوا وأخذوا المال: قتلوا وصلبوا . 
وإذا قتلوا ولم ياخذوا المال: قُتلوا ولم يصلبوا » وإذا أخذوا المال ولم يقتلوا قطعت 
أيديهم وأرجلهم من خلاف » وإذا هربوا طُلبوا حتى يوجدوا فتقام عليهم الحدود. 
وإذا أخافوا السبيل ولم يأخذوا مالا نفوا من الأرض . قال الشافعي: وبهذا نقول. 
يطلق هذا اللقب على أبي منصور محمد بن محمود الماتريدي ‏ الذي مر تعريفه في 
هامش رقم(1١)‏ من ص (01)» وكذلك يطلق على أبي الليث السمرقندي . 
ومقصود الشارح هو الأول. ظ 

لأننى اطلعت على كتاب «الميسر في الكلام» للبزدوي» وذكر في مقدمته أن جدي 
يحكي عن إمام الهدى أبي منصور الماتريدي . ظ 


و 5 


فاستغنى عن بيانها واكتفى بإطلاقها بدلالة تنويع الجزاء فصارت 
أنواع الجزاء مقابلة بأنواع المحاربة فأوجب مساجو 
أحوال الجناية وتفاوت الأجزية. 

قد ور بيات على هذا كثنان بانس فى عيدو جيريل انيه السلا 
حين نزل بالحد على أصحاب أبي بردة على التفصيل » فأما فيما سبق فلا 
أنواع للجناية على حسب اختلاف الأجزية فأوجب التخيير, وهذا لآن 
مقابلة الجملة بالجملة توجب التقسيم لا محالة , والجناية بأنواعها لا تقع 
إلا معلومة فكذلك الجزاء. حتى قال أبوحنيفة ‏ رحمه الله فيمن أخذ المال 


متى ذُكرت بين الأجزية المختلفة الأسباب يراد بها الترتيب كما في هذه الآية , 
وإلافهي للتخيير كمافي قوله تعالى: لإ فَكَقارته إطَُعام عشرة 
مساكين 6 الآية”" . 

وقوله: (فاستغني عن بيانها) أي عن بيان أنواع المحاربة » فصارت 
أنواع الجزاء مقابلة بأنواع المحاربة ؟ لأن جزاءً الشيء يقابل سببه» كما يقال : 
الرحد تتاب ونا[ لجعيي: وافلة تابر زااقير الخصق »وجتارة الممحاررة 
الوم وخى يخدلنا : تعنتي العو :اغا حيبي أنواع اتقنارة وكين معت 
قوله: (فأوجبت التفصيل والتقسيمُ على حسب أحوال الجناية) لما أن 
ابراه بقارا قيقا بل قيقلا افيف وروا قلطا ليطا 3 الخليظة في 
- وهكذا يذكره بعض فقهاء الحنفية في كتبهم ومنهم علي القارئ في شرح كتاب الفقه 


الأكبر . وإذا ذُكر كلمة إمام الهدى وأراد بها أبا الليث السمرقندي فالحنفية ‏ في 
الغالى-يذكرون معها اسمه » وإذا أطلقت أراد بها الأول. 


1 الظل!: تفسير الفرظبى 15/1 


اله 36ت 


وقتل أن الإمام بالخيار إن شاء قطعه ثم قتله أو صلبه وإن شاء قتله ابتداء أو 
صلبه ؛ لأن الجئاية تحتمل الاتحاد والتعدد فكذلك الجزاء»ء و لهذا قال 
أبويوسف ومحمد_رحمهما الله فيمن قال لعبده ودابته : هذا حر أو هذا: 


مقابلة الخفيف والخفيف في مقابلة الغليظ لا يحسُن ولايناسب. 000 
ثم قسَلَهُ أو صِلَبَهُ) أي مع القطع ؛ لأن الجناية تحتمل الاتحاد يقال: قطع 
الطريق والتعدد وهو أخذ المال وقتل النفس . فإن كل واحد منهما على 
الانفراد يوجب الجزاءً » فإذا اجتمعا كان موجبهما أيضً بتعدوه ذكان مععدد 
بنفسه متحدا بأثره وهو قطع الطريق وانقطاع الملرة » والشيء قد يعلم بأثره 
كما يُعلم بمؤثره » وكذلك من الجائز أن القصود هو القتل بأن كان القطاع 
وولقري "ا اللثبار: نوخد امال وقع تبعًا لا قصداء ومن الجائز أن أخذ المال هو 
الأصل وقتل النفس وقع تبعًا حتى لا يقوم أحل من يطلبهم » فلذلك خير 
أبوحنيفة ‏ رحمه الله الإمام بين إقامة حد أخذ المال والقتل عملا بالتعدد , 
وبين إقامة حد القتل عملا بالاتحاد9؟ . ظ ظ 
و قوله: (ولهذا قال أبو يوسف ومحمد_رحمهما الله فيمن قال لعبده) 
يتعلق بكلام قبل هذا بورق وهو قوله: فإن استعملت في الخبر تناولت 
)١(‏ الموتورٌ: الذي قتل له قتيل فلم يدرك بدمه » أو من قُتل له قريب فلم يطالب بدمه. ‏ . 


تقول منه ور 4 4و الغ ورا 
راجع : الصحاح ؟/ 2847: مادة : وترء الرائد 7/ ١5084‏ . 


(7) فإن قتلوا وأخذوا المال فعند أبي حنيفة ‏ رحمه الله الإمام فيهم بالخيار؛ إن شاء قطع 
أيديهم وأرجلهم ثم قتلهم . وإن شاء قتلهم من غير قطع » وإن شاء صلبهم . 


12 34ت 


أنه باطل ؛ لأنه اسم لأحدهما غير عين وذلك غير محل للعتق ., وقال 
أبوحنيفة رضي الله عنه : هو كذلك لكن على احتمال التعيين حتى لزمه 
التعيين في مسألة العبدين» والعمل بانحتمل أولى من الإهدار فجعل ما وضع 
لحقيقته مجارًا عما يحتمله وإن استحالت حقيقته كما ذكرنا من أصله 
فيما مضى وهما ينكران الاستعارة عند استحالة الحكم ؛ لأن الكلام للحكم 
وضع على با سبق ظ 0 

ولهذا قلنا فيمن قال هذا حر أو هذا وهذا , أن الثالث يعتق ويخيّر بين 
الأولين ؛ لأن صدر الكلام تناول أحدهما عملاً بكلمة التخيير والواو 
توجب الشركة فيما سيق له الكلام . فيصير عطفا على المعتق من 
أحدّهما غير عين إلى أن قال هذا حر أو هذا » ولهذا ذكر الإمام شمس الأئمة- 
رحمه الله .هذه المسألة متصلاً بذلك الأصل المذكور بتلك المسألة9" . . 

(وقال أبو حنيفة رضي الله عنه ‏ نعم هو كذلك , لكن على احتمال 
التعيين) يعني أن أصلّ هذا الإيجاب يتناول أحدهما بغير عينه على احتمال التعيين . 

ألاترى أنهما لو كانا عبدين تناول أحدهما على احتمال التعيين إما ببيانه 
أو بانعدام المزاحمة موت أحدهماء فيصح الإيجاب هنا باعتبار هذا المجاز كما 
هو أصل أبي حنيفة ‏ رحمه الله - في العمل بالمجاز » وإن تعذر العمل بالحقيقة 
لعدم صلاحية المحل لهء يعنى لما كان هذا الإيجاب صالخًا لإثبات العتق في 
حقيقة هذا الكلام في حق العبدين كان صا ًا أيضا لإثبات العتق في محل 
المجاز أيضا » وهذا هو المحل بجامع وجود العينين الذي كان هو محلاً صالحًا . 


)انر أصول المرعيي ا 1 
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الأولين كقوله: أحدكما حر وهذا , ثم قد يستعار هذه الكلمة للعموم بدلالة 
تقترن فيصير شبيها بواو العطف لا عينه , فمن ذلك إذا استعملت في 
النفى صارت بمعنى العموم. قال الله تعالى : ل ولا تطع منهم آثما أو كفورا 4 
أي لا هذا ولا هذا . ظ ظ 

٠‏ وقال أصحابا في الجامع في رجل قال : والله لا أكلم فلاناً أوفلانًا: أن معناه 
فلاناً ولا فلاناً حتى إذا كلم أحدهما يحنث ولو كلمهما لم يحنث إلا مرة 
واحدة ولا خيارله في ذلك حتى إنه لو استعمل هذا في الإيلاء بانتا جميعًا . 


لدخول كلمة «أو» وله مجاز متعين وهو إيجاب العتق . غير أن هذا الإيجاب 
في محل الحقيقة يوجب العتق المبهم » وفي محل المجاز يوجب العتق المعين» 
فكان بمنزلة موت أحد العبدين قبل البيان في محل الحقيقة .. 

(فعصير شبيهًا بواو العطف لا عيبه) » فشبهه بواو العطف من حيث 
إنهما متّعينان كما في واو العطف وليس هو بعينه من حيث إن كل واحد منهما 
مراد بالنفي بخلاف الواو. ْ 

(حتى إذا كلم أحدهما يحنث ) بخلاف واو العطف . (ولو كلمهما لا 
يحنث إلا مرة واحدة) ؛ لأنه لما حنث بكلام أحدهما لم تبق اليمين فلم يحنث 
إلا مرةٌ واحدة ولا خيار له في ذلك » ولو كان على حقيقة لكان له الخيارٌ ؛ 
وهذا لأنه لما كان كلاهما مرادًا لم يبق له الخيار » وثبوت الخيار إنما يلزم من 
كون أحدهما مزادا وليس كذلك (حتى لو استعمل هذا في الإيلاء) بأن قال: ‏ 
وال لأأر ب هذه اوهل رناتها جميعًا) كما في واو العطف . 


. فلذلك صارعامًا أي لما وقعت النكرة فى موضع النفي صار عام ولا 


ا 


ووجه ذلك أن كلمة «أو)لما تناولت أحد المذكورين كان ذلك نكرة , 
وقد قامت فيها دلالة العموم وهو النفي على ما سبق , فلذلك صار عاما إلا 
أنها أوجبت العموم على الأفراد لما أن الأفراد أصلهاء. حتى إن من قال :لا 
تطع فلانا أو فلانا فأطاع أحدهما كان عاصيًا . ولو قال: وفلانا لم يكن 
عاصيًا حتى يُطيعهما , وإذا حلف رجل لا يكلم فلانا وفلانا لم يحدث حتى 
يكلمهما , ولو قال: أو فلانا حدث إذا كلم أحدهما لأن الواو للعطف على 
سبيل الشركة والجمع دون الإفراد. ظ 

ومن ذلك إذا استعملت في موضع الإباحة تصير عامة ؛ لأن الإباحة 
دليل العموم فعمت بها النكرة كما يقال: جالس الفقهاء أو ا محدثين أي 
أحدهما أو كليهما إن شئت , وفرق ما بين التخيير والإباحة أن الجمع بين 
الأمرين في التخيير يجعل المأمور مخالفا وفي الإباحة موافقا . وإنما تعرف 


يكن إثنات التحعشبيم إلا أن يجعل بمعنى واو العطف ؛ لأن الإناخة دليل 
العموم؛ لأن الإباحةً رفع القيد » وعند ارتفاع القيد تشبت الإباحة على سبيل 
العموم » فاعتبر هذا برقع القيد الحسي ٠‏ وكذلك في الشرعيات إذا حلف لا 
يخرج من داره إلا إلى جنازة فخرج إلى جنازة وفعل أفعالاً أخرَ لم يحنث ؛ 
لأنه موضع الإباحة » وكذلك إذا أذن لعبده في نوع من الأنواع يصير مأذو ظ 
في الأنواع كلها لما أنه في موضع الإباحة ؛ لأن العبد كان ممنوعا عن التصرفات 
فيكون الإذن فك الجر . وبالفك تثبت الإباحة » (وفرق ما بين الإباحة 
والتخيير) أن الجمع بين الأمرين في التخيير يجعل المأمور مخالفًا وفي 
الإباحة موافقا ؛ لأنه إذا جمع بينهما في التخيير يقع الامتثال في أحدهما 
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الإباحة من التخيير بحال تدل عليه . وعلى هذا قال أصحابنا في «الجامع) 
فيمن حلف لا يكلم أحد إلا فلانًا أو فلانا أن له أن يكلمهما جميعا , 
وكذلك قال: لا أقربكن إلا فلانة أو فلانة فليس بمولى منهما , وقالوا فيمن 
قال برئ فلان من كل حق لي قبله إلا دراهم أو دنائير : أن له أن يدعي المالين 
جميعا ؛ لأن هذا موضع الإباحة فصار عاما. ألا ترى أنه استثنى من الحظر 
فكان إباحة ؟ باللا0 ظ 00 


ولايقع في الآخترء وفي الإباحة يقم الامتشال بهما ؛ لأن موضع الإباحة 
موضع التعميم على ما ذكرنا . 

(و إنما تُعرف الإباحة من التخيير بحال تدل عليه) وهي : 

أن تكون هذا بعد سبق الخطر قبله كما في قوله: (لا يكلم أحدا إلا فلانا 
أو فلانا , فإن له أن يكلمهما جميعًا) ؛ أو أن يعرف الصفة المرغوبة في كل 
والحد متهم فكآن ل رعتااتن ادمع بيتهها كنا ف قوله: على نتيا ار 
المحدثين» أو استعملها في موضع إظهار السماحة والجود كما في قوله: خذ 
من مالي هذا أو هذا » وهذه دلالات الإباحة وإلا فهي للتخيير » ولا فرق 
بينهما من حيث الصيغة في نفسها إذ في كل منهما استعمال كلمة ”أو ) بين 

الشيئين عند إصدار صيغة الأمر من المتكلم . ْ 

ظ رقد بَرِئْ فلانٌ من كل حق لي قبّله إلا دراهم أو دنانيرَ أن له أن يدعي 
سسا لسوت اسرربي لأنه يحرم على نفسه 


- 446 


وقال محمد_رحمه الله : بكل قليل أو كشير على معنى الإباحة أي 
بكل شيء منه قليلاً كان أو كشيرا وكذلك داخل فيها أو خارج أي داخلا 
أو خارجا , ويجوزالواو فيهماء. وكذلك أحكام هذه الكلمة في الأفعال إن 
دخلت في الخنبر أفضت إلى الشك؛ وإن دخلت في الابعداء أوجبت 
التخيير . مغل قول الرجل : والله لأدخلن هذه الدار أو لأدخلن هذه الدار أو 
لا أدخل هذه الدار أولا أدخل هذه الدار أن له الخيار 


(وقال محمد رحمه الله بكل قليل أو كثير على معنى الإباحة) يعني 
لوباع الدار لا يدخحل الطريق والشرب في البيع » ولو قال بكل قليل أو كثير 
ندخل على معت الإباتحة ».ومع الاباحة افيه أن المتتشرى كان نوع عن 
الانتفاع بالطريق والشرب . 

قيل: قوله: «بكل قليل أو كثير» فكان هذا بعد الحظر فكان موضع إباحة 
» ولكن فيه نوع إشكال وهو أنه لو ثبت الملك للمشتري في الطريق والشرب 
بطريق الإباحة لأمكن البائع من الرجوع فيهما ومع ذلك لا مكحن 

الوب ووو با و عدوي 

وقوله: رأوسيت انيور . مثل قول الرجل اه 
لأدخلن هذه الدار أو لا أدخل هذه الدار أولا أدخل هذه الدار أن له الخيار) . 

اعلم أن في هذه المسألة نوع تخليط فلا بد من حفظه » فإن قوله: «إن له 
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ولاق امنا الم ف 1 تاسوه عو لخ أل عه لوايه جد ا 6 هدك ا رق راي درف لفاو ع اوربعو تال اا ار ال 


الخيار راجع إلى المسألة الأولى دون الثانية قطعا وبتاتا بدليل روايات الكتب 
المعتمد عليها . 

منها : ما ذكره الإمام شمس الأئمة السرخسي ‏ 20000 تاضرد 
الفقه» على وفق ما ذكرته حيث قال : وعلى هذا قال في «الجامع) : لو قال : 
والله لأدخلن هذه الدارَ اليوم أو لاد كتلن هده الذار :«فاى الداريق وخ بر في 
يمينه لأنه ذكَرَ الكلمة في موضع الإثبات فتقتضي التخيير في شرط البر » ولو 
قال : لا أدخل هذه الدارَ أو لا أدخل هذه الدار » فأي الدارين دخل حنث في 
ينه ؛ لأنه ذكرها في موضع النفي فكانت بمعنى ولا”) وهكذا أيضا في 
ااشروح الجامع الكبير» في الباب الآخر من أيمانه . ظ ظ 

وقال المصنئف رحمه ال في اشر الجامع الكبير؟. رجل قال الله 
لا أدخل هذه الدارَ أو لا أدخل هذه الدارَ » فأيهما دخل حنث ؟ لأنه التزم أحد 
الأمرين » فلولم يحنث بأحدهما لصارت اليمين واقعة عليهما جميعا معا 
وذلك ياطل . 

لاترى أن لوعطف بالواو مع إعادة حرف النفي لكان الجواب ما قلنا . 
فكان هذا أولى. 

والفصل الثاني : والله لأدخلن هذه الدارَ اليوم ىضرن هده القار 
ل اينما ف وإن مضى اليوم قبل أن 
يدخلهما حنث ؛ لأنه التزم دخول إحداهما ث فلو لم يبر بدخول إحداهما 


.717/١ انظر: أصول السرخسبى‎ )١( 


0 


ولها وجه آخر هنا وهو أن يجعل بمعنى حتى (أو ) إلا أن. وموضع ذلك 
أن يفسد العطف لاختلاف الكلام ويحتمل ضرب الغاية . وذلك مثل قول 
الله عرز وجل : ليس لك من الأمر شيء أو يتوب علّيهم 4 أي حتى يتوب 
عليهم أو ! إلا أن في , بعض الأقاويل ؛ لأن العطف لم يحسن الفعل على الاسم 


لصار ملتزمًا دخولهما وليس كذلك » وهكذا لقال رده تفريم لاد 
الكبير» ثم لا يمكن أن يقال: إن معناه أن له الخيار أي في المسألة الثانية أيضا 
بأن يكون مختارا بين الدخول في إحدى هاتين الدارين مع الحنث ؛ لأنه لا 
يطلق في مثله اسم الخيار . ظ 

ألا ترى أنه كيف نفى الخيار قبل هذا في الكتاب في مثل ذلك في قوله في 
رجل قال: «والله لا أكلم فلانًا أو فلانًا إلى قوله ولا خيار له في ذلك», ثم 
يحتمل أن تكون فائدة إعادة ذكر هذه المسألة الثانية مع ذكر نظيرها قبلها هي 
إعلامٌ أنه لا يتنفاوت ذكر كلمة «أو؛ في 50 النفي بين أن يكون هي في 
ا ا 

يقتضى التعميم . ظ 

بحرم رج ا عر داس انر الافان: 

(ويحتمل ضرب الغاية) أي ويحتمل صدرٌ الكلام ضرب الغاية لكونه 
التحريم للفعل . 

وهواظ ينوب 7 عل لالس هوف قوط 4 


6 ا 
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وللمستقبل على الماضى فسقطت حقيقته واستعير لما يحتمله وهو الغاية؛ 
لأن كلمة أولما تناولت أحد المذكورين كان احتمال كل واحد منهما 


(وللمستقبل) وهو يتوب 4 (على الماضي ) وهو 9 ليس 4# يعني لو 
كان قوله: «إ أو يتوب * معطوفًا على ما قبله لكان لا يخلو إما إن كان معطوقًا 
على (إ شيء # أو معطوفا على ( ليس #. و ليس كل واحد منهما صاحا 
لكونه معطوفا عليه له لما ذكر » فلذلك سقطت هاهنا حقيقة العطف من «أو) 
فكان أو هاهنا على هذا التقدير تبعنى «إلا أن على معنى طإ ليس للك من الأمر 
شيء أو يتوب عليهم 4 فتفرح بحالهم أو يُعذّبهم فتتشفى منهم . 

كذا في «الكشاف)0”' جعل هذا الوجه آخر الوجوه » وذكر فيه قبل هذا إنه 
معطوف على ما قبله وهو قوله: إ ليقطع طرفا”" وقوله: لإ ليس لَك من 
الأمر شيء» اعتراض ء والمعنى إن الله مالك أمرهم » فإما أن يهلكهم أو 
يهزمهم أو يتوب عليهم إن أسلموا أو يعذبهم إن أصروا على الكفر » وليس 
لك من أمرهم شيء. ‏ 

وقيل: إن فإ يعوب » منصوب بإضمار أن » وإن يدوب 4 في حكم 
اسم معطوف بار أو على الأمر» أ على «شيء 4 أي ليس لك من أمرهم 
000 من التوبة عليهم » أو من تعذيبهم إلى آخره”" 

لي ا ل ل ل لي ان 
ا عسوو 
(1) انظر: الكشاف 7135/١‏ 


(0) سورة آل عمرانء آية الاو تف طرقاي الور قرو أ يكن قار حانه 4 
(9) انظر: الكشاف ١/57١5؟.‏ 


ات 


متناهيا بوجود صاحبه فشابه الغاية من هذا الوجه فاستعير للغاية والكلام ‏ 
يحتمله ؛ لأنه للعحريم وهو يحتمل الامتداد . وكذلك يقال: والله لا 
أفارقك أو تقضيني حقي ؛ معناه حتى تقضيني حقي, أولا أن تقضيني 
حلي وجا كير في كلاه الغرب ١[‏ يحمي ظ 

وعلى هذا قال أصحابنا فيمن قال: والله لا أدخل هذه الدار أو أدخل 
هذه الدار الأخرى :إن مسفناة سس ادل هده فإن كل الأول أرلاً سيت ١‏ 
وإن دخل الأخيرة أولاً انتهت اليمين وتم البر ؛ لما قلنا أن العطف متعذر 
لاختلاف الفعلين من نفي وإثبات والغاية صالحة ؛ لأن أول الكلام حظر 
وتحريم » فلذلك وجب العمل بمجازه , والله أعلم . ظ 
لألزمئّك أو تعطيني حقي ٠‏ وعلى هذا قراءة من قرأ: ظ تقاتلونهم أو 
يسلمون 4”" بالنصب”” كما في قول الشاعر : 

لا أستطيع نُزوعا عن مؤدتكم أو يصنع البَينَ غير الذي صنعا”" 

أي حتى يصنع . 

وعلئ هذا كان قوله :قر ليغ عله الدار الأصرى بلسي قن قرلة: 
والله لا أدخل هذه الدار » (أو أدخل هذه الدار الأخرى) ؛ والله أعلم ش 


)01 سورة الفتحء آية:7١‏ «إ تقاتلوتهم أو يسلمون 4 . 
0( انظر في القراءة: تفسير فخرالرازي 217/548 تفسير الطيري"؟/ 285 معجم 
القراءات 5١50/5‏ 
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لاأستطيع نزوعا عن مودتها أو يصنع البين بي غير الذي صنعا . 


ع 


باب ,حتى 


هذه كلمة أصلها للغاية فى كلام العرب, هو حقيقة هذا الحرف لا 
يسقط ذلك عنه إلا مجازا ليكون الحرف موضوعا لمعنى يخصّه, وقد 
وجدناها تستعمل للغاية لا يسقط عنها ذلك., فعلمنا أنها ضعت له 


باب حتى 

اسح سس ياس اه 
وداه رامين ريه ا أي د يخص الحرف ذلك المعنى حتى ينتفي 
الا شتضراك» أو المعنى يخص ذلك الحرف لينتفي الترادف: هذا هو الأصل. 
وقوله : إلا مجازا» يعني أينما وٌجد هذا احرف وٌجد فيه معنى الغاية إلا إذا 
استعمل هذا الحر ف بمعنى حرف آختّر مجاراء حينئذ يسقط عنه معنى الغاية كما 
فى قوله "دمحي إذك سس انفد عنك كان مدعنا المعلات 
المحض . ظ ا 0 

(فعلمنا أنها وُضعت له) أي إن كلمة (حتى) وضعت لعنى الغاية: 
)١(‏ فحرف حتى للغاية دون الترتيب ‏ ولمجرد السببية والمجازاة وللعطف المحض أي 


الشريك من غير اعتبار غايته وسببيته ‏ وبمعنى إلا في الاستثناء» والأول هو الأصل 
فيحمل عليه ما أمكن . 


راجع: : سول المرخسى 6/6ك يفف الألران للبشارى 40/8:#قما بندها: 
البحرالمحيط »53١48/7‏ شرح تنقيح الفصول ص ” ٠ء‏ العدة١/584١-39١.‏ 
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فأصلها كمال معنى الغاية فيهاء وخلوصها لذلك بمعنى إلى كقول الله 
عزوجل :ا حبّى مطلع الفجر 4 وتقول: أكلت السمكة حتى رأسها. 
أي إلى رأسها فإنه بقي أي بقي الرأس» . 


فأصلّها كمال معنى الغاية وخلوصها لذلك بمعنى إلى» ولكن الفرق بينهما من 
و | 7 
أحدها ‏ وهو أيسّرها مأخذ أن كلمة (حتى) تدخل في الغاية الوضعية لا 
في الجعلية» ونعني بالوضعية أن ينتهي بها المغيا أو ينتهي عندهاء وعن هذا لا 
يقال : فنك امار جد لحن بست الليل ؟ لآن الليل لا ينتهي به ولا عنده. 
وكلمة إلى تدخل فيهما جميعًا كقوله تعالى : ثم أتموا الصيام إلى الميال 16" 
وقوله : ل وأ يديكم إِلى المرافق 4" فالأيدي لا تنتهي بالمرافق ولا عندهاءٍ 
وكذا صح فيها أن يقال الببو ا ري 
في «الموصل» بعبارة ة تلو 
تقول الع ةس الال نبي فإنه بقي ) » اعلم 
ا بهذا التفسير بيّن خلوص معنى الغاية في حتى ؛ لآن 
كلمة إلى خاصة في الغاية لا كلام فيهاء فإنها لو ذُكرت في هذا المقام بأن قيل : 
أكلت السمكة إلى رأسها كان معناها هكذاء وهو أن يقال: إن رأسها بقي . 
فلما جاءت حتى هاهنا في معنى إلى في حق بقاء الرأس علم أن حتى جاءت 
للغاية الخالصة» فإن حتى لو لم تكن خالصة للغاية هاهنا لجاءت على ما يقوله 


.١81/ سورة البقرة» آية:‎ )١( 
. " (؟) سورة المائدة» أية:‎ 
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وهذا على مثال سائر الحقائق؛ ثم قد يستعمل للعطف لما بين العطف 
والغاية من المناسبة مع قيام معنى الغاية 


أهل النحوء وهو: أن يدخل ما بعدها فيما قبلهاء وبه تفارق كلمة إلى أيضً 
وهو فرق آخخر بينهما على ما ذكر في كتب النحو بقوله: ومن حق حتى أن 
تدخل ما بعدها فيما قبلها”'" . 

فقن الت البيوكة والبارحة قد اقل الراس . ونيم الصباح» بخللاف 
كلمة إلى + ظ ظ 

(وهذا على منال سائر الحقائق أك الككنان هوا لأدل سا الحقائق 
فكذاهناء نماي 1 ماري باز نوري يي الارمن م لقا 
وهو. ١‏ 51000000 

(ثم قد يستعمل للعطف لما بين الغاية والعطف من المناسبة) لا فيهما 
من التعاقب» ل ايا فكذلك الغابة 
اكرعين القاى تتسسانه فاستعيرت للعطف . 


(1) اختلف العلماء فال دل يمكال مايه تعنى افببا قلي )+ 
قال أكثر النحاة : إن ما بعد حتى ليس بداخل فيما قبلهاء وذهب إليه الخريري في 
«الملّحة» وابن جني ومنصور السفار. 
وقال الإمام عبدالقاهر والزمخشري: إن ما بعدها داخل فيها . 
و قيل: إن كان المذكور بعد حتى بعضا للمذكور قبله يدخل تحت ما ضربت له الغاية 
وإن لم يكن لا يدخل على هداتضن امبر فى كناك« التتضية !وين الوراق في 
ولمعا وامر في «المعاني » والسيرافي أيضا . ض 
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تقول : جاءني القوم حتى زيد؛ ورأيت القوم حتى زيداء فزيد إما 
أفضلهم وإما أرذلهم ليصلح غاية. ألا ترى إلى قولهم: استنت الفصال 
حتى القرعى؛ فجعل عطفًا هو غاية فكانت حقيقة قاصرة, وعلى هذا 


لهذا (جاءني القومُ حتى زيدٌ) فيه معنى العطف ؛ لآن زيدا جائي فكان 
للعطف من هذا الوجهء ومن سيك إن نجعي الوم ينعو كديع فيه محتن 
الغاية» وذلك إغا يكون إذا كان ( زيدٌ أفضلهم) لا يُتَوقّم مجيئه عادة» فينتهي 
و القوم بمجيئه» (أو أرذلهم ) ؛ لأن في العادة إنما يعتبر محجي ء الأكابر لا 
0 الأراذل» فلما أراد ذكر تعميم مجيء القوم ذكر بهذا الطريق ليعلم به مجيء 
جميعهم» فكان مجيء الأراذل غاية لانقطاع مجيء القوم . 

ألاترى إلى وصل (قولهم: استست القصال حتى القرعى''') بهذا 
القول علم بهذا أنه أراد به الأرذل وهذا مثل يضرب لمن يتكلم مع من لا ينبغي 
أن يتكلم بين يديه لجلالة قدره. يقال: استن الفرس إذا رفع يديه ويطرحهما 
معًا ويضرب برجليه كذلك في العدو'"'» والقريع: الفصيل الذي به فرع 
بالتحريك ‏ هو بثر أبيض يخرج بالفصال”" ودواؤه الملح©» فإذا لم يجدوا 


ج- انظر : الجثى الداني ص 646+ رصف المباني صن 154 فما بعدهاء المفصل صن ١١ ١‏ . 
كشف الأسرار للبخاري 7/ .7٠١217948‏ 
)١(‏ انظر المثل فى : لسان العرب ١149/١١‏ ءمادة: قرعء والصحاح 6/ »5١5٠‏ مادة: 
سشن © و”/ ١65‏ كممادة: فرع : 
فم راجع : الصحاح 5/ 45١5٠‏ مادة: سئن» و"ا/ 65١٠ءمادة:‏ قمص . 
(١‏ أي في 0 وقوائمها . 
62 وفي الصحاح 1111/7 و دواؤه املح ويجاب ألبان الإبل . 
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مبتدأة على مغال واو العطف إذا استعملت لعطف الجمل وهي غاية مع 
ذلك.» فإن كان خبر المبتدأ مذكور فهو خبره., وإلا فيجب إثباته من جدس ما 
قبله. ظ 


فلحا نوا" أونا ره''' ونضحوا جلده بالماء ثم جروه على السبّيخة9" واشعيازة 
الفَرَعَى كمريض ومرضى' ثم هاهنا الاستنان أي العدولا يتوقع من القريع 
لضعفه لما اتصل به من القرع» ٠‏ فينتهي استنان سائر الفصال باستناتها . 


و حاصله أن في حتى لم يكن بد من اعتبار معنى الغاية إما في الأعلى أو 
ف الأدنن» وهو معنى ما ذكر في «المفصل» بقوله : الطياات رلور عل 
أحد طرفي الشيء””" . ظ 


هر 


60 نتف شعره ينتفه ونَتّفه تنتيفًا فانتنف وتناتف : نزع نزعا خفيقا . 
راجع : القاموس المحيط » باب الفاء فصل النون. مادة : نتها . 

6 أوبار جمع وبر: والوبّر: صوف الإبل والأرانب ونحوها. 
أنظر : القاموس المحيط»ء ياب الراءء فصل الواو. مادة: الوبر . 

(9) السبخة جمع سباخ : الأرض ذات النز والملح . 
انظر : الرائد .8٠١57 /١‏ 

(5) انظر: الصحاح 7/ ١571‏ ءمادة: قرع . 

)02( لم أنف على عجارة الشارح في المفصل؛ والموجود في ص 15١‏ من كتاب التفصل 
0 ظ 
ل أله اانه في أذ مجرودهامجب أذ يكوة حر جز من الشيء أو مايلاقي 
الرجرديت 0000 


5300: 


تقول: ضربت القوم حتى زيد غضبان, فهذه جملة مبتدأة هي غاية 
معنى» ومن ذلك أكلت السمكة حتى رأسهاء إلا أن الخبر غير مذكور هنا 
فيجب إثباته من جنس ما سبق على احتمال أن يدسب إليه أو إلى غير أعني 
حتى رأسها مأكولي أو مأكول غيري. 

وخواعهاة في الأفعال أن يجعل غاية بمعنى إلى أو غاية هي جملة مبتدأة. 


(فكانت حقيقة قاصرةً) ؛ لأن كمال الغاية هو أن لا تدخل الغاية تحت 
المغيا على ما أشار إليه قبل هذا بقوله: فأصلها كمال معنى الغاية فيها 
وخلوصها لذلك بمعنى إلى . 

وهناك لم تدخل الغاية نحت المغياء ولما دخلت الغاية هنا تحت المغيا 
باعغتاز ووة معن الخظفت فيها ع وخا ترد قت لكان فى قو : جاءني 
لقنم ختى زيد مع وجبود معت الغاية كانت الخاية يها قاصرة بالسيية إبي:ما 
ذكن تزلدسن كمال عت الكارة فنا :تقول :رصويت القدوم حتصى ريد 
سيا اويح ريت اللور سن سار زيل يات فصار غضب زيد غاية 
الضيريت: 

(ومواضعها في الأفعال أن يجعل غاية بمعنى إلى) كقوله تعالى : ( حت 
َعْتَسلوا 004 

(أوغايةٌ مي جملة مبتداة) كقول الله تعالى : لح يول الول م ٠”‏ 
:)١(‏ سورةالساف ان 1 
00( سورة البقرة» آية: 6 ل حب يقول الرسول والّدين ن آمنوا مَعَه مت نصر اللّه 6 . 


5 


وعلامة الغاية أن يحتمل الصدر الامتداد, وأن يصلح الأخر دلالة على 
الانتهاء فإن لم يستقم فللمجازاة بمعنى لام كي » وهذا إذا صلح الصدر سببا 
ولم يصلح الآخر غاية وصلح جزاءء وهذا نظير قسم العطف من الأسماء؛ 
فإن تعذر هذا جعل مستعارًا للعطف المحض وبطل معنى الغاية» وعلى هذا 
مسائل أصحابنا في «الزيادات»), ولهذه الجملة ما خلا المستعار ا خحض ذ كر 


في قراءة من قرأ بالرفع”'' 

(وعلامةٌ الغاية أن يحتمل الصدرٌ الامتداد) كقوله تعالى: فلا تحل له 
من بعد حتئ تنح زوجا غيره 4”" (وأن يصلح الآخرٌ دليلا على الانتهاء) ؟ 
لأن الغاية هي التى ينتهي إليها الشيء» د يداد دياك كفنت 
في الآخر. ‏ 

(فإت لم يسعقم فللمجازاة) وعده الابجقانة إِما بعدمهما أو عدم 
أحدهماء فيحمل على المجازاة إذا كان صدر الكلام سببًا لما بعده وما بعده 
يصلح حكمًا له» فحينئذ يُحمل على المجازاة ؛ لأن جزاء السبب غاية لسببه؛ 
روات بر ا وا 0 
الغاية فكذلك هاهنا إنه للمسجازاة مع معنى الغاية 


. وهي قراءة نافع‎ )١( 
. 7 5 /” انظر : تفسير القرطبى‎ 
سورة البقرة » أية : حرم‎ )0( 
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في كتاب الله تعالى . قال الله تعالى لإحتّى يعطوا الجزية عن يد وهم 
صاغرون 4 وظ حَتّى تَعْمَسِلُوا 4 هي بمعنى إلى وكذلك ( حت تستأنسوا » , 
ومغله كثير: «( وقاتلوهم حتَئ لا َكون فشنة 4, وقال: وزلزلواً حت يقول 
الرّسول »© بالنصب على وجهين: 

أحدهما إلى أن يقول الرسول فلا يكون فعلهم سببا لمقالة الرسول 


قال الله تعالى: «احتى يعطوا الجزية 274 وما قبله : «إ قَاتلُوا الّذِين لذ يؤمنون 
الله ولا باليوم الآخر 4 إلى قوله: ا حمّئ يعطوا الجزية 4 فالمقاتلة هاهنا تصلح 
دليلاً للامتداد ؛ لأنه يقال: قاتل شهرا وقاتل سنة» والآخر يصلح للانتهاء ؛ 
لأنالقين الكقر عير مبيع للقدل إذا لوركن مو اهل صلاحية التفال ؛ لأن 
قتل رهابين”" الكفار وشيوخهم ونسائهم غير مشروع بل المبيح للقتل كفر 
المحارب أو صلاحيته» والجزية خلف عن الإسلام وقبول ما هو خلف عن 
الإسلام يصلح دليلاً لانتهاء القتالء فلذلك كانت كلمة (حتى) هنا للغاية . 
رط وقاتلوهم حتّئ لا تكون فشنة 74" ) أي كيلا تكون فتنة ؛ لأن آخر 
الكلام ليا صدر الكلام ؛ ؛ لأن القتال واجب مع عدم القع 
0 القتالَ واجب' وإن لم يبدأ الكفار لقوله تعالى : « قاتلا الْذين يلونكم من 


.79 سورة التوبة» آية:‎ )١( 

(1) الراهب: المتعبد في صومعة من النصارى يتخلى عن أشغال الدنيا وملاذّهاء زاهدا 
فيهاء معتزلاً أهلهاء وجمعه رهبان ورهابين. 
انظر : المعجم الوسيط ص 375» مادة: الراهب . 

("') سورة البقرة » أية: ١97‏ . 
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ريسب املو نادي لمعي ماخر وفيت أنها أعلام الانتسهاء 
من غير أثر, 


الكقَارِ) ”© وقوله تعالى : ظ ولْيَجِدُوا فيكم علْظة 4 7" . ولكن صدر الكلام 
يصلح سببًا لانتفاء الفعنة فلذلك حُمل على لام كي . هذا على تقدير تفسير 
القع ادراب والفقال» 

وأما على تقدير تفسيرها بالشرك والكفر كان غاية للقتال ؛ ؛ لأن القتال 
ينتهي بانعدام الشرك ء وتفسيرها بالشرك أولى بدلالة ما بعدهاء وهو قوله 
تعالى : ف( ويكون الدين لله ”" 

وقوله: (على ما هو موضوع الغايات أنها أعلامُ الانعهاء من غير أثر) 
معناه أن الغاية علامةٌ على انتهاء صدر الكلام من غير أن يكو للغاية أثر في : 
انتهاء صدر الكلام؛ على ما عرف أن علامة الشيء أن تُعرف ذلك الشيء ولا 
توجبه» ولا يضاف ذلك الشيء إليه لا وجودًا ولا وجوبًا”؟" كالإحصان"" 


. ١١7 سورة التوبة» آية:‎ )١( 

(0) سورة التوبة» آية: ١77‏ . 

000 اسن (أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله 
إلا الله... 

62 لس له 
أو ما يكون معرنًا للحكم الثابت بعلته من غير أن يكون الحكم مضافًا إلى العلامة 
د عا 

جع: أصول السرخسي (١ 212 ٠4/5‏ كشف الأسرار للنسفي ؟/401غ 

و رسيا 

)00( 00 عكري ايه لماعي سيد دخل بامرأة بالغة عاقلة حرة 
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والغاني - وزلزلوا لكي يقول الرسول فيكون فعلهم سببًا لمقالته؛ وهذا 
لا يوجب الانتهاء. وقرئ حتى يقول » بالرفع على معنى جملة مبتدأة ؛ 
أي حتى الرسول يقول ذلك فلا يكون فعلهم سببًا ويكون متناهيًا به. 

وقال محمد في «الزيادات) في رجل قال لرجل : عبدي حر إن لم 
أضربك حتى تصيح أو حتى تشتكي يدي أو حتى يشفع فلان أو حتى 
تدخل الليل: أن هذه غايات حتى إذا أقلع قبل الغايات حنث ؛ لأن الفعل 
بطريق التكرار يحتمل الامتداد في حكم البر 


مع الرجم» فإن الإحصان علامة على وجوب الرجم إذا وٌجد الزنا من 
المحصن من غير أن يكون الرجم مضافًا إليه لا وجوبًا ولا وجوذا. 

ثم معنى قوله: « وزلرلوا 4 حركوا بأنواع البلايا وأزعجوا إزعاجا 
لبديدا كينها بالزلزلة بما أصابهم من الأهوال والأفزاع. ٠‏ (إحتق يتقول 
الرسول 4 أي إلى الغاية التي قال الرسول ومن معه فيها ‏ مَتئ نص أللّه 4 أي 
ب بهم الضجر ولم يبق لهم صبرٌ حتى قالوا ذلك: ومعناه طلب النصر ومَنّيه 
واستطالةٌ زمان الشدة. وفي هذه الغاية دليل على تناهي الأمر في الشدة 
وتماديه في العظم ؛ لأن الرسل لا يقادر قدر ثباتهم واصطبارهم"' 'وضبطهم 
لأنفسهم فإذا لم يبق لهم صب ر حتى ضجوا كان ذلك الغاية في الشدة التي لا 
مطمح وراءهاء وقرئ ف حتى يتقول الرُسول 4 بالرفع على أنه في معنى الخال 


5 راجع : التعريفات للجرجاني ص 77 

5١5 سورة البقرة» آية:‎ )١( 

(؟) الصير: حبس النفس عن الخزع» وقد صبر فلان عند المصيبة يحبر صيرً.. 
انظر: الصحاح 7١05/5‏ مادة: صبر. 


1 


والكف عنه محتمله في حكم الحنث لا محالة 


كقوله : شريت الإبل حتى يجيء البعير يَجُر بطتّه. إلا أنه حال ماض محكية: 
ناركن ناي با لقالة الرسول. 0 

فإنقيل قليس لهم الفعل في زلزلاء بل وقع لازال عليه ٠»‏ فكيف 

جعل ذلك فعلهم ؟ 

11111 22111 
التتحرك موجودا منهم خصوصاعلى اصطلاح أهل النحوء فإنهم هم 
الفاعلون بسبب أنهم أسند إليهم الزلزال على بناء المفعول . 

(والكف عنه محتمّلهُ في حكم الحدث لا محالة) يعنى أن الضرب لم 
كان ممتدًا بطريق التكرار فالكف عنه الذي حكم الحنث يحتمل الامتداد 
بالطريق الأولى > لآن الكف غن اليرت امتناع» والامتناءٌ عن الغبى» أكثر 
امتدادا من ذلك الشيءء وإما قال: توالكك مكة ممعقملة لا محالة»لآن صدر 
الكلقة إذاك اقيرف فالايه مو كر دعن 

أو نقول: «والكف عنه أي عن الضرب محتمله» أي الكف عن الضرب 
محتمل الضرب أي الامتناع عنه محتمل ؛ لأنه يشترط أن يكون فعل الحنث 
مقدورا حتى يتحقق الحنث . 
' ألاترى أن من قال: إن لم أقتل فلانًا فعبده حرء وفلان ميت وهو لا يعلم 
بموته لم يحنث ؛ لأن شرط الحنث عدم القتل وهو غير ممكن. - 


ا 


وهذه الأمور دلالات الإقلاع عن الضرب. فوجب العمل بحقيقتها 
فصار شرط الحنث الكف عنه قبل الغاية» ولو قال: عبدي حر إن لم اتك 
حتى تغذيني فأتاه فلم يغذه لم يحنث ؛ لأن قوله : حتى تغذيني لا يصلح 
دليلاً على الانتهاء؛ بل هو داع إلى زيادة الإتيان, والإتيان يصلح سببا 
والغذاء يصلح جزاء فحمل عليه ؛ لأن جزاء السبب غايته فاستقام العمل 
به فصار شرط بره فعل الإتيان على وجه يصلح سببًا للجزاء بالغذاء وقد 


(وهذه الأمورٌ دلالات الإقلاع عن الضرب) أي الامتناع عنه ؛ لآن 
الصياح يصلح دليلاً على انتهاء الضرب» وكذلك أخواتهء وصدر الكلام 
يحتمل الامتدادٌ ؛ لأن الضرب بطريق التكرار يحتمل الامتداد يعني بتجدد 
أمثاله يمتد كالجلوس وغيره» فيكون الضرب إلى هذه الأمور ممتدا في حكم 
البر. يعنى إذا ضربه إلى هذه الغاية بر في يمينه ؛ ناذا اماك عن الشيرت 1 
وجود هذه الأمور حنث لفوات ابر فوجب العمل بحقيقتها إذا لم يغلب على 
النقيقة عرف هو راجح حيشذ: عافد نب هلوركلي ترب العو 
بالحقيقة حتى لو غلب على الحقيقة عرف هو راجح تترك الحقيقة وتحمل على 
العرف في قولهم: إن لم أضربك حتى أقتلك أو حتى تموت» فإنه يحمل على 
الضرب الشديد حتى إذا ضربه ضربًا شديدا ثم أمسك عن الضرب قبل أن 
يقتله أو يموت فقد برء ولو قال: ذا افعريك سس امش يك تأنيلن 
.عن الضرب قبل أن يصير مغشيًا عليه حنث ؛ لأنه لم يغلب على الحقيقة عرف 
راجح» فإن الضرب إلى أن يغشى عليه كالضرب إلى أن يشفع فلان وغير 

ذلك. 


2-51 


وجد,ء ولو قال: عبدي حر إن لم آتك حتى أتغذى عندك كان هذا للعطف 


المحض ؛ لأن هذا د لت ال ولا يصلح إتيانه 
سببًا لفعله, 


(لأن هذا الفعلَإحسانٌ) أي فعل التغذّي إحسان من المتغذّي لصاحب 
ا 
ود لا 9 

قلت: نعم هو إحسان لنفسه وهو ظاهر لكن مع ذلك هو إحسان [ 
لصاحب الطعام أيضا . ظ 

ألا ترى إلى قصة ضيف إبراهيم عليه السلام في قوله تعالى : هل أتاك 
حَديث ضيف إبراهيم المْرمِينَ 00 إِذْ دخَلُوا عليه فقالوا سلاما 4 إلى قوله: 
فقربه إِلَيْهم قَالَ ألا تأكلون 9 9 فَأُوْجَس منهم خيفة 4" فلما حاف 
إبراهيم عليه السلام بسبب تركهم الأكل علم أن أكل طعامه إحسان له منهم ؛ 
لأنهم يُزيلون به خوفه» فإزالة النوف من الغير إحسان له . 

(ولا يصلح إتيانه سببًّا لفعله) ؛ لأنه موقوف على اخختيار مختار وفعل 
0 والحكم ما يحصل عقيب السبب كا ملك عقيب الشراء والحل عقيب 
و ا 0 اي 
صار الأول سيا للثاني : والثاني حكمًا للول» 000000 
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ولا فعله جزاء لإتيان نفسه. فإذا كان كذلك حمل على العطف اخحض . 


لأن الثاني يجعل كأنه فعل من غير اختيار فرارا من اللوم وشين التغيب؛ ٠‏ فإنه 
في العرف يُعد لوم ويُعيّر على ذلك بأن يأتيه إنسانٌ وهو لا يقدّم إليه | لطعام 
ولا كذلك في مسألتنا فإنه لا يعد من اللوم فافترقا من هذا الوجه . 

(ولا فعله جزاءً لإتيان نفسه) ؛ لأنه لا يصلح مكافيًا لنفسه ؛ لأن 
المكافىئ غير المكاقّى» ولهذا لأن الجزاءً الخير بطريق المكافأة إنما يفعل لكي يكون 
ذلك دافا وغ هنا إلى ذلك الندل الى ضار ذلك القمل سالجود مدل 
هذا الجزاء الحسن الذي يحصل من الغير بطريق الشكر لفعله والمكافأة» وذلك 
ارصع لبي القير لاهو نقيية اميه" أن الك مطل العنان" كصاميل 
الأخدار سك ومن الأفداء على إجر از الحاسى الى متسر من خبر يساوي 
الجزاء الحسن نفسه لنفسه. 

فلذلك حمل على العطف المحض لا على المجازاة» ثم بحمل الجزاء 
المذكور في الكتاب على الجزاء الحسن الذي يحصل من الغير بطريق الشكر 
يخرج الجواب عن شبهة يقولونها بأن فعل الإنسان يصلح جزاء لفعل نفسه . 

الي أ جك فر موي كت لي نر تدر امود ومن 
فعل نفسه أيضاء وكذلك سجدة السهو في صلاته. وكذلك ضمان إتلاف 


مال الغير كل ذلك فعل منه صلح جزاءً لفعل نفسه . 


(1) العنان للفرس» والجمع الأعنُّ» وهو سير اللجام الذي تُمسك به الدابة . 
انظّر: الصحاح »15١77/7‏ مادة: عننء الرائد ”/ ٠١01‏ . 


1ت 


وكذلك: إن لم آتنك حتى أغذيك فصار كأنه قال: إن لم آتك فأتغذ 
عندك, حتى إذا أتاه فلم يتغذ ثم تغذى من بعد غير متراخ فقد برء وإن لم 
يعغذ أصلاً حنث » وهذه استعارة لا يوجد لها ذكر في كلام العرب ولا 
ذكرها أحد من أئمة النحو واللغة فيما أعلم ؛ لكنها استعارة بديعة اقترحها 
أصحابنا على قياس استعارات العرب ؛ لأآن بين العطف والغاية مناسبة من 


قلنا: قد أوجب الله تعالى تلك الأفعال عليه إما زجرا عليه كما في كفارة 
الضيف أن لين القصبان قمااقى سعة السهوة وظيجاة الانلات نان بردعلية 
نقفا نذا أن الجزاء الذكور هو الذى مجازئ بهيظريق الشكرء وذلك لأ يتصوو 

وقوله: (فصار كأنه قال إن لم آتك فأتغذ عندك) متصل بقوله: ولو 
قال: «عبدي حر إن لم آنك حتى أتغذى عندك» لأن قوله : «حتى أتغذى» لا 
يصلح أن يكون تفسيرا لقوله: «إن لم آتنك حتى أغذيك» وقوله: (حتى إذا 
أتاه فلم يتغذ ثم تغذى من غير تراخ) . ظ 00 

فإن قيل: في هذا اللفظ تناقض ؛ لأنه لا لم يتغل حين آتاه ثم تخذى بعده . 
لابد أن يقع تغذيه متراخيّا عن الإتيان فكيف قال بعد ذلك : ثم تغذى من بعد 
غيرمتاخ؟ 000 

قلنا: المراد من قوله: «لم يتغذ» أي لم يتغذ مقارنًا بالإتيان» ولكن تغذى 
بعد الوصول إليه من غير تراخ» أو معناه من غير تراخ أي من غير تبدل 
المجلس» فإن الفعل إذا أوتي به من غير تبدل المجلس لا يسمى متراغيًا. - 

(وهذه الاستعارة) أي الافتعار) العف المحض (اقترحها أصحابنا) 
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قيام الغاية بلا خلاف, فاستقام أن يستعار للعطف المحض إذا تعذرت 
حقيقته, وهذا على مثال استعارات أصحابنا فى غير هذا الباب , وينبغى أن 
يجوز على هذا : جاءني زيد حتى عمروء وهذا غير مسموع من العرب, وإذا 
استعير للعطف استعير لمعنى الفاء دون الواو ؛ لأن الغاية تجانس التعقيب. 


أي قالهاء وفي المصادر الاقتراح : جيزي رادر وقت كفتن . 

(وهذا على مثال استعارات أصحابنا فى غير هذا الباب) كما في 
استعارة البيع والهبة للنكاح» واستعارة العتاق للطلاق» ثم حاصل هذا 
ده هوما دك في خزيادات صاحب الهداية بقوله : (إنه إذا كان للغاية لا 
يبر في يمينه إذا أقلع عن الفعل قبل وجود الغاية» وفي المجازاة لا يتوقف البر 
على وجود الفعل الثاني وفي العطف يتوقف البر على وجودهماء وفي 
قوله : إن لم آنك حتى أتغذى؛ صار كأنه قال : إنلم آتك فأتغذى فمالم 
يوجد الفعلان لا يبر في يمينه» ولو أتاه في اليوم وتغذى عنده بر في يمينه إلا إذا 
عني به الفور؛ لأن شرط البر وجودٌ الفعلين بوصف التعقيب» والتعقيب قد 
يكون بوصف الاتصالء وقد يكون بوصف التراخي» فإذا وجد الفعلان فقد 
وجد شرط البر» والله أعلم . 


اكت 


باب حروف الجر 
[الباء] 20 


أما الباء فللإلصاق هو معناه بدلالة استعمال العرب, وليكون معنى 
تخصه هو له حقيقة, ولهذا صحبت الباء الأثمان ظ 


باب حروف الجر 

(ولهذا صحبت الباءٌ الأثمان) إيضاح لقوله : «إن الباءً للإلصاق» . 

ووجهالاستدلال به على أن الباءً للإلصاق هو أن المبيع أصل في 
البياعات والثمن تبع» وهو مغروف يدلبل صبيحة النيع عند عله ملك لمن 
وعدم صحع هعد غلم تلك البيدة وكذلك في الإقالة لا تحتاج صحتُّها إلى 
بقاء الشمن وتحتاج إلى بقاء المبيع» ولما كان كذلك لم يكن بد من استعمال الباء 
في إبدال المعاوضات ليستدل بها على أن هذا البدل بمقابلة ذلك البدل وهو 
معنى الإلصاق؛ لأنه يلصى هذا بذاك» وفي إلصاق الشيء بالشيء 00 7 
'دخل فيه الباء تبع كالآلة» ومالم يدخل فيه أصل» كما يقال: كتبت بالقلم» 
وضربت بالسوط» وتكلمت باللسان» والآلهٌ ليست بمقصودة فتعيّن دخول ‏ 
الباء في الشمن ليكون داخخلاً في الآلة في البيع كما في النظائر ليكون المبيع 


5 . 1-7 


فيمن قال اك شتريت منك هذا العبد بِككّرَ من حنطة, ووصفها أن الكرّ ثمن 
يصح الاستبدال به 


ملصقا بالثمن (فيمن قال : إن اذ فريك ان ا لعي اال 
ووصفها أن الكرٌ ثمنٌ) وإغا عيّن هذه الصورة ؛ لأن ما ادعاه من دخول الباء 
فى الأثمان لا يتأتى إلا فى هذه الصورة . بيان ذلك مذكور في «النهاية)”' هو 
"ك2 
حرف الباء أو لا . 

و مبيع محض' وهو الأعيان التي ليست من ذوات الأمثال كالحيوانات» 

و متردد بين كونه مبيعًا وثمنًا فهو المكيلات والموزونات» فإنها مبيعة 
باعتبار أنها متنفع بأعيانها ثمنْ باعتبار أنها مثلية كالدراهم والدنانير» فإن 
قابلها الدراهم والدنانير فهي مبيعة . ْ 

و أما إذا كان في مقابلتها عين فإن كانت المكيلات والموزونات معينة فهي 
مبيعة وثمن سواء دخل فيها الباء أم لا؛ لآن البيع لا بد له من مبيع وثمن» 
وليس أحدهما بأن يجعل مبيعا بأولى من الآخرء فجعلنا كل واحد منهما 
بييخا نج وب تمناين رجه 


. الكر: مكيال تسَع فيه اثنا عشر وسقا‎ )١( 


راجع : التعريفات الفقهية للبركتي ص 45١‏ . 
(0) لم أعثر على هذا الجزء من المخطوط . 
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بخلاف ما إذا أضاف العقد إلى الكرء فقال: اث تدر ون قر حيط 
ووصفها بهذا العبد أنه يصير سلما لا يصح إلا مؤجلاً ولا يصح الاستبدال 
به؛ لأنه إذا أضاف البيع إلى العبد فقد جعله أصلاً وألصقه بالكرء فصار 
الكر شرطًا يلصق به الأصل, 


وأمنا[ةا كاتف غير معينة إن استعملك استعينال النمن فى ميان 
يقول: اشتريت هذا العبد بكذا كذا حنطة ويصف ذلك» وإن استعملت 
استعمال المبيع كانت مبيعة بأن قال: اشتريت منك كذا حنظة بهذا العبد فلا 

يصح العقد إلا بطريق السلم . كذا في «الذخيره»"'' وغيرها. 
«إن الكر ثمن يصح الاستبدال به » و إنما ذكر هذا لأن جواز الاستبدال من 

خاصية الأثمان (بخلاف ما إذا أضاف العقد إلى الكرٌ فقال: ا شغريت ميك 

كر حنطة بهذا العبد فإنه يكون سّلمًا) ؛ لأنه لما أضاف إليه العقد جعله مبيعا 
لأن المبيع ما يضاف إليه البيع» والمبيع لا يثبت في الذمة إلا سلماء فلذلك 

جعل هاهنا هذا سلما . ظ 
(فصار الكُرُ شرطا) أي تبعًا؛ لأن ما صحبه الباء لا يصلح مفعول الخبر ؛ 

لأن ما صحبه الباء صار جار ومجرور وهو شاغل ومشغول» فلا يصلح أن 

يكون مشغول الغير. ظ 

(1) انظر الإحالة في : اللوحة ٠01‏ فصل معرفة المبيع والثمن؛ الجزء الثاني من الكتتاب 
المذكور الموجود على شكل مايكروفلم في الجامعة الإسلامية برقم 44٠١‏ ونصه 
«... و إن كانت المكيلات والموزونات غير معينة فإن استعملت استعمال الأثمان 
فهو ثمن نحو أن يقول: اشتريت هذا العبد بكذا حنطة بهذا العبد فلا يصح العقد إلا 


بطريق السلم . . .» 


1 3ت 


وهذا حد الأثمان التي هي شروط واتباع, ولذلك قلدا في قول الرجل: ‏ 
إن أخبرتني بقدوم فلان فعبدي حر: أنه يقع على الحق ؛ لأن ما صحبه الباء 
لا يصلح مفعول الخبر» ولكن مفعول الخبر محذوف بدلالة حرف الإلصاق» 
كما يقال: بسم الله أي بدأت به فيكون معناه: إن أخبرتني أن فلانا قدم 
فإنه يتناول الكذب أيضًا ؛ لأنه غير مشغول بالباء فصلخ مفعولاً وأن ما 
بعدها مصدرء ومعناه: إن أخبرتني خبرا ملصقا بقدومه. 


ولايقال يقولون: فلان شكر لفلان» وقوله : لفلان شاغل ومشغول ومع 
ذلك يصلح مفعولاً؛ لأنا نقول: إن حرف الجار هاهنا صلة ؛ 0 
باللام وغير اللام» وشغله لم يكن أصليا بخلاف الباء» فإنه للإولصاق» وفي 
جعله مقعولاً إبطال الإلصاق فلا يجوزء فأمكن أن يجعل شيئًا آخر مقعولاً 
وهو خبر في قوله: 

(إن أخبرتني) خبراً ملصقا بقدومه» والتحقيق فيه أن يقال: إن الباء ل 
كانت للإلصاق اقتضى الاسم الذي دخل فيه الباء اسم آخر يلصق هو به . 

(ومفعول الخبر) أي ومفعول الثاني للإخبار إنما يجيء بغير حرف الجر 
كما في قوله : إن أخبرتني خبرا أو إن أخبرتني ني أن فلانًا قد قدم ٠‏ فلم يصلح 
لذلك أن يكونّ الاسم الذي دخل فيه الباء مفعول الخبر؛ لاقتضاء حرف 
الإلصاق إلصاق الاسم بالاسم الذي هو المفعول الثاني للإخبار في قولك : إن 
أخبرتني خبرا ملصقا بالقدوم» ومعنى حرف الإلصاق قولهم: مررت بزيد 
أي التصق مروري بموضع يقرب من زيد. ظ 
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والقدوم اسم لفعل موجود بخلاف قوله: إن أخبرتني قدومه. ومفعول ظ 
الخبر كلام لا فعل. فصر لمفعول الثاني التكلم بقدومه, وذلك دليل 
الوجود لا موجب له لا محالة, 


ولما كان كذلك (والقدومٌ اسم لفعل موجود ) لم يقع لذلك يمينه على 

فإن قن 5ك هذا نو له قال لامرانهة إن كنج عقيو تناك فانت 
طالق» فقالت: أحب. طلقت وإن كانت كاذبة فيما أخبرت على قولهما 
خخحلافا ١‏ ر10ك, 

قلنا: إنما وقع ذلك على الإخبار فحسب؛ لأن الإطلاع على ما في القلب 
غير مكو على الغباة» فجدا اللسان غخلما عن القلن :قط لقت الومكرة ماهو 
خلف عن القلب لا باعتبار أنه صادق أو كاذب», والأصل أن الشيء إذا قام 
الظاهر القائم مام غير لا معرفة حقيقة ذلك الغير» بخلاف القدوم فإنه أمرٌ 
محسوس معاين ولم يتعذر الوقوف عليه. فلذلك اشترط اللتبر الملضنق 
بالقدوم الموجود وذلك بالصدق» ومفعول الخبر كلام لا فعل فصار كأنه قال : 
إن تكلمت بقدوم فلان» فصار المفعول التكلم بقدومه وقد وجد . 
اولك :وليل الويحود أن الاغيار ذلل الوعوى لسرن لدعه أن 
الخيرذليل والدلول غير كاوت انه 


. 05 /١ انظر: الفتاوى الهندية‎ )١( 


ان 5 


ولهذا قالوا فى قول الرجل: أنت طالق بمشيتة الله وبإرادته أنه بمعنى 
الشرط؛ لأن الإلصاق يؤدي معنى الشرط ويفضي إليه. وكذلك أخواتها 
على ما قال فى «الزيادات). 


و في «التقويم) الخبر هو الكلام الدال على أمر كان أو سكون غير مقناك 
كينونته إلى الخبر”'' وهذا لأن قولهم : قرت ناذه نلذنا ولال كل جود 
الضرب من فلان في الزمان الماضي» ويستحيل أن يثبت الضرب بقولهم : 
ضرب» فكذلك قوله: «قدم فلان» دليل على قدومه لا أن هذا القول يثبت 
قدومه بل الإخبارٌ ديل على وجود الصانع» والعالم متبّت الله تعالى ومنشأه: 
فيستحيل أن يكوث العالمٌ مثبنّاء فكان شرط الحنث قوله: «قدم فلان» وقد 
وجد ذلك فيحنث وجد القدوم أو لم يوجد. 

وقوله: (ولهذا قالوا في قول الرجل: أنت طالق بمشيعة الله إنه بمعنى 
الشضرط). حتى لا يقع الطلاق كما لا يقع بقوله : أنت طالق إن ا 
إيضاح لقوله : «أما الباء فللإلصاق» لما أن بين الإلصاق والشرط مناسبةٌ» فكان 
كون الباء قيلي الشتوط فى قولة: «بمشيئة الله؛ إغا كان بسبب أن الباءً 
للإلصاق» فوجه المناسبة بينهما أن بالإلصاق يتص ل الملصق بالملصق به» ولا 
وجود للملصّق بدون الملصق بهء فكذلك المشروط يتصل بالشرط أيضاء ولا 
وعود [لمتخووط يدون انقبط ققنات ] فامقعي الالعياق افورظ وو كتدلك 
أخواتهما) وهي الرضا والمحبة . 


() انظر: اللوحة رقم ١١‏ من الكتاب المذكور . 
(؟) انظر: مختصر الطحاوي ص 2.١94‏ والفتاوى الهندية /١‏ 555 . 


1 1ن 


و قال الشافعي: الباء للتبعيض في قول الله تعالى:/ وامسحوا 


برءوسكم 4 حتى أوجب مسح بعض الرأس. 


وقال مالك رحمه الله -: الباء صلة؛ لأن المسح فعل متعد فيؤكد بالباء 


(حتى أوجب د بس انرا 0 وذلك أدنى ما يتناوله أسم الرأس 


ولو ثلاث شعرات”'"'» هكذا نص فى و 


(010) 


فوة 


يلاف قل تعلى اناسع ك4 

ا ا 

ال لسسسيسيسيه 
وو ا ا 0 
رأسها. ظ 

روفي البياة الا سي ل 


للأصفهاني /1١‏ 735052755 البحرالمحيط 517/7 2511 شرح الكو كيةا التي 


"74/١‏ تفسير القرطبي ؟/ /ا/-/8»: بداية المجتهد 2١7/١‏ المجموع للنووي 
0 

وسو 0 
في المحيط ”7/ 77/8 » و قال : (فيكتفى فيه بما يقع عليه الاسم ولو شعرة». 


وم . 5 


كقوله تعالى: ‏ تنبت بالدهن 4 فيصير تقديره «و امسحوا رؤوسكم)», 
وقلها: أما القول بالتبعيض فلا أصل له في اللغة, والموضوع للتبعيض كلمة 
(من)» وقد بينا أن التكرار والاشتراك لا يغبت في الكلام أصلاً. وإنما هو 
من العوارض فلا يصار إلى إلغاء الحقيقة والاقتصار على التوكيد إلا بضرورة 
بل هذه الباء للإلصاق . ظ ظ 

وسيان هذا أن الباء إذا دخلت في آلة المسح كان الفعل متعديًا إلى محله 
كما تقول: مسحت الحائط بيدي. فيتناول كله؛ لأنه أضيف إلى جملته. 
ومسحت رأس اليتيم بيدي» وإذا دخل حرف الإلصاق في محل المسح بقي 
الفعل متعديا إلى الآلة. وتقديره: وامسحوا أيديكم برؤوسكم. أي 
ألصقوها برؤوسكم فلا تقتسضي استيعاب الرأس وهو غير مضاف إليه, 
لكنه يقحضي وضع آلة المسح: وذلك لا يستوعبه في العادات فيصير المراد 
يه أكثر اليد نعناالسعيصض ذا بهذا الشرط: ظ 

(فيصير تقديره: وامسحوا رؤوسكم)» فيلزمه استيعاب جميع الرأس”" . 

(وقد بيدا أن التكرارَ والاشتراك لا يغبت في الكلام أصلاً) أي لا يشبت 
بطريق الأصالة» (ولا يصار إلى إلغاء الحقيقة), وهي أن الباء للإلصاق» 
فيلزم من قول الشافعي إِلغاءٌ حقيقة الإلصاق» ويلزم من قول مالك حمل 
الكلام على التوكيد من غير ضرورة» وإذا حمل على التوكيد تُلغى حقيقة 
الإلصاق أيضاء فكان العمل بالحقيقة هو ما قاله أصحابنا ‏ رحمهم الله : إن 
الباءَ للإلصاق» ولكن التبعيض والاستيعاب إنا يَْشَاً من شيء آخّر وهوما 


() انظر : تفسير القرطبى ”/ 281 بداية المجتهد ١7 /١‏ . 


- 


فأما الأبعمات فى الحسمم مد فول : «فامسحوا بوجوهكم وأيديكم 4 
فغابت بالسنة المشهورة أن النبي عليه السلام قال : «فيه ضربتاتن : ضربة 
للوجه وضربة للذراعين»» فجعلت الباء صلة, وبدلالة الكتاب ؛ لأنه شرع 
.خلفا عن الأصل, وكل تنصيف يدل على بقاء الباقي على ما كان؛ وعلى 
هذا قول الرجل : إن خرجت من الدار إلا بإذني أنه يُشترط تكرار الإذن؛ لأن 
الباء للإلصاق» فاقعضى ملصقا به لغة وهو الخروج فصار الخروج المللصق 
بالإذن الموصوف به مسعغنى فصار عام . 


فأماقوله: إلا أن آذن لك فاته جُعل مستغنى بنفسه وذلك غير 


قرره في الكتاب . 
وقوله: (وأما الاستيعاب في التيمم ) إلى آخره جواب لما ورد شبهة على 
الدعوى الأولى وهي أن الباءً للإلصاق» لككن إذا دخل في محل المسح لم 
و الجواب: أما على رواية الحسن عن أبي حنيفة ‏ رحمهما الله فلا 
يشكل ؛ لأنه لا ب لواحيب مي وأنزعان اس الررايا تور 
ماذكره في الكتاب” 


)١(‏ فروى الحسن عن أبي حنيفة ‏ رحمه الله أنه قال: «الأكثر يقوم مقام الكمال؛ لأن في 
ال ا ا 


انظر : : المبسوط ٠١/١‏ . 
00( وراجعه كذلك في المبسوط ٠١ ٠/١‏ حيث قال افا لقاع الزواةالامحيناب قل 


هلاه 


مستقيم؛ لأنه خلاف جدسه فجعل مجازا عن الغاية؛ لأن الاستغناء يناسب الغاية. 
ظ لعلها 2 

و أما (على) فإنها وُضعت لوقوع الشيء على غيره وارتفاعه وعلوه 
فوقه, فصارهو موضوعًا للإيجاب والإلزام في قول الرجل: لفلان علي - 
ألف درهم, إنه دين إلا أن يصل به الوديعة, فإن دخلت في المعاوضات 
المحضة كانت بمعنى الباء إذا استعملت في البيع الا والنكاح لأن 
اللزوم ينا يناسب الإلصاق فاستعير له 


(لأن الاسعتياء يناسب الغاية)؟ لأن حكم ما بعد الغاية الك ها قبلهاء. 
نكذايى الا عكداء يكالك ها بعدة 1ا قتلنبولذن القارة كور معميل بالقنا 
فكذلك الاستثناء يكون متصلاً بالمستثنى منه . 


[على ] 

(فإن دخلت في المعاوضات المحضة كانت بمعنى الباء'") ؛ لأن تقريره 
على ما وضع له فيها متعذر؛ لأن فيها مين الشرطةه الت وقيات المحف ل 
تليق بالشرط لما فيه من الإيجاب بالخطر وهو قمارٌ وذلك لا يجورٌ» فلذلك 
استعيرت للباء؛ لأنها مخصوصةلمصاحبة الأعواض وإلصاق بعضها ببعض 
فاستعيرله» (لأن اللزومَ يناسب الإلصاق) بل هو أثرّ الإلصاق» فكان ممنزلة 
المطاوع للمتعدي؛ لأن اللزوم في اللغة هو اللصوق» واللصوق مطاوع 

- التيمم فرض كمافي الوضوء. 

. وقال الزركشي بالإجماع فيه‎ )١( 

انظر: البحرالمحيط 7077/7 


17ت 


وإذا استعملت في الطلاق كانت بمعنى الشرط عند أبي حديفة رحمه الله - 
حتى إن من قالت له امرأته: طلقني ثلاثا على ألف درهم فطلقها واحدة لم 
يجب شيء, وعندهما يجب ثلث الألف كما في قولها: بألف درهم, وقال 
أبوحديفة ‏ رحمه الله : كلمة (على) للزوم على ما قلناء وليس بين الواقع 
وبين ما لزمها مقابلة؛ بل بينهما معاقبة وذلك معنى الشرط والجزاء. فصار 


الإلصاق» والملصّق يلزم الملصق به» فكان بينهما تناسب. 
(وإذا استُعملت في الطلاق كانت بمعنى الشرط عند أبي حديفة ‏ 
رضي الله عنه حتى ) إن الزوج إذا طلقها واحدة عقيب قولها: : طلقني ثلاثًا 
على ألف درهم لم يجب شيء؛ ولكن يقع الطلاق الرجعي؛ لأن كلمة 
(على) للزوم على ما قلناء والألف لازم على المرأة بقضيّة كلمة على" . 
(وليس بين الواقع وهو الطلاق وبين ما لزمها من المال مقابلة)؛ لأن 
للقابلة من الإضافيات» فيثبت المقابل مع ما يقابله معا معاء وفي المعاوضات 
يثبت الع /ا/امومع العرّص مما ممًا تحقيقًا للمقابلة» ومن ضرورته يلزم توزع 
أبواد )اندوقي مال اعزاء اللمرالن )ا وزانيتي رواب رامين 13 
يتحقق فيه ما يتحقق في المعاوضة المحضة . ظ ْ ْ ظ 
نميا سدائاك لوزي لس لماي لازو لازي لاتير وان 
الشرط» فإن جعل ثلاث تطليقات شرطًا لوجوب الألف يتقدم على وجوب 
)010 ع عي سيا وجي وس يد ريال 1 


0 


لالاة - 


هذا بمنزلة حقيقة هذه الكلمة: وقد أمكن العمل به؛ لأن الطلاق وإن دخله 
المال فيصلح تعليقه بالشروطء حتى إن جانب الزوج يمين فيصير هذا منها 
طلبا لتعليق المال بشرط الثلث فإذا خالف لم يجب . 


وفي المعاوضات المخضة يستحيل معنى الشرط فوجب العمل بمجازه. 


الألف؛ لأن وجوب الألف مشروط» وهم الألن رط وعوالطاء ” 
لدخول كلمة «على» عليها فوجوب الال يتقدم وقوع الطلاق» وهذا معنى 
الحركاو راوع وهار حا كلم اأعلى ١‏ الروم» وبين الشرط والمشروط 
طلا زهة ؛ وقد أنكى العم مسق ةزه القلية دما توف دل بها 

ومعنى الحقيقة بينهما باعتبار المعاقبة؛ لأن حقيقة هذه الكلمة التعلي وفيه 
التعاقب؛ لأن الصاعد على الشيء فوق ذلك الشيء» وكذلك بين الشرط 
والمشروط معاقبة» أو معنى الحقيقة بينهما باعتبار الملازمة وفيهما ذلك ؛ فكان 
العمل بمعنى الشرط عملا بحقيقة كلمة ١على»‏ بهذا الطريق؛ لأن الطلاق وإن 
دخله العوض يصلح تعليقه بالشروط» حتى إن الزوج إذا قال :أنت طالق 
على ألف أنه يِينَ لا يملك الرجوع عنه قبل قبول المرأة» ولما كان كذلك لم 
يتوزع أجزاء المشروط على أجزاء الشرط بل المشروط يغبت عقيب جملة 
الشرط . ظ 

والفقه فيه أنه تور أجزا المشروط على أجزاء الشرط يتقدمٌامشروط 
على الشرط وهو محال. 

(وفي المعاوضات المحضة لا يستقيم معنى الشرط) ل فيه من تعليق المال 


97/8 


قال الله تعالى : (إحقيق علئ أن لا أقول على الله إلا الْحقَ4 وقال: 
يبايعتك عَلَى أن لا يشر كن بالله شيئا 4 . 


بالخطر وهو لا يجوز بخلاف تعليق المال بالطلاق؛ لأن المال وقع في ضمن ما 
يصح فيه التعليق» وما ثبت الشيء في ضمن شيء لا يعطى له حكم نفسه بل 
يعطى له حكم المتضمن» ثم في مسألتنا جاز أن يقال: تعلق ثلاث تطليقات 
بألف»ء تطليقة بثلث الألف» وجاز أن يقال: تعلق الألف بثلاث تطليقات ؛ 
لأن معنى هذا الكلام : إن طلقتني ثلاث تطليقات فعلي ألف درهم . 

وقول المصنف في الكتاب : «فصار هذا منها طلبًا لتعليق المال بشرط 
الشلاث يقرر الأخير» إلا أنه بقي إشكال وهو أن كلمة «على» دخلت على 
الألف فكان هو شرطاء ووقوع الشلاث مشروطا غير أن الكلام لما كان شيئا 
واحدا كان دخول كلمة «على» على الألف دخولاً في ذاك . 

والدليل على صحة هذا التقرير الذي ذكرت صريح ما ذكره المصنف ‏ 
رحمه الله في #شرح الجامع الكبير» في هذه المسألة بقوله : ولأبي حنيفة ‏ 
رتاموينة الله أن كلمة «على» بمعنى الشرط؛ لأن أصلها اللزوم» واستعير 
للشرط؛ لأنهيلازم لجز نصارت طابة اث بألف بكادمة هي للشرط: 
فصار كل واحد منهما - أي المال والطلاق شرطًا لصاحبه فصار بحكم الاتحاد 
دخولها على المال مثل دخولها على الطلاق» وهذا بعينه لفظه ‏ رحمه الله - . 


وماذكرهة في «المبسوط» يدل على هذا أيضًا فقال : والطلاق نما يحتمل 
علي بالندرف مذ دان الوح انعا ار ار والطلاق 


4 


ولو نه هو هو هو هو واه هاه هاوه هه واه هه وهاه وان هس هع » ا جه واه جا هاه هوه واه هج هو جو مه وس هو هم .الجاع .هاس اه و هاه مهاعد هد 5١‏ عد ١‏ 5 


مشروط ‏ ثم قال بعده: وإنما شّرطت لوجوب الال عليها إيقاع الثلاث"”'. 
وهذا يدل على أن الإيقاع الثلاث شرط ووجوب المال مشروط . 

فإن قلت : ما جواب أبي حنيفة ‏ رحمه الله عن قولهما بأن الألف يتوزع 
على التطليقات الثلاث في كلمة ١‏ على» أيضا كما يتوزع إذا ذكرت بالباء . 


ألا ترى أنها لو قالت : طلقني وفلانة على ألف درهم فطلقها وحدها كان 
الا ال سر يت را فكذلك هاهنا يجب 
أن يكون كذلك ؟ 


قلت: إن جوابه أن للمرأة فى طلب ثلاث تطليقات بمقابلة العوض 
ا 7 و 1 ل« البينولة الغليظة”'' حتى اد . “في وثاق”" 


. ١74/5 انظر: المبسوط‎ )١( 
وهي بينونة كبرى والطلاق البائن بينونة كبرى : هو الذي لا يستطيع الرجل بعده أن‎ 68 
يعيد المطلقة إلى الزوجية إلا بعد أن تتزوج بزوج آخر زواجًا صحيحاء ويدخل بها‎ 
دخولاً حقيقيًا ثم يفارقها أو يموت عنها وتنقضي عدتها منه» وذلك بعد الطلاق‎ 
الثلاث حيث لا يملك الزوج أن يعيد زوجته إليه إلا إذا تزوجت يزوج آخر. ظ‎ 
وفي البائن بينونة صغرى لا يستطيع الرجل بعده أن يعيد المطلقة إلى الزوجية إلا‎ 
بعقد جديد ومهرء وهو الطلاق قبل الدخول أو على مال أو بالكناية عند الحنفية أو‎ . 
الذي يوقعه القاضي لا لعدم الإنفاق أو بسبب الإيلاء . ظ‎ 
. 4737 /1 انظر : الفقه الإسلامي وأدلته لوهبة الزحيلي‎ 
ف الميئاق : العهدء الموائقة : المعاهدة» وأوثقه في الوثاق أي شده. وقال تعالى:‎ 
5 


ل . 5 
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نكاحه» وإن أكرهها على ذلك فاعتيرنا معنى الشرط فى ذلك لتتحصيل 


مقصودها. 

وأمافي قولها: طلقني وفلانة على كذا فليس لها غرض صحيح ؛ لأنه لا 
غرض لها في طلاق فلانة ليجعل ذلك كالشرط منها. بخلاف ما نحن فيه فإن 
لها فيها غرضا صحيحا على ما ذكرنا. كذا في «المبسوط)”"2» فصار هذا بمنزلة 
د م اد ظ 

و قد ذكر في «المبسوط) واصمحتينة وحيه ا نه ول حرف «على) 
للشرط حقيقة؛ لأنه حرف الالتزام ولا مقابلة بين الواقع وبين ما التزم» بل 
با ماف كما ركرة و تداك و اندر اود كان معن اقوط اند ست ناه 
والتمسك بالحقيقة واج ب حتى يقوم دلي الجاز. . 

قال الله تعالى: 9 حقيق عَلَئ أن لا أقُول علَى اللّه إلا الحقّ» وما قبله : 
وقّال موسئ يا فرعون إِنّي رسول مَن رس الْعالَمينَ 8 حقيق عَلَى أن لا أقُول 
على اللّه إل الحق 4”"؛ أي بشرط أن لا أقول على الله إلا الحو 9 . 
- والوثاق لغة فيه انظر: الصحاح 5/ 1077ء مادة: وثق . ظ 


)01 انظر : المبسوط 56/ 7174 . 


(؟5) سورة الأعراف.» آية: 5 .٠١6١١‏ 
٠‏ “050 الظرة الوط 5 لالد هاعرو أصول المركنيسى 1/1 


ا 1ت 


رمج ] . 
وأما (من) فللتبعيض, هو أصلها ومعناها الذي وضعت له لما قلنا , وقد 
ومسائله كثيرة. 


[من ] 

(وأما (من) فللتبعيض هو أصلها) قال في «الجامع» لو قال: إن كان في 
يدي من الدراهم إلا ثلائة فجميع ما في يدي صدقة» فإذا في يده أربعة فهو 
حانث”"؛ لأن الدرهم الرابع بعض الدراهم» وكلمة (من) للتبعيض» ولو 
قالت المرأة لزوجها: اخلعني على ما في يدي من الدراهم فإذا في يدها درهم 
أو درهمان تلزمه ثلاثة دراهه” ؛ لأن (من) هنا صلة لتصحيح الكلام : فإن 
الكلام لا يصح إلا بها حتى إذا قالت: اخلعنى على ما في يدي دراهمٌ كان 
الكلام مختلاً» وفي الأول لو قال: إن كان في يدي دراهم كان الكلام 
بوي 


)١(‏ وفي الجامع الكبير للشيباني ص 7١‏ «إن كان في يدي من الدراهم إلا ثلاثة. أو 
قال: إن كان في يدي دراهم أكثر من ثلاثة فهي صدقة» وفي يده حمسة أو أكثر 
تصدق بها). 

(') وفي المبسوط للسرخسي 1817/5«و إن قالت: اخلعني على ما في يدي من دراهم. 
فإن كانت في يدها ثلاثة دراهم أو أكثر فله ذلك» وإن لم يكن في يدها شيء فله 
ثلاثة دراهم ؛ لآنها سمت جميع الدراهم. وأدنى الجمع المتفق عليه ثلاثة, ولي 
لأقصاه نهاية » فأوجبنا الأدنى» . 

(9) انظر قول الشارح في أصول السرخسي /١‏ 777 بلفظه 


ىت اال 


إلى ] 


وأما (إلى) فلانتهاء الغاية لذلك وؤضعت 


وكلمة (من) للتبعيض في أصل الوضع فحمل عليه» وقد تكون لابتداء 
الغاية والحبيي كينا في باب من 0 وبمعنى الباء قال الله تعيبالي : 
يَحَفظُونهُ من أَمرٍ اله 4 ”" وقد تكون للصلة كما في قوله تعالى : ف( ير لَكُم 
مّن ذنوبكم 4 27 إلا أن أصلها للتبعيض» وجعل في كتب النحو كوتّها 
لابتداء الغاية أصلها وسائر المعاني راجعا إليه كما عرف في «المفصل»”''. 


إلى ] 
(وأما (إلى) فلانتهاء الغاية)» وإنما قال هكذا ولم يقل للغاية؛ لآن 
الغاية نوعان” »: كما يقال فى «من» إنها لابتداء الغاية و(إلى) لانتهاء الغاية . 


)١(‏ وقيل: الأصل فيه أن تكون لابتداء الغاية حقيقة» وقد تكون في غيره من المعاني 
مجازاء وهذا هو قول الأكثر»ء وماذكره البزدوي بأن التبعيض هو أصلها ربا قاله 
بسبب أن بعض الفقهاء لما وجدها أكثر استعمالاً فى التبعيض جعلوها فيه أصيلا 
وفيما سواه دخيلا . 1 
راجع: أصول السرخسي .777/١‏ كشف الأسرار لليخاري ؟7/١77,‏ 
البحرالمحيط 7/ 274١-754٠‏ شرح الكوكب المثير 7477141١ /1١‏ . 

(0) سورة الرعدء آية: .١١‏ 
وراجع في استعمال (من) بمعنى الباء : العدة للقاضي أبي يعلى 5١١/١‏ . 

(9) سورة الأحقاف. آية: 2.7١‏ 

(:) انظر: المفصل ص ١7١‏ . 

(6) وهما: غاية الزمان والمكان. 
راجع : البحرالمحيط 7/7 717. 


ل ”48# 


ولذلك استعملت في الاجال» وإذا دخلت في الطلاق في قول الرجل: أنت 
طالق إلى شهرء فإن نوى التتنجيز وقع, وإن نوى الإضافة تأخرء وإن لم 
يكن له نية وقع للحال عند زفر ‏ رحمه الله لأن (إلى) للعأجيل» والتأجيل 
لا يمنع الوقوع, 

وقلنا: إن التأجيل لتأخير ما يدخله, وهنا دخل على أصل الطلاق 


أي الغايةٌ التي بها ينتهي صدر الكلام» ( ولذلك أستعملت في آجال الديون) 
لأن الدين إذا كان مؤجلاً يصير حالاً عند الأجل» فينتهي التأجيل به . 

(وإن لم يكن له نية يقعٌ للحال عند زفر) . 

وأماعندنا فلا يقع إلا بعد مضي شهرء فعند زفر لما وقع في الحال كان 
ذكر التأجيل بقوله: «إلى شهر» لغوا لما أن الواقم من الطلاق لا يحتمل 
التأجيل» وقلنا نحن: إن الواقع لا يحتمل الأجل» ولكن الإيقاع يحتمل 
ذلك ؟ لأن 50 التأخيرء والإيقاع يحتمل التأخيرء وكلام العاقل مهما 
أمكن تصحيحه لا يجوز إلغاؤه» وهاهنا ممكن بإدخال حرف ( إلى) على أصل 
الإيقاع لا على الحكم فقلنا به. كذا في «المبسوط»"''. 

(والتأجيل لا يمع الوقوع) كما في الدين» فإن الدين واقع ثم يتأجل. 

(وقلما: إن العأجيل لتأخير ما يدخل عليه وهاهنا دخل على أصل 
الطلاق)» وأصله يحتمل التأخير بالتعليق بمضي شهر أو بالإضافة إلى ما بعد 


.١١5 7/5 انظر: المبسوط‎ )١( 


5 0 _ 


فأوجب تأخيره, والأصل في الغاية إذا كان قائمًا بنفسه لم يدخل في الحكم 
مثل قول الرجل : من هذا البسعان إلى هذا البستان؛ وقول الله تعالى: 9 ثم 
أتموا الصيام إِلَى اللّيل 4 إلا أن يكون صدر الكلام يقع على الجملة 
فتكون الغاية لإخراج ما وراءها فيبقى داخلاً بمطلق الاسم مثل ما قلدا في 
الشهر فكان مؤخرً أصله لذلك . 

و أما أصل الثمن لا يحتمل التأخخيرَ بالتعليق والإضافة؛ لأن البيع مبادلة 
لمال بالمال» ولو تأخر وجوب الشمن لم تتتحقق مبادلة المال بالمال» فلا يتحقق 
البيع» فإذا تعذر تأخير وجوب أصل الثمن حملنا الكلام هناك على تأخير 
الطائية : 

و أما هاهنا فيحتمل التأخير بهذين الوجهين., فلذلك قلنا: لا يقع في 
الحال عملاً بكلمة (إلى) احتراز عن إلغاء ذكر الغاية فيقع الطلاق بعد مضي 
الشهر . 

(والأصل في الغاية إذا كان قائمًا بسفسه لم يدخل في الحكم) , وهذا 
احتراز عن قوله تعالى : إلى المرافق 74" فإن معنى القيام بنفسه أنه في 
وجوده لا يفتقر إلى غيره. أي إلى محل آخر مثل ما قلنا في المرافق؛ لأن 
صدر الكلام تناولهاء فلا يكون ذكر الغاية لد الحكم إليه» فيكون لإسقاط ما 
وراءهاء ونظير هذا أيضا قوله: والله لا أكلم فلانًا شهر. صدر الكلام يتناول 
الشهر فما فوقه» فيكون ذكر الشهر لإخراج ما وراءه عن صدر الكلام لا لمد 


. 5 سورة المائدةء آية:‎ )١( 


9586 


المرافق, ولهذا قال أبوحنيفة _-رحمه الله فى الغاية فى الخيار: أنه يدخل, 


الحكم إليه بخلاف الصوم» فإن مطلقه يتناول ساعة» فكان ذكر الغاية لد 
الحكم إليها فلا يدخل في الحكم . 

(ولهذا قال أبوحنيفة رحمه الله ) هذا لإيضاح قوله: إلا أن يكون 
صدر الكلام يقع على الجملة» فكانت الغايةٌ لإخراج ما وراءها فيبقى داخلا 
بمطلق الاسم فكذلك هاهنا . 

فبيان هذه المسألة مذكورٌ في باب الخيار في البيع من بيوع «المبسوط) 
فقال: إذا اشترى الرجل شيكًا على أنه بالخيار إلى الغد أو إلى الليل أو إلى 
الظهرء فله الغدّكلّه والليلٌ كله ووقت الظهر كله في قول أبي حنيفة رضي الله 
عنة دو نان د برستت مودي حمينا ا : الخيار إلى طلوع الفجر وإلى 
أن تغيب الشمس» ولا تدخل الغاية في الخيار عندهما”" ؛ لأن الغاية تعد 
والحد لا يدخل في المحدود . كمالو قال : بعت منك من هذا الحائط إلى هذا 
لحائط لا يدخل الحائطان في البيع» وكذلك لو حلف لا يكلم فلانا إلى 
رعقان اا وخر الف ولأبي حنيفة رحمه الله في المسألة حرفان : 

أحدهما لو ااي ا 

2221111 
يدخل الغاية كما في الصوم لما عرف. وفي كل موضع ذكر الغاية لإخراج ما 


.07 7/1 انظر: المبسوط‎ )١( 
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وكذلك في الآجال في الأيمان في رواية حسن بن زياد عنه, وقال في قوله: 


وراءها فيبقى موضع الغاية داخلاء وهاهنا لو شرط الخيار مطلقا ثبت الخيار 
مؤبدا ولهذا فسد العقد» فكان ذكر الغاية لإخراج ما وراءهاء فيبقى موضع 
الغاية داخلاً» ولكن يشكل على هذه الطريقة فصل اليمين . 

وروى الحسن عن أبي حنيفة ‏ رحمهما الله أن الغاية تدخل في اليمين”", 
فتأخذ في اليمين على هذه الطريق بتلك الرواية . 

وقوله: (وكذلك في الأجال في الأيمان) وهي جمع يمين بمعنى الحلف . 
لا الأثمان في البياعات على ما وقع في بعض النسخ ؛ بدليل ما ذكرنا من 
وؤاءة اللفين ف لبون من وواءة 3 للسوظاة: 

وكذلك ذّكر شمس الأئمة رحمه الله في (أصول الفقه» في هذا 
الموضع وقال: وفي اليمين إذا حلف لا يكلم فلانًا إلى وقت كذا تدخل الغاية 
في رواية الحسن عن أبي حنيفة ‏ رحمهما الله لأن مطلقّه يقتضي التأبيد. 
فذكر الغاية لإخراج ما وراءهاء ولا تدخل في ظاهر الرواية؛ لأن في حرمة 
الكلام ووجوب الكفارة بالكلام في موضع الغاية شكا'''» ولأن ما ذكره من 
إيضاح الأصل الذي ذكره بقوله : «إلا أن يكون صدر الكلام يقع على الجملة» 
فتكون الغاية لإخراج ما وراءهاء فيبقى داخلاً بمطلق الاسم» إنما يصح في 
اليمين لا في الشمن . ظ 


() راجع : شرح نورالأنوار على المنار /١‏ 5 75 . 
(0) انظر: أصول السرخسي .77١/1١‏ 


 ةمال-‎ 


لفلان علي من درهم إلى عشرة: لم يدخل العاشر ؛ لأن مطلق الاسم لا 
يتناوله, وقالا : يدخل ؛ لأنه ليس بقائم بنفسه. 


وقال في (قوله : لفلان علي من درهم) إلى آخره . أي وقال أبوحنيفة ‏ 
رحمه الله .لم يدخل؛ (الأن مطلق الاسم لا يسناوله) أي لأن مطلق اسم 
الدرهم لا يتناول العاشر فلا يدخل العاشر» وفي مثل هذا لا يدخل الحدٌ في 
المحدود . كما في مسألة بيع الأرض من هذا الحائط إلى هذا الحائط ؛ ولأن. 
الأصل هو ما قاله زفر: إن الحد لا يدخلُ في المحدود» وما لا يقوم بنفسه حد 
ذكرا وإن لم يكن واجبًا إلا أن الغاية الأولى لا بد من إدخالها؛ لأن الدرهم 
الثاني والشالث واجب» ولا يتحقق الثاني بدون الأول» فلأجل هذه الضرورة 
أدخلنا الغاية الأولى» ولا ضرورة فى إدخال الغاية الثانية» فأخذنا فيها 
بالقياس . ظ 

(وقالا: يدخل) أي يدخل العاشر "''؛ لأنه ليس بقائم بنفسه» وهذا لآنا 
ذكرنا أن معنى القائم بنفسه هو أن لا يكون مفتقرا في وجوده إلى غيره. 
والعاشر مفتق رفي وجوده إلى غيره وهو التسعةء فكان غير قائم بنفسه. 
فيدخل كما فى قوله تعالى : 8 إلى المرافق . وهذا لأن العاشر في الإقرار 
والشالث في الطلاق لما كانا غايتين لم يكن بد من وجودهما ليصلح 
غايةغ ووعكوة العناشى يز كومه ووهود الفالتعين الطلاقبير قوعي فلذلك 
دخلا . ظ 


. ١١5 انظر: مختصر الطحاوي ص‎ )١( 


ا 


وكذلك هذا فى الطلاق؛ وإنما دخلت الغاية الأولى للضرورة 
[فى ] 


: ولكنهم اختلفوا في حذفه وإثباته في ظل روف الزمان؛ وهو أن تقول : 


روكذلك هذا في الطلاق) يعني لو قال الرجل لامرأته: أنت طالق من 
واحدة إلى ثلاث لا تدخل الغاية الثاني ؛ لأن مطلق الكلام وهو مطلق الطلاق 
ار ل ولكة الغاءة الأرن قيض الغبرورة» وعدههيا 
تدخل الغايتان7 ؛ لأن هذه الغاية لا تقوم بنفسها فلا تكون غاية ما لم تكن 
ا 

وقوله: (وإنما دخلت الغاية الأولى للضرورة). إغا قال هذا لدفع 
شبهة» وهي أن يقال: إذا لم يكن صدر الكلام متناولاً للجملة ينبغي أن لا 
تدخلّ الغايةٌ الأولى أيضا كما لو قال: بعت من هذا الحائط إلى هذا الطائظ. 
فقال في جوابها: نما دخلت الغاية الأولى للضرورة؛ لأن الطلقة الثانية داخعل” 
في الكلام بالاتفاق» وهي لا تكون ثابتة قبل ثبوت الأولى . 

 ]يفل‎ 


ا 2٠و‏ ع 00 3 ءظ . اد 
١(وقال‏ ابو يوسف ومحمد ‏ -رحمهما الله :هما سواء) أي حكم في غد 


اك 


أنت طالق غدا أو فى غدء وقالا: هما سواء. 

وفرّق أبوحنيفة بينهما فيما إذا نوى آخر النهار على ما ذكرنا في 
موضعه أن حرف الظرف إذا سقط اتصل الطلاق بالغد بلا واسطة, فيقع في 
كله فيتعين أوله فلا يصدق في التأخير, وإذا لم يسقط حرف الظرف صار 
مضافًا إلى جزء منه مبهم, فيكون نيته بيانًا لما أبهمه فيصدقه القاضي: 


كحكم غدا'", لأن الظرف هو غل في الحقيقة فلا يختلف حكمه بحذف حرفه 
وإثباته. ظ 

كقولهم: دخلت الدار وفي الدار . 

ولأبي حنيفة ‏ رحمه الله . (إن حرف الظرف إذا سقط اتصل الطلاق 
بالغد بلا واسطةر) فيكون جميع الغد مفعولاً» وإذا قال: في غد جعل المفعول 
جزءا من القدل "2 كذا ذكر في «بديع الإعراب» وجزء من الغد مبهم» فإليه 
تعينه ؛؟ لأن الإبهام جاء منه . 

(فيصدقه القاضي ) إلا أنه إذا لم يكن له نية يقع في الجزء الأول من الغد 
لعدم المزاحمة بخلاف قوله: غدًا . حيث لا يصدّق فيه في نية آخر النهار. 

وقيل: المعنى فيه هو أن قوله : «غدا» يصير ظرفًا بطريق الضرورة؛ لأن 
الظرفية ث.: ثبتت فيه لا بلفظ الظرف الذي يدل عليهاء والقايك بالشيوورةرفية 


راجع : مختصرالطحاوي ١49‏ . 
(0) انظر فى المسألة : الهداية 5//ا7 782 . 
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وذلك مثل قول الرجل : إن صمت الدهر فعلي كذا أنه يقع على الأبد. 
وإن صمت فى الدهر يقع على ساعة. 


عدر الضرورة» فلا يكون عاما حتى تصح نية آخر النهار. 

يت 0 جمدي ا 0 
ع ويا و مويو 
محل المظروف وهو الطلاق في الظرف» وهو في غد بممنزلة المجمل في جزء 
من الغد غير معين» فلذلك صدقه القاضى فى نيته آخر النهار . 

(وإن صمت الدهر فعلئَ كذا أنه يقع على الأبد) إلى آخره»ء يعني أنه لو 
قال: إن صمت الدهر فعبدي حرء فإنه يقع على صوم الأبدء ولوقال: إن 
صمت في الدهر فعبدي اس ودر المصنف 

في شرح الجامع الصغير)”' . 

(أنت طالق في مكان كذا) كقوله: في مكة يقع الطلاق في الحال؛ لأن 
الطلاق فعل ولا اتصال للفعل بالمكان؛ لأن الطلاقّ إذا كان واقعا في مكان 
)١(‏ انظر: شرح الجامع الصغير للبزدوي» باب الأيمان اللوحة رقم ١١49‏ وعيارته 

محمد عن يعقوب عن أبي حنيفة ‏ رحمهم الله فيمن حلف ليصومن حيئًا أو 

زماثاء فهو على ما نوى» وإن لم تكن نية» فالحين ستة أشهرء والزمان ستة أشهرء 

والدهر لا أدري ماهو ؟) 

0 ا : إذا حلف لا يكلمه دهرا فهو مثل الزمان» 


'.. . ولما كان الدهر بلام التعريف إنما يراد به الأبد. . وأما دهرامن غير لام التعريف 
لمحي ب 


وت 


وإذا أضيف إلى المكان فقيل : أنت طالق في مكان كذا وقع للحال. إلا 
أن يراد به إضمار الفعل فيصير بمعنى الشرط, وقد يستعار هذا الحرف 
للمقارنة إذا نسب إلى الفعل فقيل: أنت طالق في دخول الدار؛ لأنه لا 
يصلح ظرفًا وفي الظرف معنى المقارنة: فجُعل مستعارًا بمعناه فصار بمعنى ‏ 
“الشوظ» 


يكون واقعًا في الأماكن كلّها . ظ 

فعلم بهذا أن المكان لا يصلح ظرفًا للطلاق» فإن الظرف الحقيقي إنما 
يكون أن لو وجد المظروف في ظرف لا يوجد في ظرف آخر حال وجوده في 
الظرف الأول كالحنطة في الجوالق لا يكون تلك الحنطة في جوالق أخّر حال 
كونها موجودة في الجوالق الأول» وليس هاهنا كذلك» ولما لغى معنى الظرفية 
هاهنا يقي كوه (أنت طالق )ا مظلعًا فرك فى :انال » وعدا لان للكاة الذي 
أضيف إليه الطلاق موجودٌ في الحال» فكان هذا بمنزلة تعليق الطلاق بأمر 
كائن؛ فيكون تنجيز بخلاف ما إذا أضيف إلى زمان» فإن الفعل يتتصل 
بالزمان؛ لأنه إذا جعل وقته غدا لا يكون واقعًا قبل ذلك» فإن الزمان إذا كان 
معدوما كان الطلاق المضاف إليه معدومًا لا محالة . 

وإكاقان : أنت طالق في دخولك الدار يتعلق بدخول الدار كقوله: أ 
طالق إن دخلت الدار؛ عوسي 0 
يصلح ظرفا لشيءء وبين الظرف والمظروف مقارنة» كما أن بين الشرط 
بالعريطة اين من سي إن لينل ببنوبا زان يلمعب بالقريية 
وإن كان يعقبه فيستعار للشرط تصحيحا لكلامه . 


10ت 


وعلى هذا مسائل «الزيادات) | 0 طالق فى مشيئة الله وإرادته 
وأخواتهماء فإن الطلاق لا يقع كأنه قال: إن شاء الله. 


(وعلى هذا مسائل «الزيادات) أنت طالق في مشيئة الله تعالى) إلى 
آخره . ظ 
هاهنا عشرة ألفاظ: المشيئَةٌ» والإرادةٌ» والمحبةٌ» والرضى» والأمرء 
والحكمء والإذن» والقضاءء والقدرة» والعلم. لو قال لامرأته: أنت طالق 
بمشيئة الله تعالى أو بإ بإرادة الله أو بمحبته أو برضاه لا يقع الطلاق أصلا” »ولو 
قال : أنت طالق بمشيئة فلان» أو بإرادته» أو بحبته أو برضاه لا يقع الطلاق 
جع يكباء تلان ادلي ولو قال: أنت طالق بأمر الله» أو بإذن الله 
أو بحكمه» أو بقضائه» أو بقدرته» أو بعلمه يقع الطلاق في الال ". 

وكذلك إن أضاف إلى العبد فقال: أنت طالق بأمر فلان إلى آخره يقع 
في الخال ولو ذكر بحرف اللام وقال: أنت طالق لمشيئة الله أو لمشيئة فلان 
أو غيرها من الألفاظ يقع الطلاق في الحال سواءً أضافها إلى الله أو أضافها إلى 
العبد؛ لأن حرف اللام للتعليل والإخبار عن السبب» قال عليه السلام : 


60 انظر: مختصرالطحاوي ص »١44‏ الفتاوى الهندية /١‏ 5 10 . 

(؟) وكذلك إذا كان غائبًا فبلغه الخبر يقتصر على مجلس علمه . 
راجع : الفتاوى الهندية ٠ 5 /١‏ » الدرالمختار”/ 73777 . 

() راجع : الدرالمختار 7/ 773717 . 

62 راجع : المرجع السابق 777/7 . 
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ابد ممه عق واه مخف مدع يه موا فرعا عه وليه ووه قوع بجو[ مف ها قب هد هارع أها #و لاود و ف رجه أ وإ نه كوا اد ماق لد بو نو او او ل د 


«صوموا لرؤيته»”'' فكان هذا إيقاع الطلاق والإخبار عن العلة» ولا يُلتفت 
إلى وجود العلة فصار كأنه قال: أنت طالق؛ لأن فلانًا شاء وأراد وأحب» 
ولو ذكر بكلمة (في) فإن أضافها إلى الله بأن قال: أنت طالق في مشيئة الله أو 
في إرادة الله أو في محبته أو غيرها من الألفاظ لا يقع الطلاق في الألفاظ كلّها 
أصلا إلا في العلم: فإنه يقع الطلاق.فيه في الحال ؛ لآن كلمة (في) للظرف 


وإذا تعذر حمله على الظرفية بأن صّحب الأفعال يُحمل على التعليق لم 
بينهما من المناسبة من حيث الاتصال والقارنة غير أنه إنما يصح حمله على 
التعليق إذا كان الفعل مما يصح وصفه بالوجود وبضده ليصير في معنى 
القترط» فيكون تعلينا والمشيئة والإرادة والرضا والمحبة ئما يصح وصف الل 
تعالى به ويضده. فإنه يصح أن يقال : : شاء الله كذا أو لم يشأ كذاء وأراد ولم 
يرد وأحب ولم يحباء وكذلك الأمر والرضا والحكم والقضاء والتعليق 
بمشيئة الله تعالى إبطال بخلاف العلم» فإنه لاايصح وصف الله بضده لأن 
علمه محيط بمجميع الأشياء. وأنه كائن في الأزل» والتعليق به تحفيق وتنجير 


010( م بهذا اللفظ البخاري في كتاب الصوم باب قول النبي َيه : (إذا 
رأبتم. .1417/4 حديث رقم 94 ١‏ والحديث بأكمله : اموا ار نو الدادا 
لرؤيته» فإن عم عليكم فأكسملوا عدة شعبان ثلائين »؛ وعند مسلم في كتتاب الصوه 
باب وجوب صيام رمضان برؤية الهلال /٠‏ «صوموا لرؤيته» فإن أغمي عليكم 
فأقدروا له ثلاثين » وخرجه غيرهما بألفاظ متقارية . 


356 2 


إلاافي علم الله؛ لأنه يُستعمل في المعلوم, ولا يصلح شرطا بل يستحيل ؛ 


فيقع الطلاق في الحال ويشكل على هذا القدرة» فإنه لا يصح وصفه بضدهاء 
ومع ذلك لا يقع الطلاق في القدرة» والأصح من الجواب: + إن القدرة دكن 
ويراد بها التقدير» وقرئ قوله تعالى : « فقدرنا قتعم القادرون 04" الورك 
والتخفيف. والتقدير مما يصح وصف الله تعالى به وبضده؛ لأنه يصح أن 
يقال: قَدَّر الله كذا ولم يقَدّر كذاء فكان بمنزلة المشيئة والإرادة . 

فلا يقع الطلاق بخلاف العلم لما ذكرناء ولو أضافها إلى العبد بأن قال : 
أنت طالق في مشيئة فلان» ففي المشيئة والإرادة والمحبة والرضى والهوى 
يتعلق الطلاق بوجود الفعل في الحال حتى يقتصر على المجلس ؛ لأن هذه 
الألفاظ للتمليك؛ وفي غيرها. من الألفاظ يتعلق بوجود مطلق الفعل ولا 
يقتصر على المجلس ؛ لأن الشرط مطلق لانعدام معتق التبليك :فيها : كذا ف 
«الزيادات البرهانية» . 

وقوله: (إلا في علم الله) أي فإن الطلاق فيه يقع بأن قال: أنت طالق 
في علم الله يقع الطلاق» وفي أخواته لا يقع البتة؛ لأن علم الله يستعمل في 
المعلوم وقد أضاف الطلاقّ إلى معلوم الله» وإنما يكون الطلاق في معلوم الله 
إذا كان الطلاق واقعًا؛ لأنه إذا لم يكن واقعًا لم يكن الطلاق في معلوم الله بل 
عدمه في معلوم الله فلهذا يقع الطلاق لاستحالة جعل معلومه شر طًا؛ لأن 
الشرط أمر معدوم على خطر الوجود» وهذا فيما نحن فيه محال بخلاف 


ا 60 سورة المرسللاتء» أية : 77 . 
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وإذا قال: أنست طالق فى الدارء وأضمر الدخول صدق فيما بينه وبين 

الله تعالى. فيصير بمعنى ما قلناء و على هذا قال لفلان : على عشرة دراهم ‏ 
في عشرة يلرزمه عشرة دراهم ؛ لأنه لا يصلح للظرف فيلغو إلا أن ينوي به 
معنى (مع) أو واو العطف, فيصدق لا قلدا : إن في الظرف معنى المقارنة 
فيصير من ذلك الوجه مناسبًا ل(مع) وللعطف فيلزمه عشرون, وكذلك 
قوله: أننت طالق واحدة في واحدة, فهي واحدة وإن نوى معنى (مع) وقعا 
فبل الدخول. وإن نوى الواو وقفعت واحدة. 


أخواته» فإنه يصح أن يقال: إن شاءً الله وإن حَكّم الله وإن قَدَّرء ولا يقال إن 
علم الله؛ لأن جميع المذكورات معلومة» ولأن تقديرَ قوله: أنت طالق في 
معلوم الله أنت طالق في هذا المحل؛ لأن هذا المحل في معلوم الله فيقع 
الطلاق في الخال كما في قوله : (أنت طالق في الدار) وأنت طالق في مكة 
على ها ذكرناء 

(لفلان علي عشرة دراهم في عشرة دراهم يلرمه عشر 
الدراهم لا تصلح ظرفًا فيلغوء ولا يقال ينبغي أن يحمل على معنى الواو على 
معنى (مع) كيلا يلغو؛ لأنا نقول: المجازٌ خلاف الأصل؛ لأن الأصلّ هو 
الحقيقة» وشغل الذمة خلاف الأصل» وبراءةٌ الذمة عن الدين أصل» فاجتمع 
أمران جيددد ك1 نويا ناكف الأضر : : ولكلمة يدون الصير الى انناف مده 


١ 
010 


)؛ لآن 


() وقال الحسن بن زياد : يلزمه مئة. 
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وهو أن يراد به تكثير أجزاء العشرة فلا ضرورة إلى المصير إلى ما هو خلاف 
الأصل . ظ 


92 25 5 


ا 


احروف القسم ] 


ظ ومن ذلك حروف القسمع وهى الباء, والواوء والتاء. وما وضع لذلك 
وهو: أبم الله تعالى, وما يؤدي معناه وهو : لعمر الله. 
[الباء ] 
فأما الباء فهى للالصاق, وهى دالة على فعل محذوف معناه أقسم أو 
أحلف بالله وكذلك فى سائر الأسماء والصفات, وكذلك فى الكنايات 


اجحروف القسم ] 

وقوله(وكذلك في سائر الأسماء والصفات ) غاير بينهما بالعطف» 
الله تعالى» فكان ذكره أسماء باعتبار السمع » وذكره صفات باعتبار الأصل . 

3 المحمع فقد جاء في الحديث» قال النبى عليه السلام : (إن لله تسعةٌ وتسعين 
اسمًا من أحصاها دخل الجنة2, وكذلك جاء فى القرآن أيضا بتسمية الأسماء. 
)١(‏ خرجه البخاري في كتاب الدعوات» باب لله مئة...١١8/1١5.‏ حديث رقم 

5٠‏ بلفظ:«لله تسعة وتسعون اسما ‏ مثة إلا واحدا ‏ لا يحفظها أحد إلا دخل 

الجنة وهو وتر يحب الوتر». وبلفظ الشارح مع إضافة قليلة وهي ‏ مئة إلا واحد . 


مسلم في كتاب الذكرء باب أسماء الله تعالى . . .117/ 4» وخخرجه غيرهما بألفاظ 
متقارية . د 


ت4 95ت 


تكرل :يك لالإملن 115 ويه لأزعان كذاء 


قال الله تعالى : « قل ادعوا الله أو ادعوا الرَّحْمس أي ما تَدعُوا فَلَهُ الأسماء 
1( نئ 074 . 
0 00 لقي 2 : ب 

و آنا الأضل" سفول: إن كلها غات في أضل الوضع سو ان ان 
تعالى. إلى هذا أشار فى«الكشاف» حيث قال : 

فإن قلت: اسم هو يعنى اسم الله تعالى ‏ أم صفة ؟ 

قلت : : بل اسم غير صفة ألا تراك تصفه ولا تصف به'" '» وفي قوله ٠‏ رألا 
تراك تصفه ولا تصف به؛ إشارةٌ إلى أن الاسم الذي تصف به كان صفة؛ 
وجميع أسماء الله تعالى سوى اسم الله بهذه المثابة كما في طإ بسم الله الرّحمن 
الج بلي لوارعالي لؤعرهة الخالق الإرع)” الآية فكانت 
وهو من الصفات الغالبة كالديئران2 . 


و قال بعده: فلم قدم ما هو أبلغ من الوصفين على ما هو دونه ؟ 


.١١١ سورةالإسراء آية:‎ )١( 

0 انظر: الكشاف .5/١‏ 

(*) سورة النمل/ .7١‏ 

(4) سورة الحشر/ 5؟. 

)0( راجع : الكشاف 5/١‏ . 
والدبران: خمسة كواكب من التَوْرء يقال إنه سنامه» وهو من منازل القمر. 
انظر: الصحاح / “687 ء مادة : دير . 

(1) انظر: الكشاف .//١‏ 
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فلم يكن لها اختصاص القسم. 
[الواو ] 
وأما الواو فإنها استعيرت بمعنى الباء لأنها تناسب صورة ومعنى . 
أما الصورة فإن صورتها ووجودها من مخرجها بضم الشفتين مغل 
الباء وأما المعنى فإن عطف الشيء على غيره نظير إلصاقه به فاستعير له 
إلا أنه لا يحسُن إظهار الفعل هاهنا تقول: والله ولا نقول: أحلف والله؛ 


فعٌلم بهذا أن تسمية الأسماء لغير اسم الله تعالى من صفاته باعتبار ورود 
السمعيات من الكتاب والسنة وإلا فهي كلها صفات في الأصل مع أن بعضهم 
قال بوقوع اسم الله صفة أيضمًا استدلالاً بقبوله تعالى: إصراط العزيز 
الحميد 4”" الله الذي » بطريق النعت للأول» وعند الأكشرين هو بدل 
وليس بنعت . إلى هذا أشار المصنف ‏ رحمه الله في «الجامع» . 


(فلم يكن لها اختتصاص) أي فلم يكن للباء اختصاص بالدخول في 
المظهر بل تدخل في المضمر أيضا على ما ذكر» أو لم يكن لها اختصاص 
بالدخول في القَسَّم بل كما تدخل : في القبب تتخل في العاوضات ابفائحيث 
يقال: اه شتريت هذا بكذا واحمل هذا الطعام بدرهم . إلا أنه لا يحسن إظهار 
الفعل هاهنا بخلاف الباء حيث د وو ا تعحالى : 
ذا يَحلفُون باللّه ما قَالُوا 4" 
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لأنه استعير للباء توسعة لصلات القسم فلو صح الإظهار لصار مستعارا 
بمعنى الإلصاق فتصير الاستعارة عامة في بابهاء وإثما الغرض بها الخصوص 
لباب القسم الذي يدعو إلى التوسعة», ويشبه قسمين ولا يدخل في الكناية 
أعني الكاف . 


ثم استعير التاء بمعنى الواو توسعة لشدة الحاجة إلى القسم لما بين 


[الواو] 

(لصار مستعارا بمعنى الإلصاق) أي لصار مجرى كمّجرى الباء في جميع 
الوجوه ولا ضرورة فيه» ولأنه لو صار مستعارا لمعنى الإلصاق من كل وجه 
لجاز أن يستعمل الواو في موضع كان الباء فيه لمحض الإلصاقء .ويقال: إن 
أخبرتني وقدوم فلان مكان قوله: إن أخبرتني بقدوم فلان» ولجاز أن يقال : 
مررت وريد مكان قوله : مررت بزيد ولم يقل به أحد.. 

(فتصير الاستعارة عامة في بابها) أي في باب الاستعارة . 

وقوله: (ويشبه قسمين) معطوف على قوله: «فتصير» أي لو أظهر فعل 
التسورهع :واو العم «ويتول+ أخلف أق افس واللة لكان مقابما لتسنمين وهو 
يريد الواحد» فكان المذكور خلاف ما أراد فلا يجوزء ولا يرد هذا الكلام في 
استعمال الباء القّسمية مع فعل القسم؛ لأن الباء في حقيقته للإلصاق» 
فيقتضي الملصق والملصق به» فيظهر الفعل لضرورة تحقيق معنى الإلصاق» 
ظ حتى لو لم يظهرٌ فهو مقدر فيه فلا يلزم عند الإظهار مشابهة قسمين. إذ 
إظهار الفعل من ضرورات مقتضى الباء . 


انك 


الواو والتاء من المناسبة, فإنهما من حروف الزوائد في كلام العرب مثل 
التراث لغة في الوارث والتوراة وما أشبه ذلكء ولما صار ذلك دخيلاً على ما 
ليس بأصل انحطْت رتبته عن رتبة الأول والغاني» فقيل : لا تدخل إلا في 
اسم الله؛ لأنه هو المقسم به غالبا فجاز تالله» ولم يجز تالرحيم. 
ظ وقد يحذف حرف القسم تخفيقًا فيقال: الله لأفعلن كذاء لكنه 
بالنصب عند أهل البصرة وهو مذهبناء وبالخفض عند أهل الكوفة, وقد 
ذكر في الجامع ما يتصل بهذا الأصل مثل قول الرجال: والله الله واللّه الرحمن 
والرحيم على ما ذكرنا في «الجامع»؛ وأما أي الله فأصله أيمن اللّهء وهو 
جمع يمين؛ وهذا مذهب أهل الكوفة, وأما مذهب أهل البصرة, 

(فإنهما من حروف الزوائد) . معنى هذا أن الزيادة أينما وقعت وقعت 
من هذه الحروف» وليس معناه أين ما وقعت هذه الحروف وقعت زوائد؛ لآأن 
قولك: اليوم تنساه أو سألتمونيها كل من هذه الحروف أصول هاهنا 
رمجيرعها من خروت الروالة, 

(وقد ذكر فى واكام ونا رس ينهدا الأضل فقون اليد : والله الله 
والله الرحمن والرحيم) أي قال : والله الرحيمء والذي في «الجامع» رجل 
كاك : والله والرحمن لا أكلمك. تكلم لمن كفاع 405 لأن قوله : والله 
ظ مقسم به 17 : والرحمن معطوف عليه كإنع تبي الخال 
فتعدد الاستشهاد فتعدد الهتك يعني عند الحنث» فتعددت الكفارة؛ لأنها 
جزاء الهتك. ولو قال: والله والله لا أكلمك ثم كلمه فعليه كفارة 


.7/15 /7 انظر: كشف الأسرار للبخاري 59/7 "2 درالمختار‎ )١( 


بيد 
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واحدةٌء وكذلك لوقال: والله الرحمن”'' وعتد تكرار الواو لو توى رد الكلاه 
كان يمينا واحدة» يعني إذا نوى بالواو في والرحمن واو القسم فقطع كلامه 
قبله كأنه سكت ثم استأنف» وقال: والرحمن لا أكلمك», ولم يحمل عليه 
بغير نية . كذا في «جامع المصنف») رحمه الله -. 

و قال الإمام شمس الأئمة ‏ رحمه الله في «الجامع»: ولو أن رجلا قال 
والله والرحمن لا أكلمه» فكلمه وجب عليه كفارتان؛ لأنه عطف أحد 
الاسمين على الآخّر بحرف العطف وهو الوا و إلا أن يكون نوى فيكون مين 
واحدة» الأق هذا اللفظ فى تزكر العام عادةً» ويكون مراده من إعادة حرف 
الاي الضلة ع :فكان نظ كوه والئله الرحي ل" أكلماك وهو ين واد + ولق 
فال الله انول كلعف أ قال الله لذلا كلوقب تسم نه عي" 
والد”201] لاقي رواة شاش اه عي ريحي تاسبق 30 لفان » زان لا 
يمكن جعل الكلمة الثانية صفة للأولى» فكانتا يمينين» وفي ظاهر الرواية 
يقول : كر الكلمة الواحدة فلا يُقصد بتكرار الكلمة الواحدة إلا معنى 
التأكيد» فكانت يِيئًا واحدة بخلاف قوله : والله والرحمنء فإن الكلمة الثانية 
فيها معنى غير معنى الكلمة الأولى» فلم تكن تكرارا إلا أن ينويّه. 


. انظر : المرجعين السابقين‎ )١( 


1ك 


وهو قولنا : إن ذلك صلة وضعت للقسم لا اشتقاق لها مثل صه ومه وبح 
والهمزة للوصل . 

ألا ترى أنها توصل إذا تقدمه حرف مثل سائر حروف الوصف ولو 
كان لبناء الجمع وصيغته لما ذهب عند الوصل, والكلام فيه يطول, وأما 
لعمر الله فإن اللام فيه للابعداء والعمر البقاء, ومعناه لبقاء الله هو الذي 
أقسم به فيصير تصريحًا لمعنى القسم بمنزلة قول الرجل: جعلت هذا العبد 
ملكًا لك بألف درهم أنه تصريح لمعنى البيع فيجري مجراه فكذلك هذا . 
وذكرهما بالواو يوجب بمينين إلا عند النية على اليمين الواحدة كان ين 
واحدةء 

و أما في الاسم الواحد كاسم الله فإن فيه بتكرار الاسم بالواو يكون يِينا 
واحدة في ظاهر الرواية يدون نية الأتحاد . 

وه الكس لاا سدم لكين أ تاراما وأفيبيع لير سريف 
يوصل بها النْسّم به» فكانت هي بمنزلة الباء في بالله لا أن يكون جمعا ليمين 
بدليل وصل همزتهاء » فلو كانت جممًا لكانت همزتها للقطع كما في أَكُلُب 
أجل في جمعي كلب ورجل : 

و قال في «الصحاح» : ولق ألف الوصل عند أكثر النحويين» ولم تجئ 
في الأسماء لف الوصل مفتوحة غيرها”". 
(وأما لعمرالله) وقد ذكرنا في (الموصّل) أنه لآ كفت الؤاو يعندة 


. انظر: الصحاح 7777/5 مادة: أله‎ )١( 


1ك 


[أسماء الظرف ] 


و من هذا الجدس أسماء الظروف وهي : مع, وبعد, وقبل؛ وعند . 


لاختصاصه بالقّسّم ارتفع اللّبس بينه وبين عمر» وهو في الأصل مصدر عمر 
الرجل من باب علم أي بقي » يقال : عمر يعمّر عمرا وعمرا على غير قياس ؛ 
لواب ساراس بابو تراث لاير اريس 
الآخرء وإذا أدخلت عليه اللام رفعته بالابتداء . 

قلت عور الله واللام لتوكيد الابتداء» والخبر محذوف والتقدير لعمر 
لله قسمي» ولعمر الله ما أقسم به» فإن لم تأت باللام نصبته نصب المصادر 
وهو للقسم أيضاء وقلت اعد الجا كات عدا روعي لك ييا عات 
ومعنى لعمر الله وعمر الله أحلف ببقاء الله ودوامه.. ظ 

وإذا قلت : عمرك الله فكأنك قلت بتععميرك الله أي بإقرارك له بالبقاء 
كذا في «الصحاح»'' ١‏ وما كان معنى لعمرٌ الله قائما مقام لبقاء الله أقسم به في 
الاستعمال الغالب صار صريحا في ذلك المعنى فبعد ذلك لا يحتاج إلى قولهم 
افيس بالل لتادئ ذلك المعنى بهذا الاستعمال الصريح في معناه فلذلك لم 
جع بهم 

[أسماء الظروف] 


( ومن هذا الجدس أسماء الظروف) أي ومن جنس الكلمات أو الألفاظ 


)١(‏ انظر: الصحاح ”5/7 76,» مادة: عمر. 


80ت 


[مع ١‏ 
أما (مع) فللمقارنة في قول الرجل : أنت طالق واحدة مع واحدة أو 
معها واحدة أنه يقع ثنتان معا قبل الدخول . 
ظ [قبل ] 
و(قبل) للتقديم حتى أن من قال لامرأته : أنت طالق قبل دخولك الدار 


التي تَجَر الأسماء أسماء الظروف» والجنسيةٌ هاهنا باعتبار عمل الجر لا غير 
جا أن الأبسن تقر من جني ررك ظ 
[ مع ] 
(أنه يقع ثنتان معا قبل الدخول) أي مع أنه قال ذلك لغير المدخول 
با" وكد فى لكر ليها لأنه لما وقع في غير المدخول بها فأولي أن 
يقع في المدخول بها ظ 
0 [قبل ] 
(وقبّلَ للعقديم) إلى آخرهء وحاصله إن كلمة (قبل) بالضمير مثل كلمة 
(بعد) بدون الضمير في أنه تقع الثنتان فيهماء وفي العكس ينعكس الحكم 
لأمكانى الغلةافزلك اتشكبى حكمهها بي وسو الصمين وعدي انه 
إذا قال لامرأته التي لم يدخل بها “أنفت طالق وانجدة قبل واحدةتقع 
الل" لآن تعناء النت طالق واحدة قبل واحدة أخرى تقع عليك. دانت 


() انظر: مختصر الطحاوي ص ١98‏ . 
6 انظر : المرجع السابق ص ١518‏ . 


د" 


طلقت للحالء ولو قال لامرأته قبل الدخول : أنت طالق واحدة قبلها 
واحدة تقع ثنتان, ولو قال: قبل واحدة تقع واحدة. 
< [ بعد ]| 
و(بعد) للتأخير. وحكمها في الطلاق ضد حكم (قبل) لما ذكرنا أن 
الظرف إذا قيد بالكناية كان صفة لما بعده, وإذا لم يقيد كان صفة لما قبله, 
هذا الحرف أصل هذه الجملة. 


بالأولى ولم يبق محلا للثانية» وهذا المعنى إنما يحصل في بعد إذا كان بالكناية 
بأن يقول: أنت طالق واحدة بعدها واحدة أي بعدها واحدة أخرى تقع 
عليك . 

وأما إذا قال: كليا ناخد غبار كانه قال” قبلها أخرى وقعت عليك» 
فكان وقوع الواحدة بالإنشاء» ووقوع الأخرى بالإقرار فتكون ثنتين» ولا 
يحتاج في صحة الإقرار إلى بقاء العدة"'' . 

[ بعد ]| 

وقوله: (هذا الحرف) إشارةٌ إلى قوله: «إن الظرف إذا قيّد بالكناية كان 
صفةًلما بعده» وإذا لم يقيد كان صفة لما قبله» و تقريره في قوله : جاءني زيد 
قبله عمروء وقوله: جاءني زيد بعد عمرو سواء في المعنى ؛ لآن القبلية إذا 
تفيل لعنرو تكون العدرة ضف لذرد لأ مضالة و البعدية ذا كان نه 


() انظر: المرجع السابق ص ١98‏ . 


ا 


[ عند ] 


و(عند) للحضرة 


لزيد تكون القبلية صفةٌ لعمرو لا محالة» فلهذا استويا في المعنى» وفي قوله : 
جاءني زيد قبل عمرو تكون القبلية صفة لزيدء وكذلك في قوله : بعده عمرو 
كو لقنا مف رين نهنا شين اكون المعدية ميف لحرو فيد + انزللك 
استويا. ظ 

فإن قلت: ما الفرق بين هذا وبين مسألة الإقرار فى عين هذه الصورة 
حيث نخالف حكم مسألة بعدء فإنه لو قال: لفلان على درهم بعد درهم أو 


بعذه درهم يلزمه درهمان. 
أمالو قال: درهم قبل درهم يلزمه درهم واحدء ولو قال: قبله. فعليه 


قلت : لأن الطلاق بعد الطلاق هنا لا يقع» وأما الدرهم بعد الدرهمء 
فيجب ديئًا في الذمة لبقاء المحل . كذا في «المبسوط»"'' في باب من الإقرار 
بألفاظ فخلفة. : ْ ظ 
[عند ] ظ 
(و(عند) للحضرة) وقد يراد به الحكم . قال الله تعالى : إن الدين عند 
الله الإسلام 74" أي في حكم الله . 
(1) انظر هذا السؤال والجواب في: المبسوط 8/١8‏ . 


(؟) سورة آل عمرانء آية: .١9‏ 


ىراه 16ت 


حتى إذا قال : لفلان عندي ألف درهم كان وديعة؛ لأن الحضرة تدل على 
الحفظ دون اللزوم والوقوع عليه. وعلى هذا قلنا: إذا قال: أنت طالق كل 
يوم طلقت واحدة, ولو قال عند كل يوم أو مع كل يوم طالقت ثلاثا: 
وكذلك إذا قال: أنت طالق في كل يوم ولو قال: أنت علي كظهر أمي كل 
يوم فهو ظهار واحد, ولو قال في كل يوم أو مع كل يوم أو عند كل يوم 
يجدد عند كل يوم ظهار. 

وهذا لما قلنا إنه إذا حذف اسم الظرف كان الكل ظرفًا واحدًا فإذا 
أثبته صار كل فرد بانفراده ظرفا على نحو ما قلنا في مسألة الغد. 


1 إلا أن و 


دين» ( وعلى هذا) أي على تخريج المسائل على كلمات الظروف . ( قلنا : ! 

و ع و و و 0 
تطلق ثلانًا في ثلاثة أياه”" ؛ هاتان المسألتان بلا خلاف بين أصحابنا الثلاثة 
فكان ثبوتٌ حكم هاتين المسألتين على هذا الطريق شاهدا عدل لأبي حنيفة - 
رضي الله عنه ‏ في مسالة الغد في الفرق بين حذف حرف الظرف وإثباته؛ 
وذكر في «المبسوط»قبيل باب طلاق الأخرس : ولو قال لامرأته وقد دخل بها : 
أنت طالق كل يومء فإن لم يكن له نية لم تطلق إلا واحدة عندناء وعند زفر 
رحمه الله تطلق ثلانًا في ثلاثة أيام؛ لآن قوله : : أنت طالق إيقاع» وكلمة 


(حتى إذا قال : لفلان عبلي أل درهم كان وديعة 


60 راجع : الدرالمختار 6/ 060 . 
20 راجع : المتاوى الهندية ا" 
فر راجع : المرجع السابق 11/١‏ ؟. 


جح لاي 
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«كل) تجمع الأسماء» فقد جعل نفسه موقعًا للطلاق عليها في كل يوم وذلك 
بتجدد الوقوع حتى تطلق ثلاث . 

أل ترى أنه لو قال: أنت طالق في كل يوم طلقت ثلانًّا في كل يوم 
واحدة» ولكنا نقول: صيغةٌ كلامه وصف قد وصفها بالطلاق في كل يوء 
وهي بالتطليقة الواحدة» تتصف في الأيام كلّهاء وإنما جعلنا كلامه إيقاعًا 
لضرورة تحقيق الوصف وهذه الضرورة ترتفع بالواحدة . 

ألاترى أنه لو قال: أنت طالق أبدًا لم تطلق إلا واحدة بخلاف قوله: في 
كل يوم؛ لأن حرف «في» للظرف والزمان ظرف للطلاق من حيث الوقوع فيه 
فما يكون اليوم ظرفًا له لا يصلح الغد ظرقًا له» فيتجدد الإيقاع لتحقيق ما 
اقتضاه حرف «في» وفي قوله: كل يوم إن قال أردت أنها طالق كل يوم تطليقة 
أخرى فهو كما نوى» وتطلق ثلانًا في ثلاثة أيام ؛ لأنه أضمر حرف «في)7" 

وذكر شمس الأئمة رحمه الله في «أصول الفقه؛ بعد ذكر حكم كلمات 
الظروف كما ذكر في الكتاب: لأنه إذا لم ينبت في كلامه شيئًا من الظروف 
كوف الكل طارقا اين ٠‏ فلا تقع إلا واحمدةً وإن تكررت الأيام وإذا دكن 
اباتسواس اال ا بكرن اس هه وإنما يتتحقق 
ذلك إذا وقعت تطليقة في كل يوم'" 


.147/15 انظر: المبسوط‎ )١( 
.777/١ انظر: أصول السرخسي‎ )0( 


احروف الإستتتاء ] 
ومن هذا الباب حروف الاستشناء, وأصل ذلك «إلا) ومسائل 
الاستشناء من جنس البيان فتذكر فى بابه إن شاء الله تعالى, ومن ذلك : 
[ غير | 
(غير). وهو من الأسماء يستعمل صفة للنكرة ويستعمل 
استثناء تقول: لفلان على درهم غير دانق بالرّفع صفة للدرهم فيلزمه 
درهم تام؛ ولو قال: غير دائق بالنصب كان استغناءً يلزمه درهم إلا دانقا, 


احروف الإستتناء ] 


ع 


(يلزمه درهم إلا دانقًا”"")» فالدرهم أربعة عشرَّ قيراطّاء ويكون العشرة 
منه على وزن سبعة مثاقيل» والدانق”". بفتح النون وكسرها سدس 
الدرهم» وقيل: الدانق قيراطان» والقيراط نصف الدانق» وأصله قراط 
بالعشديد لأن جمعه قراريط وأبدانا الياء من إحدى حرفي اليك كذا 


. 7717/١ انظر : أصول السرخسى‎ )١( 
الشعير غرلة ممتلئة الرأس وما استطال منها 197 ولعل الصحيح هو”49..‎ 
. جرام‎ 
. 5١16 راجع: معجم لغة الفقهاء ص‎ 


لان ات 


وكذلك قال: لفلان علي دينار غير عشرة بالرفع لزمه دينار ولو نصبه. 
فكذلك عند محمد وعند أبي حنيفة وأبي يوسف ‏ رحمهم الله -يلزمه 
ديئار إلا قدر قيمة عشرة دراهم منه, وما يقع من الفصل بين البيان 

والمعارضة نذكره في باب البيان إن شاء الله. [ 


ل الصحاح'"' و«المغرب)”") . 


(وكذلك لو قال : علي ديدارٌ غير عشرة بالرفع)”' إلى قوله: ( وما يقع 
من الفصل بين المعارضة والبيان) نذكره في باب البيان معناه أن عند محمد 
رحمه الله لا يصح استثناء الدراهم من الدنانير؛ لأن صدر الكلام لا يتناول 
لمعك لقة تاسففةاؤهامن الدناتى #اسعفداء الكو من الذكار ولا 
مغارضة بين ثبوت الديئار عليه وبين انتفاء الدراهم عنه كما في الشوب 
عندهما رس ع ويا لقي “بوه انه تكله بالباتن 


(16) انظر: الصحاح :/ اا . مادة: دنق . 
ومقدار القيراط فى الفضة والأشياء ؛ حبات شعير» ومقداره فى الذهب "٠47‏ حبة 
١ 5‏ جرامًا. ' ْ 
راجع : معجم لغة الفقهاء ص 77/5 . 

(0) انظر: المغرب .791/-759577/١‏ 

(9) راجع: أصول السرخسي 7177/١‏ . 

(5) فكان غلية وار ة:وكان استغتاؤة الفوت فتداطظلة وقالا” إغاخية أن يسيع مق 
فسعت ل راوس كان أ وير زان نامف 1 هذا تر لها ايا ا لا اران 
محمد بن الحسن فكان لا يجيز أن يستشني شيئًا من ذلك مما أقر به ثمن هو من خلاف 
جنسهء وهو قول زفر أيضا . 

| راجع : مختصر الطحاوي ص ١١5‏ . 


د 1517 عند 


[سوى ] 
و(سوى) مثل (غير). وذلك في الجامع إن كان في يدي دراهم إلا 
ثلاثة أو غير ثلاثة أو سوى ثلاثة على ما ذكرنا - ظ 
[أحروف الشرط | 
ومن ذلك حروف الشرط وهى: إن, وإذماء ومتى, وكل., وكلماء 
ومّنء وماء وإنما نذكر فى هذا الكتاب من هذه الجمل ما يبتنى عليه مسائل 
أصحابنا على الإشارة. ظ 


بعد الثنيا وهو من جنس البيان لا من قبيل المعارضة؛» والفرق بين البيان 
والمعارضة يذكر في باب البيان إن شاء الله تعالى”'» واستثناء الدراهم من 
الاثاين أمكع أن نجه وببانا يظلؤق اعفان القري فتن للمبها زفي ةنول 
معارضة» فيجب الدينار كله إلى آخره . 
[سوى ] 

(وسوى وغير مغل إلا في قوله: إن كان في يدي دراهم إلا ثلاثة أو غير 
ثلاثةٍ أو سوى ثلاثةٍ) فهي صدقة على المساكين”''. والجواب في الكل واحد. 
فإن كان في يده أربعة دراهم أو خمسة دراهم لا يجب عليه التتصدق؛ لأن 
الشرط كون الدراهم في يده سوى ثلاثة ولم يوجد. بخلاف مالو قال: إن 
كان في يذي من الدراهم سوى كلاثة فإنه يعي التضيدق بجا زاد على القلذث: 


. فما بعدها‎ )١1270( انظر: ص‎ )١( 
.771/١ انظر: أصول السرخسي‎ )0( 


01ت 


[إن ] 

و أما حرف (إن) فهو الأصل في هذا الباب وضع للشرطء وإنما يدخل 
على كل أمر معدوم على خطر ليس بكائن لا محالة, تقول: إن زرتني 
أكرمتك, ولا يجوز إن جاء غد أكرمتك, وأثره أن يمنع العلة عن الحكم أصلا 
حتى يبطل التعليق: وهذا يكثر أمغلته وعلى هذا قلنا : إذا قال الرجل 


ولا يتوقف على وجود الثلاث؛ لأن شرط الحنث هاهنا أن يكون من الدراهم 
في يده » فدرهم ودرهمان من الدراهم . ظ ْ 
[حروف الشرط ] 
[ حرف إن ] 

(وأما حرف إن وهو الأصل في باب الشرط)؛ لأنه حرف موضوع 
للشرط في أصله بخلاف سائر كلمات الشرط» ولأن غيرها إنما تعمل عمل 
الشرط إذا تضمن معنى إنْ» فلذلك كانت هي الأصل في الباب» (وأثره أن 
يمع العلة عن الحكم أصلاً) أي أثرٌ الشرط أن يمن العلةَ عن انعقادها علة 
للحكم بل تبقى معدومة كما كانت وحتى يبطل التعليق) أي إلى أن يبطل 
التعليق. يعني إذا جد الشرط وهو دخول الدار مثلاً في تعليق الحكم بدخول 
الدار لم يبق تعليقًاء فحيئنذ يصير ما ليس بعلة علة» وعند الشافعي أثره أن 
نم الحكم عن العلة لا العلةً عن انعقادها علد بل العلةٌ عله موجبةٌ للحكم في 
الحال» ويمتنع الحكم بوجود إن» وأثر هذا الدلاف بيئنا وبينه إنما يظهّر في 


1ت 


لامرأته: إن لم أطلقك فأنت طالق ثلاثاء أنها لا تطلق حتى يموت الزوج 
فتطلق فى اخر حياته ؛ 


قوله للأجنبية: إن تزوجتك فأنت طالق”'''» على ما يجيء في موضعه إن شاء 
ال 7 

إذا قال (إن لم أطلقك فأنت طالق ثلاثًا)» فإنه مادام حيّا يتصور البر 
وهو الطلاق» فإذا قرب موته أو موتها على وجه لا يسع فيه قوله : أنت طالق 
بل يسع فيه أنت أو أقل حينئذ فات البر وهو التطليق» فوجد الشرط وهو عدم 
التطليق فتقع ثلاث تطليقات”"» فإن قيل: المعلق بالشرط كالملفوظ عند 
وجود الشرط فكيف تقع ثلاث تطليقات ولا يسع فيه أنت طالق ثلانًا؟ 

قلنا: هو أمر حكمي فلا يشترط فيه مايشترط في حقيقة الإرسال 
والتطليق؛ لأن شرط هذا وأهلية هذا إنما يشترط عند التعليق لا عند وجود 
الشرط . ظ ظ ظ 

ألا ترى أن المعلق إذا علق طلاق امرأته ثم جنْ فوجد الشرط وهو مجنون 
يقع الطلاق» وإن لم يتصور منه حقيقةٌ الطلاق شرع . 

وقوله: (فتطلق في آخر حياته). وفائدة الطلاق في ذلك الوقت إنها 
)١(‏ فإذا تزوجها طلقت» فإن دخل بها كان لها بوقوع الطلاق عليها ما للمطلقة قبل 

التغون بواعو كان (ها/التخول بها ضيدان هلي ظ ظ 

انظر: مختصر الطحاوي ص ,.7١7”‏ الفتاوى الهندية 5٠١ /١‏ . 


(5) انظر : ص ٠ .)١1817/6(‏ 
0 انظر : الجامع | لصغير للشيباني ص ١١١‏ 1 


لأن العدم لا يغبت إلا بقرب موته, وكذلك إذا ماتت المرأة طلقت ثلاثا قبل 
موتها في أصح الروايتين. 
ظ [إذا ] 

وأما (إذا) فإن مذهب أهل اللغة والنحو من الكوفيين فيها أنها تصلح 
للوقت وللشرط على السواء, فيجازى بها مرة ولا يجازى بها أخرى. فإذا 
جُوزي بها فإنما يجازى بها على سقوط الوقت عنها كأنها حرف شرط؛ 
وهو قول أبي حنيفة رحمه الله . وأما البصريون من أهل اللغة والنحو 
فقد قالوا: إنها للوقت وقد تستعمل للشرط من غير سقوط الوقت عنها 
مثل متى فإنها للوقت لا يسقط عنها ذلك بحال وامجازاة بها لازمة 


. تبين بالطلاق عن زوجها لا بالموت» حتى إنها لو كانت غير مدخولة لا ترث ؛ 
لأنها بانت لا إلى عدة» ويجب لها نصف المهر لا كله» ولما بانت بالطلاق قبل 
الموت من غير عدة الطلاق لم تجب عليها عدة الوفاة أيضا . 

[ حرف إذا] 


( فيُجازى بها مرة ولا يجازى بها أخرى) أي تستعمل للشرط مرة ولا 
تعجول له أغرف وو إنا قال يجار مكان قوله: ستعدل للشبرط؟ لان 
الجزاء لازم للشرط» فكان ذكر الجزاء ذكرا ترط بو لان انه إغارة إلى أن 
الهو زو اذك شرك واو انهو الخواء ».وود الشتررظ بومبيلة لهيطريق 
الانقلاب» والمجازاة بها لازمة  .‏ ْ 


11ت 


في غير موضع الاستفهام, وامجازاة بإذا غير لازمة بل هي في حيز الجواز. 

وإلى هذا الطريق ذهب أبويوسف ومحمد _رحمهما الله , بيانه فيمن 
قال لامرأته: إذا لم أطلقك فأنت طالق.» في قول أبي حديفة ‏ رحمه الله لا 
يقع الطلاق حتى يموت أحدهماء مثل قوله: إن لم أطلقك . 

وقال أبويوسف : يقع كما فرغ من اليمين مغل متى لم أطلقك ؛ لأن 
(إذا) اسم للوقت بمنزلة مسائر الظروف وهو للوقت المستقبل» وقد 
استعملت للوقت خالصًا, فقيل :كيف الرُطب إذا اشتد الحر أي حينئذ, 
ولا يصلح إن هنا ويقال آتيك إذا اشحد الحر؛ ولا يجوزإن اشعتد 
الجرلأن الشرط يقتضي خطرا وترددا هو أصله, وإذا تدخل للوقت على 
أمر كائن أو منتظر لا محالة, كقوله: 9 إذا الشمس كوّرت »4 وتستعمل 
للمفاجأة قال الله تعالى: 2027 


(في غير موضع الاستفهام) . أما في موضع الاستفهام فإنها لا تُستعمل 
استعمال الشرط» فلذلك لا يَجِرْمُ بها فيقال: متى يخرج زيل برفع يخرج ‏ 
لأن الاستفهام عبارةٌ عن طلب الفهم عن وجود الفعل» فلا يليق هناك إضمار 
حرف إن» واستعمالّها للشرط لا يكون بدون إضمار إن . 

و أما إذا لم يكن الاستفهام فيه مقصودًا فيصح إضمار حرف الشرط فيها 
فنقول: متى تخرج أخرج» فإنه يصح أن يقول في معناه: إن تخرج أخرج 
يُجزم الشرط والجزاء . ظ 

0 (وإذا تدخل للوقت على أمر كائن) أي يستعمل كلمة (إذا) في الوقت 
. الواقع في ا حال كقول الشاعر : ظ 


ب 


يحي يا يوار أ هد انها دق مي ناحو أو وها كه الود ل 3 6 و أل تواه ا وك لو وله حا هاف جا ره لعاف عور اجو افا احا 6ك تداع ورعائية اللا ا 


و إذا تكون كريهة أذعى لها(" 

و تستعمل أيضًا في حق الوقت المستقبل الذي هو آت لا محالة كما في 
قوله تعالى : (إذا الشّمس كُوَرَتَ 04"©, وكذلك اسيُعملت مقام جزاء الشرط 
الذي هو مقام الفاء» والجزاء إغما يكون عند وجود الشرط وهو في ذلك الوقت 
كائن' لا محالة كما في قوله تعالى : ط وإن تصبهم سيَّة بما دمت أيديهم إذا 
هم يَقَنَطون 74" أي فهم يقنطونء وإذا كان كذلك كان استعمال إذا في 
الأوقات المعلومة لا محالة» والمعلوميةٌ منافية لمعنى الشرط إذ الشرط إنما يكون 
في الوقت المبهم أيكون أم لا ؟ على ما ذكر قبل هذا إن كلمة إن هي الأصل في 
باب الشرط”؟'» وهي تدخل على كل أمر معدوم على خطر الوجود» وما كان ظ 
معلومًا كان منافيًا لكلمة هي أصل في الشرط» ولئن كان شرطًا على طريق 
الاستعارة للشرط ينبغي أن لا يسقط عنه معنى الوقت لأن الوقت معناه 
الأصلي» فكان مثل متى إذا استعمل للشرط» فإنه لا يسقط عنه معنى الوقت 
مع لزومه للشرط في غير موضع الاستفهام فأولى أن لا يسقط معنى الوقت 


(7)1 الببيت لهت د بن أحمر الكتاني» وقيل لزرافة الباهلي» والشطر الثاني من البيت : 
وإذا بحاي اطسن تعن سرت ونين ؟ الخاط 
انار اسان لعزي 11/1 و1 حرس 

(؟) سورة التكويرهء آية:١.‏ 

() سورة الروم» آية: 71. 

(4) راجع ص (8560). 


1 


إذا هم يقنطون 4 وإذا كان كذلك كان مفسرا من وجه ولم يكن مبهما : 
متى ألزم ومع هذا لم يسقط عنه حقيقته وهو الوقت فهذا أولى, 


من إذا؛ لأنه غير لازم للشرط على ما ذكرنا من استعماله في الأوقات 
العارودة بهذا مع تر له :ووذ كان كذلك كان سقس امن بويفه رلم رركن 
مبهما فلم يكن شرطا) أي لما استعمل إذا في الأمر الواقع في الخال وفي الأمر 
المستقبل الذي هو كائن لا محالة» وفي المفاجأة التى هي جزاء الشرط كان ما 
دخل هو عليه مفسرا لا مبهماء فلا يليق حينئذ لمعنى الشرط ؛ لأن الشرط أمرّ 
مبهم وجوه . 0 

و قوله: (وقد يستعمل فيه) أي وقد يستعمل إذا في الشرط . 

فإن قيل ففي قوله: (إلا أنه قد يستعمل فيه مستعارًا مع قيام معنى 
الوقست) جمعا بين الحقيقة والمجاز؛ لأن حقيقة إذا للوقت على ما ذكرناء ثم 
لو استعير هو للشرط مع قيام معنى الوقت كان جمعا بينهماء وهو لا يجوز 
علىمامر. 0000 ظ 

قلنا: عدم جواز الجمع بين الحقيقة والمجاز كان للمنافاة كما في لفظ 
الأسد لو أريد الهيكل المخصوص به مع إرادة الرجل الشجاع . 

أما هاهنا فلا منافاة بين الوقت المعدوم وبين الشرط. إذ الشرط أمر 
معدومٌ على خطر الوجود» فيجوز أن يكونٌ الفعلٌ الذي يوجد في الوقت 
شرطً لمشروط معدوم؛ لأن كلاً منهما معدوم فيجوز أن يجتمعا لعدم المنافاة» 


ا 5 


فصار الطلاق مضافًا إلى زمانت خال عن إيقاع الطلاق» ألا ترى أن من قال 


وهذا لأن الوقت ظرفٌ لجميع الأفعال» والامتناع عن الظرف الذي هو شرط 
وقوع الطلاق الشلاث فعل من الأفعال» فكان الوقت ظرفا له كما في سائر 
شروط الطلاق في التعليق غيرَ أن الوقت في حق وجود شرط سائر التعليقات 
مقدَرٌوهنا مصرح» فإن تقدير قولك: إن دخلت الدار فأنت طالق أي في 
الوقت الذي دخلت فيه الدار أنت طالق؛ لأن الدخول لا يوجد إلا في وقت 
من الأوقات» غير أن ذلك الوقت المقدر في قوله : إن لم أطلّقك فأنت طالق 
ثلانًا لم يُعمل به؛ لأن الوقت إنا يعمل به بالتصريح أو بكلمة هي موضوعة 
للوقت» وتصريح ما قدّر من الوقت في سائر التعليقات لا يكون منافيا 
للشرط . ظ 

و الدليل على أن المع بين الحقيقة والمجاز جائزٌ عند عدم المنافاة مسألة - 
(حتى) في قولهم : جاءني القوم حتى زيد؛ فإن (حتى) في حقيقتها للغاية ثم 
استعيرت هي للعطف. قلنا: بقاء معنى الغاية التي هي حقيقتها لعدم المنافاة 
بينهما فكذلك استعارةٌ كلمة (أو) لمعنى الواو في موضع النفي مع بقاء معناها 
اااي داعني ارق تعالى وا م أو كفورا 4" وهو 
كثير النظير. . 

(فصار الطلاق مضافًا إلى زمان خال عن إيقاع الطلاق) أي لما لم يسقط 
معنى الوقت من إذا حينئذ كان الطلاق مضاقًا إلى وقت حال عن إيقاع 


)١(‏ سورة الإنسانء آية: 5؟7. 


لامرأته: أنت طالق إذا شعت لم يتقدر با مجلس مثل متى بخلاف إنء ولا 
يصح طريق أبي حنيفة رحمة الله عليه إلا أن يغبت إذا قد يكون حرفًا 
اا و 0 لكات سم 
ظ لقا ظ ظ 
استغن ما أغناك ربك بالغنى وإذا تُصبك خصاصة فتجمّل 
و إنما معناه وإن تصبك خصاصة بلا شبهة, وإذا ثبت ثبت هذان الوجهان في 
(إذا) على التعارض أعني معنى الشرط الخالص ومعنى الوقّت ‏ وقع الشك 
في وقوع الطلاق فلم يقع بالشك. ووقع الشك في انقطاع المشيكئة 
بسعد الثبوت فيما استشهد به فلا تبطل بالشك, وكذلك إذما ار 


الطلاق» فبع الطلاقلوجود شرط الحنث وهو وجودالوقت ا خالي عن قا 
الطلاق . 

(ووقع الشك في انقطاع المشية فلا تَبْطّلُ بالشك) . يعني لما كان في 
إن معنى الشوط اخالص تن ومعنى لوقت كمتى على امار نرج الأمر 
من يدها بالقيام عن مجلسها لو جعلناها بمعنى إن؛ لأنها للتمليك والتمليكات 
تقتصر على المجلس» ولو جعلناها بمعنى متى لا يخرج بل هي عامة في 
الأوقات كلها فصار كأنه قال: أنت طالق في أي وقت شكت فلا يقتصر على 
العاي 3 وكان الأمر في يدها فلا تبطل» عمل وطق فال عنه ‏ 


)01 وهو قول أبي حنيفة ‏ رحمه الله وليس لها أن تطلق نفسها إلا واحدة . 
انظر: بدائع الصنائع 17١/7‏ . 


ظ [فتى ] 
وبال اله المبهم بلا اختتصاص فكان مشاركا لإن في 


اح ا ا 
يزول بالشك» وفي الطلاق لم تكن طالقًا قبل هذا فلا تطلق بهذا نظرً إلى 
جانب الشرط» وفي المشيئة كان الأمر في يدها فلا يخرج عن يدها بالقيام عن 
المجلس نظر إلى جانب الوقتء وهذا أصل مطّرد لأبى حنيفة ‏ رحمه الله . 
في غاية المسائل كما في خروج وقت الظهر وبقاته'''» وكون دار الإسلام 
دار الحرب وبقائهاء وكون العصير خمر وبقائه عصيراء وبطلان السكنى 
وبقائها فيمن حلف لا يسكن هذه الدارَ وغيرها”" . 
[ متى ] ظ 
ايوس دي وس واي يوي 4 
010 1111 فعندهما إذا صار ظل كل شيء مثله خرج 
وقت الظهر ودخل وقت العصر» وهو رواية محمد عن أبي حنيفة ‏ رحمهما الله 
تعالى ‏ وإن لم يذكره في الكتاب نصا في خروج وقت الظهر. 0 ظ 
وروي أبويوسف عن أبي حنيفة رععمينها الله - أنه إذا صار الظل قامة يخرج وقت 
العبروة يال ونكت العصرسحي يضر الكل مامت تريينهما ونك يمل 
انظر: المبسوط ١577/١‏ . 


00 ري سرك ار جع الفدير ترج الهقايه 13ر1 نويات اتوك دده 
الدار «فإن نقل , بعض الأمتعة فالمروي عن أبي حنيفة ‏ رحمه الله تعالى ‏ أنه يحنث إِذا - 


الإبهام فلزم في باب المجازاة» وجزم بها مغل إن لكن مع قيام الوقت ؛ لأن 
ذلك حقيقتها فوقع الطلاق بقوله: أنت طالق متى لم أطلقك عقيب 
اليمين؛ وقوله:متى شعت لم يقتصر على امجلس, وكذلك متى ما وقد سبق 
تفسير كلما. 

وكذلك من وما يدخلان في هذا الباب لإبهامهما والمسائل فيهما كثيرة 
خصوصًا في من» وقد روي عن أبي بوسف ومحمد فبمن قال: أنت طالق. 
لو دخلت الدار إنه بمدزلة قوله: إن دخلت الدار؛ لأن فيها معنى الترقب © 
فعمل عمل الشرط, وكذلك قول الرجل : 


أكرمك؛ أي إن تأتني يوم الجمعة أكرمك؛ وإن تأتني يوم السبت أكرمك إلى 
حد فيه من الإطالة» فأتى بمتى للإيجاز مشتملً للأزمنة كلها » كما في أين 
مشتملاً للأمكنة كلهاء ثم لما كان منى لا تتخص وقًا دون وقت كان مشاركًا 
لإن في تردد ما دخل فيه بين أن يوجد وبين أن لا يوجد كما في إن . 

(فيلزم في باب المجازاة) اي الحاواة لأزعة فى مك فى تيدر اسبواضية 
الاستفهام على ما ذكرنا كما أن إن الازءلاشرنة والدغارت ببنيساني 


ثبوت الوقت وانتفائه . 


- ترك بعض أمتعته فيهاء لأنه كان ساكنا فيها بجميع الأمتعة فيبقى ذلك يبقاء بعض 

الأمتعة فيهاء وهو أصل لأبى حنيفة حتى جعل بقاء صفة السكون فى العصير مانعا 

من أن يكون خمراء وبقاء مسلم واحد منا في بلدة ارتد أهلها مانعا من تصير دار 
اعخرت؟ 


أنت طالق لولا صحبتك, وما أشبه ذلك غير واقع لما فيه من معنى الشرط 
وذلك في «السير الكبير؛ باب بناه على معرفة الحروف التي ذكرنا؛ 
مي اك 
ملف كلق اد الي نطق 


لوا لاع المي لجرك فيرد كا فى وله تان 1 
عليكم ورحمته ما رك منكم من أحد أبدا 2"04, فامتناع انتفاء الزكاء لوجود 
فضل الله فصار كأن الطلاقَ معلق بعدم صحبتهاء وو كاتس الصحية 
موجودة لم يوجد الشرط» فلا يقع الطلاق . 0 
وقوله: (وما أشبه ذلك) قال الإمام شمس الأئمة رحمه الله -: قال 
محمد رحمه الله - في قوله: أنت طالق لولا دخولك الدار: أنها لا تطلق'" 
.ويجعل هذه الكلمة بمعنى الاستشناء . ظ ظ 
(آمنوني على عشرة من أهل الحصن) أي من أهل الحرب (ففعلنا) أي 
أجاب أهل الإسلام لالتماس أهل الحرب»( والخيار إليه)”” أي إلى رأس 
الحصن ؛ لأنه شَرّط ذلك لنفسه بكلمة على» وهو مبني على ما ذكر من حكم 
كلمة على» فإنها في أصلها للزوم» ثم تُستعار هي لمعنى الشرط في غير 
60 سورة النور» آية 7١:‏ . 
(9) انظر: أصول السرخسي /١‏ 7377 . 
(9) انظر: السير الكبير المطبوع مع شرحه لمحمد بن أحمد السرخسي وكاس 


/لا0/8 . 


0ت 


ولو قال : آمسونى وعشرة فكذلك إلا أن الخيار إلى إمام المسلمين, ولو قال 
بعشرة فمثل قوله : وعشرة. 
واي لم0 


المعاوضات المحضة؛ ؛الما أن بين العالي والمعلوٌ معاقبةٌ كما بين الشرط 
والمشروط» وتلك الاستعارةٌ التي تُستعار لمعنى الشرط بمنزلة الحقيقة عند أبي 
عن ةد رسمة الله على ما مرء وما كان كذلك كان رأس الحصن في قوله: 
أمنوني على عشرة شارطًا الأمان لنفسه» فكان الخيار إليه بخلاف ما لو قال: 
(آمنوني وعشرة) أو فعشرة أو ثم عشرة» فالخيار في تعيين العشرة إلى من 
آمنهب'"'؛ أن انكلم لف آمانهم على آماا نفسه من غير أن شرط لنفسه 
في آمانهم شيئًا . ظ 
(ولو قال: بعشرة فمثل قوله وعشرة) في أن الأمان وقع له ولعشرة 
سواه (والخيارٌ إلى إمام المسلمين)'" لا أن الباءً للإلصاق» فلا بد له من 
اا بدو اح وني ع وين 
أ الحصن لم يشتر لنفسه شيئّاء فلا يكون الخيار له كما لو ذكره بالواو. 
(ولوقال: في عشرة وقع على تسعة, سواه, والخيارٌ إلى الإمام)” | إما هو 
الجد العشرةة فلأن معنى الظرف في العدد بهذا يتحقق؛ لأن معنى الظرف في 
. العدد بأن يكون معدودًا منهم» ولن يكون كذلك إلا بأن يكون واحدا من 
)١(‏ انظر: المرجع السابق 7/ 2.4515 فقرة 045 . 


(؟) انظر: المرجع السابق ؟/ 574» فقرة 081 . 
() انظر: المرجع السابق ؟/ 477 فقرة رقم 091 . 


ولوقال: امنوا إلى عشرة؛ وقع على عشرة لا غير؛ ولرأس الحصن أن 
يدخل نفسه فيهم والخيار فيهم إليه, وذلك يخرج على هذه الأصول . 


العشرة . 

ألا ترى أنه إذا قيل في الفارسية فلان درين ده أست”'' يفهم منه أنه من 
العشرة وغيره تسعة وأما الخيار في التسعة إلى الذي آمنهم لا إلى رأس 
الحصن؛ لأنه ما شرط لنفسه شيئًا فى أمان من ضمهم إلى نفسه ليكونوا 
شير 

(ولو قال: امدوني إلى عشرة وقع على عشرة لا غير ولرأس الحصن أن 
يدخل نفسه فيهم. والخيارٌ فيهم إليه)”" . 

أما وقوع الأمان على العشرة لاغير» لآن الآمان وقع عليها ٠‏ فلو قلنا بعشرة 
سواه كان وقوع الأمان حينئذ على أحد عشر؛ والإمام لم بوقفة على 005 

و أما ولاية إدخال نفسه فيهم فلدلالة ؛ لأنه ل امقيس غير دلذن ع 
نفسه أولى» وكذلك ثبوت الخيار إليه لثبوت هذه الدلالة؛ لأن إمامَ المسلمين 
لما ثبت لرأس الحصن هذه الدلالة لأجله كان الخيار إليه . 

(وذلك يخرج على هذا الأصل ) أي على هذا الأصل الذي ذكرنا قبل 
هذا من حروف المعاني التي تتعلق بمسائل الآمان لا أن ككون ذلك اغنار: إلى 
ف اتعل يهدامن كلمة ذا ومتى » وأوء ولولة: 

)01( افا زر ري اده 
() انظر: السير الكبير 57١/١7‏ -؟71:»فقرة 688 . 


[ كيف ] 
ومن ذلك كيف وهو سؤال عن الحال وهو اسم للحال» فإن استقام 
وإلا بطل, ولذلك قال أبوحنيفة رحمه الله في قول الرجل أندت خدن 
كين عه : أنه إيقاع, ؛ وفي الطلاق أنه يقع الواحدة ويبقى الفضل في 
الوصف والقدر والحال مفوضا بشرط نية الزوج. 


ولهذا ذكر الإمام شمس الأئمة رحمه الله مسائل الآمان التي تختص 

بحروف المعاني في مواضع تلك الحروف . ْ 
ظ [حرف كيف ] 

(فإن استقام وإلا بطل) أي إن كان المسئول عنه ذا أحوال يستقيم السؤال 
عنه بهذه الكلمة. وإن لم يستقم فيبطل معنى كيففب». فصار ذكر كيف وعدم 
ذكره بمنزلة» ع ردقال سيد : (أنت حر' كيف شئت شعت أنه إيقاع ) في الخال 
عند أبي حنيفة ‏ رحمه الله ولا يتعلق بمشيكته'"؛ لآن كيف للاستيصاف ولا 
أوصاف للحرية فلا يتعلق بمشيئته . 

(وفي الطلاق تقع الواحدة) في الحال؛ لأن للطلاق أوصافًا من البينونة 
الخفيفة والغليظة والرجعة؛ (ويبقى الفضلُ في الوصف) وهو البينونة 
(والقدر) وهو الثنتان والثلاث (وهو الحال مفرّضًا) إشارةٌ إلى الفضل 

بشرط نية الزوج). 


)00 اله امول المرحمي )10 


15ت 


وقالا: مالا يقبل الإشارة فحاله ووصفه بمنزلة أصله فتعلق الأصل 


فإن قيل: ينبغي أن لا تشترط نية الزوج؛ لأن الزوج فوض الطلاق إليها 
على أي صفة شاءعت. ‏ ا 

قلنا: كلمة كيف وضعت للسؤال عن الحال» والحال في الطلاق نوعان: ‏ 
ضبقة وضدث فصارت الكلمة بمنزلة الاسم المتيتركء فتشترط نية الزوج 
لتتعين جهة المفوض إليها. كذا في «مبسوط» المصنف . 

١وقالا:‏ ما لا يقبل الإشارة فحاله) أي كونه بائنًا ووضعياء (ووصفه) أي 
كونه سنيًا وبدعيًا بمنزلة أصله وهو نفس الطلاق”©2» وهذا لأن مالا يتأتى 
الأشارة السحالة وورض نف عدرلة «اتهسو عيف إن كر واعسديينا الا باز 
إليه» فإذا تعلق الوصف بمشيئتها تعلق الأصل لا محالة» فإن الزوج إذا أوقع 
الواحدة ليس له أن يثلتّها عندهماء فكذلك من قام مقامه فلهذا يتعلق أصل 
الطلاق ووصفه بمشيئتها. (فتعلق الأصل بتعلقه) أي يتعلق الوصف يعني 
أجمعنا على أن وصف الطلاق متعلق بمشيئتها. فبيدس أن.يكون أضله أيضا 
متعلقًا بمشيئتها.. 
)١(‏ فإذاقال: اتخطاف ع نكت فعنده وقع الطلاق عليها وهو واحدة وله 

مراجعتهاء ولها أن تجعل الطلاق بائناء أو الشلاث» وعندهما لا يقع الطلاق حتى 

انظر: مختصر الطحاوي ص »7١”‏ بدائع الصنائع ١7١/7‏ . 


ار د " 


م 
و أما كم فاسم للعدد الذي هو الواقع. 
[حيث ] 


وحيث اسم لمكان مبهم دخل على المشيئة» والله أعلم . 


[ حرف كم ] ظ 
(وأما كم فاسمٌ للعدد الذي هو الواقع) أي الثابت فيما استعمل هو فيه 
حتى إذا قال الزوج لامرأته: أنت طالق كم شئت كان الطلاق بعدده ثابًا 
ومفوضا إليهاء فلا تطلق مالم تشأء وتتوقت المشيئة بالمجلس ؛ لأنه ليس فيها 
ما تنبئ عن الوقت» فتطلق نفسها على أي عدد شاءت» فإن ردت الأمر كان 
ردًا؛ لأن هذا خطاب في الحال فيقتضي الجواب في الحال” . 
[حرف حيث ] 
(وحيث اسو لمكان مبهم). وكذلك أين؛ ولهذا لوقال: أنت طالق 
ع ل ا 
لأنه ليس فيها معنى الوقت حتى يقتضي عموم الأوقات بخلاف قوله: إذ 
ا ا 
بالزمان» ولأن حيث وأ بن لما كانا من أسماء المكان ولا تعلق للطلاق بالمكان 
لغاذكر المكان» فعلى هذا كان ينبغي أن يلغي المشيئة أيضا ؛ لأن عند إلغاء 


)000 راجع المرجعين السابقين على الترتيب ص ١ ١١/9 . 7١7‏ . 
(1) راجع: بدائع الصنائع ١١١/7‏ . 
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المكان بقى قوله: أنت طالق شئت فلا يتعلق هناك بالمشيئة فكذا هناء إلا أن 
قوله : حيث شئت يفيد ضربًا من التأخير» وحرف الشرط أيضا يفيد ضربًا من 
التأخير فيشت ركان في تحقيق معنى التأخير» فيجعل مجازا عن حرف الشرط » 
فلذلك لا يقع بدون المشيئة» وكذلك في أين. والله أعلم . 


9 95 © 


5 0 


باب الصريح والكناية 


مغل قول الرجل : بعت واشتريت ووهبت ؛ لأنه ظاهر المراد. وحكمه 
تعلق الحكم بعين الكلام وقيامه مقام معناه حتى استغنى عن العزيمة, 
وكذلك الطلاق والعتاق. وحكم الكناية أن لا يجب العمل به إلا بالنية؛ 
لأنه مستشر المراد. وذلك مثل المجاز قبل أن يصير متعارفاء ولذلك سمي 
أسماء الضمير كناية مثل أنا وأنت ونحن, وسمى الفقهاء ألفاظ الطلاق 
التي لم تتعارف كنايات مثل البائن والحرام مجازًا لا حقيقة؛ لأن هذه 


باب الصريح والكناية 

(حتى استغنى عن العزيمة وكذلك الطلاق والعتاق), فلذلك إذا أضيف 
العتق إلى المحل مبتدأ أو وصف أو خبر كان موجبًا للحكمء حتى إذا قال: يا 

حرء. أو هذا الشخص الحرء أو قد حررتك يعتق» وكذلك في الطلاق”'" . 
(وحكم الكناية أن لا يجب العمل به إلا بالنية) وما يقوم مقامها من 
دلالة الخال (وذلك مثل المجاز قبل أن يصير متعارفًا) كما في قولهم : فلان 
كثير الرماد قبل أن يصيرَ متعارفًا فى إثئبات الجودء وكذلك فى قول من قال : لا 
)١(‏ لقسول النبي قله الذي خرجه الترمذي في الجامع الصحيح 44١/7‏ » حديث رقم 


6 وابن ماجه فى سئئنه 0١‏ حديث رقم 75١14‏ بلفظ : ثلاث جدهن جد 
وهزلهن جد : النكاح» والطلاق. والرجعة» . 


2 


كلمات معلومة المعاني غير مستترء لكن الإبهام فيما يتصل به ويعمل فيه؛ 
فلذلك شابهت الكنايات فسميت بذلك مجازاء ولهذا الإبهام احتيج إلى 
النية, فإذا وجدت النية وجب العمل بموجباتها من غير أن يجعل عبارة عن 
الصريح, ولذلك جعاداها بوائن وانقطعت بها الرجعة إلا في قول الرجل : 
اعتدي ؛ لأن حقيقتها الحساب ولا أثر لذلك في النكاح., والاعتداد يحتمل 
أن يراد به ما يعد من غير الأقراء فإذا نوى الأقراء» فزال الإبهام وجب بها 
الطلاق بعد الدخول اقعضاءً وقبل الدخول جعل مستعارًً محضا عن 
الطلاق ؛ ظ ظ 


يضع قدمه في دار فلان» فإنه فى حق الدخول كناية قبل أن يصير متعارقًا فيه . 

(إلا في قول الرجل : اعتدّي ؛ لأن حقيقتها) أي حقيقة كلمة اعتدي» أو 
أراد بقوله : اعتدي العدة؛ لأنهود ساك الس : 

و حاصله إن لقوله: بائن وحرام وأخواتهما تأثيراً في قطع النكاح» فإذا 
نوى الطلاق انقطع النكاح بهذه الألفاظ فكان الطلاق بائنًا . 

أما الاعتداد فحقيقته (للحساب.ء ولا أثر له فى قطع النكاح). فإذا نوى 
الطلاق لا يمكن أن يقال: وقع الطلاق بائنًا لما قلناء ولكن وقع الطلاق بطريق 
الاقتضاء؛ لأن الأمربالاعتداد لا يصح إلا وأن يكون الطلاق واقعاء فثبت 
52 للآمر بالاعتداد. وهذا هو الاقتضاءء ولكن إتمايصح هذا 
بعد الدخول» فأما قبل الدخول فلا يمكن القول بالاقتضاء؛ لأن ثبوت 
المقتتضى لصحة المقتضى» وهاهنا المقتضى وهو العدة لا يصح؛ لأن العدة 
غير وائعة بالإجماع فانعدم معنى الاقتضاء فجعل كارا 10 أن 


لأندسبية :قمعي الك تي فللك كان رجعئاء و كلك قولد: 
استبرئي رحمك, وقد جاءت السنة أن النبي عليه السلام قال لسودة بست 
زُمعة : اعتدي, ثم راجعهاء وكذلك أنت واحدة يحتمل نعتا للطلقة 
ويحتمل صفة للمرأة, فإذا زال الإبهام بالنية كان دلالة على الصريح لا 
عاملاً بموجبه, والأصل في الكلام هو الصريح, وأما الكناية ففيها قصور من 


الطلاق مت لوجوس الغذةعلن ما هو الأصر + “لأن الطلاق قبل الدغيول إن 
ساقترة الو أووجك تادز يدارهى لما أن الكاع لويرضع لوذاويل المتضره 
منه الدخول والعوارضٌ غير داخلة تحت القواعد ؛ فكان الطلاق علةً لوجوب 
العدة بالنكلر إلى أميلة: رايع ننه 


)١(.- - 5 
.  نيتحتمب‎ - ) (زمعه‎ 


(كان دلالة على الصريح لا عاملاً لموجبه) ؛ لأنه إذا نوى بقوله: (أنست 
واحدة) الطلاق كان هذا اللفظ دلالةً على وجود الطلاق؛ لأن وجود صفة 
الطلاق ولا طلاقَ محالء فلذلك كان دلالة على وجود الموصوف وهو 
الطلاق لا محالة؛ لا أن قوله: «واحدة» عاملة لموجبهاء فكان رجعا لما أن . 
المدلول هنا الطلاق وهو تعقب الرجعة» وقد ذكرنا وجه إضمار الطلاق دون 
البائن في «الوافي»”' . 
)١(‏ هي سودة بئت زْمّعَة بن قيس بن عبد شمس القرشية العامرية» أول امرأة تزوجها 
| النبي ييه بعد خديجة ‏ رضي الله تعالى عنها » وهي التي بعث إليها النبي عله 

طلاقهاء وفي رواية قال لها: اعتديء والطريقان مرسلانت. 2 

انظر : الإصابة ١١1/48‏ . 
(1) راجعه في: اللوحة رقم 44 - 45 . 


حيث يقصر عن البيان إلا بالنية, والبيان بالكلام هو المراد فظهر هذا 
التفاوت فيما يدرأ بالشبهات وصار جنس الكنايات بمنزلة الضرورات, 
ولهذا قلنا: إن حد القذف لا يجب إلا بسصريح الزنا حتى إن من قذدف 
رجلا بالزنا فقال له آخر: صدقت, لم يُُحدّ المصدق, وكذا إذا قال: لست 
بزان يريد التعريض باغخاطب لم يحد. وكذلك في كل تعريض لا قلنا. 


(فصار جدس الكنايات بمنزلة الضرورات) أي الأصل في الكلام هو 
الصريح؛ لأنه وضع للإفهام.ء والمراد من الكلام الإفهام. إنمايعمل 
بالكنايات لانعدام الصريح الذي يدل على ما دل عليه الكناية» ويعمل بها كي 
لا يلغى كلام المتكلم» فصار بمنزلة الضرورات التي لا يؤتى بها إلا للحاجة . 

(فقال له آخر: صدقت لم يُحد المصدّق)”2؛ لأن ما تلفظ به كناية عن 
القذف لاحتمال التصديق وجوه مختلفة أي كنت صادقًا فيما مضى فكيف 
تتكلم بهذه الكلمة الشنعاء . 

(وكذلك إذا قال: لست بزان يريد التعريض للمخاطب لم يحد”" 
وقال مالك رحهة الل هر" ) وكان:فى هنا تلاق الصتحانة ».قحم 
رضي الله عنه ‏ كان لا يوجب الحد في مثل هذا ويقول في حالة المخاصمة مع 
الغير مقصوده بهذا اللفظ نسبة صاحبه إلى شين وتزكيته لنفسه لا أن يكون 
)١(‏ انظر: المبسوط 94/ .١1١١‏ 
69 انظر: أصول السرخسي .189/١‏ 


(9) انظر: المدونة الكبرى» كتاب الحدود فى الزنا والقذف والأشربة» باب التعريض 
بالقذف 5/ 2775 : 


ا 


بخلاف من قذف رجلاً بالزنا فقالآخر: هو كما قلت.ء حد هذا 
الرجل وكان بمنزلة الصريح لما عرف فى كتاب الحدود والله أعلم . 


قذفًا للغيرء وأخذنا بقوله لأنه إن تصور معنى القذف بهذا اللفظ فهو بطريق 
المفهوم والمفهوم ليس بحجة (بخلاف من قذف رجلا بالزنا فقال آخر: هو 
كما قلت) ؛ لأن فيه كاف التشبيه وهو يوجب العموم عندنا في المحل الذي 
يحتمله» ولهذا قلنا في قول علي رضي الله عنه : «إنما أعطيناهم الذمة» وبذلوا 
الجزية لتكون دماؤهم كدمائنا وأموالهم كأموالنا»”" : إنه مجري على العموم 
فيما يندرئ بالشبهات. وما يثبت مع الشبهات». فهذا الكاف أيضا موجبه 
العموم؛ لأنه حصل في محل يحتمله» فيكون نسبة له إلى الزنا قطعا بمتزلة 
كلام الأول . 01 

وهذا مثل من قال لآخر: أشهد أنك زان» فقال الآخر: وأنا أشهد 
ايعان لاع على الاي الان قر ل: (أشهن) كلام محعمل فلا ينتحقق به 
القذف إلا أن يقول: أنا أشهد عليه بمثل ما شهدت بهء فحينئذ يكون قاذقًا له ؛ 
كذا فى (مبسوط)'" | 
أعلم بالصواب . 


لومام تحن الأنيةء رحية اندو اهول فقهه"”. والله 


© © © 


000 انظر "أضول السرخسي 1 ابرق اسوك المموواري 
كتب الآثار . 

(0) انظر: المبسوط .١71١/9‏ 

(7) راجع : أصول السرخسي .١19٠0 /١‏ 


ل 0" 


باب وجوه الوقوف على أحكام النظم 


وهو القسم الرابع. وذلك أربعة أوجه: الوقوف بعبارته, وإشارته. 
ودلالته, واقتضائه. ظ ظ 

أما الأول : فما سيق الكلام له وأريد به قصدًاء والإشارة: ما ثبت بنظمه 
مثل الأولء إلا أنه غير مقصود ولا سيق الكلام لهء وهما سواء في إيجاب 
الحكمء إلا أن الأول أحق عند التعارضء من ذلك قوله تعالى: <إ وعَلَى 
المولود له رزقهن وكسوتهن» سيق الكلام لإيجاب النفقة على الوالد 
وفيه إشارة إلى أن الدسب إلى الآباء ؛ 


باب وجوه الوقوف على أحكام النْظم 

رط على الْموُود لَه قن فسيق الكلامٌ لإيجاب الشفقة على 
الوالد), فأول الآية : 9 والوالدات يرضعن أولادهن 4 13 الوم ومعنى الآية ‏ 
والله أعلم ‏ والأمهات المطلقات يرضِعنٌ أولادهن أي هن أحق بإرضاع الأولاد 
من أجنبيات ليسترضعهن الآباء؛ لأنهن أرق عليهم وألطف بهم. ٠‏ © وعلى 
المُولود له 4 أي الأب وأريد به الجمع « رزقهن وكسوتهن 4 وهذا على طريق 
الأجر؛ لأنهن يحتجن إلى ما يقمنّ به أبدانهن ا بالْمعروف #أي من غسير 

ْ إسراف ولا تقصير. ومنهم من حمل الآية على الوالدات المتكوحات» وجعل 


)١(‏ سورة البقرة» آبة: "#"؟ 
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لأنه نسب إليه بلام الملك) 


الرزقَ والكسوةً من النفقة دون الأجرء فظاهر الآية تدل على أنها في المطلقة ؛ 
لآناها قتليا وما يجدهاضى عق الطتقاف» هذا فى« العسيز 1" :. ْ 

ودلت الآيةٌ على أن الأم أحق برضاع ولدها وليس للأب أن يسترضع 
غيرها إذا أرضعئه ؛ لأن الله تعالى قال : ل والوالدات يرضعن ن أولادهنَ 4 وهذا 
أمرء وإن كان صيغته الخبر» ودلت أيضا على أن الأم مخيرة بين أن ترضع أو 
لا ترضع؛ لأنه قال : 9 فإن أرضعن لكم قاتوهن أجورهن 274 فبهذا يندفع سؤال 
من سأل: لمأكانت الوالدات مأمورات بالإرضاع كان ينبغي أن يجب الإرضاع 

لما ذلك لامر ضروف إل الابعساب هذ الدلا وولف مانن 
أيضا : (لا ضار والدة بده 4 ”" وذكر في «الكشاف» ف[ وعلى الْمولُود له : 
أي وعلى الذي يولد له وهو الوالد» وله في محل الرفع على الفاعلية نحو 
ل عليهم 4 في ف غير المغضوب عليهم ©" . 

(لأنه نُسب إليه بلام الملك) أجمعوا على أنه لا يصير أحق به ملكا ؛ ؛ لآأن 
الولد لا يصير ملكا للوالدء فدل أنه اختص بالأب نسبًا فكان نسبه إلى الآباء 
فإن قلت: ما فائدةٌ تخصيص نسبة الأولاد إلى الآباء مع أن الولدَ كما ينسب 


. راجع : اللوحة رقم 88 من الكتاب المذكور‎ )١( 
وانظر فيه كذلك سير افق كقير 1 دقام وتتسين ا ازى نفاي القيت)‎ 
ا"‎ 

(؟) سورة الطلاق. آية: 5. 

(0)«صورة القرق ا 1 

(4) انظر : الكشاف .١411/١‏ 


وفيه إشارة إلى أن للأب ولاية التمليك فى مال ولده وأنه لا يعاقب 


إلى الأب فكذلك تُسب إلى الأم ؟ 

قال هذا ولد فلانة كما يقال "هزاولة فلن الولد مجملته مسوت 
إلى كل واحد منهما كاملا وكذلك نصيب الولد في الإرث بينهما على 
البو © 

قلت : فائدته تظهر في حق الأمور التي تيز بها بين نسب ونسب» فيصلح 
الولد لذلك الأمر إن اعتبرنا فيه جانب الأب» ولا يصاح له إن اعتبرنا فيه 
جانب الأم . 

كما في الإمامة الكبرى وهي الخلافة» فإن كان أبوه فُرشيًا يصلح الولد لها 
وأمه أي نسب كانت» وفي عكسه لا يصاح الولد لهاء وكذلك في الكفارات 
تن تبيب الأباءتونة الاميات: وكذلك في اعتبار مهر المثل يعتبر نسب الآباء 
دون الأمهات . 

(وفيه إشارة إلى أن للأب حق التمليك), والفرق بين حق التمليك 
يدق للك فلمن لعز الع افولا وأن يجعل ذلك الشيء ملكا لنفسه 

فى لتقل 

فأما في الحال فليس له فيه ملك بوجه من الوجوه كالشفيع له أن يتملك 
الدار المبيعة إن شاء . 

وأما ليس له فيه حق الملك بوجه في الحال» وحق الملك عبارة عن الملك 
من وجه في الحال كالمكاتب» فإن له حق الملك في نفسه حتى لا يملك المولى 
وطء الجارية المكاتبة؛ لأن لها في نفسها حقّ ملك وهو ملك اليدء وليس 


7 ول 0 © 


بسببه كامالك بمملوكه؛ لأنه نسب إليه بلام الملك, وعليه تبنى مسائل 
كثيرة» وفيه إشارة إلى انفراد الأب بتحمل نفقة الولد؛ لأنه أوجبها عليه 
بهذه النسبة ولا يشاركه أحد فيهاء فكذلك في حكمهاء وفيه إشارة إلى أن 
الولد إذا كان غنيًا والوالد محتاجًا لم يشارك الولد أحد في تحمل 
نفقة الوالد لما قلنا من النسبة بلام التحمليك, 


للأب في مال الابن ملك من وجه» ولهذا يملك الابن وطء جاريته. فلو كان 
للأب فى ماله ملك من وجه لما ملك الابن وطءً جاريته . 

(وعليه تبنى مسائلٌ كشيرة) منها: أن الأب لا يحد بوطء جارية ابنه وإن 
علم حرمتها عليه . ظ 

نيقي أنتفقة الات ستترفى على الأب إناكانيجعاجا والارن موسر . 
شؤاء كان الف تادر اغيلى الكبيت أوالوركن: 

هكذا ذكره الإمام خواهر زادةرحمه الله بخلاف الابن إذا كان بالغا وهو 
قادرٌ على الكسب لا يجب على الأب نفقته باعتبار أن للأب زيادة فضله على 
الولد. ظ 

ألاترى أنه يستحق مال ولده باعتبار الحاجة الضرورية كالنفقة وتعتبر 
الضرورةٌ كاستيلاد جارية الابن بخلاف الولد. ولم يكن هذا الفرق بينهما إلا 
باعتبار؛ لأنه الملك فى قوله تعالى : 9 وَعَلَى المولود له 4 . 


ومكها انازشقة كادية الأن واه على لدو سواء كانت اتقائمة أهراة 


ان 


وفيه إشارة إلى أن النفقة تستحق ب: بغير تراه روعي ندقة دري الارعام 
خلافًا للشافعي ‏ رحمه الله لقوله عزروجل: وعلى الوارث مثل ذلك 4 
وذلك بعمومه يتناول الأخ والعم وغيرهماء ويتناولهم بمعناه؛ لأنه اسم 


اأوجارو وبتادت ف نغقة خسادمة الابن حيث لا هب على الاب ااي 
«النفقات البرهانية») وافغارق قاضي خخحان)”" ظ ظ 


(وفيه إشارة إلى أن النفقة تستحق بغير الولاد) أي وفي آخر هذه الآية 
كنار إلى هذا وهو قوله تعالى ف وى الوارث مثل ذلك 4 وهي نفقة ذوي 
الأرحام . 

فإن قيل: هذا الحكم معلوم بعبارة النص» فإن النصّ سيق لإيجاب النفقة 
وهو قوله تعالى: وعلى المولود له رزقهن 4 وبعد ذلك قوله تعالى : وعلى 
الوارث مثل ذلك #©”'' معطوف عليه» فكان ذلك عبارة لا إشارة» فكيف سماه 
إشارة النض ؟ ظ 

قلنا: نعم سيق الكلام لإيجاب النفقة على الوارث» لكن لم يسق الكلام 
على أن يأخذ الاشتقاق علة لإثبات النفقة. ألا ترى أن النفقة لا تجب إذا لم 
يكن أهلاً للإرث بأن كان الوارث كافرً سوى قرابة الولاد. 
)010( انظر : فتاوى قاضي خان-المطبوع بهامش الفتاوى الهندية ‏ كتاب النكاح» باب 


النفقة» فصل نفقة الوالدين وذوي الأرحام 544/١‏ 
00 سورة البقرة » أية : تذرف 


الوالد يمحملون النفقة على قدر المواريث حتى أن النفقة تجب على الأم 
والجد أثلاثا لقوله عروجل : < وعلى الوارث مثل ذلك © وهو اسم مشتق من 
التقدير بالكيل والوزن كما قال أبوحديفة ‏ رضي الله عنه , ومن ذلك قوله 
تعالى: ذإ وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من 
الفجر #4 مسياق الكلام لإباحة هذه الأمور في الليل ونسخ ما كان قبله 
من التحريم. 0 


الوارك ماود من الاركة تيحن أن ركرن! لآرث عله لوصضوات النققة: 
فلذلك وجب بناء الحكم على معناه كما في (الزانى والسارق ) . 

فإنقلت: لو كان وجوب النفقة مبنيًا على علة الإرث ينبغي أن تدور . 
وجوبها مع الإرث أينما دار وجودا وعدما كما في الزاني والسارق وليس 
كذلك. فإناننجد وارثًا في غير الولاد. ولع عليه الحققة وغير وارث وجبت 
عليه النفقة. فإن الرجل المعسر إذا كان له خحال واب عم يكون نفقته على 
خاله وخر ميراثه ابن عمة: 
قلت: وجوب النفقة مبني على علة الإرث» لكن الاعتبار لأهلية الإرث 
لل رادو فالحاصل أن تأثير إحراز الإرث في وجوب النفقة إنماهو في 
ذوي الأرحام لافي غيرهم. وأمافي حق ذوي الأرحام بمقابلة غير ذوي 
الأرحام تعتبر أهلية الإرث لا إحرازه. بيان ذلك أن الرجل إذا كان له عم 


وفيه إشارة إلى استواء الكل فى الحظر ؛ لأنه قال : <( ثم أتموا الصيام 4 
أي ال لكف عن هذه الجملة فكان بطريق واحدء 


وخال فالنفقة على العم دون الخال؛ لأنهما استويا في المحرمية وترجح العم 
على الخال بكونه وارنًا حقيقة» وكذلك إذا كان له عم وعمة ونخالة فالنفقة 
على العم الموسر لا غير» ولو كان العم معسر فالنفقة على العمة والخالة على 
قدر ميرائهماء وأما في حق ذوي الأرحام بمقابلة غير ذوي الأرحام فالمعتبر هو 
أهليةٌ الإرث لا إحرازه» كما ذكرناه في صورة الخال وابن العم» فإن النفقة 
على الخال؛ لأنه ذو رحم محرم منه والإرث لابن العم ؛ لأنه عصبّه وهو مقدم 
على ذوي الأرحام . 

قال شمس الأئمة السرخسي ‏ رحمه الله -: وفيه دليل أيضًا على أن النفقة 
للوالدين على الأولاد لا تكون باعتبار ميراثئهماء فإنه اعتبر صفة الوراثة في 
حق سائر القرابات» ترقا أ ماين الآر لاد والاتة انا بسر كني الوالاادة 
ولهذا قلنا في أصح الروايتين: إن المعسرٌ إذا كان له ابن وبنت وهما موسران 
فنفقته عليهما نصفان”" » ثم معنى قوله: 9 ا وعلى الوارث مثل ذلك # أي 
وعلى وارث الصغير عند عدم الأب مثل ما كان على الأب من أجر إرضاع 
الولة الحرضعة: 

( وفيه إشارة إلى استواء الكل فى الحظر ؛ لأنه قال: ظ ثم أتمُوا الصيّام إلى 
اللّيل »4 أي الكف عن هذه الجملة, فكان حظر الكل بطريق واحد ) أي 


. 718/١ انظر: أصول السرخسي‎ )١( 


»ب 


فلم يكن للجماع اختصاص ولا مزية. 
الكف عن هذه الأشياء المذكورة في الآية ثبت بخطاب واحدء فكان الكل 
كشيء واحد لما عرف أن الأمرين المختلفين فصاعدا لا يجوز أن يراد بلفظ 
واحد لما ذكرنا في المشترك'!) » إلا أن يجعل الأشياء المختلفة واحدة في في المعنى 
فحينئذ يراد باللفظ الواحد كالأشياء اللختلفة والمتضادة يتناولها اسم الشيء؛ 
ذا الكل في معنى الشيئية وهو الوجود واحدء (فلم يكن للجماع اختصاص 
ولةافيسم يشيع فلذلك فلنا : إن الكفارة إذا وجبت بالجماع وجبت بالأكل 
والشرب لكونها واحدة تقديرا. 

ألاترى أن غسسلَ جسسيع اليدين لما وجب بخطاب واحد وهو قسوله 
فاطهروا 4 7 صار جميع اليدين كعضو واحد حتى جاز نقل البلة من عضو 
إلى عضو بخلاف الوضوءء فإن نقل البلة من اليد إلى الرجل ومن الوجه إلى 
ان نموي لآق رومن هذا لأعفياء قيض يقطات على عد نولا 
يلزم أن الصلاءً وجبت بخطاب واحد والأركان فيها متفاوتة في القوة 
والضعف, فإن السجدة أقوى من الركوع والقيام؛ لأنا نقول: إن الأصل فيه 
ما ذكرنا. إلا إذا قام الدليل على مزية البعض» وفي الصلاة قام الدليل على 
مور الحقى :فنا هن منقظ عه الوذ تمقولعنه القيام وال كوع »و إن كان 
قادرًا عليهماء ولأن الصلاةً عبادة والعبادة تنبئ عن التذلل والتواضع » يقال : 


000( راجع :اه رقم (77) من ص (7170) . 
ه6 0 ام" 


الك 


وفيه إشارة إلى أن النية في النهار منصوص عليه لقوله تعالى : < ثم أتموا 
الصيام 4 بعد إباحة الجمل إلى طلوع الفجر ‏ وحرف ثم للتراخي فتصير 
العزيمة بعد الفجر لا محالة؛ لأن الليل لا ينقضى إلا بجزء من النهارء إلا أنا 
جوزنا تقديم النية على الفجر بالسنة؛ فأما أن يكون الليل أصلاً فلاء وفي 


طريق معبد أي مذلل» والتواضع والتذلل في السجود أكثرء فصار أقوى 
لهذاء ْ ظ 

فأما فيما نحن فيه لم يقم الدليل على مزية البعض فكان الكل سواء . 

(وفيه إشارة إلى أن النية في النهار منصوصٌ عليه لقوله تعالى : 7 ثم 
أتموا الصيامٌ إلى الليل 2"”4) ؛ لأنه لما أباح هذه الاشياءً إلى آخر الليل والصوم 

ا 5 1 1 7 ا 0 ع” ف 7 1 1 
عبادة تفتقر إلى النية» وقوله: و ثم أتموا الصيام إلى اليل 4 أمر بالإتمام فكان 
امتثال هذا الأمر إنما يقع بعد الفجر لا محالة» عملا بكلمة التراخي وهي ثم» 

ا ا 0 # 
والوتمام فعل اخحتياري لا يتصور بدون العزيمة» فتكون النية في النهار منتصوص 
عليها (إلا أنا جوزنا تقديم النية على الصبح بالسنة) لا لأن يكون الليل 
أصلا فيه ؛ لأن النية لصيرورة الامساك عبادة: وفعل الصوم قط لا يوجد في 
الليل»ء فسجواز النية في الليل لا يكون أصلاً بل يكون الجوازٌ في الليل ثابنًا 
00 
فإن قيل: فعلى هذا التقدير ينبغي أن تكون النية في النهار أفضل » والأمر 
بخلافه . ظ 

قلنا: النية فى الليل أفضل؛ لأنه يكون عملا بالسئة والكتاب جميعًا؛ لأنا 


. ١185 سورة البقرة» آية:‎ )١( 


م 


إياحة أسباب الجنابة إلى آخر الليل إشارة إلى أن الجنابة لا تنافي الصوم ‏ 
فيمن أصبح جنبا. 

ومن ذلك قوله تعالى ( إطعام عشرة مساكين 4 الآية سياقها لإيجاب 
نوع من هذه الجملة على سبيل التخييرء وفيه إشارة إلى أن الأصل في جهة 
الإطعام الإباحة, والتمليك ملحق به؛ لأن الإطعام فعل متعد مطاوعه طعم 
يطعم وهو الأكل» فالاطعام جعله أكلاً كسائر الأفعال إذا تعدّت بزيادة 
الهمزة لم تبطل وضعها وحقيقتها, ٠‏ فإذا لم يكن مطاوعه ملكا لم يكن 
لاا 


جوزناالنية في التهار بإشارة النص وهي غير نافية جواز النية في الليل ؛ وعملنا 
بالسنة في الأفضلية كما فعلنا في غير هذا في الوضوء المنوي والوضوء المرتب 
ومع التسمية». فيكون هذا مكملاً لما كان فرضا كما في التسمية والنية 
والترتيب والوضوء وغير ذلك. 0 
(فالاطعامٌ جعله طاعما) أي آكلاً كسائر الأفعال كالإجلاس جعله 
عالساء (خلافا لبعض الناس ) وهو حمدان بن سهل"'' وهو يقول : لا يتأدى 


. هو أحمد بن سهل أبوحامد البلخي‎ )1١( 
روى عن أبي سليم محمد بن الفضل البلخي» وأبي عبد الله محمد بن أسلم قاضي‎ 
. سمرقند» وروى عنه حفيده عبد الله بن محمد السمرقندي‎ 
. "اه‎ 5١ كان فاضلاً من أصحاب الرأي » سكن سمرقند» وتوفي سنة‎ 
رقم 117» الطبقات السنية‎ 177“ /١ انظر: الفوائد البهية ص 77» الجواهر المضية‎ 
ظ‎ .7١؟مقر‎ ©271١ 


:16ت 


الكلام ومعنى إلحاق التمليك به خلافًا لبعض الناس أن الإباحة جزء من 
التمليك في التقدير والتمليك كله؛ لأن حوائج المساكين كثيرة يصلح 
الطعام لقضاء كل نوع منها, إلا أن الملك سبب لقضائها فأقيم الملك 
مقامها. فصار التمليك بمنزلة قضائها كلهاء باعتبار الخلافة عنها. ومن هذه 


بالتمليك”"» وإما يتأدى بالتمكين فقط لظاهر قوله تعالى: « فَإِطْعَام ستّين 
مسكيسنا 4 ”" , والإطعامٌ فعل متعد لازمه طعم يطمّم وذلك الأكل دون 
الملك» ففي التمليك لا يوجد حقيقة الإطعام والكلام محمول على حقيقته. 
كذا في «المبسوط»"" . 

(أن الإباحة جزء من التمليك في التقدير) ؛ لأن الطعام قضاء حاجة 
واحدة وهي حاجة الأكل» وللمساكين حوائج كثيرة زواكلك سبي لقهناء 
الحوائج) وقضاء الحوائج بج أمر باطن) (فأقيم الملك مقامها والتمليك بمنزلة 
قفضائها كلها) ري سرس ساني لوليا لآن الصرف 
إليه سبب دفع الحاجة . 

فعلم أن الإباحة جزء من التمليك ٠‏ فالتعدية إلى التمليك في الإطعاء 


5 وليس هوحمدان بن سهل »راجع البسبويط 1810 وقهرس د ستيه لإيعرف ايه ين 
فقهاء الحنفية باسم حمدان بن سهل ظ 

)١(‏ نخلاقا لما ذهب إليه الإمام الشافعي ‏ رحمه الله تعال ييف فال الأ عاض إلا 
بالتمليك؛ لأن الإطعام يذكر للتمليك عرفا» وهو مذهب سعيد بن جبير أيضا . 
راجع : أحكام القرآن للكيا الهراس »74/8/١‏ كشف الأسرار للبخاري 15/7  .15‏ 

(0) سورة المجادلة» أآية : : 


(6) انظر: المبسوط // ١6‏ . 


الحوائج الأكل, فصار النص واقعًا على الذي هو جزء من هذه الجملة 
فاستقام تعديته إلى الكل الذي هو مشتمل على هذا المنصوص عليه وعلى 
غيره فيكون عملاً بعينه في المعنى, وهذا بخلاف الكسوة؛ لأن النص هناك 
تناول التمليك ؛ لأنه جعل الفعل في الأول كفارة, وهو الإطعام, وجعل 
العين في الثاني كفارة, وهو الثوب ؛ لأن الكسوة بكسر الكاف اسم للثوب, 
وبفتح الكاف اسم للفعل, فوجب أن يصير العين كفارة لا المنفعة. 

وإما يصير كذلك بالتمليك دون الإعارة فصار النص هنا واقعا على 
التمليك الذي هو قضاء لكل الحوائج في المعنى فلم يستقم التعدية إلى ما 
هو جزء منها وهو مع ذلك قاصر؛ لأن الإعارة في الغنياب منقضية قبل 
الكمال والإباحة في الطعام لازمة لا مرد لفعل الأكل فيها. ‏ / 


تعدية “إلى الإباحة إلى خيوها من الحوائج. فكان أولى بالجواز (فاستقام 
تعديته) أي بطريق الدلالة» (وهو مشعملٌ على هذا المنصوص عليه) وهو 
الإطعام الذي يدل على الإباحة» ومشتمل على غير المنصوص عليه من حاجة 
قضاء الدين وحاجة أجرة البيت وحاجة ما ب يشترى في البيت وغيرها . 

(لأن الإعارة في الثياب منقضية قبل الكمال) أي قبل حصول المقصود 
بالثوب من دفع الحر والبرد وغير ذلك ؛ لأن من الجائز أن يسترد المعسرٌ الثوب 
قبل ذلك» وإنما قال هذا تأكيدًا لعدم جواز التعدية؛ لأنها لو كانت كاملة لا 
يجوز التعدية لكونها جزءًا من الكل والمنصوص عليه وهو الكل» فكيف وهي 
. قاصرة! بخلاف الإباحة في الطعام ؛ لأنه إذا وجد الأكل لا يمكن الاسترداد فلا 


ا 1ن 


فهما في طرفي نقيض مع التفاوت الذي بينا . 
وكان قول ابد يه الله اك انان افد بالكسوة في الفرع 
والأصل معا غلطاء 


لز من عدم جواز لإباحة في ثوب عدم جوا الإباحة في الطعام» لم أتهم 
يختلفان في تحصيل المقصود عند الإباحة . 

والأولى في هذا أن يقال ما قال شيخي ‏ رحمه الله في معنى قوله : «لأن 
الإعارة في الثياب منقضية قبل الكمال» وهو أن الكفارة إنما تقع كاملة إذا 
خرج العين الذي يكفر به عن ملك المكفّرء وحصل سد خلة الفقير عنده. 
فلذلك لا يتحقق في إعارة الثوب وإباحته؛ لأن المكمرٌ إذا أعار الثوب للفقير 
إلى أن يبلى ويهلك في يده حينئذ حرج ذلك العين عن ملك المالك المكمّرء 
وعند ذلك تتجدد حاجة الفقير» ولا يخرج المكفْر عن عهدة الكفارة به ؛ لآن 
زكر الكقار على ما ذكرنا لم يرجه يخاز نه العام وز عون الطفام ترج 
عن ملك المكمّر إذا أكل الفقيرء وبه يقضي حاجة الفقير: بلاللدرئع الفرق 
بين إباحة الطعام وإعارة ة الكسوة وإباحتها . 

(فهما في طرفي نقيض) أي إباحة الطعام د 
قضاء حاجة الفقير في إباحة الطعام» وتجدد حاجته في إعارة الثوب عند 
انقضاء الثوبء أو أراد بطرفي نقيض الإطعامٌ والكسوة؛ لما أن الإطعام فعل 
والكسوةعين» والفعل مع اللافعل نقيضان. فكيف يقاس أحدهما بالآخر؟ 

(وكان قول الشافعي في قياس الطعام بالكسوة ؤ في القرع والال مت 
غلطًا) . 


أما في الفرع فظاهر؛ لأن الكفارةً في الفرع الذي هو الإطعام اسم للفعل 


ا 1ت 


وفيه إشارة إلى أن المساكين صاروا مصارف بحوائجهم؛ فكان الواجب قضاء 
الجوائج لا أعيان المساكين, تبعت هدة الإشارة بالعقل وهو الإطعام ؛ أن 
إطعام الطاعم الذي لبمار كتمليك المالك لا يتحقق. ومن قضية 
ةا الحاجة إلى الطعم وثبعت أيضا بالنسبة إلى امام ؛ لأن اسمهم 


ع اك فكان جعله تمليكًا غلطا في الفرع ؛ لأنه خلاف 
مقتضى النص ؛ لأن النص يقتضي الجحواز بالإباحة وهو لم يجوز فكان غلطاء 
أو كونه غلطًا في الفرع هو أن شرط صحة القياس أن لا يكون المقيس الذي هو 
سرحي وريج سرب ين ب ه النص 
على منصوص آخر. - ظ 

وأما الغلط في الأصل : فإن المنصو ص عليه في الأصل الذي هو الكسوة 
عين» والفعل غير منصوص. فإنا يشترط الفعل في الأصل ليصير العين 
كفارة؛ لأن العينَ بدون الفعل لا يكون كفارة» فكان الفعل فيه ضمنيًا وتبعًا 
وفي الفرع قصداء فكان في قياسه قياس الفعل القصدي على الفعل الضمني» 
فإثبات التسوية بينهما مع وجود هذا التفاوت كان غلطًا في الأصل ؛ لآن 
القياس في هذا أن يكون الفعل الذي هو التمليك في الأصل منصوصا عليه 
على جه لا عو حرسي با اي اد 
كذلك فكان غلطً . 

(ومن قضية الإطعام الحاجةٌ إلى الطعم) فلما تهجددت الحاجة بتجدد 
الأيام كان المسكين الواحد في معنى المساكين كان التقصود سد الخُلة؛ وذلك 
1 د وبدداانم لاز جوتي البو اللي وج سكين ار يتيينة سب 


(1) انظر اتن في :ص (1617) وهو قوله: «والإظعام فُعل متعد غ2 


ك5 


ينبىئ عن الحاجة فدل ذلك؛ على أن إطعام مسكين واحد في عشرة أيام مثل 
إطعام عشرة مساكين فى ساعة لوجود عدد الحوائج كاملة. 
فإن قيل: هذا لا يوجد فى كسوة مسكين عشرة أثواب في عشرة أيام 


الاستحقاق له ولأن الإطعام يقتضي طعاما لا محالة فمعنى الآية ف[ فكقارته 
إطْعَام عشرة مُساكين 10 وقد أدى ذلك بخلاف الشناه الوا ده وإن كرر 
شهادته في مجلسين لا يصير في معنى شاهدين ؛ لأن المقصود هناك طمأنينة 
القلب» فبتكرار الوؤاحد شهادته لا يحصل المقصود. فكان المسكين الواحد 
قر لة بر أبن الواحد في باب صدقة الفط حيث يكون رأسا آختر في السنة الثانية 
باعتبار تجدد وصف المؤنة . 

فكذلك نصاب الزكاة يتجدد باعتبار تجدد الحول القائم مقام النماء. 
والقاطع للشغب أن أربعة أمًا من شعير لما صلحت أن يصير أربعين منا باعتبار 
ود سب عض يهاز اذا ازينة ا مالمقناء اريعيق هنا بان يودع أريعة امامن 
شعير إلى مسكين, ثم يشتريها منه ويؤديها إلى مسكين آخر حتى تمت عشرة 
مساكين بهذا الطريق» وجازت الكفارةٌ بهذا الطريق صلح أيضًا أن يكون 
المسكين الواحد في اليوم الثاني مسكيئًا آخر» وهذا لأن لتجدد السببا تأثيرا 
في تغيير العين» فكذلك لتجدد الوصف كما في الزكاة على ما ذكرنا. وقوله : 
(وجوتتم ذلك) أي مع أنه ليس فيه عدد ولا قضاء الحوائج المتجددة . 


84 سورة المائدة» آية:‎ )١( 


د 0 5 


فيل له : هذا الذي 3 تقول حاجة اللبوس وهو غلط لأن النص تناول 
التمليك على ما قلناء وقد أقمنا التمليك مقام قضاء الحوائج كلها والثوب 
قائم إذا اعتبرت اللبوس. وإذا اعتبرت جملة الجوائج صار هالكا في 
التقدير, فكان يجب أن يصح الأداء على هذا متواتر غير أن الحاجات إذا 
قضيت لم يكن بد من تجددها ولا تجدد إلا بالزمان, وأدنى ذلك يوم جملة 
الحوائج . حتى قال بعض مشايخنا: يجوز الأداء في يوم واحد إلى مسكين واحد 
العشرة كلها في عشرة ساعات لا قلناء إلا أنه غير معلوم فكان اليوم أولى. 


(هذا الذي 3 تقول حاحة اللنوسة الى يداجة القوب الذي بلص » فإن 
اللبس اسم ا حاب ترك ع ماص رارم قلنا نعم. 
الحاجة إلى الملبوس كذلك أي يتجدد بتجدد الأيام وإنما يتجدد في كل ستة 
أشهر ‏ ولكنا أقمنا التمليك مقامه في باب الكسوة أي مقام تجدد الحاجة ‏ 
والتمليك يتحقق في كل يوم» وإذا أقيم الشيء مقام غيره سقط اعتبار حقيقته 
في نفسهء وهذا لأن الخاجة لا نهاية لها إلا أنه لا يجوز أداء الكل دفعة واحدة [ 
للتننصيص على تفريق الأفعال؛ وذلك بتفرق الأيام في حق الواحد» وقد 
يحصل أيضًا بتفرق الدفعات في يوم واحدء إلا أنه ليس لذلك حد معلوم. 
فقدرنا بالأيام وجعلنا تجددَ الأيام في حق الواحد كتجدد الحاجة تيسير 0 

(فكان يجب أن يصح الأداءُ على هذا متواترا)؛ لأنه كلما أدى إلى 
الفقير هلك في يده واهتاج إلى كسوة أخرى» فصار محل لأداء كسوة 


.1655 /8 انظر: المبسوط‎ )١( 


وكذلك الطعام في حكم التمليك مثل الغوب والإباحة لا يصح إلا في عشرة 
أيام ولا يلزم إذا ة قبض المسكين كسوتين من رجلين فصاعدا جملة أنه 
يجوز اأاافاء كل رحد قن يرف فى جني اقوفتم يرطف ريق 


أخرىء وأدنى ذلك يوم لجملة الحوائج م؛ لأن التمليك لما صار قضاء للحوائج 
كلها لم يكن بد من زمان مضبوط تتجدةٌ حاجتّه بتتجدده : وهو اليومٌ» كما في 
قليك الطعام لما أن ما دون اليوم ساعة غير مضبوطة فلا يدار الحكم عليه . 

(ولا يلزم إذا ق قبض المسكين كسوتين من رجلين) , فوجه الإشكال هو أن 
المسكينٌ إذا ق فبض الكسوتين من رجل واحد في ساعة واحدة لا يجوز عن 
كرتن اهلك العرد اهو هين ساس قل يدا الاح وهذا المع 
مويحوة نيما إذا قنغى سوقان مر ربداء اقل اله اجنم يدر عتيما: 

فعلم بهذا أن عدم الجواز في كسوتين في يوم واحد من رجل واحد لم 
يكن مبنيًا على ما ذكرتم من عدم تجدد حاجته في يوم واحد» فإن حاجته في 
يوم واحد كما لا تتجدد إذا قبض الكسوتين من رجل واحد كذلك إذا قبضهما 
من رجلين . 

فأجاب عنه وقال: بل هو مبني على ما ذكرنا أيضا إلا أن تمليك كسوة كل 
واحد من الرجلين في حق صاحبه حكم العدم» فلم يوجد في حق لمعطى إلا 
أداء كسوة واحدة؛ لأن كل رجل مكلف بفعله لا بفعل غيره؛ فلم يكلف ' 
ارين بحلاف لو نجنه :فنا اراك اللكتوقين قعل لل لعسبالعريق. 


[دلالة النص ] 

. وأما دلالة النص فما ثبت بمعنى النظم لغةء وإنما نعني بهذا ما ظهر من 
معنى الكلام لغة وهو المقصود بظاهر اللغة مثل: الضرب اسم لفعل بصورة 
معقولة؛ ومعنى مقصود وهو الإيلام؛ والتأفيف اسم لفعل بصورة معقولة 
ومعنى مقصود وهو الأذى. والفابت بهذا القسم مثل الغابت بالإشارة 


[دلالة النص ]2 

. (وأما دلالةٌ النص فما ثبت بمعنى النَظم لغة) ب عن اكه لمن بي 
قف الل الى ينحارقه لقلا الالمر سن بل دارا مم انل «اتسوضي نفل 
قوله تعالى: 8 أف 74" لا يتناول الضرب والشتم من حيث اللفظ ؛ لأنهما لا 
يسميان تأفيفًاء فكان معنى قوله: «بمعنى النظم لغة لا استنباطًا» أي كل من 
يعرف العربية يعرف معنى التتظم. هذا من غير توقف إلى الاجتهاد» وبه يقع 
الفرق بينه وبين القياس» فإن القياس يعرف بمعنى النظم أيضا ؛ لكن يتوقف 
عرفانه إلى الاجتهاد . 

(مثل: الضرب اسم لفعل بصورة معقولة) أي بمارية وهي إيقاع آلة 
التأديب في محل قابل للتأديب» (ومعنى مقصود وهو الإيلامُ) : ولهذا 
قلنا هيلت : إن ضربئُك فعبده حر فمات فضربه بعد الموت لا 
يحنث» (والتأفيف اسم لفعل بصورة معقولة)» وهو أن تقول: أَفَا له عند 
. التضجر منهء (ومعنى مقصود وهو الأذى) ؛ فصار استعماله في حق الوالدين 


40 سيووة الا سر الج ا 


والعبارة, إلا أنه عند التعارض دون الإشارة حتى صح إثبات الحدود 
والكفارات بدلالات النصوص ولم يجز بالقياس ؛ لأنه ثابت بمعنى مستنبط 
بالرأي نظرا لا لغة, حتى اختص بالقياس الفقهاء واستوى أهل اللغة كلهم 
في دلالات الكلام . ظ ظ ظ 
مغاله: أنا أوجبنا الكفارة على من أفطر بالأكل والشرب بدلالة النص 
دون القياس, وبيانه أن سؤال السائل وهو قوله: واقعت امرأتي في شهر 
رمضان وقع عن الجناية والمواقعة عينها ليست بجناية بل هو اسم لفعل واقع 
على محل ثملوك, إلا أن معنى هذا الاسم لغة من هذا السائل هو الفطر الذي 
هو جداية, وإنما أجاب رسول الله عليه السلام عن حكم الجداية, فكان بناء 
على معنى الجناية من ذلك الاسم. والمواقعة آلة الجناية فأثبعنا الحكم بذلك 
المعنى بعينه في الأكل ؛ لأنه فوقه في الجناية؛ لأن الصبر عنه أشد والدعوة 
إليه أكثر , فكان أقوى في الجناية على نحو ما قلنا في الشتم مع التأفيف, 


حراما بمعناه لا بصورة النظم حتى لا يحرم على قوم لا يعقلون معناه . 

أوكان هذا عندهم اسما لضرب كرامة . كذا في «التقوي»"”" . 

(فأثبعنا الحكم بذلك المعنى بعينه في الأكل) والشرب . ظ 

فإن قيل: سؤال الأعرابي في المواقعة وقع عن الهلاك والإهلاك» فكيف 
يغبت الحكم بالدلالة في الأكل وهاهنا الهلاك لا الإهلاك» فيحتمل أن يكون 
هذا الحكم مرتبًا على المجموع ؟ ظ ظ 
قلنا: الحكم مرتب على الهلاك فقطء ولهذا لو جامع امرأته وهي مسافرة 


. انظر: اللوحة رقم 54 من الكتاب المذكور‎ )١( 


1١١805 


فمن حيث إنه ثابت بمعنى النص لا بظاهره لم نسمه عبارة ولا إشارة؛ ومن 
حيث إنه ثابت بمعنى النص لغة لا رأيًا سميناه دلالة لا قياساء ومن ذلك أن 
النص في عذر الناسي ورد في الأكل والشرب» ويشبت حكمه في الوطء 
دلالة ؛ لأن النسيان فعل معلوم بصورته ومعناه, أما صورته فظاهرة وأما 
معناه أنه مدفوع إليه خلقة وطبيعة, وكان ذلك سماويًا محضا فأضيف إلى 
صاحب الحق فصار عفوًا هذا معنى النسيان لغة وهو كونه مطبوعا عليه, 
فعملنا بهذا المعبى في نظيره. 0 ظ 

فإن قيل: هما متفاوتان؛ لأن النسيان يغلب في الأكل والشرب ؛ لأن 
الصوم يحوجه إلى ذلك ولا يحوجه إلى المواقعة بل يُضعفه عنها فصار 
كالدسيان في الصلاة لم يجعل عذرًا ؛ لأنه نادر. ظ 

قلنا لكل والشرب مزية في أسباب الدعزة وفيه قصور في حالة: ؛ لأنه 
لا يغلب البشرء وأما المواقعة فقاصرة في أس باب الدعوة ولكنها 
كاملة في حالها؛ لأن هذه الشهوة تغلب البشر فصار سواء فصح < 


غير صائمة أو ناسية تجب الكفارة عليه بالإجماع ؛ وإن لم يوج الإهلالك 
حلم أن وجوب الكفارة مرتب على الهلاك فقط ؛ لأنه فوقه في الحناية » فإن 
دعاء الطبع إلى اقتضاء شهوة البطن أظهر منه إلى اقتضاء شهوة الفرج» 
ووقت الصوم وقت اقتضاء شهوة البطن عادةً وهو النهر» ونا ]تعفاد هده 
الفرج يكون بالليالى عادة» فكان الحكم ثابتا بدلالة النص . 


الاستدلال؛ ومن ذلك قال النبي عليه السلام : لا قود إلا بالسيف) 


١(ومن‏ ذلك أن النبي عليه السلام قال رلا د30" إلا السيف ,10 لهذا 
لليف معنيال : 


أحدهما. لا قود يستوفى إلا بالسيف . 
والثاني كوة سكي الا بالتشدت . إذله طرفان رف او 


وطرف الاستيفاءء إن أريد يداققئ الوجوق كان حيدة لنا على التنافس نف 
مسألة الموالاة”©» وعلى أبي يوسف ومحمد ‏ رحمهما الله في القتل 


2 


قفَّل؛ لأنه قتل بغير السيف, ولا يجب فيه القصاص لظاهر هذا الحديث» 
ما بسي وو يي 
وعليهما. أنه لما لم يستوفى إلا بالسيف لا يجب القصاص إلا به؛ لأن الممائلة 
شرط في ضمان العدوان ما أمكن» والقتل بالسيف لا يماثل القتل بسائر 


010 ارد مر : القصاص وقتا” القاتل بدل القعيل . 
عد إلنها تو قري اللخلايك الاين الاثيه 04 التعريفات الفقهة للبركتي 
0 
00 جرخداين واحدات كذات الدياكر ياك از قود د بالعيرسة 11507 ديت رم 
5177 » وعلق عليه محمد فؤاد عبدالباقي عر موود روات 


في إسناده جابر الجعفي وهو كذاب». 

() إذا قطع يديه ورجليه أو جرحه جرحا يوجب القصاص إذا انفرد فسّرى إلى النفس 
فله القصاص في النفس » وهل له أن يستوفي القطع قبل القتل ؟ ‏ ظ 
قال الإمام أبوحنيفة والإمام فى رواية :لا . 


وأراد به الضرب بالسيف,. ولهذا الفعل معنى مقصود وهو الجناية 
بالجرح وما يشبهه, والحكم جزاء يبتنى على المماثلة في الجداية. ‏ 


الآلات؛ لأن القتل يبحصلٌ بالسيف صورةٌ ومعنى وبسائر الآلات إذا لم يكن 
جارحًا معنى » وهذا الحكم مرتب على القتل المطلق وهو القتل من كل وجه. 
كذافي «مبسوط) المصنف . 

اع امت ) إلى أخره . تحقيق هذا أن اليرت بالسديفه له 
صورة ومعنى مقصود وهو الجناية لدو وما يشبهه من نقض البَنية» والحكم 
وهو الجزاء غير متعلق بالصورة بدليل وجوب القصاص بالضرب بالخنجر 
والانة © وقي للك ولا يلد من رعايةلنائلة ني ابقراى فلو كافج الور 
داخلة لا وجب القصاصْفى غيره» فإذا صار المعنى هو المناط للحكم في 
المنصوص عليه يشبت هذا المعنى في غير المنصوص عليه بالمعنى الموجود في 
المنصوص عليه إذ لو لم يثبت في غيره والمعنى بكماله موجود لكان تناقضاء 
ولهذا لآ يعض التضى اللتصيوض :المع لضن إذا وعد غلة لا ضور أن 
لا تكون علة ثم الحكم الثابت من هذا النص بدلالته القتل بالرمح والنشابة”"©؛ لأن 


- و قال الإمام الشافعي وأحمد في رواية : يجب القصاص في الطرف» فإن مات به 
وإلاضربت عنقه. 

. السنان : سنان الرمح» وجمعه أسنة‎ )١( 
.5١5٠١ /5 انظر: الصحاح‎ 

(6) النشاب : السهام» الواحدة نُشابة . 
انظر : الصحاح /١‏ 54؟51» مادة : نشب . 


وكان ثابتا بذلك المعنى, واختلف فيه, قال أبوحنيفة_رحمه الله : 


لعبارة النص معن معلومًا في اللغة» وذلك المعنى كامل في القتل بالرمح . 
_ ل ا ان 
يحص( به القتل» وإذا حصل بآلة أخرى مثل ذلك القتل تعلق حكم القصاص 
به بدلالة النص لا بالقياس . ظ ظ ظ 

فإن قلت: لو كان الرمح أو النشابة مثلاً للسيف في القتل من كل وجه 
حتى وجب القصاص بكل منهما بدلالة النص لجاز استيفاء القصاص به أيضًا 
كما يجوز بالسيف» فكيف اعتبرت الثلية بينهما في سبب القصاص لا في 
استيفائه ؟ ْ 

قلت : إنما افترقا بسبب وجود زيادة التعذيب في القتل بالرمح على 
المقتول بالنسبة إلى القتل بالسيف» وذلك يصلح في الإالحاق بالسيف في 
السبب دون حكمه وهو الاستيفاء؛ لأن في السبب لزوما لتعدية الحكم من 
الأدنى إلى الأعلى وذلك جائز في الحكم الثابت بدلالة النص كالضرب مع 
التأفيف» وأما الاستيفاء فلا يجوز؛ لأنه ليس لولي القصاص أن يستوفي زيادة 
على حقه لقوله تعالى : 9 فَاعبَدُوا عليه بمثل ما اعتدئ عَليكُم 2304 , وأما إذا كان 
القتلٌ الأول بالرمح فاستيفاء القصاص بالسيف كان إسقاطا للزيادة من حقه: 
وللولي إسقاطها لا استيفاؤهاء فلذلك افترقا. 


وقوله: (وكان ثابنًا بذلك المعنى) أي وكان الحكم وهو الجزاء ثابثًا . 


(9)تجووة القرةه اه 35414 


وذلك المعنى هو الجرح الذي ينقض البئية ظاهرا وباطناء وقال أبويوسف 
رمحمد_رحمهما الله : معناه ما لا تطيق البنية احتماله فتهلك جرحًا كان 
أولم يكنء, حتى قالا: يجب القود بالقتل بالحجر العظيم؛ لأنا نعلم أن 
القصاص وجب عقوبة وزجرا عن انعهاك حرمة النفس وصيانة حياتها 
وانخهاك حرمتها بما لا نطيق حمله ولا تبقى معه: فأما الججرح على البدن 


للمعنى الذي قلنا لا بصورة الفعل إنما البدن وسيلة إلى صيانة الحياة» فلا 
يدل في الأمر المنصود؛ لأن الوسائل لا تزاحم الأصول في كونها مناط 
للحكم . 

فمايقوم بغير الوسيلة كان أكمل؛ لأنه يكون أشدٌ في كونه قتلاً؛ لأن 
زهوق الروح في القتل بالسيف كان أسرع وجودًا من القتل بالْمثقّل» فإنه 
أبطأ وجوداء فكان القتل بِالمُنقّل أشد من هذا الوجه من القتل بالسيف» أو 
لآن القتل باْشقَّل يكون فتلا بغير واسطة لعدم احتمال البنية إيا» والقعل 
بالجرح لا يحتمله البثية بواسطة السراية» فإنه إذا ألقي على إنسان حجر 
الرحى”" لا يحتمله البنية بنفسها مع صفة سلامة البدن. - ظ 

وهأ كاناهملهكردون الوايظة كان أكني اتحيف كان تبوت ادك 
القصاص في القتل بِالْمُثقّل بدلالة النص كما في الضرب مع التأفيف . 1 


50 النحصى مزاحو وو يوننةه محدعها : ارخا 
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فلا عبرة به, إنما البدن وسيلة فما يقوم بغير الوسيلة كان أكمل . 

والجواب لأبي حنيفة عن هذا أن معنى الجناية هو ما لا تطيق النفس 
احتماله ؛ لكن الأصل في كل فعل الكمال والنقصان بالعوارض فلا يجب 
الناقص أصلا ؛ بل الكامل يجعل أصلاً ثم تعدى حكمه إلى الناقص إن كان 
عوج حابيت بالنييات ب نانا ابييل الإلس عاد ديرم فيه 
يدرأ بالشبهات فلا. 


(والجواب لأبي حنيفة رضي الله عنه عن هذا) أن يقول: لا شك أن 
الجناية في الموضعين كان أكثر جناية من الجناية في موضع واحدء فلذلك كان 
امال فى تقفى الها ركون عملا فى القناهر والباط مععيعاء العا هلا 
اعتبارٌ مجرد عدم احتمال البَنية إياه مع صفة سلامة البدن قضاء بمقابلته: 
والناقص لا يصلح أن يكون أصلاً ومناطًا للحكم فيما يندرئ بالشبهات» 
وإنما ثبت به الأحكام التي تثبت بالشبهات كالدية والكفارة . 

والدليل على أن ما ينقض البئية ظاهرًا وباطنًا كامل بمقابلة الذي لا ينقض 
البنية ظاهر وإن كانت البنية لا تحتمله حكم حل الزكاة» فإنه يختص بما ينقض 
البنية ظاهرا وباطنا ولا يعتبر فيه مجرد عدم احتمال البنية إياه. (( بل الكامل 
رمه سس اه بي بسب سر ايه 
بالشبهات ) كالمعامللات وغيرها. 

ألاترى أن من حلف لا يبيع فباع بشرط الخيار أو باع بيعا فاسدا يحنث 
وإن كان الكامل في البياعات هو البيع البات الصحيح. 

ألا ترى أنهما لا يثبتان الملك للمشتري بمجرد البيع بل لسقوط الخيار في 


وهنا الكامل فيما قلنا ما ينقض البنية ظاهرا وباطنا هو الكامل في 
النقض على مقابلة كمال الوجود ؛ 

قولهما إن البدن وسيلة وهم وغلط ؛ لأنا لا نعني بهذا الجناية على ظ 
الجسمء لكنا نعني به الجئاية على النفس التي هي معنى الإنسان خلقة, 
فالقصاص مقابل بذلك, أما الجسم ففرع, وأما الروح فلا تقبل الجناية, 
ومعنى الإنسان خلقة بدمه وطبائعه فلا تتكامل الجداية عليه إلا بجرح يريق 


شرط الخيار» ووجود القبض في البيع الفاسد» وكذذلك حرمة المصاهرة تغبت 
في أصلها بالكامل وهو الجزئية والبعضية؛ ثم تعدى حكمه إلى الناقص» وهو 
التقبيل والمس بالشهوة دررة 

(هوالكامل ف في النقض على مقابلة كمال الوجود) أي نقض البنية 
عالطا ا في النقض استدلالأ على مقابلته من كمال وجود 
استيفاء القصاص د ع أن القسناص "اشرق رسفي اليه لامر 
وباطنًاء فينجب أن يكون كمال سيبه أيضً شيعا هو ناض للبنية ظاهرا وباط 
لتحقق البقاء سواء بسواء . 

(والقصاص مقابل بذلك) لقوله تعالى: أن التفس بالنفس 7" 
زواضعي الأنسان يدفة :وطبائعم) عند أهل الإسبلدم د[ الأقيان ماهر إلسان 
بصورته ومعناه» (فلا تتعكامل الجناية إلا بجرح يريق ذّما) وما ينض الباطن 
والكلاهى حفعا.. 


. فأماالقتل بدون نقض الظاهر فناقض فلا يتعدى الحكم إليه؛ لأن هذه 


)01( سورة المائدة» الآبة: 6 : 


لان اك 


دما ويقع على معناه قصدا. فصار هذا أولى خصوصًا في العقوبات . 

ومن ذلك أن أبا يوسف ومحمدا أوجبا حد الزنا باللواطة بدلالة النص؛ 
ات اا ل ا 
مشتهى, وهذا المعنى بعينه موجود في اللواطة وزيادة : 


عقوبة تندرئ بالشبهات . 

وقوله: «افأما الجسم ففرع» لا يريد به أن البدن غير داخل في معنى 
الإنسان» وإنا أراد ‏ والله أعلم ‏ أن مجرد الجسم بدون الطبائع بمنزلة الفرع . 

وأما الروح فلا يقبل الجناية ؛ لأنه غير محسوس» وليس بمعنى مكانه حتى 
يتصور القصد إليه بالجناية» ومعنى الإنسان خَلقه بدمه وطبائعه لما عرف أن 
الأنيان ايان سدووقة ويعتاة عاذو ضيورت كنا ذهب الب الفاكييفة, 

كذا ذكره الإمام بدرالدين الكردري ‏ رحمه الله - وأراد بالطبائع الطبائع 
الأربع وهي: الحرارة والبرودة والرطوبة واليبوسة؛ فلا تتكامل الجناية على 
معنى الإنسان الذي هو عبارة عنهالا يخرج بذلك دمّاء فإذا أراق دمه على 
وجه أثر ذلك في الظاهر والباطن كان ذلك قصدا منه على إهلاك معنى 
الانسانوكان موه للقتضاض: وإغغاذكر القصد؛ ؛ لأن القصاص لا يجب 
بدون القصد إلى إهلاكه وإن أ راق دمه حتى هلك . 


سي ور ل ل ل 
الهسلاك والقصد فيه لكي يكون هذا القتل مشلا للقتل الذي يستوفى به 
القصاص»ء نإفهة العمون قيرط نبالا عفان فيجب أن يكون في القتل 
الدف عوميية فاش كاحت عدا التعنائل متبواالينا أذ النضر ورد يه 


لأنه في الحرمة فوقه وفي سفح الماء فوقه وفي الشهوة مثله, وهذا معنى الزنا 
لغة. والجواب عن هذا : أن الكامل أصل في كل باب خصوصا في الحدود, 
والكامل في سفح الماء ما يهلك البشر حكما وهو الزنا؛ لأن ولد الزنا 


وهو قوله تعالى : ف فَاعتدوا عليه بمثل ما اعتدئ عليكم 274 . 

(لأنه في الحرمة فوقه) لما أن هذا الفعلَ وهو اللواطة في هذا المحل لا 
تصور ع اهارن نل حرينه كافف أصاف وفعل الوطء في 0 
حله بالتكاح وملك اليمين» (وفي سفح الماء فوقه) ؛ لأنه يضيع الماء على وجه 
لا يتخلق منه الولدٌ (وفي الشهوة مثله)» وبهذا القيد يقع الاحتراز عن وطء 
النبهيمة» وإنا قلنا : أنه مثل الزنا في الشهوة؛ لأن اشتهاء دن 
الفعل لمعنى الحرارة واللين وهو موجود فيه . 

ألا ترى أن الذين لا يعرفون الشرع لا يفصلون بينهماء بل يرجحون ذلك 
على الزنا في الشهوة كما أخبرَ الله تعالى عن قول قوم لوط بقوله: ظ قَالُوا لقد 
علمت ما لنا في بناتك من حق وإنّك لتعلم ما نريد 74" . 

قال أبوحنيفة ‏ رضي الله عنه : (الكامل أصل في كل باب. والكامل في 
سفح الماء الزنا) لا اللواطة؛ لأن المعنى من سفح الماء هو إهلاك البشر؛ لآن 
ولد الزنا هالك من وجه لعدم من ينفقه ويربيه» فكان الزنا بمعنى القتل من 


(١):شوزة‏ النقرة» آي2: 3144 
1 20 سورة هودء أية: ب78”ى, 5 


اك 


فأما تضييع الماء فقاصرء لأنه قد يحصل بالعزل ولا يفسد الفراش, 
وكذلك الزنا كامل بحاله؛ لأنه غالب الوجود بالشهوة الداعية من الطرفين» 
وأما هذا الفعل فقاصر بحاله؛ لأن الداعى إليه شهوة الفاعل, فأما صاحبه 


هذا الوجهء ولهذا إذا أكره الرجل على الزنا بالقتل لا يرخص له الإقدام على 
ذلك» فإذا أقدم عليه أثه”"'؛ لأن فيه معنى القتل كما لو أكره على قتل رجل 
أخريالقدل لا برخص له الإقدام لعا فك رناونية ذا أقرعت الراةخلى الزن 
بالقتل يرخص لها وإن كان الامتناعٌ أفضل”29؛ لأن زناها ليس في معنى 
القتل؛ لأن نسب الولد يثبت منها وكان سفح الماء في اللواطة أنقص من هذا 
ل ظ ظ 0 

(وأما تضييع الماء فقاصر؛ لأنه قد يحصل بالعزل ) ومن حيث إفساد 
الفزائن أبقبا الزنا كامل واللواطة قاصيرة ؛ لآنه لآ يتصبور أن يكو المفعول 
فراشاء ظ 1 

وركتالك الذكا أنضا كام" وحانه الأنه يعلب وجردة لربتره القدئوة 
الداعية إلى الزنا من الطرفين ففسد الاستدلال بالكامل على القاصر) ؛ لآأن ‏ 


4 لأن حرمة الزنا ثابتة فى العقول» قال تعالى: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة‎ )١( 
ندل الفاكان فاجفة فى الفقل تيل وروة الشوع  ظ‎ 
انظر : بدائع الصنائع /ا/ /ا7١ . ظ‎ 
لكن الكاساني يخالف هذا الرأي ويقول: «ينبغي أن لا يختلف فيه حكم الرجل‎ )( 
0 . والمرأة فلا يرخص للمرأة كما لا يرخص للرجل»‎ 
. ١378. ١ا/ا/‎ // انظر : بدائع الصنائع‎ 


لظا 


فليس في طبعه داع إليه بل الطبع مانع؛ ف ففسد الاستدلال بالكامل على 
القاصر في حكم يُدرأ بالشبهات, والترجيح بالحرمة باطل؛ لأن الحرمة 
امجردة بدون هذه المعاني غير معتبرة لإيجاب الحد . ألا ترى أن شرب البول 
لا يوجب الحد مع كمال الحرمة. ظ 
ومن ذلك أن الشافعي _رحمه الله قال : وجبت الكفارة بالنص في 
الخطأمن القتل مع قيام العذر وهو الخطأ. فكان دلالة على وجوبها بالعمد 
لعدم العذر؛ لأن الخطأ عُذر مسقط حقوق الله تعالى. ظ 


وجوب الحد في الزنا هو كامل لم يدل على وجوب الحد في اللواطة التي هي 
قاصرة؛ لأن من شرط إثبات الحكم بدلالة النص كون المحل الذي هو غير 
منضصوص أكمل من المحل. المنصوص كما فى الضرب بالنسبة إلى التأفيف.» أو 
كانا متماثلين من كل وجه كما في زنا ماع”'"' ؛٠‏ وزنا غيره من المحصنين» 
وهاهنا المتنازع فيه ناقص والزنا كامل» فلا يمكن فيه القول بشبوت الحد 
اس رسي لوده ودين يشبت الحد فيه 
بدلالة النص . 

(لأن الخطأ عذرٌ مسقط حقوق الله تعالى) أي الحقوق التى هي متعلقة 


)١(‏ هوالصحابى الجليل ماعز بن مالك الأسلمى يقال اسمه غريب وماعز لقيه ‏ ذكر 
اسمه في الصحيحين وغيرهماء وهو الذي اعترف بالزنا وأمر الرسول يه برجمه . 
انظر فى ترجمته : الإصابة 7/7 271177 أسد الغابة 8/6 . 
وأما المحديث فقد خرجه البخاري في كتاب الحدود» باب هل يقول الإمام 


وكذلك وجبت الكفارة في اليمين المعقودة إذا صارت كاذبة؛ فلأن 
تحب في الغموس وهي كاذبة من الأصل أولىء فصارت دلالة عليه لقيام 
معنى النص. لكن قلنا: هذا الاستدلال غلط لأن الكفارة عبادة فيها شبه 
بالعقوبات لا تخلو الكفارة عن معنى العبادة والعقوبة, 


بأحكام الآخرة بالاتفاق . 

(في اليمين المعقودة)'' أي المنعقدة إذا صارت كاذبة. أي إذا حنث لقيام 
معنى النص وهو صيرورته كاذبا وزيادة. وهو كونه كاذيًا من الأصل . 

ولا تخلو الكفارة عن معنى العبادة والعقوبة) . 

أما معنى العبادة فلأنها تؤدى بما هو طاعةٌ وهو الصوم وتشترط النية و تجهب 
بو القييات» إزلاك ااجتي ريقو جار لودل الاب رعاو ار 

ناح لتزلف انلكا نقه قالبعليه الماةى (اتنه اللسية الفبتة تحي 10 . 

وماحر : : م: (اتبع السب 


وأما معنى العقوبة فلأنها وجبت جزاء زجرا بمقابلة جنايته» ولهذا لم تجب 


95 دنا أتى ماعز بن مالك النبي عَيِهُ قال له : «لعلك قَبّلْت أو غمزت أو نظرت . قال :لا 
يارسول الله . قال : انكتها ؟ لا يك قال فعتد ذلك أمر برجمه8# ومسا ف 
كتاب الحدودء باب حد الزنا »7255-1984/5١١‏ وخرجه غيرهما بألفاظ متقاربة . 

. هوالحلف على فعل أو ترك آت‎ )١( 
. 777 راجع : التعريفات للجرجاني ص‎ 

(؟) خرجه بهذا اللفظ الترمذي في كتاب البر » باب ما ججاء في معاشرة الناس 

5/ 56”» حديث رقم ١1941‏ وخرجه غيره بألفاظ متقاربة . 


فلا تحب إلا بسبب دائر بين الحظر والإباحة؛ والقتل العمد كبيرة بمنزلة 
الزنا والسرقة فلم يصلح سببًا كالمباح المحض لا يصلح سببا مع رجحان معنى 
العبادة فى الكفارة: وكذلك الكذب حرام محض. وأما الخطأ فدائر بين 


الوصفين, واليمين عقد مشروع, 


بالمباح المحض» ولما كانت بين العبادة والعقوبة لم يكن بد من أن يكون سببها 
أيضا دائر بين الحظر والإباحة لتكون جهة العبادة مضافة إلى جهة الإباحة؛ 
لأن سبب العبادة هو الشيء الذي لا حظر فيه وجهة العقوبة مضافة إلى جهة 
الحظر؛ (أن التعتان لحف عله سب اعقو أبن اميا في سروه 
والقتصساض «وإقاشهز سكا لكرن انار على وفاق الزثر» فامسيرهد 
بالأحكام التي ثبتت بالنص القطعي والخبر المشهور وخبر الواحد والقياس . 

(فلا تجب إلا بسبب دائر بين الحظر والإباحة) ؛ وهذا لأن المسبّب يجب 
أكون نابا اليه والغساذا العف لا تصلح أن تكون أثرا للجناية؛ لأن 
الجناية تستدعي كون الجزاء عقوبة وهذا أولى . 

وليه تمس ايلع انيكس الزبدوب الكقارة مر كرح البيان 
فيهاراجحة. وإن المباح يحتمل أن يصير سببا لوجوب العبادة كملك نصاب 
كامل» فلأن لا تكون الجنايةٌ المحضةٌ سبيًا لوجوب الكفارة مع كون العبادة فيها 
راجحة أولى . 

(واليمين عقد مشروع) . 

أما عقد فلأنه ربط جزء الكلام بجزئه الآخر لإثبات حكم مطلوب . 


م 5 


والكذب غير مشروع, 


وأما مشروع فلقوله عليه السلام : امن كان منكم حالف فليحلف بالله أو 
ا ظ 

(والكذب غيرٌ مشروع) وهو الحنث في اليمين إنما صارت سببا للكفارة 
عند الحنث . ظ 

فعلم أن سبب الكفارة دائر بين الحظر وهو الحنث وبين الإباحة وهي 
اليمين. 
اب و و د 
سببا لوجوب الكفارة لاشتماله على الحظر والإباحة. 

فإن قيل: يشكل على هذا كفارة الظهار”" والفطرء فإن كلا من الظهار 
دعصي سي سوا تا 
فيهما الكمارة ؟ ١‏ 


)١(‏ خرجه البخاري في كتاب الأيمان 018/١‏ , حديث رقم 55457 بلفظ : امن كسان 
حالفا فليحلف بالله أو ليصمت ». وفي كتاب مناقب الأنصار 9/ 1417 » حديث رقم 
17" بلفظ قريب لهء وخرجه غيره أيضا بألفاظ متقارية . < 

(0) الظهار : هو تشبيه زوجته أو ما عبر به عنها أو جزء شائع منها بعضو يحرم نظره إليه 
من أعضاء محارمه» نسبا أو رضاعا كأمه وابنته وأخته .. ظ 
راجع : التعريفات للجرجاني ص ١/7‏ ' 


ولا يلزم إذا فتل بالحجرا لعظيم ؛ فإنه يوجب الكفارة عند أبي حنيفة ‏ 

تلك لأ فهما شتا عش الاداحة بيهر . 
لامرأته : أنت علي كظيم أمى ؛: لآن لكك نو القول:ووون وهو باتفراد: 
ليس بسبب لهاء وإنما سببها ما تردد بين الحظر والإباحة» وذلك إنما يتتحقق 
بالعزم على الجماع الذي هو إمساك بالمعروف, وهو الامر المباح كما في اليمين 
باجتماع اليمين مع الحنث يتحقق سبب الكفارة» غير أن هناك ما هو المحظور 
متأخر عن الإباحة وفي الظهار على العكس . 

وأمافي كفارة الفطر فإن العمد للفطر وإن كان محظورا محضا لكن 
إطلاق قوله تعالى: # وكلوا واشربوا ولا تسرفوا 274 أو إطلاق إباحة الوقاع 
0 اله أورك يدا الا ا 3 8 0 هذه الأشياءء فإِن هله الأفعال 
ا ا د 
بالشحية وتداخلت الكفارتان بخللاف سائر الكفارات على ما ب يجيء بيانها إن 
شاه الله تعالى فى باب سعرفة الأسنات :وال 0 

وقوالة: (ولا يلزم) جواب إشكال يعني لو قال الشافعي وعفية الت قد 
فلتم إن الكبيرة لاعس اياي ارب ار الفتقل 
ادير لاتير ور ابيرة؟ 


5 0" 
(؟) انظر :ص (١١1؟1١)‏ فما بعدها. 


ين ا ات 


رحمه الله ذكره الطحاوي؛ لأن فيه شبهة الخطأ وهي ثما يحماط فيها 
وذكره الجصاص فى (أحكام القرآن) وقد جعله في الكتاب شبه العمد 
فى إيجاب الدية على العاقلة فكان نصًا على الكفارة» . 


فقال في جوابه : «ولا يلزم 2٠.‏ إلى آخيره . 

وي أي في القتل بالحجر وما أشبهه شبهة خط من 
ل فكانت الآلكُداخلة في فعل العبد: ل و 
الفعل» فلا يجب القصاص» ا د 
نما يحتاط في إثباتها وهو معنى قوله في الكتاب : افعمت القّود والكفارة» أي 
القود بالإسقاط والكفارة بالإيجاب . 

وتعبع يشنة السس ان لأن في الكفارة جهةٌ العبادة فتثبت العبادة 
بالشبهة. فكذلك هاهنا ت* نثبت الكفارة بشبهة سبب الخطأ كما تثبت بحقيقة 


0-4 


000 
(أحكام القران) اف كتاف للجصاص . 
(وقد جعله في الكتاب شبهة العمد) أي وقد جعل القتل بالحسجر 
العظيم في «المبسوط» شبهة العمد'"" فكان تصاغك الكفازة» لأ نالتتصيص 
على أنه شبهةٌ العمد تنصيص على وجوب الكفارة باعتبار أن موجب شبهة 


10 تراسو 1 


وإذا قعل مسلم حربيًا مستأمنا عمد لم تلزمه الكفارة مع قيام الشبهة ؛ 


العمد ذلك أي وجوب الدية على العاقلة''" » ووجوب الكفارة على القاتل . 
ألاترى أن من أشرع في طريق روشا" أو ميزابًا فسقط وهلك به إنسان» 
أو حفر بئرا على قارعة الطريق أو وضع حجر فيها فهلك به إنسان كانت الدية 
على العاقلة ولا تجب على مباشرة الكفارة» وإِغغا جعلنا القصور في الآلة شبهة ‏ 
فى الفعل دون المحل ؛ لأن الفعل ينشأ من القدرة والآلةٌ متممة للفعل» فكانت 
الآلةُ من القدرة فكانت من جنس الفعل معنى » كنك أكون الكهة فيه 
شبهة فى الفعل كذلك. 20 
و أما المحل فشرط الفعل وكان غير الفعل لا محالة» فلم تكن الشبهة في 
شرط الفعل مؤثرة في الفعل» فلذلك لم تجهب الكفارة لشبهة في المحل . 
(وإذا قعل مسلمٌ حربيًا مستأمّنا عمد لم تلزمه الكفارة مع قيام الشبهة) 
حتى أثرت تلك الشبهة في وجوب القصاص؛ حيث لم يجب القصاص بقتل 
المستأمن» يعنى لما تحققت الشبهة في القتل بالحجر العظيم حتى وجبت 
اعسات لسعاي ووو ا ا 
قال التسفي ا 
و عند الشافعي : العاقلة أهل العشيرة وهم العصبات . 


زه الروشن : الشرفة. جمعه رواشن 


انظر: المعجم الوسيط ص 47" : الروشن . 


لأن الشبهة في محل الفعل» 


عمدًا؛ لأن فى قتله أيضًا تحققت الشبهة حتى لا يجب القصاص بقتله» وإن 
كز قله |رق مول امعان لقال بالشهر لطي راطع اندر ب 
الكفارة بقتل المستأمن . 

و أجاب عنه بقوله: (لأن الشبهة في محل الفعل)» وتحقيق الجواب هو 
أن الشبهة في قتل المستأمن في المحل لا في الفعل ؛ إذ الفعل عمد محض. 
فكان معصيةً محضاء والكفارة جزاء الفعل الذي هو دائر بين الحظر 
والإباحة. فلذلك لم يصلح أن يكون هذا الفعل سببا للكفارة. للحاك, 
قثل الأب ابته بالسيف عمدا: 

وأما عدم وجوب القصاص فيه لا باعتبار شبهة في فعله بل باعتبار شبهة 

فى المحل » لأن المستأمن وإن كان حرا تعر ل دان الالساتم وهو فت قار 
لحري فى التقدير حش ير هنو من أهل ا حرب» ولا يستدام سكناه في دار 
الإسلام؛ ولايرث من الذمي وإن كانا في دار الإسلام؛ ولما كان كذلك لم 
تقع الممائلة بينه وبين ين المسلم والذمي» فلذلك لم يجب القتصاص؛ لأن 
القصاص إما يجب على المسلم والذمي لأجل من هو محصون الدم على 
التأبيد كالمسلم والذمي ؛ لأن القصاص مبني عن الممائلة لغة . 

ولهذا يجب التقصاص على المستأمن بقتل المستأمَن لوجود المسائلة 
يشيما هاقلن إن الكفار عرزا الفعل + لأنها واجه لمعالى علينا زد 
على المباشرء فكانت هي جزاء الفعل المحظور من وجه. ولا تجب بإزاء 
الندل:ه أن اواحتي باز ءامدل إلا بحب سر اا نحت عير نا وله ان . 
يتعالى عق النققي ان نوا فيزن تشعب دزا القعان له باقر الالسوزة الوانهلة. " 


فاعتبرت فى القود؛ لأنه يقابل با محل من وجه حتى نافى الدية, فأما 
الفعل فعمد محض خالص لا تردد فيه, والعقوبة جزاء للفعل اخخض» وفي 
مسألة الحجر الشبهة فى نفس الفعل فعم القود والكفارة. 


(فاعتبرت في القود) أي الشبهة التي كانت في محل الفعل وهي شبهة 
حل القتل اعتبرت فى إسقاط القود؛ (لأنه مقابل) أي لأن القود مقابل بالمحل . 

ألاترى أن وجوب القصاص ينافى الدية» والدية بدل المحل» فلو لم يكن 
القصا ص مقابلا بالمحل لم نافى في الدية؛ لأن اتحاد المحل من شرط المنافاة . 

ألا ترى أن المحرم إذا قل صيدا مملوكًا لإنسان يجب عليه جزاءً الإحرام . 
ويجب عليه قيمة المقتول. إذ لا تنافي بينهما؛ لأن أحدهما ياورئن الكفنارة د 
جزاء الفعل المحض دون المحل بوجه. والقيمة بدل المحل من كل وجه» فلم 
يتنافيا فلو لم يكن القصاص مقابلاً بالمحل بوجه من الوجوه لأمكن وجوب 
القصاص والدية جميعا . 

وقوله: (من وجه) فيد به؛ لأن القصاص جزاء الفعل في الحقيقة ؛ لأنه 
جزاء القتل» ولهذا يتعدد بتعدد الفاعل» فإن ألفً رجل إذا قتلوا رجلا عمدا 
يجب على كل واحد منهم القصاص» ولو كان مقابلاً بالمحل لوجب قصاص 
واحدٌ كما قلنا في قتل عشرة رجال وهم حلال صيد الحرم يجب جزاء واحد 
إذهو بدل المحل» وبيان كونه مقابلاً بالمحل من وجه أنه يعتبر في عصمة 


المحل. ولا يجتمع مع الدم . 


ولهذا قلنا: إن سجود السهو لا تجب بالعمد ولا يصلح أن يكون السهو ‏ 
دليلاً على العمد لما قلنا خلافًا للشافعي أيضاء وقلنا نحن : إن كفارة الفطر 
وجبت على الرجل بالمواقعة نصّاء ومعنى الفطر فيه معقول لغة فوجبت 
الكفارة على المرأة أيضًا استدلالاً به. 


وأما المقعضى فزيادة على النص ثبت شرطًا لصحة المنصوص عليه لما لم 


وقوله: (ولهذا قلنا إن سجوة السهو متصل) بقوله: «فلا يجب إلا 
بسبب دائر بين الحظر والإباحة» . 

(ولم يصلح أن يكون السهٌ دليلاً على العمد) أي دلالة لما قلنا أي في 
وجوب الكفارة فى القتل الخطأ دون القتل العمد» (فوجب به الكفارة على 
المرأة انستعبةلالاً يه آنا وبحبع الكقارة عن الرمدل سيب تاه عن 
الصوم باختياره وجبت على المرأة أيضًا لوجود هذه العلة في حقها بتمامه؛ 
لأنها جنت على صومها بالتمكين من المواقعة معها باختيارها . 

[اقتضاء النص ] 

(وأما الممعضى) فما كان غير مذكور حقيقة (يشبت شرطا لصحة) 
اكور التضي الملاكوو مسد لتقف ا أنه ققضى واللقو بو القعضى نا 
.يثبت إذا صلح تبعا للمقتضي إذ هو شرطه . 
. فأما إذا كان أصلاً له فلا يثبت بطريق الاقتضاء؛ إذ فيه جعل الأصل تبعاء 
وهذا لا يجوز كما قال أصحابنا: إن الكفار لا يخاطبون بالشرائع ولا يقال 


32ت 


يستغن عنه وجب تقديمه لتصحيح المنصوص عليه فقد اقتضاه النص فصار 
المقتضى بحكمه حكمًا للنص بمنزلة الشسراء أوجب الملك», والملك أوجب 
العتق في القريب فصار الملك بحكمه حكما للشراء, فصار الثابت به 
ال م رار ؛ حتى إن القياس لا يعارض شيئًا من 
هذه الأقسام. 

والنابت بهذا يعدل الثابت بالنص إلا عند المعارضة به واختلفوا في 
هذا القسم؛ قال أصحابها -رحمهم الله : لا عموم له وقال الشافعي ‏ 
رحمه الله : فيه بالعموم؛ لأنه ثابت بالنص فكان مثله. وقلنا: إن النظم 
والصيغة, وهذا أمر لا نظم له لكنا أنزلناه منظومًا شرطًا لغيره: 


بأنهم مخاطبون بالصلاة وغيرها من الشرائع بشرط نقص الإيهان اقتضاء؛ 
لأن الإيان أصل الشرائم . فلا يجوز أن يثبت الإيمان تبعا للشرائع ؛ وكذلك إذا 
وجبت الكفارةٌ على عبد وقال له مولاه #كدربيةةالعدعوعك لانت 
الاعتاق بهذا بطريق الاقتضاء؛ لا لأن الأهلية للاعتاق أصل فلا يك 00000 
الاقتضاء . 


(وقال الشافعي رحمه الله فيه بالعموم)”' ونظيرٌ ذلك ما ذكره بعد 


: اختلف الأصوليون في عموم الثابت بالاقتضاء على قولين‎ )١( 
. الأول : بعموم المقتضىء وهو قول أكثر الحنايلة» والمالكية» وبعض الشافعية‎ 
. الثاني : لاعموم للمقتضى » وهو قول الحنفية» وأكثر الشافعية‎ 
-4475غ‎ 55١ كشف الأسرار للبخاري ؟/‎ »7158/١ راجع :أصول السرخسي‎ 
كشف الأسرار للنسفي‎ »744/١ فواتح الرحموت‎ » ١154 المغني للخبازي ص‎ 
البحرالمحيط 7/ 54 ١فما بعدهاء المحصول‎ 2.05١ شرح ابن الملك ص‎ » ١ 
87787ء المستصفى 4371/7 1417 شرح الكوكب المنير 2191/1 العدة‎ 5 


فيبقى على أصله فيما وراء صحة المذكور. 
ومثال هذا الأصل : أعتق عبدك عنى بألف درهم أنه يتتضمن البسيع 
مقتضى العتق وشرطًا له حتى يقبت بشروط العتق لما كان تابعًا له ولو 


هذا بصفحة بقوله : ومثال خلاف الشافعي إن أكلت فعبدي حر إلى آخره . 
(فيبقى على أصله) أي على أصل العدم (فيما وراء صحة المذكور) ؛ 
لأن ذلك ثابتلحاجة السامع في تصحيح المقتضي المذكور إلى إثبات المقتضى 
الذي هو غير مذكورء والثابت بالحاجة يتقدر بقدرهاء ولا حاجة إلى إثبات 
صفة العموم للمقتضى» فإن الكلام مفيد بدونه وهو نظير تناول الميتة لما أبيح 
للحائفة تور يقنورها وهو سه اريف" #وفيها وواء ذلك هين سمل والتمول ٠‏ 
والتناول إلى الشبع لا يثبت حكم الإباحة فيها بخلاف المنصوصء فإنه عامل 
بنفسه فيكون بمنزلة حل الذكية يظهر في حكم التناول إلى الشبع وغيره 
ىا 7 : 1 ش : 
بابو 0 ت اقتضاء للآمر بالإعتاق 
عنه بألف لا يثبت بنفسه بل يعطى له حكم ذلك الشيء*. . 
- 0 نما يعهها ‏ [الجردة» 0 غ4 إرشاد الفحولك ص 15١٠‏ التلويج على 
التوضيح 2177/١‏ تيسيرالتحرير 147/١‏ . 


. رمق الحياة : أي بقية نفس أي روح‎ )١( 
. 7١١ راجع : التعريفات الفة لفقهية للبركتي ص‎ 


1ب 


ولهذا قال أبويوسف ‏ رحمه الله - : إنه لو قال: أعتق عبدك عني بغير شيء 


ال طالصحة الإقامة قصدا حتى لا تصح في 
للفازة”' » ولو ثبعت الإقامة ضمنًا يشترط محل الإقامة للمتضمن كالجندي 

سوا 0 في المصر فاعتبر في البيع شرط الأصل ٠‏ 
فكذلك هاهنا ب ب رس ال سر ره بشعرط فيدنا تعر فى البي 
القعصدي من النبول وغيره؛ وكذلك لو كان الآممن لاهلك الإعماق 
كالصبئ لع ينبت البيع بهذا الكلام ولو صرح المأمور بالبيع بأن قال: بعته 
منك بألف وأعتقته لم يج زعن الآمر؛ لأنه لم يفع هذا جوابا لكلامه: بل كان 
ابتداء» ووقع العدق عن نفسه؛ لأن الآمر ما أمره ببيع مقصودء وإنما أمره 
ببيع ابت ضرورة العدق ؛ فإذا أتى به متقصودًا لم يأت بالذي أمره فوقع عنه 
ولم يقع عن الآمر. - ظ 

وكذلك من قال لامرأته: حجي ونوى الطلاق لم يصح.ء وإن اقتضى 
الحج ذهابًا؛ لأنه اقتتضاه ضرورة أن الحجج لا يتصور إلا بذهاب» وثبت ذهاب 
لتصحيح الحج لا ذهاب مطلق ؛ وذهاب الحج لا يحتمل معنى الطلاق ٠‏ /! 

(ولهذا قال أبويوسف ‏ رحمه الله -) أيضاحًا لقوله ا شطاة 
ويح هو المقتضي لا بشروط الهبة التي هي المقتضى . 


 اهيف المفازة : واحدة المفاوز  الصحراء الواسعة التى لا ماء‎ )١( 
. قال ابن الأعرابي : سميت بذلك لأنها مهلكة من فوز أي هلك‎ 
. مادة : فوز‎ » 840/١ راجع : الصحاح‎ 


أنه يصح عن الآمر ويثبت الملك بالهبة من غير قبض ؛ لأنه ثابت مقعضى 
بالعتق فيثبت بشروطه اتات ا ااا ات الات لزانت كك 
القبول, وهو الركن فيه. 

فالاستغناء عن القبض وهو شرط أولى وهذا كما قال : أعتق عبدك هذا 
عني بألف درهم ورطل من خمر أنه يصح ويعتق عنه, وإن لم يوجد التسليم 
والبيع الفاسد مثل الهبة لما قلناء وقال أبوحنيفة ومحمد رحمهما الله -: 
يقع العتق عن المأمور؛ لأن القبض والتسليم بحكم الهبة لم يوجد ؛ لأن رقبة 
العبد بحكم العتق يتلف على ملك المولى في يد نفسه., وذلك غير مقبوض 
للطالب ولا للعبد ولا هو محتمل له وقوله: إن القبض يسقط باطل؛ لأن 


(والاستغناءٌ عن القبض وهو شرط أؤلى) ؛ لأن رتبة الركن أقوى من 
رتبة الشرط؛ لأن الركن يتوقف عليه وجود الشيء» والشرط يتوقف عليه 
جوازٌ الشيء؛ فكان وجود الماهية بالركن ولا مدخلٌ للشرط في الماهية . 

(والبيع الفاسد مثل الهبة) في حق اشتراط القبض في ثبوت الملك . 

لأن (رقبة العبد بحكم العدق يتلف على ملك المولى) ؛ لأن الإعتاق 
للملك» فملكه يتلف بإعتاقه فيكون تالفًا على ملكه (ورقية العبد غير 
مقبوض للطالب ولا للعبد ولا هو محتمل للقبض) ؛ لأنه تالف» ولا يتصور 
القبضُ في التالف» فلا يمكن القول بجعل العبد قابضًا بطريق النيابة عن الآمر 
بخلاف ما إذا قال : أطعم عن كفارتي فأطعم المأمور, فإنه يجوزهء فيثبت الملك 
للآمرء وإن لم يقبض؛ لأنه أمكن القول بجعل الفقير نائبا عن الآمرفي 


ا 


بوت القعضى بهذ الطريق أمر مشروع: ونا يسفظ به ما يعمل 
السقوط والقبض والتسليم في الهبة شرط لا يحتمل السقوط بحال؛ ودليل 
السقوط يعمل في محله, وأما القبول في السيع فيحتمل السقوط . 

ألا ترى أن الكل يحتمل السقوط, فينعقد بالتعاطي فالشطر أولى» ومن 


القبض لكون الطعام قائماء فجعل الفقير نائبًا عن الآمر تصحيحا للأمر 
بالإطعام. . 

أما هاهنا فبخلافه؛ لأن المالية هالكة تالفة فى يد نفسه يحتمل أن تكون 
الكنايدٌ راجعة إلى المولى ؛ لأن العبدَ فى يد المولى» فتكون مالية رقبته في يد 
المولى ضرورة» ويحتمل أن تكون راجعة إلى العبد؛ لأنه مال وهو في يد 
سياه وكذلك للعديد شرع فلهذا يصح اشتراط العمل لعبد رب 
المال في المضاربة ويستحق قسطًا في الربح» ولو لم يكن للعبد بدل كان هذا 
ألا ترى أن العبد إذا أودع شيئًا ليس للمولى أن يسترد ما أودعه من يد 
المودع . 

(لأن ثبوت المقتضى بهذا الطريق) وهو السقوط . 

(ودليل السقوط) وهو كونه ثابتا في ضمن الإعتاق (يعمل في محله) . 
أي محل السقوط . معناه أن القبض والتسليم في الهبة لا يحتمل السقوط فلم 
يكن القبض محتملاً للسقوط فلم ينتصب الدليل على سقوطه ؛ لأن سقوطه 
لو كان بطريق الاقتضاء ‏ والاقتضاء أمر شرعي ‏ فيجب أن يكون سقوطه في 
الشرع جائرًا في الجملة» حتى يقال بالسقوط بطريق الاقتضاء وليس كذلك» 


١١و84‎ 


قال لآخر : بعتك هذا الثرب بكذا فاقطعه فقطعه ولم يتكلم صح. 

وكذلك البيع الفاسد مشروع مثل الصحيح . فاحتمل سقوط القبض 
عنه فصح إسقاطه بطريق الاقتضاء, ومثاله ما قلنا: إذا قال الرجل لامرأته 
بعد الدخول: اعتدي ونوى الطلاق وقع مقتضى الأمر بالاعتداد. ولهذا 
لم تصح نية الغلاث ولهذا كان رجعيًا. ومثال خلاف الشافعى : إن أكلت 


فلم يمكن ثبوت السقوط بطريق الاقتضاء بخلاف القبول على ما ذكر في 
المتن. 

(ولهذا كان رجعيًا) , وكذلك يقع به الطلاق على المعتدة من طلاق بائن» 
ولو كان وقوع الطلاق به بائنًا لما وقع به الطلاق لا أن البائنَ لا يلحق البائن» 
وهذا كلّه على أن وقوع الطلاق بقوله: اعتدي بطريق الاقتضاء لا بطريق 
الكناية . 

فإن قلت : لو كان وقوع الطلاق بقوله: «اعتدي» بطريق الاقتضاء لما وقع 
الطلاق به في هذه الصورة. وهي ما إذا قال للمعتدة: «اعتدي) لأن للمقتضي ض 
هاهنا ‏ وهو قوله: اعتدي ‏ صحة بدون المقتضى وهو طلقتك ؛ لأن ثبوت 
الممتضى كان لضرورة 7 تصحيح المقتضى المذكور قبله قبله وإلا فلا يشت. 

قلت: إنما وقع الطلاق بقوله: اعتدي؛ لأن موجب الأمرهو وجوب 
الاعتداد الذي وقع وجوبه مضافًا إلى الأمر بالاعتداد» وليس ذلك إلا أن وق 
به الطلاق الثاني بمقتضى الأمر بالاعتداد» وإلا كان الاعتداد عليها قبل هذا 
الأمر كان واجبا بطلاقه قبله» فلا بد لقوله: «اعتدي» من فائدة جديدة وهى 


فعبدي حرء أو إن شربت ونوى خصوص الطعام أو الشراب لم يصدق 
عندناء ومن قال : إن خرجت فعبدي حر ونوى مكانا دون مكان لم يصدق 
عندناء ومن قال : إن اغتسلت فعبدي حر ونوى تخصيص الأسباب لم 
يصدق عندنا لما قلناء ولو قال: إن اغتسيل الليلة في هذه الدار فعبدي حر 
فلم يسم الفاعل ونوى تخصيص الفاعل لم يصدق عندناء بخلاف قوله : ظ 


وقوع الطلاق به اقتضاء 

(ونوى خصوص الطعام والشراب لم يصدق عندنا) وعند الشافعي 
يصدق”2 وقال”"©: لأن الأكلّ في قوله: «إن أكلت» يقتضي مأكولاًء وذلك 
كالتصوص علية»فكانقال: إن أكلت طعامًا بو كان قتع ى عموم على 
قوله عمل فيه نيةٌ التتخصيصء وعندنا لا تعمل ؛ لأنه لا عموم للمقتضى» 
ونيةٌ التتخصيص فيما لاا عموم له لغوّء بخلاف ما لو قال: إن أكلت طعامّاء 
وكذلك لو قال: إن اشئريت» أو قال: إن لبست» أو قال: إن ركبت . 

وغلن هذا لواقال؟ إن امعينلت اللبلةءونوى الاغفسال هن الكتانة لب 
تعمل نيته . بخلاف ما لو قال: «إن اغتسلت غسلا» فإن هناك نيته تعمل فيما 
بينه وبين الله تعالى. كذا ذكره الإمام شمس الأئمة ‏ رحمه الله تعالى ‏ في 
«أصول الفقه)”" . ظ 
)١(‏ فلا يصدق عند الحنفية لا قضاء ولا ديانة» وعند الشافعي تصح نيته ديانة» وهو 

رواية عن أبي يوسف, واختاره الخصاف من الحنفية . 

انظر : شرح فتح القدير على الهداية 0/ "177 15 . 


6 أي السرخسي . 
() انظر : أصول السرخسي ١/١5؟.‏ 


إن اغتسل أحدًا وإن اغتسلت غسلاً. وقد يشكل على السامع الفصل بين 
الملقتضى وبين المحذوف على وجه الاختصار وهو ثابت لغة, وآية ذلك أن ما 
افتضى غيره ثبت ثبت عند صحة الاقتضاءء وإذا كان محذوفًا فقدرمذكورا 
انقطع عن المذكور, مثل قوله تعالى : 00 
على سبيل الاختصار لغة لعدم الشبهة. 

لا ترى أنه متى ذكر الأهل انعقلت الإضافة عن القرية إلى الأهل: 
والمقتضى لتحقيق المقتضى لا لنقله. 


اليل اغتسلت ا يعني يصادق ا لأن 
عاماء ا ملعي ا 

(لعدم الشبهة) يعني لا شبهة أن السؤال عن الأهل لا عن القرية فصح 
اينف ]غات إلا يسوز ني نر ين» أي نتيا إلاالريكن يدخبيا بوت 
ذلك المحذوف . 

وأما إذا كان فيه شبهةٌ فلا يصح كما قالت المعتزلةٌ في قوله تعالى : (١‏ وجوه 
ومذ َاضِرة 60 إلى بها ناظرة 4 ”" أي إلى ثواب ربها . 

قلنا: لا يصح هذا الإضمار للشبهة موحي سحص_ 
إضمار النعمة وغيرها. 


(واللقعضى لتحقيق المقتضي لا لنقله) ؛ لأن المقتضى إنما يثبت يشبنت ليصح 


00 سورة 5 القيامة» الآيتان: 10 1ن 


ومثله قوله عليه السلام : « رفع الخطأ والنسيان ) لما استحال ظاهره كان 
الحكم مضمرً محذوفًا حتى إذا ظهر المضمر انتقل الفعل عن الظاهر , 
وكذلك قوله عليه السلام: «الأعمال بالنيات ) فلم يسقط عموم الحديث 
من قبل الاقتضاءء لكن لأن المحذوف من الأسماء المشتركة على ما مر وما 
حذف اختصارًا وهو ثابت لغة كان عامًا بلا خلاف؛ لأن الاختصار أحد 


المقتضي» فكيف يبطل وينقل عما أريد به لصحة المقتضي ؟ وهذا نقض 
الأصول؛ إذلو لم يصح المقتضي المذكور عند وجود المقتضى كان وجود 
المقتضى لإبطاله لا لتصحيحه. وهو باطل . 

فلم يسقط عموم هذا الحديث من قبل الاقعضاء) قيد بهذا احترازا عن 
قول القاضي الإمام أبي زيد ‏ رحمه الله فإنه جعل سقوط عموم هذا الحديث 
من قبل الاقتضاء» والمصنف والإمام شمس الأئمة ‏ رحمهم الله لم يمجعلا 
مخ قبيل المقتضى) والإمام شمس الأئمة حاكيًا قول القاضي في قوله عليه 
السلام: «الأعمال بالنيات» ليس المراد عين العمل» فإن ذلك يتحقق بدون 
النية» وإنا المراد الحكم ثبت كذلك بمقتضى الكلام . 
٠‏ فقال الشافعي_رحمه الله : يعم ذلك حكم الدنيا والآخرة فيما يستدعي 
ظ القصدء والعزيمة من الأعمال قولاً بعموم المقتضى» وقانا: المراد به حكم 
الآخرة وهو أن ثواب العمل بحسب النية؛ لأن ثبوته بطريق الاقتضاء ولا 
عموم للمقتضى إلى هذا حكى شمس الأئمة نقل قول القاضي أبي زيد ‏ 
رحمه الله بهذا الطريق ؛ ثم قال شمس الأئمة ‏ رخمه الله - : وعندي أن هذا 
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طريقي اللغة, فأما الاقعضاء فأمر شرعي ضروري مثل تحليل الميتة ‏ 
بالضرورة فلا يزيد عليها. ظ 
ولهذا قلنا فيمن قال لامرأته: أنت طالق ونوى به الغلاث : إن نيته 
باطلة؛ لأن المذكور نعت المرأة والطلاق الواقع مقدم عليه اقتضاء لكنه 
ضروري لا عموم له؛ لأن المذكور هي المرأة بأوصافها .وقد نوى عموم ما لم 
يتكلم به. والعام من أوصاف النظم ولم يكن المصدر هاهنا ثابتا لغة؛ لأن 
النعت يدل على المصدر النابت بالموصوف لغة ليصير الوصف من المتكلم 
بناء عليه . 
فأما أن يصير الوصف ثابتا لواصف بحقيقته تصحيحًا لوصفه فأمر 
شرعي ليس بلغوي؛ وكذلك ضربت بناء على مصدر ماض وطلقتك 


سهو من قائله. فإن المحذوف غير المقتضى لا أن ثبوت المحذوف يكون لغة 
وثبوت المفتضى يكون شرعًا لا لغة'2 » ففي قوله عليه السلام: «الأعمال 
بالنيات» إنما لم يثبت العموم هنا؛ لأن المحذوف وهو الحكم بمنزلة المشترك في 
أنه يحتمل كل واحد من الأمرين على الانفراد ولاعموم للمشترك. 

فأما أن يجعل المحذوف ثابنًا بمقتضى الكلام فلاء وهكذا أيضًا ذكر الكلاء 
في قوله عليه السلام: «رفع عن أمتى الخطأ» فإن عند التصريح بالحكم يتحول 
الرفع إلى الحكم لا إلى ما وقع التنصيص عليه مع المحذوف . 

ظ نواه : (ولهذا قلما) إيضاح لقوله: «فأما الاقتضاء 55 ظ 
ضروري» مثل تحليل الميتة بالضرورة . 

وبحاضطلة أناقرلدة و اتيت طالقع وصكة الما بالطلاق» وصفة لاله 


.70١/١ انظر: أصول السرخسى‎ )١( 
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غير قائمة لهاء وكان هذا الوصف في أصله من حيث اللغة لغوا وكذباء 
كقوله أنت جالس لرجل هو قائم» وأنت مريضة لامرأة وهي صحيحة؛ لا 
عرف أن فعلّ البيان هو الإخبارٌ والإظهارٌ لا الإنشاء» كما أن فعل سائر 
الجوارح هو الإنشاء لا الإظهار والإخبار» وإذا كان كذلك كان أنت طالق 
إخبارًا لغة لا إنشاء أمر لم يكن في المحل كقوله: أنت عالم» هو إخبارٌ لا 
إنشاءٌ علم في المحل حتى لا يغبت العلم في المحل بهذا اللفظ» وإن قال ذلك 
بون قداو بهذا نكا نكر لها الخبطالد كنبائعة أ لم يفيه قبل كان 
ثبوت الطلاق بهذا اللفظ ‏ الذي لو خَلّي هو واللغة يكون كذبًا وهدر ‏ شرعا لا 
لغة» فكان ثابنًا اقتضاء لا لغة؛ لأن ثبوت الطلاق قبيل هذا القول لتصحيح 
هذا القول» فيثبت بقدر الضرورة وهو تصحيح المنطوق» وإنها تندفع بواحد. 
فلم تصح نية الثلاث . 

وكذلك هذا التخريج في : طلقت؛ لأنه لغة إخبارٌ عن فعلٍ موجود فيما 
مضى ولم يطلق قبل فكان من طريق اللغة هدر وكذيًا كما في قوله: ااضربت ؛ 
إذا لم يسبق منه الضرب ليكون هذا القول بناء عليه» فأما إذا ثبت المصدر بهذا 
اللفظ ليصح هذا القول من غير وجود في الماضي يكون اقتضاء شرعيا لا 
لغوياء فيكون ثابتا بطريق الضرورة» ولااضرورة في الثلاث» فلا يشبت به 
الثلاث . ااا 

فإن قيل: والضرورة إنما تتحقق في قوله: «أنت» أن لو بقي إخبار؛ لأن 
الإخبارَ به إنما يكون أن لو كانت المرأةٌ موصوفة قبل هذا بالطالقة» ولم تكن . 


107 ىت 


وأما البائن ومايشبه ذلك فمثل طالق من حيث إنه نعت مقتض 
للواقع, غير أن البيئونة تنتصل بالمرأة للحال» ولاتصالها وجهان: انقطاع 
يرجع إلى الملك, وانقطاع يرجع إلى الحل. فتعساد المقتضى بتعدد 
المقتضي على الاحتمال فصح تعيينه ( 


مطلقة قبل هذا حتى يصح الإخبار به. 

وأما إذا كان هو الإنشاء لم تثبت هذه الضرورةً» ولم يكن اقتضاء موجب 
أن تصح نية الثلاث . 00 

قلنا: ففي الإنشاء أيضا لا تشبت نية الشلاث؛ لأن الإنشاء بمنزلة فعل ' 
الجوارح» وفعل الجوارح إذا كان واحدا لا يكون متعددًا حتى إن ضربة واحدةً 
لا تكون ضربات بالنية» فكذا هنا . أو نقول: هاهنا حقيقة الإخبارية باقية مع 
كونه إنشاء» بل الإخبار فيه هو الأصل حتى أنه إذا كان للرجل امرأتان 
إحداهما مطلقة والثانية منكوحةٌ فقال: إحداكما طالق لا تطلق المنكوحة 
لانصراف خبره إلى المطلقة . 

(أما البائن) فإنه في الحال يتصل بالمحل» وعند اتصاله بالمحل يتنوع إلى 
خفيفة وغليظة» فكان متنوعا في نفسه» فلذلك صار محلا للنية إذ هي تعين 

. أما قوله: «أنت طالق» فإنه في الحال غير متصل بالمحل لما عرف أن حكمه 

تعلق بانقضاء العدة» وإنه في الحال انعقاد العلة وإنه غير متنوع؟ لأنه لا يتنوع 
في الانعقاد؛ لأن الحرمة الغليظة إنما تشبت بواسطة العدد. وإنه خارج عن 
نفس الطلاق أو هو غير متنوع في نفسه كما تنوع البائن إلى غليظة وخفيفة» 
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فلم تصادف النية المدنوع في فصل الطلاق فصادفت في فصل البائن» فكذلك 
عملت النية في قوله : «أنت بائن» دون قوله : «أتتنطالق» 

وقوله: لم يكن المصدر هاهنا ثابنًا لغة؛ لأن النعت يدل على المصدر 
الغابت بال موصوف لغة ليصير الوصف من المتكلم بناءً عليه» فأما أن يصير 
الوصف ثابنًا بالواصف بحقيقته تصحيحًا لوصفه فأمر شرعي . 

تحقيق هذا ما ذكرهالمصنف في (مبسوطه هو أن قوله: «أنت 
طالق»وصف لها فيقتضي وجود الطلاق من قبلها لا من قبل الزوج لغة 
كقولك : خارج يقتضي وجود اخرو تن دل 50 بأنه حاريع: 

وقوله: «ضارب» يقتضي وجود الضرب ممن وصف بأنه ضارب . هذا 
هو قضية اللغة وهاهنا هذا اللفظ يقتضي وجود الطلاق من قبل الزوج . دل أن 
وجود الطلاق من قبله أمر شرعي ضرورة صحة الكلام ٠‏ فيقدر بقدر ما يصح 
به الكلام» وكذلك قوله: «طالق» إخبار عن وصف لها لغة فيقتضي طلاقا 
مانا لابخ ل كقر زمه طرف بوط تاف الى ا ما ظ 

فصار الحاصل أن كل موضع كان الطلاق فيه مقتضى اللفظ لغة جعل 
الطلاق مذكورا حتى تصح ني الثلاث كما في قوله: «طلقي نفسك» بعلة أنه 
بوتوي وا اموا ويا او 
الكلام لا يقتضي العلة لا يجعل كالمذكور. فاقيا النية قبهن بيت 
مايصح به الكلام كما في قوله: أنت طالق أو مطلقة أو طلقتك . ا 


وأما طالق فلا يتصل بالمرأة للحال ؛ لأن حكمه في الملك معلق بالشرط 
وحكمه في الحل معلق بككمال العدد, وإنما حكمه للحال انعقاد العلة وذلك 
غير متنوع فلم يتنوع المقتضى إلا بواسطة العدد فيصير العدد أصلاًء وإذا 
قال لامرأته: طلقي نفسك صحت نية الغلاث؛ لأن المصدر هاهنا ثابت لغة؛ 
لأن الأمر فعل مستقبل وضع لطلب الفعل فكان مختصرا من الكلام على 


«بالواصف» أي بكلام الواصف, فكان شرعيّاء ولما كان أمرا شرعيا لم يكن 
المذكور لغةَ فلا يصح التعميم . 

(وأما طالق فلا يتصل بالمرأة للحال). - 

ألاترى أنه يجري الإرث بينهما والإرث حكم من أحكام النكاح» 
ولذلك يحل له مسها ووطؤها ويمكن من مراجعتها على كره منهاء ولو انقطع 
النكاح لما تمكن من مراجعتها كما في الطلاق البائن؛ (لأن حكمّه) وهو 
الانقطاع (في الملك تعلق بالشرط)» وهو انقضاء العدة (وحكمه في الحل 
معلق بكمال العدد) وهو الشلاث» (فيصير الععدد أصلا), وما كان ثبوته 
بطريق الأصالة لا يثبت هو بطريق الاقتضاء؛ لأن في الاقتضاء معنى التبعية» 
وإِغا ثبت العدد عند الذكر ولم يذكر العدد فلا يثبت موجب العدد لذلك . 

(فكان مختصرًا من الكلام) أي من الكلام المطول وهو قوله لها: أطلب 
منك فعل التطليق» وفي المطول المصدر مذكور لغة فكان مذكورً في المختصر 
العاف لافعييز عير الطو ل هلي لسوسائر الأتفال تولك اشعرت 
رانين وغبرهحاء وشت طليه لتقل ادهو لوده تن النشقا» كان 


لك 


ستاكر لأفعال: قعيان مذ كوا له فالحسمة الكل والاقل ساق أسساء 
الأجناس, وأما طلقت فنفس الفعلء, ونفس الفعل في حال وجوده لا 
يتعدد بالعزيمة, وذلك مثل قول الرجل: إن خرجت فعبدي حر أنه تصح نية 
السفر ؛ لأن ذكر الفعل لغة ذكر المصدرء فأما المكان فنابت اقتضاء ففسدت 
نية مكان دون مكان, ولا يلزم إذا حلف لا يُساكن فلانًاء ونوى السكنى في 
بيت واحد أنه يصح والمكان ثابت اقتضاء؛ لأن تعيين المكان لغو حتى لا 
تصح نيته لو نوى بيتا بعيئه؛ لكن نية جمل البيوت تصح ؛ لأنه راجع إلى 


المصدر ثابثًا لغة (فاحتمل الكل والأقل) . 

وأما وقوع الطلاق في قوله: «طلقت» فشرعي ؛ لأنه لم يوجد منه طلاق 
قبله حتى يخبر عنه» بل كان قوله : «طلقت» إنشاء للطلاق شرعا كسائر أفعال 
الجوارح» والفعل حال وجوده يستحيل أن يتعدد بالعزيمة كالخطوة والضرية 
يستسحيل أن تكون خطوتين وضربتين بالنية» فكذلك لم تصح نيةٌ الثلاث في 
قوله: «طلقت» أو نقول: لما كان قوله: « طلقت» إنشاءً شرع صار بمنزلة 
سائر الجوارح من الأفعال» وفي أفعال سائر الجوارح لا يقدر المصدر؛ لأن 
المصدر إنما يذكر في فعل اللسان وهو القول لا في أفعال الجوارح . 

الاترق أنه إذا تسر قديعا ند ماك لا رقتر له الفاد ويك إذا اير عد 
بقوله: كسر أو كسرت» حينئذ يقدر المصدر فيه لكونه في القول . 
(ونوى السكنى في بيت واحد) أي غير معين (أنه يصح) . 
(لكن نية جمل السيوت تصح) أي نية بيت غير معين تصح . من أجمل 
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تكميل فعل المساكنة لأنها مفاعلة, وإنما تتحقق بين اثنين على الكمال 
إذا جمعهما بيت واحد, لكن اليمين وقعت على الدارء وهذا قاصر عادة 
فصح نية الكاملء والمساكنة ثابتة لغة فصح تكميلها ولا يلزم عليه رجل 
قال لصغير : هذا ولدي فجاءت أم الصغير بعد موت المقر وصدّقته وهي أم 
معروفة أنها تأخذ الميراث؛» وما ثبت الفراش إلا مقتضى ؛ لأن النكاح ثبت 


الكلام إذا أبهمء والجمل جمع الجملة . 

(لأنه راجع إلى تكميل فعل المساكنة ) أي نية المساكنة معه في بيت واحد 
إنما تصح؛ لأنه نوى أتم ما يكون من المساكنة» فإن أعم ما يكون من المساكنة في 
لد والمطلق من المساكنة في عرف الناس في دار واحدة» وأتم ما يكون من 
المساكنة في بيت واحد في هذه النية ترجع إلى بيان نوع المساكنة الثابتة بصيغة 
كلامه بيخلاف تعين المكَان . 


وقوله : (لكن اليمين وقعت على الدار وهو فاصر عادة) لدفع شبهة 
ترد غاى قولة : اوإغا تنحقق بين الائئين على الكمال إذا جمعهما بيت 
واحد» وهي أن يقال الما كانت المساكنةٌ في البيت الواحد كاملة ينبغي أن تقع 
اليمين عليها بدون النية» فأجاب عنها بهذا قاقز إن كاشتذللك كذللك إلا آنه 
ب على الدار اإقداغرنا وماد ْ 

(ولا يلزم عليه رجل قال لصغير) إلى آخره ايازم على ا دترا أي 
مااكيك بطري الذتعضيناء ليس بعام هذه المسألة (وهي أ معروفة) أي لهذا 
الولد. 


86ت 


بينهما مقتضى النسب, فكان مثل ثبوت البيع في قوله: «أعتق عبدك 
النكاح المعقود قصداء والشابت بدلالة النص لا يحتمل النصوص أيضًا لأن 
ا ند نبت كونه علة لا يحتمل أن يكون غير علة. 


ظ (لكن اللقتضى) وهو التكاح غير مشنوع) أي إلى نكاح يوجب الإرث 
وإلى نكاح لا يوجب الإرث بل كل نكاح يوجب الإرث على ما عليه الأصل 
بقوله تعالى : « ولكم نصف ما ترك أَرْوَاجَكُمَ 4 ”" الآية» ولا يشكل على هذا 
نكاح المسلم الكتابية» فإنه نكاح لا يوجب الإرث . 

قلنا : إن ذلك ليس بأصل ؛ لأن الكف رمن العوارض» والعوارض” لا 
تدخل نحت القواعد, ولما كان هكذا كان إثبات نكاح يوجب الإرث هاهنا 
وله اسيم يبي اللا في اقول : أعتق عبدك عني بألف درهم» ولم 

نبت المقتضى لضرورة حاجة المقتضي المذكور في صحته إليه يث شيف افا ها كان 
من ضرورات المقتضى الذي هو غير مذكور» ولأن الشيء إذااثيت نايف 
بلوازمه ولواحقه التي لا تنفك هي منه» فإن قيل ريه 
للورث مع أن النكاح الفاسدٌ أحد نوعي النكاح عند أبي حنيفة رضي الله عنه - 
حتى أن الإذن بالتكاح ينتظم الفاسدَ والصحيح عند أبي حنيفة ‏ رضي الله 


خيية . 


علم بهذا أن النكاح متنوع إلى نكاح موجب الإرث وإلى نكاح لا يوجبه . 


1١‏ سبورةالعباف آية م 


ون اس ف تلا د احا وجو خخ ا وو ل ول وان الم وجا لك اول وااو لوا اق ا 00 


قلنا إغا تناولهما عنده ذلك لإطلاق لفظ النكاح في الوذن» واللفظ 
المطلق يجري على إطلاقه وفيما نحن فيه ليس فيه اللفظ حتى يثبت ينبت فيه إطلاق 
اللفظ بل يقبت النكاح ضرورةً ثبوت المقتضى» ٠‏ فلذلك انصرف ذلك التكاٌ 
القابيت تبطروق الافتفساء إلى ما هو المعهود في الشرع لا على الإطلاق 
والتعميم؛ والنكاح المعهودُ في الشرع هو التكاح الذي يوجب الورث وهو 
التكاح الصحيحٌ لا الفاسدٌ مع أن الإمامً شمس الأئمة ‏ رحمه الله في أحد 
لوجهين أثبت التكاح في مسألة الكتاب بطريق الدلالة لا بطريق الاقتضا . 
فقال: ثبوت النكاح هاهنا بدلالة النص لا بمقتضاه» فإن الولد اسم مشترك إذ 
لا يتصور ولد فينا إلا بوالد ووالدة» فالتنصيص على الولد يكون تنصيصا 
على الوالد والوالدة دلالةٌ بمنزلة التنصيص على الأخ يكون كالتنصيص على 
أخيه ؛ إذ الأخوةٌ لا تتصور إلا بين شخصين» وقد بينا أن الثابت بدلالة النص 
يكون ثابنًا بمعنى النص لغة لا أن يكون ثابتا بطريق الاقتضاء'”"" . 

وجعل الإمام القاضي أبو زيد ‏ رحمه الله - ثبوت النكاح هاهنا بطريق 
الإشارة لا بالدلالة ولا بالاقتضاء ذكره : في «التقوي» ثم قال :و هذه «أي 
الإشارة والدلالة والاقتضاء» حدود " متشابهة ما يميز بينها إلا الفهم المنصف» 
ثم قال : و شيء منها لا يحتمل الخصوص » أما المقتضى فلأنه لا عموم له . 

و أما الدلالةٌ فلأنها تعم بحسب عموم العلة» والعلة بعد ما ثبتت شتت علة لا 


. 7015 /١ انظر : أصول السرخسني‎ )١( 


وأما الثابت بإشارة النص فيصاح أن يكون عاما يخص . 


تحتمل الخصوص لما ذكرنا أن الخصوص لبيان أن قدرٌ المخصوص لم يدخل 

فأنا بغت | نكر فالا يكونن تيه ذل يكن ترك" "ع نولان التفيوض 
والعمومٌ من أوصاف اللفظ وفي الحكم الثابت بدلالة النص اللفظ معدوم. 
الويكوتيه السو ء يلار يان ايه المبره لروكرونية البايسيمر لأن 
التخصيص إنما يتحقق ذ في الحكم الذي ثبت باللفظ العام . 

فإن قيل: اشتراط الطهارة في المكان للصلاة ثبت بدلالة النص ومع ذلك 
صار هو مخصوصا بقدر الدرهم وما دونه . ظ 

قلنا #لسى هذا مق قبيل تتخصيص الك الغادت بدلالة التض بل :هذا من 
قبيل إثبات حكم دلالة النص على وفاق الحكم الشابت بعبسارة الخص وهو 
طهارة الشوب» فإن صوص الطهارة بقدر الدرهم وما دونه ثبت ليك ألا فى 
الثياب حتى إذا كانت النجاسة بقدر الدرهم وما دونه في ثوب لا ممنع جواز 
الصلاة”''» فكذلك في المكان على وفاق ذلك . 

ووأما الغاية بإشارة النص فيضلع أن يكون غانًا يخصع + وقال شم 
الأتجة رحج شوق أما الغايف بإشنازة التضى فعتن عض ماعنا لا يعم 
الخصوص أيضا ‏ ويجتمل أن يريد بقوله : «فعند بعض مشايخنا» القاضي 


)١(‏ انظر: اللوحة "/ا من الكتاب المذكور. 
(؟) راجع: ه رقم (8) من ص (191/4) . 
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الإمام أبازيد» فإنه ذكر هكذا فقال : و أما الإشارة فلأنها زيادة معنى على 
معنى النصء. وإنمايشبت بإيجاب النص إياه لآ محالة فلا يحتمل 
الخصوص"'"'. ظ 

ثم قال شمس الأئمة ‏ رحمه الله : والأصح عندي أنه يحتمل ذلك؛ لأن 
الشابت بإشارة النص كالثابت بالعبارة من حيث إنه ثابت بصيغة الكلام. 
السب دا المي" ٠‏ وصورة ذلك تتحقق فيما قاله الشافعي في أن 
الشهيد لا يصلى عليه تمسك في ذلك بإشارة النص التي هي عام وهو قوله: 
ولا تحسبن الّذدين فتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحيّاء عند ربُهم يرزقون 4 ؛ 
حيث سماهم الله تعالى أحياء والآية سيقت اسان علو وراك الشهداء عند الله 
ولا صلاة على الأحياء'”" ». ثم لما أوردنا عليه حديث صلاة النبي يله : 


)١(‏ انظر: قول الدبوسي: في كشف الأسرار للبخاري ؟ /577» ولم أقف على قوله 
باللفظ المذكور في التقويم » وعبارته في اللوحة رقم 31 من كتاب التقويم «و الثابت 
بالإشارة ما لا يوجبه سياق الكلام ولا يتناوله ولكن يوجبه الظاهر نفسه بمعناه من 
غير زيادة عليه أو نقصان عنه) . 

(0) انظر: أصول السرخسي 704/١‏ . 

(؟) وهو قول الإمام مالك. وأحمد بن حنبل» والليث . ظ 
راجع: تفسير القرطبي »77١/4‏ بداية المجتهد »74٠ /١‏ المجموع للنووي 
ه56 . ظ 

(8) هو حمزة بن عبد المطلب بن عبد مناف بن قُصي بن كلاب . . . الإمام» البطل 
انمه امو امد وميو له | بوعمانة: عم رسول الله َه وأخوه من الرضاعة . أسلم - 
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صلاة)”؛ فقال هو في جوابه : خصت تلك الإشارة في حقه فبقيت في حق 
غيره على عمومهاء ثم تأويل تكرار صلاة الجنازة عندنا أنه كان موضوعا بين 
ديه فيؤنى بواحد واحد فيصلي عليه سوق الله عليه السام" + فظن الواوئي 
أنه يصلي على حمزة ‏ رضي الله عنه ‏ في كل مرة» فقال: «صلى سبعين 
صلاة» فاحفظ صورة تخصيص الإشارة وأحكمهاء فإنها عزيزة الوجود . 


في السنة الثانية من البعث». شهد بدراء واستشهد في أحد» ودفن في نّمرة. انظر: 
الإصابة /١‏ 2707 الاستيعاب /١‏ 2770 تهذيب سير أعلام النبلاء /1١‏ 717-71 
ارقم ١1‏ . 

. بنحوه أحاديث كثيرة.‎ 7547147 /١ خرجه ابن حجر في الدراية‎ )١( 

(؟) عن أبي مالك «أمر رسول الله َيه يوم أحد بحمزة؛ فوضع وجيء بتسعة» فصلى 
عليهم رسول الله يله فرفعوا وترك حمزة» ثم جيء بتسعة فوضعوا فصلى عليهم 
سبع صلوات حتى صلى على سبعين وفيهم حمزة في كل صلاة صلاها ؛ فوضح 
بهذه الرواية إن ثبتت معنى قول الراوي «حتى صلى عليه سبعين صلاة»» وهو أن 
هذه السبع لما كان المقصود به تعلقه بالسبعين كان باعتبار القصد سبعين صلاة» لأن 
كل واحدة من الصلاة تعلقت بكل من العشرة كما في التلخيص الخبير : وقد أعلته 
الشافعي بأنه متدافع ؛ لأن الشهداء كانوا سبعين» فإذا أتى بهم عشرة عشرة يكون قد 
صلى سبع صلوات فكيف يكون سبعين ؟ قال: وإن أراد التكبير فيكون ثمانيا 
وعشرين تكبيرة لا سبعين» وأجيب أن المراد صلى على سبعين نفساء وحمزة معهم 
كلهم » فكأنه صلى عليه سبعين صلاة. انظر : إعلاء السنن 7017/8. 
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ومن الناس من عمل بالنصوص بوجوه أخر هي فاسدة عندناء من ذلك 
أنهم قالوا: إن النص على الشيء باسمه العَلم يدل على الخنصوصء قالوا : 
وذلك مغل قوله عليه السلام : «الماء من الماء » فهم الأنصار رضي الله عنهم 
- من ذلك أن الغسل لا يجب بالإكسال لعدم الماء, وقلنا نحن : هذا باطل 
ل ؛ قال الله تعالى : ( ذلك اديس اليم فا 

فيهن أنفسكم 4 . 

مربا 59 
في غير المسمى بالنص فكذلك عندنا؛ لأن حكم النص في غيره لا يغبت به 
بل بعلة النص» وإن عني لا يغبت فيه لكون النص مانعا فهذا غلط ظاهر ؛ 
لأن النص لسم يتتناوله فكسيف يسيع ولأنه لإيجاب الحكم في المسمى 
فكيف يوجب النفي وهو ضده, 


ظ [تقسيمات الشافعية للدلالة ] 
باسمه العَلَم) المراد من العلم هو اسم العين دون الصفة . 
(الإكسال) : مجامع را انزال مي افتادن . 
(لأن النص لم يعناوله فكيف يمنع) لما أن حكمٌالنص لا يخلو إما أن 
كان نفيًا وإثبان» فالإثبات لا يغبت بدون التناول» فكذلك النفي وهو المنع لا 
يشبت بدون التناول واو سي سي اس 
ومرعهة): 


و تحقيق هذا أن الشبوت مع الانتفاء ضدانء ولهذا يستحيل اجتماعهما 


١85 


يب تو وك وا لوطي مضا عائفة ل لاه واج لقره رهطا ره كوكم راق كي كو اع حا ها عو عد رو لاا لا لااملاء البت باخ 0 


في محل واحد في زمان واحد كالحركة والسكون والسواد والبياض» قما 
يوجب البياض لا يوجب السواد وإن كانا في محلين» وفك لك الشيموك 
والانتفاء لا يصلحان موجبين لعلة أي بطريق القصد وإن اخختلف المحل 
كالبياض والسواد» ولا يُشكل على هذا الأمرّمع النهي فإن الأمر بالشيء 
. يقتضي كراهة ضده”"2» مع أنه لم يتناول الضد؛ لأنا نقول: إن الآمرأوجب 
المأمور به قصدا على المكلف» فيقتضي وجوده ولو كان ضده مباحا لما اشتغل 
به» قيفوت المأمور به» فلذلك جعلناه مقتضيًا كراهة ضده . ظ 


+ لياع عرو سي بو إباك لني ناليع البي01 فلذلك 
لا يبت النفي في موضع آخر ؛ لسار 
فإن قلت: النكاحٌ يغبت ال حل في المتكوحة والحرمة في أمها مع أن لفظ 
قلت الشيت حرفة الأم بنص آخرء وهو قوله تعالى: وأمهات 
)١(‏ اختلف الأصوليون في ضد الأمر: 
فقال بعص اللكلين ” لحك اوبرت فده 
و قال الحمصاص: الأمر بالشيء 00000000 
أضداد . ظ 
وقال بعضهم بوجب كراهة ضده» والختار عند السرخسي أنه يقتضي كراهة 
ضله. 
: أصول السرخسي ,45/1 تيسير التحرير 55/1 المعتمد 6-501١‏ عمق 


٠١١ إرشادالفحول ص‎ »57-61١/ 


وقد أجمع الفقهاء على جواز التعليل, ولو كان لخنصوص الاسم أثر 
بالمسع في غيره لصار التعليل على مضادة النص.» وهو باطل ع وأما «الماء من 
الماء» فإن الاستدلال منهم كان بلام المعرفة وهي لاستغراق الجدس وتعريفه, 


نسائكم 74. وعن هذا أيضمًا خمرج الجمواب عن سؤال من سأل بأن النكاح 
مشبت للحل في حق الزوج ومغبت للحرمة في حق غير الزوج» ما أن حرمة 

غير الزوج تثبت بنص آخر» وهو قوله تعالى: والمحصنات من 
النساء 74" . 

(وقد أجمع الفقهاء على جواز التعليل) يعني أجمع الفقهاء على جواز 
تعليل النصوص لتعدية الحكم منها إلى الفروع» فلو كان التخصيص موجبا 
نفي الحكم في غير المنصوص لكان التعليلٌ باطلاً؛ لأنه يكون ذلك قياس في 
مقابلة النصء ومن لا يجوز العمل بالقياس فإغا لا يجورّه لاحتمال فيه بين أن 
يكون صوابا أو خطأ لا لنص يمنع منه بمنزلة العمل بخبر الفاسقء» وأنه لا يُعمل 
بخبره لفسعف في سنده لا لنص في خبره ومانع من العمل بهء ثم فائدة 
مب وب ب يمسي 
درجة المجتهدين 


”* : سورة النساءء أآية‎ )1١( 

0( سورة النساءء آية :47 وتمامها : « والمحصتات من النّساء إلا ما ملكت أيمائكُم 
كتاب الله عليكم وأحل لكم ما وراء ذلكُم أن تبتغُوا بأموالكُم محصنين غير مسافحين 
فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد ظ 
الفريضة إِنّ الله كان عليما حكيما » . 


وعندنا هو كذلك فيما يتعلق بعين الماء, غير أن الماء يغبت عيانا مرة وتارة 
دلالة. 

ظ ومن ذلك ما حُكي عن الشافعي أن الحكم إذا أضيف إلى مسمى بوصف 
خاص كان دليلاً على نفيه عند عدم ذلك الوصف, وعندنا هذا باطل أيضاء 
وذلك مثل فول الله تعالى : 8 وربَائبَكُم اللأني في حجوركم من نسائكم اللأتي 


(وعندنا هو كذلك فيما يتعلق بعين الماء) يعني أن الاستغراق ثابت في 
وجوب الغسل الذي يتعلق بعين الماء لا في غيره. ألا ترى أن المسلمين أجمعوا 
على وجوب الغسل على الحائض والنفساء إذا اقتضى الحيض والنفاس فيما 
لا يمكن القول به فهو مستثنى عن النصوص» فكذلك وجب القول بانحصار 
وجوب الغسل الذي يتعلق بعين الماء بالماء . 

(غير أن الماء يغبت مرة عيانا كالإنزال: ومرة دلالة) كالتقاء الختانين لم 
عرف من الأصل أن الشيء إذا تعسر الوقوف عليه فقام سبب ذلك الشيء 
ا 
الحدث معنى» فكذلك هاهنا التقاء الختانين بتواري' الوك سيت ذا اع إلى 
نزول الماء فقام مقام نزول الماء» فكذلك أضيف وجو ب العّسل إلى الم . 


فحاصله أن التخصيص بالشىء لا يدل على نفى ما عداه عندنا” "ةذل 
0010 واريت الشيء؛ أي أخخفيته » وتوارئ :هو : أل استتر.: 


انظر : الصحاح 5/ 25571 مادة : ورى. 
00 وبه قال أبوالعباس بن سريج» وأبوبكر القفال الشاشي» والغزالى من أصحاب - 
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إن وصف كون المرأة من نسائنا يوجب أن لا يغبت عند عدمه وذلك في 
الزنا. وذلك مثل قوله عليه السلام: «في خمس من الإبل السائمة شاة), 
وهذه المسألة بناء على مسألة التعليق بالشرط على مذهبه؛ لأن التعليق 
عنده يوجب الوجود عند وجوده والعدم عند عدمه. والوصف بمعنى 


الشرط . 


إنما دل عند علمائنا لأمر من خارج لا من قبل التخصيص . 
أهل الحق بهذه الآية على الرؤية لا من حيث التتخصيص ؛ بل لأن كونهم 
محجوبين عقوبةٌ لهم » فيجب أن يكون أهل الجنة على خلافهم وإلا لا يكون 
الحجب في حق الكفار عقوبةً لاستواء الفريقين في الحجب . 

(وذلك في الزنا) لو زنا رجل بامرأة يجوز له أن يتزوج ابنتها؛ لأن حرمة 


- الشافعي» والقاضي أبوبكر الباقلاني» وجمهور المتكلمين خلافًا لبعض العلماء من 
الأشاعرة. والحنابلة» وأبوبكر الدقاق. والإمام مالك والشافعي وأحمدء وأبي 
عبيلة معمر, بنالمثنى» وأبي حامد المروزي» بامخطادري كتين مر 
اللخوضية و الفقياءدو ا مكنم 
زاجم أصؤل لتر يي 168/1 كفت الآسر ان النشارق 8( باون ال 
فواتح الرحموت ١5١5/١‏ كشف الأسرار للنسفي 407/١‏ 408 » شرح ابن الملك 
على المنار ص 57 5 55 5» تيسير التحرير .45-948/١‏ التقرير والتحبير 1١10 /١‏ 
75 المستصفى ؟/ 5 .1١‏ التبصرة ص »75١8‏ اللمع ص ,"١‏ المنخول ص 75١60‏ 
» التمهيد لأبي الخطاب الكلوذاني ,7١1//7‏ شرح الكوكب المنير ”/ /151, 
روضة الناظر 7/ 53717» المسودة ص 275٠0‏ الآم 77/7 . 

. ١6 سورة المطففين» أآية:‎ )١( 


1 لات 


بيانه أن الشرط لما دخل على ما هو موجب لولا هو صار الشرط مؤخرا 
ونافيًا حكم الإيجاب» والوصف لولا هو لكان الحكم ثابتا بمطلق الاسم 
أيضّاء فصار للوصف أثر الاعتراض بمنزلة الشرط فألحق به بخلاف العلة؛ ‏ 
لأنها لابتداء الإيجاب لا للاعتراض على ما يوجب, فصر بمنزلة الاسم 


ابنة المزنية إنما تكون إذا كانت هي من نسائه؛ لأنها معلق بذلك والمزنية ليبست 
.٠‏ من نساء الزاني فلا تحرم ابنتها على الزاني . 

( بيانه أن الشرط لما دخل على ما هو الموجب لولا هو صار الشرط 
مؤخرً ونافيًا حكم الإيجاب) أراد بالموجب العلة بمعنى أن الشرط شيء إذا 
دخل على الوجوب هو موجب كما هو لولا الشرط الذي دخل عليه . 

علم بهذا أن الشرط صار مؤخر حكم الإيجاب» والوصف يشارك 
الشرط في هذا العمل» فكان الوصف بمعنى الشرط لذلكء» فينبغي أن يوقف 
على هو ؛ لآن قوله: «صار» جواب لماء وترجمته بالفارسية: يعني أن 
خبرست كه اكّر وي نه بود موجب موجب است وقتيكه وي بر موجب مي در 
أيد حكم إيجاب را أزوي تأخير كند وصف مساوي است» ومراد وي رادر 
اين عمل معلوم شد كه وصف در معنى شرط نبوده است . 

(بخلاف العلة) يعني إنها توجب وجود الحكم عند وجودهاء ولا 
توجب عدم الحكم عند عدمها ؛ ( لأنها لابتداء الإيجاب لا للاعتراض على ما 
نوي .هذا كلهجوا ف عنما يقول:له: 


فقولنا: ولنا أن أقصى درجات الوصف إذا كان مؤثرا أن يكون علة الحكم 


ون 


العلم فيتعلق بها الوجود ولم يوجب العدم عند عدمها . 

ولدا إن أقصى درجات الوصف إذا كان مؤثر أن يكون علة الحكم مثل 
السارق والزاني ولا أثر للعلة في النفي. ومثال هذا أيضًا قوله تعالى: # من 
فتياتكم المؤمنات 4 فهذا لا يوجب تحريم نكاح الأمة الكتابية عندنا لما 
قلداء ولا يلزم على هذا الأصل ما قال أصحابنا في كتاب الدعوى في أمة 
ولدت ثلاثة أولاد في بطون مختلفة 


إلى آخره. وتحقيق هذا الكلام هو أن الشرط للمنع بالإجماع . أما عندنا فيمنع 
الغلة عن الاعقاده وأما عنده ف فيمنع الحكم عن الثبوت» فكان الشرط معترضًا 
على ماهو عرينية) والرمنا ومادسان «الختر بل الان. 

فأما العلة فهي لابتداء | إثبات الحكم وهي ليست بمانعة بل هي مشبتة. 
والحكم قد يثبت ينبت بعلل شتى على طريق البدلية فلا يكون عدم العلة المعينة دليلً 
لي لم لحك حت عدم الج الخردن على عبني اللي لآنه يحتمل أن 
يحص ل الملك بالهبة أو بالارث أو بالصدقة . 

(ولا يلزم على هذا الأصل) وهو ما ذكرنا أن الحكم إذا أضيف إلى مسمى 
بوصف خاص لا يكون دليلاً على نفيه عند عدم ذلك الوصف عندناء ثم ذكر 
هاهنا أن إضافة الحكم إلى مسمى بوصف خاص وهو قوله : «الأكبر مني» دلت 
على نفي نسب من بعده كما يُجعل الخصمٌ ذلك التخصيص به نفيًا لغيره . 

وهوقوله: (ما قال أصحابنا رحمهم الله - في أمّم ولدت ثلائة 
أولاد في بطون مختلفة ) بأن يكون بين كل واحد من الأولاد ست أشهر فصاعدا . 


فادعى المولى نسب الأكبر أن نسب من بعده لا يشثبت». فجعل 
تخصيصه نفيا لولا ذلك لغبت لأنهما ولد أم ولده. ظ 

وقال في الشهادات والدعوى: إذا قال شهود الميراث: لا نعلم له وارثا في 
أرض كذا أن هذه الشهادة لا تقبل عند أبي يوسف ومحمد رحمهما الله 

(فادعى المولى نسب الأكبر ) . 

نعي لالز تر يديا قيخا عل على اقبي امصيدر بالربيقك 
نفي؛ لأنا نقول: إن نسب الآخَرَين إنما لم يشبت يفنت لا لأن التقييد بالوصف 
ينفي ثبوت نسبهماء فإنه لو أشار إلى الأكبر فقال: هذا ولدي» فإن نسب 
الآخَرَين لم يشبت أيضا مع أن التنصيص بالاسم لايدل على نفي الحكم في 
حير سين فعُلم أن انتفاءً النسب لا يتعلق بالتقييد بالوصف بل إثما لا 
يغبت؛ لأن قبل الدعوى يحتمل ثبوت نسب كل واحد منهم وتلزمه الدعوى 
إذا كان الولد منهء فإنه كما يحرم عليه دعوى ما ليس منه يحرم عليه ترك 
دعوى ماهو مخلوق من ماثه . 

فإذاقال:الأكبرٌمني» وهو ساكت في هذا الزمان عن دعوة نسب 
الآخَرَين وهو موضع الحاجة إلى البيان كان سكوته نفيًا لنسبهما. إذ لو لم يكن . 
نيا كان تاركًا للفرض فيحمل على النفي» كي لا يصير تاركا للفرض . 

وقوله: (لولا ذلك لشبت) أي لولا تخصيصه نفيًا لثبت نسبهما؛ لأن 
ولد أم الولد لا ينتفي بدون النفي. ظ 

فقلنا: لا؟ سكج بدالا راعنيا رن ااكقيد بالرصتق فإنهاتو شان إن 


وجعل النفي في مكان كذا إثباتا في غيره. 

أمافي المسألة الأولى فلم يشبت النفي بالمخصوص 55 
النسب عند ظهور دليله واجب شرعًا والتبري عند ظهور دليله واجب 
أيضاء والالتزام بالبيان فرض صيانة عن النفي, فصار السكوت عند لزوم 
البيان لو كان ثابتا نفيًا حملاً لأمره على الصلاح حتى لا يصير تاركًا 


الأكبر وقال : هذا ابني» لا يك كعك تسبي الاخري: :هله اضرا ولا قال لاسا 
الى عو ؛ لأنههما ولدا لأم ولده؛ 4لآنا نقول» إن أموسة الولك عقيف بالدضرة 
لاد كبر «لتكرة انعو ناا الدقر بقارةا لأدرمية الولذ قم يليك الس 
وأفال فى «المنبوط): .وقال زفر :ترشيت نشي الأخرير فته أيضاء لزه 
تبين أنها ولدتهما على فراشه» فإنها صارت أم ولد له من حين علقت بالأكبر ‏ 
إلى أن قال قلنا: إن تخصيصه الأكبر بدعوى النسب دليل النفي في حق 
الآخرين هاهنا ‏ لأنه يجب على المولى شرعا إظهارٌ النسب الذي هو ثابت منه 
بالدعوى» فإن تخصيصه الأكبر بعد وجوب الإظهار عليه بهذه الصفة دليل 
النفي في حق الآخَرين ‏ ودليل النفي كصريح النفي» ونسب ولد أم الولد 
يسني بالكتى وكذ كه بدايل المت نوهد تقر ما قل إل كرت مباحب 
الشرع عن البيان بعد وقوع الحاجة إليه بالسؤال دليلٌ النفي ؛ لأن البيان وجب 
عند السؤال» فكان تركه بعد الوجوب دليل النفي» ولكن يعتق الآخران 
بموت المولى؛ لأنهما ولدا أم الولد فيعتقان يموت المولى”': وقوله: «نفيًا) 


.١40 /١ا7/ انظر: المبسوط‎ )١( 


5 


للفرض» وفي مسألة الشهادات زاد الشهود ما لا حاجة إليه, وفيه شبهة 
وبالشبهة ترد الشهادات ظ 
وبمثلها لا يصح إثبات الأحكام. 
وقال أبوحنيفة رحمه الله -د-ذد-بد-ب-زدزذزذزذ00 
ذكر المكان غير واجب وذكر المكان يحتمل الاحتراز عن امجازفة . ظ 

ومن ذلك أن القران في النظم يوجب الققران في الحكم عدد بعضهم مثل 


خبرصار أي فصار السكوت نفياء وقوله : الوكان اتا متص لجا يليه وهو 
«البيان» أي لزم البيان لو كان النسب ثاببًا 

(وبالشبهة 7 تردٌ الشهادة) كشهادة الوالد لولده . دَكر مسألة الشهادات 
الإمام شمس الأئمة ‏ رحمه الله في «المبسوط؛بقوله: و لو شهدوا أنهم لا 
يعلمون له وارثًا بأرض كذا وكذا غير فلان جاز ذلك في قول أبي حنيفة ‏ 
رضي الله عنه ‏ ولم يجز ذلك في قول أبي يوسف ومحمد ‏ رحمهما الله تعالى 
ظ حتى يقولوا مبهمة: لا نعلم له وارثا غيرَه؛ لأن في تخصيصهم مكانًا إيهام 
أنهم يعلمون له وارثا في غير ذلك المكان . 

اراك الم دو نالو قنك لدو نا مدراءتى هذا لعل أكانا رضن 
بالميراث لهم ؟ وأبو حنيفة رضي الله عنه ‏ يقول: هذا اللفظ مبهم للمبالغة في 
بيان أنه لا وارث له غيره» ومعناه: أن بلده كذا مولده ومسققط رأسه كذا ولا 
نعلم له بها وارنًا غيره» فأحرى أن لا يكون له وارث آخر في مكان آخرء ثم 
تخصيصهم هذا المكان بالذكر في هذا اللفظ لغو؛ لأن ما لا يعلم المرء لا 


قول بعضهم في قوله تعالى : « وَأَقِموا الصّلاة وآتوا الزكاة 4 : أن القران 
يوجب أن لا يجب على الصبي الزكاة, وقالوا: لأن العطف يوجب الشركة 
واعتبروا بالجملة الناقصة. ظ 

وقلنا نحن: إن عطف الجملة على الجملة في اللغة لا يوجب الشركة؛ 
لأن الشركة إنما وجبت بينهما لافتقار الجملة الناقصة إلى ما تتم به فإذا 
تم بسفسه لم تحب الشركة إلا فيما يفتقر إليه؛ و هذا أكثر في كتاب الله 
تعالى من أن يُحصى, ولهذا قلنا في قول الرجل : إن دخلت الدار فأنت 
طالق وعبدي هذا حر_أن العتق بالشرط وإن كان تاما لأنه فى حكم التعليق 


قاصر. 


وقولهما: أن هذا إيهام» فلئن كان كذلك فهو مفهومء والمفهوم لا يقابل 
المظرق"" وذكر فى أوله وقالا : لأ ققد هذة الشهاةة لا لأنها تو جب 
علمهم بوارث آخر يمكان آخر؛ بل لتمكن التهمة؛ فإنه يحمل بأنهما خصا 
ذلك المكان للتحرز عن الكذب أو علمهما بوارث آخر له فى غير ذلك المكان» 
ولكن الشهادة ترد بالتهمة» فأما الحكم فهو أنا لا نثبت نفيًا ولا إيجابا بالتهمة 
بل بالحجة المعلومة"" . 

(لأنه في حكم التعليق قاصرٌ) يعني أن قوله : «عبدي هذا حراتام في 
نفسه لكنه فى حق التعليق قاصر؛ لأن غرض المتكلم من هذا الكلام التعليق» 
)١(‏ انظر: المبسوط 167/15. 
(؟) انظر: أصول السرخحسي .55١27609/١‏ 


ادك 


رعلى 0 كلنا. في ذرل إلله تعانى ( فأجلدوهم تَمَانينَ جلدة ولا تقبلواً 
لهم شهادة أبدا 4 : إن قوله ا ا ا : ولا تقبلواً 4 


وإن كان تامًا ولكنه من حيث إنه يصلح جزاء واحدا م: مفتقر إلى الشرط 
فجعل ملحقا بالأول. 

ألا ترى أن جُرح الشهادة إيلام كالضرب,ء وألا ترى أنه فسوض إلى 
الأئمة. ظ ظ 


فأما قوله: « وأولتك هم الفاسقون 4 فلا يصلح جزاءً, لأن الجزاء ما يقام 
ابسداء بولاية الإمام, فأما الحكاية عن حال قائمة فلا, فاعتبر تمامها 
بصيغتها فكانت فى حق الجزاء فى حكم الجملة المبتدأة 


فصار كالجملة الناقصة في حق هذا الحكم» دل أن الشركة إنما وجبت 
للافتقار. 1 

الاترى أنه لو قال : إن دخلت الدار فأنت طالق وضرتك”"2 طالق طلقنت 
ضرتها في الحال؛ لأنه كلام تام فلا حاجة إلى الاشتراك» إذ لو كان غرضه 
الشركة في التعليق لاقتصر على قوله: «وضرتك» فإذا أفرد بالخبر دل أن مراده 
التنجيزلما أن خبر الأول يصلح خبرا للثاني بخلاف قوله : وعبدي حر ؛ لما أن 
خبر الأول لا يصلح خبرا له عند تجريده عن الخبر فلذلك كان هو مع وجود 
خبره قاصرا في حق التعليق فتثبت الشركة في التعليق . 


)١(‏ ضّرة المرأة: امرأة زوجها. 
راجع : الصحاح ؟7/ »77١‏ مادة: ضرر» والتعريفات الفقهية للبركتى ص 70/8 1 


ب و١٠١١‏ 


مغل قوله تعالى : < ويمح الله الباطل 4 ومثل قوله: إ ويذهب غيظ قلوبهم 
ويتوب الله علئ من يشاء 4 والشافعي ‏ رحمه الله قطع قوله © ولا تقبلوا لهم # 
مع قيام دليل الاتصال وكل ذلك غلط؛ وقلنا نحن بصيغة الكلام: إن القذف 


| 68 05 عمس 


(مثل قوله ط ويمح الله ابَاطل 74) وما قبله ١ن‏ يشا الله يم عل 
قلبك #» ومثل قولهء «إلَبَيْن لكم ونقر في الأرحام 274 وكذلك قوله: 
ويذهب غيظ قلوبهم ويتوب الله على من يشاء 4" فقد بينا مثله في بيان 
واو العطف”' . 

(والشافعي قطع قوله: 8 ولا تقبلوا 4) أي عن قوله: ١‏ فاجلدوهم 
ثمانين جلدة 4" ؛ حيث جعل الاستثناء الذي في آخر الكلام”' منصرقًا إلى 
قوله : ولا تقبلوأ 4 وإلى قوله : « وأولتك هم الفاسقون 4 لا إلى قوله 
فاجلدوهم 4 'ولأنه لم يجعل رد الشهادة من تتمة الحد حتى جعل التوبة 
رافعة لرد الشهادة ولم يجعلها رافعة للجلد'"' (مع قيام دليل الاتصال ) ؛ فإن 


)١(‏ سورة الشورىء» أية:1؟. 

.5 سورةالحج» أية:‎ )١( 

() سورة التوبة» آية: ١0‏ . 

(:) انظر: ص (0/) فما بعدها. 

(0) سورة النورء أآية: 4. 

() وهوقوله تعالى 9 إلا الذين تابوا من بعد َلك وأصلحوا فإ اله فور رحيم 4 
النور. آية: 0 . 

(0) اتفق الفقهاء على أنه لا يسقط الحد عن القاذف بعد ثبوته وأنه لا بد له من الحد. 
واختلفوا هل القاذف يفسق بفعل القذف ذاته أو إنما يفسق بعد أن تحكم عليه المحكمة 
بالحد ؟ واختلفوا كذلك هل التوبة ترفع الفسق ورد الشهادة معا؟ 


ظ اسبسب والسعجز عسن الببينة شسرط بصفة العراخي والرد حسد مشارا 
للحلد ؛ ؛ لأنه عطف بالواو والعجز عطف بشم . 


كلاً منهما يصلح جزاء للقذف» وكل واحد منهما جملة فعلية .كل واحد 
ديا غولب و الأنعة روصل ثراء :8 وأولكك © بما قبله وهو قوله : وا 
د عر اليمائه تزار مايل الانفسالء إلا قي 
ااي 21111101ذ1ظ 
لجرية القاذف فلا تصلح جزاءً على القذف بطريق الحد؛ بل هذا لإزالة 
الإشكال عن وهم متوهم بأن يتوهم : ينبغي أن لا يجب الحد على القاذف ؛ 
لأن القاذف في قذفه لا يخلو إما أن يكون صادمقًا أوكاذياء فإن كان صادثًا لا 
يجب الحد قطعاء ولو كان كاذيًا يجب, فلا يجب بالشك كالشيء المتردد بين 
ْ الوجود والعدم حيث ترجح جانب العدم؛ لأنه هو الأصل في الشيء يشبت 


عد الهو ريق بعل القذ ف ذا تويغيه الافتافيى > لبيك ب سعد 
و على عكسه يقول أبوحنيفة» وأصحابهء ومالك: إنه لا يفسق إلا بعد ما يقام عليه 
الحد. 
وهل التوبة ترفع الفسق ورد الشهادة معا؟ 
نال شريح القاضي» وإبراهيم النخعي: والحسن البصريء وسفيان الشوري: 
.وأبوحنيفة ا ء في رد شهادته وإنما يزول فسقه عند الله تعالى . 
وقالالجمهور: الاستثتاء عامل في رد الشهادة فإذا تاب القاذف قبلت شفاةتة 
مطلقًا قبل الحد وبعد الحد. 
بزاجيم: اشير فوطي 18/17 بنيةلجهد 1115 للع 704 


١١١8 


ومن ذلك قول بعضهم: إن العام يختص بسببه. وهذا عندنا باطل لأن 
النص ساكت عن سببه والسكوت لا يكون حجة. 


فأولى أن لا يشت جانب الوجود فى الحدودء وهومما لا يغبت بالشبهات 
والله تعالى أزال ذلك الإشكال بقوله: ظ أولئك هم الفاسقون #أي هم 
الاو 1 ل 


2-0-6 


َم الكَاذبُونَ ج01 فلذلك ا ولأن الشافعم” 3 
الشهادة بدون مدة العجزء والله تعالى جعل رد الشهادة حكمًا لصفة التراخي 
بحرف (ثم) إلى وقت العجز بقوله : 9 ثم لم يأتوا بأربعة شهداء 4 والشافعي 
غيوهة | سيقيرد الكتهافة يدون نل الح . 
[ العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب ] 

(ومن ذلك قول بعضهم: إن العام يختص بسببه) أي بسبب ورود العام 
كما لو قال رجل لآخر: تعال تغد معي» فقال الآخَرٌ مجيبًا: إن تغديت اليوم 
فعبذله حر» وخص عموم هذه اليمين عند بعضهم بغداء ذلك الشسخص الذي 
دعا إلى غدائه حتى لو ذهب إلى بيته وتغدى لا يحنث عندهم وألغى الزيادة . 

(لأن النصّ ساكت عن سببه) أي عن سبب مخصوص بذلك الشخص» 
بيه ميت م دل 


(1) سورة النور/ ١7‏ 


لك 


ألا ترى أن عامة الحوادث مغل الظهار واللعان وغير ذلك وردت مقيدة 
بأسباب ولم تختص بها 


(ألا ترى أن عامة الحوادث مثل الظهار واللعان وغير ذلك وردت مقيدة 
بأسباب ). 

أما آية الظهار وهي قوله تعالى: #8 قد سمع الله قول الي تجادلك في 
٠‏ زَوجها 4 إلى قوله: ظ الذين يظاهرون مسكم من نّسائهم 74" الآيةٌ نزلت في 
شأن خولة بنت ثعلبة بن قيس بن مالك”'' امرأة أوس بن الصامت بن قيس بن 
أصرم الأنصاري”" أخي عبادة”*' رآها وهي تصلي وكانت حسنة الجسم فلما 


. 7-١ سورةالمجادلة/‎ )١( 
هي خولة بنت ثعلبة بن أصرم بن فهر بن ثعلبة الأنصارية الخزرجية» ويقال: خخولة‎ )1( 
بنت ثعلبة بن مالك» ويقال: بنت مالك بن ثعلبة» ويقال لها: خويلة وكانت نحت‎ 
. أوس بن الصامت» وفيها نزلت 9 قد سمع الله فَول التي 4 رضي الله عنها‎ 
7/87 /5 انظر: الإصابة 5/ 2787 الاستيعاب‎ 
هو أوس بن الصامت بن قيس بن أصرم النزرجي الأنصاري اكه كدر او كاعد‎ )( 
كلها مع رسول الله َل وهو الذي ظاهر بن أعرأنة ووطتها قبل أنايكترء توني‎ 
. بالرملة من أرض فلسطين سنة 5ه وهوابن 7/ سنة‎ 
دار الشعب‎ ١17/7 /١ انظر: أسد الغابة‎ 
عزاو الوايد عبانةين سكين اليس بن مدر ردقه الالساري تاازرين‎ 
الصحابي فاتح مصر وقاضي فلسطين » الطويل الجسيم الجميل» كان أحد النقباء ليلة‎ 
7” العقبة. وشهد المشاهد كلّها مع رسول الله كه . توفي بالرملة سنة 5ه وهو ابن‎ 
سئلة» هكذا ذكروا أصحاب كتب التراجم سنة وفاته وسنة وفات أخيه» وبعد‎ 
. التحقيق لم أصل إلى النتيجة‎ 
تهذيب سيرأعلام النبلاء‎ »1١ /7 راجع : الإصابة ؟/ 765» أسد الغابة‎ 
/رقم948.‎ ١ 
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الهاج ههه © هوه هاه »ع و وه © هس و نه هه بج هد اه و ا ماهس هه واه نه و وهاه وه لجو جه و ها هاه وه وا عاه ا ده ها عه ا عا م د ع دم 9١‏ ع دع ع > ١‏ ده 6 


. سلّمت راودها”" فأبت فغضب وقال لها: أنت علي كظهر أمي إلى آخره”" 

و أماآيةٌ اللعان فنزلت لا قاله عاصه”" بن عدي الأنصاري”؟ فقال: 
جعلني الله فداك ؛ إن وجد رجل مع امرأته رجلاً فأخبر جلد ثمانين وردت 
تنيافته أبذا وتيف رون ضير لبان تكل: وإن سكت سكت على غيظ. 
وإلى أن يجيء بأربعة شهداء فقد قضى الرجل حاجته ومضى. اللّهم افتح. 
وخرج فاستقبله هلال بن أمية* أو عور" فقال: ما وراءك؟ قال: شر! 


)١‏ راودثه على كذا ماود وروادا أي أردتة» وراد الكلا يرود را وريادا وارتاد ارتيا 
بمعنى أي طلبه . 
انظر : ١‏ الحا 81/6/6مادة: 5 

(9) انظر: تفسير القرطبى/1١/ 77١-1719‏ . 

فو مكذا فى اجنين هنا : 

05 هو عاصم بن عدي بن الجد العسجلائي البلوي حليف الأنصار» كان سيد بني 
عجلان »2 من البدريين اتفاقًا قصير القامة» وشهد أحدا وما بعدهاء له رواية في 
الصحاحء اوكن بب 0 معن عم كر ضيه و ااخقيولة الوفاة يكن عاية 
أهله فقال : لااتبكوا علي إنما فنيت فناء وس اشتعالن.. 
انظر: الإصابة 7/ 7117 الأعلام 7/ 74/4 تهذيب سير أعلام النبلاء /١‏ ارقم 1 . 

)0( ا و ا ل ل 
الإسلام» وهو أحد الثلاثة الذين تخلفوا عن غزوة تبوك وتاب الله عليهم وذكرهم 
في سورة التوبة» وهم : هلال» وكعب بن مالك» ومرارة بن الربيع . 
انظر : الإصابة ”/ 01/4» الاستيعاب “/ الاهء أسد الغابة 6٠5/0‏ 

(0) هو عوير بن أبيض العجلاني» وقال الطبراني : هو عوير بن الحارث بن زيد. 

وأبيض لقب لأحد آبائه» صحابي نزلت فيه آية اللعان» وقيل في غيره . 

انظر: الإصابة 4/ 9/47 أسد الغابة 117//4. ْ 
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وهذه الجملة عندنا على أربعة أوجه: الوجه الأول ما خرج مخرج الجزاء 
فيختص بسببه. والثانى -ما لا يستقل بنفسه. والنالث ما خرج مخرج 
الجواب واحتمل الابتداء, والرابع ما زيد على قدر الجواب فكان ابتداء يحتمل . 
أما الأول فمغل ما روي عن النبى عليه السلام «أنه سها فسجد». 
وروي «أن ماعزاً زنى فرجم » والفاء للجزاء فتعلق الأول على ما مر بيانه . 
وأما الغاني -فمثل الرجل يقول لآخر: ليس لي عليك كذاء فيقول : بلى , 
أو يقول: كان كذا فيقول : نعم يجعل إقرار ء وكذلك إذا قال: أجل هذا 
أصل بلى ونعمء أن يكون بلى بناء على النفي في الابتداء مع الاستفهام, 


وجدت على امرأتي خولة وهي بنت عاصم شريك بن سحماء''' فقال: هذا 
واللاسواي ما لسرا ليد بع قري اكير عانم ور 11 كام 
خولة فقالت: لا أدري الغيرة أدركته أم بخلاً على الطعام ؟ فكان شريك 
تزيلهم وقال هلال: لقد رأيته على بطنهاء فنزلت آية اللعان ولاعن بينهما. كذا 
في !الكشاف»' '"» وأما قوله : الوغير ذلك» حكاية القذفء فإنها نزلت بسبب قصة 
عائشة ‏ رضي الله عنها (وهذه الجملةٌ) أي جملة حكم العام المعلق بالسبب . 


(أن يكون بلى بناء على النفي في فى الابتداء مع الاستفهام)» فإن بلى 


)01 كرا ور د ويح ريق لمر لط وفيا ري 1 ا 
صحابى مشهور» يقال: إن أبابكرَ بعئه رسولاً إلى خالد بن الوليد باليمامة» شهد 
مع أبيه أحدًا وهو أخ البراء بن مالك لأمه وهو الذي قذفه هلال بن أمية بامرأته . 
انظر: الإصابة »١410/7‏ الاستيعاب .١48/7‏ 

(0) انظره في: 77/7 54» وراجع في حديث القذف والقصة المذكورة: صحيح 
البخاري مع شرحه فتح الباري 8/ 1707 700. 
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ونعم مخض الاستفهام وأجل يجمعهماء وقد يستعملان في غير 
الاستفهام على إدراج الاستفهام أو مستعار لذلك . 


إيجاب لما بعد النفي كما في قوله تعالى : © أيحسب الإنسان أن أن تُجمع 
عظامه (©) بل قَادرين 74 أي نجمعهاء ٠‏ (ونعم محض الاستفهام) كما في 
قوله تعالى : ط فَهل وجدثم ما وعد ربكم حَقا قَالُوا نعم 274 . 

(وأجل يجمعهما) أي يجمع محض الاستفهام كما في نعم وغير محض 
الاستفهام كما في بلى . 

قال الأخفش: إن أجل جواب مثل نعم إلا أنه أحسن من نعم في 
التتصديقء ونعم أحسن منه في الاستفهامء فإذا قال: أنت سوف 
تذهب . قلت: أجل . فكان أحسن من نعم» وإذا قال: أتذهب ؟ قلت: نعم, 
فكان أحسن من أجل . كذا في «الصحاح»”" . 


١وقد‏ للب ري ص ارح الا 0 ا 
إدراج الاستفهام ما ذكر في إقرار «المبسوط» بقوله : ولوقال: أخبرَ فلان أن 
لفلان عليك ألف درهمء أو قال: أعلّمه أو أبَشره أو أقوللهء فقال: نعمء 
فهذا كلّه إقرار؛ لأن قوله: «نعم» ليس بمفهوم المعنى بنفسه وهو مذكور في 
موضع الجواب» فصار ما سبق من الخطاب معادا فيه» فلهذا كان إقرار””' . 
)١(‏ سورة القيامة» آية: 4 . 

(0) سورة الأعراف» آية: 4 . 
() انظره في: ١577/4‏ ءمادة: أجل . 
(:) انظر: المبسوط 7١ /١6‏ . 
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وقد ذكر ذلك محمد في كتاب «الإقرار» في نعم من غير الاستفهام أيضا. 
وأما الغالث -فمثل قول الرجل لرجل تغدً معي» فيقول الاخر: إن 
تغديت فعبدي حرء أنه يتعلق به وكذلك إذا قيل: إنك تغتسل الليلة في 
هذه الدار من جنابة فقال: إن اغتسلت فعبدي حرء هذا خرج جرابًا 
فعضمن إعادة السؤال الذي سبق, وقد يحعمل الابتداء, ولو قال: إن 
اغتسلت الليلة أو في هذه الدار فعبدي حر صار مبتدأ احتراز عن إلغاء 


وأما قوله : "وغير احتمال الاستفهام» فهو ما استعمل نعم في جواب 
الأمر بأن قيل : ابتع مني عبدي هذاء أو استأجره مني » فقال: نعمء فهذا 
إقرارله بالمللك» وكذلك لو قال: افتح باب داري هذه أو جصص داري هذه 
أو أسرج دابتي هذه أو ألجم”"' بغلي هذا فقال: نعم» فهذا إقرار لا بينا أن نعم 
غير مفهوم المعنى بنفسه فلا بد من حمله على الجواب ؛ لأنه لو لم يحمل عليه 
صار لغواء وكلام العاقل محمول على الصحة ما أمكن, ولا يحمل على 
اللغو إلا إذا تعذر حمله على الصحة . 

(فيقول الاخرٌ : إن تغديت فعبدي حر.أنه يتعلق به) ؛ لأن 5 
على سؤال فيتخصص به؛ لأن العام يجوز تخصيصه بالدليل» وهاهنا قد وجد 
"لذلا وهو وعاؤه إن الخذاة لدعو الع شتخمس لال انال 


والراء عند تعد ا ابا 


00 
انظر: المعجم المحيط ص :8١7‏ ألم . 
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الزيادة» فإن عني به الجواب صدّق فيما بينه وبين الله تعالى فتصير 
الزيادة توكيداء وأمثلته كثيرة. و من ذلك: أن الشافعي رحمه الله 
جعل التعليق بالشرط موجب العدمء وعندنا العدم لم يشبت به بل بقي 
المعلق على أصل العدم. وحاصله أن المعلق بالشرط عندنا لم ينعقد سببا 
وإنما الشرط يمنع الانعقاد. ظ 

وقال الشافعي _رحمهالله هو مؤخر ولذلك أبطل تعليق الطلاق 
والعتاق بالملك وجوّز تعجيل النذر المعلق وجوز تعجيل كفارة اليمين؛ وقال 
في قول الله فإ ومن لم يستطع مسكم طولا 4 : إن تعليق الجواز بعدم طول 
الجزة يوجب القناة عد وحودهه :وقال3105الوجوب نيه بالاسحاب للا 
الشرط فيصير الشرط معدم ما وجب وجوده لولا هو. فيكون الشرط 
مؤخرا لا مانعاء ولا يلزم أن تعجيل البدن في الكفارات لا يجوز على 
قوله؛ لأن الوجوب بالسبب حاصل ووجوب الأداء متراخي بالشرط . 
الجواب» فيصير هو كلام مبتدأ لا يتعلق بهذا الذي تنازعنا فيه؛ لأن هذا عام 
موجب بنفسه زائد على سببه فلم يتعلق به . 0 

ومن ذلك أن الشافعي جعل التعليق بالشرط موجب العدم) إلى 
0 ظ ظ 

وحاصله عند الشافعي قوله: أنت طالق في قوله: إن دخلت الدار فأنت 
طالق» انعقد سببًا لوقوع الطلاق» وأثر التعليق في منع حكمه» فصار موجب 
هذا الكلام عنده: وجود الحكم عند وجود الشرط» وعدمه عند عدم الشرط. 
فصار كأنه قال: إن دخملت الدار فأنت طالق وإن لم تدخلي فلست بطالق: 


ل اك 


والمالى يحتمل الفصل بين وجوبه ووجوب أدائه, وأما البدني فلا يحتمل الفصل, 


وهذا لأنه لما انعقد سببًا عنده قد وجد ما هو المقتضى لوقوع الطلاق» وإثما لم 
يغبت الحكم لوجود التعليق» فيكون العدم مضاقًا إلى المانع» وعندنا لما لم 
ينعقد سببا لم يكن عدم وقوع الطلاق مضاقًا إلى التعليق؛ بل يبقى كما كان 
قبل اليمين» وعن هذا الأصل تنشعب الفروع لنا وله . 

مني اخوا تعصم ل الكلقارة قن لتقف مده لأنه كتير قبل السي» 
وعدم جواز تعليق الطلاق بالتكاح عنده خلاقًا لنا. 0 

(والمالي يحتمل الفصل بين وجوبه ووجوب أدائه) ؛ لأن المال مع الفعل 
تغايران قناز أن تضق المال بالوجوي“ لا بيقنت وجوت الأداء . الاتري أن 
امال وهو الشمنٌ يجب في ذمة المشتسري بمجرد ابيع ولا يجب الأداء ما لم 
يطالب به لما أنهما يتغايران . 


(وأما البدني فلا يحتمل الفصل بين وجوبه ووجوب أدائه) ؛ لأن الفعل 
لاوجب وجب أداؤه ولولم يجب الفعل لا يجب الأداء. إذ لا واسطة بين 
الفعل والأداء» فلا يتصور انفصال وجوب الفعل عن وجوب الأداء» فلما 
تأخر وجوب الأداء إلى ما بعد الحنث تأخر الوجوب ضرورة» فلو أدى قبل 
الحنث تقع الكفارةٌ قبل الوجوب فلا يجوز . ظ 

و حاصله أن المالي يحتمل الفصل لإمكان القول بالفصل ؛ لأن في المال 
شيئين: المال» والفعل في المال» ويكون المال واجبًا والفعل فيه متأخرا كما في 
الثمن المؤجل.. 
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اا اا اا ظ 
يغبت إلا في محله كشرط البيع يوجب شيمًا وبيع يع الحر باطل أيضاء 
ل ين ال فبقي غير مضاف إليه 


و أما البدني فليس فيه إلا الفعل» فلما تأخر الأداء لم يبق الوجوب . 

(ولنا أن الإيجاب لا يوجد إلا بركنه) ؛ لآن ركن الشيء ما يقوم به ذلك 
الشىء » وقيام الشيء بدون ذاته محال ؟ ألا ترى أن البيع لما كان عبارة عن 
الإيجاب والقبول لا ينعقد بدونهما أو بدون أحدهما أو ما يقوم مقامهما 
وكذلك الصنلذة 1ا كاتك عبار عن الأرقان العيووة لأ تتصيوريد و نها أوتنا 
يخلفهاء وكذلك في الحسيات لما كان ركن السرقة من كذا وكذا لا يتصور 
بدونه . ا 

والإيجاب لا يثبت أيضا بدون محله كالبيع لا ينعقد بدون محله وهو 
المال» وفيما نحن فيه المحل هو المرأة في تعليق الطلاق بالشرط» فما لم يتصل 
هذا الإيجاب إليها لم يثبت الإيجاب» وهاهنا لم يتصل بالمرأة لأن اتصاله بها 
اتصال برص : ولم يثبت شيء من أحكام الطلاق فيها فلم ينعقد سببًا كالبيع 
المضاف إلى الحر لأ لم يفد حكمًا من أحكام البيع لم ينعقد سببّاء واعتبر هذا 
بالاتصال مسي ء 0 0 


(1) لعل المزاد: لم ينعقد البيع حالة كون الخشب شجرة . 
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و بدون الاتصال بالمحل لا ينعقد سببا . 


ألا ترى أن السبب ما يكون طريقا والسبب المعلق يمين عقدت على 


قلنا: إن الأجلَ ليس بانع للبيع ولا بحكمه؛ فإن المبيع يخرج من ملك 
البائع ويدخل في ملك المشتري ولكن أثره في تأخر المطالبة ودخول الشمن في 
ملك البائع ليس بشرط صحة البيع» ولهذا لو أسقط الثمن عن المشتري صح 
فلا يقدح عدم وصول الثمن إلى البائع في البيع ولاافي حكمه ولا كذلك 
التعليق» فإنه يمنع العلة عن الانعقاد على ما بينا . 

والتعليق بالشرط يمين عقدت للبرء فموجب التعليق هو امتناع حكم 
الإيجاب والسبب طريق إلى الحكم» فكيف يكون سببًا إلى الحكم وهو مانع 
عنه ؟ فالقول بكونه سببًا إلى الحكم كان قولاً عائدا على موضوعه بالنقض» 
وعن هذا الحرف ينشأ الفرق بين التعليقات وبين الإضافة؛ لأن الإضافة 
لثبوت الحكم بها فكان سببًا؛ لأنها فضي إليه بخلاف التعليق» فإنه للمنع عن 
الحكم في أصله. ظ ظ 

الاترى أن قوله اناك لوال انجس متعر ارشع الاق 
والحرية في الغد » فكيف يكون مانعا ؟ فلم يوجد المانع من السبب» ؛ بل وجد ما 

حقق نسي لآن الخد وما رشيية تعن لمات الو قوع »و الزمان من الوازم 
وقوع الطلاق كما إذ قال: أنت طالق الساعة» فتكون الإضافة محققة 
العة والتعلق ماتعا لهاك فلة هناسات 


١وبدودت‏ الاتصال با محل لا ينعقد سببًا ) ؛ ولكن ينعقد يمينا ؛ أن التعليق 
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السرء والعقد على البر. ليس بطريق إلى الكفارة ؛ لأنه لا يجب إلا بالحدث 
وهو نقض العقد فكان بينهما تناف فلا يصلح سبباء وتبين أن الشرط 
ليس بمعنى الأجل ؛ لأن هذا داخل على السبب الموجب فمنعه عن اتصاله 
بمحله فصار كقوله: «أنت مني) لم يتصل بقوله: «وحر» لم يعمل فصار 
الحكم معدومًا بعد الشرط بالعدم الأصلي كما كان قبل اليمين, وهذا 


بالقبرط نيد لكر نك يسع عل ولك الكل كالبميخ باش وعنيةا لآن 
اليمين تصرف من الحالف في ذمة نفسه فيصح . 

فإن قلت: لو قال الشافعي إذا لم يكن سببًا في الحال عندكم ولكن له 
شبهة السبببية» فيجب أن يشترط المحل كما يشترط لحقيقة السبب» وهذا لأن 
التعليق معتبر بالتنجيز» ار 
يكن له ولاية تعليق قبله . 

قلت : لا يصح قياس التعليق بالتنجيز ؛ لأنه قد يلك التعليق دون 
التنجيز . ألا ترى أن الرجل إذا قال لجاريته التي ليس بها حبل : إذا ولدت ولدا 
فهو حر صح بالإجماع» وإن كان لا يملك تنجيرٌ العتق في الولد المعدومء 
وكذلك إذا قال لامرأته الحائض : إذا طهرت فأنت طالق كان هذا تعليق طلاق 
السنة» وإن كان لا يملك تنجيزه في الحال. " 

إلى هذا أشار في «لمبسوط»!© وجواب اقتصاز شبهة الإيجاب إلى لمحل 
فيجيء بعد هذا إن شاء الله تعالى”" . 
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بخلاف البيع بخيار الشرط ؛ لأن الخيار ثمة داخل على الحكم دون السبب 
قيقة وحكما. 


أما الحقيقة فلأن البيع لا يحتمل الخطر وإنما يغبت الخسيار بخلاف 
القياس نظراء فلو دخل على السبب لتعلّق حكمه لا محالة؛ ولو دخل على 
الحكم لنزل سببه وهو ثما يحتمل الفسخ فيصاح التدارك به بأن يصير غير 
لازم بأدنى الخضرين فكان أولى؛ وأما هذا فيحجمل الخطرفوجب القول ‏ 


(فيصلح التدارك به) أي كان الشرط (لأدنى الخطرين) وهو دخول 
الشرط في الحكم» وهذا لأن ثبوت الخيار في البيع ثبت بخلاف القياس؛ نظرا 
لن لا خبرة له في المعاملات» فيثبت بقدر الضرورة» والضرورة ترتفع بكون 
الخيار داخلاً في الحكم دون السببة؟ عملا بما هو الأصل في الشرع بقدر 
الإمكان» وهو تقليل الخطر في البيع بخلاف الطلاق» فقلنا فيه بكمال 
التعليق أن لو دخل الشرط على الحكم كان تعليقًا من وجه دون وجه فكان 
ناقصا في التعليق» والنقصان إنما كان بالعوارضء فلذلك أدخلناه فيه في 
السبب وفي البيع في الحكم» وهو معنى قوله: (وأما هذا فيحتمل الخطر) 
أي الطلاق يحتمل التعليق بالشرط الذي فيه خطر وتردد أنه يوجد أم لا ؟ لأنه 
من الإسقاطات والذي يسقط قابل للتعليق كما في الحسيات» فإن القنديل"' 
قابل للتعليق؟ لأنه نما يسقط وما يتناول من يد إلى يد وتبادل به غيره غير قابل 
للتعليق في ذلك الغرض؛ إذ في التعليق بالشرط الذي يوجد أم لا معنى 
1 القنديل #مصباح فيه فقيل يضاء بالزيت ظ 

انظر: الرائد ؟//1١١١.‏ 


1 15ت 


بكمال التعليق في هذا الباب. 

وأما الحكم فإن من حلف لا يبيع فباع بشرط الخيار حدث» ولو حلف 
لا يُطلُقَ فحلف بالطلاق لم يحنثء وإذا بطلت العلة صار ذلك الإيجاب ‏ 
علة كائنة ابتداء, ولهذا صح تعليق الطلاق قبل الملك به. ولهذا لم يجر 
تعجيل النذر المعلّق وتعجيل الكفارة, وهو كالكفارة بالصوم وفرقه باطل ؛ 
لأنا قد بيبا أن حق الله في المال فعل الأداء لا عين المال, إنما يقصد عين المال 
في حقوق العباد أما في حقوق الله تعالى فلا؛ لأن العبادة فعل لا مال» وإنما 
المال الته. 


القمار» والقمارٌ حرام بالنص» وهو قوله تعالى: «يا أيها اذين آمنوا إِنَّما 
اْحَمر لير والأنصاب والأزلام رجس مَن عمل الشَيطان فاجتتبوه 204 . 

(وفرقه باطل؛ لأنا قد بيا أن حق الله تعالى في المالي فعلٌ الأداء لا عين 
المال» وإنما يقصد عين المال في حقوق العباد) ؛ لأن المقصود لهم يحصل 
بالمال. ألا ترى أن صاحب الحق إذا ظفر بجنس حقه له أن يأخذه ولم يوجد من 
المديون فعل البتة . < 

فعلم أن المقصود هو المال» وفي باب الزكاة لا بد من فعل من المخاطب 
فصار كالصلاة (والمال آلعسه)», ولا يقال: بأنه يتأدى بالناتب ؛ لأنا نقول : 


. المقٍصود يحصل بالنائب لأن المخاطر قطع طائفة من المال» وبهذا تلحقه المشقة‎ ٠ 
فحصل المقصود. والإنابة فعل منه فاكتفى به مع خصول المقصود. وإنما لا‎ 00 


تتأدى الصلاءٌ بالنائب؟ لشي مسري دو سي 


1 موز انائية) انا مقي 


1ك 


قال زفر: ولما بطل الإيجاب لم يشترط قيام امحل لبقائه فإذا حلف 
بالطلاق الغلاث ثم طلقها ثلاثا لم يبطل اليمين وكذلك العتقء وإنما 
شرط قيام الملك؛ لأن حال وجود الشرط متردد فوجب الترجيح بالحال. 


فيه الإنابة» والأصل أن فعل الإنسان لا يكون فعل غيره لما فيه من الاستحالة 
وإنما جعل فعل النائب في الزكاة فعل المنوب بخلاف القياس عند حصول ما 
هو المقصود من إيجاب الزكاة» وهو الابتلاء بوصول المشقة إليه وقد وجد ذلك 
في الزكاة عند الإنابة فقطع طائفة من مالهء فلا تلحق بها الصلاة بالقياس 
عليها؛ لأن ذلك ثبت بخلاف القياس مع وجود المفارقة بينهما على ما بيناء 
فلم تكن الصلاهٌ في معنى الزكاة من كل وجه حتى تلحق هي بها بالدلالة . 
(قال زفر ‏ رحمه الله -: ولما بطل الإيجاب) أي وما بطل أن كون المعلق 
سببًا لوقوع الطلاق (لم يشترط قيام الملك) ؛ لأن المحل إنما يشترط لتشبيت 
الإيجاب كالمال شرط لتثبيت البيع فيه» فلما بطل كونه سببًا لم يفتقر إلى 
المحلء (وكذلك العتق) يعني إذا قال لأمته: إن فعلت كذا فأنت حرة 
نأعفقها قبل وسو الشرطة يطل اليمين عكدنا حص لر ارتديهب والعياة باله 
ولحقت بدار الحرب ثم أسلّمت ثم ملكها المالك الحالف ثم وجد منها الشرط 
تعر عند وعدن فر تيغ :وام إذا كال لعدة ا ولت الذار كانت 
حر ثم باعه ثم اث شتراه فدخل فإنه يعتق بالاتفاق؟ لأنه بصفة الرق كان محلا 
للعطق وبا لنيد لم كنت تلك العيفة : ظ 
2 وقوله:(وإنما شرط قيامالملك) هذا جواب لزفر عن شبهة ترد على 


(1) راجع: شرح الفتح القدير على الهداية 014/4 . 
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فإذا وقع الترجيح بالملك في الحال صار زوال الحل في المستقبل من حيث إنه 
لا يُنافي وجوده عند وجود الشرط لا محالة وزوال الملك في المستقبل سواء . 


قوله: لا بطل الإيجاب لم يشترط قيام المحل لبقائه» فوجه الورود هو أن 
التعليق لما لم يبق له العلية ولا شبهها بل بطل من الأصل ؛ لذلك لم يشترط 
قيام المحل لبقاء التعليق ؛ لأن المحل إنما يشترط للعلة وليس هو بعلة عندنا فلا 
يشترط قيام المحل فالخل ورد عليه . 

لو كان كذلك لوجب أن لا يشترط الملك في ابتداء التعليق جمعنا واتفقنا 
على أن قيامٌ الملك في ابتداء الملك شرط حتى أنه لو قال لأجنبية: إن دخلت 
الدار فآأنت طالق فتزوجها ثم رك اند لاطو" نتدويهنا ان الإيجات 
لم يبطل من كل وجه حتى اشترط الملك في ابتداء التعليق لشبهة بالعلة: 
فحي ان يترد قاد التل بون ل شترط المللكاء 

فأجاب هوعنه وقال: اشتراط الملك في ابتداء التعليق لا باعتبار أن 
الإيجاب لم يبطل بل الإيجاب بطل لما قلنا إن التعليق يمنعه عن وقوع الطلاق ؛ 
فكيف يكون سببًا له ؟ ولكن إنما يشترط الملك في ابتداء التعليق لتفيد اليمين 
فائدته» وذلك أن التعليق وإن لم يكن علةً للطلاق ولا شبهة العلة ولكن هو 
يمين» واليمين إنما تفيد فائدته أن لو كان املك موجودًا حالة اليمين وهي ابتداء 
التعليق؛ لأن المقصود من اليمين البرء فاشترط قيام الملك في ابتداء التعليق 
غنيك لاهن المقتضصودمن البمين ».وذلك أنعفال وجوة الشرط مغرود بين أن 
يوجد الشرط والملك قائم فيلزمه الجزاء فبك اشرو واكدك غير فاق كاله 


.17١-119/6 انظر: الهداية‎ )١( 


اط لانت 


ظ ألا ترى أن التعليق بالنكاح يجوز وإن كان الحل للحال معدوما. 


فلو كان التعليق يتصل با محل لما صح تعليق الطلاق في حق المطلقة ثلاثا 
ببكاحها, وطريق أصحابنا لا يصح إلا أن يغبت للمعلق ضرب اتصال بمحله 


ينزل الجزاء فلا يحصل ما هو المقصود فرجحنا وجود الملك حال وجود الشرط 
بوجودالملك حال ابتداء التعليق لما أن الأصل في كل موجود دوامه 
واستشفر ره ونا وجب الترجيحٌبالملك في الحال لجانب وجود الملك حال 
وجود الشرط لم يعتبر جانب عدم وجود الملك حال وجود الشرط لما عرف أن 
المغلوب بمقابلة الغالب بمنزلة المعدوم المستهلك» فإذا كان كذلك فزوال الملك 
لم يبطل اليمين بالاتفاق ؛ لأنه لا ينافي وجود الجزاء عند الشرط لاحتمال أن 
يتزوجها فيوجد الشرطٌ وهي في ملكه» وهذا المعنى قائم في زوال الحل 
لمعيال انكر وجينا يسارو اخ فبوج الطرعا واه اتن ولك سسسب 
الجذاء فعلم بهذا التقرير أنه إذا وجد التعليق حال وجود الملك بعد ذلك لا 
يتفاوت في المستقسبل بين زوال الملك وزوال الحل في حق بقداء اليسمين؛ 0 
بزوال الملك لا يبطل اليمين بالاتفاق فكذلك بزوال الحل . 

وقوله: (ولو كان التعليق يتصل بال لما صح تعليق طلاق المطلقة 
ثلاثنا بنكاحها) وإنما خص هذه الصورة» وإن كان الحكم في الأجنبية كذلك ظ 
أيضا لما أن المطلقة ثلانًا أبعد من الحل» ولما جاز تعليق طلاقها بتكاحها فلأن 
بر ع يع رن 

(وطريق أصحابئا ‏ رحمهم الله لا يصحٌ إلا أن يغبت للمعلق ضرب 
اتصال باغل)؛ والمعنى من ضرب الاتصال هو كونه مضمونًا بالجزاء في 


خا 1118نت 
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اطبا نودي هذا أن العلى وهو التطليق أو الإععاق لم يكو سب للطلاق 
والعتاق لما قلنا: إن إيجاب السببية لا يوجد إلا بركنه ولا يثبت إلا في محله 
فلم يوجد الركن ولم يتصل بالمحل لكون الشرط حائلاً بينه وبين بين الحل على ما 
قلناء لكن له شبهة كونه سببًا؛ لأن اليمين تعقد للبر والبر لا بد له من أن يكون 
يرثا بالطلاق عَقيمًا للنتميود» فإذا حلك+بالطلاق كان البر هو الاضل. . 
وضمائه بوقوع الطلاق عند وجود الشرط؛ فيثبت في الحال شبهة إيجاب 
الطلاق كالمغصوب يلزم على الغاصب رده فيكون له حال قيام العين شبهة 
إيجاب القيمة» ولهذا لو أدى الضمان يتملك من حين الغصب وإنا يملكه بأداء 
لقيمة» فلم يكن الغصبٌ في ال حال سببًا لوجوب القيمة لما ملك من وقت 
الغصب وكذلك الكفالةٌ تصح بالمغصوب حتى أنه يلزم على الكفيل رد العين 
حال بقائهاء ودفع القيمة حال هلاكها كذا ذكره في «زاد الفقهاء)(') مع أن 
الكفالة لا تصح إلا بالدين الصحيح . 

ولهذا لا تصح ببدل الكتابة؛ لأنه ليس بدين صحيح ؛ لأن الدين الصحيح 
امه إلا بازاداء أرري الا ر درولا سقط جرهم ودي الكسا ب يا 
بغيرهماء وهو تعجيز المكاتب نفسه. فلما كان البر هاهنا مضمونًا بالطلاق في 
الحال ثبت شبهة الطلاق» وشبهة الطلاق لا تستغني عن المحل كحقيقة 
010 زاد الفقهاء» هو شرح مختصر القدوري للشيخ محمد بن أحمد الأسبيجاني 


انظر:: كشف الظنئون 177/7 . 
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ليشترط قيام محله 

وأما قيام هذا الملك فلم يتعينء لما بيئا أنه ليس بعصرف في الطلاق 
ليصح باعتبار الملك . ظ ظ 

والطريق في ذلك أن تعليق الطلاق له شبه بالإيجاب, وبيانه أن الجمين 
تعقد للبر ولا بد من كون البر مضمونا ليصير واجب الرعاية» فإذا حلف 
بالطلاق كان البر هو الأصل وهو مضمون بالطلاق كالمغصوب يلزمه رده 
ويكون مضمونا بالقيمة فتثشبت شبهة وجوب القيمة؛ فكذلك هاهنا 
تغبت شبهة وجوب الطلاق وقدرما يجب لا يستغنى عن محله؛ فأما 
تعليق الطلاق بالنكاح فتعليق بما هو علة ملك الطلاق 


الطلاق؛ لأن الشبهة دلالةٌ الدليل على ثبوت المدلول وإن تخلف المدلول وقط 
لايدل الدليل على ثبوت المدلول في غير المحل . 

ألا ترى أنه لا يمكن دلالة الدليل على ثبوت الطلاق في البهيمة لعدم 
المحل. فإذا بطل الحل بطل اليسمين لما عرف أن كل حكم يرجع إلى المحل 
فالابتداء والبقاء فيه سواءء وفي الابتداء لا يصح التعليق عند عدم المحل فيما 
إذا كان التعليق بغير سبب الملك فكذلك البقاء . 

(فأما قيامٌ هذا الملك فلم يتعيّن لما قلها إنه ليس بسصرف في الطلاق 
ليصح باعتبار الملك) وإنما قال هذا ليفرق بين زوال الملك وزوال الحل» 
رذاك اللي ترط سيد اعدف لما أن التعيررة 11 عا محلم راد 
واشتراط الملك غند التعليق لا لصحة تعليق الطلاق ؛ لآن هذا ليس بتصرف فيه 
إنما يشترط لتحصيل فائدة اليمين لما أن حال الملك وقت وجود الشرط 


ا 
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مترددّ» فوجب ترجيح وجوده وقت وجود الشرط بوجود الملك في الحال لما 
ا ا 0 

وأما تعليق الطلاق بالتكاح فصحيح وإن لم يكن الحل والملك في ال حال 
موجودًا؛ لأن التعليق بعلة ملك الطلاق تحصل فائدة اليمين وهي المنع لكون 
البر مضمونًا بالطلاق لا محالة» فصار مثل التعليق بغير علة ملك الطلاق حال 
قيام المحل والملك» بل هذا أولى بالصحة؛ لأن في حال قيام الملك كان البر 
مضمونًا بالطلاق من حيث الظاهر مع احتمال غير مضمونيته؛ وفي تعليق 
الطلاق بالملك كان البر مضمونًا بالطلاق من حيث القطع والبتات» فكان هذا 
أحق بالصحة» فعلى هذا تسقط الشبهة التي ذكرناها في المتنازع وهي شبهة 
وجوب الطلاق؛ لأنه لما صح تعليق الطلاق بالتكاح لزم سقوط تلك الشبهة 
لاستحالة حقيقة الطلاق قبل النكاح» والشبهة إنما تعتبر عند إمكان الحقيقة. 
وما ذكرنا من الشبهة حال قيام النكاح وحقيقة التطليق فيه تمكنة فصح القول 
بشبهة التطليق أيضًا لقيام الدليل عليه» وانعدمت الحقيقة لقيام الدليل عليه 
فاعتبرت الشبهة وهو المعني بقوله: «فتسقط هذه الشبهة بهذه المعارضة» يعني 
أن تعليق الطلاق بالتكاح يوجب سقوط هذه الشبهة وهي أن لتعليق الطلاق 
شَبِهًا بالإيجاب» فصارت هذه الشبهة التي حصلت من تعليق الطلاق بالنكاح 
معارضة للشبهة السابقة التي اقتضاها تعليق الطلاق بدخول الدار فأسقطت 
نلك الخديةم و كارسيدا حاتي عنم اقبي الى جنات من كدق تلاق 
بالتكاح على جانب تلك الشبهة لقوة هذه عليها بوجهين : 


11ت 


واو عا فاه هه وامه هاوا وه وداه واوا و هاه ها واو ني و اواو ها واو وا ما واه و وا و و ها قاو .و مامد ودة .مدعو عع .١د‏ ١٠د "١ 5*١‏ 


أحدهما ‏ أن هذه الشبهة نشأت من جانب علة العلة» فإن التكاح علة ملك 
الطلاق» والطلاق علةٌ وقوع الطلاق» وتلك الشبهة نشأت من جانب مطلق 
تعليق الطلاق بالشرط كدخول الدار وغيره» فعلة العلة وهي النكاح اقتتضت 
أن لا تكون المرأة منكوحة ولا شبهة كونها منكوحة ليتحقق النكاح في حقها . 
وتلك الشبهة اقتضت محلية الطلاق» فثبت هي كونها منكوحة» فوجب 
ا ؛ لأن علة العلة تصلح أن تكون 

غلةً والشرط لا . 

و الثاني أن عند وجود هذا الشرط وجود كونها محلا للطلاق لا محالة ؛ 
لأن المتكوحة محل للطلاق لا محالة» وعند وجود ذلك الشرط لكونها محلاً 
للطلاق من حيث الظاهر فيحتمل أن لا تكون محلاً للطلاق فوجب ترجيح 
جانب الشرط الذي هو كائنٌ لا محالة لمحلية الطلاق عند وجوده؛ لأن الشرط 
الذي يوجد لا محالة أو يوجد عند وجوده محلية العلة لا محالة كان هو أشبه 
بالعلة من مطلق الشرط . 

ألا ترى أن تعليق العتاق بالموت وهو التدبير كان أشبه بالعلة التي في 
الاعساق مو المعليق سات السروط بعس ار ذلك لي بوالبيع وسار 
الفمتكات يقلةفيسائز التعليقات6 .خا ا ذلك معان بالرك وهر كات لا 
محالة فجعل كأنه وجد العتق» وكذلك الشرطٌ الذي يوجد عند وجوده العلةٌ 
لا محالة أشبه بالعلة من مطلق الشرطء وعن هذا افترق خطاب الكفار 


اك 


فيصير قدر ما ادعينا من الشبهة مستحقا به فتسقط هذه الشبهة بهذه المعارضة . 
وفي «المجامع) أيضا نص فى نظيره وهو العتاق . 


بالإيمان والشرائع» فقلنا: بأنهم مخاطبون بالإيمان دون الشرائع؛ لأن عند 
وجود الإيمان صاروا أهلا لموجب الإيمان وهو دخول الجنة لا محالة . 

وأما إذا وجدت الشرائم بدون الإيمان فلاء فكذلك هاهنا صح تعليق 
طلاق الأجنبية بالنكاح ولم يصح تعليق طلاقها بدخول الدار وغيره كما أن 
وجود التكاح صيرورتها محلاً للطلاق لا محالة بخلاف وجود دخول الدار. 

فعلم بهذا أن الشرط الذي يوجد لا محالة أو يوجد عند وجوده محلية العلة 
لا محالة كان أشبه بالعلة من مطلق الشرط الذي ليس فيه أحد هذين الوصفين» 
فلذلك رجحنا جانب الشرط الذي هو أشبه بالعلة وهو تعليق الطلاق بالتكاح. 
فجت امتتقاة وهر أن لا تكون رأ وكرعدة عرقيةة ولا قبع متكرضة . 

وهذا معنى قوله: (فيصير قدر ما ادعينا من الشبهة مستحقا به) أي 
كون تعليق الطلاق بالتكاح مضمونًا بالطلاق لا محالة عند وجود الشرط أغنانا 
عن شبهة الطلاق قبل وجود الشرطء وقوله: «من الشبهة» أي شبهة 
الإيجاب . «مستحقا به» أي يتعلق الطلاق بالنكاح» (فتسقط هذه الشبهة) 
وهي شبهة إيجاب الطلاق (بهذه المعازضة) وهي معارضة اقتضاء علة العلة 
سقوط شبهة الإيجاب قبل وجود الشرط لما ذكرنا أن انفعال النكاح وتحققه 
مقتض أن تكون المرأةٌ أجتبية للمعلق لا متكوحةء وشبهةٌ الإيجاب مقتضيةٌ 


2-110 


وأبعد من هذه الجملة ما قال الشافعي رحمه الله من حمل المطلق 


أن تكون المرأة متكوحة؛ ؛ لأن شبهة الإيجاب إنما تتحقق في المنكوحة 
كحقيقته؟ لأن كلا منهما مفتقر إلى المحل. عي دم ف معنا بعال عل 
العلد لها دترا . ظ 

فإن قلت ل ابردم تونق عذا اهار له لوقا لأمرأت» 
يكون مظاهرً منها إن دخلت الدار» فيجب أن يكون في تعليق الطلاق بالشرط 
كذلك ؛ لأن كل واحد من الطلاق والظهار يتحقق في حق المنكوحة . 

قلت : ليس هذا اليمين كاليمين بالظهار ؛ لأن المحلية هناك لا تنعدم 
بالتطليقات الثلاث؛ لأن الحرمة بالظهار غير الحرمة بالطلاق؛ فإن تلك الحرمة 
عر إلى وجود التكفير» وهذه حرمة إلى وجود ما يرفعها وهو الزوج الثاني 
نكان مد عق الظلينار ضلى هذا أن قت بعه التطليقات العالاث إذا وجند 
الشرط» إلا أنها لو دلت الدار بعد التطليقات إما لا يصير مظاهرا؛ لأنه لا 
حل بينهما في الحال» والظهارٌ تشبيه المحلّلة بالمحرمة وذلك يوجد بعد 
التروج نيا إذا دلت الدار. إلى هذا أشار فى #الميسوط. 

(وأبعد من هذه الجملة ما قال الشافعي ‏ رحمه الله - من حمل المطلق”"" 

. 977/5 انظر: المبسوط‎ )١( 
المطلق: مايدل على واحد غير معين» أو هو اللفظ الخاص الذي يدل على فرد شائع‎ )١( 


أو أفراد على سبيل الشيوع ولم يتقيد بصفة من الصفات . والمقيد: هو لفظ خاص 
يدل على فرد شائع مقيد بصفة من الصفات . 


11ت 


على المقيد فى حادثة واحدة بطريق الدلالة ؛ 


على المقيد”' أي أبعد من الصواب فوجه أبعديته هو فى أن حمل المطلق على 
المقيد إبطال لإطلاق المطلق الذي هو ممكن العمل» وهو صالح أن يكون 


راجع: التعريفات ص 2758٠‏ 557» التعريفات الفقهية ص 447. البحرالمحيط 
للزوعقي 11/7 شرع الكر كني الور 191724017 ظ 

)١(‏ اتفق العلماء على جواز حمل المطلق على المقيد» لكنهم اختلفوا في الصور التي 
يصح فيها ذلك : 
الصورة الأولي : أن يتحد المطلق والمقيد في الحكم والسبب . مثل قوله تعالى 
يم :ف قل لأ أجد في ما أوحي إلَي محرما على طَاعمٍ 

. يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مُسفُوحا 4 فالسبب وهو وجود الضرر في الدم ‏ 
متحد» والحكم وهو حرمة تناول الدم افو شل + د د ع ع 
باتفاق العلماء. 
الصورة الثانية : اس ا و : 9 والسارق والسّارقة 
َاقطعُوا أيديهما 4. وقوله تعالى: 9 فَاعْسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق »© فلا 
يحمل المطلق على المقيد هنا . 
الصورة الثالثة : أن يختلف الحكم ويتحد السبب» ٠‏ مثل قوله تعالى : «( فاغسلوا 
وجوهكم وأيديكم إلى المرافق 4 وقوله تعالى: 8 فامسحوا بوجوهكم وأيديكم 
نه 4 فلا يحمل المطلق على المقيد هنا . 
الصورة الرابعة : أن يتحد الحكم ويختلف السبب مثل كفارة الظهار وكفارة القتل 
الخطأ , قال تعالى : ل فتحرير رقبة من قَبلِ أن يماسا 4 وقال تعالى :ل فتحرير رقبة 
مؤمنة 4 وهذه الصورة مختلف فيها ٠‏ فقال الحنفية وأكثر المالكية : لا يحمل المطلق 
على المقيد» وقال الشافعية والحنابلة وبعض المالكية : يحمل المطلق على المقيد في 
هذه الصورة فيجب عتق رقبة مؤمنة في كل منهما . 
و يبدو أن الراجح هو القول الأول تغليظًا على القاتل وتيسيرا على الزوج المظاهر 


ولحفة ممسدته . - 
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لأن الشىء الواحد لا يكون مطلقا ومقيدا مع ذلك؛ والمطلق ساكت والمقيد ناطق 


الإطلاق مراد المتكلمء ٠‏ فكان فيه إبطال مراد المتكلم كم وهذا لآن 
المعنى من حمل المطلق على المقيد ترك دليل المطلق والعمل بدليل المقيد» فكان 
ترك العمل مع وجوده ظاهر البطلان» وهذا لأن النص المقيدَ غير ناف للحكم 
عند عدم القيد على ما سنذكر”" فكان في حمل المطلق على المقيد إبطال حكم 
ردح وعد و ب و بان 
رحمدا امن وجه الابعدية هو أن التغييرة في الوصف والشرط في موض 
أحدهما هذا وهو جعل النص المقيد نافيا للحكم عند عدم القيد . 
و الثاني إبطال حكم ثابت بالنص وهو الإطلاق مع إمكان العمل به'"ا 
(والمطلق ساكت عن ذكر الوصف (وامقيد ناطق أي بذكر الوصف: 
فكان محكمًا في أن ذلك الوص فهو المرادُ والمطلق محتمل له» فوجب حمل 
- راجع في الموضوع : أصول السرخسي 2777/١‏ كشف الأسرار للبخاري 7/ 07١‏ 
فما بعدهاء التوضيح على التنقيح 77/١‏ » كشف الأسرار للنسفي »475/١‏ المغني 
للخبازي ص ١175‏ » شرح ابن الملك على المنار ص »55١‏ التقرير 
والتحبير١517/1»‏ الإحكام للآمدي 1177/7», شرح تنقيح الفصول ص 511 فما 
بعدهاء التحصيل من المحصول ص/ »5٠8- 5 ٠‏ المسودة ص ١517-١535‏ . 


.)١١5890( اتظر: ص‎ )١( 
. لم أقف عليه في أصول السرخسي بعد البحث الطويل عنه‎ )0( 


1 1ه 


فكان أولى, كما قيل في قوله عليه السلام: «في خمس من الإبل شاة؛, وكما 
قيل في نصوص العدالة؛ وإذا كانا في حادثتين مغل كفارة القتل وسائر 
الكفارات فكذلك أيضا؛ لأن قيد الإيمان زيادة وصف يجري مجرى التعليق 
بالشرط فيوجب النفي عند عدمه في المنصوص وفي نظيره من الكفارات ؛ 


المحتمل على المحكم ( كما قيل في قوله عليه السلام: «في خمس من الإبل 
شاة»”) لا يتعرض إلى الإسامة”" لا بالنفي ولا بالإثيات» وقوله عليه 
السلام: «في خمس من الإبل السائمة شاة )'" يتعرض للإسامة» فوجب 
حي الطاق مل هنا التي ظ 

و في نظيره من (الكفارات ) أي د يشترط الإيمان في تحرير الرقبة في كفارة 
الظهار واليمين والصوم أيضا إلحاقا بكفارة القتل بخلاف زيادة الصوم في 
القتل» فإنه لم يلحق به كفارة اليمين» يعني محرا را ا رد 
شهرين متتابعين مع ورود النص في كمارة القتل بصوم شهرين متتابعين كما 
قلنا بصفة الإيمان في تحرير الرقبة ؛ لأنا ما ادعينا أن ورود النص الخاص في 
حادثة يكون ورودا بالأخرى» بل نقول لكك تاتك فيان إلى نص 
بوصف خاض يكون ذلك الوصف بمعنى الشرطء والشرط عندي يوجب 


)0 ا ا ا ا ب 
٠‏ . من كل خمس شاة . .»» وخرجه غيره بألفاظ متقاربة . 

0( اللماقوة هر بحي ف كنف اح ل ررق 

(9) خرجه الزيلعى فى نصب الراية ؟/ .75٠‏ 


11 


لأنها جنس واحد بخلاف زيادة الصوم في القتل فإنه لم يلحق به كفارة 
اليمين والطعام في اليمين لم ينبت في القتل, وكذلك أعداد الركعات 
ووظائف الطهارات وأركانها ونحو ذلكء, لأن التفاوت ثابت باسم العلم 
وهلا يوجب إلا الوجود؛ وعددنا لا يحمل مطلق على مقيد أبدا لقوله 
.تعالى : لا تسألوا عن أَشياء إن تبد لكم تسؤكم 4 . 


انح عد قوم ارد في صر ص عرقي للااتره يك 0ك رياد اليو 
وأخواتهاء دك احاح الكس زمر غير مر بر ة مساكين وركعتان 
وثلاث وأربع» فيقتضي الوجود لا النفي. 

واولهة:وووظائق الطسارات مث مس العطليف رسي الضمفة: 
والانقسداق فى الوقتوع دون اليم 

ميت بجي مي حا ا سا ات 
الشهادات » 21111111 
وهي أشياء أي لا تكثروا مسألة رسول الله َيِه حتى تسألوه عن تكاليفْ شاقة 
السؤال عنهاء وذلك نحو ما روي «أن سراقة بن مالك”' أوعكاشسة بن 
)١(‏ سورة المائدة » آية: ٠١١‏ 


وه ير 


000( هو سراقة بن مالك بن جعشم بن مالك بن عمرو بن تيم بن مدلج بن مرة بن عبد مناة 
بن كنانة الكنانى المد لجى» يكنى أبا سفيان» وهو الذي أدرك النبى عليه السلام حين 


١1١756 
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محصن”" قال: يا رسول الله الحبج علينا كل عام ؟ فأعرض عنه رسول الله 
عليه السلام حتى أعاد مسألته ثلاث مرات» فقال: ويحك وما يؤمنك أن 
اقول نهم وو لنالوقلت :تع اريعيته وار وحية »ها انحطدم راو كم 
لكفرتم فاتركوني ما تركتكم» فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم 
ماي يي 


فرة 


كم عن شيء فاجتنبوه »!2 كذا في «الكشاف:" 


لل 0 اندو وني اله بتر الع وال يد 
السلام أن يلبس سواري كسرى فلبسها في عهد عمر ون ل ل 
أربع وعشرين » وقيل غير ذلك - رضي الله عنه . 
انظر : الإصابة ”/ ١14‏ » الاستيعاب ١١8/7‏ » أسد الغابة ؟771/5. 
هو الشهيد أبو محصن الأسدي حليف قريش» من السابقين الأولين البدريين الذي 
قال للنبي عليه السلام: ادع الله أن يجعلني منهم (من أهل الجنة) فقال النبي عليه 
السلام: لأننت منهم»: انكسر سيفه في يده يوم بدر فأعطاه النبي عليه السلام 
عرجونا من نخل أو عودا فعاد بإذن الله في يده سيمًا فقاتل به وشهد به المشاهد . قتله 
طليحة بن خويلد الأسدي الذي عاد إلى الإسلام فيمابعد بوسر ة من 
قتال أهل الردة . 
انظر: الإصابة "//5417» الاستيعاب ”/150» تهذيب سير أعلام النبلاء 
١/"'"رقم7؟1.‏ 


خرجه مسلم في كتاب الحج »؛ باب فرضص الحج مرة في العمر 94/ ١١ ١١١‏ بلفظ 


«..لو قلت نعم لوجبت ولا استطعتم, ثم قال: ذروني ما تركتكم فإنما هلك من كان قبلكم 
بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم فإذا أمرتكم بشيء فأتو منه ما استطعتم وإذا نهيتكم 
عن شيء فدعوه 0 وخرجه البيهقى فى سئنه 775/5 . 

انظره فى /١‏ /71 0 


11ت 


فنبه أن العمل بالإطلاق واجب )» وقال ابن عباس رضي الله عنهما: 
وأبهموا ما أبهم الله واتبعوا ما بين الله) 


وهو قول عامة الصحابة رضي الله عنهم في أمهات النساء, 


(فنبه على أن العمل بالإطلاق واجب)», وهذا لأنه ورد النهي عن 
السؤال» والسؤال عما هو محكم ومفسر لا يكون» فلا يحتاج فيهما: إلى 
السؤال» ولا يكون النهى عن السؤال واردًا فيهما . 

وأمافي حق المجمل فالرجوع إلى السؤال عنه والاستفسار واجب . 

ملم أن النهي عن السؤال إنما جاء فيما هو ممكنٌ العمل مع نوع إبهام فيه 
وهذا هوعين المطلق» فالسؤال فيه يكون تعمّقا وذلك لا يجوزء فهذا تنبيه 
على أن العمل بالإطلاق واجب والرجوع إلى المقيد ليتعرف حكم المطلق منه 
إرتكاب المنهي فلا يجوز . 

(وهو قول عامة الصحابة في أمهات النساء) يعني إجراء المطلق على 
إطلاقه في قوله تعالى : «( وأَمّهَات نسائكم © حيث قيل بحرمة الأمهات مطلقا 
سواء دخل بابنتها التى هي امرأته أو لم يدخل بها؛ لأن حرمة الأمهات مطلقة 
عن قيد الدخول بابنتها فأجري على إطلاقه . 

و أما حرمة الربيبة إغما تثبت إذا دخل بأمها . 

و أما إذا لم يدخل بأمها فلا تثبت نثبت حرمة الربيبة بمجرد نكاح أمها؛ أن 
هذا مقيد بقوله : 9 وَرائُكُمْ اللأتي في حُجوركُم من نَسائكمُ اللأني ي احلتم 
بهن 274 : 


(1) سور الما 


101 


ولأن المقيد أوجب الحكم ابتداء فلم يجز المطلق لأنه غير مشروع, لا لأن 
النص نفاه لما قلدا : إن الإثبات لا يوجب نفيا صيغة ولا دلالة ولا اقسضاء 
فيصير الاحتجاج به احتجاجا بلا دليل» وما قلنا عمل بمقعضى كل نص 
على ما وضع له الإطلاق من المطلق معنى متعين معلوم يمكن العمل به مثل 


(ولأن المقيد أوجب الحكم ابتداءً. فلم يجز المطلق ؛ لأنه لم يشرع) 
معناه قبل ورود النص المقيد لم يجز العمل بالمقيد؛ لأنه لم يشرع» فإذا ورد 
للقي د لم يجرٌ العمل بالمطلق؛ لأنه لم يشرع لا لأن النص المقيدَ نفى حكم 
المطلق؛ لأنه لم يتناوله فكيف يوجب الحكم فيه بالنفي . 

يعني إذا ورد النص المقيدٌ في حادثة ولم يرد النص المطلق في تلك الحادثة 
بعينها لم يجر العمل بالإطلاق لا لأن الن صالمقيد نفاه كما في كفارة القتل 
ورد النص المقيد بتحرير الرقبة المؤمنة بقيد الإيمان لم يجز الكافرة لكفارته, لا 
لأن هذا النص المقيد أوجب نفي حكم إطلاق نص آخمّر؛ لأن النص المطلق لم 
يرد فيه» ولأن الن ص ّالمقيد لم يتدناول حكم الإطلاق فكيف يوجب النفي فيه 
لى هذا الحكمٌ وهو حكمٌالنص امقيد حكمٌ متلق من جهة الشرع » فينتهي إلى 
ما أنهانا إليه الشرع . 

وقوله: الأنه غير مشروع) أي لآن المطلق غير مشروع » فلذلك لم تتأد 
كفارة القتل بإعتاق الرقبة الكافرة (لما قلنا إن الإثبات لا يوجب نفيًا صيغة) 
يعني أن عدم الجواز بالمطلق لا باعتبار أن الن ص المقيد أوجب فيه عدم الجواز؛ 
لآن إثبات النص الحكم الذي هو نفي أو إثبات لا يخلو إما أن ينبت ذلك 


ل 


التقييد» فترك الدليل إلى غير الدليل باطل مستحيلء ولا نَسلَّم له أن 
القيد بمعنى الشرط. 

ألا ترى أن قوله: إ من نسائكم #معرف بالإضافة فلا يكون القيد 
معرفا ليجعل شرطاء ولأنا قلنا: إن الشرط لا يوجب نفيا بل الحكم 
الشرعي إثما يغبت بالشرع ابتداء 


الحكم إما بالعبارة أوبالإشارة وهذا غير موجود هاهناء أو بطريق الدلالة وهو 
لاايصح أيضا؛ لأن النص المقيد للإثبات وليس للاثبات معنى لغويًا يتناول 
النفي بل يضاده فكيف يثبت النفي بالدلالة أو بطريق الاقتضاءء وهو أيضا 
غير مستقيم ؟ لأن الحكم الثابت بالاقتضاء إغنا يكون ممقتضى النص المذكور 
الذي ليس له استغناء بنفسه عند السامع ؛ بل هو محتاج إلى ما يصححهء وفي 
ضمن ذلك المصحح يثبت الحكم الثابت بالاقتضاء» وهاهنا النص المذكورٌ هو 
المثبت لحله من غير احتياج إلى آخر ء فلا يكون الحكم هنا ثابنًا بالاقتضاء . 


ولئن تصور افتقاره لا يفتقر إلى نص هو ناف!؛ لأن النفي لا يصحح 
لمنبت» وما كان هذا هكذا كان هذا من الشافعي احتتجاجا بلا دليل» وما قلناه 
عمل بموجب كل نص ؛ لأنه عمل بالنص المقيد بالتقييد وعمل بالنص المطلق 
بالإطلاق» فإن العمل هكذا هو موضوعهما الحقيقي, فكان هو عملا 
بالدليلين. - ا 1 

(ألا ترى أن قولّه تعالى من نسائكم 4 معرفة بالإضافة: فلا يكون 
المقيدٌ معرفًا ليجعل شرطًا) إذ فيه جعل ما ليس بصالح للشرط شرطاء وهو 
اطل» يعني ي أن وصف المعرف بالإضافة أو بالإشارة بالوصف ليُجعل شرطًا لا 


15ت 


ومنو وق ارس م 22 اناب عق امون لط قل مياد # جع لوقع ا تاد عا ا ألا لجف قا الود و ولول الو 00 


يجوز. كما في قوله : هذه المرأةٌ التي أتزوجها طالق كان لغوا حتى لو تزوجها 
لاتطلق؛ لأن جعل الوصف شرطً إنما يصح في حق الغائب لا في حق 
الحاضرء ولذلك إذا وُصف غير المعرّف بالإشارة وبالإضافة جاز أن يجعل 
شرطا كما في قوله: المرأة التي أتزوجها طالق فإنه يكون تعليق الطلاق 
بالتروج» وإنما ذكر هذا لأن الشافعي ‏ رحمه الله جعل الوصف بمنزلة الشرط 
وجعل الشرط نافيا للحكم عند عدمه . ظ 
فكذلك أيضمًا جعل الوص ف نافيا للحكم عند عدمه إلحاقًا للوصف 
بالشرطء كسمل تعر رضت الإعاناضى وله : ل فتحرير رقبة مؤمنة 17" 
اموا كب 
: إن تحرير الرقبة الكافرة في كفارة القتل لا يجوز؛ له مدرو ْ 
الا ا ا 
الشافعي الوصف في قوله: رُم اللأتي في حجوركم من نسائكم اللأتي 
دَحَلتم بهن 74" بمنزلة وصف الإيمان في الرقبة» كما أن ذلك الوصف ناف 
لحكم الإطلاق فكذا هذا الوصف أيضًا اط عدي فحينئذ كانت 
حرمة الربائب منفيةٌ عند عدم وصف دخول أمهاة تهن؛ لأن عدم ذلك الوصف 
نفاه كما أن جوازٌ تحرير الرقبة الكافرة في كفارة القتل منتف عند عدم وصف 
(9) سورة النساءء آية: 97. 


(0) راجع: ص .)١١58(‏ 
زهرة نووز ة التهما 412 آرك' ا 


4 03 


فأما العدم فليس بشرع, 


الإيمان؛ لأن عدم ذلك الوصف نفاهء فأجاب عنه بهذا وقال: ليس كذلك 
لأن الوصف إنما يلحق بالشرط ويعمل عمله إذا كان ذلك الوصف واقعا 
للغائب على ما ذكرنا من قوله: المرأة التي أتزوجها طالق» فإنه يصح ويكون 
بمنزلة الشرط . 

كأنه قال: إن تزوجتها فهي طالق, وأما إذا وقع رمتو السفدف 
إلى المخاطب أو وقع وصمًا للحاضر لا يكون ذلك الوصف بمعنى الشرط ؛ 
فكذلك لا يكون قولّه : هذه المرأة التي أتزوجها طالق بمنزلة قوله: إن تزوجتها 
فهي طالق» فكذلك لا تطلق إذا تزوجها. 00 

(فأما العدم فليس بشرع) يعني أن العدم كائن بالعدم اللأصلي لا أن شيئًا 
ما يجعله عدما يعني أن عدم جواز تحرير الرقبة الكافرة في كفارة القتل كان 
بالعدم الأصلي لا أن هذا الوصف الذي في قوله: ط فتَحْرِير رقب مُوْصْة) بمعنى 
الشرط» وهو يجعله عدما. 

وقال الإمام شمس الأئمة ‏ رحمه الله وفي كفارة القتل ذكر صفة الإيمان 

في الرقبة لتعريف الرقبة المشروعة كفارةً لا على وجه الشرط» وما لا جزئ 
لكافرٌ؛ لأنها غير مشروعة لا لانعدام شرط الجواز فيما هو مشروج كما لا 
تجزيء إراقة الدم وتحرير نصف الرقبة 45 لآن الكفارة ماع قك الآ قرغا نه 
ليس بمشروع لا يحصل به التكفير» وفي الموضوع الذي هو مشروع يحصل به 
التكفي 9" , 


() انظر: أصول السرخسي .118/١‏ 


د 11ت 


ولأنا إن سلمنا له النفى ثابثًا بهذا القيد لم يستقم الاستدلال به على غيره 
إلا إذا صحت المماثلة: وقد حاءت المفارقة فى السبب وهو القتل فإنه أعظم 
الكبائر, وفي الحكم صورة ومعنى حتى وجب في اليمين التخيير ودخل 
الطعام فى الظهار دون القتل فبطل الاستدلال . 


(ولأنا إن سلمنا له النفي ثابمًا بهذا القيد لم يستقم له الاستدلال به 
على غيره إلا إذا صحت الممائلةٌ) . يعني قد ذكرنا قبل هذا أن عدم جواز تحرير 
الرقبة الكافرة في كفارة القتل باعتبار أن هذا النص المقيد بالإيمان أثبته لا يلزم 
منه عدم جواز تحرير الرقبة الكافرة في كفارة اليمين والظهار إلا بعد أن تغبت 
المساواة بين كفارة القعل وسائر الكفارات» وهذا لأنه لاشك أن اشتراط 
الإيان فى الرقبة باعتبار زيادة التغليظ غلى من باشر سبب الكفارة» وليس'بين 
كفارة القتل وسائر الكفارات مساواة لا في السبب ولا في الحكم . 

أما في السبب فإن القتل بغير حق لا يكون في معنى الجناية كاليمين 
والظهار. فإن الله تعالى جعل القتل بغير حق قرينٌ الإشراك بالله تعالى في 
قوله : « والّذين لا يُدعون مع الله لَه آخَرَ ولا يقتلون سي لذ 
بالحق 74 واليمين في أصله مشروع كما في الحلف في بيعة الرضوان”" 


. 14 سورة الفرقان » أآية:‎ )١( 

(0) قال ابن إسحاق لعو هيداه يو الى كر أن رسول الله مه قال حين بلغ أن 
عثمان قد قتل : لا نَبْرِح حتى نناجز القوم» فدعا رسول الله َه إلى البيعة فكانت 
نيغة الزشيوان قف العمو ل عيفر و رد ذلك نمه ا الحرةء 
راجع: السيرة النبوية لابن هشام المجلد الشاني ص 7١5‏ وراجع كذلك تاريخ 
الطبري لأبي جعفر محمد الطبرى ١5١/7‏ . 


32ت 


فإن قال : أنا أعدّي القيد الزائد ثم النفى ينبت به قيل له: إن التقييد 
بوصف الإيمان لا يمنع صحة التحرير بالكافرة لما قلهاء لكن لأنه لم 
يشرع وقد شرع في المطلق خا أطلق فصارت التعدية معدوم لا يصالح جبكه 
شرعيًا فكان هذا أبعد ما سبق. 


وكذلك الظهارٌ ليس هو إلا تشبيه المحلّلة بالمحرمة» والتشبيه يحتمل 
مزالي أخر لببى توامعي اكد يرا ضيه بيااعن عيف السحن أو ليوا 
أو اللون أو غير ذلك فكان هو صادقًا فيهاء ولأنه كان هو في الجاهلية طلاقا 
والطلاق مباح في أصله ولكن الشارعٌ جعل ذلك التشبيه في عق ادل 
والحرمة وجعله كاذبا فيه» وأوجب فيه الكفارة» ولكن مع ذلك لم يبلغ هو 
من حيث الجريمة جريمة القتل بغير حق» فوجوب تحرير الرقبة المؤمنة في كفارة 
القتل لزيادة غلظ معصية القتل لم يدل ذلك على وجوب تحرير الرقبة المؤمنة 
فى كقنارة العمين والظهار لدع سبتاواتهجاقى السبيج وكدناق فى الك 
فالرقبة عين في كفارة القتل ولا مدخل للطعام فيهاء والصوم مقدر بشهرين 
متتابعين وفي الظهار للإطعام مدخل عند العجز عن الصوم» وفي اليمين 
يتخير بين ثلاثة أشياء ويكفي إطعام عشرة مساكينٌ» فعند العجز تتأدى بصوء 
ثلاثة أيام» فمع انعدام المماثلة في السبب والحكم كيف يجعل ما يدل على 
نفي الحكم في كفارة القتل دليلا على النفي في كفارة اليمين والظهار ؟ 

(فإن قال: أنا أعدي الوضف الزائد ثم الشفي يغبت به) : إنا قال هنذا 
أرق يتاع رسك إرالتمتى لاني اولي اسايق إبسترارا عدا 11 
أن العدم ليس بشرع فلا تصح التعدية فيه . 


قلنا: لاايصح هذا أيضًا لما ذكرنا أن تحرير الرقبة الكافرة فى كفارة القتل 


11ت 


وهذا أمر ظاهر التناقض, فأما قيد الإسامة فلم يوجب نفيا عندناء 


نما لا يجوز؛ لأنه غير مشروع لا لأن الن ص المقيد بذكر وصف الإيمان نفى 
ذلك حتى أنه لو كان جاء النص المطلق بتحرير الرقبة في كفارة القتل أيضا لقلنا 
بجواز تحرير الرقبة الكافرة فيها ولم يجئ فلذلك لم .نقل بجوازه. ظ 

وأما في كفارة اليمين والظهار جاء النص بتحرير الرقبة مطلعًا فلذلك قلنا : 
بجواز تحرير الرقبة الكافرة فيها لما أن النص المطلق ممكن العمل بإطلاقه فيجب 
العمل به؛ لأنه يصلح أن يكون الإطلاق من المطلق مراد المتكلم كالعموم من 
العام ؛ ولماكان كذلك كانت تعديةٌ شرط الإيمان على قود كلامه تعدية معدوم 
الإبطال موجود أي تعدية عدم جواز تحرير الكافرة الذي هو لا يصلح أن يكون 
حكمًا شرعيًا لإبطال صفة الإطلاق التي هي موجودةٌ وصالحة لأن تكون 
حكمًا شرعيًا فلذلك كان هذا أبعد عن الصواب مما سبق . 


أو نقول: وهو الأوجه لتقرير الكتاب وهو أن النص المقيد بوصف الإيمان 
لا لم ينف جوال تحرير الرقبة الكافرة في كفارة القتل بل لأنه غير مشروع على 
ماذكر في الكتاب بقوله: «لا لأن النص نفاه» كان عدم جواز تحرير الرقبة الكافرة 
فيها لم تكن ثب بالنص» فحينئذ كانت التعدية تعدية أمر غير ثابت بالنص إلى 
موضع آخحر لإبطال حكم ثابت فيه بالنص وهو الإطلاق وذلك لا يجوز . 

(وهذا أمرٌ ظاهر التناقض) يعني اعتبر وصف التقييد في النص المقيد 
على وجه ينفي غيره ولم يعتبر وصف الإطلاق في النص المطلق بوجه ما. مع 
أن كلا من الوضفين ثابت بالنص ممكنُ العمل به» ويصلح أن يكون الكل 
منهما مرادَ المتكلم: فكان هذا العمل منه تناقضا حيث يعتبر وصف النص في 


16ت 


لكن السنة المعروفة في إبطال الزكاة عن العوامل أوجبت نسخ الإطلاق؛ 
وكذلك قيد العدالة لا يرجب النفيء لكن نص الأمر بالتشبت في نبأ 
الفاسق أوجب نسخ الإطلاق» وكذلك قيد التتابع في كفارة القتل والظهار 
لم يوجب نفيًا في كفارة اليمين بل ثبت زيادة على المطلق بحديث مشهور 


موضع ولا يعتبر في موضع آخر . 

و قوله: (ولكن السنة المعروفة) وهي قوله عليه السلام : اليبس في 
الحوامل والعوامل ولا في البقرة المثيرة صدقة :"' ( أوجبت نسخ الإطلاق) أي 
أوجبت هذه السنةٌ نسخ الإطلاق في ذلك القديف الذئ وزافوعر ولاه 
السلام : في خمس من الإبل شاة د» لا أن يكون هذا الحديث المطلق حمل على 
الحديث المقيد بالصفة وهو قوله عليه السلام : ان خسو يز ول يات 


ا ولكن نص الأمر بالعخبت في نبأ الفاسق) وهو قوله تعاى : يا أيها 


جر ص سبي سس ب ا 


الّذِينَ آمنوا إن جاءكم فاسق يبَأ فحبينوا 7 4 الايؤقرا انو مشعرة فى اللدعنفت: 
«فتشتوا»”" فالتثبت والتبين متقاربان وهما طلب الثبات والبيان والتعرف . 


(فكذلك قيد التتابع في كفارة القتل والظهار لم يوجب نفيا في 
كفارة اليمين, بل ثبت زيادة على المطلق بحديث مشهور) يعني أن قيد 


. ٠١77/7 خرجه الدارقطني في كتاب الزكاة» باب ليس في العوامل صدقة‎ )١( 
. ؛ بألفاظ متقارية‎ ١ حديث رقم‎ 


(1)9 سيورة الجر الك آنه 3 
9 وهي قراءة حمزة والكسائي أيضا . 
انظر : معجم القراءات القرآنية 5/ 5٠١‏ . 


1ت 


وهوقراءة عبدالله بن مسعود رضى الله عنه ‏ 
ولا يلزم عليه ما قلدا في صدقة الفطر أن النبى عليه السلام قال : «أدوا 
عن كل حر وعبد) مطلقاء وقال في حديث آخر: «وعن كل حر وعبد من 


التتابع في كفارة القتل والظهار لم يوجب نفي جواز التفرق في كفارة اليمين 
أي لم يكن ذلك على طريق حمل المطلق على المقيد» بل ثبت التتابع في كفارة 
اليمين بطريق الزيادة على المطلق بحديث مشهور”" فإن قلت: ما الفرق بين 
القول بالزيادة وبين القول بحمل المطلق بل هما متساويان ؛ الاي ري 
ترك العمل بدليل المطلق والعمل بدليل المقيدء فأجيزت الزيادةٌ ول يج” 
الخ" 

قلت : لاء بل هما مختلفان لا متساويان» وإن استويا من حيث الصورة؛ 
لأن في حمل المطلق على المقيد تعدية أمر معدوم لا يصلح حكمًا شرعيًا إلى 
موضوع يلزم منه إبطال حكم موجود يصلح حكما شرعيًا على ما ذكرنا بيانه: 
وليس في الزيادة ذلك» بل فيه عمل بحديث مشهور, والعما عا اتسقاء 
واب باديافة اليزاتب يف سف وإن كان يلزم فيه نسخ من وجه لما أن النسخ 
من كل وجه جائز في الشرع فأولى أن يجوز النسخ من وجهء وأمنا تدة 


000 وهو وا عد لين مسعود رضي له عنه قصيام ثلاث أام متتابعات » وقراء إن 
. لم تثبت قرآناً بقيت خبر؟ مسندًا؛ لأن القراءة منقولة عن رسول الله يلند والزيادة 
ع ا 


11ت 


المسلمين) وعملنا نحن بهما بخلاف كفارة اليمين فإنا لم بجمع بين قراءة 
عبدالله بن مسعود والقراءة المعروفة ليجوزالأمران, والفرق بينهما 


المعحدو م لإبطال الموجود فلا يصح أصلاً» ولما كان كذلك فعند استوائها في 
الصورة وجب أن يحمل ذلك على ماهو موجوةٌ في الشرع وهو الزيادة 
بالمشهور لا على ما هو غير موجود فيه» ولذلك صرح المصنف - رحمه الله - 
جلدم جز جيل الطاق على القيدة » فنظير استواء الحكمين في الصورة 
مع وجوب الحمل على الصحة دون الفساد لاختلافهما معنىإذا استفتح 
الإمام في قراءته ففتح عليه المقتدي» إن نوى المقتدي بتلك القراءة فتتح إمامه 
نجوز» وإن نزى به القراءة لأ يجوز؟ لأن المتتدي مرخيص في الفعم دون 
القراءة» فإنه تمنوعٌ عنها مع أن صورتّهما واحدة وهي قراءة المقتدي مخلف 
إمامه في الوجهين» ولكن يجب حمل أمره على الصلاح دون الفسادء وهذا 

كثيرٌ » النظير» يظهر ذلك في مسائل الصرف وغيرهاء فكذلك هاهنا لما ورد 
ا ا و ا 
على مطلق الصوم؛ لا أن يكون ذلك من قبيل حمل المطلق على المقيد لما فيه 
من الفساد الذي ذكرنا . 

وااامراحية ان التعاب أن الى الراعدها انفد يثبت بأسباب كثيرة 
أي على سبيلالبدل لا على سبيل الاجدماع» فنجاز أن يكون رأس المؤمن 
سببا لوجوب صدقة الفطر والرأس المطلق أيضًا جاز أن يكون سببًا مع ذلك 
كالملك جاز أن يعبت لشخص بالشراء وقبول الهبة والصدقة والوصية 
والإرث؛ لكن إذا ثبت لا يثبت إلا بسبب واحدء ولا مزاحمة في الأسباب أي 


” 


أن النصين في كفارة اليمين وردا في الحكم والحكم هو الصوم في 
وجوه لا يقبل وصفين متضادين, فإذا نبت تقييده بطل إطلاقه وفى صدقة 
الفطر دخل النصان على السبب ولا مزاحمة في الأسباب فوجب الجمع. 


لااينفي وجود سبب وجود سبب آخخر على طريق البدل. هذا في السبب . 

وأمافي الحكم فلا يصح ذلك؛ لأن النص المطلق الموجب لصوم ثلاثة أيام 
مع النص المقيد بالتتابع الموجب لصوم ثلاثة أيام لا يخلو إما أن يوجب كل 
واحد منهما صوما غير ما يوجبه الآخر أو عين ما يوجبه الآخَر» فلو أوجب 
كل واحد منهما صوما غير ما يوجبه الآخر لزم على الحانث المعسر صوم ستة 
أيام» ثلاثة بطريق الإطلاق وثلاثة بوصف التتابع» وهو خلاف ما أوجبه 
النص وذلك لا يجوز ولو أوجب غير ما يوجبه الآخر يجب التتابع فيهما 
جميعا؛ لأنه لما وجب عليه التشابع الذي هو وصف زائد على مطلق الصوم 
بنص يوجبه استحال أن لا يجب ؛ إذ لو قلنا بحرمان الإطلاق والتقييد فى حق 
الحكم يجب أن يقال : يجب عليه التتابع في الصوم ولا يجب وهذا خلف من 
القول. ظ ظ 

ولهذا أشار بقوله في الكتاب: (والحكم وهو الصوم لا يقبل وصفين 
متضادين ) . وحاصله أن الشيئين إذا ترادفا في إيجاب الحكم ولأحدهما زيادة 
وصف والآختَر الذي ليس له زيادة وصف يكون تبعا للذي له زيادَةٌ وصف». 
فيثبت لهما جميعا تلك الزيادة كالطلاق الرجعي مع البائن» فالبائن للطلاق 
زيادة وصف على الرجعي ؛ لأن الطلاق لا يكون أقل من الرجعي»؛ فلأن 
الرجعي زيادة وصف فيلحق الرجعي البائنَ مقدمًا ومؤخراء فيكونان بائنين 


: َه 


دخ ادن 


الحكم الواحد معلقًا ومرسلاً مغل نكاح الأمة تعلق بعدم طول الحرة بالنص» 
وبقي مرسلاً مع ذلك لأن الإرسال والتعليق يتدافيان وجوداء فأما قبل ابتداء 


لشلا يلخى وص ف البينونة التي هي زيادةُ وصف في الطلاق» فكذلك ههنا 
النص الموجب لمطلق الصوم كان تبعا للنص الموجب للتنتابع ئلا يلغى وصف 
التتابع الذي هو زيادة رضت في الصوم . 

وهو نظيروما سيق أى كما أن هكد انا والتعليق بالعترط له يجين نتفي 
الحكم) عند عدم وجود ذلك الشرط كذلك التقييد في السبب في النص لا 
يوجب نفي الحكم عند عدم ذلك القيد في النص المطلق ( مغل نكاح الأمة 
تعلق بطول الحرة ) أي بعدم طول الحرة بالنص . 

وبقي مرسلاً مع ذلك) أي مطلق حلّه بدون تعليق ذلك الشرط بعدم 
طول الحرة بقوله تعالى : ( وأحل لكم ما وراء ذلكم 4 وهكذا نقول في قوله : 
إن دخل عبدي الدار فأعتقه» فإن ذلك لا يوجب نفي الحكم الذي قبله حتى 
لو كان قال أولا: أ عتق عبديء ثم قال: أعتقه إن دخل الدار ‏ جاز له أن 
يعتقه قبل الدخول بالأمر الأول» ولا يجعل هذا الثاني نهيًا عن الأول وتمام 
هذا مذكور في «أصول الفقه» للإمام شمس الأئمة السرخسي”'' ‏ رحمه الله . 

(لأن الإرسال والتعليق يتنافيان وجوذا) يعني أن الحكم الواحد إذا 
وجد لا يجوز أن يكون حال كونه موجودا بهذين الطريقين للتنافي كالملك في 
نيع إذا قات لشخص لاتختوز أنركه بالنيع والبية للايخخالة. ْ 

فأما قبل وجوده فجاز أن يشبت بهذا أو بهذاء فكذلك نقول في الحكم 


.771 7/١ انظره في:‎ )١( 


نه 16 


وجوده فهو معلق أي معدوم يتعلق بالشرط وجوده ومرسل عن الشرط أي 
محتمل للوجود قبله, والعدم الأصلي كان محتملاً للوجود ولم يتبدل العدم 
فصار محتملاً للوجود بطريقين, وذلك جائز في كل حكم قبل وجوده 
بطريقين وطرق كثيرة» وقد قال الشافعي رحمه الله : إن صوم كفارة 
اليمين غير متتابع. ولم يحمله على الظهار والقتل وهذا متناقض . 

فإن قال: إن الأصل متعارض لأني وجدت صوم المتعة لا يصح إلا 
متفرقة. قيل له: ليس كذلك, فإن صوم السبعة قبل أيام النحر لا يجوز؛ 
لأنه لم يشرع لا لأن العفريق واجب . 

ألا ترى أنه أضيف إلى وقت بكلمة (إذا ) فكان كالظهر لما أضيف إلى 
وقت لم يكن مشروعا قبله, وذلك معنى ما ذكرناه في موضعه. 
وأحكام هذه الأقسام ينقسم إلى قسمين إلى العزيمة والرخصة وهذا. 


المعلق و رسن : 

(وذلك المعنى ذكرناه) د يعنى أن الصلاة إذا أضيفت إلى وقت كضلاة 
الظهر مثلا كان ذلك الوقت سببها وظرقًا لأدائها وشرطًا له أيضاء فلا يجوز 
تقديم الحكم على السبب ولا يوجد المشروط قبل الشرط» وعدم جواز التقديم 
على سببها لهذا لا لأنه وجد سببهاء ومع ذلك لا يجوز التقديم على وقت 
معين» وكذلك صوم السبعة في المتعة قبل أيام النحر لا يجوز؛ لأنه لم يشرع 
قبل وقته وهو وقت الرجوع إلى أهله؛ لأن ذلك أضيف إلى الرجوع بكلمة 
(إذا) بقوله: 8 وسبعة إذَا رجعتم 74" والمضاف إلى وقت لا يجوز قبل ذلك 


.١95 سورة البقرة» آية:‎ )١( 


1١١868 ب‎ 


اه هه وه هاو هاج له وهاه و هداس وه «١‏ عه واو وها وان ع« ه © واه و هن جو ونه هاو و وسوأواهس هاس اس ولع سا اه واو هو هاه هم جاه و هوه « 


الوقت كصوم رمضان قبل شهود الشهر لا أن يكون الفساد لعدم التفريق حتى 
لوقرق ولو ضام فل الرسوع تبريسيزة اين 

الحو وو و ا 0 0 
بالتتايع» فبطل أصله . كذا في «التقوي )1 

ولأنه لاايصح هذا العذر من الشافعي ما قال الإمام شمس الاكمة 0000-5 
فالمطلق في الكفارة إنما يحمل على المقيد في الكفارة أيضاء وليس فى صوم 
ا لاسرم اما ئيس بكنارا بل برا 01 

قلت : ل صوم المتعة بدل عن دم المتعة» ودم المنعة 
عندي دم جبر وهذ الصوم خلف عنه فكان هذا الصوم أيضًا صوم كفارة لكونه 
0 للنقصان الثابت بالقران والمتعة» فإن الإفرادَ عنده أفضل من المتعة 
والقران» ولكن هذا العذر أيضا لا يجدى له؛ لأن عدم جواز صوم السبعة قبل 
الأصل يتعارض لأني وجدت صوم المتعة لاايصح إلا متفرقًا؛ لأنه لا يقال 
للصوم الذي لم يجئ وقته أنه صوم متفرق . 


(0) انظر: أصول السرخسي .179/١‏ 


11-0 


وله وو وه هي أن اه هاه هوه هاه ولس مهاه واه وار و ها ها هو واوا و بي وان شاه وهاه واو جه .ا مع همد وا عدا هد وداه هاعد 6 هع ده ١5د‏ مد ع د ع ١‏ > * 


فعلم بهذا أنه لم يوجد صيام أصلاً كان التفرق فيها واجباء وإنما وجد من 
وصف الصيام وجوب التتابع لا غيرء ومع ذلك لم يحمل المطلق على المقيد 
في حق التتابع في الكفارة» فكان أصله متناقضًا حيث حمل المطلق على المقيد 
في موضع ولم يحمل على المقيد في موضع . فكان أصله متناقضًاء والله أعلم 
بالصواب . ظ 


١١6575 


باب العزيمة والرخصة 


قال الشيخ الإمام رضي الله عنه : العزيمة في الأحكام الشرعية : اسم لما 


باب العزيمة والرخصة 

مأ فرغ من تقسيم المشروعات من حيث ثبوت الأحكام من الكتاب على 
اموي امبر يا ا بم 
وهونوعان : عزيمة» وراخصة. 

فالعزيمة”': عبارة عما استقر على الأمر الأول بحكم أنه إلهنا ونحن عبيده؛ 
يعني أثبت الحكم في حقنا بحكم أنه إلهنا وخالقنا من غير نظر إلى الأعذار منا 

والخص” : ما يغير من عسر إلى يسر بواسطة عذر ا مكلف ش 
)١(‏ العزيمة ع التسيد ال كويتال : عزمت على كذا عَرْمًا وعرّما بالضم - وعزيمة 

وعزيًا إذا أردت فعله وقطعت عليه قال الله تعالى 9 ولّم نجد له عزما 4 أي صريحة 

أمرء أي لم يكن من آدم عليه السلام قصد مؤكد على عصيان أمر ربه . 


وشرعا : عبارة عن الحكم الأصلي السالم موجبه عن العارض .. 
راجع: الصحاح 0/ ١9865‏ مادة: عزمء البحرالمحيط /١‏ 770 
(0) الرخصة في اللغة االبسرواتء براق ودر مص لازعنالا 
فهورخيص . 
ذا الكو غارب الوكلت ديل لكر قدو قاء لبي اند ., 
راجع : الصحاح ٠١ 5١/7‏ » مادة: رخص » كشف الأسرار للبخاري 55/7 0 . 


1101 


هوأصل منها غير متعلق بالعوارض؛ سّميت عزية ؛ لأنها من حيث كانت 
أصولا كانت فى نهاية التوكيد حقا لصاحب الشرع, وهونافذ الأمر واجب الطاعة. 

والرخصة: اسم لما بُبي على أعذار العباد وهوما يُستباح بعذر مع قيام 
المحرّم. والاسمان معا دليلان على المراد . 

أما العزم فهو : القصد المتناهي في التوكيد حتى صار العزم يميناء وقال 
الله تعالى: : ف( ولم نجد له عزما 4 أي لم يكن له قصد مؤكد في العصيان؛ 
وقال جل ذكره : كما صبر أُولوا الْعَرم من الرّسل 4 وأما الرخصة فتنبئ 

عن اليسر والسهولة يقال: رخص السعر إذا تيسرت الإصابة لكفرة 
الأشكال وقلة الرغائب . 

والعزيمة أربعة أقسام: فريضة, وواجب, وسنة» ونفل؛, فهذه أصول 
الشرع وإن كانت متفاوتة ة في أنفسها. 

أما الفرض فمعناه: التقدير والقطع فى اللغة, قال الله تعالى: 9 سورة 
أنزلناها وفرضناها © أي قدرناها وقطعنا الأحكام فيها قطعّاء والفرائض في 
الشرع مقدرة لا تحسمل زيادة ولا نقصانا أي مقطوعة ثبتت بدليل لا شبهة 
فيه مثل الإيمان والصلاة والزكاة والحج. وسميت مكتوبة وهذا الاسم 


ا 


وال الا ا 


21180 


يشير إلى ضرب من التخفيف ففي التقدير والتناهي يسر. 

ويُشير إلى شدة المحافظة والرعاية. ظ 

وأما الواجب فإنما أخذ من الوجوب وهوالسقوط . 

قال الله تعالى : 9 فَإِذَا وجَبَت جنوبها 4 ومعنى السقوط أنه ساقط علمً 
هوالوصف الخاص فسمي به 


لفظ الفرهن. 
ظ [[الواجب ] 0 

(ويشير إلى شدة المحافظة) وهي في اسم المكتوبة» وسميت مكتوبة ؛ 
لأنها كٌتبت علينا في اللوح المحفوظ . 

(ومعنى السقوط أنه ساقط علمًا) أي ساقط عنا من حيث الاعتقاد به 
قطعاء يعني لا يجب علينا أن نعتقد قطعا أنه علينا ؛ لأنه يجب الاعتقاد بكونه 
واجبًا بغلبة الظن. ظ 

(هوالوصف الخناص سمي به) أي سقوط العلم عنا هوالوصف الخاص 
الواسبي» ولك متي .لفظ الواعي #الآنالفرض واجب : مستويان في 
حق لزوم العمل» وإما المفارقة بينهما من حيث لزوم الاعتقاد في حق الفرض 
بأنه فرض عليه قطعاء وعدم لزوم الاعتقاد في حق الواجب» فكان لفظ 
الواجب هواللفظ الدال على سقوط العلم والاعتقاد عن المكلف بأنه لازم 
قطعاء فلذلك سمي به”" . 


- هذا التقسيم والفرق بين الفرض والواجب عند الحنفية» لكن عند الجمهور لا فرق‎ )١( 


1١١06 


اا ا ا ا ا ا ا ل ل ل ا ل اد اد الا ل لاع ان اران 


مف عه لجف قد و ماده لد لدحوة ه الندة الن ةودع لاله راق سح ف طاح أ عاجوا ع بل ل حو عا لان ل 1 اليا ل 0 


5 1 وطزالاتك يلم ادكه يلام شرع برجا سواء 
لع ع او 0 وتتزلات اعفاد طن 
الحرا م بالقطع والظن غير موجب اتختلافه في نفسه من حيث إنه حرام ؛ وتخصيص 
اسم الفرض بالمقطوع والواجب بالمظنون تحكم ؛ لآن الواجب لغة : الساقط سواء 
كان مظنوئًا به أومقطوعًا به» فكان تخصيص كل واحد بقسم تحكما . 
قالالحنفية : إن أنكر الاسم أي أنكر كونهما متباينين لغة فلا معنى له + لأنا ميا 
ا 00 وإن 6 ام عو سو ا 
كالكتاب والسنة المتوائرة: ووس ات 
في المالول . [ 
وأما قولهم : «تخصيص كل لفظ بقسم تحكم» فليس كذلك ؟ لأنا نخص الفرض 
ا 
وسائر الأسماء الشرعية والم د بهذه المثابة . 
وقيل: إن الخلاف المذكور بين الحنفية والجمهور لفظي لا نزاع بينهم . كما قال 
لفغي 03 ناوه لي اننساوما ب الدع الوا 
القطعي ا ا الترادف وهم يخصون باس افرض. 
وهذا مما لا يضرنا وإياهم» فليسموه ما شاؤوا» . 


1 10ت 


أونا لم يفد العلم صار كالساقط عليه لا كما يحمل» ويحتمل أن يؤخذ 
من الوجبة وهوالاضطراب سمي به لاضطرابه؛ وهوفي الشرع اسم لما لزمنا 
بدليل فيه شبهة مثل تعيين الفاتحة وتعديل الأركان والطهارة في الطواف 
وصدقة الفطر والأضحية والوتر. 


(صار كالساقط عليه) أي صار الواجب كالساقط على الذي لم يجب 
عليه العلم بأنه لازم عليه قطعًا لا كما تحمل كما في الفرض» (ويحتمل أن 
يؤخد من الوجبة وهوالاضطراب”") وهوأي الوجبة» والتذكير لتذكير الخبر 
وهوالاضطراب. قال الشاعر : 
وللذكاف: حبين تاه لَدْمَ الغلام وراء اليب بالحجر”" . 


راجع: أصول السرخسي١7/1١7-1١1»‏ كشف الأسرار للبخاري 0494/7 فما 
بعدهاء كشف الأسرار للنسفي 407/١‏ الإحكام للآمدي /١‏ 2/0 المستصفى 
01١‏ الروضة »97/١‏ نزهة الخاطر العاطر للأستاذ الشيخ عبدالقادر بن أحمد بن 
مصطفى بدران الدومي ثم الدمشقي المطبوع مع روضة الناظر 47/١‏ 
وكذلك راجع في الفرق بين الفرض والواجب: التلويح على التوضيح 2١15/7‏ 
الإبهاج .50/١‏ التمهيد للؤسنوي ص 58» اللمع ص ”77» المنخول ص 7/6. 
مختصر ابن الحاجب مع شرحه للأصفهاني 3777/١‏ شرح الكوكب المنير /١‏ 701 
5" المسودة ص ١ه‏ لي ين 3”7,» إرشاد الفحول ص 5 » الحدود 
للباجى ص 050 . 

)١(‏ يقال رح الفلبب وال انز 
راجن 2 الفيداس ١‏ /11010 ها رمعي 

(؟) القائل هوالأصمعيء أنشده لابن مقبل . 

راجع : الصحاح ؟5/ 5948, 78/05١5.مادة:‏ بهر» ولدم . 


١١617 


والسنة معناها: الطريق», والسنن الطريق» ويقال سن الماء إذا صبه 


الويحينب# الأقطرات » والآبهر: “عرق مشعيطن الضلك إذا انتقطع مات 


000056 

واللدم : الضر واكام والغيب: الجدار هنا 
٠‏ وقال في «ميزان الأصول»: الواجب نوعان: لازم قطعًا كالزكاة 
والصوم» وواجب لا يكون لازم قطعًا. مثل : تعين الفاتحة وغيره”” 

(والسنة الطريقة") ومنها الحديث في مجوس هجر”*' : «سنوا بهم سنة 
أهل الكتان)0© أي اسلكوا بهم طريقهم. يعني عاملوهم معاملة هؤلاء في 


. راجع: الصحاح 40918/7.مادة: بهر‎ )١( 

(0) أوهوصوت الحجر أوالشيء بقع بالأرض وليس بالصوت الشديد» ثم يسمى 
الضرب لدماء يقال : دمت ألدم لَدما فأنا لادم» وقوم لدم مثل نخادم وخدم . 
راجع : الصحاح ١58/6‏ دلا مادة : لدم . 

2 لم أقف على هذه العبارة في الكتاب المذكور. إلا أنه جاء في ص 75 «(ويستعمل في 
اللازم» يقال: وجب عليه الدين ووجب عليه الصلاة أي لزم المكلف أداؤه بحيث لا 
يخرج عن عهدته إلا بأدائه كأنه لازم وجاوره»). 

(4) يقال: استقام فلان على سئّن واحد أي على طريق واحد. 
راجع : الصحاح 60/ 27118 مادة: سنن . 

(6) الهجر: وحور لحري ردول الجر اح البجرين تالدوم : قرية من 
قرس المديئة . 
انظر : معجم البلدان للحموي 407/6 

(7) خرجه الإمام مالك رحمه الله في الموطأء كتتاب الزكاة» باب جزية أهل الكتاب 
والمجوس 777/١‏ , حديث رقم 47 بلفظ : «أن عمر بن الخطاب ذكر المجوس 


١١0 


وهومعروف الاشتقاق؛, وهوفي الشرع: اسم للطريق المسلوك في الدين . 
والنفل : اسم للزيادة في اللغة حتى سُّمِيت الغنيمة نفلاً؛ لأنها غير 
مقصودة بل زيادة على ما شرع له الجهاد وسمي ولد الولد نافلة لذلك . 
وأما الفرض فحكمه: اللزوم علمًا وتصديقًا بالقلب وهوالإسلام وعملا 
بالبدن وهومن أركان الشرائع, ويكفر جاحده ويفسق تاركه بلا عذر. 
إعطاء الأمان بأخذ الجزية منهم''' 
الدين ). ظ 
( وهومعروف الاشتقاق) أي هي مأخوذة من قولهم : سن الماء إذا صبًهء 
وكا أخيقات الليقة دنه #الآن دن سخ بن قير خعين فى الفعل على روفن 
فعله كالماء الثانى يجري فى جريه كجريان الماء الأول. ولذلافسمى الطرويق 
سنةً ؛ لأن المار ينصب فيه ويجري نحوجريان الماء من غير انعراج ولا التفات 
إلى شيء أخخر . 
وبل زيادةٌ على ما شرع له الجهاد) من إعلاء كلمة الله وكبت أعدائه . 
قال الله تعالى : «( وقاتلوهم حتّئ لا تكون فتئة4”" . 
- فمال : ما أدري كيف أصنع في أمرهم ؟ فقال عبدالرحمن ابن عوف : اروكذ 
لسمعت رسول الله عله يقول : سسنوا بهم سنة أهل الكتاب 6 وذكره الإمام الشافعي . 


5 1١/5 انظر: اتهاية في غريب الحديث لابن الأثر‎ )١( 
. ١91 (؟) سورة البقرق» آية:‎ 


دنةة اا 


وأما حكم الوجوب فلزومه عملاً بمنزلة الفرض لا علمًا على اليقين لما 
في دليله من الشبهة حتى لا يكفر جاحده ويفسق تاركه إذا استخف بأخبار 
الآحاد, فأما متأولاً فلاء وأنكر الشافعي_-رحمه الله هذا القسم والحقه 
بالفرائض, فقانا : أنكر الاسم فلا معنى له بعد إقامة الدليل على أنه يخالف 
اسم الفريضة. وأنكر الحكم بطل إنكاره أيضا؛ لأن الدلائل نوعان: مالا 
شبهة فيه من الكتاب والسنة وما فيه شبهة . ظ 

وهذا أمر لا يُنكرء وإذا تفاوت الدليل لم ينكر تفاوت الحكم, وبيان ذلك أن 
النص الذي لا شبهة فيه أوجب قراءة القرآن في الصلاة وهوقوله تعالى : 
قاقرءوا ما تيسر من القرآن 4 وخبر الواحد فيه شبهة تعيّن الفاتحة فلم يجز 
تغير الأول بالغاني بل يجب العمل بالثاني على أنه تكميل لحكم الأول 


(وإذا تفاوت الدليلٌ لم ينكر تفاوت الحكم) ؛ لأن الحكم نتيجة 
الدليل. فمهما كان الدليل أقوى كان المدلول وهوا حكم أقوى, (وبياكن 
ذلك) أي بيان أن الدليل نوعان: ما لا شبهة فيه وما فيه شبهة ؛ ( لأن النص 
الذي لا شبهة فيه أوجب قراءة القرآن في الصلاة وهوقوله تعالى : «( فاقرءوا 
ما تبسر من القرآق 1314) :وإننا تعين ذللف الآمر فى ححق الضلاة إما بالايتعدلال 
بسياق هذه الآية وسباقهاء فإن فى كل منهما ذكر الصلاة» وإما بالاستدلال 
الصلاة فتعين في الصلاة. . 


1 مرا ا 


5 01 


مع قرار الأول وذلك فيما قلناء وكذلك الكتاب أوجب الركوع. 


(وذلك فيما قلنا) ؛ لأن خبرَ الواحد مكمّل لحكم الأول ومقرر له ؛ لآن 
حكم الأول وجوب قراءة القرآن» وبعدما أوجبنا الفاتحة لم يتغير ذلك؛ لأن 
مقتضى الكتاب أن تجوز الصلاة بأي سورة قرأء وإذ لم يتبدل هذا الحكم 
بوجوب الفاتحة عندتاء فلم يجز تغيير الأول بالفاتي: وتخجييروان بير 
مقيدًا؛ لأنه لا شبهة في الأول» وفي الثاني شبهة . 

فإن قيل: لا نسلم بأنه لا شبهة في الأول وهوالكتاب بل فيه شبهة حتى 
صار هوأدنى من الخبر الأول» فإن ذلك نص عام خص منه ما دون الآية. 
فيخص فيما وراءه بخبر الواحد» فحينئذ يجب تعيين الفاتحة فرضًا كما 
هومقتضى خبر الواحد لقوله عليه لسلام : «لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب» . 

قلنا: ثبت عدم الجواز فيما دون الآية بمعنى لا يوجد ذلك المعنى في الآية, 
وهوأن ما دون الآية وإن كان من القرآن لا يسمى من قرأه قارئ القرآن على 
الإطلاق . حتى جوز بعض العلماء قراءة ما دون الآية للجنب والحائض بهذا 
المعنى''' فلما لم يتناوله اسم القرآن على الإطلاق لم يكن عدم جواز الصلاة 
بما دون الآية بسبب أنه مخصوص من قوله: «فَافْرءوا ما تِيِسَرَ من القرآن 4 
فكان هوعاما حينئذ لم يخص منه شيء» فلا يجوز تخصيصه بخبر الواحد» 


)١(‏ انظر: الهداية مع شرحيها فتح القدير لابن الهمام والعناية لأكمل الدين محمد بن 
محمود البابرتي الحنفي المتوفى سنة 45لاهء المطبوع بيهامش شرح فتح القدير على 
الهداية .١58-151//1١‏ 


عدا 11ت 


وخبر الواحد أوجب التعديل, وكذلك الطواف مع الطهارة؛ فمن رد خبر 
الواحد فقد ضل عن سواء السبيلء ومن سواه بالكتاب والسنة المتواترة 


وإنه لوجاز يما دون الآية ‏ لأنه من القرآن ‏ لوجب أن يجوز بحرف واحد من 
القرآن ؟ لأنه من القرآن» ولم يقل به أحدد. 

فإن قيل : يجب أن لا يئبت الوجوب أيضًا بخبر الفاتحة حينئذ؛ لأنه حاء 
مخالفًا للكتاب ؛ لأن الكتاب يقتضى الجواز بدون فاتحة الكتاب» وذلك الخبر 
يقتضى الجواز بالفاتحة. قال عليه السلام في الخبر الواحد: «وما خالف 
فردوه)""' . 

قلنا: ذلك الرد إنما يكون فيما إذا لم يكن العمل بخبر الواحد ممكنا مع 
العمل بالكتاب» وهاهنا ممكنْ على الوجه الذي قلنا بأن يكون مكَملا لموجب 
الكتاب» وهوأن يحمل على الوجوب . 

١و‏ حبر الواحد أوجب التعديل )ع وهوقوله عليه السلام للأعرابي : (قم 
فصل فإنك لم تصل؟ . - 

(فمن رد خبر الواحد) كما فعله أهل الاعتزال . 

(ومن سواه بالكتاب ) كما فعله أهل الحديث . 
)١(‏ ذكره إسماعيل العجلوني في كشف الخفاء 47/١‏ حديث رقم ١؟؟‏ بمعناه» وقال 


فره: (وقد سئل شيخنا ابن حجر عن هذا الحديث فقال: إنه جاء من طرق لا 


تخلوعن مقال» وقد جمع طرقه البيهقي في كتابه المدخل . انتهى »< 
وقال الصغاني: (إذا رويتم ‏ ويروى إذا حدثتم -عني حديثًا فاعرضوه على كتاب الله 
فإن وافق فاقبلوه وإن خالف فردوه» قال : هوموضوع . انتهى . 


به اناه ” 


فقد أخطأ في رفعه عن منزلته ووضع الأعلى عن منزلته. وإنما الطريق 
المستقيم ما قلناء وكذلك السعي في في الحج والعمرة وما أشبه ذلك» وكذلك 
تأخير المغرب إلى العشاء بالزقلفة واعبثنت :بخن الوااخدع وإذا ضلى فى 
الطريق أمر بالإعادة عند أبي حنيفة ومحمد_رحمهما الله عملا 
بخبر الواحد 

(واجب ثبت بخبر الواحد)» وهوقوله عليه السلام لأسامة بن زيدا"” 
حين كان هورديف رسول الله عله من عرفة" إلى مزدلفة" فقال: الضلاة يا 
رسول الله. قال عليه السلام : «الصلاة أمامك) . 


)١(‏ هوأسامة بن زيد بن حارثة بن شراحيل بن عبدالعزى الكلبي أبومحمد» مولى 
رسول الله عليه السلام من أول الناس إسلاماء أمره الرسول عليه السلام على جيش 
عظيم لغزوالشام وكان عمره ثماني عشرة سنة أوعشرين» وفي اليش عمر 
والكبان: واعتزل الفتن بعد قعل عثمان» وسكن المزة بدمشق ثم مكة ثم المدينة 
ومات بها سنة 06 ها . 
وعن الشعبي أن عائشة قالت : اما ينبغي لأحد أن يبغض أسامة بعدما سمعت 
رسول الله عَلله يقول : من كان يحب الله ورسوله فليحب أسامة» . 
انظر: الإصابة »57/1١‏ الاستيعاب .1"4/١‏ تهذيب سير أعلام النبلاء رقم 
٠‏ . 

0( عرفة: تقع على بعد 14 كيلومتر تقريبًا شرق أم القرى» قيل: سميت بذلك؛ لأن 
آدم وحواء تعارفا بها بعد نزولهما من الجنة . وبها مسجد النمرة . 

. انظر: معجم البلدان 4/ 118-1117 . 

00 مكان يقع على بعد فرسخ شرق منى بين بطن محسر والمأزمين . 
انظر: معجم البلدان ١57/5‏ . 

62 خرجه بهذا اللفظ أبوداود في كتاب المناسك, باب الدفعة من عرفة /١‏ 041 حديث 
رقم 21971١‏ والدارمي في كُّتاب المناسك» باب الجمع بين الصلاتين بجمع - 


” 


فإن لم يفعل حتى طلع الفجر سقطت الإعادة ؛ لأن تأخير المغرب إنما 
وجب إلى وقست العشاء وقد انتهى وقنت العشاء فانتهى العمل: فلا 


(فإن لم يفعل حتى طلع الفجر سقطت الإعادة)7) ! 

فإن قلت: ما الفرق بين هذا وبين وجوب الترتيب في الصلاة فإن ذلك 
أيضا ثبت بخبر الواحد» ووجوب الإعادة هناك إذا صلى الوقتية مع ذكر 
الفائتة لا تسقط بساحي ارات أرام بارج بالرودة رسب الالراي ينا 
تسقط الإعادة إذا خرج وقت العشاء ؟ 

للك :جرب هذا وججراي ها رس كلمن الأسرلة كور قرعب 
«النهاية”"' فسقوط الإعادة هنا بعد طلوع الفجر مثل سقوط الإعادة في 
الصلاة عند كثرة الفوائت . 
وذكر في «التقويم» بعد ذكر سقوط الإعادة بعد طلوع الفجر هناء وقال: 
وكذلك قال أبوحنيفة ‏ رضي الله عنه - فيمن ترك الفجرً» ثم صلى الظهر 
وهوذاك رلا عليه : أن ظُهِرَه فاسد وعليه القضاءء فإن لم يقض حتى كثرت 
الفوائت فلا قضاء عليه . 


١/9ا48»‏ حديثرقم 1877. 

.148١-5/8٠ انظر: الهداية ؟/‎ )١( 

(؟) راجعت كتاب احج في «النهاية » فلم أقف عليه . 
() انظر: اللوحة ”” من الكتاب المذكور. 


عن 111 


يبقى الفساد من بعد إلا بالعلم؛ وخبر الواحد لا يوجبه ولا يعارض حكم 
الكتاب فلا يفسد العشاء, وكذلك العرتيب في الصلوات واجب بحبر 
الواحد فإذا ضاق الوقت أوكثرت الفوائت فصار معارضا بحكم الكتاب 
بتغيير الوقتية سقط العمل به, وثبت الحطيم من البيت بخبرالواحد 
فجعلنا الطواف واججبًا لا يُعارض الأصل» وحكم السنة أن يطالب المرء 
بإقامتها من غير افتراض ولا وجوب ؛ لأنها طريقة أمرنا بإحيائها فيستحق 


(وخبر الواحد لا يوجبه) أي لا يوجب العلم (فلا يفسد العشاءً) أي 

(فجعلنا الطواف به واجبًا لا يعارض الأصل) عملا بخبر الواحد» 
وهوقوله عليه السلام: «الحطيم من البيت""؛ لأن الطواف حول الحطيم 
عمل بخبر الواحد على وجه لا يعارض الكتاب ؛ لأن الطواف حول الحطيم 

من غير افتراض ولا وجوب) إلا إذا كان من شعائر الإسلام فحينئذ 
يكون معنى الواجب كالأذان والجماعة . 

وقوله (إلا أن السعة ععدنا) هذا استشناء ا ان 

اللائمة : الملامة . 
)١(‏ خرجه مسلم في كتاب الحج» باب جدر الكعبة وبابها 95/4 » عن عائشة قالت : 


«سألت رسول الله يله عن الجدر أمن البيت هو؟ قال: نعم». وخرجه غيره بألفاظ 


10 11ت 


اللائمة بتركهاء إلا أن السنة عندنا قد تقع على سنة النبي عليه السلام 
وغيره» وقال الشافعي -رحمه الله مطلقها طريقة النبي صلى الله عليه 
وسلم .. قال ذلك في أرش ما دون النفس في النساء أنه لا يتنصف 
إلى الثلث ؛ لقول سعيد بن المسيب رضي الله عنه : السنة 


وأقةا لأ ينسفسف إلى القلك لقول سعيدبن المسسيين27 #السية) أى 
السنة هكذا. أراد به سنة النبي عله . 

بيان هذا في زيادات «المبسوط» وهوما روي عن ربيعة” قال: قلت 
لسعيد بن المسيب: ما تقول فيمن قطع أصبع امرأة ؟ قال: عليه عشر من 
الإبل. قلت: فإن قطع أصبعين منها ؟ قال: عشرون من الإبل» فإن قطع 
ثلاثة أصابع ؟ قال: عليه ثلاثون من الإبل» فإن قطع أربعة أصابع ؟ قال : 


العلماء الشقات والفقهاء الكبار السبعة بالمدينة» جمع بين الحديث» والفقه. 
والزهد» والورع» وكان أحفظ الناس لأحكام عمر بن الخطاب حتى سمي راوية 
انظر: تذكرة الحفاظ /١‏ 04» التقريب ص ١15ه.‏ التهذيب 84/5 , الأعلام 
2٠١ /*‏ تهذيب سير أعلام النبلاء /١‏ 47 ا رقم /451 . 

(؟) هوالإمام ربيعة بن أبي عبدالرحمن فروخ» أبوعثمان المدني» شيخ الإمام مالك» 
المعروف بربيعة الرأي ؛ لأنه كان يعرف بالرأي والقياس» الإمام» مفتي المدينة. ‏ 
انظر : طبقات الفقهاء للشيرازي ص 56 » الشذرات 2١95 /١‏ تهذيب سير أعلام 
النبلاء ١6 /١‏ كرقم 2.456 


ا 


“نو يكف و 8 كك رفو اف ا لق 1 حا هل ها ها حم وه لواو بها أو هد قر ها ف كه رض ف اهس له "وار ف د هر هار أو و هت وا كوه د كنف !بز و رديه جه ادا دعا له 


عت عفرن هن الإنق . قلت ميان ات :ذا كبو الها وإقعد بصبابها ذل 
أرشها! قال: أعراقي أنت ؟ فقلت: لاء بل جاهل مسترشدء أوعاقل 
مستثبت» فقال: إنه السئة”'2» وبهذا أخذ الشافعي وقال: السنة إذا أطلقت 
اراد واس رول 1ك لَه" . ويروون حديثًا أن النبي عليه السلام قال : 
«تعاقل”" المرأة الرجل إلى ثلث الدية و يوقو لهة «تعاقل) أى تسناوي المرأة 


5174 انظر: المبسوط 77/ 1/4 وراجع كذلك: الدراية ؟/‎ )١( 

(0) لأنه لا يرى تقليد الصحابي» يعني إذا قال الراوي من السنة كذاء فعند أصحاب أبي 
حنيفة المنقدمين وأصحاب الشافعي وجمهور أهل الحديث يحمل على سنة الرسول عله . 
وعند الكرخي والقاضي أبي زيد وفخرالإسلام وشمس الأئمة ومن تابعهم من 
المتأخرين وأبي بكر الصيرفي من أصحاب الشافعي: لا يجب حمله على سنة 
الرسول نه إلا بدليل . 
راجع : أصول السرخسي 4١١4/١‏ فواتح الرحموت 177/7» كشف الأسرار 
للبخاري 0717/7» شرح تنقيح الفصول ص 775؛ المستصفى 1١١/١‏ » تيسير 
التحرير 59/7 . 

(*) العقل ‏ بالضم -الدية أي المال الذي هوبدل النفس . 
راجع : التعريفات الفقهية للبركتي ص 7/81 

(5) أي أنها تساويه فيما كان من أطرافها إلى ثلث الدية» فإن تجاوزت الثلث وبلغ العقل 
نصف الدية صارت دية المرأة على النصف من دية الرجل . 
انظر: النهاية في غريب الحديث لابن الأثير 7/ 77/9 . 

00 خحرجه الشوكاني في نيل الأوطارء كشات الديات»؟ باب دية المرأة في النفسٍ 

.177/17" ءعن عمروبن شعيب عن أبيه عن جده قال : “قال زسؤل الك ع : عقل 
لوأ مثل عقل الرجل حتى بلغ الثلث من ديت » 


ان 0 ”5 


الرجل في الدية . 

وقال في المغرب: وعن ابن المسيب «المرأةٌ تعاقل الرجل إلى ثلث ديتها» 
أي تساويه في العقل تأخذ كما يأخذ الرجل”" (فقال ذلك في قتل الحر 
بالعبد) أي قال الشافعي ‏ رحمه الله ذلك أيضا وهوأن مطلق السنة تقع على 
سنة النبي َه فإن عليًا رضي الله عنه ‏ قال: «إن من السنة أن لا يقتل الجر 

بالعبد»'" فكانت هي محمولة على سنة النبي عليه السلام: وإنماذكر هذين 

وإن كان فيهما معنى الإرسال لما أن الشافعي يقبل مراسيل سعيد بن المسيب ؛ 
لأنه نتبعها فوجدها مسانيدَ» وأما إرسال علي - رضي الله عنه ‏ فإنه مقبول أيشا ؛ 
لأن إرسال الصحابة مقبول بالإجماع ؛ لأن ذلك محمول على السماع . 

(وعددنا هي مطلقة لا قيد فيها) أي لفظ السنة مطلق لا قيد فيه ويذكر 
ويراد به غير سنة الرسول عليه الصلاة والسلام» ولا يوجب ذلك الاختصاصً 
سنة رسول الله َه كما قال عليه السلام : «من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر 
من عمل بها إلى يوم القيامة» ومن سن سنةٍ سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل 
بها إلى يوم القيامة» ” . 


.757/7 انظر: المغرب‎ )١( 

(؟) خرجه أبوداود في كتاب الحدود باب من قتل عبده . . . 7/ 05/25 حديث رقم 4011 
بلفظ : ١لا‏ يقتل حر بعبد/» وبهذا اللفظ الدارمى فى كتاب الديات» باب القود بين 
العبد وسيده ”/ 77”4» حديث رقم 7779 . 00 

فة خرجه مسلم في كتاب العلم باب من سن سنة . . . 777/157 يلفظ : امسن سن في - 
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تسداة يلير كاة السلك ريقو لرة تبعة السمدرين »«والضاق ترعدان#سنة 
الهدى وتاركها يستوجب إساءة وكراهية, والزوائد وتاركها لا يستوجب 
إساءة كسيّر النبي عليه السلام في لباسه وقيامه وقعوده, وعلى هذا مسائل 
باب الأذان كتاب الصلاة اختلفت فقيل مرة: يكره ومرة: أساء ضر ل 


وقوله: (وكان السلف يقولون: سنة العمرين”") لبيان أن لفظ السنة 
يطلق على سنة غير النبي عليه السلام أيضًا. (سنة الهدى, وتركها 
يستوجب إساءة)» وذلك نحوصلاة العيد والآذان والإقامة والصلاة 
باجماعة» ولهذا لوتركها قوم استوجبوا اللوم والعتاب» ولوتركها أهل بلدة 
وأصروا على ذلك قوتلوا ليآتوا بها . 00 

(فقيل مرةيكره) فقال: يكره القعود في الأذان ويكره أن يؤذن 
وهوجنب”" وهومن آثار سنن الهدى (ومرة أساء) كما في قوله: وإن صلى 


0 الإسلام سنة حسنة فعُمل بها بعده كُتب له مثل أجر من عمل بها ولا ينقص من أجورهم 
شيء؛ ومن سن في الإسلام سنة سيئة فعمل بها بعده كتب عليه مثل وزر من عمل بها ولا 
ينقص من أوزارهم شيء »؛ وخرجه غيره بألفاظ متتقاربة . 

)١(‏ قال الفراء: العمّران: أبوبكر وعمر رضي الله عنهما قال : وقال معاذ الهراء : لقد 
قيل سيرة العمرين قبل عمر بن عبدالعزيز ؛ لأنهم قالوا لعئمان رضي الله عنه يوم 
الذان: تسالك سبيرة العفرية- 
وزعم الأصمعي عن أبي هلال الراسبي عن قتادة أنه سئل عن عتق أمهات 
الأولاد» فقال: أعتق العمّران فما بينهما من الخلفاء أمهات الأولادء ففي قول 
قتادة أنه عمر بن الخطاب وعمر بن عبدالعزيز ؛ لأنه لم يكن بين أبي بكر وعمر ‏ 
راجع : الصحاح 02/7/ 5 مادة : امن : 

(0) انظر : الهداية 707/١‏ . 
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بأس به لما قلناء وإذا قيل : يعيد فذلك من حكم الوجوب . 

وأما السفل فما يتاب المرء على فعله ولا يعاقب على تركه, ولذلك 
قلنا : إن ما زاد على القصر من صلاة السفر نفل والنفل شرع دائما 
فلذلك جعلناه من العزائم 


أهل المصر جماعة بغير أذان ولا إقامة فقد أساؤوا ؛ لأنهم تركوا ما هومن سان 
الهدى» ومرةً لا بأس» وقال: لا بأس بأن يؤذن واحد ويقيم آخر. 0 

(وإذا قيل: يعيد فذلك من حكم الوجوب)» فقال: ولا يؤذن لصلا 
حل اول وددها ويعاد فى الردو» رفي اتح الطجاري ١‏ متحي عاد 
ا الخنفى والرأة والسكران:والمجيون : 

ررض نه ها دعلى العبر فى مادا سف ل لام ل 
يعاقب على تركه ويثاب على فعله» وقد قال الشافعي به" فكان نفلاً لوجود 
حده» ولا يلزم على هذا صوم المسافر» فإنه لا يعاقب على تركه ويئاب على 
فعله مع أنه لوصام يقع فرضا؛ لأنا نقول: المراد من قوله: لا يعاقب على تركه 
لوتركه أصلاً؛ رالسائر براقي على تراك السسوم في ابييل يعون |3 أفرك 
عدة من أيام أَخرَ ولم يقضه يععاقب عليه ؛ فكذلك لم يكن الصوم في حالة 
السفر نفلاء والنفل شرع دائماء » فلذلك جعلناه من العزائم ؛ لأن شرعية 
النفل لما لم يبن على عارض من جهة العبد لم يجعلها من الرخص بل جعلناها 
من العزائم» وإنما تعرض لذكر قوله دائما بنيتها لجانب الرخصة في النفل . 


. 785 /١ انظر: البحرالمحيط للزركشي‎ )١( 


0 
و 
6 


١١720 


ولذلك صح قاعدا وراكبا ؛ لأنه ما شرع بلازم العجز لا محالة فلازم 
اليسر وهذا القدر من جنس الرخص. وقال الشافعي ‏ رحمه الله لما شرع 
النفل على هذا الوصف وجب أن يبقى كذلك غير لازم وقد غيرتم أنتم, 


فإن قيل: لم يشرع النوافل في الأوقات المكروهة فلم تكن شرعيتها 
دائما . 

قلنا: ذلك لأجل المانع وهونسبة تلك الأوقات إلى الشيطان إلى ما جاءت 
به السنة"'' مع أن تلك الكراهة لا تنفي نفس شرعية الصلاة فكانت شرعية 
النوافل دائمة. (ولذلك صح قاعدا) أي ولشرعيته دائمًا صح قاعدا 
( وراكبًا) ؛ لأن في مراعاة أركانه على التمام مع وجود وصف الدوام إفضاء 
الى اشرو افللالك لازم السبر نضع قاهداه وهلا القدر يشتعر بالر خصية» 
فلذلك كان فيه شبهة الرخصة وإن كان هوفي أصله من العزائم» ولما كان 
النفل مشتملاً لهذين الوصفين أَخَرَ ذكره عن ذكر سائر العزائم ؛ لأنه لم 

(قال الشافعي رحمه الله لما شرع النفل على هذا الوصف وجب أن 
يبقى عليه) دائما ولا يلزم بالشروع”" ؛ لأن حقيقة الشيء لا تتغير في حال 
دون حال» وهونفل حقيقة بعد الشروع فيبقى على صفة النفلية كما قبل 
الشروع ؛ لأن آخره من جنس أوله. ففي الأول كان مدخيرا بين الإتيان به 


(0) انظر : ه رقم (؟0) من ص( 10 0). 
(؟) اختلف الفقهاء فيمن شرع في النفل ثم خرج منه هل عليه القضاء أم لا؟ 


11ت 


وقلت : إن ما لم يفعل بعد فهومخيّر فيه فبطل المؤدى حكما له كالمظنون , 
وقلنا نحن:: إن ما أداه فقد صار لغيره مسلما إليه وحق غيره محترم 
مضمون إتلافه ولا سبيل إليه إلا بإلزام الباقي وهما أمران متعارضان, أعني 
المؤدي وغير المؤدي فوجب الترجيح لما قلا بالاحتياط في العبادة, وهو 


والترك فيبقى كذلك . 


- فذهب الإمام الشافعي وأحمد ‏ وهوقول عمر وعلي وابن مسعود وابن عمر وابن 
عباس وسفيان الثوري وإسحاق رضوان الله عليهم ‏ إلى : أن من شرع في النفل ‏ 
ا 0 يستحب له البقاء فيه ويكره الخروج منه بلا عذر وإن خرج منه لا 
إثم عليه ولا يجب عليه القضاء . بدليل قوله عليه السلام: «الصائم المتطوع أمير 
نفسه. إن شاء صام وإن شاء أقطر »» وتقاس عليه الصلاة وبقية النوافل غير احج 
والعمرة على الصومء ولأن أصل النفل غير لازم والقضاء يتبع المقضي عنه فإذا لم 
يكن واجبًا لم يكن القضاء واجبا بل يستحب . 
وذهب الإمام مالك إلى: أن من خرج منه بعذر فلا قضاء عليه» وإن خرج منه من 
غير عذر فعليه القضاء . 
وذهب الإمام أبوحنيفة ومن معه إلى : أن من شرع في نفل لزمه الإتمام : إن خرج 
منه بدون عذر لزمه القضاء وعليه الإثم» وإن خرج منه لعذر لزمه القضاءء لأن 
الوفاء بالعقد مع الله واجب» وحله حرام في كل عبادة يتوقف أولها على آخرها 
لقوله تعالى : ولا تبطلوا أعمالكم 4 ولأن المؤدى قربة وعمل صار لله تعالى 
فتجب صيانته بالمضي فيه عن الإبطال» ولا سبيل إلى صيانة ما أدا إلا بلزوم 
ا 
راجع : أصول الس رخسي ١/15١1.ء‏ المغني للخبازي ص 4856» التوضيح على 
التنقيح 170/7 , كشف الأسرار للنسفي 408/١‏ -404: كشف الأسرار 
للبخاري 7/ 01٠١‏ الاه» المحصول ”/ ١١7-١١”»ء‏ الهداية /١‏ 5050» الكافي في 
00 المجموع 2”5, الفيع العير لعيمين الجين 

أبي الفرج عبدالرحمن بن أبي عمر المقدسي ١١1/7‏ . 


”لاا 


كالنذر صار لله تعالى تسمية لا فعلاً ثم وجب لصيانته ابتداء الفعل؛ فلأن 


قلنا: نعم كذلك بالنظر إلى ذاته فإنما يلزم الإتمام لغيره وهوصيانة ما أداه ؛ 
لأن ذلك صار مؤدى مسلما إلى الله تعالى وت الله محترم . 

الأإريواكه إاارات ال الإقار واب ملز الله ترب مدرو من قال 
مراعاة لحق صاحب الحق . وهذا التحرز ا يتحقق إلا بالإتمام فيجب الإثمام 
لوللو وا عرلي مدنا #الندمن ىي بدن وجي نايا لجرب أبن 

ذإ 

احدهما أن ترججيح جانب الموجود أولى من ترجيح جانب المعدوم ؛ لأن 
الموجود خخير من المعدوم . 

والثاني ‏ أن ما قلنا أقرب إلى الاحتياط . 

فإن قيل: النفل بعد الشروع قبل التمام لم يصر مسلَّمًا إلى الله تعالى ؛ ' 
لأن صحة أول الصلاة موقوفةٌ على آخرها فلا يقال في الأمر الموقوف أنه مسلّم 
إلى الله . ظ ظ ظ 

قلنا: لا كذلك؛ بل ما قدر من أدائه صار مسلما إلى الله تعالى وما ذكره لا 1 
دل على أنه لم يصر لله تعالى بل صار لله تعالى لكن بإبطال آخر الصلاة يبطل 
أولّها لعدم تجزثتها لا لأنه لم يصر مسلمًا إلى الله تعالى . 
ألاترى أن مسلمًا لوارتد ‏ والعياذ بالله ‏ تبطل أعماله الصالحةٌ كلّهاء وله 


١١777 


يجب لصيانة ابتداء الفعل بقاءه أولى» والسنن كثيرة في الصلاة والحج 
وغير ذلك . ظ 
[[أنواع الرخص ] 

:وان الرخصض فاربعة ونان ل النشيظة ا حدهما عق من لاير 
ونوعان من امجاز أحدهما أتم من الآخر. 

أما أحق نوعي الحقيقة فما استبيح مع قيام ارم وقيام حكمه جميعا 
. فهوالكامل في الرخصة مثل المكره على إجراء كلمة الكفر أنه يرخص له 
إجراؤهاء والعزيمة في الصبر حتى يُقتل ؛ لأن حرمة الكفر قائمة لوجوب 
حق الله تعالى في الإيمان لكنه زخص لعذر وهوأن حق العبد في نفسه يفوت 
بالقعل صورة ومعنى؛ وحق الله تعالى لا يفوت معنى ؛ لأن التصديق باق 


نقل فيها أنها لم تصر مسلمة إلى الله تغالى فكذا هذا . 
والاليل على أن العسلتم إلى الله تعالى في ذلك 50 
الاريع تي المااو يلاب عبد د21 . (والسنن كثيرة في باب الصلاة 


والحج) أي الأحاديث وردت كثيرة : في إلزام بوي 
أداء الصلاة والحج '' . 


170-115 /١ ومن أحاديث القضاء في الحج ما ذكره السرخسي في المبسوط‎ )١( 
أن النبي كته قال : «من أدرك عرفة بليل فقد أدرك الحج. ومن فاته عرفة بليل فقد‎ 
فاته الحج. وليتحلل بالعمرة وعليه الحج القابل» وكان عمر رضي الله عنه يقول : : (من‎ 
. 2 فاته الحجح تحلل بعمرة عليه الحج من قابل‎ 


000000 


ولا يفوت صورة من كل وجه ؛ لأن الأداء قد صح . 

وليس التكرار ركن ؛ لكن في إجراء كلمة الكفر هتك لحقه ظاهر فكان 
له تقديم حق نفسه كرامة من الله وإن شاء بذل نفسه حسبة في دينه 
لإقامة حقه. فهذا مشروع قربة فبقي عزيمة وصار بها مجاهدا, وكذلك الذي 
يأمر بالمعروف إذا خاف القتل رخص له في الترك لما قلنا من مراعاة حقه. 
وإن شاء صبر حتى يقل وهوالعزيمة ؛ لأن حق الله تعالى في حرمة المدكر 


[أنواع الرخص ] 
(وإت شاء بذك تقميةن جيني اللاتعان :+ والشني: فعلة من 
الحساب» يعنى : العريية أخرية شبمردن: 
روفي «الصحاح"» قال ابن دريد” 55 بكذا أجرا عند الله د 
الحسبة ‏ بالكسر ‏ وهي الأجر”” . 
النكاية 0 أثري تمام كردن در دشمنان بكشتن يا بجراجت كردن يا 


( ) هوأبوبكر محمد بن الحسن بن دريد الأزدي 777-١77هء‏ ولد بالبصرة» ونشأ 
بهاء وأخخحذ العلم من أبي حاتم والرياشي والأشنانداني» له كتاب «الاشتقاق» 
و«الملاحن» و«أدب الكتاب» و« الجمهرة» وغيرها. 
انظر: إنباه الرواة على أنباه النحاة للوزير جمال الدين أبي الحسن علي بن يوسف 
بتحقيق محمد أبوالفض ل إبراهيم ص 475 فما بعدهاء بغية الوعاة ص 7١‏ 8 
تاريخ بغداد ؟/ ١96‏ ا" 

(0) انظر : الصحاح 4/١‏ 5-١٠عمادة:‏ حسب 

ف نكأت القَرّحَة أنكَؤها نكا إذا قشرتهاء ونكأت في العدونكاية إذا قتلت فيهم 

ظ وجرحت . 

راجع : الصحاح 2787/١‏ القاموس المحيط 4/ 5٠١‏ : مادة: نكأ . 


اب 


باق وفي بذل نفسه إقامة المعروف ؛ لأن الظاهر أنه إذا قتل تفرق جمع 
الفسقة, وما كان غرضه إلا تفريق جمعهم فبذل نفسه لذلك فصار 
مجاهدًا بخلاف الغازي إذا بارز وهويعلم أنه يقل من غير أن ينكي فيهم ؛ 
لأن جمعهم لا يتفرق بسببه فيصير مضيعًا لدمه لا محتسبًا مجاهدا . 

وكذلك فيمن أكره على إتلاف مال غيره رُخص له لرجحان حقه في 
النفس فإذا صبر حتى قتل كان شهيدا لقيام الحرمة وهوحق العبد. وكذلك 
إذا أصابته مخمصة فصبر عن مال غيره حتى مات» وكذلك صائم أكره على 
الفطر ومحرم أكره على جناية وما أشبه ذلك من العبادات والحقوق 
المحترمة وأمثلته كثيرة. 

ظ وأما القسم الثاني : فما يُستباح بعذر مع قيام السبب موجبا لحكمه غير 
أن الحكم متراخ مثل المسافر رخص له أن يفطر بناء على سبب تراخي 


بهزيمت كردن من حد ضرب . 

(لرجحان حقه في النفس ) يفوت صورة ومعنى وحق غيره في امال إما 
يفوت في الصورة لا غير . ظ ظ ظ 

(أن الحكم متراخ) وهووجوب الأداء ؛ لأن أصلّ الواجب واقع على 
المسافرء ولهذا صح أداؤه بلا توقف» وهوأمارة كون الوجوب واقعا عليه 
بخلاف أداء الزكاة في أول الحول» فإنه لا تقع زكاة إلا بعد الحول» فعلم أن 
أصل الوجوب لم يقع عليه في أول الحول» ولا يقال إن وجوب الأداء لا 


1111 


حكمه: فكان دون ما اعترض على سبب حل حكمه. وإنما تكمل الرخصة 
بكمال العزيمة, لكن السبب لما تراخى حكمه من غير تعليق كان القول 


يضاف إلى السبب بل إلى الخطاب ؛ لأنا نقول: الخطاب هاهنا مقارن لشهود 
الشهى) وهوقوله تعالى : 9# فمن شهد منكم الشهر فليصمه #""' والوقفت 
توسعيان فكوة وحوف الأذاء ثاكاعدن وجوه السهر فى وققة وه والهرء 
ولكن مع ذلك أباح التأخير إلى عدة من أيام أخر نظرا له . 
(فكان دون ما اعترض على سبب حل حكمه) يعني أن في القسم الأول 
الح ار يي ا والوايم ماران ل لا 
العزيمة إلى سبيها سبيها وحكمها قائمًا فكان هودلالة قوة الرخصةء فكانت رخصة 
2 فظهر أثرُ ذلك في رفع المؤاخذة . 
فأما في القسم الثاني فالسبب المحرّم قائم وهوشهودٌ الشهر إلا أن الحكم 
متراخ عن السبب» وفي حق المسافر”" فلكون السبب القائم موجبا للحكم 
)010( سورة البقرة» آية: 1/8 . ظ 
(؟) اختلف الفقهاء في هل الصوم في السفر أفضل أوالإفطار؟ 
فعند الحنفية والشافعية والإمام مالك : الصو م أفضل إن لم يتضرر»ء لقوله تعالى : 
#وأن تصوموا خير لُكُم 4. وهوقول حذيفة بن اليمان: وأنس بن مالك» وعثمان 
ابن العاص وعروة ب ين الزيير) والأسود بن يزيد. وسعيا بن جبيير»ء والنخعي» 
والثوري» وعبدالله بن المبارك» وأبي ثور. وآخرون. 
وقال الإمام أحمد وإسحاق وعبدالملك بن الماجشون المالكي : يسن الفطر ويكره 
ظ و عو سبي اتراكاع لاد اليس من البر الصوم 
با و ا د وقتادة لفو ساس الوا 


 ١١ا/لال-د‎ 


بالتراخي بعد تمام السبب رخصة فأبيح له الفطر, وكانت العزيمة أولى عندنا 
لكمال سببه ولتردد في الرخصة حتى صارت العزيمة تؤدي معنى الرخصة من 
كانت الاستباحة ترخصا للعذر» ولكون الحكم متراخيًا عن السبب كان هذا 
النوع دون الأول» فإن كمال الرخصة يبتنى على كمال العزيمة ؛ لأن الرخصة 
مقابلة للعزهة فمهما كانت العزيمة أقوى كانت الرخصة أقوى تحقيقًا للمقابلة» 
ومع ذلك كانت العزيمة وهي الصوم هاهنا أولى من التأخير إلى حال الإقامة 
نظرأ إلى قيام السبب في ال حال من غير تعلق ؛ لأنه لوكان معلقًا لا يجوز الأداء 
قبل وجود الشرط ؛ لأنه لم ينعقد سببا كصوم السبعة في الحج قبل الرجوع . 
ظ ال ل ييه 
لليسر والرفق» واليسر فيه متعارض ؟ لأن فيه نوع يسر وهوالإفطار ونوع 
عسر وهوالانفرادُ بالصوم ؛ لأن غيره لا يصوم فكان في الصوم في حال 
ل كم 
مع العسر متتحارضاة + لأنه إن كان فب عسر ثرك الإفظار وفيه فس شرك 
المسلمين» فكان في الأخذ بالعزيمة نوع من الرخصة:. فلما كان في الأخذ 
بالعزهة أخد بالرخصة من وجه كان الأخحد بالعزيمة أولى ؛ لأن في العزية 
سمتعدت عات عن بون 0 
- عليه؛ وبه قال النووي . 

ويبدوأن الرأي الأخير هوالراجح ؛ لقوله تعالى : ل وما جعل عليكم في الدين من 

حرج » الحج. آية وري يكم امسر ولا نود بكم صر البقرة. 


أية : 0 . 


راجع : : رد المحتار على الدرالمختار 57١/1‏ » المجموع 1/ 116 25112 اللغني لابن 
قدامة “887/7 . 


1ك 


وجه فلذلك تمت العزيمة على ما نين في آخر هذا الفصل إن شاء الله تعالى . 


وقد أعرض الشافعى عن ذلك فجعل الرخصة أولى اعتبارًا لظاهر 


وهومعنى قوله: (فلذلك تمت العزيمة) أي كان العمل بالعزيمة أولى ظ 
لتتمامهاء وتمامّها مما ذكرنا هوأن سببّها قائم وفي العمل بها عمل لله تعالى ظ 
وسانة توق الأذاء عند قيوط الوسر وقيل معنى قوله : «تمت العزيمة»أي 
انتتقصت العزيةٌ لما أن التمامٌ مستلزم النقصان» كما قيل : : إذاتم أمر دنا 
نقصه'' بخلاف الفصل الأول فإن الحكم هناك ثابت في الحال وهوالحرمة. 
وكذا السبب قائم فكملت العزيةٌ وكملت الرخصة أيضنًا بمقابلتها . 

فكمال العزيمة فيه أنَّرَ في أفضلية الأخذ بالعزيمة على وجه لوكان فيه هلاك 
نفسه كان مأجورً بخلاف الفصل الثاني ؛ لأن في الفضل الثاني انتقص معنى 
الرخضة لنوع نقصان في العزيمة وهومعنى قوله: «فكان دون ما اعترض على 
سبب حل حكمه» فلذلك كانت أفضليةٌ الأخذ بالعزية مقيدة ببقاء صحته. 
فإنه إذا أدى إلى هلاك نفسه لم يبق الأخمد بالعزية مباحا له. فلمكان أن 
السببّ الموجب للأخذ بالعزية قائم كانت الرخصة حقيقة لكان أن الحكم 
غير ثابت في الحال كان هذا دون الأول . 


(وقد أعرض الشافعي رحمه الله دعن ذلك فجعل الرخصة أولى) . 
وقال : لاكان حكم او جوب متراخبا إلى إدراك عدة من أيام أَر كان الفط 


. وكمايقال: إذاتم العقل نقص الكلام‎ )١( 
. 4١ انظر : الأمثال الحموية ص‎ 
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خي العزيمةإلا أن يضعفه الصوم فليس له أن يبذل نفسه لإقامة الصوم؛ 
أن بصم رقع الصو فيصر ل نفس ماري مجامة. وفي 16 
تغيير المشروع فلم يكن نظير من بذل نفسه لقتل الظالم حتى أقام الصوم 
عقااله سال ؛ لأن القتل مضاف إلى الظالم فلم يصر الصابر مغيرا 


أفضل ليكون إقدامه على الأداء بعد ثبوت الحكم بإدراك عدة من أيام أخر”؟ . 

قلنا نحن : الصوم أفضل ؛ لأن السبب الموجب قائم فكان المؤدي للصوم. 
عاملاً لله تعالى في أداء الفرائض إلى آخر ما ذكرنا.. 

وقوله: (إلا أن يضعفه الصوم) استثناء .عن قولناء وهوقوله : «فكانت 
العزيمة أولى» . 

(فلم يكن نظير من بل نفسه نقحل الظالم) أي من بل نفسه لإقاة 
الصوم في السفر حتى أهلك نفسه ليس نظير من أكره على الفطر في صوء 
رمضان فبذل نفسه حتى قتل» فإن في صبره هناك هوم أجور وفي صبره في 
سفر غير مأجور؛ بل هومعاقب لكونه قاتلاً نفسه, وعلى المرء أن يحترزٌ عن 
وس ديم عند الإكراه على الفطر لأن الفعلَ هناك مضاف 


)010 507 المسآلة غير ص بحيخة د كما أشار 
إلى ذلك الكمال ابن الهمام في شرح فتح القدير على الهداية ‏ لأآن مذهبه فيها 
كمذهب الحنفية والمالكية القائلين بأن من أطاق الصوم في السفر بلا ضرر فإن صومه 
أفضل» وهوقول عدد من الصحابة كما في الهامش السابق . 
والذي خالف هؤلاء هوالإمام أحمد بن حتبل ‏ رحمه الله فإنه قال : الفطر في السفر - 


-1١1805 


للمشروع فصار مجاهدا . 

وأما أتم نوعي المجازفما وُضع عنا من الإصر والأغلال فإن ذلك يسمى 
رخصة مجازرً ؛ لأن الأصل ساقط لم يبق مشروعاء فلم يكن رخصة إلا 
مجازا من حيث هونسخ تمحض تخفيفا. 

وأما القسم الرابع: فما سقط عن العباد مع كونه مشروعا في الجملة, 
فمن حيث سقط أصلا كان مجازا ومن حيث بقىي مشروعا في الجملة كان 


وأما هوفي الامتناع عن الفطر عند الإكراه مستديم للعبادة مظهر للطاعة 
عن نفسه في العمل لله تعالى» وذلك عمل المجاهدين . 

(الإصر) : الثقل الذي يأصر حامله أي يحبسه في مكانه لفرط ثقله"' 
«والأغلال) : جمع غل”"؛ وكل منهما عبارة عن الأمور الشاقة التى 
كانت على الأم السابقة بقة مثل التوبة بقتل النفس » » كقوله تعالى : « فتوبوا إلى 
بارئكم فافتلواً أنسفسكم 0774, ومثل قطع الشوب عند إصابة النجاسة» 
واختصاص جواز الصلاة بالمسجد وغير ذلك » فهذه الأحكام وضعت عنا 
أصلاً ولم يكن هي في شريعتنا أصلاًء لكن من حيث إن وضعّه عنا تخفيف 
-- أفضل . وهومذهب عدد من الصحابة رضي الله عنهم ‏ ظ 

راجع : الهداية مع شرحها فتح القدير 1١/7‏ 5",ء الكافي في فقه أهل المدينة المالكي 


ص ١١1١ء‏ المجموع 1/ 2757-3770 الشرح الكبير للمقدسي */ 18-11 . 
600 انظر : الصحاح 074/7 » مادة ضير ٠‏ 


68 والغل : : طوق من حديد أوقيد يجعل في العنق» يقال في رقبته عل من حديد . 
راجع : الصحاح 0/ 210/84 مادة : غلل» التعريفات الفقهية للبركتيى ص ١805‏ : 
(”') سورة البقرة » آية: 684 . 
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شبيهًا بحقيقة الرخصة فكان دون القسم الثالث . 

مثاله ما روي أن السبي عليه السلام رخص في السلم وذلك أن أصل 
البسيع أن يلاقي عينا وهذا حكم باق مشروع, لكنه سقط في باب السلم 
أصلا تخفيفًا حتى لم سبق تعيسينه في السلم مشروعًا ولا عزيمة, وهذا لأن 
دليل اليسر متعين لوقوع العجز عن التعيين فوضع عنه أصلاء وكذلك 


بر الى ر حم ررق البجار كانيع جمد ذن لمان وجرا لبا 
(فكان دون القسم الفالث) اي اي اسجيددان ابم الر حص مجازا 


لرخصته ولمشابهته بحقيقة الرخصة . 
(وذلك أن أصل البيع أن يلاق عيدا) لما روي عن النبي عليه السلام أنه 


انهى عن سيع ماليس عند الإنسان»» وروي أنه انهى عن بيع الكالي 
بالكالى) . ظ 


وقوله: (مشروعا ولأعري لت العزية على الشروع ذي التي لاآن 
العزيمة أخص من المشروع اه ديل البعر معغين عفني اليل 0 بخلاف 


60 خحرجه بهذا اللفظ الدار قطني في كتاب البيوع 1/1/6 حديث رقم 538 :لاا ظ 
وقال: قال اللغويون: هوالنسيئة بالنسيئة» وصورته: أن يقول: بعني ثوبًا في ذمتي 
بصفة كذا إلى شهر كذا بدينار مؤجل إلى وقت كذا» فيقول: قبلت» وهذا فاسد بلا 
خلاف. 0 

0( السلم: هوفي اللغة التقديم والتسليم . 
رفي الشوع اسم لعتقّد يوجب الملك للبائع في النمن عاجلاً وللمشتري في المشمن 
اجلاء المي على تيلا فيه و انين بسع ران الال+بوالبائع يسع نيلم 
إليه. والمشتري يسمى رب السلم . 
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المكره على شرب الخمر أوالميتة أوالمضطر إليهما رخصة مجازا ؛ لأن الحرمة 
ساقطة حتى إذا صبر صارآثمًا ؛ لأن حرمته ما ثبعت إلا صيانة لعقله ودينه | 
عن فساد الخمر ونفسه عن الميتة» فإذا خاف به فوات نفسه لم يستقم 
صيانة البعض بفوات الكل فسقط المحرم وكان إسقاطًا لحرمته, فإذا صبر لم 
يصر مؤديا حق الله تعالى فكان مضيعا دمه إلا أن حرمة هذه الأشياء 
مشروعة في الجملة. 

ومن ذلك ما قلما في قصر الصلاة بالسفر أنه رخصة إسقاطًا حتى لا 
يصح أداؤه من المسافر, وإنما جعلناها إسقاطًا استدلالاً بدليل الرخصة 


5-6 فإن الرخصة فيه مترددة لما أنه يمسر من وجه وعسر من وجه 
على ما مر ا 

أما البيسر في السَلّم فمتعين ؛ لأنه بيع المفاليس ولم يشترط وجوه المبجع , 
فكان اليسرٌ فيه متعيئًا حتى إذا عن المسلّمَ فيه يبطل السّلمء فلا يكون السلم 
اما بي يبي 
فيه للمكره وهوالمضطر للعطش . 

زم يستاقم صيانةٌ البعض» ورهن البعض المقل لأ حرمة أكل 
الميتة وشرب الخمر باعتبار صيانة عقله عن الفساد» فإذا فاتت نفسه كان 
هوفائنًا لسميع أجزائه والعقل بعض أجزائه (إلا أن حسرمة هذه الأضياء 
ست ا 


147 ات 


ومعناهاء أما الدليل فما رُوي أن عمر رضي الله عنه قال: أنقصر ونحن 
أمنون؟ فقال النبي عليه السلام: «إن هذه صدقة تصدق الله بها عليكم 
فاقبلوا صدقته؛, سماه صدقة والتصدق بما لا يحتمل التمليك إسقاط 
ل ل ل ل ل ل لفك 
إذا عفا فمما تلزم طاعته أولى . 

وأما المعنى فوجهان : أحدهما أن الرخصة لليسر وقد تعين اليِّسر في 
القصر بيقين فلا يبقى الإكمال إلا مؤنة محضة ليس فيها فضل ثواب ؛ لأن 
الغواب في أداء ما عليه فالقصر مع مؤنة السفر مثل الإكمال كقصر الجمعة 
مع إكمال الظهر فوجب القول بالسقوط أصلاً. والثاني أن التخيير إذا لم 
يعضمن رفقا كان ربوبية, وإنما للعباد اختيار الأرفق فإذا لم يتضمن رفقًا 
كان ربوبية ولا شركة له فيها. 

ألا ترى أن الشرع تولى وضع الشرائع جبرًا بخلاف التخيير في أنواع 
الكفارة ونحوها ؛ لأنه يختار الأرفق عنده, ولهذا لم نجعل رخصة الصوم 


(أنقصرٌ) الصلاة (ونحن آمنون) أي غير خائفين إنما تعرض لهذا ؛ لأن 
ظاهر الأية تقتضي اشتراط الخنوف لجواز القصر. قال الله تعالى: 8 وإذا 
مرا جح ا 0 
الْذِين كقروا 274 . ظ 


(«فاقبلوا صدقته:) أء ي أعتقدوا هذاء واعملوا به. 


.٠١١ سورة التساىى أآية:‎ )١( 


65 18ت 


إسقاطًا ؛ لأن النص جاء بالعأخير بقوله تعالى: «( فعدة من أيام أخر ‏ لا 
بالصدقة بالصوم, وإنما إسقاط البعض من هذا نظير التأخير والحكم 
هوالتأخير واليسر فيه متعارض ؛ لأن الصوم في السفر يشق عليه من وجه 
لسبب السفر ويخف عليه من وجه بشركة المسلمين وهي من أسباب اليسر 
والتأخير إلى أيام الإقامة يتعذر من وجه وهوالانفراد ويخف من وجه 
وهوالرفق بمرافق الإقامة, والناس في الاختيار متفاوتون فصار التخيير 
لطلب الرفق فصار الاختيار ضروريًا وللعبد اختيار ضروريء فأما مطلق 
الاختيار فلا؛ لأنه إلهي, وصار الصوم أولى لأنه أصل» وقد يشعمل على 
معنى الرخصة لما قلدا وهوالذي وعدناه في أول هذا الفصل وإنما تمسك. 
وكذلك من قال: إن دخلت الدار فعلئَ صيام سنة ففعلء وأخذ 
الشافعي في هذا الباب بظاهر العزيمة كما هودأبه في درك حدود الفقه, 
والله أعلم. 
(فصار الاختيار ضروريًا) أي لأجل أن يختار الأرفق عنده لا مطلق 
الاختيار» وهوأن يكون مختارا في شيء مع أنه ليس في ذلك الاختيار نفع 
بود البق ظ ظ 


(فأما مطلق الاختيار فلا؛ لأنه إلهيٌ) . معناه أن الله تعالى يستحيل أن 
يعود إليه رفق أويندفع عنه ضررٌ ؛ لأنه هوالضار النافع على الإطلاق . 

وأما الاختيارٌ للعبد في جلب المنفعة أودفع المضرة» فإذا خلا عنهما لم 
يصلح هواختيارً للعبد ؛ لأنه إلهي يفعل الله ما يشاء ويحكم ما يريد. 

(بظاهر العزيمة) والرخصة حيث قال: القصر في الصلاة رخصة 


لك 


ولا يلزم رجل أذن لعبده فى الجمعة أنه إن شاء صلى أربعا وهوالظهر 
وإن شاء صلى ركعتين ؛ لأن الجمعة هى الأصل عند الإذن ولأنهما مختلفان 


والأككسال عورف :كان الأهز _بالعرعة أزلى ب الأخل العف كسا فى 


الصوه'"' 


(لأن الجمعة هي الأصل عبد الإذن) فيتعين عليه أداء الجمعة كما في ال حر 


المقيم . هذا الجواب على طريق المنع . 


قوله: (ولأنهما مختلفان) هذا على طريق التسليم» يعني ولئن سلمنا أنه 


)01( والأصل القصر عزيمة» وسمي رخصة مجازا حتى لا يجوز للمسافر أن يصلي الظهر 
أربعاء ولوصلى أربعا كان كمن صلى الفجر أربعا؛ لأن السبب لم يبق في حقه 
موجبًا إلا ركعتين» فكانت الأخريان نفلا 
وقال الشافعي ‏ رحمه اللم: القصر رخصة حقيقية والعزيمة هي الأربع» وبه قال 
الإمام مالك وأحمد أيضًا ؛ لأن السبب الموجب للظهر أربع ركعات» إلا أنه رخص 
له في الاكتفاء بالركعتين لدفع مشقة السفرء فإن أكمل الصلاة ة كان مؤديًا للفرض 
بعل وجود سببه » فيستوي هووالمقيم في ذلك» كما إذا صام المسافر في شهر رمضان . 
ولعل الراجح ما قاله الحنفية من أن الواجب في السفر هوالقصر وذلك للازمته عَبنّه 
القصر في جميع أسفاره وعدم صدور التمام عنه ويبعد أن يلازم النبي يله طول 
عمره المفضول ويدع الأفضل . 
قال الشيخ ابن تيمية وعديه الله من نقل عن النبي فَيْله أنه ربع في السفر الظهر 
أوالعصر أوالعشاء فهذا غلط» فإن هذا لم ينقله عنه أحد لا بإسناد صحيح ولا 
عه قال أرعاة اتقيق العلهاء أن القصضر افقل الاقولا شناداء 
راجع : أصول السرخسى »١77/١‏ تيسير التحرير 7777/7 » شرح تنقيح الفصول 
ص 85» الإحكام للآمدي ١ ١/١‏ شرح الكوكب المنير ١/4!ا4:‏ مجموع 
فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية 17/ 791-1795. 
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فاستقام طلب الرفق معسر كان له أن يصوم سنة أويكفر بصيام ثلاثة أيام ‏ 
عند محمد رحمه الله : وهوما روي في النوادر عن أبي حنيفة رضي الله 
عنه ؛ فأما في ظاهر الرواية فيجب الوفاء لا محالة, لأن ذلك مختلف في 
المعنى أحدهما قربة مقصودة والثاني كفارة . 

[ وفي مسألعنا هما سواء فصار كامدبّرإذا جنى لزم مولاه الأقل من الأرش 
ومن القيمة من غير خيار بخلاف العبد لما قلناه ولا يلزم أن موسى عليه ش 
السلام كان مخيرا ؛ ع ا ا ل ل 


مخير فالفزق بينه وبين ظُّهر الباق ظاهرء وهوأن صلاةً الجمعة وصلاة الظهر 
مختلفان» فيستقيم القول بالتخيير هناك . ظ 

وأما هاهنا فالظهر بأربع ركعات والظهر بركعتين واحد» فالتخيير ف 
القليل والكثير في شيء واحد لغو؛ لأنهما مختلفان فاستقام طلب الرفق ؛ 
لأن الشيئين إذا كانا متغايرين لايتعين اليسرٌ في أحدهماء حتى أن العبد إذا 
عن وقيك مشر ونا ورف رقي الأرقى ال ذو يعي الر لي وين الاق 
والفداء لتغايرهما وعدم تعين اليسر» فكذلكهاهنا الجمعة مع الظهر 
مختلفان» ولهذا لايجوز بناء أحدهما على الآخمّر فلم يتعين الرفق في الأقل 
عدداء وهذا لأن الجمعة قليل في عدد الركعات» ولكن مع تحمل مشقة قة 
السعي»ء والظه ركثي رفي عدد الركعات مع عدم تحمل مشقة السعي» فيخير 
.المكلف بينهما لعدم تعين الرفق في أنحدهما . 
(بخلاف العبد لما قلنا) أي إذا جنى العبد يخير المولى بين الدفع والفداء 


5 1 


لأن الشمانية كانت مهرا لازمًا والفضل كان برأ منه, ويتصل بهذه الجملة 
معرفة حكم الأمر والنهى في ضد ما نسبا إليه؛ وهذا تابع غير مقصود في 


لا قلنا إنهما متغايران» ولا يتعين الرفق في أحد المتغايرين. - 

(والفضل كان برأ منه)» والدليلٌ على أن ذلك كان تفضلاً منه لا واجبا 
عليه ؛ قوله تعالى : «فمن عنبدك2#  ,‏ 

(وهذا تابع غيرٌ مقصود) أي معرفة حكم ضد الأمر والنهي تابع غير 
مقصود ؛ لأن المقصودٌ معرفة حكم الأمر والنهي لا معرفة ضدهما . 


© © © 


)١(‏ سورة القصصء آية: 7٠7‏ 9 عَلَئ أن تأجرني ثُمَانِي حجج فَإِن أتممت عشرا فمن 


- ١188 


باب حكم الأمروالنهي في أضدادهما 


اختلف العلماء في الأمر بالشيء؛ هل له حكم في ضده إذا لم يقصد 
ضده بنهي؟ قال بعضهم: لا حكم له فيه أصلاًء وقال التضام د رحية الله _: 
يوجب النهي عن ضده إن كان له ضد واحد أو أضداد كثيرة. وقال 


بعضهم: : يوجب كراهة ضدهء وهذا أصح عندنا . 


باب حكم الأمروالنهي في أضدادهما 
ذكر وجهالمناسبة ووجه التأخير عن ذكر الأمر والنهي الملقصودين في 
الكتاب» وقد ذكرنا بغير الضد في «الوافي» '''و هو المهم في الباب . 
(وقال بعضهم'" : يقعضي كراهة ضده) وهذا أدنى مرتبة من قولهم : 


() انظر : اللوحة ٠١9‏ من الكتاب المذكور» فصل في حكم الأمروالنهي في ضد ما 
نسبا إليه» وجاء فيها (. . .أن المراد بضد الأمر والنهي هاهنا ليس ما يتسارع إليه الأفهام 
في نحو قولك: إن ضد قولنا: لا تتحرك حرك؛. وضد قولنا : لاتقبل أقبل» وضد 
قولنا: لا تقم قم» ونحو ذلكء, وكذلك فهدف الأمر من نحو قولنا ضد تحرك: لا 
تتحرك إلى آخره ليس المراد هذاء بل المراد من المضادة هاهنا ما يؤدي معنى النهي صيغة 
الأمر وإن كان فى لفظ آخر؛ وما يؤدي معنى الأمر صيغة النهى وإن كان فى لفظ آخر 
فإن فد قنولك: لامرك اسكن» وقد قولك + لآ معتل أترك تعل التفس :وقد 
قولك : لا تقم اترك القيام» وكذلك في ضد الأمر فإن ضد قولك : اسكن لا تتحرك إلى 
ار 

0( وهم : القاضي أبو زيدء والسرخحسي» وفخرالإاسلام؛ وصدر الإسلام 
أبواليسر» وأتباعهم من المتأخرين 
راجع : أصول السرخسي /١‏ 44: كشف الأسرار للنسفي /١‏ 2157 تيسيرالتحرير 
ردقل إوشاء الفتحو لس 7 [ 


1١1١484 


وأما النهي عن الشيء فهل له حكم في ضده ؟ فعلى هذا أيضًا قال 
الفريق الأول : لا حكم له فيه . ظ 

وقال الجصاص _رحمه الله : إن كان له ضد واحد كان أمرا بهء وإن 
كان له أضداد لم يكن أمرا بشيء منهاء وقال بعضهم: يوجب أن يكون 
ضده في معنى سنة واجبة؛ وعلى القول الختار يحتمل أن يقتضي ذلك . 

احتج الفريق الأول بأن كل واحد من القسمين ساكت عن غيره وقد 
بينا أن السكوت لا يصلح دليلاً. 


يوجب كراهة ضده. 

(وقال الخضاص” : إن كان له ضدٌ واحد كان أمرًا به» حتى لو قال: لا 
تتحرك يكون أمرا بالسكون» وإن كان له أضداد لم يكن أمرا بشيء منها”'''. 
حتى لو قال: لا تقم لا يكون أمرا بالقعود ولا بالركوع ولا بالسجود ولا 


)١(‏ راجع: اللوحة رقم 47 من كتاب الفصول في الأصول الموجود بشكل مايكروفلم 
رقم 5515 بالجامعة الإسلامية» واللوحة رقم ٠١4-1١8‏ من الكتاب المذكور 
الموجود بشكل مايكروفلم رقم 7515 الموجود بالجامعة الإسلامية» وعبارتهما 
«النهي عن الشيء فإنه إذا لم يكن له إلا ضد واحد فإنه أمر بضده عند من يطلق لفظ 
الأمر في مثله إما من جهة اللفظ أو الدلالة. . . وإن كان ذا أضداد كثيرة فإن النهي 
عنه لا يكون أمرا بشيء من أضداده . ظ ظ 

والصحيح عندنا: الأمر بالشيء نهي عن ضده» سواء كان ذا ضد واحد أو ذا أضداد 
كثيرة» وأما النهي عن الشيء فإنه أمر بضده إذا لم يكن له إلا ضد 7 اداج 
يصح منه . . . و أما إذا كان له أضداد كثيرة فليس النهي عنه أمرا بسائر أضداده؟ . 


1ن 


ألا ترى أنه لا يصلح دليلاً ل وي ااججااء ندرا بكرن 
المي فلغير ما وضع له أولى, 


بالاضطجاع.. ظ 

(ألا ترى أنه لا يصلح دليلاً لما وضع له فيما لم يعناوله إلا بطريق 
التعليل فلغير ما وضع له أُولى ) » وهذا لأن الأمرَ بالشيء وضع لطلب ذلك 
الشيء ولإيجابه» والأمر ساكت عن ثبوت موجبه فيما لم يتناوله إلا بطريق 
التعليل» اللي ع را 0 
عليه السلام: «الحنطة بالحنطة مثل بمثل والفضل ربا »7 "4 :وتقكئزه: نيعيو ] 
الحنطة بالحنطة مثلاً بمثل على ما يجيء في القياس إن شاء الله تعالى". ‏ 
تعوجيد لامر حوب التهوزة بيننما كيلا معرن التطين قيمنا بنداوله الام 
وهو الخنطة والشعير وغيرهما من الأشياء الستة» فالأمر ساكت عن غير هذه 
الأشياء» ولا دلالة له في ثبوت موجبه في غير هذه الأشياء لا نفيًا ولا إثبانًا. 

ولو ثبت حكم هذه الأشياء في غيرها إنما يثبت بالتعليل لا بدلالة النص 
على ذلك؛ فلما لم يصلح هذا النص دليلاً على ما وضع له في غير ما تناوله 
فلأن لا يكون دليلا على ضد ما تناوله هذا النص كان أولى» وضد هذا النص 
هو أن يقال: لا تبيعوا الحنطة بالحنطة متفاضلا . 


)١(‏ خرجه الترمذي في كتاب البيوع» باب ما جاء في أن الحنطة. . . 8/ 077 حديث 
رقم ١14١‏ بلفظ : «الذهب بالذهب مثلاً بمذل, والفضة بالفضة مثلاً بمثل» والتمر 
(؟) راجع: ص .)181١9(‏ 
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ثم عند هؤلاء وهم الفريق الأول إنما يعاقب إذا فعل ضد المأمور به ؛ لأنه . 
لم يأتمر بالأمر؟ لأن الضد عندهم ليس بحرام لعدم تناول هذا الأمر ضده. 
وال يج صدريه التهى ان شعذهد الامو وه الول قانية؛ لأه يردق إنن 
استحقاق العبد العقا ب بما لم يفعله» وهو باطل لمخالفة العقل والسمع . 

أما العقل : فإن المرء لم يعاقب على العدم؛ لأن العقاب شيء والعدم ليس 
بشيء» فكيف يجوز بناء الموجود على المعدوم ؟ 

وأما السمع : فقال الله تعالى : 9 جزاء بما كانوا يعملون 274 9 جزاء بما 
كانوا يَكُسبون » '“وغيرهما من آيات الوعيد. 0 

تإزاقات: "كيها أن المعستاء العم العدا ب سفرك لوسر انتج 
القبيح منه فكذلك استحقاقه الثواب الحسن موقوف إلى وجود الفعل الحسن 
عضن قو لدتعال : 1 يس للإنسان إلا ما سعئ 4" والسعي أمر” 
وجودي» بحت 0 يستحق العبد الثواب الحسن إلا بالسعي الجميل وهو 
اكتساب الطاعات» ثم قد يحصل له الشواب امسن بالأمر العدمي وهو 
الاعيام عن ارتكات المنهي عنه» فإن الانتهاءً ليس إلا إبقاء المنهي عنه عدم 
كما كان وهو في ذلك مثاب بالجزاء الحسن . قال الله تعالى  :‏ وأَمّا من خاف 
)١( ْ‏ سورة السجدة:. آية: /ا١.‏ 


(5) سعواوة العزمة رآئة 3 ادن 
(*) سورة النجم» آية : 58 
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وح وني ووه القع فاع تق أها مهي ل عه وده عق اليا" وه قدو هه له واحقد ها فرعاو وه كإف و ها ودام ودع العلا فا ارود انرو او ع و 0 


مقام ربه ونهى بى السنَفْس عَن الْهَوَئ © فَإِنَ الجن هي الْمَأْوَى 274 فيجب أن 
يكون في استحقاق العقاب كذلك بأن لا يشترط الفعل القبيح٠ ‏ 

قلت: أما قوله تعالى : ف ونهى الس عن الهوى 4 أخبر عن النهي أي 
المنع وهو فعل» وكذلك الانتهاء ء الذي يستحق به الشواب عبارة عن ترك الفعل 
الشبيع فرقا رارك القمل سبل نا قيدسن امتسال الخد الغيقين بن كالسكون 
يكون تركه بالحركة وهو فعل . 

وحاصله أن موجب النهي الانتهاء وهو الامتناع عن المباشرة» ثم إن دعته 
نفسه إلى المباشرة يلزمه الترك والترك فعل منه فيثاب به» فكان مثابا 
بالفعل» وإن كان الانتهاء قد يتحقق بدون الترك الذي هو الفعل . 

ألا ترى أن الامتناعٌ الذي به يتحقق الانتهاء يستغرق جميع العمرء والترك 
الذي هو فعل لا يستغرق» فإنه قبل أن يعمل به يكون منتهيا بالامتناع منه» ولا 
يكون مباشرً للفعل الذي هو ترك الإتيان به» فإن ذلك لا يكون إلا عن قصد 
منه بعد العلم به. 1 

و بيان هذا أن الصائم مأمور بترك اقتضاء الشهوتين في حال الصوم فلا 
يتحقق منه هذا الفعل ركنا للصوم حتى يعلم به ويقصده. والمعتدةٌ ممنوعة من 
الخروج والتزوج والتطيب؛ وذلك ركن الاعتداد» ويتم ذلك وإن لم تعلم به 


.4١ 5٠ سورةالنازعات. أية:‎ )١( 


١1847 


واحتج الجصاص - رحمه الله بأن الأميو بالشيء وضع لوجوده. ولا 


حض يدك رانقظالدغدتينا عشي الزسان قبل أن اتعيعر بده وعلى هذا لوال 
لامرأته: إن لم أشأ طلاقك فأنت طالق ثم قال: لا أشاء طلاقك لم 
تطلق» ولو قال: إن أبيت طلاقك فأنت طالق» ثم قال: قد أبيت ‏ طْلَّقَت؛ 
لآن الإباء قعل بقصيلة ولكسبيه قتصير هوه ا رقو له لاتق انيف انوالا يكون 
ذلك مستغرقًا لعمره» وعدم المشيئة عبارة عن امتناعه من المشيئة وذلك يستغرق 
عمرهء فلا يتحقق وجود الشرط بقوله: «لا أشاء»ولا بامتناعه من المشيئة في 
جزء من عمره: هكذا ذكره الإمام المحقق شمس الأئمة ‏ رحمه الله في نهي 
«أصول الفقه)"''. 

(واحتج الج+صاص رحمه الله بأن الأمر بالشيء وضع لوجوده ولا 
وجود له مع الاشتغال بشيء من أضداده) فلذلك استوى فيه ما يكون له ضد 
واحد أو أضدادء فبأي ضد اشتغل ينعدم ما هو المطلوب . 

الأترى أنه اذ قال العيرهة لخر مز هده الداردسواء امعذال بالقعوداقيها 
أو الاضطبجاء أو القيام يتعدم ينا أمر يه وهو اللتروج: ْ 


)١(‏ انظر: أصول السرخسي١// 8١‏ ولم أقف عليها في: الملبسوطه. والفتاوى 
الهندية» وفتاوى قاضي خانء وفتاوى البزازية» وحاشية ابن عابدين» والهداية مع 
شرحيها فتح القديرو العناية . [ 
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وأما النهى فإنه للتحربم ومن ضرورته فعل ضده إذا كان له ضد واحاد 
كالحركة والسكون. فأما إذا تعدد الضد فليس من ضرورة الكف عنه إتيان 
كل أضداده. 


ال ل ا ا اب ا 


(وأما النهي فإنه للسحريمومن ضرورته فعلٌ ضده إذا كان له ضه 
واحذا). فإن قول القائل : لا تتحرك يكون أمرأ بضد ه وهو السكون؛ ؛ لأن 
المنهي عنه ضد واعهدا». 

(وأما إذا تعدد انعا قلي فو شور الك عنة زقبا ناكل دادم 
فإنه إذا قال لغيره: لا تقم فللمنهي عنه أضداد من القعود والاضطجاع 
والركوع والسجود قلا م وجب لهذا النهي في شيء من أضباده: فلذلك ل 
يكون مأمورا بأضداده . 

الاح بيني لجار مابريا حا 
في كفارة اليمين ؛ لأن الانتهاء لا يتحقق إلا بالاشتغال بأحد الأضداد . 

اس اراب العو لاكسبانعان طديق التحمال اتايضع ف لامر 
القصدي كما في كفارة اليمين . 
ظ وأمافي الأمر الذي يثبت من ضرورة حكمه النهي فلا ؛ لأن في الأمر 
القصدي المقصود حصول الائتمار» وبفعل كل واحد يحصل الائتمار فيصح» 
وأما في النهي فالمقصودٌ تحريء فعل المنهي عنه والانتهاء عن الإتيان بذلك الفعل 
المنهي عنه» وفي حصول الانتهاء الاشتغال بكل واحد من الأضداد مستو» ثم 
الو قلنا: بأن المنهي مأمور بالإتيان بكل أضداد المنهي عنه كان قولاً بالأمر بضد 


18 1ت 


ألا ترى أن المأمور بالقيام إذا قعد أو نام أو اضطجع فقد فوت المأمور به 
والمنهي عن القيام لا يفوت حكم النهى بأن يقعد أو ينام أو يضطجع., قال : 
وأجمع الفقهاءرحمهم الله _أن المرأة منهية عن كتمان الحيض بقوله 


النهي من غير ضرورة, فإن الانتهاء يحصل بالاشتغال بواحد منها فلا يحتاج 
إلى الاشتغال بالآخرء فكذلك لا يكون مأمورا بالكل وفي كونه مأمورا بواحد 
منها يلزم ترجيح أحد المتساويين من غير مرجح فلا يصلح ذلك أيضا. - 

وقال الإمام شمس الأئمة ‏ رحمه الله -: وقول من يقول بأن مثلّ هذا 
النهي يكون أمرا بأضداده يؤدي إلى القول بأنه لا يتصور من العبد فعل مباح أو 
مندوب إليه» فإن المنهي عنه محرم وأضداده واجب بالأمر الثابت يمقتضى 
النهي» فكيف يتصور منه فعل مباح أو مندوب إليه”" . 

ألا ترى أن من قال لآخر : لا تأكل كان أمر بقوله: اترك الأكل» وقوله : 
اترك الأكل أمر فيوجب عليه ما يحصل به ترك الأكل من القراءة والتكلم 
والمضمضة والذهاب والبول والتغوط والجماع وغيرهاء فإن بكل منها يحصل 
ترك الأكل على الكمال؛ والأمرٌ بالشيء طلب لتحصيل المأمور به على أبلغ 
الجهات فلا يبقى فعل مباح» وفي اتفاق العلماء على أن أقسام الأفعال التي 
يأتي بها العبد عن قصد أربعة: واجب ومندوب إليه» ومباح ومحظور-دليل 
على فساد قول هذا القائل . 

قال: أي المصاص 


)0 انظر : أصول السرخسي 417/١‏ . 


51ت 


تعالى: « ولا يحل لَهَنَ أن يكتمن ما حَلق الله في أرحامهن #, ثم كان ذلك 
أمرًا بالإظهار؛ لأن الكتمان ضده واحد وهو الإظهار, واتفقوا أن انحرم 
منهى عن لبس انخيط ولم يكن مأمورا بلبس شيء متعين من غير اتخيط . 

واحتج الفريق الغالث بأن الأمر على ما قال الجصاص ‏ رحمه الله إلا أنا 
أثبتنا بكل واحد من القسمين أدنى ما يغبت به؛ لأن الثابت لغيره ضرورة لا 
يساوي المقصود بسفسه. 


(ولم يكن مأمورًا بلبس شيء متعين من غير النخيط ) ؛ لأن غير المخيط 
غير متعين في شيء واد لأن له أنواعا : 

فإن قلت: المنهي عنه مخيط فيكون ضده غير مخيط وهو شيء واحد 
فكان نظيرَ الإظهار مع الكتمان . 

قلت: ليس كذلك. فإن الإظهار والكتمان ليس له أنواعٌ بخلاف المخيط 
مع غير المخيط ؛ فإن لكل واحد منهما أنواعا و والذي ذكرت أن المخيط ضده غير 
المخيط وهو لا يقدح لما قلناء ٠‏ فإن مثلَ هذا متحقق بين القيام وضده» فإن ضد 
القيام هو ترك القيام ولا واسطة بينهما صورة وبينهما واسطة في المعنى» فإن 
لضده أنواعا من القعود والاضطجاع والركوع والسجود . 

ااانا أنهها كل وانعد هن القسسمن أدقى :ما كيت به يعتى أن الأمر 
لاكان نهسا عن ضداما نسب إلبهءث يغبت أدنى ما يثبت به النهي وهو الكراهة كما 
فى النهى لمعنى في غير امنهي عنه بطريق المجاورة كالبيع وقت النداء والصلاة 
في الأرض المغصوبة» فكذلك في النهي الثابت بضد الأمر؛ لأن الثابت لغيره 
بطريق الضرورة لا يساوي الثابت بالأمر اللقصودء وما كان كذلك لم يجر 


* 


وأما الذي اخترناه فبناءً على هذا وهو أن هذالما كان أمرًا ضروريًا 
سميناه اقتضاءء ومعنى الاقتضاء هاهنا أنه ضروري غير مقصود: فصار 
شبيهًا بما ذكرنا من مقعضيات أحكام الشرع, وأما قوله تعالى : 9 ولا يحل 
هن أن يكتمن 4 فليس بنهي بل نسخ له أصلاً مثل قوله تعالى: «إ لآ يحل 
لك النساء من بعد 4 فلا يصير الأمر ثابمًا بالنهي ؛ بل لأن الكعمان لم يبق 
مشروعالما تعلق بإظهاره من أحكام الشرع ؛ فصار بهذه الواسطة أمراء 
وهذا مثل قوله : «لا نكاح إلا بشهود ) . ٠‏ ظ ظ 


استواهما؛ إذ لا مساواة بين المثبت بطريق الضرورة وبين المثبت قصد! واعتبر 
هذا بالثابت بطريق الاقتضاء والثابت بالنص . 

(وأما الذي اخترناه) وهو قوله : إلا أنا أثبتنا بكل واحد من القسمين أدنى ما 
مسي ب مي ا 
بنفسه. ( ومعنى الاقتضاء هنا أنه ضروري غير مقصود) يعنى أن هذا الاقتضاء 
على خلاف الاقتضاء المصطلخ من وججهء فإن الاقتضاءً المصطلح هو جعل غير 
اللنطوق منطوقًا ليصح المنطوق» وهاهنا يصح الأمر بدون إدراج غيره . 
[ لكن لما ثبت الانتهاء ضرورة إثبات المأمور به سّمي اقتضاءً» وبهذا التقرير 
خرج الجواب عن قوله : بأن كل واحد من القسمين ساكت عن غيره؛ لأنا ما 
أثبتناه اقتضاء لم نك كل واتسدهنهها مناكنا عو ضيده: 

(فصار بهذه الواسطة أمرا) أي فصار النص بواسطة عدم مشروعية 
الكتمان أمرا بالاظهار, وهذا مثل قوله عليه السلام: («لا نكاح إلا بشهود)) 
وهو نسخ للنكاح بغير شهود ولا نهي» فكان نص الحديث بواسطة عدم 


1١1١948 


وفائدة هذا أن التحريم إذا لم يكن مقصودا بالأمر لم يعتبر إلا من حيث 
يفوت الأمرء فإذا لم يفوته كان مكروها كالأمر بالقيام ليس بنهي عن 
القعرد قصدًا حتى إذا قعد ثم قام لم تفسد صلاته بسفس القعود, ولكنه 
يُكره؛ ولهذا قلنا: إن المحرم لما نهي عن لبس الخيط كان من السنة لبس 
الإزار والرداء» ولهذا قلنا: إن العدة لما كان معناها النهي عن التزوج لم يكن 


مشروعية النكاح بغير شهود أمرا بإحضار الشهود في النكاح . 

(وفائدةٌ هذا) الأصل وهو أن الأمر بالشيء يقتضي كراهة ضده؛ (أن 
التحرج إذا لم يكن مقصودًا بالأمر لم يُعتبر إلا من حيث يُفبرّت الأمر) أي 
لم يجعل ضد المأمور به حرامًا إلا إذا تضمن الاستعمال بالضد تفويت المأمور 
به حينئذ يكون الاشتغال بضد المأمور به حراما . 

(وأما إذا لم يفؤته كان مكرومًا) لا حراما لتقريبه إلى الحرمة ؛ إذ 
الحكم يثبت على حسب ثبوت العلة كالأمر بالقيام كما في الركعة الثانية» وهو 
مأمورٌ بالقيام» ثم هو لو قعد مع ذلك في الركعة الثانية لا يحرم ذلك عليه بل 
.يكره لما قلنا إنه ليس بتفويت للقيام بل هو تأخير له . 

(ولهذا قلها: إن ا محرم لما نهى عن لبس امخيط كان من السنة لبس الإزار 
والرداء)؛ لآق ذلك اذى ها رقم بدالكقار :فرج شير القخطة (ولهذا قلنا: إن 
العدة لما كان معناه النهي عن التزوج) إلى آخره إيضاح لقوله : ١‏ إلا أنا أثبتنا 
بكل والجيدين الفبية أن مانت 1ن عونا نيك وكرت العف لني 
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الأمر بالكف مقصودا حتى انقضت الأعداد منها بزمان واحد بخلاف 
الصوم؛ لأن الكف وجب بالأمر مقصودا به 


قصدا لقوله تعالى: «إولا يخرجن ©”وبقوله تعالى: 9 ولا تعزموا عقدة 
النكاح 4 ”" كان ثبوت أمر الكف في ضده أمراً غير مقصودء فظهر أثره في 
انقضاء العدتين والعدد في مدة واحدة ؛ أنه زاتشيارن :ف مريكب التو لكرته 
أمرا عدميًا وكونه للتحريم (بخلاف الصوم فإن الكفّ وجب بالأمر مقصودا 
فيه) وهو قوله تعالى : ف ثم أتموا الصّيام إلى اليل 74" فلذلك لم يتحقق أداءً 
صومين في يوم واحد لتتضايق في ركن كل صوم وهو الكف إلى وققت فإنه 
نانك بالأمر اهل ححلق الجتماء الككين فى وتطاراجد ظ 


فإن قلت: في حق وجوب العدة كما جاء نص النهي بقوله تعالى ولا 
تعزموا عقدة امكاح 4 وقوله ولا يخْرجن 4 كذلك جاء نص الأمر بقوله 
تعالى ف والمطلقات يتربّصن بأنفسهن ثَلائة فُرُوء 4 وهذان النصان يحتمل أن 
يكون كل واخد هنما أصبلا والآاخر تبحا فمن أين يرجح جانب النهي على 
جانب الأمر حتى جعل النهي أصلا والأمرضمنًا له فلم لم يجعل على 
العكس ؟ 
قلت : إنما جعل هكذا بالنظر إلى الأثر وبالنظر إلى المعقول . 
60 سورة الطلاقء آية: ١‏ إلا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة 
مبينة 4 . 
(؟) سورة البقرة» آية: 776 . 
(؟) سورة البقرة» آية: لا8١‏ . 
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اا لتر : فإن العدة ا اي 
الستاو4 ”رمي مسطراة على قوله تعالى:ظحَرِمَت عَليْكم 
أمهاتكم دأو المراد بها بها ذوات الآز واج . 

فلما كانت المعتدة منهية عن التروج باعتبار أن العدة من آثار النكاح كان 
الكف عن التزوج أمرا به في ضده تحقيقًا للنهي عن التزوج فلم يكن الأمرٌ 
بالكف مقصوذا لهذاء فيثبت بهذا أصالة النهى فى العدة» فلما كان كذلك كان 
وووة فنيكة الإثنات بوجوب ةالتريصض بقولهتغالى :ذل والمطلقات يترئصن 
بأنفسهن 4 لتأكيد معنى النهي لا لإثبات وجوب التربص ابتداء. فلذلك 
سياد 00 مدع جر اسن لآن 
رع قر يس اراد موا ع عق اراد لسر زاكر 
خحمراء وليمينه إذا كان حلف لا يشربها . بخلاف ركن الصوم. فإنه مذكور 
بعبارة الأمر بقوله 2 م أتموا الصنيام إلى اليل 74" وجل كفن م ظ 
يومين في يوم واحد . 


وأماالمعقول نوا الي إلى نتخوت العلة فسان اللاو لخدا وق ن 


. 77 سورة النساءء آية:‎ )1١( 
. 77/8 سورة البقرة» آية:‎ )0( 
. 181/ سورة البقرة» آية:‎ )9( 
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براءة الرحم» فالصيانةٌ الثابتة بالنهي 00-00 الثابتة بالأمر لما عرف. 
فكانٌ إحَالةُ وجوب العدة على النهي أولى من إحالته على الأمر من هذا الوجه . 

فإذقلفة توكاق الس فى وجوب العدة تعرف براءة الرحَم لاكتفى 
وبع وده لحصول معرفة براءتها بالحيضة الواحدة كما في الا ستبراء . 

قلت : نعم كذلك». ٠‏ لكن الوجه فيه ما قاله في #المبسوط» وهو أن الحيضة 
الواحدة لتعرف براءة الرحم» والنانيةٌ لحرمة النكاح, والثالئة لفضيلة 
الحرية"2. فلذلك لم تتداخل أقراء العدة الواحدة وإن تداخلت أقراء العدتين . 
كالجلدات في الحد فإنها لا تتداخل في الحد الواحد ونتداخل الحدان» فلو قلن 
بالتداخل في أقراء عدة واحدة يفوت هذا المقصود» فظهر بما ذكرنا كله إن أثر 
غنم مودي الأعرافن ووب العدة ظير فى تالتية» 

إحداهما فى جواز تداخل العدتين في وقت واحد. 

والثانية في عدم اشتراط علم المرأة بانقضائها بخلاف الصوم في هذين 
الحكمين لما أن الأصل فى وجوب العدة النهي وفي الصوم الأمر على ما ذكرنا . 
(ولهذا قال أبويوسف ‏ رحمه الله إن من سجد) هذا إيضاح لقوله: 
«إلا أنا أثبتنا بكل واحد من القسمين» إلى اخر كاللمدمين» إلا أنذتك 
المتقدمين أعني قوله : : «ولهذا قلنا إن المحرم لانُهِيَ» وقوله سس 


)00( انظر : المبسوط 17/5 . 
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تفسد صلاته؛ لأنه غير مقصود بالنهى., وإنما المقصود بالأمر فعل السجود 
على مكان طاهر؛ وهذا لا يوجب فواته حيث إذا أعادها على مكان طاهر 


جاز عبده. 


العدة» في بيان أن ذينك أصلوثبت الأمرّفي ضمنهماء وهذا أعني قوله : 
(و لهذا قال ابه نوسني رمه الاء في بيان أن الأمر “أصل ‏ وثبت النهى في 
ضمئه رلكن لماسراء فى إتضناع قولة: إذا نا أنخنا كل رادي القسطة ادل 
مايثبت به). 
(وإنما المقصودُ بالأمر فعلٌ السجود) بقوله: ل وَاسَجَدُوا 4" وعلى 

مكان طاهر ) بدلالة قوله تعالى : «[ وثيابك فطهر 4©”" ومباشرةٌ العبد بالسجود 
ل ارقي ترك ناح يد كاي لكر يل ا ولا تكون 
مفسدة في الصلاة» وعلى قول أبي حنيفة ومحمد ‏ رحمهما الله تفسد بها 
الصلاة””"؛ لأن تأدي المأمور به لا كان باعتبار المكان فيما يكون صفةًٌ للمكان 
الذي يؤدي المصلي الفرض عليه يجعل ممنزلة الصفة للمصلي حكمّاء فيصير 
ظ هو كالحامل للنجاسة؛ والمصلي الحامل للنجاسة إذا أدى ركنا يفسد صلاته 
فكذلك إذا سجد على مكان نجس فكان هذا كالصوم. فإن الكف عن اقتضاء 
الشهوة لما كان مأمورا في جميع وقت السو وستواهرات بوجود ترك 
. الكف في جزء من الوقت فيه . 

)١(‏ سورة الحجء آية: لالا. 

لصوو الذني 1ك ان 
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ولهذا قال أبو يوسف : إن إحرام الصلاة لا ينقطع بعرك القراءة في مسائل 
النفل؛ لأنه أمر بالقراءة ولم يئه عن تركها قصدا فصار الترك حراما بقدر 
ما يفوت من الفرض وذلك لهذا الشفع, فأما احتمال شفع آخر فلا ينقطع 
به. ولا يلزم أن الصوم يبطل بالأكل ؛ 


(ولهذا قال أبويوسف ‏ رحمه الله إن إحرامً الصلاة لا ينقطع بترك 
القراءة)؛ وهذا أيضًا من قبيل أن الأمر بالقراءة مقصود في الصلاة» فكان 
النهي عن ترك الدوام فيها ضمنا له؛ لأنه أمر بالقراءة أي بقوله تعالى : 
«( فَافرءوا ما تسر من القرآن 4 . 

(ولم ينه عن تركها قصدا) إلى آخره . معناه أن القراءة ركنن وشرط لصحة 
الأفعال لا شرط صحة الإحرام» ولا يلزم من ترك القراءة انقطاعٌ الإحرام ْ 

اقرف أن المحدّت حدثا سماويا فى عبن قراءة القَرآن كما هو منود عن 
الوط ابو ا 
فلم يتعد إلى الإحرام . 

(ولا يلزم أن الصومَ يبطلْ بالأكل) هذا الإشكال يرد على قول أبي 
يوسف, فوجه الورود هو أن الأكل في باب الصوم منهي عنه نهيًا ضمنيا؛ لأن 
الأمرَ بالكف عن المفطرات هو المقصود من قوله تعالى : 1 ثم أتموا الصيام إلى ظ 
اليل 4 على ما ذكرنا””» فكان النهى عن المفطرات نهيًا ثابنًا في ضمن الأمر 
)١(‏ سورةالمزملء» آية: .5١‏ 


68 سورة البقرة» أية : لاما . 
() راجع: ص (50) فما بعدها . 
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لأن ذلك الفرض ممتد فكان ضده مفوتا أبداء ولهذا قلنا: إن السجود على مكان 
نجس يقطع الصلاة عند أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله وهو ظاهر الجواب؛ 
لأن السجود لما كان فرضا صار الساجد على النجس بمنزلة الحامل مستعملا له 
بحكم الفرضية والتطهير عن حمل النجاسة فرض دائم في أركان الصلاة في 
المكان أيضا فيصير ضده مفوتا للفرض ولهذا قال محمد_رحمه الله : إن 


بالكف كالنهي الثابت عن ترك القراءة في الأمر بالقراءة في الصلاة» وهناك لا 
تنقطع التحرية بترك القراءة عنده؛ مسي ير 
مباشرة النهي عنه وهو الأكل وغيره . ظ 

ثم أجاب عنه بقوله: 15201 وكاناظيةومشر ا يدا 
كالإيمان» (فإنه فرض ممتد فكان) وجود إضده) وهو الارتداد ‏ والعياذ بالله ‏ 
(مفوّتا له) وإن قل» وقد قلنا إن النهي الثابت في ضمن الأمر المقصود إنما لم 
. يعتبر في التحريم إذا لم يؤد إلى تفويت الثابت بالأمر المقصود . 
و أما إذا أدى فذلك النهي والنهي الثابت قصدًا سواء في إيجاب التحري . 

(بمنزلة الحامل مستعملاً له بحكم الفرضية) أي بهذه الواسطة تجعل 
صفة المكان صفةٌ للمصلي» وهذا احتراز عن وضع الركبتين واليدين على 
النجاسة حيث لا يفسد صلاته؛ لأن تأدى المأمور به وهو السجود يحصل 
بوضع الجبهة لا بوضع الركبتين واليدين» فلم تنتقل صفة النجاسة القائمة 
بالأرض إلى المصلي؛ اعر كردي اساي العلييدم 
رجي وجا الس مدر يوقي الركبية واليفين 


إحرام الصلاة ينقطع بترك القراءة في السفل ؛ لأن القراءة فرض دائم في 
التقدير حكمًا على ما عرف فينقطع الإحرام بانقطاعه بمنزلة أداء الركن 
مع النجاسة, وقال أبوحنيفة _رحمه الله : الفساد كرك القراءة في ركعة 


ابت بدليل محتملء فلم يتعد إلى الإحرام وإذا ترك في الشفع كله فقد 


(لأن القراءة فرض دائمٌ في العقدير حكما) لقوله عليه السلام: ” 
صلاة إلا بالقراءة » ولهذا لا يصلح الأمي خليفة القارئ» وإن كان قفد رفع 
رأسه من السجدة الأخيرة قبل القعدة» وأتى بفرض القراءة في محلها على 
الذهب المتضبووي و كان سعة انا حكن فشكن قوات ماقو الفرض ترك 
القراءة في ركعة» فيخرج به من تحريمة الصلاة . ظ 

ووالئساة براه الإراءا تي ادا راع الب اراسي 
العلماء من قال: تجوز الصلاة بالقراءة في ركعة واحدة''' وهو الحسن 
البصري”" ‏ رحمه الله » فبترك القراءة فى ركعة واحدة لم يكن الفساد بدليل 
يوجب العلم فلم يكن قويا فلم يتعد إلى الإإحرام . 
“انسور كشف الأسرار الميفا ري 7 11 
| 000 ا ا لس ل ل ل 

زمن عمر- رضي الله عنه -روى عن عمسران بن حصين»وأبي موسىءوابن . عباس» ْ 

وجندب .وعنه ابن عون ويونس» جمع بين العلم والزهدء والورع؛ والعيادة» من أشهر كتبه 

«التفسير» رواه عنه جماعة و« كتابه إلى عبدالملك بن مروان في الرد على القدرية» توفي - 

رحمه الله في رجب سنة عشر ومائة. 

انظر: طبقات المفسرين للداودي 5١/١‏ ١رقم‏ 215414 وفنيات الأعيان 595 رقم1 2١5‏ 
الشذرات :157ب هه تهايب سير أعلام: ١151/1ر3‏ + 


صار الفساد مقطوعًا به بدليل موجب للعلم فتعدى إلى الإحرام. 
ولهذا قال في مسافر ترك القراءة: إن إحرام الصلاة لا يسقطع وهو 
قول أبي يوسف _رحمه الله , لأن الترك متردد محتمل للوجود لاحتمال 


وأما الفساد بترك القراءة في الركعتين فثابت ( بدليل يوجب العلم لانعقاد 
الإجماع) عليه فصار قويًا (فتعدى إلى الإحرام ) . 

(ولهذا قال في مسافر ترك القراءة) إلى آخره» وهذا أيضًا إيضاح 
لقوله : «لأنه أمّر بالقراءة ولم ينه عن تركها قصد)» فكذلك مباشرة النهي وهي 
ترك القراءة لم يوجب انقطاع التحريمة لشبوت النهي ضمنًا للأمر القصدي: 
وقوله : وهو قول أبي يوسف» جعل هذا في نوادر صلاة «المبسوط» قول أبي 
حنيفة ة وأبي يوسف ‏ رحمهما الله وقال: ارك القراءة في ركعتي ظهر المسافر 
0/1/1009 
لتوقف حال فرضية في الوقت بغرض التشيريقية الاقانة فإذا نوى الإقامة 
في الانتهاء جعل ذلك كنيته في الابتداء» وترك القراءة في الأوليين من المقيم 
لايكون مفسدا لصلاته» فإنه إذا قرأ في الأخريين تجوز صلاته؛ فكذلك 
ها 230 


رلأت العرلة معرئه محعملٌ للوجوه) أي محشم ل لوجرد القراءة في 
الركعتين الأأخريين بواسطة نية الإقامة والقراءة في الأخريين . 


. ٠١ 5 انظر: المبسوط ؟/‎ )١( 


0 


نية الإقامة فلم يصلح مفسدا فصارهذا الباب أصلاً يجب ضبطه. يبتنى 
عليه فروع يطول تعدادهاء والله أعلم بالحقائق 

(فصار هذا الباب أصلا) يعني في كل موضع من الامر يلزم تمويت 
الملأمور به عند مباشرة النهي الثابت في ضمن ذلك الأمر كانت تلك المباشرة 
حرامًا وإلا كانت تلك المباشرة مكروها لا حراما. 


(يبتنى عليه فروع يطول تعدادُها)» فإنك لو نظرت إلى جميع الأوامر التي 
هى موجبةٌ يرد فيها هذا الأصل الذي ذكرته؛ فمن تلك الفروع الاعتكاف فإنه يبطل 
بالخروج وإن قل "' لما أن الاعتكاف عبارة عن اللبث الدائم في المسجد بنية الاعتكاف 
فبالخروج ينقطع الدوام» فكان الخروج حراما لأدائه إلى فساد الاعتكاف . 
وعها ها الضللةة تفسيد بالانحراف عن القبلة بالبدل؛ لآن المصلى 
مأمورٌ بالاستقبال إلى القبلة مادام هو في صلاته أي في غير حالة الضرورة 
وله تعالى : 9 فول وجهك شطر المسجد الحرام 4" فكان الانحراف عنها 
19 0111111 : كانت 
علَى الْمُْمينَ كتابًامْقُونَا 74" فكان القضاءٌ خارج الوقت مفوثًا له فيحرم . 
)01 وا يلار عرد لبا ا اير ا 030 بي 
حنيفة ‏ رحمه الله تعالى لوجود المنافي وهو القياس» وقالا : لالس 
أكرين مقار: 


99 سور الشف 21 144 
فر سورة النساء» أية : ٠٠١‏ . 


اد 


اوسيل اي و يناي تود ووأ نوات" واوا خاي أ وا مجاه موا إفا روا اه هد فق عا ايه فريفئقا أماها له عفد ود وعبئه فاه أرس كو م ا م ا 500 


وأماالمواد مع الى لا رع با كر كمواضيع الكراهة في الصلاة وغيرها 
قمديا » الصلة: بكرتب التجاسة مكروه لا مفسين"؛ لآن لمعيل مأمور بتظهور 
مكان صلاته بدلالة قوله تعالى : : © وثيّابك فَطَهّر4”" ولم يفت ذلك المأمور 
تعاح اراك رت من الفوات؛ فصارت صلالّه مكروهة لا فاسدة» فصار 
كمن أخر القيام في موضع أمر بالقيام في صلاته . 

وكذلك لو أدى النصاب بنية الزكاة إلى فقير واحد يخرج به عن عهدة 
الزكاة» ولكنه يكره لما أن المأمور به وهو عاد ركاه إلى القعير ن بيع 
ولكن قرب هذا الأداء الفقيرَ إلى الغنى فصار شبيها بمن أدى زكاته إلى الغني 
من بوحيهافكرة لذاللك» 

وكذلك هذا في طرف النهي أنه إذا كان مقصودا كان المنهي مأمورا بأن 
يترك ارتكاب المنهي عنه على القطع والبتات» فلو كان فعلاً يقربه إلى ارتكابه 
كان تركه سنةً أو مستحبّاء يظهر ذلك في قوله تعالى : ف ولا تقربوا الزنئ 74" 
وقوله تعالى : ا ولا تأكلوا أموالكم بيتك بالباطل 4؟) وغيرهماء والله أعلم . 
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باب بيان أسباب الشرائج 


اعلم أن الأمر والنهى على الأقسام التى ذكرناها إ نما يراد بها طلب الأحكام 
المشروعة وأداؤهاء وإنما الخطاب للأداء؛ ولهذه الأحكام أسباب تضاف إليها 


باب بياق أسباب الشرائع . 


ما فرغ من بيان الأحكام التي هي المقصودة بجميع وجوهها من بيان 
ثبوتها بطريق الأصالة والتبعية شرع في بيان أسبابها التي هي الوسائل» وإن 
كان لتقديم الوسائل عليها أيضًا وجه لتقدمها وجوداء ولكن تقدي الأحكام 
أولى لكونها مقصودة. 

(اعلم أن الأمر والنهي على الأقسام التي ذكرناها إنما يراد بها) أي أن 
الأمر والنهي الواردين على الخاص والعام والمشترك والمؤول إلى آخر الأقسام 
نما يراد بتلك الأوامر والنواهي الواردة على تلك الأقسام وطلب الأحكام 
الملشروعة. وإنما الخطاب للأداء) في هذا نفي لقول الشافعي» فإن عند 
الشافعي عدم الانفكاك بين نفس الوجوب ووجوب الأداء بل عند وجود 
نفس الوجوب يثبت وجوب الأداء . 


و عن هذا قال بعدم تغير الأحكام على المكلف بعد دخول أول الوقت من 


1112ب 


شرعية وُضعت تيسيراً على العباد» وإنما الوجوب بإيجاب الله تعالى لا أثر 
للأسباب فى ذلك, وإنما وضعت سيا على العباد لما كان الإيجاب 


حيض أو سفر. ظ 

(وإنما الوجوب بإيجاب الله نعلي )الل اللاساتيا و30 لأن هذه 
الأسباب أشياء جمادية» فكان صدور حقيقة الإيجاب منها مستحيلاً؛ لأنه لا 
محدث للحوادث سوى الله تعالى» والوجوب حادث فلا بد له من المحدث 
وهو الله تعالى؛ لأن صفة الأحداث على الحقيقة مستحيل أن يكون لغير الله 
فسان إلا أن اله الى عل الآسيات أنارات على الرحورت سير عدن 
العياة لون الإيحاب عيبا عقاء فكانالسيي لشبقن النية بالوجسوي: 
والخطاب لتفريغ الذمة عن الوجوب» وهذا في الأسباب الشرعية . 


(4)1 قا ضانة اللشية »وبين الكافعية ور يققى التكلمين :إن لاسكا الشيرع انان 
تضاف إليها والموجب للحكم في الحقيقة والشارع له هو الله تعالى دون السبب؛ 
لأن الإيجاب إلى الشرع دون غيره» وهو اختيار الشيخ أبي منصور وار ونه الله + 
وأكرستي الاميات إمد ركلوا : الحكم في المنصوص عليه يثبت بالنص وفي 
غيره يتعلق بالوصف الذي جعل علة وأمارة لثبوت الحكم . 
و قال جمهور الأشعرية: للعقوبات وحقوق العباد أسباب تضاف إليهاء فأما 
العبادات فلا تضاف إلا إلى إيجاب الله تعالى وخطابه . 
٠‏ راجع: أصول السرخسي /١‏ ١٠٠فما‏ بعدهاء ميزان الأصول ص 47-1740 /اء 
كشف الأسرار للبخاري 5١14/7‏ فما بعدهاء المستصفى 47/١‏ 44.» البحرالمحيط 
٠0‏ شرح الكوكب المثير /١‏ /51 4 فما بعدها . 


عدا ات 


اختيار للعبد فيه, ثم الخطاب بالأمر والنهي للأداء بمنزلة البيع يجب به 
الثنمن ثم يطالب بالأداء, ودلالة صحة هذا الأصل إجماعهم على وجوب 
الصلاة على النائم في وقفت الصلاة والخنطاب عنه موضوع, ووجوب الصلاة 
على امجنون إذا انقطع جنونه دون يوم وليلة» وعلى المغمى عليه كذلك 
والخطاب عنهما موضوع. 

وكذلك الجنون إذا لم يستغرق شهر رمضان كله والإغماء والنوم وإن 
| استغرقه لا يمتنع بهما الوجوب ولا خطاب عليهما بالإجماع؛ وقد قال 
الشافعي _رحمه الله بوجوب الزكاة على الصبي وهو غير مخاطب؛ 
وقالوا جميعا بوجوب العشر وصدقة الفطر عليه؛ فعلم بهذه الجملة أن 
الوجوب في حقنا مضاف إلى أسباب شرعية غير الخطاب, وإنما يعرف 
السبب بنسبة الحكم إليه وتعلقه به ؛ 


و أما العلل العقليةٌ فقد جعلها الله تعالى مؤثّرة فى معلولاتها كقيام الحركة 
للتحريك». والقطع للانقطاع. والكسر للانكسار. وليك الوري سنالا 
اختيار للعبد فيه» وكان الأستادٌ ‏ رحمه الله يقول: أنجه بأسباب أست أثر وى 


جبريست وأنجه بخطاب است أثر وي اختياريست") 


وقوله:( بمنزلة البيع يجب به الشمن ثم يطالب بالأداء ) يعني صار 
السبب بمنزلة البيع» والخطاب بالأداء بمنزلة المطالبة للشمن» (ودلالة هذا 
الأصل) وهو أن نفس الوجوب بالسبب والأداء بالخطاب. (وإنما يعرف 
نينا بسمية نكم اليه م وإلقااقية بهذ ) انعجر التدايق لافيت 


1) معناها: الذي يتعلق بالأسباب أثره جبري» والذي يتعلق بالخطاب أثره اختياري . 


1١١1١1 


لأن الأصل فى إضافة الشىء إلى الشىء أن يكون سببًا له حادثا به. 
وكذلك إذا لازمه فتكرر بتكرره دل أنه مضاف إليه . 


السببية كالمشروط يه (لأن الأصل في إضافة الشيء إلى الشيء أن 
يكون حادثًا به) كقوله: ناقة الله أي هي حادثة بإحدات الله تعالى إياهاء 
. وهذا لأن الإضافة إغا يُذكر للتميز» فلذلك يضاف إلى أخص الأشياء به 
ليحصل التميزء وأخص الأشياء بالحكم إنما هو سببه؛ لأنه يثبت به 

وأما الشرطٌ فإنما جازت الإضافة إليه؛ لأنه يوجد عنده؛ فعلمنا أن 
الاضافة إلى السبب حقيقةٌ وإلى الشرط مجاز. (وكذلك إذا لازمه فتكرر 
بعكرره) أي إذا لزم الشيء الشيء على وجه يتكرر هذا الشيء بتكرر ذلك 
الشيء دل أن ذلك الشيء سببُ لوجود هذا الشيء كتكرر وجوب الصلاة 
بتكرر دلوك الشمس» فإن ذلك يدل على أن دلوك الشمس سبب لوجوب 
الصلاة كما في قوله تعالى: « أقَم الصّلاة دلوك الشّمس 74" مع أن مطلق 
الأمر لا يوجب التكرارَ وإن كان معلا بشرط . 

ألاترى أن الرجل إذا قال لغيره : تصدق بدرهم من مالي لدلوك الشمس 
لا يقتضي هذا الخطاب التكرار ورأينا أن وجوب الأداء الثابت بقوله : #أقم 
الصّلاة لدنُوك الشّمْسٍِ » غير مقصور على المرة الواحدة ثبت أن تكرر 
الوجوب باعتبار تجدد السبب بدلوك لسلس نووم يني يانم يفيت 
. تكررٌ الوجوب في مثل هذه الصيغة وهو قوله لغيره: #تصدق بدرهم من مالي 


.,/8 سورة الإسراءء أآية:‎ )١( 


- 


فإذا ثبست هذه الجملة قلنا : وجوب الإيمان بالله تعالى كما هو بأسمائه 
وصفاته مضاف إلى إيجابه في الحقيقة لكنه منسوب إلى حدث العالم 
تيسيراً على العباد وقطعًا بحجج المعاندين وهذا سبب يُلازم الوجوب ؛ لأنا 
لا نعني بهذا أن يكون سببا لوحدانية الله, وإنما نعني به أنه سبب لوجوب 
الأيمان الذي هو فعل العباد. ظ 


لدلوك الشمس» بل يكتفي ذلك بالامتشال مرة في الخروج عن عهدة الأمرء 
ولم يكن هاهنا بالمرة الواحدة بل يكرر الوجوب بتكرر دلوك الشمس علم أن 
الله تعالى هو الذي جعل دلوك الشمس سببًا لوجوب الصلاة» فلم ينشأ تكرر 
الوجوب من صيغة الكلام بل من جعل الله تعالى إياه سببّاء ثم وجوب الأداء 
يترتب على المكلف بحكم هذا الخطاب» وحرف اللام في قوله: < لدلوك 
اللسشمس 4 دليل على تعلقها بذلك الوقت كما يقال: تأهب للشتاء وتطهر 
للصلاة ولم يتعلق بها وجودا عندهاء فعرفنا أن تعلق الوجوب بها بجعل 
الشارع ذلك الوقت سببًا لوجوبها. ' ظ ظ 

وقوله:(وجوب الإيمان بالله تعالى مضاف إلى إيجابه فى الحقيقة) 
وهو قوله : «ل آمنوا باللّه 74" وقوله : «بأسمائه» أي بتسمياته نحو الحي القادر 
العالم» وصفاته» نحو أن يقال: له الحياة» والقدرة» والعلم» (وهذا سبب) 
أي حَدَثْ العالم سبب (لأنا لا نعني أن يكون سببًا لوحدانيته) ؛ لأن 
الوحدانية أمرثابت قديم» (وإنما نعني به أنه سببٌ لوجوب الإيمان الذي هو 
فعل العبد) , وقوله الذي صفة الإيمان لا صفة الوجوب . 


60 سورة النساء » آية : 75 . 


12 17ت 


ا ا يي 


02020 و تحقيق هذا المجموع فيما ذكره الإمام شمس الأئمة السرخسي ‏ رحمه الله 

فقال: إن وجوب الإيمان بالله تعالى في الحقيقة بإيجاب الله تعالى» وسبب 
الإيجاب في الظاهر الآيات الدالةٌ على حدث العالم لمن وجب عليه» وهذه 
الآيات غير موجبة بذاتهاء وعقل من وجب عليه غير موجب عليه أيضاء 
ولكيو نات تعاق هو الرسمي أن أعطلاة اله ميغلال قلات الالتعان معردة 
الواجب» كمن يقول لغيره: هاك السراج» فإن أضاء لك به الطريق فاسلكه 
كان الموجب للسلوك في الطريق هو الأمرٌ بذلك لا الطريق بنفسه ولا 
السراج» فالعقل بمنزلة السراج» والآيات الدالة على حدث العالم بمنزلة 
الطريق والتصديق من العبد والإقرار بمنزلة السلوك في الطريق فهو واجب 
بإيجاب الله تعالى حقيقة» وسببه الظاهر الآيات الدالة على حدث العالم 
ولهذا تسمى علامات» فإن العلم للشيء لا يكون موجبا لنفسه'" . 

وقوله: (ولا وجود من هو أهله على ما أجرى به سنته إلا والسبب 
يلازمه ) ب يعني أن الله تعالى خلق العالم دالاً على وجوده لكون الحدوث لازما . 
للعالم بحيث يستحيل تعري العالّم عن الحدوث؛ لأن تعري الشيء ء عن ذاته 
محال وذات العالم حادث, فكيف يتصور تعريه عن الحدوث ؟ يوضحه أن 
الإنسانَ الذي هو عالم بنفسه لا يخلو عن دليل الحدوث» إذ هو كان مسبوقًا 


() انظر: أصول السرخسي ٠١7/١‏ . 


ا 5 
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بالعدم ودلالة حدوثه في الحال من تبدل أحواله من حال إلى حال من الصخ 
والكبر والجوع والعطش والألم واللذة والصحة والمرض والحركة والسكون 
معلومة له بالحس والعيان» فإن كانت هذه الدلالة محيطة له في ذاته وخارج 
ذاته فلما لم ينفك منه بسبب الإيمان لم ينفك منه موجبه أيضًا وهو دوام 
يحوت الآفاة إدوزقا دك هل لأن هذا اللسيب مشارق لسائر الأسباتب لأن 
جارد الأسياب تتفي والكلته باق 

ألاترى أن وقت الصلاة ينقضي وشهر رمضان ينسلخ والمال يهلك؛ 
ويتصور هذا في الحج ؛إذ البيت كان موجودا في بدء الإسلام ولم يكن 
وجوب الحج ثابتا » بخلاف سبب الإيمان» وهو حدوث العالم غير منفك عن 
المكلف في ذاته وفي غير ذاته؛ إذ انفكاك الحدوث عن الحادث وهو المكلف 
بالإيمان محال إذ حدوث العالم كان موجودًا قبل المكلف ويبقى بعده موجود 
معه» قال تعالى : فإ وإن من شيء إلا يسبَح بحمده ولكن لأ تفقهون تسبيحهم "١4‏ 
وقال القائل : ظ 

ففي كل شيء له آية تدل على أنه واحد'" 


فلذلك كان وجوب الإيمان أيفمًا دائمّاء ولهذا كان وجوب الإيمان وقت 


60 سورة الإسراءء أآية : *:؟. 
(؟) نسبه صاحب الأغانى 5/ ١759‏ إلى أبى العتاهية» وقبله : 
فاعيها كنب يعظي الاله أم كيف يَجَحَده جاحد . 


1ت 


لأن الإنسان المقصود به وغيره ثمن يلزمه الإيمان به عالم بنفسه سمي 
عانًا؛ لأنه جعل علمًا على وجوده ووحدانيته. 


بدء الإسلام وقبله أيضا ثابتا لما أن أهل الفترة مخاطبون بالإيمان بدلالة قوله 
تعالى : «( وكنتم على شفا حفرة من الثار فَأَنقََكم مَنْها 04" لما أن سببّ الإيمان 
حو سياه عند جد سعة لامكلا وهم كان مر جودين لاقل الفهر اذ 
وجوبه غير موقوف إلى ورود الشرع» فوجب الإيان على أهل الفترة وعلى 
من نشأ على شاهق الجبل لوجود السبب والمحل» فيثبت حكمه وهو 
الوجوب . ْ 

(لأن الإنسان المقصود به) أي بخلق العالّم . إذ الأشان هو المقتصيود م 
خلق العالّم؛ لأنهم هم المقصودون بالتكاليف» وذلك أن الله تعالى خلق 
العام وله في خلقه عاقبة حميدة وهي لاذه ر اردان الى مع علمه 
بكل ما كان وما يكون؛ لأن بدون التكليف لا يتصور العقاب إمًا يجب بترك 
موجب الأمر والنهي وال تعالن تاك عن أذ يعذب أحدا بدون جرية 
وجدت منهء والمتحمل لهذه التكاليف قصدا هو الإنسان» قال الله تعالى : 
إن عرضنا الأمَانَة على السسَموات والأرض والجبال فَأبِينَ أن حملا وأشققن 
ظ منها وحملها الإنسان 4" جاء في التفسير : أن الأمانة هي الفرائض”" وقال 


(1)0.سوؤة العورانه 1 ا 
(؟) سورة الأحزاب» آية: لا. 
9) راجع فيه: تفسير القرطبي 705/١5‏ . 


11 11ت 


ا ا ا ل ل ل ل ل ل ان سان 


تعالى :هر الذي لق لَكُم ا في الأرض جميعا 76 وقال : ف وخر لكم ما 

في السّمَوَات وما في الأرضٍ جميعا منه 4". وقال : « والأنعام خلقها 
كمي وقال:لا وسخر لكم اليل والتهار وَالشّمس والْقَمْر والنجوم 
مُسَخَرَات بِأمْره 204 وغيرٌ ذلك من الآيات كلها كلها دليل على شرف الإنسان» 
ولهذا فضل الله تعالى آدمَ على الملائكة عليهم السلام وجعله مسجودهمء ولا 
ننكر شرف الإنسان على غيره؛ ولذلك كان من هذا الجنس وهو أشرف 
الخلائر ئق وهو نبينا يله والتكليف للتشريف» ولهذا من أعرض عن قبول هذا 
١‏ الفقرويف تن عن لفن كان هو قر البررة. 

ومن قَبلَهُ وعمل بموجبه فهو خير البرية . هكذا قال رسول الله عليه السلام 
حين سئل عن كرامة الإنس على الملك ؛ وقرأ قوله تعالى : < إن اين آمنوا 
وَعَمِنُوا الصّالحَات أُولئك هم خير الْبرِيّة 4 وذكر قبله نمك 


0010( عرو لقره 4 

(؟) سورة الحاثية» آية: ١7‏ . 

(6) سورة النحل» أآية: © . 

(8) -سَورة الفحل» آية: 11: 

(8) سيورة البينة» أيه ا ظ 
و راجع في تفسير هذه الآية : تفسير مفاتيح الغيب 0١/77‏ عن أبي هريرة أنه عليه 
السلام قال : (أتعجبون من منزلة الملائكة من الله تعالى اوالذي نفسي بيده لمنزلة 
العبد المؤمن عند الله يوم القيامة أعظم من ذلك» واقرؤوا إن شتت ف إن الذيين آمنو 
وَعَمنُوا الصالحات أُولّتك هم خير البرية 24. 
ثم ضعف الرازي هذا الاستدلال بوجوه عديدة فليراجع 
و كذلك انظر في الموضوع : تفسير فتح القدير للشوكاني 11/8/65 . 


5 


ولهذا قلهنا: إن إيمان الصبي صحيح وإن لم يكن مخاطبًا ولا مأمورًا؛ 
لأنه مشروع بدفسه وسببه قائم في حقه دائم لقيام دوام من هو مقصود به. 
وصحة الأداء تبتنى على كون المؤدى مشروعًا بعد قيام سببه تمن هو أهله لا 
على لزوم أدائه كتعجيل الدين المؤجل . 

وأما الصلاة فواجبة بإيجاب الله تعالى بلا شبهة وسبب وجوبها في 
الظاهر في حقدا الوقفت الذي تدسب إليه وما بين هذا وبين قول من فال : 
إن الزكاة تحب بإيجابه وملك المال سببه والقصاص يجب بإيجابه والقتل 
العمد 


أهل الكتاب الحا اوعا ا 1 
فعلم أن الإنسانَ هو المقصود. 

وقوله: (ولهذا قلنا: إن إيمان الصبي صحيحٌ) إيضاح لقوله: «إلا 
والسبب يلازمه» بعد قيام سببه ممن هو أهله والصبي أهل الإيمان؛ لأنه أهل 
للعبادات . ألا ترى أنه لو صلى التطوعات صحت هي منه . 

( كتعجيل الدين المؤجل ) يعني إذا عجل الدين المؤجل يجوز باعتبار تحقق 
سببه وهو مباشرة سبب الدين من شراء الشيء وغيره» وأنه لم يلزم الأداء عليه 
في الحال» فكذا في إيمان الصبي العاقل فإنه يصح وإن لم يلزم عليه في الحال؛ 
فيفيد هذا التشبيه ثلاثة أشياء: تحقق السبب وعدم لزوم الأداء في الحال» 
ووقوعٌ ما أتى به من الفرض وإن لم يلزم هو عليه في الحال . 

فإن قلت: يلزم على هذا التعليل أعني قوله : «لأنه مشروع بنفسه وسببه 


. 5 سورة البينة» أية:‎ )١( 


غنة ا 1 - 
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9 ثم في حقه دائم بقيام من هو مقصود» لو أتى الصبي بحجة الإسلام أن 
ع با ا برو جرت ل م حق الحج ؛ ْ 
لأن الحج مشروع بنفسه وسببه قائم وهو البيت» والصبى أهل للعبادات . 

قلت : الفرق بينهما من أوجه : 

أحدها ‏ السمع: وهو قوله عليه السلام: «و أيما صبي حج ولو عشر . 
حججء ثم بلغ فعليه حَجة الإسلام»”" ولأن في أداء الحج حرجًا عظيمًا وضررا 
متا عان البدِن: والمضارٌ مندفعة عن الصبي مرحمة له وفي شغل ذمته بنمس 
الوجوب به نوع ضررء ل ل 
الؤيمان» فإنه لا حرج فيه وتحصل به السعادةٌ الأبدية, فكان هو نفعا محضا في 
حم هفصح. ولأن وجوب الإيمان مما يدرك بالعقل ولا يتوقف وجوبه إلى 
وقت ورود السمع كما في حق أهل الفترة وللصبي العاقل عقل» فيصح 
القول بثبوت الإيمان فى حقه بخلاف العبادات المشروعة» فإنها لا تجب بمجرد 
العقل فلم يغبت لذلك نفس وجوب العبادات» ولأن الإيانَ أينما وقع وقع 
فرضًا فصح فيه القول عند صحة إيمان الصبي العامل إنه وقع فرضا بخلاف 
الحج» فإنه يقع فرضًا ونفلاً وما يوجد من الصبي يقع نفلاً كما في سائر 
العبادات . 

و الأوعه ته أوكال: إن الاعان وا عور أن العناداف وفي ةيعم 


. ذكرهابن حجر في الذراية ؟/ "و قال: «لم أجده يذكر عشر حجج في الصبي؟‎ )١( 


8 رش 


سببه فرق وليس السبب بعلة. 


معاي ب و 
بدخول الوقت» وإن كان سبب وجوب الوصف وجوب الصلاة عليه فصح 
الويمان من الصبي لذلك . 


و أما احج فليس فيه شائبة الشرطية لشيء فلا يقع منه فرضاء وكذلك 
المسافر في شهر رمضان لو صام يصح عن فرض الوقت لوجود سببه وإن لم 
يكن هو مخاطيا بالأداء . 


(وليس السبب بعلة)”' , عل مدا ري ل ل 


)0010( العلة في اللغة: المرضء» واعتل أي مرض فهو عليل ؛ أو هي عارض يتغير به وصف 
المحل بحلوله لا عن اختيارء ولهذا سمي المرض علة . 
راق الاسطائة ون الرسف شارك امناسيى التحك ربعيك رون مطناقًا إلنه: 
راجع في التعريفات المذكورة: الصحاح ه/ 107/7 . مادة: علل» التعريفات ص 
١‏ البحرالمحيط 6/ »١١١‏ أصول السرخسي ؟701/7. ظ 
و فرق عبدالعزيز البخاري بين السبب والعلة وقال : 
إن العلة ما يعقل معناه ويظهر تأثيره في الأحكام» والسبب سبب وإن كان لا يعقل 
معناه . 
وقال الدكتور وهبة الزحيلى : أما الفرق بين العلة والسبب فهو أنهما عند بعض 
الأضولبي] كناينان: السب حتفي نيما لني بيه وبين الشكم يناف وزو نالفل 
فنهي الوصف المناسب لتشريع الحكم» فالسفر على هذا الرأي علة لجواز الفطر ولا 
يسمى سببًا له» وزوال الشمس سبب لصلاة الظهر ولا يسمى علة له . ظ 
وأماعند جمهور الأصوليين: فالسبب أعم في مدلوله من العلة» فكل علة سبب 
وليس كل سبب علة» فإذا كانت المناسبة بين الوصف وربط الحكم به ما لا تذركه - 


دا 11د 
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تتخلف عن المعلول في الدنيا والآخرة لاستحالة وجود الساكن بدون قيام 
السكون واستحالة خلو المحل عن كونه متحركا عند قيام الحركة» وكذلك هذا 
في سائر العلل العقلية مع معلولاتها كالكسر مع الانكسار والقطع مع 
الانقطاع. وأعددد كلب جاو وود وياد بحل وو صل يمدي 
الأسباب الشرعية فإنها قد تتخاّف عن إثبات أحكامها في زمان . 


ألا ترى أن دلوك الشمس وملك النصاب وشهود الشهر لا تعمل عملها 
على الإنسان زمان الصبا وتعمل عملها عليه زمان البلوع عند وجود شرطه. 
نما ذكر هذا والله أعلم ‏ جوابًا لشبهة ترد على قوله : «لا على لزوم أدائه» 
وترد على قوله أيضًا: «إن الزكاةً تجب بإيجابه وملك المال سببّه» والققصاص 
يجب بإيجابه والقتل سببه» بأن يقال في الأول: لو كان حدوث العالم سببا 


لوجوب الإيمان للزم أداؤه على الصبي العاقل كما يلزم على البالغ» وكذلك 


- عقولنا فيسمى الوصف سببًا فقطء فمثلاً عقد البيع الدال على الرضى بنقل الملكية 
يقال له: علة وسبب» وزوال الشمس عن وسط السماء يقال له: سبب ولا يقال له 
علة . 
راجع : كشف الأسرار للبخاري ؟/ أصول الفقه الإسلامي للدكتور وهبة 
الزحيليى 10759١ /١‏ . 
وقال الزركشي في البحرالمحيط ١١1//5‏ : . 
أنا ننظر إلى الشيء إن جرى مقارنًا للشيء وأثْر فيه فهو العلة» أو غير مقارن ولا 
تأثير للشيء فيه دل على أنه سبب» وأما الشرط فهو مايختلف الحكم بوجوده 
ومقارن غير مفارق للحكم كالعلة سواءء إلا أنه لا تأثير له فيه وإِنما هو علامة على 
الحكم من غير تأثير أصلا . 


ف | 1ت 


والدليل عليه أنها أضيفت إلى الوقت. قال الله تعالى: 8 أقم الصلاة 
لدلوك الشّمس »4 فالدسبة باللام أقوى وجوه الدلالة على تعلقها بالوقت؛ 
وكذلك يقال : صلاة الظهر والفجر, وعلى ذلك إجماع الأمة, ويتكرر 
بعكرر الوقت ويبطل قبل الوقت ا 


في الثاني بأن يفال : لو كان ملك المال سببًا لوجوب الزكاة لوجب على الصبي 
لعلف التصناف و.ولوكاة القدنسبب لاضن وجو يعن الانه أرق 
إذا قتل ولده عملاً كما يجب على الأجنبي» فلما وجد تخلف الأحكام عن 
32 اساي ا كله لصوو كل البالييف بات 

فأجاب عنه بهذا وقال: إنها أسباب موجبة أحكامها شرعا بجعل الله 
تعالى فكانت أمببايًا جعلية لا وضعية كما في العلل العقلية» ولله تعالى ولاية 
الإيجاد والإعدام» فلم يجعل الله هذه الأسباب موجبة أحكامها في هذه 
الفونيخلاف العلل الوضعة فإنها لا تقل عع موجباته تحال : 

(والدليل عليه) أي على كونه سببًا (فالدسبة باللام أقوى وجوه الدلالة 
على تعلقها بالوقت) ؛ لآن اللام للاختصاص كما قيل تطهر للصلاة وتأهب 
للشيعاءة:وأقوى :وجوه الاعصاض الخعصاص الثنوه بالشيء نين ييف 
الوجودء وفي جعله سببًا اختصاص من جيث الوجود؛ لأن الله تعالى جعل 
وجود وجوب الحكم بالسبب الذي هو العلة الشرعية . 

(ويبطل قبل الوقت أداؤه) أي أداء المكلف على طريق إضافة المصدر 
إلى الفناغل نولا يضم أن بال أئ أذ الستلؤة عاق أك فلحل الضيلةة اانه 


0 


ويصح بعد هجوم الوقت وإن تأخر لزومها فقد تقدم ذكر أحكام هذا 
القسم فيما يرجع إلى الوقت وسبب وجوب الزكاة ملك المال الذي هو 
نصابه؛ لأنه في الشرع مُضاف إلى المال والغنى, وتنسب إليه بالإجماع 
ويجوز تعجيلها بعد وجود مايقع به الغني, غير أن الغنى لا يقع على 
الكمال واليسر إلا بمال وهو نام, ولا نماء إلا بالزمان فأقيم الحول وهوالمدة 
الكاملة لاستنماء المال مقام النماء. وصار المال الواحد بتجدد النماء فيه 
بمنزلة المتجدد بنفسه. 


ذكر بعد هذا بلفظ التأنيث فى قوله : «وإن تأخر لزومها» أي لزوم الصلاة على 
معنى لزوم أداء الصلاة» فإن نفس الوجوب يثبت بمجرد الوقت ووجوب 
الأداء يتأخر إلى آخر الوقت». وبقوله: (ويصح بعد هجوم الوقت أداؤه وإن 
تأخر لزومها) تبين أن الوقت سبب لوجوب الصلاة لا شرطه؛ لأنه لو كان 
شرطًا للزوم الصلاة لما تأخر لزومها عن دخول أول الوقت؛ لأن المشروط لا 
يتأخرّعن وجود الشرط بطريق الانفكاك بل يثبت متصلاً بالشرط» فكان فيه 
أيضا إشارة إلى بيان انفكاك وجوب الأداء عن أصل الوجوب . ظ 

(لأنه فى الشرع يضاف إلى المال) حيث يقال: صدقة المال ويضاف إلى 
الغنى أيضا. قال عليه السلام : (لا صدقة إلا عن ظهر غنى)7" . ظ 
)١(‏ خرجه بهذا اللفظ البخاري في كتاب الوصاياء باب تأويل قوله تعالى : #من بعد 

وصية4 2447/50 وفي كتاب الزكاة باب لا صدقة إلا عن ظهر غني 

*/ 70 حديث رقم ١13757‏ بلفظ : «خير الصدقة ما كان عن ظهر غنى وابدأ بمن 


تعول»). وحديث رقم ١571‏ بلفظ : (. . وخير الصدقة من ظهر غنى . .)2 وخخرجه 
غيره بألفاظ متقاربة . ظ 


ل 5 


فيتكرر الوجوب بتكرر الحول على أنه متكرر بعكرر المال في العقدير. 
وسبب وجوب الصوم أيام شهر رمضان قال الله تعالى : 9 فمن شهد 
ظرفًا صاخًا للأداء والليل لا يصلح له فعلم أن اليوم سببه بدلالة نسبته إليه 


وقوله:(فيتكرر الوجوب بتكرر الحول)؛ فإن مضي الحول شرط 
ودرب الأذ امن سيك إن القن لأ مهم لاعس الرساناة 

فإن قيل: الزكاةٌ يتكرر وجوبها في مال واحد باعتبار الأحوال ويتكرر 
القتررط لا يتكرن الوزاحب: 

قلنا: لا كذلك؛ بل يتكرر الوجوب بتكرر النماء الذي هو وصف للمال 
وباعتباره يكون المال سببًا للوجوب» فإن لحضي ال حول تأثيرا في حصول النماء 
المطلوب من غير السائمة بالذر والنسل والمطلوب من ربح العروض التجارة 
بزيادة القيمة . 

(وسبب وجوب الصوم أيام شهر رمضان) في هذه المسألة خالف المصنف 
والقاضي الإمام أبو زيد الإمام شمس الأئمة السرخسي ‏ رحمهم الله -. 

وقال شمس الأئمة ‏ رحمه الله : ظن بعض المتأخرين من صنف فى هذا 
الباب أن سريت أيام الشهر دون الليالي؛ لأن ساح الأذاء مص 
بالأيام» ثم قال'© :قال رضي الله عنه : وهذا غلط عندي بل السبب 


. أي ناقل وناسخ أصول السرخسي‎ )١( 
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وتعلقه به وتعليق الحكم بالشىء شرعا دليل على أنه سببه . 

هذا هو الأصل في الباب وقد تكرر بتكرره ونسب إليه فقيل: صوم 
شهر رمضان:, وصح الأداء بعده من المسافر وقد تأخر الخطاب به. ولهذا 
وجب على صبي يبلغ في بعض شهر رمضان وكافر يسلم بقدر ما أدركه؛ 
لأن كل يوم سبب لصومه بمنزلة كل وققت من أوقات الصلاة, 


للوجوب الليالى والأيام سواء» فإن الشه راسم لجزء من الزمان يشتمل على 
الأيام والليالي إلى آخره''' فقد ذكرناه في مو ضع آخر”'" . 

(الوقت متى جُعل سببًا كان ظرفًا صالخًا للأداء» كوقت الصلاة» ولم 
يرد هاهنا من ذكر الظرف ما هو المفهوم من الظرف الحقيقي ؛ بل هو أن يكون 
فاضلاً عن قدر المظروف كوقت الصلاة؛ يفضل عن قدر أداء الصلاة بل أراد 
به أن الصوم يقع ويوجد في أيام رمضان لما عرف أن اليومٌ معيار للصوم لا 
طرق لف فم لا حمل الشير سا والليل لا يلم ظر قا تفن اله ايام الشتهر هق 
السبب» وكان كل يوم سببا لصومه حتى إذا بلغ الصبي في أثناء الشهر لم 
يلزمه قضاء ما مضى وإنما يلزمه ما بقى . 

(وصح الأداء بعده من المسافر ) أي بعد وجوده. 


.٠١ 5/١ انظر: أصول السرخسى‎ )١( 
وراجع في النلاف أيضا: كشف الأسرار للبخاري ؟1/ 2770-5774 كشف‎ 


الأسرار للنسفي 477/١‏ » شرح ابن الملك ص 508-7507. المستصفى /١‏ 97 . 
() ربمايقصد به كتابه «النهاية »). 


ك1 11ت 


وقد مرت أحكام هذا القسم . 

سبب وجوب صدقة الفطر على كل مسلم غني رأس يمونه بولايته عليه 
ثبت ذلك بقول النبي عليه السلام : وأدوا عمن تمونون » وبيانه أن كلمة 
دعن؛ لانتزاع الشيء فدل على أحد وجهين ات الا 
عنه أو محلا يجب الحق عليه فيؤدى عنه. 

و بطل الثاني لاستحالة الوجوب على العبد والكافر والفقير فعلم به 


( وقد مرت أحكام هذا القسم) أي في باب تقسيم المأمور يه" 

(رأس يمونه بولايته عليه) فتفسير الولاية هو: نفاذ القول على الغير 
ا ل ْ 

(فيدل على أحد الوجهين)؛ وإنما انحصر على هذين الوجهين؛ لأن 
كلمة (عن) لما كانت لانتزاع الشيء عن الشيء لم يخل ذلك الشيء المنتزع 
عنه الشيء إما أن يكون ذلك الشيء اللعح موجرة أو ترا في ذلك الني” 
المنتزع عنه الشيء أو لم يكن موجوداء فإن لم يكن موجودا أو متقررا فيه لعدم 
صلاحية ذلك المحل المنتزع عنه الشيء أن يكون محلا له كان هو لانتزاع 
الحكم عن السبب» كما يقال: أد عن هذه الأغنام زكاتها» والذي نحن بصدده 
من ذلك القبيل» وإن كان ذلك الشيء المنتزع موجوذا فيه ومتقررا عليه 
لصلاحية ذلك المحل لكونه محلاً لوجوبه كان ذلك الانتزاع للبيان عنه 
كوجوب الدية على القاتل هو محل الوجوب لصلاحية ذلك المحل أن يكون 
محلا لوجوب الدية عليه ثم يتحمل عنه العاقلة بطريق النيابة . 

(وبطل الثاني لاستحالة الوجوب على العبد والكافر والفقير) . 


)١(‏ راجع: ص )0١0(‏ فما بعدها. 


11ت 


أنه سبب » ولذلك يتضاعف الوجوب بعضاعف الرؤوسء وأما وقفت الفطر 
فشرطه حتى لا يعمل السبب إلا لهذا الشرط. 


أما العبد فظاهر؛ لأنه لايملك شيئًا فكيف يجب عليه صدقةٌ الفطر ؟ 
والصدقة إنما تجب على من يملك المالَ بوصف الغنى» قال عليه السلام: (لا 
صدقة إلا عن ظهر غني». وكذلك الكافر لا تجب عليه؛ لأنه ليس بأهل لحكم 
هذه الصدقة وهوالثواب» وكذلك لا يجب على الفقير؛ د و 
ووجوب الصدقة باعتباره لما ذكرناء فلما لم يكن كل واحد من هؤلاء محلاً 
لوجوب صدقة الفطر عليه لم يحتمل انتزاع حكم النيابة عن المنوب الذي 
وجب الحكم عليه أولاً ثم ناب عنه غيره في ذلك كما نابت العاقلة عن القاتل 
فتعين الوجه الأول» وهو انتزاع الحكم عن السبب وهو الرأس» وإما عينا 
لفظ الرأس لوجود الإضافة إليه حيث يقال: صدقة الرأس وزكاة الرأمر”"” . 

و قال قائلهم (شعر) : 

زكاة رؤوس الناس ضحوة فطرهم بقول رسول الله الصاع من البر)"" 
)١(‏ فالسبب عند الحنفية هو الرأس والإضافة فيها ‏ صدقة الفطر من إضافة الشيء إلى 


شرطه وهو مجاز؛ لأن الحقيقة إضافة الحكم إلى سببه وهو الرأس . 
و عند الشافعي ‏ رحمه الله السبب هو الوقت بدليل إضافته إليه. يقال: صدقة 
الفطر. وبدليل تكررها بتكرر الوقت. 
انظر: حاشية ابن عابدين ؟/ لاه 7» المهذب للشيرازي 777/١‏ . 

(؟) خخمرجه الحاكم في المستدرك في كتاب الزكاة 51١ /١‏ حديث رقم ١547‏ عن 
الحارث أنه سمع علي بن أبي طالب يأمر بزكاة الفطر فيقول: «صاع من تمر أو صاع 
من شعير أو صاع من حنطة ك0 وأبوداود في كتاب الزكاة. باب من روي نصف - 
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وإنما نسبت إلى الفطر مجازا والنسبة تحتمل الاستعارة, فأما تضاعف 
الوجوب فلا يحتمل الاستعارة. 
وبيان قولنا: إن الإضافة تحتمل الاستعارة ظاهرء لأن الشىء يضاف إلى 


ورأسك أغلى قيمة فتصدقى علينا بفيك وهو صاع من الذر"" 
ومثل عن هذه باستعمالها لانتزاع الحكم عن السبب قوله تعالى : 

يؤفك عنه من أفك 74" فإن اله ير عنه راجم إلى ف قَوَل مُخْبَا: 4" فكان 

مثل قوله: ينهون عن أكل وعن شرب أي يتناهون في السمن بسبب الأكل 

والشرب . ظ [ 
التناهى : بغايت رسيدن» وحقيقته تصدر تناهيهم في السمن عنهماء 

صدقة الفطر على المكلف عمن يمونه . 

(وإنما نسبت إلى الفطر مجازا) أي أضيف إلى الفطر وهو شرطه مجازا 
(والدسبَةٌ تحمل الاستعارة وهو ظاهرٌ) ؛ لآن ابن الابن يسمى ابنًا وأب 

كك صاع من قمعح. حديث رقم ١1١4‏ بلفظ : «قال رسول الله : صاع من بر أو قدمح 
على كل اشنين صغير أو كبير حر أو عبد ذكر أو أنثى ..2): وذكره الزيلعي في نتصب 
الراية 455/57 . 

)١(‏ لمأقف على قائله. 

69 سورة الذاريات» أية: 4 . 

699 سورة الذاريات» آية: /. 


ات 


الشرط مجازا فأما تضاعف الوجوب فلا يحتمل الاستعارة, لأن الوجوب إنما 
يكون بسبب أو علة لا يكون بغير ذلك, وهذا لا يتصور فيه الاستعارة 
وكذلك وصف المؤونة يرجح الرأس في كونه سببًا 


الأب يسمى أبا وكل منهما ليس بابن وأب على الحقيقة . 

(فاما تضاعف وجوب) صدخة الفطر بتضاءف الرؤوس حكم حقيقي لا 
كول الاتععارة ران الاينتها ره فقي اللفطا رعذ لبس لفقل عالت 
الوجوب لا يكون إلا بسبب أو علة)» فلو كانت إضافةٌ صدقة الفطر إلى 
الرأس مجاز لم يكن سببًا حفيق ةبل مجازًء ويستحيل ترنيب حكم حقيقة 
السبب على ما ليس بحقيقة . 

(وكذلك وصف المؤونة يرجح الرأس في كونه سببًا) ؛ لأن المؤونة عبارة 
عن القوت يقال: مأنه أي قاته'"'' وهو يتعلق بالرأس» وكذلك مؤنة الشيء 
سبب لبقاء ذلك الشيء وذلك ينصور في الرأس دون الزمان. يوضحه أن 
الأصل في وجوب صدقة الفطر على المكلف رأس نفسه وله ولاية على رأسه 
ومؤنته عليه ثم من كان في معناه بوجود هذين الوصفين فيه وهو رأس يمونه 
ويلي عليه يلحق هو به. فكذلك ألحق به أولاده الصغار وعبيده فإنه يمونهم 
ويلي عليهم» فكان رؤوسهم سببا لوجوب صدقة الفطر عليه لرأس نفسه. 
)١(‏ مؤنتهم أي قُوتَّهُم وقد لا يهمز فالفعل مانّهُم. وهو الثقل والتعب في الإنفاق على 

من يعول. و قال الكوفيون: المؤونة مفعلة» وليست مفعولة» فيعضهم يذهب إلى 


أنها مأخوذة من الأون وهو الشقل. وفيل : هو من الأين. 
والمؤونة: اسم لما يتحمله الإنسان من ثقل النفقة التى ينفقها على من يليه من أهله - 
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وقد بينا معنى المؤونة في موضعه, وسبب وجوب الحج البيت ؛ لأنه يسسب 

إليه ولم يتكررء قال الله تعالى : ط( ولله على الناس حج البسيت #» وأما 
الوقت فهو شرط الأداء بدلالة أنه لا يتكرر بعكرره, غير أن الأداء شرع 
1[ 277071 


(وقد بينا معنى المؤنة منه في موضعه) أي في غير هذا الكتاب . 

(غير أن الأداء شرع متفرقًا مسقسمًا على أمكنة وأزمنة) إلى أخرة 
هذا جواب شبهة ترد على قوله دوعر لم اليف رارق در 
الأداء» بأن يقال : لو كان هكذا لجاز أداء الحج في أول أشهر الحج وهو شوال؛ 
لأنه لا وجد السببُ وشرطٌ جواز الأداء وجب أن يحكم بجواز الأداء فيه 
ومع هذا لا يجوز أداءٌ الحج في شوال. فأجاب عنه بهذا . 

وو سل | لماه رجيةالة في جوابها وقال: عندنا يجوز الأداء كما 
إذا شوال» ولكن هذه عبادةٌ تشتمل على أركان بعضها تختص بوقت ومكان 
وبعضها لا تختص وقما كن سكقد ا براقت أو نكن لامر دفن عبر ذلك 
الوقت كما لا يجوز في غير ذلك المكان» وما لا يكون مختصا بوقت فهو 


1 يب 5 0 ٠ 2 5 ٠‏ 
جائز في جميع وقت الحج. حتى إن من أحرم في رمضان وطاف وسعى لم 


- وولله. 
راجع: الصحاح 5194/7 مادة ان لساري الك باب النون فصل الميم 


مادة : المؤونة» المغرب 7/ 506 التعريفات للجرجاني ص " ' ان معجم لغة 
الققهاء صن .89. 


11ت 


يصلح تغيير الترتيب كما لا يصلح السجود قبل الركوع, فلذلك لم يجز 
طواف الزيارة قبل يوم النحر والوقوف قبل يوم عرفة, وأما الاستطاعة بالمال 
فشرط لا سبب لما ذكرنا أنه لا تسب إليه ولا يتكرر بتكرره ويصح 
الأداء دونه من الفقير. 

ألا ترى أنها عبادة بدنية فلا يصلح المال سببا لهاء ولكنها عبادة هجرة 


يكن سعيه معتدا به من سعي احج حتى إذا طاف للزيارة يوم النحر تلزمه إعادة 
السعي. ولو كان طاف وسعى في شوال كان سعيه معتدا به حتى لا يلزمه 
إعادته يوم النحر؛ لأن السعي غير مؤقت فجاز أداؤه في أشهر الحج . 

و أما الوقوف فمؤقت فلم يجز أداؤه قبل وقته كما لا يجورٌ طواف الزيارة 
يوم عرفة؛ لأنه مؤقت بيوم النحر وهو نظيرٌ أركان الصلاة» فإن السجودة 
مرتب على الركوع ولا يعتد به قبل الركوع ولا يدل ذلك على أن الوقت ليس 


بوقفت الأو |(1) 


(ويصح الأداء دونه من الفقير) أي دون المال فلو كان امال سنا 
صح من الفقير؛ ١‏ لأنه حينئذ يلزم تقديم الحكم على السبب» فيل الال شرط 
وجوب الأداء وهو نظيرٌ عدة من أيام أَخرَ في باب الصوم في حق المسافر» فإنه 
خرط حوب لاد فس كن الكذه عاد سنك لك ساهدا: 

(فلا يصلح المال سببًا لها) أي للعبادة البدنية؛ لأن الحكم نتيجة 
السبب» فلا تصلح العبادة البدنيةٌ حكما للمال. 


.٠١5/١ أصول السرخسي‎ )١( 


1 


وزيادة فكان البيت سببًا لها وسبب وجوب العشر الأرض النامية 
بحقيقةالخارج؛ لأن العشر ينسب إلى الأرض وفي العشر معنى مؤونة 
الأرض ؛ لأنها أصل وفيه معنى العبادة؛ لأن الخارج للسبب وصف وصار 
السبب بتجدد وصفه متجددًا في التقدير فلم يجز التعجيل قبل الخارج ؛ 
لأن الخنارج بمعنى السبب لوصف العبادة» فلو صح التعجيل لخلص معنى 
المؤونة» فلما صارت الأرض نامية أشبه تعجيل زكاة السائمة والإبل لعلوفه 
ثم أسامها. 


(لأن العشر يُسسب إلى الأرض) أي يضاف إليهاء يقال: عشر. 
الأراضي» والخارج وصف لها("؛ لأن النماءً يحصل بالخارج فالأرض النامية 
أشبهت المال النامي بالأسامة» فباعتبار الأرض يكون العشر مؤنة . 

لأن أقلذار الؤلة يي النقاء كتاقوا دمن عليه المفقة ذو لانقق ةن لالم ” 
أيضا سبب بقاء الأراضي في أيدي المسلمين لما أن مصارف العشر الفقراء أو 
ينصر الأقوياء بالضعفاء كما قال عليه السلام : لإنكم تتضصسرون 
بضعفائكم»” . 


- وعند الشافعي  رحمه الله سبب وجوب العشر الخارج» والأرضُ سبب وجوب‎ )١( 
الخراج؛ حتى إنهما يجتمعان في أرض واحدة؛ لأن العشر يتعلق بالخارج ويتكرر‎ 
. بتكرره» ولهذا لا يجوز تعجيله ولو كان الأرضّ هو السبب لماز تعجيله كالخراج‎ 

انظر: كشف الأسرار للبخاري ؟7/ 22575157 المهذب /١‏ 71703155 . 

(؟) خرجه البخاري فى كتاب الجهاد والسير» باب من استعان بالضعفاء والصالحين فى 
الل قح هديت رقم 5847 بلفظ : «هل تنصرون إلا بضعفائكم ». 
وخرجه غيره بألفاظ متقاربة . 


15011 ب 


وكذلك سبب الخراج, إلا أن النماء معتبر في الخراج تقديرًا لا تحقيقا 


سي ا 
الأصل يكون في العشر ء معنى المؤنة» يد ا برا 
يكون عبادة؛ لأنه قليل من كثير كما في الزكاة» فلو صح التعجيل قبل وجود 
الوصف الذي هو الخارج كان مؤنةً محضة فلم يصح تعجيله قبل وجود 
الوصف لذلكء» كما لا يصح تععجيل الزكاة في المواشي قبل الأسامة . 

(وكذلك سببُ الخراج)”" الأرض الناميةٌ» (لكن تقديرا لا تحقيقا) 
لست ” ا 0 
دراهم إلى آخره» فلم يتعلق بحقيقة الخارج لذلك. فالشرع علّق وجوبه 
بالتمكن من الزراعة لثلا يتعطل حق المقابلة . 

)١(‏ الخراج: هو ما حصل من ربح أرض أو كرائها أو أجرة غلام ونحوهاء ثم سمي ما 
ارماك اه تطان على الفيرية اوضر ورياك الف براي الكالايد يتن 
قن : كاج والغيمة ما أده السلموث من أموال كفا 

< راجع في التعريف : التعريفات الفقهية للبركتي ص 575 . 

(') القفيز: مكبال يتواضع عليه الناس» وهو عند العراقيين ثمائية متكاكيل 
والقفيز الشرعي ؟١‏ صاعا 8 مكوكاء وهو يساوي عند الحنفية 2744 1٠‏ ليترء 
9" كيلو من القمح . ظ 


وعند غيرهم 7١0١554‏ كيلو. 
رأجع : التعريفات المقهية للبركتي ص 57 ؛ معجم لغة الفقهاء ص 18 5. 


صا 111 


بالتمكن به من الزراعة فصار مؤونة باعتبار الأصل وعقوبة باعتبار الوصف ؛ 
لأن الزراعة عمارة الدنيا وإعراض عن الجهاد؛ فكان سببًا لضرب من المذلة, 
ولذلك لم يجتمعا عندنا. وسبب وجوب الطهارة الصلاة ؛ 


(فصار مؤنة باعتبار الأصل ) أي صار الخراج مؤنة بالنظر إلى الأصل وهو 
الأرضّ (وعقوبة باعتبار الوصف ) وهو الزراعة تقديرً أو تحقيقًا؛ لأن اعتبار 
الوضقة يوحت كرت عقورة» لأنه اكشفال بعمازة الذتنا واعرافن عن الحياةة 
فلذلك كان الخراج في الأصل على الكافر الذمي حيث لم يقبل الإسلام 
واشتغل بعمارة الدنيا فوضع عليهم الخراج لضرب من الذلة» والاشتغال 
بالزراعة يصلح سببا للذلة كما قال عليه السلام : (إذا تبايعتم بالعينة واتبعتم 
أذناب البقر فقد ذللتم وظفر بكم عدوكم""" ولهذا لا يجتمعان عندنا ؛ لآن 
الخراج لا ينفك عن وصف العقوبة» والعشر لا ينفك عن وصف العبادة فلم 
يجتمعا. ولأن سببيهما بطريق الأصالة واحد وهو الأرض فلا يجتمع 
وظيفتان بسبب واحدء ولايقال: إن وجود الخارج لا ينفك عن الزراعة ومع 
ذلك يجب العشر؛ لأنا نقول: اعتبر في حق وجوب العشر اكتساب المال فقط 
كاكتساب مال يجب فيه الزكاة؛ لأن عمارة الدنيا والاشتغال بها فى حق 


وه وه 


اه كد 
)١(‏ خرجه أبوداود في كتاب البيوع» باب النهي عن العينة 797/5 , حديث رقم 7145757 


بلفظ: (إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد. 
سلط الله عليكم ذلا لا ينتزعه حتى ترجعوا إلى دينكم». 


1١1710 


لأنها تدسب إليها وتقوم بها وهو شرطهاء فتعلق بها حتى لم يجب 


ل . 076 ا 

أو نقول: الزراعة غير معتبرة في حق وجوب العشر. 

ألاترى أنه إذا خرج من الأرض شيء بدون الزراعة يجب فيه العشر إذا 
كان في أرض العشرء ولاايجب فيه الخراج إذا كان ذلك في أرض الخراج» 
وذّكر فى باب المعادن من زكاة «المبسوط» ولا شىء فى العسل إذا كان فى أرض 
الخراج» وإن كان في أرض العشر ففيه العشر”'' والمعنى فيه أن النحل يأكل من 
أنوار الشجر وثمارهاء وفي الثمار إذا كانت في الأرض العشرية العشر 
بخلاف أرض الخراج ‏ فإنه ليس في أثمار الأشجار النابتة في أرض الخراج 


ل 


سي* ٠‏ ظ 

فعلم بهذا أن الزراعة في حق وجوب العشر غير معتبر»ة بل اعتبر فيه ثمار 
الأرض بالخارج بأي نوع كان وتعينت الزراعة في حق وجوب الخراج تحقيقا 
أو تقديرا وفي الزراعة الذل على ما جاء في الحديث» فلذلك كان اختصاص 
الزراعة بالخراج أولى . ظ 

(لأنها تنسب إليها)» فيقال: طهارة الصلاة (وتقوم بها) أي تقوم 
الطهارة بالصلاة أي يوجد وجود الطهارة بسبب وجوب الصلاة (وههي 
شرطهاء فتعلق بها) أي وجوب ذلك الشرط تعلق بالصلاة» فكذلك وجب 
بوجوبها؛ لأن ما كان شرطًا للشيء يتعلق به صحته» ووجوبه يوجب الأصل 
بمنزلة استقبال القبلة» فإن وجويّه بوجوب الصلاة» وكذلك الشهود في باب 


1 انلو الوط ا 


12 17ت 


قصدًاء لكن عند إرادة الصلاة والحدث شرطه بمنزلة سائر شروط الصلاة: 
ومن ا محال أن يجعل الحدث سببًاء ألا ترى أنه إزالة له وتبديل فلا يصلح 

وأما أسباب الحدود والعقوبات فما نسب إليه من قتل وزنا وسرقة 
وسبب الكفارات ما نسب إليه من أمر دائر بين حظر وإباحة مغل الفطر 


النكاح ثبوتها بغبوت النكاح . 

(ألا ترى أنه إزالة وتبديل فلا يصلح سببًا له), ولهذا يجوز التوضئ 
يدون الحدث فيصير ذلك الوضوء معتبرا فإن #الوضوءً على الوضوء نور على 
نور»"' ولو كان الحدث سببا له لما وقع معتبرا قبله ؛ لأنه لا اعتبار للمسبب قبل 
الصلاة؛ لأن الصلاة إنما تجهب بعد دخول الوقت». وقد قلت: أن سبب 
وجوب الطهارة الصلاة فلا يجوز تقديم المسبب على السبب» إذ لو قدم هو 
عليه لم يقع معتبرا أصلا على ما ذكرت . ظ 

قلت :"فد ذكر فى الكتات أنسيب وجوت الطيارة الضلاة وهو كذلك؛ 
لأن الطهارة قبل دخول الوقت لا تجب كما أن الصلاة لا تجب قبله. - 
)0 ذكره العجلوني في كشف الخفاء ومزيل الإلباس ”/ 515 » حديث رقم 15844 بلفظ 


المذكور. وقال: ذكره فى الأحياء: وقال معخرجه العراقى : لم أقف عليه. وسبقه 
لذلك المنذري» وقال الحافظ أبن حجر : حديث ضعيف »© ورواه رزين فى مسنده . 


ج11 1ن 


وقتل الخاطئ وقتل الصيد واليمين ونحوهاء وقتل العمد واليمين الغموس 
وأشباه ذلك لا يصلح سببا للكفارة, ويفسر ذلك في موضعه إن شاء الله 
عزوجل. ظ ظ 

وسبب المعاملات تعلق البقاء المقدور بتعاطيها والبقاء معلق بالدنسل 


و أما نفس وجود الطهارة فغير موقوفة إلى وجوب الصلاة كستر العورة 
واستقبال القبلة لما أن الشرط يراعى وجوده لا وجوده قصداء فلما توضأ قبل 
الوقك:ودامواضوقه إلى انوك الوقت فقته ويهه ابرط وفيت :وجرت 
الصلاة. فتصح هي به كما إذا ستر العورة قبل دخول الوقت ودام ستره إلى 
وقت وجوب الصلاة تجوز به الصلاة كذا هاهنا . 

فإن فلت: قي كون وحوري العثلاة ب لجرب الطهانة والطيارة 
شرط الصلاة» فكونها شرطا يقتضي التقدم وكونها حكمًا له يقتضي التأخر 
فكيف يستقيم اجتماع وصفي التقدم والتأخر للطهارة بالنسبة إلى شيء واحد 
وهو الصلاة ؟ ظ 
فلت: نعم إن البية إلى شىء واحد وهو الصلاة إلا أن تلك النشية اإلنهنا 

٠ 0 ٠‏ 0 الى و 
لجهتين مختلفتين. فإن للطهارة حكم الصلاة من حيث الوجوب ثم الطهارة 
شرطا للماقومه حيت الخواتة 5 مذكور في ينانا 


للصلاة. فإ قلت ١‏ الاحانت الس ا أو - 


1ن 


والكفاية, وطريقها أسباب شرعية موضوعة للملك واللاختصاص . 


المقدر إلى يوم القيامة بمباشرة هذه المعاملات وتناولها؛ لأن بقاء العالم إنما 
يكون ببقاء الجنس» وبقاء النفس ببقاء الجنس بالتناسل» فشرع سبب ثبوت 
نفس التنناسل ليبقى هذا الجنس وهو النكاح قصدًا وملك اليمين تبعًا وبقاء 
النفس إلى أجلها إنما يقوم بما يقوم به المصالح للجنسية وذلك بالمال» فشرعت 
الأسباب لاكتساب الأموال لتختتص بأحكامها من فاز بأسبابهاء قطعًا 
للمنازعة وهي الحكمة البالغة . ظ 


د ١‏ آل امس النعييي الدلة فكننتع ركوة لقي ار اعد سكا كرمع وشيوطا لهو نينب 
< منافاة أو الشرط كان يقتضي التقدم والحكم يقتضي التأخر ؟. 
قلت: الصلاة سبيًا للطهارة من حيث الوجوب أي وجوب الطهارة عند وجود 
الحدث بسبب وجوب الصلاة» وإلا فلا يجب والطهارة شرط للصلاة من حيث 
الجواز؛ أي إغا تجوز الصلاة عند وجود الطهارة والجواز غير الوجوب فلم يكن 
الحكم والشرط بنسبة واحدة فيجوز كالصوم للاعتكاف الواجب . ..2). 


1ه 


نآب فياخ أقسام السنة 


قال الشيخ الإمام رضي الله عنه : اعلم أن سنة النبي عليه السلام 
جامعة للأمر والنهي والخاص والعام وسائر الأقسام التي سبق ذكرها 
وكانت السنة فرعا للكتاب في بيان تلك الأقسام بأحكامها فلا نعيدها . 
بوإقااهذ اتات البيان وعنوه الأتصال وسا يعفن يها فيينا ينارق 
الكتاب وتختص السنن به وذلك أربعة أقسام: قسم في كيفية الاتصال بنا 
من رسول الله عليه السلام؛ وقسم في الانقطاع, وقسم في بيان محل 
الخبر الذي جُعل حجة فيه وقسم في بيان نفس الخبر. 

فأما الاتصال برسول الله عليه السلام فعلى مراتب : اتصال كامل بلا 
شبهة, واتصال فيه ضرب شبهة صورة, واتصال فيه شبهة صورة ومعنى . 

أما المرتبة الأولى فهو المتواترء وهذا 


باب نيأن أقسام السنة 
١وإنما‏ هذا الباب) أي باب السنة (لبيان وجوه الاتصال ) من التواتر 
وغيره (وما يعصل بها) أي بوجوه الاتصال من قسم الانقطاع وبيان محل 
< الخبر وغيرهما (فيما يفارق الكتاب وتختص السو ية 6 :وذلك أن القايت 
من رسو الله يله يختلف طرقه؛ بعضّه بالتواتر وذلك قليل» وبعضّه 
' بالشهرة» وبعضّه بخبر الواحد» وفي الكتاب لا يتأتى هذه المعاني» بل هو 


2112 


باب المتواتر 

قال الشيخ الإمام رضي الله عنه: الخبر المتواتر الذي اتصل بك من 
رسول الله ينه يله اتصالاً بلا شبهة حتى صار كالمعاين المسموع منه, وذلك أن 
يرويه قوم لا يُحصى عددهم ولا يُوهم تواطؤهم على الكذب لكفرتهم 
وعدالتهم وتباين أماكنهم, ويدوم هذا الحد فيكون آخره كأوله وأوسطه 
كطرفيهء وذلك مغل نقل القرآن والصلوات الخمس وأعداد الركعات ( 
ومقادير الزكوات؛ وما أشبه ذلك. وهذا القسم يوجب علم اليقين بمنزلة 
العيان علمًا ضرورياء ومن الناس من أنكر العلم بطريق الخبر أصلاً. . 


ابت بطريق واحد موجب للعلم وهو التواترٌ؛ فاشيوت هذه امقارقة بين الب 
والكتاب أورد هذا البانة: 


[ باب المتواتر ] 


(وما أشبه ذلك) مث مقاديرَالديات؛ (وهذا القسم) ال 
(يوجب علم اليقين”' بمنزلة العيان علماً ضرورنا " وكان شيخي ‏ رحمه الله - 


)00 1 : ما أعطى الدليل بتصور الأمور على ما هي عليه . 

جع : التعريفات للجرجاني ص ٠١١‏ ظ 
لف ا ل 
[ أي بدهيًا لايختص به أهل الاستدلال والمنطق؛ كما في رؤية الشمس كل الناس 
سواء ‏ كما قال جمهور الفقهاء والمتكلمين من الأشاعرة والمعتزلة» أو يوجب علما 
استدلاليًا نظريًا حاصلاً بالفكر ‏ وهو ترتيب المقدمات الصادقة كمعرفة المعجزات 
لصدق النبوة كما قال المعتزلة ‏ كأبي الحسين البصري ‏ وأبوالقاسم الكعبي» - 


0ت 


وهذا رجل سفيه لم يعرف نفسه ولا ديئه ولا دنياه ولا أمه ولا أباه مثل 
من أنكر العيان, 


يقول: ولهذا ثبت العلم بموجب التواتر على الفطع والبئات لغير المستدل كما 
يغبت ذلك للمستدل» فلو كان ثبوت العلم به موقوقًا على الاستدلال لا ثبت به 
الع لحى السال: ظ 

(وهذا رجل سفيه). السفيه هو الذي يشتغل بما ليس له عاقبة حميدة 
ويلحقه ضرر ذلك”"'» كذا ذكره الإمام أبو منصور ‏ رحمه الله (لم يعرف < 


نفسه ولا دينه ولا دنياه ). 
أما نفسه: فلكونه مخلوقًا من ماء مهين ثبت بالخبر ولم يكن الخبر موجبًا 


- وأبو الخطاب وإمام الحرمين والغزالي وأبوبكر الدقاق 
و ذهب قوم من المعتزلة وأبو عبد الله الثلجي من الفقهاء إلى أنه يوجب علم طمأنينة 
القلب لا علم يقين» أي أن جانب الصدق يترجح بحيث تطمئن إليه القلوب فوق ما 
راجع : افو ل الس عي 5١ 87“ /١‏ كشف الأسرار للبخاري /١‏ 1 فمأ 
بعدها. أصول الشاشى ص ؟/ا"ء المغنى للخبازي ص ١55‏ 3 تتسيير التتجرهر 
#اروثق كشنف الأسراز للعسقى ) لآءا البحر الشيط ؟ 752757 الحتمد 
بولند املستصس 7/7 27 شرح تنقيح الفصول ص 5؟ 7 : 

[ . 575٠9 /” راجع التعريف المذكور في : كشف الأسرار للبخاري‎ )١( 
أو هو الذي يصرف ماله في غير موضعه ويبذر في مصارفه ويضيع أمواله يتلفها‎ 
. بالإسراف» وكذا من لا يزال يغفل في أخذه وإعطائه ولم يعرف طريق تجارة‎ 
. 7717 راجع : التعريفات الفقهية للبركتي ص‎ 
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وقال قوم: إن المتواتر يوجب علم طمأنينة لا يقين. 

ومعنى الطمأنينة عندهم ما يحتمل أن يتخالجه شك أو يعتريه وهم 
قالوا: إن المتواتر صار جمعا بالآحاد وخبر كل واحد منهم محتمل 
والاجتماع يحتمل التواطؤ وذلك كأخبار المجوس قصة زرادشت شت اللعين, 
وأخبار اليهود صلب عيسى عليه السلام وهذا قول باطل ‏ نعوذ بالله من 
الزيغ بعد الهدى ‏ بل المتواتر يوجب علم اليقين ضرورة بمنزلة العيان 
بالبصر والسمع بالإذن وضعًا وتحقيقا. 

أما الوضع فإنا نحد المعرفة بآبائنا بالخبر مثل المعرفة بأولادنا عيانا ونبجد 
المعرفة بأنا مولودون نشأنا عن صغر مثل معرفتنا به في أولادناء وبجد | 
المعرفة بجهة الكعبة خبرا مثل معرفتنا بجهة منازلنا سواءء وأما التحقيق 


فإن قلت : لو قال قائل : لا نسلم أن عرفانَ نفسه أنه مخلوق من ماء مين 
بالخبر بل بالقياس على غيره أو على ولده أو المولود منه» فإنه لا عاين ولده أنه 
ولد من امرأته بعد المباشرة بها أضاف وجود ولده إلى وجود مائها ؛ لأنة أقرات 
الأسباب إليه وجوداء فبعد ذلك قاس وجود نفسه عليه . 

الاترض أن الكافر الذي ينكر قوله تعالى : «( ألم نخلقكم من مّاء مهين 74" ظ 
يعتقد هذا كما يعتقد المؤمن به كلو كان قو تس شر بهذا لتعيمن به معن . 

قلت 0 الا 
واو و ع 900 


6 سورة المرسالات» آية : ”. 
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من ماء مهين بمغاير له؛ لأنه لم يعاينه ولا يحكم العقل بأن يخلق الشخيص 
الحيواني المنطيق البليغ العاقل الدراك لأنواع العلم الموصوف بمحاسن الحكم 
من ذلك الماء الجمادي الذي لا محاسن بيئّه وبينه» فلما خخرج دليل البيان من 
البين بقي الدب الصادقبالعين» ولأن القياس لا يشبت العلم القطعي بل 
يوجب غلبة الظن"'' الذي يجب به العمل» ومن يعرف نفسه أنه خلق من ماء 
مهين يعرفه على القطع والبتات, وأما ما ذكرتّه من معرفة المنكر نفسه بأنه خلق 
من الماء فأصله راجع إلى الخبر أيضّاء فإن أبانا آدمّ عليه السلام كان نبيا وأخبر 
هو بأن أولادّه مخلوقون من الماء وحياء وكدنك ما عير ارات لطن 4 
ونزل القرآنُ على وفق ذلك فيه كما قال الله تعالى : «وإنّه لُفي زبر 
الأولْسين 74" . لكن الكافر لعباده أنكر نزول القرآن» وإنكاره لا يبطل حقية 
الحق والصواب» بل يزيد هو على نفسه شدة العقاب . 

و يجوز أن يقال معنى قوله : الم يعرف نفسه) أي لم يعرف أنه كان في 
الابتداء صغير ثم نشأ وكبر» ومعرفة ذلك إنما تكون بالخبر . 

و كذلك أيضا من أنكر الخبر لا يعرف دينه وهو ظاهرٌ؛ لأن الدين حقيقة 
لبا يا يده 


ةا سهان 


راجع : التعريفات للجرجانى ص /ا/١‏ ؛ 
(؟) سورة الشعراء» أآية: .١95‏ 


52 1ك 


فلأن الخلق خلقوا على همم متفاوتة وطبائع متباينة لا تكاد تقع أمورهم إلا 
مختلفة» فلما وقع الاتفاق كان ذلك لداع إليه وهو سماع أو اختراع وبطل 
الاختراع ؛ لأن تباين الأماكن وخروجهم ظ 


أيضمًا؟ لأن البلدان النائية من الدنيا لا يعلمها إلا من عاينها واعريه 00 
قود كلام منكر الخبر لا يعرف وجودها من لم يعاينها . 

رلا تكاد تقع أمورهم إلا مختلفة) , وهذا لأن الله تعالى خخلق الخلق 
أطوار على طبائع مختلفة وهمم متباينة يبعثهم ذلك على الاختلاف والتبائن 
أبدّاء والاتفاق بعد ذلك مع الأسباب الموجبة للاختلاف لا يكون إلا بجامع 
جمعهم على ذلك» وفيه حكمة بالغة» وهي : بقاء أحكام الشرع بعد وفات 
المسلمين على ما كان عليه في حياتهم» فإن النبوةَ ختمت برسول الله عليه 
السلام وقد كان مبعوئًا إلى الناس كافة وقد أمرنا بالرجوع إليه والتيقن با 
يخبر به . 

قال الله تعالى : ط فَإن نارهم في شيء فردوه إلى الله والرسول 74" وهذا 
الخطاب يتناول الموجودين في عصره والذين يؤمنون به إلى قيام الساعة. 
ومعلومُ أن الطريق في الرجوع إليه ليس إلا الرجوع إلى ما نقل عنه بالتواتر: 
فبهذا تبين أن ذلك كالمسموع منه في حياته: وقد قامت الدلالة على أنه كان 
رسول الله مله لا يتكلم إلا باحق خصوصا فيما يرجع إلى بيان الدين» فيثبت 
بالسماع منه علم اليقين . 


ش 60 سورة النساءء أية : 0484 
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والطمأنيئة على ما فسره المخالف -إنما تقع بغفلة من المتأمل, لو تأمل حق 
تأمله لوضح له فساد باطنه فلما اطمأن بظاهره كان أمرا محتملاً. فأما 
أمر يؤكد باطنه ظاهره ولا يزيد التأمل إلا تحقيقا فلا ؛ كالداخل على قوم 
جلسوا للمأتم يقع له العلم به عن غفلة عن التأمل» ولو تأمل حق تأمله لوضح 
له الحق من الباطل, فأما العلم بالمتواتر فلما يجب عن دليل أوجب علما 


التخالج : در دل خليدن الوهم. دل حيري شدن . 

«وضعا وتحقيقًا أي المتواتر يوجب علم اليقين من حيث الأصل ومن 
عوك الدلناي 2م 

(والطمأنيئة على ما فسره ا نخالف ) وهو ما ذكر قبله : ومعنى الطمأنينة 

عنده,'" ما يحتمل أن يتخالجه شك أو يعتريه و0" 
فإن قلت: يفسد تفسير الطمأنينة بقوله: «عندهم ما يحتمل أن يتخالجه 

شك » ويفسده أيضًا في الجواب بقوله ااي 

يكون لها معنى آخر وما ذاك . 

)١(‏ وهم السّمنية: قوم من عبدة الأصنام والبراهمة بأرض الهند» وفرقة من أصحاب 
التناسخ من أهل الأهواء» وقالوا: بقدم العالم وإبطال النظر والاستدلال» وأنكروا 
أكثرهم المعاد والبعث بعد الموت» وقال فريق منهم : ينقل روح الإنسان إلى كلب 
وروح الكلب إلى الإنسان. 
انظر : الفرق بين الفرق ص 77١‏ . 

(0) الوهم العو إدراك لمش احري التجار العتى لحرن ولد يلق علي تقار 


0 
راجع : التعريفات الفقهية للبركتي ص 059 . 
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بصدق امخبر به لمعنى في الدليل لا لغفلة من المتأمل» وصحابة رسول الله 
صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم ‏ كانوا قومًا عدولاً أئمة لا يحصى 
عددهم ولا تتفق أماكنهم. طالت صحبتهم واتفقت كلمتهم بعدما 
تفرقوا شرقًا وغربّاء وهذا يقطع الاختراع, ولما تصورالخفاء مع بعد 
الزمان. ولهذا صار القرآن معجزة؛ لأنهم عجزوا عن ذلك واشتغلوا ببذل 
الأرواح فكان خبرهم في نهاية البيان قاطعًا احتمال الوضع يقيئًا بلا شبهة: 
إذ لو كان شبهة وضع لما خفي مع كثرة الأعداء واختلاط أهل النفاق» قال 
الله تعالى: ‏ وفيكم سماعون لهم #, ذلك مثل سلامة كتاب الله تعالى 
عن المعارضة وعجز البشر عن ذلك, إذ لو كان ذلك لما خفي 
مع كثرة المتعنتين» وهذا مثله, ' 


قلت: نعم كذلك لها معنى آخر سوى ما فسروه» وهو: أن يوجب علم 
اليقين بحيث لا يتخالجه شك ولا يعتريه وهم كما قال الله تعالى خبرا عن 
إبرأهيم عليه السلام : #و إذ قال إبزاهيم رك أرني كيف تحيي الموتى قال أولم 
تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي 74" ولا شك أن اطمئنان قلبه ما لا يتخالحه 
شك ولا يعتريه وهم . ظ ظ 


فعلم بهذا أن الطمأنينة تطلق على علم اليقين الذي لا يتخاللجك الشك . 


١(‏ )امورو اشوا ا ب 


دالا 2 11 


فأما أخبار زرادشت فتخييل كله. فأما ما روي أنه 


زرادشت 


ووأما أخبار زرادشت يه" للع نميا 
000 5 1 0 ل 1 بر 
قيل: هو كان في عهد كيقباذ'"' أمير بلخ”" وهو أراد أن يتزوج أخت 


وفى أكاقك فى غارة نيالم وززادقت كان افق الانجداءقناصه 


وادعى النبوةٌ والأمير بايعه لطلب مقصوده» والمجوس اتفقوا على نقل 


010 


هه 


0 


هو زرداشت بن يورشب من أهل أذربيجان» ظهر في أيام بشتاسف بن لهراسف». 
وادعى النبوة» فآمن به بيشتاسف» وأظهر اسبنديار بن بشتاسف دين زرداشت في 
العالم . 
ومن عقيدته: أن الله تعالى حارب مع الشيطان الوق سفيق :ونا طان الأهير 
توسطت الملائكة بينه وبين الشيطان على أن الله تعالى يسلم العالّم إلى الشيطان 
سبعة آلاف سنة يحكم ويفعل ما يريد» وبعد ذلك عهد أن يقتل الشيطان ثم أخذت 
الملاتكة سيفهما منهما وقرروا بينهما أنه من خالف منهما ذلك العهد قتل بسيقه . 
انظر : الملل والنحل للشهرستاني »5١/7‏ اعتقادات فرق المسلمين والمشركين 
للرازي ص 171-11١6‏ . ْ 
هو: : كيقباذ بن زاغ بن ميسرة بن نوحياه بن منشو بن نوذر بن منوشهرء كان حريصا ظ 
غلى عمارة البلاد ومنعها من العندوء كثير الكتوزع .جرت بيته وبين الترك تروت 
كثيرة» فكان مقيما بالقرب من نهر بلخ وهو جيحون لمنع الترك من تطرق شيء من 
د وكان ملكه مائة سنة . 

جع : الكامل في التاريخ لأبي الحسن علي بن محمد بن عبدالكرم المعروف بابن 
وو ا ا 
بلخ : مدينة مشهورة بخراسان( محافظة من محافظات شمال أفغانستان حاليا ) بينها 
وبين ترمذ اثنا عشر فرسحًا وافتتحها الأحنف بن قيس في أيام عثمان بن عفان 
رضي الله عنه -. 
انظر : معجم البلدان للياقوت 2014/4 رقم 43 3٠‏ . 


عا 11ب 


أدخل قوائم الفرس في بطن الفرس. فإ نما رووا أنه فعل ذلك في خاصة الملك 
وحاشيته وذلك آية الوضع والاختراع, إلا أن ذلك الملك لما رأى شهامته ‏ 
تابعة على التزوير والاختراع فكان العلم به لغفلة المتأمل دون صحة الدليل .0‏ 
وكذلك أخسبار اليهود مرجعها إلى الأحاد فإنهم كانوا سبعة نفر دخلوا 
عليه, وأما المصلوب فلا يتأمل عادة مع تغير هيئاته وعلى أنه ألقى على 
واحد من أص<اب عيسى عليه السلام شبهه كما قصّ الله تعالى ولكن شبّه 


لهم 


معجزاته عندهم» وقد كانوا أكثر عددا من المسلمين» فنقلوا على وفق ما 
يلعو به . ظ ظ 

(أدخل قوائم الفرس في بطن الفرس) فبقي الفرس معلما في الهواء. 
وكذا روي أنه وضع طست فيه نار على صدره فلم يضره. (فإنما رووا أنه فعل 
ذلك فى خاصة الملك وحاشيته ). 

الحاشية: صغار الناس . الوضع : من المواضع» فالمواضعة في الأمر هي : 
الرأي عنده» ويضع هو أيضا ما في قلبه من الرأي عندك فيتفقا عليه" . 

(وعلى أنه ألقى على واحد من أصحاب عيسى عليه السلام شبهه كما 
قص الله تعالى )؛ فإنه جاء في الخبر أن عيسى عليه السلام قال لمن كان معه : 


. يقال: واضعته فى الأمر» إذا وافقته فيه على شىء‎ )١( 
1 مادة: وضع‎ » ١599/7 راجع : الصحاح‎ 
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من يُرد منكم أن يُلقَيّ الله تعالى شَبّهي عليه فقتل وله الجنة» فقال رجل: أناء 
فألقى الله شبهَ عيسى عليه فقتل هوء ورفع عيسى عليه السلام إلى السماء'". 

فإن قيل: هذا القول في نهاية من الفساد؛ لأن فيه قولاً بإبطال المعارف 
باوكا يه لساف تعر ني عنما رز سك وو مناه سا بر 
بالتواتر عن رسول الله عليه السلام أن السامعين إنما سمعوا ذلك من رجل كان 
عندهم أنه محملاًء ولم يكن هو إما ألقى الله شبهه على غيره» ومع هذا القول 
لا يتحقق الإيِانُ بالرسل عليهم السلام لمن يعاينهم لجواز أن يكون شبهة الرسل 
ملقى على غيرهم كيف والإيمان بالمسيح عليه السلام كان واجبًا عليهم في 
ذلك الوقت فمن ألقي عليه شبه المسيح فقد كان الإيمان به واجبا وفي هذا قول 
بأن الله تعالى أوجب على عباده الكفر بالحجة وهي المعجزة» فأي قول أقبح 
من هذا! 

قلنا : ليس الأمرٌ كما قلتخ؛ فإن إِلقاء ش شبهة المسيح عاليه السلام على غيره 
غير مستبعد فى القدرة ولا في الحكمة» بل فيه حكمة بالغة وهي دفمٌ شر 
الأعداء عن المسيح» وقد كانوا عزموا على قتله؛ والذين قصدوه بالقتل فقد 
علم الله منهم أنهم لا يؤمنون به» فألقى شبهه على غيره على سبيل الاستدراج 
لهم ليزدادوا طغيانًا » ومثل ذلك لا يتوهم في حق قوم هم يأتون الرسل ليؤمنوا 


)١(‏ راجع: روايات قصة قتل الرجل الذي قتل بدل عيسى عليه السلام وصلبه في 
فير القرطئي 121/6 
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بهم» فظهر أن الفاسدَ قول من يقول: بأن هذا يؤدي إلى إبطال المعارف . 

و أما أنه غير مستبعد في القدرة فغير مشكلء فإن إلقاء الشبه دون إيجاد ‏ 
الأصل لا محالة» وقد ظهر إبليس عليه اللعنة في صورة شيخ”© من أهل 
نجد''' ومرة في صورة سراقة بن مالك”" فكلم المشركين فيما كانوا هموا به في 
باب رس ول الله عليه السلام» ويد درله على ارا مكرك الاين 
كفروا 7# . 

ورأت عائشة رضي الله عنها دحية الكلبي" مع رسول الله يله فلما 


)١(‏ اجتمع المشركون في دارالندوة بمكة يوم الزحمة؛ ليتشاوروا في أمر رسول الله يَلنّه 
فاعترضهم إبليس في هيئة شيخ عليه بتلة» فوقف على باب الدارء فلما رأوه واقما 
على بابها قالوا: من الشيخ ؟ قال: شيخ من أهل نجد . . 
راجع في القصة: بالسيرة النبوية لابن هشام 48١ /١‏ . 

(؟) النجد: قيل هو اسم للارض العرعى لح ري امار رد ب 
العراق والشام . ظ 
انظر: معجم البلدان 0/ .7٠١4‏ 

0 وذلك يوم بدرء وحين نكص على عقبيه يوم بدر فقال أين أي سراق ؟ فاختفى 
عدو الله فأنزل الله تعالى فيه : #إذ زين لهم الشيطان أعمالهم وقال لا غالب لكم 
ارهن اسان وإني جار لكم © فذكر استدراج إبليس إياهم وتشبهه بسراقة بن 
مالك بن جعشم لهم. . 
راجع : السيرة النبوية لابن هشام 445/١‏ . 

(:) سورة الأنفال» آية: ."٠‏ 

)0( هو دحية خليفة بن فّروة بن فضالة بن زيد الكلبي صاحب رسول الله َه شهد أحدا - 


١56١ 


ذلك جائز استدراجًا ومكرًا على قوم متعنتين حكم الله تعالى عليهم 
بأنهم لا يؤمنون, فكان محتملاً مع أن الرواة أهل تعنست وعداوة فبطلت 
هذه الوجوه بالمتواتر والله أعلم: فصار منكر المتواتر ومخالفه كافرا. 
باب المشهور من الأخبار 
قال الشيخ الإمام رضي الله عنه: المشهور ما كان من الأحاد في الأصل 
ثم انعشر فصار ينقله قوم لا يُتوهم تواطؤهم على الكذب وهم القرن 
الثاني بعد الصحابة رضي الله عنهم ومن بعدهم, وأولئك قوم ثقات أئمة 


أخبرته بذلك قال «كان معي جبريل عليه السلام»''' كذا في «أصول الفقه) 
للؤمام شمس الأئمة'" أ رحفيره التفنت. 


وعن هذا المعنى قيد فى الكتاب قوله: (وذلك جائز استدراجا ومكرا 
على قوم متعنتين حكم الله عليهم بأنهم لا يؤمنون). 
فيطلت هذه الوجوه التى ذكرها مخالف من التخييلات وكون أصله في 


5 وما بعدهاء وكان جبريل يأني النبي يت في صورته أحياناء وبعئه رسول الله كه 
إال قنفس وشولا سئة مت . 
انظر: أسد الغابة 5/ ١6/8‏ » دارالشعب . 

600 خرجه ابن سعد في الطبقات الكبرى ؟ / »عن عائشة قالت لوقه وسو ل الله 
وئْبّة شديدة فنظرت فإذا معه رجل واقف على برذون وعليه عمامة بيضاء قد سدل 
طرفها بين كنفيه ورسول الله يه واضع يده على معْرقة برذونه» فقلت: يا رسول انه 
لقدراععى وثبتك: من هذا ؟ قال : ورأيته ؟ قلت: نعم قال : ومن رأيت ؟ 
قلت : رأيت دحية الكلبي» قال : ذاك جبريل عليه السلام» . 

() انظر: أصول السرخسي .7417//١‏ 


12ت 


لايتهمون فصار بشهادتهم وتصديقهم بمنزلة المتواتر حجة من حجج الله 
تعالى» حتى قال الجصاص : إنه أحد قسمي المتواتر. ظ 

وقال عيسى بن أبان أن المشهور من الأخبار يضلل جاحده ولا يُكفر مثل 
حديث المسح على الخفين وحديث الرجمء وهو الصحيح عندنا؛ لأن 
المشهور بشهادة السلف صار حجة للعمل به كالمتواتر فصحت الزيادة به 
على كتاب الله تعالى وهو نسخ عندنا وذلك مثل زيادة الرجم والمسح على 
الخفين. والتتابع في صيام كفارة اليمين. 

لكنه لما كان في الأصل من الاحاد ثبت به شبهة فسقط به علم اليقين 
ولم يستقم اعتباره في العمل فاعتبرناه في العلم ؛ لأنا لا نجد وسعا في رد 
المعواتر» وإنما يشك فيه صاحب الوسواس ونخرج في رد المشهور لأنه لا 
يمتاز عن المتواتر إلا بما يشق دركه لكن العلم بالمتواتر كان لصدق في نفسه 
فصاريقيئًا والعلم بالملشهور لغفلة عن ابتدائه وسكون إلى حاله فسِمْي 
علم طمأنينة والأول علم اليقين. 


عدد محصور وعلى تلبيس ؛ لأن المتواتر الذي قلنا بأنه يوجب العلم ليس مما 
كرون تغيياة : ولا ما يكون بخاصة الملك وحواشيه» ولا يكون مرجعه إلى 
الآحاد أيضاء فكان حجة قطعية» والله أعلم . 
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ور لك 


باب خبر الواحد 


وهو الفصل الثغالث من القسم الأول وهو: كل خبر يرويه الواحد أو 
الاثبان فصاعدًا. لا عبرة للعدد فيه بعد أن يكون دون المشهور والمتواتر 
وهذا يوجب العمل ولا يوجب العلم يقينا عددنا . 

وقال بعض الناس لا يوجب العمل ؛ لأنه لا يوجب العلم ولا عمل إلا عن 
علم» قال الله تعالى: 9 ولا تَقف ما لَيْس لَك به علّم 4 وهذا لأن صاحب 
الشرع موصوف بكمال القدرة فلا ضرورة له في التجاوز عن دليل يوجب 


باب خبر الوااحد 

(وهو الفصل الشالث من القسم الأول) . المراد من القسم الأول الاتصالء 
ومن الفصل الثالث اتصال فيه شبهة صورةٌ ومعنّى . 

أها الصيور: : فلأنه لم يتصل برسول الله يِه - قطعا . 

و أما المعنى : فلأنه لم تتلقه الأمة جميعًا بالقبول بخلاف المشهور؛ لأن 
فيه ضرب شبهة صورةً من حيث إنه كان في الأصل من الآحاد وليس فيه شبهة . 
معنّى ؛ لأن الأمة تلقته بالقبول بخلاف المعاملات» فإنه إذا اشترى من صبي 
عاقل أو عبد يجوز معتمدا على قولهما بأننا مأذونان . 
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علم اليقين بخلاف المعاملات ؛ لأنها من ضروراتنا وكذلك الرأي من 


(فاستقام أن يغبت غير موجب علم اليقين) أي أن يثبت وجوب العمل 
حال كونه غير موجب للعلم''' . 


: في المسألة عدة أقوال‎ )١( 

الأول تحت اكد راكتر تساي : ريفسورر لكي وير مسوم إلى : أنه 
يوجب العمل دون العلم. 
الثاني ذهب بعض أهل الحديث إلى أن فيها ما يوجب العلم كالحديث الذي يرويه 
مالك عن نافع عن ابن عمر وأمثاله (سلسلة الذهب ) 
الثالث ذهب داؤد الظاهري. وابن حزم. والحسين بن علي الكرابيسي». والمحارث 
المحاسبي» والإمام أحمد في رواية إلى : أنه يوجب العلم لشبوت الملزوم وهو 
العمل . 
الرابع ‏ ذهب الرافضة. والقدرية». والقاساني. ومحمد بن داؤد الظاهري, 

وإبراهيم ب بن إسماعيل» والجبائي إلى : أنه لا يوجب العمل كذلك بدليل قوله تعالى 
ولا تة تقف تقف ما ليس لَك به علّم 4 أي لا تتبع ما لاا علم لك به وخخبر الواحد لا 
يوجب العلم» فلا يوجب العمل كذلك . 
الخامس ‏ قال النظام : فيها ما يوجب العلم وهو ما قارنه سبب» وذهب إليه إمام 
الحرمين» والغزالي, والآمدي والرازي» وابن حجرء وابن الهمام» وابن الحاجب . 
راجع : أصول السرخسي 77١/١‏ 777, كشف الأسرار للبخاري 778/7 فما 
بعدهاء الندن ا[للشياوى عى 141 النأويج على العواشنيد 1 47 تتعيير التتحريز 
2/7 فواتم الرحموت 17717١/7‏ 2 كشف الأسرار للنسفي 7/ 11014 - 
,» إحكام الفصول للباجي ص 2707 منتهى الوصول والأمل ص 754207١‏ 
شرح الجلال المحلي على جمع الجوامع 10/7 » المعتمد 47/1. المنخول 
ص 567» التبصرة ص 2598 الإبهاج ؟/ 2187 نهاية السول 511-7598/7, 
اللمع ص "ل؛ البح رالمحسيط 51517577/54» العدة”8097/7., روضة - 
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الحديث : يوجب علم اليقين لما ذكرنا أنه أوجب العمل ولا عمل من غير 
علم, وقد ورد الآحاد في أحكام الآخرة مثل عذاب القبر ورؤية الله تعالى 
بالأبصار ولا حظ لذلك إلا العلم قالوا: وهذا العلم يحصل كرامة من الله 
تعالى فغبت على الخنصوص للبعض دون البعض, كالوطء تعلق من بعض 
دون بعضء ودليلنا في أن خبر الواحد يوجب العمل واضح من الكتتاب 
والسنة والإجماع والدليل المعقول . 

أما الكتاب قال الله تعالى « وإذ أخذ الله ميغاق دين أُوتُو الكتاب 


لق سل للم يل 0 


لتبيننه للناس ‏ , وكل واحد إِنْما يخاطب بما في وسعه ولو لم يكن خبره حجة 


وإِذ أَحَدَ اللّهُ مياق الّدين أوتوا الكتاب لتبينئه للئاس 74" وكل واحد 
إنما يخاطب بما في وسعه) إلى آخره. ولا يدخل عليه الفاسق فإنه داخل في 
سر اسرا” يي لأئه مخصوص من هذا 
سسب ا 0000 
والهدئ 74 . 

21١ 196 .ء الكفاية في علم الرواية للخطيب البغدادي ص‎ ١153١5١-70 

أصول الحديث لمحمد عجاج الخطيب ص ؟ 7١‏ . 
)١(‏ سورة آل عمران» أية: /ا18١‏ . 


69 سورة الحجرات. أية : 3 
(*') سورة البقرة» آية: .١69‏ 


ا 


لما أمر ببيان العلم, وقال جل ذكره : ط فلولا تقر من كُل فرقة منهم طائفة 4 
وهذا في كتاب الله أكثر من أن يُحصى . 

وأما السئة: فقد صح عن النبي عليه السلام قبوله خبر الواحد مثل 
خبر بريرة في الهدية,. وخبر سلمان في الهدية والصدقة, وذلك لا يحصى 
عدده ومشهورعنه أنه بعث الأفراد إلى الافاق مثل على ومعاذ وعتاب بن 
أسيد ودحية وغيرهم رضي الله عنهم , وهكذا أكثر من أن يحصى وأشهر 

من أن يخفى وكذلك أصحابه ‏ رضي الله عنهم -عملوا بالاحاد وحاجوا 
بها. 

ظ قد ذكر محمد _رحمه الله -في هذا غير حديث في كتاب الاستحسات 
واقعصرنا على هذه الجملة لوضوحها واستفاضتها وأجمعت الأمة على 
قبول أخبار الآحاد من الوكلاء والرسل والُضاربين وغيرهم. 

وأما المعقول: فلأن الخبر يصير حجة بصفة الصدق والخبر يحتمل 
الصدق والكذب, وبالعدالة بعد أهلية الأخبار يترجح الصدق وبالفسق 
الكذب؛ فوجب العمل برجحان الصدق ليصير حجة للعمل» ويعة 


(وقد ذكر محمد رحمه الله تعالى فى هذا) أي فى عمل الصحابة 

ومحاجتهم غير حديث أي غير حديث واحد بل ذكر فيه أحاديث كثيرة'"' 

)١(‏ منها ما تواتر أن يوم السقيفة لما احتج أبوبكر ‏ رضي الله عنه ‏ على الأنصار بقوله عليه 
للدم «الائمة فل اتريكن تبره ومن غير إنكار عليه لل ل اتناك 
توريت الحذة أن النبي عليه السلام أعطاها المكدين.. شْ 
راجع مثل هذه الأخبار في كشف الأسرار للبخاري 7/ 588 فمابعدها. 


-١؟هال_‎ 


احتمال السهو والكذب لسقوط علم اليقين وهذا لأن العمل صحيح من غير 
علم اليقين. 

ألا ترى أن العمل بالقياس صحيح بغالب الرأي وعمل الحكام بالبينات 
صحيح بلا يقين فكذلك هذا الخبر من العدل يُفيد علمًا بغالب الرأي وذلك 
كاف للعمل وهذا ضرب علم فيه اضطراب فكان دون علم الطمأنينة: وأما 
دعوى علم اليقين به فباطل بلا شبهة؛ لأن العيان يرده من قبل أنا قد 
بيدا أن المشهور لا يوجب علم اليقين فهذا أولى وهذا لأن خبر الواحد 
محتمل لا محالة ولا يقين مع الاحتمال ومن أنكر هذا فقد سفه نفسه 
وأضل عقله؛ وإذا اجتمع الاحاد حتى تواترت حدث حقية الخبر ولزوم 
الصدق باجتماعهم وذلك وصف حادث مثل إجماع الأمة إذا ازدحمت الآراء 


(فإذا اجتمع الآحادُ حتى تواترت حدّث حقية الخبر ولزوم الصّدق 
باجتماعهم)» وهذا جواب ما قال في الباب الأول : «إن المتواتر صار جمعا 
بالآحاد وخبر كل واحد محتمل» فمن أين يتأتى اليقين ؟ 

و تفسير الجواب هو أن لا ينكر في المحسوس والمعقول والخرون أفشت 
لاجشماع الأفراد ما لا يثبت للأفراد عند عدم الاجتماع . آلا ترى أن الحبل إذا 
اجتمع من الطاقات يثبت له من القوة ما لا يشبت من تلك القوة لطاقة أو 
لطاقتين» وألا ترى أن كل كلمة من القرآن على الانفراد ليست بمعجزة» فإذا 
اجتمعت صارت معجزة» والحجج العقلية صارت حجة باجتماع المقدمات 
وكل مقدمة ليست بحجةء فعلم بهذا أن اجتماع الأفراد ينبت قوق كما ها ل شيه 
الأقراد يدوه الاجتماع » والعقل أيضًا يقتضي ذلك؛ لأن التركبّ حدث بعد 
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سقطت الشبهة فأما الآحاد في أحكام الآخرة فمن ذلك ما هو مشهور ومن 
ذلك ما هو دونه لكنه يوجب ضربا من العلم على ما قلناء وفيه ضرب من 
العمل أيضًا وهو عقد القلب عليه إذ العقد فضل على العلم والمعرفة وليس 
من ضروراته, قال الله تعالى: طوَجَحَدُوا بها وَاسْتَيقتَها أنفسهم ظلما 
وَعلوا 4» وقال تعالى  :‏ يعَرِقُونَه كما يعرفُون أبناءهم 4 فصح الابتلاء بالعقد 
كما صح بالعمل بالبدن» ولهذا جوزنا القول بالسسخ قبل العمل وقبل 
التمكن من العمل والله أعلم. وإذا ثبت أن خبر الواحد حجة قلنا إنه 
مسقسمء وهذا 


أن لم يكن» فيجب أن يثبت د سات انه يكن ذلك الحكم قبله» وكذلك في 
المشروع فإن القاضي لا يقضي بشهادة الفرد. فإذا صار الشاهد اثنين يقضي بهما. 

(إذ العقد فضلٌّ على العلم والمعرفة؛ وليس من ضروراته) أي عقد 
القلب ليس من ضرورات العلم . 

ألاترى أن أهل الكتاب كانوا يعرفون حقية النبي عليه السلام بالنبوة ولا 
يعتقدونهاء والمقلدٌ يعتقد شيئًا بالتقليد لغيره ولا يعلمه؛ إذ العلم هو : تبين 
المعلوم على ما هو به" ويحتمل أن يكون أعتقاذ المقلد شيئًا كان على خلاف 
ماهوبه» فعُلم بهذا أن العق دمع العلم ينفك أحدهما عن الآخَر وجودا 
وعدمًا ولم يكن وجودٌ كل واحد منهما من ضرورات الآخَر . 00 


010 أو هو: إدراك الشيء على ما هو به. 
راجع : التعريفات للجرجانى ص ١49‏ : 


-١١042 


باب تقسيم الراوي الذي جعل خبره حجة 


قال الشيخ الإمام ‏ رضي الله عنه ‏ وهو ضربان : معروف ومجهول. 
والمعروف نوعان: من غرف بالفقه والتقدم في الاجتهاد. ومن عرف 
بالرواية دون الفقه والفتياء وأما المجهول فعلى وجوه: إما أن يروي عنه 
الشقات ويعملوا بحديثه: ويشهدوا له بصحة حديثه أو يسكتوا عن الطعن 
فيه أو يعارضوه بالطعن والرد أو اختلف فيه. أو لم يظهر حديثه بين 
السلف» فصار قسم امجهول على خمسة أوجه. 

أمآ العروفون :فاطلقاء الرافدون وعبدالله بن مسعوة وعبد الله بن عباس 
وعبد الله بن عمر وزيد بن ثابت ومعاذ بن جبل وأبوموسى الأشعري وعائشة - 
رضي الله عنهم -وغيرهم من اشتهر بالفقه والنظر وحديشهم حجة إن وافق 
القياس أو خالفه فإن وافقه تأيد به وإن خالفه, ترك القياس به. 


وقال مالك رحمه الله -فيما يحكى عنه بل القياس مقدم عليه؛ لأن 


باب تقسيم الراوي الذي جعل خبره حجة 

(واجواب أن الخبر يقين بأصله) إلى آخره» وتفسير ذلك أن خبر 
الرسول عليه السلام يقين في أصله لما أن خبر الواحد إنما صار حجة لكونه خبر 
الوستر ل انتانق املس إذ لو اوتتهيت الشويدة القاقة من لفقل لكان * 
يقِينّاء إذ الخبرٌ المسموع من في رسول الله عليه السلام صدق يقين لا شبهة فيه. 
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القياس حجة بإجماع السلف وفي اتصال هذا الحديث شبهة, والجواب أن 
الخبر يقين بأصله وإنما دخلت الشبهة فى نقله والرأي محتمل بأصله 


والقياس محتمل للصواب والخطأ في نفسه لما أن القياس الصحيح عبارة عن 
الاجتهاد الصحيح» فإنه يوجب غلبة الظن ولا يوجب علم اليقين . 

فإن قيل : الوصف المؤثر لو ثبت مناطًا للحكم لكان يقيئًا . 

قلنا: لا نسلم؛ لأن الوقوف على كون الوصف مناطًا للحكم بطريق اليقين لا 
يتحقق إلا بالنص أو بالإجماعء فحيئذ لم يبق هو قياسّاء بل يكون هو نصا أو 
لعطعارا كاد عزنا اكات لي الحباين المضدع باون الله 00م 
وهو ليس بيقين في أصله ؛ لأن كل وصف مجتهد فيه هو محتمل للغلط؛ وهو 
٠‏ معنى قوله ووس مسن بأصلك وداكان يعات عله زا كو سارف الم 
يكن محتملاً للغلط في أصله » فلذلك كان خبر الواحد مقدما على القياس . 

فإنقلت: قولك أن الوقوف على كون الوصف مناطًا للحكم بطريق 
البقين لاه يتحقق إلا بالنص أو الإجماع"'' فحيتئذ لم يبتى هو قياساء بل يكون 
هو نص أو إجماعًا كذلك في خبر الواحد لو ارتفعت الشبهة الثابتة بالنقل بأن 
كان خبرٌ الواحد وقت حياة النبي يه وسببيل ذلك الخبر عن رسول الله يل 
وأخبر الرسول عليه السلام بصحته لم يبق هو أيضًا خبر الواحد» بل كان هو 
نا ثابنًا حجيته قطمًا ولا كلام فيه . 

نما الكلام في خبر الواحد . 


. في أ: بدون النص والإجماع‎ )١( 


00 


في كل وصف على النصوص فكان الاحتمال في الرأي أصلاً وفي الحديث 
عارضًاء ولأن الوصف في النص كالخبر والرأي والنظر فيه كالسماع 
والقياس عمل به والوصف ساكت عن البيان والخبر بيان بنفسه فكان 
الخبر فوق الوصف في الإبانة والسماع فوق الرأي في الإصابة؛ ولهذا قدمنا 


قلت: نعم كذلك إلا أن بينهما فرفًا من حيث عدم التغير لحقيقته» فإن 
خب الواحد عند ارتفاع الشبهة الثابتة بالنقل بالسماع من رسول الله عه على 
ماذكرت يبقى خبراً ونصًا كما كان عند وجود الشبهة الثابتة بالنقل إلا أن عند 
السماع من رسول الله عله ارتفعت الشبهة الثابتة بالنقل بالموجب فلم يتغير 
عن حقيقة كونه خبراً أو نصا . ظ 

ونا لاف سدور الس جا لاون رماو الاك لكا ا 
قياسًا أصلاً فتغي ر عن حقيقته من حيث الاسم ومن حيث الحكم . ظ 

فعلم بهذا صحة ما ذكره في الكتاب بقوله: (فكان الاحعمال) أي 
احتمال الخطأ (في الرأي أصلاً. وفي الحديث عارضًا) , الوتوع اتيمال الخنا 
في أصله ليس كوقوع احتمال الخطأ في العارض وهذا ظاهرٌء (ولأن الوصف 
في النص) أي العلةٌ المؤثرةٌ في النص ( كالخبر) يعني أن الخبرٌ إبانة عما ليس 
بحاضر للسامع» والوصف ممنزلته في إيانة أن الحكمٌ متعلق به ونظر المجتهد فيه 
كأنه يسمع أخبار هذا الوصف إلا أن الوصف مع هذا ساكت عن حقيقة 
البيان» (والخبرٌ بيانٌ بنفسه) حقيقي (فكان الخبرٌ أقوى من الوصف في 
الإبانة والسماع ) الخبر ليقي ٠‏ فكان أقوى من نظر المجتهد وهذا معنى ما 
ذكر في الكتاب . 
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خبر الواحد على التحري في القبلة فلا يجوز التحري معه. 

وأما رواية من لم يُعرف بالفقه ولكنه معروف بالعدالة والضبط مثل 
أبي هريرة وأنس بن مالك رضي الله عنهما -فإن وافق القياس عمل به 
وإن خالفه لم يدرك إلا بالضرورة وانسداد باب الرأي؛ ووجه ذلك أن ضبط 
حديث النبي عليه السلام عظيم الخطر وقد كان النقل بالمعنى مستفيضا 
فيهم فإذا قصّر فقه الراوي عن درك معاني حديث النبي عليه السلام 
وإحاطتها لم يؤمن من أن يذهب عليه شيء من معانيه بدقله فيدخله شبهة 
زائدة يخلو عنها القياس فيحتاط في مثله, وإنما نعني بما قلنا قصورا عند 
المقابلة بفقه الحديث , فأما الازدراء بهم -فمعاذ الله من ذلك _فإن محمدا ‏ 
رحمه الله يحكي عن أبي حنيفة رضي الله عنه في غير موضع أنه احتج 
بمذهب أنس بن مالك رضي الله عنه وقلده؛ فما ظدك في أبسي هريرة ‏ 
رضي الله عنه ‏ ؛حتى إن المذهب عند أصحابنا ‏ رحمهم الله في ذلك أنه لا 
يُرد حديث أمثالهم إلا إذا انسد باب الرأي والقياس ؛ لأنه إذا انسد صار 
الحديث ناسخا للكتاب والحديث المشهور ومعارضًا للإجماع, وذلك مثل 
حديث أبي هريرة رضي الله عنه في المصراة أنه انسد فيه باب الرأي 
فصارناسحًا للكتاب والسنة المعروفة معارضًا للإجماع في ضمان 
العدوان بالمغل والقيمة دون التمر. 

وفي وجوه أخر ذكرناها في موضعهاء وأما المجهول فإ نما نعني به امجهول 


ب ‏ سصلتة لسصطصيييك 
وقوله: (لأنه إذا انسدً صار الحديث ناسخا للكتاب والحديث المشهور 
ومعارضا للإجماع) ؛ لآن الكتاب يقتضي 
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في رواية الحديث بأن لم يعرف إلا بحديث أو بحديثين مثل : وابصة بن معبد 
وسلمة ابن ا محبق ومعقل بن سنان» فإن روى عنه السلف وشهدوا له بصحة 
الحديث صار حديثه مثل حديث المعروف بشهادة أهل المعرفة, وإن سكتوا 
عن الطعن بعد النقل فكذلك ؛ لأن السكوت في موضع الحاجة إلى البيان 
بيان, ولا يعهم السلف بالعقصيرء وإن اختلف فيه مع نقل الشقات عنه 
فكذلك عندناء مثل حديث معقل بن سنان أبي محمد الأشجعي في حديث 


وجوب العمل بالقياس بقوله تعالى : 9 فاعتبروا 5 أولي الأبصار 4(" ءظ 


و كذلك الحديث المشهور يقتضي وجوب العمل بالقياس وهو حديث 
معاذ””' ‏ رضي الله عنه ين عوسي َيِه حين أجاب هو بما أجاب : «الحمد لله 


الذي وفق رسول رسوله »)" لغيه من الأحاديث التي ذكرها في الكتاب. 
وكذلك الإجماع منعقد على وجوب العمل بالقياس عند انعدام دليل فوقه . 


” سورة الحشرء أية:‎ )1١( 

() هو الصحابي الجليل معاذ بن جبل بن عمرو بن أوس الأنصاري الخزرجي 
أبو عبد الرحمن» أحد السبعين الذي شهدوا العقبة من الأنصار» شهد بدرا 
والمشاهد كلهاء كان من فقهاء الصحابة» بعثه رسول الله مَِنْهُ إلى اليمن قاضياء 
وقال عَلتّهفيه: «أعلمهم بالحلال والحرام معاذ بن جبل » وخطب عمر الناس بالجابية 
فقال : امن أراد الفقه فليأت معاذ بن جبل » استشهد في طاعون عمواس بقصير 
الأرداضنة ثهان عضر عن عمر 128 سئة ‏ رضي الله عنه -. 
انظر : الإصابة ؟/ 5 '؟» الاستيعاب ”/ 770 تهذيب سير أعلام النبلاء /١‏ 44 رقم 17 . 

(9) خرجه أبوداود في كتاب الأقضية» باب اجتهاد الرأي فى القضاء 7717/1 حديث 
رسول الله). 
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بروع بست واشق قى الأشجعية أنه مات عنها هلال بن أبي مرة ولم يكن 
فرض لها ولا دخل بها فقضى لها رسول الله يِه بمهر مغل نسائها فعمل 


او تقولا لاحب تيبا ا “رضي الله عنه في المصراة '' لو 


أما الكتاب : فإنه يقتضي الممائلة في باب العدوان في قوله تعالى : 


فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدئ عليكم 274 وقوله: وجزاء سيئة سي 


(0010) 


في 


هو عبدالرحمن بن صخر .على الأشهر الدوسي اليماني الصحابي الجليل حافظ 


الصحابة وفقيههم؛ اختلف في اسمه كثيراً وسماه رسول الله عبد الله وكناه أبا هريرة . 
قال الشافعي : «هو أحفظ من روى الحديث في الدنيا» وقد أجمع أهل الحديث على 
أنه أكثر الصحابة حديثًّاء وقد بلغت مروياته أكثر من خمسة آلاف وثلاثمائة» وقد 
صح أن النبي عليه السلام قال: «اللهم اهد دوسا» توفي سبئة سبع وقيل: تسع 
وخمسين وهو ابن ثمان وسبعين ‏ رضي الله تعالى عنه -. 

انظر : الإصابة 4/ 7"40» أسدالغابة 4757/7 » تهذيب سيرأعلام النبلاء 281/١‏ 
رقم 7١1‏ . 

خرجه البخاري في كتاب البيوع» باب النهي للبائع أن. حديث رقم 
"عن أبي هريرة عن النبي عله : «لا قصروا الإبل والغنم. ؛ فمن ابتاعها بعد 
فإنه بخير النظرين بعد أن يحتلبها : إن شاء أمسك وإن شاء ردها وصاع من تمرا و في 
رواية : «صاعا من تمر ». 


و مسلم في كتاب البيوع باب حكم بيع المصراة ١16/٠١‏ بلفظ : ومن اشترى شاة 


بعراة نلاب نيا (اتعليها ذإ رسي عرلانها السجها وإلاارجها رمعها سح 
من تمر»). وخرجه غيرهما بألفاظ متقارية . 


سورةالبقرة» أية : ١4:‏ 5 
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بحديثه خيداللةابن فسعره درصي الله عد ورده عدي رضي الله عنه لما 
خالف رأيه وقال : 


مثلها 4”'. وكذلك السنةٌ والإجماع» والعمل بحديث المصّراة(" “يسد باب 
القياس أصلاً وهو مفتوح بهذه الدلائل الثلاث . 

(فعمل بحديثه ابن مسعود رضي الله عنه) ؛ لأنه وافق القياس عنده» 
فإن القياس عنده يوجب مهر المثل اعتبارا بما إذا وقعت بالطلاق يعد الدخول 
ولم يكن سمي لها مهراء لا أن الموت بمنزلة الدخول بدليل وجوب العدة. 
وبدليل أن النكاح عقد العمر» والعمر بالموت ينتهى » والشىء بانتهائه يتقرر. 
فصار كأنه وجد ماهو المقصود من النكاح وهو الدخول» فيجب مهر المثل . 

(ورده علي رضي الله عنه ) لخالفته القياس عنده. وهو أن لا يجب 
مهر المثل قياسا على ما إذا وقعت الفرقة ا ا 


6 0 2 ظ 

(؟) المصراة: ناقة أو بقرة أو شاة يصرى اللبن في ضرعها أي يجمع ويحبس لأن يخدع 
المشتري» فهو من صرى يصرىء قال البخاري في صحيحه : «أصل التصرية حبس 
الماء . يقال منه: صريت الماء إذا حيسته) 
و قيل أصله صر يصرإذا شد ضرعها بالصرار هو الخيط لثلا يرضعها ولدها فيجمع 
اللبن في ضرعها . 

و ذكره الإمام الشافعي وفسرها أنها التي تُصَّر أخلافها ولا تحلب أيامًا حتى يجتمع 

اللبن في ضرعهاء فإذا حلبها المشتري استعززها . 
راجع : الصحاح 5/ »55٠١‏ مادة : صرىء النهاية في غريب الحديث لابن الاثير 
/7"» التعريفات الفقهية للبركتي ص 45١‏ . 
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دما نصنع بقول أعرابي بوال على عقبيه؟ » ولم يعمل الشافعي رحمه الله 
بهذا القسم؛ لأنه خالف القياس عنده وعندنا هو حجة ؛ لأنه وافق القياس 
عندناء وإنما يُترك إذا خالف القياس, وقد روى عنه الفقات مثل عبدالله بن 
مسعود وعلقمة ومسروق ونافع بن جبير والحسن فثبت بروايتهم عدالته 
مع أنه من قرن العدول» فلذلك صار حجة وساعده عليه أناس من أشجع 
منهم أبو الجراح وغيره. 

فأما إذا كان ظهر حديثه ولم يظهر من السلف إلا الرد لم يقبل حديثه 
وصار مستنكرا لا يُعمل به على خلاف القياس وصار هذا غير حجة يحتمل 


(دما نصنع بقول أعرابي بوال على عَقبيه »)''' نقل عن الإمام 
العلامة الكردري -رحمه الله أن من عادة العرب الجلوس مختبئاء فإذا بال 
يقع بوله على عقبيه» والاختباء ة في الجلوس هو أن يجمع ظهره وساقيه بثوب 
الم اي من البول» وهذا 


)01 قال قاسم بن قطلوبغا في تخريج هذا القول: لم أقف عليه بهذا اللفظ» وإنما أخرج 
عبدالرزاق عن الحكم بن عتيبة أن عليًا كان يجعل لها الميراث وعليها العدة ولا 
يجعل لها صداقًا . قال الحكم وأخبر بقول ابن مسعود فقال لا نصدق الأعرابي على 
رسول الله عَلله . 

أخرجه ابن أبي شيبة ثنا ابن عييئة عن عمرو وعطاء بن السائب عن عبد خيريري 
أنه عن علي» قال: لها الميراث ولا صداق لها. ثنا أبو معاوية عن الشيباني عن 
عمرو بن مرة عمن أخبره عن علي قال: لها الميراث ولا صداق لها. 
انظر: تخريج أصول البزدوي المطبوع مع أصول البزدوي ص ١5١‏ . 
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أن يكون حجة على العكس من المشهور أنه حجة يحتمل شبهة عند التأمل 
وأما إذا لم يظهر حدينه في السلف فلم يُقابل برد ولا قبول لم يسرك به 
القياس ولم يجب العمل به لكن العمل به جائز لأن العدالة أصل في ذلك 
الزمان ولذلك جوز أبوحنيفة ‏ رحمه الله القضاء بظاهر العدالة من غير 
تعديل حتى إن رواية مشل هذا المجهول في زماننا لا تحل العمل به لظهور 
الفسق فصار امتواتر يوجب علم اليقين والمشهور علم طمأنينة وخبر الواحد 
علم غالب الرأي والمستنكر منه يفيد الظن, وإن الظن لا يغني من الحق 
شيئًا والمستتر منه في حيز الجواز للعمل به دون الوجوب. والله أعلم. 
ومثال المستنكر مثل حديث فاطمة بدت قيس أن النبي عليه السلام لم 
يجعل لها نفقة نفقة ولا سكنى فقد رده عمر رضي الله عنه فقال «لا ندع 
كتاب ربنا ولا سنة نبينا ‏ يَلِنّهُ - بقول امرأة لا ندري أصدقت أم كذبت 
أحفظت أم نسيت )قال عيسى بن أبان فيه :إنه أراد بالكتاب والسنة 
القياس وقد رده غيره من الصحابة أيضاء وكذلك حديث بسرة بست 
صفوان في او و و 
في الراوي وهذاه ‏ 


(إنه أراد بالكتاب والسنة القياس) ؛ لأن حجية القياس تشبت بهما 
والقياس ير ما روه ما أن أثرا من آثار النكاح باق فيجب لها النفقةٌ كما إذا 
كان الطلاق رجعياء والله أعلم . 


1ت 


باب بيان شرائط الراوي 


التي هي من صفات الراوي وعي أربعة : العقل, والضبط, والإسلام؛ 
والعدالة. 

أما العقل : فهو شرط؛ لأن المراد بالمكلام ما يسمى كلامًا صورة ومنى» 
ومعنى الكلام لا يوجد إلا بالتمييز والعقل؛ لأنه وضع للبيان ولا يقع البيان 
بمجرد الصوت والحروف بلا معنى ولا يوجد معناه إلا بالعقل وكل موجود 
من الحوادث فبصورته ومعناه يكون فلذلك كان العقل شرطًا ليصير الكلام 
موجودا. ظ 

وأما الضبظ : فإنما يشترط؛ لأن الكلام إذا صح خير فإنه يحتمل 
الصدق والكذب والحجة هو الصدق فأما الكذب فباطلء والكلام في خبر 
هوحجة فصار الصدق والاستقامة شرطًا للخبر ليغبت حجة بمنزلة المعرفة 


باب بيان شرائط الراوي التي هي من صفات الراوي 
ومعنى الكلام لا يوجد إلا بالعقل والتمييز) . ظ 
كلاماء ولا يقع البيان بمجرد الصوت والحروف بلامعنى حتى إذا تكلم 


١5355 


والتمييز لأصل الكلام والصدق بالضبطء فأما العدالة فإنما شرطت لأن 
كلامنا في خبر مخبر غير معصوم عن الكذب فلا يغبت صدقة ضرورة بل 
بالاستدلال, والاحتمال وذلك بالعدالة وهو الانزجارعن محظورات دينه 
ليغبت به رجحان الصدق في خبره وأما الإسلام فليس بشرط لغبوت الصدق 
لأن الكفر لا ينافي الصدق ولكن الكفر في هذا الباب يوجب شبهة يجب 
بها رد الخبر ؛ لأن الباب باب الدين والكافر ساع لما يهدم الدين الحق فيصير 
متهمًا في باب الدين فشبت الكفر تهمة زائدة لا نقصان حال بمنزلة الأب 
فيمايشهد لولده ولهذا لم تقبل شهادة الكافر على المسلم لما قلنا من 
العداوة ولانقطاع الولاية. 


يكملات مهملة لا يسمى كلامًا كما إذا قال: أجني دزي مكان قوله: جاءني 
زيد لا يكون ذلك كلاماء فعرفنا بهذا أن الكلام في الشاهد عبارة عن حروف 
منظومة عن عقل وتميبز يدل على معنى مفهوم, والله أعلم بالصواب . 

ظ ظ © © © 
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باب تفسير هذه الشروط وتقسيمها 


قال الشيخ رضي الله عنه : 

١-أما‏ العقل فنور يضيء به طريق يبتدأ به من حيث ينتهي إليه درك 
الحواس فيبتدئ المطلوب للقلب فيّدركه القلب يتأمله بعوفيق الله تعالى 
وإنه لا يعرف في البشر إلا بدلالة اختياره فيما يأنيه ويذره ما يصلح له في 


ظ باب تفسير هذه الشروط 

(أما العقل فنور يضيء) إلى آخره » فالعقل بمنزلة السراج للعين الباصرة 
؛ فكان العقا"' سسراا لفون القلنب وصير القلي الطريق ععية! كما أن العين 
الباصرة تبصرٌ عند السراج » فإذا أبصر الإنسان شيئًا وينبى بصره يتضح له 
طريق الاستدلال عند العقل» كما إذا رأى العالّم وهو لا يعلم قدمه ولا حدوثه 
فيبصرالقلب عند العقل 5 والاشغدلال عدون جميم الال بطريق 
الاستدلال أن يتأمل القلبُْ فيجد العالم قسمين : عيئًّا وعرضًا » ولا يخلو 
العين عن العرض » والعرض حادث » فيستدل بحدوث العرض على حدوث 
العين » فيحكم بكون جميع العالم حادثًا » وهو معنى قوله : انور يضيء به ظ 
طريق». 

(يبعدأ به من حيث ينتهي إليه درك الحواس» فيبتدئ المطلوب) أي 
يظهر للقلب . (فيدركه القلبْ بتأمله بتوفيق الله تعالى ) . 


ار 


عاقبته وهو نوعان: قاصر لا يقارنه ما يدل على نقصانه في ابتداء وجوده 
وهو عقل الصبي ؛ لأن العقل يوجد زائدا ثم هو بحكم الله تعالى وقسمته 
متفاوت لا يدرك تفاوته فعقلت أحكام الشرع بأدنى درجات كماله 
واعتداله, وأقيم البلوغ الذي هو دليل عليه مقامه تيسير والمطلق من كل 
شيء يقع على كماله فشرطنا لوجوب الحكم وقيام الحجة كمال العقل 
فقلما: إن خبر الصبي ليس بحجة ؛ لأن الشرع لما لم يجعله وليا في أمر 
دنياه ففي أمر الدين أولى وكذلك المعتوه. 
ظ [الضبط ] 

" وأما الضبط فإن تفسيره سماع الكلام كما يحق سماعه ثم فهمه 
بمعناه الذي أريد به ثم حفظه بذلك المجهود له ثم الغبات عليه بمحافظة حدوده 
مراقبته بمذاكرته على إساءة الظن بنفسه إلى حين أدائه , وهو نوعان : 

ضبط المتن بصيغته ومعناه لغة ؛ والفاني أن يضم إلى هذه الجملة ضبط 
معناه فقهًا وشريعة وهذا أكملهما , والمطلق من الضبط يتناول الكامل , 
ولهذا لم يكن خبر من اشتدت غفلته خلقة أو مسامحة ومجازفة حجة لعدم 
القسم الأول من الضبط ولهذا قصرت رواية من لم يعرف بالفقه عند 
معارضة من عرف بالفقه في باب الترجيح وهو مذهبدا في الترجيح ؛ ولا 
يلزم عليه أن نقل القرآن ثمن لا ضبط له جعل حجة ؛ لأن نقله في الأصل 
الاج كر تراك ب ضر ير الورى . ولأن نظم القران معجز يتعلق 
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به أحكام على الخنصوص مثل جواز الصلاة وحرمة التلاوة على الحائض 
والجنب» فاعتبر في نقله نظمه وبمي عليه معناه , فأما السنة فإن المعنى 
أصلها والنظم غير لازم فيها , ولأن نقل القران من لا يضبط الصيغة بمعناها 
إنما يصح إذا بذل مجهوده واستفرغ وسعه ولو فعل ذلك في السنة لصار 
ذلك حجة: إلا أنه لما عدم ذلك عادة شرطنا كمال الضبط ليصير حجة . 

ومعنى قولنا: أن يسمعه حق سماعه أن الرجل قد ينتهي إلى ا مجلس 
وقد مضى صدر من الكلام فربما يخفى على المتكلم هجومه ليعيد عليه ما 
سبق من كلامه؛ فعلى السامع الاحتياط في مثله؛ ثم قد يزدري السامع 
بعفسه فلا يراها أهلاً لتبليغ الشريعة فيقصّر في بعض ما ألقي إليه ثم 
يفضي به فضل الله تعالى إلى أن يتصدى لإقامة الشريعة وقد قصر في 
بعض ما لزمه فلذلك شرطنا مراقبته. 

[ العدالة ] 

* - وأما العدالة فإن تفسيرها الاستقامة, يُقال: طريق عدل للجادة 
وجائر للبُنيات وهي نوعان أيضا: قاصر وكامل », أما القاصر فما ثبت منه 
بظاهر الإسلام واعتدال العقل ؛ لأن الأصل حالة الاستقامة. 


[[العدالة ] 
قيل: إغما صار البلوغٌ دليلَ اعتدال العقل ؛ لأنه صار بحال يربي مثلّه وهو 
الولدٌ » فلا بد أن يصير عقل المربى معتدلاً . 


1ن 


لكن هذا الأصل لا يُفارقه هوى يضله ويصده عن الاستقامة وليس لكمال 
الاستقامة حد يدرك مداه ؛ لأنها بتقدير الله تعالى ومشيئته يتفاوت 
فاعتبر في ذلك ما لا يؤدى إلى الحرج والمشقة وتضييع حدود الشريعة وهو 
رجحان جهة الدين والعقل على طريق الهوى والشهوة, فقيل : من ارتكب 
كبيرة سقطت عدالته وصار متهما بالكذب. وإذا أصر على ما دون 
الكبيرة كان مثلها في وقوع التهمة وجرح العدالة فأما من ابتلي بشيء من 

غير الكبائر من غبر إصرار فعدل كامل الّمدالة وخبره حجمة في إقامة 


(لكن هذا الأصل لا يُفارقه هوى يضله) يعني أن اتباع هوى النفس 
معارض للعدالة"" الظاهرة. قال الله تعالى: « ولا تتُبِع الْهَُوئ فَيُضْلّكَ عن 
سبيل اللّهِ 74" 

(فاعتبر في ذلك مالا يؤدي إلى الحرج والمشقة وتضييع حندود 
الشرع) وهذا هو الكامل في الاستقامة ؛ لأنه لو توقف الاستقامة على ما هو 
لنهاية التي يحترز بها عما لا ينبغي في الشرع من الكبائر والصغائر كلها على 


3 المراد بالعدل هو : من له ملكة تحمله على ملازمة التقوى والمروءة . 
والتقوى: اجتناب الأعمال السيئة من شرك أو فسق أو بدعة . 
وعرفها الزركشي في البحرالمحيط وقال: فعند الحنفية عبارةٌ عن الإسلام مع عدم 
معرفة الفسق . وعندنا: ملكة في النفس تمنع عن اقتراف الكبائر وصغائر الخسة 
كسرقة لقمة والرذائل المباحة كالبول في الطزيق » والمراد جنس الكبائر والرذائل 
الصادق بواحدة ولا حاجة للإصرار على الصغيرة لأنها تصير كبيرة . 
راجع : مقدمة إعلاء السنن ص 7575 » البحرالمحيط ؟/ 77/7 . 

(؟) سورة صء أية: 75. 


1ن 


الشسريعة؛ وللطلسق من العسدالة ينصرف إلى أكمل الوجهين. فلهذا لم 
يجعل خبر الفاسق والمستور حجة, 

ولا الشافس رمه الس لاقرواان كبر افر عبد لطي 
المجهول أولى. 


وبحة لاي عمل مت عيقيره ما تعفن الوجوة أن يوعد من الواح تيتعطل 
التبليغ الذي هو واجب على كل مسلم 4 ولذلك قلنا: إذا ااجتنب من 
الكبائر”" ولم يَصِر على الصغيرة كان كامل العدالة"'" . 

(لما لم يكن خبرٌ المستور حجة , فخبر المجهول أولى)' ' لأن المستور من 
لويرة غليه.زد مق السلفه»+ والجهو لمن قدبرده عض البيلت» 


)١(‏ اختلف العلماء في حد الكبيرة اختلافًا كثيرا » وأقرب ما يقال : الذنب الذي ورد فيه 
حد أو لعنة أو وعيد شديد لمقترفه من صاحب الشريعة أو ذكر له شدة شتاعة أو عد 
فوهن الكداف + أوإها كوت اسيوا مده عاقبة ‏ ما ذكر فهي كبيرة . 
راجع أقوال العلماء ء في ذلك في : شرح العقيدة ة الطحاوية لابن أبي العز ص 77١‏ 
7 » شرح الكوكب المنير 7/ 8817 ١‏ اياك ارس 

(؟) راجع: ه(595) من ص (1860). 0 

(0) المنتورهو: و يكون عدلاً فى الادر ولااتعررق برد الله ياتا 
واللجهول : ذهب جمهور أصحاب الحديث إلى : أن الراوي إذا روى عنه واحد 
فقط فهو مجهول. [ 
ومجهول الحال على ثلاثة أقسام : 

أ مجهول العدالة ظاهرا وباطنا . 
ب مجهول العدالة باطئًا لا ظاهرا وهو المستور-. 


1١1790 


واخرات» أن خير اللتهول:من السدر الأول مقو ل ععدها على الشيرط 
الذي قلدا بشهادة النبي عليه السلام على ذلك القرن بالعدالة , وأما الإيمان 
والإسلام فإن تفسيره التصديق والإقرار بالله سبحانه وتعالى كما هو 
ظ بصفاته وقبول شرائعه وأحكامه و هو نوعان: 


ظاهر يدشئه بين المسلمين وثبوت حكم الإسلام بغيره من الوالدين , 
وثابت بالبيان بأن يصف الله تعالى كما هو إلا أن هذا كمال يتعذر شرطه ؛ 


و قوله: (على الشرط الذي قلنا) وهو أن لا يكون العمل به سدًا لباب 
الرأي والقياس ؛ لأن كونٌ القياس حجة تثبت بالكتاب والسنة » فلو كان 
الخبر مخالقًا للقياس من كل وجه كان الخبرَ ناسخا للكتاب والسنة لكونه حجة 
تثبت بالكتاب على ما ذكرنا . 

اه إلى آخره » وكان شيخي وه الله - كثيرأ ما 


- ج-مجهول العين: وهو كل من لم يعرفه العلماء » ولم يعرف حديثه إلا من جهة 
راو واحد. 
ل ا . 0" » البحرالمحيط 5/ 787-7857 . 
)١(‏ قال ابن أبي العز في شرح العقيدة الطحاوية ص /147- -58": «و قد صار الناس في 
مسمى الإسلام على ثلاثة أقوال: 
فطائفة جعلت الإسلام هو الكلمة . ظ 
و طائفة أجابوا بما أجاب به النبي عَلَِهُ حين سئل عن الإسلام والإيمان » حيث فسر 
الإسلام بالأعمال الظاهرة » والإيمان بالإيمان بالأصول الخمسة . 
و طائفة جعلوا الإسلام مرادفًا للإيمان وجعلوا معنى قول الرسول يَينّهُ : «الإسلام 
شهادة أن لا إله إلا الله وإقام الصلاة » الحديث . شعائر الإسلام » والأصل عدم 
. التقدير مع أنهم قالوا: إن الإيمان هو التصديق بالقلب » ثم قالوا: الإسلام والإيمان 
شيء واحد » فيكون الإسلام هو التصديق !و هذا لم يقله أحد من أهل اللغة » وإنما - 


1 ات 


لأن معرفة الخلق بأوصافه على التفسير متفاوتة, وإنما شرط الكمال بما لا 
حرج فيه وهو أن يغبت التصديق الإقرار بما قلنا إجمالاً وإن عجز عن بيانه 
وتفسيره.ء ولهذا قلنا أن الواجب أن يستوصف المؤمن فيقال: أهو كذا ؟ 
فإذا قال: نعم فقد ظهر كمال إسلامه. ألا ترى أن النبي عليه السلام 
استوصف فيما يروى عنه عن ذكر الجمل دون التفسير, وكان ذلك دأبه 
صلى الله عليه وسلم.. والمطلق من هذا يقع على الكامل أيضاء بذلك 


يقول في التفاوت بينهما مع أن أصلّهما 5-57 الايمان : تصديق الإسلام 3 
والإسلام: تحقيق الإيمان. 


(ألا ترى أن النبي صلى الله عليه وسلم استوصف فيما يروى عنه 
عن ذكر الجمل دون الشفسير , وكان ذلك دَأبُةُ)' "حتى قال للاعرابي الذي 


ِ هو الانقياد والطاعة » وقد قال النبي فلل : «اللهم لك أسلمت وبك آمنت» . 
وفسر الإسلام بالأعمال الظاهرة » والإيمان بالإيمان بالأصول الخمسة » فليس لنا 
إذا جمعنا بينهما أن نجيب بغير ما أجاب النبي َيه وأما إذا أفرد اسم الإيمان فإنه 
يتضمن الإسلام » وإذا أفرد الإسلام فقد يكون مع الإسلام مؤمنا بلا نزاع وهذا هو 
00 ظ 

. . فالحاصل أن حالة اقتران الإسلام بالإيمان غير حالة إفرادهما عن الأخر 5 
0 الإسلام من الإيمان كمثل الشهادتين إحداهما من الأخرى » فشهادة الرسالة 
ترشيت الرجدان نيما ونان فى يار ؛ وإحداهما مرتبطة بالأخرى في 
المعنى والحكم كشيء وأحد . كذلك الإسلام والإيمان لا إيمان لمن لا إسلام له » ولا 
إسلام لمن لا إيمان له » إذ لا يخلو المؤمن من إسلام به يتتحقق إيمانه » ولاايخلو 
المسلم من إيمان به يصح إسلامه» . ظ ظ 

. الدأب هو: العادة والشأن‎ )١( 

راجع : الصحاح »177/١‏ مادة: دأب . 
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أمرنا بالكتاب والسنة, قال الله تعالى : فيا يها الّدين آمَنوا إِذا جاءكم 
المؤمنات مهاجرات فامتحدوهن الله أعلم بإيهانهن 4, وكان النبي عليه السلام 
يمتحن الأعراب بعد دعوى الإيمان إلا أن تظهر أماراته فيجب التسليم له 
كما قال النبي عليه السلام: «إذا رأيتم الرجل يعتاد الجماعة فاشهدوا له 
بالإيمات). ظ ظ ظ 0 

وقال النبي عليه السلام: «من صلى صلاتدا واستقبل قبلعنا وأكل 
ذبيحتنا فاشهدوا له بالإيمان ) فأما من استوصف فجهل فليس بمؤمن . 


شهد برؤية الهلال : «أتشهد أن لا إله إلا الله وال .وسول الله ؟ فقالن: نعم 
فقال: الله أكبر يكفى المسلمين أحدهب)(" أي يقبل شهادته . 
(والمطلق من هذا) أي من الاستيصاف . 
الاسيصاف على وج الامنها, فيال ل الى واد قير عا 
كذلك ؟ فبقول : نعم . 
)01 خرجه أبوداود في كتتاب الصومء باب شهادة الواحد على رؤية هلال رمضان 
0 0 ا 0 ي إلى النبي عق 


«أتشهد أن ل إله لك » قال: : نعم . قال : ا 0 م 
قال : اليا بلال أذن في الناس فليصوموا غد ». غ' 


1١778 


كذلك قال محمد فى «الجامع | لكبير» فى الصغيرة بين أبوين مسلمين 
إذا لم تصف الإيمان حتى أدركت فلم تصفه أنها تبين من زوجها وإذا ثبت 
هذه الجملة كان الأعمى 


(وكذلك) الحكم (في الصغيرة) إذا بلغت » وإنا يستوصفها على وجه 
الاستفهام حتى يسهل عليه الجواب؛ هذا إذا لم يكن أقرت بالإسلام بعدما | 

فأما إذا وصفت الإسلام بعد ما عقلت لا يحكم بكفرها ‏ وإن قالت بعد 
البلوغ : أنا أعرف الإسلامٌ وأقدرُ على الوصف ولا أصف » 

1 6 م م 5 ور 

قيل: ينبغي أن تَبِينَ من زوجها ؛ لأنها امتنعت عما هو ركن الإسلام 
وهو الإقرارٌ باللسان من غير عذر فتكون مرتدةً كما إذا بلغت عاقلة ولم تصف 
الإسلام. 0 ظ 

وأما إذا قالت: أنا أعقل الإسلام لكن لا أقدر على الوصف ‏ اختلف 
المشايخ فيه ؛ منهم من قال: بأنها تبين لأنها لو تركت الوصف مع العلم بذلك 
تبين » فكذلك إذا كانت جاهلةً ؛ لأن الجهل في دار الإسلام لا يكون عذرا . 

و منهم من قال: تعذر في ذلك » فإن السكران إذا تلفظ بالكفر لا يحكم 
بردته استحسانا : وإن كان عجزه معصية فلأن تعذر هاهنا فى العجز عن 
الوصف كان أولى . كذا في «الجامع الكبير» لقاضى خان ‏ رحمه الله . 

(وإذا ثبتت هذه الجملةٌ) أي جملة ما ذكرنا من شرائط الراوي من 
الضبط والعقل والعدالة والإسلام (كان الأعمى من أهل الرواية) ؛ لأن 
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والمحدود في القذف والمرأة والعبد من أهل الرواية؛ وكان خبرهم حجة 
بخلاف الشهادات في حقوق الئاس ؛ لأنها تفتقر إلى تمييز زائد ينعدم 
بالعمى وإلى ولاية كاملة متعدية ينعدم بالرق وتقصر بالأنوثة وبحد 
القذف على ما عرف. فأما هذا فليس من باب الولاية لوجهين: 


أحدهما _أن ما يلزم السامع من خبر المخبر بأمورالدين فإنما يلزمه 


العمى لا يؤثر في الخبر ؛ لأنه لا يقدح في العدالة . 

ألا ترى أنه قد كان في الرسل من ابتلى بذلك كشعيب ويعقوب عليهما 
السلام وكان في الصحابة من ابتلي به كابن أم مكتوم ' وعتبان بن مالك7", 
وفيهم من كف بصره كابن عباس وابن عمر رضي الله عنهم ع 
وكذلك (المحدود في القذف من أهل الرواية) أي بعد التوبة بخلاف الشهادة » 


)١(‏ مختلف في اسمه فأهل المديئة يقولون: عبد الله بن قيس بن زائدة بن الأصم بن 
رواحة القرشي العامري» وأما أهل العراق فسموه عمرو وهو الأكثر ‏ وأمه أم 
مكتوم هي عاتكة بنت عبدالله بن عنكثة بن عامر بن مخزوم من السابقين المهاجرين 
وكان ضريراً مؤذنًا لرسول الله يله مع بلال وهو ابن خال خديجة ‏ رضي الله عنها ‏ 
هاجر بعد وقعة بدر بيسير » وقد كان النبي عليه السلام يحترمه ويستخلفه على 
المدينة فيصلي ببقايا الناس » شهد القادسية معه الراية ثم رجع إلى المدينة فمات بها . 
ويقال: استشهد يوم القادسية في آخر شوال سنة خمس عشرة . 
انظر الآضنارة 46179 الاسعيعاتن 0 تهذيب سير أعلام النبلاء 
/١‏ "رقم 87 . 
00 ل ل ال ا ل ل يه 
الخزرج الأنصاري الخزرجي » شهد بدرًا » وكان يؤم القوم وهو أعمى » وهو الذي 
قال لرسول الله َيه : يا رسول الله إنها تكون ظلمة والسيل وأنا رجل ضرير البصر - 


ل 5 


بالعزامه طاعة الله ورسوله كما يلزم القاضى الفصل والقضاء والسماع 
بالترامه لا بإلرام الخصم . 1 
والشاني أن خبر امخبر في الدين يلزمه أولاً ثم يتعدى إلى غيره ولا 
يشترط بمفله قيام الولاية بخلاف الشهادة في مجلس الحكم . وقد ثبت عن 
أصحاب رسول الله رواية الحديث من ابتلي بذهاب البصر وقبول رواية 
النساء والعبد ورجوعهم إلى قسول عائشة رضي الله عنها ‏ وقبول النبي 
عليه الصلاة والسلام خبر بريرة وسلمان وغيرهماء والله أعلم. 


فإن رد شهادته من تمام حده ثبت ذلك بالنص”" وروايةٌ الخبر ليست في معنى 
الشهادة. 
ألاترى أنه لا شهادة للنساء فى الحدود أصلاً وروايتهن فى الحدود كرواية 
الرجالي وني روانة لبن عن ادن عقفة موقي الله عنما لأ ركر قن الحقوة 
فى القذف مقيول الرواة : لأنه محكوم عليه بكذبه بالننص» قال الله تعالى : 
فأولتك عند الله هم الكاذبون 04" والله أعلم بالصواب . 
5 © © 


ف فق باارسوك الل نجعن تكد وص #تقبطازه سول الله لله قفالا ادن 
تحب أن تسصلى ؟ ‏ فأشار إلى مكان من البيت ‏ فصلى فيه رسول الله يله ومات ‏ 
٠‏ رضي الله عنه في أيام معاوية. 

انظر: أسد الغابة 008/5 رقم 77017"6 . 

010 .وهو قوله تعالى : «والّذين يرمون المحصنات ثم لم يأنوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 
مانن جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقوت © النورء آية : 9 

(0) انظر : الهداية /ا/ 4٠١‏ وشرحها فتح القدير 7178/6 . 
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داب بيان قسم الانقطاع 


وهو نوعان: ظاهر وباطنء أما الظاهر فالمرسل من الأخبار وذلك أربعة 
أنواع : ظ [ 

ما أرسله الصحابي, والشاني ما أرسله القرن الشاني؛ والشالث ما 
أرسله العدل في كل عصر. والرابع ما أرسل من وجه واتصل من وجه آخر. 

أما القسم الأول فمقبول بالإجماع, وتفسير ذلك أن من الصحابة من 
كان من الفتيان قلت صحبته فكان يروي عن غيره من الصحابة:» فإذا أطلق 
الرواية فقال: قال رسول الله عليه السلام كان ذلك منه مقبولاً وإن احتمل 
الإرسال؛ لأن من ثبعت صحبته لم يحمل حديثه إلا على سماعه بنفسه إلا 
أن يصرّح بالرواية عن غيره. 

وأما إرسال القرن الثاني والغالث فحجة عندنا وهو فوق المسند كذلك 
ذكره عيسى بن أبان» وقال الشافعي ‏ رحمه الله : لا يقبل المرسل إلا أن 
يغبت اتصاله من وجه آخرء ولهذا قبلت مراسيل سعيد بن المسيب ؛ لأني 
وجدتها مسانيد, وحكى أصحاب مالك بن أنس عنه أنه كان يقبل المراسيل 
.ويعمل بها مثل قولناء احتج امخالف بأن الجهل بالراوي جهل بصفاته التي 
بها تصح روايته, لكنا نقول : لا بأس بالإرسال استدلالاً بعمل الصحابة 
والمعنى المعقول؛ أما عمل الصحابة فإن أبا هريرة لما روى أن النبي 


والوالو ا وه ه ا هو ها وه وه هشاع هس هع هه ع واه وان سواه واس ولس هالو واه و ها وله وأو و جه واه سا ماج وا ع .ا > هد .ع وه هد هه .هد 5 5 ١‏ 


كت 


-صلى الله عليه وسلم قال : «من أصبح جنبًا فلا صوم له ) فردّت عائشة- 
رضي الله عنها -قال: «سمعته من الفضل بن عباس» فدل ذلك على أنه كان 
معروفًا عندهم؛ ولما روى ابن عباس أن النبي عليه السلام قال : دلا ربا إلا 
في النسيئة) فعورض في ذلك بربا النقد قال سمعته من أسامة بن زيد: 
وقال البراء بن عازب رضي الله عنه: دما كل ما نحلآث سمعناه من رسول 
الله عليه السلام: وإ ما حُلدثنا عنه لكنا لا نكذب». ظ 

وأما المعنى فهو أن كلامنا في إرسال من لو أسند من غيره قبل إسناده 
ولا يظن به الكذب عليه, فلأن لا يظن به الكذب على رسول الله عليه 
السلام أولى, والمعتاد من الأمر أن العدل إذا وضح له الطريق واستبان له 
الإسناد طوى الأمر وعزم عليه فقال : قال رسول الله عليه السلام, وإذا لم 
يتضح له الأمر نسبه إلى من سمعه لتحمله ما تحمل عنه فعمد أصحاب 
ظاهر الجبديث فردوا أقوى الأمرين, .وفيه تعطيل كثير من السنن إلا أنا 
أخرناه مع هذا عن المشهور؛ لأن هذا ضرب مزية للمراسيل بالاجتهاد فلم 


باب بياق قسم الإنقطاع ‏ 
وقوله: (إن كلامّنا في إرسال من لو أسند عن غيره) ضمن الإسناذ 
معنى الرواية فعدى تعديتها بكلمة (عن) . 
(وعزم عليه) أي اعتمد عليه . 


(فردوا أقوى الأمسرين). المراد بالأقوى المرسل» وبالأمرين المرسل ‏ 
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يجز النسخ بمثله بخلاف المتواتر والمشهورء فأما قوله: إن الجهالة تنافي 
شروطالحجة فغلط؛ ؛ لأن الذي أرسل إذا كان ثقة يقبل إسناده لم يهم 
بالغفلة عن حال من سكت عن ذكره, وإنما عليدا تقليد من عرفنا عدالته لا 
معرفة ما أبهمه. ا ظ 

ألا ترى أنه إذا أثنى على من أسند إليه خبر] ولم يعرفه بما يقع لنا 
العلم به صحت روايته؛ فكذلك هذاء وأما إرسال من دون هؤلاء نقد 
اختلف فيه فقال بعض مشايخنا: يقبل إرسال كل عدل وقال بعضهم: لا 
يقبلء أما وجه القول الأول فما ذكرناء وأما الثاني فلأن الزمان زمان فسق 


7" 
(إذا أثنى على من أسند إليه خبر ولم يعرّفه بما يقع لنا العلم به صحت 

روايته)» وهو أن يقول ا ا 

(وأما إرسال مّن دون هؤلاء) إلى آخره . ظ 

فال الإناء فى الأنمةه رحمه ال فأما مراسيل من بعد القرون الثلاثة 
فقد كان أبوالحسن الكرخي ‏ رحمه الله لا يفرق بين مراسيل أهل الأعصار. 
وكان يقول : من تقبل روايته مسند) تقبل روايته مرسلاً بالمعنى الذي ذكرنا. 

وكانعسى اامضة اسار يك من اشتهر في الناس بحمل 
العلم منه تقبل روايته مرسلاً ومسنداء وإنما يعني به محمد بن الحسن ‏ رحمه الله . 
)١(‏ المسند: هو ما اتصل إسناده إلى رسول الله عَه 


راجع : الباعث الحثيث ص 7 ؟ . 


اا تك 


فلا بد من البيان, إلا أن يروي الغقات مرسله كما رووا مسنده مثل إرسال 
محمد بن الحسن وأمثاله., وأما الفصل الأخير فقد رد بعض أهل الحديث 
الاتصال بالانقطاع وعامتهم على أن الانقطاع يجعل عفوا بالاتصال من 
وجه آخر. ظ ظ 
وأما الانقطاع الباطن فنوعان : انقطاع العا ةو انقطاع شيا 
وقصور في الناقل: أما الأول فإنما يظهر بالعرض على الأصول فإذا خالف شيئًا 
من ذلك كان مردودا منقطعا وذلك أربعة أوجه أيضا: ما خالف كتاب الله 
والغاني ما خالف السنة المعروفة, والثالث ما شذ من الحديث فيما اشتهر من 


وأمثاله من المشهورين بالعلم» ومن لم يشتهر بحمل الناس العلم منه مطلقًا 
وإنما اشتهر بالرواية عنه فإن مسنده يكون حجة» ومرسله يكون موقوفا إلى أن 
حرص على من تحير حمل العلم كنا 

وأصحٌ الأقاويل في هذا ما قاله أبوبكر الرازي كيه الل إنافوسل مره 
الي القروة البلا سيدا ل يدرت نه الرواية لكا عم ليبر بول 
ثقة» ومرسل من كان بعدهم لا يكون حجة إلا من اشتهر بأنه لا يروي إلا عن 
من هو عدل ثقة(' وهو معنى قوله: (إلا أن يروي النشقات مرسله كما رووا 
مسنده) بالإضافة فيهما 

يعني لو نقل الثقات مراسيله كما ينقلون مسانيده لعدالته حيتئذ يكون 
مرا ضيله أرشنا حيحة كسا قد لأن نقل الشقات منه تعديل منهم إياه فتقبل . 


.7517/١ انظر: أصول السرخسي‎ )١( 
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الحوادث وعم به البلوى فورد مخالفا للجماعة:, والرابع أن يعسرض عنه 
الأئمة من أصحاب النبي عليه السلام . 

الو ل ا ظ ظ 
ويستوي في ذلك الخاص والعام والنص والظاهر. 

حتى إن العام من الكتاب لا يخص بخبر الواحد عندنا خلافا للشافعي -رحمه 
الله ولا يزاد على الكتاب بخبر الواحد عندنا ظ 

رحتى إن العام من الكتاب لا يخص بخبر الواحد عندنا”/ يعني أن 
العام الذي لم يخص منه شيء بحجة قطعية لم يصح تخصيصه ابتداء بخبر 
الواحد عندنا كما قلنا في قوله تعالى : (٠‏ ومن دَخَلَه كان آمنا 74" فإنه عا 7 


شك خظير همه قلا جور تخصيصه يشير الواحة وهو فنا روف عن رفير لالد 

عليه الصلاة والسلام : حرم ع ا "اق ايقل 

الملتجئ إلى الحرم عندنا . 

)01 لوح اح ار جو را ا ل فعندهم يجوز 

تخصيص العموم به ويثبت يشبت التعارض بينه وبين ظاهر الكتاب بناء على أن ظاهر 

الكتاب وعجومانة ١‏ برجب لقان سدقي 
راجع : فواتح الرحموت ١/754؛‏ كشف الأسرار للبخاري ؟7/ 7١-7١‏ حاشية 
البناني على شرح الجلال المحلي على متن جمع الجوامع مع تقريرات الشربيني 
5 » شرح تنقيح الفصول ص8١35.‏ المنخول ص ١75‏ . 

00( سورة آل عمران» آية ا 

فر خرجه البخاري في كتاب العلمء باب ليبلغ العلم الشاهدٌ الغائب 14.١‏ خرف 
حديث رقم ٠١5‏ بلفظ : «. او ا 
كتاب الحجء باب تحريم مكة . . ١78/9.‏ . 
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ولا يدرك الظاهر من الكتاب ولا يسح بخبر الواحد وإن كان نصاء لأن 
المتن أصلل والمعنى فرع له, والمتن من الكتاب فوق المتن من السنة لثبوته 
ثبوتا بلا شبهة فيه فوجب الترجيح به قبل المصير إلى المعنى . 


(ولا يشرك الظاهرٌ من الكتاب بخبر الواحد وإن كان خبرٌ الواحد نصا 
كما قال في الكتاب في حديث فاطمة بنت قيس فتاه 
تعالى : لآ أمَكنُوضَْ من حي مكنم 74" ومثل قوله تعالى : « ولَيطَوَفُوا 
بالبيت العتيق 4”" ظاهره يقتضي جواز الطواف بغير طهارة وهو ليس بنص في 
هذا؛ لأن هذه الآية سيقت لبيان فرض الطواف لا للجواز بغير الطهارة أو 
بالطهارة» ومع ذلك لم يترك هذا الظاهر بالنص في الحديث» وهوقوله عليه 
السلام: «الطواف صلاة »فإن سوق هذا الحديث لبيان اشتراط الطهارة في 
الطواف كما في الصلاة» وكذلك حديث التسمية في الوضوء”'' مع قوله 
تعالى  :‏ فاغسلوا وجوهكم ”ا على هذا التقدير الذي ذكرنا . 

وقوله : (ولا يعسخ بخ بخبر الواحد) كخبر وجوب الترتيب في آخر 


)١(‏ وهو قولهاالذي خرجه أبوداود في سئنه 3917/7/١‏ » حديث رقم 5584 «لم يجعل 
لى رسول الله َه نفقة ولا سكنى ». 

فه عور الطلاق 31 5 

(9) سورة الحجء آية: 54 . ظ 

(4) خرجه العسقلاني في الدراية 0١‏ والبيهقي في السنن الكبرى 47/١‏ » أحاديث 
كثيرة فى تسمية الوضوء منها فكفنا ‏ ماده ان 5 ضيه لف اول صر ان باكر 
اسم الله عليه) وما توضاً من لم يذكر اسم الله عليه ». 

(1)8 سيووة الماك ايه 5 . 


110 


1 


ما 


وقد قال النبي عليه السلام: «تكفر لكم الأحاديث من بعدي, فإذا روي 
لكم عني حديث فاعرضوه على كتاب الله تعالى فما وافق كتاب الله تعالى 
فاقبلوه وما خالفه فردوه». فلذلك نقول أنه لا يقبل خبر الواحد في نسخ 
الكتاب ويقبل فيما ليس من كتاب الله على وجه لا ينسخه, ومن رد أخبار. 
الآحاد فقد أبطل الحجة فوقع في العمل بالشبهة وهو القياس أو استصحاب 
الحال الذي ليس بحجة أصلاً ومن عمل بالآحاد على مخالفة الكتاب ونسخه 


الوقت» لولم يسقط الترتيب يلزم منه نسخ الكتاب؛ إذ الكتاب يقتضي 
جواز الوقتية في وقتها . 

وقوله: (وقد قال النبى عليه السلام: «تكفر الأحاديث من بعدي ‏ إلى 
قوله: وما خالفه فردوه)). ظ 

فإن قيل: كيف يصح الاحتجاج بهذا الحديث وهو بعينه مخالف لقوله 
تعالى : 95 وما آتاكم الرسول فخذوه 274 ؟ 

فلنا: الجواب عن هذا على وجهين : 

أحدهما إن هذه الآيةَ نزلت في فعل النبي عليه السلام في قسمة الغنائم 
أي ما أعطاكم الرسول من الغنائم فاقبّلوه» وكلامنا في الأقوال لا في 
الأفعال» فلا تصح المخالفة بين الحديث والكتاب . 

والثاني إن كلامنا فيما لم يثبت أنه مما آتانا الرسول به قطعًا حتى إذا ثبت 
ذلك قطعا لم يعمل بهذا الحديث كما في حق المتواتر وكما فى حق السامع من 


60 سورة الحشرء آية : /. 
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فقد أبطل اليقين, والأول فتح باب الجهل والإلحاه والناني فتح باب 
البدعة, وإنما سواء السبيل فيما قاله أصحابنا في تنزيل كل منزلته . 


في رسول الله عليه السلام . 


(والأول فتح باب الجهل والالحاد) أي من رد عبان هاه انا 
الجهل ؛ لأن العمل باستصحاب الحال عمل بما يؤول إلى الجهل وفتح باب 
الالحاد؛ لأن الإلحادَ ترك العمل بالحجة والعمل بغير الحجة”" . 

(والغاني ‏ فتح باب البدعة) يعني أن العمل بأخبار الآحاد مطلقًا من غير 
العرض على الأصول يؤدي إلى العمل بالآحاد على وجه يوجب مخالفة 
الكتاب وإلى تأويل”" الأصول بهواهم» فتأويل الكتاب بهواهم بدعة» وفيه 
أيضًا جع ل المتبوع تبعًا والتبع متبوعاء وهو أيضا بدعة -عصمنا الله عن ذلك 


)١(‏ أوهو: الميل عن الطريق المرسوم, أو الكفر بجميع الأديان» وإنكار جميع 
الرسالاات . ظ 
راجع : معجم لغة الفقهاء ص 7 . 

(0) التأويل : تفسير ما يؤُُول إليه الشيء» وقد أُولتُهُ وتأوليُه تأوّلاً بمعنى . 
وفي الاصطلاح : هو صرف اللفظ عن معناه الظاهر إلى معنى يحتمله» مثل : قوله 
تعالى : (يخرج الي من اميت 4 الروم» آية : 14 إن أراد به إخراج الطير من 
البيضة كان تفسيرا» وإن أراد به إخراج المؤمن من الكافر أو العالم من الجاهل كان 
تأويلا . 0 ظ 
راجع : الصحاح 17717/4» مادة: أول» التعريفات للجرجاني ص 7 
التعريفات الفقهية للبركتي ص 27١18‏ البحرالمحيط للزركشي ”/ /ا"41» شرح 
الكوا كنبب المش 7/ 61125 


عنذار 1ت 


اك هاه لفقا ها ترق نه نه ا نا لو أ قا لك ناته هوا أو قد أهنا نيه اوه جه ها عل كيهل هر هد ئها ل هات هأ جه اهار هه الي بها . © تهات ووذ وو امار لا ا وا 9 5 عا 506 


فالأول: مثل حديث القهقهة"''' وحديث الترتيب لم يعمل بهما 
الشافعي'" ‏ رحمه الله وحديث أكل الناسي في الصوم لم يعمل به مالك - 
روا وعن اتعبا ال 

و أما الثاني: فمثل قوله عليه السلام: إن الله تعالى خلق آدم على صورته»". 
وقوله عليه السلام في الدعاء : جم وري وو 0 


.)0 18( انظره في : ه(4١) من ص‎ )١( 

0( التركيان بسر جع عار مقي ونان او رم 
البصري ومحمد الشيبانيى» وأبوثور وداود. 
وعد ابى ححينةتويتالك يجتحتان تزه الثواقت على منلوالكيوم وليلة #بوعده زر 
وأخحمد يجت فلت أو كثريت 
قال أحمد وإسحاق : ولو ذكر فائتة وهو في حاضرة تم التي هو فيها ثم قضى الفائتة 
ثم يجب إعادة الحاضرة» واحتج بحديث ابن عمر عن النبي يَيْنهُ قال: امن نسي 
صلاة فلم يذكرها إلا وهو مع الإمام فإذا فرغ من صلاته فليعد الصلاة التي نسي ثم 
ليعد الصلاة التي صلاها مع الإمام ) 
راجع : المجموع ”/ 1-165 طبع مكتبة الإرشاد بجدة 

() خرجه مسلم في كتاب البرء باب النهيى عن ضرب الوجه ١11-1١10 /١5‏ يلفظ : 
(إذا قاتل أحدكم أخاه فليجتتب الوجه. فإن الله خلق آدم على صورته »» وخرجه 
غيره بألفاظ متقاربة . 

(:) لم أقف عليه بلفظ مقعدء لكن خرج الزيلعي في نصب الراية 717/5 بلفظ : 
«...اللهم إني أسألك بمعاقد العز من عرشك . . .» ثم أعقبه بقول ابن الجوزي وهو 
أنه قال: «هذا حديث موضوع بلا شك" 
و كما قال الألباني في تخريج أحاديث شرح العقيدة الطحاوية ص 1117 في التعليق 
عليه : «هو حديث مرفوع موضوع» . 
و قال ابن أبي العز في شرح العقيدة الطحاوية ص 777 : «. . . و لهذا قال أبوحنيفة - < 


ات 
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السلام : «إن الجبارَ ليضع قدمه في النار وهو يضحك إلى أوليائه حتى يبدو 
نواجذه"02”") والمشبهة”" يتعلقون بمثل هذه الأحاديث فى إثبات التشبيه من 
غير عرض هذه الأحاديث على الآية المحكمة التي توجب نفي التشبيه”؟ فلا 


كك وصاحباه. رضي الله عنهم يكره أن يقول الداعي : أسألك بحق فلان . ا 
كره أبوحنيفة ومحمد ‏ رضي الله عنهما ‏ أن يقول الرجل : اللهم إني أسألك بمعقد 
العز من عرشك». | 

() النواجذ من الأسئان : الضواحك؛ وهي التي تبدو عند الفضحكء والأكثر الأشهر 
أنه أقصى الأسنان» والمراد الأول . 
انظر : النهاية في غريب الحديث لابن الأثير 0/ ٠١‏ . ظ 

(؟) خرجه البخاري في كتاب الأيمان والنذورء باب الحلف بعزة الله . . . /١١‏ 005 » حديث 
رقم 5571١‏ بلفظ : «لا تزال جهنم تقول: هل من مزيد ؟ حتى يضع رب العزة فيها 
قدمه فتقول: قط قط ...»» وفى كتاب التوحيدء باب قوله تعالى: «#وهو 
العزيز. . . 4 حديث رقم 784 وفي باب ما جاء في قول الله تعالى : إن رحمة 
الله قريب . . © حديث رقم 444/ء وفي كتاب التفسير «ق» باب أ و تقول هل من 
مزيد # حديث رقم 5848 480٠‏ بألفاظ متقاربة» ومسلم في كتاب الجنة . 
باب جهنم 117/ 184-1877 بلفظ البخاري المذكورء كما خرجه غيرهما بألفاظ 
قريبة. ظ ظ ظ 

(9) المشبهة صنفان: صنف شبهوا ذات الباري بذات غيره» وصنف آخر شبهوا صفاته 
ل وأول ظهور التشبية صدر 
عن أصناف الروافض الغلاة . 
انظر بيان فرقهم وعقائد كل فرقة وما يزعمون من الآراء في ,: الفرق بين الفرق 
ص 710 فما بعدهاء اعتقادات فرق المسلمين والمشركين ص 8١‏ . 

(4) يقصد بها قوله تعالى : «( ليس كمثله شيء 4 . 
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ومشال هذا مس الذكر؛ أنه يخالف الكتاب لأن الله تعالى جدح 
ا لتطهرين بالاستنجاء بقوله تعالى: «( فيه رجال يُحبُون أن يتَطَهّروا 4 
والمستنجي يمس ذكره وهو بمنزلة البول عند من جعله حدثاء ومثل حديث 
فاطمة بست قيس الذي روينا في النفقه أنه يخالف الكتاب وهو قوله 
تعالى: أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم 4 الآية. ومعناه وأنفقوا 
عليهن من وجد كم . 


تقبل الآحادُ فيها لكونها مخالفة للآيات المحكمة» والدلائل العقلية على أن 
لهذه الأحاديث تأويلات على وجه لا يلزم منها التشبيه. 

و(ومغال هذا) أي مثال ما خالف الكتاب من الأحاديث حديث (مس 
الدك6” . 
ظ قيل : سأل النبي عليه السلام عن الذين نزلت الآية في حقهم '' فقال: اما 
هذه الطّهرة التي خُصصتم بها؟» فقالوا: كنا نتبع الحجارة الماء”” ولو كان مس 
الذكر حدنثًا كان بمنزلة البول فلا يليق من الحكيم أن يمدحهم بالبول» وإن كان 
هن إؤاله عزن الفسة التجاسة التقيقية؛: لأزإفات للفعاسة التكنية نين كان 
مثبتًا للنجاسة لم يكن مستحقا للمدح بذلك الفعل . 


)١(‏ خرجه ابن ماجه في كتاب الطهارة» باب الوضوء من مس الذكر ١1١7/1١‏ حديث رقم 
4 بلفظط «إذا مس أحدكم ذكره فليتوضاًء , وخرجه غيره بألفاظ قريبة له.: 

(0) وهو قوله تعالى : «9 فيه رجال يحبون أن يتطهروا © التوبة » آية ا 

0 خرجه الطبري في تفسيره 5/1 ١‏ بنحوه أحاديث كثيرة في تفسير قوله تعالى : 
«إفيه رجال يحبون أن يتطهّروا 4 التوبة» آية: ١٠١8:‏ . 


1 1د 


وقد قلما : إن الظاهر من الكتاب أحق من نص الأحاد, وكذلك ثما خالف 
الكتاب من السنن أيضًا حديث القضاء بالشاهد واليمين؛ لأن الله تعالى 
قال: ف( واستشهدوا شهيدين من رَجَالكُم 4 ثم فسر ذلك بنوعين برجلين 
5 : من رجالكم 4 وبقوله : فرجل وامرأتان 4 ومغل هذا إنما يذكر 
لقصر الحكم عليه ولأنه قال : « وأدنئ آَل ترتابوا 4 ولا مزيد على الأدنى» 


(وكذلك ثما خالف الكتاب من السنن أيضا حديث القضاء بشاهد 
واحد ويمين المدعي”"' لقوله تعالى: ل وَاسِتَشَهدُوا شهيدينٍ من رجالكم 04" 
أمر بفعل مجمل في حق العددء ثم فسر ذلك بنوعين : : برجلين» بيعل 
وامرأتين. 

كان ذلك بيانًا أن ما هو المراد من الأمر هذا. كقولهم : كل طعام كذاء فإن 
لم يكن فطعام كذا يكون هذا بيانًا لماهو المجمل من المأكول وحصرا للإباحة 
في هذين الطعامين . كما في قوله : 

أذنت لك أن تعامل فلاناء فإن لم يكن هو ففلاناء فاقتضى الكتاب حصر 
الحجة على هذين النوعين» فكان حديث القضاء بالشاهد واليمين مخالقا له فيرد . 


)١(‏ خخرجه أبوداود في كتاب الأقضية» باب القضاء ء باليمين والشاهد 57/7" حديث 
رقم ١8‏ 565 بلفظ : «أن رسول الله يَيله قضى بشاهد ويمين » وفي رقم ' ٠‏ لبلفظ : 
(باليمين مع الشاهد». وبنحوه الترمذي في كتاب الأحكام» باب ما جاء في اليمين 
مع الشاهد 1/8/7 حديث رقم ,. وابن ماجه في كتاب الأحكام» باب 
القضاء بالشاهد ويمين ”/ 47 لاحديث رقم 51548 1101١‏ . 

(0) البقرة» أية: 7817. 
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ولأنه انتقل إلى غير المعهود وهو شهادة النساء, ولو كان الشاهد واليمين 
ا غير المعهود وصار ذلك بيانا على الاستقصاء وقال 

في آية أخرى: «إ أو آخران من غيركم # فنقل إلى شهادة الكافر حين 

ظ كانت حجة على المسلمين وذلك غير معهود في موت المسلمين ووصاياهم 
7-8 فيبعد أن يترك المعهود ويأمر بغيره. ولأنه ذكر في ذلك يمين الشاهد بقوله: 
- «وفيقسمان بالله # ويمين الخصم في الجملة مشروع., فأما يمين الشاهد فلاء 
فصار النقل إلى يمين الشاهد في غاية البيان بأن يمين المدعي ليست بحجة, 

وأمثال هذا كثير ومئله خبر المصراة, وكذلك ما خالف السنة المشهورة أيضنًا ' 


(ولا مزيد على الأدنى) أي لا يكون من الأدنى أدنى يعني لا يكون شيء 
أدنى من هذا كما في قوله : أقل الحيض كذا وأقل مدة السفر كذا لا يكون غيره 
أدنى منهء إذ لو كان غيره أدنى منه لم يكن هذا أقل . 

(ويمين الخصم) أي يمن المدعي (في الجملة مشروعة) كما في التحالف . 

(ومغله خبر المصراة) وهو قوله عليه السلام : «لا تصرواالوبل والغنم 
فمن ابتاعها بعد ذلك فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها إن رضيها أمسكها وإن 
سخطها ردها وصاعا من تمر كذا في (المصابيح)'' يقال: صر الشاة وغرها 
إذا لم يحتلبها أيامًا ليمتلى ضرعها من اللبن” . ظ 


.)١١66( 


(0) انظر: هرقم )١5(‏ من ص(/ا5١١).‏ 
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لما قلدا أنه فوقه فلا ينسخ به, وذلك مثل حديث الشاهد واليمين؛ لأنه 
خالف المشهور وهو قوله: «البيئة على المدعي واليمين على من أنكر ) يعني 
المدعي عليه؛ ومثل حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه ‏ في بسيع 
العمر بالرطب مخالف لقوله عليه السلام : «العمر بالتمر) برزيادة ثمائلة هي 
ناسخة المسووناعن] زرواطوةة بست هن المقدار. 


إلا أن أبا يوسف ومحمد رحمهما الله عملا به على أن اسم التمر لا 


ش ا ل مضا مشي 1 0 
(ومثل حديث سعد بن أبي وقاص''' في بيع التمر بالرطب) أن النبي 
عليه السلام قال : «أو ينقص إذا جف ؟ قالوا: نعم. قال: فلا إذن »"'' قال 
أبوحنيفة رضى الله عنه ‏ : لا يقبل هذا الحديث؛ لأنه مخالف للسنة المشهورة 
واكلان تاسحا ليا وهي (قوله عليه السلام «العمر بالعمر مثل بمثل)) ففيه 
اشتراط الممائلة بالكيل مطلقّاء فالتقييد باشتراط المماثلة في أعدل الأحوال 


وهو الجفوف يكون نسخًا للمشهور» وهذا لأن التم راسم للتمرة الخارجة من 


)010( هو الصحابي الجليل سعد بن مالك بن أُمّيب بن عبد مناف بن زهرة الزهري المكي 
القرشي» أحد العشرة» وأول من رمى بسهم في سبيل الله شهد بدرًا والحديبية 
وهو أححد السثة أهل الشؤرى» متاقبة كثبرة. ل لانن للف 
وهو آخر العشرة وفاة. 
راجع : الإصابة ؟/ ولا وتعيو مير أعلام الكسلام/40] رقم 86 

(0) خرجه بهذا اللفظ الدارقطني في كتاب البيوع ؟/ ٠6‏ حديث رقم 2707 وبألفاظ 
قريبة أبوداود في كتاب البيوعء باب التمر بالتمر 1/١/7‏ حديث رقم 211704 
والترمذي في كتاب البيوع باب ما جاء في النهي عن المحاقلة والمزابنة ”/ 019 
حديث رقم 575؟1», والنسائي في كتاب البيوع» باب اشتراء التمر بالرطب 

/// 5 "حليث رقم 401١-5004‏ . 
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يعناول الرطب فى العادة كما فى اليمين. 
وأما القسم الغالث فلأن الحادثة إذا اشتهرت وخفي الحديث كان ذلك 
دلالة على السهوء ب لآأن الحادثة إذا اشتهرت استحال أن يخفى عليهم ما 


يغبت به حكم الحادثة. 


النخل من حين تنعقد صورته؛ فإعراضٌ الأحوال عليها بمنزلة إعراض 
الأحوال على الإنسان» فكان التمر اسم جنس فاسان فزن يطلق على 
الضغير والكبير دن الأنتنان» فكذ آسم التمر يعتاول الطب وغيرة» والنبى 
عليه السلام شرط المماثلة كيلا بكيل مطلقا . 

علم بهذا أن المماثلة إنما تعتبر حالة الكيل ولا تعتبر ثماثلة تحصل في عاقبته وهي 
الجفاف؛ لأن ذلك يتعلق بصفة وهي الجودة وهي غير معتبرة في المقدارء وهو معنى 
وله :(فصار نسحا للمشهور بزيادة تمائلة ليس من المفدار) يعتى أن كنيئلاً من 
رطب لا يمائل كيلاً من تمر بعاقبته» بل كيل من تمر زائد على كيل من رطب فيكون 
لاد الأ هماقالا اس القعر لأ. ينال لوطب فى الغنادةافى سد أله اليدن لا يال 
قرا فأكل رطبّاء أو حلف لا يأكل من هذا الرطب فأكل بعد ما صار تمر لا يحنث . 

قلنا: الحقيقة قد ترك في باب الأيمان على ما عرف » وكذلك اليمين تتقيد 
بوقيف فى لين اذاكان تدواع ال التمون م وعدا لأ ينال زعي أذ الخمر 
لا يتناول الرطب)”3 . 


مزاع قن الأسرار للبشارى ا 
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ألا ترى أنه كيف اشتهر في الخلف فإذا شذ الحديث مع اشتهار الحادثة 
كان ذلك زيافة وانقطاعا وذلك مثل حديث الجهر بالتسمية ومثل حديث 
مس الذكر وما أشبه ذلك . 

وأما القسم الأخير فلأن الصحابة رضي الله عنهم -هم الأصول في 
نقل الشريعة فإعراضهم يدل على انقطاعه وانتتساخه. وذلك أن 
يختلفوا في حادثة بآرائهم ولم يحاج بعضهم في ذلك بحديث كان 
ذلك زيافة؛ لأن استعمال الرأي والإعراض عن النص غير سائغ . 


(ألا ترى أنه كيف اشتهر في الخلف) , يعني أن المتأخرين إذا نقلوا اشتهر. 
فلو كان ثايتاافى الصدر الأول لوجب عليهم النقل ولو نقلوا لاشتهر: وحيث 
لم يشتهر بل شد دل أنه من الراوي سهو أو مأول أو منسوخ”" 1 


فإن قيل: إنكم قبلتم خبر الوتر وخبر المضمضة والاستنشاق أي في أنهما 


فرضان في الحنابة وأنهما خبرٌ واحدّ فيما عم به البلوى؛ لأنه يستوي فيه الخاص 


والعام فعلى قود كلامكم هذا وجب أن لا يقبل» فقد وقعتم في الذي أبيتم ! 


نلك ة قعن ا افيف والاسكتقاق هد يشيزو قينا لتتيراتة بو الر جوت 


)١(‏ فخبر الواحد إذا ورد موجبًا للعمل فيما يعم به البلوى أي فيما تمس الحاجة إليه في 
عموم الأحوال لايقبل عند أتى اسن الكرحي بي الخنفي » وهو مختار المتأخرين 
منهم ء وابن خويزمنداد من المالكية . 

و عند عامة الأصوليين : الخال د ضع ده رجت الخادني» وأكثر المالكية» 
وجميع أصحاب الحديث 


أت 
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شيء آخخر قد يتخفى على البعض دون البعض» وهذا لأن خبر الملضمضة 
والاستسشان ميان لقو معان : إوإن كنتم جنبا فَاطّهّروا وهو أمر بغسل 
جميع البدن إلا ما تعذر على المكلف غسله. وقد أشكل أن داخل الفم 
والأنف من ظاهر البدن أو من باطنه ؟ فبين النبي عليه السلام بقوله : «فرضان 
في الجنابة )''' إنهما من ظاهر البدن» فكان ملحمقًا بالكتاب بطريق البيان لما 
0 0 نه 
دكن قيشع وكذلك الوتر خبره مشهور”' وثبوت الوجوب لدليل اخر عرف في 
موضعه!". 
- 2 راجع فيه: أصول السرخسي ,7794-778/١‏ كشف الأسرار للبخاري 7/ 127-10 
0 © إحكام الفصول ص 251١11‏ 
0010 ل ل د ل و ل قال 
عليه السلام في المضمضة والاستنشاق .«إنهما فرضان في الجناية يشان في 
الوضوء ثم قال: غريب. 0 
00 خرجه أبوداود فى كتاب الصلاة» باس استحباب الوتر 20 
ْ ١بلفظ‏ : "إن الله قد أمدكم بصلاة وهي خير لكم من حمر النعم, وهي الوتر..؟ ْ 
والترمذي فى أبواب الوتر» باب ما جاء فى فضل الوتر 7/ 5١لا‏ حديث رقم 2457 
وابن ماجه فى كتاب إقامة الصلاة» باب ما جاء فى الوتر 5597/١‏ حديث رقم 
4 »ء. والدارمي في كتاب الصلاة. باب الوتر 7915/1١‏ حديث رقم 1615 
والدارقطني في سننه ١/7‏ حديث رقم " بلفظ : إن الله قد زادكم صلاة» فأمرنا 
بالوتر ) وق مده محمد بو عبة الله العززفق وقال الدارقطى عه اضعيى) 
وأيضا في كتاب الوتر 449/١‏ حديث رقم ١١5/8‏ ْ 
(*) راجع: ص (1188-17837) فما بعدها. 
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وذلك مغل حديث : «الطلاق بالرجال والعدة بالنساء ؛؛ لآن الصحابة 
اختلفوا ولم يرجعوا إليه. وكذلك اختلفوا في زكاة الصبي ولم يرجعوا إلى 
قوله: «ابتغوا في أموال اليتامى خيراً كيلا تأكلها الزكاة » فهذاانقطاع 


ووه اتن «الطلاق ارم 0 '"' وهو مؤول بأن إيقاع 


البامو سيا 
معنّى من الوجوه التي ذكرنا من أن يكون الحسديث مخالقًا للكتاب أو السنة 


0000 قال الحافظ في التلخيص 1/5+ : روي أنه ع يله قال: : «الطلاق بالرجال والعدة 
ظ بالنسساء؟؛ والدارقطني والبيهقي من حديث ابن مسعود موقوقا والبيهقي عن ابن 
مسعود وابن عباس موقوفا أيضا. 
(؟) المنقطع: هو أن يسقط من الإسناد رجل أو يذكر فيه رجل مبهم, أو هو كل ما لا 
يتصل إسناده . 
أو هو كل ما سقط من سنده واحد فأكثر لا مع التوالي . 
والانقطاع نوعان: ظاهر وباطن» اللاردد وس لخر 
والباطن نوعان أيضا : 
أ ما يكون الاتصال فيه ظاهرا ولكق وقد تقال روم الع وهر هد الال اي 
| وحكمه المد ل جرإاكات و تاس رمي واحرة والدي ررك سك 
٠‏ وعاذاتهن السعر ف افيه ظ 
ب .ما وقع فيه الخال لمخالفته لدليل فوقه بالعرُض عليه بأن خخالف الكتاب وكان 
الكتاب قطعي الدلالة على معناه كان الخبر مردودا منقطعاء وأما إذا لم يكن الكتاب 
قطعي الدلالة والحديث نقل بالسند الصحيح فحينئذ لا يترك الحديث بل تؤول الآية - 


11-5 1- 


وتمسك بظاهر الانقطاع كما هو دأبه. 

وأما القسم الآخر فأنواع أربعة: خبر المستور وخبر الفاسق وخبر 
الصبي العاقل والمعتوه والمغفل والمتساهل وخبر صاحب الهوى. 

أما خبر المستور فقد قال فى كتاب «(الاستحسان:: إنه مثل الفاسق 
فيما يخبر من نجاسة الماء» وفى رواية الحسن هو مثل العدل, وهذه الرواية 
بناء على القضاء بظاهر العدالة, والمحيح ما حكاه محمد أن المستور 


المعروفة إلى آخره وإن كان متصلاً صورة» وأعرض الشافعي عن هذا القسم 
(وتمسك بظاهر الانقطاع) فقال: المراسيلٌ لا تقبل؛ لأنه غير متصل صورة 
وإن كان متصلاً معنى ( كما هو دأبه)”" في التمسك بالظاهر والإعراض عن 
المعنى» وأصحابنا تمسكوا بالمعنى الذي هو المقصود . 1 


(وأما القسو الآخر) وهو النوع الثاني من الانقطاع المعنوي وهو 


- ويعمل بالخبر. 
راجع : الباعث الحثيث ص 57 -58» مقدمة إعلاء السنن /١‏ لالا. ٠١١‏ . 

010( فهذا القسم وهو متروك المحاجة به عند ظهور الاختلاف مردود عند بعض الحنهية 
. المتقدمين وعامة المتأخرين ؛ لأن الصحابة إذا تركوا المحاجة مع وقوع الاختلاف فيما 
بينهم يدل على مردوديته خلافًا لغيرهم من الأصوليين وأهل الحديث القائلين بأن 
الحديث إذا ثبت وصح سنده فخلاف الصحابي إياه وتركه العمل والمحاجة به لا 
يوجب رده؛ لأن الخبر حجة على كافة الأمة والصحابي محجوج به كغيره . 
راجع : أصول السرخسي 1754/١‏ ٠/الاء‏ كشف الأسرار للبخاري 78/1. 
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كالفاسق لا يكون خبره حجة حتى تظهر عدالته, وهذا بلا خلاف في 
باب الحديث احتياطاً إلا في الصدر الأول على ما قلنا في المجهول . 

وأما خبر الفاسق فليس بحجة في الدين أصلاً لرجحان كذبه على 
صدقه. وقد قال محمد رحمه الله في الفاسق إذا خبر بحل أو حرمة: إن 
السامع يحكم رأيه فيه؛ لأن ذلك أمر خاص لا يستقيم طلبه وتلقيه من جهة . 
٠‏ العدول فوجب التحري في خبره. فأما هنا فلا ضرورة في المصير إلى روايته . 


(على ما قلنا من مجهول) أراد به ما ذكره في باب د تقسيم الراوي بقوله : 
«وأما المجهول فإنا يعني به المجهول في رواية الحديث بأن لم يعرف إلا 


بحديث أو بحديثين » إلى آخره. (زللك حي الى صمي العام على م 
هو المذكور هناك20"؟ , ٠‏ 


(لرجحان كذبه على صدقه) . يعنى أن الخبرَ يحتمل الصدق والكذب» 
فبالعدالة يترجح الصدق. وبالفسق''' يترجح الكذب» فلا يقبل خبره فى 
رواية المحديث احتياطًاء ولا عق تقول «لرجهان قذي عق ضبدفة؟ أن 
الأصل خبره أصلاً بل يقبل خبره إذا وقع صدقه في قلبٍ السامع لما أن الفاسق 
عندنا أهل لأداء الشهادة مع القصورء لكن لا يقبل خبره مطلقًا ظ 

(لأن ذلك أمرٌ خاصٌ لا يستقيم تلقيه من جهة العدول ) يعني به الأخبار 
)١(‏ انظر : ص )١11١86(‏ فما بعدها ظ 

6 الفاسق: من شهد ولم يعمل واعتقدء أوهو #منرة ور تكب اللكبناشن وير علق 

الصغائر . ظ ظ ظ 

راجع : التعريفات للجرجاني ص »5١١‏ التعريفات الفقهية للبركتي ص 1٠5‏ . 
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وفي العدول كُئرة وبهم غنية: إلا أن الضرورة في حل الطعام والشراب غير 
لازمة ؛ لأن العمل بالأصل تمكن وهو أن الماء طاهر في الأصل فلم يجعل 
الفسق هدر بخلاف خبر الفاسق في الهدايا والوكالات ونحوها؛ لآن 
الضرورة ثمة لازمة, وفيه وجه آخر نذكره في باب محل الخبر إن شاء الله 
تعالى. 

وأما الصبي والمعتوه 


عن الطهارة والنجاسة والحل والحرمة» وهو أمر خاص وقف عليه من اطلع 
عليه » وذللك يساق بالق لو القايق: يعاق وو تفن ماه اناد يفيه 
تلقيه من جهة العدول فيقبل فيه خبر الفاسق ولكن الضرورة لأ لم تكن لازمة ؛ 
(لأن العمل بالأصل) ممكن لم تمس الضرورة بقوله: (فلم يجعل فسقه 
هدر ) بل اعتبرنا فسقه حتى لم يقبل قوله مطلقّاء وأوجبنا فيه تحكم الرأي. 
فِحَكّمَ السام رأيه» فإن وقع في قلبه صدق خبره كان عليه العمل» وإن وقع 
كذبه فلا يعمل» وهذا في الحقيقة عمل بالدليلين : دليل قبول خبره لما ذكرنا 
ودليل رده ا: لفسقه؛ فوجب تحكم الرأي في خبره عملا بالدليلين . قافا شاهن 
أي في باب رواية الحديث . 


| (بخلاف خبر الفاسق ف في الهدايا الوك لاك أ رقمل راون 
تحكيم الرأي. ررقي و اشر كاف محل احير 6ق قرله : والثاني 
أن هذا الخبر غير ملزه”" إلى آخره . ظ 


.)١7؟70( راجع: ص‎ )١( 
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فقد ذكر محمد رحمه الله _في كتاب الاستحسان بعد ذكر العد 
والفاسق والكافر وكذلك الصبي والمعهوه إذا عقلا ما يقولان, فقال 
بعضهم: هما مثل العدل المسلم البالغ: والصحيح أنهما مثل الكافر لا 
تقوم حجة بخبرهما ولا يفوض أمر الدين إليهمالما قلدا: إن خبرهما لا 
يصلح ملزمًا بحال؛ لأن الولاية المتعدية فرع للولاية القائمة وليس لهما 
ولاية ملزمة في حق أنفسهما. 


(فقد ذكر محمد رحمه الله في كتاب الاستحسان بعد ماذكر 
العدل والفاسق والكافر وكذلك الصبي والمعتوه إذا عقلا ما يقولان) 
وترتيب ما ذكره في كتاب الاستحسان قال : فإن كان الذي أخبره بنجاسة الماء 
رجلا من أهل الذمة لم يقبل قوله؛ لأنه متهم بالفسق قال: إذا وقع في قلبه أنه 
مادق يعيعم ولا ترقا ننه وعدا لاآن القامى أهر كوه الفريادهونية] قا 
القشياء حتديا دنه فيتأكد ذلك بأكبر رأيه» وليس الكافر أهلّ الشهادة في حق 
السلمين: او وي اماريوه اويا ار 7 
على المسلم . ا 
فأماالفاسق فمسلم ملتزم وهو من أهل الولاية على المسلى: فال 
وكذلك الصبي والمعتوه إذا عقلا ما يقولان. من أصحابنا من يقول: مراده . 
وال لاي ا ار اسار 
سمع في صغره ولو روى كان مقبولا . كما سقط اعتبار الحرية والذكورة سقط 
اعتبار البلوغ كما في المعاملات» والأصح أن مراده العطف على الذمي: فإن 


51 ات 


وإنما هي مجوزة فكيف تثبت متعدية ملزمة ؟ وإنما قلنا: إنها متعدية 
ملزمة؛ لأن ما يخبر عنه الصبي من أمور الدين لا يلزمه ؛ لأنه غير مخاطب 
فيصير غيره مقصود بخبره فيصير من باب الإلزام بمنزلة خبر الكافر 
بخلاف العبد لما قلنا والمعتوه مثل الصبي نص على ذلك محمد في غير 


موضع من «المبسوط) 


خبرً الصبى فى هذا كخبر الذمى ؛ نين لذ واها قينا وبولكن بلرسان الغر 
ابتداء فإنهما غير مخاطبين فليس لهما ولايةٌ الإلزام» فكان خبرهما في معنى 
خبر الكافر . كذا فى «مبسوط)'' الإمام شمس الأئمة الى د وكا 
(وإئماهى مجوزةً) أي تصرفه جائرٌ الشبوت إذا انضم إليه رأي الولي 
((بخلاف العبد لما قلدا) أي في آخر باب تفسير الشروط» وهو قوله: 
والراة والعيد فين اهل الرواية”© إلى آخره؛ لما أن العبد بالغ عاقل مخاطب» 
فلا يكون غيره مقصود الخبر بل يلزمه أولا ثم يتعدى إلى غيره كما في شهادته 
فإن قيل: ليس للعبد ولايةٌ الإلزام فكيف يلزم حكما على غيره بخبره ؟ 


قلا : هو ملحق بالأحرار في باب الدين . 


.١14/1٠١ انظر: المبسوط‎ )١( 


(؟) راجع: ص .)1١515(‏ 
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ألا ترى أن الصحابة تحملوا فى صغرهم ونقلوا في كبرهم. وقد قال 
محمد فى الكافر يخبر بنجاسة الماء : إنه لا يعمل بخبره ويتوضاً به. فإن 
تيمم وأراق الماء فهو أحب إلى . 


و قوله: (ألا ترى) متصل بقوله #والصحيع نهم مثل لكا لاتقو 
الحجة بخبرهما » إلى آخره . 
ظ ألا ترى (أن الصحابة رضي الله عنهم سانا قن صائرضم ونانكنا قن 
كبرهم) أي ولم ينقلوا في صغرهم» فلو كانت رواية الصغار مقبولة ل 
لمارا عر اوسرامي ري ظ 

فإن قلت : يشكل على هذا حديث أهل قباء” فإن عبد الله بن عمر رضي 
لله عنهما ‏ أتاهم وأخبرهم بتحويل القبلة إلى الكعبة وهم كانوا في الصلاة 
فاستداروا كهيئته”" وكان ابن عمر رضي الله عنه ‏ يومئذ صغيرا على ما 
روي أنه عرض على رسسول الله يه يوم بدر أو يوم أحدد ‏ على حسب ما 
اختلف الرواة فيه وهو أبن أربع عشرة سنة فرده» وتحويل القبلة كان قبل بدر 
بشهرين» فقد اعتمدوا خمر» فيما لا يجوز العمل به إلا بالعلم وهو الصلاة إلى 


)١(‏ قباء اسم مكان يقع من الجهة الجنوبية لمسجد النبي يه ويبعد عنه حوالي ‏ كيلو 
وتران وفيه مسجد التقوى الذي هو أول مسجد في الإسلام . ظ 

)0 خرجه مسلم في كتاب المساجد» باب ريل الفبلةمن القدس إلى الكعنة:0/ ٠اعن‏ ابن 

عمر قال: «بينما الناس في صلاة الصبح بقباء إذ جاءهم آت فقال: إن رسول الله يل 

قد أنزل عليه الليلة وقد أمر أن يستقبل القبلة فاستقبلوهاء الي 

الشام فاستداروا إلى الكعبة © وخرجه غيره بألفاظ قريبة . 


ل " 


ظ وفي الفاسق جعل الاحتياط أصلاء ويجب أن يكون كذلك في رواية 


لقبلةء ولم بتكر عليهم رسول الل كه 
قلت : عن هذا قال بعضهم :إن رواية الصبي في باب الدين مقبولة» وإن 
٠ 8 0 7 -‏ 5 - 5 95 3 
لم يكن هو مقبول الشهادة لانعدام الأهلية للولاية بمنزلة رواية العبد. ولكن 
ا ظ 
عنه ودع ال اس ان ردس رقن اموي ا مدق بز 
أنهما جاءا أو جاء أحدهما بعد الآخر وأخبرا بذلك» فإما تحولوا معتمدين 
على رواية البالغ وهو أنس بن مالك" أو أن ابن عمر رضي الله عنهما ‏ كان 
دالعا توفكيل” وإغمارده رسول الله في القتال لضعف بنيته يومئذ لا لأنه كان 
فير أ فإن ابن أربعة عشر يجوز أن يكون بالغا . كذا في (أصول الفمّه) 
شين لاني ا 
(وفي الفاسق) أي وفى تحبر الفاسق أي بنجاسة الماء (جُعل الاحتياط 
أصلاً) 0 قال : يريق الماء احتياطاء فإن تيمم ولم يرق الماء جازت صلاته”" 


)١(‏ وقد رد هذا القول أبوالوفاء الأفغانى وأثبت أن أنس ين مالك كان آنذاك ابن إحدى 
ظخيرة نيه ومقه اسه كان ازع همسر أكر امن لاه كان يوم جد ارق أزيم عقرة 
سنك . 
انظن التفضيل فى ؟ ساسك أضول العدر خسيى 1 الا 

0" الظرع ف ال ناوي 0 1 

(9) راجع: المبسوط .155-1777/١١‏ 
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قري شما سكن لفيا بوكذلكررواية الصيى فيه يحب أن 
تكون مثل رواية الكافر دون الفاسق المسلم . [ [ 
ظ ألا ترى أن الفاسق شاهد عندنا بخلاف الصبيء والكافر غير شاهد 
ظ على المسلم أصلاء » فضار الصبي المسلم والكافر البالغ : في أمور الدين سواء ‏ 
اناس مناه عد لخاود أن مير يجيا دين يقر ني لقي از 
صادق يتيمم من غير إراقة الماء, فإن أراق الماء فهو أحوط للتيمم, وأما خبر 
الكافر إذ وقع في قلب السامع صدقه بنجاسة الماء توضأ به ولم يتيمم, فإن 
أراق ثم تيمم فهو أفضل وكذلك الصبي والمعتوه, لأن ذلك يلي هذا العطف 
في كتاب «الاستحسان؛ الكافر, 0 ظ 


أي يقبل خبره في ثبوت صفة النجاسة في الماء حتى لا يجوز التوضؤ به كما لا 

يجوز ز بالماء النجس وهو احتياط حيث وجب الاحتراز عن النجاسة» (وفي 
خبر الكافر يتوضاً به) ولا يعتبر هذا الاحتياطء وهر الاتدرا عن اسكمان 

النجس عيني حتى أنه لو توضاً به (ولم يشيمم) وصلى جازء رورلحن 

ظ الأفسل) ف بندجاسة لماء (هو أن يريق الماء ويتيمم) . 


7 عمد لفرق, بين خبر ر الفاسق بالتامريرن أن التحري أصل في خبر 


الأترى الست سيدا قال فى خخبر الفاسق : يحكم السامع رأيه 


0 ْ فلم يجعل خبره حجةٌ ولا هدرا مطلقًا بل جعل التحري أصلاً حتى إذا وقع في 
يه با بل بايد وإلا فلا 
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ولا كذلك في خبر الكافر فإنه وإن وقع في قلبه أنه صادق لا يعمل بخبره 
فجعل خبره هدر والاحتياط في خبر الفاسق أصلا . 

اعلم أن المصنف ‏ رحمه الله ذكر لفظ الأحوط في حق إراقة الماء في خبر 
الفاسق» وذكر لفظ الأفضل في حق إراقة الماء في خبر الكافر نفسها على ما 
قلته في أن العمل بالإراقة في خبر الفاسق أوجب من العمل بالإراقة في حق 
الكافر بجواز الوضوء بذلك الماء الذي أخبر الكافر بأنه نجس. فلم تكن الإراقة 
فيه إلا أفضل الأمرين . ظ َ 

و أما في خبر الفاسق لم يجز الوضوء بذلك الماء الذي أخبر أنه نجس عملاً 
بأصل إيانه» ولكن مع ذلك كانت الإراقة فيه أوجب لئلا يهدر فسقهء بل 
بريق الماء ثم يتيمم ويصلى؟ لكي تجوز صلاته غلى وجه التيقن من غير ريبة 
تدخل في قلبه في حق عدم الجواز» وفي لفظ الكتاب هذا نوع اشتباه حيث 

(«وأما في خبر الكافر إذا وقع في قلب السامع صدقه بنجاسة الماء يتوضاً به 
ولم يتيمم» كان من حقه أن يقال : وإن وقع في قلب السامع صدقه على وجه 
الوهين» لأن ووب الخسوفون بلك كاه الذى اكير الكا اله ير تبي 
موقوف إلى وققت وقوع الصدق في قلب السامع بنجاسة الماء؛ بل لما كان 
«الحوضؤ واجبًا عند وقوع الصدق في قلبه بأنه نجس بخبره كان التوضؤ به 
أوجب على السامع عند عدم وقوع الصدق في قلبه بأنه نجس بخبره» لكن أقام 


وفى رواية الحديث يجب أن يكون كذلك في حكم الاحتياط خاصة» ‏ 
وأما المغفل الشديد الغفلة وهو مثل الصبى والمعتوه, فأما تهمة الغفلة فليس 
بشىء ولا يخلو عامة البشر عن ضرب غفلة 


(إذا» التي فيها معنى الشرط مقام إن الشرطية في إفادة معنى الوصل . 

وقوله: (وفي رواية الحديث يجب أن يكون كذلك في حكم الاحتياط 
خاصة) أي رواية الصبي والمعتوه الحديث يجب أن تكون مثل رواية الكافر 
الحديث أي في حق عدم القبول أي لا تقبل رواية هؤلاء الشلاثة الحديث؛ 
وهذا لأنه لما لم تقبل روايةٌ الفاسق الحديث مع إهانه وكمال عقله لأن لا تقبل 
لالح ا 
قاو إل كينا العم ) العلماء قبلوا رواية الصبيان الحديث على ما ذكرنا 
في حديث أهل قباء''" . 

وإغما ذكر قوله : في حكم الاحتياط خخاصة» لدفع شناعة صورة التسوية 
بين المسلم والكافر في حق عدم قبول قولهماء فصار كأنه قال: هذه التسوية 
بينهما ليست إلا في حق العمل بالاحتياط خاصة إلا أن تكون الممائلة بينهما 
عامةً» حتى أن بعض العلماء قبلوا رواية الصبيان الحديث في حال صباهم 
ولم يقبل أحد رواية الفاسق الحديث فكيف في حق الكافر حيث لا يقبل تخبره 
أصلاً فيما يرجع إلى الديانات من نحاسة الماء وطهارته: فأولى أن لا يقبل خبره 
في رواية الحنديث؛ وأما الصبي والمستوه قال حعياط أن لا تفي برواهيها 


(1) انظر: هامش رقم (46) من ص (1718) : 


1 


إذا كان عامة حاله التيقظ, وأما المتساهل فإتما نعني به المجازف الذي لا 
يبالي من السهو والخطأ 


الحديث. وفي «التتمة» محالاً إلى «عصب النوازل»2”' المعتوه: من كان قليل 
الفهم . مختلط الكلام» فاسد التدبير”" إلا أنه لا يضرب ولا يشتم كما يفعل 
(إذا كان عامةٌ حاله التيقظ ) عنيلاثر اراي بتهمة الففة. فاه 
إذا كان عامة أحواله الغفلة . 
زوآأصا المحسناها 7 فإتما نعني باخ اك الذي لا يبالي من السهو 
والخطأ) أي لا يبالي بما يقع له من السهو والغلط. ولا يشتغل فيه بالتدارك 
عد أن مام يه. | 
الاحتياط . 


)١(‏ لم أقف على التعريف به. 
030( واد اود عا وروي ل 
جع : التعريفات الفقهية للبركتي ص 5154 
00 00 : التسامح. واستسهل الشيء عده سهلا سهلاً» وفي الحديث امن كذب على 
ظ متعمدا فقد استسهل مكانه من جنهم ) ظ 
انظر : لسان الغرب ١ .559/١١‏ 
. (4) الجرّف: أذ الشيء مجازفة وجراقًا. فارسئ معرب» باعة أو اششراه بغير وذن وله 
راجع : الصحاح 1777/54 . مادة: جزفء. الرائد 0377/١‏ . 
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والتزويرء وهذا مغل المغفل إذا اعتاد ذلك فقد تكون العادة ألزم من الخلقة : 

وأما صاحب الهوى فإن أصحابنا رحمهم الله عملوا بشهادتهم إلا 
الخطابية؛ لأن صاحب الهوى وقع فيه لتعمقه وذلك يصده عن الكذب., فلم 
يصلح شبهة وتهمة إلا من يتدين بتصديق المدعي إذا كان ينتحل 
بنحلته فيتهم بالباطل والزور مثل الخطابية, وكذلك من قال بالإلهام إنه 
٠‏ حجة يجب أن لا تجوز شهادته أيضاء وأما في باب السنن فإن المذهب امختار 


5-7 0 
(التزوير) : تَريين ن الكذب» من زورت ؛ الشيء حسنته ط: 


(الخنطابية): طائفة من الروافض نسبوا إلى أبي الخطاب محمد بن أبي 
وهب الأجدء”" 

قال صاحب «المقالات» وهم كانوا يدينون بشهادة الزور لموافقيهه'" 

وقيل: إنا ترد شهادة الخطابى ؛ لأنه يشهد للمدعى إذا حلف عنده 
فيتمكن شبهة الكدب: ظ 

(وكذلك من قال : الإلهام حجة يجب أن لا تجوز شهادته أيضا) حورجم 
أن ا اعتمد ذلك في أداء الشهادة بناء على اعتقاده. والإلهام : ما حرك 


0010 انظر: الصحاح ”/ 5174 » مادة : رقن : 

230 وهو مولى بن أسد كان ينتسب إلى أبي عبد الله جعفر بن محمد الصادق وآبائه 
وينسب إليهم الألوهية وكان يقول : "إنهم أبناء الله وأحباؤه» ‏ تعالى الله عما يقولون 
' علوا كبيرا . فتبرأ الإمام جعفر منه» وأمر أصحابه بالبراءة منه . 
انظر : مقالات الإسلاميين »8١ 1757/١‏ الملل والنحل للشهرستانى 18١2 ١ا/9 /١‏ . 

(6) :انظر آراء واقزال هده القرقةاى: لمر جعين السارقين : ا 0 


11ت 


عندنا أن لا تقبل رواية من انتحل الهوى والبدعة ودعا الناس إليه على هذا 
أئمة الفقه والحديث كلهم لأن المحاجة والدعوة إلى الهوى سبب داع إلى 
التقول فلا يُؤتمن على حديث رسول الله عليه السلام؛ وليس كذ لك 
الشهادة في حقوق الناس, لأن ذلك لا يدعو إلى التزوير في ذلك فلم ترد 
شهادته؛ فإذا صح هذا كان صاحب الهوى بمنزلة الفاسق في باب السنن 
والأحاديث. ظ 


وأما المرتبة الغالغة : 


القلب بعلم يدعوك إلى العمل به من غير الاستدلال بدليل ولا نظر في حجة""". 

(وليس كذلك الشهادةٌ في حقوق الناس) أي تقبل شهادة صاحب 
الأهواء غير الخطابية؛ لأن الشهادةً من باب المظالم والمخنصوماتء ولا 
يتعصب صاحب الهوى بهذا الطريق مع من هو محق في اعتقاده حتى يشهد 
عليه كاذيا . ظ ظ ْ 

فأما فى أخبار الدين يتوهم هذا التعصب لإفساد طريق الحق على من هو 
محق حتى يجيبه إلى ما يدعو إليه من الباطل» فلهذا لا تعتمد روايتهف ولا 
نجعله حجة في باب الدين» والله أعلم بالصواب . [ 

© © © 

. أو هومايلقى في الروع بطريق الفيض‎ )١( 

الكسب» وقد يكون بطريق التنبيه . 00 ظ 

راجع : التعريفات للجرجاني ص 01-6١‏ . 
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باب بياق محل الخبر 
وهوالذي جعل الخبر فيه حجة وذلك خمسة أنواع :ما يخلص حقا لله 
ليس ا ار ام را ا 
والغالث من حمقوق العباد ما فيه إلزام محض الراك هن عفرف العياد مأ 
ليس فيه إلزام. والخامس من حقوق العباد_ما فيه إلزام من وجه دون وجه. 
فأما الأول فمثل عامة شرائع العبادات وما شاكلها. وخبر الواحد فيها 
حجة على ما قلنا من شرائطه. وأما فى القسم الثاني فإن أبايوسف قال فيما 
روي عنه أنه يجوز إثبات العقوبات بالأحاد وهو اختيار الجصاص واختيار 


5 


(وهوالذي جُعل الخبرٌ فيه حجة) أي خبر الواحد . 

(فمثل عامة شرائع العبادات). هذا من قبيل إضافة العام إلى الخناص 
كعلم الطب وعلم النحو؛ فإن الشرائ ئع أعم من العبادات (وما شاكلها) من 
ارب مما ليس بعبادة مقصودة كالوضوء والأضحية وغير ذلك من الشرائع 
التي ليست العبادة فيها بمقصودة كالعشر وصدقة الفطر والكفارات . 


(فإن أبايورسف ‏ رحمه اله قال فيما رُوي عنه: يجوز إثبات العقوبات 


11 11د 


الكرخي أنه لا يجوز ذلك 5998بب- 570000550 
يصلح العمل به في إقامة الحدود كما في البيئات في مجالس الحكم وكما 
يجوز إثباتها بدلالة النص» ووجه القول الآخر أن إثبات الحدود بالشبهات لا 
يجوز فإذا تمكن في الدليل شبهة لم يجز كما لم يجز بالقياس . 


بلالبا رانلا ل تيي حا اللا ب اي وخواقو لفقاية 
السلام : «اقتلوا الفاعل والمفعول به)'") 
أن خبر الواحد يفيدٌ من العلم ما يَصْلحٌ العمل به) أي أن خبر الواحد 
يفيدٌ علم غالب الظن وهوما يصلح العمل به (في إقامة الحدود كما في السيدات 
في مسجالس الحكم) ‏ ولوكان مجرد الاحتمال مانعا للعمل فيما يندرئ 
بالشبهات لما جاز العمل فيها بالبينة» (وكذلك يجوز إقامة الحدود بدلالة 
اموب ا 0 تثبت بالنظم» فمن دلالات النصوص التي 
دثيت بالاجتهاد ما قلا في وجوب الكفارة بالأكل والشرب استدلالآ بالإجماع . 
ودلالة النص فيه أن الوجوب متعلقٌ بالفطر الكامل؛ والأكل والقترف فى ذلك 
مثل الوقاع؛ وهذا غير مسلّم عند الخنصمء ٠‏ فكان هوثابثًا مم ضرب من 
الاحتمال ؛ فكذلك هاهنا يجوز أن تثبت العقوبة بخبر الواحد . ظ 
)01 انظر : أصول السرخسي 7707/١‏ 4 "1" كشف الأسرار للنسفي 507/7» التقرير 


والعحير ؟/ بار ظ 

ف خرجه الحاكم في المستدرك في كتاب الحدود 7957/4 حديث رقم 44 8١‏ بلفظ : 
ومن وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به .. ٠‏ وقال: هذا حديث 
صحيح الإسناد ولم يخرجاه 1 وبهذا اللفظ أبوداود في كتاب الحدود باب من عمل 
عمل قوم لوط 054/7 حديث رقم 44515 والتزمذي في كتاب الحدود باب ما 
جاء في حد اللوطي 4/ /ا0 حديث رقم »١1407‏ وابن ماجه في كتاب الحدود ياب من 


عمل عمل قوم لوط 407/7 حديث رقم 1011 بلفظ قريب للحاكم . 
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فأما البيئة فإنا صارت حجة بالنص الذي لا شبهة فيه. قال الله تعالى 
9 فاسْتشهدوا عَلَيْهِنَ أَزْبَعَة مُنَكُمْ 4» ألا ترى أن أبا حنيفة رحمه الله لم 
يوجب الحد في اللواطة بالقياس ولا بالخبر الغريب من الآحاد. وأما القسه 
الغالث فلا يشبت إلا بلفظ الشهادة والعدد عند الإمكان وقيام الأهلية 
بالولاية مع سائر شرائط الأخبار لما فيها محض الإلزام وتوكيدا لها لما 


(فأما البينة فإنها صارت حجة بالنص الذي لا شبهة فيه) يعني وجوب 
الحد بالبينة مع الاحتمال إنما يثبت بالنص» بخلاف القياس فيقتصر على . 
مورد النص» وخبر الواحد ليس في معنى الشهادة من كل وجه لما أن الشهادة 
تتوقف غلى مالا يتوقف عليه خنبر الواحد من العدد والذكورة والحرية 
والبصر وكونه غير محدود في القذف ٠‏ فإذا وجدت هذه الشرائط في الشهادة 
كانت هي أكمل من غيرهاء وليس شيء منها شرط في خبر الواحد فلم يكن 
هوفي معناها فلا يلحق بها بدلالة النص . 

(لم يوجب الحد في اللواطة بالقياس) أي بالقياس على الزنا بجامع أن في . 
كل منهما فضاء الشهوة بسفح الماء في محل مشتهى محرم من كل وجه؛ (ولا 
بالخبر الكريدين اوقرتره عليه السادم : «اقتلوا الفاعل والمفعول»'' وقوله: (عند 
الإمكان) احتراز عما لا يطلع عليه الرجالٌ وهوالولادةٌ والبكارة والعيوبٌ بالنساء 
في مواضع لا يطلع عليها الرجال » فإن العددَ والذكورة فيه ليس بشرط بل تقبل 
فيه شهادة امرأة واحدة » (وقيامٌ الأهلية بالولاية) يعنى به العقل والبلوغ والحرية 
(مع سائر شرائط الأخبار) وهي : الإسلام» والضبط» والعدالة. 


(وتوكيدا لها) معطوف على محل . 


. 51 /7 راجع: كشف الأسرار للبخاري‎ )١( 
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يخاف فيها من وجوه التزوير والتلبيس صيانة للحقوق المعصومة. 

قوله: الما فيها من محض الإلزام» أي إلزامًا وتوكيّدا » وقوله: "ل فيها 
من محض الإلزام» احشراز عن النوع الأول وهوح قوق الله تعالى من 
العبادات» فإن في الأخبار بحقوق الله تعالى من العبادات إلزاما أيضا ولكن 
ليس هوبخالص للإلزام ؛ لأن الإلزام الخالص هوأن يلزم غيره من غير لزوم 
عليه » وليس الأخبار في العبادات كذلك ؛ لأن المخبرَ بأخباره في الواجبات 
من العبادات كما يلزم غيره موجب الخبر فيجب هوعليه أيضا فلم يكن إلزاما 
خالصا » وإنما الإلزام الخالص في الشهادات حيث يوجب على المدعى عليه 
موجب سخبره من غير أن يلزم هوعليه. وحاصله أن في الأخبار بحقوق الله 
تعالى من العبادات التزامًا وإلزامّاء وأن في الشهادات إلزاما خماليا عن 
الالتزامء فكان خخالصًا في الإلزام لا محالة» فلذلك سماه محض الإلزام 
لوو عو كنائة الالترام: ظ 

فكذلك قوله : لما يخاف من وجوه التزوير والتلسيس صيانة للحقوق 
المعصومة ) للقرق بين هذاوبين التوع الأول 
لهذ الى تفرك أشار الأناء الحقق شمس الأتبة السرخسي : 
رحية اه ثقال ون التميريات نانع باعتبان الووي التكلف الداسش بر 
والمصير إلى التزوير والاشتغال بالحيّل والأباطيل فيها ظاهرً ؛ فجعلها الشرع 
حجة بشرط زيادة العدد وتعين لفظ الشهادة تقليلا لمعنى الحيل والتزوير فيها 
تحب وبع القضاة» ويس غذا نقير النيم الأولة ٠‏ فإن السامع هناك 
حاجته إلى الدليل ليعمل به لا إلى رفع دليل مانع » وخبر الواحد باعتبار 


1 ات 


وذلك ما يطول ذكرهء والشهادة بهلال الفطر من هذا القسم. وأما القسم 
الرابع فيثبت بأخبار الاحاد بشرط التمييز دون العدالة وذلك مثل 
الوكالات والمضاربات والرسالات في الهدايا والإذن في التجارات وما أشبه 
ذلك. وقبل فيها خبر الصبي والكافر . ولهذا قلنا في الفاسق إذا أخبر 
رجلا أن فلانا وكلك بكذا فوقع في قلبه صدقه: حل له العمل به وذلك 
لوجهين: أحدهما: عموم الضرورة الداعية إلى سقوط شرط العدالة, 
والثاني : أن الخبر غير ملزم فلم يشعرط شرط الإلزام 
حسن الظن بالراوي دليل صالح لذلك» فأما في المنازعات فالحاجة إلى رفع 
مااع ةم الذليل وهوالإنكا. الى هومعا رقو اغوي اندع فنا تتتراط 
الزيادة فى ابر هنا لهذا العق 0 * ظ 

(والشهادة بهلال الفطر من هذا القسم) ؛ لأنه يتعلق به حق العباد 
وهوالفطرٌ » فيلزمهم ذلك وكان من حقوق العباد مما فيه إلزام » فصار كسائر 
حقوق الناس مما فيه إلزام . 

وقوله :(وما أشبه) ذلك كالرسالة في الودائع والعواري (وقبِلَ فيها 
خبر الصبي والكافر) أي إذا وقع في قلب السامع صدقهما . 

(أحدهما: عمومٌ الضرورة الداعية إلى سقوط شرط العدالة) أي إن في 
تبليغ مثل هذا الخبر ضرورة عامة تشمل الخاص والعام والمسلم والكافر . 
. ومثل هذه الضرورة داع إلى سقوط شرط العدالة وسقوط اتفاق الملة؛ لأن كل 
الناس محتاجون إلى البياعات والأشربة والتوكيل » والموكل قلما يجد عدلاً 


, 7120.774 / ١ىسخرسلا انظر: أصول‎ )١( 
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بخلاف أمور الدين مغل طهارة الماء ونجاسته ولهذا الأصل لم تقبل 
شهادة الواحد بالرضاع في الدكاح وفي مالك اليمين وبالحرية لما فيه من إلزام 
حق العباد ولهذا لم يُقبل خبر الواحد العدل في موضع المنازعة لحاجتنا إلى 
ار رت امام ظ ظ 


ليبعث إلى غيره بالتوكيل : برها لا يشمكن الوكيل” من الرجوع إلى قول 
الموكل مشافهة لبعد المسافة » وكذا هذا أيضًا في جميع المعاملات من بعث 
الهدايا والإذن في التجارة وغيرها » فلوتوقف جواز هذا الأخبار على ما 
يشترط في الشهادة لوقع الئاس في حرج عظيم ٠‏ فتتعطل المصالح المتعلقة 
بالمعاملات » ثم الناس كلهم عملوا من لدن رسول الله يفت إلى يومنا هذا 
بمثل هذه الأخبار في الأسواق وغيرها من غير توقف على شرائط الشهادة . 
فكان ذلك إجماعا منهم على سقوط شرائط الشهادة في هذه الأخبار. 
(بخلاف أمور الدين مثل طهارة الماء ومجاسته) وحل الطعام وحرمته فإنه 
من النوع الأول » فيشترط فيه العدالة » (ولهذا الأصل لم تقبل شهادة 
الواحد بالرضاع) أي وللأصل و ا 
محض من حقوق العباد ب يشترط فيه شرائظ الشهادة قلنا : إن شهادة الواحد 
بالرضاع لا تقبل وإن كان عدلاً» يعني لوتزوج رجل امرأةٌ فشهد واحد على 
أنهما ارتضعا من امرأة واحدة » والتكاح بينهما كان باطلاً» أواشترى أمة 
فشهد واحد على أن المشتري وهذه الأمة ارتضعا من امرأة واحدة أوشهد على 
حرمة أمة من الأصل الذي كان اشتراها رجلٌ ففي هذه الصور الثلاث لا تقبل 
شهادةٌرجل واحد وإن كان عدلا لما أن الموضصح موضع النازعة : لآن الإقدام ظ 
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على النكاح تصريح منه بأن النكاح وقع صحيحا ء والشاهد يقول: بأن 
التكاح وقع باطلا فتتنازعا وفي موضع المنازعة لا يعتبر قول الواحد لكونه من 
جملة القسم الذي هوإلزام محض في حقوق العباد . 
. فإن قيل: في هذا حرمة أيضا فكان ينبغي أن يكون حكمه مثل حكم حل 

الطعام وحرمته . ظ ظ ا 

قلنا: لا بل بنينهما فرق ؛ لأن حرمة الفرج هنا تنبى على زوال الملك » 
فكان زوال الملك أصلا ومتضمنا لحرمة الفرج والحرمة بناءً عليه » والاعتبار 

فإن قلت: هذا الجواب في ثبوت الرضاع في النكاح وفي ثبوت الحرمة 
في ملك اليمين في الجارية مسلّم ؛ وأمافي ثبوت الرضاع في الجارية التي 
اشتراها فغير مسلم ؛ لآن ثبوت الرضاع هناك لا يقتضي زوال ملك اليمين 
هومن قبيل حل الطعام وحرمته . ظ 

3ب 0 ال 2 
وهوأيضا مما يقصد في الجارية المشترى » وكان وسيسب القصيد كنز لذ وو ال 
ملك المتعة الذي يثبت مقصودًا وهوالتكاخ » فلا يثبت بشهادة الواحد بخلاف ‏ 
حرمة الطعام . 

فإن ذلك لبريين على زؤال ملك البميق ولا على زوال ملك القعةة قن 
حرمة الطعام تثبت مع بقاء ملك اليمين كما في العصير المملوك إذا تخمر 


1ك 


يبقى مملوكًا للمالك فيحرم على المالك شربه كما يحرم على غيره » وكذلك 
حل الطعام لا يبتنى على ثبوت الملك ؛ لأنه يجوز أن يغبت الحل ولا يغبت 
لمك كما إذا أبيح له الطعام من غير تملك ولا كذلك حل المرأة وحرمتها وحل 
الحارية وحرمتها. 

وذكر في استحسان «المبسوط"الفرق بينهما من وجهين» فقال: إذا كان 
الرجل يشتري الجارية فيخبره عدل أنها حرة الأبوين أوأنها أخته من الرضاعة» 
فإن تنرّه عن وطتها أفضل وإن لم يفعل وسعه ذلك » وفرق بين هذا وبين ما 
تقدم من الطعام والشراب فأثبت الحرمة هناك بخبر الواحد العدل ولم يثبت 
هنا ؛ لأن حل الطعام والشراب يثبت يشبت بالإذن بدون الملك حتى لوقال لغيره: 
اولاني هنا لردرها باتي هذا أراش ريد رسسهه ليجل فلك + 1ك 
الحرمة تشبت بما لا يبطل به الملك وحل الوطء لا يشبت بدون الملك حتى 
لوقال : طأجاريتي هذه قد أذنت لك فيه » أوقالت له حرةٌ في نفسهاء لا 
يحل له الوطء » فكذلك الحرمةٌ تثبت بما لا يبطل به الملك وهوخبر الواحد . 
تقر ذا الترق :فو وحيين» أخدهما :أن 1ل ارم ليما سوى الفيم 
مقضوة بنفسه + لأنه ل يغبت بدون ملك امحل » وتغيت الترمة مع قيام املك ؛ 
فكان هذا خبرا بأمر ديني » وقول الواحد ملزم فيه . 
فأما في الوطء فاحل والحرمةٌ تغبت حكما للملك وزواله لا ينبت مقصودا 
بنفسه » وقول الواحد في إبطال الملك ليس بحجة » فكذلك في الحل الذي 


42 11ت 


وعلى ذلك بتى محمد مسائل فى آخر كتاب الاسعخسان مغل خير 
الرجل أن فلانًا كان غصب منى هذا العبد فأخذته منه , لم يقبل ولوقال : 
تاب فرده علي قبل خبره . 


والشاني : أن في الوطء مع: بع لارام على الجن الات اكوك بازفي 
الانقيادُ للزوج في الاستفراش والمملوكة يلزمها الانقيادٌلمولاها » وخبر 
الواحد لا يكون حجة في إبطال الاستحقاق الثابت لشخص على شخص . 

فأما حل الطعام والشراب فليس فيه استحقاق عق على أحد يبطل ينيوث ظ 
الحرمة » وإنا ذلك أمرديني » وخبر الواحد في مثله حبجة”"" 

(وعلى ذلك بنى محمد رحمه الله مسائلع أي على ما قالنا من 
المنازعة والمسالمة » فقوله: (إن فلانا كان غصب مني هذا العبد فأخذته منه ) 
موضع المنازعة » فلذلك لا يقبل السامع خبره الآن اللحدا سب الفبعان كما 
أن صريحٌ لفظ الغصب يثبت الضمانٌ » وأما التوبة والرد فليس من أسباب 
الضمان » وكان الموضعٌ موضع المسالمة فيقبل خبرٌ الواحد . ظ 

وبيان هذا أيفمًا في استحسان «المبسوط» فقال: ولوأن رجلاً علم أن 
جار اويل بيات رامائوي الترسيكها ريرض الباق كاقتافي يه 
فلان وذلك الرجلْ يدعي أنها له » وكانت الجاريةٌ مقر له بالملك غير أنه زعم 
أنها كانت لي وإنما أمرته بذلك لأمر خفته وصدقته الجارية بذلك والرجل ثقة 
سنا قلاباس بقرانها ب + اه عب بغي ر سيتام متحديل ٠‏ ولوكااةا 


.١1١/٠١ انظر: المبسوط‎ )١( 
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أخبره معلوما للسامع كان له أن يشتريها منه » فكذلك إذا أخبره بذلك ولا 
منازع له فيه » وإن كان في أكبر رأيه أنه كاذب لم ينبغ له أن يشتريها ؛ لأنه 
ثبت عنده أنها مملوكة للأول فإن إقرارَ ذي اليد بأن الأول كان يدعي أنها 
كانت مملوكته حين كانت في يده فيثبت الملك له وكذلك سماع هذا الرجل 
فيه آنه لسر وليل قن ندق إقاف للك لعن وزالذى يرن الللخبى اوفك ذلك 
لم يغبت عنده حين كان في أكبر رأيه أنه كاذب في ذلك ولولم يقل هذا ولكنه 
قال: ظلمني وغصبني فأخذتها منه» لم ينبغ له أن يتعرض لها بشراء ولا 
قبول هبته وإن كان المخبرٌ ثقة دليل في حق إثبات الملك له » والذي أخبره 
المخبر بخلاف ذلك لم يثبت عنده حين كان في أكبر رأيه أنه كاذب في ذلك 
ولولم يقل هذا ولكنه قال: ظلمني وغصبني فأخذتها منه لم ينبغ له أن 
يتعرض لها بشراء ولا قبول هبته وإن كان المخبرٌ ثقة أوغير ثقة » والفرق من 
وجهون . 
أحدهما : أنه أخبر هاهنا بخبر مستنكر » فإن الظلم والغصب مما يمنع كل 
أحد عنه عقله ودينه » فلم يثبت بخبره غصب ذلك الرجل بقي قوله : أخذتها 
0000 الخد يطريق العدوان:. ظ 
ألاترى أن القاضي لوعاين ذلك منه أمّره برده عليه حتى يثبت ما يدعيه ‏ 
وإذا سقط اعتبار يده بقى دعواه الملك فيما ليس في يده لا يطلق الشراء منه . 


وفي الأول أخبر بخبر مستقيم كما قررناء فإن عقَله وديئه لا يمنعانه من 
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ولهذا قبلدا خبر الفاسق فى إثبات الإذن للعبد , ولهذا قبلنا خبر امخبر 
في الرضاع الطارئ على النكاح أوالموت أوالطلاق إذا أراد الزوج أن يكح 
أختها أوأرادت المرأة نكاح زوج آخر ؛ لأنه مجوز غير ملزم وأمثئلته أكثر من 


التلجئة''' عند الخوف . 
والثانى: أن خبرٌ الواحد عند المسالمة حجة وعند المنازعة لا يكون حجة ؛ لأنه 
يحتاج فيه إلى الإلزام , وذلك لا يثبت بخبر الواحد 7 وفي المصل الثاني 
أخبر عن حال منازعة بينهما ففى غصب الأول منه واسترداد هذا منه فلا يكون 
ير تي + وفي الأول أخبر عن حال مسالمة ومواضعة كانت بينهما / 
فيعتمد خبره إذا كان ثقة إلى آخره”' . 

وقوله: (ولهذا قبلدا خبر الفاسق) يتصل بقوله: ( وقبلنا في موضع 
المسالمة) وكذلك قوله: (ولهذا قبلا خبر امخبر في الرضاع الطارئ) متصل 
به أيضا ؛ لأنه إنما يقبل خبر الواحد في الرضاع الطارئ لكونه من موضع 
المسالمة لما أنهما اتفقا على صحة النكاح . والمخبر لا ينازعه بل يخبر بفساد 
النكاح 2 وهوطالب دليلا يعمل به في فساد النكاح 1 وخبر الواحد يصلح 
دليلا لذلك ٠.‏ فجاز أن يقبله ويتزوج أختهاء فكان حب التقير تيه لا 


فى 


مكرما 


. التلجئة: هوأن يلجئك إلى أن تأتى أمر باطنه خلاف ظاهره‎ )١( 
أو آذ معمل ماله نعف وركعه ؤوة ييقن كأنه عدي لو عليه وفوا رنه ريق زا‎ 
| 577 تلجئة إلا من وارث» راجع : المغرب / 25477 التعريفات الفقهية للبركتيى ص‎ 
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أن تحصى , والشهادة بهلال رمضان من هذا القسم. وأما القسم الخامس : 
فمثل عزل الوكيل وحجر المأذون ووقوع العلم للبكر البالغة بإنكاح وليها 
على المسلم الذي لم يهاجر » ففى هذا كله إذا كان المبلغ وكيلا أورسولا ثمن 

(والشهادةٌ بهلال رمضان من هذا القسم) أي لا يشترط فيه نصاب 
الشهادة والحرية ولفظ الشهادة يعني إذا كان في السماء عله . 

(ووجوب الشرائع على المسلم الذي لم يهاجر ) . 

قال الإمام شمس الأئمة السرخسي ‏ رحمه الله والأصح عندي أنه يعتبر 
خبر الفاسق فيه في إيجاب . 

وااماي اس لاسي 
الشهادة والحرية. ولف الشهادة يعني إذا كان في السماء علة 

(ووجوب الشرائع على المسلم الذي لم يهاجر ) . 
. خخبر الفاسق فيه فى إيجاب القضاء عند علمائنا جميعا ؛ لأن هذا المخبرنائب 
عن رسول الله يَيِْهُ مأمور من جهته بالتبليغ كما قال عليه السلام : «ألا فليبلغ 
الشاهدٌ الغائب» ”" فهوبمنزلة رسول المالك إلى عبده » ثم هوغير متكلف في 
)١(‏ خرجه البخاري في كتاب العلم باب قول النبي عليه السلام: «رُبُ مبلْغ...) 


/١‏ 5حديث رقم 57 بلفظ : «ليبلغ الشاهد الغائب»» وفي باب ليبلغ العلم 
الشاهد الغائب 78/١‏ حديث رقم ١١5‏ بلفظ: «وليبلغ ...22 وبهذا اللفظ مسلم 


في كتاب الحج باب تحريم مكة . . . 4/ ١7/8‏ وخرجه غيرهما بألفاظ قريبة . 


000 


إليه الإبلاغ لم د يشترط فيه العدالة ؛ لأنه قائم مقام غيره وإذا أخبره فضولي 
بنفسه مبتدثا فإن أبا حنيفة قال: لا يقبل فيه إلا خبر الواحد العدل وفي 
الاثنين كذلك عند بعضهم وقال بعضهم: لا تشترط العدالة في المشنى, 
" ولفظا الكناب: في الاين مععملء قال حتى يخبرة ربسل واحيد غدل 
أورجلان ولم يُشعرط العدالة فيهما نصا ويحتمل أن يشتر يشعرط سائر شرائط 
الشهادة إلا العدد عند أبي حنيفة رحمه الله أوالعدد مع سائر الشرائط 
لالس" عراس بالسبي ااا 201 


هذا الخبر» ولكنه مسقط عن نفسه ما لزمه من الأمر بالمعروف » فلهذا يعتبر 
خخبره” والوكيل : هوالذي يبلغ بلفظ الوكالة و الرسيول #هوالد ف يلم 
لفك الوسيالة م وققسة الوكالةزوالوسالة للاعفرا رسع النضولي "من إلعه 
الإبلاغ كالموكل والمولى والأب وغيرهم من الأمير والقاضي . 

(والمشنى كذلك عند بعضهم) أي لا يقبل خبر الاثنين إلا إذا كانا 
عدلين. (ولفظ الكتاب في المشنى محتمل ) أي لفظ كتاب : «المبسوطافي 
اشتراط عدالة الاثنين محتمل ؛ لأن يشترط أولا.: يشترط » وفي «١أصول‏ - 
الفقه» لشمس الأئمة ‏ رحمه الله ولفظ الكتاب مشتبة ؛ فإنه قال: حتى يخبره 
رجلان أورجل عدل » فقيل معناه : رجلان عدل أورجل عدل ؛ لأن صيغة 


.778/١ انظر: أصول السرخسي‎ )١( 
ف الفضولي : هومن لم يكن وليًا ولا أصيلاً ولا وكيلا في العقد.‎ 
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سواء لأنه من باب المعاملات ولكن أباحنيفة ‏ رحمه الله قال إنه من 
جنس الحقوق اللازمة ؛ لأنه يلزمه حكما بالعزل والحجر فيلزمه فيه 
العهدة من لزوم عقد أوفساد عمل ومن وجه يشبه سائر المعاملات» لأن 


هذا النعت للمفرد والجماعة واحد . 


ألاترى أنه يقال شاهد عدل”'' وفي «التقويم»: فإن قيل: فما الفائدة في 
زيادة العدل مع قيام الفسق ؟ ظ ظ ااا 
قلنا: كما قلنا في الشهادة مع قيام العدالة في الواحد والاثنين » وقد نص 
محمد بن الحسن ‏ رخمه الله في كتاب الاستحسان في ماء أخبره رجل 
تجاسعه والآخر بظهارتة واحدهما فاق والآخر غدل غك أن كر العدل: 
أولى مدو ]إن كان اقيق قوق ودوزة كان اج القرردية وعلين فح رفهنا 
أولى» فرجح بالزيادة كما رجح بالعدالة » وكذلك إذا اختلف المزكون في 
جرح الشاهد وتعديله ومن جانب رجلان ومن جانب رجل » فقول الرجلين 
و ظ ا 
(يلزمه فيه العهدة من لزوم عقد) يعني يلزم العقدٌ على الوكيل بعد 
العزل » ويلزم عليه الكف عن التصرف. (أوفساد عمل ) يعنى يفسد ما عقد 
العبد بعد الجر » ويلزم عليه الكف عن التصرف أيضا » ويلزم على البكر 
التكاح إذا سكتت ». فكان إلزاما من هذا الوجه » ويلزم على المسلم الذي لم 
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وا 117 


الذي يفسخ يتصرف في حقه كما يتصرف في حقه بالإطلاق» فشرطنا 
فيه العدد أوالعدالة لكونها بين المنزلتين: بخلاف الخبر إذا كان رسولاً لم 
قلنا ء وفي شرط المثنى من غير عدالة على ما قاله بعض مشايخنا فائدة 
لتوكيد الحجة والعدد أثر في التوكيد بلا إشكال والله أعلم. والستزكية 


يهاجرٌ بخبر الواحد الشرائع » فكان إلزامًا من هذا الوجه » ومن حيث إن 
الموكل ونحوه يتصرف في حقه بالفسخ من المعاملات كما يتصرف في حقه 
بالتوكيل والإذن» يعني أن ولاية الفسخ الثابتة له بعد الإخبار بالعزل» لعقد 
يعقد بعد العزل غير مضافة إلى الإخبار بالعزل» بل يتصرف في حق نفسه. 
كولاية الإطلاق في ابتداء الوكالة فإنه لا يكون الوكيل ملزمًا فكذا العزل » أما 
في حق المسلم الذي أسلم في دار الحرب أن المخبر بالشرائع إذا كان مسلما كان 
مأمورً بتبليغها » ويسقط بإخباره ما لزم عليه من الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر » ولم يكن متكلمًا » بل كان مأمورا من جانب الشرع بخلاف الفضولي 
في المعاملات على ما ذكره شمس الأئمة”' ‏ رحمه الله فلم يشترط على هذا 
العدالة في المخبر . [ ظ 

(لأن الذي يفسخ يتصرف في حقه) أي لأن الموكل الذي يفسخ الوكالة 
ليتتصرف في حق نفسه بالإطلاق أي بالإجازة. (لكونها بين المنزلتين) أي 
بين منزلة الإلزام المحض وبين المعاملات التي لا إلزام فيها لشبهه بكل منهما 
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من القسم الرابع عند أبي حنيفة وأبي يوسف_رحمهما الله وقال 
محمد: هومن ججنس القسم الثالث على ما عرف والله أعلم . 


على ما ذكرنا 5 (والتركية من القسم الرابع ) حتى لا تحتاج إلى العدالة ولفظ 
الشهادة, والله أعلم بالصواب . 


١758 


باب بياخ القسم الرابع من أقسام السنة وهوالخبر 


هذا الباب قسمان : قسم رجع إلى نفس الخبر وقسم رجع إلى معناه ‏ 
فأما نفس الخبر فله طرفان: طرف السامع, وطرف المبلغ وكل واحد منهما 
على قسمين عزيمة ورخصة: أما الطرف الذي هوطرف السامع فإن العزيمة 
في ذلك ما يكون من جدس الإسماع الذي لا شبهة فيه والرخصة ما ليس 
فيه إسماع. أما الإسماع الذي هوعزية فأربعة أقسام: قسمان في نهاية 
العزعة واحدهها اجو من ايه وقسيان اخران يخلفان التسين الأولين 
هما من باب العزيمة أيضاء لكن على سبيل الخلافة فصار لهما شبه 
بالرخصة. أما القسمان الأولان فما يقرأه عليك من كتاب أوحفظ وأنت 
تسمعه وما تقرأعليه من كتاب أوحفظ وهويسمع فتقول له: أهوكما 
قرأت عليك؟ فيقول: نعم. قال عامة أهل الحديث : إن القسم الأول أعلى 


باب بياق القسم الرابع من أقسام السنة وهوالخبر 
السامع والمبلغ هما جميعا وصفاالراوي . والطرفان باعتبار ابتداء 
والتلقن عن المروي عنه » والانتهاء باعتبار الرواية للغير. هكذا وجدت بخط 
كبا بوه اللا | 
(وأما الطرف الذي هوالطرف السامع) -وفي نسخه هوطرف التبليغ 
وصحح الأول - 
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منزلتين ألا ترى أنها طريقة الرسول عليه السلام وهوالمطلق من الحديث 
المشافهة وقال أبوحنيفة: إن ذلك كان أحق من رسول الله عليه السلام ؛ لأنه 
كان مأمونا عن السهو وما كان يكتب. وكلامنا فيمن يجري عليه 
السهوويقرأ من المككتوب دون المحفوظ , وهما في المشافهة سواء ؛ لأن اللغة 
لا تفصل بين بيان المتكلم بنفسه وبين أن يقرأ عليه فيستفهم فيقول : 
نعم. . ألا ترى أنهما سواء ف في أداء الشهادات وهذا لأن نعم كلمة وضعت 
للإعادة اختصارًا على ما مر وامختصر لغة مثل المشبع سواء وما قلناه أخوط 
؛ لأن رعاية الطالب أشذ عادة وطبيعة, فلا يؤمن على الذي يقرا الغلط 
ويؤمن الطالب في مثله فأنت على قراءتك أشد اعتمادا منك على قرائته 
إنما يبقى احتمال الغفلة منه عن ما قرأته عليه , وهذا أهون من ترك شيء 
من المسن أوالسند حتى إن الرواية إذا كانت عن حفظ كان ذلك الوجه أحق 
كما قلتم , وأما الوجهان الآخران فأحدهما : الكتاب والثاني : الرسالة. أما 
الكتاب فعلى رسم الكتب ويقول فيه: حدّثنا فلان إلى أن يذكر متن 
لححديث ثم يقول : فإذا بلك كحابي هذا وفهمعه فحلاث به عني لهذا 
الإسناد . وهذا من الغائب مثل الخطاب ا َيه كان يرى 


(ألا ترى أنهما سواءٌ في أداء الشهادة) يعني لا فرق بين أن يقرأ من ظ 
عليه الحق ذكر إقراره عليك وبين أن يقرأ عليه ثم يستفهمه: هل تقر بجميع ما 
قرأته عليك ؟ فيقول : نعم » وبكل واحد من الطريقين يجوز أداء الشهادة » ظ 
وباب الشهادة أضيق من باب الخبر . ظ 


1١١5 


الكتاب تبليغا يقوم به الحجة؟ وكتاب الله تعائى أصل الدين: وكذلك 
الرسالة على هذا الوجه. ألا ترى أن تبلغ الرسول عليه السلام كان 
الإرسال أيضا. وذلك بعد أن يثبتا بالحجة, وامختار في القسمين الأولين أن 
يقول السامع : حدثناء لأن ذلك يستعمل في المشافهة . قال في الزيادات 
فيمن قال :إن كلمت فلانا أوحدثت به أنه يقع على المكالمة مشافهة وفي 
القسمين الاخرين امختار أن يقول: أخبرنا لأن الكتاب والرسالة ليسا 
بمشافهة ألا ترى أنا نقول: أخبرنا؛ الله وأنبأنا ونبأنا بالكتاب والرسالة 
ولانقول: حدثنا ولا كلمناء إنما ذلك خاص لموسى_صلوات الله عليه 
قال الله تعالى: ا وكلم الله موسى تكليما » ولهذا قلنا فيمن حلف لا 
يحدّث بكذا ولا يكلم به أنه لا يحنث بالكتاب والرسالة بخلاف ما حلف 
لا يخبر بكذا أنه يحنث بذلك اوديري بسوا 
وهوالاجازة 


(وذلك بعد أن يثبتا بالحجة) أي بعد أن يكت الكنات والرسالة بالبينة 

أن هذا كتاب فلان اللنتحدث الكاتب كما يثبت كتابُ القاضي إلى القاضي 

بالحنجة وهي البينةٌ» وكذلك في الرسول إذا ثبت بالبينة. أنه هذا رسول فلان 

للحدث المرسل أرسله بلسانه هذا امحديث إليك ما يثبت رسالة الرسل عليهم 
السلام إلى الحق بالمعجزات الظاهرة الباهرة . 

ظ (فالإجازةٌ) : أن يقول: اكير لادان رقص فاون مات هد 


1 اك 


والمناولة وكل ذلك على وجهين: إما أن يكون المجاز له عالما بما في الكتاب 


الكتاب فأجزت لك أن تروي عني إذا فهمت ما فيه'"" . 

(والمناولة) : أن يقول : أخبرني فلان بن فلان ما في هذا الكتاب فناولتك 
هذا الكتاب أي أعطيتك لتروي عني إذا فهمته”" » وليس فى الإجازة المجردة 
إعطاء الكتاب وفهم ما في الكتاب فيهما شرط وعدم السماع كاف ليماء 

وقال الإمام شمس الأئمة رحمه الله: وشرط الصحة في الإجازة 
والمناولة أن يكون ما فى الكتاب معلومًا للمجاز له مفهوما له » وأن يكون 
المخبر من أهل الضبط والإتقان قد علم جميع مافي الكتاب » وإذا قال 
حينئد : أجزت لك أن تروي عني جميع ما في الكتاب كان صحيحا ؛ 'لآن 
الشهادة تصح بهذه الصفة. فإن الشاهد إذا وقف على جميع ما في الصك وإن 
كان ذلك علوي لمعنه ادق قال أجرت للك أنتعهد على ميم ها ف 
هذا الكتانت كان صبحيينا فكذلك.برواية ال 0م 

وأما إذا قال المحدث: أجزت لك أن تروي عنى مسموعاتي» فإن ذلك 
غير صحيح بالاتفاق بمنزلة لوقال لرجل : اشهد علي بكل صك تجد فيه 
إقراري وقد أجزت لكء فإن ذلك باطل» وبعض المتأخرين جوزوا ذلك على 
سسيل الرخصة لضرورة المستعتجلين» ولكن فئ هذا الرخصة سدباب الجهل 
)١(‏ راجع: الباعث الحثيث ص ١١4‏ . ظ 
69 وهي إجازة من معين لمعين في معين . 


راجع : المرجع السايق ص ١١5‏ . 
() انظر: أصول السرخسي /١‏ 7017 . 


1ك 


أوجاهلا به فإن كان عالما به قد نظر فيه وفهم ما فيه فقال له المجيز: إن 
فلانا قد حدثها بما في هذا الكتاب على ما فهمته بأسانيده هذه » فأنا 
أحدثك منه وأجزت لك الحديث به فيصح الإجازة على هذا الوجه إذا 
كان المستجيز مأمونا بالضبط والفهم, ثم المستحب في ذلك أن يقول : أجاز 
لي فلان ويجوزأن يقول: حدثني أوأخبرني , والأولى أن يقول: أجاز لي 
ويجوز أخبرني ؛ لأن ذلك دون المشافهة وإذا لم يعلم بما فيه بطلت الإجازة 
عند أبي حديفة ومحمد رحمهما الله -وصح في قياس قول أبي يوسف ‏ 
رحمه الله وأصل ذلك في كتاب القاضي إلى القاضي والرسائل إن علم ما 
فيهما شرط لصحة الإشهاد عندهما خلافا لأبي يوسف وإنما جوز ذلك أبو 
يوسف فيما كان من باب الأسرار في العادة, حتى لا يجوز في الصكوك , 
وكذلك المناولة مع الإجازة مثل الإجازة المفردة سواء ظ 


في الدين وفتح باب الكسل» فلا وجه للمصير إليه . 
وقوله: (ويجوزأن يقول: حدثني) . 
قال شمس الأئمة رحمه الله في هذا الموضع : ولي ببق أن يقول 
حدثني » فإن ذلك مختص بالإسماع ولم يوجد”" . 
زقولةة ؤوالر ماكر أ اله الجا لش زلن الات 
3 (وكذلك المناولة مع الإجازة مثل الإجازة المفردة) , وقد ذكرنا صورة كل 
واحد من المناولة والإجازة أي في استحباب قوله: أجاز لي فلان» وجواز 


:1 الظى: آول ارحس ل 
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فيحتمل أن لا يجوزفي هذا الباب ويحتمل الجواز بالضرورة وإنما بحر لاف ” 
إذا أمن الزيادة والنقصان والأحوط قول أبى حنيفة ومحمد ‏ رحمهما الله - 


قوله : «ألجبرئي فلان»لا يتفاوت الحكم بين ما إذا انضمت المناولة مع الإجازة 
ينها تهات الإجار : مقرذة . بعى لوكنان قال الحدك اللميلةة: 
ا 
كان المضحى لاتلمية اقول : أجازلي فلان » ويجوز أن يقول: أ خبرني 


فلان. وكذلك هذا الحكم فيما إذا ضم إلى هذه الإجازة لفظ المناولة بأن 
يقول ااي مارو ل ا موي 
عني وأجزت لك أن ترويه عني . 

وقوله: (فيحتمل أن لا يجوز في هذا الباب) متصل بقوله: وإنما جوز 
ذلك أبو يوسف ‏ رحمه الله أي يحتمل أن لا تجوز الإجازة إذا لم يعلم ما في 
الكتاب في باب الحديث عند أبي يوؤسف أيضا كما لا تجوز عندهماء وإنما 
. جوز أبو يوسف الشهادة للشاهد على كتاب القاضي إلى القاضي مع عدم . 
العلم له بما في الكتاب » وكذلك جور شهادةً الشاهد على كتاب الرسالة الذي 
ماريب إل ارسيوس البرجار مات لزيا يدبن سيران 
وأما في كتاب الحديث فلا . ظ 

واختار الإمام شمس الأئمة_رحمه الله هذا القول فقال: والأصحٌعندي - 
دعق لاتجازة لا تضم فى قرايو حميةا 8 إل أنا با بوسق روحس ادي ا 
استحسن هناك لأجل الضرورة» فالكتب تشتمل على أسرار لا يريد الكاتب 7 ' 
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ويحتمل أن يكون قول أبي يوسف مغله أيضًا لأن السنة أصل في الدين 
رفع الابعلاء و حسم لباب امجاهدة وفتح لباب التقصير والبدعة وإنما ذلك 


والمكتوب إليه أن يقف عليها غيرهما » وذلك لا توجد في كتب الأخبار 5 
وقول لإباعية ارل ابي وسوس" بلا ممطرك الي و0 
مثل قولهما في باب الحديث بأن لا تجوز الإجازة بدون علم المجاز له ما في 
الكتاب . ظ 

(الأن السنة أصلٌ في الدين) فلا وجه للحكم بصحة تحمل الأمان فيه قبل 
أن يصير معلوما مفهوما له. 

ألا ترى أنه لوقرأ عليه المحدث فلم يسمع ولم يفهم لم يجز له أن يروي 
والإجازة إذا لم تكن ما في الكتاب معلومًا له دون ذلك كيف تجوز الرواية لهذا 
القدر » وإسماع الصبيان الذين لا يميزون ولا يفهمون نوع تبرك استحسنه 
الناس » فأما أن يثبت بمثله نقل الدين فلا . 
0 (وفتح لباب التقصير والبدعة) وإنا سمي إجازةً من لا علم له ما في 
الكتاب الذي أخبر له أن يروي عن الغير بدعة ؛ لأنه لم يكن ذلك في السلف . 


.7890//١ انظر: أصول السرخسي‎ 1١ 
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تقوم به الحجة فكذلك هاهنا وأما من جلس مجلس السماع وهويشتغل عنه 
بدظر في كتاب غير الذي يقرأ أويخط بقلم أويعرض عنه بلهوولعب 
أويغفل عنه ببوم وكسل فلا ضبط له ولا أمانة ونخاف عليه أن يحرم حظه 
والعياذ بالله ولا تقومالحجة بمثله ولا يتصل الإسناد بخبره إلا ما يقع من 
ضرورة فإنه عفووصاحبه معذور وإذا صح السماع وجب الحفظ إلى وفت 
الأداء » وذلك نوعان أيضا :تام وما دونه عند المقابلة» فالأول عزيمة مطلقة , 
والغاني رخصة انقلبت عزيمة, أما الأول فالحفظ من غير واسطة الخط 
وهذا فضل خص به رسول الله عليه السلام لقوة نور القلب استغنى عن 
الخط وكانوا لايكتبون من قبل» ثم صارت الكتابة سنة في الكتاب 
والحديث صيانة للعلم لفقد العصمة من النسيان. 


9 2 © 


(ثم صارت الكتابة سنة فى الكتاب والحديث ) » وهوالنوع الثاني الذي 
دون التام وهوأن يكون الحفظ بواسطة الكتابة. وهذا ظ 


ا 


وهدذا باب الكتابة والخط 


وهذا يتصل بما سبق ذكره من باب الضبط وهونوعان :ما يكون 
٠‏ مُذكراء وهوالأصل الذي انقلب عزيمة, وما يكون إماما لا يفيد تذكره, 
أما الذي يكون مذكرا فهوحجة سواء كان خطه أوخط رجل معروف 
أومجهول لأن المقصود هوالذكر والاحشراز عن الدسيان غير ممكن وإنما 
كان دوام الحفظ لرسول الله عليه السلام مع قوله تعالى ‏ سنقرئك فلا 


وهذا باب الكتابة والخط 


هما شيء واحد في حق الضبط وصيانة العلم. العقد: العصمة عن 
النسيان”©2» (وهوالأصل الذي انقلب عزيمة) أي الخط المذكور أصل بالنسبة 
إلى الخط الذي هوغير مذكور؛ ولذلك قام مقام الخط في أنه عزية؛ وإغما قيد 
بقوله : وهوالأصل الذي انقلب عزيمة احترازا عن الأصل الأول وهوالحفظ 
بالقلب من وقت التحمل إلى وقت التبليغ . 

(وما يكون إمامًا لا يفيد تذكّره) أي تذكر ا حادثة . ظ 

(وإنما كان دوام الحفظ للنبي عليه السلام مع قوله تعالى: 


)١(‏ لم أقف عليه بهذا المعنى في الصحاح والقاموس المحيط. 
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تنسى إلا ما شاء الله 4 وأما إذا كان الخط إمامًا لا يذكره شيمًا. فإن أبا 
حنيفة كان يقول: لا يحل الرواية بمثله بحال ؛ لأن الخنط للقلب بمنزلة المرآة 
للعين والمرآة إذا لم تفد للعين ذكرا كان عدم فالخط إذا لم يفد للقلب ذكرًا 
كان هدرا وإنما يدخل الخنط في ثلاثة فصول : فيما يجد القاضي في ديوانه ثما ظ 
لا يذكره وما يكون في السنن والأحاديث, وما يكون في الصكوك, وروى - 
بشر بن الوليد عن أبي حديفة ‏ رحمهما الله عن أبي يوسف أنه لم يعمل 


لإإسنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله 4 ”" أي مع وجود الاستثناء فى حقه 
عليه السلام أيضا يعني كان قد يقع النسيان له أيضًا مع دوام حفظه عليه 
السلام» وكان وقع لرسول الله عليه السلام ترددٌ في قراءة سورة المؤمنين في 
صلاة الفجر حتى قال لأبي : «هلاً ذكرتني'" فثبت أن النسيان ما لا يستطاع 
منه إلا حرج بين والحرج مدفوع. وبعد النسيان النظرٌ في الكتاب طريق” 
للتذكر والعود إلى ما كان عليه من الحفظ» وإذا عاد إلى ما كان كما كان 
فالرواية تكون عن ضبط تاء”” (وأما إذا كان الخط إماما لا يذكره شيئا) أي 
إذا كان الخط مما يعتمد عليه ويقتدى به بسبب علم من رأى وأنه خطه أوخط 
رجل معروف ولكن لا يدكر الحادثة ولا يعلم أنه في أي وقبت كتبه وفي أي 
)١(‏ سورة الأعلىء الآيتان: 71. 

فة خحرجه الدارقطني في باب تلقين المأموم لإمامه إذا وقف في قراءته١‏ / 4٠١‏ حديث 


رقم 0 عن أبى بن كعب قال "صلى رسول الله عليه وسلم صلاةً فقرأ سورة فأسقط 
- :يا رسول الله آية كذا وكذا أنسخت ؟ قال : لا. قلت : فإنكِ 
لم تقرأها . قال : أفلا لقيتنيها «وأبوداود في كتاب الصلاة ة باب في الفتح على الإمام 
في الصلاة ١ / ١‏ حديث رقم لا ١‏ بلفظ «هلا أذكرتنيها ) ا 
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به في ذلك كله. وروي عن أسي يوسف أنه يعمل به في ديوان القاضي 
وروى ابن رُستم عن محمد أنه يعمل بالخط في الكل والعزيمة في هذا كله ما 
قال أبوحنيفة ولهذا قلت رواياته والرخصة فيما قالاء فصارت الكتابة . 
للحفظ عزيمة وبلا حفظ رخصة والعزيمة واحد والرخصة أنواع: ما يكون 
بخط موثقًا بيده لا يحتمل تبديلا وكذلك ما يوجد بخط معروف لرجل 
ثقةموثق بيده ومايكون بخط مجهول. وذلك كله ثلاثة أنواع: في 
الحديث والصكوك وديوان القاضي. أما أبو يوسف فقد عمل به في ديوان 
القاضي إذا كان تحت يده للأمن عن التزوير وعمل به في الأحاديث إن كان 
لهذا الشرط وأما إذا لم يكن في يده لم يحل العمل به في الديوان ؛ لأن 
التزوير في بابه غالب لما يتصل بالمظالم وحقوق الئاس وأما في باب الحديث 
فإن العمل به جائز إذا كان خطأ معروفًا لا يُخاف عليه التبديل في غالب 
العادة ويؤمن فيه الغلط ؛ لأن التبديل فيه غير متعارف والمحفوظ بيد الأمين 
مغل المحفوظ بيده. وأما في الصكوك فلا يحل العمل به لأنه تحت يد 


معنى كتبه أنه لم يعمل به أي بالخط الإمام دون الصك : الاحويت لبر 
(ولهذا قأت رواياته) ء وكان هذا خحصلة حميدة وأمارة لإتقانه . 


(فصارت الكتابة للحفظ) أي مع الحفظ عرية. . 


وقوله:(لرجل ثقة مؤثق بيده) يعني در كتابخانه وي بود'"' 


. معناها: أي كان فى مكتبته‎ )١( 
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الخصم إلا أن يكون في يد الشاهد وكذلك قول محمد رحمه الله إلا في 
الصكوك, فإنه جوز العمل به وإن لم يكن في يده استحسانا توسعة على 
الناس إذا أحاط علمًا بأنه خطه ولم يلحقه شك وشبهة والغلط في السخط 
نادر بقي فصل وهوما يحدث بخط أبيه أوبخط رجل معروف في كتاب 
معروف فيجوز أن يقول : وجدت بخط أبي أوبخط فلان لا يزيد عليه, فأما 
الخط المجهول فعلى وجهين : إما أن يكون مفردًا وذلك باطلء وإما أن يكون 
مضمونا إلى جماعة لا يتوهم التزوير في مثله 


(إلا أن يكون في يد الشاهد) أي حيتئذ يحل العمل به» وكان الجواب 
فيه حينئل كالجواب في ديوان القاضيء (وكذلك قولُ محمد) أي قول 
مجند تقول ان .يومف مريهمهيها | شاقي الكل رزإلا فى السكر لقم فزن 
يخالفه فيه حيث يجوز محمد العمل به في الصكوك أيضاء وأبو يوسف لا 
عار ١‏ 
وقال شمس الأئمة ‏ رحمه الله ومحمد أثبت الرخصة في الصك أيضا 
وإن لم يكن بيده إذا علم أن المكتوب خطه على وجه لا يبقى فيه شبهة له؛ 
لأن الباقي بعد ذلك توهم التغييرء وله أثر بين وميه فإذا لم يظهر 
ذلك فيه جاز اعتماده”© . 

(فيجوزأن يقول: وجدت بخط أبي أوبخط فلان لا يزيد عليه) أي لا 
يقول: حدثني أوأخبرني به أبي أوفلان (إما أن يكون منفرذا) بأن يكون 
حديثًا واحداء( وإما يكون مضمونا إلى جماعة) ككتاب «المصابيح» مثلا 
)١(‏ راجع: أصول السرخسي .701/١‏ 
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والنسبة تامة يقع بها التعريف فيكون كالمعروف واللّه أعلم؛ وأما طرف 

التبليغ فقسمان أيضًا عزيمة ورخصة أما العزيمة فالتمسك باللفظ المسموع 
وأما الرخصة فالنقل إلى اللفظ يختاره الناقل وهذا . 
باب شرط نقل المتونق 

قال بعض أهل الحديث : لا رخصة في هذا الباب وأظنه اختيار ثعلب من 

أئمة اللغة قالوا: لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال «نضرالله امرءا سمع 

مني مقالة فوعاها وأداها كما سمعهاء, ولأنهصلى الله عليه وسلم ‏ 


أوأخبار الأصح"''" وقيل : المراد به أن نكتب الأأحاديث الكثيرة . 
وو التسية تامة) بأن يكتب الكاتب نسبه بأن يكتب فلان ابن فلات ابن 
فلان» والله أعلم بالصواب . 
ايم شرط نقل المتون 


الرامن لعن ع يقال: فار وه ح 100 د الله 


(0؟) راجع الصحاح ١‏ / “الرمادة* شين : 
وقال ابن الأثير في النهاية في غريب الحديث 5 / /١‏ نَضره ونّضره وانضره أي نعمهء 
ودروى بالتخفيفب والدشديد من النضارة وهي في الأصل بحسن الوجه والبريق . وإغغا 
أراةحسن خلقه وقدرود 
انظر : النهاية في غريب الحديث لابن الأثير 7. 

م خرجه أبوداود في كتاب العلم باب فضل نشر العلم ١‏ / ”4:احديث رقم 557١‏ - 
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صوص بجوامع الكلم سابق في الفصاحة والبيان فلا يؤمن في النقل 
التبديل والتحريف 


وعن الأزدي”" ليس هذا من الحسن في الوجه وإغا هوفي الجاه والقدر» وعن 
الاصحعى + بالعكيد يد ا نعم . كذا في «المغرب»”" وذكر الإمام شمس 
الاثفةووسية الله تمامه بقوله 3 


فأما من لم يجوز ذلك”" استدل بقوله عليه السلام : «ونضر الله امرأ سمع 


- بلفظ: دنضر الله امرأ سمع منا حديثا فحفظه حتى يبلغه, فرب حامل فقه إلى من 
هوأفقه مده, ورب حامل فقه ليس بفقيه ». 
وبهذا اللفظ الترمذي في كتاب العلم باب ما جاء في الحث على تبليغ السماع 0 / “الاحديث 
رقم 7705 وبنحوه/301؟ عورا الب حت ار يلما 
١‏ حديث رقم ١7؟1-‏ -511ن 

)01 هوالحافظ أبوالفتح محمد بن الحسين بن أحمد بن عبد الله الأزدي الموصلي نزيل 
بغداد؛ توفي سنة ٠/اهء‏ وقيل: 4/الاه» له كتب منها «أسماء من يعرف بكنيته من 
الصحابة» و«من يعرف بكنيته ولا يعلم اسمه ولا دليل على اسمه»حقق الأخير 
ا لامر ري اس ترا بسر | 
بالرياض . [ 
انظر: معجم المؤلفين 9 / 777 . الأعلام 5 / 98 . 

0( انظر: المغرب ” /2708 الصحاح 7 / 87٠‏ مادة: نضر . 

(9) اختلف العلماء ء في نقّل الحديث بالمعنى : 
فأجازه الجمهور بشروط ولم يجزه البعض (كبعض متأخري أصحاب الحديث : 
وهومذهب ابن عمر» ومحمد بن سيرين وجماعة من التابعين» وهواختيار الرازي 
من الحنفية» ونقل ذلك عن الإمام مالك» وكذلك هواختيار علب من أئمة اللغة) 

وهذا الخلاف فيما لم يدون ولا كتبء, وأماما دون وكتب فلا يجوز تبدل ألفاظه 

من غير خلاف بينهم في ذلك وكذلك ماتعبد بلفظ أوكان من جوامع الكلم _ 


1 


وقال عامة العلماء: لا بأس بذلك في الجملة رخصة لاتفاق الصحابة 
على قولهم: أمرنا رسول الله عليه السلام بكذا ونهانا عن كذا ومعروف عن 
يواسي يوس سي وسيية 
ااو 0 بو المتخير عدر 


مقالتي فوعاها وأداها كما سمعهاء فرب حامل فقه غير فقيه: ورب حامل 
فقه إلى من هوأفقه منه» فرغب في مراعاة اللفظ ونبه على المعنى وهوتفاوت 
الناس في الفهم والفقه. واعتبار هذاالمعنى يوجب الجر عاما عن تبديل 
اللفظ بلفظ آخخر"". 


لا باس بذلك في الجملة) أي في المحكم وما يشبهه . 


(وفي تفصيل الرخصة جواب عما قال) أي في تفصيل رخصة نقل الحديث 
بالمعنى بلفظ يختاره الناقل جواب عما قال من قوله الوا 


- راجع التفصيل في : أصول الس رخسي ١‏ / 701/1708 710/4 كلشف الأسرار 
للبخاري 5/١١١فما‏ بعدهاء كشف الأسرار للنسفي 7/ ٠7”‏ “/اء التوضيح 
على التنقيح 17/7» تيسيرالتحرير”/417» المغني للخبازي ص 7717» منتهى 
الوصول والأمل ص ”87» إحكام الفصول للباجي ص 2775-7١54‏ نهاية السول 
5/7" المستصفى ١١8/١‏ 115 التستصدرة صن 015717 جمع جمع الجوامع 
5 » المعتمد 151/1 , الإحكام للآمدي 886/١‏ شرح تنقيم الفصول 
ص 081-78١‏ الإربهاج ١141/7‏ 6"» العدة 558/7. المسودة ص 2758١‏ 
روضة الناظر ١‏ 2.71/7 إرشاد الفحول ص /اه الكفاية ص 7١/8‏ فما بعدهاء شرح 
الإمام النووي على مسلم 75/١‏ , أصول الحديث ص 7550١‏ . [ 
)١(‏ انظر: أصول السرخسي ١‏ / 06. 


ا 


وإنما النظم لمعناه بخلاف القرآن. والسدة في هذا الباب أنواع : 

مايكون محكما لا يشتبه معناه ولا يحتمل غير ما وضع له. وظاهر 
يحتمل غير ما ظهر من معناه من عام يحتمل الخنصوص أوحقيقة تحتمل امجاز 
ومشكل أومشترك لا يعمل به إلا بتأويل. ومجمل أومتشابه. وقد يكون 
من جوامع الكلم التي اختص بها رسول الله عليه السلام. قال عليه السلام 
فيما يحكي من اختصاصه: «وأوتيت جوامع الكلم» فهي خمسة أقسام: أما 
الأول : فلا بأس لمن له بصر بوجوه اللغة أن ينقله إلى لفظ يؤدي معناه ؛ 


مخصوص بجوامع الكلم» فإن عامة العلماء إنما جوزوا نقل الحديث بلفظ ‏ 
موسي و وو 0 ار يو 
يجوزوا. 
المتن. كذا ذكره 220 ئمة 1 رحمه الله : 

(أما الأول) وهوالمحكم فنظيره قوله عليه السلام: «المستحاضة تتوضاً 
لوقت كل صلاة »”'2 فلونقل ناقل' لأوان كل صلاة كان جائرا . 


.705/١ انظر: أصول السرخسي‎ )١( 

(؟) خرجه بهذا اللفظ الزيلعى فى نصب الراية ١‏ / 85 وقال: غريب جدا»ء وخرجه 
كذلك الدارمي في الطهارة باب الحائض توضاً عند وقت الصلاة ١‏ / 40 ؟ حديث 
رقم 457 بلفظ : ...عند وققت كل صلاة ». 
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ظ أن إذا كان محكمًا مفسرا أمن فيه الغلط على أهل العلم بوجوه اللغة بت 
النقل رخصة وتيسير وقد ثبت في كتاب الله ضرب من الرخصة مع أن 
النظم معجز, قال النبي صلى الله عليه وسلم: «أنزل القرآن على سبعة 
أحرف»., وإنما ثبت ذلك ببركة دعوة النبى عليه السلام . 


ألاترى أن النبي عليه السلام قال: «انههم عن أربع: عن بيع مالم 
يقبض» » إلى آخره» ثم روى الرواة بقولهم «نهى النبي عليه السلام عن بيع 
مالم يقبض» ذلما أفاد كل متهم ما أفادة الآخخر” ذه يمتنعوا عن نقله بالمعنى . 

(وإنما ثبت ذلك ببركة دعوة البي عليه السلام) , 517 
«المصابيح"بقوله : فقال لي 6م أرسل إليّ أن أقراً القران على حرف. 
فرددت إليه أن هون على أمتي ,'") ظ 


)١(‏ انظر: مصابيح السنة» كتاب فضائل القرآن 7 / ١74‏ حديث رقم ١086‏ ولفظه عن 
أبئ بن كعب أنه قال: كنت في المسجد» فدخل رجل يصلّي فقرأ قراءة أنكرتها 
عليه» ثم دخل آخر فقرأ قراءة سوى قراءة صاحبه» فلما قضينا الصلاة دخلنا جميعا 
على رسول الله يه فقلت: إن هذا قرأ قراءة أنكرتها عليه» ودخل آخر فقرأ سوى 
قراءة صاحبهء فأمرهما النبي َه فقرآ» فحسن شأنهما فسقط في نفسي من 
التكذيب ولا إذ كنت في الجاهلية ٠‏ فلما رأى رسول الله َيه ما قد غشيني ضرب في 
صدري ففضت عرقًا وكأنما أنظر إلى الله تعالى فرقاً» فقال لي : ديا أبي أُرسل إلى أن 
اقرأ القرآن على حرف, ٠‏ فرددت إليه أن هون على أمتي فرد إلي الشانية :اقرأه على 

حرفين» فرددت إليه أن هون على أمتي, فرد إلى الغالغة : اقرأه على سبعة أحرف ولك 
بكل ردة رددتكها مسألة تسألنيهاء فقلت: اللهم اغفر لأمتي, اللهم اغفر لأمتي , 
وأخرت الثالئة ليوم يرغب إلي الخلق كلهم حتى إبراهيم عليه السلام». - 


ت1١‎ 20 


غير أن ذلك رخصة إسقاط وهذه رخصة تخفيف وتيسير مع قيام الأصل على . 
نحوما مر تقسيمه فى باب العزيمة والرخصة. وأما القسم الثاني فلا رخصة 


(غير أن ذلك رخصة إسقاط) أي سقط تعين اللغة الواحدة في القراءة. 
فصار فى حق عدم التعين نظير كفارة اليمين» فإن العزيمة في الأول كانت أن 
يقرأ القرآنَ بلغة قريش لا بلغات أخرمن القبائل» ثم بدعوة رسول الله عليه 
السلام سقطت هذه العزيمة أصلا ولم 7 عندعة درل :ضيارت القراءاك على 
الأحرف السبعة عزيمة كما في ركعتي السافن» بحيت لمرقق الآريم عرعةيل 
سقط منها الركعتان أصلاء وكما سقطت حرمة الخمر خالة الاضطرار أصلا . 

(وهذه رخصة تيسير) أي نقل الحديث بلفظ يختاره الناقل رخصة ترفيه 
وتخفيف حتى كانت رعايةٌ لفظ النبي عليه السلام أفضل من نقله بمعناه» وإن 
كان الحديثٌ من قبيل الظاهر » وكانت هذه الرخصة كأكل مال الغير في حالة 
المخمصة. فإن العمل بالعزيمة هناك وهوأن يموت جوعا أولى من العمل 
بالرخصة. وإن كان العمل بها جائزاء فكذلك هاهنا كان رعاية لفظ النبي 
عليه السلام أولى من سائر الألفاظ . 0 

(وأما القسم الغاني) وهوظاهر يحتمل غير ما ظهر من معناه» فنظير 
ذلك قوله عليه السلام: «لا صيام لمن لم ينوالصيام من الليل:'"2؛ فإنه يحتمل 
)١(‏ خرجه أبوداود في كتاب الصيام باب النية في الصيام ١‏ / 45/ا حديث رقم 5404 

بلفظ : «من لم يجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام له ,٠‏ وبهذا اللفظ الترمذي في كتاب 
الصوم باب ما جاء لا صيام لمن لم . . /٠".‏ 44 حديث رقم 77١‏ وابن ماجه في كتاب 


الصيام ياب ما جاء فى فرض الصوم من الليل ١‏ / 51457 حديث رقم .١7٠١‏ 
بلفظ : لا صيام لمن لم يفرض من الليل .١‏ ظ 


1 6 آي 


فيه إلا لمن حوى إلى علم اللغة فقه الشريعة والعلم بطريق الاجتهاد لأنه إذا . 
لم يكن كذلك لا يؤمن عليه أن ينقله إلى ما لا يحتمل ما احتمله اللفظ 
الملنقول من خصوص أومجازء ولعل المحتمل هوالمراد 0 يزيده تو 
ايخل بعانيه انلها وشريمة 


انادكورة عا لاصسياء كن لينوفى النهدار أن بكرن مسوكهمن اللدل 
وحملناه على هذا وكان هوعلى خلاف ما اقتضاه ظاهر اللفظ ؛ لثلا يقع 
التعارض بين هذا وبين حديث آخمر قال النبي عليه السلام في آخره : 
«ومن لع ياكل فليصم ,20 لأن ظاهر لفظ ذلك اللتديت يقتشضي أن لآ يصح 
الضسوم يدون النية من الليل» والحتديك الاق يقتضي جواز الصوم وإن 
وجدت النية في النهارء فتعارضا فحملنا الحديث الأول على ما ذكرنا دفعًا 
للتعارض بينهماء ولعلة تزيده عموماء أوعلى العكس . 

نظيره ما روي عن ابن مسعود رضي الله عنه ‏ أنه قال: «أربع يخفيهن 


5 


الإمام ‏ وفي بعض الروايات : سن سمتلي الإمام )"ا فكان قولّه : خمس 


. خرجه الشوكاني في نيل الأوطار كتاب الصوم باب صوم المحرم وتأكيد عاشورا‎ )١( 
؟اعن سلمة بن الأكوع قال: «أمر النبي يَيْهُ رجلا من أسلم أن أذْن في الناس‎ 5 
أن من أكل فليصم بقية يومهء ومن لم يكن أكل فليصم فإن اليوم يوم عاشورا » . ظ‎ 

00( مويرم بي سيو يحياو ني ا و "أب 
غريب»ء ااا رد ا بي : انه كان يخفي 
مالا ل يا 


١7210 


وأما القسم الغالث فلا يدخل فيه النقل 0 
وتأويله على غيره ليس بحجة. 


يخفيهن الإمام أعم من قوله : أربع » وكذلك قوله عليه السلام : «الماء من 
الماء»”" لوزاد فيه راو في روايته مكان هذا : الماء من الماء إذا خرج عن شهوة . 
ناهذا اغضى من الآرله والارل اعم من هذا كان تينهتبا لطر 

(وأما القسم الغالث) وهوالمشكل والمشترك وذلك مثل قول النبي عليه 
السلام في زكاة السائمة: «إنما حقنا الجذعة والشني'' فلفظ الجذعة مشترك 
في أنواع البهائم» وهوفي الإبل ما كان في السنة الخامسة» ومن البقر والشاة 
في السنة الشانية”" وفي تفسير الفقهاء هوفي الغنم ما أتى عليه أكثر السنةء 
وفي الخيل هوما كان منها في السنة الرابعة”2» فلما كان معناه مشتركًا حمل 
هذا الحديث على زكاة الإبل لا على زكاة الغنم في ظاهر الرواية حتى لم يجز 


5 حب مد ركب المطرباب أن الفدان يعي ندا 017 بلقطة ازنا ناد 
من الماء ») وخر جه غيره بألفاظ قريبة . 000" 

(0) لم أقف به باللفظ المذكور والمشهور في الباب هو: «. . . فإذا بلغت واحدة وستين 
إلى خمس وسبعين ففيها جذعة. . .4» وكذلك: «من خمس من الوبل شاة 

. . فإذا زادت ففيها حقة إلى ستين» فإذا زادت فجذعة إلى خمس وسبعين . . 

قاذ زات على سدق ققيها جلعة إلى أن قلغ ختمسا وسيعين ٠.‏ .».انظر : طرق 
تخريج هذا الحديث بهذه الألفاظ في نصب الراية للزيلمي 880/7 2 
". 

() راجع: الصحاح ”7/ 94١١مادة:‏ جذع . 

(5) راجع التعريفات الفقهية للبركتي ص 1/8 1 . 


22 أت 


وأما الرابع فلا يعتصور فيه النقل لما مر أن المجمل ما لا يفهم مراده إلا 
بالتفسير والمتشابه ما انسد علينا باب دركه وابتلينا بالكف عنه. وأما 
الخامس فإنه لا يؤمن فيه الغلط لإحاطة الجوامع قد يقصر عنها عقول 
ذوي الألباب وكل مكلف بما في وسعه. 


أداء الجذع في زكاة الغنم وهوقول أبي حنيفة رضي الله عنه ‏ وهما حملاه 
' على زكاة الغنم فجوزا زكاة الغنم بأداء الجذع'" 

(وأما الرابع) وهوالمجمل والمتشابة» فالمجمل نحوما رووا:.«أن القطع 
على عهد رسول الله يه ما كان إلا في ثمن المجن )وثمن امجن مسجم ؛ 
وروي عن النبي عليه السلام : لضافي مار أوضدر وراهي 1 'وهذا 
محكم فكان هذا أولى . 

والمتشابه : نحوما روي عن النبي عليه السلام : إن الجبار يضع قدمه في 
السار) وروي: (إن الله تعالى خلق ادم عليه السلام على صورته) لوحي 
هذان الحديثان على ظاهرهما من وصف الله تعالى به كانا مخالمّين للآية 
المحكمة في نفي التشبيه وهوقوله تعالى: 9 ليس كمثله شيء ©”" علم بهذا 
أنهما معدولان عن ظاهرهما ومأولان بتأويل يوافق الآية المحكمة» وتأويلهما 


)1١‏ وفي الهداية 187/7 : «ويؤخذ الشني في زكاتها زكاة الغنم ‏ ولا يؤخذ الجذع من 
ظ الضأن إلا في رواية الحسن عن أبي حنيفة . 
030 خرجه الحاكم في المستدرك بمعناه في كتاب الحدود 5 4١9/‏ اولاز 


وحديث رقم 8١47‏ وحديث رقم 8١545‏ 
4 سنورة الكتورقة آنه : ١١‏ 


53 أت 


وذلك مثل قول النبى عليه السلام : «الخراج بالضمات), وذلك أكثر من 
أن يحصى ويُعد. ومن مشايخنا من لم يفصل بين الجوامع وغيرها لكن هذا ظ 
أحوط الوجهين عندناء والله أعلم بالصواب . 


مذكور في «التبصرة» وغيرهاء فقال في «التبصرة»قيل : المراد من الجبار 
الكافرٌ العاتى المدمرد كما فى قوله تعالى : / وخاب كل جبار عنيد #'' ' وقوله : 
«إن الله تعالى خلق آدم على صورته)» خارج عن سبب مروي فيه وهوأنه عليه 
السلام رأى رجلا يضرب آخر على وجهه فنهاه عن الضرب على الوجه 
وقال: «إن الله تعالى خلق آدم على صورته ؛ »أي على صورة المضروب » 
فكانت الهاء راجعة إلى المضروب لا إلى الله تعالى» وفيه تأويل آخرء :فلا 
يمكن نقل مثل هذه اللأحاديث بمعناها . 

«الخراج بالضمان"'' الخراج : ما يخرج من غلة اللأرض والغلام”" ومنه 
«الخراج بالضمان "أي الغلة بسبب أنه ضمنته» ( ومن مشايخنا من لم يفصل 
سين الجوامع وغيرها) أي جوز النقل بالمعنى إذا كان ظاهرا كما في غير 
الجوامء”؟ (لكن هذا أحوط الوجهين)» وقوله: هذا «إشارة إلى قوله : فإنه 


0010 سورة إبراهيمء آية : : ٠ .١6‏ 
هه خرجه بهذا اللفظ أبوداود في كتابٍ البيوع باب فيمن اشترى . 0 حديث 
رقم 4 وأر بن ماجه في كتاب التجارات باب الخراج بالضمان ؟ / 04 لاحديث 
رقم 57147 والترمذي في كتاب البيوع باب باجا يم تر لمعيه 
ال ري ار رك لاقفى روقيو ل ال ا انه 
02 هكذا في النسختين معا . 
(5) وقال السرخسي : والأصح عندي أنه لا يجوز ذلك لأن النبي تَكُّكان مخصوصا - 


10ت 


باب تقسيم الخبر من طريق المعنى ‏ 

وهوخمسة أقسام: ما هوصدق لا شبهة فيه وهوخبر الرسول عليه السلام 
وذلك هوالمتواتر منه, وقسم فيه شبهة وهوالمشهور. وفسم محتمل ترجح 
جانب صدقه وهوما مر من أخبار الاحاد, وقسم محتمل عارض دليل رجحان 
الصدق منه ما أوجب وقفه فلم تقم به الحجة, وذلك مثل ما سبق من أنواع ظ 
ما يسقط به خبر الواحد, والقسم الخامس الخبر المطعون الذي رده السلف 
وأنكروه, وهذا القسم نوعان ا 
ونوع آخر ما لحقه ذلك من جهة غير الراوي وهذا . 


لا يؤمن فيه غلط» ؛ أي القول بعدم الجواز هو أحفظ الوجهين» والله أعلم 


- بهذا النظم على ما روي أنه قال : «أوتيت جوامع الكلم:» أي خصصت بذلك» فلا [ 
يقدر أحد بعده على ما كان هومخصوصا به . 
راجع: أصول السرخسي ١‏ / 701. 


١5061١ 


باب ما يلحقه النكير من قبل الراوي 


وهذا النوع أربعة أقسام: ماأنكره صريحاء والغاني: أن يعمل 
بخلافه قبل أن يبلغه أو بعد ما بلغه , أو لا يعرف تاريخه, والقسم الثالث : 
أن يعين بعض ما احتمله الحديث من تأويل أو تخصيص. والرابع: أن يمتنع 
عن العمل به: 

أما إذا أنكر المروي عنه الرواية؛ فقد اختلف في هالسلف فقال 
بعضهم: لا يسقط العمل به. وقال بعضهم ليسقط العمل به وهذا أشبه, 
وقد فيل : إن قول أبي يوسف أن يسقط الاحتجاج به وقال محمد رحمه 
الله -لا يسقط وهو فرع اختلافهما في شاهدين شهداء على القاضي 
بقضية وهو لا يذكرها فقال أبويوسف ‏ رحمهالله لا تقبل. وقال 

أما من قبله فقد احتج بما روي في حديث ذي اليدين أن النبي عليه 
السلام لم يقبل خبره حيث قال: «أقصرت الصلاة أم نسيتها ؟ » فقال : 
«وكل ذلك لم يكن) فقد قال بعض ذلك قد كان وقال لأبي بكر وعمر: 
أحق ما يقول ذو اليدين) فقالا: نعم. فقبل شهادتهما على نفسه بما لم 
يذكرء ولأن النسيان محتمل من المروي عنه 000 


باب ما يلحقه النكير من قبل الرواة 
النكير : اسم للإنكار . ظ ظ 
(ولأن الدسيانَ محتملٌ من المروي عنه) 5 فإن الراوي لا يتتشكك في 


اي 5 


بخلاف الشهادة ؛ لأنها لا تصح إلا بتحميل الأصول. فلذلك بطلت 
بإنكارهم, والحجة للقول الثاني ما روي عن عمار بن ياسر أنه قال لعمر : 
. «أما تذكر حيث كنا في إبل فأجنبت فتمعكت في التراب فذكرت ذلك 
لرسول الله عليه السلام فقال: «إنما كان يكفيك ضربتان ) فلم يذكره 
عمر فلم يقبل خبره مع عدالته وفضله., ولأنا قد بينا أن خبر الواحد يرد 
بتكذيب العادة, فتكذيب الراوي وعليه مداره أولى, وحديث ذي 
اليدين ليس بحجة ؛ لأن النبي عليه السلام ذكره فعمل بذكره وعلمه 
وهو الظاهر من حاله فما كان يقر على الخطأ. والحاكي يحتمل النسيان 
بأن سمع غيره فنسيه وهمافي الاحتمال على السواءء ومثال ذلك 


سماعه عنه » وتحل الرواية للراوي بمجرد السماع من غير افتقار إلى 
الحميل على الرواية بآن يقول* ازوعقي» :ولا الراوي إلى ذكرالتجميل عند 
الآداء» (بخلاف الشهادة) عن الجهاءة ؛ فإن ذلك لا تثبت (إلا بتحميل 
الأصول) » وكذلك عند أداء الشهادة فإن الشاهدٌ محتاج إلى ذكر الإشهادء 
ولايكتفي بقوله: أشهد عن فلان بل يقول: أشهدني فلان على شهادته 
وأمرني بالأداء» فإذا شهد على شهادته» ولما كان كذلك لم يشبت ذلك مع 
إنكار الأصول لأن النيابة لا تثبت عند إنكار المنوب عنه فافترقا . 

(فلم يذكره عُمر رضي الله عنه ‏ فلم يقبل خبره مع عدالته) حيث لم 


أن خبر الواحد يرد بتكذيب العادة) كما فى حديث مس الذكر . 


(وهما) أي نسيان الحاكي ونسيان المروي عنه ( سواء) . 


7# ل 


حديث ربيعة عن سهيل بن أبي صالح في الشاهدين واليمين أن سهيلا 
سئل عن رواية ربيعة عنه فلم يعرفه وكان يقول حدثني ربيعة عني » ومثل 
حديث عائشة ‏ رضي الله عنها عن النبي عليه السلام : «أيما امرأة نكحت 
نفسها بغير إذن وليها نكاحها باطل) رواه سليمان بن موسى عن الزهري) 
وسأل ابن جريج الزهري عن هذا الحديث فلم يعرفه فلم يقم به الحجة عند 
أبي حديفة وأبي يوسف - رحمهما الله » ومثال ذلك أن أبا يوسف أنكر 
ماو يا 
نفسه حين لم يذكر وصحح ذلك محمد. 

وأما إذا عمل بخلافه فإن كان قبل روايته وقبل الوببائقه الويكن 
جرحًا؛ لأن الظاهر أنه تركه بالحديث إحسانا للظن به. وأما إذا عمل 
يخلافه بعده ما هو خلاف بيقين فإن ذلك جرح فيه ؛ لأن ذلك إن كان حقا 
فقد بطل الاحتجاج به ظ 


(لأن الظاهر أنه تركه) أي ترك عمله الذي كان عمله على خلاف هذا 
الحديث . < 

ماهو خلاف بيقين) بأن لا يكون الحديث مشتركاء أو عام يحتمل 
ظ الخصوص» بل يحتمل وجها واحدًا لاغير بأن يروي مثلاً قوله عليه السلام : 
(ألا من ضحك منكم قهقهة فليعد الوضوء والصلاة ». ثم هو قهقهة في 
الصلاة ولم يعد الوضوء كما هو مذهب الشافعي ‏ فإن ذلك يكون جرحا فيه؛ لأن 
هذا الحديث لا يحتمل غير ذلك المعنى وهو قد خالف معنى ذلك الحديث 
بالفعل» (فإن ذلك جرح فيه) أي فى الحديث ؛ (لأن ذلك إن كان حقا) 


110 


وإن كان خلافه باطلا فقد سقط به روايته إلا أن يعمل ببعض ما يحتمله 
الحديث على ما نبين إن شاء الله تعالى و إذا لم يعرف تاريخه لم يسقط 

الاحتجاج به ؛ لأنه حجة في الأصل فلا يسقط بالشبهة » وذلك مغل حديث ظ 
عائشة رضي الله عنها أن النبي عليه السلام قال :«أيما امرأة نكحت 
بغير إذن وليها فهو باطل اثم إنها زوجت بنت عبدالرحمن وهو غائب 
وكان ذلك بعد الرواية فلم يبق حجة و مغل حديث ابن عمر في رفع 
اليدين في الركوع سقط برواية مجاهد أنه قال :«(صحبت ابن عمر سنين 


أي إن ذلك العمل الذي عمل ببخلاف موجب الحديث إن كان حقا كان ذلك 
دلالة نسخ الحديث » فيكون الاحتبجاج بذلك الحديث باطلا » وإن كان 
خلافه باطلا فقد سقطت سبب تلك المخالفة صحة رواية الحديث ؛ لأنه 
يكون بذلك فاسقاء و رواية الفاسق غير مقبولة . 


ثم إنها زوجت بنت أخيها عبدالرحمن'! اازرهي الاتعنهها وهو 
ا اي ا يا 


بغير إذن وليها فنكاحها باطل 1 
فإن قيل: كيف يكون هذا عملا بخلاف ماروت »ء وماروت التزوج » 


» هو عبدالرحمن بن عبدالله بن عثمان القرشي التميمي » شقيق أم المؤمنين عائشة‎ )١( 
وأسن أولاد الصديق » أبوعبدالله » أسلم و هاجر قبيل الفتح اله أخادنة تبخو‎ 
. ثمائية » اتفق الشيخان على ثلاثة منها . توفى قرب مكة سئة 07 ه ودفن بها‎ 
4/ارقم‎ / ١ انظر : الإصابة 748/7 الاستيعاب 1741/7 تهذيب سير أعلام النبلاء‎ 
١0 

)٠(‏ خرجه بهذا اللفظ الترمذي في كتاب النكاح باب ما جاء لا تكاح إلا بولي 
44/5 حديث رقم 1١١7‏ والدارمي في كتاب النكاح باب النهي عن النكاح بغير ‏ 


نت 1752089 


فلم أره يرفع يديه إلا في تكبيرة الافتتاح ). 

وأما عمل الراوي ببعض محتملاته فلسائر الوجوه: لكنه لم يشبت 
الجرح بهذا لأن احتمال الكلام لغة لا يبطل بتأويله؛ وذلك مثل حديث ابن 
عمر: «المتبايعان بالخيار ما لم يتفرقا» وحمله على افتراق الأبدان, 
والحديث محتمل افتراق الأقوال وهو معنى المشترك لأنهما معنيان 
مختلفان والاشتراك لغة لا يسقط بتأويله. ومن ذلك حديث ابن عباس 
رضي الله عنه ‏ : «من بدل دينه فاقتلوه ») وقال ابن عباس رضي الله 
عنهما: «لا تقتل المرتدة فقال الشافعيى -رحمهالله لا يترك عموم 


فإن قيل : كيف يكون هذا عملاً بخلاف ما روت» وماروت التزوج» 
والعمل منهما الترويج» والتزويج غير التروج ؟ 

قلنا : إنما كان هذا عملاً منها بخلاف ما روت لعدم القائل بالفصلء فإن 
من أبطل نكاحها أبطل إنكاحهاء ومن جوز نكاحها جوز إنكاحهاء فيكون 
اعتقاد جواز الإنكاح منها بخلاف ما روت . ظ 

أو نقول: لما انكحت قد اعتقدت جواز نكاحها بغير إذن وليها ؟ لآن من 
لا يملك التكاح لا يملك الإنكاح بالطريق الأولى . 


0 ولي 01/6/17 حديث رقم 277١5‏ كما خرجه أبوداود في كتاب المناسك». باب < 
الولي ١‏ / 15 حديث رقم 7١87‏ بلفظ : «أيما امرأة نتكحت بغير إذن مواليها 
فتكاحها باطل ». وابن ماجه في كتاب التكاح باب لا نكاح . . . /١‏ 06> حديث 
رقم 1481/9 بلفظ : «أيما امرأة لم يتكحها الولي فنكاحها باطل...2 . 


0110نت 


والامتناع عن العمل به مثل العمل بخلافه؛ لأن الامتناع حرام مثل 
. العمل بخلافه, والله أعلم بالصواب . 

(والامتناع عن العمل به مثل العمل بخلافه) يعني يخرج بكل واحد 
منهما عن أن يكون حجة؛ لأن كل واحد منهما حرام فحيتئذ لا يخلو عن 
الست الا مرين 14م أن بكرن اللنديفا سير خا أريكوة الراوي اقانيةا كما ذكرنا- 
يبطّل الاختجاج بذلك الحديث» ثم صورة المخالفة ما ذكر من تزوج عائشة ‏ 
رضي الله عنها ‏ بعد ما روت من بطلان نكاح امرأة كحت بغير إذن وليها فإن 
ذلك مقالنة امليف وليس بامتناع قصدً) » وصورةٌ الامتناع ما روي من 
حديث ابن عمر رضي الله عنهما ‏ في رفع اليدين''" ثم تركه'"" وا لله أعلي:. 


© © 


010( خرجه مسلم في صحيحه ؛ / 177 , باب استحباب رفع اليدين حذو المنكبين ولفظه : 
«. . . أن ابن عمرَ قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم - إذا قام إلى الصلاة 
رفع يديه حتى تكونا حَّدُوَ منكبيه » ثم كبرء فإذا أراد أن يركع فعل مثل ذلك» و إذا 
رفع من الركوع فعل مثل ذلك, ولا يفعله حين يرفع رأسه من السجود» . 

00( خرجه الزيلعي في نصب الراية ١‏ / 47" قال : قال البخاري في كتاب «المفرد في رفع 
اليدين»: وروي عن أبي بكر بن عياش عن حصين عن مجاهد «أنه لم ير ابن عمر 
رفع يديه إلا في التكبيرة الأولى» قال ابن معين: إنما هو توهم لا أصل لهء أو هو 
محمول على السهو كبعض ما يسهو الرجل في صلاته» ولم يكن ابن عمر يدع ما 
رواه عن النبي ‏ صلى الله عليه وسلم مع ما رواه عن ابن عمر مثل طاوس وسالم 
ونافع ومحارب بن دثار وأبي الزبير أنه كان يرفع يديه فلو صحت رواية مجاهد 
لكانت رواية هؤلاء أولى» ثم أخرج روايات هؤلاء المذكورين: أن ابن عمر كان 
يرفع يديه في الصلاة . والله أعلم . 


 ١١6ا/ل‎ 


باب الطهن يلحق الحديث من قبل غير راوية 


وهذا على قسمين: قسم من ذلك ما يلحقه من الطعن من قبل أصحاب 
النبي يه وقسم منه ما يلحقه من قبل أئمة الحديث, وما يلحقه من قبل - 
الصحابة فعلى وجهين: إما أن يكون من جنس ما يحتمل الخفاء عليه أو لا 

والقسم الغاني على وجهين أيضًا: إما أن يقع الطعن مبهمًا بلا تفسير 
أو يكون مفسراً بسبب الجرح., فإن كان مفسراً فعلى وجهين أيضًا: إما أن 
كر السبب ا رسام الجر يد ارلا بصكها فإن صلح فعلى وجهين: ! 
أن يكون ذلك مجتهدا في كونه جرحًا أو معفقا عليه فإن كان معفقً 
عليه فعلى وجهين أيضًا : إما أن يكون الطاعن موصوفًا بالاتقان والنصيحة 
أو بالعصبية والعداوة . 


باب الطعن يلحق الحديث 
(إما أن يقع الطعن مبهمًا) بأن قال : هذا الحديث غير مقبول :أو قال 
'هومطعود + ولو بلسوسيب الطعن + أن قال لاالراري ناسو أر 
5 ا 
٠‏ حمل الفا + ظ 
(عُلم أن القسمة من رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ ) أي خخير بين 


١١0/8 


أما القسم الأول فمغال ذلك أن البي عَلِنهُ قال : «البكر بالبكر جلد 
مائة وتغريب عام » فقد حلف عمر أن لا يفي أحدا أبداء وقال علي 
رضي الله عنه : : «كفى بالنفي فتنة», وهذا من جنس ما لا يحتمل الخنفاء 
عليه ؛ لأن إقامة الحدود من حظ الأئمة ومبناه على الشهرة, وعمر وعلي - ظ 
رضي الله عنهما من أئمة الهدىء فلو صح لما خفي وهذا لأنا تلقينا الدين 
منهم فيبعد أن يخفى عليهم فيحمل ذلك على الانعساخ؛ وكذلك لل 
امتنع عمر من القسمة في سواد العراق علم أن القسمة من رسول الله عليه 
السلام لم تكن حتما . 

وقال محمد بن سيرين في متعة النساء: هم شهدوا بها وهم نهوا عنها 
وما عن رأيهم رغبة ولافي نصحهم تهمة, فإن قيل: ابن مسعود لم يعمل 
بأخذ الركب بل عمل بالتطبيق ولم يوجب جرحًا قلدا: لأنه لم ينكر 


فقال : طبّق الراكع كفيه أي جعلهما بين فخذيه"' » (لكنه رأى رخصة) 
أي رخصة تخفيف؛ لأنه كانت يلحقهم المشقة في التطبيق مع طول الركوع» 
در بويت عيب ديعي 

تعيينا غانهم : ٠فلأجل‏ هذا التأويل لم يترك العمل بظاهر الحديث الذي فيه 
0 "بالأخذ بالركب” لد ب الا" 


. مادة : طبق‎ 4١15١1 / 5 راجع : الصحاح‎ )١( 

00 خرجه الترمذي في الصلاة» باب ما جاء في وضع اليدين على الركبتين في الركوع 
؟ / "4 حديث رقم ١0/‏ عن عمر- رضي الله عنه بلفظ الإواار كبس حت لك 
كدر اركب ا رفاك الخر بي : حديث عمر حسن صحيح . 

فر سيق الوه في التراب أَدْسَه : أخفيته فيه . 
راجع : الصحاح 2158/5 مادة: دسس . 


١04 


الراضع لكق رات رخص وراى التطبيق عرجة رالعرية اول إلا أن ذلك 
رخصة إسقاط عندنا . 

ومغال القسم الآخر ما روي عن أبي موسى الأشعري أنه لم يعمل 
بحديث الوضوء على من قهقه في الصلاة ولم تكن جرحا؛ لأن ذلك من 
الحوادث النادرة فاحتمل الخفاء. وأما الطعن من أئمة الحديث فلا يقبل 
مجملا ؛ لأن العدالة في المسلمين ظاهرة خصوصا في القرون الأولى فلو 
وجب الرد بمطلق الطعن لبطلت السان . 

ألا يرى أن شهادة الحكم أضيق من هذا ولا يقبل فيها من المزكي الجرح 
المطلق فهذا أولى, وإذا فسره بما لا يصلح جرحا لم يقبل وذلك مثل من 
طعن في أبي حنيفة ‏ رحمه الله أنه دس ابنه ليأخذ كتب أستاذه حماد , 
وهذا دلالة إتقانه ؛ لأنه كان لا يستجيز الرواية إلا عن حفظ وإتقان. 


كتب الأستاذ آية إتقانه لا جرح فيه 


فقد (طعن) بعض المتعنتين (في أبي حنيفة ‏ رضي الله عنه ) أنه دس 
ابنه ليأخذ كتب أستاذه حماد”'' رضي الله عنه ‏ وكان يروي من ذلك» وهذا 
في أصله ليس بصحيح» ولئن صح فإنه ‏ رحمه الله أعلى حالا وأجل منصبًا 
من أن ينسب إلى أنه دس ابنه ليأخذ الكتب على وجه التمول والاستتار» بل إن 
)غ00 هو حماد بن أبي سليمان العلامة؛ الإمام» فقيه العراق أصله من أصبهان . تلميذ 
إبراهيم النخعي , وكان أحد العلماء الأذكياء ل الل 
أو ١٠١اه.‏ 
قال عبدالملك بن أياس : قيل لإبراهيم : من لنا بعدك ؟ قال : حماد . 
انظر : طبقات الفقهاء للشيرازي ص ”87 » تهذيب سير أعلام النبلاء ١‏ / 184رقم 
. 


11ت 


ومن ذلك طعنهم بالتدليس, وذلك أن تقول: حدثني فلان عن فلان ‏ 
من غير أن يتصل الحديث بقوله حدثنا أو أخبرناء وسموه عنعنة لأن هذا 
يوهم شبهة الإرسال وحقيقته ليس بجرح على ما مر شبهته أولى» ومن 
ذلك طعنهم بالتلبيس على من كنى عن الراوي ولم يسمه ولم ينسبه. 
مغل قول سفيان الغوري حدثني أبوسعيد, وهو يحتمل الفقة وغير الفقة, 


كان للاستيناف ومقابلة حفظه بكتب أستاذه بإجازة من لددولاءة الاجاذة 
فيزداد معنى الإتقان له » فإنه كان لا يستجيز الرواية إلا عن حفظ . 
(العدليس) : كيان غيب الساناعه الع 31 (وذلك أن تقول : 
حدثنى فلان عن فلان من غير أن يتّصل الحديث بقوله: حدثنا) أي لا يقول : 
قال حدثنا فلان قال حدثنا فلان . يعنى بإعادة قال حدثنا لا بإعادة عن . 


(لأن هذا يوهم شبهة الإرسال) أي يحتمل أن يكون ترك راويًا آخر 
بينهما لإفادة علو الإسناد؛ لأنه يجوز أن يقول لمن لم يكن وقت النبي 


(1) التدليسن : دلي البائع تدليسا: كت عيبب السلعة فخ المشنتري وأحفام», 
يقال : دالسه أي خادعهء كأنه من الدلّس بالتحريك وهو الظلمة . 
وعةة الحدتن هو توعان : ش 00 
أ تدليس الإسناد : هو أن يروي عمن لقيه ولم يسمعه منه موهما أنه سمعه منه » أو 
عمن عاصره ولم يلقه موهما أنه لقيه أو سمعه منه . 
ب-تدليس الشيوخ : فمثل أن يغيرَ اسم شيخه لعلمه بأن الناس يرغبون عن الرواية 
عنه» أو يكنيه بغير كنيته » أو ينسبه إلى غير نسبته المعروفة من أمره . 
راجع: الصحاح 470/7» التعريفات الفقهية للبركتي ص 775», الكفاية ص 
48 تدريب الراوي /١‏ 07555237577 5758» الباعث الحثيث ص 07-5٠‏ . 


ع 1 11د 


ومثل قول محمد بن الحسن ‏ رحمه الله حدثني الثقة من أصحابنا من غير 
تفسير؛ لأن الكناية عن الراوي لا بأس به صيانة عن الطعن فيه وصيانة 
الكلبىي وأمثاله ومثل سفيان الشوري مع جلال قدره وتقدمه في العلم 


عليه السلام : عن النبي عليه السلام أنه قال: كذاء وهذا لأنه لو قال : حدثنا 
فلانٌ عن فلان عن رسول الله عليه السلام كان هو صادقّاء وإن حدثه فلان 
بواسطة عشرة رواة » وأما إذا قال: حدثنا فلان قال حدثنا فلان إلى أن قال : 
حدثنا رسول الله عليه السلام كذا لم يبق فيه شبهة الإرسال ؛ لأن ذلك 
يستعمل في المشافهة . اا 
( مغل قول سفيان الغوري'"' حدثني أبوسعيد) أراد به الحسن البصري . 
(مفل الكلبي وأمثاله) كالحسن البصري يدوو 7 0006 


)١(‏ هو سفيان بن سعيد بن مسروق بن حبيب الثوري الكوفي, المجتهد, الإمام» الثقة» 
ولد سنة 44ه» ونشأ فى الكوفةء أمير المؤمنين فى الحديث » وكان سيد زمانه في 
علوم الدين» من مَؤْ لفاته «الجامع الكبير» و«الجامع اليهيرة فى الحديث:؛ 
(الفرائض» و«رسالة إلى عباد بن عبات الأرسوفي»» توفي في شهر شعبان سنة 
إحدى وستين ومائة بالبصرة» وله ثلاث ومتون سا 00 
انظر : وفيات الأعيان ؟ / 787 رقم 2777 معجم المؤلفين ؛ / 2774 تهذيب سير 
أعلام النبلاء ١‏ / 708 رقم ٠١91‏ . ظ 

(0) هو مسروق بن الأجدع بن مالك من همدان ويكنى أبا عائشة» الإمام » الكوفي» 
القدوة» الفقيه» صاحب ابن مسعود » وروى عن أبي بكر وعمر ومعاذ وعلي» 
زوق لذ أسهات الكشيو لبن اكان بضلى خسن تروفك تلقتاة. ' قالم شيعي : 

ظ «مارأيت أطلب للعلم منه؛» وف منة ]الى ْ 
انظر : طبقات الفقهاء للشيرازي ص 4/ » الشذرات /١‏ ١/ا»‏ تهذيب سيرأعلام 
النبلاء ١‏ / ١1ارقم‏ 79/8 . ظ 


ا 


ظ والورع, وتسميته ثقة شهادة بعدالته فأنى يصير جرحًاء ووجه الكناية أن 
الرجل قد يُطعن فيه بباطل فيحق صيانته. وقد يروي عمن هو دونه في 
السن أو قرينه أو هو من أصحابه. وذلك صحيح عند أهل الفقه وعلماء 
. الشريعة وإن طال سنده فيكنى عنه صيانة عن الطعن بالباطل» وإنما يصير 
هذا جرحًا إذا استفسر فلم يفسّرء ومن ذلك ما لا يعد ذنبًا في الشريعة 
مثلما طعن الجاهل في محمد بن الحسن ‏ رحمه الله لأنه سأل عبدالله بن 
المبارك أن يقرأ عليه أحاديث سمعها فأبى فقيل له فيه فقال: لا تعجبني 
. أخلاقه؛ لأن هذا إن صح فليس به بأس ؛ لأن أخلاق الفقهاء تخالف أخلاق 
الزهاد؛ لأن هؤلاء أهل عزلة وأولهمك أهل قدوة, وف بحسي في ترا 
الفناردها ريع فى عدرل العرله وييع كس ذلك مرة” 


ا ودر مسد بود ونون 
ان ال ل ويقبح في منزل 

اليا يبام تجانب امرأته في الليل والتهار وتوك 
١‏ الكبير» الإمام» الحاقظ ؛ سي عمرين الخطاب تيان 0 يا ش 
وسلمان » وأجمعوا على جلالته ؤوفور علمه وجميل طريقته» توفي سنة 11ه 
وقيل غير ذلك . 


انظر : طبقات الفقهاء رار عن 1لا توريب عير اغا الجادميا اريم 
06 . 


17 1أدءت 


وقد قال فيه عبد الله بن المبارك : لا يزال في هذه الأمة من يحمي الله به 
دينهم ودنياهم , فقيل :هل له ومن ذلك اليوم ؟ فقال :محمد بن 
الحسن الكوفي . ظ 

ومغال ذلك من طعن بركض الدابة مع أن ذلك من أسباب الجهاد 
كالسباق بالخيل والإقدام ‏ ومثل طعن بعضهم بالمزاح وه وأمر ورد 
الشرع به بعد أن يكون حقا لا باطلا إلا أن يكون أمرا يستفز الخفة فيتخبط 


الأذرى ل مقافلة مرهى عليه زوع الع بالج كانه مس طاده 
ما قبح عند موسى عليه السلام» وموسى عليه السلام كان من أهل القدوة. 
والعبد الصالح من أهل العزلة؛ فقال له موسى حين قتل نفسا منكرا لقتله : 
ل أَقلْت نفسا زكيّة بغير نفس 04" فحسّن قتل النفس عنده. و قبح عند 
موسى عليه السلاء”" » ولذلك يجب على المفتي أن يأمر الناس في بعض 
المواضع بأنخذ الرخمص كما في ماء الحمام وغيره تيسيرا عليهمء ولايرضاه 
الزهاد من المجاهدين . 

وو مئال ذلك) أي ل ا ير (الركض): در 
ائيدن ستور وباي زدن من حد نصر . 

(وطعن بعضهم بالمزاح) . المزح لقعا بر م 
بالضم -» و أما المز اح ببالكين تمصيور فارحة » كذا في «الصحاح»”' فكان 
هاهنا بالكسر بدلالة قوله : (بركض الدابة) (وهوأمر : ورد به الشرع). 
)1( ميوزة الكيف» آي 114: 


(5) راجع القصة في : تفسيرالقرطبي .5١-7١/١١‏ 
() انظر : الصحاح ١‏ / 405» مادة : مزح . 


- 08 


ولا يبالي, ومن ذلك الطعن بالصغر وذلك لا يقدح بعد أن ثبت ثبت الإتقان 

عند التحمل والبلوغ والعدالة عند الرواية مع ما تقدم ذكره. وذلك مثل 
حديث ثعلبة ابن صغير العذري في صدقة الفطر أنها نصف صاع من حنطة . 
ألا ترى أن رواية ابن عباس لصغره لم تسقط ولذلك قدمناه على حديث 
أبي سعيد الخدري في صدقة الفطر أنها صاع من حنطة؛ لأنهما استويا في 
الاتصال وهذا أثبت معنا من حديث أبي سعيد, وقد انضاف إلى ذلك 


وهو ما روي عن النبي عليه السلام حيث قال لمن سأله الناقة : «لأحملنك على 
ولد الناقة» فقال السائل: كيف يطيق لي ولد الناقة ! فقال النبي عليه السلام : 
كل ناقة ولد الناقة»”' فقال السائل : كيف يطيق لي ولد الناقة ٠»‏ ومثله أيضا 
حديث العسدرر وهو معروف'" . 

(وهذا أثبت متنا من حديث أبي سعيد) الخدري”” ‏ رضي الله عنه ‏ أي 


: 499/ خخرجه أبوداود في كتاب الأدب» باب ما جاء ذ في المزاح 7 /8١/ا حديث رقم‎ )١( 
عن أنس رضي الله عنه أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم  فال : يا رسول الله‎ 
أحملني» ا : إنا حاملوك على ولد ناقة » فقال: ما أصنع بولد الناقة ؟‎ 
فقال النبي يَيّْْهُ : وهل تلد الإبل إلا النوق».‎ 

فم ا ال ل ل ال ل للك 
تخريج أحاديث الكشاف 4 / 171 . 

فر هو أبوسعيد الخدري» الإمام » المجاهد . مفتي المدينة سعد بن مالك بن سنان بن 
تعلبة بن عبيد بن الأبجر» استشهد أبوه مالك يوم أحد » وشهد أبوسعيد الخندق 
ا ا 2 ا ل ل 0 
أحداث أصحاب رسول الله َيه أعلم من أبي سعيد الخدري, توفي سنة أربع 
وسبعين ‏ ترحيهة الله : 
انظر : تهذيب سي رأعلام النبلاء ١‏ / 47 رقم 75١‏ . 


- ١١160 


رواية ابن عباس أيضّاء ومن ذلك الطعن بأن من لم يحترف رواية الحديث 
لم يصح حدينه ؛ لأن العبرة لصحة الاتقان وهذا مثل طعن من طعن في 
أبي بكر الصديق رضي الله عنه - أنه لم يحترف رواية الحديث وإن كان 
قد فعله من هو دونه في المنزلة, » فكذلك فى كل عصر إذا صح الاتقان 
سقطت العادةع وقد قبل النبي عليه السلام خبر الأعرابي على رؤية 
الهلال ولم يكن اعتاد الرواية» وقد يقع الطعن بسبب هو مجتهد مثل 
الطعن بالإرسال ومثل الطعن بالاستكفار من فروع مسائل الفقه فلا يقبل» ‏ 
فإن وقع الطعن مفسرا بما هو فسق وجرح., لكن الطاعن متهم بالعصبية 
والعداوة ولم يسمع مغل طعن الملحدين في أهل السنة ومثل طعن من 
ينتحل مذهب الشافعي _رحمه الله على بعض أصحابنا المتقدمين ‏ 
رحمة الله عليهم ‏ 1 

1 وجوه الطعن على الصحة فكثيرة قد تبلغ ثلاثين فصاعدا أو أربعين. ش 


حديث عبد الله بن تعلبة بن صغير العذري”' ار 0 اليف يفنا ؛ أن 
“ل 


صاعا اطة :"بي يه مايدل على الوجوب لاحم أشيكرة ذلك 


)1١(‏ هو عبد الله بن ثعلبة بن صغير العذري الماني » ولد عام الفتح » وكان شاعرا 
فصيحاء توفي سنة تسع وثمانين . ش ظ 
انظر : أسد الغابة 7/ ٠‏ 9 الإصابة 177/7؟» الاستيعاب 2557/1 تهذيب 
سير أعلام النبلاء ١١١ / ١‏ رقم 59" . 

(؟) خرجه أبوداود في كتاب الزكاة» باب كم يؤدي في صدقة الفطر ١‏ //008-001 - 


111 د 


وقد ذكرنا بعضه فيما تقدم وهذا الكتتاب لا يسعهاء ومن طلبها في 
مظانها وقف عليها إن شاء الله تعالى: وهذه الحجج التي ذكرنا وجوهها من 
الكتاب والسنة لا تستعارض في أنفسها وضعًا ولا تتناقض؛ لأن ذلك من 
أمارات العجز الحادث ‏ تعالى الله عن ذلك وإنما يقع التعارض بينهما 


زيادة على الواجب» ونحن لا ننكر ذلك . 

(وقد ذكرنا بعضه فيما تقدم) وهو نحو عمل الراوي بخلافه بعد ما 
بلغه الحديث » ونحو الإنكارٌ والامتناع عن العمل . (ومن طلبها في 
مظانها) وهي كتب الجرح والتعديل . 

(العارض) : هو أن يتعرضٌ لحكم الدليل الأول بالإبطال لا لنفس 
الدليل”" والتناقض : هو أن يتعرض للدليل الأول بالإبطال على وجه لا 


8 حديث رقم 1717 عن أبي سعيد الخدري قال : "كنا نُخْرِج إذا كان فينا رسول الله 
صلى الله عليه وسلم ‏ زكاة الفطر عن كل صغير وكبير حر أو :ملوك صاعا من طعام 
أو صاعا من أقط أو صاعا من شعير أو صاعا من تمر أو صاعا من زبيب. . .» وذكر 
رجل واحد فيه عن ابن علية «أو صاعا من حنطة » وليس بمحفوظ . 

: المعارضة لغة: الممانعة على سبيل المقابلة» عارضت كتابي بكتابه أي قابلته» ويقال‎ )١( 

0 عرض لي كذا أي استقبلني فمنعني ما قصدته» وسمي السحاب عارضًا لمنعه ضوء 
العسن وخرارتها. 
وفي الاصطلاح : هو التقابل بين الدليلين بحيث ينع كل منهما مقتضى الآخر . 
راجع : لسان العرب 1/ 21717 التعريفات للجرجاني ص »588١‏ التعريفات الفقهية 
للبركتى ص :77١‏ أصول السرخسي 217/7 كشف الأسرار للنسفي 8/0/7 
البحر المحيط 2٠١9/5‏ وانظر تعريفه في ه4 من ص .)١١1١(‏ 


11 


00 


يبقى هو حجة أصلا”" » والله أعلم بالصوابء وإليه المرجع والمآب . 


© © 2 


0010( هو 50 الفضيتين بالإيجاب والسلب بحيث يقتضي لذاته صدق إحداهما 
وكذب الأخرىء كقرجا ريه جات زيد ليس بإنسان . 


5 


باب المعارضة 


وإذا ثبت أن ا الأصل في الباب طلب ما يدفع 
التعارض . 


باب المعارضة 


(وإذا ثبت أن التعارض ليس بأصل)”' لما أنه من أمارات العجز ‏ تعالى الله 
من ذلك عات الأضل فى هذا لباب طَلَب شوء يدخ الممارصة) لبكون 
العمل بالأصل» وذلك أن يطلب التاريخ» لإتبخلم انيت المعاركية أويو فق 
ل ا «القلس حدث ث0 '" مع قول الراوي: 


)١(‏ لأنه لا يجوز التعارض بين الأدلة الشرعية مطلقًا في الواقع ونفس الأمر سواء كانت 
00 
ظ اهدي ذل ختلاف في أصل الشرعة لك ليس من مقاس الشع وشح 
ورد سيو ل رامو يي 1ج يد ف | ْ 
راجع : ا اق الل ا اليل ا 
المحلى على جمع الجوامع 2+١ ١! "8/١‏ شرح الكوكب المثيز 5 /8 »6٠‏ إرشاد 
الفحول ص 7/6 امواقات في أصول الأحكام لأبي إسحاق إبراهيم بن موسى 
اللخمي الغرناطي الشهير بالشاطبي 5 /7945. 
(9© خحرجه الدارقطني في كتاب الطهارة: ناف الوقسودسوا خا ريس انان 
ا ا ل 


٠‏ فليتوضاً...» 


31ت 


وإذا جاء العجز وجب إثبات حكم التعارض» وهذا الفصل أربعة أقسام 
في الأصل, وهو معرفة التعارض لغة وشرطه وركنه وحكمه شريعة . 

أما معنى المعارضة لغة فالممانعة على سبيل اللقابلة يقال: عرض إِليَ 
كذا أي استقبلني بصد., ومنه سُّميت الموانع عوارض» وركن المعارضة 
تقابل الحجتين على السواء لا مزية لأحدهما في حكمين متضادين ‏ #فركن 
كل شيء ما يقوم به. وأما الشرط فاتحاد امحل والوقت مع تضاد الحكم مثل 
التحليل والتحريم, وذلك أن التضاد لا يقع في محلين لجواز اجتماعهما . 
مثل الدكاح يوجب الحل في محل والحرمة في غيره, وكذلك في وقتين 
لجواز اجتماعهما في محل واحد في وقتين مثل حرمة الخمر بعد حلّها. 
وحكم المعارضة بين آيتين المصير إلى السنة, وبين السنتين نوعات : 

المصير إلى القياس وأقوال الصحابة ‏ رضي الله عنهم على الترتيب في 
الحجج إن أمكن ؛ لأن الجهل بالناسخ يمنع العمل بهماء وعند العجز يجب 


وأنه عليه السلام ف قم يعوا وي لل .. 

(وإذا جاء العجز وجب إثنبات حكم التعارض) زهو انقون ال مسول: 
(وهذا الفصل) أراد به باب المعارضة . 

وحكم المعارضة(بين سنعين نوعان: المصيرٌ إلى القياس وأقوال 
الصحابة على العرتيب في الحجحج إن أمكن) يعني إن ترتيب الج أن يبدأ 


010( خرجه الزيلعي في نصب الراية كناب الطهارات» فصل في نواقض الوضوء ١‏ / 117 
(20) انظر الجمع بينهما في : ص )١19(‏ . 


ور 5 


تقرير الأصولء وإذا ثبت أن الأصل في وقوع المعارضة الجهل بالناسخ 
والمدسوخ اختص ذلك بالكتاب والسئة فكان بين آيتين أو قراءتين في اية 
وبين سدتين أو سدة وآية؛ لأن الدسخ في ذلك كله سائغ على مسا نبين إن 
شاء الله تعالى» وأما بين قياسين أو قولي الصحابة رضي الله عنهم - فلا 
ا ااا ارا ا 
00 رححمه الله لان عدف لقانة ساني واب بلا 
بع لع ران ا و ا 


التابعى 5 على ما سيأنيك بيانه إن شاء الله 52 598 0 قود 


)010( وق مدقي انالك 50059 وأحمد في رواية» وأبي حنيفة» 
وأبي يوسف. وأكثر الأصوليين كشمس الأئمة» وفخرالإسلام ومن معهما . 
راجع: أصول السرخسي ” / ٠ ٠0‏ » كشف الأسرار للنسفي 7/57 89» تيسير 
التحرير / 17» الإحكام للآمدي / 0ء الربهاج 7 وض الباضر 
١غ‏ 

0غ0)3 عرزن لزنا" أحمدء والشافعي في الجديد. وأكثر أصحابه كالغزالي» والآمدي. 
والشيرازي وغيرهمء لأن القياس وأقوال الصحابة عندهم في مرتبة واحدة. 
فالواجب عندهم المصير إلى ما يرجح عند المجتهدين منها ؛ ؛ لأن قول الصحابي لا 
كان بناء على الرأي كان بمنزلة قياس آخرء فكان تعارض القياسين فيعمل بأيهما شاء 
بشرط التحريء وأما إذا كان قول الصحابي مما لا يدرك بالرأي فإنه مقدم على 
القياس باتفاق عند الحنفية . 
راجع : ١‏ تيسير التحرير8/ 1غ المعشمد 0104/7 التبصرة ص 40 فما بعدهاء 
المنخول ص 575 270 . ظ 

(9) راجع: : ص (/171) وهامش رقم (5) من ص (1180) . 


- ١١71١ 
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ثم نظيرٌ قوله : «وحكم المعارضة بين أيتين المصير إلى السنة» قوله تعالى: 
قافرءوا ما تسر من القرآن 274 وهذا في حق الصلاة بإجماع أهل التفسير 
عليه وبدليل سياق الآية وسباقهاء وهو مقتض لوجوب القراءة على المقتدي 
كما في سائر الأركان من الركوع والسجود. حيث لا تسقط سائر الأركان من 
المفددي اجات الؤمام بها كذ ؛ في القراءة» وقوله تعالى : ل وإذا 2 القرآن 
فاستمعوا لَه وَأنصتوا 74 يقيضي ي أن لا تجوز منه القراءة؛ لأن القراءةة تخل 
بالاستماع وهذا الخطاب للجتقوين . على هذا أكثر أهل التفسي © 5 
تعارضت الآيتان بهذا الطريق رجعنا إلى السنة» وهي ما قال النبي عليه ظ 
السلام: «من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة 2 وقال في الحديث 
المعروف: (و إذا كبر فكبروا وإذا قرأ فأنصتوا0”*» ومَيْمٌ المقتدي عن القراءة 


(1) سورة المؤضل» آيةة ا 
(؟). سورة الأعراف» آية: 5 ١؟.‏ 
(0) قال النقاش: تَّّ ام اشير ادياة لسار ني السك 50 
المكتوية. 2 
وقال القرطبي : والصحيح القول بالعموم . 
راجع في المسألة : نفسير الفرطي /04/1؟: أحكام القرن لللجصاص 5/ "0 . 
شرح فتح القدير على الهداية ١‏ / .77/8 23 1ه - 
)5( خرجه بهذا اللفظ ابن ماجه في كتاب إقامة الصلاة» باب إذا قرأ الإمام فأنصتوا 
ظ /١‏ اا" حديث رقم 2860٠‏ وعلق محمد فؤاد عبدالباقي عليه وقال «في الزوائد: 
في إسناده جابر الجعفي » كذاب, والحديث مخالف لا رواه الستة من حديث عبادة» . 
)2( خرجه مسلم في كتاب الصلاة باب الاتدمام .. . 5" بلفظ : «إنما جعل - 


١١97 


هه © هد © هه © هه هج .هي هن هه © هه «< له واه نس واه هاج ولج أس و هاه هله وهو ان جه لج اهلج عه وهاه هاه جه اها ها هاما ع جاع 6ع ع د هج ء. 


عيفد نام دود عن تمان عد من عبار اسح وسوكعت 
فأخذنا بالسنة . 


و كذلك وقع التعارض بين قوله تعالى : « والسارق والسَارقة فَاقُطعوا 
أيديهما 4" وهذا نص عام يتتناول السراق كلّها من المستأمن وغيره. وبين 
قوله تعالى في المستأمن : ثم ْله ممه 14" فإنه يقتضي أن لا تقطع يا 
السارق المستأمن؛ لآن الإبلاغٌ سالما إلى مأمنه وجب بالنص» وقطع يده ينفي 
الإبلاغ ساًا إلى مأمنه كما كان» فلما وقع التعارض يحتمما هذا الطريق 
وجعنا إلى مااووى سعية من عير "!ف على دررقي العههاهبالإبام إن 


- الإمام ليؤتم به. فإذا كبر فكبرواء وإذا سسجد فاسجدواء وإذا رفع فارفعواء وإذا قال: 
سمع الله لمن حمده. فقولوا: ربنا ولك الحمدء وإذا صلى قاعدًا فصلوا قعودا 
أجمعون»» وبنحوه أحاديث كثيرة دون ذكر قوله : «و إذا قرأ فأنصتوا »؛» لكن خرجه 
ابن ماجه في كتاب إقامة الصلاة» باب إذا قرأ الإمام . . . 717/١‏ حديث رقم 855 
بلفظ ذكر فيه: «. . . وإذا قرأ فانصتوا». وعلق السندي في التعليق على الحديث 

فممّال: اهلا انيت صيحح مسلب لاقي : بضعف من ضعقة) . 

)١(‏ راجع: تفسير القرطبي 1/ 707 ار ل 
للجصاص ”7/7 .072-0١‏ 

(؟) سورة المائدة» آية: 78 . 

6( اسورة التوبة » آية لوا ةين المطرجية تحال فارة حل يسح دم له 

ظ ثم أبلغه مأمنه ‏ . 

49 هو الإمام سعيد بن جبير بن هشام الكوفي الأسدي. ثقة» فقيه» من كبار أئمة 
التابعين ومتقدميهم في التفسير والحديث والفقه والعبادة والورع ا 
الحجاج سنة خمس وتسعين ومائة رضي الله تعالى عنه . 
انظر: الشذرات ٠ 86/1١‏ تهذيب سير أعلام النبلاء ١‏ / 48 ارقم 117 , 


وي ا" 


واوا و و و وه هو © وه هه هه هج ولج واواه ا سا وان هوا و وهاه بجأ جأها اه واه واه ها ها وه ه هد جم ده مده ع عد ١ 5:١ ١.‏ عع > 


مأمنه كما كان . 


ذكره في «الكشاف"'' وأخذنا به وعلى هذا كان نص الإبلاغ إلى مأمنه 


د لو ره د وو اليلدو انار علي اياي يله .ا 
سا 


010) 


فيه 


6 


قال الأوزاعي”" والأعمة 7 إلى ال : 6 


انظر : الكشاف ؟ / ل جا ءوجل من المشركين إلى علي - رضي الله عنه ‏ 


فقال: إن أراد الرجل منا أن يأتي محمدًا بعد انقضاء هذا الأجل يسمع كلام الله أو 
يأتيه لحاجة قتل ؟ قال : لا؛ لأن الله تعالى قال واه إخدي العشركي مهار 
فأجره 4 . ش 

راجع معناه في : ص (41850. 

هو عبدالرحمن بن عمرو بن يُحْمِدْ الأوزاعي أبوعمرو. الحافظ» الثشقة» عالم أهل 
الشامء وأستاذ أبي إسحاق الفزاري» وعبدالله بن المبارك. وغيرهماء له مؤلفات 
منها «السنن» و«المسائل» وغيرهماء ولد في بعلبك سنة 48 ه» وتوفي في بيروت | 
مرابطا سنة سبع وخمسين ومائة. : م آراءه الفقهية الدكتور عبد الله الجبوري في 
رسالة الدكتوراء بعنوان (فقه الإمام الأوزاعي ) . 

انظر: طبقات الفقهاء للشيرازي ص ١/ء‏ معجم المؤلفين 5 / 177» الأعلام 
77 0 737. 

هو أو > سكين بو سينة اليك لتر مب عله تققد ان الف لل 
محدا السو الى ترا بعتي للحي لحرا يج الاج 76 
مكيدي عبدالله اليتدواى 

انظىة اراتك رةس 150 فى زرسخة مدي اعم الوك اسان ' 


البلخى. تاج التراجم ص 514 رقم الطبعة المحققة. 


(5) الرسغ: الممصل ما بين الساعد والكف . 


12ت 
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وقال علماؤناء والشافعي: إلى المرفقين» وبكل واحد منهما وردت 
البعة”"» فلها تعارفيت النتعان رعنا إلى القياسن»«وقلنا : إن الغييه بدل 
عن الوضوءء ثم الر0 في اليدين إلى المرفقين» فكذا في التيمم . 

و منه ما قال علماؤنا ‏ رحمهم الله إن المني نجس . 

ظ و قال الشافعي : إنه طاهر” لحديث ابن عباس رضي الله عنهما ‏ قال : 


5 راجع: التعريفات الفقهية للبركتي ص /ا١3‏ . 
)١(‏ استدل الحنفية بقوله صلى الله عليه وسلم: «التيمم ضربتان؛ ضربة للوجه وضربة 
للذراعين إلى المرفقين » . 
كما استدل الإمام الشافعي بحديث أسلع ‏ رضي الله عنه ‏ قال: قلت لرسول الله عه 
أنا جنب» فنزلت آية التيمم فقال : ايكفيك هكذاء فضرب بكفيه الأرض ثم 
نفضهما ثم مسح بهما وجهه ثم أمرهما على لحيته ثم أعادهما إلى الأرض فمسح 
بهما الأرض ثم دلك إحداهما بالأخرى ثم مسح ذراعيه ظاهرهما وباطنهما ».. 
واستدل الأعمش بفعل النبي - صلى الله عليه وسلم. وهو أنه رصي لدابم وسنام. 
مسح أنصاف ذراعيه . 
و قال الأوزاعي ‏ وهو قول علي بن أبي طالب وعطاء» والشعبي في رواية؛ 
وأحمد بن حنبل» وإسحاق ابن راهويه» وداؤد بن علي» والطبري» وهو قول - 
الشافعي في القديم ‏ : حد التيمم في اليدين إلى الكوعين وهما الرسغان .0 
راجع : عي ا يلاتو 
القرطبي © 51787 .51١‏ 
1( اراجع : المجموع ١577/57‏ . 


5 


والو و وو واه ههه هه ه وو © سشاواو ا هاه ماهوا وا هن ولوأ ناواو و واه و بج ساأوان ناه اه وهاه مامه ماع د و 6 5د عد 6 عد عع ١‏ 5 


«المني كالمخاط فامطه عنك ولو بإذخرة)”2"' . 

ولنا قوله عليه السلام لعمار بن ياسر'”' رضي الله عنه : «إنما يغسل الثوب 
من خمسة ‏ فمنها المنى»”'' فلما تعارضتا رجعنا إلى القياس» فقلنا: إنه 
خارج من البدن:يجب الاغتسال بخروجه. فكان نحسًا كدم الختيض 1 كذا فى 
. «الممسوط)* ومنه ما قال علماؤنا فى صلاة الكسوف: إنها ركعتان كل ركعة 


. إذخرة . جمعها: إذخرء وهو نبات طيب الرائحة‎ )١( 
.7١/ ١ راجع: الصحاح 5735/17 مادة: ذخرء الرائد‎ 

00( خرجه الدارقطني في كتاب الطهارة» باب ما ورد في طهارة المني ١14 / ١‏ بلفظ : 

«إنما هو بمنزلة المخاط والبزاق وإنما يكفيك أن تمسحه بخرقة أو بإذخرة ). 

() هو الصحابي الجليل عمار بن ياسر بن عامر العنسي الشامي الدمشقي أبواليقظان. 
ل او ا اي 
دار الأرقم» وكان أول من أشهر إسلامه مع أبي بكرء وبلال» وخبيب» وصهيب ‏ 
رضي الله عنهم ام يي وكان يعذب مع أمه وأبيه في الله على إسلامهم ويقول 
لهم الرسول عليه السلام : #صبرًا آل ياسر فإن موعدكم الجنة »» هاجر عمار إلى 
المدينة وشهد بدرا وأحداء والخندق» وجميع المشاهدء وهو أول من بنى مسجدا لله 
تعالى فى سدم بنى مسجد قباء ) وشهد قتال اليمامة في زمن أبي بكر وقطعت 
أذنه واستعمله عمر على الكوفة» وله مناقب كثيرة . قتل بصفين مع علي 
رضي الله عنه -سنة لااهء وكان عمره 47 سنة . 
انظر: الإصابة ؟ / ٠5‏ ده الاستيعاب 6591/7 ا 
1/١‏ ؛رقم١1.‏ 

(4) خرجه الدارقطني في كتاب الطهارة» باب تجاسة البول . 7/١‏ حديثرقم١‏ 
بافظ: ”يا عمار إنما يغسل الثوب من خمس: من الغائط» والبول؛ والقيء, والدم؛ 

والمني . ..»» وقال الدارقطني : لم يروه غير ثابت بن حماد وهو ضعيف جداء 

وإبراهيم وثابت ضعيفان» كما ضعفه الشوكاني في نيل الأوطار ١‏ / 04 أيضا . 

)0( راجعه فى 17/١‏ . 


- ١1١195 


لأن القياس لا يصلح ناسخاء وقول الصحابي بناءً على رأيه فحل محل 
القياس أيضا. ‏ 

بيان ذلك أن القياسين إذا تعارضا لم يسقطا بالتعارض ليجب العمل به 
بالحال؛ بل يعمل المجتهد بأيهما شاء بشهادة قلبه؛ لأن تعارض النصين 
كان لجهلنا بالناسخ, والجهل لا يصلح دليلاً شرعيًا لحكم شرعي وهو 
الاختيار, وأما تعارض القياسين فلم يقع من قبل الجهل من كل وجه؛ لأن 


بركوع وسجدتين . 

وقال الشافعي_رحمه الله : كل ركعة بركوعين وسجودين» وعلى وفق 
كل و حنمن لقولق ورد شدي" واناعانيها رفي ونان قدا ريههنا إن 
الشسانى» روذلك فيا قلنان9 231[ ركنعة فى سار الساواك بر جتوه 
وسجدتين» فكذا في صلاة الكسوف"'' ْ 


(لأن القياسَ لا يصلح ناسخا ) ؛ لأن النسخ عبارة عن بيان انتهاء حسن 


)١(‏ خخرّج مسلم في كتاب الكسوف 7١7/5‏ عن عائشة رضي الله عنها ‏ فيما معناه ‏ «أن 
النبي صلى الله عليه وسلم صلاها ركعتين بأربع ركوعات وأربع سجدات 224 
بعد يع وريد الوا يوو ا ا هوت دي 
الرايه 2537 عن التمتنانابى يشير أن« الس - صلى الله عليه وسلم قال : 

خسفت الشمس والقمر فصلوا كأحدث صلاة صليتموها من المكتوية» . 

(؟) فصلاة الكسوف عند الحنفية ركعتان كسائر الركعات خلاقًا للجمهور ؛ لأن صلاة 
الكسوف عندهم ركعتان في كل ركعة ركوعان . ظ 
راجع: شرح فتح القدير على الهداية ؟ / 85 فما بعدهاء بداية المجتهد١‏ / 25١١‏ 
مغني المحتاج ١‏ / /718-711. 


- ١7ا/ا/ل‎ 


ذلك وض ضع الشرع في حق العمل ؛ فأما في الحقيقة فلا من قبل أن الحق في 
المجتهدات واحد يصيبه المجتهد مرة ويخطئ أخرى. إلا أنه لما كان مأجورا 
بشهادة القلب ؛ لأنه دليل عند الضرورة لاختصاص القلب بنور الفراسة. 
وأمافيما يحتمل النسخ فجهل محض بلا شبهة, ولأن القول بتعارض 
القياسين يوجب العمل بلا دليل هو الحال: وتعارض الحجتين من الكتاب 
والسنة يوجب العمل بالقياس الذي هو حجة . 


المشروع» وهو لا يعرف بالقياس» وهذا ظاهرلما أن القياس لا يصلح ناسخا 
للكتات والسنة؛ أن العيعيف لا تضاح نا للقرقة وكذلك لا يصلح أن 
يكون القياس ناسحًا لقياس آخر؛ لأن شبهة الحقية في كل واحد من 
الاجتهادين ثابتةٌ» فلم يكن أحدهما أولى من الآخر قطعا بخلاف النصين؛ 
لأن العمل بالسابق منهما باطل فوجب العمل بالمتأخر ضرورة . هذا أن" 
وضع الشرع القياس إنما كان لأجل العمل » فكل مجتهد في حق العمل 
مصيب »2 فكان كل واحد من الاجتهادين أعني السابق والمتأخر صوايًا في حق 
العمل على ما هو عليه وضع القياس» فلما كان كل واحد من الاجتهادين في 
حن امال الصراب سا وجي لعسيو بيهها لكن يعهادة القلب ترح 
امسا ا راي 0 : «المؤمن ينظرٌ 


6 وعند الشافعي. ووخفة الله يعمل بأيهما شاء ؛ ولهذا صار له في مسألة واحدة قولان 


0 
جع: المستصفى 7/ 791. 
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ظ بور الله تعالى "٠:‏ وقال الله تعالى ١‏ (أقس شرح اله صر للإسلام فهر عن 
ررض 745 


فأما إذا وقع التعارض بين القياسين فإن أمكن ترجيح أحدهما على الآخر 
بدليل شرعى وذلك قوة فى أحدهما لا يوجد مثله فى الآخخّر يجب العمل 
بالراجح. ويكون ذلك بمنزلة معرفة التاريخ في النصوص» وإن لم يوجد ذلك 
فإن المجتهد يعمل بأيهما شاء لا باعتبار أن كل واحد منهما حق أو صواب» 
فالحق أحدهما والآخر خطأ على ما هو المذهب عندنا في المجتهد أنه يصيب 
انار ويخلى لحري رولكنه معاون في الفول يولي لامر مال يبون ل 
الخطأ بدليل أقوى من ذلك”" . 
لا يوجد في تعارض القياسين» فلم يكن بينهما تعارض في الحقيقة لما أن 
)001 خرجه الترمذي في كتاب التفسير» باب سورة الحجر © / 748 حديث رقم 271117 
والطبري في تفسيره 51/١5‏ والألباني في سلسلة الأحاديث الضعيفة رقم ١81١‏ ظ 
0 0 0 اللؤمن يدها بو عي ب ا لآيات 
ظ روي عن , بعض أهل العلم ٠‏ . ظ 
(0) سورة الزمرء آية: 77 . 
6 انظر: أصول السرخسي 15/7. 


ل 


ومغال ذلك أن المسافر إذا كان معه إناءان في أحدهما ماء بجس وفي 
الآخر طاهر وهو لا يدري -عمل بالتيمم لأنه طهور مطلق عند العجزء وقد 
وقع العجز بالتعارض فلم تقع الضرورة فلم يجز العمل بشهادة القلب, 
ولو كان معه ثوبان نجس وطاهر لا ثوب معه غيرهما عمل بالتحري لضرورة 
الوقوع في العمل بلا دليل وهو الحال: وكذلك من اشتبهت عليه القبلة ولا 
دليل معه أصلاً عمل بشهادة قلبه من غير مجرد الاختيار ما قلبا: إن الصواب 


شرط التعارض أن يكون كل واحد من المتعارضين موجبًا على وجه يجوز أن 
يكون ناسسمًا لللآخر إذا عرف التاريخ بينهما كما قلنا في التعارض بين الايتين؛ 
ولايقع التعارض بين القياسين؛ لآن الخدهما لأ دوز ايكون تاسيت 
للآخَر؛ لأن النسخ لا يكون إلا فيما هو موجب للعلم. اي معد 
اليه ولايكون ذلك إلاعن تاريخ وذلك لا يتحقق في القياسين؛ لأنه هو 
الوصف المؤثرء والتأئير يكار من النص ؛ ولا يكن أن يكون أحدعما أولا 
بالأعرايرا. 

(ولاثوب معه غيرهما عمل بالتحري لضرورة وقاوع الغمل بالا ديز 
وهو الحال)» أي وزة تسمل بالتحر ويام العمل باستصحاب الحال» وهو 
ليس بدليل . 

(عمل بشهادة قلبه من غير مجرد اختيار) أي لا يختار جهة من الجهات 
من غير تحري؛ بل يتحرى ويختار مايقع عليه تحريه . هكذا ذكره الإمام 


بدرالدين الكرذري رحمه الله . 


لل ا 


. واحد منها فلم يسقط الابتلاء بل وجب العمل بشهادة قلبه وإذا عمل 
بذلك لم يجز نقضه إلا بدليل فوقه يوجب نقض الأول حتى لم يجز نقض 
حكم أمضى بالاجتهاد بمثله؛ لأن الأول ترجّح بالعمل به ولم يسقسض 
التحري باليقين في القبلة ؛ ظ 


(و إذا عمل بذلك لم يجز نقضه إلا بدليل فوقه يوجب نقض الأول) 
يعني إذا عمل بأحد القياسين صار ذلك العمل لازمًا لم يجز نقض ذلك العمل 
إلا بدليل فوقه» وهو أن يظهر نص بخلافه فحيتئذ يتبين به أن العمل كان 
باطلاً؛ لأن صحة الاجتهاد عند عدم النص» وكذلك إذا عمل بأحد القياسين 
بشهادة القلب لا يجوز له العمل بالقياس الآخر؛ لأنه بشهادة القلب ترجح 
جهة الصواب فيه» فيلزم من ذلك ترجيح جهة الخطأ في القياس الآخر ‏ 
بخلاف التخيير في كفارة اليمين» فإنه إذا اختار الإطعام في حنث يمين يجوز 
له أن يختار الكسوةً في حنث يمين أخرى؛ لأن كل واحد منهما يقيني' ولا 
كذلك القياس؛ لأن الصواب في أحدهما احر كام ني المدل بأحد 
القياسين فيما مضى . 

فأما العمل بالقياس الآخر : في المستقبل فعلى ما ذكر في الكتاب . 

(و لم ينقض التحري باليقين في القبلة) بهذا يثبت الفرق بين هذا وهو 
مسألة القبلة وبين ما إذا عمل بأحد القياسين» فإنه إذا وجد دليلاً هناك فوقه 
من كناب أوسفة يتخالفه ينتقض ما عطله بالقياس».وفى مسألة القبلة لا 
يتعتفى» اققال: والقرزق نيتهينا أن ها تخصيل لفان اليقيق تى فسدألة القبلة له 
يكن موجودا وقت تحريه» وإنا حدث له اليقين بعد ما أمضى ما أمضى بتحريه 


0 ون 5 


ا اه هن ا ل ها اق و ام موا عض هنح هه فده مقا واوا وخ طوف هارع ثرو ها ركه زو توا عاد لوقو ار طرفو عم وا 0 


واجتهاده» فصار ذلك بمنزلة عمل عمله باجتهاده وقت حياة النبي عليه 
السلام» ثم نزل نص بخلافه لا يكون دليل بطلان عمله؛ لأن ذلك النص لم 
يكن موجودا وقت اجتهاده وإنما حدث بعده . 

و أما الاجتهادٌ في زماننا فإنه إذا وُجد نص بخلافه ينتقض ما عمله 
بالاجتهاد؛ لأن النصّ المقتضي لبطلانه كان موجودا وقت اجتهاده فيبطل ما 
عمله باجتهاده؛ لأن شرط الاجتهاد وهو عدم النص لم يكن موجودا وقت 
عمله بالاجتهاد» والتقصير نما وقع منه حيث لم يطلب النص حق الطلب» 
فكان هذا بمنزلة من تحرى في ثوبين له أحدهما نجس والآخر طاهر وهو لا 
يجد ثوبًا آخرَ فإنه يصير إلى التحري لتحقق الضرورة» وإذا صلى بأحدهما 
بتحريه ثم علم أن النجس كان هو يعيد ما صلى . 

وذكر الإمام شمس الأئمة رحمه الله- دنا وفتريك السة الموا خواب 
فقال: فإن قيل: أليس أنه لو تحرى عند اشتباه القبلة وصلى صلاة إلى جهة 
ثم وقع تحريه على جهة أخرى يجوز له أن يصلي في المستقبل إلى الجهة الثانية 
ولم يجعل ذلك دليلا على أن جهة القبلة ما أدى إلنه اجتهاده في الاشداء ؟ 2 

قلنا: لأن هناك الحكم بجواز الصلاة إلى تلك الجهة لا يتضمن الحكم 
بكونها جهة الكعبة لا محالة . ظ 
ألا ترى أنه وإن تبين له الخطأ بيقين بأن استدبر الكعبة جازت صلاته. 
. وفي الشوب من ضرورة الحكم بجواز الصلاة في ثوب الحكم بطهارة ذلك 


1 14 آذت 


لأن اليقين حادث ليس بمناقض بمنزلة نص نزل بخلاف الاجتهاد أو إجماع 
انعقد بعد إمضاء حكم الاجتهاد على خلافه: وأما العمل به في المستقبل 
الثوب» حتى إذا تبين أنه كان نجس تلزمه إعادةٌ الصلاة» والعمل بالقياس من 
هذا القبيل» فإن صحة العمل بأحد القياسين يتضمن الحكم بكونه حجة 
للعمل به ظاهراء ولهذا لو تبين نص بخلافه بطل حكم العمل به» فلهذا كان 
العمل بأحد القياسين مانعًا له من العمل بالقياس الآخر بعده ما لم يتبين دليل 
افو فده . [ < ظ 

والحاصل أن فيما ليس فيه احتمال الانتقال من محل إلى محل إذا تعين 
امحل لعمله لا يبقى له خيارٌ بعد ذلك كالنجاسة في الثوب فإنها لا تحتمل ' 
الانتقال من ثوب إلى ثوب. فإذا تعين لصلاته في أحد الشوبين صفة الطهارة 
فيه والنجاسة في الآخر لا يبقى له رأي في الصلاة في الثوب الآخر ما لم 
تثبت طهارته بدليل موجب للعلم» وفي باب القبلة فرض التوجه يحتمل 
الانتقال من جهة إلى جهة أخرى على ما ذكره في الكتاب إلى آخره . 

(بمنزلة نص نزل بخلاف الاجتهاد) . و قوله: «بخلاف» متصل بما يليه 
وهو قوله: «نص نزل» يعني لو اجتهد مجتهدٌ في حياة النبي عليه السلام 
سيا باش الال ريه الحا با بتري 
عمل باجتهاده؛ لأن النص لم يكن موجودا في ذلك الوقت» فكان شرط 
صحة الاجتهاد موجوداء وكذلك لو حَدث انعقاد الإجماع على خلاف مالو 
اجتهد بعد ما أمضى حكم الاجتهاد لا يظهر بطلان حكم الاجتهاد كما ذكرنا . 


ظ )١(‏ انظر: أصول السرخسى 7/ .١6‏ 
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على خلاف الأول فنوعان؛ إن كان الحكم المطلوب به يحتمل الانتقال من 
جهة إلى جهة حتى انتقل من بيت المقدس إلى الكعبة وانتقل من عين الكعبة 
إلى جهتها فصلح التحري دليلا على خلاف الأول, وكذلك في سائر ‏ 
امجتهدات فى المشروعات القابلة للانتقال والتعاقب . ظ 
وأما الذي لا يحتمله فرجل صلى في ثوب على تحري طهارته حقيقة أو 
تقديرا ثم تحول رأيه فصلى في ثوب آخر على تحري أن هذا طاهر وأن الأول 
نجس لم يجز ما صلى في الثاني إلا أن يعيقن بطهارته ؛ لأن التحري الأول 


رو انتقل من عين الكعبة إلى جهتها) يعني إذا بعد من مكة ومن جهة 
الكعبة إلى سائر الجهات إذا كان راكبا فإنه يصلي حيثما توجهت راحلته» فبعد 
ما صلى إلى جهة بالتحري إذا تحول رأيه ينتقل فرض التوجه إلى تلك الجهة 
أيضا ؛ لأن الشرط أن يكون مبتلى في التوجه عند القيام إلى الصلاة. وإتما 

يتحقق هذا إذا صلى إلى الجهة التي وقع عليه تحريه» وكذلك حكم العمل 

بالقياس : فى المجتهدات» فإن القضاء الذي نفذ بالقياس في محل لا يحتمل 
الانتقال إلى محل آختّر فيلزم ذلك . 

فأما في الحادثة ل و ا 

(وكذلك في سائر امجتهدات فى المشروعات القابلة للانتقال) يعني 
كما أنه يعمل بتبدل الرأي في القبلة حالة التحري في المستقبل يعمل في سائر 
. المجتهدات القابلة للانتقال بالرأي في المستقبل يما إذا استقر رأيه على أن 
الصواب هو الثاني؛ لأن تبدل الرأي بمنزلة النسخ» يعني يعمل به في المستقبل 
ولا يظهرٌ بطلان ما مضى كما في النسخ الحقيقي . 


(على تحري طهارته حقيقة أو تقدير) يعني إذا كان أحد الثوبين طاهرا 


هت 


أوجب الحكم بطهارة الأول ونجاسة الغاني؛ وهذا وصف لا يقبل الانتقال 
من عين إلى عين فبطل العمل به. 

ومغال القسم الثاني من القسم الرابع سؤر الحمار والبغل؛ لأن الدلائل 
لا تعارضت ولم يصلح القياس شاهدً, لأنه لا يصلح لنصب الحكم ابتداء 


حقيقة أو تقدير بأن كان ربع الثوب طاهر والآخر نجسًا ولايدري فإنه يتحرى. 
ويحتمل أن يكون معنى قوله: «صلى في ثوبه على تحري طهارته حقيقة أو . 
تقديرً» يعني إذا وقع تحريه على ثوب بأنه طاهرٌ فصلى فيه يحتمل أن يكون 
ذلك الثوب طاهرًا حقيقة أو تقديراً أي بحكم الشرعء فإنه لما وقع تحريه عليه 
بأنه طاهرٌ حَكم الشرع هناك أيضًا بطهارته حتى قال بجواز الصلاة التي صلى 
في ذلك الثوب وإن كان هو نجس في الحقيقة فكان طاهرا تقديرا . 

فإذا تحول رأيه بعد ذلك أن الثوب الآخر طاهرٌ لم يعتبر هذا الو 
وقلنا: لا يجوز ما صلى في الثاني حتى يتيقن بطهارته؛ لأن الشرع لما حكم 
بكون الثوب الأول طاهر وكون الثاني نجحسًا وهو وصف لا يقبل الانتقال من 
لو إل نري فلا يعتبر تبدل رأيه بعد ذلك بأن الثاني طاهرٌ والأول نجس إلا 
امبو ان باون الم 
وفاة النبي عليه السلام.. 


(ومنال القسم الثاني من القسم الرايع : سؤر الحمار والبغل) دمن 
(1) انظرفي جميع هذه المسائل (لو كان معه ثوبان . إذ ان بأحدهنا بتجرية نم 


علم أنه نجس . . . وإذا صلى بأحدهما بتحريه ثم تحول رأيه . ..): المبسوط /٠١‏ 
د٠5‏ ١١1آ.,‏ ظ 
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وجب تقرير الأصول فقيل: إن الماء عرف طاهر فلا يصير نجسًا بالتعارض 
فقلنا: إن سؤر الحمار طاهر, 


القسم الرابع حكم المعارضة ؛ لأنه وقع في القسم الرابع عند التعداد في قوله : 
وهو معرفة التعارض لغةٌ وشرطه وركنه وحكمه شريعة» ثم جعل حكم 
المعارضة على قسمين ‏ وإن لم يتلفظ به الاوك غير حال العجز بالعمل 
بالدليل أي المصير إلى الحجة بعده إن أمكن . 

و الثاني : حال العجز بالعمل بالدليل وهو تقريرٌ الأصول عند العجز 
وهذا الذي ذكره هو حال العجز بالعمل بالدليل» فكان قسما ثانيًا من القسم 
الرابع » ففي حال العجز يجب تقرير الأصول أي إبقاء ما كان على ما كان من 
الطرفين» أعني طرف أعضاء المحدث وطرف طهارة الماء» وهذا لأن الما عرف 
طاهرا في الأصل فلا يصير نحسا بالتعارض» وأعضاء الحدث عرفت 
نوصولة بالدلاث نايز ولعي الكريف بابعسمان هذا ماديا لتعارض: 

فوجه تعارض الأدلة في سؤر الحمار هو: أن الحمار يشبه الهرة من وجه 
لاح وس ري "يفييدا بوكرل 
يوجب طهارة سؤره» وشبهه بالثاني يوجب نجاستهء فتعارضا فوجب تقرير 
لأصول؛ ولا يمكن المصير إلى القياس لتعارض الأصلين» وباقي التقرير 
مذكور في غير هذا الكتاب'" 


010 راجع : اللوحة رقم "٠7‏ بن الحاب لكر الروورة باجافية اعادو للدي 
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وهو منصوص عليه في غير موضع, وكذلك عرقه ولبن الأتان ولم يزل 


وقوله: (وهو منصوص عليه في غير موضع) أي نص محمد بن 
الحسن ‏ رحمه الله في كثير من المواضع من «المبسوط» على أن سؤر الحمار ظ 


اد الأاقان. ...سن لانااقتحر الديى احمة.ين لبان الاعرقى اتخنينة الله 
بالرحمة والرضوان .لو كان في سؤر امحمار تقرير الأصول لوجب أن نقول : طاهر 
ومطهر؛ لأن الماء في أصله كان متصمًا بهاتين الصفتين فقد تغير في سؤر الحمار عن 
كونه مطهر» فلا يكون عملاً فيه بتقرير الأصول . 1 ظ 

٠‏ قال رضي الله عنه : المراد من تقرير الأصول إبقاء كل واحد من الطرفين ‏ أعني طرف 
المحدث وطرف الماء محل حال نم أو نميا لا على صائية كر نه لور لقا 
بحصول الطهارة للمحدث ؛ لأن استعمال المطهر في محل قابل للتطهير يشبت 
الطهارة لا محالة» فحيقذ ألغينا طرف المحدث في حق تقرير أصله كما كان» 
فكذلك قلنا ببقاء ظهارة الماء كما كان» وهو صفة أصلية له والتطهير صفة عارضة 
لوجود الطهارة بلا تطهير بخلاف العكس» وبقاء المحدث على حدثه كما كان تقرير 
الأصول الطرفين وعملاً بالدليلين بقدر الإمكان . 
قوله: «لما تعارضت الدلائل» فإنه تعارضت الأقوال في سؤره والأخبار في لحمه» 
أما الأقوال: فإن ابن عياس ‏ رضي الله عنهما ‏ كان يقول : اليا مضا تجالقت 
والتبن فسؤره طاهر» وابن عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ كان يقول : (إنه رجس»» فتعارض 
قوله مع قول ابن عباس» وكذلك الأخبار تعارضت في أكل لحمه «روي أن النبي عه 
نهى عن أكل لحوم الحمر الأهلية يوم خيبر» وروي عن غالب بن أبجر قال : : لم يبق لي 
من مالي إلا حميرات". فقال عليه السلام: «كل من سمين مالك» وكذا اعتبار سؤره 
بعرقه يدل على طهارته» واعتباره بلبنه يدل على نجاسته » ولأن أصل البلوى الذي 
أشار إليه رسول الله عليه السلام في الهرة موجود في الحمار؛ لأنه يخالط الناس» 

ظ ولكنه دون ما في الهرة» فإنه لا يدل في المضايق» فلوجود أصل البلوى لا نقول ظ 
بنجاسته» ولكن البلوى فيه متقاعدة عن البلوى في الهرة فلا نقول لذلك بطهارته ؛ 
فبقى مشكوكًا فيه وأدلة الشرع أمارات يجوز أن تعارض ظاهرا والحكم فيها ‏ 


 ١4ا/ل‎ - 


الحدث به عند التعارض ووجب ضم التيمم إليه فسمي مشكلاء لما قلا لا 
أنه يعنى به الجهل , 


010) 


به 
(فسمي مشكلا) أي داخلاً في إشكاله؛ لأن سؤر الحمار دخل في 
أشكال الماء المطلق ودخل فى أشكال الماء المقيد» فمن حيث إنه يجب استعماله 
في الوضوء به ولا يكتفى بالتيمم وحده عند وجوده وحده أشبه الماء المطلق, 
ومن حيث إنه لا يزول به الحدث أشبه ماء الورد: فوجب ضم التيمم إليه 
ليحصل ما هو المطهر بيقين» (لا أنه يعني به الجهل) أي ليس المراد بأن سؤر 
الحمار والبغل مجهول حكمه. بل حكمه وهو الطهارة معلوم. وكذلك حكم 
أعضاء المحدث على الحدث» وهو أيضا معلوم لكن دخل هو في أشكال المطلق . 
وفي أشكال الماء المقيد كما ذكرناء أو معنى قوله : « لا أنه يعني به الجهل» 
يعني بقولنا: إن سؤر الحمار مشكل» أي داخل في أشكاله لا أن حكم سؤر 
ابي و و 
الحمار غير معلوم بل هو معلوم وهو وجوب التوضؤ بسؤر الحمار مع ضم 
التيمم إليه» وإنما ذكر هذا لئلا يظن أن أدلة الشرع تؤدي إلى الجهل» فلا تؤدي 
- الوقف. كذافي المبسوط. ثم بعد تعارض الأدلة لم يمكن العمل بأحد النصين دون 
الآخر لتساقطهما بالتعارضء ولا وجه إلى العمل بالقياس ؛ لأن القياس لتعدية 
الحكم لا للوثبات ابتداء من غير تعدية؛ ولابد له من منصوص عليهء والاجعارم 
هاهنا لتساقطه بالتعارض» فلم يمكن المصير إلى القياس كذلك . 


)تانانف سوط عون 
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وكذلك الجواب في المتنشى المشكل, و كذلك جوابهم في المفقود. 
الأدلة إليه لكن قد تؤدي إلى أن يدخلَ الشيء في أشكاله» وحكم المشكل هو : 
التأمل فيه بعد الطلب» فيّدرك المطلوب بالتأمل فيثبت به فضل العالم المتأمل 
على الجاهل الكسلان بتوفيق الملك الديان27 . ْ ْ 
(وكذا الجواب في الخنفى المشكل)''' فإنه إذا لم يوجد فيه ما يترجح به 
جهة الذكورة أو الأنوثة يح تقرير الآصل عند تعارض الدليلين”” ولاه 
الزائدٌ على نصيب البنت لم يكن ثابتاء اومن 
(وكذلك جوابهم في المفقود) حيث قالوا : إنه كان حيًا فتبقى حياته 


فلايرثه أحدء و درك هر غير أيقن[ذامنات انعد من اقاريهة لأن ماله لم 


)١(‏ الديان: القهار والقاضي والحاكم والحاسب والمجازي الذي لا يضيع عملا ٠‏ بل 
يجزي بالخير والشر؟ < 
راجع : القاموس المحيط » باب النون فصل الدال» مادة: الدين: 

6 الخنثى : من الخنث وهو اللين» وفي الشرع : حو اد لوا العامار 
ليس له شيء منهما أصلا . ظ 

والمشكل منه: من لا يترجح أمره إلى الرجولية أو النسائية . 
راجع : التعريفات الفقهية للبركتي ص 78١‏ . 

(6) وتقرير الأصل فيه هو : أن يجعل بمنزلة الذكور في بعض الأحكام وبمنزلة الإناث في ظ 
البعض على ما يدل عليه الحال في كل حكم» فيقال: أكبر نصيبين في الميراث أعني 
نصيبي الرجل والمرأة لم يكن ثابنًا له فلا'يئبت بالشك» ويتأخر عن الرجال ويقدم 
على النساء في الصلاة» وتختنه أمة لا رجل ولا مرأة . ظ 

ظ راجع: أصول السرخسي 217/7 كشف الأسرار للبخاري 181/7 . 


قار ات 


ومثال ما قلنا في الفرق بين ما يحتمل المعارضة وبين ما لا يحتملها 
أيضًا الطلاق والعتاق فى محل مبهم يوجب الاختيار؛ لأن وراء الإبهام محلا 
يحتمل التصرف فصلح الملك فيه دليلاً لولاية الاختيار, 


يكن ثابتا له فلا يثبت له بالشك» وهو معنى قول المشايخ: المفقود حي في 
مال نفسه ميت في مال غيره”'' يعني لا يرثه أحد ولايرث هو أحدا  .‏ 

(و مثال ما قلدا في الفرق بين ما يحتمل المعارضة وبين ما لا يحتملها 
أيضا الطلاق والعتاق في محل مبهم) . بيانه أنه إذا قال لامرأتين له : 
إحداكما طالق: أو قال لأمتيه: إحداكما حرة . إن له الخيارَ في البيان» وهو 
نظير قياسين إذا تعارضا؛ (لأن وراءً الإبهام محلاً يحتمل التصرف) أي لأن 
غير الموقع من الطلاق والعتاق بطريق الإبهام محل يحتمل التصرف فيصح 
تصرفه» ولأن تعيين المحل كان تمملوكا له شرعا كابتداء الإيقاع» ولكنه ممباشرة 
الإيقاع أسقط ما كان له من الخيار في التعيين» يعني كان له في ولايته 
تصرفان: إيقاع أصل الطلاق وتعيينٌ المحل» فلما طلَّق إحداهما مبهمًا خرج 
أحد التصرفين من يده وبقي الآخر في يده كما كان وهو تعيين المحل بناء 
على الملك. فصح القول بالاختيار بتعيين المحل ؛ لأن الملك عبارة عن المطلق 
الحاجز فيبقى ذلك الخيار ثابتا له شرعاء فكان نظير تعارض القياسين من حيث 
إن له الخيار في كل واحد منهما بالبيان» كما أن له الخيار في كل واحد من 
القياسين بالعمل . 
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فإذا طلق عيئا ثم نسي لم يجز الخسيار بالجهل» وإذا عرفت ركن المعارضة 
وشرطها وجب أن تبني عليه كيفية ا نخلص عن المعارضة على سبيل العدم 


وذلك خمسة أوجه: من قبل الحجة ومن قبل الحكم ومن قبل الحال ومن 


(وإذا طلق عينًا ثم نسي لم يجز الخيار بالجهل )؛ فكان هو نظير النصين 
إذا تعارضا؛ لأن العمل بأحدهما باطل بيقين كما في هذه الصورة» فلا يكون 
له اختيار أحدهما؛ لأنه قد خرج الأمران من يده؛ لأن الإبهام جاء من 
نسيانه» فلو قلنا بالاختيار إنما قلنا باعتبار جهله وجهله لا يصلح دليلاً شرعيا 
وكذلك في إعتاق أحد المملوكين بعينه ثم نسي لا يثبت له خيار البيان؛ 
لأن الواقع من الطلاق والعتاق لا يحتمل الانتقال من محل إلى محل آخرء 
وإما تغبت المعارضة بين المحلين في حقه لجَهله بالمحل الذي عينه عند الإيقاع ؛ 
وجهله لا يثبت له الخيار شرعًا» فكان كجهله بالناسخ من المنسوخ» فلا يثبت 
له الخيارٌ هناك فكذا هناء وكذلك لا يُصار هاهنا إلى تقرير الأصل وهو أنها 
كانت حلالاً فتبقى حلالاً أي لا يقال هكذا لوقوع الحرمة بيقين وبطلاد 
الأصل وهو العمل باستصحاب الحال» ولا مدخل للتحري في باب الفروج 
أيضًا لانعدام مساس الحاجة وتغاّظ حرمته . 


وو ذلك خمسة أوجه) فوجه الانحصار على هذه الخمسة هو أن اختلاف 


اك لدت 


قبل الزمان صريحا ومن قبل الزمان دلالة : 

أما من قبل نفس الحجة فأن لا يعتدل الدليلان فلا تقوم المعارضة مثل 
الحكم يعارضه اججمل والمتشابه من الكتاب» أو المشهور من السنة يعارضه 
خبر الواحد لأن ركنها اعتدال الدليلين» وأمثلة هذا كثيرة لا تحصى. 


الحجتين وتغايرهما لا يخلو إما أن كان الاختلاف في ذاتيهما أو لم يكن في 
ذاتيهماء فإن لم يكن في ذاتيهماء فلا يخلو إما كان لمعنى يعقبهماوهو 
الحكم. أو لمعنى قائم بهما على الخصوص وهو الحال» أو لمعنى قائم بهما لا 
على الخصوص وهو الزمان» فإن الزمانَ ظرف كل الأشياء المحدثة» ثم 
اغقلاف الزمان لا يخلورمى اد الرسوين: وهما: الصريح والدلالة» فلما 
لم يفت الانحصار عن هذه الخمسة تعينت هذه الخمسة له . 

ا ل ا 
فإنه محكم في نفي الممائلة فلا يعارضه قوله : ٠‏ الرحمن على العرش 
امي" اساسا جاءا تريب انبرد رجياءا لويرب 

يبت التعارض بينهما في الحقيقة ؛ لآن ركن المعارضة تساوي الحجتين» وهذا 
الما "تناد ض المتشابه مع المحكم”" . ظ 

فأما نظير تعارض المجمل مع الظاهر فهو أن يستدل مستدل في حل البيع 
600 سووة الشورض» آ: .١١‏ 
6 سورة طه.ء اية: 68 . | : 
9 قلت: لا تعارض بينهما؛ لآن الآيتين من الآيات المحكمة لا دخل للتشابه فيهما وفي 

أمثالهما. 


اي *” 
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الو تسآلة كله تعالى مي وال الملة اليم 74 نيرفن معازاخر قن عه 
الجواز بقوله تعالى: 9 حرم ارم ربيب الثال بالسسيل رالجيل 9 
يعارض الظاهر» (وأمفاله كثيرة لا تحصى) . 

و من تلك الأمثال ما إذا كان أحد النصين محتملاً للخصوص فإنه ينتفي 
معنى التعارض بتخصيصه بالنص الآخر . و بيانه من الكتاب في قوله تعالى : 
ف( والسارق والسارقَة فاقطعوا أيديهما 74" و قوله تعالى في المستأمن : ثم 
به م76" فإن التعارض يقع بين النصين ظاهراء ولكن قوله: ( فَافطَعوا 
يديهم 4 عام يحتمل الخصو ص فجعلنا قوله تعالى : « ثُمَ أبلغه مأمنه © دليل ظ 
تخصيص المستأمن من ذلك . . 

و من السنة قوله عليه السلام: «من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا 
ذكرها فإن ذلك وقتها » و نهيه عن الصلاة في ثلاث ساعات”؛'». فالتعارض 
بين النصين ثبت ظاهراء ولكن قوله عليه السلام: «فليصلها إذا ذكرها » 


. 71/0 سورة البقرة» أية:‎ )١( 

(9) شضورة الماكدةه آئة ار 

(5) سورة التوبة» أية: ". 

0 خرج مساو كاب لغادة جاب الآزقاك الى لقي من السلا فيها5/ ١١5‏ عن 
عقبة بن عامر الجهني يقول : اثلاث ساعات كان رسول الله مَلِْهُ ينهانا أن نصلي. 
فيهن» و نقبر فيهن موتانا: حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع ٠‏ وحين يقوم قائم 
الظهيرة حتى تيل الشمس» وحين تضيف الشمس للغروب حتى تغرب» . 


” 


وأما الحكم فإن الغابت بهما إذا اختلف عند التحقيق سقط التعارض 
مثل قوله تعالى: ( ولكن يُوَاحذَكُم بما كسبت فلوبكم 4 و المراد به 
الغموس. وقال: إلا يُوَاحْذَكُمْ الله الغو في أَيمَانَكُمْ ولكن يواخذكم بما 


بعرض التخصيص فيُجعل النص الآخر دليل التخصيص حتى ينتفي به 
التعارض . كذا ذكره الإمام شمس الأئمة”" ‏ رحمه الله. . 

(وأما الحكم أي دفع المعارضة بالحكم فإن الحكم الثابت بالنصين إذا 
اختلف عند التحقيق بطل التعارض) ؛ لأن المعارضة في الحقيقة بإثبات ما 
نفاه الآخرٌ أو بنفي ما أثبته الآخرمع الشرائط المذكورة» فإذا كان حكم كل 
واحد منهما غير الآخر لم يتحقق نفي الإثبات ولا إثبات النفي». كما إذا 
قال: جاءني زيد» ثم قال: لم يجئ عمرو لا يكون معارضًا البتة» ولو قال : 
في الدار إنسانٌ في هذا الزمان» ثم قال: ليس في الدار حيوان في هذا الزمان 
لم يجعلوا هذا مناقضة وإن كان يلزم فيه نفي ما أثبته وإثبات ما نفاه ضمنا لا 
قصداء ففي الذي لا يكون إثبات ما نفاه أو نفي ما أثبته لا ضمنًا ولا قصدا [ 
أولى أن لا يكون معارضة . ظ 

إذا ثبت هذا قلنا في (قوله تعالى: ‏ ولكن يُوَاخذّكم بصا كسبت 
فلوبكم 4" ) . فالغموس داخل في هذه الآية؛ لأنه ما كسيته القلوب فتكون 
لمؤاخذةٌ في الغموس ثابتة» وقوله تعالى إلا يُوَاحذَكُم الله بال في أيمانكم 


. 18/7 انظر: أصول السرخسي‎ )١( 
. 570 سورة البقرة» آية:‎ 6 


52 11ت 


عَقَدنَم الأيمان 4 والغموس داخل في هذا اللغو؛ لأن المؤاخذة المغبتة مطلقة 
وهي في دار المجزاء. والمؤاخذة المنفية مقيدة سند فصح الجمع 
وبطل التدافع, 


. "14 ولكن يَُاخْذكُم بم عَقّدتُمْ لمان فكمَارئُ طَْام عشَرة مَساكين‎ ٠ 

(فالغموس داخل في اللغو)؛ لأن كل واحد منهما خحال عن فائدة 
التمنق؟ لأن فائدة اليمين هي التقوى باليمين على فعل في المستقبل أو على 
ترك فعل ف في المستقبل» وهو إخبارٌ عن الأمر في الماضي فلا يكون تنًاء فعلم 
بسياق هذه الآية وهي قوله: 9( لا يؤاخذكم الله بالأغو في في أيمانكم 4 أن المراة 
بنفي المؤاخذة نفي المؤاخذة في دار الابتلاء» والمرادٌ بإثبات المؤاخذة في قوله: . 
«( ولكن يؤاخذكم بما كسبت فلوبكم 4 المؤاخذةٌ في دار الجزاء؛ لأنها ذكرت 
مطلقة غير مقيّدة بكذا وكذاء فالمؤاخذة المطلقة تكون في دار الجزاء» فإن 
اطرواء بوقاق :العم .... 

فأما في الدنيا فقذ يبتلى المطيع ليكون تمحيصًا لذنوبه وينعم على العاصي 
استدراج”" فبهذا الطريق يبين أن الحكم الثابت في أحد ا 
الشابت في الآخرهء وإذا امح ا ب لصي 


امارد 


22.49 سورةالمائدة» آية:‎ )١( 
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فلا يصح أن يحمل البعض على البعض» 


( فلا يصح أن يحمل البعض على البعض) . وهذا نفي قول الشافعي 
فإنه حمل البعض على البعض» وبيان ذلك قوله تعالى: إ ولكن يؤاخدذكم 
بمَا كسبت فلوبكم 4 محمول على الغموس» فإن الغموس مما كسبته القلوب» 
ثم الله تعالى فسر ذلك في سورة المائدة بقوله: (إ ولكن يؤاخذكم بما عقَّدتَم 
الآيمان » الآية» والعقدٌعقدٌ القلب لا العقدٌ الذي هو ضد الل والعقد 
يحتملهماء يقال: عقد الحبل وهذا لا يشكل» ويحتمل عقد القلب . 

يقال: عقدت قلبي على كذا واعتقدت ذلك ولي مع فلان عقيدة؛ 
وقوله تعالى : ( ولكن ياخذكم بما كسبت فلوبكم 4 مفسر بعقد القلب 
فصار بيانًا لما هو مجمل وهو قوله تعالى: إ ولكن يؤاخذكم بما عَقّدتم 
الأيمان 4 فحمل الشافعي ذلك على عقد القلب . 

والمؤاخذةٌ في قوله: ل ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم 4 محتملة: 
والمؤاخحذة المذكورةٌ في قوله: ا ولكن يؤاخذدكم بِما عَقّدتُم الأيمَان © مفسرةٌ 
بقوله : ل فكقّارته إطعام عشرة مساكين 4 الآية . 
ظ فتبين بتلك الآية أن المؤاخذة المذكورة في قوله اواك زاكع بنا 
كسبت قلوبكم » المؤاخذةٌ بالكفارة» لكنا نقول: ذلك الذي قاله الخصمٌ من 
حمل المحتمل على المفسر إِمًا يكون عند وجود المعارضة بينهماء والمعارضة 

غير ثابتة بينهما لما ذكرنا من حمل كل واحدة منهما على دار على حدة من 
دار الابتلاء ودار الجزاء. .وقوله: «لأن المؤاخذة المثبتة ا 
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ومثاله كثير . 

وأما الحال فمشل قوله تعالى 52220 
< ومعناه انقطاع الدم ولمعي رسو عا ربواسير 
يا 


بعصي 
نص القيد كما في حمل كفارة يمن والظهار على كفازة القت في اشر 
إيمان الرقية . - 
16افيف يدل على اتهاء حرمة قرا إى انطع 
دم الحخيض . ش 
. يقال: طهرت المرأةٌإذا انقطع دم الحيض عنهاء فلا يجوز أن تنتهي حرمة 
القربان إلى الاغتسال ؛ لأنه انتهى قبل الاغتسال بانقطاع الدم. ؛ فمن المحال 
وا اي وقوه الاحتى سا 
حال انتهاء حرمته بانتهاءالحيض بتمام العشرة وهو محال ظ 
فلذلك حمل قرا التشديد على ما دون المشرة"" لني حرمة ارين ظ 


(1) سور البقرق اوه ا 


(5) وعندالجمهور على مادون خمسة عشر يوما. 


انظر: فتح القدير شرح الهداية /١‏ 171-171 تفسير القرطبي 894-88/7» بداية 
المجتهد /١‏ 50, المغنى لابن قدامة 7/ 77. 


ا 5 


ألا ترى أن الحيض لا يجوز أن يمند إلى الاغتسال مع امتداده إلى انقطاع 
الدم ؛ لأن امتداد الشيء إلى غاية واقتصاره دونها معا ضدان؛ لكن 
المغارضن يرتفع باختلاف الحالين بأن يحمل لد غلى العشرة 
سيو الانقطاع التام الذي لا تردد فيه 0 

ولايستقيم التراخى ي إلى الاغتسال لما فيه من بطلان التقديرء ويحمل 
الاغتسال على ما دون مدة ارحيقم والحامي ‏ لأن ذلك هو المفتقر إلى 
الاغتسال فينعدم به التعارض وكذلك قوله : ل وامسحوا برءوسكم وأرجلكم 
إلى الكعبين »4 بالخفض بد متعارضان ظاهرا فإذا حملنا النصب على 


بالافتسال» وقراءةٌالعخفيف تحمل على المشرة لتنتهي هي بانقطاع د 
احيض, بقاري 

(ولا يستقيم التراخي إلى الاغعسال لم فيه من بطلات التقدير) وهو أن 
أكثرَ الحيض عشرة لا غير» فلو جعلنا حكم امتداد الحيض إلى وقت الاغتسال 
حينئف تلزم الزيادة على التقدير الشرعي وهي لا تجوز وإن قلّتء ولأنا لو قلنا 
بحرمة القربان إلى وققت الاغتسال بعد تمام العشرة إنما تكون هي بسبب أن 
. الحيض باق بعل ؛ لأن حرمة القربان إثما كانت لوجود الحيض وهو لا يكون 
نعي قاع العقيرة اباب و يد يس إلى وجوه 
الاغتسال كذلك . 

(لأن ذلك هو المفتقر إلى الاغتسال) ؛ لأنه يحتم ل البلوغ إلى العشرة 
فلايكون هذا الانقطاع محكما بل مترددا فكان مفتقرا إلى مؤيد وهو 


١١958 


ظهور القدمين والخفض على حال الاستتار بالخفين لم يغبت التعارض 
فصح ذلك لأن الجلد أقيم مقام بشرة القدم. فصار مسحه بمنزلة غسل 
القدم. ظ 

وأما صريح اختلاف الزمان فبأن يعرف التاريخ فيسقط التععارض 


ويكون آخرهما ناسخًاء وذلك مثل قول ابن مسعود رضي الله عنه ‏ في 


الاغتسال . 

انح لا الوه حمل فض على حا لاستار وح دل 
يقال كيف يكون هلدا عملا بالآية» والآيتقتضي ايح على الج وأنت 
توعان الل 7 

تقال فى تدرا : هذأ د يعني أن هذا صح بطريق المجاز . يعني ذكر مسح 
و ا ا 
ابت وود و 
خلفه» (فصار مسحه بمنزلة غسل القدم). وفي بعض النسخ: بمنزلة مسح 
القدمء وهذا ظاهرٌ ؛ لأن الجلد لما أقيم مقام بشرة القدم صار المسح على الخف 
كالمسح على القدم لوجود مجوز المجاز وهو ذكر الرجل وإرادة الخف في قوله 


5ن 5 


المتوفى عنها زوجها إذا كانت حاملا أنها تعتد بوضع الحمل . 

وقال: «من شاء باهلته أن سورة النساء القصرى 3 وأولات الأحمال 
أجلهن * نزلت بعد التى فى سورة البقرة » و أراد به قوله تعالى: «إ والذين 
يتوفون منكم > الآية, وكان ذلك رذًا على من قال بأبعد الأجلين, وأما الذي 


تعالى: #8 و أرجلكم "١4‏ بالخفض ؛ لأن الخف ملتبس بالرجل فصح ذكر 
الرجل وإرادة الخف . 
0007 «ترلة عسل القاناعة سكا أن الجلد لما قام مقام بشرة القده 
كان المسح مصادفا لنشرة القدم تقديرا بمنزلة الغسل يصادف بشرة القدم 
والمباهلة): المللاعنة من البهلة وهى ٠.‏ الل رقف امسن شاء 
لاعنته»”" و ذلك أنهم كانوا إذا اختلفوا في شيء اجتمعواء وقالوا: بهلة الله 
على الظالم منا(» فجعل عبدالله بن مسعود رضي الله عنه ‏ التأخر دليل النسخ ! 
فعرفنا أنه كان معروقًا فيما بينهم أن المتأخر من النصين ناسخ للمتقدم . 
(و كان ذلك ردًا على قول من قال بأبعد الأجلين)» فكان على رضي الله 
< )00 سورة المائدة» أية: 5 . 
(؟) يقال : بهلة الله وبهلته أي لعنة الله . 
راجع : الصحاح ١157/5‏ مادة: بهل . 
(؟) خرجه بهذا اللفظ أبوداود في سئنه ١4 /١‏ حديث رقم /77207. 


0 رأجع : التعريمات الفقهية للبركتي صن 41١‏ . 


8 ل 0 فر 


ينبت دلالة فمثل النصين تعارضا في الحظر والإباحة, أن الحاظر يجعل آخرا 
ناسحًا دلالة؛ لأنا نعلم أنهما وجدا في زمانين ولو كان الحاظر أولاً كان 
ناسخا للمبيح, ثم كان المبيح ناسخا فتكررالنسخ. وإذا تقعدم المبيح ثم 
الحاظر لم يتكرر فكان المتيقن أولى, وهذا بئاء على قول من جعل الإباحة 


كه رشو : اتعتل بأبعد الأجلين)”' إما بوضع الحمل أو بأربعة اشير وعكير! 
لأن قوله تعالى : ( وأولات الأحْمَال أَجَلهِنَ أن يضعن حملن 4" يوجب 
عليها العدة بوضع الحمل» وقوله ( يتربّصن بأنفسهن أربعة ؛ أشهر وعشرا 74" 
يوجب عليها العدةً بأربعة أشهر وعشر فجمع بينهما احتياطاء وجوابه ما ذكره 
ابن مسعود ‏ رضي الله عنه . أعني أن العمل بهذا الطريق إنما يكون عند العجز 
عن علم التاريخ . 

و أما إذا علم أن قوله تعالى :إوَأُولاتَ الأَحْمَال أَجَلَهنَ)آخرهما 
| تاريخا فيعمل به لا بغيره . 

ولاك تسلنم اتهها وجا في ماضن لأن نزولهما في زمان واحد محال 
للتناقض » ثم يقول كان الحم آخر) لكونه معيقتنًا في النسخ وكون المبيح 
محتملاً في النسخ ار يب 


)0 وهو قول ابن عباس - ثم رجع عنه ‏ وسحئون من علماء المالكية أيضا . 
راجع : تفسير القرطبي / 2175 تفسير الطبري 18/ ١45‏ . 
030 سورة الطلاق» أية: 5 
2( سورة البقرة؛ أية : : 114 ل والْذين يوون سكم ويذرون أزواجا يتريصن بأنفسهن 
أرب أشهر وعشرا» . 


3000 


ولسنا نقول لهذاذ في أصل الوضع الأن البشر لم يشركوا سدى في 
شىء من الزمات . 


[ والمحرم ناسخ تقدم أو تأخرء فكان الأخذ بالمحكم أولى» ولأن المحرم إذا 
تقدم يتكرر النسخ ولو تأخر لا يتكرر» فكان الأخلٌ بعدم تكرار النسخ أولى ؛ 
إذ الأصل هو البقاء على حاله» ولأن في القول بتأخر المحم أخذًا بالاحتياط: 
وفي جعل المبيح ناسخًا مع احتمال كون المحرم آخرًا ترك الاحتياط ؛ لأنه 
تلزمه العقوبة بارتكاب المحرم فكان القول بتأخر المحرم أولى”" . 

وقوله لوالا تتر ل مدا في أصل الوضع) أي لا نقول بأن الإباحة 
أصل في أصل وضع الشرع”" بأن يقال لا حرمة في الأشياء كلّها في الأصل 


)١(‏ وهو رأي أبي الفرج المالكي أيضا . ظ 
وذهب ابن القصارء وأبو إسحاق» وأكثر الشافعية» وأحمد بن حنبل» والكرخي» 
والخصاص»ء باامسوسر جو را الود إلى : تقديم الحظر على 
الإباحة. 
وقال القاضي أبو بكرء والقاضي أبو جعفر: هما سواء»ء وإليه ذهب أبنو هاشم 
المعتزلي» وعيسى بن أبان» واختاره الرازي» وهو الصحيح عند الباجي . 
راجع : أصول السرخسي ٠ /١‏ 5 كشف الأسرار للبخاري 14١/7‏ فما 
بعدهاء كشف الأسرار للنسفي 44/7, شرح ابن الملك على المنار ص 774 
6*» تيسير التحرير ١159/45‏ » المغني للخبازي ص 775-778ء إحكام الفصول 
للباجي ص 777 .» التبصرة ة ص 184 » شرح تنقيح الفصول ص7١‏ 4 . 

(0) اختلف العلماء في أن الأصل في الأعيان المنتفع بها قبل ورود الشرع الإباحة أم 
الحظ + 

فذهب الجمهور ا فيهم أهل الظاهر إلى : أن الأصل فيها التوقف لا يحكم فيها 

بحظر ولا إياحة . 
وذهب عامة المعتزلة إلى ةالصل يهاهو الباحة» واختاه بن الهم لتقي  »‏ ظ 
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في أصل وضع الشرع ؛ (لأن البشر من وقت ادم عليه السلام إلى يومنا هذا 
لم يُتركوا سُدى)” أي مهملاً عن التكليف في وقت من الأوقات . 

قال الله تعالى : ٠ل‏ وإن من أُمَّ لذ خَلا فيها نذير4”" و في التكليف حظرٌ 
وتحريم لأشياء وإباحةٌ لأشياء» فلو قلنا بأن الإباحة أصل في الأشياء كلّها في 
ظ أصل وضع الشرع يلزم ارتفاع التكليف؛ ٠‏ فكان هذا القول مناقضًا لقوله 
تعالى : ط( وإن مَن أُمّ إل حلا فيها نذير) وهو لا يصحء وفي «الكشاف» في 
تفسير هذه الآية: 

فإنقلت: كم' من أمة في الفترة بين عيسى ومحمد عليهما السلام ولم. 
يخل فيها نذير؟ 


- ونسبه إلى أكثر الحنفية والشافعية وهو ظاهر كلام الإمام أحمد . 
وذهب بعض أصحاب الحديث إلى : أن الأصل فيها هو الحظر إلا بورود الشرع 
مقر أو مغيراء وبه قال الإمام أحمد في رواية أيضا . 
راجع التفصيل في : أصول السرخسي ١7١/7‏ كشف الأسرار للبخاري ١15/7‏ 
فما بعدهاء تيسير التحرير ١548/5‏ فما بعدهاء ميزان الأصول ص 25١5١98‏ 
التوضيح والتلويح ص 597 فما بعدهاء المستصفى 78/١‏ 350. الإحكام لابن 
لي د ٠‏ إرشاد الفحول ص 7585 -780» المسودة ص 17”١‏ /177 . 
)١(‏ السدي .بالضم المهمل . يقال وميد ربو اس ع 
وأسديتها: أي أهملتها. 00 ظ 
٠‏ راجع الفيجاء : 4/5" مادة: سدى . 
(0) سورة فاطر» آية: 2.78 
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قلت إذاكايت الازالقاروراتية لم تعزومو دلي الي الامتدرسس" 'وحين ظ 
الدررست اثار نذارة 1-0-0 السلام عكا ان تقال محمد عليه السلام”" . 


وذكر في «التيسير» قوله تعالى :هو الذي خَلّق لكم ما في الأرض 
جَميعا 204, ٠‏ ثم إن أهل الإباحة من المتصوفة*' الجهلة حملوا الكلام في قوله ظ 
تعالى « لكم 4 على الإطلاق والإباحة مطلقّاء وقالوا : لاا حظرولا حجر 
ولآاتهى ول امن :وإذا تحققنت المشرفة وتاكدةة النسة بقطت القدمة وؤالت 
الخرمة» فالحبيب لا يكلّف حبيبه ما يتعبه» ولا يمنعه ما يريده ويطلبه» وهذا 
منهم كفر صراح وخروج من الإيمان بإفصاح» وقد نهى الله تعالى» وأمرء 
وأباح . وحظرء ووعد. وأوعدء شر وهدد والنصوص ظاهرة والدلائل 
متظاهرة ل 
بالكلية . 


() الإندراس الاتظماسء وا نوسن : انطمس» امحى . 
راجع : القاموس المحيط باب السين» لعل لحل جما 5 

(0) انظر: الكشاف "/ 317/7 . 

(”) سورة البقرق» آية: 59 . 

(5) المتصوفة: فرقة حاضل كلامهم: أن الطريق إلى معرفة الله هو التصفية والتجرد من 
العلائق البدنية» وهم فرق: أصحاب العادات» وأصحاب العبادات» وأصحاب 
الحقيقة» والنورية» والحلولية» والمباحية . 
انظر: اءتقادات فرق المسلمين ص ١١0‏ . 
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ومصالحكم؛ وشرحه أن جميع ما في الدنيا لدفع حوائجكم وقوام معايشكم. 
فلا بقاء عادةً للبشر إلا بالطعام والشراب ودفع الحر والبرد بالأكنان0© 
ظ والأثواب» وقد مُبِىَ ذلك كله فيها لكم» وفيها أيضا زوائدٌ على الضروريات 
من تناول الطيبات؛ والتجمل بأنواع الزينات» والتقلب في وجوه اللذات: 
والاسترواح بأنواع الراحات» فالسماءً سقفكم. والشمس سراجكم» والقمر 
نوركم» والنجوم هداكم» إلى أن قال: و أما الحيوانات الضارة المؤذية 
والألبياة البرسة ابي انبيا تاقير ماترياض سوم وديا لوقي 
أضدادهاء وهو نفع عظيم . 

يد اي ع يي 
«( سئريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم 4" فالبناء ديل على الباني 
إلى اوه 

قلت : أما الذي قال هاهنا هذا بناء على قول من جعل الإباحة أصلاً فليس 
هذا الذي جعل الإباحة أصلاً من أهل تلك الإباحة من المتصوفة الجهلة الذين 


)١(‏ الأكنان احم كوم وال : هو السّرة» قال تعالى : (وجعل لكم من الجبال 
أكنانا © . 


انظر: الصحاح ١١84/5‏ مادة: كنن. 
(؟) سورة فصلت.» أية: “0 . 
0 انظر : اللوحة رقم 5 من الكتاب المذكور الموجود على شكل مايكروفلم بجامعة أم 
القرى بزقم 400 تفسير» والمصور عن مكتبة جار الله برقم 016 ظ 
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ذكرهم في «التيسير» فإنهم كفرة حيث كفروا بقولهم : لا حظر ولا حجر ولا 
نهي أصلاً على ما ذكر في «التيسير»» يعنون بذلك لا قبل بعثة النبي عليه 
السلام ولا بعد بعثته على ما اقتضى ذلك دليلهم . 

. و أما الذي ذكر هنا فهو طريقة بعض مشايخنا فإنهم قالوا: الإباحة أصل 
إلى أن يرد التحريم» فإذا ورد التحريم يحرم 5 ظ ظ 

و قد ذكر الإمام المحقق شمس الأئمة السرخسي ‏ رحمه الله في «أصول 
الفقه» فقال: [ 

و بيان ذلك أي بيان أن النص الموجب للحظر يكون متأخراً عن الموجب 
للإباحة ‏ وهو أن الموجب للإباحة يبقى ما كان على ما كان على طريقة بعض 
مشايخنا لكون الإباحة أصلاً فى الأشياء » كما أشار إليه محمد رحمه الله فى 
كتاب الإكراه”"'» والذي أشار إليه فى كتاب الإكراه وهو ما ذكره فى باب 
تعدي العامل منه: و لو تهدد بقتل حتى شرب الخمر فلم يفعل حتى قتل 
خفت أن يكون آثم”"'» وذكر هنا لفظًا يستدل به على أنه كان من مذهبه أن 
الأص ل فى الأشياء الإباحة» وأن الحرمة بالنهى عنها شرعاء فإنه قال: لأن 
شرب الخمر وأكل الميتة لم يحرم إلا بالنهي . ظ 


ثم قال في «أصول الفقه»: وعلى أقوى الطريقتين باعتبار أن قبل مبعث 


. 7١/7” انظر: أصول السرخسي‎ )١( 
2 (؟) انظر: المبسوط 55//الا.‎ 


ا 1 ا 


1 ا ا ل ل ل ل وس ل ا 0 


رسول الله عليه السلام كانت الإباحةٌ ظاهرة في هذه الأشياء. فإ الناسس ل 
يتركوا سدى في شيء من الأوقات. ولكن في زمان الفترة الإباحة كانت 
ظاهرة في الناس» وذلك باق إلى أن يغبت الدليل الموجب للحرمة في شريعتناء 
ل لسار ا اا ظ 

وحاصل هذا أن ما يفهم من الكتابين أعني «أصول الفقه») للإمام شمس 
الأئمة و«أصول الفقه» للإمام فخرالإسلام ‏ رحمهما الله هو أن العلماء قالوا 
جميعًا : بأن الإباحة أصل في الأشياءء حتى قالوا عند جهالة التاريخ بورود 
النصين احدهما محر والآخر” مبيعم بأن امبحرم متأخح كيلا يلزم نكرارالنسخ 
على ما ذكرنا””: وإنماايصح هذا التعليل أن لو كانت الإباحة أصلاً في 
الأشياء كلّهاء لكن اختلفوا في التخريج . 

بعضهم قالوا: معتى :ذلك هو أن الله تغالى خلق الأشنياء كلها في أصلها 
مباحة للعباد» ثم بعث الأنبياءً عليهم السلام وأوحى إليهم بتحريم بعضها 
وكا مضه علب الذباحة الأصلية كما كانيع ظ ظ 

و أما اختار الشينفين”” رحمهما الله فليس مراد العلماء من قولهم: 
«إن الإباحة أصل في الأشياء كله أن مكوة ذلك بالشتبرع بل هرادهع من 


.7١-7١ انظر: أصول السرخسي ؟/‎ )١( 
.)15( هامش رقم‎ 2)17١10( راجع : ص‎ 62 
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وإنما هذا بناء على زمان الفترة قبل شريعتناء وذلك ما روي عن النبي 
عليه السلام: «أنه حرم الضب» وروي «أنه أباحه). ورحرم لجوم الجحمر 
. الأهلية» وروي «أنه أباحها» وكذلك الضبع وما يجري مجرى ذلك أنا 
نجعل الحاظر ناسخا . 


ذلك ثهان القكرةه يعن أذقن ؤهات الفغرة كان الئاس مععملوة الأشماء على 
طريق الإباحة ؛ لأنه لم يكن للناس آمر وناه ينفذٌ قوله على الناس» فكانت 
الأشياء كلها كأنها مباحة بسبب استعمال الناس على الإباحة . [ 

لا أن الشارع رفع الحظر والنهي عن الأشياء كلّهاء قرا عكنبيا 7 
وأوحى إليه بإباحة بعض الأشياء . قلنا: قرر تلك الأشياء على الإباحة 
الأصلية التى كان أهل الفترة يستعملونها مباحة» ولما أوحي إليه بتحريم بعضها 
قلنا نُسخ إباحة تلك الأشياء التي كان أهل الفترة يستعملونها مباحة. فكون 
المبيح مقر وكون المحرم ناسخا للإباحة الأصلية إنما كان بهذا الطريق لا أن 
التكليف بالحظر والتحريم في أصله كان مرتفعا عن الناس في وقت من 
الأوقات» والله أعلم ش 

(و حرم لحومالخمرالأهلية0)“'(وروي«أنه علي هالسلام 

أباحها))”' أي جعلنا فيها أيضا المحرم اضيا : 
)١(‏ خرجه البخاري في كتاب الذبائح باب لحوم الحمر الإنسية 014/4 حديث رقم 

25-0١‏ بلفظ : «نهى النبي َيه عن لحوم الحمر الأهلية يوم خيبر؛ وخرجه 

غيره بألفاظ متقارية . ظ ظ 
(؟) خرجه أبو داود في كتاب الأطعمة» باب في لحوم الحمر الأهلية» حديث رقم 78١9‏ - 
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ا ل ل لات , / : 
الدلائل تعارضت"'' ؟ 
قلنا: قولهم ذلك صحيح ؛ لأن كونه ناسنا بهذا الطريق ثبت بالاجتهاد 
فأخذنا في حرمة اللحم بالاحتياط» وأما فيما وراء ذلك فبقي التعارض؛ لأن 
الاحتياط في ذلك في القول بالتعارض كي يضم إلى سؤر الحمار التيمم حتى 
يخرج عن وجوب الطهارة باليقين . 
أو نقول: بعد ما ثبت حرمة لحمها بقي التعارض؛ لأن حرمة اللحو لا 
تدل على نجاسة السؤر على البتات» فإن الهرة حرام لحمهاء وسؤرها طاهر . 
أو نقول: دل الدليل على طهارة سؤر الحمار اعتبار بعرّقهء فإنه صح أن 
1 و م اه و و 
النبي عليه السلام ركب الحمار معروريا”'' والحر حر الحجاز والثقل ثقل 
- من طريق عبيد أبي الحسن عن عبد الرحمن عن غالب بن أبجر ولفظه : «أطعم أهلك 
من سمين حمرك, فإنما حرمتها من أجل جوال القرية». قال الحافظ ابن حجر فى 
الدراية ”/ ١١١-7١١‏ في تعليق على حديث رقم 41 : «وأخرجه الطبراني والبزار 
وابن أبي شيبة وعبد الرزاق . قال البزار: لا نعلم لغالب بن أبجر غيره . . . وقال 
البيهقي : هو حديث مضطرب فيه» وإن صح فإنها رخص له عند الضرورة» . 
وقال الشوكاني في نيل الأوطار 8/ ١١5‏ : «الحديث لا تقوم به حجة . قال الحافظ : 
إسناده ضعيف والمئن شاذ مخالف لالأحاديث الصحيحة فلا اعتماد عليه وقال 
المنذري : اختلف في إسناده كثيرا» . 
)١(‏ انظر هذه الدلائل في : ص (174017894) وفي الأسطر الآتية . 
68 من ركب فرسه عريًا أي بلا سرج عليه . 
روى مسلم في الجنائز عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال :1 تي النبي َيه 


اه 1ت 


واختلف مشايخنا فيما إذا تعارض نصان أحدهما مثبت والاخر ناف 
مبق على الأمر الأول ؛ فقال الكرخي : المغبت أولى, وقال عيسى بن أبان : 


النبوة» فكان هذا دليلاً على طهارة عرقه ؛ إذ لا يجوز من المسلم الاقتراب من 
النجاسة فما ظنك في رسول الله عليه السلام» وحرمة لحمه تدل على نجاسة 
سؤره كما في الكلب وغيره» فتعارضت الأدلة» فلذلك وجب تقرير الأصول 
عا ال 0 ظ 

(واختلف مشايخنا فيما إذا تعارض نصان أحدهما مغبت والآخر ناف 
مُبق على الأمر الأول)”"“» فالمراد من المثبت هو الخبر الذي يثبت الأمر الطارئ» 
ومن النافي هو الخبر الذي ينفي الأمر الطارئ ويبقي الخال على الأمر الأول 
كما كان على ما أشار إليه في الكتاب» حتى إن رواية من روي اأعتقت بريرة 


7 معروري فركبه حين انصرف من جنازة ابن دحداح ونحن نمشي حوله»» وروى 
الترمذي في الجنائز باب رقم 77 عن أنس رضي الله عنه قال : « كان رسول الله َيه 
يعود المريض ويشهد الحنازة ويركب الحمار ويجيب دعوة العبد) . 

)١(‏ راجع: ص (1401189). ظ 

(0) اختلف العلماء فى التعارض بين النافى والمثبت على ثلاثة مذاهب : 
المذعب الأرل به اتساريات :كلا ررح القسناا طن الكش عجره كرنة اا 
إثْبانَاء وإليه ذهب جماعة من الأصوليين» ومنهم: القاضي عبد الجبار» وعيسى 
ابن أبان» وغيرهمء وقالوا: إن مقتضى الحجية من عدالة وضبط الراوي وصحة 
الحديث ثابت في كل من الخبرين النافي والمثبت» فلا يوجد مرجح لأحدهما إذ هو 
المفروض» فلا يقدم أحدهما على الآخر. 
المذهب الثاني : أن الدليل النافى مرجح ومقدم على المشبت» وإليه ذهب بعض - 


5 


وأن بريرة أعتقت وزوجهاحر) وهذامثبت,. وروي «أنها أعتقت 
وزوجها عبد » وهذا مبق على الأمر الأول وأصحابها أخذوا بالمغبت, 


وزوجها عبد" ناف وإن كان لفظه لفظ الإثبات» وكذلك من روي «أنه عليه 
السلام حين تزوج ميمونة”'' كان محرمًا »”" ناف على ما ذكرنا . 
فقال ل الككرخمي : سيو 0 ربدي من النافى ؛ لأن 


- العلماء من الحنفية» والحنابلة» وعليه نص الإمام أحمدء وجمهور الشافعية وفيهم 
الآمدي وغيره. واستدلوا بأدلة منها: أن النافي لو قدرنا تقدمه على المثبت كانت 
فائدته التأكدى ولو قدرنا تأخره كانت فائدته التأسيس» والتاسيين أولويمة العافيك:. 
المذهب الثالث : أن المشبت مقدم على النافي» وإليه ذهب الكرخي» وقيل إنه مذهب 


الشافعى. 5 ظ 
أما أصحاب الحنفية المتقدمين كأبى حنيفة وأصحابه ففي بعض المسائل عملوا بالمثبت 
وفي بعضها بالنافي . 


راجع كسار والفرهيويين:لأحالةالعريعية لعب الملطراك عبد الله عزويو ادر توي 
5 »: أصول الس رخسى ؟7/١7-‏ 74 ؛: كشف الأسرار للبخاري ١98/7‏ فما 
دنا الى للعنازي هر +1 تيسير التحرير 7/ 5 ١١1505-١5‏ شرح ابن الملك 
ص .587-57481١‏ المستصفى 7/ 79/4. 

. 701/0 حديث رقم‎ 71/1 /١ خرجه ابن ماجه في كتاب الطلاق» باب الحرام‎ )١1( 

49 هي ميمونة بنت الحارث بن حزن الهلالية . تزوجها رسول الله يِه في ذي القعدة سنة 
سبع ما اعتمر عمرة القضاء. توفيت سنة 0١‏ هاء ودفنت يسرف . ْ 
انظر: الإصابة 5/ 517-511١‏ . 

() خرجه البخاري في كتاب النكاح؛ باب نكاح الُْحرم 4/ ١لاء‏ حديث رقم 0114 

بلفظ : «تزوج النبي عَيِْهُ وهو محرم» وخرجه غيره بألفاظ متقاربة . 


١5١١ 


وأواو وهاو 6 ها هاه وه و هد و هم وأوا وه اه و واوراما و واو وار واوا تن و و عاأواوا نا واواجد وه ود و6 ود وا .د ود مد قد عه .6د 5ع ٠*٠ ١* 5٠١‏ 


وقال عيسى بن أبان رحمه الله : #ينعارضان» يعني لا يرجح المننت 
على النافى لكونه مثبنّاء ولا النافى على المثبت لكونه نافيّاء بل تقع المعارضة 

بينهماء فيُطلب الترجيح من وجه آخر ؛ لأن كلامّا في نفي يحيط العلم به. 

فكان هو مثل الإثبات من هذا الوجه فيتعارضان . 
وقد اختلف عمل أصحابنا ‏ رحمهم الله في هذا الباب» فحاصل ما ذكر 

هنا وى امال هيل أضجهانها بالف والناقى مين مسنائل تكن كل 

واحدة منها عقيب الأخرىء فبدأ بالإثبات وختم بالإثبات ٠‏ 
الأولى ‏ مسألة أن زوجها غارف دلوا فيها ليق" 
والثانية مسألة الإحرامء أخذوا فيها بالنافي”" . 
والثالثة ‏ مسألة التباين» أخذوا فيها بالمثبت”" . 

)١(‏ فأخذوا برواية عائشة رضي الله عنها وهي : «أن زوجها كان حرا حين عتقت» وهو 
مثبت لأنه أمرا عارضا وهو الحرية فأخذوا به؛ لأن الأمة المتكوحة إذا أعتقت يثبت 
خيار فسخ النكاح إذا كان زوجها عبدا بالاتفاق . 
راجع : كشف الأسرار للبخاري 7/ 1994-194. 

(؟) فقالوا بجواز نكاح المحرم خلافًا للشافعي ؛ لأن قول يزيد بن الأصم وهو «أن النبي عه 
تزوج ميمونة وهو محرم» أي خارج عن إحرامه. وهو مثبتك؛ لآنة مدل على أمو 
عارض على الل حرام ورواية ابن عباس رضي الله عنهما «أنه تزوجها وهو محرم) 


ناف ؛ لأنه مبق على الأمر الأول» فإن الإحرام كان ثابتًا قبل التزوج فأخذوا به . 
679 فحديث#رد رسول الله يَنّْه زينب على أبي العاص» رجح فيه المثبت للنكاح الجديد؛ 


لأن من نفى ذلك فهو لم يعتمد في نفيه دليلاً موجبا العلم به. بل عدم الدليل - 


11ت 


وروي أن النبي عليه السلام تزوج ميمونة وهو حلال بسرف وروي أنه 
تزوجها وهو محرم. واتفقت الروايات أن النكاح لم يكن في الحل 
الأصلي إنما اختلفت في الحل المعترض على الإحرام, فجعل أصحابنا العمل 
بالنافي أولى من العمل بالمشبت» وروي أن النبي عليه السلام رد ابنته زيدب - 
رضي الله عنها على زوجها بنكاح جديد, وروي أنه ردها بالننكاح الأول: 


و الرابعة مسألة الطهارة والنجاسة» أخذوا فيها بالنافي(" 
والخامسة ‏ مسألة الجرح والتعديل» أخذوا فيها بالمثبت”" . 


(سرف): بوزن كتف جبل بطريق المدينة» وهو على رأس ميل من مكة”" . 
بها قبر ميمونة رضي الله عنها ‏ زوج النبي عليه السلام وكانت ماتت بمكة 


5 للإثبات وهو مشاهدة النكاح الجديد» فتبنى روايته على استصحاب الحال وهو أنه 
عرف النكاح بينهما فيما مضى وشاهد ردها عليه فروى أنه ردها بالنكاح الأول . 
انظر: أصول السرخسي 77/5 . 

() فالمخبر بالطهارة ناف ؛ لأنه مبق على الأمر الأصلي» والمخبر بالنجاسة مثبت؛ لأنه 
مخبر على أمر عارض . 
راجع: كشف الأسرار للبخاري ٠١١/9‏ 0 

0( فالجارح مثبت؛ لأنه يثبت أمرا عارضًا على خبر العدل. وهو ناف لأنه مبق على 
الأمر الأول» إذ العدالة هي الأصل . ظ 
راجع المرجع السابق 7١١/7‏ . 

فر ويقولياقوت الحموي: : هو موضع على ستة أميال من مكة» وقيل : سبعة. 
وتسعة. واثني عشرء روج تمرك له يك بير بجر كارت بوعك رف بها 
وهناك توفيت . 


انظر : معجم البلدان لياقوت الحموي 719/7 رقم 5778 . 


ك2 


وأصحابنا عملوا فيه بالمغبت» وقالوا فى كتاب «الاستحسان» في طعام أو 
شراب أخبر رجل بحرمته والآخر بحله أو طهارة الماء ونجاسته واستوى 
اتخبران عند السامع : أن الطهارة أولى ولم يعملوا بالمثبت . 

و قالوا في اجرح والتعديل إذا تعارضا أن اجرح أولى وهوالمغبت, فلما 


تدايا اتن عنامن رض اللدفتهما- إلى شرك 
5006 4 ا 1 1 )01 
(رد بمته زيئب ‏ رضي الله عدها ‏ على زوجها أبي العاص' ” بنكاح 


جدديد) . 


أصل المسألة أن أحد الزوجين إذا خرج إلى خار الإسلام مهاجراً وبقي 
لآخرفي دار الحرب تح الفرقة بينهها عندنا. وعند الشافعي لا تقع الفرقةٌ 
بتبائن الدارء وقال: روي أن زيئب”'' هاج رت إلى المدينة ثم تبعها زوجها 
ظ أبو العاص بعد سنتين فردها عليه بالنكاح الأول'" و قلنا: الصحيح من 


000 هو أبو العاص بن عبد العزى بن عبد شمس بن عبد مناف بن قصي بن كلاب 
القرشي» صهر رسول الله عليه السلام زوج بنته زينب . وهو والد أمامة التي كان . 
يحملها النبي عليه السلام في صلاته . أسلم أبو العاص قبل الحديبية بخمسة أشهر. 
ومات في شهر ذي الحجة سنة اثنتي عشرة في خلافة الصديق . 
انظر : الإصابة 5/ ».١7١‏ أسد الغابة 5/ 186 . 

(0) هي زينب بنت رسول الله يَفنّه وهي أكبر بناته. تزوجها ابن خخالتها أبو العاص بن 
الربيع » وولدت تند علا توفي وقد ناهز الاحتلام» وتوفيت زينب رضي الله عنها 
عام / ه. 
انظر : الإصابة 17/4" .1 مؤسسة الرسالة؛ الاستيغاب 5/ 511. 

م2 خمرجهابن ماجه في كتاب النكاح» باب الزوجين يسلم أحدهما قبل الآخر 
00100 حديث رقم ٠١٠١8‏ عن ابن عباس : «أن رسول الله عله رهد انته على 
أبي العاص بن الربيع بعد سنتين بنكاحها الأول" . 


2 21ت 


اختلف عملهم لم يكن بد من أصل جامع: وذلك أن نقول: إن النفي لا 
بكلر من أرحة» انا أن بركوواقا تعر ف رد يله آر لأ عرق يدك ريمع 
حاله, فإن كان من جنس ما يعرف بدليله كان مثل الإثبات, وذلك مثل ما 
قال محمد رحمه الله في «السيرالكبير» في رجل ادعت عليه امرأته أنها 
سمعته منه يقول : المسيح ابن الله فقال الزوج : إنما قلت: المسيح ابن الله 


الرواية أنه ردها عليه بتكاح جديد”" » وما روي أنه ردها عليه بالنكاح الأول 
أي لحرمة النكاح الأول . 

ظ اللماو وو 
ده" (ولم يعملوا بالمغبت) وهو النجاسة . 
الم 

قال ولم يقل غير ذلك)» والفرق بين قول الشهود: لم نسمع غير ذلك» 

وبين قولهم : لم يقل غير ذلك أنه لا تنافي بين قولهم : لم نسمع» وبين قول 

الزوج : قلت: قال النصارى : لإ الْمُسيح ابن اللّه 74" لأنه صح أن يقال: قال 


00 حر لا 0 باب الزوجين يسلم . . 00 حديث رقم 
٠٠ .8‏ ؟ عن عمرو بن شعيب عن أبيه عدن جاده د برد مجه علي 
6 0 وهو «أن النبي فَلِْهُ ردها عليه بالنكاح الأول» ناف؛ لأنه مبق على 
الأمر الأول وحديث الثاني وهو «أنه يَيتّهُ ردها عليه بنكاح جديد» مثبت؛ لأنه يدل 
على أمر عارض» فأخذ الحنفية بالمثبت دون النافي . ظ 
راجع : كشف الأسرار للبخاري ”/ .5١١-7٠١‏ 
فو عورد الاي :3 وقالت التصارى المسيح ابن الله . 


:2160 يي 


قول النصارىء أو قالت النصارى المسيح ابن الله لكنها لم تسمع الزيادة 
ظ فالقول قوله, فإن شهد شاهدان أنا سمعناه يقول: المسيح ابن الله ولم 
نسمع منه غير ذلك ولا ندري أنه قال غير ذلك أم لاء لم تقبل 
الشهادة وكان القول قوله أيضاء وإن قال الشاهدان : نشهد أنه قال ذلك 
ظ ولم يقل غير ذلك قُبلت الشهادة ووقعت الحرمة؛ وكذلك في الطلاق إذا 
ادعى الزوج الاستثناء فقد قبلت الشهادة على محض النفي ؛ لأن هذا 
نفي طريق العلم به ظاهر. وذلك أن كلام المتكلم إنما يسمع عيانا فيحيط 
العلم بأنه زاد عليه شيما أو لم يزد ؛ لأن ما لا يُسمع فليس بكلام لكنه 
دندنة, وإذا وضح طريق العلم وظهر صار مثل الإثبات, وأما مالا طريق 


قولهم: «ولم يقل ذلك» نيا لمقالة الزوج» وهو ما يحيط العلم به فيقبل 
(وكذلك في الطلاق إذا ادعى الزوج الاستثناء فقد قبلت الشهادة) 
يعني أن الزوج إذا ادعى الاستثناء فى الطلاق وشهد الشهود على أنه لم 
يستثن قُبلت الشهادة» وهذه شهادة على النفي» ولكنها عن دليل موجب 
للعلم به» وهو أن ما يكون من باب الكلام فهو مسموع من المتكلم لمن كان 
بالقرب منه» ومالم يسمع منه يكون دندنة لا كلاماء فإذا قلت الشهادة على 
النفى إذا كان عن دليل كما تقبل على الإثبات قلنا: في الخبر أيضا يقع 
التعارض بين النفي والإثبات» والدندنة: أن تسمع من الرجل نغمة ولا تفهم 
ما يقول!'" . ش 


010( راجع : الصحاح :»5١١4/6‏ مادة : دندن . 


ات 


لإحاطة العلم به فإنه لا يُقبل فيه خبر المخبر في مقابلة الإثبات مثل التزكية ؛ 
لأن الداعي إلى التزكية في الحقيقة هو أن لم يقف المركى منه على ما يجرح 
عدالته: وفّلما يوقف من حال البشر على أمر فوقه في التزكية والجرح 
يعتمد الحقيقة فصار أولى» وإن كان أمرًا يشتبه فيجوز أن يعرف المخبر بدليل 
ويجوز أن يعتمد فيه ظاهر الحال وجب السؤال والتأمل في امخبر. 

فإن ثبت أنه بُبى على الحال لم يقبل خبره؛ لأنه اعتمد ما ليس بحجة 
وما يشاركه فيه السامع, وإذا أخبر عن دليل المعرفة حتى وقف عليه كان 
بدليله ؛ لأن قيام الإحرام يدل عليه أحوال ظاهرة من المحرم. فصار مثل 
الترجيح فى الرواة دون ما يسقط به التعارض في نفس الحجة, وه وأن 
يجعل رواية من اختص بالضبط والاتقان أولى, وهو رواية ابن عباس - 


(وقلّما يوقف من حال البشر على أمر فوقه في التزكية) أي فوق عدم 
الوقوف للمزكي الذي يقول إنه عدل» والقلة هنا مستعارة عن العدم أي أن من 
زكى غيره وعدله إنما زكاه بسبب أنه لم يقف في حقه على ما يوجب جرحه. 
فكان مال تزكيته إلى الجهل . 

وقال الإمام شمس الأئمة ‏ رحمه الله : من يزكي الشاهد إما يزكيه لعدم 
العلم بسبب الجرح منه. إذ لا طريق لأحد إلى الوقوف على جميع أحوال 
خبروسحتى بكرن إخبار معن ركع عن دل وجب العم هه والدي جرت 
فخبره مشبت للجرح العارض لوقوفه على دليل موجب له ٠‏ فلذلك جعل خبره . 


5 


رضي لله عنهما أنه تزوجها وهو محرم لأنه فسر القصة فصار أولى 
من رواية يزيد بن الأصم ؛ لأنه لا يعدله في الضبط والاتقان. وحديث 
بريرة وزينب من القسم الذي لا يُعرف إلا بناء على ظاهر الحال. فصار 
الإثبات أولى ومسألة الماء والطعام والشراب من جنس ما يعرف بدليله ؛ 
لأن طهارة الماء لمن استقصى المعرفة في العلم به مثل النجاسة, وكذلك 
الطعام واللحم والشراب ولما استويا وجب الترجيح بالأصل لأنه لا يصلح ‏ 


أولى”" و قوله: (لأنه فسر القصة فصار أولى) روي عن ابن عباس رضي الله 
عنهما أن رسول الله عليه السلام تزوج ميمونة بنت الحارث وهو محرمء فأقام 
بكة ثاثا افأقاء خيطب بن عبدانعوئ أ فى لتفرمن فريض فى البرع العاات 
فقالوا: قد انقضى أجلّكم فاخرج عنا . قال عليه السلام : و ما عليكم لو 
ت ركتموني فعرست بين أظه ركم فصنعنا طعامًا فحضرتّوه. فقالوا: لا حاجة 
لنا إلى طعامكم فاخرج عناء فخرج نبي الله عليه السلام» وخرجت ميمونة ‏ 
رضي الله عنها ‏ حتى 0 » كذا في شرح الآثار'" . 


. 77/7” انظر: أصول السرخسى‎ )١( 

2,30 هو حويطب بن عبد العزى القرشي العامري المعمرء اعد ار 
ا شنو ا وهو أحد الذين أمرهم عمر بتجديد أنصاب حدود حرم الله. 
وأحد من دفن عثمان ليلاً وكان حميد الإسلام» تفن اكز مجاهدا عاش 
ل 

4 و50 


ج17 16 


علة فيصلح مرجحاء ومن الناس من رجح بفضل عدد الرواة واستدل بما 
قال محمد رحمه الله في مسائل الماء والطعام والشراب أن قول الاثدين 
أولى ؛لأن القلب يشهد بذلكلمزية في الصدق إلا أن هذا خلاف السلف 
فإنهم لم يُرجحوا بزيادة العدد وكذلك لا يجسب الترجيح بالذ كسورة 
واخرية في باب رواية الأخبار ولكنهم لا يُسلمون هذا إلا في في الأفراد 

اي سني ع إل فر قرا يد أنه يسامديرنا قينا 
قلنا إذا كان عبد واحداً وفى مقابلته حر واحد حيث لا يرجحون رواية الحر 
الواتحك على روا العيد ]لد ارد كمااهو قر نا :: 

فأما في العدد فيخالفوننا حيث يرجحون رواية الرجلين على رواية المرأتين؛ 
ول للف هون شي الدروة على قير الغيدية 7 

قال الأمام تتم الائمة ورضية للد هذا النوع من الترجيح قول محمد 
حينات خاصة وأبى ذلك أبوحنيفة وأبو يوسف 0000 والصحيح 
ما قالاء فإن كثرة العدد لا تكون دليل قوة احجة . 

قال الله تعالى ولك أَْثر الئاس لا يعلّمون 04" وقال: وما أكثر 
لاس ولو حرصت بمؤمنين كا التي نيتيم ابو 


. وهو قول أكثر الشافعية وبه قال أبو عبد الله الجرجاني من الحنفية والكرخي في رواية‎ )١( 
كشفا‎ ٠ ٠1 راجع : : أصول السرخسي 75/7؛ كشف الأسرار للبخاري ؟/‎ 
المستصفى ؟١/ 141؟,‎ »17/1١-174 /7 تيسير التحرير‎ » ٠١7 /7 الأسرار للنسفى‎ 
 امف‎ 414/9 إرشاد الفحول ص 571, المحصول‎ : 5٠5/7 شرح الجلال للمحلى‎ 
بعدهأ.‎ 

0( سورة الأعراف» آية: 1/1 . 


2 


فأما في العدد فإن خبر الحرين أولى وكذلك رواية الرجلين كما في مسألة 


بكثرة العدد في باب العمل بأخبار الآحاد» فالقول به يكون قولاً بخلاف 
إجماعهم: وما اتفقنا أن خب رَالواحد موج ب للعمل كخبر اللشنى فيتحقق 
التعارض بين الخبرين بناء على هذا الإجماع ولا يؤخذ حكم رواية الأخبار 
من حكم الشهادات . 

ألا ترى أن في رواية الأخبار يقع التعارض بين خبر المرأة وخبر الرجل» 
وبين خبر المحدود في القذف بعد التوبة وبين خبر غير المحدود. وبين خبر 
المثنى وخبر الأربعة» وإن كان يظهر التفاوت بينهما في الشهادات حتى يثبت 
بشهادة الأربعة ما لا يثبت بشهادة الاثنين وهو الزنى”' و في «فتاوى قاضي 
خان» فإن كان المزكي اثنين فعدلهم أحدهما وجرحهم الآخرٌ . 

قال أبوحنيفة وأبويوسف ‏ رحمهما الله : الجرح أولى ؛ لأنه اعتمد على 
دل غير ظاهر الخال ا ابرع أرلى #عالو مدا النانا وميرب العا قا 
الجرح أولى في قولهم . 

وقان 00010 : إذا عدلهم واحد وجرحهم آخر فالقاضي 
يتوقف ولا يقضي بشهادتهم. ولا يرد بل ينتظر إن جرحهم آخر يثبت اجرح 
وإن لم يجرحهم آخر بل عدلهم آخر تثبت العدالة ”" . 


() راجع: أصول السرخسي ؟/ 0 
() انظر: فتاوى قاضي خان بهامش الفتاوى الهندية كتاب الشهادات مسائل التزكية 
والتعديل ؟/ 457 . 


ال اكه 


الماء إلا أن هذا متروك بإجماع السلف, وهذه الحجج بجملتها تحتمل البيان 
فوجب إلحاقه بهاء وهذا . ظ 


(وهذه الحجج بجملتها) إقتار: إلى أقسام الكتاب من الخاص والعام 
إلى آخرهاء وأقسام السنة من المتواتر والمشهور والآحاد وغيرهاء والله أعلم . 


92 © © 


6ت 


باب البياق 


البيان في كلام العرت غيارة عن اهار وقد يستعمل في الظهور» . 
وقال الله تعالى : «علّمه البيانت» وه هذا بيان ن للناس 4 وقال : «ثم إن علينا 
يانه 4 . 

والمراد بهذا كله الإظهار والفصل, وقد بعل هذا 5 وغير 
مجاوز. 


باب البياق 


ذكر في الكناب في الباب الذي يلي هذا الباب حد البيان: ما يظهر به 
ابتداء وجوده'ا ( أي انتذاء وجود الكلام'' 


(وقد يُستعمل هذا) أي لفظ البيان (مجاوزا وغير مجاوز) أي تدرا 
وغير متعدء فمعنى غير المتعدي فيما إذا كان البيان مصدر الثلاثي من بان 


() راجع: ص .)١5750(‏ 

(0) البيان في اللغة: الإظهار والتوضيح والفصاحة» بان الشيء بياناء اتضح فهو بين» 
وفلان أبين من فلان أي أفصح منه وأوضح كلام . 
وفي الاصطلاح : تعريف الشارح قريب لتعريف السرخسي للبيان حيث قال : 
«البيان: إظهار حكم الحادثة عند وجوده ابتداء» انتهى» وعرفه الجرجاني : بأنه 
عبارة عن إظهار المتكلم المراد للسامع . 
راجع: الصحاح © .7١817/‏ مادة وو امرك المرعبي العريات 
للجرجاني ص 717 ْ 


61ت 


والمراد به في هذا الباب عندنا الإظهار دون الظهورء ومنه قول العبي 
عليه السلام : «إن من البيان لسحرا ) أي الإظهار, والبيان على أوجه : 
بيان تقرير وبيان تفسير وبيان تغيير وبيان تبديل وبيان ضرورة شهي 
سانيا . 


يبين: ظهر. 

وأما إذاكان هو مصدر يبن من باب التفعيل كالكلام والسلام والصلاة 
فيجيء فيه غير متعد أيضا . 

قال في «الصحاح)»: والعسيير ابقيا الوضوح”ء وفي امكل فيك بين 
الصبح لذي عينين أي قد وضح وظهر" . ظ 

(والمراد به في هذا الباب عندنا) أي عند أصحاب أصول الفقه . هكذا 
كان بخط شيخي عفد للدي 

وآن من البيان لسحوا "أي كما أن بالسحر تسعمال القلوب فكذا 
بالبيان الفصيح واللسان البليغ تستمال القلوب» أو كما أن في السحر إراءة 
الباطل فى لباس ا حق فكذا في البيان البليغ إراءةٌ المعنى الذي هو غير متين في 
لباس المعنى الذي رةه نكان ويا إراءة لع الدليا: دليل ش 

١(وقوله‏ : فهي خمسة أقسام) اتفق ق الشيخان في كون البيان خمسة 
010( انظر : الصحاح © / "٠ ١88‏ » مادة: بين . 


(؟) خرجه بهذا اللفظ البخاري في كتاب الطبء باب إن من البيان سحرً 11/٠١‏ 
حديث رقم 281/11 وخرجه غيره بألفاظ متقاربة . 


3-1000 


أما بيان التقرير فتفسيرهأن كل حقيقة تحتمل امجاز أو عام يحتمل 
الخصوص إذا لحق به ما يقطع الاحثمال كان بيان تقريرء وذلك مثل قول 
الله تعالى: 9 فُسجد الملائكة كلهم أجمعون 4 ؛ لأن اسم الجمع كان عام 
يحتمل الخنصوص فقرره بذكر الكل, ومثله: « ولا طَائر يطيسر بجناحيه # 


واتفقا أيضًا في التسمية بهذه الأساميء إلا أن الإمام فخر الإسلام ‏ رحمه الله 
ا جغل الامتفداء والتعليى كلنهها من فس سيان التخبين الققدى سيهى يبان 
التبديل فجعل النسخ مسمى بيان التبديل فتم البيان خمسة» 

والإمام شمس الأئمة رحمه الله جعل بيان التغيير الاستثناء» وبيان 
التبديل التعليق فازداد اسما البيان» وأخرج التسخ من كونه بيانًا لانعدام حد 
البيان فيه » فقال: حد البيان غير حد النسخم؛ لأن البيان: إظهارٌ حكم الحادثة 
عند وجوده ابتداء: والنسخ رفع للحكم بعد الثبوت”" فلم يكن بيانًا . 

(لأن اسم الجمع كان عامًا يحتمل الخنصوص) كما فى قوله تعالى : 
«( فنادته الملائكة 4 أي جبريل ومثله : وإ ولا طائر يطير بجناحيه 74" أي 
كان قوله: ظإ ولا طائر 4 حقيقة فى حق الطائر الحقيقى إلا أنه يحتمل أن يراد 
به غير الطائر الحقيقي بطريق المجاز؛ لأنه يقال لمن يخف في مشيه ويسرع في 
أمره كأنه طائرء وتقال أيضا للترية طاك : ويقال: فلان يطي ربهمته. فكان 
)١(‏ انظر: أصول السرخسي 7/ 78. 


69 سورة الأنعام, أية : 78 . 
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وذلك مثل أن يقول الرجل لامرأته: أنت طالق» وقال: عنيت به الطلاق 22 
من السكاح, وإذا قال لعبد : أنت حر وقال: ل 
والملك, وهذا البيان يصح موصولاً ومفصولا لما قلنا إنه مقرر . 


قوله: يطير بجتاحيّه» قطمًا لذلك المجاز الذي يراد بالطيران السرعةء 
وكذلك تأكيد القلوب بكونها في الصدور في كره تعالى : :9 ولكن تعمى 
القلوب التي في الصدور» ”"' أيضا بان تقر 

وقوله: (أنت طالق). (وقال : 0 وهو 
يحتمل الطلاق عن القيد الحسي» فإذا قال من التكاح قرر موجب الكلام . 

(وقال : عنيت به العتسق عن الرق) فإن التحرير يحتمل من غير الرق 
وهو التخلية عن غيره. ولأن الحر يستعمل في معنى الكريم . يقال رجل حر 
أي كري”" فلما قال: من الرق كان مقرر لكون مراده من الحرية الحرية عن 
الرق . اا 

(لما قلنا إنه مقررٌ ) أي لا مغيّرء وإنما يشترط الوصل في بيان التغيير» 
ولأن هذا البيان لولم يلحقه لكان الذي قرره هو المراد» فلذلك كان لحوق هذا 
البيان في أي وفت كان جائز]"؛ لأن وجوده وعدمه بمنزلة فى تحقيق المراد» 
)000 سورة احج آية : 5 
2 ويقال : ناقة حرة أي الكرية » 120 أي كثيرة المطر . 

انظر : الصحاح 7 / 57/8 » مادة: ٠.‏ اخرر . 
4 ل اا 


يسوب ب يو و 


1250 


و أما بيان التفسير فبيان المجمل والمشترك مثل قوله تعالى: ف( وأقيموا 
الصّلاة وَآثوا الزّكاة 4» و والسارق وَالسَارقَة4 ونحو ذلكء؛ ثم يلحقه 
البيان بالسئة وذلك مثل قول الرجل لامرأته: أنت بائن إذا قال : عديت به 
الطلاق صح وكذلك في سائر الكنايات؛ ولفلان علي ألف درهم وفي البله 
نقود مختلفة ؛فإن بيانه بيان تفسير, ويصح هذا موصولاً ومفصولا؛ هذا 
مذهب واضح لأصحابنا حتى جعلوا البيان في الكنايات كلها مقبولاً وإن 
لإ 1 1 1 ااا 0 
فيجوز لحوق هذا البيان في أي وقت كان . 

(فبيان المجمل والمشترك) : أما بيان المجمل فيحتمل التراخي لا فيه من 
تقرير المقصود من الخطاب وهو الابتلاء» فإن الابتلاء يوجد في المجمل مرتين : 
أحدهما : الابتلاء باعتقاد الحقية فيما هو المراد به مع انتظار البيان للعمل به» 
وبعد البيان الابتلاء بالعمل به» فلذلك حسن بيان تأخير المجمل» وكذلك 
يان المشترك يحتمل التراخي أيضا لما قلناء إلا أن التفاوت بينهما هو أن 
إدراك لمطلوب بغالب الرأي في المشترك قائم وفي المجمل لاء وهذا التفاوت 
لا يهنم التراخي في البيان؛ لأن حكم كل واحد منهما في ا حال التوقف مع 
حقية المراد» والمشترك يحتمل البيان من صاحب الشرع أيضاء فحينئذ يصير 
مفسرأ . ظ ظ 

(هذا مذهب واضح لأصحابدا) ‏ رحمهم الله أي للفقهاء». فإن في هذا 
خلاف بعض المتكلمين» فإن على قول بعض المتكلمين عدم جواز تأخير بيان ظ 
المجمل والمشترك عن أصل الكلام ؛ لأن العمل به بدون البيان غير ممكن: 


1 17ت 


فصلء قال الله تعالى: « ثم إن علينا بيانه #4 وثم للتراخي. وهذا لأن 
الخطاب بالمجمل صحيح لعقد القلب على حقية المراد به على انتظار البيان . 

ألا ترى أن ابتلاء القلب بالمتشابه للعزم على خقية المراد به صحيح فى 
الكتاب والسنة من غير انتظار البيان فهذا أولى. وإذا صح الابتلاء حسن 


والقصيوة بالفظانى يمهو العمل نه هبو إذا كان ذلك لآ يحصز بنزوة السادة 
فلو جوزنا مع ذلك تأخيرٌ البيان أدى ذلك إلى تكليف ما ليس في الوسع"'" 


)210 اتفق العلماء على امتناع تأخير البيان عن وقت الحاجة سوى القائلين بجواز 
تكليف المحال» وأما تأخيره عن وقت الخطاب إلى وقت الحاجة ففيه مذاهب عد 
بعضها الشوكاني منها : ظ 
الأول: الجواز مطلقاء وبه قال عامة الفقهاء والمتكلمين كابن سريج» 
والاصطخريء وابن خيران» والقفال وابن القطان» والطبري والشيخ أبي الحسن 
الأشعريء والقاضي أبي بكر الباقلاني» وهو قول الشافعي» واختيار الرازي وابن 
الحاجب» وقال الباجي : عليه أكثر أصحابناء وحكي عن مالك أيضا . 
الثاني : المنع مطلقاء وهو قول أبي إسحاق المروزي» وأبي بكر الصيرفي» وأبي حامد 
المروزي» وأبي بكر الدقاق» وهو قول المعتزلة وكثير من الحنفية» وابن داؤد 
الظاهري . ظ 

. الثالث: جواز تأخير بيان المجمل دون غيره» وقيل : هو قول الصيرفي» وأبي حامد 
المروزي» وأصحاب الشافعي . 
الرابع : أنه يجوز تأخير بيان العموم لا المجمل . وهو قول عبدالجبار» ووجه 
لأصحاب الشافعي ظ 
افيس إلءيسوز ا ينان الأ وار والتواعى ولا يجور تا خير سيان ااه 


21ت 


الخصوص متراخيا, وقال الشافعي رحمه الله : يجوز متصلاً ومتراخيا . 


وقال علماؤنا فيمن أوصى بهذا ا ا غيره 


وجواب هذا ما ذكرنا من أن خطاب الشارع مفيد فائدته قبل البيان وهي ابتلاء 
على ما ذكرنا وهو مذكور في الكتاب : 
روتداتال علعاز انيف رصي ينهد الخاتم لفلان وبفصه لفلان غيره) 


لاخر 


- كالوعد والوعيدء ونسب هذا القول إلى الكرخي وبعض المعتزلة . 
السادس : جواز تأخير بيان الأخبار لا الأوامر والنواهي» حكاه أبوإسحاق ولم 
السابع : يجوز تأخير بيان النسخ دون غيره» ذكر هذا القول أبواحسين في «المعتمد) 
وأبوعلي وأبوهاشم وعبدا حبار . 
الغامن: التفصيل بين ما ليس له ظاهر كالمشترك دون ما له ظاهر كالعام والمطلق 
والمنسوخ ونحو ذلك». ٠‏ فإنه لا يجوز التأخير في الأول ويجوز في الثاني» ونسب هذا 
القول إلى أبي الحسين البصري» والدقاق» والقفال» وأبي إسحاق . 
التاسع إن بيان المجمل إن لم يكن تبديلاً ولا تغيير جاز مقارئًا وطارئّاء وإن كان 
تغبيرا جاز مقارثاء ولا يجوز طارثًا حال . تقله ابن السمعانىغن أبى زيد من 
راجع أدلة مفصلة لهذه الأقوال في: أصول الس رخسي 188/7. التقرير 
والتحبير 277/7 تيسيرالتحرير 2177/7 التلويح على التوضيح ؟ /18» فواتم 
الرحموت 541/7». كشف الأسرار للنسفي »١١77/7‏ اللمع ص 57» البرهان 
70١‏ الإحكام للآمدي ؟” / 187فما بعدهاء الإبهاج 57/ 275١0‏ شرح تنقيح 
الفصول ص 587» المستصفى ١‏ /73148» حاشية البناني شرح الجلال المحلى على 


جمع الجوامع 57 /141. المعتمد ١0 / ١‏ فما بعدهاء روضة الناظر ” / /ا5» المسودة. 


ص 178 » الإحكام لابن حزم »8١/ ١‏ إرشاد الفحول ص 176١177‏ , 


4 6ت 


موصولاً: إن الثاني يكون خصوصًا للأول فيكون الفص للثاني» وإذا فصل 
لم يكن خصوصا بل صار معارضاء فيكون الفص بينهماء وهذا فرع لما مر 
أن العموم عندنا مثل النصوص فى إيجاب الحكم قطعا. ظ 


فإن قلت: إيراد الخاتم نظير للعام ليس بمستقيم؛ لأن العام هو: اللفظ 
الذي ينتظم جمعا من المسميات التي هي متحدة الحدود كالمؤمنين والمسلمين 
والرجاك والتجاء؟ اي ٠‏ 
د وس 0 

والثاني: أن أفراد العام يجب أن تكون متحدة الحدود كما ذكرناء 
والحلقةٌ في الخاتم ليست على حد الفص وكذلك الفص ليس على حد الحلقة 
انخابرهماقي ذاتبهنها صورة ومني تكراب يكونان ازرادا للعام ؟ 

قلت : هذا الذي ذكره هو نظيرٌ للعام من حيث الشمول كما في العام 
فإن لفظ الخاتم يتناولٌ الحلقة والفصّ جميعًا كلفظ الشيء ولفظ الإنسان» فإن ْ 
كلاً منهما عام وأفراذهما في التحقيق مخالف بعضها لبعض في الحد 
واطوقة. 

ألا ترى أن حد الجوهر غير حد العرض» وكذلك حد الحيوان على خلاف 
حد الجماد» واسم الشيء يتناولهما بطريق العموم» وكذلك حد الرجل على 
خلاف حد المرأة والصبي» وا سم الإنسان يتناولهم بطريق العموم.. 


ده 11ت 


ولو احتمل الخنصوص متراخيًا لما أوجب الحكم قطعا مثل العام الذي لحقه 
الخصوص وعنده هما سواء ولا يوجب واحد منهما الحكم قطعًا بخلاف 
الخصوص الذي مرء وليس هذا باختلاف فى حكم البيان» 


فعُلم بهذا أن المعنى الأصلي في العام هو معنى الشمول والتناول لا اتحاد 
الأفراد من حيث الحد والحقيقة . 

أو نقول: أورد الخاتم نظير] للعام لا أن يكون عين العام لمشاركته في معنى 

ألا ترى أن مشايحّنا ‏ رحمهم الله أوردوا الواحد من العشرة نظير صفات 
لله تعالى مع ذاته من حيث إن كلاً منهما لا هو ولا غيره مع أن ذات الله تعالى 
وصفاته متعاليةٌ عن النظير إذ ليس كمثله شيء» ولأن الواحد إن لم يكن عين 
العشرة ولا غيرها لكن هو جزء منها فليست صفة الله تعالى بجزء من ذاته فلا 
دكون الوم ا ا 0 
لزيادة : : تفهيم المتعلمين. فكذا هنا لما وجدوا الخاتم متناولاً للحلقة والفص 
كالعام فإنه متناول لأفراده جعلوه نطير له . 

وقال القاقس يوحية الله يجوز متصلاً ومتراخخياء وهذا الخلاف بناء 
على أن دليلَ الخصوص ببان تغيير أم لا ؟ وهذا الخلاف أيضا مبني على أن 
العام قبل الخصوص هل يوجب الحكم قطعا أم ا ؟ 
ظ ولو احعمل الخصوص متراخيًا لم أوجب الحكم قطمًا) إذ بالمخصوص 

يتبين أن المخصو ص لم يدخحل تحت العام من الابتداء؛ بيه 


2 17ت 


بل ما كان بيانا محضًا صح القول فيه بالتراخي ؛ لأن البيان المحض من 
شرطه محل موصوف بالإجمال والاشتراك ولا يجب العمل مع الإجمال 
والاشتراك فيحسن القول بتراخي البيان ليكون الابتلاء بالعقد مرة بالفعل 
مع ذلك أخرى, وهذا مجمع عليه. ظ ظ 


أنه موجب قطعًا في جميع أفراده وغير موجب في الجميع وهذا تناقض» فلا 
يجوز القول بالتراخي . 

وقال الإمام شمس الأئمة رحمه الله : إن الخصم يوافةنا في القول 
بالعموم وبطلان مذهب من يقول بالوقف في العموم» وقد أوضحنا ذلك 
بالدليل» ثم من ضرورة القول بالعموم لزوم اعتقاد العموم فيه؛ والقول 
بجواز تأخير دليل الخصوص يؤدي إلى أن يقال يلزمنا اعتقاد الشيء على 
تجلوت ما موعلك» وعذااق ايه النبا را ظ 

(بل ما كان بيانًا محضًا صح القول فيه بالتراخي) وهو بيان المجمل 
والمشترك» وما كان بيان التغيير لا يصح فيه التراخي» وما كان بيان التقرير ‏ 
صح القول فيه بالتراخي . هذه الوجوه كلها بالإجماع» فاخختلفنا في دليل 
الخصوص وجعلناه من قبيل بيان التغيير فاشترطنا الوصل» والشافعي جعله 
من قبيل بيان التقرير ؛ لأن بعد التتخصيص بقاء موجب العام كما كان قبل 
المتعيدى عتنو تلم يقير حك العام بالتخصنيض يو النطم إلى اعمال 
فصح القول بالتراخي . 


. 7”١/7 انظر: أصول السرخسي‎ )١( 


1271 


وما ليس ببيان خالص محض لكنه تغيير أو تبديل ويحتمل القول 
بالسراخى بالإجماع على ما نبين إن شاء الله تعالى» وإنما الاختلاف أن 
خصوص دليل العموم بيان أو تغييرء فعندنا هو تغيير من القطع إلى 
الاجتمال قيفيل بالوصل مدل النترط والاستجداء” وعنده ليس بتغيير لا 
قلنا بل هو تقرير فصح موصولاً ومفصولاً . 

ألا ترى أنه يبقى على أصله ف في الإيجاب, وقد استدل في هذا الباب 


وليس هذا باختلاف في حكم البيان» أي اختلافنا مع الشافعي في جواز 
تأخير تخصيص العام وعدم جوازه ليس بسبب اختلاف بيننا وبينه في حكم 
البيان» بل الإجماعٌ منعقدٌ بيننا وبينه في أن البيانَ الحقيقي وهو بيان المجمل 
اساي 
تأخيره: 227011 التقرير فيجوز . ظ 
بالعراخى) أراد بالتغيير الاستثناء» وبالتبديل الشرط» وهذه التسمية هنا 
وقعت على موافقة تسمية الإمام شمس الأئمة السرخسيرحمه الله- . 

وأماعند المصنف : رحمه الله فالشرط والاستثناء كلاهما من قبيل بيان 
التغيير دون التبديل» فإن بان التبديل عنده النسخ والتراخي فيه لازم» فلم 
يعح قوله :الم يتكمل الفول بالخر حي ) الي حل التسسح: . 

(الاترى انه جيفى على يله ' في الإيجاب ) د بعني أن العام بأصله يحتمل 


21 عد 


ببصوص احتجنا إلى بيان تأويلها؛ منها أن بيان بقرة بني إسرائيل وقع 
متراخيا؛ وهذا عندنا يقيد المطلق وزيادة على النص فكان نسخا فصح 
متراخيًا لما نبين فى بابه إن شاء الله تعالى, واحتج بقوله في قصة نوح عليه 
السلام : « فاسلك فيها من كل زوجين اثنين وأهلك 4 إن الأهل عام لحقه 


التخصيص» فورودٌ الخصوص يقرّرٌ ما احتمله العام قبل التتخصيص فبقي 
العام بعد التتخصيص على ما كان قبل التخصيصء فكان هذا علامة كون 
البيان للتقرير فلم يكن هذا في الحقيقة باختلاف في البيان المحض؛ لأن في 
البيان المحض وهو بيان المجمل والمشترك جواز البيان بالتراخي . 

و(وهذا عندنا يقيّد المطلقَ وزيادةٌ على النص فكان نسحًا) » والنسخ لا 
يجوز إلا متراخيًا . بيانه أن قوله تعالى : ل« بقَرَة» في قوله: أن تذبحوا 
بقرة 76" نكرة مطلقة في موضع الإثبات» وعندنا أن التكرة المفردة في موضع 
الإثبات خا ص فلا يحتمل القول بالتخصيص لكن يحتمل التقييد؛ لأن الفرد 
يحتمل الصفة وهي تقييد له فلذلك قُيد بما ذكر الله تعالى في قوله: إِنّها 
قر له ذلُول تير الأَرْض ولا تسقي الْحرث مسلّمة لأ شية فيها 6" وهذا زيادة 
على مطلق البقرة والتقييدٌ نسح عندناء وعند الشافعي المطلق عام وهو 
يبني الأمر في هذا على مذهبه وهو أن المطلق عام عنده» فلا يلزمنا ما أورده 
هنا . ظ 


. سورة البقرة» آية: ل/ا5‎ )١( 
.ال١ (؟) سورة البقرة» أية:‎ 


1573 


خصوص متراخ بقوله: 9إإِنّه ليس من أهلك 4 والجواب أن البيان كان 
متصلا به بقوله: إلا من سبق عَلَيه القول 4 وذلك هو ما سبق من وعد 
إهلاك الكفار وكان ابنه منهم, ولأن الأهل لم يكن متناولاً للابن لأن أهل 
الرسل هن اتبغهم وام ,يي فيكون أهل ديانة لا أهل نسبة, إلا أن نوحًا 

عليه السلام قال فيما حكي عنه : 8 إن ابني م من أهلي 4: لأنه كان دعاه إلى 
الإيمان فلما أنزل الله تعالى الآية الكبرى حسسُنَ ظنه به وامتد نحوه رجاؤه 
فبنى عليه سؤّاله فلما وضح له أمره أعرض عنه وسلمه للعذاب , وهذا سائغ 
في معاملات الرسل عليهم السلام بناء على العلم البشري إلى أن يبزل 
ارح الا ااي 00 


سي سحلي سيا لين 


والدليل على أن لد ا اه افر ع 
عنهما ‏ بقوله: لو أنهم عمدوا إلى أي بقرة كانت فذبيحوها لأجزأت عي 
ولكنهم شددوا فشدد الله عليهم'" فدل أن الأم الأول قد كان فيه تخفيف. 
وأنه قد انتسخ ذلك بأمر فيه تشديد عليهم بيب 
كانت ممنزلة النسخ . 

(إلا أن نوحًا عليه السلام قال) إلى آخره جواب لإشكال مقدر وهو أن 
يقال: لو لم يكن الأهل متناولاً للابن لما قال نوح عليه السلام : إن ابني من 
أهلي ‏ 9 ؟ 


.514/ ١ راجع في قوله: تفسيرالطبري‎ )١( 
. ظ 8م سورة هود ء أية: 6غ‎ 


0 


وما عدون من دون اللّه حصب جهنم 4 . 
ثم لحقه الخصوص بقوله : ( إن الذين سبَقت لهم منَا الحستئ 4 معراخيًا 
عن الأول» وهذا الاستدلال باطل عندنا؛ لأن صدر الآية لم يكن متناولا ظ 
لعيسى والملائكة عليهم السلام؛ لأن كلمة (ما) لذوات غير العقلاء. 
لكنهم كانوا متعنتين فزاد في البيان إعراضًا عن تعنتهم, واحتج بقوله : 
ل إِنَا مَهْلكُوا أَهلٍ هذه القرية 4. وهذا عام خص منه آل لوط معراخيًا وهذا 
أيضًا غير صحيح ؛ لأن البيان كان متصلاً به. 


قلنا: إغا قال ذلك بناءً على العلم البشري وحسن ظنه به أنه لما رأى 
الطوفان عبس أن ركوو نادم على تملهويوين بالاغنه للقي 

(لكنهم كانوا متعنتين فزاد في البيان إعراضًا عن تعنتهم ) بعد ان 
.القوم كانوا متعنتين يجادلون بالباطل بعدما تبين لهم فحين عارضوا بعيسى 
مون أ لكلا ستول لن مارضوا. وقد كائوا أل اللساذ. 
الى أرقنك عن مهنا بكو ابد ابتداء كلد ون لم يكن 


.06 سورة القصص. أآية:‎ )١( 


68 سورة الأنبياء» آية : ٠٠١١‏ . 


0 1ه 


أما في هذه الآية فلأنه قال : 9 إن هلها كانوا ظَالمِين» وذلك استشناء 
واضح . ظ ظ 

وقال في غير هذه الآية: «إِلأْآل لوط إِنَا لمنجوهم أجمعين 9ه إلا 
امرآته 4 غير أن إبراهيم عليه السلام أراد الإكرام للوط بخصوص وعد 
النجاة أوخوفًا من أن يكون العذاب عاما. 


بالشّمْس 2”4 وكلامنا فيما يكون محتاجا إليه إلى البيان» فتوقف به على ما 
هو المراد . ظ 

الا ا ا ل عر عات 
111 الس بان الي :«إنا 
مهلكوا أَهْل هذه الّقَريّة» متناولاً لهم» فكان ذلك استثناءً لهم من حيث 
المعنىء فصار كأنه قال: إنا مهلكوا أهلّ هذه القرية إلا لوطًا وأهله سوى 
امرأته وهو معنى قوله : (وذلك استغناء واضح ) أي معنى . 

و قوله: (غير أن إبراهيم) جواب سؤال يرد على قوله؛ «لأن البيانَ كان 
متصلاً به» بأن يقال لو كان البيان متصلاً به لما اعترض عليه إبراهيم عليه السلام 
بقوله: بإإن فيها لوطا #4 " . وصرح بذلك السؤال والجواب الإمام شمس 
)١(‏ سورة البقرة» أآية: /50؟. 
(5): سوزة المكدوت» آية: اثلا 
(1) ضور الفكبوت 1 


ا 51 ” 


واوا واع واوا وداه فج هج وأواع وله هه هاو هج ها واأواو هو وا واو وا واه وأوا جه واه واوا اه واوا و هد ود هد ود هج عد هدع .اع عدا 5١‏ >4ع ع * 


الأتمة ةا فقال : فإن قيل: فما معنى سؤال إبراهيم عليه السلام ظ 
الرسل بقوله : إن فيها لوطا 4 ؟ 
ظ قلنا: فيه معنيان : 

أحدهما: أن العذاب النازل قد يخص الظالمين كما كان في قصة أصحاب 
السبت”2"» وقد يصيب الكل فيكون عذابًا في حق الظالمين ابتلاء في حق 
الطيغين كما قال تغالى: 9 وَاتَقُوا فيه لذ ُصيبن الّدِين ظَلَمُوا مدكم خَاصة 7" 
فأراد الخليل عليه السلام أن يبينَ له أن عذاب أهل تلك القرية من أي 
الطريقين .00 ظ ظ 

والثاني : أنه علم يقيئا أن لوطًا عليه السلام ليس من المهلكين معهم. 
ولكن خصه في سؤاله ليزداد طمأنينة وليكون فيه زيادة تخصيص للوط» وهو 
نظير قوله تعالى رب أرِني كيف تحبي الموتئ 4 ركد كان عار عقيف 
بلحي ا لوزي ولكن سأله لينضم العيان إلى ما كان له من علم اليقين» فيزداد 


)١(‏ روي أن اليهود أمروا بتعظيم يوم السبت وعدم الصيد فيه» وكانت تأتيهم حيتانهم 
وغ السيت ركترة ولما رأي قوم منهم خحالفوا أمرالله تعالى وتجاوزوا واصطادوا 
فمسخهم الله قردة فأصبحوا وهم قرودء وقيل: شبابهم أصبحوا قردة وشيبانهم 
داري ؛ 
راجع في القصة: تفسير الكشاف للزمخشري ؟ / .1٠١١-1٠٠١١‏ 

(9)-سويرة الأنغال آي :8؟: 

(0) سورة البقرة» أية: .5٠١‏ 


6ت 


وذلك مثل قوله: ارب أرني كيف تحبي الموتئ 4 واحتج بقوله: 
« وَلِذِي القُرْبَى 4 أنه خص منه بعض قرابة النبي عليه السلام بحديث ابن 
عباس فى فصة عثمان وجسبير بن مطعم ‏ رضي اللّه عنهم , وهذا عددنا 
من قبيل بيانالمجمل؛ لأن القربى مجملء وكان الحديث ينانا له أن المراد 


95 أنشة قل , 

و قوله: (ذلك) إشارة إلى قوله رادار كرام الرواعا العا" 

روهذا عندنا من قبيل بيان المجمل)؛ وذلك لأن النبي عليه السلا 
قسم سهم ذوي القربى وأعطى بني هاشم وبني عبد المطلب» فقال جبير بن 
مطعه”" وعثمان بن عفان رضي الله عنهما : يا زسول الله لا ندكر فضل بني 
هاشم لمكانك الذي وضعك الله فيهم» فما بالنا حرمتنا وأعطيت بني المطلب 
ونحن وهم في النسبة إليك سواء ؟ فقال عليه السلام ا 
الجاهلية والإسلام؛ وهم وبنو هاشم كفني والح فقون أضناسيي” 


[ .77 / ١ انظر: أصول السرخسي‎ )١( 
(؟) هو جبير بن مطعم بن عدي بن نوفل بن عبدمناف بن قصي أبومحمد القرشي‎ 


النوفلىء صحابي جليل موصوف بالحلم ونبل الرأي» وكان أتى النبي عليه السلام 


في فداء أسارى بدر كافراء وأسلم بين الحديبية والفتح ووالنه كاه أخان مول الله 
عليه السلام حين قدم من الطائفت من دعاء ثقيفه - توفي سنة ثمان وكيل بعلاها 
بالمدينة - رضي الله عنه -. 
انظر : الإصابة ١‏ / 01737 الاستيعاب 2177/١‏ تهذيب سير أعلام النبلاء ١‏ / 17/ 
رقم١0١5‏ ظ 
4 رج ا زاود ف كنات لكر الغو القتي وب الإ نار ةشبرات ناتاهو ادمع اقبي القنميين 
١11/5‏ حديث رقم 5980 بلفظ (إنا وبنو المطلب لا تفترق في جاهلية ولا إسلام. 


ا 


قربى النصرة لا قربى القرابة. 


وهذا من رسول الله عليه السلام بيان أن المراد بالقربى (قربى النصرة لا قربى 
النسب) ولا قربى يحتملهماء فكان الحديث بيانًا للمجمل لا تخصيصاء 
وبيان المجمل يجوز فيه التراخي . 

و ذكر أصل هذا الحديث في الباب الأول من سير «المبسوطافقال : 

إن أصلّ النسب وهو عبد مناف كان له أربعة بنين : هاشم والمطلب ونوفل 
وعبد شمس» ورسول الله عليه السلام كان من أولاد هاشم » فإنه عليه السلام 
محمد بن عبدالله بن عبدالمطلب بن هاشم بن عبد مناف» وكان بنو هاشم 
أولاد جده وجبير بن مُطعم كان من بني نوفل» وعثمان بن عفان رضي الله 
عنه كان من بني عبد شمن » وولد جد الإنسان أقرب إليه من ولد أخي جده. 
وهذا معنى قولهما: «لا ننكر فضل بني هاشم) . ظ 

فأما بنونوفل وبنو عبد شمس كانوا مع بني المطلب في القرابة أسوةٌ . 

و قيل: بنو نوفل وبنو عبد شمس فكانوا أقرب إليه من بني المطلب؛ لأن 
نوفلاً وعبد شمس كانا أخوي هاشم لأب وأم» والمطلب كان أخا هاشم لأبيه . 
.لالأمه» والح لآب وآء أقرب إلى المزء من الخ لآب ثم أعظى رسيول الله 
عليه السلام بتي المطلب ولم يعط بثي توفل وبني عبد شمسن»+ فأشكل ذلك 
عليهماء فلهذا سألاه» فأزال رسول الله عليه السلام إشكالهما ببيان علة 


3 وإغما نحن وهم شيء واحد. وشبك بين أصابعه صلى الله عليه وسلم » . 


1 


وإجماله أن القربى يتناول غير النسب ويتناول وجوها من الدسب 
مختلفة» والله أعلم بالصواب . 


الاستحقاق أنها النصرة دون القرابة» ولم يرد به نصرة القتال» فقد كانت هي 
موجودة في عثمان وجبير بن مطعم .رضي الله عنهما ‏ ؛ ميعن 
الاجتماع للنبي عليه السلام للموانسة في حال ما هجره #النافى إلى لخديو 


ووإجماله أن القربى يعناولُ غير النسب) من القُربٍ بالنصرة ومن 
القرب بالموافقة ومن القرب بإعطاء المال (ويتناول وجوها من النسب 
مختلفة ) وهى القرابة القريبة والقرابة البعيدة والقرابة المتوسطة 1 


© 2 9 


(1) انظر: المبسوط 21/1١‏ 


12ت 


ناب بيان التغيير 


بيان التغيير نوعان: التعليق بالشرط والاستشناءء وإنما يصح ذلك 
موصولاً ولا يصح مفصولاً. على هذا أجمع الفقهاء, وإنما سميناه بهذا 
الاسم أو أشار إلى أثر كل واحد منهما وذلك أن قول القائل : أنت حر 
لعبده علة العتق نزل به منزلة وضع الشيء في محل يقر فيه, فإذا حال 


باب نياخ التغيير 


فقولنا: مان التي مفناء: نان هن تق كينا رقال: علم الفقه وعلم 
الطب» وهو ما تغيّر من موجب الكلام الذي ذكر”". أو لأنما ذكر في آخره من 
الشاط والاستثناء 5 


(على هذا إجماع الفقهاء) خلاقا من عباس -رضى الله عنهما في 
الاستثناء» فإنه جوز الاستثناء ا 


. أو هو البيان الذي فيه تغيير لموجب اللفظ من المعنى الظاهر إلى غيره‎ )١( 
.7 5 / ١ رأجع : تفسير النصوص في الفقه الإسلامي للدكتور محمد أديب صالح‎ 
(؟) إنه كان يقول بصحة الاستثناء منفصلاً وإن طال الزمان» وبه قال مجاهدء» وفي‎ 
. بعض الروايات عنه أنه قدر زمان الجواب بسنة» فإن استثنى بعدها بطل‎ 
. وقال سعيد بن جبير: إنه يجوز إلى أربعة أشهر اعتبارا بالإيلاء‎ . 
وقال الحسن وطاووس وعطاء: يجوز إلى مالم يقم عن محله اعتبارا بالعقود» ونه‎ 
. قال الإمام أحمد بن حنبل‎ 
. و من هنا يتبين أن دعوى الإجماع التي ساقها فخ رالإسلام البزدوي فيها نظر‎ 


11ت 


الشرط بينه وبين محله فتعلق به. بطل أن يكون إيقاعا ؛ لأن الشيء 
الواحد يكون مستقر فى محله ومعلقا مع ذلك» 


وحكاية أبي حنيفة ‏ رضي الله عنه ‏ مع أبي جعفر الدوانيقي”' معروفة. 
وهي أنه كان خليفة فاستقبله أبوحنيفة رضي الله عنه ‏ يومًا وأخذه أبوجعفر 
بتكئينه'"' وقال: أنت الذي خالفت جدي اأفقال لوعن رحجة التدعليهب: 
أتناظرني أم تقاتلني ؟ فقال: أناظرك» فقال له أبوحنيفة رحمة الله عليه 
لو صح الاستثناء متراخخيًا بارك الله في بيعتك”"» يعني لو استثنوا بعد البيعة 


راجع: تفسيرالقرطبي 7171/7 كشف الأسرار للبخاري 775/1) كشف 
الأسرار للنسفي »٠1١7/7‏ فوات الرحموت 237١/١‏ تيسيرالتحرير 2191/١‏ 
إحكام الفصول للباجي ص ”187 » المستصفى »١10/7‏ التبصرة ص 2١15‏ 
الإبهاج “/ »١56‏ شرح تنقيح الفصول ص 747 » جمع الجوامع 7 ».١1١/‏ المسودة 
ص ١107‏ » إرشاد الفحول ص 88 ١‏ 

)١(‏ هو المنصور أبوجعفر عبد الله بن محمد بن علي بن عبد الله بن عباس بويع بالخلافة 
بعهد من أخيه» وكان فحل بني العباس هيبة وشجاعة وحزما ورأيًا . . . قتل خلقا 
كثيراً حتى استقام ملكه. وهو الذى هبرت أباخقيفة. رسحمة الله وغل القضاءة ثم 
سجنه فمات بعد أيام» وكان غاية في الحرص والبخل» فلقب أبا الدوانيق لمحاسبته 
العمال والصناع على الدوانيق والحبات» ولد سنة 9164 ه وتوفي سنة 1١١:1‏ ه. 
انظر: تاريخ الخلفاء لجلال الدين السيوطي ص 554 فما بعدها . 

(؟) في أ: بتلبيته . و لعل يريد بكلمة: تكنينه : كتفه . 

ف راجع القصة في المبسوط 8/ »١47‏ وفي تاريخ بغداد ١7‏ / 504" «دعا المنصور 
أباحنيفة» فقال الربيع حاجب المنصور وكان يعادي أباحنيفة : يا أميرالمؤمنين هذا 
أبوحنيْفة يخالف جدك كان عبدالله ين عباس يقول: إذا حلف على اليمين ثم 
استغنى بعد ذلك بيوم أو يومين جاز الاستثناء» وقال أبوحنيفة لا يجوز الاستثناء - 


- 1١555 


فصار الشرط مغيرا له من هذا الوجه ولكنه بيان مع ذلك ؛ لأن حد 
البيان ما يظهر به ابتداء وجوده., فأما التغيير بعد الوجود فنسخ وليس < 
ببياك. 


المي دمجي در لكام 


5220111110 لأن النسخ: : رفع 
للحكم الأول وإثبات للحكم الثاني فلا يكون بيانّاء إلا أن هذا القول وقع 
مخالمًا لما ذكر قبل هذا بأن النسخ هو بيان التبديلز2 فقال : في باب النسخ 
وهو في حق صاحب الشرع بيانٌ محضلمدة الحكم المطلق الذي كان معلوما 
عند الله تعالى9 . ظ 

قلنا: تأويلٌ هذا هو كون النسخ بيانا في حق صاحب الشرع؛ لأن حد 
البيان موجود في حقه وهو ما يظهر به ابتداء وجود الكلام» فكان في النسخ 
في حق الله تعالى إظهار ابتداء وجود الكلام المطلق في أن شرعية الحكم الثابت 
به إلى هذا الوقت؛ لأنه عند الشرع المنسوخ كان الله تعالى عانًا ببقاء شرعيته 


ٍ- ااا ل 0 
فا مسرن ا قال ا م 
حنيقة 5000 

)001 كما سيذكر الشارح قول المصتف في ص )١840(‏ ويقول : عند المصنف بيان التبديل 
هوالنسخ . ١‏ 

20 راجع: ص .)١19650(‏ 
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ولما كان التعليق بالشرط لابتداء وقوعه غير موجب والكلام كان 
يحتمله شرعا لأن التكلم بالعلة ولا حكم لها جائز شرعا مثل البيع بالخيار 
وغيره؛ سمي هذا بيانًا فاشتمل على هذين الوصفين فسُمي بيان تغييرء 
وكذلك الاستشناء مغير للكلام لأن قول القائل : لفلان علي ألف درهم 
فالألف اسم علم لذلك العدد لا يحتمل غيره, وإذا قال: إلا خمسمائة 
كان تغييراً لبعضه . ظ 

ألا ترى أن التعليق بالشرط والاستثناء لو صح كل واحد منهما 
متراخيًا كان ناسخاء 


إلى وقت مقدّرء فلما نسخه كان ذلك بيانا لما كان علمه قبل ورود النسخ . 

و أنا ل وهاه + قن لتقي بعد الرمعوه قميت ولب يجان ايان 
.حق العباد؛ لأن العباد كانوا لا يعلمون قبل ورود الناسخ انتهاء شرعية 
المنسوخ» فلا يكون النسخ بيانًا لما يظهر به ابتداء وجود الكلام» بل يكون رفعا 
الشرعية المنسوخ بعد وجودها فلا يكون بيانًا . ظ 

(ولما كان التعليق بالشرط لابتداء وقوعه غير موجب) د يعنى أن المعلق 
لل سي ا رس لي رسيي 
موجبا عند وجود الشرط . 

(ألا ترى أن التعليق بالشرط والاستشناء لو صح كل واحد منهما 
متراخيًا كان ناسحًا)؛ لأن قوله: أنت طالقإذا تعرّى عن الشرط يقع 
الطلاق بالاتفاق» فلو صح الشرط بعد ذلك لكان رفعًا للحكم الثابت 


12ت 


ولكنه إذا اتصل منع بعض التكلم لا أنه رفع بعد الوجود فكان بيانا 
فسّمي بيان تغييرء ومنزلة الاستثناء مثل منزلة التعليق بالشرط» إلا أن 
الاستغناء يمنع انعقاد التكلم إيجابًا في بعض الجملة أصلاً والتعليق يمنع 
الانعقاد لأحد الحكمين أصلاً وهو الإيجاب ويبقى الثاني وهو الاحتمال 
فلذلك كانا من قسم واحد فكانا من باب التغيير دون التبديل واختلفوا 


زمان كان نسحًا لذلك الحكمء وكذلك قوله: ألف درهم إذا لم يقترن 
الاستثناء ثنت موجبه » فلو صح الاستثناء متراخيًا كان رفعا للحكم الثابت 
بالألف كما قلنا في التعليق بالشرط . ظ 

دز ز ؤ521110101010ظك0 فكان 
ببانام شو جيت ان انراد بالالف بعقه لا كله تمن بماد التفعيوة لأتكرو جل 
فيه معنى كل واحد منهما . 

(ومنزلة الاستشناء مثلّ منزلة التعليق بالشرط) أي في كونهما جميعا 
بيان التغيير » فكانا من باب التغيير دون التبديل» هذا على خلاف ما اختاره 
الإمام شمس الأئمة ‏ رحمه الله فإن بان التغيير عنده الاستشناء لا غير . 

وأما ميان القيلايل عتده فالتعليق بالشرط"' وعد الستفك نيان العبديل 
هو النسخ» فالاستثناء والتعليق عند المضنف من بيان التغيير . 


.76/ 7 راجع: أصول السرخسي‎ )١( 


1١5586 


في كيفية عمل كل واحد منهما فقال أصحابنا : الاستقناء يمنع التكلم 
ااا اا 


رفي كيفية عمل كل واحد منهماء لاد : الاستثناء © ايم 


الحكه”" و عند الشافعي ينع الموجّب . 


وأما الموجب وهو امس منة كبجموعه فقايك ولكن امكنم بعص 
شكية معارضة الاع 7 


(وقال الشافعي ‏ رحمه الله إن الاستشناء ؟ مدع الحكم بطريق المعارضة ) ؛ 


)١(‏ الموجب_ نه بفتح الحيم وهو : مايوجبه اللفظ من الحكم. أوهرها أرعية ةل 
:دلوو نضا 
والوحيء كم ابو وغر : مايوجب الحكم من الدليل» أو هو: نفس الدليل 
لأنه الموجب للحكم . 
انظر : شرح الكوكب المنير 5 / 774. 
)"قعل تلقف اللابعما تيكل كم بالناقى لعده الدكيل الويعت لمع ضور الكل 
- كالإيجاب إلى غاية . إن حك يندم * فيما وراء الغاية لعدم الدليل . ظ 
وعند الشافعي ‏ رحمه الله ونع الحكم بطريق المعارضة» فعنده يمنع الحكم لا التكلم 
كما في التعليق بالشرط » فصار تقدير قوله : «لفلان علي ألف إلا مائة» عند الحنفية ؛ 
لفلان على تسعمائة فكأنه لم يتكلم بقدر المائة وم تجح اه تبط با 
وحكماء وعند الشافعية إلا ماثة فإنها ليست على ؛ ؛ فتسقط عندهم مئة حكما لا تكلما . ظ 
راجع: أصول السرخسي 2757/7 كشف الأسرار للبخاري 7/ 37577- 237417 
كشف الأسرارللتسفي 1712177/57. [ 
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بمنزلة دليل النصوص كما اختلفوا في التعليق على ما سبق . 

وقد دل على هذا الأصل مسائلهم فصار عندنا تقدير قول الرجل : 
لفلان على ألف درهم إلا مائة؛ لفلان علي تسعمائة وعنده إلا مائة فإنها 
ليست عليء وبيان ذلك أنه جعل قوله تعالى: 9إلاً اذين تابوا 4 فلا 
تجلدوهم واقبلوا شهادتهم وأولئك هم الصالحون غير فاسقين, وكذلك قال 


لأن صدر الكلام وقع موجبًا متناولاً لقدر المستثنىء إلا أن حكمه لا يثبت 
بالاستثناء كما هو الأصل في وقوع الغادقةامن الدللق» وقذلك الفعليق 
بالشرط عنده يمنع حكم العلة عن الثبوت لا أنه يمنع انعقادَ العلة بل وقع علة إلا 
أن الحكم لا يثبت بالتعليق . 

بصيغته في مقدار المخصوص ؛ لأنه نص مستبد كالنص العام فكان عمله في 


المعارضة لهذا . 
(وقد دل على هذا الأصل مسائلهم) أي مسائل أصحابنا والشافعي ‏ 
رحمهم الله . ظ 


و قوله: 9إلاً الذين تابو 4”" إلى آخره فمعناه في تخريج الشافعي إلا 
الذين تابوا (فاقبلوا شهادتهم وأولتك هم الصالحون غير فاسقين) ؛ لآن 
الاستشناءً عنده بطريق المعارضة» فصدرٌ الكلام يوجب رد الشهادة أبدا 
والاتشفياء يعازهيه قر حالة وانعدة وه تحال التوبته .ونه القوادة ناكمل 


(1) ةالوو 6 


2ت 


فى قول النبى عليه السلام : «لا تبيعوا الطعام بالطعام إلا سواء بسواء ) إن 
معناه: بيعوا سواء بسواء, فبقي صدر الكلام عامًا في القليل والكثير؛ لأن 
الاستشناء عارضه في المكيل خاصة وخصوص دليل المعارضة لا يتعدى مثل 


اسم © ما ثم 


دليل الخنصوص في العام وذلك مثل قوله تعالى : إلا أن يعفون أو يعفو 


التوقيك فزن :يوفع يجالةالفسق:: وبعد وال الفبنق بالفوية كان الحكم 
بخلافهء وعنده رد الشهادة حكم الفسق؛ لأن ردَ الشهادة بالقذف كرد 
الشهادة بفسق آخر فينتهي بالتوبة . 

فأما الجلد فحل يتعلق به حق العبد عنده على سبيل التغليب ولهذا يورث 
ويجري فيه العفو فلا تظهر فيه التوبةٌ . 

(لأن الاستغداءً عارضه في المكيل خاصة) فبقي ما وراء المكيل تحت 
العام وهو المجازفة والمفاضلة . 

(وخصوص دليل المعارضة لا يتعدى مثل دليل الخصوص في العام) يعني 
أن دليل المعارضة | ين :ولو قوله:(إلا سواء بسواء) وقع غارفا لفينو 
الكلام في حالة المساواة فلا يتعدى ؛ إذلو تعدى لفبارغاماة. وهو ناض كما 
أن دليلَ الخصوص لا يتعدى غن المخصوص نضا إلا بطريق التعليل» ولكن 
الفرقَ بينهما أن دليل المعارضة لا يتعدى إلى غير ما عارضه لا بنفسه ولا 
بطريق التعليل؛ لأن التعليلَ فرع النص» فلو عللنا النص المعارض للتعدية 
يلزم أن يكون التعليل معارضا للنص الذي عارضه النص المعارض كالنص 
المعارض وهو لا يصح كما ذكرناه في عدم تعليل الناسخ . 


1252 


الذي بيده » هذا دليل معارض لبعض الصدر وهو في حق من يصح منه العفو 


فأما دليلً التتخصيص وإن كان فيه شبهة المعارضة باعتبار شبهه الناسخ 
وهو للبيان في نفسه لوجود حد البيان فيه وهو: أن يظهر به ابتداء وجود 
الكلام» فكان قابلاً للتعليل . 

وحاصله أن دليل المعارضة وهو قوله : إلا سواء بسواء» لا يتعدى حتى لا 
يجوز بيع الحفنة بالحفنتين عند الخصم مثل دليل الخصوص في العام» فإن 
. ديل الخصوص فيه نص خاص قطعي لا يتعدى إلى ماوراء الملخصوص إلا 
بالتعليل» ولهذا لم يثبت الحكم فيما وراءه قطعًا بل بغالب الرأي بالقياس . 

و كذلك تخريجه في (قوله تعالى: «إإلاً أن يعفون 4”") أنه بطريق 
المعارضة» معناه أن صدر الكلام وهو قوله تعالى: © فنصف ما فرضتم » 
يتناول جميع الأحوال» فحال العفو من المرأة صار معارضًا فلا يتعدى إلى 
حال لا يصح العفو منها إذا كانت صغيرة أو مجنونة . ظ 

قال الإمام شمس الأئمة ‏ رحمه الله وقال أي الشافعي في قوله : الا 
تبيعوا الطعام بالطعام إلا سواء بسواء»: إن المراد: لكن إن جعلتموه سواء 
ا ا ا 0 1 
لمطلق الطعام بالطعام فأثبته في القليل والكثير» وحكم الحل بوجود المساواة 
كما هو موجب الاستكتاء» 'فيبقخض بالكثير الذي يقبل لجار نه رسن طهر 


. 717 سورة البقرة» أآية: لا‎ )١( 


0000 


إلا ثوبًا أنه يسقط من الألف قدر قيمته ؛ لأن دليل المعارضة يجب العمل به 
على قدر الإمكان,. وذلك ممكن في القيمة, واحتج في المسألة بالإجماع 
ودلالته وبالدليل المعقول . 1 

أما الإجماع فإن أهل اللغة أجمعوا أن الاستغداء من الإثبات: نفي ومن 
النفي إثبات وهذا إجماع على أن للاستغناء حكمًا وضع له يعارض به 
حكم المستشنى منه, وأما الغاني فلأن كلمة التوحيد (لا إله إلا الله وهي 
كلمة وُضعت للتوحيد ومعناه النفي والإثبات؛, فلو كان تكلما بالباقي 


قوله تعالى: 8 قنصف ما فرضتم إِلأً أن يعفون © في أن الثابت به حكمان: 
حكم تنصف المفروض بالطلاق» فيكون عامًا فيمن يصح منه العفو ومن لا 
يصح نحو الصغيرة والمجنونة» وحكم سقوط ل ا 
الاستفتاء فشختص بالكييرة العاقلة التي يصح منها العفو" «إ أو يعفو يعفو الذي 
بيده عقدة التكاح 4”" أي وإن يتفضل الزوج فيعطي الكل صلة لها وإحسان 
إليهاء أي الواجب شرعاً هو النصف إلا أن تُسقط هي الكل أو يعطي هو الكل 
وإنما كان الزوج هو الذي بيده عقدة النكاح؛ لأن الطلاق بيده فكان إبقاء 
العقد بيده . 

وقوله: (يسقط من الألف قدر قيمته) وعندنا لا يُسقط من الألف شيء؛ 
الأن هذا ليس باستثناء حقيقة» فلو كان تكلم بالباقي لكان نفيًا لغيره لا إثبانًا له» . 


فمعنى نفي الغير من غير إثبات له قصدا بالفارسية جز خحداي خداي نيست"" 


(1) انكو أضيول السو يف ١‏ ااا 
(6). سورة البقرة» آية: /ا"77 . 
(9) معناها: لا إله دون الله إله . 


١562٠ 


لكان نفيًا لغيره لا إثبانًا له فصح لما كانت كلمة التوحيد أن معناها إلا الله 
ع سو د و الغالث فإننا نجد الاستشناء 
سل سسيل إل ولع كلم لريب الماومةبعكمه؛ امسا الك 
مع قيام التكلم سائغ . 

فأما انعدام التكلم مع وجوده ثما لا يعقل» واحتتج باس" 
بالنص والإجماع والدليل المعقول أيضا. 

أما النص فقوله تعالى: « فَلَبثْ فيهم ألف سنة إلا خمسين عاما 4 
وسقوط الحكم بطريق المعارضة يكون في الإيجاب لا في الأخبار, 
و هذا تكلم بالباقى لا غيرء وأما لو كان بطريق المعارضة فكان معناه خحداي 
ترك ييه 3 بيعلا قماترى الي الالرعية عن تيد وائنات 

(فامتناعٌ الحكم مع قيام التكلم سائغ) كما في البيع بشرط الخيار 
والطلاق الرجعي» فإن وضع الطلاق لرفع النكاح وذلك لا يوجد في الطلاق 
الرجعي قبل انقضاء العدة . 

رفقوله تعالى ( يت يم أنه ستولا نم14" فإن دلبل 
الكذب باعتبار صدر الكلام» ومع بقاء أصل حيصي ل 
الحكم فيه بمانع» فلو كان الطريق ما قاله الخصم لاختص الاستثناء بالإيجاب 
)١(‏ معناها: لا إله إلا الله , 
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فبقاء التكلم بحكمه في الخبر لا يقبل الامتناع بمانع . 

وأماالإجماع فقد قال أهل اللغة قاطبة: إن الاستثناء استخراج 
وتكلم بالباقي بعد الشنيا. واماري ا يي 
لل استتراج رتكلي بالياني يوعد 


ا مسو ع هذه الآية 
اي 
تصحيح ذكر الألف بوجه؛ لأن اسم الألف لا ينطلق على تسعمائة وخمسين 


َم 


أصلا . 
و إذا قال الرجل: لفلان علي ألفْ درهم إلا مائة فإنه ييجعل كأنه قال: له 
علي تسعمائة» فإن مع بقاء صدر الكلام على حاله وهو الألف لا يمكن 
إيجاب تسعمائة عليه ابتداء ؛ لأن القدر الذي يجب هو حكم صدر الكلام 
وإذا لم يكن في صدر الكلام احتمال هذا المقدار لا يمكن إيجابه حقيقة» فعرفنا 
به أنه يصير صدر الكلام عبارة عما وراء المستت وهو تسعمائة . وكان لهذا 
العدد عبارتان : 
ظ الأقصر: وهو تسعمائة» والأطول: وهو الألف إلا مائةّ» وهذا معنى 
قول أهل اللغة : إن الاستثناء ه استتخراج بعض الكلام على أن يجعل الكلام 
عبارة عنما وواء المستقي .. 
وقوله: (فبقاء التكلم بحكمه في الخبر لا يقبل الامتناع بمانع) جواب 


د 16د 


وإثبات ونفى بإشارته على ما نبين إن شاء الله تعالى» وأما الدليل 
المعقول فوجوه: أحدها: أن ما يمبع الحكم بطريق المعارضة استوى فيه 
البعض والكل كالنسخ, والثاني: أن دليل المعارضة ما يستقل بدفسه مثل 


عن قوله: «فامتناعٌ الحكم مع قيام التكلم سائغ» و سقوط الحكم بطريق 
المعارضة في الإيجاب يكون لا في الإخبار؛ لأن الإيجاب إثبات شيى فإذا 
عارضه شيء آخر لم يثبت . 

فأما الإخبارٌ فلفظ دال على أمر كان أو يكون وهو لا يصح بدون ذلك ؛ 
لأنه لو لم يكن كائنا يلزم منه الكذب فلا يمكن امتناع المخبر به بالمعارضة ؛ ؛ لأنه 
كائنٌ قبل ثبوت المعارضة فيستحيل امتناعه» ولا بقي جميع ما تكلم بحكمه 
فى صدر الكلام لم يقبل الامتناعٌ بمانع فبطل القول بالمعارضة فصح ما ذكرنا . 

(وإثبات ونفئٌ بإشارته) يعني لو كان صدرٌ الكلام نفيًا كان الإثبات في 
المستثنى بطريق الإشارة كما في كلمة التوحيد» ولو كان صدر الكلام إثُباتا 
كان النفي في المستثنى بطريق الإشارة كما في قوله : لفلان علي ألف درهم 
إلا مائة وإنما لم يعكس؛ لأف الإنيات او العتى في المي غير هدكور 
قصداء لكن لماكان حكم المستثنى على خلاف حكم المستشنى منه بحسب 
وضع صيغة الكلام فيه لزم ذلك ضرورةً الاستثناء لغة . 

زألااها مني اناكم بطري الما رضنةا تر :فيه انعضي والكل) للك 
يستو هاهنا؛ لأن استشناء الكل من الكل لا يجوز. والركاد يك ري لازاه 
لجاز . 


1501 د 


الخصوص والاستفناء قط لا يستقل بنفسه, وإنما يتم بما قبله فلم يصلح 
معارضًا لكنه لما كان لا يجوز الحكم ببعض الجملة حتى يتم كما لا يجوز 
ببعض الكلمة حتى يستهي احتمل وقف أول الكلام على آخره حتى يتبين 
بآخره المراد بأوله, وهذا الإبطال مذهب الخصم., والثالث لتصحيح ما قلنا, 
وبيان ذلك أن وجود التكلم ولا حكم له أصلاً ولا انعقاد له بحكمه أصلا 
سائغ مثل الامتناع بالمعارض بالإجماع مثل طلاق الصبي وإعتاقه . 

وإِنما الشأن في الترجيح وبيانه أن الاستثناء متى جعل معارضا في 
الحكم بقي التكلم بحكمه في صدر الكلام ثم لا يبقى من الحكم إلا بعضه 
وذلك لا يصلح حكما لكل التكلم بصدره . 

(والاستثناء قط لا يستقل بنفسه ) 

فإن قيل : هذا على أصلكم . ظ 

و أما على أصل الشافعي فإنه لما كان الاستثناء على وجه المعارضة كان 
مستقلاً بدفسه على ما ذكر قبله بقوله: «إلا مائةً فإنها ليست علي» قلنا: هذا 
أيضا لا يستقل بنفسه بدون الأول . 0 

ألا ترى أنه لو قال : إلا مائة فإنها ليست علي بدون سابقة المستثنى منه لا 
يكون مفيداء فلذلك صح قولنا على الإطلاق والاستثناء قط لا يستقل 


(وذلك.لا يصلح) أي وذلك البعض الذي هو ما وراء المستثنى لا يصلح 
حكما لكل التكلم بصدره. ثم أوضح هذا القول بقوله : 


0 1ن 


ألا ترى أن الألف اسم علم له لا يقع على غيره ولا يحتمله, لا يجوز أن 
يسمى التسعمائة ألقًا بخلاف دليل الخنصوص؛ لأنه إذا عارض العموم في 
بعض بقي الحكم المطلوب وراء دليل الخصوص ثابتا بذلك الأسم بعينه 
صالحًا؛ ؛ لأن يغبت به كاسم المشركين إذا خص منه نوع كان الاسم واقعا على 


س1 


(ألا ترى أن الألف اسم علم له لا يقع على غيره) يعني يعني أن كل التكلم 
بصدره اسم الألف في قوله: لفلان علي ألف إلا مائة فلا يصلح مادون 
الألف الذي بقى بعد الاستشناء وهو تسعمائة حكما للألف», » فلو كان إخراج 
لمائة من الألف بطريق المعارضة لبقي اسم الألف صال حا حقيقة لإطلاقه على 
ما وراء المستشنى وهو تسعمائة كما في دليل الخصوصء فإنه لما ثبت حكمه 
بطريق المعارضة للعام بقي اسم ,العام صالخًا حقيقة لإطلاقه على ما وراء 
المخصوص من العام؛ فإن اسم المشركين في قوله تعالى : : © فَإِذًا انسلّخ الأشهر 
الحرم فَاقْتلوا المشركين4”" بقي صا حا لإطلاقه حقيقة على ما وراء الذمي 
والمستأمن من المشركين لثبوته بطريق المعارضة ٠‏ 

والمعنى في ذلك وهو أنَا إتما ا شترطنا صلاحية إطلاق اسم كل صدر 
الكلام على ما وراء المستشنى الذي وجب على امقر في قوله : : لفلان علي ألف 
إلا مائة ؛ لأن القدرَ الذي يجب هو حكم صدر الكلام» وإذا لم يكن في صدر 
الكلام احتمال هذا المقدار لا يمكن إيجابه حقيقة د م 
الكلام عبارةً عما وراء المستثنى وهو تسعمائة . 


(ل6 سورة التوبة» آية : 8, 


1580 بت 


الباقي بلا خلل, ولهذا قانا: إن العام إذا كان كلمة فرد أو اسم جنس صح 
الخصوص إلى أن ينتهي بالفرد. وإذا كانت صيغة جمع انتهى الختصوص 
إلى الغلاثة لا غير. فلذلك بطل أن يكون معارضًا فجعل تكلمًا بالباقي 
بحقيقته وصيغته, وكان طريقا في اللغة يطول مرة ويقصر أخرى؛ وجعل 
الإيجاب والسفي بإشارته بيانه أن الاستثناء بمنزلة الغاية للمستثنى منه . 

ألاترى أن الأول ينتهي به. وهذا لأن الاستثناء يدخل على نفي أو 
إثبات والإثبات بالعدم يستهي, والعدم بالوجود ينتهي, وإذا كان الوجود 
غاية للأول أو العدم غاية لم يكن بد من إثبات الغاية لعناهي الأول, وهذا 
ثابت لغة فكان مثل صدر الكلام إلا أن الأول ثابت قصدا وهذا لاء فكان 
إشارة؛ ولذلك اخشير في التوحيد : لا إله إلا الله ليكون الإثبات إشارة 
والشفي قصدا ؛ لأن الأصل في التوحيد تصديق القلب, 


ووذ امات الوجوة غاية نادو 000ص 
لعارض مائع ‏ 

(ولذلك اختيرة في التوحيد لا إله إلا الله ليكون الإثبات إشارة والسفي 
قصداً ) إلى آخرهء وهذا لأن الإيَانَ عند المحققين من المتكلمين هو التصديق 
بالقلب فقطء والبيان باللسان شرط إجراء الأحكام في الدنياء وعند 


5071 


فاختير فى البيان الإشارة إليه واللّه أعلم . 


والاستثناء نوعان :متصل ومنقطع, أما المتصل فهو الأصل . 


الفقهاء: الإقرار باللسان وإن كان ركنا لكنه زائد”" ؟ لأنه إذا لم يتمكن من 
البيان ولم يصادف وقنًا يقدر فيه على البيان وصدق بالقلب فهو مؤمن 
بالإجماع إذا لم يكن ذلك الوقت وقت البأس”" فكان التصديق كل الإيمان 
أو أصلاً فيه, (فاختير في البيان الإشارة) ؛ لأن الإشارة غير مقصودة 
بالإتراء الكتاع متصرده تار ما لين متهد ردنا لسن مودي 

فإن قيل : إن النفي باللسان أيضًا غير مقصود؛ لأن التصديق هو الأصل »: 
والتصديق هو نفي الألوهية عن غير الله وإثبات الألوهية لله تعالى وهو الأصل 
في القلب» فكيف يصح قوله في الكتاب: «ليكون النفي قصدا والآثيات 
إشارةً» مع أن النفي على ما قررنا باللسان أيضا غير مقصود ؟ 

قلنا: الأمرٌكذلك إلا أنه يقصد النفي في الكلام بالبيان لدفعم خصومة 
الخصم ؛ لأسن التامورمن عقيف الالوهية لغير الله فعسف القالجة إلى النفي 
قضدا دفعا لقول الخصم . ظ 
)١(‏ وهوقول أبي منصور الماتريدي» ويروى عن أبي حنيفة كذلك .. 

وهو مخالف للقول الصحيح وهو: أن الإقرار ركن في الإيمان ولا يكفي مجرد 

التصديق في الإيمان» وإلا لكان أهل الكتاب كلهم مؤمنين . آ 

انظر: شرح العقيدة الطحاوية ص 777 . 


90 الباس: العذاب: والناسن - القكده فى ادرب ».وعذا بكسن أ دين . 
راجع : الصحاح 1/ 40173407 » مادة: باس . 


١61 
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فأما إثبات الألوهية لله تعالى فلا نزاع » فيه قال الله تعالى : ولعن سألتهم 
مْنَ حَلَّقَ السّمَوَات وَالْأَرض لَيَقَولْنَ اللّط74©؛ فاخمتير في الإثبات الإشارة 
فلذلك ابتدأ في كلمة التوحيد بنفي الأغيار عن شركة الألوهية ليقع النفي ' 
ظ مقصودّاء فلما انتفت الألوهيةٌ عن غير الله قصدً ثبتت نبتت الألوهية لله تعالى لغة 
وإشارة؟ لأنه لا بد للعالم الحادث من محدث أحدثه» ومن خالق خلقه وهو 
الله سال » ْ 0 

وإلى هذا أشار الإمام المحقق شمس الأئمة ‏ رحمه الله في تقريره فقال: 
وأها فقول أهل اللغة: الاستثناء من النفي إثبات فإطلاق ذلك باعتبار نوع من 
المجاز» فإنهم كما قالوا هذا فقد قالوا إنه استخراج والدغيارة عتساوراء 
المستثنى ولا بد من الجمع بين الكلمتين ولا طريق للجمع سوى ما بينا» وهو 
أنديافها رحعيتعه فى صل الوضع عبار عننا وراء السقنى» .وهو نفي من 
الإثبات وإثبات من النفي باعتبار إشارته على معنى أن حكم الإثبات يتوقف 
به كما يتوقف بالغاية» فإذا لم يبق بعده ظهر النفي لانعدام علة الإثبات فسمي 
باشعا ا 

ثم قال : فإن قيل هذا فاسلاً؛ لأن قول القائل : لاعالم إلا يديهم من 
الإخبار بأن زيدا عالم» وكذلك كلمةٌ الشهادة تكون إقرارا بالتوحيد حقيقة» كيف 


)١(‏ سورة لقمان »ء آية: 0؟. 


١5082 


وتفسيرهماذكرناء ا ا ني د 
أن الصدر لم يتناوله فجُعل مبتدءا مجازا . 


يستقيم حمل ذلك على نوع من المجاز ؟ 

قلنا: قول القائل لا عالم نفي لوصف العلم» وقوله: إلا زيد توقيت" 
الويف به وقتفين التوقيت العدام ذلك الوص رومة الرقع» تمشتضى 
كلامه هنا نفي صفة العلم لغير زيد» ثم ثبت به العلم لزيد بإشارة كلامه لا 
بنص كلامه كما أن نفي النهار يتوقت إلى طلوع الفجرء فبوجوده يثبت ما هو 
ضده وهو صفة النهار ونفي السكون مؤقت بالحركة» فبعد انعدام الحركة 
يثبت السكون . يقرره أن الآدمي لا يخلو من أحد الوصفين» إما العلم وإما 
نفي العلم عنه» فلما توقت النفي في صفة كلامه بزيد ثبت صفة العلم فيه 
لانعدام ضده وفي كلمة الشهادة كذلك نقول: فإن كلامّه نفي الألوهية عن 
غير الله ثم يش يشت التوحيد بطريق الإشارة إليه"؟ . 

زوناتسوروها ذكردام وير قرله: إن الاسسعناة التعفراد وتكل بالثاني 
بعد الفنا”' . 

ننه رمحا ول من تلك ( مبتدأ) ب يعني أن إطلاق اسم الاستثناء 
على المنقطع بطريق المجاز”" . 
)١(‏ انظر: أصول السرخسي 57/ 2.4741 
4 او ا ل للا را 


انظر: لا 


- ١56594 


0 


قال الله تعالى : ١‏ فَإنْهُم عدو لي إلا رب العالمين 4 أي لكن رب العالمين. 


قال الله تعالى : ( فَإنَهِم عدو لي إلا رب العالمين 74" و قبله قال : قال 


أفرأيتم ما كنتم تعبدون (2) أنتم وآباؤكم الأقدمرن (5) فإنهم عدو لي إل رب 


العالمين 4 أي كل ما عبدتوه أنتم وعبده آباؤكم الأقدمون وهم الذين ماتوا في 
سالف الدهرء والأقدم تفضيل القديم وهم الأجداد وآباء الأجداد فإني 


(010) 
(030 


0 ع 0 .1" ع ّي اده 
اعاديهم اي اجتنب عبادتهم وتعظيمهم إله رب العالمجن فإنى أعبده واعظمه لا 
1ق . 


و قال الضحاك”" < إلا رب العالمين4: أي إني بريء من الآلهة التي 


الاستثناء المنقطع هل هو حقيقة أو مجاز؟ 


فذهب الجمهور إلى أن الاستثناء المنقطع مجاز وليس حقيقة . 

و ذهب البعض إلى أنه حقيقة وليس مجاز . 

وقال البعض بالوقف . 

راجع: أصول السرخسي 47/7» فواتح الرحموت 2711/1١‏ تيسيرالتحرير 
0١‏ المستصفى »17١119/7‏ المعتمد ١‏ /5177. شرح تنقيح الفصول 
ص »15١‏ التبصرة ص ».١156‏ التمهيد في تخريج الفروع على الأصول للإسنوى 
ص "4١‏ 

سورة الشعراءء أآية : لالا. 

م الجا ا ري ل ل سن ىن 
أبوسعيد» صحابي مشهور ومن الشجعان الأبطال» واستعمله الرسول عليه السلام 
على سرية إلى بني كلاب. وكان من عمال الرسول عليه السلام على الصدقات ‏ 
رضي الله عنه ‏ 

انظر: الإصابة 7 »١144‏ الاستيعاب 7/ 144 أسد الغابة / /41 . 


اد ا ال 


و كذلك «إلا يسمعون فيها لَغوا ولا تأنيما 2 إِلاّ قيلا سلاما سّلاما 4 . 


فجدون كلها الآررب العالك فاك لا ا ا 

1 ظ عه و 

وقيل: هو استثناء منقطع بمعنى لكن”'" . 

وفيل: ذل هو اسجكناء عضا 7 و قد كان في آبائهم من يعبد الله 
العالمين تما يعبدونه فصح الاستثناء . كذا في «التيسير» . 

(و كذلك «إلا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما 62 إلا قيلا سلاما سلاما ) 0 . 


يدت وود ويد ريو 


لابب فيهم غير أن سيوقهم : ظ ل من قاع" الكتائب' 
أو لا يسمعون فيها إلا قولا يُسلمون فيه من العيب والتقيضة عنكى الاستقتاء 


00 راجع تفسير التيسير للنسفي اللوحة رقم 717 . 
030( وحروفول الرجاح والعخرالراري, 
رام "مير أن السنعويد 5 وى تقين الفنخر أرقي 113/1 
فرة راجع تفسير أبي السعود ” /518. 
(:) انظر : اللوحة رقم ١17‏ من الكتاب المذكور . 
)00( سورة الواقعة» الآيتان 7 206 3535. 
() فلول : العلا بالفتح وزاك كلو ل السيقن وهو كسور في حده» جاد كل القوء أي 
07 رجل فل وفلول وفلال . 
رأجع : : الصحاح ه/ 11/471147 . 
)320( القراع : الضراب : وقد قَرَع الثور وقرع الفحل الناقة يَقْرَعها قرعا وقراعا . 
راجع : الصّحاح 7/١71؟1١»‏ مادة: قرع . 
(4) الشعر للنابغة الذبيانى . 


16ت 


و قوله: 9« إلا الّذينَ تابوا4 استغناء منقطع لأن التائبين غير داخلين 
في صدر الكلام, فكان معناه إلا أن يتوبواء أو يحمل الصدر على عموم 
الأحوال بدلالة الفنياء فكأنه قال: و أولئك هم الفاسقون بكل حال إلا 
حال التوبة. ظ 


المنقطعء أ لأن معنى السلام هو الدعاء بالسلامةء ؤذار السلام هي دار 
السلامة وأهلّها عن الدعاء بالسلامة أغنياء» فكان ظاهره من باب اللغو 
وفضول الحديث لولا ما فيه من فائدة الإكرام''' . 

(وقوله تعالى : إلا الّذينَ تَابُوا4)”" استثناءٌ منقطعء هذا جواب 
اال ا 
المعارضة 

قلنا: كلامنا معك في الاستثناء لقيش وهر اسان الاستتخياة لا 
المنقطع منه وهذا منقطع؛ ؛ لأن التائبين غير داخلين في صدر الكلام» فلا يرد 
علينا نقضاء ونحن نسلّم أن صورة المعارضة ثابتة في الاستثناء المنقطع؛ لأن 
ذلك ليس من جنس الأول حتى يستقيم فيه التكلم بالباقي بعد الثنياء فتعذر 
حمل اللفظ على حقيقة الاستثناء ولئن كان محمولاً على حقيقة اللاستثناء 
فهو استثناءٌ بعض الأحوالء أي فأولئك هم الفاسقون في جميع الأحوال إلا 


- انظر: مشاهد الإنصاف على شواهد الكشاف لابن حجر العسقلاني المطبوع مع 
الكشاف ص ٠١‏ | 

.4١57/7 انظر: الكشاف‎ )١( 

(6) سورة البقرة» آية: .١7٠‏ 


11ت 


وكذلك قوله تعالى: إلا أن يعفون 4 استشناء حال وكذلك فوله: 
«إلا سواء بسواء ) استثناء حال فيكون الصدر عامًا في الأحوال . 


أن يتوبواء فيكون هذا الاستثناء توقيت الحال ما قبل التوبة» فلا تبقى صفة 
الفسق بعد التوبة لانعدام الدليل الموجب لا لمعارض مانع كما توهمت أنت . 

(وكذلك قوله تعالى : إلا أن يعفون 4)”' إذا حمل صدرٌ الكلام على . 
الأحوال يكون حقيقةً» فكأنه قال: فالنصف ثابت في جميع الأحوال إلا حال 
عفو المرأة التي هي صا حة للعفو وهي العاقلةٌ البالغةُ فحينئذ النصف أيضًا غير 
ثابت فصح التكلم فيه بالباقي بعد الثنيا بالنظر إلى عموم الأحوال . 

ووكذلك قولههاوإلا سواء مسواء+ اسعداء حال 0 المساواء حال 
والأهز' الايسية لمعنس مدعل وق لعفن إذااى يكن التق هه 
على وفق المستثنى في النفي» وعلى هذا مسائلٌ إن كان في الدار إلا زيدٌ كان 
المستثنى منه بني آدم إن كان في الدار إلا حمار المستثنى منه الحيوان على ما 
يجيء تمامه”"» فكذلك هاهنا المستثنى لما كان حالاً كان المستثنى منه أحوالا؛ 
لأن استشناءً الحال من العين لا يتصورء فكأنه قال: لا تسيعوا الطعام بالطعام 
في جميع الأحوال من المساواة والمجازفة والمفاضلة إلا حالة المساواة, و 
ملب 0 :2 نبت بالمسوي الشرعي 


)01 000100 نا 
6 راجع : ص .)١140(‏ 


11ت 


واوا واه هسه هه و هوهو هه هه اه ون وله جا هاس وان ولو وره ا وان جا مانو يه واأوا نو نو هد هم هم وم ع همد م ع هم هد همده عد د ١د‏ :5 ع ل 5 


بالاتفاق» وهو الكيلٌ المذكور في حديث آخخر بقوله: «إلا كيلا بكيل »'", 
فالمجازفةٌ والمفاضلةٌ مبنيتان على الكيل الشرعي» وهذا لأن مطلق الفصل ليس 
بمراد بالإجماع؛ لأن أجزاءً الحنطة لا بد أن تتفاوت بعضها مع بعض آخر 
وذلك غير معغير» بل المعتبرٌ ناكا زائد على الككيل ». فالزائد على اليل 
يقتضي وجود الكيل لا محالة» وتلك الأحوال الثلاثة التي ذكرنا لكت 
إلا فيما يدخل نحت الكيل . ظ ظ 

فإن قيل :. هذا الذي ذكرتموه لا يصح إلا بالودراج بدر داح ار 
فالإدراج خلاف الأصل كما أن كون الاستثناء منقطعا خلاف الأصل أيضاء 
كين رجي نانب الادزاج على كون اللاستعكقاءمتقفلما ؟ 

قلنا: لا كذلك؟ لأن الإدراج أحد نوعي الكلام عند اقتضاء الدليل . 

ألاترى أن أحدا لم يقل فيما إذا كان المستثنى منه محذوفًا في قولك: ما 
جاءني إلا زيد. وهو أحد يكون الاستثناء منقطعا مع أنا أجمعنا مع الخصم 
على أن هذا الاستثناء الذي ذكر في الحديث متصل لا منقطعٌ وكفى به حجة 
لنا في أنه متصلٌ» ولا يضح اتصاله إلا بما ذكرناء فكان الإدراج ثابنًا ضرورة . 
)١(‏ قال أبوجعفر الطحاوي في شرح معاني الآثار 5 / :٠١‏ « كتب أبوبكر الصديق إلى 

أمراء الأجناد حين قدم الشام . أما بعد فإنكم قد هبطتم أرض الربا فلا تتبايعون 


الذهب بالذهب إلا وزنًا بوزن»ولا الورق بالورق إلا وزنًا بوزن» ولا الطعام ‏ 
بالطعام إلا كيلا بكيل » قال أبوقيس : قرأت كتابه . ظ 


5 15ت 


وذلك لا يصلح إلا في المقدر, واتفق أصحابنا_رحمهم الله أن قول 
الرجل: لفلان علي ألف درهم إلا ثوبًا أن هذا استشناء منقطع؛لأن 
استخراجه لا يصح فجعل نفيًا مبتداً ونفيه لا يؤثر في الألف. وأما إذا 
استشنى المقدر من خلاف جنسه فقد قال أبوحنيفة وأبو يوسف ‏ رحمهما الله - 
هو صحيح., وقال محمد رحمه الله -: ليس بصحيح لما قلدا من الأصل 


فعُلم بهذا أن الحديث لم يتناول القليلَ الذي لا يدخل تحت الكيل أصلاًء 
فبطل استدلال الشافعي به على حرمة بيع القليل من الطعام . 

وقوله: (و ذلك لا يصلح إلا في المقدر) وهو المقدر بالكيل بالاتفاق ٠.‏ 

(ونفيه لا يؤثر في الألف) حتى أنه لو قال: لكن لا ثوب له علي 
بالتصريح بهذا إنه لا يسقط به عنه شيئًا من الألف. فكذلك اللفظ الذي يدل 
عليه؛ لما أن المستثنى لم يتناوله صدرٌ الكلام لا صورة ولا معنى ٠.‏ 

(وأما إذا استشنى المقدر من خلاف جنسه) أذ قاك* لفلان علي ألف 
ما سا فقد قال أبوحنيفة وأبو يوسف رحمهما الله هو 
صحيح ونال يا - ليس بصحيح ٠)‏ وهذا الخلاف أيضا في 
كل مقدر مكيل أو موزون حتى قال في «المبسوط؛ و لو قال : له علي ألف 
درهم إلا دينار) فالاستشناء أجائ ويطرح من الألف قيمة الدينار» وهذا قول ‏ 
أبي حنيفة وأبي يوسف ‏ رحمهمالله د اتكيحيا نا وفي القياس لا يصح هذا 
الامعقاف. .وهر قزل معمدب سمه الله ..وكدلك لو قال لأ لبا أذ لكر 
دنظة أواليعفى قينا عا يكال أويؤزة أو تدد ددا فهر عن هذا لاف | 


18ت 


وجعل استثناء منقطعا فلم ينقص من الألف شيئاء وقال أبوحنيفة 
وأبويوسف ‏ رحمهما الله .هو صحيح ؛ لأن المقدرات جنس واحد في المعنى ؛ 
لأنها تصلح ثمنا ولكن الصور مختلفة فصح الاستثناء ف في المعنى . 


فأنا إذا قال الاكساة أوثر ا أوسيوقنا هن العيووقن ف الاأستفداء بأظل 
عو ظ ظ 

(لأن المقدرات جنس واحدك في المعنى) أي في حكم الثبوت في الذمة 
على معنى أن كل واحد من المكيل والموزون يشبت في الذمة ثبوتًا صحيحا 
ل سي ل م ل ارت والحموالة 
فإنهما ايعو لصو ا ا والدية» وهكذا 
تثبت المقدرات في الذمة ثمنًا وتغبت حالاً ومؤجلا» ويجوز الاستقراض 
لبها كانت ل تعر عزوت فى اللايونين وانعا يعني والاتسففناء : 
امشخراج” وتكلم بالباقي بعد القنيا بظطريق الى »:قصح العدناء كل واد من 
المكيل والموزون من الآخر لهذا . 

وقوله: (لأنها تصلح ثمنا) بأن يقول: اشتريت هذا العبد بكذا كذا 
حنطة وتصف ذلك على ما ذكرنا في«النهاية»"" 5 الحنطة في تلك الصورة 
50 صبح استبدالها بآخر . 


./810//1١8 راجع: المبسوط‎ )١( 
. لم أجد هذا الجزء ء من الكثاب المذكور‎ (0 


6ت 


وقد قلنا: إن الاستغناء تكلم بالباقي بعد الشنيا معنى لا صورة, فإذا 
صح الاستخراج من طريق المعنى بقي في قدر المستشنى تسمية الدراهم بلا 
معنى وذلك هو معنى حقيقة الاستغناء فلذلك بطل قدره من الأول بخلاف 
ما ليس بمقدر من الأموال؛ لأن المعنى مختلف فلم يصح استخراجه وله 
أعلم . ظ 
وعلى هذا الأصل قلنا فيمن قال: لفلان علي ألف درهم وديعة: إنه 


(وقد قلنا: إن الاستغناءً تكلمٌ بالباقي معنى لا صورةً) أي أنه تكلم 
بالألف صورةً وهذا لا شبهة فيه» وإنما جعل تكلم بالباقي من حيث المعنى ؛ 
فكان قوله: الفلان علي ألف درهم إلا مائة» من حيث المعنى لفلان علي 
تسعماثة؛ فكانت تسميةٌ الدراهم وهي الألف' في قدر اماثة تسمية صورة بلا 
تعلو فكذلك هاهنا إذا صح الاستخراج من طريق المعنى وهوالقدربقي 
المعنى وهو الشيء المقدر في قدر المستثنى وهو كذا من الحنطة . 

(تسميةٌ الدراهم بلا معنى) كما قلنا في قولنا: ألف إلا مائة؛ لأن المقدر 
هاهنا في صدر الكلام مثل ألف درهم » وقوله في الاستشناء : إلا كر حنطة 
مثل قوله : إلا مائةً فلا فرق بينهما في المعنى من حيث وجوبهما في الذمة . 

و أما الثوب فلا يكون مثل المكيل والموزون في الصورة ولا في المعنى وهو 
الشبوت في الذمة؛ فإنه لا يشبت في الذمة إلا مبيعا أي في باب السلم» 
والألف إغا به يشبت في الذمة ثمنا فلا يكن جعل كلامه استخراجا باعتبار 
' الصورة ولا باعتبار المعنى » فلذلك جعلناه ه استثناء منقطعا . 


(وعلى هذا الأصل) وهو أن الوصل يشثتر في يان النغيير: 


عل 5" 


يصح موصولاً؛ لأنه بيان مغير ؛ لأن الدراهم تصلح أن تكون عليه حفظا إلا 
أنه تغيير للحقيقة فصح موصولاً. وكذلك رجل قال: أسلمت إلي عشرة 
دراهم في كذا لكني لم أقبضها أو أسلفعني أو أقرضتني أو أعطيتني ‏ ففي 
هذا كله يصدق برط الوصل استحسانًا ؛ لأن حقيقة هذه العبارات 
للتسليم وقد تحتمل العقد فصار النقل إلى العقد بيانًا مغيرا . 

وإذا قال: دفعت إلي عشرة دراهم أو نقدتني لكني لم أقبض» فكذلك 
عند محمد ؛ لأن النقد والدفع بمعنى الإعطاء لغة فيجوز أن يستعار للعقد 
أيضًاء وقال أبو يوسف_رحمه الله لا يصدق لأنهما اسمان مختصان 
للعسليم والفعل, وأما الإعطاء فهبة؛ فيصلح أن يستعار للعقد», وإذا أقر 
بالدراهم قرضًا أو ثمن بيع وقال هي زيوف صح عندهما موصولاً؛ لأن . 
الدراهم نوعان: جياد وزيوف, إلا أن الجياد غالبة فصار الآخر كامجاز فصح 


(إلا أنه تغييرٌ للحقيقة) فإن مقتضى قوله: علي ألف درهم» الإخبار 
بوجوب الألف في ذمتهء وقوله: «وديغة» فيه بان أن الواجب في ذمته 
حفظها وإمساكها إلى أن يؤديّها إلى صاحبها لا أصل المال» فإذا كان موصولا 
كان بيانًا صحيحاء وإذا كان مفصولاً كان نسحّاء فيكون بمنزلة الرجوع عما 
أقر به . ا 0 

(لأن حقيقة هذه العبارات للتسليم وقد تحعمل العقد) كقوله تعالى: 
لفلا جناح عليكم إذا ملّمتم ما آتيتم 4 أي ماعقدتم؛ لأنه سبب الإيتاء 
بطويق ذكر الله بهو وز والذة المسيه.: ظ ظ 


17 سور الكرق ا 00 


142 15ت 


التغيير إليه موصولا. 

وقال أبوحنيفة: لا يقبل وإن وصل ؛ لأن الزيافة عارضة وعيب فلا 
يحتمله مطلق الاسم بل يكون رجوعا كدعوى الأجل في الدين ودعوى 
الخيار ذ في البيع, وإذا قال : نفلان على ألف درهم من ثمن جارية باعنيها 
الكنى لم أقبضها لم يصدق عند أبي حنيفة إذا كذبه المقر له في قوله: لم 
أقبضها وصدقه في الجهة, أو كذبه في الجهة وادعى المال وقالا: إن صدفه في 
الجهة صدق وإن فصل لأنه إذا صدقه فيها ثبت البيع فيقبل قول المشتري 
أنه لم يقبض وعلى المدعي البينة: وان كلح لبعد 3 31 رضت لاع 
جياه تير قر الا الاسل فى لدم وجب لاز باذم وقد يئيب 


(وإذا قال: لفلان علي ألف من ثمن جارية باعنيها ) إلى آخره . 

قال الإمام شمس الأئمة ‏ رحمه الله لو قال: لفلان علي ألف درهم من 
ثمن جارية باعنيها إلا أني لم أقبضها فإن على قول أبي يوسف ومحمد - 
رحمهمالله ‏ يُصدق إذا كان موصولا» وإذا كان مفصولاً يُسأل المقر له عن 
الجهة» فإن قال : الألفلي عليه بجهة أخرى سوى البيع فالقوله قوله والمال 
لازم على المقر . 

أن قال بجهة البيع ولكن قبضها فحيت القول قو أنه لم يقبضها' 
< لأن هذا بيان تغيير» فإنه يتأخبر به عن حق المقر له في المطالبة بالألف إلى أن 
يحضر الجارية ليسلمها بمنزلة شرط الخيار أو الأجل في العقد يكون مغيرا 
لمقتضى مطلق العقد ولا يكون ناسذًا لأصله فيصح هذا البيانً منه موصولاًء 
وإذا كان مفصولاً فإن صدقه في الجهة فقد ث.: ثبتت الجهة بتصادقهما عليهاء ٠‏ ثم 
اليس في إقراره بالشراء ووجوب المال عليه بالعقد إقرار بالقبضص» فكان المقر له 


11ت 


الثمن غير مطالب بأن يكون المبسيع غير مقبوض فصار قوله : غير أني لم 
أقبضها مغير للأصل, ولما كان كون المبيع غير مقبوض أحد محتمليه لا من 
العوارض كان بيانًا مغيرً فصح موصولاً, ولأبى حنيفة رضي الله عنه إن 
هذا رجوع وليس ببيان لأن وجوب الثمن مقابلاً بمبيع لا يعرف أثره دلالة 


القول قول المتكرء وإذا كه في الجهة 58 : 20011 وقد صح 


تصديقه له في وجوب امال عليه وبيانه الذي قال إنه من ثمن جارية لم 


يقبضها بيان تغيير فلا يصح مفصولا". . 
0 وأبوحنيفة.رضي اللدعنهيقول: هذا رجوع عما أقر به؛ لأنه أقر بأول 
كلامه أن المال واجب له ديئًا في ذمته. وثمن جارية لا يوقف على أثرها لا 
كو اجحاعله إلا مد القيس: ٠»‏ فإن المبيعة قبل التسليم إذا صارت بحيث لا 
يوقف على عينها بحال بطل العقد» ولا يكون ثمنها واجبّاا' يعنى إذا هلكت 
قل القضن أوكاقت ده ل 

و قوله : «من من جارية باعنيها ولكني لم أقبضها؛ إشارةٌ إلى هذاء فإن 
لجارية التي هي غير معينة لا يوقف على أثرهاء وما من جارية يحضرها البائع 
إلا ول شتري أن يقول : المبيعة غيرهاء وقد أقر بأن الألف في ذمته واجبّ 
متقرر» وذلك صريح منه بأن الجارية مقبوضة. ثم قوله: «لكني.لم أقبضها» 
يكون رجوعا منه» .فعرفنا أن آخر كلامه رجوع عما أقر به من وجوب امال دينا 


. 48/7 انظر: أصول السرخسي‎ )١( 
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قبضه والثابت بالدلالة مثله إذا ثبت بالصريح فإذا رجع لم يصح., وهذا 
فصل يطول شرحه. 


في ذمته» والرجوع لا يصح موصولاً ولا مفصولا. 

(والغابت بالدلالة مثله إذا ثبت بالصريح ) يعني الحكم الثابت بالدلالة 
مثل الحكم الثابت بالصريح عند عدم الصريح. ولو كان قال: قبضت المبيع 
لكني لم أقبض كان رجوعًا فكذا هاهناء ولا يقال بأنه صرح بقوله: لكني لم 
أقبضهاء والدلالةٌ إنما تعمل عمل الصريح إذا لم يكن الصريح مخالقًا لها . 
._فأما إذا كان مخالمًا لها فلا عبرةً لها بمقابلة الصريح؛ لأنا نقول: إن ذلك 
فيما إذا تعارضا . ظ 

فأما إذاثبت موجب الدلالة أولاً فلاء وهاهنا ثبت موجب الدلالة أولاً 
وهو قبضالمبيع على ما ذكرناء ثم قوله: «لم أقبضها» إنما وجد بعد ثبوت 
موجب الدلالة فلا يكون ذلك معارضا بل يكون رجوعا . 

و ذكر في «المبسوط» في تعليل أبي حنيفة ‏ رضي الله عنه ‏ يوضحه أنه أقر 
بالمال وادعى لنفسه أجلاً لا إلى غاية معلومة وهي إحضار المتاع» فإن تسليم 
الثمن لا يجب إلا بإحضار المعقود عليه ولا طريق للبائع إلى ذلك ؛ ؛ لآن البائع 
ما من جارية يحضرها إلا و نري أن تقول : الجارية المبيعةٌ غير هذهء ولو 
ادعى أجل شهر أو نحو ذلك لم يُصدق وصل أم فصل» فإذا ادعى أجلاً مؤبد 
آرلى فالا يدق فى 3لك 31 


.١150155/1١5 راجع: المبسوط‎ )١( 
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وعلى هذا الأصل إيداع الصبى الذي يعقل ؛ قال أبويوسف هو من باب 
الاستشناء؛ لأن إثبات اليد والتسليط نوعان : الاستحفاظ وغيره., 


(وعلى هذا الأصل إيداع الصبى ‏ أي الصبى المحجور ‏ الذي يَعقل) . 

وأماالضبىالدى لا بعتن فبحبب أن يقه بالاتفاق »شكدا دك 
المصنف ‏ رحمه الله فى «الجامع الصغير» . 

و ذكر في أحكام الصغار بعد ذكر هذه الرواية؛ لأن التسليط غير معتبر 

٠‏ و ع 1 ه# 

وقعله م 3 5 

و ذكر الإمام الإسبيجاني”" ‏ رحمه الله في«المبسوط» أن الاختلاف في 
الصبى الذي يعقل . 

أما الذي لا يعقل فلا ضمان عليه بالإجماع”” . 

(قال: أبويوسف ‏ رحمه الله هومن باب الاستثناء؛ لأن إثبات اليد 
نوعان: للاستحفاظ ولغيره)» فإذا قال: «احفظ هذا » يكون هذا القول 
استشناء لغير الاستحفاظ عن إثبات اليدء إلا أن الاستحفاظ لم يتعد أثره إلى 
الصبي لعدم الولاية عليه فيصير كالمعدوم يعني غير الاستحفاظ خرج من 
إثبات اليد» والنوع الآخر من إثبات اليد بطريق الوديعة لم يغبت لما ذكرنا من 
عدم الولاية» فجعل كأن اليد لم يكن أصلاً. فضار كأن الضبى ايلك فال 
)١(‏ راجع قول البزدوي مع هذا التعليل في كشف الأسرار للبخاري / //0؟ . ظ 
(0) مر ترجمته فى هامش رقم )5١(‏ من ص (50). 


20 هو المبسوط للإمام الإسبيجاني» ولم أقف :على مكان وجوده . وراجع قوله في : 


اك 


فإذا نص على الإيداع كان مستثنى والاستثناء من المتكلم تصرف على 
نفسه. فلا يبطل لعدم الولاية» بل لا يغبت إلا الاستحفاظ ثم لا ينفذ 
الاستحفاظ لعدم الولاية فيصير كالمعدوم . 


و قال أبوحنيفة ومخولات رحيوننا الله ل ا ناا الاستشناء؛ 


الغير ابتداء فيضمن 

و حاصله أن التسليط والاستحفاظ كل واحد منهما لم يثبت من المودع في 
حق الصبي . ْ ْ 

أما التسليط فإنه تتصرف من رب 50 
متناول للصبي» فانعدم التسليط لانعدام علته ظ ظ 

و أما الاستحفاظ فانعدم أيضا لانعدام ولايته على الصبي» وبعد انعدام 
النوعين صار كأنه لم يوجد تمكينه من امال أصلاً. فبعد ذلك إذا استهلكه كان 
ظ . ضامنا كما لو كان المال في يد صاحبه على حاله فجاء الصبي واستهلكه: 
وهذا الخنلاف فيما إذا كانت الوديعة غير العبد والأمة فإن كانت انتاهما 
فقبلهما الصبي كان ضامنا بالاتفاق . 

وقوله: (فإذا نص على الإيداع كان مستشنى) أي كان التسليع 
00 (والاستفداءٌ من المتكلم تصرف على نفسه فلا يبطل بعدم 
الولاية على الصبي) أي فلا يبطل استثناؤه (بل لا يقبت إلا الاستحفاظ) ؛ 
"لانهاسستد غير 


(وقال أبوحنيفة حنيفة ومحمد_رحمهما الله عحوح جاص باج لمتحم 
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لأن التسليط فعل يوجد من المسلط . 


فلا يصح استشناء ما ورا الاستحفاظ منه والفعل مطلق لاعام: 


ويك 


لأن التسليط فعلٌ يوجد من المسلّط) يعني أن قوله : «احفظ هذا» قول 
والتسليط فعل» وشرط صحة الاستثناء أن يكون صدر الكلام مجانسا"" 
للمستثنىء والمستثنى هاهنا غير الاستحفاظ والاستثناء قوله: «احفظ» فلا 
6 

و فقول: صدرٌ الكلام فعل مطلق والمطلق فرد» والاستثناء يقتتضي 
كون صدر الكلام متناولاً للفردين فصاعداء فلا يكون استثناء بهذين 
المعنيين؛ لأن قولّه: «احفظ» كلام ليس من جنس الفعل ليشتغل بتصحيحه 
بطريق الاستشناء» ولكنه معارض ممنزلة دليل اللخصوصء أو بممنزلة ما قاله 
الخصم في الاستثناء» وإغا يكون مغارضا إذا صح منه هذا القول شرعاء ولا 
خلاف أن قولّه : «احفظ» غير صحيح في حكم الاستحفاظ شرعا فيبقى 
التسليطٌ مطلقاء فالاستهلاك بعد تسليط من له الحق مطلقًا لا ايكون موجبًا 
للضمان على الصبي ولا على البالغ . 

وذكر في «المبسوط» في تعليل قولهما فقال: لأنه صبي وقد سلطه رب 
الوديعة عاق هالدجن دفعة ليه وفى يراه التسليط توعان من لخادم 


أجحذهنا: المساط باعشان العادة؛ لأن عادةً الصبيان إتلافٌ المال لقلة 


15 دين #الفرسمن القى م وهو أعم من النوع» ومنه المجانّسة والتجنيس» وهذا 
مُجانس لهذا أي مائل. انظر: الصحاح 416/7» مادة: جنس . 
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و المستشنى من خلاف جنسه فيصير ذلك الل 00 
تصحيحه شرعا ليعارضه ولم يوجد. 


نظرهم في عواقب الأمورء فهو لا مكنه من ذلك مع علمه بحاله يصير كالإذن 
له في الإتلاف» وبقوله: «احفظ» لا يخرج من أن يكون آذنًا؛ لأنه إنما خاطب 
بهذا من لا يحفظ فهو كمقدم الشعير بين يدي الحمار وقنال؟ لأ فاك .: 
بخلاف العبد والآمة لأنه ليس من عادة الصبيان القتل ؛ ؛ لانهم يهابون القتل 
ويفرون منه فلا يكون إبداعه تسليطا على القتل باعتبار عادتهم . 

والأصح أن نقول: معنى التسليط تحويل يده في المال إليه» فإن المالك 
باعتبار يده كان متمكنًا من استهلاكه. فإذا حول يده إلى غيره صار ممكنًا له من 
استهلاكه بالغا كان المودع أو صبّياء إلا أن بقوله: «احفظ» قصد أن يكون هذا 
التحويل مقصورا على الحفظ دون غير وهذا صحيح في حق البالغ باطل في 
حق الصبي ؛ لأنه التزام بالعقد والصبي ليس من أهله؛ فيبقى التسليط على 
الاستهلاك بتحويل اليد إليه مطلقًا بخلاف العبد والأمة» فإن المالك باعتبار 
يده ما كان متمكنا من قتل الآدمى» فتحويل اليد إليه لا يكون تسليطًا على 
3 ا 
قتله 


يي ل ا شير إلى الريع الاوك كلمااك 
يصح استثناء بقى قوله : «احفظ هذا ) معارضا للفعل الذي هو عله : فلا 
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وصار هذا مثل قول الشافعىرحمه الله في الاستغناءء وعلى هذا 
الأصلء قال أصحابها ‏ رحمهم الله في كتاب «الشركة» في رجل قال لاخر : 
بعت منك بألف هذا العبد إلا نصفه, إن البيع يقع على النصف بألف . ولو 
قال: على أن لى نصفه يقع على النصف بخمسمائة لأن الاستثناء تكلم 
بالباقي, وإنما دخل في المبيع لا في الشمن فيصير المبيع نصفا فيبقى كل 
الغمن» وقوله: على أن لي نصفه, شرط معارض لصدر الكلام فيكون موجبه 


فبطل المعارض» وهو قوله: «احفظ هذا» فبقى التسليط والفوكين ون الصبئ 

فكان (هذا مغل قول الشافعى فى الاستغناء) الحقيقي» فإنه يقول هناك 
بالمعارضة» ونحن قلنا فى هذه المسألة مثل ذلك ؛ لأن الاستثناء لا يمكن» 
فاضطررنا إلى القول بالمعارضة» ولم تصح المعارضة أيضًا على ما ذكرنا حتى 
لو قال ذلك للبالغ كان معارقة مرحييعة : :نشبا ز :هذا سكل قؤل الشافعى ف 
الاستثناء» فإن عمل الاستثناء عنده بطريق المعارضة . 

(وعلى هذا الأصل قال أصحابنا) أي على أصل أن بان التغيير معتبر 
بشرط الوصل (فى رجل قال : بعت منك هذا العبد بألف درهم إلا نصفه ؛ إن 
البيع يقعٌ على النصف بالألف ) إلى آخره . ظ 
قال فى «المبسوط»: إن العبدَ إذا كان لواحد فقال الرجل: بعت منك إلا 
نصفه بألف درهم كان بائعا للنصف بألف درهم ؛ لآن الأ ةا 

و الكلام المقيد بالاستثناء كو هيار غيزا ورا للستي ""واكانه كال 


.7/ ١ راجع : المبسوط‎ )١( 


- ١غا/5‎ 


أن يعارض هذا الإيجاب الأول فيصير العقد واقعًا للبائع والمشتري فيصير 
بائعا من نفسه ومن المشتري والبيع من نفسه صحيح بحكمه إذا أفاد, 0 
وفي الدخول فائدة حكم التقسيم فيصير داخلاً ثم خارجًا ليخرج بقسطه 
من الشمن مغل من اشترى عبدين بألف درهم أحدهما ملك المشتريء إن 

ألا ترى أن شراء مال المضاربة يصح بمباشرة رب المال؛ وعلى هذا الأصل 
رجل وكل وكيلا بالخصومة على أن لا يقر عليه أو غير جائز الإقرار بطل 
هذا الشرط عند أبي يوسف ؛ لأن على قوله الإقرار يصير مملوكًا للوكيل: 


فأما قوله: على أن لي نصفهء فليس باستثناء» بل هو عامل على سبيل 
المعارضة للأول» فكان الإيجاب الأول متناولاً لجميعه» وبالمعارضة تتبين أنه 
جعل الإيجاب في نصفه للمخاطب وفي نصفه لنفسه وذلك صحيح منه إذا 
كان مفيدا . . ظ 

ألا ترى أن رب المال يشتري مال المضاربة من المضارب فيكون صحيحا 
وإن كان ذلك تملوكا له بكونه مفيدا ليكون اليد لرب المال» فهاهنا أيضا ضَهٌ 
ظ نفسه إلى المخاطب في شراء العبد مفيد في حق التقسيم» فلهذا كان نابعًا 
الصنة:هن الجا ناب بكو تان لأن على قوله الإقرار يصير مملوكًا للوكيل» 
وهذا لأن من أصله أن صحة الإقرار باعتبار قيام الوكيل مقامٌ الموكل» وهذا 
حكم الوكالة فلا يصح استشناؤه كما لو وكل بالبيع على أن لا يقبضّ الوكيلٌ 


١7 


لقيامه مقام الموكل لا لأنه من الخصومة حتى لا يختص بمجلس الخصومة 
فيصير ثاببًا بالوكالة حكمًا لاا مقصودًا فلايصح استقناؤه ولا إيطاله ‏ 
بالمعارضة إلا بنقض الوكالة؛ وقال محمد رحمه الله -: استشناؤه جائز 


الغمنّ أو لا يسلّم المبيع كان الاستثناءً باطلاً . كذا في «المبسوط»'" . 
(فيصير ثابمًا بالوكالة) أي الإقرارٌ على الموكل يصير ثابتا بالوكالة 
و(حكمًا لا مقصودًا) فلا يصح استثناؤه. وهذا لآ التعنوهة قرط اصيدة 
الاستثناء» حتى أن الشيء إذا ثبت تبعًا في العقد لا مقصودا لايصح 
استشناؤه لهذا المعنى كأطراف الحيوان؛ فإنها تدخل عند ذكر الحيوان تبعا في 
البيع وغيره فلا يصح استثناؤهاء وهذا هو المعنى فيما ذكره في «الهداية) 
الأصلٌ أن ما يجوز إيراد العقد عليه بانفراده يجوز استثناؤه من العقد'" . 
وكذلك لا يصح إبطاله بالمعارضة؛ لأنه لما ثبت جواز إقرار الوكيل على 
الموكل بطريق الحكم لصحة الوكالة» فما دامت الوكالةٌ قائمةً كان حكمها وهو 
جوارٌ إقراره على مؤكله قاتمًا أيضًاء فلا يبطل حكم الوكالة إلا ببطلان 
الوكالة» وجعل في «المبسوط» مذهب محمد رحمه الله ظاهر الرواية فقال: 
فأما في ظاهر الرواية فالاستثناء صحيح ؛ لأن صحة إقرا الركل ريه 
حقيقة اللفظ إلى نوع من المجاز, فهو بهذا الاستثناء يبين أن مرادّه حقيقة 
الخصومة لا الجواب الذي هو مجا بمنزلة بيع أحد الشريكين نصف العبد 
شائعا من النصيبين أنه لا ينصرف إلى نصيبه خاصة عند التنصيص عليه 


6 لم أقف عليه . ١‏ 
(؟) انظر: الهداية كتاب البيوعء فصل ومن باع دارا . . . 1/ 797. 


- 


٠‏ وللخصم أن لا يقبل هذا الوكيل؛ لأن الخصومة تناولت الإقرار عملا 
بمجازها , 


بخلاف ما إذا أطلق . 

و الثاني: أن صحة إنكاره وإقراره عند الإطلاق لعموم المجاز؛ لأن ذلك 
كلّه جواب» فإذا استثنى الإقرارَ كان هذا استثناءٌ لبعض ما يتناوله مطلق 
الكلام» أو هو بيان مغير لمقتضى مطلق الكلام فيكون صحيحا . كمن حلف 
لا يضع قدمه في دار فلان فدخلها ماشيا أو راكبًا حنث لعموم المجاز» فإن قال 
في يمينه : ماشيّاء فدخلها راكبًا لم يحنث لما قلناء وعلى هذا الطريق إنما يصح 
استشناؤه الإقرارَ موصولاً لا مفصولاً عن الوكالة» وعلى الطريق الأول يصح 
استثناؤه موصولاً ومفصولا . 

قالوا: و كذلك لو استثنى الإنكار فقال: غير جائز الإنكار علي صح 
الاك عن سيد رحفيه اندب خلاةا لأبي يوسف. وهذا لأن إنكار الوكيل قد 
يضر الموكل بأن كان المدعي وديعة أو بضاعة فأنكر الوكيل لم يسمع منه دعوى 
الرد والهلاك بعد صحة الإنكار ويُسمع ذلك منه قبل الإنكار» فإذا كان إنكاره 
قد يضر الموكل صح استثناؤه الإنكار'' كما يصح استثناؤه الإقرار . 

و قوله: (وللخصم أن لا يقبل هذا الوكيل)؛ لأنه لو صح إقراره ربما أقر 
الوكيل بحق المدعي فيصل المدعي إلى حقه عند ظهور حقه بإقرار الوكيل فيفيد 
الخصومة بمثل هذا الوكيل» وإلا لا فائدة فى خصومته به؛ (لأن الخصومة 
تناولت الإقرارَ عملا بمجازها ) وهو ابلعواب وهو عام . 


)انسل اسوك 13 81د 


يت 


على ما عرف وانقلبالمجازهنا بدلالة الديانة حقيقة وصارت الحقيقة 
كامجاز, فإذا استشنى الإقرار وقيد التوكيل كان بيانًا مغيراً فصح موصولاً, 
وعلى هذا يجب أن لا يصح مفصولاً إلا أن يعزله أصلاً؛ لأنه عمل 
بحقيقة اللغة فصح. فلم يكن استشناء في الحقيقة, وعلى هذا يصح 


و حاصله أن التوكيل بالخصومة توكيل بجواب الخنصم» والجواب تارة 
يكون بلا وتارة يكون بنعم» فالأمر بالتوكيل بالخصومة يتناولهماء فصح 
أمعفدا جواز الأقزار عد محمد رضديه ان لأن الجواب يتناول الأمرين 
والاستثناء تكلم بالباقي فصحء فعلى هذا لاايصح منفصلا . 

(وانقلب المجاز هاهنا بدلالة الديانة حقيقة) يعنى أن الخصومة مهجورة 

م« ا و َه 0 
شرعا لقوله تعالى : # ولا تنازعوا #"' و المهجور شرعا كالمهجور عادة: 
فصارت إرادة المجاز وهو جواب الخصم بمنزلة الحقيقة» ولأن استثناءً جواز 
الإقرار عمل بحقيقة اللغة؛ لأن الإقرارَ مسالمة واخصومة ضدهاء فكان قوله : 
على أن لا يقرعليه أو غير جائز الإقرار» تقريرً لموجب كلامه لا استثناء ؛ 
لأن موجب كلامه وهو التوكيل بالخصومة أن لا يجوز إقراره على موكله لغةٌ 
له 2 50 : 0 5 م 
لتبقى الخصومة على حقيقتهاء فعلى هذا التقرير يصح قوله : لاغير جائز 
الإقرار» أو على أن يقر عليه موصولاً ومفصولاً كما هو حكم بيان التقرير . 


واخمتلف في استثناء الإنكار؛ والأصح أنه على هذا الاختلاف على 


1( سورة الأنفال؛ آية ' 1م. 


2 44 اه 


مفصولاً وهو اختيار الخصاف. واختلف في استخناء الإنكار والأصح أنه 
على هذا الاختلاف على الطريق الأول محمد رحمه الله -. 

الطريق الأول محمد رحمه الله بيانه أن الموكلَ يقول: وكلتك با خصومة 
على أن لا ينكر الخصم أو غير جائز الإنكار, فعلى الطريق الأول صح 
الاستثناء؛ لأنه صار عبارة عن جواب الخخنصمء الوا عام في الإنكار 
والإقرار» فصح استثناء الإنكار كما يصح استثناء الإقرار» والله أعلم . 


6 3 


6ن 


باب نيان الضرورة 


قال الشيخ الإمام ‏ رضي الله عنه وهذا نوع من البيان يقع بما لم يوضع 
لهء وهذا على أربعة أوجه: نوع منه ما هو في حكم المنطوق, ونوع منه ما 
يغبت بدلالة حال المتكلم, ونوع منه ما يغنبت ضرورة الدفع, ونوع منه ما 
ثبت بضرورة الكلام . 


أما النوع الأول فمثل قول الله تعالى : 9 وورثه أبواه فلأمه الثلث © صدر 


باب بيان الضرورة 

أي البيان يقع لأجل الضرورة» والضرورة أنواع (ونوع منه ما يشبت ظ 
ضرورة الدفع) أي ضرورة دفع الغرور» ( ومنه ما يغبت ضرورة الكلام) أي 
يكون بيانًا بدلالة الكلام . 

(إن بيان نصيب المضارب والسكوت عن نصيب رب المال صحيح) 
أي قياسا واستحساناً (للاستغناء عن البيان)؛ أن وف الال لا سعس 
الربح باعتبار الشرط بل باعتبار أنه فرع مال تملوك له؛ فكان مالكا لفرعه. 
(صحيح استحسانا على أنه بيانَ بالشركة) يعني أن مقتضى المضاربة'"' 
)١(‏ المضاربة : مفاعلة من الضرب» وهو السير في اللأرض . 

وفي الشرع : عقد شركة في الربح بمال من رجل وعمل من آخرء وهي إيداع أولاً» 

وتوكيل عند عمله » وشركة إن ربح» وغصب إن خالف» وبضاعة إن شرط الربح 

للمالك؛ وقرض إن اشترط كل الربح للمضارب . 

راجع : التعريفات للجرجاني ص 778» التعريفات الفقهية للبركتي ص 411 . 


ع ا ا 


الكلام أوجب الشركة ثم تخصيص الأم بالغلث دل على أن الأب يستحق 
الباقي: فصار بيانا لقدر نصيبه بصدر الكلام لا بمحض السكوت. 

ونظير ذلك قول علمائنا ‏ رحمهم الله في المضاربة: إن بيان نصيب 
المضارب والسكوت عن نصيب رب المال صحيح للاستغناء عن البسيان؛ 
وسيان نصيب رب المال والسكوت عن نصيب المضارب صحيح استحسانا 
على أنه بيان بالشركة الثابتة بصدر الكلام» وعلى هذا حكم المزارعة أيضاء 
وعلى هذا إذا أوصى رجل لفلان وفلان بألف لفلان منها أربعمائة كان بسيانا 
أن الستمائة للباقي, وكذلك إذا أوصى لهما بغلث ماله على أن لفلان منه كذا . 

وأما البوع الشاني فمثل السكوت من صاحب الشرع لله عند أمر 
يعايئه عن التغيير يدل على الحقية عليه؛ ويدل في موضع الحاجة إلى 
البيان على البيان مغل سكوت الصحابة -رضوان الله عليهم عن تقريم 


الشركة" نيتهما فى الريسه ميان اعين ا عزوي عير فيب لاخر 
معلومًا ويجعل ذلك كالمنطوق به» فكأنه قال: ولك ما بقي . 

(عند أمر يُعايئه) عن النكير وفي نسخة (عن التغيسير)» وهو معنى 
الأول (يدل على الحقية) باعتبار حاله» فإن البيانٌ واجب عند الحاجة إلى . 


)١(‏ الشركة والمشاركة : خلط الملكين» وقيل : هو أن يوجد شيء لاثنين فصاعدا عينا كان 
ذلكَ الشيء أومعنى كمشاركة الإنسان والفرس في الحيوانية . 
وشرعا هي: اختلاط النصيبين فصاعدا بحيث لا يتميز» ثم أطلق على العقد وإن 
لم يوجد اختلاط النصيبين ‏ والشريك هو المشارك ‏ 
راجع : التعريفات الفقهية للبركتى ص 7١7‏ . 


1 


منفعة البدن في ولد المغرور, وما أشبه ذلك؛ وسكوت البكر في النكاح 
يجعل بيانًا لحالها التي توجب ذلك وهو الحياء, والنكول جعل بيانًا لحال 
في الناكل وهو امتناعه عن أداء ما لزمه مع القدرة عليه وهو اليمين» وقلنا 
في أمة ولدت ثلاثة أولاد في بطون مختلفة أنه إذا ادعى أكبرهم كان نفيا 
للباقين بحال منه وهو لزوم الإقرار لو كانوا منه . 


البيان» فلو كان الحكم بخلافه لبين ذلك لا محالة» ولو بينه لظهر (وما 
أشبهه) . < ظ 

مثلما سكتوا عن بيان الحيض بعد العشرة» والأوفق هاهنا أن يقال: أراد 
بقوله: «وما أشبهه» منافع الجارية المستحقة والأكيات الفاضلة مفياء ثم 
اسشهلكت الأكساب» قإنهنم ا سكتوا غتها دل أنهنا غير مضهونة على 
المغرور" . ظ ظ 1 

(والتكول جعل بيانا لحالها في الناكل وهو امتناعه عن أداء ما لزمه) 
5 أي التكول جعل بيانً لوجوب المال على الناكل بدلالة في الناكل ؛ 
لأنه لما امتنع عن مباشرة ما لزمه وهو اليمينٌ مع قدرته على اليمين كان ذلك 
دليلاً على أنه إنما امتنع عن اليمين احترازًا عن اليمين المهلكة. وذلك إنا يكرن 
إذا كان هو في إنكاره كاذيًا وكان المال عليه واجبًا . 

(وهو لزوم الإقرار لو كان منه). هذا للا قت ني لابين نه 


000( المغرور: من يطأ امرأة متعمداً على ملك يمين أو نكاح على ظن أنها حرة فتلد منه ثم 
راجع : كشف الأسرار للبخاري 7/ 589» التعريفات الفقهية للبركتى ص 597 . 


24 نيت 


ظ وأما الغالث ل الا يت اد 
فجعل إذنا دفعًا للغرور عن الناس . 


ع و سي 
0 وعن هذااخرج الجواب عن إشتكال يقال فيه : إن ل ادعى أكبرهم كاذ ظ 
تف أن يشت نسب الباقين منه ؛ لأنه لما ثبت نسب الأكبر كانت الجارية أم ولد 
ونسبا ول أالولد يبت مسحي 
ا 0 وهذا لأنه 
لو لم يجعل ذلك السكوت دليل النفي يلزم فيه أمر لا يليق بحال المسلم . 
أوانقولة: إن أموسية الولدهاهنا إنا تخب بالافيضياة"”'..وسبا ثبت 
بالأسكناد كان ثانا مه وحددون وحى فقيت عند اسان نو حيك إنهتايك: 
ولا يثبت عند عدم البيان من حيث إنه غير ثابت» ولايقال: إن الضيين با 
يحتاط في إثباته؛ لأنا نقول: إنما يثبت النسب بالاحتياط إذا لم يوجد فيه دليل 
(فيجعل إذنا دفعًا للغرور عن الناس)» فإن في هذا الغرر أضرار بهم 
والضرر مدفوع» ولهذا لم يصح الجر الخاص بعد الإذن العام المنتشر؛ لأن 
)١(‏ الاستناد عند الأصوليين هو: أن يثبت الحكم في الزمان المتأخر ويرجع القهقرى 


حي يدم خرن تي الزمان التعدم «الحصوي يه ياك الخاسيي باداة العمحاد 
اد صر 


جع : التعريفات المقهية للبركتي ص ١70‏ : 


١586 


وكذلك سكوت الشفيع جعل رذا لهذا المعنى, فأما الرابع فمثل قول 
علمائنا ‏ رحمهم الله في رجل قال : لفلان علي مائة وديدار أو مائة ودرهم : 
إن العطف جُعل بيانا للأول وجُعل من جنس المعطوف؛, وكذلك لفلان علي 
مائة وقفيز حنطة؛ وقال الشافعي رحمه الله : القول قوله في المائة لأنها 
مجملة فإليه بيانها والعطف لا يصلح بيانا؛ لأنه لم يوضع له كما إذا قال : 
مائة وتوب وشاة ومائة وعبدء ووجه قولنا: إن هذا يجعل بيانا عادة 
ودلالة, ظ 


الناسَ لا يتمكنون من استطلاع رأي الولي في كل معاملة يعاملونه مع العبد . 
(وكذلك سكوت الشفيع جُعل إِذنًا ردًا لهذا المعنى) أي سكوت الشفيع 
عن طلب الشفعة'" بعد العلم بالبيع يجعل بمنزلة إسقاط الشفعة لضرورة دفع 
الغرور عن المشتري فإنه يحتاج إلى التصرف في المشترى ؛ فإذالم يجعل 
د ا ا 0 
التصرف أو ي: ينقض الشفيع عليه تصرفه» فلدفع الضرر والغرور جعلنا ذلك 
كالتنضيص منه على إسقاط الشفعة» وإن كان السكوت في أصله غير 
موضوع للبيان بل هو ضده . 
)١(‏ الشفعة : هي تملك البّقعة جبرا بما قام على المشتري بالشتركة والجوار . 


أو هي عند الفقهاء الحنفية عبارة عن تملك العقار جبرا على مشتريه بما قام عليه أي 
بالشمن الذي قام عليه العقد . 


راجع : التعريفات للجرجانى ص ١78‏ » التعريفات الفقهية للبركتى ص 5*١‏ 7 . 


١285 


أما العادة : فلن حذف المعطوف عليه في العدد متعارف ضرورة كثرة 
العدد وطول الكلام, يقول الرجل: بعت مدك هذا بمائة وعشرة دراهم 
وبمائة وعشرين درهمًا وبمائة ودرهم ودرهمين على السواء . 

وليس كذلك حكم ما هو غير مقدر لأنه لا يغبت دينا في الذمة ثبوت 
الأول والمضاف إليه للتعريف فإذا صلح العطف للتعريف صح الحذف في 
رفلاد حذف العطوف عليه في العدد متعارف) أي حذفُ تتفسير 
المعطوف عليه وتمييزه ين انه : لفلان علي مائة ودرهم 
«أي مائة درهم ودرهم)""' 

ويقول: بعت منك هذا بمائة وعشرة دراهم, وبمائة ودرهم على 
السواء) أي عطفُ العدد على العدد وعطف المعدود على العدد على السواء ؛ 

وقوله: (وليس كذلك حكم ما هو غير مقدّر؛ لأنه لا يغبت دينا في 
الذمة) هو احتراز عن الثوب والشاة . 

أما الثوب فلا به عبت في الذمة دين إلا مبيعًا مسلمًا فيه؛ والشاةٌ لا تغبت : 
دين في الذمة أصلاًيُمنى به ثبوثًا لازماء فلم بصح قوله: «وثوب» أن يكو 


)0 وهوقول الحنابلة وابن حامد وأبي ثور كذلك» خلافًا للشافعي والتميمي 
وأبي الخطاب ‏ رحمهم الله . لأن عندهم يلزم المعطوف والقول قوله في بيان الماثة ؛ 
لأنها مجملة والعطف لم يوضع للتفسير لغة؛ إذمن شرط العطف صحة المغايرة . 
راجع : : أصول السرخسي 57/7: كشف الأسرار للبخاري 517/7 بر 
كشف الأسرار للنسفي 7 //17» المغني للخبازي ص 270١‏ شرح فتح القدير على 
الهداية 4 / 778» المجموع ٠‏ * المغني لابن قدامة 0 / ٠/‏ ير 


0 


لمضاف إليه بدلالة العطف ؛ والعطف إذا كان من المقادرات صلح للتعريف 
فجعل دليلاً على المضاف إليه . 

وإذا لم يكن مقدرا مغل الثوب والفرس لم يصلح للتعريف فلم يصلح 
دليلا على المحذوف واتفقوا في قول الرجل: لفلان على أحد وعشرون 
درهما أن ذلك كله دراهم؛ لأن العشرين مع الآحاد معدود مجهول فصح 


تفسيرا للمائة؛ لأن قوله : «علي مائة» عبارة عما يش ينبت في الذمة مطلقا ثبوتا 
صحيحا فلهذا كان البيان إليه ش كذا في «المبسوط99. ْ 

(فلآن المعطوف مع المعطوف عليه بمنزلة شيء واحد) أي من حيث 
الصورة والمعنى . 

أما من حيث الصورة فاتحادهما في الإعراب 5 

و أما من حيث المعنى فاتخادهما في الحكم ( كالمضاف مع المضاف إليه) 
أى أنهما كشيء يلخد (والمضاف ! ليه للتعريف ) أى المضاف إليه وهو آخر 
الكلام صالح لشعريف المضاف الذي هو أول الكلام: ع ال 
المعطوف الذي هو آخر الكلام صالحًا لتعريف المعطوف عليه الذي هو أول 
الكلام لتأكد الشبه بينهما . 

ولما صلح المعطوف معرقًا للمعطوف عليه بهذا الطريق صح حذف مميز 
المعطوف عليه؛ ومعرفه وهو درهم في قوله: «لفلان علي مائةٌ ودرهم» أي 
مائة درهم ودرهمء وهو معنى قوله: (صح الحذف في المضاف إليه) أي 


.٠١١/١48 راجع: المبسوط‎ )١( 


١5:88 


التعريف بالدرهم, وكذلك إذا قال: أحد وعشرون شاة أو ثوباء وأجمعوا 
في قوله : لفلان علي مائة وثلاثة دراهم فصاعدا : إن المائة من الدراهم لأن 
الجملتين جميعًا أضيفتا إلى الدراهم فصار بيانا وكذلك إذا قال: مائة 
وثلاثة أثواب وثلاثة شياه., وقد قال أبويوسف_رحمه اللهفي قوله: 
لفلان علي مائة وثوب أو مائة وشاة أنه يجعل بيانا لأن العطف دليل 
الاتحاد مئل الإضافة, فكل جملة تحتمل القسمة فإنها تحسمل الاتحاد. فلذلك 
جُعل بيانًا بخلاف قوله: مائة وعبد, والله أعلم بالصواب . 


العظوقا يميد زاله قرله ايدوالة المطفداة لكان هنذا العف ها يعي في 
العطوق عليه إذا كان العطوف غليم عا يجوز اذريقق فى الذمة عند ساشرة 
البعبي كالمكيل وامورون+ ظ ظ 

وأما فيما لا يثبت في الذمة فلا يصلح المعطوف معرقًا للمعطوف عليه 
وهذا لأن المعاملات إنما تكثر في المقدرات التي يجب ثبوتها في الذمة وكثرة 
الأمعبيا سريت لسن كنت العزر رك كان الع ني لاا للك 
اختّص الحذف بما يثبت في اللي ظ 

(لأن العشرين مع الآحاد معدودٌ مجهول فصح التعريف بالدّرهم) أي 
لأنه عطف العدد المبهم على ما هو واحد مذكور على وجه الإبهام. وقوله: 
«درهما» مذكور على وجه التفسير والتمييز» فيكون تفسيرا لهماء 
والاختلاف في قوله : له علي مائة ودرهمان كالاختلاف في قوله: ودرهم . 

قوله: (وكل جملة تحتمل القسمة فإنها تحتملُ الاتحادة) هذا من تتمة . 
قول أبي يوسف ‏ رحمه الله أي كل إقرار يشتمل على مال وذلك المال جنس 


ا كرادت 


لاونم لينو و انه فخ و عنورق جودها راجو وسه كو كه اكه ها مهد و جه قا قا ماقام د و ول شه لها سات 8 وك و هئ قل لتر ع لاما بل اك ع 


واحدّ بحيث لا يحتاج في قسمته بين الشركاء إلى القسمة مرتين أو أكثر بل 
مره واحدةٌ» ففي مثل ذلك المال في الإقرار جعل المعطوف بيانًا للمعطوف 
عليه كما في الدري واخري و 

و قيل : : معناه كما أن القسمة تتحقق في الدرهم تتحقق في الثوب فإن كل 
نايدا اللسباا يكي1001 : ماكةٌ وثوب بمنزلة قوله: مائة 
ودرهم . 

وأما العبدٌ الواح د فإنه لا يحتمل القسمة بالاتفاق» والخلاف في قسمة 
العبيد» وقسمة العبيد أيضا لا تجوز بطريق الخبر» وقولهما في العبيد: (إنه 
. يحتمل القسمة» مؤول بما إذا كان رأيهما ذلك فيقسم القاضي بناء عليه . كذا 
اذكرة العردو الشييك فى لكات العف 1 

وذكر في «المبسوط» في تعليل أبي يوسف فقال: وجه رواية أبي 
يوك أن النبان ولد تقيب فنسقة واتحدة أ يغلي لكل :والعد من الشركاء 
امتهةاق القنبدلة الو انحده قلاف اللسي فإثهها ابيع قسيمة ايده 97 
بل تُحدد القسمةٌ في كل واحد من العبيد بين الشركاء ولا يعطى لكل واحد 
من الشركاء عبد رايضد وإنكان عدد العبيد على عدد رؤوس الشركاء؛ 
وأنصباؤهم مععاونة لما أةاتعبية باعقرار فحيقل القنا ويم بيته احفر 
عد مس ووو اا 


0 
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أعدادها المجانسة فيمكن أن يجعل المفسر منه تفسيرا للمبهم وكان ما لا يقسم 
قسمةٌ واحدةٌ لا يتحقق في أعدادها المجانسةٌ» فلا يمكن أن يجعل المفسرٌ منه 
تفسيرا للمبهم؛ وحصل من هذا أن الثوب الواح دلما كان يحتمل القسمة صار 
بمنزلة درهم من حيث إنه يحتمل القسمة الواحدة»؛ والمعطوف مع المعطوف 
عله فونه تو يدو حدم عتيق :لا بعاد لعفاو ف بدك يدوه النطوف 
غلب الكون العطو عمل ناقضة »وال ألم 


© © © 


ب 


باب بيان التبديل وهو النسح 


قال الشيخ الإمام: الكلام في هذا الباب في تفسير نفس الدسخ ومحله 
وشرطه والناسخ والمدسوخ, أما النسخ فإنه في اللغة عبارة عن التبديل : ظ 
قال الله تعالى : اا سيان 
تبديلاً. ومعنى التبديل أن يزول شيء فيخلفه غيره, يقال: نسخت 
الشمس الظل ؛ لأنها تخلفه شيئًا فشيئًا. هذا أصل هذه الكلمة وحقيقتها 
حتى صارت تشبه الإبطال من حيث كان وجوذا يخلف الزوال وهو في حق 
صاحب الشرع بيان محض لمدة الحكم المطلق الذي كان معلومًا عند الله 
تعالى, إلا أنه أطلقه فصار ظاهره البقاء في حق البشر, ) فكان تبديلا في 


باب بياخ التبديل 
(حتى صارت تشبه الإبطال من حيث كان وجودًا يخلف الزوال)؛ لأن 
الناسخ يخلف المنسوخ والمنسوخ يزول» والإبطال مثله؛ لأنه بوجود المبطل 
يزول الباطل . 


(لمدة الحكم المطلق الذي كان معلومًا عند مب ييه 
الشكنية البالقة 3 ,, 


ونظيره الطبيت إذا أمر المرييضص بأكل شيء 3 ثم مال أمره بأكل شيء 


60 انظر تعريف النسخ في ه )١17/(‏ ص (0120) . 


ا 


حقنا بيانا محضًا في حق صاحب الشرع» وهو كالقتل بيان محض للأجل 
الاسا ياي مواقي عن باس انار راي برقال ادر 
وتبديل. 

راشم قن لمكا الو وتان مسرن ممه التانمن اج انه 
اليهود ‏ لعنهم الله بفساده. وهم في ذلك فريقان: قال أحدهما: إنه باطل 
عقلا. وقال بعضهم: هو باطل سمعًا وتوقيفا. ظ 

وقد أنكر بعض المسلمين النسخ لكنه لا يتصور هذا القول من مسلم مع 
باوبا اميه ري اس رمي ارات عله 


آخر ونهاه عما أمره قبله على حسب ما اقتضاه علمه: سداس ا 
0 . فكذلك النسخ في أحكام الشرع» والمراد من 
اك الجر وات سي بوي بل المتغير 

ا 527011 
شريعة محمد عليه الصلاة والسلام ناسخة لما قبلها من الشرائع ؛ فكيف يتحقق 
هذا القول منه مع اعتقاده لهذه الشريعة مع أنه لايمكنه الخروج عما ثبت في 
)00 مي ظ 

اها 


راجع : كشف الأسرار للبخاري / 8. 1 ل 
89 الوافي بالوفيات ”/ 75 . ظ 


17ت 


قال لقومه: تمسكوا بالسبت مادامت السموات والأرض», وأن ذلك 


القرآن من جواز النسخ نحو قول الله تعالى : 20 من من آية 4 27 
وقوله : «( وإِذا دنا آية مكَان آية» . 


ونسخ بيت مدن بالكعبة''" في باب القبلة» ونسخ حد الزنا بالإيذاء 
والحبس بلجلل" . 


( تمسكوا بالسبت) أي تمسكوا بعبادتكم المخصوصة أي بشريعة موسى 
عليه السلام » فأ 7 ايك 0 ' سمنت اليهود إذا عظمت سبتها بترك الصيد 
والاشتغال بالتعيد©؟ 22 


.٠١5 سورة البقرة» أية:‎ )١( 

0( هكذا في النسختين معاء ويريد الشارح به: ونسخ استقبال بيت المقدس باستقبال 
الكعبة . 

(”") إشارة إلى قوله تعالى ( واللأني يتين القاحشة من نَسَائكم فَاسْمشهدوا علمهن أريعة 
سكم فإن شهدوا ُو في ابوت حت يتَوفاهن اموت » إلى قوله تعالى : 
واللذان يأتيانها منكم فَآدُوهمَا 4 النساء» الآيتان: 6-٠ء‏ فقال قوم -وه: 
ابن عباس» ومجاهدء وقتادة -: نسخ قوله تعالى ١‏ اولاني فاجلا كل 
واحد منهما ماثّة جلّدة 4 النورء آبة: 7. 0 
راجع : نواسخ القرآن لابن الجوزي ص 777 فما بعدها.. 

() انظر: الكشاف للزمخشري /١‏ /. 
والسبت مأخوذ من السبت وهو القطع ٠‏ فقيل : إن الأشياء فيه سبتت وتمت خلقتها. 
وقيل : مأخوذ من السبوت الذي هو الراحة والدعة . 
راجع : تفسير القرطبي /١‏ 4, 


15ت 


وأنه بلغهم بما هو طريق العلم عن موسى -صلوات الله عليه _أن لا نسخ 
واحتج أصحاب القول الآخر إن الأمر يدل على حسن المأمور به, 
والنهى عن الشىء يدل على قبحهء والنسخ يدل على ضده» ففي ذلك ما 
يوجب البداء والجهل بعواقب الأمور, ودليلنا على جواز وجوده سمعا 
وتوقيفا أن أحدًا لم يدكر استحلال الأخوات في شريعة آدم صلوات الله 
عليه واستحلال الجزء لادم امار ديري ا 
وأن ذلك نُسخ بغيره من الشرائع 
221011011 
وا ا ا ا 
يحتمل أن يكون مؤقتا ويحتمل البقاء والعدم على السواء؛ لأن النسخ إنما 
يكون فى حياة النبى عليه السلا . 
والأمر المطلق فى حياته للإيجاب لا للبقاء. 


ومعنى قوله تعالى: «إذ يعدون في السسّبّت 274 إذ ينجاوزون حد الله 
فيه؛ وهو اصطيادهم في يوم السبت وقد نهوا عنه'''» وكانت أعمال الدنيا 
حراما عليهم يوم السبت؛ بل كانوا يشتغلون في ذلك اليوم على الخصوص 
بعبادة الله تعالى» وهو كان شريعة موسى عليه السلام . 

( بلغهم با هو طريق العلم) وهو التواتر. 

. (للإيجاب لا للبقاء) وذلك لا يكون إلا بذكر التأبيد صريحّاء حتى أنه 


)010( سورة الأعراق» آية: 138 . 
(؟) واجع: تفسير الكشاف 14/7 . 


09 15خ 


بل البقاء باستصحاب الحال على احتمال العدم بدليله لا أن البقاء بدليل 
يوجبه؛ لأن الأمر لم يتناول البقاء لغة فلم يكن دليل النسخ متعرضا لحكم 
الدليل الأول بوجه إلا ظاهر, بل كان بيانا للمدة التي هي غيب عنا وهي 


و كان البقاء لا يجوز النسع كما لا يجوز في حال الإيجاب بالإجماع (بسل 
البقاء باستصحاب الخال ). ظ 

فإن قيل : لو كان البقاء باستصحاب الحال فينبغي أن يجوز النسخ بخبر 
الواحد؛ لأن خبر الواحد أقوى من استصحاب الحال؟ 

قلنا: الكلام في جواز النسخ حال حياة النبي عليه السلام ولا يتصور 
بواقاك حعياتة الخ الواجن؛ لأنه يمكن أن يسأل منه ويسمع من فيه فصار قطعيا 
حيتئذ فيجوز النسخ به . ظ 

وأما بغد وفاته فلا يجوز النسخ بخبر الواحد؛ لآنه السدديات التس 
بوفاته » فكان بقاء النص على ما كان بدليل موجب للبقاء لا باستصحاب الحال 
(على احتمال العدم بدليله) 5 بدليل العدم وهوالمزيل ؛ (لأن الأمرلم 
يتاول البقاء لغة) ؛ لأنه لطلب الفعل فقط وموجبه الاثتمار لا غير . 

امي اا 
عا الا اليه را الى يزيد حر ا ا ديت 
معنى قوله: (فلم يكن دليل الدسخ متعرضًا لحكم الدليل الأول بوجه إلا 
ظاهرا) أي لا يتحقق في النسخ توهم التعرض للأمر ولا لحكمه كالاماتة بعد 


15د 


الحكمة البالغة بلا شبهة بمنزلة الإحياء والإيجاد أن حكمه الحياة والوجود لا 
البقاء, بل البقاء لعدم أسباب الفناء بإبقاء هو غير الإيجاد, وله أجل معلوم 


ااا مساك 


الاحياء ؛ فإنه بيان المدة من غير أن يكون فيه تعرض لأصل الإحياء ولا لمأ ييتنى 
عليه من مدة البقاء إلا ظاهرا لا حقيقة؛ لأن في اعتبار ما هو ظاهر لنا تبديل 
صفة الحاة بصفة الوفاة» وهذا لأن إحياء الشريعة بالأمر به كإحياء الشخص» 
وذلك لا يوجب بقاءه» وإنما يوجب وجوده . 

كِ البقاء بعد ذلك بإبقاء الله تعالى إياه أو بانعدام سبب الفناء» فكما أن 
الإماتة بعد الإحياء لا يكون فيه شيء من معنى القبح ولا يكون هو دليل البداء 
فكذلك النسخ في حكم الشرع (بل كان بيانا للمدة التي هي غيب عنا وهو 
الحكمة البالغة)؛ لأن ورود الأوامر والنواهي لمنفعة المخاطبين ؛ اك تعالن 
يتعالى عن أن تلحقه منفعة أو مضرة» فجاز أن تكون المنفعة لهم في مدة حكم 
ممخصوص» وجاز أن تكون المنفعة لهم .في مدة أخمرى في ضد ذلك الحكم 
لتبدل مصالح العباد» وفي هذا حكمة بالغة لابداء وظهور غلط 

الاغرض 1 الب ذااأئر مريس قرت ور امسن واكل علا سفن م 
نهاه عن ذلك بعد زمان لا يكون ذلك بداء منه؛ بل يختلف ذلك بسبب 
اختلاف أحوال المريض ومزاجه وتبدل مصلحته في ذلك . 

وقوله: (بإبقاء هو غيرٌ الإيجاد) هذا توسع في العبارة بسبب اختلاف 
أثرهما لما أن صفة الله تعالى ليست عين صفة أخحرى ولا غيرها كالصفات مع 


 ١ة5ال-د‎ 


عند الله فكان الإفناء والإماتة بيانًا محضّاء 


دأته . 

كذا ذكر في «التبصير» فقال: لا يقال لكل صفة منها إنها الذات ولا يقال 
غير الذاك ا وكذا كل صفة مع ما وراءها كالعلم لايقال له إنه غير القدرة ولا 
إلهغيتها »يلكو يجوز رثات التقارر بين الاساد العام راعساو ققازد انها 
حعقيقة؛انيجؤز أن سمن التجز الواعه باسدين مشعلنيي» أوأكثر سيت 
اختلاف أثره كالرمي الموجود من رجل إذا وجد منه القتل والكسر والجرح 
يسمى ذلك الرمي الواحد رميًا وقتلاً وكسرا وجرحا باعتبار وجود هذه الآثار 
منه وهو واحدء فكذا هنا يجوز أن يقال: الإيجاد والإبقاء متغايران وإن لم 


)01( قال ابن أبي العز في شرح العقيدة الطحاوية ص 177-1١1765‏ : «الصفة هل هي زائدة 
على الذات أم لا؟ لفظها مجمل» وكذلك لفظ الغير فيه إجمال» فقد يراد به ما ليس 
هو إياه» وقد يراد به ما جاز مفارقته له. ولهذا كان أئمة السنة رحمهم الله تعالى لا 
يطلقون على صفات الله وكلامه أنه غيره ولا أنه ليس غيره؛ لأن إطلاق الإثبات قد 
يشعر أن ذلك مباين له وإطلاق النفى قد يشعر بأنه هو هوء إذا كان لفظ الغير فيه 
إجمال» فلا يطلق إلا مع البيان والتفصيل» فإن أريد به أن هناك ذانًّا مجردة قائمة 
بنفسها منفصلة عن الصفات الزائدة عليها فهذا غير صحيح» وإن أريد به أن 
الصفات زائدة على الذات التي يفهم من معناها غير ما يفهم من معنى الصفة فهذا 
حقء ولكن ليس في الخارج ذات مجردة عن الصفات» بل الذات الموصوفة بصفات 
الكمال الثابتة لها لا تنفصل عنهاء وإنما يفرض الذهن ذانًا وصفة كلاً وحده» ولكن 
ليس في الخفارج ذات غير موصوفة فإن هذا محال ولو لم يكن إلا صفة الوجودء 
فإنها لا تنفك عن الموجود وإن كان الذهن يفرض ذانًا ووجوذا يتصور هذا وحده 
لكن لا ينفك أحدهما عن الآخر في الخارج» . 


خا 6ت 


فهذا مثله هذا حكم بقاء المشروع في حياة النبي عليه السلام» فإذا بض 
الرسول عليه السلام من غير ناسخ صار البقاء من بعد ثابتا بدليل يوجبه. 
فصار بقاء يقيئًا لا يحتمل النسخ بحال؛ فإذا غاب الحي بقيت حياته لعدم 
الدليل على موته فكذلك المشروع المطلق في حياة النبي عليه السلام» وأما 
دعواهم التوقيف فباطل عندنا؛ لأنه ثبت عندنا تحريف كتابهم فلم يبق 


حجة. 


يكونا متغايرين حقيقة باعتبار تغاير أثرهماء وأثرهما وهو الوجود والبقاء 
متغايران» ولهذا جاز أن يقال : وجد ولم يبق» ولا يجوز أن يقال: وجد ولم 
0 1 

(هذا حكم بقاء المشروع في حياة النبي عليه الصلاة والسلام) أي بقاء 
الدليل قوله تعالى : «إ لأنذركم به ومن بلغ . وقوله عليه السلام : «الحلال ما 
القيامة»0؟ , . 

وقد حققنا تمام هذا في اكشف العو ار لأهل البوار»”'" . 

(لأنه ثبت عندنا تحريف كتابهم فلم يبق حجة) ألا ترى أنه لا يجوز أن 
)١(‏ لم أقف عليه. 


و لم أقف على هذا الكتاب في كتاب التراجم التي ذكرت ترجمة السغناقي» كما لم 
أقف على مكان وجوده . 


١558 
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يقول: آمنا بالتوراة التي في أيديهم» لأن في ذلك لزوم الإيمان بتحريفهم وهو 
لا يصلح» بل يجب علينا أن نقول: آمنا بالتوراة التي أنزلت على موسى عليه 
السلام . 

رامع كلتمن الوه على حنم عون الفسخ لابنقهم فى قايس ع 
موسى عليه السلام تمسكوا بالسبت ما دامت السموات والأرضء أي تمسكوا 
بحرمة الأعمال الدنيوية في يوم السبت فهو حجة عليهم؛ لأن العمل في 
السبت كان مباحا قبل زمن موسى عليه السلام» فإنهم يوافقوننا على أن حرمة 
العمل في السبت من شريعة موسى عليه السلام» وإنما يكون من شريعته إذا 
كان ثبوته بنزول الوحي عليه . 

فأما إذا كان ذلك قبل شريعته على هذا الوجه أيضا فلا فائدة في تخصيصه 
أنه شريعته» فإذا جاز ثبوت الحرمة بعد ما كان مباحًا جاز ثبوت الحل في 
شريعة نبي آخر قامت الدلالة على صحة نبوته احالس رع اداج 
أو إباحة المحرم» والله أعلم . 


ذه ا 82 


باب بيان محل النسخ 


محل النسخ حكم يحتمل بيان المدة والوقت وذلك بوصفين: أحدهما 
أن يكون فى نفسه محتملاً للوجود والعدم» فإذا كان بخلافه لم يحعمل 
الدنسخ, والثاني ألا يكون ملحقا به ما ينافى المدة والوقت . 

أما الأول فبيانه أن الصانع بأسمائه وصفاته قديم لا يحتمل الزوال 
والعدم فلا يحتمل شيء من أسمائه وصفاته النسخ بحال . ظ 


باب محل النسخ 

(أما الأول فبيانه أن الصانع بأسمائه) إلى آخره إشارة إلى عكس قوله : 
«أحدهما: أن يكون في نفسه محتملاً للوجود والعدم» يعني إذا لم يكن هو 
محتملاً في نفسه للوجود والعدم؛ بل هو واجب الوجود لذاته كذات الله 
تعالى وصفاته لا يكون هو محلا للنسخ. وقوله: «بأسمائه وصفاته» أراد 
بالأسماء نحو قوله: الله الرحمن الرحيم الحي القادر العالم» وبالصفات 
الرحمة والحياة والقدرة والعلم» وهذا على اصطلاح أهل الفقه والكلام . 

واناعلى امطلاع أن التيدى بالصفات هيما يكن الاروصاا تبتر 
الحي والعالم والقادر حيث يقال: الله الحي والعالم والقادر . 

و أما الحياة والعلم والقدرة فأسماء المعاني لا الصفات . 


10 يب 


وأما الذي ينافي النسخ من الأحكام التي هي في الأصل محتملة للوجود 
والعدم فثلاثة تأصيد تبت تماء:وتا سداد ثبت دلالة وتوقفيت . 

أما التأبيد صريحا فمثل قول الله تعالى : ع خالدين فيها أبدا 4 ومثل 
قوله جل وعلا ف( وجاعل الذين العوك فوق الذين كفروا إلى يوم القياة » 
يرد يد بهم الذين صدقوا محمد بمحمل َيه . 

لسوتي لحرت مما جيه الا لني بال ابي رار 
فإنها مؤبدة لا تحعمل النسخ بدلالة أن محمدا عَبِدُ َه خاتم النبيين ولا نبي 


و كذلك قوله: (وأما الذي يئافي الدسخ من الأحكام) إشارة إلى عكس 
قوله : «والثاني أن لا يكون ملحقًا به ما ينافي المدة والوقت» , يعني أن المشروع 
الذي لم يلحق به ما ينافي المدةَ والوقت لما كان محلاً للنسخ كان عكسه الذي 
هو مشروع لق به ما ينافي المدة والوقت غير محل للنسخ . 

(وقوله تعالى : 9 وجاعل الْذدين اتبعوك فوق الّذين كَفروا إلى يوم 
0 7 ماتيا السو اي الابتسانب ووس الا 

شمس الأئمة السرخسي (رحمه الله كاي ابادساي وإن عليك 
تي إلى يوم الدذين 94 . 
(والقسم الثاني) وهو التابيد الذدى ثيك دلالة : 


.00 سورة آل عمرانء آية:‎ )1١( 
.70 /17 انظر: أصول السرخسي‎ )( 
.1/8 : سورة صء أية‎ 0 


16د 


بعده ولا نسخ إلا بوحي على لسان نبي 5 


والشالث واضح., والنسخ فيه قبل الانتهاء باطل؛ لأن النسخ في هذا 
كله بداء وظهور الغلط لا بيان المدة والله يتعالى عن ذلك ؛ 


(والغالث -واضحٌ ) وهو التوقيت. ولم يورد لذلك نظيرا؛ لآنة لويرة 
نظيره فى المسموعات 1 

و قال الإمام شمسّ الأئمة ‏ رحمه الله فبيان ذلك في قول القائل : أذْنَت 
لك فى أن تفعل كذا إلى مائة سنة» فإن النهي قبل مضي تلك المدة يكون من 
والنسخ الذي يكون مؤديًا إلى هذا لا يجوز القول به في أحكام الشرع ولم يرد 
5 و ٠‏ وم 
شرع بهذه الصفة"" 1 

وقوله تعالى: ا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم 
القيامة 24 . 

فإن قيل: جعل هذا من قبيل التأبيد صريحا وليس هذا كذلك. بل هذا 
هو توقيت إلى يوم القيامة . 

فلن قد تذكر العاميد ون افبةالعابيد فى الذانيا كما فى قوله تعالى: 
ل فَتَمئوًا الْمَوت إن كسم صادقين 69 ولن يتمنُوه أبدا 04 . 


(1)"انظر'ة أضيول المسرض يي 7 
62 سورة آل عمران» أية: 00 . 
() سورة البقرة» أية: 54. 16. 


فصار الذي لا يحتمل النسخ أربعة أقسام في هذا الباب» والذي هو محل 
النسخ قسم واحد وهو حكم مطلق يحتمل التوقيت لم يجب بقاؤه بدليل 
يوجب البقاء كالشراء يثبت به الملك دون البقاء. فينعدم الحكم لانعدام 
سببه لا بالناسخ بعينه, فلا يؤدي إلى التضاد والبداء ولا يصير الشيء 
الواحد حسنا وقبِيحًا في حالة واحدة بل في حالين؛ فإن قيل : إن الأمر بذبح 
الولد في قصة إبراهيم عليه السلام نسخ فصار الذبح بعينه حسنا بالأمر 
وقبيحًا بالنسخ. قيل له: لم يكن ذلك بدسخ للحكم بل ذلك الحكم بعينه 


ثابما . 


(فصارالذي لا يحتمل النسخ أربعة أقسام) : الأول: الإيمان بالصانع 
وصفاته بأنه واحد قديم » ثم هذه الثلاثة . 

(فينعدم الحكمٌ لانعدام سببه) أي ينعدم بقاء الحكم لانعدام المبقي (لا 
بالناسخ بعينه) ؛ لأنا لو قلنا إن انعدام المنسوخ بالناسخ بعينه لكان فيه تصور 
بقاء المنسوخ بعد ورود الناسخ وليس كذلك ؛ لآن فيه جمعا بين الضدين كما 
في الحركة مع السكونء فإن ثبوت الحركة زمان زوال السكون لا قبله ولا 
بعده؟ لأنه يلزم حينئذ اجتماع الضدين أو خلو المحل عنهماء فكذلك هاهنا لم 
يكن انعدام المنسوخ بالناسخ» بل العدم لانعدام سببه كالحياة تنعدم بانعدام 
سببها لا بالموت» وكذلك خروج شهر ودخول شهر آخرء فإن الأول ينتهي به 
لا أن الناسم نسح الأول . ْ 0 

(فصارالذبح بعيئه حسنًا بالأمر وقبيحًا بالنسخ)» وهذا لأن الأمر 
بذبح الولد وقت نسخ ذبح الولد كان باقيًا بدليل أن الله تعالى سمى ذبح الشاة 


5 0 


والنسخ هو انتهاء الحكم ولم يكن بل كان ثابتا إلا أن امحل الذي 
أضيف إليه لم يحله الحكم على طريق الفداء دون النسخ, 


فداءً» ولو لم يكن الأمر بذبح الولد باقيًا لا سماه فداءً» وكان هذا في الحقيقة 
كالفدية في حق الشيخ الفاني» فإن أمر الصوم متناول لهء فلذلك وجب عليه 
الفداء بدلأأعن موجب الأمر الذي هو متقرر في حقه» فلما كان هكذا كان 
الأمربذبح الولد ونسحخه في وقت واحد وهو لا يجوزء وإلى هذا التقرير 
أشار الإمام شمس الأئمة ‏ رحمه الله ل: 

فإن قيل: أليس أن الخليلَ عليه السلام أمر بذبح ولده فكان الأمر دليلاً 
على حسن ذبحه ثم انتسخ ذلك فكان منهيًا عن ذبحه مع قيام الأمر حتى 
وجب ذبح الشاة فداء عنه» ولا شك أن النهي عن ذبح الولد الذي به ينبت 
الانتساخ كان دليلا على قبحه» وقد قلتم باجتماعهما في وقت واحد . 

قلنا: لا كذلك فإنا لا نقول بأنه انتسخ الحكم الذي كان ثابنًا بالأمرء 
فدعداقت لزيا 4(" يعد المع له كرون عل مضفماها أمويه لاير11 

(والنسخ هو انتهاءً الحكم ولم يكن) أي ولم يكن انتهاء الحكم (إلا 
أن اغحل الذي أضيف إليه لم يحلهالحكم)أي أن السل وهو اإسعاعيل 
عله السلام أضيف إلى الذبح لم يحل الحكم وهو الذبعم» أي لم ينفعل في 
إسماعيل عليه السلام صورة الذبح لا للنسخ بل لوجود الفداء. ولذلك سمى 


.١٠١6 2٠١5 سورة الصافات. الآيتان:‎ )١( 
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فى 


وكان ذلك ابعلاء استقر حكو الأمر عند الخاطب وهو إبراهيم 9 
صلوات الله عليه في آخر الحال» على أن المبتغى منه في حق الولدان يصير 
قربانا بدسبة حسن الحكم إليه مكرما بالفداء الحاصل لمعرة الذبح, مُبتلى 
بالصبر وامجاهدة إلى حال المكاشفة, وإنما النسخ بعد استقرار المراد بالأمر 
لا قبله, وقد سمي فداء في الكتاب لا نسمًا فيثبت أن الدسخ لم يكن 
لعدم ركنه والله أعلم بالصواب . 


تلك الشاة فداء . 

فصار كمن يرمي سهما إلى غيره فيفديه آخر بنفسه بأن يتقدم عليه حتى 
ينفذ فيه بعد أن يكون خروج السهم من الرامي إلى المحل الذي قصده. وإذا 
كان فداء من هذا الوجه كان هو ممتثلاً للحكم الثابت بالأمر فلا يستقيم القول 
بالسق فيه لآن ذلك يعت على النينى الذى هو يقد الام فلا ضور 
العدماعهنها قن وفيت واخد ..«فكذا قرره شمر الأكية!" رمه الس 

أو نقول: إن الحكم وهو الذبح كان مضافًا إلى الولد ثم انتقل إلى الفداء 
لا باعتبار النسخ بل باعتبار قيام الفداء مقام الولدء فمثل هذا لا يسمى نسحا 
كالطهارة بالماء تنتقل إلى التراب» والصوم ينتقل إلى الفدية وهذا يدل على 
التقرير لا على النسخ» والدليل على هذا تسميته فداء . 

(فكان ذلك ابعلاء استقر حكم الأمر عند انخاطب) إلى آخره جواب 

سؤالء ذكر ذلك السؤال والجواب الإمام شمس الأئمة ‏ رحمه الله بقوله: 


.51١/57 انظر: أصول السرخحسي‎ )١( 


8 د 0 5 
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فإنقيل: فأيش الحكمةٌ في إضافة الإيجاب إلى الولد إذا لم يجب به ذبح 
الولد ؟ ظ 

قلنا: فيه تحقيق معنى الابتلاء في حق الخليل حتى يظهر منه الانقياد 
والاستسلام والصبرٌ على ما به هن حرقة القلب على ولده» وفي حق الولد 
بالصبر والمجاهدة على معرة”' الذبح في حال المكاشفة» وفيه إظهار معنى 
الكرامة» وإليه أشار اللّهُ تعالى في قوله: «إفلَمَا أسلما4”" ثم استقر حكم 
الوجوب في الشاة بطريق الفداء للولد كما قال الله تعالى: ا وفديناه 24 
والفداء اسم لم يكون واجيا بالسبب الموجب للأصل”*'. فبه يتبين انعدام 
النسخ هنا لانعدام ركنه» فإنه بيان مدة بقاء الواجب» وحين وجبت الشاة فداء 
كان الواجب قائما والولد حرام الذبح. فعرفنا أنه لا وجه للقول بأنه كان 
نسخخا”' وهو معنى قوله : فثبت أن النسخ لم يكن لعدم ركنه وهو انتهاء 


قت كتيرهه سنتاقطة وغ الراتسفكن الشقمب تين والفرة: تقال دكن دو إذن 


فين . 

ير 
راجع : الصحاح 818/7» مادة: معر»ء القاموس المحيط باب الراء فصل العين 
قاذة عر . 


(0) سورة الصافات. أآية: .٠١7‏ 

(7) سورة الصافات» أآية: /ا١٠.‏ ظ 

(4) أو هو: مايقوم مقام الشيء دافعا عنه المكروه» أو هو: ما يعطى من المال عوض 
الممعدمم : ظ 
راجع : التعريفات الفقهية للبركتي ص 5١/8‏ . 

(5) انظر: أصول السرخسي .57-51١/17‏ 
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الحكمء يعني بعد ورود الناسخ لا يبقى الحكم السابق أصلاًء وهاهنا فد تمرر 
الحكم السابق وهو ذبح الولد إلا أن الله تعالى أكرمه بالفداء» وذكر الفداء يدل 
على ما ذكرنا من بقاء الحكم الأول فلا يكون نسحاء والله أعلم . 


© © © 


باب بيان الشرط 


وهو التمكن من عقد القلب, فأما التمكن من الفعل فليس بشرط 
عندنا وفالت المعتزلة : إنه شرط, وحاصل الأمر أن حكم النص بيان المدة 


باب بيان الشرط 
(وهو التمكن من عقد القلب) أي من اعتقاده» وإِغا كان مقدارٌ ما تَكّن 
من عقد القلب شرطًا؛ لأن النسخ قبله يكون بداء؛ لأنه لا يتحقق به الابتلاء . 
(فأما التمكن من الفعل فليس بشرط عندنا)”" , 
(وقالت المعنزلة : إنه شرط) بناء على أن المقضودٌ من الأمر قعل المأمور 


() اتفق العلماء على جواز نسخ الحكم قبل فعله وبعد دخول وقته. واختلفوا في 
نسخه فبل وقت فعله : ظ 
فقال الجمهور من الشافعية والمالكية والحنفية والحنابلة والأشاعرة وأكثر الفقهاء 
بجوازه خلافًا لأبي الحسن التميمي من الحنابلة والمعتزلة والكرخي والج+صاص 
ظ والماتريدي والدبوسي وأبي بكرالصيرفي . 
راجع في المسألة : أصول السرخسي 10-577/7. كشف الأسرار للبخاري7/ 7م 
فما بعدهاء كشف الأسرار للنسفي 7/ ١1451414‏ » شرح ابن الملك على المنار ص 


5اء المستصفى »١١5/١‏ شرح الكوكب المنير ,57١/7‏ المحصول 371١/7‏ 


02 شرح تنقيح الفصول ص 27١7‏ الإحكام لابن حزم 2175/5 العذة 


د 10:4 


لعمل القلب والبدن جميعًاء أو لعمل القلب بانفراده؛ وعمل القلب هو 
المحكم في هذا عندنا والآخر من الزوائد وعندهم هو بيان مدة العمل 
بالبدن» قالوا: لأن العمل بالبدن هو المقصود بكل نهي وبكل أمر نصا 
يقال: افعلوا كذا ولا تفعلوا فيقتضي حُسنه بالأمر لا محالة وقبحه بالنهي 
وإذا وقع النسخ قبل الفعل صار بمعنى البداء والغلط؛ والحجة لنا أن 
النبي يَفتهُ أمر بخمسين صلاة ليلة المعراج ثم نسخ ما زاد على الخمس 
فكان ذلك بعد العقد ؛ لأنه عَِنَهَ أصل هذه الأمة . 
به عندهم ؛ لأن كل ما أمر الله تعالى به فقد أراده» فيكون الفعل هو الأصل فيه 
عندهم فيشترط التمكن منه . ظ 

ولأن العمل بالبدن هو المقصودٌ بكل نهي وبكل أمر نصا) ؛ لأن قوله : 
صل معناه: افعل فعل الصلاة» كاناعة و نلكوو لقة فكان ثارحا نضا 

ولا يقال يأنهم ينكرون المعراج فكيف يصح احتجاجنا عليهم بحديث 
المعراج”"؛ لأنا نقول: ينكرون الصعود إلى السماء ولا يتكرون ثبوت المعراج 
الذي هو الإسراء من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى لما أن ذلك ثابت 
بالكتاب» وإنكارٌ ذلك كفر صريح ‏ عصمنا د 70 


35 فوات الرحموت 217-71/7 تيسيرالتحرير”/ 1417» المسودة 
حل /17 01 حاشية البنانى على شرح الجلال المحلى على جمع الجوامع 9 / لالا_ملاء 
المنخول ص 59518-5597. ظ 

)01 وهو الحديث الذي خرجه البخاري في كتاب مناقب الأنصار» باب المعراج 541١/37‏ 


١6٠١ 


فصح النسخ بعد وجود عق ده ولم يكن ثمة تمكن من الفعل. ولأن 
النسخ صحيح بالإجماع بعد وجود جزء من الفعل أو مدة يصلح للتمكن 
من جزء منه؛ وإن كان ظاهر الأمر يحتمل كله لأن الأدنى يصلح مقصودا 
بالابتلاء فكذلك عقد القلب على جنس الأمور به وعلى حقيته يصلح أن 
يكون مقصودًا منفصلاً عن الفعل . 

ألا ترى أن الله ابتلانا بما هو متشابه لا يلزمنا فيه إلا اعتقاد الحقية فيه 
فدل ذلك على أن عقد القلب يصلح أصلاً ولأن الفعل لا يصير قربة إلا 
بعزيمة القلب. وعزيمة القلب قد تصير قربة بلا فعل» 00 


(ولأن النسخ صحيح بالإجماع) إلى آخره يعني أجمعنا واتفقنا على 
أن وجود جزء من الفعل أو وجود مدة يتمكن المكلف من الإتيان بجزء من 
الفعل كاف لجحواز النسخ» فيجب أن يكون عند وجود عقد القلب كذلك لما 
أن عقدَ القلب مع الفعل بمنزلة فعل ذي جزئين؛ لأنه لا وجوة للكل بدون 
الجزء.» فكذلك لا اعتبار للفعل بدون عقد القلب». فلما كفى وجود جزء من 
الفعل لصحة النسخ وجب أن يكفي وجود عقد القلب أيضًا لذلك» فكان كل 
دليل ذكرتموه في وجود جزء من الفعل جواز النسخ فهو دليلنا في وجود عقد 
القلب لحواز النسخ . 

(ولأن الفعل لا يصير قربة إلا بعزيمة القلب) لقوله تعالى : 9 وما أمروا 
إل ليعبدوا الله مخلصين لَه الدّين 17" ٠‏ ولقوله عليه السلام: «الأعمال 


6 سورة البينة. أيه : © , 


1ن 


والفعل فى احتمال السقوط فوق العزيمة, فإذا كان كذلك صلح أن يكون 
مقصودا دون الفعل . ظ 


بالنيات»» وعزيةٌ القلب قد تصير قربة بلا فعل كوجود التصديق في حق من لا 
يتمكن من الإقرار باللسان» فإن ذلك منه إِيمان صحيح بالإجماع» (والفعل 
في احتمال السقوط فوق العزيمة) أي الفعلٌ أسرع سقوطًا من المكلف بالنسبة 
إلى العزيمة التي هي عبارة عن عقد القلب . 

ألا ترى أن الإقرارَ باللسان قد يحتمل السقوط بعذر» فأما التصديق 
بالقلى فلا يحتمل السقوط بحال؛ ولأن ترك العزيمة وهو تبديل الاعتقاد 
كفرء وترك العمل فسق . 

ألا ترى أن العمل بالبدن قد يسقط بالمرض والإغماء وغير ذلك . 

وأما القولٌ وهو الاعتقادٌ فلا يسقط» فكانت العزيةٌ أثبت قذمًا وأقوى 
ثبونًا؛ لأنها مطلوبةٌ بكل حال» والآخر وهو العمل تردد بين السقوط وغيره» . 
ولأن العزيئة تصلح أصلاً للعمل لا على العكس ؛ إذ لا اعتبار للعمل بدون 
العزيمة» وللعزيمة اعتبارٌ بدون العمل في موضع الضرورة بالاتفاق» فكان 
اعتبارٌ العزهة في التمكن أولى من التمكن من الفعل» ويُجعل الآخر من 
الزوائد . 2 ظ ظ 

...يرجه أن تراد يندا قدررامر عند ونتقغير ذمنين ذلك اللايظين عند 

الناس حسن طاعته وانقياده له» ثم ينهاه عن ذلك بعد حصول هذا المقصود 
قبل أن يتمكن من مباشرة الفعل» ولا يجعل ذلك دليل البداء منه وإن كان هو 


1١01١ 


ألا يرى أن غير الحسن لا يثم يغبت بالتمكن من الفعل . 
وقول القائل: افعلوا على سبيل الطاعة أمر بعقد القلب لا محالة, 
فيجو ز أن يكون أحد الأمرين مقصودا لازما. ظ 


(ألا ترى أن عين الحسن لا يك ينبت بالتمكن من الفعل ) . 

هذا جواب عن قولهم : إن الأمرَ يقتضي حسن المأمور به» والمأمور به هو 
الملقصود . ش ٠‏ 
قلنا: عين الحسن لا يثبت بالتمكن من الفعل بدون الفعل» ويلزم من هذا 
أن لا يجوز النسخ ما لم يوجد الفعل وإن وجد التمكن من الفعل . 

فعلم بهذا أن عينَ الحسن يحصل أيضًا قبل الفعل بعد التمكن بالإجماع . 
فدل ذلك على أن المقصود منه عقد القلب على حسنه وقبحه لا فعله . 

(وقول القائل : افعلوا على سبيل الطاعة أمرٌ) وقيد بالطاعة احترازا عن 
صيغة الأمر التي هي للتوبيخ والتقريع كما في قوله تعالى: ‏ اعملوا ما 
م 0104 

و قوله: «إ واستفزز من استطعت "١#‏ أمر بعقد القلب أي سواء وجد 


6 سور نفلت آرة: 07 
(؟) سورة الإسراءء أية: 514. 
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والآخر يتردد بين الأمرين, واللّه أعلم . 


عند التوارج اولس يوحدة لا أن اعتبارَ عمل الجوارح إنما يكون عند وجود 
عقد القلي وإلا فلا اعتبار له» وهذا لآن الطاعة لا تكون بدون عقد القلب 
على حقية الأمرء وهذا جواب عن قولهم : «الفعل هو المقصود من كل أمرا. | 
(والآخرٌ يتردد بين أمرين) أي بين أن يكون مقصودا وبين أن لا يكون 
مقصودا يريد به الفعل . 
وقيل: «بين الأمرين» أي بين اللزوم والسقوط. والله أعلم ' 


© 2 © 


1 180 د 


قال الشيخ الإمام ‏ رضي الله عنه الحجج أربعة : الكتاب والسنة 
والإجماع والقياس , أما القياس فلا يصلح ناسحًا لما نبين إن شاء الله تعالى 


ااا اماما م000 


ياب تقسيم الناسخ 
(الحجج أربعة) . ذكر بالتاء على تأويل البراهين أوالدلائل . 
(أما القياسُ فلا يصلح ناسخا”" لما نبين) يحتمل أن يكون حوالة 
التبيين على غير هذا الكتاب كما ذكر مثل هذا في وضع » منها : ما ذكره في 
باب الأداء والقضاء فى تقنرير مسألة الأضحية بقوله : وإزالة التتمول عن 


. شخلافا لبعض الشافعية كابن سريج ومن معه‎ )١( 

وفرق أبوالقاسم الأغاطي بين الجلي والخفي » فقال بجواز الجلي دون الخفي . 

راجع : أصول السرخسي 5» كشف الأسرار للبخاري / 7775-7721 كشف 

الأسرار للنسفي 157/7.ء المغني للخبازي ص 5 70 ؛ فوات الرحموت 285/١‏ 

تيسيرالتحرير 211١/7‏ إحكام الفصول للباجي ص 757 » تقريب الوصول 
ص 177 » منتهى الوصول والأمل ص 157 » المستصفى 2157/١‏ شرح الجلال 
المحلى على جمع الجوامع ”/ 28١‏ اللمع ص 1١‏ » المحصول 3508/7, المعتمد 
١‏ ؛ شرح تنقيح الفصول ص 7١5‏ » شرح الكوكب المنير 017/1 , العدة 
87/7 . 


١01١6 


وأما الإجماع فقد ذكر بعض المتأخرين أنه يصح النسخ به والصحيح أن 
النسخ به لا يكون إلا في حياة النبي -صلى الله عليه وسلم ‏ والإجماع ليس 
بحجة في حياته لأنه لا إجماع دون رأيه. والرجوع إليه فرض وإذا وجد منه ‏ 
البيان كان منفرذا بذلك لا محالة, وإذا صار الإجماع وجب العمل به لم 
يبق الدسخ مشروعا وإنما يجوز النسخ بالكتاب والسنة . وذلك أربعة 
أقسام: نسخ الكتاب بالكتاب ؛ والسنة بالسئة » ونسخ السنة بالكتاب , 


الباقي عند أبي يوسف.على ما نبين في مسألة التضحية معناه” أي في 
«الملبسوط”''" فكذلك هاهنا ؛ ويحتمل أن يكون ذلك هوما ذكره في دليل أن 
الإجماع لا يصلح ناسخا”" فإن فيه نوع إشارة إلى هذا » والله أعلم . 

وأما الدليل على أن القياس لا يصلح ناسخا للكتاب والسنة هوأن 
الصحابة رضي الله عنهم كانوا مجمعين على ترك الرأى بالكتاب والسنة 
حتى قال عمر - رضي الله عنه في حديث الجنين : "كدنا أن نقضي فيه برأينا 
وفيه سنة عن رسول الله عليه السلام 7 وقال علي رضي الله عنه : «لوكان 
بيو اراك لياط الب أرلي انيم عن الاغيد: ولكتي رلردا سول 
عليه السلام يمسح على ظاهر الخف دون باطنه )”2 ولأن القياسَ كيف ما كان 


(0) انظر :صن (+561256؟). 

6 هوالمبسوط للبزدوي ‏ مخطوط ‏ كما صرح ذلك في ص (087) . 

فر راجع : ص (6؟67١)‏ 

64 ذكره البيهقي في السنن الكبرى كتاب الديات 8/ 114 . 

0( خرجه أبوداود في كتاب الطهارة باب كيف المسح ١ /١‏ حديث رقم ١17‏ مع تغيير 


ا 101 


ونسخ الكتاب بالسنة وذلك كله جائز عندنا . 

وقال الشافعي ‏ رحمه الله بفساد القسمين الآخرين واحتج بقوله تبارك 
وتعالى: طإما تنسح من آية أو ندسها تأت بخير منها أو مثلها 4 وذلك يكون 
بين الآيتين والسنتين» فأما في القسمين الآخرين فلاء واحتج بقوله تعالى : 


لا يوجب العلم » فكيف يُنسخ به ما هوموجب للعلم قطعا! وقد علم أن 
النسخ بيانُ مدة بقاء الحكم وكونه حسنا إلى ذلك الوقت ولا مجال للرأي في 
ا 

رواحتج بقوله تعالى : «إمَا تنسخ من آية أو ندسها تأت بخير منها أو 
مثلها 4" فوجه التمسك به أن الله تعالى شرط المثلية أوالخيرية في النسخ أي 
أن يكون الناسخ مثْلا للمنسوخ أوقير هته ولا فنك أن النينة ١‏ كرون مدا 
للقرآن ولا خيرًا منه » والقرآن كلام الل غير مخلوق؛ تخريد واراية 
كلام مخلوق وهوغير معجز فلذلك قال “لا بيجو نيم الكقابي النينة !"1 


(1) سدورة القرة 151 

(0) اتفق العلماء على أن القرآن ينسخ القرآن » والسنة تنسخ السنة » واختلفوا في نسخ 
القرآن للسنة والسنة للقرآن . 
فذهب جمهور العلماء ومنهم أبوحنيفة وأصحابه ومالك وأصحابه وأحمد وأصحابه 
والشافعية إلى أن القرآن ينسخ السنة ولم يخالف في ذلك أحد إلا أن الشافعي تردد 
في ذلك . 
وأما نسخ السنة للقرآن فقد اختلف في ذلك العلماء : 
فالحدفية وامالكية والظاهرية أجازوا نسخ السئة للقرآن واشترط الحنفية والمالكية أن 
تكون السنة متواترة وألحق الحنفية المشهور بالمتواتر وأما ابن حزم فلم يشترط إلا صحة 
الخبر . 


2 .كك 


لإقل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نقسبي 4, فعبت أن السنة لا تسسخ 
الكتاب» واحتج بقوله صلى الله عليه وسلم : «إذا روي لكم عني حديث 
فاعرضوه على كتاب الله تعالى فإن وافق الكتاب فاقبلوه وإلا فردوه », 
وقال: ولأن في هذه صيانة الرسول_صلى الله عليه وسلم عن شبهة 
الطعن لأنه لونسخ القرآن به أوسننه كما نسخت بالكتاب لكان مدرجة إلى 
الطعن فكاد التعارك ب ارلى وقد التتع . بع امبغابها في للك يقر له تجار 
وتعالى : 9 كتب عَلَيكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك حيرا الوصيّة للوالدين 
والأقربين »: في الآية فرض هذه الوصية ثم نسخت بقول النبي صلى الله 
عليه وسلم :«لا وصية لوارث »», وهذا الاستدلال غير صحيح لوجهين : 
أحدهما أن النسخ إنما ثبت بآية المواريث وبيانه أنه قال: ‏ من بعد وصيّة 


وكذلك (قوله تعالى :قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي 4"©) 
تنصيص على أنه عليه السلام كان متبعا لكل ما أوحي إليه ولم يكن مبدلاً 
لشيء ء منه » والنسخ تبديل . 


- وأما الشافعية والحنابلة فى ذلك تفصيل . 
راجع : أصول السرخسي 77-777/7» كشف الأسرار للبخاري ”774/7 شرح 
ابن الملك ص 7١8‏ » إحكام الفصول للباجي ص 705-70٠‏ » منتهى الوصول 
والأمل ص ٠ ١5١‏ تقري ب الوصول ص ١١7‏ 0 7 
البرهان 80١7/7‏ 8057 شرح الجلال المحلى "/27/8 شرح تنقيح الفصول 
ص ”١١‏ . التبصرة و ور ا 0 ش 
75 » المسودة ص ٠5١5‏ » الإحكام لابن حزم 5/ 500 . 

)010( سورة يونس آية ١6‏ . 


١21١8 


يوصي بها أو دين 4 فرتب الميراث على وصية نكرة» والوصية الأولى 
كانت معهودة فلوكانت تلك الوصية باقية مع الميراث ثم نسخت بالسنة 
لوجب ترتيبه على المعهودة فصار الإطلاق نسخا للقيد كما يكون القيد 
نسخا للإطلاق . والغاني - أن الدسخ نوعان: أحدهما ابتداء بعد انتهاء 
محض . والشاني ‏ بطريق الحوالة كما نسخت القبلة بطريق الحوالة إلى 
الكعبة, وهذا النسخ من القبيل الغاني وبيانه أن الله تعالى فوض الإيصاء 


وقوله : (والوصية الأولى كانت معهودةً » فلوكانت تلك الوصية 
باقية مع المييراث ثم نسخت بالسنة لوجب ترتيبه على المعهودة) أي 
لوجب ترتيب الميراث على الوصية المعهودة بقوله : من بعد الوصية معرقا 
بحرف العهد . ولم يقل ذلك بل قاله: من بعد وصيّة » مطلقّاء وهي 
عداورل كل ماراطان ملبمايي الوضي بطري الال علي ماهوا بوداي 
المطلق ٠‏ فكانت آيةٌ المواريث مطلقة بعد المقيد » فإطلاق المقيد نسخ للمقيد 
كتقييد المطلق , فإنه نسح للمطلق على ما يجيء إن شاء الله تعالى"" . 

فلم بهذا أن هذه الآية بإطلاقها ناسخة لتلك الآية المقيدة » ثم إنما جَعل 
السنة متأخرة عن آية المواريث التي هي قوله : 8 يوصيكم اللّهِ في 
أولادكم 4”" حيث قال : فلوكانت تلك الوصية باقيةٌ مع الميراث ثم نسخت 
بالبنة ‏ (إلى اخخره + للأن أول تلك البينة وال على أن البينة متاخر: عن قوله 
تعالى : ا يوصيكم الله في أولادكم #الآية » وهوقوله عليه السلام : «إن الل 


)١577( راجع : ص‎ )١( 
, ١1: .سيورة التساء» آئة‎ )5( 


١01١98 


في الأقربين إلى العباد بقوله تعالى : « الوصيّة للوالدين والأقربين بالمعروف #, 
لم يول نسي يوان دللك احق ومصيرة على جدود ارين 1 تعين بها ذلك 
الحق بعيده؛ فتحول من : جهة الإيصاء إلى الميراث وإلى هذا أشار بقوله : 
(يوصيكم الله في أولادكم .أي الذي فوض إليكم تولى بنفسه إذا 
عجزتم عن مقاديره الإيصاء. ألا ترى قوله « لا تدرون أيهم أرب لكم 
تفع 4 وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ٠‏ المي 
حق حقه فلا وصية لوارث ) أي بهذا الفرض نسخ الحكم الأول وانتهى : 
ومنهسم من احتج بأن قول الله : (فأمسكوهن في البيوت © 0 بإثبات 
الرجم بالسنة. 


تعالى أعطى لكل ذي حق حقه فلا وصية لوارث)”" أي أعطى كل ذي حق 
حقه في قوله تعالى : يوصيكم اللّه في أولادكم 4 الآيةٌ» فكانت متأخرة 
عنه لا محالة (وقصره على حدود لازمة ). كالثمن والربع والنصف : 

(أي بهذا الفرض) أي بهذا القدر المذكور في قوله تعالى : ف( يوصيكم 
الله في أولادكم 4 (نسح الحكم الأول)؛ وهوحكم قوله تعالى : 9 الوصية 
للوالدين والأقريين 24 فحيتئذ كان الحديث هقررا لوحب قواه 0 
يوصيكم الله في أولادكُم 4 وهذا لأن الفاءً في قوله عليه السلام : دفلا 


)١(‏ خرجه أبو داود في كتاب الوصايا باب ما جاء في الوصية للوارث 177//7».حديث 
رقم 741١٠‏ بلفظ : «إن الله تعالى قد أعطى كل ذي حق حقه » فلا وصية لوارث » 
والدارمي في كتاب الوصايا باب الوصية للوارث ؟/ /الا1 حديث رقم 7١157‏ 
بلفظ «ألا إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه » فلا يجوز وصية لوارث » . 

(؟) سورة البقرةء آية: .١8٠‏ 


0 0 


إلا أنا قد رويئا عن عمر أن الرجم كان ثما يَتلى ولأن قوله جل وعلا : 
( أو يجعل اللّه لهن سبيلا 4 مجمل فسرته السنة . 


وصسية لوارث» دخلت على الحكم وهوحكم بيان الميراث بأنه لا وصية 
لوارث» فكان مقررا لقوله تعالى : « يوصيكم الله في أولادكم > . 

(إلا أنا قد رُوينا عن عمر) رضي الله عنه بضم الراء على بناء المفعول ‏ 
(أن الرجم كان مما يُتلى) في القرآن على ما قال : لولا أن الناس يقولون إن 
عمرٌ زاد في كتاب الله لكتبت على حاشية المصحف : «الشيخ والشيخة إذا زنيا 
فارجموهما البتة »"'' فعلى هذا كان هذا نسخ الكتاب بالكتاب لا نسخ الكتاب 
بالسنة (٠‏ ولأن قوله تعالى : <أَوْ يَجعل الله لَه سبيلا 4”" مجمل فسّرنه 
السدة) . وإليه أشار النبي عليه السلام بقوله : وخذواعني خذوا عني قد 
جعل الله لهن سبيلا 0 


)١(‏ رجه الحاكم في المستدرك كتاب الحدود »40١400/5‏ حديث رقم 
86٠7/5‏ »ء وابن ماجه في كتاب الحدود باب الرجم ؟/ 5/07 404, حديث 
رقم 7007 » والإمام مالك رحمه الله في الموطأ في كتاب الحدود باب ما جاء في 
الرجم 774-7787 حديث رقم ,٠١‏ وذكره عبد الرحمن بن علي الشافعي في 
كتابه اتمييز الطيب . . ؛ ص ١١7‏ » وقال : «وهومتفق عليه من طريق ابن عباس عن 
عمرة. 
وراجع قول عمر رضي الله عنه في الموطأ 7794/7 . 

030( سورة النساء » أية .١6:‏ ظ 

ف د عي سن اي ل جد لاسا مين 

لكر باكر ااه رفحي ب رحبي بلعب لاا رارع الوخرجه الور 
بالعائا قار 


ا 


واحتج بعضهم بقوله. تبارك وتعالى: « وإن فاتكم شيء من 
أزواجكم إِلى الكفار» الآية. هذا حكم نسخ بالسنة وهذا غير 
صحيح ؛ لأن هذا كان فيمسن ارتدت امرأته ولحقت بدار الحرب أن يعطى ظ 


وحاصله إن حديث الرجم لا يصلح ناسحًا ؛ لأن ذلك إما كتاب على ما 
قاله عمر رضي الله عنه ‏ أوغير كتاب » فإن كان كتابًا كان ذلك نسخ الكتاب 
بالكتاب لا نسخ الكتابٍ بالسئة على ما ذكرنا » وإن لم يكن كتابًا كان 
هوتفسيرً لمجمل الكتاب » والتفسير لا يسمى نسحًا كما روي عن النبي عليه 
السلام : «أنه مسح على ناصيته تيوكنسي لعمل قولة تسالى: 
وامسحوا برءوسكم 6" في حق المقدار لا نسخ » ولا خلااف لأحد في أن 
بيانَ المجمل في كتاب الله تعالى بالسئة يجوز . 

(8© وإن فاتكم شيء من أزواجكم 4" الآية) » فإن( هذا حكمٌ نَسَّحْ 
بالسنة ) يعني أن قولّه تعالى : 9 فَاتوا الْذِينَ ذَهبَت أزواجهم مَثْلَ ما أأنققوا 94) 
حكم منصو ص في القرآن فقد انتسخ وناسخه لا يُلى + قعرفنا أن نسحخه ثبت 
افيه 0 


)١(‏ نخرجه مسلم في كتاب الطهارة باب المسح على الخفين ”/ 1١9/7"‏ 1174 بلفظ «أن 
النبي عله توضأ فمسح بناصيته وعلى العمامة وعلى الخفين» . 

(؟) سورةالمائدة» آية:5. . [ 

(6) سورة الممتحنة » آية:١١.‏ 

(4:) سورة الممتحنة» أية:١١.‏ 

(6) ضعف السرخسى هذا الاستدلال أيضا . 
انظرة فى © أضوله 1/1/6 


1١0255 


ما غرم فيها زوجها المسلم معونة له وفي ذلك أقوال مختلفة وقد قيل: 


وا 
التيسير 99 

وقال بعضهم :سخ حكم الكتاب بترك الناس العمل ب.» فإن قوله 
« واتوهم ما أَنفَقوا 74" وقوله : #واسألوا ما أنفقتم ولَيَسأَلوا ما أَنفَقواي9" 
الحكم متتروك من غبيير أنايكون فى تركه كنحاف أرمينة + ولكن الناسن 1 
أجمعوا على تركه ترك » وهذا أمثاله في حكم عرف ثبوته على الخصوص 

فأما ما لا يعقل معناه فيجب العمل بالكتاب ولا يترك بترك الناس . 

وذاك بعضهي 50 : 9يا أيهَا الْدين آمنُوا لا 
تأكلوا أموالكم بِيَكم بالبَاطل إلا أن نَكُونَ تجارة عن تراض ايك 
التأويلات»* . 1 

1 1 1 1 0111111”ظظ 


)١(‏ انظر اللو صا ااا تر وري اوري 
14 . 

(؟) الممتحنة» آية .٠١‏ 

(”) سورة الممتحئة ء آية .٠١‏ 

9) سيور القاعي آله قن ' 

)0( انظر جميع هذه الأقوال في كشف الأسرار للبخاري 417/7 7» ولم أقف عليه في 
تفسير الطبري » وتفسيرالرازي » والناسخ والمنسوخ لأبي جعفرالنحاس . ١‏ 


١6553 


إنه غير منسوخ إن المراد به الإعانة من الغنيمة فيكون معنى قوله تعالى ش 
ط فَعَائبتَم 4 أي غدمتم ومن الحجة الدالة أن التوجه إلى الكعبة في الابتداء إن ثبت 
بالكتاب فقد نسخ بالسنة الموجبة للتوجه إلى بسيت المقدس والثابت بالسنة من 
التوجه إلى بسيت المقدس نسخ بالكتاب والشرائع الشابعة بالكتب السالفة 


لامرأته التي أرتدت وذهبت إلى دار الحرب » والإعانةٌ هذه أمر مندوب إليه 
غير منسوخ على ماذكر في الكتاب ‏ وكذلك اختلف في تفسير قوله : 
ظ فَعَاقبتَم 4”")فلما املف في تأويله بمثل هذه الاخنتلافات لم يصح 
الاحتجاج به على حكم معين, فلما رأى الإمام المحقق شمس الأئمة ‏ رحمه الله 
فساد مثل هذه التمسكات في جواز نسخ الكتاب بالسنة . ورأى دليل جوازه 
على ما نذكر . 

قال فبهذا تبين أنه لا يؤخذ نس حكم ثابت بالكتاب بحكم هوثابت 
بالسنة ابتداء » وإنما يؤخذ من ذلك الزيادة بالسئة على الحكم الغابت بالكتاب 
نحوما ذهب إليه الشافعي ‏ رحمه الله في ضم التغريب إلى الجلد في حمد 
البكرء فإنه أثبته بقوله : : «البكر بالبكر جلد مائة ة وتغريب عام)» ومثل هذه 
الزيادة عندنا نسخ» وعنده بيان بطريق التخصيص ولا يكون نسخا . 

ثم قال : الحجة لإثبات جواز نسخ الكتاب بالسنة قوله تعالى : « وأنزلنا 
يك الذكر لتبيّن لئاس ما نَل إِلَيهم 74" فإن المراد به بيان حكم غير متلوفي 
«الككاب مكاق بدك الجر هوم ةارع ان وه تخبوق نمق بغناء الخكم الأول 
(؟) سورة النحلء» أآية 45 . 


١67 


نسخت بشريعتنا وما ثبت ثبت ذلك إلا بتبليغ الرسول عليه السلاه ؛ وترك 
رسول الله آية في قراءته فلما أخبر به قال : «ألم يكن فيكم أبي ». فقال : 
بلى يا رسول الله لكني ظدنت أنها نسختء» فقال عليه السلام : الونسخت 
لأخبرتكم اونا كن الدع يو غير كجاب على رلم يرد عليه رفانت 
عائشة : «ما قبض رسول الله حتى أباح الله تعالى من النساء ما شاء ( 
فكان نسخا للكتاب بالسنة ؛ وصالح رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل 


دكا على رد تائيم ل تسح ربوا عابي : بإفإن علمتموهن مؤمنات قلا 
تر جعوهن إلى الكقاري والدليل المعقول أن النسخ لبيان مدة الحكم 


وثبوت الحكم الثاني » والنسخ ليس إلا هذا . 

والدليل على أن المراد هذا لا ما توهمه الخصم من بيان الحكم المنزل في 
الكتاب أنه قال : «إما نزَلَ إِلَيهِم 74" ولوكان المرادُ الكتاب لقال : ما تل 
إليكء كما قال لابلّغ ما أنزل إِليك من رَبك 4”" والمنزل إلى الناس الحكم 
الذي أمروا باعتقاده والعمل به » وذلك يكون تارة بوحي متلووتارة بوحي 
غير متلو » وهوما يكون مسموعا من رسول الله عليه السلام مما يقال إنه سن 
ند تيك بالتضي اناكات لا يقول ذلك إلا يوحي المي : «وما ينطق 
عن الهُوئ (©) إن هو إلا وحي يوحئ 4" . 
(؟) سورة المائدة» أآية: /ا5 . 


629 سورة النجم » أية: 2 
وراجع أصول السرخسي 7١/7‏ 77. 


١825862 


وجائز للرسول بيان حكم الكتاب فقد بعث مبيئاء وجائز أن يعولى الله 
تعالى بيان ما أجرى على لسان رسوله ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ ولأن الكتاب 
يزيد بنظمه على السئة فلا يشكل أنه يصلح ناسخا ؛ وأما السنة فإنها 
يدسخ بها حكم الكتاب دون نظمه , والسسنة في حق الحكم وحي 


(والدليلٌ الملعقول أن النسخ لبيان مدة الحكم #وجنائز للرسول نيان" 
حكم الكتاب) أي بيان حكم الكتاب في مدة مشروعيته» فعلى هذا التقرير 
يكون هوعليه السلام مبينًا للوقت فيما هومنزل من الكتاب فحينئذ لم يبق فيه 
حلاف لأحد ؛ لأن له تسيين ما نل إليه من الكتاب بالاتفاق لقوله تعالى : 
١‏ رأنرقا نك لخر مي لئاس ما مزل إلنهم». 

فإنقيل : ففي هذا اختلاط البيان بالنسخ » وبالاتفاق بين البيان 
والنسخ فرق . 

قلنا : لاكذلك » فإن كل واحد منهما في الحقيقة بان إلا أن البيان 
المحض يجوز أن يكون مقترنًا بأصل الكلام كدليل الخصوص في العموم فإنه 
لا يكون إلا مقارئًا » وبيانُ المجمل فإنه يجوز أن يكون مقارثًا , فأما النسخ 
فيان لا يكون إلا متأخرا » وبهذه العلامة يظهر الفرق بينهماء » فأما أن يكون 
النسيع غير البيان فلا . ْ 

كذا ذكره الإمام شمس اتج رحجمة اد 


فيوله : ووأما السنةٌ فا يخ بها حكم الكعاب دون نظمه) إلى 


)١(‏ انظر ١‏ أصيول اقبي ارا 


1055 


مطلق يوجب ما يوجبه الكتاب : 
فإذا بقي نظم الكتاب وانتسخ الحكم منه بالسنة, 


آخره» فإن كلا منهما في إيجاب الحكم سواء . 
فإن قلت : هذا مناقض لقوله قبل هذا بخطوط «وترك رسول الله عليه 
السلام آي في قراءته فلما أخبر به فقال : «ألم يكن فيكم أبي ؟» فقال : 
بلى يا رسول الله لكني ظننت أنها ُسخت. فقال قله : «لونسخت 
لأخبرتكم» *'' فإنها ظنَ النسخم من غير كتاب يتلى حيث استدل بهذا الحديث 
على جواز نسخ الكتاب بالسنة » وفي ذلك الحديث ظن نسخ نظم الكتاب 
بالسئة » فعلى وفاق ذلك يلزم أن يجوز نسخ نظم الكتاب بالسئة وإلا 
وك نكهنا قر ونانف لما كسره سي ال ألما رمه سوه 
والذليل علبة أله لعاف بيه وين لض فى عراز سخ اللاو دون 
الحكم » ونسخ تلاوة الكتاب إنما يكون بغير الكتاب إلى آخره'" وغيرٌ الكتاب 
قد يكون السنة وقد يكون ذلك رفع حفظه عن القلوب  .‏ ' ظ 
قلت : قيل معنى قوله : «فإما ينسخ بها حكم الكتاب دون نظمه»أي 
على وجه تقوم السنة مقامٌ نظم الكتاب . وبهذا التأويل ينفي التناقض ٠‏ 
أونقول : إن الذي ذكرته من الحديث هومن حيث اقتضاء الدليل أي. إن 
الدليل لا يفصل بين أن تكون السنةٌ ناسخة لنظم الكتاب أولحكمه ؛ لأن كلا 


10( راجع : ه(١؟)‏ من ص .)١5١60(‏ 
(0) انظر : أصول السرخسي ؟/178. 


١27غ‎ 


امن يدوا له ذه وتوول وأا ام هد فق اماق امه وها شاه هائها هاه ها ا ل ها في 36 به أن ا هاه نه هد اقل 18 جه وارها فا هن اواتع ار بو با كو و ل ا 6 


منهما وحي يُوحى إليه فيصلح أن يكون كل منهما مبينا لانتهاء وقت 
مشروعية الآخر » وأن الذي ذكر هنا بقوله : 

وأما السنةٌ فإها ينسخ بها حكم الكتاب دون نظمه» هومن حيث الوجود 
أي إنما وجد نسخ السنة للكتاب وجد في نسخ حكم الكتاب لا في نظمه كما 
في رواية عائشة رضي الله عنها: «ما بض رسول الله حتى أباح الله تعالى له 
ون االلمساباها شاه" وكاو هذا انها جكاية ينه لبييخت ره تعالئ : لا 
يحل لَك النساء من بعد 74" مؤبحية ]للك لآم سريف النظم , 

وكتلك فنا دكن الاناء سمي انار رسي لاا عام تعيت 

وذلك مثل حديث رفاعة في ا شتراط الدخول للزوج الثاني في التحليل » 
وَعراحديف نشيو" زيدعان مطل قؤلة تال : فلا تحل له من بعد 
حت تكح زوجا غيره 9# . 


)١(‏ خخرجه الترمذي في كتاب تفسير القرآن باب سورة الأحزاب 2707/0 حديث رقم 
5 بلفظ «ما مات رسول الله عَلِئّْه ‏ حتى أحل له النساء » قال أبوعيسى: هذا 
حديث حسن ٠»‏ والنسائي في كتاب النكاح باب افترض الله عزوجل على رسوله عليه 
السلام وحرمة على خلقه ...7554/7 حديث رقم 7١١5‏ بلفظ «ما توفي 
رسول الله يِه حتى أحل الله له أن يتزوج من النساء ما شاء؟ . 

(؟) سورة الأحزاب» أآية .0١7‏ 

فو انظره في : ه (70) من ص (590) . 

(4) سورة البقرة أية 77١‏ . 


-١258- 


كان المنسوخ مثل الناسخ لا محالة» ولووقع الطعن بمثله للا صح ذلك في 
الكتاب بالكتاب والسنة بالسنة بل في ذلك إعلاء منزلة رسول الله يي - 
وتعظيم سنحه واللّه أعلم » وظهر أنه ليس بتبديل من تلقاء نفسه لأنه جل 
وعلا قال : وما ينطق عن الهوئ » 

وكذلك زيدت فرضية السجود مرتين على مطلق قوله تعالى ار 
واسجدوا4”" ونحوهما . 

ركان المنسوحٌ مثل الناسخ لا محالة) ؛ لأن كلا منهما في إيجاب الحكم 
على السواء » فكانا متماثلين » (ولووقع الطعن بمغله للا صح ذلك) جواب 
لقوله : «لأنه لونُسخ القرآن به؛ أي بالحديث لكان مدرجة إلى الطعن . 

قلنا : مثل ذلك موجود أيضا في نسخ الكتاب بالكتاب ونسخ السنة 
بالسنة » ومع ذلك لم نقل نحن جميعًا بكون ذلك مدرجة إلى الطعن فكذلك 
جوري اح ب جك عوابا ودرا : إن ورود الأوامر 
والنواهي لمنفعة المخاطبين » فنجاز أن تختلف منافع المخاطبين باختلاف 
الأوقات كما بيختلف أمر الطبيب ونهيه في حق المريض بسبب اختلاف حاله. 

ولما لم يكن نسخ م الكتاب بالكتاب ونسخ السنة بالسنة مؤديا إلى التناقض 
وتطرّق الطاعنين إلى الطعن في رسول الله عليه السلام لم يكن القول بجواز 
نسخ الكتاب بالسنة مؤديا إليه بل هومؤدٌ إلى تعظيم رسول الله عليه السلام 
وإلى قرب منزلته من حيث إن الله تعالى فوض بيان الحكم الذي هووحي في 
الأصل إليه ليبينه بعبارته » وجعل لعبارته من الدرجة ما تثبت اق 


60 سورة الحح» آية : /الا . 


١2558 


وأماالحديث فدليل على أن الكتاب يجوز أن ينسخ السنة وتأويل 
الحديث أن العرض على الكتاب إنما يجب فيما أشكل تاريخه ‏ 


الذي هوثابت بوحي متلو حتى يتبين به انتساخه . 

ل ل الكتاب يجو زأن ينسح السنة) ؛ لآأن 
السنة لما لم تقبل عند مخالفتها الكتاب ولم يعمل بالسنة عندها كان الكتتاب ظ 
ناسمًا لها كما لا يُعمل بالمنسوخ عند ورود الناسخ » فكان هو دليلاً على 
جواز نسخ السنة بالكتاب ‏ وقال الإمام شمس الأئمة ‏ رحمه الله -: فقدقيل 
هذا الحديث لا يكاد يصح ؛ لأن هذا الحديث بعينه مخالف لكتاب الله تعالى 
فإن في الكتاب فرضية اتباعه مطلقا بمعنى قوله تعالى : © وما آتاكم الرسول 
فخذوه وما تهاكم عنه فانتهوا 274 وفي هذا الحديث فرضية اتباعه مقيدً بأن لا 
يكون مخالمًا لما يتلى في الكتاب ظاهرً » ولئن ثبت فالمراد به أخبار الآحاد لا 
المسموع منه بعينه أوالشابت عنه بالنقل المتواتر » وفي اللفظ ما دل عليه 
وهوقوله : «إذا روي لكم عنى حديث اولم يقل إذا سمعتم » وبه نقول : 
(إنايقي الواعين لافيت نسخ الكتاب ؛ لأنه لا ينبت كونه مسموعا من 
رسول الله عليه السلام ة قطعًا ولهذا لا يثبت به علم اليقين على أن المراد من قوله 

: اوما خالف فردوه » عند التعارض إذا جهل التاريخ بينهما حتى لا توقف 
على الناسخ والمنسوخ منهما فإنه يعمل بما في كتاب الله تعالى » ولا يجوز 
ترك ما هوثابت في كتاب الله تعالى نصا عند التعارض ونحن هكذا نقول ‏ 
ونا الكلام فيما إذا عرف التاريخ بينهما”" . 

(1) انظر : أصول السرخسي 15/7. 


8 وراء 5ك 


أولم يكن في الصحة بحيث ينسخ به الكتاب فكان تقديم الكتاب أولى 
ناما فوله جل رعلا بإ نأت يخير ها ار كلها » 


(أولم يكن في الصحة بحيث يسح به الكتاب) بأن يكون خبر 
الواحد» فإن الكتاب إنما ينسخ بالسنة المتواترة ويزاد عليه بالسنة المشهورة 
وهونسخ عندها ولا يجوز شيء منهما بخبر الواحد . 

فإن قلت : في هذا سؤال كلي وهوأن وققت جواز النسخ وقت حياة 
الى ع ا اللا مت و بلسي رفسم 
السنن بالآحاد والمشهور والمتواتر بحسب النقلة » وذلك إنما يكون بعد وفاته؛ 
لأن من يَشْك في خبره بسبب أنه بر الواحد فيمكن أن يحضر الحضرة النبوية 
ويسأل النبي عليه السلام عن الخبر فيّعلم عند ذلك صحة ما سمعه منه قطعا 
وبتاتا فكان كل الخبر قطعيًا » ولا يرد هذا التقسيم فبعد ذلك كيف يستقيم 
الترديد بقولنا : إذا كان الخبرٌ متواتراً يصح النسخ به وإذا كان واحدًا لا يصح ؟ 
فكان هذا في التعاقب نظيرٌ الإجماع من حيث إن وقت جوز النسخ لا يرد 
تسيو اشير و ونوكت جراز النقسع السدبات الععيق ‏ وقك د كير ان 
انسح بالإجماع لاايصح ؛ لأنه لا ينصور النسخ للتعاقب على ما ذكرنا » 
فكذا هنا فما وجه صورة نسخ الكتاب بالسنة وصورة عكسه حينئل ؟ 

قلت ١‏ التنائن إنا تون من سحبيت العمورة لانن ديك الع لذن 
معنى قولنا : ايصح نسخ الكتاب بالخبر المتواتر والمشهور: أي يظهر النسخ 
الذي كان ثابنًا وقت حياة النبي عليه السلام لا أن يغبت النسخم به ابتداء بعد 
وفاة النبي عليه السلام إذ لا نسخ بعده . 0 


1 1ت 


واو و وه جه وس هو هو و هس هاو اه هه اه هاعد هد هاه هد واو وام اج وا هاه و هوا عام هاو واه وهو » ساأواقواع ا مها ما ور و هو م م همه اجام م 5 د5٠‏ 


وأما قولك : تقسيم الخبر بخبر الواحد والمشهور والمتواتر: إنما يستقيم 
بعد وفاة النبي عليه السلام لا وقت حياته فهوغيرٌ مسلّم » فإن أخباره كانت 
منقسمةٌ على هذه الأقسام الثلاثة وقت حياته أيضا لكن لكون ذلك الوقت 
وققت جواز النسخ يثبت النسخ بخبر الواحد . إلى هذا كله أشار الإمام شمس 
الأتست رسي مسوك تتال ااكم خا يجوز ف العامة التو ار 
| أوالمشهورة على وجه لوجهل التاريخ بينهما يغبت حكم التعارض . 

فأما خبر الواحد فلا يجوز النسخ به بعد رسول الله عليه السلام ؛ لأن 
التعارض به لا يثبت بينه وبين الكتاب » فإنه لا يعلم بأنه كلام رسول الله عليه 
السلام لتمكن الشبهة في طريق النقل » ولهذا لا يوجب العلم فلا تتبين به 
مدة بقاء الحكم الثابت بما يوجب علم اليقين . 

فأما فى حياة رسول الله عليه السلام فقد كان يجوز أن يثبت نسخ الكتاب 
بخبر الواحد . ظ 

ألا ترى أن أهل قباء تحولوا في خلال الصلاة من جهة بيت المقدس إلى 
جهة الكعبة بخبر الواحد ولم ينكر ذلك عليهم رسول الله عليه السلام » وهذا 
لأن في حال حياته كان احتمال النسخ فأما بعده فلا احتمال للنسخ ابتداء 
ولابد من أن يكون مما يثبت به النسخ مستندا إلى حال حياته بطريق لا شبهة 
ظ فيه وهوالنقل المتواتر » وما يكون في حيز المتواتر”" . 
فلك +«ويقو له :#ولة يندم أن رركون يها سيك ييه لنب ةا إلى حال 


)١(‏ انظر : أصول السرخسي ؟١/‏ /ا74-1. 


ل 3107375 


فإن المراد بالخيرية ما يرجع إلى العباد دون النظم بمعناه فكذلك الممائلة 


حياة النبي عليه السلام بطريق لا شبهة فيه وهوالنق ل الدواترةيعلم أن الذي 
يقال : إغما يجوز نسخ الكتاب بالخبر المتواتر» معناه يظهر النسخ الثابت وقت 
حياة النبي عليه السلام فلم يبق التنافي حينئذ بخلاف الإجماع » فإن في 
القول بجواز النسخ بالإجماع ثبوت التنافي لا محالة من حيث إن وقت جواز 
النسخ لا اعتبار للإجماع ؛ ووفت اعتبار الإجماع لم يبق جواز النسخ . 
فلذلك فلن + لا حصو الس بالإلعماء لشبوت#التدافى متهسا ب :زالتوفيك 
قائما في كل حكم ؛ لأن الوحي كان ينزل حالاً فحالاً . ْ 

(فإن المراد بالخيرية فيما يرجع إلى العباد دون النظم بمعناه . فكذلك 
المماثلة ) فيستقيم حينئذ إطلاق القول بأن الحكم الثاني مثل الأول أوخير منه 
على معنى زيادة الثواب والدرجة فيه » أوكونه أيسر على العباد أو أجمع 
انقو عناخاة و احاذ .]ل أن الرسى انار يه بع + والذى موعير 
متلونظمه غير معجز لأنه عبارة ممخلوق وهو وإن كان أفصح العرب فكلامه 
ليس يمعجز مسحي رس ا 
الإتيان بمثل سورة من القرآن » ولكن حكم النسخ لا يختص بالمعجز . ألا 
ترى أن النسخ يثبت بما دون الآية ولآية واحدة » واتفق العلماء على ضيقة 
ظ الإعجان فى سررة إن كلها نينا وود البيور!0: فعرفنا أن حكم النسخ لا 
يختص بالمعجز . 

: اختلف العلماء في قدر المعجز من القرآن‎ )١( 


فذهب بعض المعتزلة إلى أنه متعلق بجميع القرآن 
وقيل : يتعلق الإعجاز بسورة طويلة كانت أوقصيرة » أما إذا كانت آية بقدر حروف - 


21211 


على أنا قد بيئا أن نسخ حكم الكتاب بالسنة خارج عن هذه الجملة ونسخ 
السئة بالسنة مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم : «إني كنت نهيتكم 
عن زيارة القبورألا فزوروها فقد أذن لمحمد في زيارة قبر أمه), «وكست 
نهيتكم عن لحوم الأضاحي أن تمسكوها فوق ثلاثة أيام فامسكوها ما بدا 
لكم), «وكنت نهيتكم عن النبيذ في الدباء والحنتم والنقير والمزرفت 


وقوله : (على أنا قد بينا) إشارة إلى قوله : الوأما السنة فإغما ينسخ بها 
حكم الكتاب دون نظمه إلى آخره فإنهما في حق الحكم متماثلان ( على هذه 
الجملة) أي على وفاق هذه الجملة » فإن كل واحد من الحكمين ثابت بطريق 
الوحي وشارعه علام الغيوب » وإن كانت العبارةٌ في أحدهما لرسول الله 
عليه السلام فكانا متماثلين من حيث الحكم . 


(الحنتم): شبوي رم (النقير) ا لمنقورمنا : لنشت”". 
(المرّفت): المطلى بالزّفت وهوالقار” . 


> سورة وإن كانت كسورة الكوثر فذلك معجز . 
وقال قوم : لا يحصل الإعجاز بآية بل يشترط الآبات الكثيرة 
وقال الآخرون : يتعلق بقليل القرآن وكثيره لقوله تعالى : لبوا بحَديث مَثْله إن 
كانوا صادقين 4 الطور ء آية 1 ظ ظ 
انظر : الأتقان في علوم القرآن جلا الدين السيوطي 4/ ١٠/‏ 18 . 
00( 6 :لكر اشموات»' 
راجع : الصحاح ٠/0‏ لي م 
() التمين : أصل حمشية يشقر فرثيل فيه فيشهد تبيذة: : 
راجع : الصحاح ”/ 87560 مادة : نقر 
) القار : مادة سوداء تطلّى بها السفن والجمال وغيرها » وتعرف بالرّقت . 
راجع : الرائد ١١47/7‏ . 


١655 


فإن الظرف لا يحل شيئا ولا يحرمه ؛, ونسخ خبر الواحد مثله جائز أيضا . 
ويجوزأن يكون حكم الناسخ أشق قى من حكم المدنسوخ عندنا لأن الله تبارك 
وتعالى نسخ التخيير في صوم رمضان بعزيمة الصيام ونسخ الصفح 
والعفوعن الكفار بقتال الذين يقاتلون فقال : ف( وقاتلوا في سبيل الله الذين 
يقاتلونكم » ثم نسخه بقتالهم كافة بقوله : ( وقاتلوا المشركين كاقّة 4 
والناسخ أشق هاهنا » وقال بعضهم : لاايصح إلا بمثله أوبأخف لقوله 
تعالى : ذإما تنسح من آية أو ننسها تأت بخير منَها أو مثلها 4 والجواب أن 
ذلك فيما يرجع إلى مرافق العباد وفي الأ شق فضل ثواب الآخرة  »‏ 


والله أعلم , 


يا هه توك جه أو بور لاخو أو هاتف جه سوك أ بها اوررق كه مهام ف أو لابه لأف أرق 76 او جوتت وا اها اهار عر عي 7 لاي وج وس 


١090 


داب تفصيل المنسوخ 


قال الشيخ الإمام رضي الله عنه : المنسوخ أنواع أربعة: التلاوة والحكم 
والحكم دون التلاوة , والتسلاوة بلا حكم . ونسخ وصفه في الحكم. أما 
نسخ التلاوة والحكم جميعًا فمثل صحف إبراهيم عليه السلام فإنها 
نسخت أصلاً إما بصرفها عن القلوب أوبموت العلماء. ظ 


باب تفصيل المنسوخ 

(ونسخ وصف في الحكم) كنسخ وصف فرضية صوم عاشوراء دون 
أصل شرعيته » وكذلك الزيادة على النص أنه نس وصف المقدر بما كان قبل . 

الزيادة على ما ذكر فى الكتاب . 
(فمثل صحف إبراهيمَ عليه السلام) وكذلك صحف غيره ممن تقدم 
كانت نازلة من السماء تقرأ ويعمل بها قال الله تعالى : إن هذا لفي الصحف 
الأولئ 02 صحف إبراهيم وموسئ 4”" وقال تعالى : « وإِنّه لفي زبر 
الأولين 4”" ثم لم يبق شيء من ذلك في أيدينا تلاوة ول عملا به فلا طريق 


:(1) شور الأعلية أ ا 
62 سورة الشعراء أية: ١95‏ . 


1101 


وكان هذا جائزا في القرآن في حياة النبي عليه السلام, قال الله تبارك ظ 
وتعالى : ( سنقرئك فلا تسسئ (5 إلا ما شاء الله, وقال جل جلاله : ما ظ 
نسح من آية أو ندسها 6 . 


فأما بعد وفاته فلا 


لذلك سوى القول بانتساخ التلاوة والحكم فيما يحتمل ذلك » وله طريقان : 
إفننااغييرقف الله القلوت عتهنا :و زفاموت من يتحفظينا من العلماء لا إلى 

وقوله :(وكان هذا جائزا ذ ف القراة رايت إلى المذكور قبله وهو النسخ 
انابسوتها عن العلرت أرهوت الكلكان: 

(فأما بعد وفاته فلا ). 

فإن قلت : كل ضروب النسخ بعد وفاة النبي عليه السلام غير جائز وقبله ' 
ل ا ا 
ا 
مهنا لخ لبعد على جود اي 6 ويقائه ‏ لله لاايقخضي 
شاف سائر فسروب الخ » فإ ذلك فيكو بورودالرحي الذي هر 
ناسخ على النبي عليه السلام » فلذلك ا: شترط بقاء النبي عليه السلام في 
ذلك؟ لوي بارا لاعلى لبي جلي الساتر: 


١ /الاة‎ 


ولع هه و نس نه .وله 00 #© ا هه 0ه هال« وه © هه واه #» ع > و اواج ون ها جع اه هاأهاه هه هاه داه عا عه هد وه وه جاع ا ع مد عه + .د م ده .- ١‏ 


ظ وأا النسيان الذي هو نتيجةٌ رفع الله الذكرَ عن القلوب أوموت العلماء 
بلا خف فغير موقوف وجوده إلى وجود النبي عليه السلام » فلما وهم 
صحةٌ النسخ عقلا ممثل هذا الطريق بعد وفاة ابي عليه السلام خخص عدم 
جوازه بما بعد وفاة النبي عليه السلام » فصار كأنه قال : هذا لا يتصور شرعا 
وإن تُصوَرَ عقلا لحكمة تدعو إليه » وهي ما ذكره في الكتاب بقوله : صيانة 
الاين إلى خب الداهره تييع لأف يرصب اشجعالى حفنظه ا انر على رسرله 
عليه السلام بقوله تعالى : ل إِنا نحن نَرَلنَا الذكر وإنًا له تحافظون 4 ”" ويتبين 
يه أنه لا نحو أ نمث فى ننه بعد وناته يطريق الاندراس وذهاب حفط من 
قلوب العباد . 00 

فإن قلت : ما جواينا لمن استدل من بعض الملحدين على جوازه يما روي 
أن أبابكر الصديق رضي الله عنه ‏ كان يقرأ : ولا ترغبوا عن آبائكم فإنه 
كفر بكم »» وأنس رضي الله عنه ‏ كان يقول : «قرأنا في القرآن: بلّغوا عنا 
قومنا إنا لقينا ربنا فرضي عنا وأرضانا '' وقال عمرٌ رضي الله عنه : «قرأنا 
ار ل ل ويا " وقال أبي بن كعب رضي اللدعنه : «إن 


(1) سور ادر اه ا 

00 انظر قول أبي بكر الصديق وأنس رضي الله عنهما. الى "١‏ أفول السرحسي 1لا 
هلاء كشف الأسرار للبخاري / 01" 01 ولم أقف عليه في كتب الآثار . 

5 تر ارو كير في تلسسيره 1/1 أن عدر رضي الله عنه -قام فحمد الله وأثنى عليه ثم 
قال : «أما بعد : أيها الناس فإن الله بعث محمدا بالحق » وأنزل عليه الكتاب » فكان . 
فيما أنزل عليه آية الرجم فق رأناها ووعيناها ورجم رسول الله صلئ الله عليه وسلم ‏ 
ورجمنا بعده ؛ وراجع فيه أيضا كشف الأسرار للبخاري 7/ 707. 


د5١‏ ل 


اوها وها ا واه وها واه لهاه ها وهاه هاللاهاوهاه افا ناوه 6ه ها هاس وهاه هس شاه هاعه » هاه عاه ه هع هع ع ع » ع * 5 


سورةً الأحزاب كانت مثل سورة البقرة أو أطول منها »"'' واستدل الشافعي بما 
هو قريب من هذا في عدد الرضعات » فإنه صحح ما يرويه عن عائشة رضي الله 
عنها : «وإن مما أنزل في القرآن عشرٌ رضعات معلومات يُحرمن فسخن 
نين رشبعات معار سات :ركان ذ للك ها تال فى القر ان يا وفناة الدب 
عله 01 ' ظ 
قلت : يبطل تلك التمسكات كلها قوله تعالى : 9 إِنا نحن نَرَلنا الذكر 
ونا له َحافظُو 4 ومعلوم أنه ليس المرادً منه الحفظ لديه » فإن الله تعالى 
يتعالى من أن يوصف بالنسيان والغفلة . ٠‏ فعرفنا أن المرادَ الحفظ لدينا » فالغفلة 
والنسيانُ متوهم منا » وبه ينعدم الحفظ إلا أن يحفظه الله عز وجل » ولأنه لا 
يخلو شيء من أوقات بقاء الخلق في الدنيا عن أن يكون فيما بينهم ما هو ثابت 
بطريق الوحي فيما ابتلوا به من أداء الأمانة التي حملوها . إذ العقل لا يوجب 
ذلك وليس به كفاية بوجه من الوجوه » وقد ثبت أنه لا ناسخ لهذه الشريعة 
بوحي ينزل بعد وفاة رسول الله عليه السلام » ولو جوزنا-هذا وهو الذهاب 
عن القلوب أوبموت العلماء في بعض ما أوحي إليه وجب القول بتجويز ‏ 
)012( خري ]نح كني فى ع 311ل ندم الاق أبيوين كين كارن ففرا سورة 
الأحزاب ؟ أوكأين تعدها ؟ قلت : ثلاثا وسبعين آية اع سنن 
لتعادل سورة البقرة ولقد قرأنا فيها الشيخ والشيخة إذا زنيا . 
00( عرجه مسلم في كاب الرضاع 1/٠١‏ بفظ :كا فم أل من القرذ عش 


رضعات معلومات يحرمن ثم نُسخن بخمس معلومات 3 كرب را ميلة 
وهن فيما يقرأ من القرآن » وخرجه غيره بألفاظ متقاربة . ْ 7 ْ 


7 اله 2 


لقوله تعالى : «إإِنّا نحن تَرْلنَا الذكر ونا له لَحَافظون 4 أي نحفظه منزلا لا 
يلحقه تبديل صيانة للدين إلى آخر الدهر . ظ 


ذلك في جميعه فيؤدي إلى القول بأن لا يبقى شيء مما ثبت بالوحي بين الناس 
في حال بقاء التكليف وأي قول أقبح من هذا ! 

وأما ما روي من تلك الأخبار التى رويتها فشاذً لا يكاد يصح شيء منها . 
ويُحمل قول من قال في آية الرجم في كتاب الله أي في حكم الله كما قال  :‏ 
كتاب لله عليكم 74" كذا قاله الإمام شمس الأئمة”" رحمه الله -. 

( لقوله تعالى : نا تحن تَرَلنَا الذكر ونا له ُحافظون ©) . 

قيل : المراد به الحفظ بعد وفاة النبي عليه السلام ؛ لأن النس جائز حال 
حياته » ولآن النسخ في الأغلب إنما يكون بإذهاب شيء وإثبات شيء آخر 
مكانه وإثبات النسخ بعد وفاته غير متصور » فلم يكن ذهاب شيء منه أيضًا 
اكرنه ميد فل عن التخييو :| إلى أخير الكو 

حكي أن نصرانيا كان يكتب مصاحفنا ويبيع » فبلغ إلى قوله تعالى : ا ومن 
َْ غير الإسّلام دين 4”" فكتب: (ومن يبتغ الإسلام ديا فلن يقبل منه وهو في 
الآخرة من الخاسرين)؛ فخرج صبي من المكتب ونادى بأعلى صوته » فقال : ما 
القرآن هكذا بل القرآن : ومن يبتغ غير الإسلام دينا 4 الآية© . 
)١(‏ إسورة النساء ء» آية: 78 . ظ 


(0) انظر : أصول السرخسي 4/7,. 
(*) سورة آل عمران آية: 80. 
(:) لم أقف على مصدر القصة . 


ل اك 1 


وأما القسم الشاني والغالث فصحيخان عند عامة الفقهاء؛ ومن الناس من 
أنكر ذلك فقال: لأن النص لحكمه فلا يبقى بدونه والحكم بالنص ثبت 
فلا يبقى بدونه . ولعامة العلماء أن الإيذاء باللسان وإمساك الزواني في 
البيوت نسخ حكمه وبقيت تلاوتهء وكذلك الأعتواة باك ل ومقله تيو 


(وأما القسم الثاني  )‏ وهو نسخ الحكم دون التلاوة ‏ (والغالث ) وهو 
نسنخ التلاوة دون الحكم . 

وقوله: : (ومن الناس). وما تعمل مثل هذه الصيغة فيمن ل يعتبر 
قوله”'' . 

(أن الإيذاء باللسان وإمساك الزواني في السيوت نسعٌ حكمه وبقيت 
تلاوته ) 2 وهو قوله تعالى : ه واللأتي أن الَْاحشَة من نَسائكُم فَاستشهدوا 
عَليْهنَ أَرْبَعَةَ مَك إن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتَّئ يتوفَاهنَ المت 74" 
الآية. 


عزن ع جر | عم 


ارد أزواجا وصيّة لأزراجهم ماع إلى الول راج اي 0 كغيرٌ) : 


)غ2 د 
راجع : كشف الأسرار للبخاري 7/ /10. 

(؟) سورة النساءء آية: ١6‏ : « أو يجعل الله له سبيلا 4 

(9) سورة البقرة » آية: ٠١‏ 1؟. 

ظ ل و : © والّذين 
يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن اربع اخير وعجر 4 


5 


ولأن للظم حكمين جواز الصلاة وما هوقائم بمعنى صيغته. وجواز 
الصلاة حكم مقصود بنفسه. وكذلك الإعجاز الثابت بنظمه حكم مقصود 
فبقي النص لهذين الحكمين, ودلالة أنهما يصلحان مقصودين ما ذكرنا أن 
من النصوص ما هومتشابه لا يشبت به إلا ما ذكرنا من الإعجاز وجواز 
الصلاة فلذلك استقام البقاء بهما وانتهى الآخر , وأما نسخ التلاوة وبقاء 
الحكم فمثل قراءة ابن مسعود رضي الله عنه في كفارة اليمين : (فصيام 
ثلاثة أيام متتابعات) لكنه لما صح عنه إلحاقه عنده بالملصحف ولا تهمة 


كقوله تعالى : 9 فَقَدَموا بين يدي نجواكم صدقة 74" فإن حكمّ هذا قد انتسخ 
بقوله : « فَإِذْ لم تَفعلُوا وتاب اللّه عليكم 74" وبقيت التلاوةٌ » وحكم التخيير 
بين الصوم والفدية قد انتسخ بقوله : 9 فليصمه © . وبقيت التلاوة وهي قوله 
تعالى : «إ أن تَصومُوا حير لَكُم 4" وكذلك قوله تعالى : ( لكم دينكم ولي 
دين 4'*' وقوله تعالى : ل قاعفوا واصفحوا 4" نسخ حكمهما بآية السيف 
وهي قوله تعالى : ط فَاقتَلوا المشركين حَيْث وجَدتمْرهم04 ,0 


(وما هو قائم بمعنى صيغته) وهو الإعجاز 06 


.١7 سورةالمجادلة» أية:‎ )١( 
. ١ (؟) سورة المجادلة » أية:‎ 
. ١85 سورة البقرة » أية:‎ )*( 
. 5 سورة الكافرون » أآية:‎ )4( 
.١١9 سورة البقرة » أية:‎ )0( 

(5):-شوؤة الغوية غ آيةة 6 


١60575 


فى روايته وجب الحكم على أنه نسخ نظمه وبقي حكمه وهذا لأن للنظم حكما 
يعفرد به 


رولا تهمة في روايته وجب الحمل على أنه نسح نظمه وبقي حكمه) 
يعني انتسخت تلاوته في حياة رسول الله عليه السلام بصرف الله القلوب عن 
حفظها إلا قلب ابن مسعود رضي الله عنه ‏ لما ذكرنا أن مثلّ ذلك وقت حياة 
النبي عليه السلام جائرٌ » فبقيت تلاوت في حفظه ليكون الحكم باقيا بنقله . 
فإن خبر الواحد موجب للعمل به : باب دون روايته وانتهى 
الآخرٌ وهو الحكم . 

روجب الحمل على أنه نُسخ نظمه وبقي حكمه) أي لا يحمل على أنه 
كان هو زاد ذلك النظم من تلقاء نفسه ثم لما لم يبق ذلك النظم لم يبق الحكم 
الثابت به ؛ لا أن هذا قول وحش لا يفوه به من له ضعف الإسلام ؛ لأن من 
صنع مثل هذا على هذا الاعتقاد كان كافرا فكيف من هو من أجلاء الصحابة ‏ 
رض ون الله عليهم أجمعين والمتشرفين بتشريف قوله عليه السلام : 
«أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم )''» خصوصا في حقه إذ هو 
المتلقى منه عامة أحكام الشرع وذلك بعيد جدا » فلذلك حمل على أنه نس 


0010 خرجه ابن عبدالبر في «جامع بيان العلم وفضله» 9١/9‏ » وقال : «هذاإسناد لا 
تقوم به حجة . لأن في سنده الحارث بن غصين وهو مجهول» وابن حجر في 
«الكافي الشاف في تخريج أحاديث الكشاف» ص 40-55 وقال : «. . . قال 
البيهقي : هذا المتن مشهور وأسانيده كلها ضعيفة» وذكره ابن حزم في «الإحكام 
في أصول الأخكام» ه/ 2745-3747 والآلباني في سلسلة الأحاديث الضعيفة رقم 
30١-‏ » والعجلوني في «كشف الخفاء . . ١127/12.‏ حديث رقم 7/1 


3 


[ وهوما ذكرنا فيصاح أن يكون هذا الحكم متناهيًا أيضًا ويبقى الحكم بلا 
نظم وذلك صحيح في أجناس الوحيء وأما القسم |الرابع ة ثل الزيادة علىّ - 


نظمه وبقى حكمه » ثم ذلك النسخ لا يحمل على أنه كان بعد وفاة النبي عليه 
السلام كما مر . ظ 


(وهو ما ذكرنا) وهو جواز الصلاة . 

(وذلك صحيمحٌ في أجناس الوحي) على ما يجيء قريبا من هذا في باب 
للسيم ةوكر الس الالقس بدي الي اي 
س ووو ب ات 
الكتاب » وكذلك الإلهام وحي في حق النبي عليه السلام'' ينبت ينبت به الحكم 
ولا نظم له قال الله تعالى, ( وما كان لبش أن يمه الله إل وحيا أو من وراء 
حجاب أو يرسل رسولا 4 وكذلك السنن كلها ثابتة بالوحي لما عرف ٠‏ 
وليس لها نظم القرآن الذي يتلى . ظ 

(فمثل الزيادة) 


.)1917/5( راجع : ص‎ )١( 
. تبدى الشىء : ظهر‎ )0( 

انظر : الرائد /١‏ 7800. 
() سورة النساء» آية: ٠١6‏ . < 
62 راجع : تفسير الكشاف 109/17 . 
(6) سورة الشورىء أية: .6١‏ 


-١60255 


النص فإنها نسخ عندنا وقال الشافعى : إنه تخصيص وليس بدسخ وذلك 
زيادة النفى على الجلد وزيادة قيد الإيمان في كفارة اليمين والظهار قال : لأن 
الرقبة عامة فى الكافرة والمؤمنة فاستقام فيها الخصوص وإنما النسخ تبديل وفي 


(على النص فإنها نسخٌ عندنا)”" أي هي بيان صورة نسخ معنى سواء كانت 
الزيادة ذ في السبب أوالحكم . 

000006 شتراط الإسامة في زكاة المواشي عندنا خلاقًا 
مالك”" وكذلك قال أصحابنا : إذا وجد المحدث من الماء ما لا يكفيه لوضوئه 


)١(‏ اتفتق العلماء على أن الزيادة على النص إن كانت عبادة مستقلة كزيادة وجوب 
الصوم بعد وجوب الصلاة لا تكون نسخا » واختلفوا في غير هذه الزيادة إذا وردت 
ْ متأخرة عن المزيد عليه كزيادة وصف الإيمان في رقبة الكفارة وزيادة التغريب على 
الجلد في حد الزنا» بعد اتفاقهم على أن مثل هذه الزيادة لووردت مقارنة للمزيد عليه 
لا تكون نسًا كورود رد الشهادة في حد القذف مقارنًا للجلد . 
فقال أكثر الحنفية : إنها تكون نسحًا معنى وإن كان بياناً صورة . 
وقال أكثر أصحاب الشافعي وبعض المعتزلة وبعض المتكلمين إنها لا تكون نسخا . 
راجع : تحقيق هذه المسألة في امون السرحيىي؟ الابيد كفن 
الأسرار للبخاري ”/ 750 فما بعدهاالمغني للخبازي ص 559 فمابعدهاء 
التقريروالتحبير / 1/0ء شرح ابن الملك ص 774 » فواتح الرحموت ؟/ 297 ميزان 
الأصول ص 7الاافمابعدها » إحكام الفصول للباجي ص 754 » المستصفى 
١/7٠ء‏ شرح الجلال المحلى على جمع الجوامع 31/7» المسودة 1417 » المعتمد ‏ 
ظ 0١‏ فما بعدها » شرح تنقيح الفصولٍ ص 717 » إرشاد الفحول ص ١190‏ ؛ 
المنخول ص ١75‏ فما بعدها » التبصرة ص 7717 » العدة 7/ 5 431 . 

(0) انظر : أوجز المسالك إلى موطأ مالك لمولانا محمد زكريا الكاندهلوي 714/0 


١6046 


قيد الإبمان تقرير لا تبديل وكذلك في شرط النفي تقرير للجلد لا تبديل فلم 
يكن نسخا وليس الشرط أن تكون الزيادة تخصيصا لا محالة بل ليس نسخا 
بكل حال ولنا أن السسخ بيان مدة الحكم وابتداء حكو آخر والنص المطلق 
يوجب العمل بإطلاقه فإذا صار مقيدا صار شيا آخر لأن التقييد والإطلاق 
ضدان لا يجتمعان, وإذا كان هذا غير الأول لم يكن بد من القول بانتهاء الأول 


أو الجنب ما لا يكفيه لاغتساله فإنه يتيمم ولا يستعمل ذلك 0 لأن 
الواجب استعمال الماء الذي هو طهور » وهذا بمنزلة بعض العلة في حكم 
الطهارة » فلا يكون هو موجبا علة الوضوء به » فلذلك كان وجوده لا يمنع 
وأما في الحكم فأكثر من أن تُحصى كزيادة التتابع في صوم كفارة اليمين 
وزيادة الخصم الويمان في رقبة كفارة اليمين والظهار . 

(وليس الشرط أن تكون الزيادةً تخصيصًا) أي ليس بلازم أن يوجد 
التتخصيص في كل ما زيد على النص ؛ لأنه وجد التخصيص في فصل الرقبة 
سوا د واو ااا 

وأنافي قصل ال فلم بوجد التخصيص” ؛ لأن زيادة النفي على الجلد 

(لأن التقنبية والإطلاق ضدان لا يجتمعان) “لان الإطلاق غير 


1302-1 


وابتداء الغاني وهذا لأنه متى صار مقيدًا صار المطلق بعضه وما للبعض حكم 
الوجود كبعض العلة وبعض الحد حتى إن شهادة القاذف لا تبطل ببعض الخد 
عندنا لأنه ليس بحدء فثبت أن هذا نسخ بمنزلة نسخ جملته فأما التتخصيص 
فتصرف في النظم ببيان أن بعض الجملة غير مراد بالنظم ما يتناوله النظم ٠‏ 
والقيد لا يتناوله الإطلاق ألا ترى أن الإطلاق عبارة عن العدم والتقييد عبارة 


عن الوجود فيصير إثبات نص بالمقايسة أوبخبر الواحد ء ولأن اغخصوص إذا لم 


متعرض للوصف والتقييدَ متعر ضله » ولأن الإطلاق عبارة عن العدم 
والتقييد عبارةٌ عن الوجود على ما ذكر في الكتاب » فكانا على طرفي نقيض . 

(فأما التخصيصُ فتصرف في النظم ببيان أن بعض الجملة غير مراد 
بالنظم ما يتناوله النظم ‏ والتقسييد لا يتناوله الإطلاق) أي جمعا 
للأوصاف كلّها يقرره أن التخصيص للإخراج والتقييدَ للإثبات وأي مشابهة 
تكون بين الإخراج من الحكم وبين إثبات الحكم . ْ 

وحاصله أن ذ في النص إذا ث لبت صفةٌ التقييد بقاءٌ صفة الإطلاق غير 
معيروة اأناانة ٠‏ لاسا مله الى دق دك لمكو نابا نيوا ورات مدقي 
لفظ العموم عرفنا أن التخصيص لا يكون تعرضا لما وراء اللخصوص بشيء 
بل ما بقي بعد الخصوص يبقى معمولا بعمومه حتى أن أهل الذمة ومن 
بمعناهم لما محُصُوا من قوله تعالى : « فَافتلُوا المشركين4 7" كان قتل من لا 
أمآن لشف المكبر كيق و اجن يذلاك النضن. 


.0 سورة التوبة» آية:‎ )١( 


18237ب 


يبق مرادا, بقي الباقي ثابتا بذلك النظم بعينه فلم يكن نسخا , وإذا ثبت قيد 
الاي ا ا و 
للإثبات ابتداء, ودليل الخنصوص للإخراج لا للإثبات . 

ولا يشكل أن السفي إذا ألحق بالجلد لم يبق الجلد حد ولهذا لم نجعل قراءة 
الفاتحة فرضا لأنه زيادة ولم نبجعل الطهارة في الطواف شرطا لأنه زيادة , ولهذا 
قال أبوحنيفة وأبويوسف ‏ رحمهما الله إن القليل من المثلث لا يحرم لأنه بعض 
المسكر وليس لبعض العلة حكم العلة بوجه وكذلك الجدب والمحدث لا 
يستعملان الماء القليل عندنا لأنه بعض المطهر فلم يكن مطهرا كاملا ولأن دليل 
النسخ ما لوجاء مقارنا كان معارضًا والقيد يعارض الإطلاق بمسزلة سائر وجوه 
الدسخ ونظير هذا الأصل اختلاف الشهود في قدر الشمن أن البيع لا يشبت ؛ 


وأما النص المطلق بعد ثبوت صفة التقييد لم يبق المطلق معمولاً أصلاً بل 
النص المقيد كان هو المعمول » ألا ترى أن قوله تعالى  :‏ فتحرير رقبة 74" لم 
قيد بصفة الإيمان لا تتأدى الكفارة بما يتناوله اسم الرقبة بل بما يتناوله اسم 
الرقبة المؤمنة » فعرفنا أن التقييد في معنى النسخ لا التخصيص . 

(ولا يشكل أن النفى إذا ألحق بالجلد) أي ولا يشتبه على أحد . 

وقوله : (ولهذا) إيضاح لما ادّعاه من أن الزيادة على النص نسخ 

(ولأن دليل النسخ ما لوجاء مقارنًا كان ناسخًا) أي لأن دليلَ النسخ 
ليحر وب سي عر 


)01( سورة النساء» أية ا 


- ١6م‎ 


لأن الزيادة على النمن يجعل الأول بعضه وقد صار كلا من وجه فصارا غيرين 
ولم يكن للبعض حكم الوجود , واللّه أعلم . 


وأما دليل الخصوص لوجاء مقارنًا للعام فلا يكون معارضا بل يكون مبينا 
علمنا أن دليل التتخصيص ليس في معنى دليل النسخ بخلاف دليل التقييد . 
فإنه في معنى دليل النسخ على ما ذكرنا . ا 
(حكم الوجود) أي حكم وجود الكل » والله أعلم ٠‏ 


0 © © 


١54 


باب أفعال النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ 


وهي أربعة أقسام مباح. ومستحب, وواجب, وفرض, وفيها قسم آخر ‏ 
وهو الزلة لكن ليس من هذا الباب في شيء لأنه لا يصلح للاقتداء ولا 
يخلو عن بيان مقرون به من جهة الفاعل أو من الله سارك وتعالى كما قال 
جل وعز : إوعصئ آدم4 وقال جل وعز حكاية عن موسى من قل 
القبطي قال : هذا من عمل الشيطان 4 والزلة اسم لفعل غير مقصود في 
عينه لكنه اتصل الفاعل به عن فعل مباح قصده فزل بشغله عنه إلى ما هو 
حرام لم يقصده أصلا بخلاف المعصية 


باب أفعال النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ 
(لكنه ليس من هذا الباب في شيء )؛ لأن عقد الباب لبيان حكم 
احبر ا 0 ا ا 


اح قات : 


(فزلَ بشغله عنه) أي عن الفعل المباح . 


١66٠ 


فإنهااسم لفعل حرام مقصود بعينه واختلفوا في سائر أفعال الدبي - 


0 
(فإنها ) أي فإن المعصية (اسمٌ لفعل حرام مقصود بعينه) أي يقصد 
المباشرٌ عينَ ذلك الفعل الحرام مع علمه بحرمته بخلاف الزلة فإن مباشرها إن 


يقع على الحرام من غير قصد إلى مباشرة الفعل الحرام بل بواسطة الفعل 


المباحء فإنها مأخوذةٌ من زل الرجلٌ في الطين إذا لم يوجد منه القصد إلى ظ 


الوقوع ولا إلى الثبات بعد الوقوع ولكن وجد القصد إلى المشي في الطريق اك 

فإن قلت : فعلى هذا التفسير كيف صح إطلاق اسم المعصية على فعل 
آدم عليه السلام في قوله تعالى : : ٠‏ وعصئ آدم ربه فغوئ #'" : 

فلت : : قال الشيخ الإمامُ شمس الأئمة ‏ رحمه الله- سد 
الزلة مجازا"" . 

ظ وأشار إليه في : «الكشاف) إلى أن إطلاق لفظ العصيان على زلة أدم 
عليه السلام ليكون لطمًا بالمكلفين أي عظة ومزجرة بليغة وموعظة كاثة ؛ 
وكأنه قيل لهم : انظروا واعتبروا كيف نعيت”*؟ على النبي المعصوم حبيب الله 
)01 زللت يا فلان بالفتح درل زلِيلاً إذا زه في طين أو منطق » وقال الفسراء : زللت - 

بالكسر ل كلا والاسم الزَلةُوالزيلي . الكو او مو 
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راجع : الصحاح 1711/0 مادة : زلل » معجم لغة الفقهاء ص 511 
(؟) سورة طهء آية: .١7١‏ ظ 
فر لطن 0 
(5) التعي : غير لزت عاتعى الناضن اميك نما : أخبر بموته » وأتى الآتي إلى الحي من 
ظ الأحياء وصياحه أنعى إليكم فلان بن فلان (كفعل الجاهلية ) . 


0 


صلى الله عليه وسلم ما ليس بسهو ولا طبع لأن البشر لا يخلو عما جُبل 
عليه فقال بعضهم : يجب الوقف فيها . وقال بعضهم : بل يلزمنا اتباعه 
فيها » وقال الكرخي : نعتقد فيها الإباحة 


ااا ا ا 0 » فلا 


في الكبائر 3 ) 


و ذكر الإمام نورالدين الصابوني رحمه الله في اعصمة الأنبياء»"' إن 
ذكر العصيان فيه لم يكن مقصودً) بالذكر لذاته بل لإظهار الاجتباء بعد ذلك 
كما قال الله تعالى : ف[ ثم اجتباه ربه 74" ليعلم أن معاملة الله تعالى مع أنبيائه 
بخلاف معاملته مع سائر العباد » وتلك الزلة لم تسقط من قدر آدم عليه 
السلام . ظ 

(بما ليس بسهو ولا طبع )”'“ فالسهو مثل ما روي : «سها رسول الله عليه 


- راجع : الصحاح 517/5 1امادة : نعى » المغرب 5/7١اء‏ معجم لغة الفقهاء 
ص1:87 . 

.565٠ /” انظر : الكشاف‎ )١( 

(0) لم أقف على التعريف بهذا الكتاب . 

(96) سورة طه » آية: ١77‏ . 

(4) أفعالالنبي يَيه الى اسيك هو الدلة عرولا ون رط :( فإنها على الإباحة 

بالنسبة إليه وإلى أمته بلا خلاف ) وأن لا يكون فعله بيانا لمجمل الكتاب (لأنه يأخذ 

حكم المبين في الوجوب والندب والإباحة ) وأن لا يكون امتثالا وتنفيذا لأمر سابق 

(لأنه تابع للأمر أيضا بالاتفاق في الوجوب والندب ) وأن لا يكون مختصا به (لأنه 

لايدل على التشريك بيئنا وبينه بالاتفاق ) فالأفعال الأخرى غير هذه الأفعال - . 
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- المذكورة على قسمين : 
القسم الأول إما أن يُعلم صفة ذلك الفعل في حقه صلى الله عليه وسلم : فالجمهور 
على أنه يقتدى به في إيقاعه على تلك الصفة حتى يقوم دليل الخصوص . ظ 
وقال أبو الحسن الكرخي وجميع الأشعرية وأبوبكر الدقاق من الشافعية : بأن 
رسول الله َيه مخصوص به حتى يقوم دليل على مشاركة غيره إياه . 
وذهب الغزالي والصيرفي وجماعة من المعتزلة إلى أن الواجب فيه الوقف حتى يقوم 
الدليل . ظ 
القسم الثاني وإما أن لم يُعلم صفته فيه » فإن كان ذلك الفعل من جملة المعاملات 
ففعله يدل على الإباحة بالإجماع وإن كان من جملة القرب فاختلف فيه : 
قال عامة الأشعرية وبعض أصحاب الشافعي كالغزالي وأبي بكرالدقاق وأبي القاسم 
ابن كج : يجب الوقف فيه حتى يقوم دليل يبين الوصف ويثبت الشركة . 
وقال الإمام مالك وبعض أصحاب الشافعي مثل أبي العباس بن سريج 
والإصطخري وأبي علي بن أبي هريرة وأبي علي بن خيران والحنابلة وعامة 
المعتزلة : يلزمنا الاتباع فيه ويكون واجبًا فى حقه وحقنا . 0 
وقال الكرخي : يفيد الإباحة في حقه لا الوجوب والندب إلا بدليل ثم لا يكون لنا 
الاتباع فيه إلا بدليل أيضا . ظ 
وقال المحصاص من الحنفية : إن علمت صفة ذلك المعل فى حقه يقتدى به كما هو 
مذهب الجمهور وإلا يعتقد فيه الإباحة في حقه ؛ ولنا الباعة افيه خش يقر دليل 
الخصوص وهو اختيار القاضي أبي زيد وشمس الأئمة وفخرالإسلام . 
راجع في الموضوع : أصول السرخسي 877/7» كشف الأسرار للبخاري 3777/7 
4 كشف الأسرار للنسفي 7/7 »١171‏ شرح ابن الملك ص 777 » المغني للخبازي 

ص ”777 » تيسيرالتحرير »1751-171١/7‏ فواتح الرحموت ”/ »18١‏ التلويح على 
التوضيح 7/ »١4‏ إحكام الفصول للباجي ص 777 » البرهان 277١/١‏ المستصفى ‏ 
5 شرح تنقيح الفصول ص 788 » حاشية البناني 417/7» الإبهاج - 


مان : 


فلايثبت الفضل إلا بدليل ولا ينبت المتابعة منا إياه فيها إلا بدليل » وقال 
الجمصاص مثل قول الكرخى ي إلا أنه قال : علينا اتباعه لا نعرك ذلك إلا 


السلام فسجد6' وروي : «صلى الظهر خمسا""'' والطبع مثل التنفس 
وتحريك جفن العين والأكل والشرب , فإن هذا الباب لبيان أفعاله التي تكون 
عن قصد ويتصور خلوه عنها ولم يقترن بها بيان الطاعة والزلة . 

(ولا يغبت الفضل) أي ولا تثبت الزيادة على وصف الإباحة من 
أوصاف الوجوب والندب إلا بدليل . 

(إلا أنه قال : علينا اتباعه) . قيل ابر الكو عل انع كن ل 
ا عووسويم ينه يي 
لبا الذي هو ضد قو لالرجوب تمع 


- 577/5. المسودة ص ١ء‏ المختصر في أصول الفقه لابن اللحام ص ١١١‏ » شرح 
الكوكب المنير 57/ .١165‏ المعتمد /١‏ 5”””ء إرشاد الفحول 75-/7”17 . 

.)5601( من ص‎ )١9( مر تخريجه فى : هل‎ )١( 

(0) خترسة البشارى فى كفان العلةة بان ساجاء ف القيلةا.. منديق رق 1ج 
وفي كتاب السهو باب إذا صلى خمسًا حديث رقم ١777‏ » وفي كتاب أخبار 
الآحاد باب ما جاء في إجازة خبر الواحد . . . حديث رقم 7144/, عن عبد الله بن 
مسعود قال : «صلى النبى ‏ عَبنَّهُ ‏ الظهر خمسا ء فقالوا : أزيد فى الصلاة؟ قال : 
«(وماذاك ؟»قالوا: مات شيا مع ر اويا 02 الو عرينه جين 
في كتاب المساجد باب السهو في الصلاة والسجود له 5/ 74 وخرجه غيرهما 
بألفاظ متقارية . 


1 


بدليل وهذا أصح عندنا . أما الواقفون فقد قالوا: إن صفة الفعل إذا كانت 
٠‏ مشكلة امتنع الاقتداء؛ لأن الاقتداء في المسابعة في أصله ووصفه فإذا 
خالفه في الوصف لم يكن مقتديًا فوجب الوقف إلى أن يظهر . 

و أما الاخرون فقد احتجوا بالنص الموجب لطاعة الرسول عليه السلام 


(فإذا خالفه في الوصف لم يكن مقتديًا) » فإنه عليه السلام إذا كان هو 
فل فعلاً نفلاً ونحن نفعله فرضا يكون ذلك منازعة لا موافقة » واعتبر هذا 
سي ة مع ما رواه من الكليم ظاهراً”' فإنه كان منازعة منهم في 
اللا ل ار و رو ار لاا كار 
لا تتحقق الموافقة في الفعل لا محالة» ولا وجة للمخالفة فيجب الوقف فيه 
حتى يُقوم الدليل » وهذا الكلام عند التأمل باطل ؛ لأن هذا القائل إن كان 
يمنع الأمة من أن يفعلوا مثل فعله بهذا الطريق ويلومهم على ذلك فقد أثبت 
صفة الحظر في الاتباع » وإن كان لا يمنعهم عن ذلك ولا يلومهم عليه فقد 
أثبت صفة الإباحة » فعرفنا أن القول بالتوقف لا يتحقق في هذا الفصل . 
(وأما الآخرون فقد احتجوما بالنص الموجب لطاعة الرسول عليه 
السلام)» والجواب لنا عن هذا اشدمون نفك : « إن النبي عليه 
السلام خلع نعليه في الصلاة فخلع الناس نعالهم فقال عليه السلام : ١‏ 
)١(‏ إشارة إلى قوله تعالى : ُو يا مُوسئ إِما أن لقي وم أن َكُونا نحن مقن > 
ال أثقوا نما فوا سحروا أن الي واسترهيرهم واوا بسر عقي 9 
وأوحينا إلى موسئ أن ألق عصاك فإذا هي تلقف ما يأفكون 059 فوقع الحق وبطل ما 


كانوا يعمل (5 فوا نالك وانقيوا صاغرين 079 وأنْقِي السْحرةٌ ساجدين » 
الأعراف» أية: .١7١ 1١١6‏ 


د10200- 


قال الله تعالى : « فَلْيِحَذَر الذي يخالفون عن أمره 4 والنصوص في ذلك 
كثيرة » وأما الكرخي فقد زعم أن الإباحة من هذه الأقسام هي ثابتة بيقين 
فلم يجز إثبات غيره إلا بدليل ووجب إثبات اليقين كمن وكل رجلا بماله 


لكم خلعتم نعالكم ؟: الحديث » فلو كان مطلق فعله موججبًا للمتابعة لم يكن 
لقوله : ما لكم خلعتم نعالكم ؟ معنى 

(قال الله تعالى :© فليحذر الْدين يخَالفون عن أمره 74) والمحتج بهذه 
الآية على وجوب الاتباع في أفعال النبي عليه السلام يقول : «( يخالفون عن 
10 
الإطلاق الذي هوض النهي لا الست والطريقة » (والنصوص كشيرة) 
كقوله تعالى :قد كان لَكُم في رسُول الله أسُوة حسنة 74" وقوله : ل أطيعوا 
الَّهَ وأطيعوا الرسول 4 ©" وقوله : (فائعوني يكم الله4”' وأجوبتها 
مذكورة في الكتب المطولة"' . 

( كمن وكل رجلا ولح اواك وتنك اي ش 
010( مورالورة اه ام 


عر مر ات تر بير 


(9) السحت : الطرئي» وسيت سبيت القت أي قصد . 
راجع : الصحاح /١‏ 104 مادة : سمت.. 

(15) اسبورة الأحزات 6 ايه :11 

62 سورة النساء » أية: 094 . 

(60) سورة آل عمران » أية: .7١‏ 

(7) راجعها في : أصول السرخسي 79/7 86. 


10225- 


يغبت الحفظ به لأنه يقين, وقد وجدنا اختصاص الرسول ببعض ما فعله, 

ووجدنا الاشتراك أيضًا فوجب الوقف فيه أيضًا ووجه القول الآخر أن 
الاتباع أصل لأنه إمام يقتدى به كما قال تعالى لإبراهيم : <إِنّي جاعلك 
لاس مام 4 فوجب التمسك بالأصل حتى يقوم الدليل على غيره. 


(ووجه القول الآخر) ‏ بكسر الْناء ‏ وهو قول اللتضاضد.رحهه الله 
الذي اختاره المصنف ‏ رحمه الله فالنص الذي احتج به الفريق الثاني في حق 
لزوم الاتباع بقوله :ا لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة 4. كان هو 
أظهر دليل للجصاص في حق جواز الاتباع لا في حق اللزوم . 

ألا ترى أنه قال : 9 لقد كان لكم» ولم يقل عليكم » فهو دليل 
للجصاص على أن الاتباع في مطلق أفعاله جائرٌ لا واجب. 

لومي و كت موسي وحينة | لله وله تعالى : « فلما [ 

قَضئ زيد مَنها وطرا زَوَجَنَاكهَا لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج 
أدعيائهم 74 وفي هذا بيان أن ثبوت الحل في حقه مطلق دليل ثبوته في حق 
الأمة . ألاترى أنه نص على تخصيصه فيما كان هو مخصوصا به بقوله : 
وخائصة لك من جوت المزؤبييو»"" وغ و التكاح بغير مهر فلو لم يكن عطلن 

فعله دليلاً للأمة في الإقدام على مثله لم يكن لقوله : «( خالصة لك 4 فائدة . 

فعلم بهذا أن المخصوصية لا تكون ثابئة بدون هذه الكلمة » فلذلك لا 
)١(‏ سورة الأحزاب » آية: ل/ا. 
[ 6 سورة الأحزاب» آية : 0 , 


_١66هال‎ 


هذا الذي ذكرنا تقسيم السنن في حقنا , وهذا. 


(هذا الذي ذكرنا تقسيم السنن في حقنا) ؛ لأن ذلك تقسيم في أنواع 
الاتباع » فإنه عليه السلام إن فعل فعلاً على وجه الفرضية وجب علينا فعله 
ظ على وجه الفرضية اتباعًا له » وكذلك في الواجب والمندوب والمباح» وأما إذا 
فعله مطلقًا ولم يعرف وصف فعله ففيه هذا الاختلاف في حق الاتباع . 

و أصح الأقوال فيه أن نقول : هو جائزٌ الاتباع لا مزجور عنه ولا موقوف 
فيه بالدليل الذي ذكرنا » فلما كان ذلك كله في حق الاتباع كان ذلك تقسيما 


وأما تقسيم السنن في حقه عليه السلام ففي هذا الباب » والله أعلم . 


9 2 © 


١008 


باب تقسيم السنة في جقم النبي -صلى الله عليه وسلم ‏ 
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باب تقسيم السنة في حق النبي عليه السلام 

فإن قلت : ما وجه ذكر صيغة الجمع في حق تقسيم السنن في حقنا وذكر 
صيغة الفرد في تقسيم السنة في حق النبي عليه السلام ؟ 

قلت : ذكركل منهما كما يقتضيه محله » وذلك لأن سنة النبي عليه 
السلام تبلّغنا بأنواع مختلفة؛ بالفعل والقول والسكوت على ما ذكرناه في 
«الوافي»''' فذكرها بلفظ الجمع نظرا إلى أصلها وإن كان الجمع المحلى بالألف 
واللام بمنزلة صيغة الفرد المحلّى بالألف واللام » لكن قد يراعى معنى الجمع 
0010 و ل ا لجسيو لتو 

حيث القول ومن حيث الفعل ومن حيث السكوت فهي أنه يِه إذا رأى فعلا 

ا ل ا 

أحدهما أن مباشر ذلك ليس من أهل دينه بأن كان مشركا حربيا أو كافرا ذميا فتركه 

. على ذلك لا يكون تقريرا لذلك ورضا بكونه حسنا . 

والثاني ‏ أن يكون المباشر من أهل دينه وشريعته فرأى منه فعلاً ولم يمنعه عن ذلك ولم ظ 

ينكر عليه فإنه يدل على حسنه وشرعيته فإنه بعث مغيرا للمنكر لا مقررا وهذه الأوجه 

قد ذكرت قلم يبق شيء سوى قول من يصاحبه . 


١668 


ولولا جهل بعض الناس والطعن بالباطل في هذا الباب لكان الأولى منا 
الكف عن تقسيمه فإنه هو المتفرد بالكمال الذي لا يحيط به إلا الله 


فيه أيضا على ما ذكرنا في خلع «النهاية»"'" . 

و أما السنةُ في حق النبي عليه السلام فأصلها واحد وهو الوحي ؛ لأن 
مآل كل واحد من التقسيم في حقه راجع إلى الوحي وهو واحد ؛ فذكره 
بلفظ الفرد لذلك . 


. (ولولا جهل”” بعض الناس والطعن بالباطل في هذا الباب لكان الأولى 
منا الكف عن تقسيمه) يجب في هذا بيان جهل بعض الناس وطعنهم 
بالباطل » وبيان أولوية الكف لولا طعنهم بالباطل . 

أما الجهل والطعن فإن الباطنية ”لعنهم الله يزعمون أن الله تعالى أنزل 


)010( راجع اللوحة رقم 184 من الكتاب المذكور الموجود أصله برقم '707؟ بجامعة الملك 
عبدالعزيز بجدة . 
(6) الجهل : خلاف العلم » وقد جَهلَ فلان جَهَلا وجهالة . 
وفي الاصطلاح هو : اععتقاد الشّيء على خلاف ما هو به » أو هو صفة تضاد العلم 
عند احتماله وتصوره . وهو نوعان : 
الجهل البسيط : هو عدم العلم عما من شأنه أن يكون عالما . 
الجهل المركب : هو عبارة عن اعتقاد جازم غير مطابق للواقع . فمن سئل هل تجوز 
الصلاة بالتيمم عند عدم الماء؟ فقال : لا . كان ذلك جهلاً مركبًا » ومن قال : لا 
أعلم . كان ذلك جهلاً بسيطًا . 
راجع : الصحاح 177/5١مادة‏ : جهل » التعريفات ص ١٠١8‏ » التعريفات الفقهية 
ص 705 » البحرالمحيط للزركشى 1١/١‏ "الا» عوارض الأهلية ص 776 . ظ 
() الباطنية : هي من فرق المجوس ٠»‏ أنشأت دعوتها في أيام المأمون من حمدان قرمط - 


16580 


تعالى, والوحي نوعان : ظاهر وباطن .أما الظاهر فغلاثة أقسام ما ثبت 

بلسان الملك فوقع في سمعه بعد علمه بالمبلغ بآية قاطعة, وهو الذي أنزل 

عليه بلسان الروح الأمين عليه السلام » والشاني ما ثبت عنده ووضح له 

بإشارة الملك من غير بيان بالكلام كما قال النبي صلى الله عليه وسلم : 

الداوقة القدس نفث في روعي إن عياان مرك حني سحص ر ألا 
تقوا الله وأجملوا في ي الطلب»). 


القرآن على رسوله بخيال غير موصوف باللسان ء ثم إن رسول الله عليه 
السلام داه بلسانه العربي المبين" .. 

كنا :#هذا اسهد رطع عان وسول عليه السدلاء وعلى القدران 
بالباطل ؛ لأن الله تعالى قال في آية أخرى : ا إِنا أنزلناه قرآنا عربيا 4" أخبر 


- ومن عبد الله بن ميمون القداح وظهرت في إيران والمغرب . 
انظر: الفرق بين الفرق ص 7١‏ , 7/17 

: وهوقول الملاحدة والفلاسفة كذلك كما أشار إليه شيخ الإسلام ابن تيمية وقال‎ )١( 
أما رجل من الملاحدة والفلاسفة الذين يقولون : إنه فيض فاض على نفس النبي من‎ 
العقل الفعال ويقولون : إنه جبريل . ويقولون : إن جبريل هو الخيال الذي يتمثل في‎ 
نفس النبي  َيِه يقولون : إنه تلقاه معان مجردة » ثم إنه تشكل في نفسه حروفا‎ 
كما يتشكل في نفس النائم كما يقول ذلك ابن عربي صاحب «الفصوص» وغيره من‎ 
الملاحدة » ولهذا يدعى أنه يأخنذ من المعدن الذي يأخذ منه الملك الذي يوحى به إلى‎ 
اوعدو لءافت (الحدق مدهو العغز يعوا للك هو اناتيال التاق فى تفسينهه :و النبيي‎ 
عندهم يأخذ من هذا الخيال وهذا الكلام من أظهر الكفر بإجماع المسلمين واليهود‎ 
. والنصاري» وهو مما يعلم فساده بالاضطرار من دين المسلمين»‎ 
.097/١5؟ انظر : مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية‎ 

0( سورة يوسف »ء أية 1 


2 1 0ن 
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أنه إنا أنزله عربيًا » فيبطل به قول الباطنية » ولأنه لو كان الأمر على ما يقوله 
الباطنيةٌ إنه لم ينزله بهذا اللسان لكان لا يصير جوابا لقولهم : « إنما يعلّمه 
بشر أسان الذي يلحدون إليه أعجمى وهذا لسان عربي مبين 74" وقال أيضا : 
9 ولو جَعلَْاه قرانا أعجميًا لّقَالوا للا فصلت آياته أأعجمى وعربي 974 فذكر 
هذا جوابًا لقولهم وحجة عليهم دل أنه إنما أنزله عربيا”' كذا ذكر في شرح 
الأويلات» في سورة الشعراء في قوله تعالى : 9 نزل به السروح الأمين 059 
هرأ ذكر أن القسم لاني موسي مات عن وضع لابشا ال 
ابوج عو ا و م ففي هذه الج لا شاك 
أنه يتراءدى أي لقلب من هو ضعيف الإيهان أو لمن يُقضر في التأمل نوع وه 7" 
في نبوة النبي عليه السلام بأن يقول : كيف يكون نبيًا إذا لم يكن له وحي 
صريح من الله تعالى بلسان اكَلَك ؟ خصوصا ما إذا كان هو يدرك بعض - 
)21 سورة النحل » أية : ١١7‏ ., 
(9؟)تسووة قصلت اال 44 ظ 
(6) لم أقف عليه في تفسير الرازي . والطبري ٠‏ والقرطبي » والكشاف » وابن كثير . 
(1)4 سووة الشهراف ارق 1512157 ظ 
(6) الوه 4 الفيعي تقال اوسن ]ذا معمهة: 

راجع : المغرب 7/ 71/0. ظ 
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والغالث ما تبدى لقلبه بلا شبهة ولا مزاحم ولا معارض بإلهام من الله تعالى 
بأن أراه بنور عنده كما قال جل وعسلا < لتحكم بِيّنَ الئاس بما أَراك اللّه 4 
فهذا وحي ظاهر كله مقرون بما هو ابتلاء أعني به الابتلاء في درك حقيته ظ 
بالتأملء وإنما اختلف طريق الظهور وهذا من خواص النبي -صلى الله عليه 
وسلم -حتى كان حجة بالغة وإنما يكرم غيره بشيء منها لحقه على مثال 


الأحكام بسبب الرأي والتأمل في المنصوصات » فحينئذ كان هو بممنزلة بعض 
اللعفييدون من > امون هذا الرعد كات نحي على اعدف بمو جيه لدانلا 
يذكرَ أقسام الوحي بهذا الطريق لئلا يورث مثل هذه الأوهام الباطلة » فاعتذر 
ريه بتتسولة + وزو لاتعسنه ا يعض الناين لكان الأرلى من الكت عبن 
تتسيةة فإن نيا ييه كان موصوقًا بكمال علو المنزلة عند الله على غاية لا 
يحيطها إلا الله تعالى . 

(والغالث ما تبدّى لقلبه بلا شبهة) . جعل الإمام شمس الأئمة-رحمه 
الله هذا التوع من قبيل الوحي الباطن”؟ . 

و قيل : (الإلهامٌ) : علم بشيء يقع في القلب يدعو صاحبه إلى العمل به 
من غير استدلال بآية ولا نظر في حجة'" (فهذا) أي المذكور وهو الأقسام 
الغلاثة . 

ظ وكذلك قوله : (وهذا من خواص النبي عليه السلام) أي النبي 
11) "انر أصول المر خيس 5/١‏ 


68© عرفه الجرجاني بهذا التعريف المذكور » وقال البركتي هو : ما يلقى في الروع بطريق 
امف 


1١2555 


كرامات الأولياء ‏ وأما الوحي الباطن فهو ما ينال باجتهاد الرأي بالتأمل 
في الأحكام المنصوصة , واختلف في هذا الفصل فأبى بعضهم أن يكون هذا 
من حظ النبي -صلى الله عليه وسلم وإنما له الوحي الخالص لا غير وإِنما 
الرأي والاجتهاد لأمته ؛ وقال بعضهم : كان له العمل في أحكام الشرع 
بالوحي والرأي جميعا , والقول الأصح عندنا هو القول الغالث» وهو أن 
الرسول مأمور بانتظار الوحي فيما لم يوح إليه من حكم الواقعة ثم العمل 


مخصوص بهذه الأنواع على معنى أنه يكون حجة بالغة في حقه وحق كافة 
الناس جميعًا حتى وجب عليه التبليٌ فيما ثبت له العلم بهذه الأنواع الثلاثة 
بخلاف ما يكون للأولياء من الإلهام فإنه لا يكون حجة في حق غيره 5 


-2 واختلف العلماء في حجية الإلهام : 
فقالالحمهور إد لمي ومع ة ولا يجوز العدن يه ذلك امسقم انفة الختواطر هه 
العصمة وعدم التأمن من دسيسة الشيطان » أما في حق النبي قله فهو حجة في 
حقه إذا تعلق به كالوحي . 
وقال بعض الصوفية والجعفرية إنه حجة بمنزلة الوحي ي المسموع عن رسول الله يلل . 
وقال ابن الهمام والسبكي وغيرهما : إنه خيال لا يجوز العمل به إلا عند فقد 
الحجج تحلها في باب ما أبيح عمله بغير علم . 
وقال عامة العلماء اخ ا 
افق تعية: 
راجع : التعريفات ص 23١‏ » التعريفات الفقهية ص 184 » كشف الأسرار 
للنسفي 0877/7» شرح ابن الملك ص 7١/8‏ فما بعدها » تيسيرالتحرير 5/ 2186 
فواتح الرحموت 5/١771”؛‏ الكوكب المنير 7194/١‏ الالا. جمع الجوامع 
5 6» إرشادالفحول ص ١58‏ » مجموع فتاوى لابن تيمية 4747/٠١‏ . 


نت 12 10ت 


بالرأي بعد انقضاء مدة الانتظار احتج الأول بقول الله تعالى : 8 وما ينطق 
عن الْهُوَئ (2) إن هو إلا وحي يوحئ > ولأن الاجتهاد محتمل للخطأ ولا 
يصلح لعسصب الشرع ابعداء لأن الشرع حق الله تعالى فإليه نصبه بخلاف 
أمر الحروب ؛ لأنه يرجع إلى العباد بدفع أو جر فصح إثباته بالرأي. 


ووجه القول الآخر أن الله تبارك وتعالى أمر بالاعتبار عاما بقوله : | 


( قاعتبروا يا أولي الأبصار» وهو عليه السلام أحق الناس بهذا الصف 
وقال الله تبارك وتعالى : (٠‏ ففهمناها سليمان 4 . 


ظ (بعدانقضاء مدة الانتظار)"' فإن مدة الانتظار تفوت عند خحوف 
فوت الغرض كفوت الكفء الخاطب في النكاح إذا انتظر إلى رأي الولي 
الأقرب ُ 


(وهو_صلى الله عليه وسلم -أحق الئاس بهذا الوصف ) أي بوصف أمر 


)١(‏ اتفق العلماء على أنه يجوز للنبي ‏ قله العمل بالرأي والاجتهاد في الحروب وأمور 

الدنيا واخختلفوا في جواز الاجتهاد للنبي ‏ يله وفي كونه متعبدًا به فيما لم يوح إليه 
من الأحكام : 
فأبى بعضهم وهم الأشعرية وأكثر المعتزلة والمتكلمين أن يكون الاجتهاد حظه ‏ يه يله 
في أحكام الشرع . 
عع ا ند : كان له العمل في أحكام الشرع بالرأي وهو 
االتولاعن أبن بوساين إميحاب لنب رعو معي باه والخائعي وجا اول 

الحديث . 

. وقال أكثر الحنفية بأنه ‏ ييه كان متعبدا بانتظار الوحي في حادثة ليس فيها وحي . 


فإن لم ينزل الوحي بعد الانتظار كان ذلك دلالة الإذن بالاجتهاد . لكن اختلفوا هؤلاء . 


في مدة الانتظار » فقدرها بعضهم بثلاثة أيام وبعضهم بخوف فوات الغرض . 


350158 


!| 


وذلك عبارة عن الرأي من غير نص , وكذلك قوله تبارك وتعالى: 
لقد ظَلَمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه 4 جواب بالرأي وقال النبي ‏ صلى 
لله عليه وسلم ‏ للخفعمية : «أرأيت لو كان على أبيك دين فقضيته أما 
كان يقبل منك ؟) قالت : نعم» قال : «فدين الله أحق ؛. وقال لعمر وقد سأله 
عن القبلة للصائم: «أرأيت لو قضمضت باء ثم مججته أكان يضرك ؟) 


الاعتبار » وكذلك هو أحق بنداء المدح في قوله : يا أولي الأبصار4”" كأنه 
هذا خرج تعليلا للاعتبار بكونه ذا بصر ء والنبي عليه السلام أدق بصيرة 
وأوفر فضلاً فكان هو أدخل فى هذا الوصف . 

(وذلك) أي الفهم (عبارة عن الرأي من غير نص) ؛ لأن ما كان بطريق 
النص والوحي فداود وسليمان عليهما السلام فيه سواء » وحيث خص 
سليمان عليه السلام بالفهم عر فنا أن المراد به بطريق الرأي . 

و ذكر في «الإحقاق» روي أن صاحب الغنم التي نفشت وصاحب الزرع 
اختصما ‏ وعن ابن مسعود رضي الله عنه وشريح كان كرما فحكم داود 

:م : ٠‏ 2 . و 3 همس 

فقال سليمان عليه السلام : يدفع الكرم إلى صاحب الغنم فيقوم عليه 
حتى يعود كما كان » ويدفع الغنم إلى صاحب الكرم فيُصيب منها حتى إذا 


- راجع : أصول السرخسي ؟/ »41١-4٠‏ كشف الأسرار للنسفى ؟/ ١56‏ فما بعدهاء 
الإحكام للآمدي ,507,7١7/7‏ المعتمد ؟/ 1٠‏ 7» المسودة ص 40١‏ 407 . 


)١(‏ سورة الحشره آية: ؟. 
(0) انظر : تفسير الطبري 01/١ ١ىبطرقلاريسفت »0١ 7/١1‏ 
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وهذا قياس ظاهر » وقال فيمن أتى أهله أنه يؤجر فقيل : أيؤجر أحدنا في 
شهوته فقال : «أرأيت لو وضعه في حرام أما كان يأثم ؟ ) 


عاد الكرمٌ كما كان دفع كل واحد منهما ماله إلى صاحبه'” '؛ ولذلك صح 
الاستدلال بقضية داود عليه السلام فإن القضية التي قضاها داود عليه السلام 
كان بالرأي ؛ لأنه لو كان بالوحي لم يسع لسليمان عليه السلام خلاف ما 
قضى بالوحي ومدح على ذلك علم أنه كان بالراى : 

قوله : (وهذا قياس ظاهرٌ) ؛ لآن في هذا اعتبار أحد المثلين بالآخر وليس 
القياس إلا هذا ء وهذا لأن القبلة مبدأ شهوة الفرج والمضمضة مبدأ شهوة 
البطن» والصوم هو كن نتن غو انهاه ليوو + فليا الم بوث نضا 
مبدأ شهوة البطن في فساد الصوم» كذلك لا يؤثر فيه قضاء مبدأ شهوة الفرج . 

(«أرأيت لو وضعه فى حرام أما كان يأثم ؟))'' ففيه إثبات حكم أحد 
الضدين مخالفا لحكم الضد الآخر وهو مقتضى الرأي الصواب ؛ لأن أحد 
ع ووو وو 
ا لقي يع 0 ولا اععار لفقت كاه التديوة 3 5 
)١(‏ انظر القصة في : المرجعين السابقين . 
)00( خرجه الإمام أحمد في مسنده ١717/0‏ عن أبي ذر قال : ا١قيل‏ لنبي ‏ عَلِنه. ذهب أهل 
الأموال بالأجر » فقال النبي ‏ قمَيِنه -: «إن فيك صدقة كثيرة , فذكر فضل سمعك 
وفضل بصرك قال : وفي مباضعتك أهلك صدقة»» فقال أبوذر: أيؤجر أحدنا في 


شهوته !قال : «أرأيت لو وضعه في غير حل أكان عليه وزر؟» قال : : نعم . قال: 
وأفتحسبونه بالشر ولا تحتسبونه بالخير). 


د ا 


وقال في حرمة الصدفة على بنى هاشم : «أرأيت لو قضمضت بماء ثم 
مججته أكنت شاربه ؟ » وهذا قياس واضح في تحريم الأوساخ بحكم 
الاستعمال ولأن الرسول صلى الله عليه وسلم ‏ أسبق الئاس في العلم حتى 
وضح له ما خفي على غيره من المتشابه فمحال أن يخفى عليه معاني ‏ 
النص., وإذا وضح له لزمه العمل به؛ لأن الحجة للعمل شرعت إلا أن اجتهاد 
غيره يحتم ا خطا را سياده ١!‏ يعمل و يحتمل الدرار على نظا ووذ 
أقره الله تعالى على ذلك دل على أنه مصيب بيقين. 

وذلك مثل أمور الحرب وقد كان النبي -صلى الله عليه وسلم يُشاور 
في سائر الحوادث عند عدم النص مثل مشاورته فى أمور الحرب 5 


الثواب » فرب قضاء شهوة هو فر ض على مباشره فإن أكل شيء بقدر ما يبقى 
به مهسجته”'' فض عليه إذا ل يتعلق به حقغيره » وفيه قضاءً الشهوة بالأكل 
ولا يرتاب أحد في تحصيل ثواب من يقيم الفرض . 

(«ثم مججته)) أي رميته يقال : مج الرجل الشراب من فيه إذا رمى به 
(«أكنت شاربه؟)) يعني لا . 


(030 


وقوله : (حتى وضح له ما خفي على غيره من المسشابه ) دليل على أن ظ 
النبي عليه السلام كان يعلم المتشابه . 
010 المهجة : الدم . يقال دففت مهجته أي دمه .. 
وقيل : المهجة دم القلب خاصة » يقال خرجت مهجته إذا خرجت روحه . 
راجع : الصحاح 747/1 مادة : مهج 
68 راجع : الصحاح 4١/١‏ مادة : مجج . 


1١018 


ألا ترى أنه شاورهم في أسارى بدر فأخذ بواي ابي بكر وكا ذلك هر 


سس صن | سين || سن صل 


الرأي عنده فمن عليهم حتى نزل قوله : نولا كتاب مَن الله سبق لمسكم 
فيما أَحَذتم عَذَاب عظيم ٠4‏ . 


(ألا ترى أنه شاورهم في أسارى بدر فأخذ برأي أبي بكر) ‏ رضي الله 
عنه ‏ وقصةٌ ذلك أن رسول الله عليه السلام أوتي بسبعين أسير] فيهم العباس 
عمه وعقيل بن أبى طالب”' فاستشار أبا بكر -رضى الله عنه ‏ فيهم » فقال 8 
قومك وأهلك استبقهم لعل الله أن يتوب عليهم » وخذ منهم فدية تقوي به 
أصحابك . 

وقالعمر- رضى الله عنه كذّبوك وأخرجوك فقدمهم واضرب 
أعناقهم» فإن هؤلاء أئمةٌ الكفر » وأن الله أغناك عن الفداء . مكّن عليًا من 
5 2 0 0 ) 5 6 وس 
عقيل وحمزة من العباس ومكن لي من فلان لنسيب''' لي فلنضرب أعناقهم . 

فقال عليه السلام : «إن اله لين قلوب رجال ححتى تكون ألين من 
اللبن» وإن الله ليشلدد قلوب رجال حتى تكون أشد من الحجارة , وإن مثلك 
يا أبابكر مشل إبراهيم قال : ( فَمن تبعبي َه مني ومن عصاني فنك غفوو . 

ل سي ال ثم خرج مهاجرا في أول سنة 

ثمان» وتوفي في زمن معاوية 

انظر : الإصابة 481/7 تهذيب سير أعلام التبلاء /١‏ 0 ارقم 86 


هه يقال : فلان يناسب فلانًا فهو نسيبه » أي قريبه ' 
راجع : الصحاح 74/١‏ 1مادة : نسب . 


3ن ءا 


ظ وكما شاور سعد بن معاذ وسعد بن عبادة يوم الأحزاب في بذل شطر 
ثمار المديئة 


ل يس 


رَحيسم 004 و مثلك يا عمر مثل نوح قال : فلا تذرعلى الأرض من الكافرين 
ديار 7# , 

ثم قال لأصحابه : أنتم اليوم بعالة”" فلا يُفائن منهم إلا بنفداء أو ضرب 
3 0 
عبوقن, 5 

وروي أنهم لما أخذوا الفداء نزلت الآية . كذا في الكشاف)”' 

وقوله : (في بذل شطر ثمارالمدينة ). وقصته إن الكفار أرادوا أن 
يرموا المسلمين بقوس واحد وذلك يوم الأحزاب » فأرادَ رسول الله علي» 
السلام من غير وحي أن يبذلٌ لهم شيمًا من ثمار المدينة ليرجع الكفار » فشاور 
فى ذلك سعد بن معاذ وسعد بن عبادة رضي الله عنهما فقالا : إن كان ما 
قله وحيًا فسمعًا وطاعة » وإن كان رأيًا فلا نُعطيهم إلا السيف » فإنالم 
تُعطهم في الجاهلية شيثًا منها إلا بشراء أو بقرى أفنعطيهم الدنية"' ؟ و وقد أعزنا 
الله بالإسلام ونحن الغالبون » : فلما رأى ذلك منهم فرح بذلك » وترك ما 


.7”” سورة إبراهيم » آية:‎ )١( 

(0) سورةنوحء آية: 77. 

(7) العالة : الفقر والحاجة . 
ختانظن:+ الرائد؟ /1317: 

00 خرجه الطبري في تفسيره #جامع البيان » 41/٠١‏ في تفسير سورة الأنفال آية رقم 
. 

(5) انظر : الكشاف 175/77 . 

(53) الذي : الساقط الضعيف . 


2 


ثم أخذ برأيهما وكذلك أخذ برأي أسيد بن حُضير في النزول على الماء يوم 
بدروكان يقطع الأمر دونهم فيما أوحي إليه في الحرب كما في سائر 
الحوادث والجهاد ميحض حق الله تعالى ما بينئه وبين غيره فرق كان يقول 
لأبي بكر وعمر رضي الله عنهما -: «قولا فإني فيما لم يوح إلى منلكما؛, 
ولا يحل المشورة مع قيام الوحي وإنما الشورى في العمل بالرأي خاصة .ألا 
ترى أن النبي -صلى الله عانيه وسلم- مع صوم عن القسرار على 


رأى( وأخذ برأيهما)”" . 


و الدليل الواضح على أنه كان يعمل بالرأي فيما لم يوح إليه قوله تعالى : 
«إعبس وتولئ () أن جاءه الأعمئ 4" وقوله تعالى : عقا اللّه عنك لم 
أذنت لهم 4”” وهذا مماعوتت عليه ؛ وماروي أنه عليه السلام لما دخل بيته 


ووضع السلاح حين فرغ من حرب الأحزاب أتاه جبريل عليه السلام وقال : 
وضعت السلاح ولم يضعه الملائكة”', وأمره بأن يذهب إلى بنى قريظة””' . 


د انظر : الرائد /١‏ 3/85 . 

60 انظر القصة في : تاريخ الطبري ؟7/ 95 . 

(5) شورة عسن اآية 721 

(”) سورة التوبة » أية: 57 . 

0 خرجه البخاري في كتاب المغازي باب مرجع النبي ينه من الأحزاب. . 
/ا/ حديث رقم 41117 عن عائشة رضي الله عنها ‏ قالت : الما رجع النبي ‏ يه من . 
امب اا 
ما وضعناه فاخرج إليهم قال : «فإلى أين؟؛ قال: هاهنا . وأشار إلى بني قريظة فخرج . 
النبي ‏ عله إليهم ». 

(0) بنو قريظة : قبيلة من يهود المدينة منسوبة إلى قريظة » وقريظة والنضير كانا أخوين. - 


 ا١ةالاآ‎ 


وه © هوه © هه © © ه هه هه ها ه هاه ه ا وه ع« © :ج اه © و هس واو ها سا اه هاه جل نه بج للج ساس ها جه ع شه هه ع و عو هاج 6 هج ه.ا ع عه ع د > ١ ١‏ 


وروي : أنه عليه السلام أمر أبا بكر رضي الله عنه ا سردامة 
لا ا ا ا 
السلام وقال : لا يبلّغها إلا رجل منك أي من بني هاشم فبعث علي بن أبي 
طالب رضي الله عنه ‏ في إثره ليكون هو المبلّعَ للسورة إليهم »''" وهذا مالم 
يعاتب عليه في الذي لم يقر عليه . 

فأما قوله تعالى : «إ وما ينطق عن الهوئ 4”© فقد قيل هذا فيما يتلو من 
القرآن بدليل أول السورة  :‏ والنجم إذا هوئ 4”" أي والقرآن إذا نزل. 

وقل #اللزاد باليدوس هوى العقفي الجا رةه واجيز لأ بجر على 
رسول الله عليه السلام اتباع هوى النفس والقول به » ولكن طريق الاستنباط 
والرأي غير هوى النفس » وهذا أيضًا تأويل قوله تعالى : «قل ما يكون لي 
أن أبدله من تلقاء نفسي 74 وقوله : «إن أ بع إلذّ ما يوحئ إلي 4" يوضح 
عا 


انظر: تهذيب الأسماء واللغات لمحي الدين بن شرف النووي القسم الأول ؟/ 197 
' وراجع في القصة : السيرة النبوية لابن هشام 7/ 777 . 

. )774( مر تخريجه في : هامش رقم (71) ص‎ )١( 

. (؟7) سورة النجمء أآية: 7. 

(9) سورة النجم » آية: ١‏ . 

(4) سورة يونس » آية: .١0‏ 

(4) سورة الأنعام » آية: 5٠‏ 


 ١6ا/ل5‎ 


الخطأ أما غيره فلا يعصم عن القرار على الخطأ فإذا كان كذلك كان 
اجتهاده ورأيه صوابا بلا شبهة إلا أنا اخترنا تقدبم انتظار الوحي لأنه مكرم 
. بالوحى الذي يغنيه عن الرأي. ظ 

وعلى ذلك غالب أحواله في أن لا يخلى عن الوحي , والرأي ضروري 
فوجب تقديم الطلب لاحتمال الإصابة غالبا كالتيمم لا يجوز في موضع 
وجود الماء غالبا إلا بعد الطلب, وصار ذلك كطلب النص النازل الخفي بين 
النصوص في حق سائر المجتهدين ومدة الانتظار على ما يرجو نزوله إلا أن 
يخاف الفوت في الحادثة والله أعلم. - ظ 

وثما يتسصل بسنة نبينا ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ شرائع من قبله وإنها 
أخرناه لأنه اختلف في كونه شريعة له . ظ ظ 


و قوله : (إلا أنا اخترنا تقديم انتظار الوحي) هذا استثناء من القول 
الثاني . ظ 0 ظ 
ومدة الانتظار على ما يرجو نزوله؛ أي ومدة الانتظار في ذلك إلى أن 
ينقطع طمعه عن نزول الوحي في حكم الحادثة التي نزلت عليه بأن كان 
يخاف الفوت فحيتئذ يعمل فيه بالرأي وتبينه للناس » فإذا أقر على ذلك كان 
حجة قاطعة بمنزلة الثابت بالوحي .00 


© © © 


1١01572 


باب شرائع من قبلنا 


ظ قال بعض العلماء: يلزمنا شرائع من قبلنا حتى يقوم الدليل على 
النسخ بمنزلة شرائعناء وقال بعضهم: : ل يلزمنا حتى يقوم الدليل ‏ وقال 
بعضهم : يلزمدا على أنه شريعتنا , والصحيح عندنا أن ما قص الله تعالى 
منها عليدا من غير إنكار أو قصه رسول الله -صلى الله عليه وسلم من غير 


باب شرائع من قبلنا 
فالتفاوت” بين القول الأول وبين الثالث أن في القول الأول شريعةٌ من 
قبلنا تلزمنا على أنها شريعةٌ من قبلناء وفي القول الثالث تلزمنا على أنها 
شريعتنا » والتفاوت بين القول الغالث والرابع أن في القول الثالث أنها تلزمنا 
على أنها شريعتنا سواءٌ قص الله تعالى أو لم يقص » وفي الرابع شرط اللزوم 
علينا أن يقص الله تعالى من غير إنكار» أو يقص الرسول عليه السلام من غير 
الكاد"© + | 


)١(‏ راجع تفصيل الموضوع في : أصول السرخسي 494/7 4٠٠١‏ كشف الأسرار للبخاري 
4307/8" فما بعدها » كشف الأسرار للنسفي »171-117٠١/7‏ المغني للخبازي ص 
14 تيسيرالتحرير /11» التوضيح على التنقيح 217/7 التقرير والتحبير 
5 فواتٌ الرحموت 5/7 إحكام الفصول للباجي ص 2177-1377 - 


١61/5 


لدي ال (أرقنك لذن متى الل ها 
افتده 4 والهدى اسم يقع على الإيمان والشرائع ؛ ولأنه ثبت حقيقحه ديا لله 
٠‏ تبارك وتعالى ودين الله تعالى حسن مرضي عنده .قال الله تبارك تعالى :فلا 
رق بين أَحَد من رسله 4, وقال : « مصدقًا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا 
عليه فصار الأصل برا ا يه 
وتعالى : ٠‏ لكل جعلنا مدكم شرعة ومنهاجا © لأن الأصل في الشرائع الماضية 
الخصوص فى المكان . 

ألا ترى أنها كانت تحعمل الخنصوص في المكان رسولين بعثا في زمان 


(الهدى : اسم يقع على الإيمان والشرائع) جميعًا ؛ لأن الشرائم سبل 
الهدى وسبيل الله لا يكون إلا بالهدى . قال الله تعالى : 9 قل هذه سبيلي 
أدعو إلى الله عَى بصيرة 6" ولأن القرآن سمي هدىّ أي هاديًا كقوله تعالى : 
«( هدى لَلْمتقِينَ6”" وهو يهدي إلى ما هو من موجبات العقل وإلى ما هو لا 
يعرف إلا سمعاً ؛ فعلم أن الكل هدى . 


ألا ترى 8 إبابسه اسل تسرب لي انان في وسرلة أي 


ط+ الججلال المحلى 7/ 07؛ المستمد 90/7 اللمع ص 57 » المسودة ص ١98‏ 3 


الوا ل سر ؛ الإحكام لابن واد تفسير القرطبي 
/ة. 


) ( بدورة توس 11 : ث١[‏ . 
»2 سورة البقرة » أية: ؟ . 


 1١6ا/6‎ 


واحد في مكانين إلا أن يكون أحدهما تبعا للآخر كماقال في قصة 
إبراهيم عليه السلام: © فَامن له لوط 4, وكما كان هارون لموسى عليهما 

السلام: فكذلك في الزمان أيضًا , فصار الاختصاص في شرائعهم أصلا إلا 
بدليل , واحتج أهل المقالة الغالغة بأن النبي -صلى الله عليه وسلم ‏ كان 
أصلاً في الشرائع وكانت شريعته عامة لكافة الناس وكان وارثا لما مضى 


الاختصاص في المكان يقتضي أن يكون الرسولان في مكانين ؛ لآن 
الاختصاص في المكان لكل واحد منهما إنما يكون في مكانين » فكذلك في 
الزمان أيضًا » ونظيرٌ رسولين بع في زمان واحد من غير تبعية بينهما موسى 
وحعيي انهه السازم ع ولط عمانان كر العذهجا نيه الأأخر مربي 
وهارون عليهما السلام » فإن النبي عليه السلام كان أصلا في الشرائع وليس 
الأحد أن يقول : إن الأنبياءَ كانوا قبله فكيف يكون هو أصلا في شرائع 
النبيين قبله ؟ ظ 

كعد ار ا 
فكان الأنبيا كلهم بمنزلة المؤسئّسين لقاعدته فكان هو أضلا في الشرائع 

(وكان وارثا لما مضى من محاسن الشريعة) . قال الله تعالى ‏ ثم 
أورننا الكتاب 2*4 والإرث ب يبت ملكا للوارث وهو بعينه كان ملكا للمورث ؛ 
ل ل ب 
لويد ليا وم 0 


4 سورة فاطرء آية: 7 77 ونا الكتاب الّينَ اصْطَفيَا من عبّادنا‎ )١( 


١615 


ومكارم الأخلاق . قال الله تبارك وتعالى : «9 ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا 


و رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم-في يد عمر رضي الله عنه ‏ 


السلام » وإلى هذا أشار عليه السلام بقوله : «لو كان موسى حيالما وسعه إلا 
الجاع 1 

١و‏ مكارمٌ الأخلاق) قال النبي عليه السلام : وبعنت لأتقم مكاره 
الأخلاق)”" . ظ 

وقيل: مكارم الأخلاق في ثلاثة: إعطاء من يحرمه » ووصل من يقطعه. 
والعفو عمن اعتدى عليه(" وحكى أن سلطانٌ سمرقند كان واليًا من جانب 
او اا العو او ا وي 


)01( اي ك2 
بيده لزيا لخم قرسي لاتبعتموة ودر كتهوني اسلاتم عن سواء السمول وار 
كان حيا وأدرك نبوتي لأتبعني ). 

00( خرجه الإمام مالك في الموطأ » في كتاب حسن الخلق ؟/ 00000 
«بعثت لأتهم حسن الأخلاق ؛ قال ابن عبدالبر الو ا ل ا 0 
صحاح عن أبي هريرة وغيره . 

() انظر : كشف الأسرار للبخاري ”/ 4٠07‏ . 

(4) مدينة عظيمة وولاية واسعة في طرف خراسان وهي محافظة من منحافظات - 
أفغانستان الحالية» وتقع بين محافظة وردك ولوجر وقلات ؛ فيها مدارس علمية ‏ 
وهي الحد بين خخراسان والهند في طريق فيه خيرات واسعة . وهذه المدينة كانت - 


د /اعة 11 


صحيفة فقال : وما هي ؟ فقال : التوراة . فقال : أمتهوّكون أنتم كما ظ 
تهركت اليهود والنصارى ؟ والله لو كان موسى حيًّا لما وسعه إلا اتباعي) 
فصار الأصل الموافقة والألفة لكن بالشرط الذي قلنا ومعروف لا ينكر من 
فعل النبي -صلى الله عليه وسلم العمل بما وجده صحيحًا فيما سلف من 
الكتب غير محرف إلا أن ينزل وحي بخلافه فشبت أن هذا هو الأصل إلا أن 
التحريف من أهل الكتاب كان ظاهرا وكذلك الحسد والعداوة والتلبيس 


من كان يرجو عفو من هو فوقه 2 عن ذنبه فليعف عمن دونه'"' 


فعفا عنه » وقيل : 
آنكه سيمت نداد زر بخشش20-0 وأنكهيايت بريد سر بخشبش 
وآنكه زهرت دهد بدو ده قئل وآانكه. از:تو برند بدو بيوندك 
تاشوي ازكتاب وصل وفراق2 دفتري ازمكارم الأخلاق'" 
(المهرك)» احير . 
00 منزل بني محمود بن سبكتكين , 1 
انظر :معجم البلدان لياقوت 78/5 1رقم 8844 . 
000 لم أقف على قائله . 
. 030( القائل هو : : مودود د بن آدم السنائي . 
راجع : كشف الأسرار لليخاري ٠/8‏ 6 
الراسن ظ 
والذي يعطيك السم فأعطيه حلاوة » والذي يقطع عنك فوصله . 
ظ حتى تصير من كتاب الوصل والفراق » ديوان من مكارم الأخلاق . 
69 انظر : المعجم الوسيط ص ٠٠٠١‏ : هوك . 


١6178 


كثير منهم ووقعت الشبهة في نقلهم فشرطنا في هذا أن يقص الله تعالى أو 
رسوله عليه السلام من غير إنكار احتياطا في باب الدين وهو امختار عندنا 
من الأقوال بهذا الشرط الذي ذكرنا قال الله تبارك وتعالى : 8 مَلَّة أبيكم 
إبراهيم 4 وقال : طقل صدق الله َانبعوا مّة إبراهيم حنيفا 4 فعلى هذا 
الأصل يجري هذا وقد احستج محمد رحمه الله في تصحيح المهايأة 
والقسمة بقول الله تعالى 9 وتبئهم أن الماء قسمة بينهم 4 قال : © لها 
شرت ٠‏ ولكم شرف يوم معلوم 4 ! 


فاحتج بهذا النص لإثبات الحكم به في غير المنصوص عليه بما هو 


5 افا ا طم و 
الات 

بهذا الشرط أي بشرط القصة من غير إنكار . 

لها شرب ولكم شرب يوم معلوم #'' وإنما أخبر الله تعالى ذلك عن 
صالح عليه السلام 4 ومعلوم أن محمد رحمه الله ما استدل به إلا بعد 
اعتقاده بقاء ذلك الحكم شريعة لنبينا عليه السلام . 

والخلال الو ووستني رحيه التديفان ونان القهدا فون ين الكو وال 
بقوله تعالى : ا وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس 74#" وبه كان يُستدل الكرخي ‏ 
رحمه الله على جريان القصاص بين الحر والعبد والمسلم والذمي” 


21 راجع : ص )١01/8(‏ 


(0) سورة الشعراء » أية: ١60‏ . 
(0) سورةالمائدة » أية: 46 . 


(:) انظر : الهداية -9/ ,57١‏ الممسوط 11/75 . 


10ت 


نظيره فنبت أن المذهب هرو القول الذي اخترناه , واللّه أعلم وما يقع به ختم 
باب السنة . ظ 


و الشافعي في هذا لا يخالفنا حيث استدل برجم النبي عليه السلام اليهوديين 
بحكم التوراة كما نص عليه بقوله عليه السلام : «أنا أحق من أحيا سنة 
أماتوها»”' على وجوب الرجم على أهل الكتاب وعلى أن ذلك صار شريعة 
لنبيناء ونحن لا نتكر ذلك أيضا ولكنا ندعي انتساخ ذلك بطريق زيادة شرط 
الإحصان لإيجاب الرجم في شريعتنا » ولمثل هذه الزيادة حكم النسخ عندنا . 

و بين المتكلمين اختلاف في أن النبي عليه السلام قبل نزول الوحي عليه 
هل كان متعبدا بشريعة من قبله ؟ نشيوين أ للك '"' ومنهم من توقف"" 
ومنهم من قال ا ع 


(وما يقع به ختم باب السنة) . 
© © © 


010 خرجه مسلم في كتاب الحدود باب حد الزنا 5١١ /١١‏ بلفظ : «اللهم إني أول من 
. أحيا أمرك إذا أماتوه...» وخرجه غيره بألفاظ متقاربة . - 

00( كأبي الحسين البصري وجماعة من المتكلمين وطائفة من الحنفية والشافعية . 
راجع ككنب الأشوان للضاوى 617/6 تعسير التسر ير / لمن 
؟/ /ا*”,. البرهان 777/١‏ . 

00 وهم الغزالي وعبدا حبار . 
راجع : المستصفى١/517.‏ المعتمد 7137/7. 

(4) وهم أكثر الحنفية وعامة أصحاب الشافعي وجماعة من المتكلمين . 
راجع : كشف الأسرار للبخاري ”7"91//7» تسيرالتحرير 7/ »172١‏ المعتمد 
مسد البرهان 777/١‏ ظ 


86 3ن 


باب متابعة أصحاب النبي عليه السلام والاقتداء بهم 


قال أبوسعيد البردعى : تقليد الصحابى واجب يترك به القياس, قال : 
وعلى هذا أدركنا مشايخناء وقال الكرخى : لايجب تقليده إلا فيمالا ‏ 
يدرك بالقياس . وقال الشافعىرحمه الله : لا يقلد أحد منهم ٠‏ 


باب متابعة أصحاب النبي عليه السلام ‏ 

وإنما جَعل متابعتهم ختم باب السنة لاحتمال أنهم سمعوا من رسول الله 
عليه السلام » ولما كان أمر متابعة أصحاب النبي عليه السلام بطريق الاحتمال 
في السماع منه وقع مؤخرا من الذي كان السماع منه قطعيا . 

رالبودفى دوالوال المسولفكذا كان سموعا من لست رجحم ةلد 
وعدا بقنيدة « وهذا الإمام ‏ رحمه الله كان عظيم القدر والمنزلة في الفقه ٠‏ 
والورع''' حكي أنه بلغ بغداد في سفر الحجاز''' ورأى فيه نفاة القياس منهم 
)١(‏ انظر ترجمته في : ه رقم )١1(‏ ص (515). 


بالآخر فهو حاجز بينهما وفى حدوده اختلاف كبير . 
انظر : معجم البلدان 7 آرقم 0١6‏ 5 . 


١081١ 
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داودٌ الأصفهاني”' وعلل هو في مسألة بيع أم الولد وادعى جوازه » وقال: 
َيّقَنًا بجواز بيعها وشككنا في عدم جواز بيعها » فيبقى ما كان على ما كان . 
وعارضه أبوسعيد البردعي وقال : تَيْقنا بعدم جواز بيعها أي فيما إذا 
كان الولد في بطنها وشككنا في جواز بيعها » فيبقى ما كان على ما كان . 
فحينئذ عزم على الإقامة في بغداد فقال : ليس احج علي بفريضة . 3 
الحق بنشر العلم علي فريضةٌ , ونام في ليلة ذلك اليوم » ورأى في المنام قار 
اتواكبان انز ف ونان بقع الى فك في 


)١(‏ هو الإمام داود بن علي بن خلف الأصفهاني البغدادي أبو سليمان . الإمام. 
العلامة » الثقة . الفقيه صاحب مذهب الظاهرية » كان بصير بالحديث صحيحه 
وسقيمه» سمع من سليمان بن حرب وأباثور الكلبي والقواريري » وارتحل وناظر 
وجمع وصنف وتخرج به أبو بكر محمد وزكريا بن يحيى الساجي » وكان أكثر 
الناس تعصبا للإمام الشافعي . من تصانيفه : كتابان في فضائل الشافعي ٠‏ وإيطال 
اعباس وكات حير ار اعدو عيرم . ولد سنة ماثتين ذ فيلكتو فنة .توك بسدة 
سبعين ومائتين ببغداد . 
انظر : الفتح المبين 154/١‏ تهذيب سير أعلام النبلاء 504/1١‏ رقم 7744 : 
الأعلام ؟/ 7707 معجم المؤلفين 174/4 . 
والأصفهان : مدينة عظيمة بين العراق والخراسان ومشهورة . تقع حاليا في إيران ؛ 
فتحت في خلافة عمر بن الخطاب ‏ رضى الله عنه ‏ فى سنة ١9‏ ه . 
انظر : معجم البلدان /١‏ 45 ؟رقم 779 . 1 

(0) سورة الرعدء أآية: /إ١.‏ 


ا 


و منهج من فصل في التقليد فقلد الخلفاء رضي الله عنهم وقد اختلف 
عمل أصحابنا فى هذا الباب فقال أبو يوسف ومحمد ‏ رحمهما الله : أن 


فقدمات داود الأصفهات ''' 


0 : 0 (0) ؟ م ا اه 1 
مسعود وابن و ب اللي رالا البايع اى فى 


6 لم أقف على مصدرها . 

62 لاحالك اسداس سهان ناانااكان ارساكة اومقج الس يججة عان 
صحابي آخر . ولا خلاف في أن مذهبه فيما لا يدرك بالقياس له حكم الحديث 
المرفوع إنما الخلاف في كونه حجة على التابعين ومن بعدهم : 

أ فقال البردعي وأبو بكر الرازي وجماعة من أصحاب الحنفية : إنه حجة وتقليده 
واجب يترك به القياس وهو المختار عند فخ رالإسلام وشمس الأئمة وأبي اليسر 
والسا هرون وهس اهب الإباء مارك واعسديع د رفي حدق الزوا حوعة 
والشافعي في قوله القديم . 

ب وقال الكرخي وجماعة من الحنفية : لا يجب تقليده إلافيما 9 يدرك بالعباين 
وإليه مال القاضي أبوزيد الدبوسي . 

ث ‏ وقال الشافعي في قوله الجديد : لا يقلد أحد منهم وإن كان فيما لا يدرك 
بالقياس وهو مذهب الأشاعرة والمعتزلة . 

ج- ومنهم من جوز تقليده وإن كان لا يوجبه . 

د ومن العلماء من فصل في تقليدهم : 

فمنهم من جوز تقليد الخلفاء الراشدين فقط  »‏ 

ومنهم من قال بجواز تقليد الخلفاء الراشدين وأمثالهم في الفضيلة مثل : ابن مسعود 
وابن عباس ومعاذ بن جبل رضي الله عنهم ‏ 
و منهم من قلد الشيخين لا غير . 


ع الكرة على 


لحري الزن الجر بار را واتر رين ار مر رصي لماه 
خلافه , وقال أبوحديفة وأبو يوسف ‏ رحمهما الله - في الحامل : إنها تطلق 
ثلاثا للسنة . 


وقد روي عن جابر وابن مسعود خلافه وقال أبويوسف ومحمد في 
الأجير المشترك أنه ضامن؛ وروى ذلك عن علي وخالف ذلك أبوحنيفة 
بالرأي وقداتفق عمل أصحابنا بالتقليد فيما لا يعقل بالقياس فقد 
قالواة في أقل الحميض أنه ثلاثة أيام وأكفره عشرة أيام ورووا ذلك عن أنس 
كماد ين أنى الناض التنقيقي راتسا راشراء مااباع بقل باع ماه 
بقول عائشة ‏ رضي الله عنها في قصة زيد بن أرقم ‏ رضي الله عنه ‏ أما فيما 
لا يدرك بالقياس فلا بد من العمل به حملا لذلك على التوقيف من رسول 


بواسو او يم قبل نقد الثمن والقياس يجوزه .3 


كذا في (التقويم 9 

0 ولم يثبت رأي أبي حنيفة وصاحبيه في هذا الباب . 
راجع : أصول الس رخسي 7/ ٠١7-5١6‏ : كشف الأسرار للبخاري 107/7 
133 كات لأسي او للف :11/1 اناه امن لبا رف و 11/2117 
ندر ابن النلك ص 1 #الاو سوير الفخري 7 1507 قواء الرجعويف ارفانان 
التلويح على التوضيح 2١١/5‏ البرهان ؟/ 875, المستصفى ,.57١/١‏ الإحكام 
للآمدي ”/ 144» الإبهاج / 147 » شرح تنقيح الفصول ص 55 : » البحرالمحيط 
ا الو ري او تر ري لات 

.)510( مع هرقم‎ )١5( راجع : ص‎ )١( 

(0) راجع : باب القول في تقليد الصحابي والتابعي اللوحة رقم ١47‏ من الكتاب 
اللاكون.. 


حا قآأرة أن 


الله عليه الصلاة والسلام: لا وجه له غير هذا إلا التكذيب. وذلك باطل 
فوجب العمل به لا محالة. ظ 

فأما فيما يعقل بالقياس فوجه قول الكرخي أن القول بالرأي من أصحاب 
النبي -صلى الله عليه وسلم ‏ مشهور واحتمال الخطأ في اجتهادهم كائن لا 
محالة» فقد كان يخالف بعضهم بعضًا وكانوا لا يدعون الناس إلى أقوالهم 
وكان ابن مسعود ‏ رضي الله عنه يقول وإن أخطأت فمن الشيطان . 


ولا وجه له غير هذا إلا التكذيب) أي تكذيب الصحابي. (وذلك 
ناظل أى الول بالتكديي باط + لأن ال اتعالى الى عليهم يقوله: 
وَالسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار4”" . 

و قال النبي عليه السلام : «اتتقوا الله من أصحابي'" أي من القول بم 
يوجب نقضهم ٠‏ | ظ ظ 

(واحتمال الخطأ في اجتهادهم كائن لا محالة )؛ لأنهم ماكانوا 
معصومين من الخطأ . 

(وكانوا لا يدعون الناس إلى أقوالهم) فلو كان قول الواحد منهم مقدم 
على الرأي لدعا الناسَ إلى قوله كما كان رسول الله عليه السلام يدعو الناس 
إلى العمل بقوله » وكما كانت الصحابةٌ يدعون الناس إلى العمل بالكتاب 
والسئة وإلى العمل بإجماعهم فيما اجمعوا عليه إذ الدعاء إلى الحجة واجب . 


15 سووة القرية آي +18 
(؟) خرجه عمرو بن أبي عاصم الضحاك بن مخلد الشيباني في كتاب السنة 1.2/١‏ 
حديث رقم 447 » وقال الألباني : إسناده ضعيف لجهالة عبد الله بن عبد الرحمن . 


_ 1١6868 


وإذا كان كذلك لم يجز تقليد مثله بل وجب الاقتداء بهم في العمل 
بالرأي مغل ما عملوا وذلك معنى قول النبي عليه السلام: «(أصحابي 
كالنجوم ؛ الخسبر, ومن ادعى الخصوص احتج بقول النبي صلى الله عليه 
وسلم: «اقتدوا بالذين من بعدي أبي بكر وعمر). ظ 

را ل الما لاحي سطس روم 


ووجب الاقتداءً بهم في العمل بالرأي مثل ما عملوا) ( فإثهم كانوا يعملون 
بالرأي عند عدم وجدان النص » ولا يقلد بعضهم لبعض فلو قلّدناهم لكنا 
(ومن ادّعى الخصوص) أي ومن قال بوجوب تقليد الخلفاء الراشدين 
الخلفاء الراشدين من بعدي )() [ 
(وبما روي في هذا الباب من اختصاصهم ما دل على ما قلنا) أي 
النديت النق برو فى نانب انين "من تقلجن انقتاع ار الاين شان 


)١(‏ خرجه أبوداود في كتاب السنة باب لزوم السنة ”/ 711 حديث رقم 15017 بلفظ 
«...فعليكم بسنتى وسنة الخلفاء المهديين الراشدين تمسكوا بها ...2.2 
والترمذي في كتاب العلم باب ما جاء في الأخذ بالسنة . . . 0/ 464 حديث رقم 
511 » وقال : هذا حديث حسن صحيح . 
وابن ماجه في المقدمة باب اتباع سنة الخلفاء الراشكين البيدييك :7 عدف رت 
9-5 بألفاظ متقاربة ودون تعليق عليه . 

(؟) التقليد : عبارة عن اتباع الإنسان غيره فيما يقول أو يفعل معتقدا للحقيقة فيه من غير 


نظر وتأمل في الدليل» كأن هذا المتبع جعل قول الغير أو فعله قلادة في عنقه . 


1١281 


قول أبي سعيد أن العمل برأيهم أولى لوجهين: أحدهما احتمال السماع 


الخصوص ديل على أن الخلفاء الراشدين ومن يماثلهم في العلم والورع 
لأمون عق الخصوض غرفت . 

أما تقليدٌ الخلفاء على الخصوص عثل هذه الأحاديث فظاهرٌ وأما تقليد 
من يهائلهم فلمشاركتهم في العلم والورع لما أن وجوب اتباع الخلفاء لا لذاتهم 
بل لعلمهم وورعهم في الدين ومن يشاركهم في ذينك الوصفين كان واجب 
الاتباع أيضًا؛ إذ الاشتراك في العلة يوجب الاشتراك في الحكم » فكان 
وجوبُ اتباع الخلفاء بعبارة النص » ووجوب اتباع من يمائلهم بدلالة النص 
مع أن النص ورد في غير الخلفاء أيضا دالا على وجوب الاتباع كقوله عليه 
السلام في حق عبد الله بن مسعود رضي الله عنه : «رضيت لأمتي ما رضيه 
ابن أَمَ عبد "١‏ وكقوله عليه السلام في حق معاذ رضي الله عنه : «أفقهكم 
مُعاذُ)!" وكقوله في حق عائشة رضي الله عنها وخذوا ثلغي دينكم من هذه 


- راجع : الصحاح 517/1مادة : قلد» التعريفات ص 3١‏ » التعريفات الفقهية 
1 < 

0117 خرجه الحاكم في المستدرك في كتاب معرفة الصحابة ”/ 109 حديث رقم‎ )١( 
بلفظ : «رضيت لأمتى ما رضي لها ابن أم عبد » وقال : هذا إسناد صحيح على‎ 
شرط الشيخين ولم يخرجاه . وخرجه ابن حجر في مختصر زوائد البزار حديث‎ 
بنحوه . ظ‎ 75١١6 رقم‎ "51 

00 خرجه الترمذي في كتاب المناقب باب مناقب معاذ . . . 4/ 154 حديث رقم 11741 
وابن ماجه في المقدمة 1١‏ حديث رقم ١١5‏ كلاهما عن أنس بن مالك أن 
رسول الله َيِه قال : «أرحم أمتي بأمتي أبوبكر...و أعلمهم بالحلال والحرام 
معاذبن جبل ...2 وقال الترمذي هذا حديث حسن صحيح . وقال ابن حجر - 


_ 1١ةهمال‎ 


بلستحع رات جرفم درس ترج رجه صاتر ومستمر عن 


الإإسناد. 
ولاحتمال فضل إصابتهم في نفس الرأي فكان هذا الطريق 


لل ةم 0 وقوله : (وقد كانوا مراض اوسا بات 
على قوله اهيا احتمال السماع والتوقيف) بأن يقال لو كان السماع من 
رسول الله عليه السلا م ثابتا لهم لأسندوا الحديث إليه . ظ 


وقالوا : قال النبي عليه السلام كذا » فأجاب عنه بهذا 5 


(و لاحتمال فضل إصابتهم في نفس الرأي) لبركة صحبة الرسول عليه 
السلام وتقدمهم على من بعدهم في الخيرية من حيث الزمان على ما قال عليه 


- العسقلاني في فتح الباري شرح صحيح البخاري كتاب مناقب الأنصار باب مناقب 
معاذ بن جبل ١51/١‏ في شرح حديث رقم 807 وقد أخرج الترمذي وابن ماجه 
عن أنس بن مالك رفعه : «أرحم أمتي ...) ورجاله ثقات » وصح عن ابن عمر أنه 
قال : «من أراد الفقه فليأت معاذا ». 

)01 يعني عائشة رضي الله عنها كانت لها اخعانا بابح ران تسيهير ال را ور باذ 
البيضاء 
انظر : النهاية في غريب الحديث لابن الأثير 484/1 . 

() ذكره الحافظ ابن كثير في التحفة ص ١7١‏ بلفظ : «خذواا* بي م 
وقال : فهو حديث غريب جدا » بل هو منكر » سألت عنه شيخنا الحافظ أبا الحجاج 
المزي فلم يعرفه . وقال : لم أقف له على سند إلى الآن » وقال شيخنا أبو عبد الله 
الذهبي : هو من الأحاديث الواهية التي لا يعرف لها إسناد. ظ 
وعبد الرحمن بن علي في كتابه تميز الطيب . . .ص 77 ثم قال : قال ابن حجر : 
لا أعرف له إسنادا ولا رأيته في شيء من كتب الححديث إلا في النهاية لابن الأثير ولم 
يذكر من خر جه . 


-١658/8 


هوالنهاية في العمل بالسنة لتكون السنة بجميع وجوهها وشبهها مقدمة 


السلام: «خير القرون الذين أنا فيهم ثم الذين يلونهم '' الحديث وقال 
عليه السلام: «لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما أدرك مد أحدهم ولا 


ودل على هذا المعنى قوله تعالى: للا يسوي منكم من أنفق من قبل 
الفتح 74" الآية » فلما ثبت لهم الفضيلةٌ من حيث الذات ومن حيث الزمان 
كانوا يوفقون لإصابة الرأي ما لا يوفق غيرهم لثله ٠‏ فكان رأيهم أبعد عن 
ليب 


والمرسل والمسند والقولي والفعلي وشبّهها وهي : أقوال الصحابة . 


- والعجلوني في كشف الخفاء . . . /١‏ 7174 7370. 

010 رج ملع فى سات التلغطائل باب فاغال االسيفانة', ...3 ناه لفك «إن 
خير كم قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ...2 و خرجه 
غيره بالفاظ متقاربة . ظ 

62 خرجه البخاري فى كتاب فضائل الصحابة باب قول النبى ييه : ولو كنت متخذا 
خليلا؛ حديث رقم 1177 بلفظ : ولا تسبوا أصحابي فلو أن أحدكم أنفق مثل 
أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه ). 
ومسلم في كتاب الفضائل باب تحريم سب الصحابة 41/١7‏ بلفظ : ولا تسبوا 
أصحابي لا تسبوا أصحابي فوالذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد 
ذهبا ما أدرك مد أحدهم ولا نصيفه » وخرجه غيرهما بألفاظ متقاربة . 

() سورة الحديد » أية: .٠١‏ 


1ك 


على القياس ثم القياس بأقوى وجوهه حجة وهو المعنى الصحيح بأثره 
الغابت شرعًا فقد ضيع الشافعي عامة وجوه السنن ثم مال إلى القياس الدي 
هو قياس الشبه وهو ليس بصالح لإضافة الوجوب إليه فما هو إلا كمن ترك 
القياس وعمل باستصحاب الحال فجعل الاحتياط مدرجة إلى العمل بلا 
دليل فصار الطريق المتناهي ١‏ فى أصول الشريعة وفروعها على الكمال هو 
طريق أصحابنا بحمد الله :لبهم اتعرى الاذين بكمالهويفدر اهو قاة 
الشرع إلى آخر الدهر بخصاله. 

طالب وهذا الاختلاف في كل ما ثبت عنهم من غير خلاف بينهم ومن غير 
أن يغبت أنه بلغ غير قائله فسكت مسلما له فأما إذا اختلفوا في شيء فإن 


رفقد ضيّع الشافعي عامة وجوه السنن) حيث لم يجعل المراسيل 
حجة”'' وقدم القياسَ على خبر الواحد » ولم يقلد قول الصحابة مع احتمال 
السئة فنه' '" (مدرجة) أي طريقًا . 

(وهذا 22711111110 


ثبت عنهم من غير خلاف بينهم ومن غير أن يشبت أنه بلغ غير قائله 
فسكت مسَلَّما له) أي صورةٌ مسألة الخلاف : في جواز التقليد بقول الصحابة 


يمور ال ونيا رار مق د ا فت ب رن 


.)١141-1756 .1١١ا5( راجع : ص‎ )١( 


كل اك 0ك 


الحق في أقوالهم لا يعدوهم عندنا على ما نبين في باب الإجماع إن شاء الله 
تعالى ولا يسقط البعض بالبعض بالتعارض ؛ لأنهم لما اختلفوا. ولم تجر المحاجة 
بالحديث المرفوع سقط احتمال التوقيف, وتعين وجه الرأي والاجتهاد فصار 
تعارض أقوالهم كتعارض وجوه القياس وذلك يوجب الترجيح فإن تعذر 
الترجيح وجب العمل بأيها شاء امجتهد على أن الصواب واحد منها لا غير. 


ينقل من غيره في حكم ذلك القول تسليم ولارد إذلو كان وروده فيما لا 
يدرك بالقياس كان قول الواحد منهم حجة بلا خلاف بين أصحابنا التقدمين 
والمتأخرين حتى أخذنا بقول علي رضي الله عنه ‏ في تقدير المهر بعشرة 
دراهم ”' وأخذنا بقول أنس -رضى الله عنه - فى تقدير أقل الحيض بثلاثة 
ع 6 9 2 5 0 ١‏ 5 ع2 م 7 5 ع ىس 

أيام ' وبقول عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ في أن الولد لا يبقى في البطن أكثر من 
سنستين”” ولو نقل من غيره تسليم لذلك الول كان ذلك إجماعًا منهم فلا 
يجوز الخلاف فيه لمن بعدهم » ولو نقل من غيره رد كان ذلك اختلاقًا بينهم 
في حكم ذلك القول بالرآي (وذلك يوجب الترجيح . فلو تعذرالترجيح 


)0 حب السمزو ا لني الكبرو الما 5 - 41 عن على د رضي الله ظ 
عنه ‏ قال : «لا ايكون مهر أقل من عشرة دراهم ». 
(١؟)‏ ذكره هالزيلعي في نصب الراية » كتاب الطهارات . باب الحيض ١97/١‏ ضمن 
حديث رقم )١(‏ نقلا عن الكامل لابن عدي بلفظ : «الحيض ثلاثة أيام وأربعة. . ( 
() خرجه البيهقي في السنن الكبرى 7/ 441 عن جميلة بنت سعد عن عائشة ‏ رضي الله 
عنها_قالت : «ماتزيد المرأة ذ في الحمل على سنتين ولا قدر مايتحول ظل عود 
المغزل». 


١6951١ 


ثملا يبجوزالعمل بالناني من بعد إلا بدليل على ما مر في باب 
المعارضة .و أما التابعى فإن كان لم يبلغ درجة الفتوى في زماد الصحابة 
ولم يزاحمهم في الرأي كان أسوة سائر أئمة الفتوى من السلف لا يصح ظ 
تقليده؛ وإن ظهر فتواه في زمن الصحابة كان مثلهم في هذا الباب عند 


باك ترلبها © 1ن الخد لذ رعدره كان لمحا ان مح على رد 
الغالث من القول ؛ إذ الاختلاف على القولين إجماع منهم على بطلان القول 
الثالث . 

ثم لا يجوز العمل بالثاني إلا بدليل على ما مر في باب المعارضة ) وهو 
قوله : وإذا عمل بذلك أي بأحد القياسين لم يجز نقضه إلا بدليل فوقه 
لمحب تق لول م لويد تتقر عكر لطي بالالجعهاء 4 إل 
أن قال وأما الذي لا يحتمل الانتقال فرجل صل في ثوب على تحصريي 
هار تسحففة اوقد ءات فول انه فصان في اويا اشر على تتري أن 
هذا طاهرٌ وأن الأول نجس لم يجز ما صلى في الثاني إلا أن يتيقن بطهارته'"' 

روإن كان من ظهر فتواه في زمن الصحابة) من التابعين"'' كالحسن 


210 راجع : ص )١1560(‏ مع الهامش رقم (51). 

000 ل ا . ولأبي حنيفة فيه 
روايتان : 
إحداهما لا أقلدهم : هم رجال ونحن رجال وهو الظاهر من المذهب . 
الثانية . وهي رواية النوادر أنه لا زاحمهم في الفتوى وسوغوا له الاجتهاد فأقلدهم؛ 


لأنه صار مثلهم بتسليمهم . 


ل 


بعض مشايخنا لتسليمهم مزاحمته إياهم . وقال بعضهم ل 
يصح تقليده وهو دونهم لعدم احتمال التوقيف فيه . وجه القول الأول أن 
شريحًا خالف عليًا في ره شهادة الحسن وكان علي يقول له في المشورة : 


وسعيل بن المبببيتب والنخي '') والشعب ا 1 
رووجه القول الأول أن شريحا"" خالف علي رضي الله عند . 


راجع : أصول السرخسي »١١4/7‏ كشف الأسرار للبخاري 47١/7‏ » تيسير 
التحرير 7/ 217"0» فواتح الرحموت .185-1١88/5‏ 

)010 هو ]ملسيو رتفي سين الانوه لقي لوقي لكوتي الفتو» اليه 
من أكابر التابعين صلاحا وصدق رواية وحفظا للحديث » ولد سنة 45ه . وتوفي 
سنة 45 ه مختفيًا من الحجاج ١‏ ولما بلغه بر وفاة الإمام الشعبي قال : والله ما ترك 
بعذه مثله . 
انظر : طبقات الفقهاء للشيرازي ص 37١‏ . الأعلام /١‏ 85. 

(؟) هوعامرين شراحيل ال 0 من شعب همدان الكوفي . 
الإمام » الحافظ . الثبت . الفقيه علامة التابعين أبوعمرو » ولد سنة 19ه ء رأى 

عليا وصلى خلفه . استقضاه عمر بن عبدالعزيز » سكل عن حفظه فقال: «ما كتب 
سوداء في بيضاء ولا حدثني رجل بحديث إلا حفظته»» وقال ابن عييئة : (علماء 
الثاني كلانه ]ون حياس "فى رمانه وجو الحدي فى ققاته وو الشورى فى اانا ' 
انظر: الأعلام 2761/8 تهذيب سير أعلام النبلاء ١ 48/1١‏ رقم 4844 . 

(*) هو شريح بن الحارث بن قيس بن جهم بن معاوية بن عامر الكندي الكوفي أبو أمية 
ثقة » وقيل : له صحية . 
روى عن عمر بن الخطاب وعلي وابن مسعود وغيرهم من الصحابة » ولاه عمر 
قضاء الكوفة وأقره على ذلك من جاء بعده فبقي على قضائها ستين سنة توفي قبل 
التمانق اومغدها ولددمعة و مان مسن :.. 
انظر : الإصابة ١55/7‏ » الاستيعاب ».١1594/7‏ وفيات الأعيان ؟/ ارقم و 


ردك 3 


دقل أيها العبد الأبظر ) 000000000 
رجع ابن عباس إلى فتواه ولأنه بتسليمهم دخل في جملتهم ‏ رضي الله 


و قال الإمام شمس الأئمة ‏ رحمه الله وقد صح أن عليًا-رضى الله عنه 
- 09 م ١‏ 5 ء 2 5 5 أت 3 
تحاكم إلى شريح وقضى عليه بخلاف رأيه في شهادة الولد لوالده” ثم قلده 
القضاء فى خلافةه'" 

(و ابن عباس رضي الله عنهما ‏ رجع إلى قول مسروق ‏ رحمه الله في 
النذر بذبح الولد)» فأوجب عليه شاةً بعد ما كان يوجب عليه مائة من 
ال ش 

الأنقلر برالباء لود و لظاء لمجم مهو القع فى بشخ رظارة وه 

هن ناتئة في وسط الشفة العليا”'» ولا تكون لكل أحد » وجعله عبدا حيث 
قال : أيها العبد الأبظر”” لأنه وقع عليه سباء"" في الجاهلية » والله أعلم . 
25 26 
- الشذرات 286/١‏ تهذيب سير أعلام النبلاء ١17/١‏ رقم ,4117 
)١(‏ وكان عليا رضي الله عنه ‏ يقول بجواز شهادة الابن لأبيه . 
راجع : كشف الأسرار للبخاري 45١/7‏ . 
(9) انظن : الممبستواظ 1157/15 
() انظر رجوع ابن عباس عن قوله في : المبسوط 8/ ١1١‏ . 
(5) راجع : الصحاح 097/١‏ مادة : بظر 
(5) لم أقف عليه . 
00 السّبي والسبّاء "الأمن :وقد شررية العذوس سّبيا وسباء إذا أسرته . 
راجع : الصحاح 7/١5‏ ؟امادة : سبى 


8 


باب الإجماع 


الكلام في الإجماع في ركنه وأهلية من ينعقد به وشرطه وحكمه 
وسببه . 
وأما ركنه فدوعان : عزيمة ورخصة؛ أما العزيمة فالتكلم منهم بما يوجب 


باب الإجماع 


١ 0 00 , 1 ش‎ 5 1 

(في ركنه) أي في الشيء الذي يقوم به الإجماع'''» (وشرطه) وهو 
الذي يتوقف عليه وجود الإجماع» ( وحكمه) أي أثره الثابت بهء (وسببه ) 
أي الشيء الذي يفضي إلى هذا الإجماع ؛ لأن سبب الشيء ما يكون مفضيً 
إليه»ء (عزيمة) أي الأمر الأصلي الذي لم يكن ذلك باعتبار الأعذار . 

(أما العزيمة فالتكلم منهم) أي من العلماء الذين ينعقد الإجماع بهم 
وهم المجتهدونء (وشروعهم في العمل فيما كان من بابه) أي من باب 
ذلك العمل كالمزارعة والمضاربة والشركة إذا شرع أهل الاجتهاد في عمل من 
)١(‏ الإجماع: مصدر جمع الشيء المتفرق فاجتمع وتجمع القوم: أي اجتمعوا من هاهنا 

وهاهناء وفي اللغة : يطلق على معنيين : 

أحدهما ‏ العزم على الشيى. وسكاراء مالي اجا فاخصوا أنركم و ا اعرمرا. 

ظ والثاني -الاتفاق. ومنه أجمع القوم إذا صاروا ذوي جمع . 


1١6686 - 


ما يقوم به أصله, والأصل في نوعي الإجماع ما قلنا. 
وأما الرخصة فأن يتكلم البعض ويسكت سائرهم بعد بلوغهم وبعد 
مضى مدة التأمل والنظر فى الحادثة وكذلك في الفعل, وقال بعض الناس : 


تلك الأعمال كان هو دليلاً على مشروعية ذلك العمل عنده» فكان ذلك بمنزلة 


التكلم منه بأنه مشروع . ظ 
امب اك 


5 ير 5ك 
الشرعية في عصر من الأعصار . ظ 
انظر: الصحاح ,.1١948/7‏ مادة: جمعء التعريفات ص 215 التعريفات الفقهية 
0 البحرالمحيط للزركشي 75/54 . 

)١(‏ وهي أن يتكلم أو يفعل بعض المجتهدين وينتشر ذلك بين أهل عصره» ومضي مدة 
التأمل ولم يظهر له مخالف فيكون ذلك إجماعا مقطوعا به عند أكثر الحنفية» وهو 
مذهب الإمام أحمد وأصحابه. والمالكية. وأكثر الشافعية وين :ذلك إجماعا 
سكوتيّاء وهو الراجح ؛ لأن الموافقة كما تتم بطريق صريح تتم بطريق الدلالة» 
وسكوت المجتهدين في موضع البيان دليل على الرضا والموافقة لا على الإنكار 
والمخالفة خلافًا لعيسى بن أبان من الحنفية» والباقلانى من الأشعرية» والشافعى. 
رالغارالن كبو لتر لرا روداو لامي ميومتغن لعج لقوقائرا :ناهذا ليس 
ا لح ا ب 0 
المرض» أو تقية ) والمحتمل لا يكون حجة . 
وقال الجبائي : إنه إجماع بعد انقراض العصر . 
وقال أبوهاشم : ليس بإجماع ولكنه حجة . 
وقال أبوعلي بن أبي هريرة : إن كان هذا القول من حاكم لم يكن إجماعا ولا حجة.. 
وإن كان من غير حاكم كان إجماعا وحجة . 


1 9:4 1ن 


الابد من الننص 5 يغبت بالسكوت, وحكي هذا عن الشافعي ‏ رحمه الله - 
قال: لأن عمر رضي اللّه عنه ‏ شاور الصحابة في مال فضل عنده وعلي 
ساكت حتى قال له: ما تقول يا أبا الحسن» فروى له حديثا في قسمة 
الفضل فلميج عل سكوته تسليماء وشاورهم في إملاص المرأة 


الإجماع هاهنا بالضرورة وهو أنه لولم يثبت الإجماع بهذا يلزم تفسيق بعض الصحابة 
وهو منتفء فكان أمرا ضروريًا دعا إلى الإجماع وهو عذرء فكان رخصة. 

(لأن عمر رضي الله عنه ‏ شاورالصحابة في مال فضل عنده) يعني أن 
عمر رضي الله عنه - لما شاور الصحابة في مال فضل عنده للمسلمين فأشاروا 
عليه بتأخير القسمة والإمساك إلى وقت الحاجة؛ (وعلي) رضي الله عنه ‏ 
في القوم (ساكت. » فقال له ميب سي : لم تبعل 
يقينك شكًا وعلمك جهلاً! ! أرى أن تقسم ذلك بين المسلمين'' ' وروى فيه 
٠ 00‏ فهو لم يجعل سكوته دليل الموافقة مرحي عسات 
رضي الله عنه ‏ السكوت مع كون الحق عنده في خلافهم . 

(وشاورهم في إملاص المرأة) أي في إسقاط المرأة ولدها وهو أن امرأة 
- راجع #أضون المر حي ةا اماه كنت الأ مسرا نيعار ا لاا اج 

كشت الأسرار للستي "١‏ » تيسيرالتحرير 157/7. الإحكام للآمدي 


الوباوس سي او ا 00 


ظ الفحول ص 4/ 860 . 

)انفلم الشسيةف..: ل ري 
١ 0‏ ظ 

(0) لم أقف عليه. 


_ ١ ل/اة6‎ 


فأشاروا بأن لا غرم عليه وعلى ساكت. فلما سأله قال : أرى عليك الغرة . 


عدف عدار ناهر عمر دوقن الله عنه ‏ باحضارها فخافت الوا مي" 
فكاوو عم دوق لاعن أضععابه فى أنده] بحب أن ضاق عير لاج هذا 
الولد شيء أم لا ؟ قالوا: إنما أنت مؤدب وما أردت إلا الخير فلا شيء عليك 


(وعليّ) في القوم (ساكت).» فقال: ما تقول يا أبا الحسن ؟ (فقال): 
إن كان هذا جهد رأيهم فقد اخطأواء وإن قاربوك أي طلبوا قربتك بهذا 
الجواب فقدغشوك (أرى عليك الغرّة”") فقال: أنتث:ضدقتتي"" 2 نقد 
استجاز علي السكوت مع إضمار الخلاف» ولم يجعل عمر ‏ رضي الله عنه ‏ 
سكوته دليل الموافقة حتى استنطقه . 


2 الأملاضسى > الآزلاق: أراة امراة الخاملن تير ب امن حنينيا أي ترلقه وتسقطه 

ميسيية 1 
جع : للخت ؟/ 11/7 1/4 

030 3 : من العبيد والأمة وهو الذي يكون ثمنه نصف عشر الدية» وأغرو به غرة: 
وهي بياض في جبهته قدر الدرهم. ٠‏ غرة الخال تيارو لالفوس و لير والعيارو امه 
الفارهة. ومنها الحديث : «وجعل في اجنين غرة عبد أو أمة » أي رقيقًا أو مملوكا ثم 
قل من هين رانك رقيل: أطلي سر الشرةرهى الو جدسانى الل مايل رقي 
وواضى ككا اق وبعدل قاثيم عد | أو انقو روقيل: + أزاة اشياريوون الررالة 
وقيل: عنى البياض فلا يقبل في دية الجنين إلا غلام أبيض أو جارية بيضاء . 
راجع : التعريفات للجرجاني ص 27١08‏ المغرب ”/ ٠٠١‏ . 

7) انظر القصة في: المصنف لعبدالرزاق 04-408/9: رقم 2180٠١‏ أصول 
السرخسي 5/١‏ ٠لا‏ كشف الأسرار للبخاري 478/7 ؛ وذكر البيهقي في السان 
الكبرى ١١1/8‏ عن شهر بن حوشب أن عمر رضي الله عنه صاح باصرأة» 
فأيتطت تاعتى طهر - رضي الله عنه -غرة . 


م06 


ولأن السكوت قد يكون مهابة كما قيل لابن عباس رضي الله عنهما ‏ 
ما منعك أن تخبر عمر بقولك في العول؟ فقال: درّته. وقد يكون للتأمل 


( كما قيل لابن عباس رضي الله عنهما -ما منعك أن تخبر عمر ‏ رضي الله 
000 )00 ظ 
عنه ‏ بقولك في العول7")؟ 

(فقال: دِرتها" ) . 

وخاضله أن ابن عبان بكر العول :قن الفوائقن أصضلف #التريضة العائلة 
هي أن يكون أصحاب الفرائض أكثر من سهام المال بأن يكون هناك ثلثان 
ور نصف كالزوج مع الأختين لأب وآأم "2 أو نصفان وثلث كالزوج مع الأخيثخ 

30 ءٍ ع 0 و 1 ب ١) ٠.‏ 

الواحدة لات وام والأم*'. فمّال ابن عباس ص ألله عنهما : إن الذي 
(90)غول التريضه وق عالت أى ارستعك دوفو أن د سهان اسه النتما نعل 

أهل الفرائتض» أو أن ترتفع السهام وتزيد فيدخل النقصان على أهلها كأنها مالت 

عليهم فنقصتهم. وعال الميزان: مال وارتفع» ومنه عالت الفريضة عَوْلا . 

راجع : الصحاح 171787/6., المغرب ؟/ ٠‏ 

م خرجه البيهقي في السن الكبرى باب العول في افرائض */ 1017 بلفظ : لما منعك 
اود واو اموا بوي ااا و دن 
ف فلازوج النصف», وللاختين الثلثان» والمسألة من ستة» ثلاثة للزوج وأربعة للأختين 

00007 المال وهو" هنا ارس مض مداه رامن وهي / هناء 
260 ا ا ا 525 ثلاثة للزوج وثلاثة ! 
للأخت واثنين للأم» فصار عدد سهام المال وهو" هنا أقل من خصص أصحاب 
الفرائض - وهي 8 هنا فتعولت المسألة. فيقسم المال على قدر حصص أصحاب 


931 


فلا يصلح حجة, ولنا شرط النطق منهم جميعا متعذر غير معتاد ؛ بل المعتاد 
في كل عصر أن يتولى الكبار الفتوى ويُسلّم سائرهم. ولأنا إنما بجعل 
السكوت تسليمًا بعد العرض وذلك موضع وجوب الفتوى وحرمة 
السكوت لو كان مخالفًاء فإذا لم يجعل تسليمًا كان فسقا أو بعد الاشتهار 


أحصى رملّ عالي”' عدا لم يجعل في مال نصفين وثلقًا. ٠‏ فإذا ذهب هذا 
بالنصف وذا بالنصف فأين موضعٌ الشلث”" ؟ مع أن ابن عباس لما لم يقل 
بالعول كان الظاهرٌ من مذهبه أنه يدخل الضرر على من هو أسوأ حالاً. كما 
إذا ماتت امرأةٌ وتركت زوجًا وأمًا وابنةً وابئة ابن» فعلى قول عامة الصحابة ‏ 
رضوان الله عليهم أجمعين ‏ للزوج الربع» ثلاث من اثني عشرهء وللام ‏ 
لسلس سومان 4 و لكك تضاف منة نولت الاين السدس شهمان تكد 
للثلئين فتعول بسهم فتكون القسمة من ثلاثة عشر» وفي الظاهر من مذهب 
ابن عباس -رضي الله عنهما أنه يدخل الضرر على بنت الابن خاصة» فتأخذ 
البلنت فريضتها ستة . والزوج فريضته ثلاثة ؛ والأم فريضتها سهمين. والباقي 
قروو اجر لانن الا » لأنها اميا خالا من البدت» 0 

آلا ترى أن بئات الاين قد يحرمن بالبنات بأن كانت للميت ابنتان ٠.‏ 

كان فسقًا) ؛ لأنه ارتكب فعلاً حرامًا وهو السكوت عن الحق . 

(أو بعد الاشتهار) يعني يُجعل السكوت تسليمًا بعد العرض أو بعد الاشتهار . 
(1) عالج : موضع في البادية به رمل وتقع على طريق مكة مسيرة أربع ليال . 


انظر: الصحاح /١‏ ٠7ء‏ مادة: علج» معجم البلدان 5/ .7١‏ 
(0) انظر: كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال 77/١١‏ . 


ا 


والاشتهار يُنافي الخفاء فكان كالعرضء وذلك أيضًا بعد مضي مدة التأمل. 
وذلك ينافى الشبهة فتعين وجه التسليم؛ وأما سكوت علي فإنما كان لأن الذين 
افتوا بإمساك المال وبأن لا غرم عليه في إملاص المرأة كان حسناء إلا أن تعجيل 
الإمضاء فى الصدقة والتزام الغرم من عمر صيانة عن القيل والقال . 

د وبسط العدل كان أحسن فحلُ السكوت عن مثله: 


و(ذلك) كله (ينافي الضبهة) أي السكوت بعد مضي مدة التأمل ينافي 
شبهة اختيار جهة أخرى سوى جهة التسليم . 

ولأن الذين أفتوا بإمساك المال كان حسناء وكذلك عدم الغرم في الإملاص) . 

أما في إمساك امال فلأنهم إنما أمسكوا ليصرفوه إلى حادثة يقع بينهم 

وأما في الإملاص فلأنهم لم يتيقنوا بأن هذا كان حيا أو ميتّاء فلذلك لم 
يوجبوا في مقابلته المال وهذا حسن إلا أن ما اختتاره علي عي حال 
ع ظ 

أما في إمساك المال فإن وقوع الحادئة فكتوى : والسيح لذلاته امال 
موجود في الحال فكانت القسمة أحسن. 

وأما وجوب المال في الإملاص (للصيانة عن القيل والقال) بأن لا 
عدم سر لجل سام ا بر لوقه 
يده وفي مثل هذا الموضع لا يجب إظهارٌ الخلاف» ولكن إذا سكل ينجب 
بيانُ الأحسن» فلهذا سكت على رضي الله عنه ‏ في الابتداء» وحين سأله 
م الو 5 الأحسن عنده . 
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وبعد ؛ فإن السكوت بشرط الصيانة عن الفوت جائز تعظيما للفتيا 
وذلك إلى آخر المجلس وكلامنا في السكوت المطلق, فأما حديث الدرة فغير 
صحيح ؛ لأن الخلاف والمناظرة بينهم أشهر من أن يخفى, وكان عمر ‏ 
رضي الله عنه ‏ ألين للحق وأشد انقيادا له من غيره ظ ظ 


(فأما حديث الدرّة فغير صحيح)؛ لأن عمر رضي الله عنه ‏ كان يقدم 
اين عباس رضي الله عنهما وكان يدعوهه في الشورى مع الكبار من ٠‏ الصحابة 
رضي الله عنهم لما عرف من فطنته وحسن ذهنه وبصيرته وقدإشارعلة 
بأقيزاء نقد معد واسععيه :كان يقول لنة عهر اخراص تشنينة أعرنها 
من أخزه”' يعني أنه مثل العباس في رأيه ودهائه . 
(وكان عمرٌ -رضى الله عنه _ألينَ للحق وأشد انقيادًا له من غيره) . 
ألا ترى إلى ما روي عنه أنه خطب يومًا فقال في الخطبة : «ألا لا تغالوا 
و ال ع 0 ا 
النساء في البيوت 16" 
)01( ااام لظ وهو شعر لأبي 
إن بي رَملُوني بالدم ١‏ شنْتسنة أعرفها من أخزم . 
ل 
والشتشيتة : الخلق والطبيعة . 
وانظر أيضًا : الصحاح 5١17/05‏ لا ١‏ ؟. مادة : شان هامشن أضول السير تسق ولت [آ., 
0( سورة النساء » أآية: 5 , 


() خرجه البيهقى فى السنن الكبرى كتاب الصداق 7/ "717 بلفظ قريب له . 


وإن صح فتأويله إبلاء العذر فى | لكف عن مناظرته بعد ثباته عالى 
مذهبه وعلى هذا الأصل يخرج أيضًا أنهم إذا اختلفوا ‏ أعنى أصحاب النبي 


و كان هو أسرع قبولا للحق من غيره» حتى كان يشاورهمء ويقول لهم : 
الاخير فيك إذا لتم :فقولوا لناء: و لا خير فيا إذا لم السمع نكم .رهم الله 
امرءًا أهدى إلى أخيه عيوبه»!'' فمع طلب بيان الحق بهذه الصفة لا يتوهم أن 
يهابه أحد فلا يظهر عنده حكم الشرع مهابة له (وإن صح فتأويله إبلاء 
العذر في الامتناع عن المناظرة معه) باعتبار ما عرف من فضل رأي عمر ‏ 
نفس الل عنة د وفتيه: فمنعه ذلك من الاستقصاء فى المحاجة معه لا أنه 
سكت عن نفس الرد كما يكون من حال الشْبان مع ذوي الأسنان من 
المجتهدين في كل عصر فإنهم يهابون الكبار» فلا يستقصون في المحاجة معهم 
حسب ما يفعلون مع الأقران» (بعد ثباته على مذهبه) أي بعد ثبات ابن 
عباس رضي الله عنهما ‏ على مذهب نفسه من عدم جواز العول لما لاح له 
من الدليل يعني أظهر للصحابة عذره في ترك الاستقصاء في «اتدطا راي من < 
فضل رأي عمر - رضي الله عنه على راق تلسة: 

(وعلى هذا الأصل) أي على النوع الثاني من ركن الإجماع وهو الرخصة 
بأن السكوت قام مقام التكلمء » فإن الصحابة إذا اختلفوا في حادثة على أقوال 
كان السكوت منهم من القول الخارج عن أقوالهم بمنزلة التكلم منهم بأنه 
- وانظر القصة في تفسير القرطبي 14/0 . 

)01 لم أقف عليه في كتب الآثار والمناقب ووقفت عليه في: أصول السرخسي 

0١‏ كشف الأسرار للبخاري 575/7 : وقيل: في الحديث كتاب صغير وأنه 


لم يصح المناقش» . 


ا 1 


عليه السلام ‏ كان إجماعا على أن ما خرج من أقوالهم فباطل وكل عصر 
مثل ذلك أيضّاء ومن الناس من قال هذا سكوت أيضًا بل اختلافهم يسوغ 
الاجتهاد من غير تعيين, ولكنا نقول: إن الإجماع من المسلمين حجة لا 
مدرو امن رالصراب يج رإدا اتدلهرا على قرا نقد سجر علي 


باطل» فكان هذا السكوت على عكس السكوت في الأول في الحقيقة: فإن 
السكوت هناك كان بمنزلة التكلم بأنه حق. والسكوت هنا بمنزلة التكلم بأنه 
باطل» ولكن الجممٌ بينهما من حيث إن السكوت في كليهما بمنزلة التكلم . 
(وكل عصر مثل ذلك أيضًا) يعني إذا اختلف أهل العصر الثاني في 
حادثة على أقوال كان ذلك إجماعا منهم على أن القول الخارج من أقوالهم 
اوعاب كم - رضي الله عنهم في حادثة على أقوال ( ومن 
الناس"''' من قال : هذا سكوت أيضًا) يعني يكون هذا الاختلاف منهم 
تراس وسق القول دازي هن تر الي يانه سق أو بالا مسيعة كاد 
هو مسوعًا للاختلاف بأن يقول مجتهد آخر قولاً خخارجًا عن أقوالهم؛ لأن 
ل ا ا ور ل لاي 
حق أو باطل لم يكن معينا بأن القول الخارج عن أقوالهم باطل بل ساكتا عنه 
فيسوع الاجتهاد . 
ون الماع نن لامي حيودة لا دوه ليق والصبرا سيقي قله 
عليه السلام : دلا تجتمع أمتي على الضلالة )”"' وفي كون الصواب خارجا . 
(1) وهم الذين أنكروا الإجماع السكوتي من أهل الظاهر وبعض المتكلمين . 
00 راجع: كشف الأسرار للبخاري "/ 470 . 
(5؟) خرجه الترمذي في كتاب الفتنء باب ما جاء في لزوم الجماعة 177/5» حديث - 


001 


حصر الأقوال في الحادثة, ولا يجو زأن يظن بهم الجهل فلم يبق إلا ما 
قلناء وكذلك إذا اختلف العلماء في كل عصر على أقوال فعلى هذا أيضا 
عند بعض مشايخنا, وفد فيل : إن هذا بخلاف الأول إنما ذلك للصحابة خاصة ‏ 


وواكسور ان بشن بوم اطول والنلم لخيره قي ذلك لكر أنه 
مكرمون بلسان النبي عليه السلام وغيرهم لم يبلغوا تلك المنزلة التي هي لهم . 

قال عليه السلام: «وأصحابي كالنجوم بأيّهِم اقتديتم امكديدم 3 
وإصابةٌ الحق من أجل الكرامات» فلا يجوز أن يُحرَموا عنها ويكرم بها 
غيرهم. 

(فعلى هذا عند بعض مشايخنا) أي من بعد الصحابة إذا اختلفوا على 
أقاويلَ كان ذلك إجماعا منهم على أن القول الخارج عن أقوالهم باطل. فلا 
يجوز لأحد بعدهم أن يختار قولاً خارجا عن أقوالهم»"" . 

(وقد قيل: إن هذا بخلاف الأول) أي اي و6 
ِ ولاه بسي اكاك أمة #سوعييات حو 


ا 1 
يقول:” «إن أمتي لا تجتمع على الضلالة ٠‏ فإذا رأيعم اختلافا فعليكم بالسواد الأعظم ١‏ 
وعلق عليه محمد فؤاد عبدالباقى وقال: «في الزوئد: في إسناده أبو خلف الأعمئى» 
0 وقد جاء الحديث بطرق في كلها نظر. قاله 
شيخنا العراقي في تخريج أحاديث البيضاوي» . ظ 
)01 يد 0 


جع: المغني للخبازي ص .١74‏ تس احير 1 "0١50‏ ؛ كشسشف الأمرار 


اك 


رضي الله عنهم أجمعين : وكذلك ما خطب به بعض الصحابة من الخلقاء 


فلم يعترض عليه فهو إجماع لما قلناء واللّه أعلم . 


عنهم ‏ ليس كاختلاف الصحابة في أن القول الخارج عن أقوالهم باطل”''. 
حتى إن أهل العصر الثاني من عصر الصحابة إذا اختلفوا على أقوال جاز 
لأهل العصر الثالث أن يختاروا قولاً خارجًا عن أقوالهم إنما ذلك للصحاية ‏ 
رضي الله عنهم ‏ خاصة كرامة لهم » وليس لمن بعد الصحابة مثل كرامتهم . 

قال الإمام شمس الأئمة ‏ رحمه الله هاهنا: ولكن المعنى الذي أشرنا إليه 
يوجب المساواة. أراد به قوله: إنهم إذا اختلفوا على أقاويل فنحن نعلم أن 
الحق لا يعدو أقاويلهم. فكان هذا بمنزلة التنصيص منهم على أن الحق في هذه 
الأقاويل» وماذا بعد الحق إلا الضلال”"» وهذا الذي ذكره لا يفرق بين أقوال 
الصحابة وبين أقوال غيرهم . 

و قوله: ( فهو إجماعٌ ما قلدا) إشارة إلى قوله: «فإذا لم يُجعل سكوته 
تسلما كان ناف ظ 

© © 8 

- للنسفي 7/ 144» فوات الرحموت /١‏ 776: إحكام الفصول للباجي ص 4794 : 

الإحكام للآأمدي 17١/١‏ » المحصول ,١1541/4‏ شرح تنقيح الفصول ص 777 


4" جمع الجوامع 197/7» التبصرة ص 787 اللمع ص 47» المسودة ص 
5" الروضة /١‏ لالالاء إرشاد الفحول ص 85 . 

2000 وقيل : الصحيح عدم الاختصاص والفصل بين الصحابة وغيرهم . 
راجع : كشف الأسرار للنسفي ”/ 1940. شرح ابن الملك ص 48/ . 

(710)انظراة اصول المسر سي 1 


ا لدي 


باب الأنعلية 


0 قال الشيخ الإمام رضي الله عنه_: أهلية الإجماع إنما تغبت بأهلية 
الكرامة وذلك لكل مجتهد ليس فيه هوى ولا فسق, أما الفسق فيورت 
التهمة ويسقط العدالة» وبأهلية أداء الشهادة وصفة الأمر بالمعروف ثبت 
هذا الحكم, وأما الهوى فإن كان صاحبه يدعو الئاس إليه فسقطت عدالته 
بالتعصب الباطل وبالسفه, وكذلك إن مجن به, وكذلك إن غلا حتى كفر 


باب الأملية 
(أهلية الإجماع إنما تشبت بأهلية الكرامة) . في هذا رد لزعم بعض 
او ده بل بامأبووي .يداي 


و 


الكل”". 
. المذهث عندتا لماو عي عد ب 0 


05 ل وذلك صف الوساطة . 


)01 ممادب إل قاض ركو ااي 


به؛ مغل خلال الروافض والخوارج في الإمامة فإنه من جنس العصبية, 
وصاحب الهوى المشهور به ليس من الأمة على الإطلاق» فأما صفة الاجتهاد 
فشرط في حالء دون حال أما في أصول الدين الممهدة مغل نقل القران 
ومشل أمهات الشرائع فعامة المسلمين داخلون مع الفقهاء في ذلك 
الا فأمامايختص بالرأي والاستنباط 

قال الله تعالى : (جتناكم َم سا4" يا 
سس 

ق 20 . الذي يلم الناسَ ار 

(العصسبية ) شدي يشعدفي دقع مايوهن مذعبه من غير نالفي 
أ ن«تقدسن ا م باطل . 

(ليس من الأمة على الإطلاق) ؛ لأن المطلق ينصرف إلى الكامل» والأمة 
0 ا ا ا 

52011 الصلاة والزكاة والصوم ‏ 


)01 سورة البقرة/ 151 . ظ 

ا هو الفاسق؛ وهو ألا يبالي بمايقول ويفمل . وتكون أفعاله على نهج 
أفعال الفساق . ظ 
راجع : التعريفات للجرجاني ص5837» التعريفات الفقهية ص /491؟ ' 


ف ا 


وما يجري مجراه فلا يعتبر فيه إلا أهل الرأي والاجتهاد: وكذلك من ليس 

من أهل الرأي والاجتهاد من العلماء فلا يعتبر في الباب إلا فيما يستغنى 
عن الرأي» و من الناس من زاد في هذا وقال: لا إجماع إلا للصحابة لأنهم 
هم الأصول في الأمر بالمعروف والنهي عن عن المدكر. وقال بعضهم: لا يصح 
إل عن عترة مراص ا لي الور بالعرق الطيب 


١(وما‏ يجري سجراه) وََّد الضمي رمع تقدم الاثنين ؛ الأن الرأي 
والاستنباط شيء واحدء فصار بمنزلة تقدم الواحد. ثم نظير الذي يجري 
مجراه هو الذي لا يدخل في أصله الرأي والاستنباط كالمقادير؛ ولكن قد 
يدخل في بعضها القول بالرأي مثلٌ تقدير البلوغ بالسنين . 

وقيل المراد من قوله وما يجري مجراء الاستدلال كالاستدلال 
بالدخان على النار» فكل استنباط استدلال و 


(عترة) الرجل : نسله ورهطه الأدنون”" | 
ردم اممردره الجر لطبي ) كردي ممصو مون بر 


)001 ين ل ا 
نس ادا بادك ريسي استدلا لمآ من أحد الأثرين إلى 
3 ظ ظ 

ال 8 التعريفات الفقهية ص 417 وراجع تعريف ظ 

ش 00 راي : لاي مادذة : عتر. 


11ت 


المجبولون على سواء السبيلء ومنهم من قال : ليس ذلك إلا لأهل المدينة 
فهم أهل حضرة البي َيِه , إلا أن هذه أمور زائدة على الأهلية وما ثبت به 
ل ا ل ل 


٠ 
بن‎ 


ولا اختصاص للأمة بشيء من هذاء والله أعالم . 


لرسول» وقال عليه السلام : «إني ي تارك فيكم الشقلين'" كتاب الله وعترتي إن 
تمسكتم بهما لم تُضلُوا بعدي»' '" إلا أن المعاني التي ذكرناها لإثبات حكم 
الم ال ار ا ررمي ريه 


قوم ولا بزمان دون زمان . 


(1) سماهها تقلن + أذ اللعن ريما و العمل وما تفيل ريال لك خط وقتيس تقل 
نسيجاهنا ثقاى لظام لقذرهما وتشيفما لعانهيا:. ظ 
انظر : النهاية في غريب الحديث لابن الأثير 5١7/1١‏ . ظ 
ف خرجه مسلم في كتاب فضائل الصحابة» باب فضائل علي بن أبي طالب /١6‏ ل 
بلفظ:,. ..وأنا تارك فيكم ثقلين : أولهما ‏ كتاب الله فيه الهدى والنور فخذوا 
بكتاب الله واستمسكوا به». فحث على كتاب الله ورغب فيه ثم قال: «وأهسل 
بيتي ...)2 وخرجه الآخرون بألفاظ متقاربة» ومنها لفظ : «...عترتي ٠٠.١.‏ 


نت 


باب شروط الإجماع 


قال الشيخ الإمام رضي الله عنه _» قال أصحابنا رحمهم الله : انقراض 
العصر ليس بشرط لصحة الإجماع حجة وقال الشافعي - وتقفة الله الشرط 
أن يموتوا على ذلك لاحتمال رجوع بعضهم لكنا نقول : ماثبت به 


سس سس سس سس سس م سك 


باب شروط الإجماع 
١انقراض‏ العصر) ا انقراض أهل العصر . 
وذكر في «ميزان الأصول» هو موت جميع من هو أهل الاجتهاد في 
وقت وقوع الحادثة والإجماع عليه”"؛ (لصحة الإجماع حجة). أي لكون 
الإجماع حجة ع 


٠٠ انظر : ميزان الأصول ص‎ )١( 

(؟) وهو قول أكثر الفقهاء 50 وأصحاب أبي حنيفة وأبوبكر الرازي وهو المحكي 
عن الكرخي 
مالي (السمبو سا زان رين قرو يسيم اراز واباني» قي 
نقل هذا القول عن الأشعري والمعتزلة أيضا . 
وقيل: : إن كان سكوتيًا اشترط لضعفه وهو رأي أبي إسحاق الإسفرائيني وأبي 
منصور البغدادي . 
ل سصي جما ب رطست مر تعر يدر ارلا - 
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الإجماع حجة لا فصل فيه وإنما ثبت مطلقا فلا يصح الزيادة عليه وهو 
نسخ عددنا ؛ ولأن الحق لا يعدو الإجماع كرامة لهم لا لمعبى يعقل فوجب 
ذلك بعفس الإجماعء فإذا رجع بعضهم من بعد لم يصح رجوعه عندنا . 

قال الإمام شمس لاقي ريه الح : 

وأما عندنا انقراض العصر ليس بشرط ؛ لأن الإجماع لما انعقد باعتبار 
اجتماع المعاني التي قلنا كان الثابت به كالثابت بالنص» وكما أن الثابت بالنص 
لا يختص بوقت دون وقت فكذلك الثابت بالإجماع» ولو شرطنا انقراض 
العصر لم ب؟ يغبت الإجماع أبدا ؛ لأن بعض التانعين في عصر الصحابة كان 
بوتعميوقى الفشرى د توه افييقو لبر ويه اناك ببق اعد من 
الصحابة» وهكذا في القرن الثاني والشالث» فيؤدي ذلك إلى سد باب 
الإجماع وهذا باطل”" . 


- الحرمين . وفى المسألة أقوال أخرى . 
والراجع هو القول الأول ؛ لآن الأدلة على حجية الإجماع لا توجب انقراض العصر 
ا ضير ب لح لو لويد بوط ااي برطي لحان 
عن رأيه أو بظهور مجتهد آخر له رأي آخر . 
راجع أضبول ارس 81م كفك اللسراز الفا ري 07 اتسي المكري 
1 المستصفى /١‏ 1917» الإحكام للآمدي /١‏ 189فما بعدهاء شرح مختصر 
ابن الحاجب للأصفهاني 087-548١ /١‏ » شرح تنقيح الفصول ص ,.77٠‏ البرهان 


1/١‏ المنخول ص7١"‏ جمع الجوامع 7/١18فما‏ بعدهاء شرح الكوكب 
ا 0 ص ١57؛‏ الإحكام لابن حزم 5/ 45 5» إرشاد 
لفحل ف 1 


"1١0/١ انظر : أصول السرخسى‎ )١( 


تار 


وقال الشافعي : يصاح لأنه ما كان ينعقد إجماعهم لذ به فكذلك لا 
يبقي إلا به. ولكنا نقول بعد ما ثب ثبت الإجماع لم يسعه الخلاف وصار يقينا 
كرامة. وفى الابتداء كان خلافه مانعا عندنا. وقال بعض الفاض ل وشخرط 
اتفاقهم, بل خلاف الواحد لا يعتبر ولا خلاف الأقل, لأن المجماعة أحق 


و 


و أما في الابتداء كلاف الواحد كان مانعا من الإجماع''' فصار حكم 
الابتداء مخالمًا لحكم الانتهاء حيث صح للواحد مخالفة الجماعة في الابتداء . 
اك ا م ايا الإجماع بالجميع ؛ لأن كون الإجماع حجة 

ثبت شرعا كرامة لموافقة فقة أهل الإجماع من غير أن يعقل به دليل الإصابة . وإذا 
كان الواحدٌ مخالقًا لم تثبت الموافقة» فكانت مخالفته مانعة عن ثبوت 

والدليل على هذا مخالفة على رضي الله عنه ب سائر الصحابة ‏ رضي الله 
عنهم ‏ في بيع أمهات الأولادء فإن عنده جواز بيعهن» وعند باقي الصحابة 


010 اللا راسلة لالجماع مد عاق سعد ين انج يه يكر لعتل اعد ادي والمالكية 
والشافعية والحنابلة» وقيل : ينعقد حتى مع مخالفة ائنين؟ اخختاره ابن جرير الطبري 
وأبوبكر الرازي الحنفي وابن حمدان الحنبلي وبعض المالكية وبعض المعتزلة . 
وقيل : إن هذا في غير أصول الدين: أما فيها فلا ينعقد مع مخالفة أحد وهو قول ابن 
الأحشاد . 
وقيل : هو مع المخالفة حجة لا إجماع . اختاره ابن الحاجب وغيره . 
راجع : أصول السرخسي ١7/١‏ فما بعدهاء كشف الأسرار للبخاري 01/7 فما 
بعدهاء تيسيرالتحرير”/7 777 فما بعدهاء فواتح الرحموت555/5. إحكام 
الفصول للباجي ص 757, المستصفى 1477/1١‏ شرح تنقيح الفصول ص 1 15. 
شرح الكوكب المنير 79/7 ؟فما بعدهاء المسودة ص 570-7159 . 


11 ا ان 


بالإصابة وأولى بالحجة, قال عليه السلام: «عليكم بالسواد الأعظم »؛, 
والجواب أن النبي عليه السلام جعل إجماع الأمة حجة فما بقى منهم أحد 
يصلح للاجعهاد والنظر مخالفًا لم يكن إجماعًاء وإنما هذا كرامة قبست 
على الموافقة من ء غير أن يعقل به دليل الإصابة فلا يصلح إبطال حكم 
الأفراد, وقد اختلف أصحاب النبي عليه السلام؛ وربما كان امخالف واحدا 


لا"'', فكان خلافه مانعا لإجماعهم . < 

و قال الإمام شمس الأئمة ‏ رحمه الله : والأصح عندي ما أشار إليه 
أبوبكر الرازي ‏ رحمه الله أن الواحد إذا بالف الجماعة فإن سوغوا له ذلك 
الاجتهاد لا يثبت حكم الإجماع بدون قوله بمنزلة خلاف ابن عباس رضي الله 
عديييهنا - في زوج وأبوين؛ أن للأم ثلث جميع المال أضل المسألة من فسحة 
فللزوج ثلاثة وللآم اثنان» وللأنوواهد: وعندنا للأم واحدء وال كتان 
اعللات” "-وإن لم يسوغوا له الاجتهاد وأنكروا عليه قوله فإنه يثبت حكم 
الإجماع بدون قوله يمنزلة قول ابن عباس في حل التفاضل في أموال الربا فإن 
امه د يد در سح الا سي رو ال رع رو وهار 


() وكذلك لا يجوز بيعها ولا هبتها ولا رهنها ولا وصية بها عند الحنفية والمالكية 
والشافعية . 
انظر ار د لعارة اق لكاي الالو عدا رضن كدر 
وراجع اختلاف الصحابة واستدلالهم في المسألة في كشف الأسرار لليخاري 
07/4 . 

() وهو قول جمهور الفقهاء. 
راجع في قول الجمهور وابن عباس رضي الله عنهما ‏ المجموع 77/17. 

(©) انظر رجوعه فى : المبسوط .١١7 7/١7‏ 
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وربما قل عددهم في مقابلة الجمع الكثير. 

وتأويل قوله عليه السلام اتسض اا ا اك 0-0700 
و كلهم تمن هو أمة مطلقا. 

واختلفوا في شرط آخر وهو أن لايكون مجتهدًا في السلف فقد صح 
القول عن محمد رحمه الله - أن ذلك ليس بشرط, وأن إجماع كل عصر 
حجة فيما سبق فيه الخلاف من السلف على بعض أقوالهم وفيما لم يسبق 
الخلاف من الصدر الأول فقد صح عن محمد رحمه الله - أن قضاء القاضي 

ببيع أمهات الأولاد باطل, وذكر الكرخي عن أبي حديفة ‏ رحمه الله - عن 
قضاء القاضي ببيع أمهات الأولاد لا يسقض؛ ؛ فقال بعض مشايخنا : هذا 
دليل على أن أبا حنيفة ‏ رحمه الله جعل الاختلاف الأول مانعا من إجماع 
الملتأخرء وقال بعضهم: بل تأويل قول أبي حنيفة أن هذا إجماع مجتهد 
وفيه شبهة فينفذ قضاء القاضي ولا ينقض عند الشبهة أما من أثبت 


الإجماع ثابنًا بدون قوله. 

ولهذا قال محمد رحمه الله : لو قضى القاضي بجواز بيع الدرهم 
ظ بالدرهمين لا ينفذ قضاوٌه : لأنه مخالف للإجماع''"'. 

(وكلهم من هو أمة مطلقة), وبااي وهم المسلمود 
الذين لم يكن فيهم الأهواء والبدع . ظ 

(وهو أن لا يكون مجتهدا في السلف ) أي مختلفا فيه . 

. (وفيه شبهة) أي في ثبوت هذا الإجماع حجة شبهة» (فيدفذ قضاء 

القاضي فيه ولا يُسقض لشبهة) الاختلاف في الصدر الأول ولأاقيت 


)١(‏ انظر : أصول السر خسي ا فى عقف الآسران لليتارى “اناه 


ةر 


الخلاف فوجه قوله أن ا مخالف الأول لو كان حيا لما انعقد الإجماع دونه وهو 
من الأمة بعد موته. 0 

ألا ترى أن خلافه اعتبر بدليله لا لعينه ودليله باق بعد موته, ولأن في 
تصحيح هذا الإجماع تضليل بعض الصحابة مثل قول عبد الله بن عباس في 
العول وقد قال فيمن قال لامرأته: أنت خلية برية بتة بائن ونوى الثالاث 
ثم وطئها في العدة: لا يحد لقول عمر ‏ رحمه الله -إنها رجعية, ولم يقل به 
أحد عند نية الثلاث, ووجه القول الاخر أن دليل كون الإجماع حجة هو 


الإجماع مع وجود الاختلاف في الصدر الأول . 
قال الإمام شمس الأثمة ‏ رحمه الله : الأوجه عندي أن هذا إجماع عند 
أصحابنا جميعا للدليل الذي دل على أن إجماع كل عصر إجماع 0 دخ 
هذا ما إذا تزوج امرأة عشرة أيام فقضى القاضي بجوازه جاز ؛ لآن عند زفر إذا 
تزوج امرأة إلى شهر يصح ويبطل ذكر الوقت'" فلو قضي بجواز هذا النكاح 
ينفدذء واواضى حاتي روت مرا لماعي اجر ارايو 20 
ينفذ قضاؤه؛ لأن عمر رضي الله عنه وله برو لأر 8 بالخيوب النمية: 
(ولم يقل به أحدٌ) أي بوقوع الطلاق الرجعي ( عند نية الثلاث) . 
)١(‏ انظر : أصول السرخسي .77١/١‏ 
(9) انظر : المبسوط ه/ 167 . 
و6 ذكرزه ل ا ا لل ل قال عمر رضي الله عنه : «أيما 
امرأة زوجت وبها جئون أوجذام أوبرص فدخل بها ثم اطلع على ذلك فلها مهرها 
يمسيسه إياها وعلى الولي الصداق بما دلس كما غره) . وذكر السرخسي العيوب 


الخمسة في المبسوط 5/ 15 وقال هي: «الرتق» والقرن» والجنون والجذام والبرص». 
ثم قال : ٠‏ وحن حمر امود أنه أثبت الخيار للزوج بهذه العيوب . 


5 


اختتصاص الأمة بالكرامة بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر, وذلك إنما 
يعصور من الأحياء في كل عصر. فأما قوله: إن الدليل باق فهو كذلك؛ 
لكنه نسخ كنص يترك بخلاف القياسء فأما التضليل فلا يجب لأن الرأي 
يومئذ كان حجة لفقد الإجماع, فإذا حدث الإجماع انقطع الدليل الأول 
للحال وذلك كالصحابة إذا اختلفوا بالرأي: فلما عرضوا ذلك على النبي 

ظ عليه السلام فرد قول البعض لم ينسب صاحبه إلى الضلال» وكصلاة أهل 
قباء بعد نزول النص قبل بلوغهم وإنما أسقط محمد_رحمه الله الخد 
بالشبهة؛ ومن شرطه اجتماع من هو داخل في أهلية الإجماع وبعض 
مشايخنا شرط الأكثر , والصحيح ما قلنا لأنه إ نما صار حجة كرامة تشبت 
على اتفاقهم فلا تغبت بدون هذا الشرط . 


أما عندنا فلأنها بواين فلا يقع بها الرجعي . 
وأما عند الشافعي فالكنايات إذا كانت رواجم كانت بمنزلة قوله : أنت 
طالق فيقع به الطلاق عند نية الثلاث به''' فكذلك هاهنا . 
(وكصلاة أهل قباء بعد نزول النص قبل بلوغهم ) أي بعد ما نزل النص 
على الرسول عليه السلام ولم يبلغ إليهم فهم صلوا إلى بيت المقدس فإذا بلغ 
إليهم وهم في الصلاة استداروا إلى الكعبة ولم ينسب إلى الضلال فكذا هذا . 
(ومن شرط الإجماع اجتماعٌ من هو داخل في أهلية الإجماع) إلى 
آخرهء وقد ذّكر هذه المسالة قبل هذا فى هذا الباب. وأعاد هاهنا لعلة وهى أنه 


. فعند الشافعية إن خاطبها بلفظ من ألفاظ الكنايات ونوى به الطلاق وقع وإلا فلا‎ )١( 
.٠١5 021٠١١ /١1 انظر : المبسوط 8/ *الا, المجموع‎ 


دا ا 
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لماعلل بأن حجية الإجماع منحصرة بالأحياء باعتبار أن الأمر بالمعروف 


والنهي عن المنكر والشهادة والوساطة مخصوصة بهم فيشترط اجتماع جميع 
الأحياء كما ذكرناء فكانت إعادة هذه المسألة لتتميم هذه العلة» والله أعلم . 
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اعدو 


باب حكم الإجماع 


قال الشيخع الإماء د رحمه الله -: حكمه في الأصل أن يثبت شف الرافه حك 
شرعيًا على سبيل اليقين» ومن آهل الهوى من لم يجعل الإجماع حجة قاطعة: 


باب حكم الإجماع 

و(حكمدفي الأصل) إنماقيد بقوله لاقن الاأضل لآن لصيل فى 
الإجماع أن يكون موجبًا للعلم قطعًا . و مالم يكن موجبًا للعلم قطعا كان 
بسبب العارض كما إذا ثبت الإجماع بسكوت البعض وكثبوت إجماع 
الصحابة ‏ رضوان الله عليهم أجمعين على بطلان الحكم فيما وراء اختلافهم 
كما أن الأصل في خبر الرسول أن يكون موجبا للعلم » و مالم يكن موجبا 
يكون بواسطة الشبهة وهي شبهة عدم السماع من الرسول عليه المناكم 
فكذلك هاهنا » و قوله : .واحكما شرعيا تالأولى أن يكن اتقضبابه على 
الخال لاتصافه بصفة على ما مر في شرح الخطبة في قوله : «دينا رضيا»"'"' . 


( ومن أهل الهوى من لم يجعل الإجماع حجة) وهو أبوبكر الأصه'"" و 


00( لي . قال عبدالخيار 


الهمذاني : كان من أفصح الناس وأورعهم و أفقههمء ؛ من تلاميذه : إبرأهيم بن - 


احم 


لأن كل واحد منهم اعتمد مالا يوجب العلم؛ لكن هذا خلاف الكتاب 
والسنة والدليل المعقول . 

أما الكتاب فإن الله تعالى قال :8 ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له 
الهدئ ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولئ © فأوجب هذا أن يكون سبيل 
هو ساعدنا في انعقاد الإجماع و خالفنا في حكمه''' . 

(إنوله ما تولى 74" باز كذاريم او را با آنكه دوستي داشت يا با آنجه اختيار كردا" . 

ومن إفادات شيخي ‏ رحمه الله و أثابه الجنة ‏ الأصل في الجمل الشرطية 
أن لا يتتعدد الحكم بتعدد الشرط كما لو قال رجل لامرأته : إن دخلت هذه 
الدار وهذه الدار وهذه الدار فأنت طالق ثلانًا » فدخلت واحدة منها لم يقع 

من الطلاق حتى تدخل تلك الأدوار الثلاث . لما أن الحكم لا يتوزع 

على أجزاء الشرط » ثم في وله تال لإ ومن يشاقق الرسول من بعد ما تين 
له الهدئ ويتِع غير سبيل المؤمنين نوله ما تَولّى ونصله جهنم 4 وقع الأمرُ على 
انوا واوا اا 


3 ا ظ 
انظر :«طبقات المسدرية ن للداودي 7١174 /١‏ لال لسان الميزان لابن حجر 
737/7 ء كشف الظنئون 147/١‏ . 

)010 وطكلة إبر اقيم النظام والقاعناتق ين لعقزلة و لتر رجو اكت ازرو اين . 
راجع : كشف الأسرار للبخاري 7/ 4514 . 

(9) عتوزة القيناء: :18 3 

6 معناها : نتركه مع ما اختاره ومع من كانت صداقته معه . 


10 


الفسد حا سحي دنال 9( كُنُمْ خَيْرَأمة أخرجت للئاس تَأَمُرُونَ 
بِالَغْرُوف و تَمْهَوَنَ عن المدكر 4. 

والخيرية توجب الحقية فيما أجمعوا , قال : ظ وَكَدَلِكَ جَعَلَْاكُمْ أَمة 
وَسَطا لتَمُونُوا شُهَدَاءَ على الئّاس 4 والوسط العدل و ذلك يضاد الجور 
والشهادة على الناس تقتضي الإصابة والحقيةإذا كانت شهادة جامعة 
للدنيا والآخرة. 2 

وقال النبي صلى الله عليه وسلم : «لا تجتمع أمتي على الضلالة) 
وعموم النص ينفي جميع وجوه الضلالة في الإيمان والشرائع جميعا وأمر 


مشاقة الرسول عليه السلام بانفرادها أو اتباع غير سبيل المؤمنين بمجرده مثبت 
هذا الحكم المرتب على الجميع » و هو إصلاؤه جهنم . 

ثم قال رضي الله عنه ‏ و إنما صار هكذا هنا لأن كل واحد من هذين 
الشرطين متضمن للآخر » فكان عند وجود أحدهما كأنهما وجدا معا؛ لما أن 
مشاقة الرسول متضمن اتباع غير سبيل المؤمنين واتباع غير سبيل المؤمنين 
فون شاف الرسول» فضا كانيهما و عدافعا: 

(لأن الخيرية توجب الحقية)؛ لأن مطلق الخير هو ما كان خبرانن 
التقادير كلّها » وذلك لا يكون إلا بأن يكون حقًا عند الله تعالى » فإن المجتهد 
إذا أخطأ كان هو خيراً في حت العمل لا في الحقيقة » فكان ذلك خيرا من وجه 
دون وجه. ظ 

(في الإيمان والشرائع جميعا) ؛ لآن الضلالة ضد الهدى» والواى امم ظ 
يقع على الإيمان و الشرائع» و عكسه الضلالة اسم لما ينفي الإيمانَ و الشرائع . 


_ ١55١5 


النبي صلى الله عليه وسلم أبابكر ليصلي بالناس فقالت عائشة اه 
رقيق» فمر عمر ليصلي بالناس . قال النبي عليه السلام: 0-7 
والمسلمون»» وسئل عن الخميرة يتعاطاها الحيران فقال: اما رآه المسلمون حسنا 

فهو عند الله حسن)., وأما المعقول: فلآن رسولنا عليه السلام خاتم 
النبيين وشريعته باقية إلى الس نهدو وابعههابنة على الل إلى أن تقوم 


(رجلٌ رقيق) أي رقيق القلب فلا يطيق على القيام في مكانه إن رأى 
مكانك خخاليا عنك . ظ 

فقال النبي عليه السلام : («أبى الله ذلك أي أمري ‏ لعمر والمسلمون»"" 
فوجه التمسك بهذا الحديث على أن الإجماع يوجب الحكم قطعًا هو أن النبي 
عليه السلام جعل إباءً المسلمين بمنزلة إباء الله تعالى » فإياء الله تعالى يوجب 
أن لا يكون عمرٌإمامٌ المسلمين حال حياة النبي عليه السلام قطمًاء » فكذلك 
إناء السلمين 


وكذلك في حديث | ار 


)0 خرجه أبوداود في كتاب السئة ا رضي الله عنه ما 
حديث رقم عن عبدالله بن زمعة قال : لما استّعرٌ برسول الله َه وأنا عنده في 
نفر من المسلمين دعاه بلال إلى الصلاة » فقال : «مروا من يصلى للناس » فرج 
عبدالله بن زمعة » فإذا عمر في الناس » و كان أبوبكر غائبًاء فقلت: يا عمر » قم 
فصلي بالناس فتقدم فكبر» فلما سمع رسول الله ينه صوته و كان عمر رجلاً مجهرا 
قال : فأين أبوبكر؟ يأبى الله ذلك و المسلمون, يأبى ذلك الله و المسلمون ». 

(؟) وهو أنه سكل عن الخميرة يتعاطاها الجيران كما ذكره البزدوي ‏ فقال : «مارآه 
الننالدون حمينا فيو هفل اله عضروة #وسوق تت يدوي ( تلان ظ 


11ت 


الساعة قال النبي عليه السلام: «لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين ‏ 
حتى تقوم الساعة » و قال: «...حتى تقاتل آخر عصابة من أمتي الدجال»؛ و 
نما المراد بالأمة من لا يتمسك بالهوى والبدعة. ولو جاز الخطأ على جماعتهم 
وقد انقطع الوحي بطل وعد الشبات على الحق فوجب القول بأن 
إجماعهم صواب بيقين كرامة من الله تعالى صيانة لهذا الدين» وهذا حكم 
متعلق بإجماعهم صيانة للدين وذلك جائز مثل القاضي يقضي في المجتهد 


فإن قيل : هذه الأحاديث التي ذكرتم من أخبار الآحاد فكيف تحتجون بها 
على إثبات حكم الإجماع بأنه قطعي و موجب خبر الواحد ليس بقطعي ؟ 

قلنا : نعم ذلك في حق كل فرد من الأخبار بحياله . 

أما عند الاجتماع على مضمون واحد فلا 'فإن كل واحد من هذه الأخبار 
دال على أن حكم الإجماع ثابت قطعاء فيقبت القطعٌ باعتبار المضمون و إن لم 
ل ل ا ال فإن كل واحد 
منهابانمفراده < حير الراسدوي ا نقات ابرح انلك لماه 0 
مون قل تلك الا خسار و اعد و هر وجوه خلذف النادة فو الث عله 
السلام مع صدور دعوى النبوة منه » فحصل لنا العلم قطعًا بأن المعجزة 
ظهرت على يده لتواتر الأخبار فى حق هذا المضمون فكذلك هاهنا . 
اناير اددم ربيب ار ؟ يعني يجوز أن ي- وستطر ايب 
العلم مع دليل آخر لا يوجب العلم فيحدث من اجتماعهما معنىئ يوجب 


ات 


برأيه فيصير لازم لا يرد عليه نقض و ذلك فوق دليل الاجتهاد صيانة للقضاء ‏ 
الذى هى من أسباب الدين . ولااينكر فى المحسوس والمشروع أن يحدث 
باجتماع الأفراد ما لا يقوم به الآفراد والله أعلم . 

فصار الإجماع كآية من الكتاب أو حديث متواتر فى وجوب العمل 
والعلم به فيكفر جاحده في الأصل. قال الشيخ الإمام: ثم هذا على مراتب. 


العلم لم يثبت ذلك قبل الاجتماع . 

(ولا يدكر في المحسوس والمشروع ) . 

أما فى المحسوس: فمثل حمل الخشبة العظيمة فإنه لم يقدر واحد على 
حملهاء يقدر على حملها خمييس ريال إذا اجتمعوا عليه وكذلك إذا 
اجتمعت طاقات الحبل العظيم كان له قوة و استحكام لا يشبت ذلك قبل 
الاجتماع . 

فعلم بهذا أن للاجتماع تأثيرا في إيراث حكم ليس ذلك للأفراد و إن كان 
كل واحد من تلك الأفراد لا يثبت ذلك الحكم أصلاً بانفراده . 

وأما في المشروع فمثل قول القاضي اشهاةة الالنينيؤوة الراعه ول 
وجوب الزكاة عند اجتماع أفراد الأموال و عدم وجوبها عند عدم الاجتماع 3 
و مثل اجتماع أجزاء النجاسة في ثوب المصلي إلى غاية قدّرها الشرع في المنع 
عن جواز الصلاة”'' وعدم المنع عنه قبل الاجتماع إلى تلك الغاية . ظ 


فإن زاد من الدرهم لم تجز خلافًا لزفر والشافعي . 


111 


فإجماع الصحابة مثل الآية و الخبر المتواتر وإجماع من بعدهم بمنزلة 
المشهور من الحديث. و إذا صار الإجماع مجتهدا في السلف كان كالصحيح 
من الآحاد و النسخ في ذلك جائز بمثله حتى إذا ثبت حكم بإجماع عصر يجوز 
أن يجتمع أولئك على خلافه فينسخ به الأول» ويجوز ذلك و إن لم يتصل به 
التمكن من العمل عندنا على ما مرء ويستوي في ذلك أن يكون في عصرين أو 


(فإجماغٌ الصحابة) ‏ رضي الله عنهم ‏ ( مغل الآية) أي هو حجة قطعية 
حتى يكمّر جاحده و لم يذكر العترةً و لا أهل المدينة''' في إجماع الصحابة ‏ 
رضي الله عنهم اام ؛ لأن اسم العا قاد للعد : 
و أهل المدينة . 

(والنسخ في ذلك جائرٌ بمئله)”" أي النسخ بهذا الإجماع الذي بمنزلة 
الصحيح من الآحاد الإجماع الذي هو مثله بأن أجمعوا في القرن الثاني على 
حكم ثم أجمع أهل القرن الثالث في ذلك الحكم على خلافه ينتسخ الحكم 


)١(‏ هي مدينة الرسول يوهي مقدار نصف مكة . وهي في حرة سبخة الأرض ولها 
نخيل كثيرة و مياه » و لها تسعة و عشرون اسما » و فضائلها كثيرة . 
ال ا رار لام 

(0)انوية قال يسنن أبان و + بعض المعتزلة و هو المحكي عن الخطيب البغدادي 
ومنسوب إلى بعض الظاهرية» خلافًا للجمهور . 
راجع: كشف الأسرار للبخاري ”/ »48١‏ فواتم الردحموت 028١/5‏ 
تيسيرالتحري ر/ 2707 إحكام الفصول للباجى ص ,75١‏ المستصفى .1757/١‏ 
شرح تنقيح الفصول ص ١5‏ المسودة ص 775 » شرح الكوكب المنير 7/ 201١‏ 
ال ار 


10ت 


عصر واحد؛ أعنى به في جواز النسخ . والله أعلم بالصواب. 


الذي ثبت بإجماع القرن الثاني . أما لا يمكن النسخ بهذا الإجماع الإجماع 

الذي هو بمنزلة الكتاب 3 وهو إجماع الصحابة رضي الله عنهم ‏ لأنه دونه 3 
٠ 1‏ 5 : 

و يشترط في جواز النسخ المماثلة في القوة . 


© © © 


117 


ناب نيأ سبيك 


قال الشيخ الإمام رضي الله عنه : وهو نوعان؛ الداعي والناقل 


أما الداعي فيصاح أن يكون من أخبار الاحاد والقياس, وقال بعضهم : 


داب بيأقٌ سببك 


أي سبب الإجماع (الداعي والناقل)» فالداعي : هو السبب للانعقاد. 
والناقل : هو السبب للإظهار (فيصلح أن يكون من أخبار الاحاد والقياس ) . 
وقائد: تخصيصييميا فى النسمية وون الكقات والمتر اترزهى السفة وإن كانا 
يصلحان للسببية أيضًا لانعقاد الإجماع . لما أن ثمرة الإجماع وهي إثبات 
العلم والعمل بالإجماع إنما تظهر في حقهما لا في الكتاب والمتواتر من السنة ؛ 
لأن كلا منهما موجب للعلم بدون انضمام الإجماع إليه""' . 

60 وبه قال الماوردي وإمام الحرمين والفخرالرازي واتمتاره الباجي والآمدي وابن 

الحاجب وابن السبكى والبيضاويء» وإليه ذهب الحنابلة . 

الإجماع لا يكون إلا دليلا قطعيا ولا ينعقد الإجماع بخبر الواحد والقياس . 

راجع: كشف الأسرار للبخاري 447/7 »: كشف الأسرار للنسفي 2197/7 فواتح 

الرحموت 774/7», إحكام الفصول للباجى ص77 -57؛ ؛ الإحكام للآمدي 1177/1١‏ 

606 جمع الجوامع 7/ 184» البحرالمحيط 4 »6 المسودة ص ؟ . 


ةا 


لابد من جامع آخر ثما لا يحتمل الغلط وهذا باطل عندنا؛ لأن إيجاب 
للحجة وصيانة وتقريراً لهم على المحجة, ولو جمعهم دليل موجب يوجب 
علم اليقين لصار الإجماع لغوا فنبت أن ما قاله هذا القائل حَشو من الكلام. 

وأما السبب الناقل إلينا فعلى مثال نقل السنة ؛ فقد ثبت نقلالسنة 
بدليل قاطع لا شبهة فيه, وقد ثبت بطريق فيه شبهة فكذا هذا إذا انعقل 
إلينا إجماع السلف بإجماع كل عصر على نقله كان في معنى نقل 


(لصار الإجماعٌ لغوا) ؛ لأنه حينئذ يضاف ال حكم إلى ذلك الشيء الذي 
يوجب علم اليقين لا إلى الإجماع» فكان ذلك الإجماع بمنزلة الإجماع وقت 
حياة النبي عليه السلام» فإنه لا اعتبار لذلك الإجماع لكونه ضائعاء إذ 
الاعتبار لقول النبي عليه السلام لا للإجماع . 

روى الإمام المحقق مولانا حميد الدين عن الإمام العلامة مولانا شمس 
الدين الكردري ‏ رحمهما الله فإنه قال : الإجماع جائز بدون أن يكون ذلك 
مبنيًا على خبر الواحد أو القياس؛ لأن ذلك ثبت كرامة للأمة» وإدامة 
للحجة. وصيانة للدين المستقيم» فيجوز أن يخلق الله تعالى في قلوب الأمة 
كلع قا يتمدو علو و كرا نال غليه ايام وما رأ امساتيون حنينا 
فهو عند اللمحسين ). 

قوله: (وأما السبب الناقل إلينا) فهو إسنادٌ مجازي ؛ لأنه أراد به 
الإجماع الثابت الذي كان هو داعي إلى النقل فيكون هو بمنزلة الناقل حكمًا؛ - 
لآأن الشيء يضاف إلى الشيء بأدنى ملابسة ووصلة بينهماء والداعي إلى 


135548 - 


الحديث 0 


ا أسفار الصبح وعلى تحر ناح الأخت في عدةالأحت. 2 


النقل في الحقيقة ظهور الحكم الشرعى في الخلف كما كان في السلف غير أن 
النقل إنما يتتحقق به وينفعل فيه فأضيف إليه» فكان فيه إضافة الشيء إلى 
المحل» فكان نقل إجماع السلف إلينا بمنزلة نقل السنة فكما كان في تقل 
السنة نقل بطريق التواتر والآحاد فكذلك في نقل إجماع السلفء فكما أن 
السنةَ في أصلها موجبة للعلم والعمل ثم عند شبهة عدم الاتصال في النقل 
كانت موجبة للعمل دون العلم. فكذلك في نقل إجماع الصحابة ‏ رضي الله 
عنهم ‏ فإن إجماعٌ الصحابة في أصله موجب للعلم والعمل» وعند شبهة عدم 
اتصال النقل إذا اتصل إلينا بالأفراد كان موجبًا للعمل دون العلم . 

(عسيدة) ‏ بفتح العين وكسر الباء ‏ (السلماني)” ' بفتح اللام ‏ 

(وعلى تحريم نكاح الأخت في عدة الأخت): وعند الشافعي يجوز 
ا لايك اكات العدة عن طلاق بائن أو ثلاث. 


)١(‏ هوعبيدةبن عمرو - أق انك لسن -السلماني المرادي أبوعمرو الكوفيء الثشقة. 
اميه ؛ تابعى كبيرء املوعام القع بارصوين» اخدعن على وان مهو 
وغيرهما. 
وروى عنه راتت والفمي والشعبي وأاخرون» توفي سنة سبعين ن أو ب بعدهاء وصلى 
عليه لأسنف يق بيك + 
انظر : أسد الغابة 7/ 20507 تهذيب سير أعلام النبلاء ١178/١‏ رقم .79٠‏ 


عذكثاا أت 


عبدالله بن مسعود عن تكبيرة الجنازة فقال: «كل ذلك قد كان إلا أني 
رأيت أصحاب محمد يَلْنَه يُكبرون أربعا», وكما روي في توكيد المهر 
بالخلوة, وكان هذا كنقل السنة بالأحاد وهو يقين بأصله, لكنه لما انتقل 
إلينا بالآحاد أوجب العمل دون علم اليقين وكان مقدمًا على القياس فهذا 
مثله. ومن الفقهاء من أبى النقل بالاحاد في هذا الباب وهو قول لا وجه له . 


و أما في عدة الطلاق الرجعي فلا يجوز بالاتفاق''' فكان المراد من العدة 
هنا العدة عن طلاق بائن لتظهر فائدة الخلاف . 

ووككما روي ات تركية ايز تئر وبق الخافنى لاطا الور 
ا 

(ومن الفقهاء من أبى النقل بالاحاد في هذا البانسح أئ أبى نقل إجماع 
السلف بالآحاد» فقال : لأن الإجماع يوجب العلم قطعاء وخبر الواحد لا 
يوجب.ذلك» وهذا خطأ بين » فإن قولَ رسول الله عليه السلام موجب للعلم 
أيضاء ثم يجوز أن ينبت ذلك بالنقل بطريق الآحاد على أن يكون موجبا العمل 
دون العلم . كذا قاله الإمام شمس الأئمة السرخسي”' ‏ رحمه الله - . 

ومن أنكر الإجماع فقد أبطل دينه كما أن من أنكر خبر الرسول عليه السلام 
في أصله فقد أبطل دينه؛ لآن القرآن إنماثبت بالإجماع . كذا قاله فى 


. 777/١7 انظر: المجموع‎ )١( 
.؟"141/١5 انظر : المجموع‎ 2 
.7١9/١ راجع: أصول السرخسي‎ )( 
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ومن أنكر الإجماع فقد أبطل دينه كله؛ لأن مدار أصول الدين كلها 
ومرجعها إلى إجماع المسلمين, وصلى الله على نبيه محمد وآله أجمعين. 


«الميزان»”'' والله أعلم . 


)١(‏ قال السمرقندي في ميزان الأصول في فصل بيان حكم الإجماع ص55 : «قال 
عامة أهل القبلة بأن إجماع كل عصر من الأمة صواب وحجة إن وجد الإجماع 
بالقول في الوجوب والحل والحرمة ونحوهاء وأنه يوجب العلم به قطعا» . 
وفي ص055 : افوجب القول بالضرورة بكون الإجماع حجة قطعية فتدوم الشريعة 
بوجوده حتى لا يؤدي إلى المحال» . 

أما العبارة التي ذكرها الشارح فلم أقف عليها فيه . 


ا 


باب القياس 


قال الشيخ الإمام رضي الله عنه : الكلام في هذا الباب ينقسم إلى 
أقسام : أولها : الكلام في تفسير القياس والثاني : في شرطه. والثالث : في 
ركنه. والرابع : في حكمه. والخامس : في دفعه. 

ولاابد من معرفة هذه الجملة ؛ لأن الكلام لا يصح إلا تمعناه ولا يوجد 
إلا عند شرطه ظ 


باب القياس”" 


(لأن الكلامَ لا يصح إلا بمعناه)؛ لأنه إذا لم يكن للفظ عقي أكون 
كلام ؟ لآن الكلام هو المفيد. ومالم يفد كان مفملة ) تعيار كان الظير 
(ولا يوجدٌ إلا عند شرطه) ؛ لأن شرط الشىء ما يتوقف عليه ذلك الشيء» 


(1) القنانس: + قبست الت هبالشئء © قدرتة على فقالة:: 

وفي الاصطلاح : هو رد فرع إلى أصل بعلة جامعة . ظ 
راجع : الصحاح 2458/7 مادة : : قبسء التعريفات ص 75؟؛ شرح الكوكب المنير 1/4 . 

وراجع في تعريف القياس : أصول الس رخسي 2147/7 كشف الأسرار للنسفي ‏ 
الاي جعي ا لمكا السسعفيني 151177 
الإحكام للآمدي / ”27 المعتمد ؟/ 1464 » شرح تنقيح الفصول ص 5787., البرهان 
487/7 .» ميزان الأصول ص 507 2004 فوات الرحموت 2557/7 البحرالمحيط ٠‏ 
05 فما بعدهاء جمع الجوامع 27/١‏ المحصول 6/ © فما بعدها . 


اا 


ولا يقوم إلا بركنه ولم يشرع إلا الحكمه ثم لا يبقى إلا الدفع . 
باب تفسير القياس ظ 
للقياس تفسير هوالمراد بظاهر صيغته. ومعنى هو المراد بدلالة 
صحف ويثاله الضيريه هو اسم للفعل يعرف بظاهره ولمعنى يعقل بدلالته 


فلا يتصور وجود المشروط بدون الشرط ؛ إذ لو وجد بدونه لا يكون متوقفًا 
عليه فيلزم أن يكون متوقمًا عليه ولا يكون متوققًا عليه في حالة واحدة وهو 
محال (ولا يقومٌ إلا عند ركنه) ؛ لأن ركنّ الشيء عين ذلك الشيء وثبوت 
الشيء بدونه محال» (ولم يُشرع إلا لحكمه)؛ لآن الشيء إما يخرج عن كونه 
عبثا إذا كان له عاقبةٌ حميدةٌ» وإذا لم يكن له حكم لم يكن له عاقب حميدة . 


[«دباب تفسير القياس»)] 
(وللقياس تفسيرٌ هو المرادُ بظاهر صيغته, ومعنىّ وهو المراذ بدلالة 
صيغته) ككلمة أف تدل على الأذى بصيغتها. وتدل على حرمة الضرب 
بعناها الذي هو معنى الصيغة وهو الإيذاءٌ . ظ 
وفوراسة لفتعل يعرف يظاهرة رعو إيقا )لظي ة على سم بحي 
(ولعنى يُعقل بدلالته) وهو الإيلام »حتى إن من حلف لا يضرب امرأته 
ل اد 2 ا أوهد شعرهاء 3 )1( 


.)١10( راجع : ص (0) مع هامش رقم‎ )١( 
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على ما قلناء أما الثابت بظاهر صيغته فالتقدير يقال: قس النعل بالنعل أي 
أحذه به وقدره به وذلك أن يلحق الشيء بغيره فيجعل مثله ونظيره وقد 

وقد يسمى هذا القياس نظرًا مجازا ؛ لأنه من طريق النظر يدرك؛ وقد 
يسمى اجتهادًا ؛ لأن ذلك طريقه فسمّي به مجازاء وأما المعنى الثابت بدلالة 
تعقل إلا بالبسط والبيان, وبيان ذلك أن الله تعالى كلفنا العمل بالقياس 
بطريق وضعه على مفال العمل بالبينات؛ فجعل الأصول شهودا فهي 


و قد يسمى قياس ؛ لأن كل واحد من المناظرين يقيس بأصله» ( وقد يسمى 
هذا القياس نظراً) قيّد بقوله : «هذا 'الأنه لايسمى التقدير اللغوي نظرا . 

المدرك : موضع الدرك. امحيب بتر بعلم العية) 
وهو دليل على الشيء كالدخان يعلم به النارٌ لا أن النارَ تغبت بهء وعن هذا 
قالوا : القياس هو الإبانة وهي الإظهارء والإظهار يقتضي كون الشيء خفيّاء 
والحكم في الفرع كان خفياء فبالقياس يدرك ويعلمء وكذلك (المفصل ) على 
هذاء فإن القياس موضع الفصل بين أن يكون حجة وهي القياس وبين أن 
يكون هوىء أو هو يفصل بين الحلال والحرام» (فجعل الأصول) وهي 
الكتاب والسنة والإجماع ( شهودا) . 


)١(‏ قال تعالى در در لمي قال اناس ف لطس امي 


الآخرة. أي علموا في الآخرة . 
انظر : لسان العرب .575١/١٠١١‏ 
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شهود الله ومعنى النصوص هو شهادتها وهو العلة الجامعة بين الفرع 
والأصل ولابد من صلاحية الأصول وهو كونها صالحة للتعليل كصلاحية 
الشهود بالحرية والعقل والللوغ ولا بد من صلاح الشهادة كصلاح 
شهادة الشاهد بلفظة الشهادة خاصة وعدالته, ظ 


وهو شهادتها) أي شهادة النصوص. وهو كونها صالحة للتعليل» حتى 
[لالكادااضي اليزيديك بالمكل #اللنرات أوسا أركان ضري ين 
النص العام كشهادة خزية” "رضي الله عنه ‏ لا يصلح . 

(ولابد من صلاح الشهادة) وهو الوصف الصالح لناط الحكم ”' كما في 
لفظ الشهادة؛ فإن الشهادة مخصوصة بلفظ خاص وهو لفظ أشهدٌ لا كل لفظ [ 
يدل على العلم حتى لو قال : أعلم أو أتيقن لا يقبل . 

وكذلك كل معنى في النصوص لا يكون مؤثرا لإثبات الحكم في الفرع ؛ 
بل المعنى هو الوصف الصالح لإضافة الحكم إليه . 

و قوله : (وعدالته) وهي أن يظهر أثره في موضع إما بالكتاب أو بالسنة 
)١(‏ هو خزية بن ثابت بن الفاكه بن ثعلبة بن ساعدة الأنصاري» أبو عمارة المدني, 

ذوالشهادتين» من كبار الصحابة» شهد أحدا وما بعدهاء استشهد يوم حنين سنة 

وو ا ا ا [ 
00 ا ل 

التي رتب عليها الحكم في الأصل» يقال : نُطت الحبل بالوتد» أنوطه نوطًا : إذ 

3 ومنه ذات أنواط شجرة كانوا فى الجاهلية يعلّقون فيها سلاحهم . . . إذا تقرر 


و و 


: فالمناط معأ المحكم . 


© 


واستقامته للحكم المطلوب فكذلك هذه الشهادة, ولا بد من طالب 


أو بالإجماع» وهذا كتعليلنا في إسقاط النجاسة من سؤر سواكن البيوت 
ل 
بالكتاب والسنة والإجماع . 
أما الكتاى :“فقوله ال : 9 فَمَن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه © 

فلم بهذا أن للضرورة تأثيراً في التخفيف» وكذلك قولة قعالن 2 لين 
و داك ت كثرة الطوف 
في سقوط الاستئذان . 

وأما السئة : فقوله عليه السلام: «الهرة ليست بنجسة فإنها من 
الطوافين عليكم والطوافات). 

و أما الإجماع : فإن العلماءً أجمعوا على أن ما ضاق أمره انّسع حكمه . 

(واس قامعه للحكو المطلوب) أي مطاقته الوصف كمه بأن لم يكن 
فيه فسادٌ الوضع ولا المخالفة بينهما كما في الشهادة» فإن الرجل إذا ادعى 
على آخخر أل درهم وشهد الشهوةُ بأن له عليه أل ف غنم لم يصح لعدم 
الملاءمة بين الدعوى والشهادة . ظ 
٠‏ (ولابد من طالب للحكم على مثال المدعي وهو القائس ) إلى آخره . 


انظر : شرح الكوكب الثير :7٠:194/4‏ إرشاد الفحول صن 15١‏ . 
)0010 سورة النور. آية : 8# , ٠‏ 
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الشرعيء ولا بد من مقضي عليه وهو القلب بالعقد ضرورة والبدن بالعمل 
ظ أصلاً أو الخصم فى مجلس النظر وامحاجة . 


ا عباناها فى وله : الخنارج النجس من السبيلين ناقض للطهارة, 
فالطالب أبوحنيفة ‏ رضي الله عنه . والشاهد فيه قوله تعالى « أو جاء أحد 
ظ مَنكم من الّفائط 274 . 

والشهادةٌ : دلالةٌ هذا النص على خروج النجاسة من البدن . 

والصلاحيةٌ : أن يكون هذا التعليلٌ الذي ذكره هو صالح لإضافة هذا 
الحكم إليه . ظ 

وصلاحيةٌ النص هي : أن هذا النص غير معدول به عن القياس . 

والعدالة :.ظهور أثره في موضع من المواضع» وقد ظهر؛ فإنه إذا خرجت 
لنجاسةٌ من سرة إنسان تنقض طهارته بالإجماع ا 
السلام لتلك المستحاضة : «توضئي لكل صلاة فإنه دم عرق انفجر) ''. 

واستدلال أبي حنيفة ‏ رحمه الله بهذا الطريق هو الطلب» والمطلوب : 
إثبات انتقاض الوضوء . اا 

والحاكم : القلبُ» والمحكوم عليه : البدن بالعمل أو الخصم وهو 
«الشانيي؟ ‏ ظ ظ 

(والبدن بالعمل أصلاً) ؛ الاالتسرايع الثيانى مزالت ليايية 1 
(1) سيور العماء ار اير 


ش 0( درج الخارى تكتان اوضر باب غسل الدم 1" حديث رقم 114 
بلفظ الم ترستي لكل لاا حت بوزويه ذلك الرت واوحرييه انبره بلقا طتقارة 
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ولا بد من حكم هو بمعنى القاضي وهو القلب, وإذا ثبت ذلك بقي 
للمشهود عليه ولاية الدفع كما في سائر الشهادات ؛ هذا مذهب عامة 
أصحاب النبي عليه السلام وهو مذهب عامة التابعين والصالحين وعلماء 
الدين - رضي الله عنهم أجمعين_فإنهم اتفقوا على أن القياس بالرأي على . 
ا 0 
في حق العمل» ويلزم منه عققد القلب ضرورة لقوله تعالى : # ولا تقف 
ع و 00 
البدن» فلذلك قال اوهو القلى بالعقن حوور ةا 

وقوله: (ولا بد من حكم هو بمعنى القاضي وهو القلب)؛ لأن القلب 
ااا عا ا 
وجود هذا الوصف . 

فإن قيل : ذكر قبيل هذا بقوله : «ولا بد من مقضي عليه وهو القلب» : 
لكان لقني مضب ليا لديم و لكر لقنا والفاتي لاقني 
*غان نفسه؟ 

قلنا: نعم ذلك من حيث الققصد . 

مام سين اليد فيصح ؛ لأنه حينئذ كان المقصود بالقضاء غيره 
فيتعدى إلى القاضي أيضا بطريق العموم كالقاضي يقضي بثبوت الرمضانية 
فإنه إذا جاء واحد عدل يشهد برؤية هلال رمضاكٌ في يوم كان بالسسماء عله 
فالقاضي يقضي بصحة شهادته وثبوت رمضان على العموم فيجب عليه 


)21 سورة الإسراء» لية: ا" 
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الأصول التشرعية لالتعدية اجكا مهنا الى :من لااقص فيه اخدرلك من عداراه 
أحكام الشرع لا حجة لإثباتها ابتداء» وقال أصحاب الظواهر من أهل 
الحديث وغيرهم: أن القياس ليس بحجة والعمل به باطل وهو قول داود 
الأصبياني و غرف واختلق هزلاء فقال يعصهم ١‏ 9 دير من قبل العقل 
أصلا والقياس قسم منه. 


الصوم أيضا بطريق الضمن ؛ لأن القاضي مثل العامة في حت وجوب التكليف 
عليه» وكذلك لو قضى بالملك للمدعي عند قيام الحجة يثبت حكمه على 
العسررح يت كي ب ماج لكر من دعواه لنفسه بعد حكمه 
الس" 

وقوله : (لتعدية أحكامها) أَنَّر لفظ التعدية على لفظ الإبانة وإن كان 
هو مجازًا احترازا عن وهم أن يغبت يغبت الحكم فيه قطعا؛ لأن لظ الإبانة يدل 
على أن الحكمّ في الفرع كان ثانا بالنص أيضًا لكن كان خفيًا فأظهره والسعيد 
بالقياس» فحينئذ يجب أن ب: ا 


بمجمل الكتاب يثبت الحكم هناك قطعا . 
(لا دليل من قبل العقل أصلاً) فإنهم قالوا : العقل ليس بموجب شيئًا 
(والقياس قسم منه) أي من العقل”'' . 


. القياس نوعان : عقلي وشرعي‎ )١( 
فالعقلى: ما استعمل في أصول الديانات» وقيل في تحديده: هو رد غائب إلى شاهد‎ 
- ليستدل به عليه . وهو حجة وطريق لمعرفة العقليات عند الأكثر سوى بعض أهل‎ 
الحديث والإمامية من الزوافض والحنابلة والمشبهة والخوارج إلا النجدات منهم».‎ 
. وهؤلاء أنكروا القياس الشرعى أيضا سوى الحنابلة‎ 


5 


وقال بعضهم: لا عمل لدليل العقل إلا في الأمور العقلية دون الشرعية, 
وقال بعضهم : هو دليل ضروري ولا ضرورة بنا إليه لإمكان العمل 
باستصحاب الخال . واحتج من أبطل القياس بالكتاب والسنة والمعقول. ‏ 

ظ اناا كعات فتقول التعاك. 9 وَنََلنَا عليِك الكتاب تبيانا لكل شيم ». 


واي :ولا رطب ولا يابس الأ في كتاب م4 ومن ججعل القياس 


الود بك «لم يزل أمر ١‏ بنى إسرائيل مستقيما 
حتى كثرت فيهم أولاد السبايا فقاسوا ما لم يكن بما قد كان فضلوا وأضلوا ). 


(«حتى كثرت فيهم أولاد السبايا فقاسوا ما لم يكن بما قد كان فضلوا 
وأضلوا »)”"» فوجه التمسك أنه ذمهم على ذلك الفعل» فكان ذم النبي عليه 


13 تباي الترض اند جد السمايا (العين رجور ادامر 
جائز علا وواقع شرعا. 
وقالت الشيعة والخوارج سوى النجدات منهم وإبراهيم النظام وجماعة من المعتزلة : 
ورود التعبد به ممتنع علا . | ا 

ظ وقال داود الظاهري وابنه والقاساني : إنه لبس بممتنع عقلاً ولكن الشرع لم يرد 
بالتعبد به بل منع من العمل بالقياس فكان باطلا . ظ 
راجع تفصيل آراء العلماء في هذه المسألة في «أصول الى ]انا يضقا 
كشف الأسرار للبخاري "/ 444 ؛: كشف الأسرار للنسفى 148/7» ميزان الأصول 
نسي كدي ضن 036 ذا يعتها كرض بن التلويم 8 #ماقما دهاة نراة 
الرحموت ؟/ يي م ا ل 
ا ٠‏ فمابعدهاء البرهان ؟/ فمابعدهاء شرح تنقيح الفصول ص 5850 
0 المعتمد ؟/ 5١؟‏ فما بعدهاء روضة الناظر ؟/ 14» المسودة ص 0" فما 
بعدهاء الإحكام لابن حزم 447/8 فما بعدهاء » إرشاد الفحول ص ١94‏ . 


)01 ذكره أبو شجاع شيرويه بن شهردار الديلمي الهمذاني : في الفردوس بمأثور الخطاب - 
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وأما المعقول فلمعنى في الدليل ولمعنى في المدلول 


التذاكم إباى سمي :ذلك الفعل دليلاً على أن ذلك الفعلَ قبيح» والفعل 
القبيح لا يجوز أن يكون مَدركًا من مدارك أحكام الشرع؛ إذ في هذا الحديث ‏ 
وجوه من المذامٌ من طرف السبب ومن طرف الحكم» أما من طرف السبب فإنه 
عليه السلام جعل فعل القياس من نتيجبة فعل من حيث أصله وفسد نسبه ؛ 
فإن الفعلَ الطيب إما ينشأً من العرق الطيب» وأما من طرف الحكم فهو 
ضلال وإضلال» فالضلال بانقراده كاف في ستجلاب وصف القيح فكيف 
مالو اقترن بالإضلال ؟ 

ثم قوله افقاسوا» يحتم أن يكون قياسهم ما نقل مل عنادة 
الأصنام أن أسلاقهم المؤمنين كانوا قد صوروا صور الأنبياء والصلحاء ء الذين 
تقدّموهم ليزدادوا حرص في طاعة الله برؤية صورهم وتذكرهم ما بلخهم من 
مجاهدتهم وتحملهم لمشاق الدين» إلى أن نشأ أولاد السبايا فيهم بعد انقراض 
أسلافهم الصالحين» فقالوا: كانت هذه الصور يعبدها أسلافنا فيجب علينا 
عبادتها أيضاء فحينئذ كان معنى قوله : «فقاسوا ما لم يكن بما قد كان» أي 
قاسوا ما لم يكن من عبادة الأصنام في أسلافهم بما قد كان من وجود نفس 
الصور التي كان صورها أسلافهم للتذكر وزيادة الاتعاظ والحرص في الطاعة 
امو ل 


ب / 6١‏ حزيك ا امام والمناو فى فيضن التدير م2300 حديتك رفم 
5 بلفظ: ولم يزل أمر بني إسرائيل معتدلا حتى نشأ فيهم المولدون وأبناء سبايا 
الثم التى كانت بنو إسرائيل تسبيها فقالوا بالرأي فضلوا وأضلوا ». [ 


12 12ت 


أما الدليل فشبهة في الأصل ؛ لأن النص لم ينطق بشيء من الأوصاف علة 
للحكم والحكم المطلوب حق الله تعالى؛ فلا يصح إثباته بما هو شبهة في الأصل 
مع كمال قدرة صاحب الحق» وأما الذي في المدلول فلأن المدلول طاعة الله تعالى 
ولا يطاع الله تعالى بالعقول والآراء . 


(وأما الدليلٌ فشبهة في الأصل) أي القياس دليل فيه شبهة في أصله 
هذا القيد يحترز عن خير الواحد» فإن الشبهة فيه في طريق ل في أصله 

و أما القياس فالشبهة في أصله» وهذا لأن وصف القياس يثبت باجتهاد 
المجتهد وهو يحتمل الخطأً في أصله ؛ لما أن ذلك الوص ف غير منصوص عليه 
لا بالعبارة ولا بالإشارة ولا بالدلالة ولا بالاقتضاء فكان ثابنًا بالرأي ضرورةً؛ 
فلا يجوز إثبات الحكم وهو حق الله تعالى بما فيه شبهة في أصله مع كمال قدرة 
صاحب الحق بخلاف خبر الواحدء فإن الشبهة فيه في طريق الاتصال برسول الله 
عليه السلام فلو تفحصت وتتبعت ناقلاً عن ناقل إلى أن بلع إلى رسول الله 
عليه السلام» كان ذلك حجة قاطعة ؛“لآن السموع من فى زسول الله غاليبه 
السلام حجة قاطعة» ولا كذلك القياس وقد ذكرناه في أقسام السان"" . 

(ولا يُطاع الله تعالى بالعقول والآراء) ؛ لأن الطاعة إنما : تقع عند العلم 
بكيفيات الفعل وكمياته. والعقل يقف على جمل المحاسن والمساوي بأن 
شكر العم حسن وكفره قبيح » ولايقف على كيفيات الشكر وكمياته» يعني 
لايقف با يؤدّى الشكرٌ وبأي وصف يؤْدَّى فلا تقع الطاعة بالعقل نفسه 
خصوصا ما إذا كان الحكم في المقدرات كإعداد الركعات ومقادير الزكوات 
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ألا ترى أن من الشرائع ما لا يدرك بالعقول مثل المقدرات, ومنها ما 
يخالف المعقول. 


ولا يلزه أمر الحروب ودرك الكعبة وتقوي المتلفات؛ أما على الأول 
فلأنها من حقوق العباد, أما غير القبلة فلا يشكل. وأما القبلة فأصله 


والكدو وك ذلك 

(ومنه ما يخالف المعقول ) لا يريد بهذا ما يخالف العمل في الحسن والقبح 
من كل وجه؛ فإن ذلك لا يصح أصلاً لأن ما كان حسئا عقلاً من كل وجه لا 
يرد الشرعٌ بخلافه» وما كان قبيحًا عقلاً من كل وجه لا يرد الشرع أيضا 
بخلافه ؛ لأن السممٌ والعقلَ حجتان من حجج الله تعالى فلا يتناقضان» ولهذا 
لم يجز النستم فيما حَكَم العقل بحسنه أو بقبحه من كل وجه . 

ألا ترى أن حسسّ شكر ا منعم وقبح كفرانه مما يستحيل انتساخه؛ وإنما أراد 
به ما يخالف القياس الشرعي من كل وجه كبقاء الصوم مع وجود الأكل أو 
الشرب ناسيا وانتقاض الطهارة بالقهقهة في الصلاة . 

(أما على الوجه الأول) وهو قوله : «فلمعنى في الدليل وهو أن المطلوب 
حبق الله تعالى فلا يجوز إثباته بما فيه شبهة» فهذه ه الأمور حقوق العباد فإنهم ظ 
ينتفعون بها في دنياهم . 

(وأما في غير القبلة فلا يشكلٌ) يعني أنه من حقوق العباد وكذلك أمر 
القبلة ؛ لأن أصله معرفةٌ أقاليم الأرض للحوائجهم التي تتعلق بها ؛ لأنها 
نتقدم في إقليم وتتأخر في إقليم» وينتفعون بمعرفتها في سيرهم في | 


رن بادك 


معرفة أقاليم الأرض؛ وذلك حق العباد فببى على وسعهم. وأما على الثاني 
فلأن هذه الأمور إنما تعقل بوجوه محسوسة. 


ألا ترى أن قيما مت لفات ومهورالنساء وأمورالحرب تعقل 


يم 3-2 . 0 1 ٠ 7 ّ 4 05 ٠‏ 0 3 
تجاراتهم وغير ذلك فصح إثباتها بالرأي لاضطرارهم وعجزهم بخلاف حق 
صاحب الشرع. فإن صاحب الشرع موصوف بكمال القدرة فلا يصح إثباته 

بدليل فيه شبهة في أصله . 

ظ (وأما على الوجه الثاني) وهو قوله : «ولمعنى في المدلول وهو 5 
طاعة الله تعالى لا تنال بالعقول والآراء» فهذه الأمور تعقل بالأسباب االحسية 
بالنظر إلى المتلفات وأمور الحرب . 

و ذكر الإمام شمس الأئمة رحمه الله : وأما على الثاني فلأن الأصل 
فيما هو من حقوق العباد ما يكون مستدركًا بالحواس وبه يثبت علم اليقين كما 

ألا ترى أن الكعبة جهتها تكون محسوسة فى حق من عاينهاء» وبعد البعد 
عنها بإعمال الرأى يمكن تصييرها كالمحسوسة وكذلك أمر الحرب»: فالمقصود 
صيانة النفس عما يتلفها وقهر الخصم وأصل ذلك محسوس» وما هو إلا نظير 
التوقي عن تناول سم الزعاف”" لعلمه أنه متلف والتوقي عن الوقوع على 
السيف والسكين لعلمه أنه ناقض للبئية» فعرفنا أن أصل ذلك محسوس» 
)١(‏ زَعَمّه زَعَفًا أي قله مكانه» وكذلك أزعفه : إذا قتله قتلاً سريعًا» وسم رُعاف 

وموت زعاف وذواف أيضًا بالهمر مثل زعاف . 

راجع : الصحاح 5/ 2.1759 مادة : زعف . 


08 ىا 5 


بالأسباب الحسية وكذلك القبلة وكان يقينا بأصله على مثال الكتاب 
ظ والسنة, وحصل بما قلنا امحافظة على النصوص بمعانيها ولأن العمل بالأصل ظ 
مواضع القياس بمكن, وذلك دليل دعينا إلى العمل به قال اللّه تعالى 00 
لذ أجد في ما أوحي إِلَي محرما علئ طاعم يطعمه4 الآية وليس كذلك ما 
ذكرنا من أمور الحرب وغيرها؛ لأن العمل بالأصل غير تمكن وكذلك أمر 
القبلة فعملنا بالاجتهاد للضرورة ولا يلزم عليه الاعتبار بمن مضى من 
القرون في المشلات والكرامات ؛ لأن ذلك أمر يعقل بالحس والعيان؛ وعلى . 
ذلك يحمل ما ورد في الكتاب من الأمر بالاعتبار على أمر الحرب يحمل ‏ 


فإعمال الرأي فيه للعمل يكون في معنى العمل بدليل لا شبهة في أصله» ثم في هذه 
المواضع الضرورةٌ تتحقق إلى إغمال الرأي» فإنه عند الأعزاضن غنه لا نجحد طريق 
أخرومو ليل لعمل به لجل الضرورة جنا العمل بالرأي هه وهنا الضرورة 
لا تدعو إلى ذلك لوجود دليل في أحكام الشرع للعمل به على وجه بغنيه عن إعمال 
الرأي فيه» وهو اعتبار الأصل الذي قررنا” يعني به استصحاب ا حال . 

روحصل بما قلما) أي بما قلنا من الجر عن القياس (المحافظةٌ على 
النصوص بمعانيها) أي بأن يتفكر في معاني النص ويعمل بإشاراته ودلالاته؛ 
فلو اشتغل بالقياس لجاز أن يترك العمل بالإشارات والدلالات مع وجودهما 
بسبب اشتغاله بالقياس» وهذا لأن النصو ص قوالب المعاني اللغوية» فيجب 
علينا التبحر فيها لنقف على مضمراتها وإشاراتها واستعاراتها وكناياتها وخر 
وله اام عو الس بالصرس يسمي بنائيها /ا الل بالتيايي . 
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مشاورة النبي عليه السلام ولعامة العلماء وأئمة الهدى الكتاب والسنة. 
والدليل المعقول وهذا أكثر من أن يحصى وأوضح من أن يخفى وإنما نذكر 
طرفًا منه تبركًا واقتداء بالسلف . 

قال الله تعالى: « فاعتبروا يا أولي الأبصار» والاعتبار رد الشيء إلى 
سواء, فإن قيل: إنما يصح الاعتبار بأمر ثابت بالنص دون الرأي وهو أن يذكر 
سبب هلاك قوم أو نجاتهم وكذلك عندي هاهنا إذا ذكرت العلة نصًا مثل قول 
النبى فى الهرة : «إنها من الطوافات ) والجواب ما نبين إن شاء الله. 

وقال الله تعالى : إن في ذلك لآيات لقوم يتفكّرون 4, و:ا يعقلون © ؛ 
ونحو ذلك وقال جل ذكره : ف وَلَكُم في القصاص حيَاة 4 وهو إفناء وإماتة 
فى الظاهر لكنه حياة من طريق المعنى بشرعه واستيفائه ؛ أما الأول فإن من 
المقصود بالقتل عنه فيبقى حيًا فيصير حياة لهما أي بقاء عليهماء وأما فى 
استيفائه فلأن من قتل رجلاً صار حريًا على أوليائه وصاروا كذلك عليه فلا 
يسلم لهم حية إلا أن يقتل القاتل فيسلم به حياة أولياء القتيل الأول 

و قوله :( والجواب ما نسين) وهو قوله فيما بعده بصفحة”": وبيان ذلك 
في الأصل في قوله تعالى : هو الذي أخرج الذين كفروا  ."7#©‏ 
)١1(‏ انظر: ص (17590) فما بعدها . ظ 


(6) سورةالحشرء أية: ؟. 


5ت 


والعشائر فصاروا أحياء معنى وه ذالا يعقل إلا بالتأمل . 

وأما السئة فأكشر من أن تحضى. من ذلك ما رُوي عن النبي صلى الله 
عليه وسلم _حين بعث معاذا إلى اليمن قال : «بم تقضي ؟ قال : بما في 
كتاب الله. قال : فإن لم تجد فى كتاب الله ؟ قال : أقضي بما قضى به 
رسول الله. قال: فإن لم تجد فيما قضى به رسول الله؟ قال: أجتهد برأيي . 
قال الحمد لله الذي وفق رسول رسوله) وهذا نص صحيح . 

وقد روينا ما هو قياس بنفسه من النبي عليه السلام 


وقوله : («قال : فإن لم تجد في كتاب الله تعالى ))"" ولم يقل فإن لم 
يكن في كتاب الله لآن الله تعالى بين كل شيء فيه حيث قال ْ ولا رطب 
ولا ياس الأفي كتاب مين 94" وقال تعالى : راك الكتاب تن 
لكل شيء 4" ثم لم يذكر في هذا الحديث العمسك بالإجماع مع أن 
الإجماع في كونه حجة فوق القياس»ء لما أن الإجماع لم يكن حجة وقت 
حياة النبي عليه السلام . 

(وقد رويئا ما هو قياس بنفسه) كما في قوله عليه السلام: «فإنها من 
الطوافين عليكم» وكقوله عليه السلام للخثعمية : «أرأيت لو كان على أبيك 
دين فقضيته أما كان يقبل منك ؟قالت : نعم. قال : فدين الله أحق» وقوله 
عليه السلام لعمر رضي الله عنه حين سأل عن القبلة للصائم» فقال عليه 
السلام : «أرأيت لو تمضمضت باء ثم مججته أكان يضرّك ؟ قال : لا 
(101 سه سرجه ف كاف ااه 01123 
(1) سورة الأنعام» آية: 04. 
(؟) سورة النحل» آية: 9/. 
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وعمل أصحاب النبى عليه السلام فى هذا الباب ومناظرتهم 
ومشاورتهم في هذا الباب أشهر من أن يخفى على عاقل ثميز, فإن طعن 
خصوصهم فقدادعى أمرا لا دليل عليه؛ بل الناس سواء في تكليف 
والتأمل فيما أصاب من قبلنا من المشلات بأسباب نقلت عنهم لنكف عنها 
احترازا عن مثله من الجزاء. وكذلك التأمل فى حقائق اللغة لاستعارة 
غيرها لها سائغ والقياس نظيره بعينه ؛ لأن الشرع شرع أحكاما بمعاني 
أشار إليها كما أنزل مثشلات بأسباب قصها ودعانا إلى التأمل ثم الاعتبار. 
وبيان ذلك في الأصل في قول الله تعالى : هو الذي أخرج الّدين كفروا من 
أ الكتَاب من ديارهم لأرّل احَشرٍ4 فالإخراج من الديار عقوبة بمعنى القتل 


قال: ففيم إذن "2. وكذلك (عملٌ الصحابة) رضي الله عنهم ‏ بالقياس 
تذكور فى الكعاني يعديهذا , 
وكان شيخي ‏ رحمه الله يفيدٌ (في قوله تعالى : (8 هو الذي أخرج 
الْذين كفروا من أهل الكتاب 4 )7 بقوله : قوله : هو الذي أخرج » بيان 
العقوبة» وقوله: ‏ الّذِين كفروا 4 بيان الجناية» وقوله : ظ من أهل الكتاب # 
)١(‏ خرجه أبوداود في كتاب الصيام . باب القبلة للصائم »1/١7-1/10 /١‏ حديث رقم 
606 بلفظ : «أرأيت لو قضمضت من اماء وأنت صائم ...فَمّه »» والدارمي في 
كتاب الصوم, باب الرخصة في . 97 28/١‏ ؛ حديث رقم ١51/0‏ بلفظ : «أرأيت 


لو مضمضت من الاء ...ففيم ,٠‏ وخرجه غيرهما بألفاظ متقاربة . 
68 سورة الحشر : . 


مسار اك 


والكفر يصلح داعيًا إليه؛ وأول الحشر دلالة على تكرار هذه العقوبة, وقوله 
تعالى : «إما ظَنَسْم أن يخرجوا © دليل على أن إصابة النصرة جزاء التوكل وقطع 
الحيل؛ وأن المقت والخذلان جزاء النظر إلى القوة والاغترار بالشوكة إلى ما لا 
يحصى من معاني النص, ثم دعانا إلى الاعتبار بالتأمل في معاني النص 


بيانُ غلظ الجناية» وقوله : من ديارهم 4 بيان غلظ العقوبة . 

و قوله: (8 لأَول الحشر » دلالة على تكرار هذه العقوبة) . 

فإن قيل: لفظا الأول لا يدل على التكرار بدليل ما إذا قال “اول نيد 
أشتريه فهو حر؛ فاشترى عبد يعنق من غير توقف إلى تكرار شراء عبد آخر . 

قلنا: هذا طرد لا نقض ؛ لأن اسم الأول وإن كان يدل على التكرار فهو 
لاايقتضي أن يتوقف حكمه إلى وجود الثاني . 

ألا ترى أن الكلمة التي هي موضوعة لتكرار الفعل وهي كلمة كلما لا 
تقتضي وجود الفعل الثاني في حق الحنث » فإنه إذا قال : كلما تزوجت امرأة 
هي طالق فتزوج امرأةً تطلق وإن لم يوجد تكرار التزوج» فأولى أن لا يقتضي 
وجود الفعل الثاني في الكلمة التى فيها دلالة على تكرار الفعل» وهذا لأنه 
قال: «لما قال أول عبد أشتريه فهو حر» دل ذلك على أن شراء العبد يوجد منه 
مرة بعد أخرى » ولكد اللا نش عه عاق وحنوة قرا هين ا در + لآن شراء 
العبد قد وجد وهو شراء العبد الواحد سابقًا على غيرهء فإِنٌ الأول اسم لفرد 
عاق لين كدق ققد رحد ذللك نممدف . ْ 


(ودعانا إلى التأمل) ثم الاعتبار ؛ لأن الله تعالى أمرنا بالاعتبار بقوله : 


كك 11ت 


للعمل به فيما لا نص فيه, وكذلك في مسألتنا هذه؛ مثال ذلك في مسألة 
الربا وذلك أن النبي عليه السلام قال : «الحنطة بالحنطة » أي بسيعوا الحنطة 
بالحنطة؛ لأن الباء كلمة إلصاق فدل على إضمار فعل مثل قولك بسو الله ؛ 
فدل عليه قوله :«لا تبيعوا الطعام بالطعام إلا سواء بسواء», ودل عليه 
حديث عبادة بن الصامت أن النبي عليه السلام قال : «لا تبيعوا الذهب 
والناتعيب و الور قا بجا لوررق اله بوو نوريا مسو ارو تفده ا عطيطة الا سراد مراء 


«( فاعتبروا يا أولي الأبصار 4" والأمرٌ بالشيء أمر به وبما هو من لوازمه 
كالأمر بالصلاة أمر بالطهارة» والاعتبار لا يكون إلا بأن يكون التأمل سابقًا 
على الاعتبار فكان الدعاء إلى الاعتبار دعاء إلى التأمل لا محالة سابقا ثم إلى 
الاعتبار . ْ ْ 

وبيان ذلك في الأصل : 5 في الأصل الذي هو بودن القناتن ْ 

(ويدل عليه) أي على إضمار فعل الأمر . 

(١قوله‏ عليه السلام : «لا تبسيعوا الطعام بالطعام إلا سواء بسواء») والنهي 
عن الشيء كان أمرا بضده خصوصا فيما إذا لحقه الاستثناء» والبيع وإن كان 
مباحا في نفسه» يجب مراعاة شرطه إذا قصد المكلّف مباشرته كالتكاح وهو 
مباح في نفسه لكن إذا أقدم عليه يجب 5 إحضارٌ الشهود. وكذلك صلاة 
التطوع وإن كانت غير واجبة فعند القصد إلى أدائها يجب مراعاة شروطها من 
الطهار وهر العورة وقيريه اه لككذ اك اهنا بحب صرف لامر للد لول الى 
هو مقتض للوجوب إلى حال البيع التي هي شرط لا إلى نفس البيع . 


)١(‏ سورةالحشر: ؟. 


عينا بعين: فمن زاد أو استزاد فقد أربى ). 

والحنطة اسم علم لمكيل معلوم وقد قوبل بجدسه, وقوله : امشلاً بجثل ؛ 
حال لما سبق والأحوال شروط؛ أي بيعوا بهذا الورصف, والأمر للإيجاب 
يكون والبيع مباح فلا بد من صرف الأمر إلى الحال التي هي شرطء والمراد 
بالمغل القدرلما روي في حديث آخر: «كيلا بكيل » فشبت بصيغة الكلام ؛ 
وقوله : والفضل اسم لكل زيادة, وقوله : ربا اسم لزيادة هي حرام وهو 


(والحنطةٌ اسم علم لمكيل) يعني اسم عملم لنوع من طعام له صلاحية أن 
يكال في قدر يدخل تحت الكيل كما يقال : الم مرو وإن لم تكن قطرته مروية 
وهي ماءٌلكن له صلاحيةٌ الإرواء عند الانضمام إلى قطرات أخر» وقوله' 
(دمثلاً بمثل » حال لما سبق) وهو (بيعوا «الذى هو عوارل غير مدكورة 
(والأحوالُ شروط) كما إذا قال الرجل لعبده : إن كلمت فلانًا قائما فأنت 
حر فكلّمه قاعدًا لم يَعتق» ولو كلَّمهِ قائمًا عتق ؛ لأنه بمنزلة قوله : إن كنت 
قائمًا وقت التكلم معه» وكقولهم : ادخل الدار غاضًا بصرك فكان الواجب 
غغضّ البصر عند الدخول» فعلم بهذا أن الأحوال شروط ٠.‏ 

(والمراد بالمفل القدرٌ) أي القدر الشرعي وهو المقدر بالكيل (لما روي في 
حديت آخر : «كيلا بكيل») أي مكان قوله : «مثلاً بمثل» لما أن الحمائلة من 


حيث الوزن أو من حيث الحبّات غير مراد حتى إذا باع كيلا من حنطة وزنه 
عشرة 5 أمنًا بنصف كيل من حنطة وزنه أيضا عشرة أمنا لا يجوز وإن كانا 
متساويين من حيث الوزن» فلو كانا متساويين من حيث الكيل ومتفاضلين 
من حيث الوزن يجوزء وكذلك لو كانا متساويين من حيث الكيل 


م 5 


فضل مال لا يقابله عوض في معاوضة مال بمالء والمراد بالفضل الفضل 
على القدر؛ لأن الفضل لا يتصور إلا بساء على المماثلة ليكون فضلا 
عليهاء والمراد بالمماثلة القدر بالنص فكذلك الفضل عليها لا محالة» وصار 
حكم الأمر. هذا حكم هذا النص عرفناه بالتأمل فى صيغة النص فوجب 
عليها التأمل فيما هو داع إلى هذا الحكم ما هو ثابت بهذا النص وهو 
إيجاب الممائثلة عند البيع بجنسهاء وإذا تأملنا وجدنا الداعى إلى هذا القدر 
والجنس لأن إيجاب التسوية بين هذه الأموال يقتضى أن تكون أمثفالا 


ومتفاضلين من حيث الحبات يجوز أيضا . 

(والمرادُ بالفضل الفضل على القدر) أي على القدر الشرعي» (والمراد 
بالمماثلة إنما هو القدر بالنص) أي القدر الشرعي وأقله نصف صاع. 
(فكذلك الفضل عليها ما لا محالة) أي الفضل الذي هو موجب للحرمة» 
وإغايكون بالفضل الذي هو فض على الممائلة الشرعية بالكيل: وأدنى 
الممائلة الشرعية مقدر بنصف صاع . 1 

. وحاصله إن الأحوال الثلاثة من المساواة والمفاضلة والمجازفة إنما تعتبر 
بحسب الكيل الشرعي وأقله نصف صاعء حتى لو باع حفنة من حنطة بحفنة - 
منها أو بحفنتين يجوزء وكذلك فيما دونهما وفيما فوقهما إلى أن بلغت 
الحنطة إلى نصف صاعء وإذا بلغ كلا العوضين أو أحدهما نصف صاع 
والآخر أقل منه كيلاً أو أكثر منه كيلاً لا يجوزء :وإن كانت تلك الزيادة لا تبلغ 


ا 


متساوية ولن تكون أمثالا متساوية إلا بالجسس والقدر؛ لأن كل موجود من 
المحدث موجود بصورته ومعناه, فإنما تقوم المماثلة بهما فالقدر عبارة عن 
امتلاء المعيار بمنزلة الطول والعرض فصار به يحصل المماثلة صورة؛ واجدس 
عبارة عن مشاكلة المعاني فتنبت به المماثلة معنى وسقطت قيمة 
الجودة بالنص وهو قوله: جيدها ورديئها سواء تبرها وعينها سواء. 


الكيل» نص على هذا في «الذخخيرة» و«المحيط)''' والمعنى في نوع بيع الجنس 
بالجنس فقال : في كل منها أدنى ما يجري فيه الربا من الأشياء المكيلة نحو 
الافطلة وأكيالهها سياف عا ذلك مزان" عست لو باع 00 
نه تمن للقطلة كسام ليجو :ركد لك رذابا #متريق من الشتعيز 
بثلاثة أمًا من الشعير فصاعدا لا يجوز . - 
قلت : والمنّ الواحد ما لا يدخل تحت الكيل ومع ذلك ذكر عدم الجواز مع 


)010 راجعت فيه كتاب البيوع من كتاب المحيط الرضوي للسرخسي فلم أقف عليه 
والمسألة موجودة في كشف الأسرار للبخاري 7/ 077 . 

(0) انظر : اللوحة رقم 74٠‏ القسم الغاني من كتداب الذخيرة الموجود على شكل 
مايكروفلم بالجامعة الإسلامية برقم 44٠٠‏ وعبارته«. . . أن أدنى ما يكون مال الربا 
من الحنطة نصف قفيز. ظ 
وذكر شمس الأئمة السرخسي ‏ رحمه الله في «كتاب الشرح» في شرح الأحاديث 
أن أدنى ما يجري فيه الربا من الأشياء المكيلة نحو الحنطة وأشباهها نصف صاع وذلك 
مدان .. .» 

ف 00 و ا 
العراق (الحنفية) والرطلان ١6١١775‏ ليتر 8165.74 جراماء ورطلا وثلثا /21481» 2 
٠ليتر‏ 047 جراآم . 
راجع : معجم لغة الفقهاء ص 1١٠‏ . 
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وبالإجماع فيمن باع قفيزا جيدا بقفيز رديء وزيادة فلس أنه لا 


زيادته على أحد المتساويين بالكيل من الحنطة والشعير . 

علم بهذا أن في الزيادة على المتساويين بالكيل لا يشترط الكيل في إيراث 
عدم الجواز. 

وأما ما وقع في فوائد الإمام بدرالدين الكردري ‏ رحمه الله في شرح 
توه »كنرك انغ عدا لاشحالة رفلس اى لأركرة انض خرامانا 
لم يكن مكيلاً؛ لأن السابق كيل بكيل» والمراد منه أن يكون القدر والفضل 
معدهوة 4 قورحب أن ركرن مو حم البنانق فلو مزيهة أن يكون لقصل 
قدرا أي كيلاً وقع على خلاف هذه الروايات التي دُكرت في هذه الكتب. . 

(وبالإجماع فيمن باع قفيزا جيدًا بقفيز رديء وزيادة فلس) أي على 
أن فكون القفلس نتقابلة نقروة لا بكر ره وها مكو هالا يسفوما وز 
الأعياض "عه شرع : 

علم بهذا أن الجودة غير متقومة عند المقابلة بجنسها (ولما علم أن مالا 
يُستفع به إلا بهلاكه فمنفعثه في ذاته) أي لا في صفاته؛ لأنه لا يمكن 
الانتفاع بصفات الأموال الربوية مع قيام عينهاء ولما كان الانتفاع باستهلاك 
أعيانها لم يعتبر صفاتها وصارت العبرة لذواتهاء» فلذلك هدرت جودة صفاتها 
)١(‏ الاعتياض : من عوضء أخذ العوض وهو البدل . 


راجع : معجم لغة الفقهاء ص "١‏ . 
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وإنما التعليل لإثبات حكم الفرع, فأما النص فيبقى موجبًا كما كان. 
وجه القول الغالث أنه لما ثبت القول بالتعليل وصار ذلك أصلا بطل التعليل 


نفهم من مخاطباتنا؛ لأن في مخاطباتنا الاشتغال بطلب المعنى غير مفيد 
لجواز أن تكون مخاطباتنا خالية عن معنى مؤثر وحكمة حميدة بخلاف 
خطاب الشرع . 

ألا ترى أن هناك التعليل لا يصح وإن كان التعليل منصوصاء فإنه لو 
قال: أعتق عبدي هذا فإنه أسود لم يكن للمخاطب أن يعدي الحكم إلى غيره 
بهذا التعليل» وفي خطاب الشرع لو كان التعليل منصوصا يثبت يشبت حكم التعدية 
بالاتفاق كقوله عليه السلام : «الهرة ليست بنجسة, فإنها من الطوافين 
عليكم والطوافات). 

(وإنما التعليلٌ لإثبات حكم الفروع) . هذا جواب لقول من قال بأن 
النصّ موجب بصيغته» وبالتعليل ينتقل حكمه إلى معناه» فكان تغيير الحكم 
0 

قلنا : ليس ذلك بتغيير لحكم المنصوص؛ بل الحكم في المنصوص بعد 
التعليل ثابت بالنص كما كان قبل التعليل» والتغييرٌ لحكم المنصوص إنما يكون 
إذا لم يبق الحكم المفهوم من النص قبل التعليل بسبب التعليل كما في تعليل 
الشافعي قوله تعالى : ط فَكفّارتهإطْعَام عشرة مُساكين 4 بالتمليك حيث لم 
يبق مفهوم الإطعام الذي هو عبارةٌ عن جعل الغير طاعما بالإباحة مرادا . 

وأما الذي نحن بصدده فيبقى النص موجبًا لحكمه كما كان قبل التعليل» 


ونا التعليلٌ لتعدية الحكم إلى محل آخر لا نص فيه» فكان هذا تعميما لحكم 


80 1ن 


الأعيان فضلاً على هذين المتماثلين بالكيل والجنس بواسطة المماثلة. فصار 
شرط شيء منها في البيع بمنزلة شرط الخمر ففسد به البيع فهذا أيضا معقول 
وجدنا الأرزوا جص والدخن وسائر المكيلات والموزونات أمثالاً مسساوية 
فكان الفضل على المماثلة فيها فضلاً خاليًا عن العورض فى عقد البيع مثل 
حكوالنص بلا تفاوت فلزمنا إثباته على طريق الاعتبار, وهو كما ذكرنا من 
الأمثلة ما بينها وبين هذه الجملة افتراق وحصل بما قلنا 


3 إؤأء ا .ا ار | » ةك ]6 اء . 5 )١(‏ ) 5 
(فضلا خاليًا عن العرض مثلٌ حكم النص بلا تفاوت) أي مثل حكم النص 
(وهو كما ذكرنا من الأمثلة) أي القياس نظير ما ذكرنا من الأمثلة فى 
تفسير قوله تعالى : هو الذي أخرج الّذين كفروا 74" فلما كان الاعتبارٌ 
هناك مأمورا به كان الاعتبار في القياس الشرعي أيضا مأمور به لمساواتهما في 
الاعتبار. ظ 
وفي «التقويم» فإن الله تعالى كما بين إهلاك قوم بكفرهم وأمر الباقين 
بالاعتبار بهم لينزجروا عن الكفر فلا يهلكوا فكان اعتبارًً واجب العمل به 
وكذلك إذا فين اهما اوعيقة تعلن يه مكمامم أسكاية وحن الاعثبار نهافن 
أصل آخر ووجب إثبات الحكم فيه متى وجد الوصف فيهء فإنه لا فرق بين 
(1) لدعو الف جب الخاو اين أزمعب اك منة: املس ارد يا نخاس الطيد 


راجع : القاموس المحيط. باب النون فصل الدال. مادة : الدخن 1 
0( سورة الحشر : ا 


للك 


إثبات الأحكام بظواهرها تصديقا وإثبات معانيها طمأنينة وشرحا 
. للصدور. وثبت به تعميم أحكام النصوص. وفي ذلك تعظيم حدودها 
ولزمنا بهذا الأصل محافظة النصوص بظواهرها ومعانيها ومحافظة 


حكم هو ليل أو تحرم تعلق بوصف هو كيل وبين حكم هو هلال تعلق 
ومس 

(إثبات الأحكام بظواهرها تصديقا), فإن إثبات انتقاض الطهارة 
بالمخارج من السبيلين بظاهر قوله تعالى : «أوجَاء أَحَد مَسكم من الْغائط 4 
فرض تصديقه» حتى يكم جاحده» (وإثبات معانيها طمأنينة)» فإن إثبات 
انتقاض الطهارة بالخارج النجس من غير السبيلين واجب للعمل به لطمأنينة 
القلب به لوجود علة جامعة بينهماء ٠‏ (وشبت به) أي وثبت بإثبات معاني 
النصوص ( تعميم /أحكام النصوص) . 

فإن قيل : التعليل لذلك النص كون حكم النص وهو انتقاض الطهارة 
منحص رفي الخارج من السبيلين» وبالتعليل يثبت فيه وفي غيره الذي يشاركه 
ف الومنك لكايه متهم ود لني والمتحامة : . 

و كذلك في مسألة الرباء فإن قَبِلَ التعليل كون حكم النص منحصرا في 
الأشياء الستة وبعد التعليل ثبت فيها وفي غيرها الذي يشاركها في الوصفين 
الجامعين من القدر والجنس كالأرز والحص والئورة . . 


بمكتبة الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة . 


د لأقة ا 


ما تضمنته من المعاني التي تعلقت بها أحكامها جمعًا بين الأصول والفروع 
معا وهو الحق, وما ذا بعد الحق إلا الضلال؛ وما للخصم إلا التمسك بالجهل 
وصار تعليق الحكم بمعنى من المعاني ثابتا بحجة فيها ضرب شبهة: وفي التعيين 
احتمال وجائز وضع الأسباب للعمل على هذا الوجه كالنصوص المحتملة 
بصيغها من الكتاب والسنة, وصار الكتاب تبيانًا لكل شيء من هذا الوجه. 


( جمعا بين الأصول والفروع ). فالأصول : ثبوت انتقاض الطهارة في 
الخارج من السبيلين» والفروع : ثبوت انتقاض الطهارة في الفصد 
والحجامة؛ (وما للخصم إلا التمسك بالجهل)» فإنهم يتمسكون في 
النصوص باستصحاب الحال ومآل استصحاب الحال إلى الجهل ؛ لآن 
المتمسك باستصحاب الحال يقول : لم يثبت الحكم الحادث هنا؛ لأنا لم نعلم 
مايوجب ذلك الحكم» كما إذا بيع شق ص من الدار فطلب الشريك الشفعة 
فأنكر المشتري ملك الطالب فيما في يده الذي يطلب به الشفعة . 

قال الشافعي : تجب الشفعة بغير بينة لأنا لم نعلم بيع شقصه”'' وهو 

(وفي التعيين احتمال) أي وفي تعيين وصف معين من سائر الأوصاف 
احتمال أن لا يكون ذلك الوصف مناط الحكم» واحتمال أن يكون هو مناط 
الحكم كما عينا القدر والجنس في علة الربا» ووصف الخارج النجس من بدن 
الإنسان في انتقاض الطهارة» ومثل ذلك جائرٌ في الشرعيات بالإجماع . 

(كالنصوص المحتملة) لما ذكرنا ولا ذكره الخصم كالمشترك وغيره كقوله 
() انظر: المجموع 5١/؟١7.‏ 1 
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لأن ما ثبت بالقياس يضاف إليه فكان أولى من العمل بالحال التي ليست 
بحجة فإذا عدر العمل بالقتبائن ضير إلى اتفال» ولبت أن مناعنة الله 


(وثبت أن طاعة الله تعالى لا تتوقف على علم اليقين) أي بالإجماع. 
فإن العام الذي خخص منه البعض غير موجب لعلم اليقين كقول الله تعالى : 
(داحد الله أبن وحرم اسربا 0 وقوله 0 ار المش رٍكين 5 
يجب العمل بهذه الآي طاعة لله تعالى» بودي وا 
طاعة لله تعالى مع أنه غير موجب لعلم اليقين . 

وأما ما أشاروا إلى الفرق بين القياس وخبر الواحد يقولهم : 

او أما الدليلٌ فشبهةٌ في الأصل» فإن ذلك لا يجدي لهم ؛ لأن دعواهم 
هي أن لا يطاع الله بدليل فيه شبهة كما أن صاحبّ الحق وهو الله تعالى كامل 
ادر فكان قادر على أن يقيم الدليلَ الذي لاشبهة فيه ويطاع بهء 
ين ل ااه ؛ لأن فيهما شبهة. ثم بعد 
ذلك لا يتفاوت أن تكون الشبهة في أصله أو وصفه. فيجب أن لا يطاع الله 


.؟7١/ سورة البقرة» آية:‎ )١( 
(0؟) سورة البقرة» آية: 0/ا؟.‎ 
.6 سورة التوبة» آية:‎ )6( 

(:) سورة المائدة» أية: 78. 
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تعالى بدليل فيه شبهة؛ لأن صاحب الحق كامل القدرة» فلما أجمعنا على أن 
الله تعالى يطاع بموجب خبر الواحد والآية المؤولة علمنا أن الله تعالى يطاع 
بدليل فيه شبهة؛ لأن المراد من الطاعة الابتلاء» وذلك لا يتفاوت بدليل فيه 
شبهة أو لا شبهة فيه ولم يمتنع عن ذلك اتصاف الله تعالى بكمال القدرة 

و أما مارووا من الأحاديث التى فيها مذمة الرأي فإن مراد رسول الله عليه 
السلام فيها الرأي الذي ينشأ عن متابعة هوى النفس أو الرأي الذي كان 
القصو وكشن صوص نجوه ثعله ابلس 

فأما الرأي الذي يكون المقصود به إظهارَ الحق من الوجه الذي قلنا لا 
كو عر 

ألاترى أن الله تعالى أمر به في إظهار قيمة الصيد بقوه # يحكم به ذوا 
عدل منكم 74" إلى هذا أشار الإمامٌ شمس الأينة"" برعي للدت 


2 2 8 


1 قار أصول الس سس 4 


1112 حت 


فصل في تعليل الأصول 


قال الشيخ الإمام: واختلفوا في هذه الأصول فقال بعضهم: هي غير 
شاهدة أي غير معلولة إلا بدليل: وقال بعضهم: هي معلولة بكل وصف 
يمكن إلا بمانع, وقال بعضهم: هي معلولة لكن لابد من دليل مميز وهذا أشبه 
بمذهب الشافعي ‏ رحمه الله والقول الرابع قولدا أنا نقول : هي معلولة 


فصل في تعليل الأصول 

تفسيرٌ تعليل الأصول هو أن حكم النصوص في الأصل معلول بعلة؛ 
(واختلفوا في هذه الأصول) أي في الكتاب والسنة والإجماع» أي اختلفوا 
في أن الأصل في النصوص ماذا ؟ كونها معلولة بعلة أو غير معلولة بها ؟ 

(وهذا أشبه بمذهب الشافعي ) ؛ ا ل ات 
يكون هذا النص معلولا بعيئه. 

ولهذا قال نه نه شمر عله افا ء تون الأ تن اللسيرم 
هو التعليل» وكذلك جعل استصحاب الحال ححجةٌ في حق الدفع والإثبات 
باعتبار أن الأصل عدم ثبوت الأمر الحادث» وهاهنا أيضًا الأصل هو التعليل 
فتشابها باعقياز الأضصل» وقولها مل قول الشافعى فى أن الأصل في 


5 


شاهدة إلا بمانع ولابد من دلالة التمييز ولابد قبل ذلك من قيام الدليل على 
أنه للحال شاهد, وعلى هذا اختلافنا في تعليل الذهب والفضة بالوزد, 
وأنكر الشافعي ‏ رحمه الله التعليل فلا يصح الاستدلال بأن النصوص في 
الأصل معلولة إلا بإقامة الدليل في هذا النص على النصوص أنه معلول, 
احتج أهل المقالة الأولى بأن النص موجب بصيغته وبال تعليل ينتقل 


النصوص هو التعليل» لكنا نقول : ومع ذلك (لابد قبل ذلك من قيام 
الدليل) على أن النص المعيّن معلول ولا تكتفي بكون الأصل في النصوص 
التعليل» وكان هذا مثل قولنا في شريك أو جار يطلب الشفعة عند سماع بيع 
شريكه أو جاره بدار في يده أنها ملكه» وأنكر المشتري كون الدار التي يطلب 
بها الشفعة أنها ملكه أنه يجب عليه إقامة البينة» على أن الدار التي يطلب بها 
الشفعة ملكه في الحال» وإن كان الأصل هو أن تكون الأملاك في يد الك 
فنحن لا نكتفي بذلك الأصل في هذا؛ لأن الشفيع هاهنا محتاج إلى إثبات 
املك ابتداء» فاستصحاب ال حال لا يصلح لذلك؛ بل هو للدفع لا للإثبات» 
وهذا لأن الخصمّ لو تمسك في هذا بالأصل بأن الأصلّ في النصوص التعليل . 

نحن تقول وإن كان ذلك كذلك لكناقد وجدناافى التضصوصن نضصوص 
ع بعل نانها : ا لاركر نه لبس الع من تلك وض لما ناا لمر 
٠‏ مع أصالته في التعليل لم يسقط احتمال كونه غيرٌ معلول فلم يبق لذلك حجة 
على الخصم كما قلنا في استصحاب الحال في مسألة الشفعة حيث لم تكن 
انال تان فيد على الت 


(بأن النصّ موجبُ بصيغته) في المنصوص عليه بالإجماعء (وبالتعليل 


اقكة 


ا الأوصاف متعارضة والتعليل بالكل غير مكن, 


يقل حكمه إلى معنا) ؛ لأنه لو لم ينتقل لا يمكن التعدية» والمعنى من 
التعدية هو أن نقول : الحكم في المنصوص عليه مضاف إلى النص المعلّل بهذا 
الوصفء لكن لهذا الوصف لا له أثر في إثبات الحكم في المنصوص عليه» 
ونا يظهر أثره في الفرع » وهذا الوصف موجودٌ في الفرع فيثبت مثل هذا 
الحكم في الفرع» (وذلك بمنزلة لجاز من الحقيقة) أي إضافة الحكم إلى معنى 
النص بمنزلة المجازء وإضافةٌ الحكم إلى النص بمنزلة الحقيقة لما أن الحقيقة هي 
ما وضع الواضع اللفظلمعنى» فكان ذلك المعنى موجب ذلك اللفظ وضعاء 
فكذلك هاهنا إن الحكم واجب بالنص وضعاء فلذلك كان هو بمنزلة الحقيقة . 

والمجارٌ : هو أن يراد به غير ما وضع له» فكذلك ههنا لما كان الحكم في 
الأصل مضافا إلى النص وضعًا كان إضافته إلى المعنى لم تكن وضعا فكان 
إضافته إلى المعنى مجازاء ولما كان كذلك لم يعدل إلى المجاز إلا بدليل» 
فكذلك هاهنا لا يعدل إلى المعنى في إضافة الحكم إليه إلا بدليل» فجاء من 
هذا أن الأصل في عرس اي مايل ارات بعلي ايها يني 
إضافةٌ الحكم إلى النص . 

(ألاترى أن الأوصاف متعارضة) أي أن بعضّ الأوصاف تقتضي حكما 
فذها تقخفية لاخر . | 

ألا ترى أن تعليلَ قوله عليه السلام : «الحنطة بالحنطة» بالطعم يقتضي 
الحل في بيع المص والنورة متفاضلاً» وتعليل ذلك الحديث بالقدر والجنس 


11ت 


وبكل وصف محتمل فكان الوقف أصلاً. واحتج أهل المقالة الثانية بأن 
الشرع لما جعل القياس حجة ولا يصير حجة إلا بأن يجعل أوصاف النص 
علة وشهادة صارت الأوصاف كلها صالحة فصلح الإثبات بكل وصف إلا 
ان ظ 

مثل رواية الحديث لما كان حجة والاجتماع متعذر صارت رواية كل عدل 
حجة لا يترك إلا بمانع فكذلك هذاء وما صار القياس دليلاً صار التعليل 
والشهادة من النص أصلا فلا يُترك بالاحتمال . 


يقتضي الحرمة في بيعهما متفاضلاء والتعليل بالكل غير ممكن؛ إذ وجود 
هذه الأوصاف بجميعها غير ثابت في غير المنصوص؛ لأنه لو وجد الجميع 
كان هو عين المنصوص لا غيره فيؤدي ذلك إلى إنسداد باب القياس» ( وبكل 
وصف محتمل) أي يحتمل أن لا يكون ذلك الوصف الذي عينه المعلّل مناط 
الحكم» (فكان الوقف أصلاً) أي الامتناع عن التعليل كان أصلا . 

(مغل رواية الحديث )» فإن اجتماع رواة الأحاديث ل كان متعذرا قبلنا 
رواية كل واحد من العدول ولم نشترط الاجتماع؛ ك1 ال ساهنا ا عدر 
العمل باجتماع أوصاف النص جعلنا كل وصف علةٌ . 

فإن قلت: نفهم من خطاب الشرع ما نفهم من مخاطباتناء ومن يقول 
لغيره : أعتق عبدي هذا لم يكن له أن يصير إلى التعليل في هذا الأمر. 
فكذلك في مخاطبات الشرع لا يجوز المصير إلى التعليل حتى يقوم الدليل» 
وهذه شبهة ترد على قولنا أيضًا وقول الشافعي» فلا بد من جواب شاف يشفي ١‏ 
مرق جه البائل #اقلع# اتسيف متقاطبات الشرع فى عدن التسليل مدل ما . 


3115 


أمثالا بالقدر والجنس وسقطت اعتبار القيمة للجودة شرطًا لا علة؛ لأن 
العدم لا يصلح علة_صارت المماثلة ثابتة بهذين الوصفين وصار سائر 


وصارت العبرةٌ لذواتها (وسقط اعتبار القيمة للجودة شرطا لا علة) يعني أن 
قرط تق لدبا واةاميتهيا قوط امعان القيية» إذمم عار القريمية ققحي 
المساواة» فإنه إذا باع قفيرًا جيدًا من حنطة بقفيز رديء منها واعتبرت ا 
الجودة لم يكن بد من ضم شيء بقسفيز رديء من حنطة حتى يساوي هو قافيز 
جيدا منها بذلك المضموم في القيمة» حيط لاتق النناواةً بينهما كلا : 

عنم يها المسهوفة عبان القجة الحردة لكو شرطا فى الساراة لال 
كوة قوط امعان انقو ةاطلة فى المبداواة + لآ ن سقو اععان الحوردة امه 
عدمي وتحقق المساواة أمر وخروديه تدك تحقق الأمر الوجودي من الأمر 
العدمي» فلذلك يصلح أن يكون تحقق المساواة أثرَ العدم بل علة تحقق المساواة 
القدر والجنس لا غير » وسقوط اعتبار الجودة شرط تحقق المساواة /' 

(صارت الممائلةُ نابعة بهذين الوصفين) وهما القدرٌ والجنس . 

فإن قيل : وجوب التسوية حكم النص فكيف أضيف وجوب التسوية إلى 
القدر والجنس بل التسويةٌ توجد بهما كما في أركان الصلاة ؛ أن الصلاة توجد 2 
ظ بالأركان المعهودة ولا يضاف وجوبٌ الصلاة إلى أركانها بل يضاف إلى 
الوقت نفس وجوبها وإلى النص وجوب أدائها ؟ ‏ 

قلنا : الشرع أثبث كا لياناة ولتت (الاسواء شرا د 

إلا بالقدر والجنسء ان انقو القدر معبون سا اشر وسد رن 
فأضيف الوجوب إليهما لكونهما آخر المدارين . 


10 1 ذاه 


بكل الأوصاف ؛ لأنه ما شرع إلا للقياس مرة وللحجر أخرى عند الشافعي, 
وهذا يسد باب القياس أصلا فوجب التعليل بواحد من الجملة؛ فلا بد من 
دليل يوجب التمييز لأن التعليل با مجهول باطل والواحد من الجملة هو 
للتيقن بعد سقوط الجملة ؛ لكنه مجهول 

وقلا نحن : إن دليل العمييز شرط على ما نبين إن شاء الله تعالى ؛ 
النص في حق وجوب العمل في الأصل والفرع لا تغييرا . 

(لأنه ما شرع إلا للقياس مرة) أي لأن التعليل ما شرع إلا لتعدية الحكم 
من الأصل إلى الفرع كما هو مذهب العامة» (وللحجر أخرى) عند الشافعي 
أي التعليل يكون لحجر المعلّل عن تعدية الحكم إلى غير المنصوص عليه 
وللتعليل بالعلة القاصرة''' مرة اخرى كمااهو مدهب الشائقي: (وهذا 55 
باب القياس أصلاً)» والإشارةٌ راجعةٌ إلى قوله : «وللحجر أخرى» فإن فائدة 
التعليل بالعلة القاصرة للمنع عن القياس عنده» ثم لا شك أن الوصف الذي 
يثبت الجر عن التعدية غير الوصف الذي يثبت به حكم التعدية فما لم يتميز 
أحدٌ الوصفين من الآخر بالدليل لا يجوز تعليل النص» وكذلك لو كانت 
الأوصاف كلها متعديةٌ لا يمكن التعلي ل بكلها لما ذكرناء فلا بدلمن يكون أحد 
الأوصاف هو العلة» ثم ذلك الوصفْ مجهول» والمجهول لا يصلح استعماله 


)١(‏ العلة المعدية : هي ما تجاوزت المحل الذي وجدت فيه إلى غبيره من المحلات 
الأخرى . ظ 
والقاصرة : هي التي لم تعجاوز المحل الذي وجدت فيه سواء أكانت منصوصة أم 
انر هافن المتحصول 6/6 : 


11 دن 


لكنا نحتاج قبل ذلك إلى قيام الدلالة على كون الأصل شاهدا للحال؛ لأنا قد 

وجدنا من النصوص ما هو غير معلول فاحتمل هذا أن يكون من تلك الجملة. 
لكن هذا الأصل لم يسقط بالاحتمال ولم يبق حجة على غيره وهو 

الفرع بالاحتمال أيضًا على مثال استصحاب الحال» ولا يلزم عليه أن 


مع الجهالة لتعدية الحكم فلا بد من دليل التمييز بينه وبين سائر الأوصاف 
حتى يجوز التعليل به» (شاهدا للحال) أي معلولاً بعلة؛ (لأنا قد وجدنا من 
. النصوص ما هو غير معلول) كما في قوله عليه السلام : «تم على صومك) 
فإن صوم الناسي عن الصوم حتى أكل ولم يفسد صومه شرعا مع فوات الركن 
حقيقةً غير معلول» فلا يستقيم أن يقاس عليه صحةً صلاة الناسي على صلاته 
حتى فوت ركنًا من أركانها لما أن نص الصوم نص غير معلول بعلة» (لكن 
هذا الأصل ).وهو كر الت يعاولا . ظ 
(على مغال استصحاب الحال) يعني أن بعض النصوص لا كان غير 
معلول» والأصل في النصوص هو التعليل على ما بينا كان هذا الأصل على 
مثال استصحاب الحال» فيكون نحجة في حق الدفع لا في حق الإثبات» كما 
إذا غاب الحي يجعل حيًا في حق الدفع حتى لا يورث ماله» واحتمال موته لا . 
يقدح في هذا الأصل» ولو مات قريب حاضر لا يرث الغائب المفقودء 
ويعتبر احتمال موته؛ لأن الحاجة إلى إثبات المال له فلا يكتفى بالأصل » 
فكذلك هاهنا الأصلٌ في النصوص التعليل نظر إلى الدليل؛ لأن النصّ حجة ‏ 
من حجج الله تعالى» وكذلك العقل حجة من حجج الله تعالى» والأصل أن 
يكون في حجج الله تعالى الموافقة لا المخالفة» ونعني بكون النصوص في 


ع 


. الاقعداء بالنبي عليه السلام واجب مع قيام الاختصاص في بعض الأمور؛ 
لأن الاقتداء بالنبي عليه السلام إنما صار واجبًا لكونه رسولاً وإمامًا وهذا لا 
شبهة فيه فلم يسقط العمل بما دخل من الاحتمال في نفس العمل. فأما هنا 
فإن النص نوعان : معلول وغير معلول. فيصير الاحتمال واقعا في نفس 
الحجة. ولأن الشرع ابتلانا بالوقف مرة وبالاستنباط أخرى, كل ذلك أصل 
فلما اعتدلا لم يستقم الاكتفاء بأحد الأصلين. فأماالرسول عليه السلام 
فإنما بُعث للاقتداء لا مُعارض لذلك فلم يبطل بالاحتمال 


الأصل معلولة كونها موافقة للعقل» فكان التعليل هو الأصل فيها لهذا فلا 
يترك هذا الأصل لاحتمال كونها غير معلولة ولاايكون حجة في الفرع 
مع قيام الاختصاص في بعض الأمور) مثل النكاح نغير مهر وحل تزوج 
ل اك : معلول وغيرٌ معلول) . 
فإن قلت اا يصح أن يقال في أفعال النبي عليه السلام إنها أيضا 
على نوعين : : ما يقتدى به وما لا يقتدى به كحل تزوج التسع وغيره مثل ما 
اا 
واسسي يا ع 0 000 
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قلت : إنمالا يصح ذلك في أفعال النبي عليه السلام؛ لأن القول 
بالتنويع إنما يصح إذا كانت الأصالة ثابتة في الطرفين جميعا وصح ذلك في 
النصوص» فإن احتمال كون النص غير معلول ثابت في كل نص مثل احتمال 
كونه معلولاً فيكون هذا منزلة المجمل فيما يرجع إلى الاحتمال» والعمل 
بالمجمل لا يكون إلا بعد قيام دليل هو بيانٌ فكذلك تعليل النصوص ». 

وأما النبي عليه السلام فما بعث إلا ليأخذ الناس بهديهء فكان الاقتداء 


به هو الأصل» وإن كان قد يجوز أن يكون هو مخصوصا ببعض الأشياء 
والخصوصيةٌ فى حقه في ذلك الشيء بمنزلة دليل التخصيص في العموم» 
والعمل بالعام سقف حق يقرع دلي المعصيص »كلك الاعداف دن 
أفعاله» ولأن الدليل الموجب لعلم اليقين قد قام على جواز الاقتداء به مطلقاء 
وهو قوله تعالى : 8 لَقَد كَانَ لَكُم في رسول الله أسوة حسنة 4”" وههنا الدليل . 
هو صلاحيةٌ الوصف الموجود في النصء وذلك إغا يُعلم بالرأي» فلا ينعدم به ” ٠‏ 
الجا لوا عن شر عدوا ظ 
و الدليلٌ الواضح في الفرق بينهما هو أن كون النص غير معلول مثل كونه . 
معلولاً فيما يرجع إلى معنى الابتلاء» بل الابتلاء بالنص الذي هو غير معلول 
أظهر بالنسبة إلى النص الذي هو معلول» فلما تحققت المساواة بينهما في 
معنى الابتلاء صح أن يقال: النصو ص على نوعين: معلولة وغير معلولة . 


.7١ سورةالأحزاب:‎ )١( 


ا 


ومثال هذا الأصل قولنا فى الذهب والفضة؛ إن حكم النص في ذلك 
معلول فلا يسمع منا الاستدلال بالأصل» وهو أن التعليل أصل في النصوص 
بل لابد من إقامة الدلالة على أن هذا النص بعينه معلول ودلالة ذلك أن هذا 


وأما أفعال النبي عليه السلام فالتي خصت به مع التي لم تخص به لم 
يتساويا لظهور أصالة أفعال التي يقتدى هو فيها بالدليل القطعي على ما 
ذكرناء فلما لم يظهر أصالةٌ كلا الطرفين على السواء لم يصح أن يقال : أفعال 
النبي عليه السلام على نوعين» بل الأصل هو كون أفعاله التي يقتدى هو 
ا ظ 

وأما أفعاله التي لا يقتدى هو فيها بمنزلة دليل التخصيص في العموم 
على ما ذكرناء ولآن بحال النبني علية الببلام لم يختلف في كونه مقتدى ابه . 
لأنه لا يوجد نبي غير مقتدى به. وتكوران شال يويند نس غير يعلول: 
فلما كان كذلك لم يحتج في أفعال النبي عليه السلام إلى إقامة الدليل في أنه 
فيه مقتدى به أم لا؟ واحتجج في النصوص إلى الدليل بأن هذا النصْ معلول 
بعلة . 

(ومثال هذا الأصل) أي الأصل الذي قلنا وهو أن لا يكتفى بأن الأصل 
في النصوص كونها معلولة بل يحتاج إلى إقامة الدليل في كل نص على حدة 
بأنة لول . 

(إن حكم النص في ذلك معلول) أي إن حكم النص الذي هو الربا في 
المذكور وهو الذهب والفضةً معلول بالوزن . ظ 

ع ا ل ا 


0 0 


يت ب سند : يدا بيد وذلك من باب الربا أيضا . 

ألا ترى أن تعيين أحد البدلين شرط جواز كل بيع احتراز عن الدين 
وتعيين الآخر واجب طلبًا للاستواء بينهما احترازا عن شبهة الفضل الذي 
هو رباء وقد قال النسي عليه السلام : «إنما الربا في الدسيئة»). 


والنص هو قوله عليه السلام : «الذهب بالذهب يدا بيد" 

(تضمن حكم التعيين) أي حكما هو التعيين» وهذا من قبيل إضافة 
العام إلى الخاص كعلم النحو . ' ظ 

و(وذلك من باب الربا) أي اشتراط التعيين من أنواع أحكام الربا أي يلزم 
من تفويته شبهة الربا وهي النسيئة وهي حرام . 0 

(ألا ترى أن تعيِينَ أحد البدلين) إلئ آخره. هذا لإيضاح أن التعيين من 
باب الرباء فإن تعيينَ أحد البدلين وشرطٌ جواز كل بسيع) ليتعين به المبيع . 
وتحصيل المسيع قبل العقد وتعيينه شرط جواز كل بيع 

(احترازًاً عن شبهة الفضل الذي هو ربا)؛ لأن للنقد مزيةٌ على النسيئة 
عرفًا وعادة» وأيّد هذا المعنى قول البي عليه السلام : «إنهاالربافي 
النسيكة)”" والتأكيدٌ بالحصر راجع إلى استدامة الربا في وجود الوصفين أو 


6 خرجه مسلم في كتاب المساقاة. باب الريا ١5/١١‏ يلفظ : «الذهب بالذهب والفضة 


بالفضة. والبر بالبرء والشعير بالشعيرء والتمر بالتمرء والملح بالملح. مشلاً بمشل يدا 
بيد فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد». ظ 

00( خرجه مسلم في كتاب المساقاة» باب الربا /١١‏ 50" بلفظ : «إنما الربا في الدين»») 
وخرجه غيره بألفاظ متقاربة . ظ 


على 


وقد وجدنا هذا الحكم متعديًا عنه حتى قال الشافعي ‏ رحمه الله في 
بيع الطعام بالطعام: إن التقابض شرطء وقلنا جميعا فيمن اشترى حنطة 
بعيئها بشعير بغير عينه حالاً غير مؤجل : إنه باطل وإن كان موصوفا لم 
قلنا. ووجب تعيين رأس مال السلم بالإجماع. 


الات ال د فإن خرمة الشمعة ثافة عتك :وود القدر والجنس أو عند 
وجود أحدهما بخلاف ربا الفضل إغا هو عند وجود القدر والجنس لا غير. 

نا يا ري ا 1 لتر لك 
لكوئة ربا بل لخديف : «نهى عن بيع الكالي بالكالي» لكون العقد غير مفيد 
قينا كان معني اليك ريدو عات أو لا نا وعرة البو رقف اق عقن 
البيع قرط صبحة لفقا ززقد :وجدنا هذ اشكم وهو اكرام التحيية 
(متعديًا عنه) أي عن اشتراط تعيين الذهب والفضة بالإجماع إلى تعيين 
الطعام في بيع الطعام بالطعام عنذ الشافعي . 

( بشعير بغير عينه) أي نسيئة . 

(لما قلنا) أي من تعيين الآخر أنه شرط احترارًا عن شبهة الفضل الذي 
واد ل 001000 0 000 
فعلم بهذه الجملة أن حكم النص متعد؛ لأنا لا نعني بالتعليل سوى أن 
. هذا الحكم موجود في غير هذا النص بالتعليل» وقد يوافق لذلك حكم النص 
والإجماع» وذلك دليل صحة التعليل» وبهذا يخرج الجواب لقول من يقول 
: بأن الحكم فيما ذكر من الأمثلة جاز أن يثبت بالنصوص ؛ 0" 
لايضرنا؛ لأن حاجتنا إلى إثبات أن هذا الحكم غير مقتصر على المنصوص ظ 


ام 


وإذا د ثبت الععدي في ذلك ثبت أنه معلول فلا تعدي بلا تعليل 
بالإجماع» فقد صح التعدي وم يكن الشمنية مانعة؛ وإذا ثبت فيه ثبت في 
مسألعنا اجر عه يرو الحو اج منهع وقال الشافعي رحمه الله : 


001111111111111ظ2ظ 
فيتفتح علينا باب التعليل» فحينئذ كان ما ورد من النصوص موافقا للتعليل . 

(وإذا ثبت التعدي في ذلك ثبت أنه معلول ) يعني أن حكم النص وهو 
التعيين في نص الذهب بالذهب والفضة بالفضة لما لم يكن مخصوصا بهذه 
الأشياء التي هي أثمان علم أن حكمه وهو التعيين لم ينشأ من الثمنية » فلم 
تكن الثمنية مانعة بدليل ثبوت هذا الحكم في غير هذا النص . 

فعلم بهذا أنه معلول؛ لأنه لا يتعدى بدون التعليل» والشافعي علل 
بالثمنية ليكون ذلك مانعا من إلحاق غيره به» وبما ذكرنا يظهر ضعف قوله . 

(فإذا ثبت فيه ثبت فى مسألتنا) أي فإذا ثبت التعليل باشتراط التعيين 
فى حديث الذهب والفضة بما عللنا بالقدر والجنس . ظ 

(لأنه هو بعينه ربا) أي التعليل بالقدر والجنس يوجب المساواة فعلل 
فوتها يلزم الربا لفوات القدر بفوت المساواة (بل ربا الفضل أثبت ثبت منه) أي 
ربا الفضل أقوى رباً من ربا النسيئة ؛ لأنبريا التسكة ررامه محيت امعد واهق 
أن النقد خي رمن النسيئة» وهو ربا من حيث المعنى» وربا الفضل ربًا حقيقة 
و معلى ؛ ماين اليف يدن سرد حقيقة ومعنى» فكان هو أقوى في 
تابر دلا كدر الحم بقوله عليه السلام : «يدا بيد) في حديث 
الذهب والفضة فلأن ب يبت ربا الفضل فيه أولى» ويلزم من هذا أن يكون قوله 


ات 


إن تحربم الخمر معلول فلا بد من إقامة الدليل عليه ولا دليل عليه من 
قبل النص؛ بل الدليل دل على خلافه ؛ فإن النص أوجب تحريم الخمر 
لعينها وليست حرمة سائر الأشربة ونحاستها من باب التعدي لكنه ثبت 
بدليل: فيه شبهةاحتياطًا, ومثال هذا الشاهد 


عليه السلام: «الذهب بالذهب يدا بيد» أن يكون معلولاً بالوزن الذي ينشأ 
منه المساواة؛ لأن بالمساواة في الوزن انتفاء ُحقيقة الفضل وبالنقد تنتهي 
شي د اناري ان نيه لفل لعن ري عله لي 1 
الفضل بالوزن المستوي بالطريق الأولى . 

(فإن النص أوجب تحريم الخمر لعينها) وعينها لا توجد في سائر 
الأشربة» فكيف يتعدى حكمها إلى سائر الأشربة» (وليست حرمة سائر 
الأشربة ونجاستها من باب التعدي) هذا خرات لقولب ْ إن حكم المأمر في 
حق حرمة الشرب والنجاسة قد تعدى منها إلى سائر الأشربة فيجب أن يتعدى 
حكمها إلى سائر الأشربة في حق الحد أيضً .0 

قلنا : إنما تغبت حرمتها ونجاستها بدلائل فيها شبهة من أخبار الآحاد» 
والحرمة مماتثبت بالشبهات بخلاف الحد» مع أن القياس لا يجري في 
الحدودء ولأن وجوب الحد في سائر الأشربة لو كان بطريق التعدي من الخمر 
إليها لوجب على وفاق ما وجب في الخمر ولم يجب كذلك, وإن الحد يجب 
في المذمر بشرب قطرة منهاء وفي سائر الأشربة لا يجب ما لم يسكر . 

(ومغال هذا الشاهد) إلى آخره أي مثال ما ذكرنا من المسألتين» أعني 
. مسألة الذهب بالذهب ومسألة الشاهد في صفتيه أعني الجهل ببعض أحكام 


85 


لا فبلت شهادته مع صفة الجهل بحدود الشرع بطل الطعن بالجهل وصح 
الطعن بالرق فكذلك هاهنا متى وجدنا النص شاهدا مع ما ذكر من الطعن 


الشرع وصفة الرق فإنه لما قلت شهادته مع صفة الجهل ببعض أحكام الشرع 
بطل الطعن بالجهل . وتقييدنا بالجهل ببعض أحكام الشرع يفيد في حق 
الشاهد المسلم يشهد على المسلم ؛ لأنه لو كان جاهلاً بجميع حدود الشرع كان 
جاهلاً بأشرف حدود الشرع وهو الإيَان» فلا تقبل شهادته حينئذ على المسلم . 

أما لو كان الشاهدٌ كافرا يَشهد على الكافر فهو مجرى على ظاهر قوله مع 
صفة الجهل بحدود الشرع» فإنه إن لم يعلم بحدود الشرع كلها تُسمع شهادبَه 
على الكافر . 

وحاصله أن الشاهد (لما قبلت شهادته مع صفة الجهل بحدود الشرع 
بطل الطعن بالجهل) يعني أن الشاهد إذا كان حرا عاقلاً بالا عدلاً قبلت 
شهادته وإن كان جاهلاً بحدود الشرع , وبطل طعن الخصم بأنه جاهل بحدود 
الشرع لما أنه تقبل شهادته مع ذلك» فكذلك هاهنا أن نص الذهب بالذهب ا 
صار شاهد] على ما ذكرنا من حكم الوزن بطل طعن الشافعي لتعليلنا بالوزن 
بتعليله بالشمنية يعني أن الجهل بحدود الشرع كما لا يصلح أن يكون مانعًا 
لقبول الشهادة كذلك التعليل بالثمنية أيضًا لا يصلح أن يكون ماما من التعليل 
بالوزن الذي هو شهادة النصوص . 

ظ و أما لو وقع طعن الخصم في الشاهد بالرق صح هذا الطعنُ منه ويحتاج 

المدعي إلى إقامة البينة على حرية الشهود» ولا يسمع منه الاستدلال بكون 
الأصل في الآدمي هو الحرية» فكذلك لا يسمع من الشافعي دعواه بأن نص 


١1068‏ ل 


بطل الطعن, ومتى وقع الطعن في الشاهد بما هو جرح وهو الرق لم يجز 
ار ب راوع االلاحتمال 
0 با حجحة والله أعلم . 


الخمر معلول بمخامرة العقل أي بتغطيته» فيتعدى حكمها إلى سائر الأشربة 
في وجوب الحد والحرمة . لما أن الأصل في النصوص التعليل ما لم يقم 
الدليل على أنه في الحال معلول بالإجماع بعلة من العلل ولا يتمكن من ذلك 
لما أن حرمة الخمر ثابتةٌ لعين الخمر ولا يوجد في سائر الأشربة» فلذلك لا 
يغبت حكمها في سائر الأشربة وهو معتى قوله : «فكذلك هاهنا لا يصح 
العمل به مع الاحتمال إلا بحجة» أي في مسألة الخمر لا يتمكن الشافعي من 
أن يقول: إن الأصل في النصوص التعليل» فكان نص الخمر معلولاً عملاً 
بالأصل كما لا يجوز التمسك بالأصل للمدعي إذا طعن شاهده بالرق بأن 
يقول هو حرٌ؛ لأن الأصل في بني آدم الحرية» وهذا هو التفسير الواضح 
المعول عليه . 


الات 


باب شروط القياس 


قال الشيخ الإمام وهى أربعة أوجه : 
١‏ أن لا يكون الأصل مخصوصا بحكمه بنص آخر . 
؟ وأن لا يكون حكمه معدولاً به عن القياس . 


57 شروط القياس 


ل يي ل مواد فين الصا 
المقيس عليه وهو شهادة خزيمة بن ثابت ‏ رضي الله عنه ‏ مشلا » فإن ذلك 
الأبزاء ودر ديه ا عيرية ينو . يمتسيي امن ودوك اأفهاة 
منفردًا كرامة له بنص آخرء وهو قوله عليه السلام: «من شهد له خزيمة 
فحسه)""ا إذ لو تعدى منه إلى غيره يبطل الاختصاص في حقه . 

وإنماذكر قوله: اآخر) بسبب مقابلة النص العام الذي يقتضي العدد من 
الشهود في سائر الشهادات » فصار كأنه قال : اختص قبول شهادة خرية به 
بنص آخحر من النص الذي يقدضي العدد على ما ذكر بعد هذا في الكتاب 
بقوله : إن الله تعالى شرط العدد في عامة الشهادات أي في قوله : ه وأشهدوا 
ذوي عددل منكم 04" وقوله تعالى : 7 واستشهدوا شهيدين من رجالكم 4 إلى - 
00 ضرك ا برداودنى كات الاقضيةاء باب إذا علم الحاكم 7/777 . حديث رقم ١7517‏ 


بمعناه » والإمام أحمد في مسنده 0/ 5١17-15١0‏ . 
(؟) سورة الطلاقء» آية:؟ . 


0 


“- وأن يتعدى الحكم الشرعي الثابت بالنص بعينه إلى فرع هو نظيره 
ولا نص فيه. ظ 

5 وأن يبقى الحكم في الأصل بعد التعليل على ما كان قبله . 

أما الأول فلأنه متى ثبت اختصاصه بالنص صار التعليل مبطلا له وذلك 
باطل لأنه لا يعارضه. وأما الشاني فلأن حاجتنا إلى إثبات الحكم بالقياس 
فإذا جاء مخالقًا للقياس لم يصح إثباته به كالنص النافي لا يصلح للإثبات . 


قوله: ل وَأدئ ألا تَرَبُوا04© وذلك تنصيص” على أدنى ما يكون من الحجة 
قات للق عا كون بالعسددمن الفيودو و عدي عو جنا وله الحجبوء اتن 
خصّ رسول الله عليه السلام خزيمة بقبول شهادته وحده » وكان ذلك حكما 
ثبت بالنص اختصاصه به كرامة له » فلم يجز تعليله أصلا حتى لا يشبت ذلك 
الحكم في شهادة غير خزية تمن هو مثله أو دونه أو فوقه في الفضيلة ؛ لأن 
التعليل يبطل ختصوصييّه » و قصةٌ شهادة خزيمة ‏ رضي الله عنه -هي ما ذكره 
في أوائل شهادات «الممبسوط) ا لور أن النبي عليه السلام ادرف ناقة 
من أعرابي وأوفاه ثمنهاء ثم جحد الأعرابي استيفاء الثمن » و جعل يقول : 
واغدراه هلّم شهيد . فقال عليه السلام : «من يشهد لي ؟ فقال خخزيمة بن 
قابك رضى اذاعه د أن أهد الاق ديا رسول ال انك اوقبي الأعيراني تمن 
الناقة » فقال عليه السلام : كيف تشهد لي ولم تحضرنا ؟ 

قال :نا وسيل الل إنا تعن تلك قجدا تأ فنا دمن غير الما أقاذ تيفك 


.7857 سورة البقرة» أية:‎ )١( 


ه١‎ 178 


وأما الغالث فلأن القياس محاذاة بين شيكئين فلا ينفعل إلا في محله وهو 
الفرع والأصل معا وإنما التعليل لإقامة حكم شرعي وفي هذه الجملة 
خلاف . 

وأما الرابع فلما قلنا: إن القياس لا يعارض النص فلا يتغير به حكمه, 
مثال الأول أن الله تعالى شرط العدد في عامة الشهادات» وثبت ثبت بالدص قبول 
شهادة خزيمة وحده لكنه ثم ثبت كرامة له فلم يصح إبطاله بالتعليل وحل 
للنبي -صلى الله عليه وسلم تسع نسوة إكرامًا له فلم يْصح تعليله. 


قينا تحيو يةنمن أذاء لمق النانة !نقالبرسول اللاعل اليلام تمن خهدله 


ا سا ء ١‏ 
خزيمة فحسبه)”''. 


وقوله: (وأما الغالث) أي الشرط الثالث وهو قوله : أن يتعدى الحكم 
الشرعى» . إلى آخره . 

وقوله : (وفى هذه الجملة خلاف)» والإشارة فى : «هذه» راجعة إلى 
الشرط الثالث لا إلى ما قبله فتأنيث الإشارة باعتبار صفتها وهى الجملة» وإنما 
سمى جملة ؛ لآن الشرط الثالث مشتمل للأحكام الخمسة فكانت جملة . 

(وحل للنبي عليه السلام تسع نسوة) إلى آخره . يعني و كذلك هذا 
المعنى في حل تسع نسوة لرسول الله عليه السلام ؛ ؛ فإنه ثبت هذا الاختصاص ؛ 
لرسول الله عليه السلام ب بنص آخر وهو قوله تعالى «لا يحل لك استساء من 
بعد 4 وكان هذا بعد تزوج التسع ٠‏ و تقييده بقوله ا من بعد 4 يدل على حل 
)١(‏ انظر : الميسوط .١١5 /١5‏ 


0( سورة الأحزاب» آية : 05١‏ ., 


1١18 


وكذلك ثبت بالنص أن السيع يقعضي محلا بملوكا مقدورًاء وجوز 
السلم في الدين بالنص وهو قوله صلى الله عليه وسلم : «من أسلم منكم 
لاساو ب سوير ار 0 بيت نفسسد! 
النص إلا مؤجلا. 


قبله سوى النص العام الذي يقتضي الحص ر على الأربع''' 

و كذلك هذا المعنى في السلم ؛ لأن النص العام و هو قوله عليه السلام : 
الا تبع ما ليس عندك»يقتضي بعمومه عدم جواز السلم إذا كان المسلم فيه 
معدوما أيضا كسائر البياعات لكن بنص آخر . 

(وهو قوله عليه السلام شاش باق انارق كيل مارو يي 
معلوم إلى أجل معلوم »'") يثبت خخصوصية جواز السلّم وإن كان معدوما في 
حال البيع بصفة الأجل » فكان الأجل شرطًا مخصوصا به » فلا يجوز تعليل 
هذا النص بأن السلم بيع كسائر البياعات فيجوز حالاً؛ لأن فيه إبطال 
حصوصية هذا الوصف الثابت بالنص بالسكم وذلك لا يجوز ؛ لآأن مثل هذا 
لكلام يقتضي حصر ما ذكرنا كما يقال : من دخل داري فليدخل غاض 


)١(‏ وهو قوله تعالى و ماران نبا لكر بو التار و رق روه باسك 
آنه 7 ظ 

0( رجه التشارك فى كعات التقمباب القتللم فى وزة علوم 94114 لخدم رك 
'4/ بلفظ : امن أسلف في شيء ففي كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم © . 
وسطلواق كناب البناناايات الملة ١‏ بلفظ : «من أسلف فلا يسلف إلا في 
كيل معلوم ووزن معلوم) »وفي رواية: «إلى أجل معلوم »» وخرجه غيرهما بألفاظ 
متقاربة . [ 


” 


فلم يستقم إبطال النصوص بالتعليل؛ وقال الشافعي رحمه الله : لما 
صح نكاح النبي عليه السلام بلفظة الهبة على سبيل الخنصوص بقوله: 


البصرء فهذا يقتضي عدم جواز الدخول إذا كان غير غاض البصر . 

:وهذا لأن الأصل في ال 00 
ا ا 000 
اتسايم عند وجوب سايم ا ولك بأذ يكو مؤجلظم يز 
و واو دون 

وقوله: (فلم يستقم إبطال الخنصوص بالتعليل) أي لم يستقم إبطال 
خصوصية السلم بالأجل بالقياس على سائر البياعات كما أبطل الشافعي ذلك 
حيث نجوز السلم الخال بالتعليل + وام 0 5 
وتفوة للد 

وهذا مما يعقل كرامة ؛ لأن معنى الكرامة بالاختصاص إنخا يظهر فيما 
يتوهم فيه الحرج بإلزامه إياه وذلك لا يتحقق في اللفظ فقد كان أفصح 
العربء ولا يلحقه الحرج في لفظ النكاح و التزويج . فكان الموجب 
للتخصيص ملك البضع نكاحًا بغير مهر واختصاصه بالمرأة حتى لا تحل لأحد 
)١(‏ لأنه قال : لما جاز السلم مؤجلاً يجوز حالاً لكونه أبعد من الغرر»ء ولأن المسلم فيه 


عوض دين وجب في عقد البيع فيثبت حالاً ومؤجلاً كثمن المبيع ْ 
راجع : كشف الأسرار للبخاري ”/ 508» المجموع ٠١7/١17‏ . 


اار ب 


٠‏ لإخالصة لك 4 بطل التعليل وقلنا : بل الاختصاص في سلامته بغير عوض 
وفي اختصاصه بأن لا تحل لأحد بعده قال الله تعالى : # وأزواجه أمهاتكم 4 
وقال : 5! قد علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم © وهذا ما يعقل كرامة. 

. فأما الاختصاص باللفظ فلاء وقد أبطلنا التعليل من حيث ثبت كرامة, 
وكذلك ثبت للمنافع حكم التقوم والمالية في باب عقود الإجارة بالدنص 
مخالفا للقياس المعقول ؛ لأن التقوم والتمول يعتمد الوجود ليصلح الإحراز 
والسقوم عبارة عن اعتدال المعاني ا 0111000 
بعده ؛ لأنه يحرج في لزوم المال و يتأدّى بكون الغير شريكًا له في فراشه من 
حيث الزمان » و عليه دل قوله تعالى : ا وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله و لا 
أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا 4 و إنما قلنا : إن اختصاصه ملك البضع نكاحا 
بغير مهر ؛ لأنه ذكر فعل الهبة» وذلك يقتضي مصدرا مؤنثًا وهو هبة . 

وقوله: ( خالصة 4) صفة ذلك المصدر أي إن وهبّت نفسها للنبي هبة 
خالصة بدليل قوله : 98 قد علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم © حيث ذكر علمه 
بفرضه عليهم على العموم وهو عبارة عن وجود الفرض عليهم و لزومه» فكان 
اختصاصه في حق عدم الفرض عليه وعدم لزومه . 

وقد أبطلنا التعليل من حيث ثبت كرامة ؛ لأنا لو عللنا كان مععديا منه إلى 
غيره فحيئذ لم يبق الاختصاص ولم تبق الكرامة ؛ لأن كرامتّه إنما كانت 
بسب !تمان 
(والتقَومُ عبارةٌ عن اعتدال المعاني) وذلك لأن قيمة الشيء هي التي 
تقوم مقام ذلك الشيء» والذي يقوم مقام غيره إنما يكون أن لو كان معادلاً في 


-١185- 


وبين العين والمنافع تفاوت في نفس الوجود فلا يصح إبطال الخنصوص 
بالتعليل. ظ 


المعنى كقيمة الشوب تقوم مقام الشوب في المالية وإن كانت لا تعادله في 
الصورةء فكذلك قيم جميع الأشياء؛ وال مع العرض ١‏ بععدااناني ظ 
المعنى ؟ لآن العين ما يستغني في وجوده عن عن المحل . والعرض ما يفنتشر في 
وجوده إلى العين» وهو معنى قوله : (وبين العين والمنافع تفاوت في نفس 
الوجود) ؛ لأنهما يتفاوتان في وجودهما بين السلب والإيجاب كما ذكرنا أن 
العين لا يفتقر إلى المحل في وجوده والعرض يفتقرء ولأن العينَ يبقى 
والعرضر لآ يقن + فكان بيتهسا تناوت فاعض ذلا يكن التعدزل بينهها فى 
المعاني » والقيمةٌ عبارة عن اعتدال المعاني» وقد ثبت انتفاء الاعتدال بينهما بما 
ذكرناء الارر را اير ا 0 
غير قابل للتعليل . 

فلذلك قلنا : إن تقوَمها في العقد لا يتعدى منه إلى الغصب فلم تضمن 
المنافع بالإتلاف و الغصبء. وهذا لأن تقومّها في باب العقد للحاجة 
والضرورة وهو نظيرٌ حل الميتة عند المخنصة» فإن ثبوته لما كان بطريق الضرورة 
لم يجز تعليله لتعدية الحكم إلى محل آخر فكذلك ها هنا . 

(فلا يصلح إبطال حكم الخصوص بالتعليل)»؛ أي لما ثبت تقوم المنافع في 
اك لتك ارين اللتصرص لأ يجوز إطال عضوصييقه بالتعليل ا نايقال 1 
ثبت تقوم المنافع في باب العقد يجب أن يثبت تقومها في باب العدوان ؛ لأن 
ذلك أمرخاص بباب العقد فيبطل خصوصيته بالتعليل . 


ع 121 ات 


ومثال الثانى : من الشروط أن أكل الناسى معدول به عن القياس وهو 
فوات القربة بما يضاد ركنها هو القياس المحض وثبت حكم النسيان بالنص 
معدولا به عن القياس لا مخصوصا من النص فلم يصح التعليل للقياس 


(ومفال الثاني : من الشروط) وهو أن لا يكون حكم الأصل معدولا به 
عن القياس (إن أكل الناسي معدول به عن القياس) يعني إن الحكم ببقاء 
الصوم عند أكل الصائم ناسيا حكم ثبت مخالفا للقياس ( وهو فوات القربة بما 
يُضادُ ركنها )» وهو؛ أي القياس أن تفوت القربة بالإتيان بالشيء الذي هو 
يضاد القربة كالأكل يضاد الصوم» (وهو القياسُ الصحيح) ؛ لأن الشيء لا 
يبقى مع فوات ركنه سواء كان فوات الركن ناسيًا أوعامداء كما إذا ترك 
السكدة الفاتة تاف افق تمن منلدته. ظ 

(وثبت حكم النسيان بالنص) أي ثبت بقاء صوم الآكل ناسيًا بنص قوله 
عليه السلام : «تم على صومك فإنما أطعمك الله وسقاك» . 

(معدولا به عن القياس لا مخصوصا من النص) يعني أن ظاهر قوله عليه 

0 417 ادي 1 0 5 420 3" 

السلام :«الفطر ما دخل» ' يقتضي فساد الصوم بالاكل و الشرب ناسيا إلا أنه 
لم يقصد بذلك الحديث الذي روينا فيُتوهّم من هذا الوجه أنه مخصوص من 
قوله : «الفطر ثما دخل» فأمكن تعليل المخصوص ليتعدى الحكم منه إلى غيره 
)١(‏ خرجه البخاري في كتاب الصوم باب الحجامة 4/ ٠05‏ . حديث رقم ؟ بلفظ : 

اوقال ابن عباس وعكرمة : الصوم ما دخل و ليس مما خرج » وذكره عبد الرحمن بن 

علي الشافعي في تميز الطيب . 


ص ١١‏ بلفظ: «الفطر مما دخل » وأبويعلى الموصلى فى مسنده 70/8. الرقم 
العام للحديث 51١7‏ بلفظ : «...نما الإفطار ما دخل و ليس نما حرج . 


11س 


وهو معدول عنه. 


ابعلة جامعة بينهما و هي أن كلا من الناسي والخاطى غير قاصد للفطر بالأكل و. 
الشرب ٠‏ و الن ص المخصو ص يُلّل . 

فردَ ذلك الوهم بهذا فقال : (إن بقاء صوم من أكل ناسيًا إنما ثبت معدولاً ' 
بدي التي لوؤار ناور ا سيره 
جعل الناسي غير آكل لم يتناوله قوله عليه السلام : «الفطر مما دخل» حستى 
بخ به اناس يناك الحديفة بل كان بقاء صومه مخالفًا للقياس من كل 
وبجدء فلا يقاس عليه الخاطى والمكره لذلك: 

(فيصير التعليل حينئذ لضد ما وُضع له) أي تعليل النص الذي ثبت 
حكيه ميغالنا اقباس الشيدما رهن له التعزل 4 الآن الفسلير نا كوق لاكيات 
القياس ببقاء صوم الخاطئ » والقياس يقتضي فساده لوجود الأكل منه حقيقة » 
فلذلك قلنا : لو عللنا كان التعليل حينئذ لضد ما وضع له ؛ لأن القياس في 
أكل الناسي يقتضي ثبوت الفطر لوجود الأكل » فالتعليل لبقاء صومه بسبب 
أنه لم يقصد الأكل ليلحق به الخاطى كان التعليل لضد ما وضع له وهو باطل؛ 
لأن من المحال أن يكون ما هو الموجب للحركة هو الموجب للسكون ؛ لأن بقاء 
الوم رمع نوات الصوم نوا جوالتى عو موحي لبرت | عدعنا لابصاله 
أن يكون موجبًا لللآخر كالنص النافي للحكم لا يجوز أن يكون مثبتًا لذلك 


الحكم . 
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ولم يغبت هذا الحكم فى مواقعة الناسى بالتعليل بل بدلالة النص لأنهما 
سواء في قيام الركن بالكف عنهماء ألا ترى أن معنى الحديث لغة أن الناسي 
غير جان على الصوم ولا على الطعام فكان الجماع مثله بدلالة النص 


(ولم ي: يغبت هذا الحكمٌ في مواقعة الناسي بالتعليل) هذا جواب لقولهم : 
بل يجري في بقاء صوم الناسي لآكله التعليل . ألا ترى أن الصائم إذا واقع 
ناسيا يبقى صومه أيضا بالقياس على من أكل ناسيًا لما أن النص لم يرد في 
الوقاع رد بهذا ذلك القياسَ فقال : لم يثبت يغبت ذلكه بالقيا سن ل يدلالة النصن 1 
أن الوارد في الأكل والشرب واردٌ في الوقاع معنّى ؛ وقد مر وجهه في بيان 
الدلالة'''» فكان هذا نظيرَ قوله عليه السلام للمستحاضة: « توضتي لوقت 
كل صلاة»؛ ثبت بهذا الحديث عدم انتقاض الطهارة في الوقت بدم الاستحاضة 
وهذا حكم ثابت بخلاف القياس» ومع هذا ثبت مثل هذا الحكم في صاحب 
اجرح السائل ونظائره بدلالة النص لا بالقياس ؛ لأن كل واحد منها نظير 
الآخر من كل وجه فورودُ النص في واحد منها كان ورودًا في الآخر . 

(ألا ترى أن معنى الحديث لغة أن الناسي غيرٌ جان على الصوم ولا على 
تعبا سمج رو انه جرد ررق سيان ف 1 لهالا 
والطعام ملكه , و هذا لبيان أن الحكم في الوقاع ثابتبدلالة النص ؛ لأن من 
سمع قوله عليه السلام : اتم على صومك » الحديث يفهم أن هذا الفعل ليس 
.بجناية ؛ لأنه أمر بإتمام الصوم كمن لا يوجد منه هذا الفعل » و كذلك آخر 
الشديم حي أن<دا ا لفدل الس ساي فالأ ار عي جان؛ لأآن النبي عليه 


600 انظر : ص (/1ا41). 


ناك 


على ما مر. 


السلام أخبر : )) أن الله تعالى هو الْطْعم و الساقي» فصاحب الطعام إذا أطعم لا 
يكون الطاعم جانيًا على طعامه » وكذلك هذا المعنى في الشرب وهذا المعنى 
بعينه من غير تفاوت موجود في الوقاع أعني أنه ليس بجان على الصوم ؛ لأنه 
مر ده الشكل باقمياكا لاتدالى ولأعلن مرا لأنها منكوحته» وفي 
درك هذا المعنى يستوي الفقيه و غير الفقيه » فكان ثابتا بدلالة النص يعني أن 
عبارة الى ندل اها اللقوى الذاى رلوم كز مفو يعرف العزيية على نبوت 
هذا الحكم في غير المنصوص عليه و هوا معني بدلالة النص فيكون ثابتا بالنص 
لا بالتعليل » فأما الخطأ والكره والنسيان فليست بسواء ؛ لأن النسيان لا يمكن 
الاحترازٌعنه » وهو من قبّل من له الحق خلقه من غير اختيار العبد فصار 
9 /' 

و آنا تفط قب كم لاسر ار عت وقوه شيرف من اتقسبير ».وهر ذاكر 
للصوم فلا يمكن التسوية بينه وبين النسيان » و الكره جاء لا من قبل من له 
الحق .ع والمكره في الإقدام على ما أكره مختارٌ و هو ذاكرٌ للصوم. ألا ترى أن 
العزية أن لا يقدم على الإفطار و يشاب في الصبر عليه » وحاصله أن سبب 
العذر في النسيان لا كان ممن له الحق على وجه لا صنع للعباد فيه على ما أشار 
إليه النبى عليه السلام في قوله : «إنما أطعمك الله و سقاك » استقام أن يجعل 
الركنْ باعتباره قائما حكما » فأما في المكره و النائم والخاطىئ فسبب العذر جاء 


من جهة العباد. 


-١16ا/-‎ 


وكذلك ترك التسمية على الذبيح ناسيًا يجعل عفوا بالنص معدولاً عن 
القياس فلا يحتمل التعليل وكذلك حديث الأعرابي الذي قال له رسول الله 
على ات عله وسن ركل انه راط بالك كاه الأعرانى سخصرف 
وسيم فأما المسبتحسنات فمنها 


باكر اناس لساري » فلم يكن هذا في معنى سبب كان بمن له 
الحق .ألاترى أن المريض يصلي قاعدا ثم لا تلزمه الإعادة إذا برأ » والمقيدٌ 
يصلي قاعدا ثم تلزمه الإعادة إذا رقع عنه القيد » و على هذا قال أبوحنيفة 
ومحمد ‏ رحمهما الله : الذي شج في صلاته لا يبنى بعد الوضوء والذي أبتلي 
بقيء أو رعاف يبنى على صلاته بعد الوضوء”" لما أن ذلك حكم معدول به 
عن القياس فلم يجز التعليل فيه » وما يبتنى على صنع العباد ليس نظي رما لا. 
صنع للعباد فيه من كل وجه فلا يتقاسان. 

(وكذلك ترك الدسمية على الذبيح ناسيًا جُعل عفوا بالنص معدولاً به 
عن القياس) فلا يقاس العامد عليه لما ذكرنا أن في ذلك جعل التعليل لضد ما 
وضع له » ولا يمكن أن يققال فيه بالدلالة ؛ ؛ لأنه لا مساواة بينهما فالناسي 
بمو ابطر تراب ضاي برعا أرق وار 
اسم الله تعالى على الذبيحة . 

ووأها السعخياتم إلى اخروجوات سوال مقدر وهو أن يقال : قد 
تلم اناما في معدول" بدعن القياس لآ ميخمل العلا« والمسيدسينات عن ما 
ثبتت بخلاف القياس و مع ذلك كان البعض منها قابلا للتعليل ؟ 


.71/9 /41 /١ انظر : الهداية بشرحيها: فتح القدير والعناية‎ )١( 


-1١188- 


ما ثبت بقياس خفي لا معدولا. 
وأما الأصل إذا عارضه أصول فلا يسمى معدولاً؛ لأن التعليل لا يقتضي 
عدذا من الأصول ولكنه ثما يصلح للسرجيح و ا ا 1ه 


فأجاب المصنف ‏ رحمه الله عن هذا و قال : فمن المستحسنات (ما ثبت 
بقياس خفي لا معدولاً به) عن القياس» فلذلك جاز تعليل ذلك البعض . 

(وأما الأصلْإذا عارضه أصول فلا يُسمى معدولاً) بهدعن القياس يعني 
أن المعنى الذي يتعلق به الحكم إذا عارضه معان أخر لا يكون معدولاً به عن 
القياس بل هو من باب الترجيح » وأورد النظير في هذا ما قال علماؤناء 
وعديو للدي ميم الرانى 4 العم فلا نيه كلمعا ريض هذا لعن سي 
آخر وهو كونه ركنًا في الوضوء هذا قول قيل فيه لكن إطلاق لفظ الأصل 
واي ملسي ل انافسرن يتفي ا عور 1 واكك المي ليف والاأولى قا 
يقال : مثال ذلك ما قال الشافعي في مسح الرأس إنه ركن في الوضوء فيسن 


قلنا : إنه مسح فلا يُسن تثليثه و يُعارض لما ذكره الشافعي أصول كثيرة 
من مسح التيمم و مسح الخف ومسح الجورب ومسح الجبيرة » و هذه الكثرة 
التي ذكرنا إن لم توجب كون ما ذكره الشافعي معدولا به عن القياس لكن 
توجب الترجيح لما قلنا على ما ذكر في الكتاب بقوله : (ولكنه يصلح 
للترجيح ) . 0 

فإن قلت : هذا الذي ذكرته من قبيل قوة ثبات الوصف على الحكم . 


ةا ات 


على مثال ما قلنا في عدد الرواة. 


وأما الغالث : فأعظم هذه الوجوه فقها و أعمها نفعا وهذا الشرط واحد 
تسمية وجملة تفصيلا. 


111 
قوة الثبات على الحكم وأثر كثرة الأصول فيستدل في كل موضع بما يشهد هو له . 

وقوله: «ولكنه ربما يصلح للمرجيح»» (على مثال ما قلنا في عدد 
الرواة) يعني أن خبر المشهور راجح على الحاد باغعباز أن ار اغا ضان حجة 
بواسطة الاتصال برسول الله عليه السلام» و بكثرة الرواة تثبت قوة الاتصال 
فيترجح , فكذلك ها هنا تثبت حجية الوصف باعتبار ظهور الأثر » فمتى ثبت 
لوصف كثرة التأثير كان هو أقوى من وصف له قلة التأثير . 

(وهذا الشرط واحدٌ تسمية) أي بالنظر إلى قوله: «والشرط الغالث) أو 
بالظر الى رسف التعاي 13 اانريه ولعت ومصرع الم الفسيل رام 
إلى وصف التعدي . | 

والذلئل على مبحة العاويل الأول ها ذكرو شمير الأثمةوصية اهب 
قله بونهو شير واد النيي ]1 . 

واللال على عببها ريل اللاي ماكر اي اللفاريا 0 امبو 
بقوله : وأما فصل تعدي الحكم إلى آخره” (وجملة تفصيلاً) أي أصول 


. 166 /١ انظر : أصول السرخسي‎ )١( 

0,00( انظر : ص 19١‏ من القسم المحقق و عبارته « وأما فصل تعدي الحكم ٠‏ ففصل عظيم 
الفقه عزيز الوجود ومثاله فيما قال الشافعى ‏ رحمه الله أن كفارة اليمين تجب قياساً 
على المقودة؟؟ لأندافين ناث تعالن #اتصيوةة : 


اا ا 


من ذلك أن يكون الحكم المعلول شرعيًا لا لغويا ولهذا قلدا إن من علل 
بالرأي لاستعمال ألفاظ الطلاق في باب العتاق كان باطلاً لأن الاستعارة 
من باب اللغة لا تنال إلا بالتأمل فى معاني اللغة. 


كثيرة من حيث التفصيل . 

ونون "عليفة ا الناريل متا كرو سين الأقبة د ريه الله ل هو 
ترط وانعد نمدا ولكى بدح نه ادل 7 , 

وقوله : (ولهذا قلنا» إيضاح القواة ران نكر سكو العزر ا قرع ا 
لغويا) أي ولذلك قلنا: إن تعليل الشافعي في استعمال ألفاظ الطلاق في باب 
العتناق باطل » فإنه يقولك:: إذا قال الرجل لامرأته : أنت حرة ونوى به الطلاق 
فإنها تطلق بالإجماع'" فيجب على قياس ذلك أن المولى إذا قال لأمته : أنت 
طالق ونوى به الحرية أن يصح ذلك و تعتق . 

قلنا : هذا باطل ؛ لأن التعليل شرع لإثبات حكم شرعي » و إنما هذا من 
باب استعارة الألفاظ بعضها لبعض و ذلك من باب اللغة » ثم قلنا : إن ذلك 
الذي ذكره لم يصح من حيث الاستعارة أيض : لأن الاستعارة إنما تصح عند 
لمشابهة بين المستعار منه و بون المستعار له في الوصف الخاص » ولا مشابهة 
بين العتاق والطلاق في الوصف الخاص ؛ لأن الإعتاق عبارة عن إحداث القوة 
التي يحصل بها صفة المالكية . 


. 190 /” انظر : أصول السرخسي‎ )١( 
.5 0 (؟) راجع اال‎ 


31 ات 


فكذلك جوازالنكاح بألفاظ التعفليك واستعارة كلمة النتسستب 
للتحرير. 


والطلاق عبارة عن إزالة المانع من الانطلاق» ولا مشابهة بين إحداث 
القوة و إزالة المانع فلا تصح الاستعارة . ظ 

و أما استعمال لفظ التحرير في الطلاق فليس ذلك عندنا للمشابهة معنى 
بل باعتبار أن ما يزيل ملك الرقبة كان سببًّا لزوال ملك المتعة فيصلح أن يكون 
كناية عنه » فأما ما يزيل ملك المتعة فلا يكون سببًا لإزالة ملك الرقبة فلا يصلح 
كناية عنه . ظ ظ [ 

وقوله : (وكذلك جواز النكاح بألفاظ التمليك كالهبة والبيع واستعارة 
كلمة النسب للتحرير) كما إذا قال لعبده : هذا ابنى أي كان باطلاً ؛ لأنه 
معطوف على ما قبله» وفيه لفظ البطلان » وكذلك ذكر شمسّ الأئمة 
رحمهه الله فقال : و كذلك الاشتغال بالقياس لإثبات الاستعارة فى ألفاظ 
التمليك للتكاح يكون اشتغالاً بما لا معنى له''" . 

فإنذقلت :ماوجه ذكر البطلان في هاتين المسألتين مع أن علماءنا ‏ 
رحمهم الله اتفقوا على جواز النكاح بألفاظ التمليك واتفقوا أيضا في جواز 
التكعارة الشبك للشجرى:فإن المولن إذا قال لعيدة: هذا انتن نوهو فر يواد 
مثله لمثله يعتق بالاتفاق ؟ 

قلت : ذكر البطلان في هاتين المسألتين من حيث المقايسة بأن يقال: لا جاز 


. ١160/8/7 انظر : أصول السرخسى‎ )١( 


اا 


وو سوه ©« جه هم هه وه « د هد هه »ا © وهاهو واه جاه هاه وه وهو و جا وله جلو نه ها جه ها و واج جا ها وا جه و ماه > هه ها فاع .١ه ١5-١‏ ؟* 
« 


التكاح بلفظ النكاح و التزويج وجب أن يجوز بألفاظ التمليك بالقياس عليه 
وكذلك في قياس لفظ النسب على لفظ التحرير لا من حيث ذكر السبب 
وإرادة المسبب بطريق الكناية على ما صرح به الإمام شمس الأئمة ‏ رحمه الله 
في «المبسوط»» وفي « أصول الفقه» فقال في باب الهبة من نكاح « المبسوط» : 
والمعنى فيه أن هذا ملك يستباح به الوطء فينعقد بلفظ الهبة والتمليك كملك 
اليمين» ثم قال : و هذا كلام على سبيل الاستدلال لا على سبيل المقايسة ؛ 
لأن صلاحية اللفظ كنايةٌ عن غيره ليس بحكم شرعي ليُعرف بالقياس بل طريق 
معرفة ذلك النظر في كلام أهل اللغة» وهذا إشارة إلى مذهبهم في الاستعارة ؛ 
لأنهم يستعيرون اللفظ لغيره لاتصال بينهما من حيث السببية كما قال : «9إني 
راي أعصر خَمَرا 4" أي عنبًا » فبالعصر يصير خمر » و كذلك النبات يسمى 
سماءً ؛ لأنه نبت بسبب المطر الذي ينزل من السحاب ‏ فالعرب تسمى السحاب 
ينما اذا قدت ا فشتوق. + ده [لالنقاقا سبي للك الزقية ومالك لمر قية فى 
محل ملك المنعة موجبالملك المدعة فللاتصال بينهما سببًا يصلح هذا اللفظ 
كناية عن ملك المتعة”'' . 

و ذكر في عتق «المبسوط» و إن قال : هذا ابني ومثله يولد لمثله يعتق ويثبت 
نسبه منه ؛ لأن المحل لما كان قابلا للنسب و هو محتاج إلى النسب يثبت نسبه 


)0010( سورة يوسف /717. 


(6) انظر : الممسوط / 500 . 


ات 


وكذا التعليل بشرط التمليك في الطعام في كفارة اليمين باطل عندنا 


امون السيى لاقيف تف هيسور ا على انير اتنا وقمة مو بوتت العدرق: 
فتبين أنه ملّك ولدّه فعتق عليه » وكذلك لو كان نسبه معروفا من الغير يعتق 
عليه وإن لم يثبت نسبه ؛ لأنه مكدب شرعا فيه حتى ثبت نسبه من الغيرء 
ولكن هذا التكذيب في حكم النسب دون العتق فهو في حكم العتق بمنزلة من 
لانسب له'' فإن المرء مؤاخَد بزعمه » وفي زعمه أنه عتق عليه من وقت 
العلوق فيصدق فيه . 

وذكر صاحب الكتاب في باب الحقيقة و المجاز أنه يعتق ها هنا عملا 
بحقيقته دون مجازه ؛ لأن ذلك ممكن» فالنسب قد يثبت من زيد» ويشتهر من 
عمرو فيكون المقر مصدقا في حق نفسه”©  .‏ 

قلت : فعلم بهذا كله أن صحة النكاح بألفاظ التمليك و ثبوت التحرير 
بلفظ النسب لم يكونا بالقياس» ولا بالاستعارة بل صحة التكاح بألفاظ 
التمليك بطريق التسبيب» وصحة التحرير بلفظ النسب بطريق التصديق » و 
ما ذكر بلفظ الاستعارة في بعض ألفاظ «المبسوط» كان هو على طريق التوسع . 
و في هذا السؤال الذي سألت عنه لشبهة وقعت فيك كنت متصمًا طول الزمان 
مندق زالكقت: اليو ارو تأر بيات اأعونة عر قاين امعان 
العول علنها فاعتتمها ؛ ظ [ 

(وكذلك التعليل بشرط التمليك في الطعام) . قاس الشافعي الطعام 


إفرة 


. 117/17 انظر : الممسوط‎ )١( 
. )77/9( انظر ص‎ 0( 


3215522 


لأن الإطعام اسم لغوي. 


وكذلك الكسوة فلا يكون ما يعقل بالكسوة حكمًا شرعيا ليصح 
تعديته بالتعليل إلى غيره بل يجب العمل بحقيقة الإطعام وهو أن يصير المرء 


طاعما ثم يصح التمليك بدلالة النص. 
فأما الكسوة فاسولا يلبس لالمنافع اللباس فبطل التعليل من كل 
وجة. 


وكذلك التعليل لإثبات اسم الزنا للواطة» واسم الخنمر لسائر الأشربة 


على الكسوة ء وقال في باب الكسوة: لا تصح بدون التمليك فكذا في 
الطعام . (فلا يكون ما يعقل بالكسوة حكما شرعيا ) ؛ لأن ما يعقل بالكسوة 
عين الكسوة فالنص يقتضي أن تكون الكفارةً عن الثوب و لم يصر عين الثوب 
كفارةً إلا بالتمليك فيشبت التمليك ضرورة وما يعقل بالكسوة وهو الثوب 


لغوي لا شرعي . 
وذكر الإمام شمس الأئمة ‏ رحمه الله ناما الكو ة فهو عبار عن 
الملبوس دون فعل اللبس ودون منفعة الثوب وعين الملبوس لا يصير كفارة إلا 
بالتمليك من المسكين» فأما الإلباس فهو تمكين من الانتفاع بالملبوس""". 
(وكذلك التعليلٌ لإثبات اسم الزنا للواطة واسم الخمر لسائر الأشربة) . 
أي تعليل أبي يوسف و محمد" رحمهما الله نص الزنا لتعدية الحكم أو 


. 01/7 7/7 كشف الأسرار للبخاري‎ » ١158/7 انظر : أصول السرخسئ‎ )١( 


67 انظر : قياس أبى يوسف ومحمد اللواطة على الزناء و : الهداية 6/ 25157 +514 . 


١5886 


واسم السارق للنباش باطل لما بيناء والغاني : من هذه الجملة التعدية فإن 


إثبات المساواة بينه و بين اللواطة يكون فاسدا ؛ لأن طريق معرفة الاسم النظر 
فى موضوعات أهل اللغة لا الأقيسة الشرعية. ظ 

وكذلك في سائر الأشربة سوى الخمر لا يجب الحد بشرب القليل ما لم 
يسكرء واشتغال الخصح بتعليل نص الخمر لتعدية الحكم أو لإثبات المساواة . 
ويقول إنما سمي الخمر مرا لمخامرتها العقل و هي موجودة في سائر الأشربة 
فكان قليلها حرامًا » ويجب الحد بشرب القليل عند ممحمد والشافعي في بعض 
الروايات''' كما في الخمر فاسد ؛ لأن الكلام في إثبات هذا الاسم لسائر 
الاشرية : 

(والشانى: من هذه الجملة) أي من الشرط الثالث الذي هو مشتمل على 
الجمل (فإن حكم التعليل التعدية عندنا) فإن ثْ ثبتت التعدية يصح التعليل و إلا 
فيبطل لما أن شرعية الأسباب لآحكامها » فإذا لم تشبت الأحكام تبطل 
الأسباب كشرعية الشراء لإثبات الملك» و إذا أضيف إلى محل لا يقبله يلخو . 


(فيبطل التعليل بدونه)”' أي بدون التعدية فالتذكير لتأويل المذكور. 


امسو مسي ميس رس سيم 
0006 ا" 5-5 “ 
راجع 2220 /95٠‏ 35007 3 . 

(؟) فحكم التعليل تعدية الحكم من الأصل إلى اقرع هده الفطتية محي لالجب 
دوا يعت لين اللتعا جك سو اعد عدوي لاحي واد اللمسارل قن 
التعدية كان باطلا ؛ فعلى هذا يكون التعليل والقياس بنزلة المترادفين . 5 


1512 ات 


وقال الشافعي ‏ رحمه الله - 1 ا 
التعليل بالشمنية. 

واحتج بأن هذا لما كان من جنس الحجج وجب أن يتعلق بانه الإيجاب 
مل سائر الحجج . ألا يُرى أن دلالة كون الوصف علة لا تقعضي تعدية بل 
يعرف ذلك بمعتى ؛ في الوضت: 


(حتى جوّزالتعليل) بالثمنية » و الثمنية مقصودة على الذهب و الفضة . 

(مفل سائر الحجج)؛ و الحجة ما أوجب الحكم » فبعد الإيجاب لا يخلو 
لو كانت الحسجة عامةٌ أوجبت الحكم على العموم وإن كانت خاصة أوجبت 
الحكم على الخصوص .ء فكذلك ها هنا إن كان الوصف المؤثرٌ خاصًا يشبت 
الحكم على المخصوص كالثمنية في الذهب و الفضة » و إن كان الوصف عامًا 
يشبت الحكم على العموم كالطعم والجنس أو القدر و الجنس » وهو معنى 
فوله: (بل يعرف ذلك بمعنى في الوصف ) . 

فإن قلت الركانة تمل ' اذهب والنضة المي لاني اواو 
بالعلة القاصرة''' لوجب أن يكون تعليل علمائنا في الزكاة في مسألة الحلى 


5 . وقال الشافعي : هو صحيح من غير اشتراط التعدية» وحكمه ثبوت الحكم في 
المنصوص بالعلة. ثم إن كانت العلة متعدية يثشبت الحكم بها في الفرع ويكون 
ل ل و ار 
بمنزلة النص الذي هو عام والذي هو خاص. دباو يه كر جمدل اومن 
القياس:والقياس نوع منه. راجع : كشف الأسرار للبخاري 8513//9... 

01 اتفق الأصوليون على أن تعدية العلة شرط صحة القياس» وعلى صحة العلة 

القاصرة الثابتة بنص أو إجماع . واختلفوا في صحة القاصرة المستنبطة كتعليل - 


1 ات 


ووجه قولدا إن دليل الشرع لا بد من أن يوجب علما أو عملا وهذا لا 


بالثمنية باطلاء وقد جوز ذلك المصنف _ رحمه الله حيث قال في باب الركن : 
يعجار ره ربا اال الا 7 ياي 
قليف لانسلم عدم التغيير بل هذا من قبيل ما.اتحد صورته واخحتلف 
معناه» فإن مرادَ علمائنا ‏ رحمهم الله من التعليل بالثمنية في مسألة الحلي 
تعدية الحكم من المضروب إلى غير المضروب وسواءً كان غير المضروب تبرا 
مكسورً أو حليًا مصوًا أو حلية سيف أو منطقة'''أو غير ذلك ففي جميعه 
الزكاةٌ إذا بلغ تعليلاً بالعلة المتعدية في حق وجوب الزكاة» والشافعي لم يوجب 
الزكاءً فى حلى النساء فى أحد قوليه " . 
لأنه لم يعلّل بالثمنية بل ألحقها بسائر أموال البذلة لكونها مباح الابتذال فلا 
حرمةالربافي النقدين بعلة الثمنية : فذهب الكرخي من الحنفية » وعامة 
التأخرية مثل القاضي الإمام أبي زيد ومتابعيه . . إلى فسادها وهو قول بعض 
أصحاب الشافعي»؛ وأبي عبد الله البصري من المتكلمين وذهب جمهور الفقهاء 
ع سي لا ب وأحمد بن حنبل؛ ال 
امات لق دشرت ر ماه المزان . راجع : أصول السرخس؟/198 
ل 000 
0 شرخ تنقيح الفصول ص 1١5-15٠0‏ . 
)١(‏ انظر ص .)١9/57(‏ 
. (؟) المنطق : هايشد به وسط « حزام ». 
انظر : المعجم الوسيط ص 1١‏ : المنطق والنطاق . 
فوة وهو أصح القولين . راجع : المجموع 1/7 . 


مكخرة ا ات 


بالنص . 


تجب فيها الزكاةٌ لذلك» ومرادٌ الشافعي من التعليل بالثمنية في باب الربا قصر 
حكم الربا على الذهب والفضة ومنع سائر الموزونات كالخديد والرصاص من 
الإلحاق بهم فكان تعليله بالثمنية تعليلاً بالعلة القاصرة» ولا اعتبار لاتحاد 
الصورة بعد تغايرهما و اختلافهما في المعنى . 

ألا ترى أن المنافقين يقولون للنبي عليه السلام: فط نَشهَد إِنّكَ َرسول 
الله 6'" وكذلك المخلصون أيضا يقولون :ا نَشهد نك أرسول الله وهما 
من حيث الصورة واحلّ و لكن من حيث المعنى مختلف . ؛ فالمنافقون كاذبون 
كال التسالن : «والله يشهد نهم لكاذبون 4 ”" والمخلصون مؤمنون على 
التحقيق قال الله تعالى : ( أولنك هم المؤمنون حَقَا 74" . 

فلم بهذا أنه لا ابا نفس التعليل بالمنة في كونها قاصرة أو متعدية بل 
الاعتبارٌ لتقصد الملل أنه أراد بالتعليل كون العلة قاصرةٌ أو متعدية فيثبت الحكم 


5 


بحسب إرادته إن كان مراذه القاصرةً فباطل وإن كان مراده المتعدية فصحيح . 

بل يُعرف ذلك لمعنى في الوصف «أي إنما يُعرف كون الوصف علة لكونه 
هود فى إلبات ذلك الحكم أولكونه مخيلاً عند بعض أصحاب الشافعي أو 
يي ل اي 


(5) سوززة المنافقوة» آية 11 
(9) :سؤر القوية راي 117 
(6) سورة الأنفال» أآية: ع . 
(5) راجع : ص (1751) . 


2 


والنص فوق التعليل فلا يصح قطعه عنه به فلم يبق للتعليل حكم إلا 
التعدية إلى الفروع, فإن قال : إن حكم النص ثابت بالعلة كان باطلاً؛ لأن 
التعليل لا يصلح لتغيير حكم النص فكيف لإبطاله. 


(والدص فوق التعليل فلا يصح قطعه عنه) أي فلا يصح قطم الحكم عن 
النص . ظ ظ 
فإن قيل : ثبوته بالتعليل لا يوجب انقطامٌ الحكم عن النص . 
بالاترى ال سس ةترناء : القياس' جائرٌ بالنص و السنة و الدليل المقول” 
ظ اوابايل ام مر الاجل المكرا دوسي الس اأسيع ارها اناير 
المعقول بعد ذلك . 

قلنا : 1 1 1 101111111ظظ 
نظرنا إلى كل واحد منها كان هو كافيًا لإثئبات جواز القياس . ولايمكن ذلك 
فيما نحن فيه بل ثبوت الدليل المعقول بطريق التبعية إذا كان مضافًا إليهما يصير 
العقول مساويا للنصن.: والديع لايساوي الأصل ولو كان منقساقا إلى اقول 
انقطع ا حكم عن النص وذلك لا يجوز . 

(لأن التعليل لا يصلح لتغيير حكم النص به فكيف لإبطاله !) يعني أن - 
الحكم لو كان مضافا إلى العلة في المنصوص عليه يبقى النصّ ضائعًا مهملا لا 
موجبًا للحكم أصلاً » وهو إبطال للنص في حق إيجاب الحكم» والوصف لا 
يصلح أن يكون مغيرً لحكم الأصل كما يلزم ذلك في القول بصحة ظهار الذمي 
فأولى أن لا يصلح لإبطال حكم الأصل» ولو أضيف الحكم إلى الوصف في 
المنصوص عليه يلزم ذلك . 


1ت 


فإن قيل : إن التعليل بما لا يتعدى ية يفيد اختصاص النص به . 

قيل له: هذا يحصل بترك التعليل على أن التعليل بما لا يتعدى لا يمنع 
التعليل بما يتعدى فتبطل هذه الفائدة, ومن هذه الجملة أن يكون المتعدي 
حكم النص بعينه من غير تغيير لما ذكرنا أن ثمرة التعليل التعدية لا غير . 

فأما التغيير فلا فإذا كان التعليل مغيرا كان باطلاً ومن ذلك ما قلدا 


على أ لتعيل م لايتدى لضع العلل ما يتعدى) وا أذ يكو 
للنص وصفان : 2 

أعدهنا سملم #الساة و الثاني -يتعدى كالقدرعندنا أو كنان 
56 أكثر تعديا من الآخر كالقدر والجنس فإنه أكثر تعدي من الطعم في 
المطعومات ٠‏ و التعليل بالوصف الذي لا يتعدى لا يمنع التعليل بالوصف الذي 
دض + الأنا أمرنا بالاعقان: وميد[ الوضت امك لاعفا فرعي العلا به 
فيبطل دعوى فائدة اختصاص النص به » و هذا في الحاصل منع لما ادعاه 
الخصم من إفادة اختصاص النص به. . ظ 

(ومن هذه الجملة) أي ومن جملة الشرط الثالث للقياس (أن يكون 
| المتعدي حكم النص بعينه من غير تغيّر ) . 
المرادمن عدم التغير هنا عدم التغير في حق الفرع يعني ينبغي أن يثبت 
حكم النص في الفرع على وفاق ثبوته في حق الأصل من غير تغير . 

و أما اشتراط عدم تغير حكم النص في حق النص فما يجيء في الشرط 


17ت 


إن السلم الحال باطل ؛ لأن من شرط جوز البيع أن يكون المبيع موجودا 
ملوكا مقدورًا والشرع رخص في السلم بصفة الأجل . 


الو ره اح يسو رس ؛ لأن الزمان 
يصلح للكسب الذي هو من أسباب القدرة. 


2430| 


اك (إن السسّلم ال حال يحتمل أن يكون بتشديد اللام كالدين الحال. 
أن يكون المبيعٌ موجودًا مملوكا مقدورًً) أما اشتراط كونه موجوذا فلقوله عليه 
السلام : لا تبع ما ليس عندك ' وكونه مملوكا فللإجماع » فإنهم أجمعوا على 
اداو ميو 
ا(عن بيع الآبق)" ظ 

(وتفسسيره) أي وتفسيرٌكون الرخصة بصفة الأجل (نقل الشسرط 
الأصلي) أي نقل الشرط الأصلي في البيع وهو أن يكون المبيع موجودا تملوكا 
مقدورا إلى ما يقوم مقامه وهو الأجل » و هذا من قبيل إقامة السبب مقام 
المسبّب و الشيء يبقى تقديرا ببقاء ما يقوم مقامه » فصار كأن الشرط الأصلي 
في البيع موجود في السلم بسبب أجل قام مقامه . 
- 3 ل باب النهي عن شراء ما في بطون الأنعام . 


10/5 حديث رقم 5١917‏ بلفظ «. . . وعن شراء العبد و آبق . .» والزيلعي في 
نضب الزاية 1/8 1ية 


ات 


فاستقام خلقًا عنه وإذا كان النص ناقلاً للشرط وكانت رخصة نقل لم 
يستقم التعليل للإسقاط والإبطال لأنه تغيير محض . 
ومن ذلك قولهم في الخاطئ: إن فعله لا يكون فطرا لعدم القصد كفعل 


ظ والخنصم متى عدّل لإثبات جواز السلم الحال كان ذلك منه إسقاطا 
للشرط الأصلي في البيع لا إلى ما يخلّمَه » فكان إسقاطًا للخلف بعد سقوط 
الأصل » فلا يجوز التعليل به لكونه مغيرا للحكم المقيس عليه » وهو أن 
الشرع رخص بطريق النقل لا بطريق الإسقاط. ‏ - ظ 

و بالتعليل تصير الرخصة بطريق الإسقاط من كل وجه » فلا يجوز لكون 
التعليل تغييرا لحكم الأصل في الفرع (فاستقام خلقًا عنه) أي أمكن أن 
يكون الأجل خلفًا عن كون المبيع موجوذا تملوكًا مقدورا لما أن إقامة السبب 
مقام المسبّب شائع في الشرع كإقامة نوم المضطجع مقام الختدرك ٠‏ فإنه لما قام 
مقام الحدث صار كأن الحدث موجودٌ تقدير حتى انتقض الوضوء به وإن لم 
يوجد الحدث حقيقةً» وكذا السفرٌ أقيم مقام المشقة لهذاء (والأجلْ يصلح) 
سببا للاكتساب الذي يحصل به المبيع» و إذا كان كذلك كان ذلك مملوكا 
مقدور تقديرا لقيام الأجل مقامه فيصح عند وجوده لوجود شرط جواز البيع 
لق ا عل مااي 2 اا 

(ومن ذلك) أي ومن التعليل الذي أوجب تغيير حكم الأصل في الفرع 
(في الناطئ) وهو من ليس بقاصد للفطر بل هو من اشتغل بفعل مباح له نحو 
. اللقتمقة قاو شيية 1لا" عاد قط ولك هر افتريعاة حر قن ليك 


ات 


الناسي وهذا تعليل باطل ؛ لأن بقاء الصوم مع النسيان ليس لعدم القصد؛ 
لأن فوات الركن يعدم الأداء وليس لعدم القسد القصد أثر في الوجود مع 
قيام حقيقة العدم لاسرا ور ا ار 0 
ارح ا لتبادد ار ا 0 


على القتل أو على إتلاف العضو إن لم يأكل الطعام في نهار رمضان و المكره 
صائم فأكله لم يكن ذلك آكلا بطريق القصد بل يكون آكلا بطريق الجبر . 
. فالشافعي قاس الخاطئ و المكره على الناسي و عدّل ذلك بما قلنا . 

(لم يكن صائمًا والقصدٌ لم يوجد) أي قصد الأكل لم يوجد مع أن 
مرتبة الشرط و هو النية أدنى من مرتبة الركن » فلما أَنّر فوات الشرط في فوات 
الصوم فيمن لم ينو الصوم أصلاً كان أولى أن يؤثّرَ فوات الركن وهو الإمساك 
بالأكل و إن كان في حال النسيان؛ لكن لم يؤثّر ذلك بالنص الوارد على 
ا فلا يقاس عليه غيره خصوصا ما إذا كان بينهما فرق . 

وليس لعدم القصد أثرّ في الوجود «أي في وجود الصوم مع قيام حقيقة 
عدم أي عدم الصو يعني أن الصوم ذا دم فعدمالقصد لا يؤر في وجود 
ظ عُلم أنعدمٌ القصد لا يؤثّر في الوجود فينبغي أن لا يبقى الصومٌ في اخطا 
مع فسوات الركن بالطريق الأولى ؛ لأنه إذا لم يعلم رمضان كان الشرط 
معدوماء تدا الستر عم السير دارتى اايرع نواد اركرتي ويد 
صر مرت 


0 


لكنه لم يجعل فطر بالنص غير معلول على ما قلنا وعلى هذا الأصل 
سقط فعل الناسي لأن النسيان أمر جبل عليه الإنسان فكان سماويا محضا 
فدسب إلى صاحب الحق فلم يُصلح لضمان حقه. فالتعدية إلى الخطأ وهو 
تقصير من الخاطئ, أو إلى المككره وهو من جهة غير صاحب الحق من وجه 


وقوله: (لكنه لم يُجعل فطرا) متعلق بقوله : «لأن بقاء الصوم مع 
النسيان ليس لعدم القصد»ء (وعلى هذا الأصل سقط فعل الناسي) أي على 
الأصل الذي قلنا وهو قوله: «لكنه لم يُجعل نظرا بالنص» وهذا تتميم لمجموع 
قوله: ومن ذلك قولهم في الخناطيء والمكره» لإيضاح الفرق بين الناسي وبين 
الخاطئ والمكره لا أن يكون نظيرا آخر لتغيير حكم النص بالتعليل ابتداء؛ لأن 
ا ل ابل ايب الإساويق 
النسيان. ظ 


و إذ كان كذلك كان الإنساءمن الله تعالى من غير صنع للعبد فيه فلم يكن 
موجبًا للضمان (فلم يصلح لضمان حقه) أي حق الشرع أي الأكلٌ ناسيًا لا 
يلع لضمان حق الشرع يض يجب أن لا ينيد الصوم بالأكل ناسياء لآنه لو 
فُسدبه يجب القضاءء والقضاء عرس سيوس دير ظ 
ما لقتيان نه اهنا مك سر 
ظ (ومن غير جهة صاحب الحق من وجه) ؛ لأن المكره كالآلة للمكره فكان 
هذا الفعل من المكره من وجه إلا أن المكره أكلَ بمه و أسنانه ولم يصلح آلة 
٠‏ للمكره في حق الأكل » فكان فعلٌ المكره الأكل من هذا الوجهء فعلى كلا 
ليد أي في وجه اعتبار المكره ووجه اعتبار المكره لا يصلح أن يكون سببًا . 


"#6 


يكون تغييرا لا تعدية . 


ا ري الم م د 


بي 
بتخليق الله تعالى و لكن للعبد فعل كسب فكان فعلاً له من وجه . 

زومن ذلك أن حكم النص في الرا تحرم متناه) أي تشتهي حرمت 
. بالمساواة . وذلك إنما يكون بالمسوي الشرعي و هو الكيل وهو حكم الأصل: 
وينحقق ذلك عند تعليل الأصل بالقدر و الجنس حتى لا تبقى الحرمة فيما لا 
يدخل نحت الكيل . ظ ظ 

و أما إذا علل الأصل وهو حديث الربا بالطّعم في الأشياء الأربعة لا 
تنتهي تلك الحرمة أبدًا ؛ لأنه ما من جزء إلا وتتحقق فيه حرمة الربا حينئذ , 
حا اسيس ب ا ا بارا 
على قول الخصم . 

و قال الإمام شمس الأئمة رحمه الله .إنا لا جور تعليل نص الربا في ' 
الأشياء الأربعة بالطعم ؛ لأن الحكم في النصوص كلها إثبات' حرمة متناهية 
اناري وهف الطس تزعني تعدية اللذكم إلى ميطال تكون جرم فيه 
مطلقة بير متناهية و فى الطعونابتة الف لذ دحل خنت العباز تمرها اهنا 
١‏ الوصف لا يوجبتعدية حكم النص بعينه إذ الحرمة الدناهية غير الحرمة 
المؤبدة . 


من ذلك قولهم في تعيين النقود في المعارضات إنه تتصرف حصل 
موا سا مسبدن سسي سوسم 


ظ اك 
الثلاث 

9و0 21110001010ذظ0 
مر و ا ا 00 
| مثلها ليس له أن يأبى ذلك عندنا » وعند زفر والشافمي له أن يأبى ذلك» ولد 
هلكت تلك الدراهم أو استحقت لم يبطل البيع عندنا وعندهما يبطل . 

ا 5052 
كتعيين السلع ). 

انكرت لماز بلان اكلام يبسن تسرف وغ جائل بال والأهليةٌ بالعقل 
والبلوعغ . ظ 
ظ 3 ا" امرام والطارر بد لمعيه . ألاترى أنها 
للفصوفة فرد مثلها ثم يكن له ذلك » و كذلك في الهبة نتعين حتى يكون 
للواهب الرجوع في عنينها لا في غيرها والتعيين مفيد أيضا أي للبائع 


)١(‏ انظر : أصول السرخسي؟151/7. 


ولو و هلوا و ٠و‏ هو هج هه وه ه هه ني هس هاج © هو وه ه هس اهاوه »ا واه هه ولع ها هو ها جهو و اواج .ا هاو اج ع هد هه جا فاع ا ع ا« عد د« دع ع« ع ١١‏ 


والمشتري . 

أما للبائع فلأنه إذا ملك الدراهم المعيّنة كان هو أحق بها من سائر غرماء 
شري يعد ته ولا جلك الشغري إبطال جيه + وكذلك تفيد البائع يما ]3 
كانت الدراهم المعيَنةٌ أجود الدراهم . 

و أضَا متفعة المشعري فجن ضيث إنه لا يطالب:بشىء اخدن إذا فلكت 
الدراهم المتعبّنةٌ في يده وتكون ذمته فارغة عن الدين و صحة التصرفات تابعة 
للفائدة . ألا ترى أن الرجل لو اشترى عبد نفسه لا يصح مع وجود الأهلية 
لا سي م لا ا 
مع عبد غيره بئمن معلوم صح و دخل عبده في في البيع الحصول الفائدة» وهو 
انقسام الشمن عليهما » و كذلك لو اشترى رب المال مال نفسه من المضارب 
صح لوجود الفائدة» وهو استحقاق يده على ذلك المال الذي اشتراه . 

قلنا : أما دعوى الفائدة فإنها فاسدةٌ ؛ لأن الفائدة إنما تُعتبر إذا كانت فيما 
هو المقصود بالعقد » و فيما هو المقصود بالعقد ملك المال الدّين أكمل من العين 
و بالتعيين ينتقض » فإنه إن استحق المعيّن أو هلك بطل ملكه. و إذا ثبت دينا 

في الذمة لا يتصور هلاكه و لا بطلان الملك بالاستحقاقء و لأن التعيينٌ لا 
سن القن فق العقد جات بتسمية الدراهم المطلقة من غير التعيين 
والمقصو د بالعقد الربح.؛ وذلك يحصل بقدر الدراهم لا بعيتهنا فإنه ليس في 
1 عين الدراهم و الدنانير مقصود إنما المقصود المالية . والمالية باعتبار الرواج في 
الأسواق و عينها ومثلها لا يختلفان في هذا المعنى» » فعرفنا أن التعيينَ غير مفيد 


١17١48 


هذا تغيير لحكم الأصل ؛ لأن حكم الشرع في الأعيان أن البيع يتعلق به 
وجوب ملكها لا وجودها. 


وحكم البيع في جانب الأثمان وجودها ووجوبها معا....... 0 


فيما هو المطلوب بالعقود» و به فارق المكيل و الموزون » فالتعيين هناك مفيد 
لجواز العقد ؛ لأن العقدَ بدون التعيين لا يجوز إلا بذكر الوصف وربا يعجر 
عن اعادم لوست ريتك شعن زحي بالتعييت. 

وقوله : (هذا تغييرٌ لحكم الأصل) د نا لفل فى در وهو 
كون الثمن دينا في الذمة حكما أصليًا في الشرع غير ضروري ؛ (لأن حكم 
ار ار ري ب وا 

تعيينَ المبيع ووجوده قبل البيع شرطً صحة البيع» والحكم في البيع وجوب 
املك في العين و كان العين محلاً لشبوت الملك فيهاء (وحكمٌ البيع في جانب 
الأثمان وجودها ووجوبها معًا) . معناه أن حكم الشرع في البيع في جانب 
الأثنمان وجود الشمن ووجوبه في الذمة ؛ لأن الدراهم والدنانير لم تكن 
موجودةً في الذمة قبل البيع فتوجد بعد البيع على صفة الوجوب فكان 
وجودها ووجوبها حكما للبيع والوجوب غير الوجود. ‏ ظ 

ألاترى أن العينَ موجودة و الوجوب منفك عنه» ثم يشبت وجوب 
التسليم فيه بعد البيع . 

ألا ترى أنه يقال : دين واجب و موجود في الذمة فلو كان الوجوب عين 
الوجود لكان معناه موجود وموجود في الذمة وهذا خلف من القول » فعلم أن 


اب 


بدلالة نبوتها في الذمة ديونا بلا ضرورة؛. 57 20 


الوجوب معنى وراء الوجود لما أن اَن بصيح أن يوجد في الذمة على وجه 
الالمعهنات على وكو ال حون وفيه شكال وهواة الى سعى 
والوجوب معنّى فكيف يقوم المعنى بالمعنى مع أن امعنى يقوم بغيره فكيف يقوم 
به غيره ؟ 

قلنا: للأحكا باللغرعية ‏ الخراه بح ينان : بقي لزيد ملك ثابت 
متقررٌ » و استدلوا على بقاء الأحكام الشرعية من قوله تعالى : فل من جاء 
بالحسنة فَلّه عشر أمثالها 4" و الاستدلال من وجهين : 

أحدهما- بالمجيء ء بالفعل الذي هو عبارة عن النقل » و الذي يقبل النقل 
هو الجواهر لا الأعراض . 

و القاتى أن اللّهتعالى جعل الأعيانّالمؤبدة وهي الحنان بمقابلة الجسنة 
وهي الفعلٌ الصالحٌ » فلولا أن الله تعالى لم يجعل للحسنة حكم البقاء ل 
جعل الأعيان أمثالاً لها . 

(بدلالة ثبوتها في الذمة ديونًا بلا ضرورة) وهذا تقرير ما سبق من 
القاعدة الممهدة وهو كون وجود الثمن ووجوبه في الذمة حكما أصليًا في البيع 
غير متعلق بالعوارض على مثال العزيمة في الأحكام . ألا ترى أن من اشترى 
بدراهم غير عين وفي يده دراهم صح البيع وثبت في الذمة » فلو لم يكن 
وجودٌ الدين في الذمة ابتداء حكمًا أصليًا لما جاز بدون الضرورة » وللحقه 


. ١١١ سورة الأنعام» آية:‎ )١( 


ل“ 


وبدلالة جواز الاستبدال بها وهي ديون. 

ولم تجعل في حكم الأعيان فيما وراء الرخصة. 

إنكارٌ من الشرع كما في السلعة فإنه إذا باع شيئًا غير عين لا يجوز حيث لحقه 
التغيير من الشرع » فصار قوله : «دينًا بلا ضرورة» احتراز عن السلم فإن 
الأعيانَ مثل الحنطة و الشعير إنما تصير دينا في السلم بضرورة ورود الرخصة 
فى بدقةبالسنة : 

وأراد بالضرورة الرخصة (وبدلالة جواز الاستبدال لها وهي ديون) أي 
جواز الاستبدال لها بالشمن الذي هو الدراهم والدنانير دليل على أن كونها في 
الذمة حكم أصلي إذ لو لم يكن أصليا بل كانت العينية فيه أصلاً ثم العدول 
عنه إلى الدين بطريق الضرورة لما صح الاستبدال به كما لا يصح الاستبدال 
بالمسكم فيه إذ العينية فيه أصل وثبوته في الذمة بطريق الضرورة فاقتصر على 
جواز العقد فلم تظهر الدينية فيما وراءه . 

و تبقى على العينية فيما وراء جواز العقد حتى لم يجز الاستبدال بها لمسلم 
بالمسكم فيه لا ذكرنا أن الثابت بطريق الضرورة لا يعدو موضع الضرورة » فلما 
ظهر جوازٌ الاستبدال في الدراهم والدنانير . 

علم أن الدينية فيها أصل حيث وجوبها في الذمة على الإطلاق . 
(ولم تجعل في حكم الأعيان فيما وراء الرخصة) هذا تأكيد لما سبق 
وذلك أن المسلّم فيه في حكم العين فيما وراء الرخصة . 
وهي جوازٌ السلم ؛ لأن العينية فيه أصل والدينية عارضة فظهر ذلك في 
الجواز لا فيما وراءه بل جعل فيما وراءه في حكم العينية فلم يجز الاستبدال به 


ال 


وبدلالة أنه لم يجبر هذا النقص بقبض ما يقابله فإذا صح التعيين 
انقلب الحكم شرطًا وهذا تغيير محض. 


لمات ال 0 والظهار أنه تحرير في تكفير 


وك وير هذى الاتخانيل تفع تثبت هي دينًا مظلقًا فجاز الاستبدال بها . 

(وبدلالة أنه لم يجبر هذا القن اليو ا اف مغتاه إن غثر العيدة 
نقص بالنسبة إلى العينية . 

ألا ترى أن بيع درهم عين بدرهم غير عين لا يجوز و في السلم ما كان 
غير العينية في المسلم فيه ضروريا جُبر هذا النقص بقبض ما يقابله و هو قبض 
رأس المال في المجلس » و حيث لم يجبر هذا النقص في الثمن بقبض ما يقاب 
د ا المبسديي و سي 
العارضى 

كتامح اتسين انقب م شرطًا) يعني : دراه روانم رار 
بتعيين معين شود حكم شرط شود) ”© يعني أن الحكمٌ الأصلي في الببيع في 
جائب الأثمان وجَوثعا و وجوبها قي الذمة يسيب البيع و هذا بعكم لها يعبت 
بالبيع» ٠‏ فلو صح التعيين كما في السلعة لخرج وجود الثمن من أن يكون حكما 
للبيع و صار وجوده شرطا لصحة البيع ومحلاً لوجوب الملك فيه كما أن 
وجود السلعة شرط لوجوب الملك فيه فانقلب ما هو حكم للبيع شرطًا له.. 

فالحكم يقتضي التأخر و الشرط يقتضي التقدمٌ ؛ و الحكم أثر للبيع يظهر 
ذلك بعد صحته و وجوده » و الشرط مصحح جواز البيع يشترط وجوده قبله 


. معناها داع جره وذنامر عي بلعل كم القرية‎ )١( 


71ت 


فكان الإيمان من شرطه وهذا تغيير بقيد الإطلاق مثل إطلاق المقيد وهذا 

وما أشبهه تغيير للحكم في الفروع. ظ 
ظ وقد صحأظهار الذمي عند الشافعي فصارتَغَيِيرً للحرمة الناهية 

بالكفارة في الأصل إلى إطلاقها في الفرع عن الغاية, ومن ذلك ما قلها إلى 

فرع هو نظيره فأما إذا خالفه فلا. 

وذلك مل ما قلدا في تعددية الحكم من الناسي ف في الفطر إلى الخاطئ 


فأي تغيير أقوى من هذا » فتبين بهذا أنه ليس من هذا التعليل تعدية خكم 
النض بعينه بل إثبات حكم آخمر في الفرع مخالفًا لحكم النص . 

(وقد صح ظهارٌ الذمي عند الشافعي فصار تغييرا للحرمة المتناهية 
بالكفارة في الأصل إلى إطلاقها في الفرع عن الغاية) . 

بيان هذا أن الحرمة بالظهار حرمة تنتهى بالكفارة فكانت حرمة مؤقتة 
متناهيةً » والكافر ليس بأهل للكفارة على الإطلاق ؛ لأنه ليس بأهل للصوم. 
أو لأن الكفارة دائرة بين العبادة والعقوبة وهو ليس بأهل للعبادة قط. فلو صح 
مااي يس 0 د 
ظ ظهارًلمسلم حيث لم يثبت الحكمٌ في الفرع على وفاق الحكم في الأصل . . 

(وذلك مثل ما قلا في تعدية الحكم من الناسي : في الفطر إلى الخناطئ 
والمكره) . ٠‏ 


فإن قلت : كيف جعلت صورة تعدية الحكم من الناسي إلى الخاطى 
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أن ذلك ثبت منة, والعذر فى المخاطئ والمكره دون العذر فى الناسى فصار 
تعدية إلى ما ليس بنظيره, وعدي حكم التيمم إلى الوضوء في شرط النية 
وليس بنظيره؛ لأن التيمم تلويث وهذا تطهير وغسل . 


والمكره نظيرَ الأصول الثلاثة المختلفة حيث جعلت هي أولا نظير مخالفة 
الشرط الثاني » و هو أن لا يكون معدولاً به عن القياس ثم جعلت نظير 
مخالفة كون المتعدي حكم النص بعينه من غير تغيير ثم جعلتهاهنا نظير 
مخالفة كون المتعدي إلى فرع هو نظيره مع مخالفة كل واحد من هذه الأصول 
كلقا تعر املو كان ناي لحك لتعالقين لأ ركوة تالكر لواجوة 
التحالنة فينيها: ظ 

قلت : جعلت هذه نظيراً لكل واحد من هذه الأصول الثلاثة لانتزاع كل 
. منها إلى ما يشابهه » فإن فيها ما يشابه كل واحد منهاء وقد ذكرنا مخالفة كل 
واحد من ذينك الأصلين الأولين» فإن القول ببقاء الصوم مع فوات ركنه كان 
معدولاً به عن القياس فلا تجوز التعدية في مثله» وكذلك لو عديناها إلى 
الخاطئ والمكره لا يكون المتعدي حكم النص بعينه من غير تغير . 

فإن حكم النص في الناسي و هو الأصل منسوب إلى صاحب الحق» 
وليس بمنسوب إلى صاحب الحق في الخاطى و المكره » ثم لو قلنا مع ذلك 
بجوازه يلزم تغيير حكم النص» و هذا التعليل أيضًا متضمن لعدم كون حكم 
الفرع نظيرا لحكم الأصل فكانت نظيرة للثلاث بهذا الطريق » و ليس ببعيد أن 
يجتمع في الشيء الواحد أوصاف مختلفة . ظ 


فتثبت الأحكام بحسب تلك الأوصاف كمن شرب خمر الذمي متعمدا 


1175 


وقال الشافعى رحمه الله -: أنتم عديتم حرمة المصاهرة من الحلال إلى 
الحرام وليس بنظيره فى إثبات الكرامة فقلنا: ما عدينا من الحلال إلى 
الحرام لأن الوطء ليس بأصل فى التحربم حلالاً كان أو حرامًا. وإنما الأصل 
هو الولد المستحق لكرامات البشر. 000 

فلما خُلق من المائين تعدى إليهما الحرمات كأنهما صارا شخصًا واحدا 


في نهار رمضان وهو صائم و كان حلف أن لا يشرب خمرً ففيه تثبت تثبت أحكام 
ستة » وهو من حيث إنه شرب الخمر شيء واحل » و قد ذكرناه غير مرة في 
مواضع '''. ظ 

ألاترى أن صاحب الكتاب و غيره كيف أدار قوله : مسح في الوضوء فلا 
يسن فيه التثليث على أصول مختلفة ؛ لأن التيمم تلويث بحقيقته فلا يكون 
زافعا للتعدت تحقيقة مخلاف الظهارة زالماء: . 

(فلما خلق من مائهما تعدى إليهما)» فلذلك انتسب الولد بكماله إلى 
الأب وانتسب أيضا بكماله إلى الأم» فيلزم من هذا أن يصير جزء المرأة جزء 
الزوج» وجزء الزوج جزء المرأة. 

وهو معتى ما قال (كأنهما صارا شخصًا واحدًا) عي سل 
المقصود : من التكاح ٠‏ كزوجي باب و زوجي خف وهما باب واحل وخف 
واحد اعتبار لتعلق ما هو المقصود من لكا رين » فعلى هذا ينبغي أن تَحَرم 


١1١6 


٠‏ 0 ظ ء/ 0 ع ع 1 ش ع 
فصار آباؤه, وأبناؤه كآبائهاء وأبائهاء وأمهاتهاء وبئاتها مثل امهاته و 
0 | ظ 


ثم تعدى ذلك إلى سيبه وهو الوطء فصارعاملا بمعنى الأصل 


المأ على الزوج بصيرورتها جز للزوج إلا أن مواضع الضرورة مستشناة عن 
لاسر 

لاترى كيف حأت حواء لآدم عليه السلام وهي جزؤه حقيقةٌ قال 
5 : ل وخلق منها زوجها 74" . 

(ثم تعدي ذلك) أي التحريم بحرمة المصاهرة (إلى سببه) أي إلى سبب 
الولد (فصار عاملاً بمعنى الأصل) أي فصار الوطء عاملاً في إثبات حرمة 
لمارا ل 0 
111 10001111ظغ2 
بحيه الوم يقر وام كلك 

والسفر يقوم مقام المشقة, فلذلك لم يقل إن الوطء الحلا ل يصلح سيب 
لاستجلاب كرامة حرمة المصاهرة لا الوطء الحرام ؛ لأن الوطء قام مقام الولد 
لا باعتبار أنه حلال ولا باعتبار أنه حرام بل باعتبار كونه مفضيًا إلى الولد . 
وعن هذا ذكر في «الزيادات/أن الوطء : في الموضع المكروه لا يوجب حرمة 
المصاهرة لعدم إفضاقه إلى الوالن” . 
)١(‏ سورة النساء آية ١١‏ , 


11ت 


ظ فلم يجز تخصيصهلمعنى في نفسه وهو الحل ولا إبطال الحكم بمعنى في 
ساسك وهو الحرمة وصار هذا مثل قولنا فى الغصب: إنه من أسباب الملك 
تبعا لوجوب الضمان لا أصلاً 000000 


و كذلك أيضا قال الإمام شمس الأئمة وفخرالإسلام رحمهما الله-: إنه 
' إذا مس امرأةً بشهوة فأنزل لا يكون هو موجبًا لحرمة المصاهرة''' فلما كان 
الاعتبارٌ للولد». وفي الولد لا عصيانٌ ولا عدوان والوطء قائم مقامه كان 
الأعفنار للوظء تفية فيغر نظر إلى كله وحرمفة فى إنجماب تحرف 
المصاهرة. ‏ ظ ظ 

وهو معنى قوله : (فلم يجز تخصيصه لمعنى في نفسه و هو ال ) يعني 
لا يجوز أن تكون حرمة المصاهرة مختصة بالوطء الحلال. . (ولاإبطال 
الحكم) وهو حرمةٌ المصاهرة لمعنى في الوطء وهو الحرمة . (وصار هذا مثل 
قولنا في الغصب) يعني أن ثبوت ملك المغصوب للغاصب ليس بالغصب 
عينه حتى يقال إنه حرام لا يجوز أن تثبت به نعمة وهي الملك بل نقول :.إن 
اللذاف نا أيت [الاناضيب الكوفه كدر لوهويي الشبمارة غلبدر الفترروظ اقبامه 
فكان ثبوت املك شرطً لما هو مشروعٌ» وهو الضمان فأخذ حكمه لكونه تبعا له. 

وقوه :وات هئ أسيات للف تبه ترعو مان القضيت لا أضلا) أي 
)١(‏ وفي المبسوط حيث قال: «. . .كما تغبت حرمة المصاهرة بالوطء تشبت بالمس 
ظ والح ع لير ا رواب اازر ال ار ير الاك 0 


اوحيه اله سال لات تشبت الحرمة بالتقبيل والمس عن شهوة أصلاً في الملك أو في غير 
الملك. .»). راجع : البسوط ١07/5‏ 3 


١71١17 


فثبت بشروط الأصل.. ظ 

فكان هذا الأصل مجمعًا عليه في الحرمات التي بُنيت على الاحتياط . 

فأما النسب فما بني على مثله من الاحتياط فوجب قطعه عند الاشتباه. 
نقمي من انساب ]للك على ويه الحيغية اوخبوت سمالا لصي لا 
بطريق الأصالة بنفس الغصب .ء فكان المعتبر فيه صفة المتبوع و هو الضمان لا 
صفة التابع وهو ثبوت الملك للغاصب» (فغبت بشروط الأصل) أي فشبت 
الملك للغاصب بسبب شرط وجوب الضمان عليه ؟ لأن وجوب الضمان على 
الغاصب للمالك يقتضي فوات الملك عن المالك أن فسان خاب الكاقب 
ابع انو لاع ان وعوب: فاخن القاضييت:»: ظ 

ثم لولم نقل بفوات الملك عن المالك يلزم أن نقول بثبوت الجابر للمالك 
مع بقاء المجبور على ملكه؛ بدراكوم لعشا اجا الدري 
والمعوّض عنه في ملك رجل واحد وهو غير جائز . 

(فكان هذا الأصل مجمعا عليه في الحرمات لشي بيت على الاحتياط ) 
يعني قيام السبب مقامَ المسبّب في الشيء الذي بُني على الاحتياط أصل مجمّع 
غلبة: 1 


(فأما السب فلم يبنَ على مثل هذا الاحتياط, فوجب قطعٌ الدسب عند 
1 الاشتباه) أي لم يشبت نسب الولد المخلوق من ماء الزنا للزاني وتيت 
لضفيف الأسات قل لدرى .مو لوال لاحعدال أناترى الراه يعدد من 
الرجال فاشتبهت الأنساب » فالشارع قطع النسب عن الزاني لهذه الحكمة 


١/١8 


ولا يلزم على هذا أن هذه الحرمة لا تتعدى إلى الأخوات والإخوة ونحوهم؛ 
لأن التعليل لا يعمل في تغيير الأصول» لصح رو 
أمثلته ولا تحصى . 

ومن ذلك قولنا: ولا نص فيه لأن التعدية إليه بمخالفة النص مناقضة 
اولس امال رنربا ارد رالسنية بوالن اليس مرحي 7010 ؛لأن 
النص يغني عن التعليل . 

ومغثال ذلك قول الشافعي في كفارة القتل العمد 0002000 


البالغة» (ولا يلزم على هذا أن هذه الحرمة لا تتعدى إلى الإخوة والأخوات 
ونحوهم) يعني لا يلزم على ما ذكرنا من التعليل هو أنهما صارا كشخص 
د امايو الود كن ؛ (لأن التعليل لا يعمل في 
تغيير الأصول) يعن أن تعليلنا يقتضي حرمة مؤبدةً ممتدةً » والأصو ل انيت 
حرمة وات الزوجة وخوة الزوج مؤقتة متتاهية العلل أبن يعتبر إذا لم 
بكر افيه تغبتر النضن»؟ ,اقلم تكن العلة عند وجو اتن موجودة محتي» فكان 
عدم الحكم لعدم العلة لا لوجود العلة؛ فلم يكن هذا تخصيص العلة . 
وقوله «زلى فار التدل العمنع اى حذى الكبائس وجو الكنازة 
من القتل الخطأ إلى القتل العمد مع أن في القتل العمد نص في أنه لا كفارة 
' فيه وهو قوله عليه السلام : «خمسٌ من الكبائر لا كفارة فيهن ‏ وعد منها ‏ 
القتل العمد )'''. 
)١(‏ ذكره السرخسي في المبسوط 78/8 81/717 بلفظ : «قال عليه السلام : خمس 


من الكبائر لا كفارة فيهن ‏ ومن جملتها قتل نفس بغير حق » و لم أقف عليه في 
كتب الآثار . 


11ت 


واليمين الغموس : وشرط الإيمان مصرف الصدقات اعتبارا بالزكاة . 


ومغل شرط التمليك فى طعام الكفارات 0000000 


(وكذلك في اليمين الغموس) حيث عد الشافعي وجوب الكفارة من 
اليمين المنعقدة إلى الغموس مع أن النصّ موجودٌ في الفرع الذي هو الغموس 
بأنه لا كفارة فيه » وهو أيضا من تلك الخمس التي ذكرنا . 

(وشرط الإيمان في مصرف الصدقات اعتبارًا بالزكاة) أي اش ترط 
الشافعي صفة الإيهان في مصرف الصدقات الواجبة سوى الزكاة مثل صدقة 
الفطر أو الكفارات''' قلنا : لا يصح ذلك ؛ لأن النصّ موجود في الفرع وهر 
ددعي حرار اصرف إي العادرم 0 : «لاينهاكم الله عن 
الْذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم 2 

(ومغل شرط التمليك في طعام الكفارات) أي عدى الشافعي اشتراط 
التمليك من الكسوة إلى الإطعام ؛ مع أن في الشرع و هو الإطعام نضا يدل 
على جوازه بدون التمليك . 

وهو قوله تعالى : « فَكَفَارتهُ إِطْمَامْ عشرة مساكين 4”"والإطعام فعل متعد 

لازمه الطعم وهو الأكل وهو لا ينبئ عن الملك فلا يكون الإطعام تمليكًا بل 
إيكالاً» والإيكال لا يحتاج إلى اشتراط التمليك» فكان اشتراط التمليك 
)١(‏ راجع : المجموع 7١18/5‏ . 


()ضورة التست ا ل 
(؟) سورة المائدة» آية: 84 . 
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وشرط الإيمان فى رقبة كفارة اليمين والظهار, وهذا كله تعدية إلى ما فيه 
نص بتغيره بالتقييد. ٠‏ 
20 وأما الشرط الرابع: وهو أن يبقى حكم النص على ما كان قبل التعليل 
فلأن تغيير حكم النص في نفسه بالرأي باطل. 


رط بكالنة لض ظ ظ ط| 
٠‏ (وشرط الإيمان في كفارة اليمين والظهار) أي عدّى الشافعي اشتراط 
صفة الإيمان في الرقبة من كفارة القتل إلى كفارة اليمين والظهار مع أن فيهما 
نص مطلقا يقتضي جوا ل تحرير الرقبة فيهما بدون صفة الإيمان فيها وهو قوله 
تعالى : ا فَكفَارَهُ طعا عشرة مساكين إلى قوله :« أو تحرير رقب في 
اليمين» وقوله تعالى :ف واأزيسن يظاهرون من نُسائهم ثم يعودون لما قالو 
ظ فتحرير رقبَة 74" في الظهار بدون ذكر الإيمان . 
فكان اشتراط الإيمان في الرقبة فيهما شرطًا يخالف النصّ » فتقييد 
إطلاق النص تغيِيرٌ له كإطلاق القيد » فإطلاق المقيد باطل بالإجماع فكذا 
عكسه ؛ لما أن المطلق ممكنْ العمل من غير زيادة فيه » فكانت الزيادة بعد 
إمكان العمل به تغييرأ له لا محالة . ظ ظ 
< (وأما الشرط الرابعٌ وهو أن يبقى حكم النص على ما كان قبل 
اليل أ الاقف يدك القص :فى النسه مسب لقا | والذي ذكر قبله 
() راجع : المغني للخبازي ص 147 » كشف الأسرار للنسفي 114/7 شرح ابن 


ل 
68 سورهة ة المجادلة اي 


ا 


كما أبطلناه في الفروع, وذلك مثل قول الشافعي في طعام الكفارة 
بشرط التمليك : إنه تغيير لحكم النص بعينه؛ لأن الإطعام اسم للفشعل 
يسمى لازمه طعما. وهو الأكل على ما قلنا. 


بقوله : ومن هذه الجملة أن يكون المتعدي حكم النص بعينه من غير تغيير”" 
كان ذلك التغيير يُلحق النصّ في حق الفرع كما في السلم الحال » و هذا الذي 
ذكره في الشرط الرابع تغييرٌيَلحق النص في نفسه وهو باطل أيضا . ظ 

وهذا لأنه لما ثبت أن التعليل لا يجوز أن يكون يراكم الال ني 
الفروع ثبت بالطريق الأولى أنه لا يجوز أن يكون م: ب الحا سوق 
نفسهء ففي كل موضع لا يبقى الحكم في المنصوص بعد التعليل على ما كان 
قبله فذلك التعليل يكون باطلا لكونه مغيرا لحكم الأصل . 

كذا قاله الإمام شمس الأئمة”"2- رحمه الله 

(وقوله : كما أبطلناه في الفروع) إشارة يده 
ذلك ما قلنا إن السلم الحال باطل» . 

وكذلك ما بعده من الأحكام أي كما ذكرنا بطلان تعليل يوجب تغيير 
حكم النص في حق الفروع » فلذلك نذكر بطلانٌ تعليل يوجب تغيير حكم 
النص في حق نففسه ء والمراد من النص الأصل ثم منواءً كان ذلك الأصل 
بالنص أو بالإجماع . بيان ذلك أن التعليل لجواز السلم الخال يوجب أن يتغير 


.)191١0( راجع : ص‎ )١( 
. 176 انظر : أصول السرخسى ؟/‎ )0( 
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ومثل قوله فى حد القذف : إنه لا يبطل الشهادة وهذا تغيير ؛ لأن 
النص يوجب أن يكون حكم القذف إبطال الشهادة حدا . 


حكم الأصل في حق الضرع ؛ لأن من شرط جوز البيع الذي هو الأصل أن 
يكون المبيع موجودا تملوكًا مقدورٌ التسليم الع بي افرع وهر السام 
٠‏ قام مقام ذلك الشرط . 

فالقول بجواز السلم الحال مسق لذلك الشرط في حق الفرع » فكان 
ذلك تغيرا لحكم الأصل في شرطه في حق الفرع . وأما القول باشتراط 
التمليك في طعام الكفارة بالتعليل فهو تغيير لحكم النص في نفسه والأصل 
وهو قوله تعالى : لآ فكقَارته إطْعام عشرة مُساكين 4 ”2 وهو ظاهرٌ على ما ذكر 
في الكتاب إذ لا يبقى الإطعام إطعاما بعد التعليل بالتمليك » فكان (تغييرا 
في نفس النص فوجب أن يكون حكمٌ القذف إبطال الشهادة حدا) أي من 
حيث الحد » وهو يبطل شهادة القاذف من حيث الفسق حتى قبل شهادته بعد 
التوب:.فجعل بعض الح حد ؛ لأن كل الحد لجأو رد الشهادة » فجعل هو 
للد كل الخد بالتعليل , ظ 

فقال : هو محدودٌ في كبيرة فتقبل شهادته بعد التوبة كالمحدود في الزنا 
,و الأتيرريا اللشهيو »بو الى جطاه يعي الل قبرلى زا كان ترله 0لا 
الوقت من الأبد بعضه' تعليلاً لمعلل محذوف تقديره : وقبل شهادة القاذف 
بعد التوبة » و النصّ رد شهادته مؤدًا » فكان تعليله تغييرا للنص ؛ لأن الرد 


.8 0 6 
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> لسري يي سي سي تبت الرد 
. بسفس القذف دون مدة العجز وهو تغيير. 


المؤقت بعض الردٌ المؤْبّد » و النصّ رد شهادته مؤبدًا » أو معنى قوله : « فتجعل 
بعض الحد حدًا» إن الله تعالى جعل رد الشهادة مؤبدا مع الجلد كل الحد » فلما 
قبل الشافعى شهادة القاذف بعد التوبة كان ردا لشهادته مؤقتا » وهو جعل 
بعض الحد حدًا ؛ لما أن المؤقت من الأبد بعضه » فكان المعلّل حينئذ مذكورا 


وهو الأوجه لصحته بدون الإدراج . 


نوات نبت الرد بدفس القذف بدرن مدة العجز؛ وهو تغييرٌ لحكم النص) 
يعني أن الشافعي رد شهادة القاذف بنفس التقذف كذ كسا لارام المبطلة 
للشهادة كائزنا و غيره. ظ ظ 

أنه كها ونا أر روب تمر :زا ينان ل ردوة الفرقاف إلى قن اروكذ 
في جرية القذف كان تغييرا للنص ؛ لأن الله تعالى وقت وقف الرد إلى مدة 
اعرد الرياد موود كرك : ( والذيسن يرمون المحصنات ثم لم يأتو 
بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لَه شهادة أبدا 204 وذلك لا 
يحصل بدون مدة العجز » فإثبات الرد بدون مدته تغيير لحكم النص 
بالمعل 7 


5 سورة التوو اده 0 
() انظر المسألة في : كشف الأسرار للبخاري7/ :09٠0‏ 4/ 7174. 
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وزاد النفي على الجلد وهو تغييرء وجعل الفسق مبطلاً للشهادة ‏ 
والولاية وهو تغيير؛ لأن حكم الفسق بالنص التثبت والتوقف دون الإبطال ‏ 
وقال الشافعي: أنتم غيرتم حكم النص بالتعليل في مسائل منها؛ إن 
نص الربا ء بعم القليل والكشير وهو قوله عليه السلام : ولا تبيعوا الطعاه 
. بالطعام» فخصصتم منها القليل بالتعليل . 

والنص أوجب الشاة في الزكاة بصورتها 510 الحق عن 
صورتها بالتعليل وألحق المستحق مراعى بصورته معناه كما في حقوق الناس 
وأوجب النص الزكاة للأصناف المسمين بقوله تعالى : إنما الصدقات »© 
وقد أبطلعموه بجواز الصرف إلى صف واحد بطريق التعليل وأوجب 
الشرع التكبير لافتتاح الصلاة» وعين الماء لغسل العين النجس وقد أبطلتم 


(وزاد النفي على الجلد وهو تغييرٌ) وهذا عكس ما قبل شهادة المحدود 
ف القاناف يعت العوية قإئه دل للد هنا يعض اتن + لان كل اللتد فى يق 
. زنا البكر عنده الجلد مع النفي» فكان الجلد بعض الحد, والله تعالى جعل 
ظ الجلد كل الحد بقوله :9 قَاجلدوا كل واحد مهما مائة جلدة 274 فالفاء 
يت ا تقع به الكفاية: والخصم لم يسجعل الجلد كافيً فيه 
تغييرا للنص"'" . 


1 ور الور 0 | | ش 
(0) انظر : شرح فتح القدير على الهداية 4١/5‏ 7» المجموع 1/7١‏ . 
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هذا الواجب لا لتعليل. 

والجواب : أن هذا وهم . 

أما الأول : فلأن ا لخصوص إنما ثبت بصيغة النص, وذلك لأن المستشنى 
ماح با ماياب اياي ا ا ا د 


زولك أن لسعقتى نه ابه يغبت على وفق المستشنى فيما استشني 
بر لبك بيو درفي بجا كان و كات ولالدول النقا عد 
من حجنن اللمعديى فيك اسعفي هن النفى او إفاخص الدنى لأ ناهدف 
المستثنى منه في الكلام إنما يصح في النفي لا في الإثبات . 

والفرق فيه هو أن مُوضع النفي موضع التعميم و عن هذا قيل : التكرة 
في موضع النفي تعم و في الإثبات تخص » ولما كان كذلك استقام حذف 
المستشنى منه في موضع النفي لا في موضع الإثبات ؛ لأن أعم العام إنما يقدر 
عند للقي ونكت الازنكوق ذلق الع من جسن الستكتى وو ذلك 
صحيح في موضع النفي لا في الإثبات . 

ألا ترى أنك لو قلت 8 لل 0 
. بني آدم إلا زيدا . إذفي تقدير ما دونه ترجيح أحد المنساويين على الآخر 
وهو باطل المع ع حدس ارسي جم بي اد اليك 
اال مخلاف قو للك : ماجاءني إلا زيد» فإنه صحيح مستقيم لذن 
ض تقديره: ما جاءني بنوآدم إلا زيد. ولا كلام في صحته فكذا عند الحذف . 
فظهر من هذا أصلان : أحدهما_ أن المستثنى منه يجب أن يكون من جنس 


المسسكتت.. 


.نا١1751‎ 


كما قال في «الجامع»: إن كان في الدار إلا زيد فعبدي حرء أن المستثنى منه 

ببوادم ولو قال ل ل ل يه 
ولو قال : إلا متاع. كان المستشنى منه كل شيء. 

ظ وهدا استثنى الخال بقوله عليه السلام : !لا سواء بسواء) واستثناء 
الحال من الأعيان باطل فى الحقيقة, فوجب أن يشبت عموم صدره في 
الأحوال بهذه الدلالة . 

وهو حال العساوي والتفاضل وامجازفة ثم استشنى منه حال التساوي, 
ولن يغبت اختلاف الأحوال إلا في الكثير ا و و ل ا و اه 


والثاني ‏ أن 0 إغما 0 فى موضع النفي . 

. (وقوله عليه السلام: «لا تبيعوا الطعام بالطعام إلا سواء بسواء ») 
دوقم النقى كان حذف المستثنى منه فيه جائزا » و الطعام ليس من جنس 
قوله: «إلا سواء بسواء » لأن المساواة معتى و الطعام عين فلابد من إدراج أعم 
المعاني الذي هو من جنس المستثشنى و فمن فعرورة هذا كان التقدن : 2 
تبيعوا الطعام بالطعام في جميع الأحوال إلا حال التساوي ظ 

وأحوال الطعام في البيع فلاف انساة ل ساليل سانا كان 
عموم الأحوال ثابنًا بالنص» وهذا العموم لا يثبت إلا في الكثير وهو الذي 
يدخل تحت الكيل إذ المجازفةٌ إغاتحرم لاحتمال كون أحدهما فاضلاً على 
الآخدره :وذلك لايتصور الأ جد اقعبار الساواة هتما .و ذلك إنا يكون 


ار ا 


١7517 


فصار التغيير بالنص مصاحبًا بالتعليل لا به. وأما الزكاة فليس فيها حق 
واجب للفقير يتغيير بالنص؛ لأن الزكاة عبادة محضة فلا تجب للعباد 
. بوجه وإنما الواجب لله تعالى وإنما سقط حقه في الصورة بإذنه بالنص لا 
بالتعليل لأنه وعد أرزاق الفقراء ثم أوجب مالا مسمى على الأغنياء 


ثم نقول : إن المسوى هو الكيل إما بالإجماع أو بحديث آخر وهو قوله 
عليه السلام : "لا تسيعوا الطعام بالطعام إلا كيلاً بكيل » وكذلك المفاضلة إذ 
بدو مسا حرا رسيي ةحار لدان بو ا 
الشرعي على ما بينا . 

وكاذلاك يناوا اف القسونة اسار نهر كناف لآق القسوية بيتييها من 
حيث الحبّات أو من حيث الوزن أو من حيث الجودة غير مرادة بالإجماع . 
بولق لوس ةل أخوال الاانبعا دغل قت الغزر الأزد التعليل سا وافق 1 
ذكرنا من الثابت بالنص» فكان هذا التغيير مضافًا إلى النص لا إلى التعليل . 
وهو معنى قوله: (فصار التغييرُ بالنص مصاحبًا للتعليل لا به) أي لا 
بالتعليل . 

(وإنما سقط حقه) أي حق الله تعالى (في الصورة) أي في صورة الشاة 
القن وهو قوله تعالى : ل وَمَا من دَابّة في الْأَرْض إِلأَ عَلَى الله رزقها  .274‏ 


)21 سورة هود آية 1" . 
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ثم أمر بإنجاز المواعيد من ذلك المسمى وذلك لا يحتمله مع اختلاف 
المواعيد إلا بالاستبدال كالسلطان يجيز لأوليائه بمواعيد كتبها بأسمائهم 
ثم أمر بعض وكلائه بأن ينجزها من مال بعينه كان إذنا بالاستبدال فصار 
تغييرا مجامعًا للتعليل بالنص لا بالتعليل. 


( ثم أمر بانجاز المواعيد ) أي أمر الأغنياء إنجازها . 

(وذلك لا يحتمله) أي وذلك المسمى لا يحتمل الانجاز ( بأن ينجزها) 
أي بأن ينجز المواعيد المختلفة «(مجامعًا للتعليل) أي موافقًا له ؛ لأن الزكاة 
عبادة محضة؛ لأنها من أركان الدين الخمسة على ما قال النبي عليه السلام 
«بني الإسلام على مس ؛ شهادة أن لا إله إلا الله و إقام الصلاة و إيتاء 
الزكاة»”'' إلى آخره» والدين كله لله تعالى . ظ 

و بهذا يتبين خطأ من يقول بأن الزكاةً حق الفقراء مستحقة لهم شرعاء 
بل الزكاة مسحض حت الله تعالى على ما قلنا ‏ إلى هذا أشارالإمام شمس 
الأكية"" فيه الله 5 ظ 

فلا تجب للعباد بوجه ؛ لأن المستيحق للعبادة الله تعالى على المخصوص.ء 
وهذا لأن الإيمانَ حق الله تعالى على الخصوص ولا مدخل للعبد فيه بوجه. 
. والزكاة ممخصوصة بالإيان فكانت مخصوصة بحت الله تعالى » ولأن النصاب ‏ 
)١(‏ خرجه البخاري في كتاب الإيمان باب دعاؤكم إيمانكم "14/١‏ حديث رقم8 2غ 

ومسلم في كتاب الإيمان باب أركان الإسلام ودعائمه ,1171/-117757/١‏ وخرجه 


غيرهما بألفاظ متقاربة . 
(5) انظر :+ أصضول السرحيى 151/9 
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وإنما التعليل لحكم شرعى وهو كون الشاة صالحة للتسليم إلى الفقير 
وهذا حكم شرعى فبيانه أن الشاة يقع لله تعالى بابتداء قبض الفقير قربة 
مطهرة فتصير من الأوساخ كالماء المستعمل : 


او كان ارنة عفان انقو لبها جا ناو زأها أن يا هات قل كان للفقير فيه 
نوع حق عينا لما جاز لمولاها أن يطأها . 

(وإنما التعليل لحكم شرعي) جواب شبهة ترد على قوله ١:‏ لا بالتعليل؛ 
بأن يقال : لما لم يكن التغييرٌ بالتعليل وجب أن لا يعلل مسألة دفع القيم في 
باب الزكاة فقال : التعليل لم يكن للتغيير و لكن لإظهار حكم شرعي ( وهو 
كون الشاة صالحة للتسليم إلى الفقير) . ظ 

وكذلك قيمتها أيضا صالحة للتسليم إلى الفقير مع إبقاء صلاحية دفع 
الشاة إلى الفقير أيضًا » فلا يكون تغييراً بل جميع مواضع الأقيسة كذلك . 
فإن الحكم يثبت يثبت في الفرع بعد القياس مع بقاء صلاحية الأصل أيضاً لإثبات 
للم كبا كاة» تلاوكرند ا تتيبرا السويل قباها رما شاع 
بالاكفاق : ظ 

وهذالآن مع السلاحية فى الحا للضسرف إلى التشير كونها الا 
متقوما » وهذا المعنى كما هو موجود في الشاة موجود في غيرها أيضا فيتعدى 
1 بها قيرءا اعبار شااسية الضرف: إلى التقير» دلاخو خينة القيانن ل 
ْ يكون تغييراً للنص . ظ 
وإنا التغيي” فيما قاله الشافمي في إطعام الكفارة وقير ولاه كانه ]عدن 


كت 


قال النبي عليه السلام : ويا بني هاشم إن الله تعالى كره لكم أوساخ 
الناس وعوضكم منها بخمس الخمس وقد كانت النار تنزل في الأثم الماضية 
فتحرق المتقبل من الصدقات)., وأحلت لهذه الأمة بعد أن ثبت خبثها 
بشرط الحاجة والضرورة كما تحل الميتة بالضرورة. 00 ظ 
وحرمت على الغني فصار صلاح الصرف إلى الفقير بعد الوقوع لله 
تعالى بابتداء اليد ليصير مصروفًا إلى الفقير بدوام يده حكمًا شرعيًا في 
الشاة: فعللناه بالتقويم وعديناه إلى سائر الأموال على موافقة سائر العلل . 


الإطعام بالتمليك لم يبق النص بمعنى الإطعام مثبتا للحكم» فكان الإطعام 
متغيرا بالتعليل بالتمليك . 
(وأحلت لهذه الأمة بعد أن ثبت حُبغها)» فإن قيل : «الله تعالى طيسب لا 
. يقبل إلا الطيب"" وإذا ثبت الخبث فى الصدقة فكيف يقبل اللهُ الخبيث؟ 
قلنا : تكن الخبث في الصدقة بعد تحقق الصدقة بالوقوع في يد الفقير 
فكان الخبث حكمنا للصدقة » و حكم الشيء لا يمنع تحقق سببه كإرسال 
. الطلقات الثلاث فإنه يخرج المحل عن محلية الطلاق » وكتمليك النصاب 
للفقير فإنه يخرج المحل عن محلية الصدقة » ومع ذلك لا يمنع تصدق النصاب 
ابتداءً لما قلنا » فكذلك ها هنا ثبوت الخبث حكم الصدقة» فلا يمنع الصدقة . 
فإن قبل 67 وسذاية له قلف التضناني الفقر وجي انكر لعزن 
للفقير كما تكره هنا ظ 
(1)خربة ارق ماحد كتانن الزهابات فقا العنةك 6/1 ه حديف رف :ا 
بلفظ : «. . . ولا يقبل الله إلا الطيب ..2. 
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ولا ث ثبت أن الواجب خالص حت الله تعالى كانت اللام في قوله تعالى 
© للفقراء 4 لام العاقبة أي يصير لهم لعاقبته أو لأنه أوجب لهم بعدما صار 
صدقة و ذلك بعد الأداء إلى الله تعالى فصاروا على هذا التحقيق مصارف 
باعتبار الحاجة . 

مطل انسار لاطا رعو ا ا ال 
امار سو سا ب لا اي 
جائز كاستقبال كلها فكذلك ههنا. 

وكان قول الشافعي ‏ رحمه الله ل ل ل ا افق 
وهو خطأ عظيم . 

111ص 


00 
الخروج عن عهدة التصدق من غير أن تلحقّه الكراهة بأن يفرق النصاب على 
الفقراء على وجه لا يقاربٌ الغنى التمليك » و ها هنا لا يتمكن المتصدق من 
. التصدق على وجه لا يتحقق الخبثُ في حكمه فلا يكره التتصدق ها هناء 
فلذلك افترقا و صار كثبوت حرمة المصاهرة باعتبار الجزية حتى تعدى إلى 
نهاك لوطو و نافيا ونون ليع فى تحن رلوم اتقيسيهها الغيدم إمكان 
الاحتراز عنها مع إرادة بقاء النسل بالتكاح .0 

فقلنا بأن حرمة المصاهرة لم تشبت في حقها لضرورة التوالد والعناسنا. 
ولا ضرورةً في سائرها . فيثبت بعد الوقوع لله تعالى في ابتداء اليد » فإن 
الفقير في ابتداء القبض نائب عن الله تعالى . 


1هضات 


البدن واللسان منه؛ لأنها من ظاهر البدن من وجه فوجب فعلها والثشناء الة 
فصار حكم النص أن يجعل التكبير آلة فعله لكونه ثناء مطلقا فعديناه 
إلى سائر الأثنية مع بقاء حكم النص وهو كون التكبير ثناء صاكًا 
وإنما ادعينا هذا دون أن يكون التكبير بعينه واججبًا لأنا وجدنا سائر 
الأركان أفعالاً توجد من البدن ابضير البدن فاعلاً فكذلك اللسان. 
وكتك ا مجتبان النخاء لبس برعي بيده لأذاسين القن الخوي 
العر قط عد ميال لاون 0 ظ 
لكن الواجب إزالة العين النجس. والماء آلته فإذا عدينا حكمه إلى سائر 
ما يصلح آلة بقي خكم النص بعينه, وهو كون الماء آلة صالحة للتطهير 


(فصار صلاح الصرف إلى الفقير حكمًا شرعيًا في الشاة , فعللناه 
بالعقويم)؛ لأن ذلك الحكم الشرعي كما هو موجود في الشاة موجود في 
تسعيا» ادر وق وقيينها لن الققي كبيو ان حبرنك لقنا السو كا نهدا 
ض ا الا ل ا 
وقبله سواء ٠‏ 00 ظ 
وقوله : (لكونه ثناء مطلقا احتراز من قوله : «اللهم اغمر لي2 . 


ولكن الواضي إزاله العين التحسس عو الخرري و نوالاء الدج هاتف لارالة 
الحافية) وسائ ئر المائعات الطاهرة مثل الماء في هذه الصفة» ٠‏ فبالتعدية إلى غيره 


ا 


وهو حكم شرعي وهو أنه لا ينجس حالة الاستعمال, هذا حكم شرعي في 
المريل والطهارة في محل العمل فعديناه إلى نظيره . ظ 


لا يتغير هذا الحكم ( وهو كون الماء آلة صالحة للتطهير) . 

(هذا حكم شرعي في المزيل) أي كون الماء لا ينجس في ابتداء ملاقات 
النجاسة حكم شرعي في المزيل وهو الماءٌ والطهارة في محل العمل وهو ا 
حكم شرعي أيضا . 

وقوله : «والطهارة» معطوف على قوله : «هذا) . 

فإن قيل : إن كوث الماء لا نجس في أول ملاقاته للنجاسة في الثوب حالة 
الاستعمال حكم نص به الماء بطريق الضرورة فكيف يتعدى منه إلى سائر 
المائعات ؟ 

قلنا : الحكم إذا ثبت بطريق الضرورة لمعنى في محل ثم شاركه غيره في 

ذلك المعنى و الضرورة تثبت الحكم فيه كثبوته في الأصل كما في حكم بقاء 
ليان ااال لوقه نماك إلى بن مرخ سداد تمن ؟ به سلس البول 
أو الجرح الذي لا ير قأ'' . ظ 

و إن كان حكم بقاء طهارة المستحاضة في الوقت حكما ثبت على خلاف 
اقباس اتكذلك ها هنا رناكونة اللاءالة يعون حالة الامنتعمال ليا لاحل 
لضرورة احتياج صاحب الثوب إلى طهارته و صلاحية الماء للتطهير لمعنى القلع 


انظر : الرائد /١‏ 745 . 


الات 


ولا يلزم أن الحدث لا يزول بسائر المائعات لأن عمل الماء لا يُشبت في 
محل الحدث إلا بإثبات المزال. 

وذلك أمر شرعى ثبت فى محل الغسل غير معقول عند استعمال الماء 
الذي يوجد مباحًا لا يبالى بخبنه و لم يستقم إثباته في أوان استعمال سائر 
المائعات بالرأي هو مما لا يعقل مع أن سائر المائعات يلحقنا الحرج بخبثها 


والإزالة » فلما شاركه غيرًه في هذين المعنيين ثبت حكم الماء فيه أيضا كثبوته 
في الماء مع بقاء صلاحية الماء لذلك ؛إذ المشاركة في العلة توجب المشاركة في 
الحكم » و هذا لأن الثوب كان طاهراً وقد جاوره النجاسة فبإزالتها يحصل ما 
في الثوب من الطهارة لما أن النجاسة إذا زالت بقي الثوب طاهرا كالدرن في 
الكوت الاسيفن:. 1 ظ 

فبالغسل يزول الدرن فيظهر ما كان في الشوب من البياض ٠‏ و كذلك 
منلؤسن كرق الأفعوياة الفحاينة لكو جائنا ةقانا للاتكضاربالعصير 
وغيره إذا شاركه في هذا المعنى من كل وجه يثبت ذلك الحكم فيه أيضًا كثبوته 
في الماء . 
0 («لأن عمل الماء لا يشبت في محل الحدث إلا بإثبات المزال » وذلك أمرٌ 

شرعي ثبت في محل العمل غير معقول) . ظ 

بيانه أن اتصاف العضو بالحدث و النجاسة أمر شرعي فيه غير معقول؛ أي 
غير مدرك بالعقل معنى تحاسته؛ لأن هذه الأعضاء ليس بنجسة حقيقة ولا 
متحي ألا" القن علاناة هذا العضيو إذاالم كن لد 0 
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لأنها أموال لا توجد مباحة غالبا. 


اواليارم ا الوسر مح بع هذا بخدر النية ؛ لأن التغير ثبت في محل 


وكذلك جاز أكل المحدث بيده طعامًا مائمًا اناما عه التخافة 
في هذه الأعضاء غير مدرك بالعقل وعمل الماء لا يظهر في هذه الأعضاء ء إلا 
بإثبات المزال أي بإثبات زوال ما كان في هذه الأعضاء ما جنع التقرب إلى الل 
تعالى هوهلا العمل فش عند اعمال الما الذى لا الى يحكة , 

إذالنائرة لاسالوق يفيف الماءبالرضوه ويم افق موضع التبجاسات + 
فلم يجز إثبات هذا الحكم فيما يبالى بخبئه» وهو في نفسه أمر غير معقول 
المعنى بخلاف النجاسة الحقيقية إذهي عي محسوسة » فإذا زالت عن 
مرضعها لاان ليد رع سار امتعرمن اللنإلن غيرة لوج رة عق 
الإزالة في ذلك الغير . 
و قالالإمام شمس الأئمةرحمهاللهو ليس في أعضاء السدت عن 
. يزول باستعمال الماء » فإن أعضاءه طاهرة . و إنما فيها مانعًا حكميًا من أداء 
الصلاة غير معقول المعنى » و قد ثبت بالنص رفع ذلك المانع بالماء وهو غير 
معقول المعنى » و قد بينا أن مثل هذا الحكم لا يمكن تعليله للتعدية إلى محل 
ا 

(ولا يلزم أن الوضوءً صح مع هذا بغير النية) 00000 
وجوب طهارة هذه الأعضاء بالوضوء لما كان غير معقول لكون هذه الأعضاء 


(1) انظن:: أصول المب رحس ىر /1: 


١17535 


العمل بوجه لا يعقل فبقي الماء عاملاً بطبعه من الوجه الذي يعقل, وهذه 
جدوهلا بيعي لدركيا إلا والعايل, والإنساقاء وتعكم حدوه السرم 
وتوقبير السلف درحمة الله -منة من الله وفضلا. 


محكرمة غليها بالطيارة قوع الأكرنا كان الرفيوء ععرله الحبيض فى كون 
1 وجوب الطهارة به غير معقول لعدم حصول الطهارة بكل واحد منهما عقلاً : 
فكان وجوب الطهارة فيهما مع ذلك أمرا تعبديًا فتجب النيةٌ في الوضوء حيتئل . 
كوجوبها في التيمم . 

فأجاب عنه بقوله : (لأن التغير ثبت في محل العمل بوجه لا يعقل فبقي 
الما عاملاً بطبعه من الوجه الذي يعقل) أراد به أن تغير العضو من الطهارة 
جارس العا 00100 انز يايد يار روايلا بقارا 
النية؟ لأن ما كان طبعا لشيء لا يتغير بالنية . 

و التطهيرٌ والإزالةً طبع للماء فيعمل عمله حيث ما وجد استعماله فيه فلا 
يفتقر إلى النية كالنار للإحراق و السكين للقطع بخلاف التراب ؛ لأن طبعه 
اد رع ع0 
حقيقة لكن الشرع لا أقامه مقام الماء عند إرادة الصلاة عمل عمل الماء فى 
. الطهارة وإرادة الصلاة به هي النية ٠‏ فلهذا: : ا اي 
الو ضوع والله أعلم . ظ 


 ١773/-_ 


باب الركن 


قال الشيخ الإمام: ركن القياس ما جُعل عَلَّمّا على حكم النص ما 
اشتمل عليه النص, وجعل الفرع نظيرا له في حكمه بوجوده فيه وهو جائز 


باب الركن 

لا فرغ من ببيان الشروط التي هي مقنتضية لتقام شرع في بيان ماهو 
العمدة في الباب وهو الركن ؛ لما أن ركن الشيء هايتقوم به ذلك الشى مه 
فالوصف الذي هو المؤثر في الحكم جعل عَلّماً على الحكم في النص ١‏ وااغا 
سمي علما ؛ لأن الحكم في المنصوص عليه مضاف إلى النص فسمي عَلَمًا لما 
أن القياس هو الإبانة: فلم يكن منبنا جقيقة كماهو الأصل في الأعلام 3 فإن 
. الحكم لا يضاف إلى العلامة . 
ظ .و قوله : رما اشتمل عليه النصُ ) يعني : «آن جيزي كه علم كردانيده 


شد بر حجكم نص بايد كه وي ازآن جيزي بود كه نص ويرا فراز كرفته بود يا از 
روي لفظ ياازروي م لع 6 والاة عمال نار بكرن مه حيث اللفظطء وتارة 


يكون من حيث المعنى . 


)١(‏ معناها : الشيء الذي جعل علماً على حكم النص لا بد أن يكون هو الشيء الذي 
يشتمله النص إما من حيث اللفظ أو من حيث المعنى . ظ 


١8 


أن يكون وصقًا لازمّاء مثل الشمنية جعلناها علة للزكاة في الحلي: والطعم 
جعله الشافعي علة للرباء ووصفًا عارضًا واسمًا كقول النبي عليه السلام 
في المستحاضة: (إنه دم عرق انفجر ). 

ظ رهوراسم علم وانقجئر صغة عارضة غير لازمة عللدا بالكيل وهو غيز 
لأزم ويكون جليًا وخفيًا ويجوز أن يكون حكمًا كقول النبي عليه السلام 
في التي سألته عن الحج : «أرأيت لو كان على أبيك دين ؟)2. 


والذي يكون من حيث اللفظ يجوز أن يكون وصمًا لازما مثل الشمنية أو 
عارضا مثل الانفجار أو حكما مثل ما استدل النبي عليه السلام بجواز قضاء 
دين للأب على جواز قضاء الحج عن الأب إلى آخره . ْ 

واقتوالة : (والطّعم جعله الشافعي علة للربا) لما أن الطّعم لازم أي 
تعطقو القعير + لأنيها لا يعدا إلا زيعيما لطم »وغللا بالكيل بر 
هو غير لازم ) أى توجد الخنطة و الشعير فيما دون الكيل أيضا . ظ 

واتمى معنا الال هيا دكير اقطاءالاأنن اللي دل زاف العلل 
. الشافعي مع أن ذلك موجودٌ في غير الحنطة والشعير ؛ لأن معنى عدم اللزوم 
إنما يكون أن لو كان هو موجودًا وليس له هذه الصفة» لا أن تكون موجودة هي 
فيه وفي غيره . وذلك إنما يكون في قولنا فيما دون الكيل» أعني عللنا قوله 
عليه البالام «الحنطة بالحنطة» بالكيل و الجنس . ظ 

و الكيلٌ غير لازم للحنطة لوجود الخنطة غير مكيلة فيما دون نصف صاع 
كانت الحنطةٌ موجودة ولا كيل لها فكان الكيل غير لازم لنها . 
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وهذا حكم, وكقولنا في المدبّر او ل اك لقنة 
المولى وهذا حكم أيضا. 

ويجوزأن يكون فردًا وعددًا كما في باب الرباء أو يجوز أن يكون في 
النص وهذا لا يشكل. ظ 

ويجوزفي غيره إذا كان ثابتا به كما جاء في الحديث أنه رخص في 
السلم وهو معلول بإعدام العاقد, وليس في النص والنهي عن بيع الابق 
معلول بالجهالة أو العجز عن التسليم وليس في النص . 


(يتعلق عتقه بمطلق موت المولى) أي: فلا يجوز بيعه كأم الولد وقيد 
بقوله : بمطلق موت المولى : «اخترارًا عن المدبر المقيد» (ويجوز أن يكون 
فردًا) نحو تعليل ربا النسيئة بوصف واحد وهو الجنس أو القدر » (وعددا) 
نحو علة حرمة التفاضل فإنه القدر مع الجنس . 

(ويجوز فى غيره إذا كان ثابمًا به) أي إذا كان النصّ مقتضيًا له من حيث 

(وهو معلول بإعدام العاقد) أي بفقره و احتياجه (وليس في النص) 
ذلك ؛ لأن المذكورَ هو السّلم » و إعدام العاقد صفة العاقد لا صفة النص لكن 
السلم يقتضي عاقد لا محالة و الإعدام صفته . فكان الإعدام من مقتضيات 
النص. وكذلك بيع الآبق معلول بالعجز عن الللالموبرليص فى لصن :للب 
لحي حي ال ررم و بر ماري 


الف دزعي تي 
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وعلل الشافعي -رحمه الله في نكاح الأمة على احمرة بإ بإرقاق جزء منه 
وليس في النص لكنه ثابت به . 

وإنما استوت هذه الوجوه؛ لأن العلة إنما تعرف صحتها بأثرها وذلك 
ل يوجب الفصل . < 

واقفتقوا أق كل أرضافالنعن بعمنيا لا بحي انكر علة. 


وكذلك الشافعي علل قوله عليه السلام: ١لا‏ تنكح الأمة على الحرة !"ا 
(بإرقاق جزء منه)' "يعني : أن عدم جواز نكاح الأمة على الحرة بعلة أنه سعي 
في إرقاق جزئه فلا يشبت إلا عند الضرورة . والافدوور؟ أن ده كر 
عدي هذا الحكم منه إلى من كان قادرً على نكاح الحرة » فلا يجوز نكاح 
الأمة له أيضا لوجود العلة وهي إرقاق جزئه بلا ضرورة ٠‏ وليس هذا في النص 
اللاى ذكرنا ولك ذلك النضر تتفي كك لكمبداللاوالازقان عنيع كان 
ثابتا باقتضاء النص معنى ٠.‏ 

ال يسيب او ا 

يعنى : اشتراط وجود جميع أوصاف النص في الفرع في التعليل لا يجوز ؛ 
لأنه حينفذ كان الفرح عين لمخصوص عليه ؛ ولايكون فرعا؛ لأن جميع 
أوضافاتصوص عليه لا بربعد إلا التصوص عليه ولأ فور اشنا أن 


)١(‏ خرجه بهذا اللفظ الإمام مالك رحمه الله في الموطأء كتاب التكاح» باب نكاح الأمة 


على الحرة ص 4717 حديث رقم 59 . 
(؟) أي : نكاح الأمة إرقاق جزء منه وهو الولد مع الغنية عنه . 
راجع : كشف الأسراز للبخاري / 51817. 
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واختلفوا في دلالة كونه علة على قولين : 

فقال أهل الطرد : إنه يصير حجة بمجرد الإطراد من غير معنى يُعقل. 

وقال أئمة الفقه من السلف والخلف : إنه لا يصير حجة إلا بمعنى يعقل 
وهذا المعنى هو صلاح الوصف ثم عدالته. وذلك على مثال الشاهد لابد من 


يكون وصف من أوصاف النص علة الحكم من غير تفرقة بينهما ؛ لأنه حينئذ 
. يسقط الايتلاء والاعتبار ؛ فإن الاعتبار مأمور به وروز لفقا تون لتميير 
| وصف مُنْج من وصف مهلك لتشبّث”' المعتبر بالمنجي و يحترز عن المهلك . 
وذلك لا يحصل بدون الاعتبار والتأمل » فلو قلنا بجواز عدم التفرقة بين 
الأوصاف في التعليل لا ستوى فيه العالم والجاهل » فكان ذلك مثل التعليل 
بالوجود في الأشياء المتضادة» بل التعليلإنما يصح بوصف صالح للتعليل 1 
نك سات الاأوضات. 

ثم اختلفوا في تلك الصلاحية للتعليل . 

(فقال أهل الطرد : إنه يصيرُ حجة بمجرد الاطراد) يعني : أينما طرد 
ذلك الوصف من طرده وأداره على الأحكام وجد ذلك الحكم الذي وقع 
النزاع فيه عند ذلك الوصف الذي طرده بالإجماع من غير أن يذكر أثر ذلك 
الوصف في استدعاء ذلك الحكم» كما قال الشافعي ‏ رحمه الله في أن النكاح 
يك دنبهاذ: النساء مع الرجال بقوله ١:‏ دنه مين ال" سجن هذا 


(1) ان شد العيسات, 
() راجع : المجموع 1918/١5‏ . 
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صلاحه بما يصير به أهلا للشهادة, ثم عدالته ليصح منه أداء الشهادة ثم 2 
يصح الأداء إلا بلفظ خاص . 


واتفقوافى صلاحه أنه إنما يراد به ملاءمته, وذلك أن يكون على 


الوصف مطردا فى الحدود والقصاص . 

وهكذا طرد أيضا وصف عدم البعضية في أولاد الأعمام والعمات 
وأولاد الأخوال والخالات في تعليل عدم عتق الأخ . فوجده مطردا 
بالإجماعء فمال: ابم ري بم 
ذلك الوصف . ظ 

وكذلك تعليل بعضهم ؛ هذه عبادةٌ لها تحليل و تحريم » فكان من أركانها 
رو ا ب ا و 
ع و سي 
شاء اك 

«(والسلف) الصحابة ‏ رضوان الله عليهم و التابعون و أصحابنا 
المقدمون أعني أباحنيفة و أبايوسف ومحمد) رحمهم الله (والخلف) من 
بعدهم والمتأخرون من بعدهم » (واتفقوا في صلاحه) بخلاف العدالة فإنهم 
باه في تة برها" . 
)١(‏ راجع : ص 187١ »١19/55(‏ ) فما بعدها . 
6 انظر : الخللاف في اك لعو ا م ره 


11/47 


موافقة ما جاء عن السلف من العلل المنقولة ؛ لأنه أمر شرعي فتعرف منه 
ولا يصح العمل به قبل الملاءمة كما لا يصح العمل بشهادة قبل الأهلية. 
لكن لا يجب العمل به إلا بعد العدالة والعدالة عندنا هي الأثر. وإنما 
نعني بالآثر ما جعل له أثرا في الشرع. 


(وإنما نعني بالأثر ما جُعل له أثرٌ في الشرع) أي: في جنس ذلك 
الحكم الذي وقع النزاع فيه كتعليلنا بالصغر في ولاية المتاكح بقولنا : إنها تروج 
قرطاة إأنها عستير . فإن للعيتر 1ن )قن إسيقاط الرالانة عن الصيدي فى حر 
للالةجالاتفناق«اتريهي أن ركرة اله انرا رعتااقى إسقاظ الولائية عن اتيهاف 
ظ التكاح» والجامع بينهما هو معنى العجز عن إصلاح أمر نفسه فيقوم أقرب 
الناس إليه بالعقل الكامل مقامه في إصلاح أمره؛ وعدا لايس الع 
مستلزم للضرورة» وللضرورة تأثي رفي إسقاط ما كان له في الأصل للتخفيف 
اق ذلك اكات الك ظ 

أما الكتابٌ فقوله تعالى: «إيا أَيُها اين آمنُوا ليَستَأذْنَكُم الّذين ملكت 
َيمَائكُم 4 إلى قوله :ظ ليس علَيكُم ولا عليه جتاح بعدهن طَرَافُون عليكم 
بعضكم علئ بعض 204 حيث جل كثرة الطوافه سيا لسقتوظ: الافعقدان 
للتخفيف ؛ لما أن كثرةً الطواف مستلزمة للحرج و الضرورة . 

وكذلك في السنة وهي قوله عليه السلام : «الهرة ليست بنجسة ؛ لأنها من 
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وبيس امحا ساني عدالته بكونه مخيلا ثم العرض على 
الأصول احتياطًا سلامته عن المناقضة والمعارضة . 

وقال بعض أصحابه: بل عدالته بالعرض على الأصول فإن لم يردّه أصل 
مناقضًا ولا معارضًا صار معدلاً وإنما يعرض على أصلين فصاعدا فعلى القول 
الأول يصح العمل به قبل العرض وعلى الثاني لا يصح ؛ لأنه به يصير حجة. 


الطوافين عليكم و الطوافات ». حيث جعل كثرة الطوف سببًا لسقوط النجاسة 
م ل ل ظ 

(عدالته بكونه مُخيلاً ىق : موقعا خيال الصحة في القلب (: ثم العرض 
على الأصول)؛ وهذا تفريع على قول ذلك البعض؛ إذ لا حاجة عندنا إلى 
العرض على الأصول . 

الى مو العرضى على لضو يو أن تغرف روصي ننس عه ل 
< على صور يوجد ذلك الوصف فيها؛ كوصف الطّعم الذي جعله الشافعي علة 
الربا يَعرضه على المطعومات فيجد وصفه مثبنًا لذلك الحكم الذي ادّعاه 
اصرح بيج كما للك ركد يرال جب اا رمك 
منقوضا ولا مجروحا في تلك الصور كما في الشاهد . ظ 

(وإغا يَعرض على أصلين فصاعد) نظير ذلك ما جعل الشافعي في 
وصف الطّعم علة الربا في قوله عليه السلام: #الحنطة بالحنطة مشلا مثل ) 
وعرض ذلك الوصف على السمسم والأرز فوجده فيهما مؤثراً في إثبات 
ينكسم ثريا بالاتفاق فمصل الطب علةالرياافي الللبربات + أن اللي 


ل لاس 


لم يرداه : 


ةا لوو 


وعلى القول الأول صار حجة بكونه مخيّلا وإنما النقض جسرح 
عسوم ظ ظ 
واحتج أهل المقالة الأولئ أن الأثر معنى لا يُعقل فدقل عنه إلى شهادة 
القلب وهو الخنيال وهو كالتحري جعل حجة بشهادة القلب عند تعدر 
العمل بسائر الأدلة, ثم العرض بعد ذلك للاحتياط بخلاف الشاهد ؛ لأنه 
يتوهم أن يعترض فيه بعد أصل الأهلية ما يبطل الشهادة من فسق أو 
غيره. 
فأما الرصف فلا يحتمل مثله فإذا كان ملائمًا غير ناب صار صالحًا : 
وإذا كان مخيلاً كان معدلا . ٠‏ 
ووجه القول الآخر :أنه ذا كان على مثال علل الشرعية كان صا 
. كالشاهد ثم قد يحتمل أن يكون مجروحًا فلابد من العسرض على المزكين 
| وهم الأصول هنا. 
وأدنئ ذلك أصلان, ولا يعتبر وراء ذلك ؛ لأن التزكية بالاحتمال لا ترد 
ووجه قولدا أنا احتجدا إلى إثبات ما لا يُْحَس ولا يعاين وهو الوصف الذي 


(وإنما السقضُ جرح والمعارضة دفعٌ ) يعني أن النقض يجرح الوصف 
فيخرجه عن كونه حجةً كجرح الشاهد بالرق » والمعارضة دفع لا تمنع 
الوصف عن كونه علة لكن تدفعٌ الحكمٌ الذي أثبته الوصف بعلة أخمرى . 
وعندنا عدالته بكونه مؤثرا أي جعل لهذا الوصف أثر : في الشرع في جنس ذلاك 
الحكم الذي وقع التزاع فيه على ما ذكرنا » وعرف ذلك الأثر إما بالكتاب أو 
بالسنة أو بالإجماع . 0 
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جعل علمًا على الحكم في النص. وما لا يحس فإنما يعلم بأثره الذي ظهر 
في مرمع من الراطع 

ألا ترى أنا نتعرف صدق الشهادة باحترازه عن محظور دينه؛ وذلك ثما 
يعرف بالبيان والوصف بوجه مجمع عليه على ما نبين » فوجب المصير 
إليه كالأثر الدال على غير المحسوس . ظ 

أما الخيال فأمر باطل؛ لأنه ظن لا حقيقة له, ولأنه باطن لا يصلح دليلا 
على الخنصم ولا دليلاً شرعيّاء ولأنه دعوى لا يفك عن المعارضة لأن كل 


(لأن مالا يُحَس إنما يعرف بأثره) كما عرفنا الله تعالى؛ لكونه غير ' 
محسوس بآثار صنعهء والوصف الذي هو المؤثر لا يحّس أيضا فيعرف ذلك 
بأئره بالبيان. 

(والوصف على وجه مجمع عليه) كطهارة سؤر الهرة ة بعلة الطوف. 
والطوف من أسباب الضرورة وهي موجبة للتخفيف بوجه مجمع عليه في 
اب اب لصي او نوو 


ا ؛ لآن للخصم أن يقول : : وقع في 
لبي عبال قاد ورسلا 1لا ينقلا عن العارتدة) وما لايدقك عن 


ين 00 
ل ل ل ل الي د فهنو محزانة لعن ٠‏ 
راجع : التعريفات الفقهية للبركتي ص 177 . 
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خصم يحتج بمثله فيما يدعيه على خصمه لأنه إن كان يقول : عندي كذا 
فالخصم يعارضه بمثله فيقول: عندي كذاء ودلائل الشرع لا تحتمل لزوم 
المعارضة كما لا نحتمل لزوم المنافضة . ظ 


وأما العرض على الأصول فلا يقع به التعديل؛ لأن الأصول شهود لا 


المعارضة لا يصلح حجة شرعية كالوصف الذى. لا يتفك عن المناقضة”'"" لا 
ممببد اعرف أن حجج الله تعالى لا تتعارض في أنفسها ولا 
تتناقض» ولأن الظن لا يغني من الحق شيثًا » والحجة ما كان أمرا ثابنًا في حق 
الكل» والظن يُختص بمن أبتلي به. 


ألا ترى أن التحري فى باب القبلة لا يتعدى من أبتلي به ولا يصير قبل في 


ْ ظ حق غيرة. 


وقوله : (ففنقل عنه إلى شهادة القلب) «أي الوصف فى كونه معدلا 
نقل عن الأثر إلى شهادة القلب . بخلاف الشاهد» يعني أن التزكية فيه لازمة 
لاحتمال اعتراض الفسق عليه بعد كونه عدلا . 
فأما الوصف الذي هو علةٌ بعدما علم صفة الصلاحية فيه يصير عدالته 
معلومة؛ إذ ليس فيه توهم الخيانة » فلهذا كان العرض على الأصول هنا 
احتياطًا. ظ 
)١(‏ والفرق بينهما: أن مناقضة الوصف إبطال نفسه بأثر أو نص أو إجماع يرد على 
خلاف أو إيراد صورة تخلف الحكم فيها عن الوصف». ومعإرضة الوصف إيراد 

وصف آخر يوجب خلاف ما أوجبه ذلك له بوصف من غير تعرض لنفس الوصف . 

راجع : كشف الأسرار للبخاري 111/1 . 
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مُرَكُون وأنى لها التزكية من غير درك لأحوال الشاهد ومعاينته, وهل 

تصلح التزكية من لا خبر له ولا معرفة له بالشهود ؟ 

وفأما فرقهم بأن الشاهد مبتلى بالطاعة منهي عن المعصية ؛ فيتوهم 
سقوط شهادته بخلاف الوصف فليس بصحيح ؛ لأن الوصف مع كونه 


وقوله: (كالأثر المحسوس الدال على غير المحسوس) كأثر المشي على 
الأرض فإنه يدل على الماشي» وإناكان الانى عااعى محسوين #بوكذا 
البناء يدل على أن بانيًا بناه» وكان الباني حيًا قادرا على البناء وعالمًا به . 
يحكم بعقله على هذا بالقطع و البتات؛ و إن لم يكن رأى الباني فيكون في 
تيقنه أن باني هذا البناء كان موصوقا بهذه الأوصاف كأنه رآه . 

وقوله: (فرقهم) حتوات هنما فَرّق أهل المقالة الأولى بقولهم ١:‏ بخلااف 
الشاهد لأنه يتوهم» إلى آخره . حيث جعلوا التزكية شرطأ لازما ولم يجعلوا 
العرض على الأصول في الوصف لازمًا بل جعلوا العرض للاحتياط للفرق 
الذي قالوا . ظ ظ 

قلنا : هذا الفرق ليس بصحيح؛ لأن الوصف مع كونه ملائمًا يجوز أن 
0 

ألا ترى أن قولنا : إن الشيء لا يبقى مع فوات ركنه وصف ملائم موافق 
لتعليل السلف» ومع ذلك أنه غير علة في مسألة الصوم إذا أكل الصائم ناسيًا 
حيث بقي الصوم مع فوات ركنه حقيقة ؛ لأن الشرعٌ لم يجعل ذلك الوصف 
علة فوات الصوم؛ لما أنعلل الشرع علل جعلية . وجاز له أن يجعل 
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ملائمًا يجوز أن يكون غير علة بذاته بل يجعل الشرع إياه علة فكان 
الاحتمال في المعترض على أصله. ألا ترى أن الوصف لا يبقى علة مع الرد 
مع قيام الملاءمة . ظ ٠‏ 


الوص ف علةً في موضع ولا يجعله عله في موضع آخر لمعنى فيه . 

إذ للشارع ولايةٌ الإيجاد والإعدام » فلابد من ظهور أثر ذلك الوصف في 
ظ جنس ذلك الحكم» فعند ظهور أثره تُعرف عدالة ذلك الوصف ؛ وذلك إنما 
. يكون عند العرض على الأصول و على الأحكام التي هي من جنس حكم 
ذلك الوصف. (فكان الاحتمال في أصله) أي فكان احتمال الرد في أصل 
الوصف أولى من الاحتمال في المعترض اوهو أععدر افن البس اتن 
الكيافيك. 

بِيانُهذا أنهم قالوا : إن الشاهد يحتمل أن يعترض عليه فسق يبطل 
شهادتّه إلا أن هذا احتمال في المعترض على الشهادة » فإن أصل الشهادة يثبت 
بالأملينة وفى اللعنةا و التلوا والاشرية ومع الممبعب رظن تينشق أجل لصيل 
الشهادة . ظ 

نأما الوصف في التعليل مع الرد لم يبق علة أصلاً» فإنه مع كونه ملائما 
لا يجوز أن يكون علة مع الرد أصلا » و الشاهد مع الرد يبقى أهلاً لما عرف. 
كان الاتسجمال” فى وضف التعليل أقرى ع قلماكم تقل شهادة المستوريمع هذا 
الاحتمال وجب ألا يكون وصف التعليل حجة مع احتمال الرد في أصله 


بالطريق الأولى . 


ل 4 1 


والجواب عن كلامه أن الأثر معقول من كل محسوس لغة وعيانا ومن 
كل مشروع معقول دلالة على ما بيناء وإنما يظهر ذلك بأمثلته . 

وذلك مثل قول النبي عليه السلام في الهرة: «إنها ليست بنجسة وإنما 
هي من الطوافين عليكم» ؛ تعليل للطهارة بما ظهر أثره وهو الضرورة 0 

من أسباب التخفيف وسُقوط الحظر بالكتاب قال الله تعالى  :‏ فمن اضطر 
في مُخْمَصة غَيرَ مُتجانف لإنْم فََِ الل غفور رّحيم 4 . 


و قوله : (ألا ترى أن الوصف لا يبقى علة مع الردّ مع قيام الملاءمة) 
بخلاف الشهادة » فإنه إذا رد القاضي شهادة الشاهد في حادثة لمعنّى لا يوجب 
ظ ذلك رد شهادته فى حادثة أخرى . 

. (والجواب عن كلامه) أراد به قوله: «إن الأثر معنى لا يعقل» . 

و قوله: (إن الأثر معقول) أي معلوم (من كل محسوس لغة) أي باللفظ 
الذال على اللعتى عض إنبهن اع اجر أن رحلا متي ههدا من غير ارا 
| لماشي يفهم السامع من ذلك أنه رأى أثر مشيه واستدل : به على مشيه » وقوله : 
(وعيانا) أي في حق الرائي أثر مشيه » وقوله : (لغة) أي في حق السامع . 

رومن كل مشروع معقول دلالة) كقول من يقول: هي مطلقة ثلانّاء فلا 
بد أن يستدل السَامعٌ منه على إيقاعه بالتطليق الشلاث» وكونها مطلقة أثر 
ذلك» أو أراد به ماله أثرفي جنس ذلك الحكم كأثر الصغر في حق سلب 
الولاية عن الصغيرة في النكاح بطريق الدلالة على سلب الولاية في حق المال . 

وقوله: (على ما بسينا) إشارةٌ إلى قوله : و إنما نعني بالأثر ما جعل أثر له 


78ت 


والطواف من أسباب الضرورة فصح التعليل بهلما يتصل به من 
الضوورة.. " 

ومثل قوله للمستحاضة: (إنه دم عرق انفجر توضثي لكل صلاة ( 
أوجب بهذا النص الطهارة بالدم بمعنى النجاسة ولقيام النجاسة أثر في 
التطهير وعلّقه بالانفجار وله أثر في الخروج لأنه غير معتاد والانفجار آفة 
ومرض لازم فكان له أثر في التخفيف في قيام الطهارة مع وجوده في وقت 


الفاحة: ظ 
ومغل قوله لعمر ‏ رضي الله عنه وقد سأله عن القبلة للصائم فقال : 
«أرأيت لو قضمضت بماء فمججته فمججته أكان يضرك ؟). 


تعليل بمعنى مؤثر لأن الفطر نة نقيض الصوم والصوم كف عن شهوة 
البطن و الفرج و ليس في القبلة قضاؤها لا صورة ولا معنى مثل المضمضة ‏ 


فى القرم ا 
وقوله : (تعليلا بمعنى مؤثر) فوجه التأثير هو أن الصومٌ كف النفس عن 
شهوة البِطن وعن شهؤة الفرج ».٠المضمضة‏ مبدا شهوة البطن ؛ والفلة هيدا 
شهوة الفرج» فلما لم يضر الصوم مع وجود مبدأ شهوة البطن لم يضره أيضا 
وعوة قير شهرة الفرج قباس للمبدا بالمبدأ بل بالطريق الأولى لما أن منع 
شهوة البطن في الصوم قصدي بدليل شرعيته في وقته وهو النهار عادةً فلما لم 
يهنع ذلك مع أنه مبدأ المقصود فلأ لا يمنع وجود مبدأ غير المقصود أولى . 
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وقال في تحريم الصدقة على بني هاشم : «أرأيت لو :هقضمضت بماء ثم مججته 
أكنت شاربه ؟) فعلل بمعنى مؤثر وهو أن الصدقة مطهرة للأوزار فكانت 
وسحًا كالماء المستعمل. ظ 

واختلف أصحاب النبي عليه السلام في الجد فضربوا بالأمغال مثل 
فروع الشجر وشعوب الوادي والأنهار والجداول واحتج ابن عباس - 
رضي الله عنهما -فيه بقرب أحد طرفيه القرابة وهذه أمور معقولة بآثارها . 


١واختلف‏ أصحاب النبى عليه السلام فى الجد ) يعنى : أن الصحابة ‏ 
رضوان الله عليهم أجمعين- اختلفوا في الجد مع الإخوة . فقال أبو بكر 
وعبد الله بن مسعود 3 وعبدالله بن عباس 4 وعامةٌ الصحابة رضي الله عنهم : إن 
4 


الجدّ يحجب الإخوة » وهو قول أبي حنيفة”'" رحمة الله عليه - 


ش و قال علي و زيد بن ثابت!". رضي الله عنهما : إنه لا يَحجبهم 3 


)١(‏ وهوقول عائشة» وأبي موسى الأشعري» وعمران بن الحصين » وأبي الدرداء؛ 
وعبدالله بن الزبير» ومعاذبن جبل» وشريح » وعطاء » وعبدالله بن عتبة . ظ 
انظر : المبسوط .18٠ 2١11/4/99‏ 

(0) هو الصحابي الجليل زيد بن ثابت بن الضحاك بن زيد بن لوزان بن عمرو الأنصاري 
الخزرجي النجاري المدني الفرضي أبوسعيد ؛ كاتب الوحي والمصحف مفتي المدينة؛ 
أسلم قبل مقدم النبي صلى الله عليه وسلم ‏ للمدينة» شهد الخندق وما بعدها مع 
مراك - صلى الله عليه وسلم وأعطاه النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ يوم تبوك راية 
بني النجار» وكان عمر يستخلفه إذا حج» وكان أعلم الصحابة بالفرائض» توفي سنة 
خمس أو ثمان وأربعين» وقيل : بعد الخمسين بالمديئة رضي الله تعالى عنه -. 
لع : الإصابة١/‏ 047» الاستيعاب /١‏ 587غ» تهذيب سير أعلام النبلاء / ١‏ 
ا رقم ١1١‏ : 


١025 


وقد قال عمر _رضى الله عنه ‏ لعُبادة بن الصامت حين قال : «ما أرى 


فوليدي!" فعانة الفميحانة مثّلوا الجد بالوادي الذي ينشعب منه الأنهار يعني أن 
الجد ينشعب منه الأب و الأخوان » و الأب ينشعب منه الأخوان » ثم الأب 
يحجب الأخوين » فالجد الذي هو أصل الكل أولى . 

وقال علي رضي الله عنه : إنما مَل الجد مَل شجرة أنبتت غصنا ثم 
تفرع من الغصن فرعان» فيكون القرب بين الفرعين أشد من القرب بين الفرع 
والأصل ؛ لأن الغصنّ بين الأصل والفرعين واسطة ولا واسطة بين الفرعين . 
تكرنيها الكلام متعصى رحا الاح على جد اربين بين الفرع والأصل ‏ 
جزئيّة و بعضيّة وليس بين الفرعين- أعني الأخوين ‏ جزئية . 

وهذا يقتضي رجحان الجد على الأخ فاستويا » ثم وجه الرجحان لقول 
أبي حنيفة ‏ رحمه الله : إن الأب حاجب لكلا الفريقين بالإجماع» فمشابهة 
الجد بالآأب أكثر من مشابهة الأخ به في حق حرمة الحليلة وحق حرمة وضع 
الزكاة وعدم قبول الشهادة له'”“وكشرة المشابهة إن لم تصلح علة تصلح 
فريحها ا بن عباسن رضي الله عنهما علل في ذلك بقوله: : «ألا يتنقي الله 


ظ سي يا ري مسو 

5 نمخلضان ين إمن خلالسنة يوتيد ين تابسه» بوصيينا لون مصعو اذه قوم مقاء أت 
ظ في الإرث مع الأولاد ويقوم مقام الأب في حجب الإخوة و الأخوات لأم » فأما في 
حجب الإخوة والأخوات لأب وأم فلا » ولكن يقاسمهم هو كأحد الذكور منهم وبه 
أخذ سفيان الثوري » ومالك». والشافعى » ولزيد بن ثابت فى المسألة تفصيل راجعه 
في : المبسوط 18/759. ١‏ 1 

(0) انظر : المبسوط 1817/19. 
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النار نحل شيئا أليس يكون خمرا ثم يصير خلاً فتأكله)؛ فعلل بمعنى مؤثر 
وهو تغير الطباع ؛ وقال أبوحديفة ‏ رحمه الله في اثدين اشتريا عبدا وهو 


كيذ روثانك سمل ابن لابن انا ولا يحجل أب الي 01" فين ايعدلال 


وقوله: «أليس يكون خمرًا )”هو مقول عمر رضي الله عنه ‏ فكان 
متعلقا بقوله © .و قالعهسر حين قال أى عباذة ين الصافت.: .ها أر النار 
ل 
(1) انكو قرل اربخ عباس ان الوط :98 #اازاتع الف لانو انان ا 
و6 خرجه الإمام مالك رحمه الله في الموطأ ؟"ب/ 545-540 باب جامع تحريم الخمر 
الشام » شكا إليه أهل الشام وباء الأرض وثقلهاوقالوا: لايصلحنا إلا هذا 
الشراب. فقال عمر: اشربوا هذا العسل . قالوا : لاايصلحنا الغسل . فقال رجل 
من أهل الأرض : هل لك أن نمجعل لك من هذا الشراب شيئًا لا يسكر ؟ قال : نعم . 
فطبخوه حتى ذهب منه الثلئان وبقى الثلث . فأتوا به عمر . فأدخل فيه عمر إصبعه. 
ثم رفع يده فتبعها يتمطط . فقال: هذا الطلاء » هذا مثل طلاء الإبل . فأمرهم عمر 
أن يشربوه» فقال له عبادة بن الصامت : أحللتها والله » فقال عمر : كلا والله . 
اللهم إني لا أحل لهم شيعا حرمته عليهم» ولا أحرم عليهم شيئا أحللته لهم ». 
وكذلك خرج النسائي في سننه 8 / 777 10 آثارا كثيرة في إباحة الطلاء» ومنها : 
ظ اع الا عو يعي حي رع رن 
تبن اسن لك يشريه شرم ل ري 


1 صر صر 


1١906 


سقوط العدوان, وقال محمد رحمه الله فى إيداع الصبى لأنه سلطه على 
استهلاكه . ظ 

وقال الشافعي رحمه الله في الزنا : لا يوجب حرمة لمصاهرة لأنه أمر 
رجمت عليه و النكاح أمر حمدت عليه وهذه أوصاف ظاهرة الآثار. وقال 
الشافعى فى النكاح : لا يقبل بشهادة النساء مع الرجال لأنه ليس بمال 
ولذلك أثر فى هذا الحكم لأن هذا المال هو المبتذل فاحتيج فيه إلى الحجة 
الضرورية . ظ 

وَققولو هنا ارعيو غك نعاء التحول موقتو له»«الذار4.والتضيب على أنه 
جعريرفد الرراقة 

فإن قلت : كيف صح قوله تله وماء العنب لا يكون موصولً 
بالحرمة قبل أن يصير خمرا ؟ 

قلت : يحتمل أن يُسمى منمّه عن أن يكون خحمر) إحلالا أو جعل اللشارف 
للحرمة كالحرمة . 

ولأته ا عسمه بركاة م لأساف علة ليق عازه كان اق 
لعتقه » و في هذا لا يتفاوت علمه وعدم علمه ؛ لأن المباشر لعلة الحكم أنزل 
عالما لوجود الحكم » فمباشرته بعد ذلك كان رضا منه بذلك الحكم الذي هو 
العتق ههنا » فصار كما لو أذن له نصا أن يعتقه . 

(لأنه سلطه) ؛ لأنه لما لم يبق الاستحفاظ بقى تسليطا على الاستهلاك . 


١105 


وأما ما ليس بمال فغير مبعذل فيجب إثباته بالحجة الأصلية وليزداد 
خطره على ما هو مبتذل وعلى هذا الأصل جرينا في الفروع فقلنا في مسح 
الرأس. إنه مسح فلا يسن تثليثه كمسح الخف لأن معنى المسح معنى مؤثر 
في التحفيق في فرص حي لم يسترعيا دل لفي منت اولى: 
فأماقول الخنصم إنه ركن في الوضوء غير مؤثر في إبطال التخفيف : 


وفنا المع وك التصنى نن الال لقني اطاعلى إقالا نه عا عو التمليط 
يخرج فعل المسلّط من أن يكون جناية في حق المسلّط . 

توقولة: ويس يي 
ا : 
في حالة الرق » وذكرة ني الأسارة الاختلاففي صبي بقل احفظ لاف 
صبي لا يعقله!". ظ 

الاترى أنه بنى على هذا أن الصبي لو بلغ صار مودعا ولو كان الخطاب 


مع من لا يعقل لكان يلغو و لاايصح بالبلوغ » و إيما يجوز بالبلوغ وبالإجاز: 
إذا خاطبه بعد العقد . 000 


١ 01)‏ انظر : اللو رق 54 عاب اروم من كناب اكور الج رظتن فتك 
ظ مايكروفلم بجامعة أم القرى برقم 595 وعبارته «لأن الاختلاف في صبي يعقل 
الحفظ لافي صبي لا يعقله » ألا ترى أنه نص على أن الصبي لو بلغ صار مودعا ولو 
كان الخطاب مع من لا يعقل لكان يلغو ولا يصح بالبلوغ و إتما يجوز بالبلوع 
والإجازة إذا خاطبه بعد العقل ولأنه . .) 


-١76ا/-‎ 


وعللنا في ولاية المناكح بالصغر والبلوغ وهو المؤثر لأنها ما شرعت إلا حقا 
للعاجز كالنفقة فصح التعليل بالعجز و القدرة للوجود والعدم ولم يكن 


(لأنه أمرٌ رجمت عليه والنكاح أمر حمدت عليه). وعدا الاسكد لال 

في الفرق بوصف مؤثر أي ثبوت حرمة المصاهرة بطريق النعمة والكرامة . 

تحور أن يكو سيت الكزافة عاابحية علبسو ولا جوز ايكون سبيها نا 

يعاقب المرء عليه وهو الزنا الموجب للرجم . 
(غير مؤثر في إبطال التخفيف)» فإن مسح الخف ركن ومع هذا ثبت 

التخفيف . وكذلك المسح في التيمم . 
(في ولاية النكاح بالصغر والبلوغ) أي : عللنا بأن المؤثر في ثبوت 

الولاية للولى صغرٌ المولّى عليه» و عللنا بأن المؤثر في انعسدام الولاية للولي 

بلوع المولى عليه؛ فكان قوله : (فصح التعليل بالعجز و القدرة للوجود 
والعدم) على هذا التقدير لما و نشراً أي وجود الولاية للولي على المولى عليه 
بالصغرء وانعدام الولاية للولي على المولى عليه بسبب قدرة المولى عليه على 

النظر لنفسهء و ذلك إنما يكون بالبلوغ"". . 

)١(‏ لاخلاف بين الفقهاء في إثبات الولاية للأب على ابنته البكر الصغيرة كما لا 
خلاف بينهم في عدم الولاية له على ابنته الشيب الكبيرة. ولكنهم اختلفوا في 
ولايته على البكر البالغة و الشيب الصغيرة : فذهب أدوخيقة 4 والأوزاعي 2 
والثوري ؛ وأحمد في رواية ومن معهم إلى : أنه ليس للأب إجبار البكر البالغة على 
التكاح بغير رضاها؛ لقوله عليه السلام : «والبكر تستأمر فى نفسبها ). 
وذهب الشافعي » ومالك » وأحمد في رواية ومن معهم إلى ؛ أن له إجبارها على - 


عارة 11 


للبكارة والثيابة فى ذلك أثر . 
وقلنا فى صوم رمضان إنه عين وهذا مؤثر لأن الئية فى الأصل للتعيين 
والتمييز وذلك يحتاج إلى ذكره عند المراحمة دود الانفراد وعلل بأنه 
فرض ولا أثر للفرضية إلا فى إصابة المأمور وهذا أكثر من أن يُحصى . 


الصغير عن قدرة الاكتساب وذلك بصغر الصغير 3 وعدم وجوب النفقة على 
الأب بسبب قدرة الصغير على الاكتساب بنفسه و ذلك إنما يكون بالبلوغ . 
فكذلك ثبوت الولاية للوليى وعدمها في النكاح بسبب عجز الصغير والصغيرة 
عن قيام أمرهما و بسبب قدرتهما على أمرهماء و ذلك إنما يكون بالصغر و 
. البلوغ» فكان المؤثر في ذلك الصغرٌ والبلوعٌ دون الثيابة والبكارة وكذلك في 
ا 
أعني الولاية في المال . 

(إلا في إصابة المأمور) أي : في لزوم إصابة المأمور به . 
5 النكاح و تزويجها بغير رضاها كالبكر الصغيرة . 

ا ل ا 

للآأب ولاية التزويج عليها . 

وقال الشنافعي واحمد في رواية : ليس له ذلك عليها؛ ؛ لأن علة الولاية عندهما هي 

البكارة فة فقط ء ولا تتحقق في الثيب الصغيرة . ظ 


راجع : شرح فتح القدير على الهداية7/ »551١‏ الكافي في فقه أهل المدينة المالكي 
ص 5١١‏ فما بعدهأ 3 المجموع ١10/١7‏ فمابعدها 3 المغنى لابن قدامة /1/ 72179 . 
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فإن قيل : التعليل بالأثر لا يكون قياسا لأنه لا قياس إلا بالأصل قلنا 
مجمع عليه مثل قولدا في إيداع الصبي أنه سلطه على استهلاكه لأن أصله 
إباحة الطعام على أنا نسمي ما لا أصل له علة شرعية لا قياسا والصحيح أنه 
قياس على ما قلنا لكنه مسكوت لوضوحه. والله تعالى أعلم. ‏ - 


© © 8 


وقوله: (فإن قيل : التعليل بالأثر) إلى آخره . هذا الإشكال يرد على 
ماذكر من صور العلل المؤثرة من غير ذكر المقيس عليه قبل . ْ 
قوله : وعلى هذا الأصل جرينا”" والله أعلم . 


© © © 


(1) راجع : ص (2001980 / 


اران 5 


باب بياق المقالة الثانية 
وتقسيم وجوهه و هو الطرد 


اعلم بأن الاحتجاج بالطرد احتجاج بما ليس بدليل ولا حجة ومن عدل 
عن طريق الفقه إلى الصورة أفضى به تقصيره إلى أن قال : لا دليل على 
البح و ب 

قسم في بيان الحجة. < ظ < 
والشاني: في تقسيم الجملة وقد اتفق أهل هذه المقالة أن الاطراد دليل 


المراد من المقالة الثانية المقالة الأول مياه اثانية 00 الشرح والمقرى : 
وهذا لأنه ذكر قول أهل الطرد في التقسيم أولاً وذكر قول أئمة الفقه من 
الت راسات ا ترد ار اليه الفممعيا الس ٠‏ فوقعت 
المقالة الأولى وهو قول أهل الطرد د ثانية في حق البيان فسماها ثانية لذلك . 
(قسم في بيان الحجة ) أي: في بيان حجية الطرد. أي حجية الطرد 
٠‏ بماذا تكون؟ بمجرد الوجود عند الوجود أو كان العدم مع العدم شرطا اعد 
ظ الطرد؛ أو كان الدوران على وجه يكون النص قائما في الحالين: ولا 


حكمله؟ | 


1ت 


الصحة لكنهم اختلفوا في تفسيره. 
فقال بعضهم : هو الوجود عند الوجود في جميع الأصول. وزاد 
مسي ساي ا يا 0 
الحالين ولا حكم له . 
واحتجوا جميعًابأن دلائل صحة القياس لا تخص وصفا دون وصف 
وكل وصف بمنزلة نص من النصوص ولأن علل الشرع أمارات غير موجبة 


قوله : (فقال بعضهم: هو الوجود عند الوجود) أي : يوخند الحكم 
المتنازع فيه عند وجود هذا الوصف» يعنى كلما وُجد هذا الوصف وجد هذا 
الحكم وهذا حجة عندهم». (وزاد بعضهم العدم عند العدم)”'' يعني : كلما 
عدم هذا الوصف عدم هذا الحكم ‏ ولكن هذا قول بألا يكون للحكم 
ل ا اي اتا 

225 0 الذي ذكر (قيام ل لم 
سدس دنا وهذا باط ل أيضًا ؛ لأن شرط صحة التعليل أن يبقى 


)0010 وهر السمن دوو وجو وعدم ليل صحة العلة فزن مجردالطرد + ثم اخاف 
هؤلاء: - 
فقال بعضهم :إنه يدل عليه قطعًا وهو مذهب بعض المعتزلة . 
وقال بعضهم : إنه يدل ظنا وهو مذهب بعض الأصوليين وأكثر أبناء الزمان من 
أهل الجدل . 
راجع : كشف الأسرار للبخاري 145/1 
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دلااحاجة ينا إلى معدى عق . 

والجواب أن الشرع جعل الأصل شاهدا وذلك لا ة نقعضي الشهادة بكل 
كما جعل كامل امال من الال شاهدا ثم لم يجب أذ يكوه كل لفظة 
شهادة إلا بمعنى معقول يوجب تمييزا. 

فأما قوله: إنها أمارات فكذلك في حق الله فأما في حق العباد فإنهم 
مبتلون بدسبة الأحكام إلى العلل كما نسبت الأجزئة إلى أفعالهم ونسب 


الحكم في الأصل بعد التعليل على ما كان قبله» فإذا كان بعد التعليل لا يضاف 
الحكم إلى النص كان ذلك مفسد) للقياس» فكيف يجعل شرطًا لصحة 
التعليل؟ ولأن ركن القباس أن يكون الوضف مما اشتمل غليه النصضص» وإذا كان 
النص قائمًا ولا حكم له لم يكن الوصف مما اشتمل عليه النص فلم يكن ركن 
القياس موجودا » والشيء ء لا يوجد مع فوات ركنه فكان فاسدا » والفاسد لا 
ينتج إلا الفاسد » ونظيره ٠‏ ما قالوا في آية الوضوء في قوله تعالى :ظايا أَيها 
لين آمنوا إذا فمتم إَِى الصّلاة فَاعْسلوا وجوهكم 274. 

فإن فيها ذكرٌ القيام إلى الصلاة » فجّعل القيام إلى الصلاة موجبا 
للوضوءء والموجب للوضوء الحدث وهو دائر معه وجودًا وعدم » والنص 
موجود في حالي الوجود والعدم » ولا يضاف الحكم إليه» فإنه إذا قام إلى 
المعو ا س ياب الاوارك ير يار لسرن س0 
الطهارة وإن لم يم يك - ظ 


25 سورةالمائدة/‎ )١( 
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. الملك إلى البسيع والقصاص إلى القعل وما يجري مجراه؛ فكانت غير 
موجبة في الأصل ولكنها جعلت موجبة شرعًا في حقنا على ما يليق بها 
وهي النسبة : أليس وجب القصاص على القاتل . 

وقد مات القخيل بأجله وإذا كان كذلك لم يكن بد من العمييز بين 
العلل والشروط ومجرد الاطراد لا يميز. 

وكذلك العدم عند عدمه لأنه يزاخمه الشرط فيه ولأ نهاية الطرد 
الجهل لأنه يقال له : وما يدرياك أنه لم يبق أصل مناقض أو معارض وهل 
ثبت ذلك لك إلا بأن وقفت عن الطلب, وقد كان يتأتى ذلك قبل 
الطرد. ظ 


وقول : (بأن دلائل صحة القياس) أي عو الاي برا 
والدليل المعقول على ما ذكر . 

(إلا بمعنى معقول يوجب تييزا) وهو قوله : لأشهد» . 

(فكذلك)أي "ل كلك 

ووججهرة لاطي فالالمكر وتنك العدم عبد العنده ؛ لأنه يزاحمه 
الشرطٌ) أي: إن الحكمّ كما يدور مع العلة وجودا وعدما فكذلك يدور مع 
الشرط أيضا وجوداً وعدما. ظ 

لاترى أن مالي المبيع شرع صحة ابيع » وهي دائرةٌمع صبحة ابيع 
وجودًا وعدماء أي أينما وجدت الاليةٌ وُجدت صحة البيع عند مباشرة البيع 
وأينما انعدمت انعدمت صحة البيع » وكذلك صحة الصلاة مع اشتراط 


ع ]لآم 


وأما العدم فليس بشيء فلا يصلح دليلاً وكيف يصلح مع احتمال أن 
يغبت بعلة أخرى فلا يصح شرط عدمه. ألا ترى أن مثل هذا لا يوجد في 
علل السلف . ظ ظ ظ 

وأما من شرط أن يكون النض قائما في الحالين ولا حكم له فقد احتج 
بآية الوضوء وبقول النبي صلى الله عليه وسلم: دلا يقضي القاضي وهو 


الطهارة أصلاً وخلفًا دائرة وجودا وعدماء وكذلك في الشرط الصريح . 

وقال الإمام شمن الأكمة -رحمه الله.: ننه قال لحنادة :إن ذعلك 
الذار فاتيع جر فالعتق مع هذا الكلام يدور مع الدخول وعضودا وعيلماة 
وأخدلة تقول إن حول الذاوغلة الععق يل عر شبرط العدق تو حي كان 
الأصل هو دورانٌ الحكم مع العلة ولكن مع هذا احتمال الدوران مع الشرط 
قائم ؛ و بالاحتمال لا تثبت العلة"" . ظ ظ 

(لأنه يقال له: وما يدريك أنه لم يبق له أصلّ مناقضْ أو معارض ؟) 
قلا بد له من أن يقول : لأني ماعلمت له أصلا مناقضمًا أو معارضًا » فكان 
مآله الجهل مع أنه لا يمكن له استقراء جميع الأصول ؛ لأن د المسقشيطة 
من الكتاب غير متناهية فكان استقراء جميع الأصول محالاً »(فلا يصح 
شرط عدمه) أي لا يصلح أن يجعل العدم شرطًا عند العدم لصحة العلة . 


(لأنه يحل له القضاءً وهو غضبان عند فراغ القلب) أي: عند قلة 


١807/ انظر : أصول السرخسي‎ )١( 
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غضبان» أنه معلول بشغل القلب لأنه يحل له القضاء وهو غضبان عند فراغ 
1 ولا يحل القضاء عدد شغله بغير الغضب إلا أن هذا شرط لا يكاد يوجد 
إلا نادرًا في بعض الأصول ظاهرا فكيف يجعل أصلاً وذلك غير مسلم أيضًا 
الاسم كم يغبت في باب الوضوء بالتعليل بل بدلالة النص وصيغته. 

أما الصيغة فلأنه ذكر التيمم بالتراب الذي هو بدل عن الماء معلقًا 


الغض » (ولا يحل القضاء عند شغله بغير الغضب) بأن يكون حاقا”''أو 
اننا ميحوجا ٠‏ أو عطشان اريف : !ا أن هذا الشورط) وهو قيام النص 
ولك له 
روفلك غير مسلمع أي دعواهم في دين التصينيآنه لامحكم لها 
(لأنه يفارقه بحاله) أي : ابد ينارق الأبل بسالة وعي الغاريت 
مرحم كر 
الوضوء وجوب الصلاة مع شرط 5500 وقبوط اشدكتان در ل 
الأصل ذُكر فى ذكر الخلف وهو قوله تعالى : 9 أو جاء أحد مُنكم من الغائط أو 
(1) حَق ب كفرح: تعسسّر عليه البول . 0 
انظر الناحوسن المحيط. باب الباء فصل الحاء مادة. : حقب ظ 
(١‏ الهقّم : الرجل الشديد الجوع 5 وقد هقم بالكسر ما « و فلات يتهقم الطعام إذ 


ورم نسم 


ابتلعه لُقَمأُعظاما . 
راجع : الصحاح 65/ 5١5١‏ مادة : هقم . 


ات 


بالحدث وكذلك ذكر الغسل وهو أعظم الطهرين فنقال جل ذكره: هوإن 
٠‏ كنتم جنا فَاطْهروا 4 . 
وفال: ول ل م لعن مق رازه لسك نعط ل 


سير ١‏ جر .| جر خم © دس 


افارقه بحاله لا بسببه و أمأ الدلالة فقوله تعالى َإدَاق سم إلى الصلاة 4 
أي من مضاجعكم وهو كناية عن النوم والنوم دليل الحسدث: وهذا النظم 
والله أعلم لاجو ا ا يي 
بخلاف التيمم. 0 

والوضوء متعلق بالصلاة والحدث شرطه فلم يذكر الحدث ليعلم أنه 
سئة وفرض فكان الحدث شرطًا لكونه فرضًا لا لكونه سنة . 


ا كما 4 في” 


ا و ؛ لآن 
الخلف لا يفارق الأصل في حق السبب. (وهذا النظم واللّه أعلم) . 
بيعي مير ويا 
أعظم الطّهرين » ولم يذكر فبي الوضوء ؛ (لأن الوضوءً مطهّر فدل على قيام 
النجاسة) ؛ لأن المطهر ما يثبت الطهارة فيقتضي ثبوت النجاسة ليصح إثبات ‏ 
الطهارة ؛ لأن إثبات الثابت محال (بخلاف التيمم )؛ لأن التراب غير مطهر 
ذاتاء بل هو ملوث فلم يقتض ثبوت النجاسة فاحتاج البياشم إلى أن يدكر. 
الحدث صريدحًا حتى يعلم أن ذلك شرط وجوب الطهارة كما في الوضوء. 

. (والوضوءٌ متعلّق بالصلاة) أي : متعلق بالصلاة من حيث السببية» ٠‏ فإن 
سبي يجوب الرضين وجري سلاف والندي عير موسي يل تر 


١1711 - 


٠‏ فأما الفسل فلايسن لكل صلة بل هو فرض خالس فلم ُضرع إل 
مقرونا بالحدث. 

وكذلك الغضب معلول بشغل القلب و قط لا يوجد الغضب بلا شغل 
ولا يحل القضاء إلا بعد سكونه وإنما التعليل للتعدية. ظ 

ونا تتدسيه اه خنملة قان ول | للستاسة لاطا ا ويضو ةا ودر 
وعدما والذي يليه الاحتجاج باستصحاب الحال والذي يليه الاحتجاج 


للوجوب. 0 

(وأما العُسل فلا يُسَن لكل صلاة فلم يُشرع إلا مقرونًا بالحدث) 
ضرورة عدم تنوعه ٠‏ ولايقال بأن الغسل سنةٌ للجمعة فيثبت التنوع لذن 
نقول : المدعى أنه لا يسن لكل صلاة فلم ينّجه نقضّاء أو نقول : كونه سنة 
لصلاة الجمعة غير مسلم ؛ لأن الغسل عندي لليوم لا للصلاة » و لئن سلمنا 
أنه للصلاة ة فالأصل في يوم الجمعة الظهر فلا يسن له . ظ 

و يجوز أن يكون مسنوثامعنى آخحر غير الصلاة وهو أنه يوم اجتماع الناس 
فيبحضر البدويون والقرويون فتوجد منهم الرائحة الكريهة فيسن الل دفعا 
للأذى عمن يُجاوره؛ أو الخطاب المذكورٌ في قوله تعالى : «وإن كنتم جنب 
روا بمميع المسلمين ؤوججوب اإدمعة منختص بالبعض فثبوت للدم ظ 
على العموم أولىين . 000 0 

ظ (فلأن الاطراد لا ينبت به إلا كشرة الشهود أو كثرة أداء الشهادة ). 
فإن نظرت إلى الأصول هو أن هذا الوصف موجود في هذا الأصل وموجود 


1ت 


بالنفي والعدم والذي يليه الاحتجاج بتعارض الأشباه والذي يليه الاحتجاج 
بما لا يسعقل إلا بوصف يقع به الفرق والذي يليه أن يكون الوصف مختلفا 
ظاهر الاختلاف والذي يليه ما لا يشك في فساده والذي يليه الاحتجاج بأن 
لا دليل. 00 < ش 

أما الأول فلأن الاطراد لايثبت بهإلا كثرة الشنهود أو كفرة أداء 
الشهادة وصحة الشهادة لا تعرف بكفرة العدد ولا بعكرير العبارة بل 
بأهلية الشاهد وعدالته واختصاص أدائه ولأن الوجود قد يكون اتفاقًا. 


ٌ في هذا الأصل الآخر وكارك يوحت ككرة اللسووف :و النظ: إن ايفين 
ا اا 

مثاله قولهم الله وكرت الوضيوو ا بع لهاب روهاا اميف رخو 
الركنيةٌ موجودٌ في عسل الوجه وفي عسل اليدين وفي غَسل الرجلين فكل 
واحد من هذه العّسلاات يصلح أصلاً بنفسه فكان فيه كثرة الشهود. إلا أن هذا 
الإعنفا 1اككانابواتعنا وغ والركنية بويجه فى مراعب كتير كاز اقم كتير أداء ظ 
ا" 0 ش 00 

(بل بأهلية الشاهد) وهي أن يكون الشاهدٌ حر عاقلاً بالغّاء (وعدالته) 
وهي أن يكون محترزا عن محظور دينه (واختصاص أدائه) وهو أن يقول: 
أشهد . لا أن يقول : أغلم أو أتيقن» (ولأن الوجود قد يكون اتفاقًا) أي : 
ولأن وجوة الحكم عند وجود وصف من الأوصاف قد يكون بسبب اتفاق 
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ظ الحال لا أن يكون لذلك الوصف أثر في إثبات ذلك الحكم ١‏ 

ألاترى أن للحنطة أوصافًا سوى الكيل و الطعم؟ فإنها شيء: حبء 
جسيم أسمرٌ اللون» مشقوق البطن» ويجري الربا في بيع الحنطة بالحنطة على 
اختلاف الأصلين و فيها هذه الأوصاف. 0 

ولاشك أن هذه الأوصاف مما لا تأثير لها في جريان الرباء ذل ريا نا الونا 
في بيع الحنطة بالحنطة عند وجود هذه الأوصاف لم يكن لوجود بعض هذه 
الأوصاف أو لوجود كلها بل وجود هذه الأوصاف كان بسبب اتفاق الحال» 
ولم يضف الحكم إليها حتى لا تصح التعديةٌ منها إلى موضع آخر إذا وجد 

شيء من هذه الأوصاف في ذلك الموضع» ونظير هذا أيضا في علم الكلام ما 

ظ ا المي الور اه عرو جره ااا يترا 
البصاري ظ ظ 


٠‏ فإنهم قالوا ١‏ الجوهرفي الشاهد قا نات فكان كوت قائما بالذات 
بمنزلة الجسوهرية . . ويعرف ذلك بالطرد والعكس يعني في الشاهد كل جوهر 
قائم بالذات» وكل قائم بالذات فهو جوهرٌ » فإذا ثبت كون الباري تعالى قائما 
بالذات ثبت كونه جوهرا . َ 
نا : وهر في الشاهد كما يدورمع القئم بالذات وجوت وعدم وير ظ 
و ينعكض» كذلك يطرد وينعكس مع وصف آخر ويدور معه وجودا وعدما . 


1ن 


والعدم قد يقع لأنه شرط. ألا ترى أن وجود الشيء ليس بعلة لبقائه 
فكيف يصلح علة للوجود في غيره بنفسه؟ [ ظ 
وكذلك وجود الحكم ولا علة لا يصلح دليلاً لجواز وجوده بغيره وجود 
1 واوجي يي لا 0 


وهو أنه أصل” للمتركبات ولا يجوز أن يكون لشيء واحد ماهيتان فلا بد أن 
يكون أحدهما انفاقيا والآخرٌ لاء وكونه قائما بالذات في الشاهد من أوصاف | 
الوجود وكونه أصلاً للمتركبات هو المؤثر في استحقاق اسم الجوهر لما عرف 
من اشتقاق اللفظ واستعمال أهل الكلام . ظ 000 

(والعدم قد يقع؛ لأنه شرط) أي: عدم الحكم قد يكون ؛ لأن ذلك 
الوصضف شرط» يعني أن عدم الحكم عند عدم الوصف لا يقنتضي أن يكون 
ذلك عله ؛ لأن الشيء ينعدم بعدم شرطه كما ينعدم بعدم عله فإن البيغ كما 
ينعدم عند عدم ركنه وهو قوله : بعت وان ا اناا قن 

(ألا ترى أن وجود الشيء ليس بعلة لبقائه) حتى يقال وجد و لم يبق ؛ 
فإن وجود الشيء لو كان علة لبقائه لما تصور الفناء كما لا ينصور البقاء على 
البدوسال ارو : مار كو ولة تان في انمه اب يماي ها لوجر 
في غيره بالطريق الأولى . 

25201111111020 
ظ لاحتمال أن يثبت الحكم بعلة أخرى . 0 


١7/1 


من العلة ليس بعلة بنفسه فلا يكون مناقضة . 


ألا ترى أن البيع علةٌ لشبوت الملك» ووجود الملك عند عدم البيع بأن 
يوجد الملك بالإرث أوبقبول الهبة لا يدل على كون البيع غير علة؛ لاحتمال 
بوت الحكم الشرعي بعلل شتى أي على طريق التناوب والبدلية بخلاف 
الحكم العقلئ . فإنه لا يجوز أن يكون معلولاً بعلل شتى . 

(ووجود العلة ولا حكم بنفسه لا يصلح مناقضًا؛ لاحتمال أن ينعدم 
الحكمٌ بفوت وصف من العلة)؛ فكان انعدام الحكم لانعدام علته لا بوجود 
ا ٠‏ (فلا يكون مناقضة) وإن كان يتراءى ذلك كقولنا : 
مسح في الوضوء فلا يسن تثليقه. ولا يلزم عليه الاستنجاء وهو يتراءى 
ا ظ 

قلنا : إنه ليس بمسح بل هو إزالة النجاسة . ألا ترى أنه إذا أحدث ولم 

عيدب لم يكن لاستما ء سنة على ما يجيء في باب بيان وجوه دفع 
المناقضة”'" '» وأشار إليه في «التقويم»”" إلى أن عدم الحكم مع وجود الوصصف 
لا يدل على الفساد ؛ لأن العلة قد توجد صحيحة دون الحكم لمانع أو نقصان 
شيء ليس هو من ركن العلة نحو البيع بشرط الخيار للبائع ٠‏ 


(1) لطخه بكذا لطحًا فتلطخ به أي لوثه به فتلوث . 
انظر : الصحاح١/ 1١‏ مادة : لطخ 

00( راجع : ص (18560). 

(©) انظر : ص 55 ؛ من ة قسم المحقى للكتاب الموجود بة شب مانن تامس شالع 
ل 
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وقد دل عليه التعليل تخصيصا على ما نبين إن شاء الله تعالى إلا أن هذا 
نهج العلل ظاهر فكان مقدما في أقسامه. 
ثم التعليل بالنفي مثل قول الشافعي ‏ رحمه الله - في النكاح لا ينبت 
بشهادة النساء مع الر ال لأنه ليس بمال وفي الأخ لا يعتق لأنه ليس 
بينهما بعضية ولا يلحق المبتوتة طلاق لأنه نكاح بسينههما ويجوز الإسلاه 


فالبيعٌ موجودٌ ولااحكم له للمانع» وكذلك النصاب موجودٌ ولا حكم له 
قبل الحول ؛ و الحول ليس من ركن العلة ولا مانع لهء لكن النصاب بصفة 
البقاء حولاً صار علةً » فبدون صفة البقاء لا يعمل مع وجود ما هو ركن الغلة 
عانسى مع تعجير الأذاء قبل اتوك :ولا ذكره:. 

(وقد دل عليه التعليلٌ تخصيصا) أي : لا يكون ذكر الوصف بأنه علة 
لهذا الحكم تخصيصا لتلك العلة بهذا الحكم» أي لا يكون تخصيصا بل يجوز 
أن يكون لهذا الحكم علةٌ أخصرى يشبت هذا الحكم بتلك العلة عند عدم هذا 
الرضف أن الك بعوز أن رقي بعال شس على طرق الوذلنة الاك 
وفمبا شاعو بالارك ريقو ل اليية هع كان اتعضصات قرول اتخصيها) 
على أنه خبر يكون ؛ لأن قولّه : «ولا ذكره» معطوف على قوله : «فلا يكون 
مناقضة» . اا < 

وقيل #الراقه التخصيس هذا هر تخصيص العلة المؤثزة اعرف 
خااقدون عانةالدلماء ونين القاضي العام |نى ل ريمن انب نان دلت 


ات 


المروي في المروي لأنهما مالان لم يجمعهما طعم ولا ثمدية ١‏ 
وهذا في الظاهر جرح على مغال العلل ؛ لكنه لما كان عدما لم يكن 


جائرٌ عنده خلافا لعامة العلماء”"2» يعني لو ذكر الخصم الوصف مستدلا بدليل 

على أن الوص فهو العلةٌ لكن لم يشبت الحكم هنا به لمانع لا يكون هذا عند 

عامة في باب فساد تخصيص العلة إن شاء الله تعالى”"2؛ لكن الأوجه ما ذكرناه 

أولاً لسوق الكلام إليه ؛ لأن الكلام في إبطال الاستدلال بالدوران على أنه 
ل نا د اا 


فالححاص ل أنه نفى هذه الأوج الثلاثة صحة عالية الدوران وجبرة 


كع 


 داهلعو‎ 


أحدها :أن وجو الحكم وليس فيه العامة التي وقع التزاٌ فيها لا يدل 
ذلك على فساد تلك العلة ؛ عراسي بي 

0 
والغاني حكسه وهو أن توجد العلةولا كم لها ؛ ٠‏ فإنه لا يدل على 

فساد العلة لما ذكرنا من احتمال فوات وصف له بتوقف تلك العلة إلى وجوده 

في إثبات الحكم . 

(1) جاء في اللوحة رقم 4/ من كتاب تقويم الأدلة ما نصه: «. . .فأما الوصف فهو اسم 
الخال والنعت المعنوي فدل على تعلق الحكم به . . .وأبى علماؤنا رحمهم الله 
هذا . فإن أبلغ مافي الباب أن يصير الوصف المعنوي المؤثر في إيجاب الحكم بمنزلة | 
ذكر العلة. . .» ظ 

.)1805( راجع : ض‎ )١( 


هات 


شيئا العلماء تخصيصا للعلة بل عدمٌ ثبوت الحكم به حينثذ لعدم العلة لا 
مانع مع وجود العلة على ما يجيء بيانه فلا يصلح حجة للإثبات . 

الاترى أن استقصار العدم لا يمنع الوجود من وجه آخر إلا أن يقع 
اباباي تار سيا نيران مكراية ثبت دليله بالإجماع واحدا لا 


ا ا ا ا ا 
ذال #فيك الريدملك العقار آنه اشكوه لا بوعب اذاف التخصيف ولأا كني 
علّية الهبة والإرث في إثبات ذلك الحكم . 

(إلا أن هذا) أي: الطرد وجودًا وعدم » وهذا اسْثناء من قوله :« فلان 
الصاح كم كدر التي راون جيه الذي وداج ودر بيدا رادار 
هذا إلى آخره . ظ 

ظ وقوله : (فلا يصلح حجة للإثبات) - إلى أن قال (إلا أن يقعْ الاختلاف 
. في حكم بسبب معيّن) أي التعليل بالنفي والعدم لا يصلح حجة لإثيات 
شيءما؛ لأن الحجة شيء والعدم ليس بشيء؛ ذا ليها اس ا 
ظ هذا إذا كان الاختلاف في السبب كما في إسلام المروي في المروي”'' فإنا 
اختلفنا مع الشافعي رحمه الله في سبب حرمة النسيكة فعنده الطعم أو 
الشمنية وعندنا القدر أو الجنس + فلذلك اجمعلمنا ١‏ أيضا معه في حكم هذه 
المسآلة بناء على الاختلاف في السبب . ظ 


ممما ا 000 
راجع : كشف الأسرار للبخاري ”/ /501 . ظ 


12ت 


ثاني له مغل قول محمد في ولد الغصب لأنه لم يغصب الولد . 

ومثل قوله: فيما لا خمس فيه من اللؤلؤ لأنه لم يوجف عليه المسلمون 
لأن ذلك لم يوجد بغيره . ظ ظ ظ 

فأما قوله: ليس مال فلا يمنع قيام وصف له أثر فى صحة الإثبات 
با وا ل حي سرس يت 


وأم إذا اتفقنا في سبب حك بأنه ل سبب لذلك الحكم غير ذلك السب 
لمعيّنَء فحينئذ يجوز التعليلٌ بالعدم لانتفاء ذلك الحكم ؛ لأنه لما كان السبب 
واحدًا كان عدم ذلك السبب دليلاً على عدم هذا الحكم بالضرورة . 

(وهذا مثل ما علّل محمد رحمه الله في ولد المغصوب ) الذي ولد في 
يد الغاصب أنه غير مضمون ؛ لأنه لم يتخصب الولد » فإنهم اتفقوا على أن 
ضمان الغصب لا ب* يثبت إلا بالغصب . فعدم الغصب يدل على عدم الضمان» 
ثم مع ذلك اختلفوا في حكم الضمان ههنا بعد اتفاقهم على أن لا سبب له 
سوى الغصب باغتبار اختلافهم في تفسير الغصب. - 

فعند الشافعي هو أن إثبات اليد المبطلة فيه قصدي و إزالةٌ اليد المحقّة فيه 
ضمني » وعندنا على العكس» وعن هذا وقع الاختلاف في ولد الملغصوبة 
فعندنا لا يضمن ؛ لأنه لم يوجد فيه إزالة اليد المحقّة ؛ لأنه لم يكن في يد 
المالك حتى يزيله وعنده يُضمن لغبوت اليد المبطلة فيه . لأن هذا الولد ملك 
مالك الأم وهو في يد غير مالكه بدون رضاء » فكان حل الغصب فيه موجودا 


سر 


05 ٠ 
٠ 5 
« 
إيما‎ 
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بل هو من جنس ما ينبت بها فصار فوق الأموال في هذا بدرجة. 

(لأن ذلك لا يوجد بغيره) أي الخمس لا يوجد وجوبه بدون الإيجاف7" 
و خرص جبيها جعاني ارب اطييات. 
ظ ألاترى أن تفريق الصفقة في البيع يفسد البيم بأن يقول. 00 
هذين العبدين بكذا فقبل أحدهما لا يجوز ؛ ولو قبل نكاح إحدى امرأتين في 
مثل هذه الصورة صح صح ؛ و كذا إذا جمع بين امرأتين إحداهما لا يحل له 
نكاحها صح نكاح التي حل له نكاحها... 0 

وكذلك يغبت التكاجٌبالهزل والإكراه » واماللاء رفكان الدكاح فوق 
الأموال في هذا بدرجة) وهي ثبوت النكاح مع الشبهات وعدم ثبوت 
البياعات معها » ثم لما ثبت المال بشهادة رجل وامرأتين مع أنه لا يثبت مع هذه 
الشبهات كان النكاح أولى أن يقبت بشهادة رجل وامرأتين؟ إذ هو مما يثبت 
بالشبهات . 0 

(وكذلك في أخواتها) أي وكذلك الحكم في أخوات مسألة التكاح: 
وهي 0 الأخ بالملك» ولحوق المبتوتة طلاق» وعدم جواز إسلام المروي 
في المروي » و قلنا : إن الأخ يعتق بالملك و إن لم يكن بينهما بعضية ؛ لأن 
في الأخوة معنى آخر أوجب عتقه وهو القرابةٌ المحرّمةٌ للتكاح» وهذا المعنى 
يوحي لفق لذنيا لا يده عن اذى الذليق ويضب أن عبان قن أعلدهما 
وهوملك الرقبة بالطريق الأولى . 
007) اوت الات ١‏ ابرع فو سيو وتان اقلا «بنث ويقان» أرست فلا داع 


حثهاء والشيء : حركه : انظر : المعجم الوسيط ص ٠١١5‏ اوت 


. ١ا/ا/ا/ل-‎ 


' وكذلك في أخواتها على ما عُرف . 

٠‏ وأما الاحتجاج 55 الال قمتين عبد قافن وذلك في كل 
حكم عرف وجوبه بدليله ثم وقع الشك في زواله كان استصحاب حال 
البقاء على ذلك موجبا بعد الاحتجاج به على الخصم . 
' وعندنا هذا لا يكون حجة للإيجاب لكنها حجة دافعة على ذلك دلت 
مسائلهم فقد قلنا فى الصلح على الإنكار : إنه جائز ولم جعل براءة 
الذمق ظ ظ 00 

وهي أصل حجة على المدعي بل صار قول المدعي معارضًا لقوله 


وكذلك قلنا : إن الطلاق يلحق المبتوتة أي المعتدة من طلاق بائن ؛ لأنه 
يقي فيها أثر من آثار التكاح وهو العدةٌ» فإنها محبوسة عن التزوج بزوج آخر 
للعدة كما هي محبوسةعنه حال قيام النكاح فيقع عليها الطلاق كما لو 
كانت منكوحة » وكذلك نقول في إسلام المروي في المروي: يجوز أن يكون 
فيه معنى يوجب حرمته وهو اتحاد الجنسية» و الجنسيةٌ بانفرادها تُحرم النسيئة . 

(عرف وجوبه) أي : بوته وعلى ذلك دلت عسباتليجخ أ : مسائلنا 
ومسائل الشافعي رحمة الله . ظ 

(وهي أصل) أي : البراءة أصلٌ بل صار قول المدعي 21 
. المنكر على السواء» فلما كانا متعارضين على السواء لم يكن قول كل واحد 
دبع سيا ءانا لآعر وأقى كزو ح جا سن ننس فيدرزاا الاين 


3 00 


فأبطل دعواه و أبطل الصلح . 
وقلنا في الشقص إذا باع من الدار فطلب الشريك الشفعة فأنكر 
المشتري ملك الطالب فيما فى يده أن القول قوله فلا تحب الشفعة إلا 


. وقال الشافعي: يجب بغير بيئة وكذلك رجل قال لعبده : إن لم تدخل 
الدار اليوم فأنت حر فمضى اليوم ثم اختلفا ولا يدري أدخل أم لا فإن القول 
ابابا مي ا نبت بدليله بقي بذلك 


ا سا اس عت ا ا 
لافتداء اليمين و قطع الخصومة» فلو لم يجز الصلح لكان قول المنكر حجة 
على المدعي » ولا يقال : لو جاز الصلح يجعل قول المدعي حسجة على 
خصمه الذي هو المنكر؛ لآنا نقول : إن بدل الصلح من جانب المنكر كان 
اللا ل ري ا ار ار اي 0 
موجبًا) أي ابل يا الام عي لاتير ازيل الأعبل ؛.لأنه هو 
المذكور قريبًا منه ٠‏ 

ظ روقلها في الشيقص إذا بسيع) وإما وضع المسآلة في بعض الشقص دون ظ 
الجوار؛ ليتتحقق خلاف الشافعي ديرا بالننمة لي بار 0 رملك 
الطالب) أي : ملك الشفيع . 

رفإن القول قول المولى) وهو ثبوت الدخول حتى لا يعتق العبد ؛ 
ومعلوم أن قول العبد مستند إلى دليل من حيث الظاهر » وهو أن الأصل عدم 


1 


الدليل أيضا. 

ظ ألا يرى أن حكم النص يبقى به بعد وفاة النبي عليه السلام حتى تعذر 
نسخه واحتج بإجماعهم على أن من تيقن بالوضوء لم يلزمه وضوء آخر 
ولزمه أداء الصلاة بما علمه وإن شك في الحدث وإذا علم بالحدث ثم شك 
ش في الوضوء يبقى الحدث ولو ثبت ملك الشفيع بإقرار المشتري أنه كان له 
أو أنه اث شعراه من فلان وفلان كان بملكه وجبت الشفعة بووكاحني بلك 
لعدم ما يزيله ومع ذلك قد صلح حجة موجبة . ظ 

ظ وكذلك لو شهد شهود المدعي أن هذا الشيء كان ملكا له صار حجة 
موجبة ولنا أن الدليل الموجب لحكم لا يوجب بقاءه كالإيجاد لا يوجب 
البقاء حتى صح الإفناء . ظ 

اي ا ا 
يثبت استحقاقه على المولى بما هو محتمل 0 الم 


7 ظ 
< وقوله : (ذكرنا #إشارة إلى قر اه : وعندنا هذا لا يكون حجة للإيجاب . 
(حتى تعذر نسخه) كما يتعذر النس حال إثبات النص » فعلم بهذا أن 
في البقاء إثبانًا أيضً . 0 ظ 
(إن الدليل الموجب للحكم لا يوجب بقاءه كالإيجاد لا يوجب البقاء 
حتى صح الإفناء) . ظ 


.157/١١ انظر : المبسوط‎ )١( 
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بيان هذا أن الدليل الموجب للحكم لو كان يوجب بقاءه لما احتمل الزوال: 
كالحكم في حال ثبوته لا يحتمل السقوط؛ لما فيه من الاستحالة وهو وجود 
المتنافيين كالإيجاد لما كان يوجب الوجود لم يحتمل الفناء حال وجوده . 
وحيث صح الإفناء ذ في الزمان الثاني علم أن الإيجاد لا يوجب البقاء . 

ولهذا لا يجوز النسخ في حال ثبوت الحكم ؛ لأن النس رفع و إيطال 
ورفع الشيء في حال ثبوته محال » وجاز النسخ في حال البقاء وقت حياة 
النبي عليه السلام؛ لما أن الأمر في حال حياة النبي عليه السلام لا يتعرض 
لبقاء الحكم بخلاف بقاء الحكم بعد وفاة النبي عليه السلام » فإن البقاء بدليله 
وهو تقرير النبي عليه السلام على ذلك على ما قال عليه السلام : «الحلال ما 
مم إلى يوم التيافة والخراريا جرى على اساي إلى يوم 
القيامة» . 

ولأن كون النبي عليه السلام خائتّم النبيين ثبت بدليل ة ش 2200 
إنما يشبت بالوحي» ولا وحي بعده فلا يشبت النسخ أيضا بالدليل القطعي . 
فكان البقاء ثابتًا بالدليل سوى الدليل الموجب للحكم . ظ 

و أما الجواب عن فصل الطهارة وأخواتها ١‏ إذاحكم الطهارة واخواتها 
مؤبدٌ » و لهذا لا يصح توقيته . 

فإنه إذا اشترى على أن يثبت املك له سنة أو سنتين لا يجوزء وكذلك في 
ال سي سبي 0 
الخارضه على نوكين . 
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رذ الااللة جيزلة البراض لخدت لضان ايكون جردني 0 
لوجود غيره. 


معارضةٌ خالصة: وهي المعارضة في الحكم مع بقناء الدليل على إثبات 
الحكم على خلاف ما يقتضيه الدليل المعارض» فيحتاج المعلّل إلى الترجيح . 

وأما المعارضةٌ على سبيل المناقضة : فهي ما يعارض الأول في الحكم على 
ظ وجه ينقض الدليل الأول كما هو حكم المناقضة الخالصة؛ والذي نحن فيه من 
بورظا زرإوام امور لوطي ماين 
انتقض لا أن الدليلَ و هو البيع باق مع وجود ما يسقطه . ظ 

وقوله : (هذا لأن ذلك) أي : لأن البقاء (بمنزلة أعراض تحدث) يعني 
الحكم فيما يحتمل البقاء بعد م ويد 
يبقى وقتين» فكان البقاء في الزمان الثاني لا يكون للبقاء في الزمان الثالث. 
وهويقررماقلنا :إن الموجب لحكم لا يوجب بقاءه» وإثما قال : « بمنزلة 
أعراض» ولم يقل : : لأن ذلك أعراض تحدث) ؛ لما أن الأعراض حقيقة إنا 
تطلق في الاصطلاح على المعاني التي,: تقوم في الأعيان كالسواد» والبياض» 
والحركة. والسكون”" . 

وأما البقاء في 50 إلى ذات العين » فكان بمنزلة جزء 
العين إلا أن ذلك معتّى أيضا يقوم بالعين الباقي فكان ممنزلة امرض الذي هو 
غير راجع إلى ذات العين بل مغاير له من كل وجه . ظ 


(فلا يصح أن يكون وجود شيء علة لوجود غيره)» وهو البقاء الذي 


. "01 انظر : منطق تهافت الفلاسقة المسمى ب #معيار العلم4 للإمام الغزالي ضى‎ )١( 
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ظ الاترى أن غدم الملك لا يمنع الملك وعدم الشراء لا يمع حدوث الشراء 
ووجود الملك لا يمنع الزوال وهذا لا يشكل . 

ظ آلا ترى أن النسخ في دلائل الشرع إنما صح لما ذكسرنا وما صارت 
امزال سويد لين عزنا اي علبد الساور علي ريز رتسيل 


هو العرصة ظ 

اراس ا امورو سي لسري 
(إن وجوة أئلك لا يمنع الزوال) + ولو كان الموجبُ للوجود موجبًا للبقاء ف 
[ الزمان الثاني لمنع ال موجب للزوال عن إزالته . 

(إنما صح لما ذكرنا) وهو أن الدليل الموجب لحكم لا يوجب بقاءه؛ وهذا 
لأن النسخ إما صح في حال البقاء لا في حال الثبوت ؛ لأن النس رفع والرفع 
إغا يرد على الثابيت” لا على حال الثبوت:. 
. (لم تحعمل الدسخ لبقائها) أي لبقاء دلائل الشرع (بدليل موجب) أي 
برع او ب و يا 
النبي عليه السلام » وثبت ختم النبوة العا سا لديل سيور 


21 ثبت الشيء اا وتبوتاء والعهروو ل عق وريه انف أنن قامع القلسة. 
.يوقي الاصطااح : هو الموجود الذي لا يزول بتشكيك المشكك 
راجع : الصحاح ١40 /١‏ مادة : ثبت » التعريفات الفقهية ص 1477 
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ظ النسخ لبقائها بدليل موجب . 
وأما فصل الطهارة والملك بالشراء وماأشبه ذلك فلا يشبه هذا 
الباب» وذلك من جنس ما بقي بدليله لأن حكم الشراء الملك المؤبد ١‏ 
وكذلك حكم النكاح وكذلك حكم الوضوء والحدث . 
الااترق اقالة يضح توقايعةصريها لكمه يحتمل السقوظ بالخارضة 
على سبيل المناقضة فقبل المعارض له حكم التأبيد فكان البقاء بدليله 
ا ل لت رون حي كعيان الر 1 ظ 


وكذلك الأمر المطلق في حياة الرسول عليه السلام إنما يتناول حكمًا 


قوله تعالى : فل ولكن رسُول الله وحَاتم التبيِين 20 . 

فثبت أن بقاء دلائل الشرع كان بدليل قطعي موجب للبقاءء فلم يكن ذلك 
عن اتجينة »الأآن لكان موود قو حت يداد لي يرجنا بقاله كما يراء: 
الذمة عن الدين» واه قرت كلك انمي الذى يطالي التتقجة ملك ها ذل 
5 ظ 

(وكذلك الأمر المطلق في حياة النبي عليه السلام) أي الأمر المطلق في 
حا النى عليه السلام فى برقاقه نظي نجياة لتقو من هنذا الوحده إلا إن الفرق 
بينهما أن المفقود لم يجعل حيا في مال قريبه الذي مات؛ لأن الدليل لم يوجد 


.5٠ سورة الأحزاب/‎ )١( 
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يحتمل التوقيت فيصير فى البقاء احتمال. 


عق جياباني امال بولاف الل ولت عي ابي ميد الملا لزنا موب 

5 5220100 لأن الابتلاء أصل في الأحكام 
الشرعية» والتكليف كان ثابثًا بالنص» وما لم يعلم انتساخه بالدليل القطعي لم 
يرتفع التكليف عن المكلف بخلاف مال القريب المفقود؛ فإنه لم يكن ملكا له 
فلا يكون له أيضا ملكا باحتمال بقاء حياته» فكانا على طرفى نقيض . 

وكذلك الأمر المطلق ‏ إلى قوله: (يحتمل التوقيت) فإنه لو ورد الأمر 
من الشارع بقوله: فإن شرعية هذا الأمر إلى سنة أو سنتين بتبيين مدة شرعية 
لكان جائرًا . 1 
حتئ يأب الل مره .أي 0 

يكذ نلف قله فلن هل واللأتي يَأِنَ الَْاحشّة 4 إلى قول : 8 أو يجعل الله 
هن سبيلا 4”" أي : مخرسًا بالرجم أو بالجلد» بخلاف البيع والشراء؛ لأنه لا 
بخوة التو فيك فيه لا خجلا ولا مميرا : 


)210 سورة البقرة/ ٠١9‏ . 
(6') سورة النساء/ ١6‏ 1 


21188 


فأما حكم الطهارة وحكم الحدث فلا يحتمل التوقيت. ولذلك قلنا 
جميعا في رجل أقر بحرية عسيد ثم ان شتراه أنه صحيح على اختلاف 
الأصلين. 

أما عددنا فلما أن قول كل واحد من العاقدين لا يعدو قائله ولو لم يجز 
اح عاط روطي وراك قرول الحاجم رجي إلى لاصراك ابتار ااا 
لد ل تك" 


و وكذلك جك التتهارة رسك اطدث لابسم الترفيي» اد ظل” 
الملك بالشراء» فإنه لا يجوز في الشراء أن يقول: اشتريت هذا العبد إلى سنة 
أو إلى سنتين» وكذلك في الطهارة لا يجوز أن يقول : جعلت طهارتي هذه 
إلى وقت الظهر أو نحوه . 

(إنه صحيحٌ) أي إن شراءه صحيح (على اختلاف الأصلين) . 

أماعلى أصلنا (فلأن قول كل واح د منهما لا يعدو قائله فلو لم يجز 
ابيع لغدا لبا تلح رعو لالم ١‏ لأاقول كل راسمل متها حبيمة في دز 
نفسهء فإقرارالمشتري بأنه حر لا يظهر في حق البائع ولا يقال 00 
لعدا قائله» وصار قول البائع : إنه عبد حجة على المشتري؛ حيث نفذ البيع 
وض على المتتعرى النين + لآنا تقول لسن كذاللك »> الآنه إنا يكون ذلك 
أن لوبقي العبدٌ ملكا للمشتري بل إنه حر عرق تاليا لريالبر قي 
ل 

. وقال الإمامُ شمس الأئمة بوحية الل الشاعد : 2522008 إذا 
اشتراه صح الشراء ولزمه الشمنٌ؛ لأن ما أخبر به الشاهدٌ لكونه محتملاً لم ' 


8 وى 


وأ قو الشعري أناحر فلس برج إلى أصل عسرف بلجل فل 
وأما 121711100 زفر: إن غسل المرافق في 
الوضوء ليس بفرض لأن من الغايات ما تدخل . 


< يصر حجة على مولى العبد حتى جاز له الاعتياض عنه بالبيع من غيره . ظ 
< فيجوز له الاعتياض عنه بالبيع من الشاهد » و إن كان زَعْم الشاهد معتبرا في 
حق الشاهدء حتى إنه يعتتق كما اشتراه لا من جهة المشتري ؛ ؛ حتى لا يكون 
ولاؤه له" 


0 و وهوالمشتري حيث يثبت رقبته في 


ظ 57 : ولأن من الغايات ماتتدخل) أي في حكم المضيا”» نحو قول 


)انار : أصول السرخسي 811/9 

0 و د 0 
'مفتقرة في وجودها إلى المغيا لم تدخحل تحت الحكم الثابت له ؛ ؛ لآنها إذا كانت قائمة 
بنفسها لا يمكن أن يستتبعها المغيا . مثل : بعت من هذا البستان إلى هذا البستان . 
وأما إذا كان صدر الكلام واقعًا على المغيا والغاية جميعا فحيئئذ تدخل؛ لأن صدر 
الكلام لما كان واقعا على الجملة قبل ذكر الغاية وبعد ذكرها لا يتناول إلا البعض منها 
كان المقصود من ذكر الغاية إسقاط ما وراءها ضرورة» والاسم يتناول موضع الغاية. 
فبقي داخلا تحت صدر الكلام لتناول الاسم إياه . مثل : إدخال المرافق تحت 
ا ظ ظ 


.0 كعك ]لأس ايفاو 1" . :8ع البخرالمحيط 0/1 اب 
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ومنها ما لا تدخل فلا يدخل بالشلك وهذا عمل بغيز دليل لأن الشك 
القسمين؟ ظ 


تعالى: من المسجد الحرام إلى الْمسجد الأقصا 4 فإن المسجد الأقصى 
دل تحت الإسراءء وكذلك قوله تعالى: «اولا تأكلوا أموالهم إلى 
أمرالكم 1#ا عوقو لمن قال : حفظت القرآن من أوله إلى آخره» والكلام 
ووو لحفظ لف كله كان واخلة. 


(ومنها ما لا تدخلٌ) نحو قوله تعالى: « ثم أَتمُوا الصيام إلى اليل 76" .| 
وقوله تعالى : ل فنظرة إلئ ميسرة 474 . 
(لأن الشك أمرٌ حادث فلا ينبت بغير علة) يعني أن كل حادث يفتقر 
إلى السبب » والشك حادث فلا يثبت بغير سبب » وما قاله رُفْرٌ لا يصلح سيب 
للشك ؛ لأن ما يدخل من الغايات في المغيا دخل بدليل » وما لا يدخل لا 
يدخل بدليل» فلا يصلح هذا متعارضا في غسل المرافق ؛ لأن في غسل 
المرافق التعارض غير موجود ؛ لأن شرط التعارض اتاد المحل كما فى سؤر 
الحمار فوقع التعارض هناك ولم يكن الترجيح فوقع الشك ولا كذلك ههنا 1 
(ولأنه يقال له : أتعلم أن هذا من أي القسمين ؟) 2 ظ 


.١ سورة الإسراء/‎ )١( 

(0) سورة النساء/7. 
49 سورة البقرة/ /ا18 . 
() سورة البقرة/ 7/٠١‏ 
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فإن قال : لااأدري فقد جهل وإن قال : نعم لزمه التأمل والعمل 
بالدليل . 

وأما لا يستقل إلا بوصف يقع به الفرق فباطل مثل قول بعض أصحاب 
الشافعى فى مس الذكر أنه حدث لأنه مس الفرج فكان حدثا كما إذا مسه 
وهو يبول وليس هذا بتعليل لا ظاهرا ولا باطنا ولا رجوعًا إلى أصل . 


وقال الإناء نمس الأتمةه ريه ان قلثالة #هل تمك أنذهنا القنارء 
ظ يدون أنه التوفي نيد ليل فإن قال : أعلم ذلك قلنا : فإذن عليك ألا 
تك نوين العقو ع هوي لهمي ابلموتو ان قال لأاعل ذلك 
قلناله : قد اعترفت بالجهل » فإن كان هذا مما يمكن الوقوف عليه بالطلب 
فإما جهلته عن تقصير منك في طلبه؛ وذلك لا يكون حجة أصلاًء وإن كان 
نما لا يمكن الوقوف عليه بعد الطلب كنت معذورً في الوقوف فيه. ولكن هذا 
العذر لا يصير حجة لك على غيرك تمن يزعم أنه قد ظهر عنده دليل إلحاقه 
بأحد النوعين » فعرفنا أن حاصل كلامه احتعجاج بلا د ولب وب ” 


(وهذا ليس بتعليل لا ظاهرا) أي طرذا (ولا باطنا) أي مؤثرا (ولا 
رجوعًا إلى أصل)”' أي ليس له مقيس عليه » وقيل: لا ظاهرً أي لا قياسًا 


)١(‏ انظر: أصول السرخسي؟71777/7-/71717. ظ 
1مس اللأكو يدض الو مدو عه العاف هوهي اشير رضن الإنام مالك ودر الجمند 
في رواية لحديث بسرة بنت صفوان وأم حبيبة: "من مس ذكره فليتوضأ » وفي لفظ 
' امن مس فرجه فليتوضا؛ وهو مذهب ابن عمر» وسعيد بن المسيب ٠‏ وعطاءء وأبان - 
ابن عثمان» وعروة » وسليمان بن يسار ء والزهري . 00 
ولا ينقض عند الحنفية » وأحمد في رواية الحديث طلق بن علي : «الرجل يمس ذكره - 
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وكذلك قولهم هذا مكاتب فلا يصح التكفير بإعتاقه كما إذا أدى 
بعض البدل لأن أداء بعض البدل عوض مانع عندنا فلا يبقى إلا الدعوى . 
وأما الذي يكون مختلفا فمثل قولهم فيمن ملك أخاه أنه شخص يصح 


' علاة ولا باطنًا 5250 قعو الى الاتعديان + فالقتياض 
متنوع إلى هذين النوعين » فما كان خارجا عنهما لا يكون قياسا . 0 

وقوله : (ولا رجوعًا إلى أصل) ؛ لأنه قال : كما إذا مسه و هو يبول 
فجعّل نفس مس الذكر مقيساء وجعل مس الذكر مع وصف آخر مقيسا عليه 
وهو الأصل» وبذلك الوصف يقع الفرق بين الأصل والفرع فلم يبق إلا 
تبان عبن الذكن عي الذكر » فصار كأنه قال : مس الذكر فينقض طهارته 
كما إذا مس الذكر وهذا باطل . ظ 


1 1 1 210111111 
كماإذا أذى بعض بدل الكتابة) ؛ لأن بهذا الوصف وهو أداء بعض البدل 


وقع الفرق بين المتنازع وبينه »فلم يبق إلا قوله : لا يجوز التكفير بتحرير 
المكاتب ؛ لأنه مكاتب وهو معنى قول المصنف د رحمه الله درقلا فى رد 


عوسي مان ما ل عليه رشق ناهر لاف ةسل ارمع يان 
"وهر ائروى عن علي وكمارا وان مسحرت رخدي ل وعررات بر حصن 
وأبي الدرداء » و به قال ربيعة » و الثوري » و ابن المنذر » وأصحاب الرأي . 

ظ وربما الحديث الأول الذي استدل به الجمهور و هو: ابوس كه نايا ( 
للاستحباب تنظيما . 
راجع : شرح فتح القدير على الهداية /١‏ 05 فما بعدها . الكافي في فقه أهل المدينة 
المالكي ص 77 ء المجموع للنووي ؟/ 4-/ا» المغني لابن قدامة 17١ /١‏ . 


ا © 


التكفير بإعتافه فلا د يعتق في الملك كابن العم. 
وقولهم في الكتابة الحالة أنه عقد كتابة لا يمنع من التكفير فكان فاسدا 
كالكفانة بالخمر وهذا واو لأن الاختللاف في ذلك ظاهر فلا 


يبقى وصف أصلا . 
الدعو 07 ظ ظ 
ااا رن ا ا ا 2 
لايعتق'' ؛(لأنه شخص د يصح التكفير بإعتاقه فلا يعتق كابن العم) . 


قلنا : هذا وصف مختلف فيه فلا يصح الاحتجاج به على الخصم. إن 
التكنير سوير الأب يصح ومع ذلك يعتق عندناء وفي الأخ ما قال من صحة 
التكفي سحرينه الأتقول كذلاك افإن عن صوحة الليكرنر يعدها تلكهفان 
عنده الأخ لا يعتق بالملك؛ فلذلك يصح تكفيره بالإعتاق باختياره. . 


)١(‏ فلا يجوز عندهم إعتاق المكاتب الذي لم يؤدٌ شيئًا من بدل كتابته عن الكفارة فلا 
يصح التكفئير بإعتاقه كما لو أدى بعض بدل الكتابة ثم أعتقه عنها ؛ لآن بهذا 
الوصف وهو أداء بعض البدل يقع الفرق بين الأصل والفرع ؛ لأن المستوفى من 
٠‏ البدل يكون عوضاء والعوض في الإعتاق مانع من جواز التكفير ولم يوجد هذا 
المانع في الفرع فلم يبق إلا قوله ار ع اي 
. وهو دعوى بلا دليل فيكون باطلاً . 
راجع : كشف الأسرار للبخاري7/ 71/7 1 
000 فمن ملك ذا رحم محرم منه عتق عليه عند الحنفية سواء كانت القرابة قرابة ولاد أو 


3-0 و ا و 


1ك 


الالو و و 
صوم المتعة 


فكان شرطا لجواز الصلاة كالئلاث يريد به قراءة الفاتمة , ولأآن الغلاث 
أو الآية ناقص العدد عن السبع فلا تتأدى به الصلاة كالواحد ولأن النلاث 


وعندنا لاايصح إعتاقه بهذا الوصف. فإنه يَعتق قبل أن يعتقه كما ملكه 
جبرًا بدون اختيار المشتري» وكون الوصف مختلفا فيه وهو أنه جعل صحة 
التكفير بإعتاقه وص ف عدم العتق بالملك» فكان فيه إشارة إلى أن عدم صحة 
التكفير بالإعتاق علةٌ إثبات العتق بالملك» و عندنا في العتق بالملك لا يحتاج 
إلى هذا الوصف, فكان وصف العتق بالملك مختلا فيه . 

. وكذلك في المسألة الثانية جعل صحة التكفير بالإعتاق علة فساد الكتابة. 
ا 00 التكفير بإعتاقه » و عندنا 

يشترط لصحة عقد الكتابة عدم صحة التكفير بالإعتاق. بل يصح عقد 

الي و ا 0 ظ 

(فكان شرطا لجواز الصلاة كالثلاث) أي ثلاث آيات عندهما شرط 
جواز الضلةة!' أ فيجب أن يكون سبع آيات وهى الفاتحة شرط جواز الصلاة 
)١(‏ اختلف الفقهاء في أدنى ما تجوز به الصلاة من القراءة : 

فقال أبوحنيفة : أدنى ذلك آية بمقدار ستة أحرف مثل ثم نظر؛ء وناك سا سيا 

ثلاث آيات قصار أو آية طويلة مقدار ثلاث آيات قصار . ظ 


وعند الشافعى فى ذلك ثلاث روايات 0 
الأولى : أن أدنى ما تجوز به الصلاة من القراءة آية تامة . 


١945 


ممم 


لالت سي رادي سال و اجر بيه. 


< أيضنًا ؛الما أن بين الثلاث و السبع مناسبة وتعلّما في مشروع من العبادات وهو 
ش صوم المتعة » فإن المتمتع أو القارن إذا لم يجد الهدي صام ثلاثة أيام في الحج 

وسبعة إذا رجع . 

(ولأن الغلاث أحد عددي مدة المسح) إلى آخره. بهذا التعليل يحتجح 
الشافعي على أبي يوسف ومحمد ‏ رحمهم الله و يقول : الثلاث أحد عددي 
مدة المسح» فلا تصح به الصلاة كالواحدة. يعني أجمعنا واتفقنا معاً أن الآية 
الواحدة لا تجوز بها الصئلاة ؛:فيكيي ألا موز الخئلاة بقادفت آيات أيفا :نلا أن 
بين عدد الشلاث والواحدة مناسبة وتعلقا في مشروع من الغبادات و هو مدة 
المسح » فإن مدةً مسح المسافر ثلاثة أيام ومدةً مسح المقيم يوم واحد » فكان 
حك القيلات كحك الواعندةه فلساك عبد بالراعيدة رسب الا موز 
بالثلاث . (ولأن الغلاث أو الآية) إلى آخره . يحتج بهذا التعليل الشافعي 


* ه. ٠‏ والثانة :أها نذاو نه اسم : قال الرازي : وهذا هو الضحيح عندهم . 
والثالثة : ثلاث آيات قصار أو آية طويلة . 
وكذلك اختلفوا فى قراءة الفاتحة . ظ 
فقال الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة : إن قراءة الفاتحة واجبة في الصلاة 
و وكومة أركانها ؛ لا تصح صلاة القادر عليها إلا بها . ظ 
و قال أبوحنيفة : لو قرأ آية قصيرة ولم يقرأ بفاتحة الكتاب . جازت صلاته؛ لقوله 
تعالى ‏ فاقرءوا ما تيسر من القرآن » وعند صاحبيه لا تجوز . 
راجع : الهداية مع شرحها فتح القدير 7917/١‏ 1945» الكافي في فقه أهل المدينة 
المالكي ص 5١-5١‏ » المجموع 7177/7 ء المغنى لابن قدامة /١‏ 29715 


112512 


ولأن هذه عبادة لها تحليل وتحريم فكان من أركانها ماله عدد سبعة 
كالحجة وكما قال بعض مشايخنا : إن فرض الوضوء فعل يقام في أعضائه 
فلم تكن النية شرطًا في أدائه قياسًا على القطع قصاصًا أو سرقة وهذا ما لا 


يخفى فساده . 


على أبي حنيفة ‏ رضي الله عنه على معنى أن كلا من ثلاث آيات أو آية واحدة 
ودون الآية ناقص عن السبع في العددء 22 0 
النقصان عن عدد السبع ؛ اللعالباتويامية الأباباا تال رجي ال 
أيضا بثلاث آيات أو آية واحدة. 


مرو 02 


رولأت هذه عبادةٌ) والإشارةٌ إلى الصلاة: ا اي 
آيات وهي الفاتحة من أركان الصلاة؛ ف ريط ولاس عراف 


أ 0 الح(" . 


)00 نال المسمعان :فى «التواطلع هبحت اقترهذا التو مو سات الراع الأقيية الطردية 
الفاسدة : وعندي أن الاشتغال بأمثال هذا تضييع الوقت العزيز وإهمال العمر 
النفيس » ومثل هذه التعليلات لا يجوز أن تكون معتصم العباد والأحكام ولا مناط 

شرائع هذا الدين الرفيع . بل هي صد للمبتدئين عن سبيل الرشد ومسالك الحق وقد 
كانت هذه الأنواع مسلوئًا طريقها من قبل يجري النظار على سننها ويناطحون 
أعرم ع ري 2 بن حي ماي الحدد يار لسرا يقلي مج 
' واحد يطلبون الفقه المحض و الحق الصريح 

0 وقد تناهت معاني الفقه إلى نهاية قاربت في الوضوح الدلائل العقلية التي يوردها 
المتكلمون في أصول الدين » فالنزول عن تلك المعاني إلى مثل هذه الأنواع زلة في 

الدين وضلة في العقل » والله العاصم بمنه» 
راجع قوله في : كشف الأسرار للبخاري7/ 117/5 11/0 . 


1155ب 


بلا شبهة لأن لا دليل بمنزلة لا رجل في الدار وهذا لا يحتمل وجوده فلا 
دليل كيف احتمل وجودا وكيقن صار دليلا. 


(لأن لا دليل بمنزلة لا رجل في الدار, وهذا لا يحتمل ) يعني أن قوله : 
لارجل في الدار يدل على نفي الرجل في الدارء وكذلك في نظائره أن قوله : 
ادلي ريل على اتعناءالديل على ماهو مويو الطلى »اليستحيل أن 
يدل قوله : «لا دليل» على وجود الدليل ؛ إذلو دل ذلك عليه لدل قوله : لا 
رجل في الدار على وجود الرجل فيها إذ لا فرق بينهماء وفي ذلك إبطالٌ 
الحقائق وإبطال الوضع . 

فإن قلت : دين المراد ون قترلي * أن لا دليل» حجة للنافي أن يدل 
قولهم : لا دليل على وجودء بل المراد منه أن النافي لا يحتاج إلى إقامة الدليل 
على ما ادعاه من النفي» فيثبت النفي بدون إقامة الدليل عليه فلما ثبت ما 
ادعاه بدون إقامة الدليل عليه كان هو بمنزلة الدليل . 

07 لآن الدليل إغا يحتاج | إليه لإثبات المدعى ؛ فلما تدك مدغاه يبهذا 
القدر سمه دليلاً ثم إنما لا يحتاج النافي إلى إقاية إلدلون كرك يي 
بالأصل وهو عدم الدليل الموجب أو المانع ووجوب التمسك بالأصل إلى أن 

يظهر الدليل المغير طريق في الشرع 0 


' 010( افق الأصوليَونِ على أنه لا يطلب الدليل ممن قال ا ل دم 
الحادثة ؟ لأن من جهل أمرا كان جاهلا بدليله فإذا أقر به كان طلب الدليل منه سفها 2 


ْ فأما إذا أععقدوقان : أعسلم أن حكم الله تعالى فى هذه الحادثة من وجوب فعل - 


1986 


ووه © وه اه هه هه هه عاج هن هاه ه هاو ساوابه ولج وله سالج واه هله هس عهاأ هاه ها هد وها سا سه هد هاج هد هد هده هه ع١ 5١ ١ > ١ ١ ١‏ 


و لهذا جعل الشارع البينةَ في جانب المدعي لا في جانب المنكر ؛ لأنه 
متمسَّك بالأصل وهو أنه لا حق للغير في ذمّّه ولا في يده وذلك حجة له 
ذال عضمه فى الك عن التعرضى لديا كم يق الالال بوهذا ويد بالنضن 
في أقوى المناظرة وهو إثبات التوحيد حيث علّمنا الله تعالى الاحتجاج فيه بلا 
دليل على نفي الشرك بقوله :ل ومن يدع مع الله إِنْهَا آخر لا برهان له به 7" 
قلت : لاايصح هذا التأويل منهم أيضا ؛ لأن النفي من النافي دعوى شيء 
وهو أمر وجودي فلا بد له من دليل وجودي عليه . 

لعي سار :9 وقالوا آن يَدخْل الْجنّةَ إل من كَانَ هودا أو 


00 ررك بع أن ردق لب شل عون راسمس كاهو لقن ذلك ونام وبر 
غيره إليه» فهل عليه دليل إذا طالب الخصم في المناظرة بدليل النفي» أو هل يجوز له 
أن يعتقد نفي حكم شرعي بلا دليل في غير موضع المناظرة ؟ 
قال أصحاب الظاهر : لا دليل على معتقد النفي لا في حق نفسه ولا عند مطالبة 
الخصم في المناظرة» بل يكفيه التمسك بلا دليل 
وقال أهل العلم ع طن نان تاماه رن اوداك ور ارت 
وقال بعضهم : ١لا‏ دليل» حجة دافعة لا موجبة . ظ 
والراجح : أن النافي الذي تساعده الضرورة لا دليل عليه . وأن النافي الذي لا 
تشاعده القبوووة تان الدذلز بلويةة» ْ 
راجع : أصول السرخسي 715/7 777 » كشف الأسرار للببخاري */ 1/8 
كشف الأسرار للنسفي مع شرحه نورالأنوار المطبوع بذيله ؟/ 717 -4 07 شرح 
الول تان عا ع السرايع 10101 حصيو ابيا عا 
المستصفى /١‏ ؟177فما بعدها . 


لكا سور القسون اا 


ات 
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. تصارئ تلك أمانيهم قل هانوا برَهاَكُم إن كسم صادقِينَ 74" فقد علّم الله تعالى . 
رسوله مطالبة النافي بإقامة البرهان وهو اسم للدليل الوجودي . و ذلك 
تنصيص”على أن قولهم: «لادليل» لاايكون حجة. 

وأماما قالوا من مسألة المدعي والمنكر فهو دليلنا » فإن الشارع لم يجعل ‏ 
مجرد إنكار المدعى عليه حجة له على المدعي بوجه ما» حتى إنه بعدما حضر 
ور رحد رظنب الدع القاضى انحا نير اخرى اعفد« الخاطى : 
و إذا طلب المدعي أن يكدّله بنفسه أو بالعين الذي فيه الدعوى أجبره القاضي 
على ذلك و ذا طالاب ويم ساف على لله قاو كان لاون اعد للناتى 
على خصمه أو بمنزلة الحجة له لم يبق للمدعى عليه سبيل بعد إنكاره . 

ع ا فذلك باعتبار دليل من حيث الظاهر و 
هو أن المعى به عين في يده واليد دليل الملك ظاهرا 2 أو دين في ذمته وذمّته 

بئة ووشفايا عرب طااره : لا يكون حجة على خصمه و إن حلف حتى لا 
يلتعي مقضيًا عليه بشيء فإنه لو أتى يبينة بعد تحليف المدعى عليه جاز 
للقاضي أن يقضي له » ولكنه لا يتعرض له ما لم يأت بحجة يثبت بها الحق 
عليه . 

وأما ما ذكروا من النص فإن الله تعالى عالم بالأشياء كلّها لا يعزب عنه ظ 
مثقال ذرة ولا يخفى عليه خافيةٌ فبإخباره أنه لا برهان لمن يدعي الشرك حصل 


١١١ سورة اليقرة/‎ )١( 


-١1ا/-‎ 


ولا يلزم ماذكر محمد _رحمه لله - فى العنبر أنه لا خمس فيه لأنه لم 
يرد فيه الأثر لأنه قد ذكر أنه بمنزلة السمك والسمك بمنزلة الماء ولا خمس 
في الماء يعني أن القياس يدفيه ولم يرد أثر يعرك به القياس أيضا فوجب 


لنا علم اليقين بأنه لا دليل على الشرك بوجه » فكان هو ممنزلة قوله تعالى : 
لكل لا أجد في ما أوحي إِلَيّ محرما 74" الآية . 
< تم توق لهذا القائل #كولكة : «لا دليل» شيء تقوله عن علم أو لا عن 
على انان رمك الكقدرلعوعك فالمك الذى يعدت للمره ء لا يكون الا 
بدليل » وإن زعمت أنك تقو له لاعن علم فقد هيت عن ذلك وقالاه 
تعالى : ١‏ وأن تَقُونُوا علَى الله ما لا تَعلَمُونَ 274 وقال: لا بل كَدَبُوا بما لم 
ماحد و ا 
وردنا رسيي رسب 355 
خمس في العنبن , | ٠‏ 
قيل له : لم قال : لأنه بمنزلة السمك ؟ قيل له : و ما بال السمك لم يجب 
فيه لير ؟ ذال + الانم عله اماد يدو هو إخناره الى هوق :د فإن الاضل ف 
)0 سورة الأنعام / ١55‏ . 
(؟) سورة البقرة/ .١719‏ 
(00) “سووة يوسن :175 


05 لا 000 718 . 


17558- 


العمل بالقياس وهو أنه لم يشرع الخمس إلا في الغنيمة ولم يوجد ولأن 
الناس يتفاوتون في العلم والمعرفة بلا شبهة. 

فقول القائل لم يقم الدليل مع احتمال قصوره عن غيره في درك الدليل 
للا يصلح حجة. 


خمس الغنائم » و إنما يجب فيما يصاب مما كان أصله في يد العدو ووفع في 
ال ب 
هرأخسرعلى ذلك الرضس ثم لقا لابجب الخسرائي شي واد 
بالقياس» فكان هذا احتجاجًا بالقياس . إلى هذا أشار الإمام شمس الأ 3 
م 

فعلم بهذا أن ما ذكره محمد رحمه الله احتجاج بالقياس لا احتجاج بلا 
دلبل ظ ظ 

فإن قلت: لو نظرنا إلى ما ذكرته كان احتجاجا بالدليل» ولو نظرنا إلى 
قوله . «ولم يرد فيه أثر» كان احتجاجا بلا دليل» قَلمَ رَجَحت جانب مايدل 
على الدليل على جانب ما يدل على غير الدليل ؟ 


مر أعيو ل السر حبين ا 


-11749- 


< ولهذا صح هذا النوع من صاحب الشرع بقوله تعالى : © قل لا أجد 
فيما أوحي إلى محرما على طاعم يطعمه 4 لأنه هو الشارع فشهادته بالعدم 
دليل قاطع على عدمه إذ لا يجري عليه السهو ولا يوصف بالعجز . 

فأما البشر فإن صفة العجز تلازمهم والسهو يعتريهم ومن ادعى أنه 


بإنرا روايلا سيي ها انرون ماح الغرو» إلارا بسانتي 
الشرع الله تعالى لا النبي عليه السلام» قلت : ترجيحا لجانب الموجود على 
المعدوم ؛ لأن القياسَ موجودٌ في الحال » والأثر الذي يوجب الخمس غير 
موجود في الحال ٠‏ فلا يجوز ترك الدليل الشرعي الذي يوجب العمل في 
الحال لأجل دليل معدوم يحتمل أن يوجد في ثاني الحال . 

بدليل قوله تعالى : لإ قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما # وكذلك قوله : 
(إذ لا يجري عليه السهو ولا يوصف بالعجز) دليل على ما قلت ؛ لأن 
النبي عليه السلام يجري عليه السهو. 00207 

. وأولى الدليل فيه قوله : (فأما البشرٌ) إلى آخره » فإنه دليل قاطع على 
ماقلت ؛ لأن النبى عليه السلام بشر » ومن ادعى أنه يعرف كل شيء نسب 
إلى السفه أو العنّه » وكيف يتمكن أحد من هذه الدعوى مع قوله تعالى : 
( َم وتم من العم إل قاد 94 . 

و إذا علمنا يقينا أن المحتجّ بلا دليل لم يبلغه جميع أنواع العلم عرفنا أن 


ْ 67 شووة الا ام قا 


ىت كان 


يعرف كل شيء نسب إلى السفه أو العته فلم يناظر ومن شرع في العمل بلا 
دليل اضطر إلى التقليد الذي هو باطلء واللّه أعلم بالصواب. 


© © © 


استدلاله بما لم يبلغه على الخصم باطل » و لهذا صح هذا النوع من الاحتتجاج 
فيما نص الله تعالى عليه ؛ لآن الله تعالى عالم بالأشياء كلّها قال الله تعالى : 


© © © 


باب حكم العلة . 


فأما الحكم الثابت بتعليل النصوص فتعدية حكم النص إلى ما لا نص 
فيه ليغبت بغالب الرأي على احتمال الخطأ وقد ذكرنا أن التعدية حكم لازم 
عندنا جائز عند الشافعي وإذا ثبت ذلك قلنا: إن جملة ما يعلل له أربعة 
أقسام إثبات الموجب أو وصفه و إثبات الشرط أو وصفه وإثبات الحكم أو 
وصفه. ظ ظ 0 

والرابع: هو تعدية حكم معلوم بسببه وشرطه بأوصاف معلومة 
والتعليل للأقسام الشلاثة الأول باطل؛ لأن التعليل شرعًا مدركا لأحكام 
الشرع على ما بيئا وفي إثبات الموجب وصفته إثبات الشرع في إثبات 
ارط ومتفعه إنطال الناكي ورفعة وهداانية ولقيت أحكاء التترع 


باب حكم العلة 
لا ذكر ركنّ القياس وما يتعلق به شرع في بيان حكم القياس ؛ لأن حكم 
الشىء أثرٌ ذلك الشىء » و الأثرٌ أبدًا يعقّب المؤثرء (وقد ذكرنا أن التعدية 
حكوٌلازمٌ عندنا) أي في بيان النوع الثالث من شروط القياس والتعليل 
للأقسام الثلاثة الأول» وهى : إثبات الموجب أو وصفهء وإثبات الشرط أو 


1 و ع 
وصعه » وإثبات الحكم أو وصفه . 


بالرأي باطل . 

وكذلك رفعها وما القياس إلا اعتبار بأمر مشروع فيبطل التعليل لهذه 
الأقسام جملة وبطل التعليل لنفيها أيضا لأن نفيها ليس بحكم شرعي ظ 
فبطلت هذه الوجوه كلها فلم يبق إلا الرابع . 


فإن قلت : هذا الذي ذكره يؤدي إلى سد باب القياس ؛ لأن القياس 
شرعا إنها يجري في هذه الأشياء الثلاثة» ولالم يجز في هذه الأشياء لم يبق 
موضع شرعي يجري فيه القياس » فحيتعذ كان هذا قولاً بأنه لا يجري القياس 
شرعًا في شيء من المواضع مع أن الأقيسة جرت في هذه المواضع . 

أما في إثبات الموجب بالقياس فهو فيمن شرع في صلاة التطوع أو في 
صوم التطوع يلزمه الإتمام » ولو أفسد يجب عليه قضاؤه عندنا خلافا 
للشافعي . ظ 

وقد قال فيه مشايخنا بالقياس » و قالوا : بأن الشارع باشر فيه فعل قربة 
مقصودة فيجب عليه إتهامه ويلزمه القضاء بالإفساد كمن أحرم لح 
التطواع”" . 

وأما في إثبات الشرط بالقياس فقد قال مشايخنا في وجوب الوضوء في 
الفصد أو الحجامة: إنه خارج نجس وصل إلى موضع يلحقه حكم التطهير 
فكان كالخارج من السبيلين . ظ 


. )١١55( راجع : ه رقم(79) من ص‎ )١١ 


اك 


فأما تفسير القسو الأول فمثل قولهم في الجدس بانفراده أنه يحرم 
نفيه به إنما يجب الكلام فيه بإشارة النص أو دلالته أو اقتضائه وكذلك 


وأمافي إثبات الحكم بالقياس فقد قال مشايخنا ‏ رحمهم الله في جواز 
دفع اليم في الزكاة : إنه ملك الفقي رمالا متقوما بنيّة الزكاة فيجوز . كما لو 
أذى بعسيرا عن حمس من الإبل . فعلم بهذا أن الأقيسة تجري في هذه 
المواضع 

قلت 71111 
صحته ء و إنما الكلام في القياس في هذه المواضع ما إذا قال فيه بالرأي من 
نفسه من غير أن يكون له أصليقيسٌ عليه ما وقع فيه النزاع بعلة جامعة 

وأما إذا كان لما وقع فيه النزاع معبّى معلوم يجمعهما فيقيس المعذّل عليه 
بشرائطه المذكورة كان قياسًا صحيحا جائزا سواء كان ذلك في إثبات الموجب 
أو وصفهء أو في إثبات الشرط أو وصفه ء أو في إثبات الحكم أو وصفه 
لوجود ما يصح فيه القياس على ما يجيء في آخر هذا الباب بقوله : وإنما 
5ونابقة التتملة إذا لو بوسجواله في الترينة اغبنل إلى اخر 31 
(إنما يجب الكلامٌ فيه) أي في إثبات الموجب ( بإشارة النص أو دلالته أو 
افتضائه). ظ 


١8٠2 


اختلافهم في السفر أنه :سقط لشطر الصلاة أم لا ؟ لا يصح التكلم فيه 
بالقياس. 
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فإن قلت : لوثبت الموجب بهذه الأشياء كان الحكم الموجب فيه قطعيا لما 
أن الحكم الثابت بإشارة النص أودلالته أو اقتضائه قطعي على ما مر في باب ظ 
وجوه الوقوف على أحكام النظه”"» والكلام هنا في القياس لا في الإشارة 
والدلالة والاقتضاءء وقد ذكرت:: نظير جريان القياس في الموجب بدون أن 
يثبت بإشارة النص وأختيها فكيف حصر ثبوت الموجب بهذه الأشياء الثلاثة 
مع ثبوته بالقياس ؟ ظ 

قلت : الحكم الثابت بإشارة النص أو دلالته أو اقتضائه هنا غير الحكم 
الثابت بتلك الأشياء الثلاثة في باب وجوه الوقوف على أحكام النظم » فإن 
الأحكامٌ ثبتت هناك بمبحض إشارة النص أو دلالته أو اقتضائه من كل وجه من 
غير شائبة غموض فيه» بل ثبتت بتلك الأشياء صريحا . 

وأما ههنا فيثبت الموجب أو الشرط أو الحكم بنوع إشارة النص أو نوع 
دلالته أو نوع اقتضائه لا مطلقًا.- ْ 

الاترئ أنه كيف أتبت موحي حهرمة النسيغة بذلالة النض التى فيه 
غموض و خفاء لا يدركه بعض الفقهاء مع أن الحكم الثابت بدلالة النص هو 
ما يدركه الفقيهٌ وغير الفقيه لوضوحه و إنارته . 


وأفانينا ذكر ته سي تفلن اتتايه] ارسي اتناس تأصدلة قفد الن التمى 


)١(‏ راجع: ص (400) فما بعدها. 


جا 


وما موا لو كوو 6 لذكئها وريه الها و د وأ واوا واه لها ها ره وخا جه لف مع لمقمها هد إل ع لد هد قا كود لوا قد لورمف بو اماع 0 


وهوقوله تعالى : 9 ولا تبطلوا أعمالكم 204 ولآن الحكم الذي ثبت 
بإشارة النص أو دلالته أو اقتضائه ذلك النص هو النص الذي كان ثبوته غير 
قطعي بدلالة ما أورده من النظائرء بخلاف الأحكام الثابتة بإشارة النص أو 
دلالته أو اقتضائه فى باب وجوه الوقوف . 

ألا ترى أن الإمام شمس الأئمة ‏ رحمه الله ذكر عبار النص هنا أيضا مع 
تلك الثلاثة فقال : وإنا طريق إثبات الرجوع إلى النص أو دلالته أو إشارته 
أومقتضا. إلى أن قال. :وإغا اقبت ابوسنيفة رحمه اللهذلك أي أن الوثر 


صلاةً ألا و هي الوتر » . 
ثم قال افكذلك طريق إننات كنوة اليس عله الرصوع إلى التضن 
ودلالته. 


وهوأنه قد ثبت بالنص""' حرمة الفشن اخالى عن 'العوضن إذا كات 
مشروطا بالعقد » و باشتراط الأجل يتوهّم فضل مال خحال عن المقابلة باعتبار 
مف تلقال فى الع انين 6و ل مقط اعشباره بالنصى ؟ كوه عاضا 
بصنع العباد”” بخلاف صفة الجودة فإنها يسقط اعتبارها بالحديث'''وهذا ليس 
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(6) وهو قوله عليه السلام : «...و الفضل ربا ». 
(9) انظر : أصول السرخسي ١16. ١915/7”‏ . 
)وك ريت الح حر عدا لصحيه "١_7 1١‏ : أن ومنول الله تان للدت 


ل ما ذكرنا فقلنا في مسألة الجنس : إنا وجدنا الفضل الذي لا يقابله 
عوض في عقد المعاوضة محرما بما ذكر من العلة. 

ومس سر ا ار البيع " 
وار لك الريام 
ف جعناة ذا نجه ؛ وبما أورده شمس الأئمة ‏ رحمه الله من هذا الكلام 
هنا يعلّم ما ذكرته من المعنيين : ظ 

وهر أن الدلالة التي كرت هنا ليست كدلالة النص التي مر ذكرها في 
الوضوح . 

والثاني : إن المراد من النص النص الذي هو غير قطعي في إيجاب الحكم . 

وقوله : ربما ذكرنا) إشارة إلى قوله: «بإشارة النص أو دلالته أو 
اقتضائه) : ثم ذكر في (مسألة الجدس) بالدلالة (مُحرما بما ذكرنا من العلة) 
أي إذا كان القدر والجنس موجودين تثبت حرمةٌ حقيقة الفضل » فكذلك في 
مسألتنا يتبغي أن تنبت بدلالته حرمة شبهة الفضل وهو فضل النقد على 
النسسكة : ظ 


فإن قيل : الفضل من حيث النقدية فضل من حيث الوصف فيجعل عفوا 


- . عليه وسلم «بعث أخا بني عدي الأنصاري فاستعمله على يبر فقدم يتمر جنيب ؛ 
ففال له وسول انه - صلى الله عليه وسلم ‏ :«أكل تمر خيبر هكذا ؟» قال الواشنا 
رسول الله إنا لنشتري الصاع بالصاعين من الجمع» فقال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم- :«لا تفعلوا ولكن مثلاً بمثل» أو سيعوا هذا واشتروا بثمنه من هذا وكذلك 
الميؤات: ». 


ا 5 


وقد وجدنا في النسيغة شبهة النفضل وهو حلول الففضل وهو حلول 
المضاف إلى صنع العبادة وقد وجدنا شبهة العلة. ‏ 


كالفضل من حيث الحودة . | 

قلنا : بلى لكن حصل فضل النقدية بصنعنا فيمكن الاحتراز عنه . 

أما الفضل من حيث الجودة فضل حصل بصنع الله تعالى من غير واسطة 
فعل العباد فلا يمكن الاحترازٌ عنه فيجعل عفوا ؛ لأنا لو اعتبرنا صفة الجودة لا 
يمكن المساواة ذ في الكيل . 

اوقد وجدنا في النسيعة) أي في عقد السيئة بالنقد وشها شبهة الفضل وهو 
ببسي يي و 0 

:الاي ال 0 

نثبت الممائلة» إلا إن المدلول في عقد النسيئة بالنقد غير ثابت ؛ لأن الممائلة لم 
بمنسطي زرو لانم كان عدن وهو اخلاهما وجوه تمي 
العلة ف” فتشبت حرمة شبهة الفضل ضرورة . 

5205 : حقيقة الفضل لا تُحرم عند وجود أحد الوصفين فلا تحرم 
الشبهةٌ بدلالة النص ؛ لأنا نقول : هذا الذي ذكرته نوع دلالة على الحل 58 
ذكرناه نوع دلالة على الحرمة فرجحنا جانب الحرمة بالنص ؛ ولا نشم ادكه 
رعاية المناسبة بين العلة وحكمها؛ إذ بات أحد جزئي الحكم الذي هو 
فاسم لاحن حوري الدلةاون الدانسيية ييدان الك يع اها نور فى 


-1١808 


وهو أحد وصفي العلة فأثبتناه بدلالة النص . 
وكذلك فعلنا في السفر الأد الي عليه السلام ذال :إن لله تعالى 
تصدق عليكم فاقبلوا صدقته). 
. وذلك إسقاط محض فلا يصح رده ولأن القصر تعين تخفيفا بخلاف 
الفطر في السفر ولأن التخير على وجه لا يتضمن رفقا بالعبد ونفعا من 
صفات الألوهية دون العبودية على ما عرف . ظ 


«الوافى)7' . 


(فأثبتناه بدلالة النص) ؛ لأن النص يدل على ثبوت الحكم عند وجود 
العلة» راحص لحي وي بي 0 


)١(‏ راجع : اللوحة رقم ١95‏ من الكتاب المذكورء وعبارته: «. . . فئبت شبهة العلة 
ا 0 000 
فإن قلت لاسا 0 تنبت حرمة شبهة الفضل مع 
ضعفها أولى ألا تبت 
قلت : إن حرمة النساء أهم بدليل أن رسول الله عليه السلام أزال حرمة الفضل 
وأبقى حرمة النّساء بزوال أحد وصفي علة الربا في قوله عليه السلام: إذا اختلف 
النوعان فبيعوا كيف شئتم بعد أن يكون يدا بيد ». 
وذكر فى «المبسوطة اعبار ريا النّاء ربا الفضل لاتقاقنا على أن ريا الشّاء أعم ختى 
يثبت في بيع الحنطة بالشعير» وإن كان لا يثبت ربا الفضل فكان هذا عين نظير ما قيل 
في صناعة النحو في فصل ما لا ينصرف؛ فإن هناك السببين من الأسباب التسعة 
يشبتان حكمين وهما : منع الجر ومنع التنوين» ولكن منع التنوين أهم حتى عم 
حكمه فكذلك عند ترجح جملة الاسمية بالإضافة أو بدخول اللام يدخله الجر ولا 
يدخله التنوين ن» وإليه وقعت الإشارة في قولهم : « هو مالا يدخله الجر مع التنوين» 
ولخ يلوا ل 


31655 


فهذه دلالات النصوص وأما صفة السبب فمثل صفة السوم في الأنعام 
أيشترط للزكاة أم لا ؟ 


ومثل صفة الحل في الوطء لإثبات حرمة المصاهرة مثل اختلافهم في 


(وأما صفة السبب) أي صفة الموجب (فمشل صفة المُوم في الأنعاء 
أيُشترط للزكاة أم لا؟) فعند مالك لا يشترط» وعندنا يشترط” )» وهو 
يتمسك بظاهر إطلاق قوله عليه السلام : «في خمس من الإبل شاة ». وحن 
نتمسك بما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما :أن رسول الله عليه السلام 
قال : «ليس في الحوامل و العوامل صدقة ». 


(ومثل صفة الحل في الوطء لإثبات حرمة المصاهرة) عندنا ليس بشرط 
وعند الشافعي شرط”'' فإنه يتمسك بقوله عليه السلام : «الحرام لا يحرم 


فكذلك ههنا وجود العلتين فى باب الربا تث. تخريك ل كو ره ويا حي انط 
وحرمة النّساء ولكن حرمة النساء أهم حتى عم حكمها ٠»‏ فكذلك عند ضعف 
ع ع تغبت حرمة الفضل »ء والمعنى فيه ما 
ذكوكا إن نميه العلة ده نثبت حرمة شبهة الفضل لا حقيقته رعاية للتناسب بين العلة 
والمعلول ٠ 000١‏ فلو قلنا 
حرو سج ل جر يي لاد يرب لكي على اليلد 9 
. العتاسب : 

)١(‏ فعنده تجب الزكاة في الأنغام المعلوفة خلاقًا للحنفية والحنابلة والشافعية 
راجع : شرح فتعم القدير على الهداية ؟/ 187؛ الكافي فى فقه أهل المدينةالمالكي 
ص ٠١5‏ » المجموع 7037/0" المغني لابن قدامة 44١/7‏ . 

() فعند الحنفية تثبت حرمة المضاهرة بمطلق الوطء حلالا كان أو حراما » وعند 
الشافعي لا تثبت إلا بصفة الحلال فلا تثبت عنده بالزنا . ظ 
راجع : كشف الأسرار للبخاري 584/7 . 
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صفة القتل الموجب للكفارة وفى صفة اليمين الموجبة للكفارة. 
وأما اختلافهم في الشرط فمثل اختلافهم في شرط التسمية في 


الخلال)”" . 


وتو اعسات ل ان ور ا له فالتكاح 
للوطء حقيقة. فتكون الآية نص في تحريم موطوءة الأب على الابن. فالتقييد 
بكون الوطء حلالاً زيادة فلا تثبت هذه الزيادة بخبر الواحد ولا بالقياس . 

. (في صفة القتل الموجب للكفارة)» فعندنا صفة القتل الموجب للكفارة 
الخطأ لا غير وعند الشافعي القتل مطلقًا سبواء كان عمدا أو خطأء وهو 
تساك هين بذلآلة النضى :وقول : لما أجمعنا على وجوب الكفارة ذ في الفتل 
الخطأ مع قصوره في الجناية كان وجوب الكفارة : في القتل العمد أولى لكماله 
في الحناية » ونحن نعمسسّك بقوله تعالى: ط وم قل مًُْا خط فير رقب 
مؤمنة 04, واحرستطي الجادم . خسن من الكبائر لا كفارة فيهن عر 

منها ‏ القتل العمد». ظ 

وكذلك مثل هذا التمسك من الجانبين في صفة اليمين الموجبة للكفارة : 
وهو يتمسك في وجوب الكفارة ؤ في الغموس بدلالة النص» راتخن كييك 


)١(‏ خرجه ابن ماجه في كتاب النكاح؛ باب لا يحرم الحرام الحلال /١‏ + اك ميق 
رقم "٠ ١6‏ عن عبد الله بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: : (لا يحرم 
20000007 وقال : في إسناده عبد الله بن عمر اوهو ضعيف»» وذكره السرخسي 
. في المبسوط 5/ 5 ٠١‏ بلفظ : « الحرام لا يحرم الحلال» . 

(؟) سورة النساء/ 97 . 
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الذبيحة ومثل صوم الاعتكاف ومثل الشهود في النكاح . 


فى عدم وجويها بو الشلييد 
يعم جاريصيد وسويه ا الاتوة الثلاثة ‏ 
رف يي درضي العنه- أنه قال ل ع لان 


2 
صو 

رتم لفميك بارري عن إن غبائي وا م 550ظظ 
قالا : ١لا‏ اعتكاف إلا بصوم)”" . 


و أما إذا كان الاعتكاف تطوعا ففي رواية الحسن عن أبي حنيفة ‏ 
فكان الصوم للاعتكاف كالطهارة للصلا 


010 راجع : ه رقم (؟) من ص (191). 
(0) ذكره الديلمي في الفرجوس //81 حديث رقم 5144 + والمناوي في فيض القدير 
00'حديث رقم "1١1‏ بلفظ الت لل ا ل 

ظ الجر لال لق 
| لحي راسو ا 0 
/١‏ 6 حديث رقم 4177 عن عائشة أنها قالت : (السئة على المعتكف أن لا يعود 
مريضاء ولا يشهد جنازة » ولا يمس امرأة ولا يباشرهاء ولا يخرج الحاجة إلا لما لابد 
مئه) ولا اعتكاف إلا بصوم. ولا اعتكاف إلاافي مسجد جامع » والإمام مالك في 

الموطأ كتاب الاعتكاف باب ما لا يجوز الاعتكاف به "04/١‏ حديث رقم؛ . 
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ومثل شرط النكاح لصحة الطلاق عند الشافعي, والاختلاف في 


شهود موصوفون بكل وصف . 


وفي ظاهر الرواية يجوز النفل من الاعتكاف من غير صوم ؛ لأن مبنى 
النفل على المساهلة و المسامحة حتى تجوز صلاة النفل قاعدا مع القدرة على 
القيام وراكبا مع القدرة على النزول وفي الواجب لا يجوز  .‏ 

هذا كله من «المبسوط»"''و كذلك في غيرها كز وانعو من الط لين سك 
في مثل هذه الصور في تقرير مذهبه إما بالنص أو بإشارته أو بدلالته أو 
باقتضاته. 2 

«(ومغلٌ الشهود في النكاح) فعند مالك لا يشترط وعند عامة العلماء 
٠ 0 50‏ 
حك" ١ ١‏ 

(ومغلٌ شرط النكاح لصحة الطلاق) فعند الشافعي شرط حتى إذا 
خالعها ثم طلّقها في العدة لا يقع عنده» وعندنا يقع» وكذلك النكاح ليس 
بشرط لصحة تعليق الطلاق بالنكاح عندناء وعند الشافعي شرط صحة التعليق 
بالشرط النكاح "" . ظ 
4 انظر : المبسوط 1117/8 
0( والشرط عنده الاعلان 5 


راجع : الكافي في فقه أهل المدينة المالكي ص 779 » بداية المجتهد ١0/7‏ . 
(9) انظر : المجموع 11١/١1‏ . 


ات 


وكقولءا : إن الوضوء شرط بغير نية وأما الاختلاف في الحكم فمثل 
اختلافهم فى الركعة الواحدة. ‏ 


وفي صوم بعض اليوم و في حرم المديئة ومثل إشعار البدن . 


(فمثل اختلافهم في الركعة الواحدة) أي البتيراء2؛ فإنها ليست بصلاة 
رر 0 وعند الشافعي مشروعة”". 

زوفي صوم بعص البوم) أي الصوم النفل ببعض اليو شرو لا ؟ 
فعند الشافعي مشروع حتى صحت نيته بعد الزوال عنده”” 


1 


010 درت الشى» ا : قطعته قبل الإتمام » و الأبتر : المقطوع الذنب تقول منه 7 


بالكمكس فبتر ندرا . وفي الحديث : ما هذه البتيراء » . 
راجع : : الصحاح ,/ 14 مادة : بتر 


ني يتان ركم ارا عند مروطة قزل امي رس | ينان اانا 
للشافعية والحنابلة حتى جوزوا الوتر بركعة لحديث أبى أيوب : «الوتر حق» فمن 
يوتر بواحدة فليضعل » و «أنه صلى الله عليه وسلم ‏ أوتر بواحدة » وهو ما فعله 
عثمان بن عفان » وسعد بن أبي وقاصء وعبدالله بن عباس » ومعاوية ‏ رضي الله 
0 وقال المالكية الم وسو بودي #البعدية) ويفضل 
0 المغنى لابن قدامة١/‏ *1/87. 

إفرة اال 5 : «صوم التطوع فإنه يجوز بنية قبل الزوال » وقال المزني 
وأبويحيى البلخي : لا يجوز إلا بنية من الليل الفرض » وأما بنية بعد الر وال فيه 
قت 


ب 2 ألا 


وأما صفته فمثل الاختلاف فى صفة الوتر وفيى صفة الأضحية وفي 
صفةالعمرة, وفى صفة حكم الرهن بعد اتفاقهم أنه وثيقة لجانب 
الاستيفاء. ظ 


ظ وكاختلافهم في كيفية وجوب المهر وفي كيفية حكم البيع أنه ثابت 


(وفي حرم المديئة) فعند الشافعي للمدينة حرم» وعندنا لا حرم لها حتى 
حل صيدهاء وقطع أشجارها عندناث'وعنده لا يحل» (فمثل الاختلاف في 


صفة الوتر) أنه سنةٌ أو واجب؟ (وفي صفة الأضحية) أنها سنة أو واجبة'"؟ 


(وفي صفة حكم الرهن بعل اتفافهم أنه وليقد لجانب الاستيفاء). 


فعندنا كو هون لأا من فيمته ومن الذنة »> وعندك الشافعى هد آنا 7لا 
سقط شيء من الدين بهلاكه”” . 


وخ اخلافي فى اقيقية وضرب قيرغ فجرنا ان قا لكاتو رك سبي 


)01 لديل قرن الح على الا عله ول : ايا أبا عمير» ما فعل النغير» . ولأن هذه بقعة 

0 دخولها بغير إحرام فتكون قياس سائر البلدان . 
جع : المبسوط؛/ 5 1. 

6 ا : اضحواسنة أبيكم 
إبراهيم.. .» والأمر للإيجاب» وقوله عليه السلام : امن وجد سعة ولم يضح فلا 
لي ال د 
ومحمل: سئة مؤّ كلة. ظ 
وعند الشافعية سئة بدليل ما روي أن أبابكر و عمر رضي الله عنهما ‏ كانا لا يضحيان 
بخانة أقبيرض ذلك واجاب انطو لودل 35 قير هن الللعوو ع 17/1 : 

(9) انظر : المجموع 187/١‏ . ظ 

(8) انظر : المبسوط 1255/7١‏ . 


:16د 


بنفسه أم متراخ إلى قطع المجلس ولا يلزم اختلاف الئاس بالرأي في صوم 
يوم النحر ؛ لأنهم لم يختلفوا أن الصوم مشروع في الأيام. 

وإنما اختلفوا في صفة حكم النهي وذلك لا ينبت بالرأي وإنما أنكرنا 
دو الور لحريو مر وير اواك ارج 
بأس به. 


امه تحب فهر الكل فسن العقن + 

وغند القنانعى فى أجد قولية لابجب المهر ينين العقد فى إنا بضني المهز 
بالفرض بالتراضى أو بقضاء القاضى » حتى إذا مات أحدهما قبل الدخول فلا 
مهر لها عنده» ومشايخهم يختلفون فيما إذا دخل بها فأكثرهم على أنه يجب 
المهر بالدخول» ومنهم من يقول: لا يجب بالدخول أيضا"'". والمسألتان 
الأخيرتان وهما مسألة الرهن و المهر في «المبسوط)""' . 

قال الإمام شمس الأئمة ‏ رحمه الله : قلنا : لأنا وجدنا أصلاً متفقا عليه 
في كون الصوم مشروعا فيه وهو سائرٌ الأيام فأمكن تعديةٌ الحكم بتعليله إلى 
الفرع. ثم يبقى وراء ذلك الكلام في أن النهي الذي جاء لمعنى في صفة هذا 
اليوم. وهو أنه يوم عياد عملّه يكون في إفساد المشروع مع بقائه في الأصل 
)01 ون الجمرع الور : وإن مات أحد الزوجين قبل الدخول استقر لها المهر وهو 

مايه ديه في الفرج . 


. جع : المجموع /١5‏ 2750 5217 . 
فه واي اا 


ا اا 


ألا يرى أنهم اختلفوا فى التقابض في بيع الطعام بالطعام وتكلموا 
فيه بالرأي لأنا وجدنا لإثباته أصلاً وهو المرف ووجدنا لجوازه بدونه 


أصلا . 


بحريعاة أرقي رقع الشروع باساعه ويا اقيق اراي و إلابليت 
بدليل النص وهو الرجوع إلى موجب النهي أنه الانتهاء ء على وجه يبقى 
للمنتهي اختيار فيه كما قررنا”' . 

(ألا ترى أنهم اختلفوا ف في التقابض في بيع الطعام بالطعام) إنما أطلق 
الطعامٌ ليكون متناولاً للطعامين من جنس واحد أو من جنسين مختلفين. 
تالتااف نبونها وإحد . ذكر هذه المسألة في «المبسوط» في الباب الأول من 
كتاب البيوع بعد ستة وثلاثين ورقا فقال : وإذا اشترى طعاما بطعام مثله 
وترك الذي اشترى و لصح اداه سروس ظ 

وعند الشافعي . 00 ميان عله عرو التقايض : في المجلس في بيع 
الطعام بالطعام ليس بشرط سواءً كان من جنسه أو من حلاف جنسه عندنا ؛ 
وعند الشافعي شرط. فقال : إن العقد جمع بين البدلين لو قوبل كل واحد 
ماب ابي اا ييا وبي التو 
الذهب بالفضة . 

وقلنا : إن القبض حكم العقد فلا يُشترط اقتراّه بالعقد كالملك » فإن 


(1) انظر : أصؤل السرخسي 144/7 . 


861١10 


وهو بيع سائر السلع فإذا وجد مثله في غيره صحت التعدية . 

ألا ترى أن من ادعى إيجاب العتسمية في الذبيحة شرطا بالقياس لم 
يجد له أصلا ومن أراد إيجاب الصوم في الاعتكاف شرطا بالقياس لم 
يجد له أصلاً أيضا . 


الملك يجوز انماع غو عالة العقد بخيار الشرط أو نحوه”''. 

(كمافي سائر السلع) » فلما كان للذي ذكر من الدعوى أصل مقيس” 
عليه» وله علة جامعة بينه وبين المقيس جاز القياسٌ فكان هو حيتئذ نظير 
القسم الرابع» فالمصنف_رحمه الله ذكر نظير القسم الرابع في مسألة 
التقابض في بيع الطعام بالطعام . 

والإمام شمس الأئمة رحمه الله كبو لمان لعي اراي 
فقال: لوأطييان القيم انرا ؛ فنحو الاختلاف في المسح بالرأس أنه هل يسن 
تثليثه؟ الا ا 
تعليل ذلك المتفق عليه لتعدية الحكم به إلى الفرع المختلف فيه» ويوجد في 
أعضاء الطهارة ما يكون التكرارٌ فيه مسنونًا بالاتفاق فيمكن تعليلٌ ذلك المنفق 
عليه لتعدية الحكم به إلى الفرع فيكون القياس في موضعه من الجانبين . 
ظ ثم الكلام يقع بعد ذلك في الترجيح » وكذلك إذا وقع الاختلاف في 
اشتراط تعيين النية في الصوم » فإن هناك أصلاً متفقًا عليه يتأدى به الصوه 
بمطلق النية وهو النفل الذي هو عن مشروع في وقته فيمكن تعلي ل ذلك 
)١(‏ انظر : المبسوط .1910//1١7‏ ظ 


-1818- 


وهذا باب لا يحصى عدد فروعه فاقتصرنا فيه على الإشارة إلى 
الجمل اولان ترا ساي تايا القياس 
والاستحساد, والله أعلم. 


© © © 


لتعدية الحكم به إلى الفرع. وهناك أصل في الصوم الذي هو فرض لا يتأدى 
إلا بتعيين النية وهو صوم القضاء فيمكن تعليل ذلك لتعدية الحكم به إلى الفرع 
فيكون القياس في موضعه من الجانبين» ثم الكلام في الترجيح بعد ذلك”" . 
(فاقتصرنا على الإشارة إلى الجمل) أي إلى هذه الجملة التي ذكرنا . 
(وأما البوع الرابع) وهو النوع الرابع الذي ذكر في أول هذا الباب 
بقوله: والرابع هو تعدية حكم معلوم بسببه و شرطه بأوصاف معلومة . ظ 
(فعلى وجهين في حق الحكم). و إنما انحصر على هذين الوجهين ؛ لآن 
الحكم إذا تعلق بالمعنى فلا يخلو إما أن يكون المعنى جليا أو خفياء فإن كان 


جليا سميناه قياسّاء ام عي ا وهذا . 


©86 © 


.1١49-1١98/ انظر : أصول السرخسى‎ )١( 


” 


باب القياس والاستحساق ‏ 


قال الشيخ الإمام رضي الله عنه : وكل واحد منهما على وجهين : 
أما أحد نوعي القياس فما ضعف أثره. 
والنوع الغاني ما ظهر فساده واستترت صحته و أثره . وأحد نوعي 
الاستحسان ما قوي أثره وإن كان خفيا. 

والعاتي منااطهدر أئره رشقي فنساوة ونا الامحيناة عندنا أحد 
القياسين . 


و 5 


باب بياخ القباس والاستحسان 


(وإنما الاستحسان”" عندنا أحدٌ القياسين) . وإنما قال ذلك ردًا لتشنيع من 


. عرف المالكية الاستحسان بأنه : هو العمل بأقوى الدليلين‎ )١( 
. وأما عند الحنفية فقال بعضهم هو العدول عن موجب قباس إلى قياس أقوى منه‎ 
. وقال بعضهم : هو تخصيص قياس بدليل أقوى منه‎ 
وعرفه أبواحستين كرغي ودال:؟ دهان يعدل الانتناق عن أن عن ف نان ع‎ 
. ما حكم به في نظائرها إلى خلافه لوجه أقوى يقتضي العدول عن الأول‎ 
«ورجح هذا التعريف الشيخ أبو زهرة وقال #وإقارأينا دلكةالتتعسريك انين‎ 
0, الجرتوتتين اعمط الميسوكل ا رمك وب براي‎ 


ا ل 


هه ©« © ا« © اه هو هه ها هو وو هع واج ان جه و هو هو هاوه هواألو ا وو هج اع و هه هله اهس هله « ا هس و لو و اجر هه > واه هاأواه هد عدا ياه 


ع #«00ه6. #00 0ه 0خ #0 0ه #0« #000 #0 #000 0 هه #0 0 00# © #0 #«00 # #0 20©#0 ههه #0 #00 0ه #000 #00 # له له #0 له لج #00 0« 0ه لس الع« الم سمه » 


- أساسه أن يجيء الحكم مخالفًا قاعدة مطردة لأمر يجعل الخروج عن القاعدة أقرب 
إلى الشرع من الاستحسان بالقاعدة» فيكون الاعتماد عليه أقوى استدلالا في المسألة 
من القاعدة. . 

ا كف للا روه باع كتنب ل سراد 
للنسفي 191/7. تيسيرالتحريرة/١/1»‏ إحكام الفصول للباجي ص 514 . 
لتحي لإ تو الجميراي الرر اإا سيوم 
الفقه لأبي زهرة ص 777 . 

وقد اختاف الأصوليون في حجية الاستحسان وعدم حجيته : ظ 

فقال الجمهور من الحنفية والمالكية والحنابلة ‏ حسب ما نسب إليهم الآمدي و ابن 
الحاجب ‏ بحجيته » ولم يرتض ابن السبكي نسبة القول بحجية الاستحسان إلى 
اللكا لي ظ ظ 

وقال الشافعي بعدم حجيته حتى نقل عنه أنه قال : امن استحسن فقد شرع». لكن 
الاستحسان الذي قال الشافعي ببطلانه في قوله : «من استحسن فقّد شرع» هو القول 
. في الشرع بالهوى من غير دليل» وهذا باطل بالإجماع » وأما إذا كان بدليل فهو 
مقبول عند الجميع » فلا ية يتحقق استحسان مختلف فيه؛ لأنه قد استحسن الشافعي 
أشياء خرجها أصحابه على مآخذ فقهية» وجعل ابن السبكي الخلاف في ذلك لفظيا 
زاجم إلى اللتسعية»:والشافعية لا كرون اعمال لننة الاسعمياة + وإنا تكرون 
جعل الاستحسان أصلاً من أصول الشريعة مغايرً للأدلة . 

انظر التفصيل في هذه المسألة في : كشف الأسرار للبخاري 25/4 فواتح الرحموت 
سير التجرير 0ه الزبيالة لازيام الشافعن عن 21077 ,ار كام 
للآمدي ”/ .٠٠١‏ المنخول ص 775 . المحصول 7/ "177 2, جمع الجوامع 0 
روضة الناظر 5087/7 فما بعدها ؛ إرشاد الفحول ص 78١‏ .20 


اذى 


لكنه يسمى به إشارة إلى أنه الوجه الأولى في العمل به وأن العمل 
بالآخر جائز كما جاز العمل بالطرد وإن كان الأثر أولى منه. 


وللاستحسات أقسام وهوما ثبت ثبت بالأثر مثل السلم والااجارة وبقاء 


لأوقوق لشعلى نا أراد بهذا النفظ علناؤنا رمه اش» فقال:: إذاكان 
العمل بالاستحسان هوالأولى دون القياس كان القياس باطلاً في حق العمل 
بمقابلته» فبعذ ذلك كيف يصح قولكم : القياس حجة ؟ 

ورد هذا التشنيع بذ فقال::2 إن الاستحسان األحد القساسين» لكنخ 
ايا افوص هه الكقر شرة ار العمل بالأقوى الاايدل على أن لاخر 
لسن محيعةة أصيلد . ألاترى أن النصين إذا تعارضا وأحدهما أقوى لمعنى فيه 
لكونه محكمًا أومفسرًا فالعمل به أقوى » وهولا يدل على أن الظاهر أو النص 
ظ لاايكون حجة » فكان عملنا في هذين القياسين بمنزلته » فبطل تشنيع هذا 
المشئع ؛ وتمام هذا يذكر في آخخر الباب"" 

(لكنه سُمي استحسانا إشارة إلى أنه الوجه الأولى في العمل به. وأن 
العمل بالآخر جائزٌ كما جاز العمل بالطرد وإن كان الأثرُ أولى منه). وهذا 
الذي ذكرنا إنما يتحقق فيما إذا عارض الاستحسان قياسًا في مسألة واحدة كان 
العمل بالاستحينان أولى» كمايقال::"التوصو سؤر الهرةجائر» والترك 
أولى» والعمل بالعلل الطردية جائرٌء وإن كان العمل بالعلل المؤثرة أولى . 


وهذا الذي ذكره هاهنا خلاف ما اختاره الإمام شمس الأئمة السرخسي ‏ 


)21 راجع : ص .)18١050(‏ 
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رضم الله قن الظافر فقا وظن بعض المتأخرين من أصحاينا أن العمل 
بالاتشحسان أولى هع خوان العمل بالقباين فى سوضع الاسعتحسان ».وش 
ذلك بالطرد مع المؤثر» قال : العمل بالمؤثر أولى وإن كان العمل بالطرد جائرٌ: 
ثم قال: 7" قال رضي الله عنه ‏ : وهذا وهم عندي » فإن اللفظ المذكور في 
الكعب فى أكثز المسائل:: إلا أنا تركنا هذا القياس والمتروك لا "يتجوز العمل به + 
وتارةً يقول : إلا أني أستقبح ذلك » وما يجوز العمل به من الدليل شرع 
فاستقباحه يكون كفرا. 
فعرفنا أن الصحيح ترك القياس أصلاً في الموضع الذي نأخحذ 
بالاستحسان» وبه يتبين أن العمل بالاستحسان لايكون مع قيام المعارضة » 
ولكن باعتبار سقوط الاأضعف بالأقوى أصلا . ظ ظ 

وقد قال في كتاب السرقة : إذا دخل جماعة البيتَ وجمعوا المتاع فحمّلوه 
على ظهر أحدهم فأخرجه وخرجوا معه في القياس القطع على الحمال 
خاصة» وفى الاستحسان يقطعون جميعا . 

وفالق اتلتوورة إذا اعمودلقى: تتيدود الزانا فى الذا فين تن مدت :واحد فى 
القياس لا يحد المشهود عليه » وفي الاستحسان يقام الحد » ومعلوم أن الحد 
وكذلك قال أبوحنيفةٌ ومحمد رحمهما الله نص حح ردَةٌ الصبي 


. القائل هو ناقل أصول السرخسي‎ )١( 
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ولو و وه وو فاه وه 4 بج © وو وهاه سواه اه وهنم هاو ولو ار هس هس راان والدو ا ها ع و و مي مهاعد و وا عد اه فا عع ١ ٠.‏ ع ١ ١ ١‏ * 


| استحساثاء ومعلوم أن عند قيام دليل المعارضة ترجيح الموجب للإسلام » وإن 
كان هو أضعف كال مولود بين كافر ومسلمة» وكيف يستحسن الحكم بالردة مع 
لاا او تان وعد ووم 0 
با وساي ينا لوو امار دتري » وععن 
هذا قال بعضهم بالتوفيق بينهما . 

وأول ما ذكره فخر الإسلام رحمه الله فقال : لا تعارض بين القياس 
وللمع يا القن 11 ساي سمت راحم حيار اتري 
والأقعف عازف الأتوى ع :نصان الا محف عبرل العدوم 

ويجوز أن يكوق مداه أزاو عا دك 1ن العسل بالعتياس 
جائز» أي عند سلامته عن معارضة الاستحسان, وعتى بالجائز الواجب؛ لأن 
القياس إذا انفرد عن معارضة الاستحسان كان العمل بالقياس واجبا» وعنى 
بقسوله : إلا أنه مقدّم على القياس عند وجودهما وكذلك هذا في الطرد مع 
الأثرء امار الاثر الطرة عرز العمل بالبارو عط لعجيل هما يبدو 
باستصحاب الخال عند الضرورة . 


.7١7-17١17/7 انظر : أصول السرخسي‎ )١( 

: هومائبت في الزمن الماضي فالأصل بقاؤه في الزمن المستقبل» وهو معنى قولهم‎ )١( 
الأصل بقاء ما كان على ما كان حتى يوجد المزيل . ظ‎ 
. 17/5 راجع : البخرالمحيط‎ 
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وهو الاستصناع ومنه ما ثبت بالضرورة وهو تطهير الحيض والابار 
والأوانى, وإنماغرضناهنا تقسيموجوه العلل فى حق الأحكام, ولما 
صارت العلة عندنا علة بأثرها سمينا الذي ضعًّف أثرها قياسا . 


والدليل على أن المرادَ هذا ما ذكره بعد هذا بأسطر بقوله : فسقّط حكم 
القياس بمعارضة الاستحسان”". وبقوله : فصار هذا باطنًا ينتعدم ذلك 
0 ا ا و ا 0 
الامعيضا ف اللتقيقة : فكان العن” بالقياس منزوكا اذ لا أن يكون 
جائزا عند وجود دليل الاستحسان . 

وقوله: (وهوالاستصناغٌ) والقياس يأبى جواز الاستصناع ؛ لأن 
المستصنّع فيه مبيع وهومعدوم وبيع المعدوم لا يجوز, ولوكان موجودا غير 
تملوك للعاقد لم يجز بيعه . فإذا كان معدوما أولى», ولكنا تركنا القياس 
لتعامل الناس فيه إلى آخره . كذا ذكره في #المبسو ط)”*. 

وصورته هي ما ذكر في «الوافى» رجل جاء إلى إنسان فقال له | أخخر رز لون 
خنااية نعلنك منفهه كذا هو تدر كنذا ركذا مزهنا ؛ وسلَّم إليه الدراهم أولم 
يسلّم فإنه يجوز للتعامل فيه”" ظ 
)١(‏ إن أقوال فخرالإسلام التي نقلها الشارح لا توجد أكثرها في النسخ المطبوعة ‏ طبع 

باكستان و بيروت ‏ لك ا ات لت اللا 
(0) انظر : المبسوط 1787/١5‏ . 
(") راجع : اللوحة رقم ١76‏ من الكتاب المذكور » نقلاً عن الجامع الصغير لأبي اليسر ‏ 


رحمه الله 0 
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وسمينا الذي قوى أثرها استحسانا أي قياسًا مستحسناء وقدمنا الثاني 
وإن كان خفيًا على الأول وإن كان جليًا ؛ لأن العبرة لقوةالأثر دون 
العبرر راجا 

ألا يرى أن الدنيا ظاهرة والعقبى باطنة وقد ترجح الباطن بقوة 
الأثر وهوالدوام والخلود والصفوة وتأخر الظاهر لضعف أثره وكالنفس 
مع القلب بالمتصرمع لعفل اسقط سكر القياس بمعارضة الاستحسان 


(وسميّما الذي قوى أثره استحسانا) ؛ لأنه هوالأولى بالعسمل به 3 
زوقدمنا الثاني ) أى الايععيان + 


(١الجلاء‏ ) ا الأمر الجلي يقول منه ١‏ :جلا لي الخبر أي وضح : 
وقول زهير : < 
إن انكو نقطي تلذك ‏ خخ أرتتهوة الف" 
ويريد الإقرار . كذا في الصحاح '' 
وقوله : (والصّفوة) ؛ لأنه خالص عن شوب المحنة ٠‏ 


1 وفي دبوذ زهي بن أبي ملم ص‎ )١( 
وإن الحق مقطعه ثلا يمين أو نفار أو جلاء‎ 
وا اناي فى قو كواة لعير سن 11 ون افق لتاب الاخزيريه باتلا‎ 
خصال ينفذ بكل منها؛ فمنها نفار أي تنافر إلى رجل يتبين حجج الخصوم و يحكم‎ 
بينهم. ومنها : يمين» ومنها ل ل ال ل‎ 
. فيقضى به لصاحبة دون خصام ولا يمِين‎ ٠. 
. انظر : الصحاح 5/ 7704 مادة : جلا‎ )1( 


خا اكات 


لعدمه في السقدير . مغل ذلك أن سؤر سباع الطير في القياس نجس ؛ لأنه 
سوّر ما هو سبع مطلق فكان كسؤر سباع البهائم . 
وهذا معنى ظاهر الأثر لأنهما سواء في حرمة الأكل وفي الاستحسان 
عوطاهرل5 لسع لمن بيس العيد يليل بجرار لطاع به هرقا وقد 
نبت نجاسته ضرورة تحريم لحمه فأثبتدا حكما بين الحكمين و هو النجاسة 
المسجاورة فيثبت صفة النجاسة في رطوبته ولعابه وسباع الطير يشرب 
بالمنقار على سبيل الأخذ ثم الابتلاع . 


لعدمه) أي لعدم حكم القياس ؛ لأن المغلوب في مقابلة الغالب معدوم . 

(وفي الاستحسان هوطاهرٌ) أي سؤر سباع الطير”'' (طاهرٌ بدليل جواز 
الانتفاع به شرعا ) كالكلب للاصطياد والحراسة » ولو كان حرامًا الانتفاع 
بعينه حرم الانتفاع بعينه بقوله تعالى : طإ فاجتنبوا الرجس 74" . 

(فأثبتنا حكما بين حكمين) أحَدُ الحكمين كونه نجنا لا بطريق المجاورة 
والآخركونه طاهرً 4 سين رمي ا لشع يس مل 
النجاسة في رطوبته ) أي في رطوبة سؤر سباع البهائم'" 
6 مثل , العفون والباز . والشاهين . 
49 ا ٠‏ 


1 الليقة 00 


أ مأكول اللحم كالبقر والغنم فسؤره طاهر . 


- سباع الدواب كالأسد والذئب فهي نجسة . 
ته سباع الطير كالباز والصقرء ؛ فهي طاهرة السؤره إلأنه يككره استعماله - 


-7ع18- 


والعظم طاهر بذاته خال عن مجاورة النجس . ألا يرى أن عظم الميت 
طاهر فعظم الحي أولى فصار هذا باطنا ينعدم ذلك الظاهر في مقابلته 
ماس يا ل ا ا 
باو لصوي ولي دا تساي بايد كات تخصيص العلل إن شاء الله 
عزوجل: 0 ظ 

وأما الذي ظهر فساده و استترت صحته وأثره فهو القياس الذي عمل 
به علماؤنا رحمهم الله قابله استحسان ظهر أثره واستتر فساده فسقط 


(والعظيٌ طاهرٌ بذاته خال عن مجاورة النجس)؛ لأن منقارها عظم 
ادر نا مزارالملة سرس انيعي الهرة» تن مض البأري تساي 
في سور سباع الطير ؛ لأنها تنقض "' من الهواء » ولا يمكن صون الأواني 


د :وكذا الهرة. 
اج البغل والحمار» ل ا 
الفرس طاهر عند أبي يوسف, وكذا عند أبي حنيفة في الصحيح عنه . 
وقال الإمام مالك ةل :سؤر كل حيوان غير الختزير طاهر» وقال في سؤر 
الكلب لا يتوضاً به أحد وهو يجد ماء غيره . 
بلسي ل ل ل 
راجع “شرح فت قير 34 .47 الكافي في فقه أهل ا مديئة المالكي ص 17 : 
بداية المجتهد 58/١‏ » المجموع ١/1 /١‏ 17 ]لق لابن تبداعة1/ ١:فما‏ 
بعدها. 

)١(‏ انقض الحائط أي سقط» وانقض الطائر هوى في طيرانه » والطائر سقط من ادو 
بسرعة » انقض البازي على العصفور . 
راجع : الصحاح 7/ ” ١١امادة‏ : قضض . الرائد 71١/١‏ . 
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العمل به . 
مغاله أنهم قالوا فيمن تلاآية السجدة في الصلاة أنه يركع بها قياسا 

لأن النص قد ورد به قال الله تعالى: ‏ وخر راكعا © وفي الاستحسان لا 
يجو زلأن الشرع أمرنا بالسجود و الركوع خلافه كما في سجود الصلاة 
فهذا أثر ظاهر . < ظ 

٠‏ فأما وجه القياس فمجاز محض لكن القسياس أولى بأثره الباطن 
والانشح سان هروك لفسسادة الباطن وبياته أن السجيود لم يجب عند 
التلاوة قربة مقصودة . ظ 


عنها خصوصا في الصحارى , ظ 
ومغاله) أي مثال القياس الذي عمل به علماؤنا ‏ ررحمهم الله وإنما ذكر 
جُوارَ السجدة بالركوع قياس وعدم الجواز استيحسانًا ؛ لأن القياسٌ اللي 7 


يُسمى قياسًاء وهو موجود هاهنا وهوجلي ؛ لأنه قال : لاعناز السححره ها 


. الجلي : ما علم من غير معاناة وفكر‎ )١( 
. والخفي : مالا يتبين إلا بإعمال فكر‎ 
فالقياس الحلي هو : ما تسبق إليه الأفهام» والخفي هو : ما يكون بخلافه » ويسمى‎ 
الاستحسان ., لكنه أعم من القياس الخفي» فإن كل قياس خفي استحسان» وليس‎ 
كل استحسان قياسا خفيًا ؛ لأن الاستحسان قد يطلق على ما ثبت بالنص والإجماع‎ 
. والضرورة » لكن في الأغلب إذا ذكر الاستحسان يراد به القياس الخفي‎ 
.77 7/5 انظر : التعريفات ص ”71 » البحرالمحيط للزركشي‎ 
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ألا ترى أنه غير مشروع مستقلا بدفسه وإنما الغرض مجرد ما يصلح 
تواضعا عند هذه التلاوة والركوع في الصلاة يعمل هذا العمل بخلاف 
الركوع في غير الصلاة وبخلاف سجود الصلاة فصار الأثر الخفي مع 
الفساد الظاهر أحق من الأثر الظاهر مع الفساد الباطن وهذا قسمعز 


وجوده. 


الركوع ؛ لأن كلاً منهما يُعَدَ تواضعًا بالانحناء وهذا ظاهرٌ 6 2 
المسمى جاء الاسم وى الاتكعصياوتر عن ؛ لأنه يحتاج فيه إلى أن 
يقال لامر بالسهرة نوق الركرج » ركل راسد متها بيغالان الآلفين 
فلا ينوب أحدّهما عن الآخر كسجدة الصلاة » فلذلك سمي استحسانًا. 

(أنه غيرٌ مشروع مستقلاً بنفسه)؛ لأن ذلك يجب عند وجود فعل 
العباد من تلاوة أو سماع . (وبخلاف سجود الصلاة) ؛ لأنه قربة مقصودة. 

(مع الفساد الظاهر)؛ وهو التمسك بالمجاز (أحق من الأثر الظاهر) أي 
من القوة الظاهرة للاستحسان (مع الفساد الباطن)» وهوجعل ما ليس 
بمقصود بمنزلة المقصود . 

روهذا سم عرُ وجوده) أي تريح القياس على الاستحسان م بقل 
وجيف رمو اناه كليل انبا ساكب «الإمام الزاهد نجم الدين النسفي ‏ 
رحمه الله في مجمع العلوم”" الا ديبل البراا إن وات انم 
طالق. تلبت 1 3 وكذبها الزوج. فالقياس أن لا حيدق وفيى 


(1)ال اتسهان العنرت بور ولاتعان معان وعودة: 


د » كات 


فأما القسم الأول فأكثر الي اس سس د” 
ا 0 لانت 
1 1 5220111 
قياساءلأن المشعري لا يدعى عليه شيئًاء وإنما البائع هو المدعى وفي 


الاستحسان تصدق وبالقياس نأخذ . وفي «الجامع) : أربعة شهدوا على رجل 
بالزنا » فقضى القاضي بجلد مائة» فجلد ولم يكمل الجلد » فشهد شاهدان 
ش ا ا ا 


5000 رحمة الله ياس وعنه سحمة 00000 وهوالاستحسانا 


يكو رهن ( وبالقياس تأخذ إلى آخره'" 


وذكر في رهن «الهداية») فإ أقامالرجلاذكلواحد مهما لبي على 
مالسا لبو ب 


5000 هف كأنهيسا ازتيخاء نحا إذا 
جهل التاريخ بينهماء ثم قال : وهووإن كان قياسّاء لكن محمد رحمه الله 


)0 انظر : المبسوط 2297/51 


١851١ 


الاستحسان يجب اليمين عليه ؛ لأنه ينكر تسليم المبيع بما يدعيه المشتري 
ثمنا و هذا حكم قد تعدى إلى الوارثين وإلى الإجارة و ما أشبه ذلك . 

عند أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله فلم يصح تعديته إلى الوارث 
وإلى حال هلاك السلعة وإنما أنكر على أصحابنا بعض الناس استحسانهم 


111 1111ا11001ظص2 المشتري ثمنا)؛ لأن 
المشتري يدعي على البائع عند إحضار أقل الثمنين تسليم السلعة. والبائع ينكر. 

(وهذا حكم تعدّى إلى الوارثين) أي إلى وارث البائع ووارث المشتري 
إذا اختلفا في الثمن قبل قبض المبيع يتحالفان كما إذا اختلف المورثان» ( وإلى 
الإجسارة) بأن اختلف المؤجر مع المستأجر في قدر الأجرة قبل استيفاء المعقود 
عليه وهوالمافعة فإنهما يتحالفان . 

ونا الله الاقم ومزكر عته اسلف ف بزالهبو اشر متمق كلم 
ماي ا ايه ٠‏ كما في ات بسي 0 
بأن قبل العبد المبيع قبل القبض . 

قالالإمام شمس الأئمة د رحمه الله- :وقد طعن ب بعض الفقهاء في 


( 1 انظر الود 71 :ااا كاب لزعو باددما جرد مرو والارتواايه 
وام نكا : 


-18752- 


لجهلهم بالمراد وإذا صح المراد على ما قلنا بطلت المنازعة في العبارة وثبت 
أنهم لم يتركوا الحجة بالهوى والشهوة. 
وقد قال الشافعي رحمه الله في بعض كتبه باإبتحب دا ناض" 


سيب امار رار لاي لني : إلا أنا تركنا القياس واستحسيًا. 
رفي ودبيو اف امستر ات 3231000 
والعمل بما ليس بحجة لاتباع هوئ أو شهوة نفس ؟! فإن كانوا يريدون ترك 
القياس الذي هوحجة فالحجةٌ الشرعية حق وماذا بعد الحق إلا الضلال ! وإن 
كانوا يريدون ترك القياس الباطل شرعًا فالباطل مما لا يشتغل بذكره . 

فلقول الاسيحينان له وود الخقوة حسّنا أوطلب الأحسن للاتباع 
الى عومامور بع كا قال الله تعبالى : ل فشر عباد 09 اين يستمعون 
اقول فَيتَبعون أحسنه 274 . 

وهو في لسان الفقهاء نوعان العمل بالاجتهاد وغالب الرأي في تتقدير 
ما ججعله الشرعٌ موكولاً إلى آرائناء نحوالمتعة المذكورة في وله تعالى ف[ متاعا 
بالمعروف حَقَا على المحسنين 7#" أوجب ذلك بحسب اليسار والعسرء 
وقرط ايكون بالفروقي تغرفنا أن اراد ما تحرف استحينانه الت الى 


)١(‏ سورةالزمر/181.. 
(؟) سورة البقرة /7 775 . 


1ت 


والاستحسان أفصحهما وأقواهماء, والاستحسان بالأثر ليس من باب 
خصوص العلل أيضًا على ما نبين إن شاء الله تعالى. 

ظ وقنولسا فى يسان كم اتعلة أنه كات فى اضرع يعنالنب الاي غنلى 

احتمال الخطأ راجع إلى فصل من أحكام العلل لأنه لا ينبت به الحكم قطعا 


وكذلك قوله تعالى: 9 وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف 4”'' وهو 
استحسان لا يخالفه أحد من الفقهاء . 

والنوع الآخر: هوالدليل الذي يكون معارضا للقياس الظاهر الذي تسبق 

ُ ىن 1 5 ع ش . ِ ' + 
أن الدليل الذي عارضه فوقه في القوة» وأن العمل به هو الواجب فسموا ذلك 
استحسانا للتمييز بين هذا النوع من الدليل وبين الظاهر الذي يسبق إليه الوهم 
قبل التأمل”"' . 

(والاستحسان أفصحهما وأقواهما). 

أما أفصحهما : فإن الاستحسان مزيد ثلاثي غير مضعف » وفي التضعيف 
نوع بشاعة من تكرير الحرف في الكلمة الواحدة» ولذلك أدغموه عند إمكان . 
الإدغام لإزالة البشاعة» وهاهنا لا إمكان لتحلل الألف بين الحرفين 
المتجانسين » فبقيت الكلمة على بشاعتها فكانت الكلمةٌ التى لا تضعيف فيها 
منها أفصح . ظ 
)١(‏ سورة البقرة/ 7177 . 
(؟) انظر : أصول السرخسى ؟1989/7١١٠7.‏ 


185 


وتبتنى عليه مسائل أحوال امجتهدين . 


© © © 


وأما قر انعم فلآن الامستحيان عبارة غره وجود الشيء حستاء فإذا كان 

وأما قوله : ل ل ا ؛ وذلك لا يوجب كون ذلك 
بعيلاة لاعتال ذا كونقا حيمر الرواقيينا: ظ ظ 

ألا ترى أن الله تعالى قال في مذمة الكفار : <إ ذلك بأَنّهُم استحبوا الحياة 


- م 
0 


الدنيا على الآخرة 20 . 

وحاصله أن الاسشحييان يدل عن الس والامجحات ندذلوفلن 
المحبة» ولا شك أن الحسنٌ يدل على زيادة فضيلة في الشيء الذي له حسنْ من 
الحبة الى ندل على خيبوت إذ جين ذلك الفرى رزنتا مين ذات ذلك 
اقرع والتهة يشاك يدن القير »وما ينها فن الذاث أولى شن الدف ريا زد 
الغير لاض الآر ل ينل على أف فا 977 بوالقاتى دهان أمر طاري + 
8 2 © 


(5) انظر : ه(60) ص (7/860). 
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باب معرفة أحوال المجتهدين ‏ 
ومنازلهم في الإاجتهاد 


< والكلام فيه في شرطه وحكمه. أما شرطه فأن يحوي علم الكتاب 


باب معرفة أحوال المجتهدين 
ومنازلهم في الإجتهاد ‏ 


ذكر فى الكتاب مناسبة الباب فأغنانا عن ذكرها » فالاجتهاد : بذل 
المجهود لنيل المقصودا''. ظ ظ 
)١(‏ الاجتهاد : افتعال من الجحهد وهو المشقة والطاقة . 

وفي الاصطلاح : بذل الوسع في نيل حكم شرعي بطريق الاستنباط . 

أو استفراغ الفقيه الوسع ليحصل له ظن بحكم شرعي » والمستفرغ وسعه في ذلك 
ظ التتحصيل يسمى مجتهدا ٠‏ والحكم الظني الشرعي الذي عليه دليل يسمى مجتهدا 
فيه. ٠‏ 5 
ش راجع : الصحاح ؟/ 45١‏ مادة : جهد » التعريفات ص 7١‏ 2 التعريفات الفقهية 

ص ١15.ء‏ البحرالمحيط ١91/57‏ » كشف الأسرار للبخاري 75/15. 


-855- 


بمعانيه ووجوهه التي قلنا وعلم السئة بطرقها ومتونها ووجوه معانيها وأن 
يعرف وجوه القياس على ما تضمنه كتابنا هذا . 

وأما حكمه فالإصابة بغالب الرأي حتى قلا : إن المجعهد يخطئ ر 
يصيب , و قالت المعتزلة : كل مجتهد مصيب ١‏ - 

فالحاصل أن الحق في موضع الخنلاف واحد أو متعدد ؟ فعندنا الحق 
واحدء وقال بعض الناس وهم المعتزلة : الحقوق متعدد هو وكل مجتهد 
مصيب فيما أدى إليه اجتهاده ثم اختلف من قال بالحقوق فقال بعضهم 
باستوائها في المنزلة ٠.‏ ظ 
وقال عامتهم: بل واحد من الجملة أحق, واختلف أهل المقالة الصحيحة 


( بمعانيه) أي من حيث اللغة (ووجوهه) التي قلنا » و هي : الخاص 
والعام إلى آخر الثمانين7 
(وعلم السئة بطرقها) وهي طرق الاتصال بنا من رسول الله عليه السلام 
من الآحاد والشهرة والتواتر. 
رواختلف أهل اللقالة الصحيحة) ” وهي مقا التي قالها أصحابا . 
)١(‏ وزاد بعضهم حفظ نظمه ؛ لأن الحافظ أضبط لمعانيه من الناظر فيه. وقيل :لا 
يشترط» بل يجوز الاقتصار على الطلب والنظر فيه كما في السان » وقيل : عب أن 
يحفظ ما اختص بالأحكام دون ما سواه. 
< راجع : كشف الأسرار للبخاري 77/4 . 
فقالت المعتزلة : كل مجتهد مصيب خلافاً للجمهور, و بنى هذا الخلاف على خلاف - 


- 


فقال بعضهم: إن المجتهد إذا أخطأ كان مخطبا ابتداء و انتهاء. وقال 
بعضهم : بل هو مصيب فى ابتداء اجتهاده لكنه مخطئ إنتهاء فيما طلبه, 
وهذا القول الآخر هو امختار عددنا . ظ 


أنهم اتفقوا على أن المجتهد يخطئ و يصيب » فبعد ذلك اختلفوا في أنه 


يعنى 


فعند الحنفية والإمام مالك و الشافعي واحد » و عند المعتزلة متعدد , ومال إليه 
الأشعري والمزنى والغزالى والباقلانى وبعض متكلمي أهل الحديث ‏ و هذا الخلاف 
في الأحكام الشرعية دون العقلية ‏ . ١‏ ْ 

ثم من قال بالحقوق احتلفوا فيما بينهم في: هل الحقوق متساوية أو واحد من الجملة 
أحق؟9 

فقال بعضهم: استواء الحقوق ٠‏ وقال عامتهم: بل واحد من الجملة أحق . 

وكذلك اختلف الذين قالوا بأن المجتهد يصيب ويخطىئ فى أن المجتهد إذا أخطأ هل 
كان مخطتا ابتداء وانتهاء أو انتهاء فقط ؟ ظ ١‏ 

فقال أبوبكر الأصم : كان مخطنا ابتداء وانتهاءء ومال إليه أبومنصورالماتريدي . 
وقال الجمهور: إنه مصيب ابتداء مخطئ انتهاء؛ و هو المروي عن أبي حنيفة . 

راجع تفصيل المسألة في: كشف الأسرار للبخاري1/ ٠١‏ فمابعدهاء كشف 
الأسرار للنسفي 270١/7‏ فواتح الرحموت 777/7, شرح التلويح على التوضيح 
5 » تيسيرالتحريرة/198١»‏ التقريروالتحبير”7/ 2707 إحكام الفصول 
للباجي ص 5377 » الرسالة للإمام الشافعي ص45: » المستصفى؟/ 377 2 
البرهان 7/ 809 فما بعدها ء الإحكام للآمدي */ 3١5‏ » مناهج العقول ”/ 776 , 
الإبهاج ”/ 15؟. حاشية البناني على سرح الجلال المحلى على جمع 
الجوامع 788/5 » اللمع ص ١١١‏ ؛ المعتمد 2١/7‏ شرح تنقيح الفصول ص 
. التمهيد للإسنوي ص 5١‏ » روضة الناظر ؟/ »4١15‏ المسودة ص 146 ؛ 
إرشاد الفحول ص 7509 . 


5 


وقد روي ذلك عن أبي حبيفة رحمه الله أنه قال : كل ممجتهد 
مصيبء والحق عند الله تعالى واحد ومعنى هذا الكلام ما قلنا احتج من 
ادعى الحقوق بأن المجتهدين جميعا. 
للا كلفوا إصابة الحق ولا يتحقق ذلك على ما في وسعهم إلا أن يجعل 
الحق متعددًا وجب القول بتعدده تحقيقًا لشرط التكليف كما قيل في 
امجتهدين في القبلة : إنهم جعلوا مصيبين حتى تأدى الفرض عنهم جميعًا 
ولايتأدى الفرض عنهم إلا بإصابة المأمور به مع إحاطة العلم بخطأ من 
استدبر الكعبة وجائز تعدد الحقوق في الحظر والإباحة عند قيام الدليل كما 
بو ناي انالك الرسل ريني جيلوك الرماة ااا راجيا 


سعد سيا م يصيسب في ابنداء اججتهاده وييخطى 
انتهاء؟ 
إلا كُلّفوا إصابة الحق) بقوله تعالى : قر يا أولي الأبصار 74" ؛ 
آنل جور اأذسفال كلترا غير إضاءة الاق لأن ان تمان مده عن بتكل 
الخطأ ء فثبت أنهم مكلّون إصابة الحق ١‏ ولايصح ذلك إلا بتعدد الحقوق . 
(حتى تأذى الفرض) أي قُرض التوجه . 
(كما صح ذلك عند اختلاف الرسل) أي في زمان واحد؛ كما في لوط 
مع إبراهيم عليهما السلام» وعلى اختلاف الزمان كما في الخمر كانت حلالا 
ثم صارت حرام في الزمان الثاني. . 


ا )مورة لتر 


11ت 


المكلفين. ومن قال باستواءالحقوق قال لأن دليل التعدد لم يوجب 
التفاوت. ووجه القول الآخر أن استواءها يقطع التكليف لأنها إذا استوت 
أضيت بمجرد الاختيار من غير امتحاث وسقطت درجة العلماء. 
وبطلت الدعوة وسقطت وجوه النظر. ألا ترى أن الاختلاف في اختيار 
وجوه كفارة اليمين باطل وأن اختياره بمجرد العزيمة صحيح بلا تأمل فلذلك 
ووجه قولها إن الحق واحد أن المجتهد يصيب مرة ويخطئ أخرى . قال 
الله تعالى : ! ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما و علما » . 
وإذا اختص سليمان. -صلوات الله وسلامه عليه «بالفهم وهو إصابة 
الحق بالنظر فيه كان الآخر خطأً. 
(لأن دليلَ التعدد لم يوجب العفاوت) وهو قوله الإن المجتهادين ل 
كُلّفُوا» إلى آخره . ظ ظ 
(وبطلت الدعوةً) أي دعوةٌ المجتهد الناس إلى قوله» والدعوة واجبة 
قال الله تعالى ف لتبينته للشاس وله تكتمونه 20044 وقال تعالى :ل ولينذروا 
قومهم إذا رجعوا إلْيهم 4" والإنذار هو الدعوة إلى العلم والعمل . 
. (وإذا اخبيّص سليمانُ عليه السلام بالفهم وهو إصابة الحق بالنظر كان 
الآخرُ خطأ) ؛ لأن ما قضى به داود عليه السلام كان بالرأي؟ إذ لو كان بالوحي 


)21 سورة آل عمران//ا18. 
(؟) سورة التوبة/ ؟1؟7١.‏ 


ا 


وقال النبي عليه السلام لعمرو بن العاص : «احكم على أنك إن أصبت 
فلك عشر حسنات وإن أخطأت فلك حسنة ). 
وقال ابن مسعود : على حكم الله فلا تنزلوهم إن أصبت فمن الله وإن 
أخطأت فمني ومن الشيطان والله تعالى ورسوله منه بريئان) وقال النبي 
عليه السلام : (إذا حاصرتم حصنا فأرادوكم أن تنزلوهم على حكم الله 
فإنكم لا تدرون ما حكم الله فيهم). وهذا دليل على احتمال الخطأ وأن 


لماحل لسليمان عليه السلام الاعتراض في ذلك . 

فعلم أن كل واحد منهما اجتهد . وال الى تحصن لمان عليه العيااة 
بهم القضية ومن عليه» وكمال المنة في إصابته الحق الحقيقي » و يلزم من 
ذلك أن يكون الآخر خطأ؛ إذ لو كان من داود عليه السلام ترك الأفضل لم 
وسع لسليمان عليه السلام التعرض : دواو ضعي راس عر اصيا 
امسن تفي على الاب الي 177 

وال سرس عد سبي 
ذكر في «المبسوط» في مسألة عقد النكاح بغير تسمية'' ': وحجتنا في ذلك : 
نزوي الاساقلا سال ابن مسحوه رضي الله عله عو هذا فيجعل بردده 
شهراء ثم قال : أقول فيه بنفسي » فإن يك صوابا فمن الله ورسوله وإن يك 
خطأ فمن ابن أم عبد وفي رواية: فمني ومن الشيطان ء والله ورس وله منه 
0010 راجع في القصة: تفسير الطبري 207-0١ /١1‏ تفسير القرطبي ,2508-501/١١‏ 


وص رقم .)١1651(‏ 
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بريئان أرى لها مهر مثل نسائها . لا وَكسٌ ”ولا شطط”". فقام رجل يقال له 
مُعقل بن يسار أو معقل بن سنان. وأبو الجراح ". فقالا: نشهد أن رسول الل 
عليه السلام قضى في امرأة منا يقال لها بَروَع ممثل قضيتك هذه » فسْرٌ ابن 
مسعوه بذلك سرورا لم يُسرٌ قط مثله بعد إسلامه لما وافق قضاؤه قضاء 
رسول الله عليه السلام »”؟ . 


فبوجة القمدياك بياذ لديف طاهر ومن اند اقيق تمن اللقنا ف 
الاجتهادء فعلى قول أولئك لا يتصور الخطأ فيه . 


() الوكس هو: النقص ٠»‏ وقد و كس الشيء يكس . 
راجع : الصحاح 9847/7 مادة: وكسء» التعريفات الفقهية للبركتى ص 5 0 . 

() الشطط هو : الزيادة ومجاوزة القدر والحد. 
راجع : التعريفات الفقهية للبركتي ص 7784 . 

() قال ابن حجر في الإصابة : ترجم له الطبراني ولم يسق له نسبّاء ويقال: أبوالجراح 
روغ حديغه أحويلن وأبو داود من طريق عبد الله بن عتبة بن مسعودء وقال: أخبرني 
الا ا 0 
ارد ظ 
ا 

(؛) خخرجه أبو داود في كتاب النكاح »باب فيمن تزوج ولم يسم صداقًا حتى مات 
”3 حديث رقم »3١١1‏ وذكره الزيلعي في نصب الراية 7/ ٠ ١‏ ا ا 
وجري لابرد الفاررايه لزان ظ 


2 ات 


أما السبب فلأنا قلنا إن القياس تعدية وضع لدرك الحكم فما ليس 
صب مي سي بير يي سي ررد 
الحق متعددا بالنص بعينه وهذا خللاف الإجماع . 
ظ ألاترى لو توهمنا غير معلوم لم يكن حكمه متعدذا وذلك مما تحعمله 
صيغته بيقين فلا يتعدد بالتعليل وفيه تغيير ويصير الفرع به مخالفا 


للأصل . 


(أما السبب فلأنا قلنا : إن القياس تعدية) أي إنانة مق الحكم المنصوص 
ظ في الفرع , فلا يصلح أن يكون القياسٌ مغيرا لحكم النص ؛ لأن.القياس جلف 
واس يي راج ا اي تيرسه 
با 
ألا ترى أن النصين إذا تعارضا في الحظر والإباحة أو الإيجاب والنفي لا 
يشبت النفي و الإثبات والحظر والإباحة» بل الحكمٌ أن يجب التوقف فيه إلى 
نشت يبت رجحان أحدهما إن أمكن أو يعرف التاريح » و إن لم ينبت شيء من . 
ذلك يتهاترا ؛ وهذا حكم مجمع عليه » فإذا تعذر تعد الحقوق في الأصول 
بطل القول بتعدد الحقوق في الفروع.. 
ظ والحكم يؤخذ من الأصل ؛ ٠‏ فلما استحال احتمال الحظر والإباحة في 
< الأصل استحال أن يثبت المتنافيان في الفرع » وهذا واضح بحمد الله تعالى 
وهو شو ونان بعد انف إلا العيلال! 


17ت 


أما الاستدلال ببفس الحكم فهو أن الفطر والصوم وفساد الصلاة 
وصحتها وفساد النكاح وصحته ووجود الشيء وعدمه وقفيامالحظر 
والإباحة فى شىء واحد يستحيل اجتماعه ولا يصلح المستحيل حكما 


(وأما الاستدلال بسفس الحكم) فهو ما ذكر في المتن وهو ظاهر . 

وأما الجواب عن قولهم : كما صح ذلك عند اخمتلاف الرسل عليهم 
السلام في زمان واحد» فقلنا : إن الشيء الواحد جاز أن يكون حراما لشخص 
حلالاً لشخص آخر كام الرأوسهرام على لزي '#سبلال لخبره: وإنذلك 
سائرٌ المحرمات من الأم والبنت وغيرهماء وكذا المال لمالكه حلال» ولغيره 
حرام » فكذلك يجوز أن تشبت الحرمةٌ في حق أمة» والحل في حق أمة أخرى.. 

و أما فيما نحن فيه فالأمهٌ كلهم كشخص واحد فيستحيل أن يكون الفعل 
الواحد حرامًا عليهم حلالاً لهم أيضا في ذلك الزمان ؛ لأن الاستحالة إثما 
تغبت عند اتحاد الجهة والزمان والمحل فتعذر القول بتعدد الحقوق فيما نحن فيه. 

ألاترى أنه لا يجوز أن يرد الوحي بأن يَحرٌ م نكاح المجوسية"”" لمسلم 


0010 0 و ال ا وح سر ركز اافان ال الا 
ا 0 
وأما عند العامة : فخن الرجل زوج ابنته . 
راجع : الصحاح .51١ 1٠/5‏ مادة: ختن, التعريفات الفقهية ص 5٠/5‏ . 

(0) المجوس: قوم ليس لهم كتاب » يعتقدون أن للكون إلهين اثنين؛ أحدهما فاعل الخير 
وهو النور» والآخر فاعل شر وهو الظلام» ولهم نيران يصلون لها ويقدمون القرابين 
إليهاء ولهم بقية في إيران والهند وباكستان . 


راجع : الملل والنحل للشهرستاني 2728/7 المرشد الأمين ص 1١8‏ . 
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شرعيًا وصحة التكليف تحصل بما قلنا من صحة الاجتهاد وإصابته ابتداء . 
00 وقال أبوحنيفة رحمه الله في مدعي الميراث : إذا لم يشهد شهوده أنا لا 
نعلم له وارثا غييره إني لا أكلف المدعي وهذا شيء اححتاط به القضاة وهر 
جور سماه جورًا وهو اجتهاد لأنه في حق المطلوب مائل عن الحق وهو معنى 
الجوروالظلم ٠‏ 
رار سيد رمه ااي لاس ا 90 |1 فرق القاقي بونينا 
نفذ الحكم وقد أخطأ السنة . 


ويحل له أيضا » فإذا كان ذلك مستحيلاً بالوحي يستحيل أن يكون ثابتا 
لبان ]ا فرسديايو السرص ترج ولا يسور اانه لقره 
الأصل » وأي مخالفة أقوى من هذا ؟! 

وقوله: (وصحةٌ التكليف تحصل بما قلنا) جواب عن قولهم : وجب 
القول بتعدده تحقيقا لشرط التكليف؛ إذ لو لم يكن كذلك يلزم تكليف ما ليس 
. في الوسع». ظ 

(إذا فرّق القاضي بينهما نفذ الحكم وقد أخطأ الستةم ''؟ 4 لآن المنة 
أن يفرق القاضي بينهما بعد الرابعة أوالخامسة من كل واحد منهما اا فد 
حكمه باعتبار إقامة الأكثر مقامٌ الكل » وهذا دليل شرعي في الجملة » وقضاء 
. القاضي يجب صيانته عن البطلان » وإخطاؤه السنة دليل على أن المجتهد 


. 785 /5 انظر: شرح فتح القدير على الهداية‎ )١( 


١8268 


اوراس ا سيا يري و 
كتب أصحابنا أكثر من يحصى . 

وأما مسألة القبلة فإن المذهب عندنا في ذلك أن المسحري يخطئ 
وبصيب أيضا كغيره من المجتهدين . ألا ترى أنه قال في كتاب الصلاة في 
قوم صلوا جماعة وتحروا القبلة واختلفوا فمن علم منهم حال إمامه وهو 
مخالفه:فسدت صلاته الأنه مسخطع للقبلة عنده ولو كان الكل عوابا 
والجهات قبلة لما فسدت ولما كلفوا التحري والطلب كالجماعة إذا صلوا فى 
جوف الكعبة . < 

وأما قوله : إن المخطئ للقبلة لا يعيد صلاته فلأنه لا يكلف إصابة الكعبة 


يخطئ في اجتهاده . 

(فمن علم منهم حال إمامه وهو مخالفه فنسدت صلاته)"" ولو كان كل 
واحد منهم مضيباً في اجتهاده لما فسدت صلاته كما لم تفسد صلاة من صلوا 
بعناءة ى جر ف الكسية ون كان اللتعدى يتقالك إغاميه ف التر سه إلى 
الذي ظ 

(وأما قوله: إن الى للقيلة لايعية سلاته) "أي غةاؤليل على أن 


8 راجع المداية‎ )١( 

ا ل ري ا ل ا ا ا 
ْ الإمام مالك : أعاد الصلاة إن كان في وقتها وليس ذلك بواجب عليه . 
انظر : : الهداية /١‏ 115» الكافي في فقه أهل المدينة امالكي ص 15 المجسوع 
19/7 المغني 4814/١‏ . 


١855 


يقينا بل كلف طلبه على رجاء الإصابة لكن الكعبة غير مقصودة بعينها 
وإنها المقصود وجه الله تعالى واستقبال القبلة ابعلاء فإذا حصل الابتلاء بما 
فى قلبه من رجاء الإصابة وحصل المقصود وهو طلب وجه الله سقطت 


و جو 


حقيقته . 
المجتهد لا يخطىئ. 

قلنا الى اش ادي بدن ؛ لما أن المتحري للقبلة لا 
كا معني الكية اماد حقيقة الكعبة لا يكن إلا بامشاهدة 


عيانا أو بالإخبار بجهتها أو يعلم ذلك بالنجوء »؛ وقد انعدمت هذه المعاني في 
حق من اشتبهت عليه القبلة » ثم لم يبق دليل سوى التحري » فكان المتحرى 
قبلةٌ له . 

ومن على رسيا إلى تبلتدالتى أمررا فايرجة ويه إلنها لايعية لاه 
بعدما صلى كمن صلى متوجها إلى الكعبة عيانًا؛ وهذا لأن الأمرباستقبال 
الكعبة ابتلاء' من الله تعالى في حق العباد ؛ لآن الله تعالى يتعالى عن أن يكون 
ذا اجهة"”" و فعل المكلف يقم إلى جهة لا محالة » و الكعبة غير مقصودة 

ألاترى أن عينها كانت و لم تكن قبلة . أعني حين كان التوجه إلى بيت 
لدي موعن اتفياء الثيالة بسر حم ها كله ان راء إعيذافها ود 
الضرورة . ظ 


)01( راجع : هرقم (51) من ص /)١519(‏ 5 


لك 


ألا ترى أن جواز الصلاة وفسادها من صفات العمل واخطئ فى حق 
نفس العمل مصيب فثبت أن مسألة القبلة ومسألتنا سواء. وهذا عندنا 
وعند الشافعي رحمه الله كلف المتحري إصابة حقيقة الكعبة حتى إذا أخطأ 
أعاد صلاته . ظ ظ 


ألا ترى أن غير جهتها يقينًا يصيرٌ قبلة؛ كما في حق الخائف عن العدو 
وفي حق المتنفل على الدابة» وإذا كان كذلك كان من يرجو إصابتها وقت 
التحري أن يكون جهةٌ تحريه قبلة له أولى ؛ ؛ لآن المتقصودَ رضا الله تعالى و هو 
حاصل أينما توجّه عند التحري » وإلى هذا أشار قوله تعالى : 8 فَأَينَمَا تولُوا 
نَم وجه اللّه 04" . 

(في حق نفس العمل مصيب) أي في حق نفس التحري مصيب وهو 
بمنزلة الطلب في ابتداء الاجتهاد » والمجتهد في طلب الحق باجتهاده مصيب ؛ 
ظ وهو معنى قوله : ( فثبت أن مسألة القبلة ومسألعنا سوا حتى إذا أخطأ) 
أي أخطأ يقينا بأن استدبر الكعبة من إطلاق الخطأ في الحديث» وهو قوله عليه 
السلام لعمرو بن العاص”"'": «وإن أخطأت فلك....... 00 


(1اتعيوو لق 1 
(؟) هو الصحابي الجليل عمرو بن العاص بن وائل بن هاشم» القرشي السهمي أبو 
عبد الله أو أبو محمدء الذي يضرب به المثل في الفطنة والدهاء والحزم» أسلم عام 
خيبر سنة سبع للهجرة مع خالد ب بن الوليد وعثمان بن طلحة» وأمّره الرسول عليه 
السلام في غزوة ذات السلاسل» واستعمله عليه السلام على عمان . 
نم أرسله أبو بكر أمير على الشام فشهد فتوحهاء وولي فلسطين لعمر بن الخطاب؛ 
م أرسلة إلى معيو لنعحهاء ول يرن واليا «يهانوات+ مدان رصي ي الله عنه ثم عزله 2 . 


62 


فأما من جعله مخطئا ابتداء و انتهاء فقد احتج بما روينا من إطلاق 
الخطأفي الحديث وبقول النبي صلى الله عليه وسلم في أسارى بدر حين نزل 
. قوله تعالى: 8 لولا كتاب من الله سبق لمسكم 4# الآية, لو نزل بئا عذاب ما نما 


يو 
ار 


غير تقييد بالانتهاء » فكان شاملا للمقادير أجمع . ظ 

(واحتج أصحابنا رحمهم الله) أي على قولهم بأن المجتهد إذا أخطأ فإنه 
مصيب فى ابتداء اجتهاده » ولكنه مخطئع انتهاء فيما طلبه بحديث عمرو بن 
العاص رضي الله عنه » فوجه التمسك به على مدّعاهم هذا هو أن النبي عليه 
السلام قال له: «وإن أخطأت فلك حسنةٌ » والمخطئ ابتداء وانتهاء غير مستحق 
للحسنة» واستحقاق الحسنة باعتبار أنه مصيب فى الطلب . 


ذلك» وله مناقب كثيرة . ش 

انظر : الإصابة ”/ 7» أسد الغابة 5/ ١745‏ تهذيب سير أعلام النبلاء /١‏ 84 رقم 

7 . ظ ظ 
)١(‏ خرجه الدارقطني في كتاب الأقضية والأحكام 27١7/5‏ حديث رقم ١‏ عن عبد الله 

ابن عمرو قال : «جاء رجلان يختصمان إلى رسول الله عَيِه : فقال رسول الله لعمرو 

ابن العاص: «اقض بينهما»» قال: وأنت ها هنايا رسول الله! قال ١:‏ نعم». قال 

علام أقضي؟ قال: (إن اجتهدت فأصبت لك عشرة أجور. وإن اجتهدت فأخطات 
فلك أجر واحد) . 


ات 


واحتج أصحابنا يديت غهروين العناض رضى الله فم »ويقول الله 
تعالى  :‏ وكلا آتينا حكما و علما»# والحكم والعلمإنما أريد به العمل 
فأما إصابة المطلوب فمن أحدهما. ظ 


وقال عبد الله بن مسعود رضى الله عنه للمسروق والأسود : «كلاكما 


وقال: في «التقويم) : والأجر لا يجب إلا بالعمل على سبيل الاثتمار بأمر 
الآمر نقيت فثبت أن المخطئ للبحق عند الله تعالى مؤتّمرٌ بعمله بأمر الله والاثتمار 
ا صوايا لا محالة”'' . 

(وبقوله تعالى : ف وكلاً آتِينَا حكما وعلّما 204) أخبر وفوا عي 0 
من الله حكمًا وعلمّاء والخطأ المحضُ لا يكون حكم الله تعالى» فشبت أن 
تأويله أنه حكم الله تعالى من حيث إنه صواب”" في حق العمل لولا الوحي 
بخلافه . ظ 


١(وقال‏ عبد الله بن مسعود ‏ رضي الله نك هس للمسروق والأسود'*') 


. راجع فيه القسم المحقق ص 4847 من الكتاب المذكور‎ )١( 

(5) فنورة الاتياء/ 0 

9 انظر : الكشاف ١77/7‏ . 

)0( هو الأسود بن يزيد بن قيس أبوعمرو النخعي الكوفي خخال إبراهيم النخعى » فقّيه 
ا ا اي 01 
الحاهلية وامطا ع و حلت مدن رادت رار مسعوه اكه رايم 
ابن اليمان و سواهم ؛ توفي على الأرجح سنة خمس و سبعين . 

. انظر: أسد الغابة 2٠١1/١‏ الأعلام 25٠ /١‏ تهذييب سير أعلام النبلاء ١١19/١‏ 
رقم 53954. : 


1١86٠ 


يكلف بما فى وسعه فاستوجب الأجر على ابعداء فعله وحرم الصواب_ 


والغواب فى آخره إما بتقصير منه أو حرمانا من الله تعالى ابتداء. . 


وذكر في ١‏ التقوي» علقمة مكان الأسودء وذكر في ١‏ المسواط#جندي”" 'مكان 
الأسود”” فقال : و إذا أدرك الرجل مع الإمام في ركعة من المغرب فلما سلم 
الإمامُ قام يقضي. قال: يصلي ركعة ويقعد . وهذا استحسان » وفي 
القياس : يصلي ركعتين ثم يقعد ؛ لأنه يقضي ما فاته فيقضي كما فاته» وتأيد 
هذا القياس بالسنة وهي قوله عليه السلام : « وما فاتكم فاقضوا>". - 

وود الاتكعيان اناسده الركنة تابه هذا لوقو القعدة بعد الر كي 
الشانية في صلاة المغرب سنة : وهذا لأن الشانية هي التالية للأولى والتالية 
للأولى في حقه هذه الركعة . 

وروي: أن عدي ومسروقاابتليا بهذا ء فصلى جندب ركعتين ثم 
قعد ومسروق ركعة ثم قعد» ثم صلى ركعة أخرى فسألا ذلك ابن مسعود ‏ 


)١(‏ هو الصحابي الجليل جِنْدب بن عنبدالله بن سفيان البجلي الغفاري أبوذر» مشهور 
بكنيته» من السابقين الأولين» سكن الكوفة ثم البصرة . روى عنه أهل الكوفة 
والبصرة. ويقال له جندب الخير» وجندب الفاروق» توفى سنة ١ه‏ فى خلافه 


انظر : الإصابة »706٠ /١‏ الاستيعاب 7١8/١‏ تهذيب سير أعلام النبلاء١/‏ 97 
رقم 7577 ظ ظ 


(5) اتن الوط 1 1515 


6601١ 


وأما قصة بدر فقد عمل النبي عله يله بإشارة أبي بكر الصديق رضي الله 
عه فكي ركون خنطا إلذ أن .هذا كان وخصة: 


رضي الله عنه ‏ فقال : كلاكما أصاب » و لو كنت أنا لصتّعت كما صنع 


10 
مسر واق : 


وتأويا قولةة «كلاكما أصاب» أي : طريق الاجتهاد. 

فأما الحق فواحد غير متعدد ط١‏ ثم ما يصلي المسبوق مع الإمام آخر صلاته 
حكما عند أبي حنيفة وأبي يوسف ‏ رحمهما الله وعند محمد رحمه الله في 
حكم القراءة . والستويك فو لخر داه العبا ا 
إلى آخره ذكرهه في «المبسوط») في باب ين 

(وأما قصة بدر؛ فقدد عمل رسول الله عليه السلام بإشارة أي بكر 
رضي الله عنه فكيف يكون خطأ) من النبي عليه السلام في اجتهاده ولم 
يكن الاجتهاد من النبي عليه السلام اول سر حر ور 
به إنه أخطأ في اجتهاده . 


وقال في «التقويم»: إن رسول الله عليه السلام عمل برأي أبي بكر 


(1) خرحه طفر احبد الشناى فى إغلؤه البلا 2/8 أخيرنا أبوسفيقة عن واد عن 
إنزاهيع : أن مصروقا سيدا دعتلااقى يلا الإنار فى الذرى تأدركا مع ركفة» 
وسبقهما بركعتين» فصليا معه ركعة ثم قاما يقضيان» فأما المسروق فجلس في الركعة 
الأولى التي قضىء وأما جندب فقام في الأولى وجلس في الثانية» فلما انصرف 
أقبل كل واحد منهما على صاحبه ثم إنهما تساوقا إلى عبد الله بن مسعود فقصا عليه 
القصة فقال ل روزي سرودايا زني. 

(0) انظره في 0 10 


865 


والمراد بالآية حكم العزيمة لولا الرخصة فاغخطئ في هذا الباب لا يضلل 
ولا يُعاتب إلا أن يكون طريق الصواب بينا فيعاتب وإنما نسبنا القول 
ساجمعمباحي صر ميري و رتسو 0 


رضي الله عنه ‏ ولابد أن يقح عمل رسول الله عليه السلام صواًا إذا أقرَ عليه . 
٠وانت‏ تعالق قن قرره عليه تقال :تعالق فكلوا مما متم حلالا طَيبا 007 
وتأويل العتاب والله أعلم فإمًا كَانَ لتبِي أن يكُونَ لَهُ أسرئ حت يفْخْن في 
الأَرْضٍ 4" ولكن لك كرامة خصصت بها رخصة ل لولا كتاب مَن الله 4 ”" 
سبق بهذه الخصوصية لمسكم العذاب بحكم العزيمة على ما قاله عمر رضي الله 
ععرة د. 

والوجه الآخر : لما كان لبي أن يكون له أسرئ » ” قبل الإئخان وقد 
أخنت يوم بدرء فكان لك الأسرى كما كان لسائر الأنبياء » ولكن كان 
الحكم 97 الأسرى المن أو القل فق القاذاق ع فللا الكقاب البناق في إباحة 
الفداء لك لمسكم العذاب. . ©) 

(والمرادُ بالآية حكمٌ العزيمة) وهو القتل . 

0 (لقولهم بوجوب الأصلح)”" ؛ لأن الأصلح أن يكون اجتهاد كل ممجتهد 

.19 سورة الأنفال/‎ )1١( 
. (؟) سورة الأنفال//ا"‎ 
1 سورة الأنفال/‎ )5( 
سورة الأنفال//77 . ظ‎ ):( 
. راجع فيه: ص 850 القسم المحقق من الكتاب المذكور‎ )0( 
. 40 /١ انظر: الملل والنحل للشهرستاني‎ 030 


1/5072 بن 


مجتهد وجوب القول بالأصلح وبأن يلحق الولي بالنبي وهذا عين 
تحقيق المراد به احترازًا عن الاعتزال ظاهرا وباطنا وعلى هذا أدركدا مشايخنا 
وعليه مضى أصحابدا المتقدمون والله أعلم . 


ضيواراج » (وأن يُلحَق الولي بالنبي) هذا أثر قولهم أيضا بوجوب الأصلح في 
حق العمصمة . فالولي كل مسلم صالح ٠‏ فإنهم يلحقونه بالنبي في حق 
الإففيال والإنعام قلي 


(وانختارٌ من العبارات عندنا أن يقال : إن امجتهد يخطئ و يصيب على 
تحقيق المراد به) . معنى هذا أنا ل نقتصر على قولنا : «يخطئ و يصيب»؛ 
لاحتمال تأويل أنه يخطئ الأحق كما هو قول بعض المعتزلة ؛ فقلنا يخطى 
بحيقة ماهو حر عند ان قغالى + روس ةا غيدنا السعرنة طاهر اويا 
لأن قولنا : "يعخطى ويصيب» مخالفة لهم ظاهراً . 

واقولنا + فعلى تميق الرادنة#مخالنة باطنًا ».وهذا أرلى ؛ لأن مخالفة 
لمبتدع على كلا الوجهين واجب. 
0 دغر توك يمف الصويلة كزرف كال اللااسان الخارى فى برص النقنه اكير 
ص 185» في التعليق عليه: «فقول بعض الصوفية : إن الولاية أفضل من النبوة. 


معناه : أن ولاية النبى لَه أفضل من نبوته إذا عرفت أن النبوة والرسالة أعلى في علو 
ظ درحته ) وهذا لا ينافي إجماع العلماء على أن الأنبياء أفضل من الأولياء؟ . ظ 


- ١8625 


ولو كان كل مجتهد مصيبًا لسقطت اغنة وبطل الاجتهاد ويتصل بهذا . 
الأصل مسألة تخصيص العلل وهذا. ظ 


© © © 


(ويتصل بهذا الأصل مسألة تخصيص العلل)؛ لأن في جواز تخصيص 
العلل تصويب جميع اللجتهدين كما هو مذهبامعتزلة على ما ذكر بعد هذا 
في الباب المتصل بهذا بقوله : لأن ذلك يؤدي إلى تصويب كل يتين ولا 
كان أصل كل من هذين البابين راجعا إلى أصل واحد فاسد للمعتزلة وهو 
القول بوجوب الأصلح كانت مسأل تخصيص العلة متصلة بهذا الأصل 
الذي قالته المعتزلةٌ إن كل مجتهد مصيب لكونهما شعبتي أصل واحد » والله 


أعلم .. 


د 3808كى 


باب فساد تخصيص العلل 


قال الشيخ الإمام رضى الله عنه: من أصحابنا من أجاز تخصيص العلل 
المؤثرة وذلك بأن يقول كانت علتى توجب ذلك لكنه لم توجب لمانع فصار 
مخصوصا من العلة بهذا الدليل واحتج بأن التخصيص غير المناقضة لغة 
وهذا ظاهر لأنه بيان أنه لم يدخل لا نقض ولا إبطال . 

وقد صح الصوص على الكتاب والسنة دون المناقضة قال: ولأن 


باب فساد تخصيص الغلل 
. اعلم أن المعني من تخصيص العلة هو أن المعلّل إذا جعل الوصف المعين 
علة للحكم المعلوم؛ ثم وجد ذلك الوصف بعينه ولم يوجب ذلك الحكم 
المعلوم. قال المعلّلَ : ص ذلك الحكم من هذه العلة لمانع» فكانت العلة 
1 ص . 7 1)) 
مخصوصا منها هذا الحكم '''. 
(8) لكلف الأسووو فى تميسن العاة: 
فقال الدبوسي والكرخي وأبوبكر الرازي وأكثر الحنفية العراقيين : إن تخصيص ظ 
وذهب مشايخ ما وراء النهر من الحنفية قديما وحديثًا إلى أنه لا يجوز » وهو أظهر 
قولى الشافعى وأكثر أصحابه» وهذا الخلاف فى العلة المستنبطة . ظ 
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المعدول عن القياس بسنة أو إجماع أو ضرورة أو استحسان مخصوص منه 
بالإجماع ولأن الخصم ادعى أن هذا الوصف علة فإذا وجد ولا حكم له 
احتمل أن يكون العدم لفساد العلة فيتتاقض . 

واحتمل أن يكون العدم لمانع فوجب أن يقبل بيانه إن أبرز مانعا وإلا 
فقن فناقض للف ليقي جره قله خض اليل امال الفسياة 
بخلاف النصوص لأنها لا تحعمل فسادذا وبي على هذا تقسيم يم الموانع وهي 
خمسة حسا وحكما: 


مانع يمنع انعقاد العلة, ومانع يمنع تمام العلة, ومائع يمنع حكم العلة: 
وقال بعض العلماء : هذه المسألةٌ فرع لمسألة الاستطاعة . 
قالت المعتزلة : الاستطاعة الحقيقيةٌ سابقةٌ على الفعل» فقد وجد ماهو 
علة الفعل ولا فعل لمانع ذكر وه(" فجاز أن توجد العلة ولا حكم لمانع . 


- فأمافي العلة المنصوصة؛ فاتفق القائلون بالجواز في المستنبطة على الجواز فيها . 
ومن لم يجوز التخصيص في المستنبطة فأكثرهم جوزه في المنصوصة» وبعضهم منعه 
في المنصوصة أيضاء وهو مختار عبدالقاهر البغدادي وأبي إسحاق الإسفرائيني . 
وقيل : إنه منقول عن الشافعي ‏ رحمه الله . 
راجع تفصيل الموضوع في ف ساد ايه .58 كشف الأسرار 
للنسفي ١١/7‏ فما بعدها . شرح الجلال المحلي على جمع الجوامع مع حاشية 
البناني على شرح الجلال ؟/ 514 فما بعدها , المعتمد 187/1 فما بعدها 

)١(‏ وهو أن للمقيد قوة الفرار» ولكن لا يقدر أن يفرلمانع القيد » فإذا جاز وجود علة 
الفعل ولا فعل لمانع جاز أن توجد العلة الشرعية ولا حكم لها كالإيمان والطاعات 
لمانع . 
راجع : كشف الأسرار للبخاري117/4 . 
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ومانع يمنع تمام الحكم: ومانع يمنع لزوم الحكم. وذلك في الرامي إذا انقطع 
وتره أو انكسر فوق سهمه فلم يعقد علة وإذا حال بينه وبين مقصده 
حائط منع تمام العلة حتى لم يصل إلى امحل ومانع يمنع ابتداء الحكم وهو 
أن يصيبه فيدفعه بترس, أو غيره ل يت ا ا ات 6ت 


يداويه فيندمل .. 


والذي يمنع لزومه أن يصيبه فيمرض به ويصير صاحب فراش ثم يصير 


وكا أهل السنة و الحماعة : الامعلاف مغارنة للفعانه وسعيعيل تقامها 
على الفعل فلا يجوز أن تكون العلة موجودةً ولا حكم لها كما في الاستطاعة 
مع الفعل . 

زقان الاناء | ومتفريرحمهال: القول بجواز تخصيص العلة نسبة 
العبث إلى فعل الله تعالى الألداي اند في وحودالطاة إذا ردك له 
حكم ؟ !والعلةٌ ما تّرعت إلا للحكم وبدونه لم تكن لشرعيتها عاقبة 
حمْيدةٌ 27 وإذا خلا الفعل عن العاقبة الحميدة كان سفّها ‏ تعالى الله عن ذلك . 


بوالدك ابعاطلى فما ةتصيص العل هو نزول التلصيوص بن 


)١(‏ وقال عامة أهل السنة : إن للعبد.قدرة هي مناط الأمر والنهي» وهذه قد تكون قبله لا 
لاك مو ر لواحي ال اكور مع الفعل لا يجوز أن 
يوجد الفعل بقدرة معدومة ‏ 
وأما القدرة التي من جهة الصحة والوسع والشمكن وسلامة الآلات فقد تشقدم 
الأفعال. 
انظر هذه الأقوال مع الأقوال العو ذكترها الس رضن العقيدة الطحاوية 
و" 
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له كطبع خامس فيأمن منه غالبًا بمنزلة من ضربه الفالج فيصير مفلوجا كان 
مريضا فإن امند فصار طبعًا صار فى حكم الصحيح ومثاله من الشرعيات 


الاستشناء و يشبه الناسخ كما مر تقريره '''. وهذا لا ينصور في العلل لآن 
الاستشناءً تصرف في اللفظ دون المعنى لما أن معنى قوله : لفلان علي ألف 
00 ل ل 
ا ا ا يفي 
الناسخ » والتخصيص لا يخلو عن هذين الشبهين ففسد القول بالتتخصيص . 

فإن قلت : يجوز أن يشبه دليل التتخصيص بكل واحد من الاستثناء 
والنامخ ؛ ثم يشبت له حكم ليس لهما كما في جواز تعليل دليل التخصيص 
وإنال مجر تعديتهها على ماامر ف يآ يوان اللاتصييض 21 

قلت : إنما جاز هناك ذلك الحكم لدليل التخصيص من اجتماع الوصفين 
وهما وصف الاستبداد ووصف التبيين» وهذا لا يتصور فى تخصيص العلة ؛ 
لأن العلة أمر معنوي فلم تكن لها صيغةٌ موضوعة حتى يُعمل فيها بشبهة 
الاستثناء. والناستح حلاف دليل التتخصيص فإنه لفظ مستبك بنفسه وليس فيه 
ما يمنع التعليل فكان قابلاً للتعليل . 

وقوله: (فيأمن منه) أي من حكم الجرح . 


.)11١6( انظر : ص‎ )١( 
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البيع إذا أضيف إلى حر لم ينعقد وإذا أضيف إلى مال غير تملوك للبائع منع 
تمام الانعقاد في حق المالك؛ وخيار الشرط بمنع ابتداء الحكم . وخيار 
الرؤية يمنع تمام الحكم وخيار العيب يمنع لزوم الحكم. 

وأما الدليل على صحة ما ادعينا من إبطال خصوص العلل أن تفسير 
النصوص ما مر ذكره أن دليل الخنصوص يشبه الناسخ بصيغته, ويشبه 


(وخيار الشرط) أي خيار الشرط للبائع . 
(أما الدليلٌ على صحة ما ادعينا من إبطال خصوص العلل) فالكتاب 
#والمعقول , ظ ظ 

أما الكتاب" : فقوله تعالى : قل آلذَكرَين حَرَمَ أم الأنميين أَمّا اشتملت 
عليه أَرْحَام انين نَبَئُوني بعلم إن كنتم صادقين 74" ففيه مطالبة الكفار ببيان 
العلة فيما ادَعوا فيه الحرمة على وجه لا مدفع لهم فصاروا محجوجين به . 
وذلك الوجه أنهم إذا بينوا أحدَ هذه المعاني ‏ وهو معنى الذكورة أو معنى 
الأنوثة أومعنى يجمعهما_أن الحرمة لأجله انتقض علتهم بإقرارهم با حل في 
الموضع الآخر مع وجود ذلك المعنى فيه » و لو كان التتخصيص في علل 
الأحكام الشرعية جائزا ما كانوا محجوجين» فإن أحدا لا يعجز من أن يقول : 
0 000" ظ 

وقد كانوا عقلا يعتقدون الحل في الموضع الآخر لشبهة أو معنى تصور 
عندهم » و في قوله : ل تبئوني بعلم» إشارةٌ إلى أن المصير إلى تخصيص 


. ١41" سورةالأنعام »آية:‎ )١( 
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الاستشناء بحكمه وإذا كان كذلك وقع التعارض بين النصين فلم يفسد 
أحدهما بصاحبه ولكن النص العام لحقه ضرب من الاستعارة بأن أريد به 
بعضه مع بقائه حجة على ما مر وهذا لا يكون في العلل أبدا لأن ذلك يؤدي 
إلى تصويب كل مجتهد ويوجب عصمة الاجتهاد عن الخطأ والمناقضة وفي 


العلل الشرعية ليس من العلم في شيء فيكون جهلا . 

وأما المعقول : فلأن العلل الشرعية حكمها التعدية كما قررنا وبدون 
التعدية لا تكون صحيحة أصلاً ؛ لأنها خالية عن موجبها » وإذا جاز قيام 
المانع في بعض المواضع الذي يتعدى الحكم إليه بهذه العلة جاز قيامه في جميع 
المواضع فيؤدي إلى القول بأنها عله صحيحةٌ من غير أن يتعدى الحكم بها إلى 
شيء من الفروع» وقد أثبتنا فسادَ هذا القول بالدليل أي فساد القول بالعلة 
القاصرة. ثم إن كان تعديةٌ الحكم بها إلى فرع دليل صحتها فانعدام تعدية 
الحكم بها إلى فرع آخر توجد فيه تلك العلة دليل فسادهاء ومع مساواة دليل 
الصحة والفساد لا تغبت الحجةٌ الشرعية موجبة للعمل2كذا ذكره الإمام شمس 


الآقية"'' وحمه الله. 


ظ (لأن ذلك يؤدّي إلى تصويب كل مجتهد) إذ هذه المسألة فرع تلك ؛ 
فمن قال بتصويب كل مجتهد احتاج إلى القول بتخصيص العلة ؛ لأن العلة 
إذا وجدت ولا حكم لها تكون منقوضة فيكون المعلّل مخطبًا ضرورة » وهو 
خلاف ما اعتقدوا ؛ لأنهم يرون الأصلح واجبًا وخطأ المعلل ليس بأصلح فلا 


.7١١-71١١ /5 انظر : أصول السرخسي‎ )١( 
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ذلك قول بالأصلح لكن الحكم إنما يمتنع لزيادة وصف أو نقصانه الذي 
تسميه مانعا مخصصا. - ظ 

وبوياذقه أو تتقاضنائه تسيدل الغلة:فيجني أن يضاق العده إلى عنده الخلة 
لا إلى مانع أوجب الخنصوص مع قيام العلة» وفرق ما بيننا وبينهم في ( 
العلل المؤثرة أنهم ينسبون عدم الحكم إلى مانع مع قيام العلة فصار كدليل 
الخصوص في بعض ما تناوله العام مع قيام دليل العموم ونحن ننسب العدم 
إلى عدم العلة ؛ لأن العلة ينعدم وصف العلة أو زيادتها والعدم بالعدم ليس 


يكون المعلّل منخطنًا على ذلك التقدير» فدعاهم ذلك إلى القول بجواز 
التتخصيص ؛ لأن عندهم عدم جواز أن تكون علةٌ المعلّل منقوضة ضرورةً 
كوة الكهذ مضي # الآ الكفيلم فى دق الحتهد: 

و عندنا لا جاز خطأ المجتهد جاز انتقاض العلة لجواز الخنطأ على المجتهد 
ظ فهو معنى قوله : «يؤدي إلى تصويب كل مجتهد» . 

يعدم كنا ليزن نيا نت اتانيه الي .يعي لاقن الا 
قا صار تخصيص العلة نظير تخصيص الكتاب والسنة عندهم. وعيدنا ني 
جاز فسادٌ العلة لم تكن العلةٌ نظيرَ الكتاب والسنة . 

(وبزيادته أو نقصانه تتبدل التبلة قعحب قن جاده إلى عدم العلة). 
فإن عدم العلة بنقصان وصف لا يشكل ؛ لأن المجموع لما صار علة لم تكن 
علة بانتفاء وصف منه ؛ لأن الشيء ينتفي بانتفاء جزئه كإنتفاء حرمة 
الفضل عند انتفاء جزئي علة الربا من القدر والجنس. 00 
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٠‏ من باب النصوصء؛ وهذا طريق أصحابنا في الاستحسان لأن القياس إن 
ترك بالنص فقد عدم حكم العلة لعدمها لأن العلة لم تجعل علة في مقابلة 
النص فبطل حكمها لعدمها لا مع قيامها بدليل المخصوص بخلاف النصين 
لأن أحدهما لا يُفسد صاحبه فوجب القول بالخصوص . 

وكذلك إذا عارضه إجماع أو ضرورة لم يبق الوصف علة لآن فى 
الضرورة إجماعا أيضا والاجماع مثل الكتاب والسنة . 

وأما إذا عارضه اس تحسان أوجب عدم الأول لما ذكرنا في باب 
الاستحسان, فصار عدم الحكم لعدم العلة فلم يكن من باب الخصوص 
وكذلك نقول في سائر العلل المؤثرة و بيان ذلك في قولنا في الصائم إذا 
صب الماء في حلقه يفسد الصوم لأنه فات ركنه ويلزم عليه الناسي. - 

فمن أجاز الخنصوص قال امتنع حكم هذا التعليل ثمة لمانع وهو الأثر 
وقلنا نحن : العدم لعدم هذه العلة لأن فعل الناسي منسوب إلى صاحب 
الشرع فسقط عنه معنى الجناية وصار الفعل عفوا فبقى الصوم لبقاء ركنه لا 


00 


وكذلك نقول : إن الموجب للزكاة شرعا هو النصاب النامي. وهو 
كن 2 و 

الحولى عرفناه بقوله عليه السلام : «لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول )'' 
والمراد نفى الوجوب ٠‏ فإذا كانت العلةٌ بهذا الو صف عله موجبة شرعا عرفنا ‏ 
. (1) خمرجه الترمذي في كتاب الزكاة باب ما جاء لا زكاة على المال المستفاد ختى يحول 
عليهالحول ١5/7‏ حديث رقم-١77‏ » وابن ماجه في كتاب الزكاة باب من استقاد 
مالا 011/1١‏ حديث رقم 1747 » والإمام مالك رحمه الله في الموطأ موقوفا في 
كتاب الزكاة باب الزكاة في العين من الذهب والورق حليث رقم ؟ » * 
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لانع مع فوات ركنه ومثل قولنا في الغصب إنه لما صار سبب ملك بدل المال 
وجب أن يكون سبب ملك المبدل . 

وأما المدبر فإنما امتنع حكم هذه العلة فيه لمانع وهو أن المغخصوب لا 
يحتمل الانتقال فكان هذا تخصيصا وهذا باطل و إنما الصحيح ما قلنا: إن 
الحكم عدم لعدم هذه العلة وهو كون الغصب سببا لملك بدل العين المغصوبة. 
لأن ضمان المدبر ليس ببدل عن العين المغصوبة لكنه بدل عن اليد 
الفائتة لما قلنا إنه ليس بمحل النقل . 


< أناعتد العدام هذا الوضت يتمد لمكم لالعذاع العلة الوجية بو 0 وارمه 
جوارٌ الأداء ؛ لأن العلة الموخبة غيرٌ العلة المجوزة للأداء كما في رؤية الله تعالى 
فإنها جائزة عقلاً واجبة شرعا . 

وأما عدم العلة بزيادة الوصف فمثل الأكل ناسّياء فإن الأكل و نحوه علة 
الفطر ؛ لأنه ضده » وقد زاد على هذا في الأكل ناسيا لم يبق هو علة الفطر ؛ 
لانو نوع قير حداءة قياف الى ساني الكو والسزف الغلة فكان الأكر ل+ 
يوحد » فلهذا قلنا ببقاء الصوم. لا لأن العلةً موجودة و الحكم منعدم . ظ 

وكذلك البيع بشرط الخيار؛ فإن الموجب للملك شرعا البيع المطلق . 
ومع شرط الخيار لا يكون مطلقاء بل بهذه الزيادة يصير البيع في حق الحكم 
كالعلقبالشرظ و قتا أن اليلق بالسبريط غير المظلق فكان البيع فى جق 
الحكم معدومًا » فظهر أن العلة تنعدم بزيادة وصف أونقصان وصف . 


ا 


ظ فالذي جعل عندهم دليل الخصوص جعاناه دليل العدم وهذا أصل هذا 
الفصل فاحفظه واحكمه ففيه فقه كثير ومخلص كبير وإنمايلزم 
الخنصوص على العلل الطردية لأنها قائمة بصيغتها والخنصوص يرد على 

الععارات دون المعاني الخالصة . 
ومن ذلك قولنا في الزنا يوجب حرمة امصاهرة أنه حرث للولد 3 
مقامه ولما خلق الولد من مائهما أو اجتمعا على الوطء جاءت بيدهما شبهة ظ 
البعضية بواسطة الولد صارت بناتها وأمهاتها كبناته وأمهاته واباؤه 
كابائها و أبنائها فلزم على هذا أنه لم يحرم الأخوات و العمات والخاللات 


(فالذي جُعل عندهم دليلُ الخنصوص جعلناه دليل العدم) يعني أن 
انر الذي يساك ذلك العلة سدس ول عسمترص تلك العلة » وبعيدة 
ذلك النص دليلٌ عدم العلة ؛ لأن شرط صحة العلة أل تكون العلةً معارضة 
للنص» فإذا وجد النص على خخلاف العلة نات شرط العلة فانتفت العلة 
ضرورة » و كذلك في نظائرها من الإجماع والضرورة . اا 

(وإنما يلزم الخصوص عل امل الطردة) كما في تعليلالشاني: 
المسح ركن في الوضوء ء فسن تثليئٌه كمسل الوجه واليدين والرجلين 
تت تلك لعفي مح الخف فإنه رك أيضا ومع ذلك لم يسن اللي 
فيه؛ (لأنها قائمة بصيغتها) يعني أنها صارت عللا لصورة الأوصاف لا 
لعانيها ٠‏ فإذا وجد صورة الوصف ولا حكم وجب القول بالتخصيص لا 
محالة كما وجدت صيغةٌ العموم من الكتاب والسنة ولا حكم في البعض .. 


وقوله : (فلزم على هذا أنه لم يحرم الأخوات) أي فيشكل على هذا 


50 


فقال أهل المقالة الأولى إنه مخصوص بالنص مع قيام العلة وقلنا نحن بل 

العلل صارت عللاً شرعًا لا بذواتها وهئ لم تجعل علة عند معارضة النص 

وفي هذا معارضة أن حكن انض يزداد بامتدادالحرمة إلى الأخوات 
وغيرهن. . [ 


الحلا عندع بحرئة الكخراك أي يطريق التعاقى لا بطر يق المع .. 

ألا ترى أن عثمان ذا النورين ‏ رضي الله عنه ‏ تزوج بنتي رسول الله عليه 
السلام على طريق التعاقب فسمي به ذا النورين باأنلاميةصيوضن النضن » وق 
قوله تعالى :8 وأحل لكم ما وراء ذلكم 4 وقوله تعالى : ( قانكحوا ما طاب 
كم من النساء 274 وهي لم تُجعل علة عند معارضة النص . 

(وفي هذا معارضة )؛ لأن في النص الموجب لحرمة المصاهرة ذكر 
الأنياك والنات اق يظرق اليا رادو الآ ادرو ]لأ ناد افيه أ بطري 
الدلالة» فامتداد الحرمة إلى الأخوات:و الماك و القالاكبيكون تحييرا 
وإثبانًا لحرمة أخرى ؛ لآن اللقصور غير الممتد » و إما يعلل المنتصوص على 
ل يي طن 
د 


اببرير 


وكذلك إن ألم أن لموطوءة انحر على الواطى بواسطة الولد والقرت 
بينهما أمس فالتخريج هكذاء نقول : إنه إثما انعدم الحكم هناك لانعدام العلة 
باعتبار مورد النص» وهو قوله تغالن  :‏ وأحل م 7 وراء م 


.7/ النساء‎ )١( 
.14 سورة النساء/‎ 6 


1 


فلا يبقى علة عند معارضة النص فيكون عدم الحكم لعدم العلة وليس 
هذا من باب النصوص في شيء وهذا واضح جدا ومن أحكم المعرفة 
وأحسسن الطوية سهل عليه تخريج الججمل على هذا الأصل إن شاء الل 
ان 
© © © 


وقوله تعالى : ل فوا حرتكُم أ شي م 
الطوكية االو والله أعلم . 


2 2 © 


. 7177 سورة البقرة/‎ )١( 
. (؟) راجع : القاموس المحيط باب الياء فصل الطاء مادة : طوى‎ 


-6112- 


باب وجوه دقع العلل 


قال الشيخ الإمام رضى الله عنه : العلل قسمان طردية ومؤثرة وعلى 
كل فسم ضروب من الدفع . ظ < 

أما العلل المؤثرة فإن دفعها بطريق فاسد وبطريق صحيح . 

وأما الفاسد فأربعة أوجه : المناقضة وفساد الوضع وقيام الحكم مع عدم 
العلة والفرق بين الفرع و الأصل . 


باب وجوه دقع العلل 

لا فرغ من بيان نفس القياس وشرطه وركنه وحكمه شرع في بيان دفعه؛ 
بالسرعن النفي وم القياس نبا لي جورة ري الدحن عبر لدي 
علش عن دن دعو ويم دعوى المدعي . ظ 
ظ اعلم أن الاعتراض بفساد الوضع على العلل المؤثرة باطل” ؛ لأن التأثب لا ظ 
يثبت إلا بدليل مُجمع عليه فبعد ذلك دعواه أن الوصف يأبى هذا الحكه لا 
يتصور ذلك ؛ لأن الكتاب أو السنة أو الإجماع لا يوضع في الفاسد. 

(وأما عدم العلة وقيام الحكم فلا بأس به لاحتمال علة أخرى) ؛ أن ظ 
ثُبوتّه بعلة لا ينافي كونه ثابتا بعلة أخرى . ظ 


-1818- 


أما المناقضة فلما قانا: إن الصحيح من العلل ما ظهر أثره الشابت 
بالكتاب والسنة وذلك لا يحتمل المناقضة لكنه إذا تصور منافضة وجب 
مدل قولبا مسح في وضوء فلا يسن تكراره كمسح الخف لا يلزم الاستنجاء 
لأنه ليس بمسح بل إزالة للنجاسة . 

ألا ترى الحدث إذا لم يعة يعقب أثرا لم يسن مسحه: وهذا يذكر فى 
الفصل على الاستقصاء إن شاء الله تعالى . 

وكذلك فساد الوضع لا يُتصور بعد ثبوت الأ إذ لا بوصف الكتاب 
والسنة والإجماع بالفساد. ظ 

وأما عدم العلة وقيام الحكم فلا بأس به لاحتمال علة أخرى . ألا ترى 
فسد لوجوه ثلاثة : ظ ظ 


ألا ترى أن الحكم يجوز أن يشبت بشهادة الشاهدين وسطور أن يت 
بعنتياةة أربعة بع إذا رجم اثنان قبل القضاء يبقى القضاء واجب نشفاةة 
الباقين؛ وهذا لأن العلة لم توضع لإبطال علة أخرى بل لإيجاب ال حكم بها 
ومع كونه واجبًا بها يجوز الوجودُ بغيرها » فإذا عُدمت هذه يجورٌ أن يوجد 
غيرها فيثبت به الحكم 00 

(وأما الفرق فإنها فسد لوجوه ثلاثة) وأولى الوجوه في هذا ما ذكره 


الإمام المحقق شمس الأئمة رحمه الله 0 : أحدها ‏ أن شرط صحة 
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أحدها أن السائل منكر فسبيله الدفع دون الدعوى فإذا ذكر في الأصل 
معنى آخر انتصب مدعيّاء ولأن دعواه ذلك بالمعنى الذي لا يصلح للتعدية 
إلى هذا الفرع لا يمنع التعليل بعلة متعدية فلم يبق لدعواه اتصال بهذه 
المسألة» ولأن الخلاف في حكم الفرع ولم يصنع بما قال في الفرع إلا إن 
أرانا عدم العلة وعدم العلة لا يصلح دليلاً عند مقابلة العدم. ظ 

على ما مر ذكره فلأن لا يصلح دليلاً عند مقابلة الحجة أولى وأما 
القسم الصحيح فوجهان : الممانعة والمعارضة . 


لياس تعدية الحكم إلى الفروع بتعليل الأصل ببعض أوصافه لا بجميع 
أوصافه » وقد بينا فساد ذلك اي بجميع أوصاف الأصل 
لايكون ذلك مقايسة”". . 

يعنى حينئذ يكون هو عين الأصل ؛ لأن جميع أوصاف الأصل لا يوجد ‏ 
إلا في الأصل » ولما كان كذلك كان ذكر الفرق بين الأصل والفرع بذكر 
وصف آخر لا يوجد ذلك في الفرع راجعا إلى بيان صحة المقايسة لا اعتراضا 
على العلة ؛ لأن اندفاع الفرع عن كونه عين الأصل إما يحصل به فحينئذ تصح 
المقايسة. ظ 

(فلأن لا يصلح دليلاً عدد مقابلة الحجة أولى) . 

بيان هذا أنه إذا لم ينبت حجة على كون الوصف علة لا يصلح قول 
الجمم اساي بار : «لا علة دليلا) إذا قامت الحجة 
10 انظرع امبرل لسري ا 


1816 


ناب الممائهة 


قال الشيخ الإمام: وهي أساس النظر لأن السائل منكر فسبيله أن لا 
يتعدى حد المنع والإنكار وهي أربعة أوجه : الممانعة في نفس الحجة الممانعة 
في الوصف الذي جعل علة أموجود في الفرع والأصل أم لا ؟ والممانعة في 
شروط العلة: والممانعة في المعنى الذي به صار دليلاً. ظ 


باب الممائهة 


(وهى أساس النظر) أي الجانعة" أسامر اللظر ١‏ لآن المجيب مدع 
والسائل مدّعَى عليه فسبيله الإنكارٌ » والأصل في الإنكار الممانعة فلا ينبغي 
له أن يجاوز إلى غيرها إلا عند الضرورة . ولأن عوار”" المعثّل في تعليله إِها 
يتبين بالممانعة» وبها يظهر المّعي من المنكر والملزم من الدافع » فيلزم أن تكون 
)١(‏ المنع : خملاف الإعطاء » وقد منع فهو مانع ومنُوع ومنّاع ومنعت الرجل عن الشيء 

فامتنع منه ومانعته الشيء ممانعة . 

وفي الاصطلاح : هو امتناع السائل عن قبول ما أوجبه المعلل من غير دليل . 

7 لطر ابي اباي المح 


0 مزع ” 
الور العيب » يقال : سلعة ذات عوار . 


.انر : الصحاح اماد لو 
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أما الأول فلأن من الئاس من يتمسك بما لا يصلح دليلا مثل قول 
الشافعي رحمه الله في النكاح إنه ليس بمال فلا يغبت بشهادة النساء مع 
الرجال لأنا قد قلدا إن الاحتجاج بالنفي والتعليل به باطل وكذلك من 
تمسك بالطرد. ظ اا 

وأما الممانعة في الوصف فلأن التعليل قد يقع بوصف مختلف فيه مثل 
قولنا في إيداع الصبي: إنه مسلط على الاستهلاك ومثل فولنا في صوم 
النحر إنه منهي وأن النهي يدل على التحقق لأن هذا نسخ عند الخصم 


عيدة اجدسنا غير جع الا خربوذللك إغا ركون بالتممباكة بالممائعة + ذلك 
كانت هى أساس النظر . اا ظ 

(مثل قول الشافعي في النكاح: إنه ليس بمال) إلى آخره » وهذا النوع 
لا يصلح حجة؛ لإيجاب الحكم عندنا على ما بينا ؛ فترك الممانئعة فيه يكون 
قبولا من الخنصم لما لا يكون حجة أصلاً وذلك دليلٌ الجهل » فكانت الممائعة 
فى نفس الحجة دليل المفاقهة''' . 

(مغل قولنا) أي مثل قول أبي حنيفة ومحمد ‏ رضي الله عنهما ‏ (في 
إيداع المبي إنه مسلط على الاستهلاك) فيقول: المانع وهو أبو يوسف 
رحمه الله سلمنا أن كونه مسلطًا مسقط للضمان » ولكن لا نسلم أن إيداع 
الى تساي 
)١(‏ فاقهه : باحثه في العلم . 

راجع : الصحاح 7141/5 مادة : فقه . 
(؟) راجع : ص .)١151580(‏ 
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النهي عن الشرعي لا يدل على التحقق عنده؛ ومثل قول الشافعي رحمه الله 
في الغموس : إنها معقودة وذلك أكثر من أن يحصي. 2 

وأما الممانعة في الشرط فقد ذكرنا شروط التعليل وإنما يجب أن يمنع 
شرطا منها هو شرط بالإجماع وقد عدم في الفرع أو الأصل . ظ 
٠‏ مثل قول الشافعي في السلم الحال إنه أحد عوضي البيع فشبت حالا 
ومؤجلا كثمن السيع فيقال له : لا خلاف أن من شرط التعليل أن لا يغير 
حكما والنص أن لا يكون الأصل معدولا به عن القياس بحكمه وإنا لا نسلم 
هذا الشرط هاهنا. ‏ 


والممانعة فى المعنى الذي به صار دليلا فهو ما ذكرنا من الأثر لأن مجرد 
لايراه دليلا حتى يبين أثره وسبيله في هذا كله الإنكار. 


وإنما يعتبر الإنكار معنى لا صورة مثل قولنا في المودع يدعي الرد : إن 


(وأما الممانعة في الشروط) فنقول : لم قلت : إن شرط القياس موجود 
0 00م 8 2 


(وإنما يعتبر الإنكار معنى لا صورة مثل قولنا في المودع يدعي الردٌ إن 
القول قوله وهو مدّع صورة) ولكنه متكر للفسمان معنى ؛ ولهذا كان القول 
)١(‏ فعند الشافعي يجوز السلم حالا في مقدور التسليم كما يجوز مؤجلاً» فيقال له : لم 


قلت إنه مقدور التسليم بل القدرة معدومة؛ لأنها تحصل بالأجل ولم يوجد .. 
انظر : كشف الأسرار للبخاري 817/4 . 


11ت 


القول قوله وهو مدّع صورة ؛ والله أعلم . 
© 5 92 


قوله ف لبد 

راك ذا قتالبت : بلغني التكاح فرددت » وقال الزوج ا 
فالقول قولها عندناء وهي في الصورة تدعي الرد ولحدينا در ثبوت ملك 
النكاح عليه في المعنى فكانت منكرة لدع 

وإذاثبت هذا فنقول : هذه الوجوه من الممانعة تكون إنكارًا من السائل فلا 
جائحة إلى إثباك إتكارو ا تحة واتشفاله يذلك كان اتععالا بها لآ يفيك 

وقوله : إن الحكم في الأصل ما تعلق بهذا الوصف فقطء بل به وبقرينة 
امرويقية كار مسبم بر عير الت باجو يسا 
الصورة؛ لأن الحكم المتعلق بعلة ذات وصفين لا يثبت بوجود أحد الوصفين 
وذلك نحو ما يعلل به الشافعي في اليمين المعقودة على أمر في المستقبل ؛ 
لأنها يمِين بالله مقصودة فيتعدى الحكم بهذا الوطاف إلى الموس: 

فإنا فقول + انلك تى لصن عيك بهذا مضت قرينة رودي توه لير 
فيها فيكون هذا منعا لما ادّعاه الخصم . الع هو الي - ان إنبابتبدعراء 
0 00 ظ 

فأما قول السائل : ليس المعنى في الأصل ما قلت» وإما المعنى فيه كذا هو 
إنكار صورة لكنه دعوى من حيث المعنى وهي دعوى غير مفيدة في موضع 
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النزاع ؛ لأنه لا يمكنه أن يقول في موضع النزاع لتقرير ذلك المعنى سوى أن 
هذا المعنى معدوم في وضع النزاع » وعدم العلة المسينة لا يوجب عدم 
الحكمء والله أعلم . ظ 

© © © 
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باب المعارصة 


قال الشيخ الإمام رضي الله عنه : وليس للسائل بعد الممانعة إلا المعارضة 


أما المعارضة التى فيها مناقضة فالقلب وهو نوعان ويقابله العكس وهو 


باب المعارصة 

العاوقية إفذاء عله فيكداة بدول التعرض لدليل المجيب» واللناففية . 

ع )١( | 0007 7 6 8 ٠ ٠‏ كس 5-5 9 1 
إيراد الوصف الذي جعله المجيب علة مع تخلف الحكم” ثم القلب هاهنا 
متضمن إحدى خاصيتي المعارضة وهي إبداء علة مبتدأة » وإحدى خاصيتي 
المناقضة و هي إبطال دليل المعلّل» فسّمي لذلك (معارضة فيها مناقضة ) ثم 
جعل المعارضة أصلاً حيث لم يقل مناقضة فيها معارضة؛ لما أن إبداء العلة 
عقاباةدلئل العلن مسابو » وقتفييود البناتل هن قله ذللكت نيراد المقمى 
بتخلف الحكم يثبت في ضمن ذلك» فجعل ما هو السابق والمقصود أصلاً. 


. المناقضة فى اللغة : إبطال أحد القولين بالآخر‎ )١( 
. واسظلو ها : هي منع مقدمة معينة من مقدمات الدليل‎ 
راجع : التعريفات للج رجانى ص 2598 وهامش رقم (55) من حن:(/1191).‎ 


اك 


نوعان, لكن العكس ليس من هذا الباب أما القلب فله معنيان في اللغة 
تقو كل راجيد هيدا دري :لتر أن 

٠‏ أما الأول فأن يجعل المعلول علة والعلة معلولاً ؛لأن العلة أصل و الحكم 
تابع فإذا قلبته فقد جعلته منكوسًا وكان هذا معارضة فيها مناقضة لأن ما 


والباقي مذكو رفي «الوافي)7" 

(لكن العكس ليس من هذا البساب) ؛ لأنه من باب الترجيخ ؛ لآن 
العكسَ يصحح العلةَ حيث يقال في كل صورة يوجد هذا الوصف يوجد هذا 
الحكم» وفي كل صورة لا يوجد هذا الوصف لا يوجد هذا الحكم » وذلك 
مثل قولنا: ما يلتزم بالنذر يلتزم بالشروع كالحج» وعكسه الوضوء . وهذا 
0 

وأما القلب""' ا 5 فلذلك قال : 


() انظر : اللوحة رقم ١74‏ من الكتاب المذكورء ولم يأت الشارح بأكثر من هذا في 
الوافى حيث قال : «ثم جعل المعارضة أصلاً حيث لم يقل مناقضة فيها معارضة؛ لم 
أن إبداء العلة بمقابلة دليل الخصم سابق على إيراد النقض بتخلف الحكم فجعل ما هو 
اليفايق أصياكة 

(0) القلب : قلبت الشيء فانقلب أي انكب » وهو جعل أعلى الشيء أسفله وأسفله 
أعلاه من قول القائل : قلبت الإناء إذا نكسه» أو هو جعل بطن الشيء » ظهرا والظهر 
بطناء أو هو جعل المعلول علة والعلة معلولا . 
وفي الاصطلاح : عبارة عن عدم الحكم لعدم الدليل. ويراد به بوت الحكم بدون 
العلة . ظ 
انظر: الصحاح ١5١/١‏ مادة: قلبء التعريفات 2574 التعريفات الفقهية ص 2177 
أصول السرخسي 2598/75 البحزالمحيط 0/ 584» الكوكب المئير؟/ ١7؟.‏ 
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جدلة العلل علة اسار حكن فى الأمالء واحتمل ذلك فسد الأصل فبطل 
القياس, وإنما يصح هذا فيما يكون التعليل بالحكم . 

فأما بالوصف المحض فلا يرد عليه القلب مثاله قولهم : الكفار جدس 
٠‏ يجلد بكرهم مائة فيرجم ثيبهم كالمسلمين ومثل قولهم القراءة تكررت في 
. الأوليين فكانت فرضًا في الأخريين كالركوع والسجود . 
فقلنا: المسلمون إنما جلد بكرهم مائة لأن ثيبهم يرجم وإنما تكرر 
. الركوع والسجود فرضًا في الأوليين لأنه تكرر فرضا في الأخريين؛ وامخلص 
عن هذا أن يخرج الكلام مخرج الاستدلال لأن الشيء يجوز أن يكون دليلا 


الفكس لسن هر هذا الباب» 

(فسد الأصلٌّ وبطل القياس) ؛ لأن العلة موجبةٌ والمعلول موجبها الذي 
هو حكمهاء فكانا كالفرع مع الأصل فلا يجوز أن تكون العلة حكما ولا 
الحكم علةً» فلما احتمل الانقلاب دل على بطلان التعليل . 

(مغاله قولهم) أي قول الشافعي وأصحابه» (ومثل قولهم) أي قول 
ذالك :و أصحخانة.. 

(وذلك الشيء دليلٌ عليه أيضًا) كطلوع الشمس مع النهارء فإن شرط 
3 الاسعدلاق أذ ركيت انيما نظيراة حتساونان افيدل كل و الجن متهيها ٠”‏ 
على وجود صاحبه هذا على ذاك فى حال» وذاك على هذا فى حال ( بمنزلة 
الوأم) فإنه ينبت حرية الأصل لأحدهما أيهما كان بثبوتها للآخرء ويثبت 
الرق في أيهما كان بثبوته للآخر . ظ 
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على شيء وذلك.دليل عليه أيضًا وإنما يصح المخلص إذا ثبت أنهما نظيران 
مثل التوأم, وذلك قولنا ما يلتزم بالشروع إذا صح كالحج فقالوا : الحج إنما 
يولى عليها في مالها فيولى عليها في نفسها كالبكر الصغيرة فقالوا إنما 
يولى على البكر في مالها لأنه يولى عليها في نفسها . 

فقلنا : النذرلما وقع الله تعالى على سبيل التقرب إليه تسبيبًا لزمته 


وقوله: (إذا صح) بالشروعء وبهذا يحترز عن مسألة النذر بصوم يوم 
2 س و 2 7 ع ير 5 
قلبهم علينا بهذا القول ؛ لأنا نستدل بأحد الحكمين على الآخر بعد ثبوت 
البناواة كينا مه بعيت إن الوه بك واد :كوي ميل غبادة رائدة هن 
3 ل 3 7 و 9 
الآدا وعم مادى إيظانهنا بعد القبحة عناية كا لسع مراعياة الندن مم 
انفصال العبادة عن النذر كان أن يلزم مراعاة فعل القربة الذي حصل بالشروع 
بخلاف ما علّل به الشافعي فإنه لا مساواة بين الجلد والرجم . 
أما من حيث الذات فالرجم عقوبة غليظة تأتي على النفس والجلد لاء 
وأمافن يك الكبرظ فالرجم يسعدعى من الشترائط نا لا يشدعيية الجلد 
كالثيوبة . : 
وكذلك لا يصح قلبهم في الولاية» (فقولهم إنما يولي على البكر في 
. مالها؛ لأنه يولى عليه فى نفسها) ؛ لآن جواز الاستدلال بكل واحد منهما 


0 


مراعاته بابتداء المباشرة وهو منفصل عن النذر وبالشروع حصل فعل القربة 
فلأن يجب مراعاته بالثبات عليه أولى . 
وكذلك الولاية شرعت للعجز والحاجة على من هو قادر على قضاء 
الحاجة والنفس والمال والثيب والبكر فيها سواء فأما الجلد والرجم فليسا 
بسواء ة في أنفسهما وفي شروطهما أيضا حتى افترقا في شرط الثيابة . 
وكذلك القراءة و الركوع والسجود ليسا بسواء لأن القراءة ركن زائد 


على الآخر يدل على قوة المشابهة والمساواة بينهماء وهي المقصودة بالاستدلال 
وعاعنا فق السناواة بين التصرفن مد حي إقاقيوت الولقية فى كل واتهد 
منهما باعتبار حاجة المولى عليه وعجزه عن التصرف بنفسهء وذلك إنما يكون 
تالكر لا بالقموبة والكارة ويا القبوية و البكارة و)السنفسن و الال فيه 
سواء ). 

وقوله: «على من» سا شرحت ؛ وإِغادّكر بكلمة على ؛ لأن هذا حق 
دان الولي سد ار انع من نتيا ما رييالم + والفسير في قرول + لي 
سواء» را جم إلى قضاء الحاجة . 

فإن قيل قوله : «والنفس والمال والثيب والبكر فيه سواء» لا نسلم مساواة 
النفس والمال في قضاء الحاجة بل حاجة الصغير والصغيرة إلى أن يقوم الولي 
مقامه في حق حفظ المال والتصرف فيه للتشمير أشدّ ؛ لأن حاجتّهما فيه ناجزةٌ 
فكانت الولاية للولي بالتصرف في ماله كي لا تأكله النفقة» والحاجة في حق 
النفس متأخرة إلى ما بعد البلوغ ؛ لأن الشهوة إنما تكون بعد البلوغ. 
والأصل في النكاح قضاء الشهوة» فلم يلزم من ثبوت الولاية للولي في المال 
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تسقط بالاقعداء عندنا وتسقط لخوف فوت الركعة عنده ومن عجر عن 
الأفعال لم يصلح الذكر أصلاً بخلاف الأفعال وكذلك الشفع الأول والثاني 
ليسا بسواء و في القراءة . ظ 

ألا ترى أن أحد شطري القراءة سقط عنه وهو السورة ويسقط أحد 
وصفية وهو الجهر فلم يجهر بحال ففسد الاسعدلال. 0 

وأما النوع الشاني منه فهو قلب الشيء ظهر البطن وذلك أن يكون 
الوصف شاهدا عليك فقلبته فجعلته شاهدا لك وكان ظهره إليك فصار 
وجهه إليك فنقض كل واحد منهما صاحبه, فصارت معارضة فيها مناقضة 
بخلاف المعارضة بقياس آخر لأنه يوجب الاشتباه إلا بترجيح ولا يوجب 
تناقضا إلا أن هذالا يكون إلا بوصف زائد فيه تقرير للأول وتفسيره. 
فكان دون القسم الأول . 


ثبوتها في النفس ؛ لتفاوتهما في الحاجة . 
قلنا : الحاجة قد تقع : في النفس في الحال على تقدير فوات الكفء. وفي 
انل قد لاتق الحاجة بن كان كفيرا + والصخ” موقت فكانت الاج ة إلى 
حفظ المال أقرب إلى الزوال » فلما احتملت الحاجةً الانعكاس في حق النفس 
والمال كانت الحاجةٌ إليهما على السواء» فجاز الاستدلال بثبوت الولاية للولى 
بسبب الصغر في أحدهما بالإجماع على ثبوتها للولي في الآخر . 
(وتسقط نوف فوت الركعة عنده) ولا يسقط ركن الركوع و السجود 
بحال (بخلاف الأفعال) يعني لأنها تصلح للأصالة » وعن هذا قالوا: إنه لو 


١قمماا‏ ا 


. مثاله قولهم في صوم رمضان إنه صوم فرض فلا يتأدى إلا بععين النية 
كصوم القضاء فقلنا لما كان صوما فرضا استغنى عن تعيين النية بعد تعينه 
كصوم القضاء لكنه إنما يتعين بالشروع وهذا تعين قبل الشروع. 

ومغل قولهم في مسح الرأس : إنه ركن في الوضوء فيسن بثلاثة كغسل 
الوجه فيقال لهم :لما كان ركنا في الوضوء وجب أن لا يسن تثليثه بعد 
إكماله بزيادة على الفرض كغسل الوجه و بيانه أن مسح الرأس يتأدى 
طبري سس ب امبو سا و0 
التكرار في الوجه. 0 

وأما العكس فليس من هذا الباب لكنه لما اسسعمل في مقابلة القلب 
الحق به وهو نوعان أحدهما يصلح لترجيح العلل و الثاني معارضة فاسدة 
أصله رد الشيء على سننه الأول  .‏ 

مثل عكس المراة إذا رد نور البصر بنوره حتى انعكس فأبصر نفسه كأن 
له وجها في المرآة وذلك مثل قولنا: ما يلتزم بالنذر يلعزم بالشروع كالحجر 
عكسه الوضوء وهذا وما أشبهه ثما يصلح لترجيح العلل على ما نذكره إن 
شاء الله تعالى. 


والنوع الثاني إن رد على خلاف سننه مثل قولهم هذه عبادة لا يمضي في 


البح يي را ار وي كاوهي 
الأفعال ولم يقدر على القراءة تلزّمه ' 


(وأما النوعٌ الغاني) وإما قدّم الأول هذا على القلب؛ لأن 56 


ل 


فاسدها فلا تلتزم بالشروع كالوضوء فيقال لهم لما كان كذلك وجب أن 
يستوي فيه عمل النذر والشروع كالوضوء وهذا ضعيف من وجوه القلب 


لأنه لما جاء بحكم آخر ذهبت المناقضة . 

ولذلك لم يكن من هذا الباب في الحقيقة ولأنه لما جاء بحكم مجمل لا 
يصح من السائل إلا بطريق الابعداء ولأن المفسر أولى ولآن المقصوه من 
الكلام معناة . 


هو الأول ؛ لاقني من شيم تيمو و زناذة على اتعليلن العدن.: فكان أولى 
بالتقديم» بخلاف هذا القلب على ما ذكر في الكتاب . ظ 
(فإن هذا القلب لا يتم إلا بوصف زائد) لم يتعرض له المعلّل (فكان 
ذؤم ]لآ أن ذلك الزاند لا كان تفسيرا لتعدية صنان كالمذكوو فى تعليله فجخل 
قلبا لا معارضة ابتداء لما استعمل في مقابلة القلب ألحق به فإن أهل النظر 
يقولون : القلب . والعكس» ولأن المقصود من الكلام معناه ؛ لأن ما لا معنى 
لف الالقافل لأ يسمي كلو قل 6 : 
وهو الصلاة » ولكنه في المعنى ليس باستواء بين الفرع والأصل بل هو 
اختلاف وذلك ؛ لأن اسشواءً عمل النذر والشروع للسقوط في الأصل وهو 
الوضوء إذ لا أثر للنذر والشروع في الوجوب فيهء فإنه لو نذر أن يتوضاً لا 
يصح نذره بالإجماع. فكل ناك ثم عقني عير متوتكي الم والاسقواء قن 
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والاستواء مختلف في المعنى سقوط من وجه وثبوت من وجه على 
التضاد وذلك مبطل للقياس . 

وأما المعارضة الخالصة فخمسة أنواع في الفرع وثلاثة في الأصل . 

أما التي في الفرع فأصح وجوهها المعارضة بضد ذلك الحكم فيقع بدلك 
محض المقابلة فيمتنع العمل, ويدسد الطريق إلا بترجيح مثاله قولهم : إن 
المسح ركن في وضوء فيسن تثليثه كالغسل فيقال إنه مسح فلا يسن تشليثه 


المرع وهو الصلاة ال اروف لاه بار اسم روي بكر 
الشروع فيها كذلك؛ وهذا مبطل للقياس ؛ لأن القياسّ وهو تعدية أحكام 
النصوص إلى ما لا نص فيه على ما أشار إليه في الكتاب فيستحيل أن يتعدى 
الحكمٌ الثابت في الوضوء وهو عدم اللزوم إلى الفرع وهو الصلاة في حق 
ارورسوبر إواساي وبي لتر كاعر اا عن بقاري 
اقرع تزاسا على الكل في الال هوبال ' ومرمعي ب اثالاني الكاي” 
(سقوط من وجه وتوت من وجه) أي سقوط في الوضوءء وثبوت في 
الصلاة. 

ومثل هذا التقرير في قولهم في الكافر يبتاع العبدَ المسلم لا كان كذلك 
وجب أن 25 ابتداؤه و قراره كالمسلم ؛ لأن الخصم يريد بقوله : وجب أن 
جتان كاد اد الي على كف ١1‏ بعر رع انلف رو الام 
ع خلا هذ ]انائه لجاز عداو عاو تقريره + قله اخخلنا بطل القياس : 

«(فخمسة أنواع في الفرع). و إنما جعل هذه الخمسة في الفرع ؛ 
الأحكامٌ فروع للنصوص والعلل , والمعارضة ها هنا في الأحكام فتكون 
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"ييه الت 

والغاني معارضة بزيادة هي تفسير للأول و تقررله فمثل قولنا إد 
المسح ركن في الوضوء فلا يُسن تثليثه بعد إكماله كالغسل؛ وهذا أحد 
وجهي القلب على ما قلنا. ظ 

وأما الغالث فما فيه نفي لما أثبته الأول أو إثبات لما نفاه لكن بضرب 
تغيير مثل قولنا في الثيب اليتيمة إنها صغيرة فتدكح كالتي لها أب 


معارضة في الفرع . 

(وينسدٌ الطريق) أي طريق ثبوت الحكم (إلا بترجيح): فوجه 
الترجيح نقول: إن قولنا: مسح له أثرّفي التخفيف بخلاف الركن في حق 
التكرار فإنه قد يكون ركنا ولس فيه التكرارٌ كمسح الخف » وقد يكون ركنا 
. وفيه تكرارٌ كفّسل الوجهء فعلم أن الركنية غير دائرة بالتكرار للتعارض في 
أحكامها . 
وأما المسح فأينما دار دار معه التتخفيف» فعلم أن لوصف المسح زيادة تأثير في 
إثبات التخفيف من الركن في قولهم في إثبات التكرار» «القيوات من ساب 
الترجيح . ظ 

(فلا يُسن تثليفه) بعد إكماله كالخّسل و هذا أحد وجهي القلبء فبهذا 
يعلم أن جهة المعارضة فيه راجحة . ظ 

(وأما الغالثُ -فما فيه نفي) وكلمة «ما» فيه موصولة أي الذي فيه نفي 
لنينا أشعه الأول: ظ ْ 


بدليل ما ذكره الإمام شمس الأئمة ‏ رحمه الله في هذا الموضع بقوله : 
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فقالوا : هى صغيرة فلا يولى عليها بولاية الأخوة كامال » و هذا تغير 
للأول لأن التعليل لإثبات الولاية لا لتسعيسين الولي إلا أن تحت هذه الجملة 
نفي للأول لأن ولاية الأخوة إذا بطلت بطل سائرها بناء عليها بالإجماع. 
وأما الرابع فالقسم الثاني من قسمي العكس على ما بينا ففيه صحة 
من وجه وعلى ذلك قلنا : الكافر يملك بيع العبد المسلم فيملك شراءه 
كالمسلم, فقالوا بهذا المعنى وجب أن يستوي ابتداؤه وقراره كالمسلم . 


ومعارضة فيها نفي ما لم يثبته المعلّل» أو إثبات مالم ينفه المعلّل. وشو مما 
. يعلل به في غير الأب والجد هل تثبت تثبت لهم ولاية التزويج على الصغيرة ؟ 
فنقول: إنها صغيرة فتثبت عليها ولاية التزويج كالتي لها أب » وهم 
يعارضون و يقولون: هذه صغيرة فلا تثبت عليها ولاية التزويج للأخ كالتي 
وما يور و 0 
امد و مييه 

ولكنه يقول : إن موضع النزاع إثبات الولاية للأقارب سوى الأب و الجد 
اا وا ا م 
في هذه العارضةو إلم يكن قويا". 


ير ل 
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وأما الخامس فالمعارضة في حكم غير الأول لكن فيه نفي للأول أيضا 
مشل قول أبي حديفة في التي نُعي إليها زوجها فنكحت وولدت ثم جاء 
الأول حيا. 

أن الأول أحق بالولد لأنه صاحب فراش صحيح فإن عارضه الخصم بأن 
الغاني صاحب فراش فاسد فيستوجب به نسب الولد كرجل تزوج امرأة 
بغير شهود فولدت فهذه المعارضة في الظاهر فاسدة لاختلاف الحكم إلا أن 
النسب لما لم يصح إثباته من زيد بعد ثبوته من عمرو صحت المعارضة بما 


(في التي نعي إليها زوجها) أي في المرأة التي أخبرت بموت زوجها . 

(فهذه المعارضة في الظاهر فاسدة لاختلاف الحكم)؛ لآن المحارض 
هاهنا يقول : الولدٌ للثاني بعدما قال المعلّل : الولدٌ للأول"' . فهذه معارضة 
امد والعاوف الصفيحة ذه ا قزل العارض : الولد ليس للأول بعدما 
قال المعذّل : الولدٌ للأول» ولكن ما ذكره المعارض هنا يؤول إلى الصحة لما 
أن المعارضّ لما أثبت النسب للثاني كان هو نافيا عن الأول فتتحقق المعارضة 
فلذلك ذكر المعارض فساد فراش الثاني ؛ لأن الفراش مع فساده لا كان مثبنا 
للنسب وقع التعارض في استحقاق النسب بين الأول والثاني فحينئذ احتجنا 
إلى الترجيح . ظ 

إلا أذ السب لما لم يصح إثباته من زيد بعد ثببوته من عمرو صحت 
. المعارضة) ر يعني أن الفراش الفاسد مع فساده مثبت للنسب ؛ ولما كان كل واحد 


١ 0)‏ الظرالسأة فى كدف الأسرار للبخاري ٠١8/4‏ 


لاثما 


يصلح سببا لاستحقاق الدسب . 


من الفراشين مثبنًا للنسب» والإجماعٌ ثابت على أن النسب إذا ثبت من واحد 
لا يثبت من غيره صحت معارضة الفاسد الصحيح من هذا الوجه » وعلى هذا 
التقرير كان معنى قوله: (لما لم يصح إثباته من زيد) «أي من فراش 
صححيح أ . 

فإن قيل: يشكل على قوله : إلا أن النسب الما لم يصح إثباته من زيد بعد 
دهن عمدرو | ذ) كانت كارن نون اقنان ير حبرو لل لاد ينادان قت 
نسي نيما 000 خلافا للشافعي فقد ثبت نسب الابن من الأبوين . ٠‏ فعلم 
بهذا أن ثبوت النسب من رجل لا يمنع ثبوته من آخر . 

قلنا : إنما ثبت ذلك في الصورة المعية ؛ لعدم إمكان ترجيح أحدهما على 
الآخر لمصادفة دعواهما معا مُلكّهِما » فلما استويا فى سبب الاستحقاق وهو 
الدعوى مع الملك استويا في ثبوت النسب لهما أيضا . 

وأما في مسألتنا فكان سببا ثبوت النسب على التعاقب فيصح قو امنا لا 
لم يصح إثباته من زيد بعد ثبوته من عمرو» على أن النسب بين الأبوين في 
مسألة الجارية بين اثنين. إنما ثبت بقضية عمر رضي الله عنه ‏ بمحضر من 
الصحابة رضي الله عنهم على خلاف القياس فلا يرد نقضا . 
وقوله : «من عمرو' أي من فراش فا 


.178/117 انظر : المبسوط‎ )١( 
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فاحتاج الخصم إلى الترجيح بأن فراش الأول صحيح ثم عارضه الخنصم 
بأن الثاني شاهد والماء ماؤه فتبين به فقه المسألة وهو أن الصحة والملك أحق 
بالاعتبار من الحضرة لأن الفاسد شبهة فلا يعارض الحقيقة فيفسد 
الا ا 
0 وأماالمعارضات في الأصل فثلاثة : معارضة بمعنى لا يتعدى وذلك باطل 
لعدم حكمه ولفساده لو أفاد تعدية. 0 


(فاحتاج الخصم) أي المعلّل و هو أبوحنيفة د رضي الله عنه - (ثم عارضه 
الخصمٌ) أي السائل وهو أبو يوسفا ومحمد جب وي 
أي حاضر . 

(وأما المغارضات في الأصل) أي في علة الأصل (معارضة بمعنى لا 
يععدى) إلى آخره . يعني أن المعارضات في علة الأصل فاسية: كينا لا نينا 
ا ل ين ارق وض ل د لطا قر الول 
الأصل وصفان يتعدى الحكم بأحد الوصفين إلى الفروع دون الآخر ء ثم إن 
كا الروصفة النذى زاكر العار ضر ل صني إلى تزع فيو قاس ذابينا اناج 
التعليل التعديةٌء فمالا يفيد حكمّه أصلاً يكون فاسدا من التعليل» فإن كان 
ات النزاع إلا من حيث إنه تنعدم تلك العلة 
يبهذا الرصع 

وكدييا تعد الغلة ابوه عد الك ؛ فعرقنا أنه لا اتصال لتلك ظ 


العلة بموضع النزاع في النفي ولا في الإثبات . 


كت 


الثانى أن يتعدى إلى فصل مجمع عليه لأنه لا ينفي العلة الأولى . 
والثالث أن يتعدى إلى معنى مختلف فيه ومن أهل النظر من أصحابنا 
من جعل هذه المعارضة حسنة لإجماع الفقهاء على أن العلة أحدهما فصارتا 


كذا ذكره الإمام شمس الأئمة” رحمه الله. 

وقوله: (لعدم حكمه) وهو التعدية (ولفساده) أي في المعارضة لجواز 
وجود كل واحد منهما بعلة على حذة ولا تزاحم في العلل :0 

(والغاني: أن يتعدى إلى فصل مجمع عليه) أي مجمع عليه على 
اختلاف التخريج» كما في فصل الأرز و السمسم مثلا أجمعنا نحن والشافعي 
رحمه الله على جريان الربا فيه لكن غنانا باعتبار القدر والجنس» وعنده 
باعتبار الطّعم ٠‏ وهذا أيضا باطل فإن الحنفي إذا علّل بالكيل والجنس فيعارضه 
الخصم بالطّعم؛ وهذا معنى يتعدى إلى فصل مجمّع عليه و هو الأرز و 
السمسم ونحوهماء والنصم لا يناقشه في ذلك بقي للخصم أن الطعم غير 
موجرة قن اتلتهر والاور8ه: إلة اناهذا عدم العلة وغيدء العله ليس يدلبل على 
مااع فكاقت العاف فالبددة : ظ 

(والغالث: أن يتعدى إلى فصل مختلف فيه) أي إلى فرع مختلف فيه» 
. وهذا لا يشكل فساده ؟ لآن التعدي من الأصل إلى الفرع لمعنى يجمعهماء 
”:وعنه) ولاق دومنتهيا لا كون ما تمان اك حدس الحبب والسائل 


)١(‏ انظر : أصول السرخسي ؟711/1. 


اب 


متادافعتين بالإجماع فيصير إثبات الأخرى إبطالا من طريق الضرورة. 
والجواب أن الإجماع انعقد على فساد أحدهمالمعنى فيه لا لصحة 
الآخر كالكيل والطعم. [ ظ 
ظ والصحيح أحدهما لا غير لكن الفاسد ليس لصحة الأخر لكن لمعنى 


حجة على الأخر . 

بيانه أنا نقول في تعليل بيع التفاحة بالتفاحتين نقدا: بأنه يجوز؛ 
لانعدام علة الربا وهي القدر مع الجنس فإنه لا قدر فيه . ظ 

وقال الشافعي : لاا يجوز؛ لوجودعلة الربا و هي الطّعم مع انعدام 
المسوى» ( ومن أهل النظر من جَعل هذه المعارضة حسنة) أي هذه الأخيرة ؛ 
دكت افنان التصين ان علة الحكم اعبهمان اد نت مس هماد جاه 
أحدهما علةً انتفى الآخر بالإجماع» فكانت هذه المعارضةٌ ممانعة من هذا 
الوجه فيلزم من ثبوت أحدهما انتفاء الآخر فتتحقق المعارضة . 

والكواب عريهذا الافبياة جوع لم الضمية الآخر لاغيال كرنيمنا 
صحيحين ؛ لأن التعليل بعلل شتى جائزء ففساد أحدهما لم ينشأ من التعليل 
بالوصفين المختلفين» وإنما نشأ لفساد فيه من حيث إنه لا يصلح علة : ٠‏ فلم 
يبت فساده لصحة الآخر لاحتمال صحتهما على ما قلنا . 

الاترق :أن إثات الصبحة لاأسنهنا لس لقيناة الاجر لجال كوهنا 
فاسدين» فكذلك هاهنا لاحتمال كونهما صحيحين» فلابد من إقامة الدليل 


عاى ميل التتعيي لفان فنا الومناته:. 


1841 


فيه يفسده فإثبات الفساد لصحة الآخر باطل فبطلت المعارضة وكل كلام 
صحيح في الأصل يذكر على سبيل المفارقة فاذكره على سبيل الممانعة 
كقولهم في إعتاق الراهن أنه تصرف من الراهن يلاقي حق المرتهن بالإبطال 
2 

اميك المع اللبسيع لبوا شدي رمدي 
أن نقول اللي ا 


(وكل كلام صحيح في الأصل ) أي في المقيس عليه يعني أن الناس 
يقولون في رد قول المعلل ( بطريق المفارقة)”'' بين الأصل والفرع (فاذكره 
أنت على سبيل الممانعة) وإن كان الذكر بطريق المفارقة جائزا أيضا » ولكن 
اقول يطويق المائنة أنقت "١!‏ لقومتعلل البلريو اكب لعقيده ند رقنا كان المع 
أولى ليزيد المعلّل فى علته وصمًا لا يمكن للسائل منعه فيظهر به فته المسألة . 
2 ولآن السائل لو كان على سبيل المنع كان هو على حدً الإنكار الذي هو 
حقه بخلاف ذكر الفرق » فإن فيه غصب منصب المعدّل إلى آخر ما ذكرناه في 
وهو نفي الحكم عن الفرع لانتفاء العلة. ‏ 
وعند البعض : إن صرح في المعارضة بالفرق بأن يقول: لا يلزم بماذكرت ثبوت 
الحكم في الفرع بوجود الفرق بينه وبين الأصل باعتبار أن الحكم في الأصل متعلق 
كي 0 ا يي 


5 فت الشيء 5 أي كسره قهو مفتوت و فتيت » يقال : فت عضدي وهض ركني . 
راجع : الصحاح ماد العا 
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هذا الشرط هناء وبيانه أن حكم الأصل وقف ما يحتمل الرد والفسخ 
وأنت في الفرع تبطل أصلاً ما لا يحتمل الرد والفسخ. 

وكذلك إن اعتبره بإعتاق المريض لأن حكم الإجماع ثمة توفف العتق 
ولزوم الإغتاق وأنت قد عديت البُطلان أصلا. 

فإن ادعى ف فى الأصل حكما غير ما قلنا لا نسلم, » ومثل قولهم : فتل 
آدمى مضمون فيوجب امال كالخطأ لأن ثمة المثل غير مقدور عليه وسبيله 


فساد الفرق في باب وجوه دفع العلل”'' . 

(فإن ادعى في الأصل حكما غير ما قلنا) بأن ادعى في البيع البطلان؛ 
وفئ إعتاق الوارث التوقف لم يسلَّم ذلك . 

ار 0 المال كالخطأ) أصل المسألة أن موجب 
القتل العمد عند الشافعي أحدٌ شيئين : القصاص أو الدية من غير تعيين”" 

ةناموج القضاضر عا 0ك 


00 وثمرةٌقول الشافعي إنما تظهر في حق العدول للولي إلى مال القاتل من 
غير مرضاته. وعندنا ليس له ذلك بدون مرضاته . 


. انظر. : ص (18120) فما بعدها‎ )١( 

(؟) عند الشافعية فى المسألة قولان : 
الأدنة افاعرسي قل السوة القضافين وعدم ولا مي اله إلا بالاختيار.. 
والثاني : هو ما ذكره الشارح . 
انظر : المجموع 577/1١8‏ 575 . 

(©) انظر #المسوط 1/7 : 
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ما قلنا أن لا نسلم قيام شرط القياس . 
وتفسيره أن حكم الأصل شرع المال خلفا عن القود وأنت جعلته 
مزاحما له.وقد بينا أن الناقضة لا ترد على العلل المؤثرة بعد صحة أثرها 


وإمابين ذلك بوجوه أربعة وهذا . 


© © © 


(وأنت جعلته مزاحما له) أي جعلت المال مزاحما للقودء وليس 
كذلك» فإن شرعية المال في الأصل وهو الخطأ بطريق الخلافة عما هو الأصل 
وهو القتل لفنوات الأصل ؛ لأنه لا يمكن في الخطأ إيجاب مثل المتلف من 
جنسه فوجب المال فا عنه وهنا أي في صورة العمد المثل من جنسه ممكن 
فكان هو واجباعينا » (وإنما يتبين ذلك) أي صحة الأثر » والله أعلم . 


© © © 


1ك 


باب بيان وجوه دقع المناقصة 


قال الشيخ الإمام رضي الله عنه : وحاصل ذلك أن المجيب متى أمكنه 
الجمع بين ما ادعاه علة وبين ما يتصور مناقضة بتوفيق بين بطلت المنافضة . 
كما يكون ذلك في المناقضات في مجلس القضاء بين الدعوى والشهادة 
وبين الشهادات أنه متى احتمل التوفيق وظهر ذلك بطل العناقض . 

أما الأول فبالوصف الذي جعله علة؛, والثاني تمعنى الوصف الذي به 
صار الوصف علة وهو دلالة أثره. ظ 

والغالث بالحكم بالمطلوب بذلك الوصف . 

والرابع بالغرض المطلوب بذلك الحكم. 

أما الأول فظاهر مغل قولنا في مسح الرأس : إنه مسح فلا يُسن تغليثه 
كمسح الخف, ولا يلزم الاستنجاء لأنه ليس بمسح و لكنه إزالة النجاسة . 

ألا ترى أنه إذا أحدث فلم يتلطخ به بدنه لم يكن. ده 


باب بيان وجوه دفع المناقضة 
(وهو) أي معنى الوصف . 


(ألا ترى أنه إذا أحدث ولم يتلطخ به بدنه لم يكن) السحأي 


1١68836 


الاستدجاء سنة كذلك قولنا في الخنارج من غير السبيلين أنه خارج من 
الإنسان فكان حدثا كالبول ولا يلزم عليه إذا لم يسل لأنه ظاهر وليس 
بخارج لأن تمت كل جلدة رطوبة وفي كل عرق دما فإذا زايله الجلد كان 
ظاهرً لا خارجًا. 

ألا ترى أنه لا يجب به الغسل بالإجماع. 

وأما الدفع : ري ل انر ري يمينا 
وإنما صار حجة بمعناه الذي يعقل به وذلك ضربان : 


(الاستنجاء) بالحجر (سنة) . 

و الدليل عليه إن الاستطابة ”' بالماء بعد إزالة عين النجاسة بالحجر فيه 
أفضل » ومعلوم أن في العضو الممسوح كالرأس والمخف على الرجل لا يكون 
العّسل بعد المسح أفضل» بل إقامة الغسل مقام المسح فيه مكروه © 

(كان ظاهر لا خازجا) ؛ لأن الخارج هو ما يفارق مكانه ؟ لأن الجلد إذا 
تقشر عن موضع ظهّر ما تحته فلا يكون خارجاء كمن يكون في البيت إذا رفع 
البنيان الذي كان هو مستترا به يكون ظاهرا لا خارجاء و إنما يسمى خارجا من 
البيت إذا فارق مكانّه من الباطن إلى الظاهر . 


(وأما الدفع بمعنى الوصف وذلك نوعان:) 


. الاستطابة: هي طلب الطهارة أي الاستنجاء‎ )١( 
< . 177 راجع : التعريفات الفقهية للبركتي ص‎ 

2( لم أقف عليه في الهداية مع شر حيها (فتح القدير والعناية)؛ والمبسوطء وفتاوى 
فاضي خان». والمتاوى الهندية. ورد المحتار. 


14ت 


أحدهما ثابت بنفس الصيغة ظاهرا. ظ 
| والغاني بمعناه الثابت به دلالة على ما ذكرناه فيما سبق فكان ثابتا به 
لينةاففنع اللاف نه كبناامنت بالقدشم الأرل » فكان دفعا بنفس الوصف 
وهذا أحق وجهي الدفع لكن الأول أظهر فنبدأً به. ظ 
وذلك مثل قولدا مسح في الوضوء فلم يكن العكرار فيه مسنونا كمسح 
النف ولا يلزم الاستنجاء ؛ لأن معنى المسح تطهير حكمي غير معقول 
والتكرار لتوكيد التطهير فإذا لم يكن مرادا بطل التكرار . ظ 
ألا ترى أنه يتأدى ببعض محله بخلاف الاستنجاء؛ لأنه لإزالة عين 
النجاسة وفي التكرار توكيده . ألا ترى أنه لا يتأدى ببعضه فصار ذلك نظير 


(أحدهما_ثابت بنفس الصيغة) كمعنى الخروج من لفظ الخروج. 
ومعنى المسح من لفظ المسح .. 

(والغاني ‏ بمعناه الشابت باللفظ دلالة) يعني أن اللفظ يدل على ما ذكرنا 
ب انار ودرا الع بوارتي البااراس والوراتية ا 
المسح على الخف و الجوارب و الجبائر. 
ظ الاتى أن بره القسشي مح الرلس» والكرا ير إلى القسل فد 
يسن» فكان اللفظ دالا على ما ذكرنا فين الأو :فكان هذا العتى ثايث لغيه 


وهو معنى قوله : بمعناه الثابت به دلالة » وما ذكرنا يتأتى في جميع المعاني 
المستنبطة من النصوصء وقد ذكرنا هذا في قول النبي عليه السلام : «الحنطة 


بالحنطة». إلى آخره . وكذلك هذا في الخارج النجس من غير السبيلين الدفع 


كك 


الغسل وهذا معنى ثابت باسم المسح لغة. 

وكذلك قولها: إنه نجس خارج فكان حدثا كالول ولا يلزم إذا لم 
يسل؛ لأن ما سال منه نجس أوجب تطهيرا حتى وجب غسل ذلك الموضع 
فصار بمعنى البول وهذا غير خارج إذا لم يسل حتى لم يتعلق به ووجب 
التطهير. 

وأما الدفع بالحكم فمثل قولنا في الخصب : إنه سبب املك المبدل فكان 
سببالملك المبدل و لا يلزم المدبر لأنا جعلناه سببا فيه أيضا لكنه امتنع 
حكمه لمانع كالبيع يضاف إليه. 

ومثل قولما في الجمل الصائل : إن المصول عليه أتلفه لإحياء نفسه 
والاستحلال لإحياء المهجة لا ينافي عصمة المتلف كما إذا أتلفه دفعا 


أولا بما قال في الكتاب» (ولا يلزم إذا لم يسل ) ؛ لأنه ليس بخارج . 
ظ والدفع بالمعنى الثاني أن الخارج النج س له أثر في زوال الطهارة و إثبات 
التطهير» وما لم يُسل ليس له أثر في زوال الطهارة؛ لأنه في معدنه . 

( كالبسيع يضاف إليه) أي المدبر . 

وقوله: (لكنه امعنع حكمه لمانع كالبيع) هذا اللفظ بظاهره خرج ظ 
على وفاق قول من يقول بجواز تخصيص العلة . 
ظ وأما على قول العامة ففي غصب المدبر يجعل أن السبب لم يوجد أصلاً 


1١888 


للمخمصة: ولا يلزم مال الباغي وما يجري مجراه لأن عصمته لم تبطل 
بهذا المعنى فكان طردا لا نقضا. 

وكذلك متى قلنا في الدم : إنه نجس خارج فكان حدثا لم يلزم دم 
الاستحاضة؛ لأنه حدث أيضا لكن عمله امتنع لمانع . ظ 

وأما الرابع فمثل قولنا نجس خارج ولا يلزم دم المستحاضة ودم صاحب 
اجرح السائل الدائم ؛ لأن غرضنا التسوية بين هذا و بين الخارج من امخرج 
المعتاد وذلك حدث فإذا لزم صار عفوا لقيام وقت الصلاة فكذلك هذا. 


(ولا يلزم مال الباغي وما يجري مجراه) وهو إتلاف المكره بالقتل مال 
بح و 1 
لا بيجب د 7 العادل إِذا أتلف مال الباغي . 

وكذلك :لا حب فعماة امال على من اتلفو مال عسرة سمب الأاكراء 

اريم السب ا اريس وهو بغيه 

1ك 0 لآن المكره 
هناك صار بمنزلة الآلة للمكره كالسيف والخنجر لانتقال فعله إليه» ولا يجب 
الضمانٌ على الآلة فكان ما قلناه من العلة (مطّردًا لا مسقوصًا ا 


التسوية بين هذا) أي بين الخارج النجس من غير السبيلين ١(وذلك‏ حلت ا 


1552 


وكذلك قولءا في التأمين أنه ذكر فكان سبيله الإخفاء و لا يلزم عليه . 
الأذان وتكبيرات الإمام ؛ لأن غرضنا أن أصل الذكر الإخفاء وكذلك أصل 
الأذان والتكبيرات إلا أن في تلك الأذكار معنى زائدا وهو أنها أعلام فلذلك 
أوجب فيها حكما عارضا. ظ 
لنفسه. وهذا معنى قول مشايخنا فى الدفع : إنه لا يفارق الأصل , لكن ما 
قلنا أبين فى وجوه الدفعء وإذا قامت المعارضة كان السبيل فيه الترجيح ‏ 
وهذا . ظ ظ 


© © © 


أي ودم الاستحاضة حدث » فإذا لزم أي دام واستمر . 

(لأن غرضنا أن أصل الذكر الإخفاء) يع يعني أن الغرض النسوية بين 
الكامين وسة بان اهارن أن الاصل هر الإاعفاة وذللشتانت إلا احير 
الإمام بالتكبيرات لا لأنها ذكر بل لإعلام مّن خلفّه بالانتقال من ركن إلى 
ركن والجهر بالأذان والإقامة لذلك». ولهذا لا يجهر المقتدي بالتكبيرات ولا 
يُجهر المنفرد بالتكبيرات ولا بالأذان والإقامة فيندفع النقضُ ببيان الغرض 
المطلوب بالتعليل وهو التسوية بين هذا الذكر وبين سائر أذكار الصلاة . 

(ومّن صلى وحده أَذن لنفسه) ولايّجهر بل إغايؤن على مقدار أذ 


يُسمع أذانّه بنفسه . 
© © © 


ات 


باب الترجيح 


قال الشيخ الإمام : الكلام في هذا الباب أربعة أضرب : 
أحدها: فى تفسير الترجيح ومعناه لغة وشريعة. 
والغاني : في الوجوه التي تقع بها العرجيح . 
والثالث : بيان الخلص في تعارض وجوه الترجيح . 


باب الترجيه”" 
(الكلامٌ فى هذا الباب أربعة أضرب)» فوجه الانحصار فيها هو الأمر 
الضروري ؛ وذلك لأن الشروع في الكلام لا يصح بدون معرفة معناه َ وتام 
معرفة معناه إنما يستقيم أن لو ضبط جميع وجوهه . 
وعند تعارض الوجهين من وجوه الترجيح لزم معرفة المخلّص منه 0 لأن 
ع سه 00 0 9 589 
الاصل عدم التعارض 4 ووجوه الترجيح في نفسها لا يخلو من وجهين : 
)١(‏ رجح الميزان يرجح ويرجح ويرّجح رجحانا أي مال . 
وفي الاصطلاح : إظهار قوة لأحد الدليلين المتتعارضين لو انفردت عنه لا تكون 
حجة معارضة » أو أن يكون لأحد الدليلين زيادة قوة مع قيام التعارض ظاهرا . 


ظ راجع : الصحاح 754/١‏ مادة : رجح » التعريفات ص78 » كشف الأسرار 


ا 


والرابع: في الفاسد من وجوه الترجيح 

أما الأول : فإن العرجيح عبارة عن فضل أحد المثلين على الآخر وصفا . 
فصار الترجيح بناء على المماثلة وقيام التعارض بين مثلين يقوم بهما 
التعارض قائما بوصف هو تابع لا يقوم به التعارض بل ينعدم في مقابله أحد 
ركني التعارض ظ ظ 

وأصل ذلك رجحان الميزان؛ وذلك أن تسعوي الكفحان بما يقوم به 


صحيْح وفاسد؛ فلذلك أن وجوهها يبيان الفاسد منها. الرجدتام العحية 
منها على الفاسد ظاهر هو أن الصحيح موجود من كل وجه ببخلاف الفاسه 
فإنه موجود من وجه دون وجه . 

وقوله : (عبارةٌ عن فضل أحد المثلين) توسم في العبارة”2؛ إذ حقيقة 
الترجيح إثباتالرجحان وفيما نحن فيه هو إظهار فضل أحد المثلين على 
الآخر. 
. والدليل على ما قلثُه ما ذكره الإمام شمس الأئمة رمه اللسوية: الغيارة 
فقال : الترجيح لغة : إظهار فضل في أحد جانبي المعادلة وصفا لا أصاة"' 
ظ أراد بقوله لوضمًا) تَبِعا لايقوم بنفسه بل يقوم بغيره كالوصف الحقيقي 
للمخلوق» فإنه عرض لا يقوم بنفسه بل يقوم بالعين كال جحان في الميزان . 


فإن امرجم فيه لا يدخلٌ تحت الوزن منفردًا أي لا يكون له وزن بطريق 


. لأن ما ذكره معنى الرجحان لا معنى الترجيح » فإن الترجيح إثبات رجحان‎ )١( 
1 كشف الأسرار للبخاري‎ 


(0) انظن: أصول السرخسي 5594/76 . 


كارن ا" 


التعارض من الطرفين ثم ينضم إلى أحدهما شيء لا يقوم به التعارض ولا 
يقوم به الوزن لولا الأصل . 
فسمي ذلك رجحانا كالدانق ونحوه في العشرة, فأما الستة والسبعة 
إذا ضم إلى إحدى العشرتين فلا . 
ألايرى أن ضد الترجيح التطفيف؛ وذلك بنقصان في الوزن والكيل 
بوصف لا يقوم به التعارض ولا ينفي أصل التعارض» وذلك معنى الترجيح 


الأصالة حتى إن العشرة يوزن بمقابلة العشرة مع الحبة. ولا توضع للعشرة مع 
الحبة حجر على حدة بل حَجِرٌ العشرة حجر العشرة مع الحبة » وتعارّض 
العو واللبة نامع اه ريعي الساراة هما في أصل الوزن أولاً. ثم يثبت 
الرجسان للعشرة مع المنبة على العشرة المتقردة >:والرجحان أبداايقع عا لا 
غير لش عدة عدم الانية غليه جبوالميبة وكات عينا تقوم نميا لك ذا 
يوضع لها مع العشرة حجر على حدة في الوزن كانت تبعًا للعشرة كالوصف 
الحقيقي تب للعين باعتبار أنه عرض لا يقوم بنفسه بل يقوم بالعين. 
(وقوله : كالدائق ونحوه في العشرة) . 
. قال الإمام شمس الأئمة رحمه الله : نحو الحبة في العشرة”" . 
وهذا قريب منه ء فإن الدانق قيراطان . ذكره في «المغرب»'' وذكر في 


. 7597/7” انظر: أصول السرخسي‎ )١( 
مادة: دنق.‎ 555/١ انظر: المغرب‎ )( 


اك 


شرعا . ألا يرى أنا جوزنا فضلا فى الوزن فى قضاء الديودة. ‏ 

قال النبي عليه السلام للوزان: «زن وأرجح) ولم يجعله هبة, فإن كان 
ا ل ل ا لك ان 
التطفيف صار هبة وكان باطلا . 

ولهذا قلنا إن الترجيح لا يقع بما يصلح أن يكون علة بانفراده؛ وإنما 
يقع بوصف لا يصلح لإثبات الحكم بانفراده كرجل أقام شاهدين على عين 


ش «الصحاح» الدانق : سدس الدرهي'''. والدرهم : أدجة عقر فبزاطا . قال 
النبى عليه السلام للوزان: «زن وارجح قام فإنًا معشر الأنبياء هكذا 
نا 

(ولم يجعله هبة) ”" فوجه التمسك به على ما ادعاه هو أن النبي عليه 


. مادة: دنق‎ ١510/7/5 انظر: الصحاح‎ )١( 

(0) ترجه أبو داود في كتاب البيوع باب الرجحان في الوزن ؟/ 710 . . حديث رقم 
5""” بلفظ : « زن وارجح». وبهذا اللفظ الترمذي في كتاب البيوع باب ما جاء في 
الوزن 084/7 حديث رقم 21700 وقال أبو عيسى: حديث سويد حديث حسن 
صحيح » والنسائي في كتاب البيوع باب الرجحان في الوزن حديث رقم 1 81١‏ » 
والدارمي في كتاب البيوع باب الرجحان في الوزن ؟/ 7١لا‏ حديث رقم 4417 1 
وخرجه ابن ماجه في كتاب التجارات باب الرجحان في الوزن 1/ 84/! حديث رفم ظ 
٠‏ بلفظ : يا وزان» زن وارجح). ظ 

فر الهبة في اللغة : : التبرع بما ينتفع به الموهوب . ظ 

وفي الشرع : تمليك بلا عوض» ويقال لفاعله : واهب» ولذلك المال: موهوب» 

ولمن قبله : الموهوب له . 

راجع : التعريفات الفقهية للبركتي ص 00١‏ . 


ات 


وأقام آخر أربعة لم يترجح ؛ لأن ذلك علة انضم إلى مثلها فلم يصلح وصفا. 


وإنما يقع الترجيح بوصف مؤكد لمعنى الركن ولذلك لم يقع الترجيح 
بشاهد ثالث على الشاهدين ؛ لأنه لا يزيد الحجة قوة ولا الصدق توكيدا. 


السلام لم يُعتبر الزيادة التي يقع بها الرجحان حتى أجاز الإرجاح في الوزن في 
قضاء الدين أو غيره؛ إذ لو اعتبر تلك الزيادة لكان تلك الزيادة هبةً » ولما أجاز 
الإرجاح بها حيتئذ لكون تلك الهبة هبةٌ مشاعّاء وهبةٌ المشاع”" لا تجوز فيما 
يقبل القسمة وهذا منه » أو لكونه إدخال الصفقة في الصفقة أي صفق الهبة 
في صفقة قضاء الدين أو في صفقة تسليم الشمن للبائع ؛ وإدخال الصفقة في 
الصفقة منهي عنه . 


يعار شهادة المستؤر مع شهادة العدل بأ أقا ان 0 
والآخر عدلين» فإنه يترجح الذي شهد له العدلان بظهور مايؤكد معنى 
الصدق في شهادة شهوده. وكذلك في النسب أو التكاح لو ترجح حجة أحد 
الخحصمين باتصال القضاء بها ازاك ايز كود لحي فإن بقضاء 
القاضى غاء مق 'الخنعة فى القهادةوتعن اني الندق زولذلك لم يقيغ 
الترجيحٌ بشاهد ثالث على الشاهدين ؛ لأنه لا يزيد الحجة قوة)”" ؛ لأن 


. المشاع : حصة مقدرة غير معيئة ولا مفررة» أو حصة من شيء غير مقسوم‎ )١( 
3-0-7 عم و‎ 
2 ا ظ‎ 


لهذا قالوا: إن القياس لا يترجح بقياس آخر ولا الحديث بحديث آخر 
ولا القياس بالنص ولا نص الكتاب بنص آخرء وإنما يترجح النص بقوة فيه 
على ما مر ذكره حتى صار الحديث المشهور أولى من الغريب ؛ لأن الشهرة 


القوي ما قام به القوة» ريام تامتالت يتامدين بصو ذال تلقضيوو قدادة 
القوة » والشاهدٌ الثالث من جنس ما يقوم به الحجة فلا يجوز به الترجيح . 
فإن قلت : الوصفٌ الأول مسلَّمٌ وهو أن الشاهد الثالث لا يُتصور قيامه 
بشاهدين 3 وأما الوصف الثاني وهو أن الشاهد الثالث من جنس ما يقوم به 
الحجة فممنوع ؛ لأن قبول شهادة الشاهد موقو ف إلى وجود شاهد آخر 
بالنص كال الايد ها لا قوع بهذا لحيحة + 
قلت --1 ١‏ ب شهاةاسرا واد تقل في الوا ابكار 
ظ الإيضاحة' : كما تقبل شهادة اسرأة واحدة: فى الولاه دة تقبل شسهادةٌ رجل 
واحد أيضا ما عليه" 1 شهادة بدلالة اشتر ت اط لفظ ايوم واختصاص 
(وإنما يرجح النصْ بقوة فيه) على ما مر ذكره وهو : أن المحكم راجح 
ع بوفال قن اقش وبيضى الاقم دوعو دفني الإناء مالك و السناتصى كيدا ننه 
إليه الرازي في المحصول. والسبكي في المنهاج ‏ : إن الترجيح بكثرة الأدلة صحيح . 
انر كعقب الأسوان للتخارق ١/2‏ .7 ,» إحكام الفصول للباجي ص 2590١‏ 
المحصول 5/ ١‏ » الإبهاج 7/7 117» الإحكام للآمدي 1517/7 . 
)١(‏ هو الإيضاح في الفروع للإمام أبي الفضل عبد الرحمن بن محمد الكرماني ال حنفي 
المتوفى سنة 057 ه. 


تورجب قوة فى اتصاله بالرسول عليه السلام» وذلك إذا جرح رجل رجلا 
جراحة وجرحه آخر جراحات فمات منهاء وذلك خطأ أن الدية تجب نصفين 
ولا بترجيح صاحب الجراحات حتى يجعل وحده قاتلا ؛ لأن كل جراحة 

وكذلك قلدا نحن في الشفيعين في الشقص الشائع المبيع بسهمين 
متفاوتين إنهما سواء في استحقاقه؛ لأن كل جزء من أجزاء السهم علة 
صالحة لاستحقاق الجملة فقامت المعارضة بكل جزء. ظ 

وإن قل فلم يصلح شيىء منه وصفا لغيره. فقد وافقنا الشافعي على 
هذا ؛ لأنه لم يرجح صاحب الكثير أيضا لكنه جعل الشفعة من مرافق 
الملك كالثمر والولد فجعله منقسمًا على قدر الملك . 

(وكذلك قلا نحن في الشفيعين في الشقص الشائع) قيد بالشيوع 
ليكون متفقا عليه . (المبيع بسهمين متفاوتين ) أن كانت الدار بين ثلانة 

(لأنه لم يُرجح صاحبُ الكثير ) ؛ لأنه لو رجح صاحب الكثير لما أجاز 
ابن اتيز سنائكية القلئل إناءق البعيعفاق القفعة ولي اعطى لدنتتينا من 


من شيء . 


ا 0 


وكان هذا منه غلطا بأن جعل حكم العلة متولدا من العلة ومنقسما 
على أجزائهاء وأجمع الفقهاء في ابني عم أحدهما زوج المرأة أن التعصيب 
لا يترجح بالزوجية بل يعتبر كل واحد علة بانفراده: وقال عامة الصحابة ‏ 
رضي الله عنهم -في ابني عم أحدهما أخ لأم : إن السدس له بالأخوة والباقي 


(فكان هذا منه غلطًا بأن جَعل حكم العلة متولدا من العلة)” كالشمر 
وأما حكم الملك فلا يُنصور تولده من العلة ؛ لأن التولد يقتضي تأخر 
اا والحكم مع العلة يقترنان في الوجود كالضرب مع الألم 
نسم على أجزاء الل لمأي ١‏ لله مالم يعبت جميعأجزاء الما 
ثبت الحكم أصلاً فجعل الحكم منقسمًا على أجزاء العلة قول بأن كل جزء من 
الم ده ء من الحكمء وهذا باطل . في ابي عم أحدهما أخ لأم ) 


)١(‏ فحكم العلة هنا هو استحقاق الشفعة» والمتولد من العلة هو ملك الشفيع» فعند 
. الشافعي لكل واحد منهما استحقاق الشفعة بقدر نصيبه» فيقضي بالشقص المبيع 
أثلانًا؛ لأن الشفعة من مرافق الملك فيكون مقسوما على قدر الملك» وبه قال الإمام 
مالك وهو الصحيح في مذهب الإمام امل 
وعئل اطلفية: ادي التيع متهت على غلةالرؤرس درن لالعدية مانن زعب 
المزني من الشافعية وأحمد في رواية . ظ 
راجع: الهداية 1//4/ا2707/4-8 الكافي في فقه أهل المدينة المالكي ص 41/8 ؛ 
المجموع 7377/15 المغني لابن قدامة 0/ 071 . 


بينهما بالتعصيب ؛ خلافًا لعبد الله بن مسعود_رضى الله عنه ‏ ولم يجعلوا 
الأخوة مرجحةلما كانت علة بانفرادها لا يصلح وصفا؛ لأنها أقرب من 
العمومة بخلاف الإخوة لأم: فإنها جعلت وصفا ارا لأن هذه 
الجهة تابعة والمنزل واحد. 

وإغما يجب طلب الرجحان من قبل الأوصاف مثل العدالة فى الشاهد 


وما يجري مجراها. 


صوزت انكو خرن لأنواء أو لاك الكل واس د مها ابن + قفات 
ظ أحدهما وترك امرأةً وهي أم ابنه. فتزوج أخوه امرأته فولد له ابن» ثم مات 
هذا الأخ» ثم مات ابن الأخ المتوفى الأول وترك ابني عم أحدهما أخوه لأم . 

ظ (خلافا لابن مسعود ‏ رضي الله عنه) ‏ فإن ابن مسعود قال : يترجح ابن 
العم الذي هو أخ لأم ؛ لأن الكل قرابةٌ فيتقوَى إحدى الجهتين بالجهة الأخرى 
بمنزلة أخوين أحدّهما لأب وأم والآخر لأب» وأخذنا بقول أكثر الصحابة”'' ‏ 
رضوان الله عليهم أجمعين لأن العصوبة المستحقة بكونه ابن عم مخالف 
للمستّحق بالأخوة . لكر ا رسي ميد 
الأخ بدرجات . 

والترجيح بقرابة الأم في استحقاق العصوبة إنما يكون عند اتحاد جهة 


)١(‏ ويقول ابن مسعود رضي الله عنه ‏ : إن المال كله لابن العم الذي ه هوأخ لأم؛ وعن 
ش عمر ‏ رضي الله عنه فيه روايتان» أظهرهما مثل قول ابن مسعود - رضي الله عنه . 
ظ انظر: أقوال الفريقين وأدلتهما فى المسألة فى المسوط ١/10/7756‏ ., 


وأما القسم الغاني فعلى أربعة أوجه: الترجيح بقوة الأثر. والتعرجيح 
ا ا ا ا ا ا 
بالعدم عند عدمه. 

أما الأول : فلأن الأثر معنى حجة, فمهما قوي كان أولى لفضل وصف 
في الحجة على مغال الاستحسان في معارضة القياس, وهو كالخبر لما صار 
حجة بالاتصال ازداد قوة بما يزيده قوة في ذلك المعنى بضبط الراوي وإتقانه 
وسلامته عن الاتقطاع على ما مر ذكره. ظ 

وليس كذلك فضل عدالة بعض الشهود على عدالة بعض ؛ لأنه ليس 
بذي حد ولا متنوع بل هو التقوى., ولا وقوف على حدوده, مثاله ما قلنا 
٠‏ في طول الحرة إنه لا يمبع الحر من نككاح الأمة. 


العصوبة والاستواءة في المنزلة كما في حق الأخوّين» فحيشذ يقع الترجيح 
بقرابة الأم ؛ لأنه لا يستّحق بها العصوبة ابتداءً. تيكو أنتخقدر ييا عا 
العصوبة في جانب الأخ لأب وأم؛ إذ الترجيح يكون بعد المعارضة والمساواة. 

أما قرابةٌ الأخوة فليست من جنس قرابة ابن العم حتى يتقوى بها العصوبة 
الثابتة لابن العم الذي هو أ لأم» بل يكون هذا النسب ممنزلة الزوجية؛ فيعتبر 
حال اجتماعهما في شخص واخد بحال انفراد كل واحد من السبيلين في 
شخص آخر : وقوله : (والمنزل واحدٌ) وهو الأخوة . 

روليس كذلك فضلُ عدالة بعض الشهود على عدالة بعض) أي ليس 
٠‏ مثْل الرجحان الذي قلنا في الخبر بقوة الاتصال (مشاله) أي مثال الترجيح 


وا قاب 


وقال الشافعي ‏ رحمه الله يمنع لأنه يرق ماءه على غنية وذلك حرام 
على كل حر كالذي تحته حرة؛ وهذا وصف بين الأثر وقلدا إنه جائز لأنه 
نكاح يملكه العبد بإذن مولاه إذا دفع إليه مهرا يصلح للحرة والأمة جميعا: 
وقال: تزوج من شئت فيملكه الحر كسائر الأنكحة. ظ 

وهذا قوي الأثر لأن الحرية من صفات الكمال وأسباب الكرامة» والرق 
من أسباب تنصيف الحل, فيجب أن يكون الرقيق في النصف مثل الحر في 
الكلم 

فأما أن يزداد أثر الرق ويتسع حله فلاء وهذا أثر ظهرت قوته ويزداد 
وضوحا بالتأمل في أحوال البشر . ظ 


بقوةالأثر ؛ (لأنه يْرقَ ماءه على غنية وذلك حراةٌ على كل حر ) ؛ لأن 
ظ الإرقناق اذك ود وعة أن لق أن الكفيروالكتر سروت كان الإرساف 
إهلاكًا معنى . 

ألاترى أن الإمامَ في الأسارى يِتَخيّر بين القتل والإرقاق . 

(فأما أن يزداد أثَرْ الرق وينّسع حَلَّهُ فلا) ففسّر ازدياد أثر الرق بانّساع 
الحل؛ لكلا يدوهّم ما هو المعهود المشروع في حق العبد بأن يزداد أثر الرق في 
التضييق في الحل إلى النصف ؛ لأن للرق أثرا في التنصيف في النعمة والمحنة 
لاف اللشعت عا ما عجر زيانه ترقا تقالو 1 


و أما أن يزداد أثرَ الرق في الاتساع في الحل فلا وعنده يلزم ذلك ؛ لأن 


010( راجع : ص )١١09(‏ فما بعدها. 
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ألايرى أنه حل لرسول الله عليه السلام التسع أو إلى ما لا يتناهى لفضله 
وشرفه فأما ما ذكرمنالأثر فضعيف بحقيقته؛ لأن الإرقاق دون 


التضييع وذلك جائز بالعزل بإذن الحرة, فالإرقاق أولى وضعيف بأحواله. 


العزة قاد عيرم على نزو الأمة وار عا سا ذكر تن الكناتي وخر لحن 
بقادر عليه » فيزداد أثرٌ الرق في الاتساع في الحل على قود كلامه ؛ لأنه يحل 
اللعين ةنك ةو الامو لا يحل للع الاإتقرة كان الجر تسلو ها العية: 
فكان هذا نقض الأصول وعكس المعقول . ظ 

(حَلَ لرسول الله عليه والسلام التسع أو إلى ما لا يتناهى). قالت 
عائشةٌ رضي الله عنها اما قُبض رسول الله عليه السلام حتى أباح له من النساء 


ماشاء). 
وقوله: (لأن الإرقاقَ دون التضييع وذلك جائرٌ بالعزل بإذن الحرة 
فالإرقاق أولى ) . 


دقان فلك :: لاا نسلم قضية هذه النكتة ؛ لأنه كم من شيء يجوز للإنسان 
أمالو باشر في تحصيل أصله لا يجوز له أن يمتنع عن تحصيل وصفه 
المرغوب». كصلاة التطوع فإن له أن يمتنع عن تحصيل صلاة التطوع في 
الأصل . ظ 
أما لو باشر في تحصيل صلاة التطوع كان عليه أن يحصل جميع شرائطها 
ورعاية أوصافها التي تلزم الكراهة عند فوتها » وكذلك التكاح كان للرجل أن 


1ت 
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يمتنع عن تحصيله ولو باشر تحصيله يجب عليه إحضار الشهود » وكذلك بيع 
< الربا وسائر البياعات كان له أن يمتنعم عن تحصيل أصله ولو باشر في تحصيل 
أصله يجب عليه تحصيل شرائط جوازه » فكذلك هاهنا جاز له أن يمتنع عن 
ا 

أمالو باشر في تحصيله لا يجوز له أن يمدنم عن تحصيل وصفه المرغوب 
وهو الحرية كما في النظائر؛ حيث لم يلزم من جواز الامتناع عن الأصل جواز 
الامتناع عن تحصيل وصف الكمال» فكيف يثبت تحقيق الأولى ؟ . 

قلت : نعم كذلكء إلا أن الذي نحن بصدده ليس هو نظير ما ذكرته من 
المسنانا ‏ فإن ها ذكرتة من المسائل لبس ليا وججوه شبرعا يدوق تلله) اللشبر اط 
التي ذكرتها . فكان في التزام أصلها شرائطها التي لا يوجد أصلها إلا بهاء 
فيجب عليه تحصيل تلك الشرائط لالتزامها معنى بحكم عقد الإسلام . 

وأما الذي نحن بصدده فللأحرار وجود وللأرقّاء وجود حساً وشرعا. 
بم يلزم مباشرة الأصل من تحصيل الوصف » ولاشك أن وجو الأصل وهو 
لمتبوع أولى من وجود وصفه الذي هو التبع » فلما جاز له الامتناع عن تحصيل 
الأصل بالتضييع بالعزل جاز له الامتناع عن تحصيل وصفه الذي هو التبع 
بالطريق الأولى ؛ لأن مرتبة التبع أدنى من مرتبة الأصل» والأولوية إنما تنشأ 
من دنو””' مرتبة التبع فيما للأصل وجود بدون ذلك التبع شرعلا ؛ والذي 


)010( دنوات هله دو اء وأدنيت غيرق) وذاك كيين الأمرن» : 5 قاربت وبينهما دَنَاوة أي 
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فإن نكاح الأمة جائز لمن يملك سرية يستغني بها عنه ومن ذلك قولهم 
في نكاح الأمة الكتابية أنه لا يجوز للمسلم لأن الرق من الموانع 

وكذلك الكفر فإذااجتمعاألحق والكير الملظ ونان الضرورة 
انقضت بإحلال الأمة المسلمة وقلنا نحن : لا بأس به لأنه دين يصح معه 
نكاح الحرة, فكذلك نكاح الأمة كدين الإسلام وهو نكاح يملكه العبد 


(فإن نكاح الأمة جائز لمن يملك سُرية ''' يستغني بها عنه) أي يستغني 
فلك السرية عن إزقاق الولة.؟ لأنها إذاولدتك عو سولاهنا فيت التسب 
ويكون الولد حراء وكذلك من كان له أم ولد كان له أن يتزوج أمة مع غنيته 
عن إرقاق مائه » فعلم بهذا أن وصفّه هذا ضعيف في حاله . 

(لأن الرقّ من الموان نع أي في الجملة) ألا ترى أن نكاح الآمة على تكاح 
ا حرة ممنوع فكانت رقي الأمة مانعة لمن تحته حرة عن تزوجها . 

(وكذلك الكفر) أي من الموانع» حتى لا يجوز للمسلمة أن تتزوج 


)١(‏ السّرية الأمة التي بوأتها بينَاء وهو قُعلية منسوبة إلى السرء رع ا ا 
لأن الإنسان كثيرا ما يُسرها ويسمُرها عن حرته» وإنما ضمت سيئه لآن الأبنية قد تغير 
في النسبة خاصة» كما قالوا في النسبة إلى الدهر دهري» وإلى الأرض السهلة 
. سهليء والجمع السراري» وكان الأخفش يقول: متتس السرور” دنه سر 
شاه تقال تروك نعاونة وتتريك أرقا كه قال > تظتيف :و تفافيت , 
راجع: الصحاح 1/ 177/5 مادة: سراء التعريفات للجرجاني ص 8١‏ التعريفات 
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الولم. 

وهذا أثر ظهرت قوته لما قلنا أن أثر الرق في التنصيف فيما يقبله كما 
قيل في الطلاق والعدة والقسم والحدود, وذلك يختص.بما يقبل العدد من 
الأحكام ونكاح المرأة في نفسه مقابلا بالرجال ليس بمتعدد, فلا يحتمل 
التنصيف لكنه ذو أحوال متعددة وهي التقدم والتأخر والمقارنة. فصح 
معقدما ولم يصح متأخرا قولا بالتنصيف وبطل مقارنا ؛ لأنه لا يحتمل 
الس سو ا و تي مار 
لا قلنا. 

فهذا وصف قري أثره ولذلك قلنا في الحر إذا نكح أمة على أمة أنه 
صحيح كالعبد إذا فعله وضعف أثر وصفه ؛ لأن الرق ليس من أسباب 
التحريم لكنه من أسباب التتنصيف كرق الرجال لم يحرم على الرجل شيئا 
حل للحر لكنه أثر في التنصيف . ظ 0 

وقد جعلت الرق من أسباب فضل الحل . وهذا عكس المعقول ونقض 
الأصول ودين الكتابي ليس من أسباب التحريم أيضا وأثرهما مختلف 
أيضّاء فلا يصلح أن يجعلا علة واحدة وغير مسلم له أن يكون نكاح الأمة 0 


الكتابى وإن كان عكسه جائزا . 
(وأئرهما مختلف) أي أثر الرق وأثردين الكتابي مختلف . فإن أثر 
الرق التنصيف .ء وأئّر دين الكتابي الحبث في الاعتقاد ل التتصيفه: 


وأا نوراب عر توه ش : «فإذا اجتمعا ألحق بالكفراء فقلنا : لانسلم أن 
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في حكم البواز ضروريا لكنه في حكم الاستحباب مثل نكاح الحمرة 
الكتابية لما قلنا من سقوط حرمة الإرقاق . 


ومغاله أيضًا ماقال الشافعى فى إسلام أحد الروجين إنه من أسباب 


كف ر الكتابية يتخلّظ برقُها في حكم التكاح» بل الأمة الكتابيةٌ كالمسلمة في ادل 
بملك اليمين» فإنه لو كان يتغلظ عند الاجتماع لم تحل بملك اليمين كالمجوسية 
لانن قوط ري ال ونا لا كلها ارود لها لول فال ركاف رايا لان 
فى الغرن تضبيع لأسن والوصك» وى الار كال وت ضمي الوصله نا جار 
العزل وجب أن يجوز الإرقاق بالطريق الأولى . 

فعُلم بهذا أن نكاح الأمة ليس بضروريء» ولأن الرقيق في النصف الباقي 
عبار لخر ٠‏ فكما أن نكاح الحرة نكون أضئل ترون ل ريه ق الضرورة » 
ظ فكذلك تكاح الأمة في النصف الباقي لها ونعتبره بالعبد بل أولى لجعت 
عدم الضرورة في حق الأمة أظهر منه في حق العبد» فإنها تستمتع تمولاها 
,“كلاك التميق»والعية لاعطريق شري التكام وات لى تجدل يقاء باقن قر 
حق العبد بعد التنصيف بالرق ثابتًا بطريق الضرورة» ففي حق الأمة أولى . 
(لكنه في حكم الاستحباب مثلٌ نكاح الحرة الكتابية) يعني يستحب 
نكاح الحرة» ولا يستحب نكاح الأمة لا أن جواز نكاح الأمة ضروري؛ بل هو 
مطلق على ما قلنا كما قلنا في نكاح الحرة المسلمة مع نكاح الحرة الكتابية. 

بعني أن نكاح المسلمة مسشحب ونكاح الكتابية غير مسحب لكنه مطلق لا 


000 
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الفرقة عند انقضاء العدة لا بنفسه . 

وكذلك الردة سوى بينهماء وهذا وصف ضعيف الأثر لا يخفى على 
أحد وقلنا نحن : إن الإسلام ليس من أسباب الفرق ؛ لأنه من أسباب العصمة 
وبقاء الآخر على ما كان ليس من أسبابه أيضا بالإجماع, فوجب إثبات 
الحكم مضافًا إلى سبب جديد وهو فوات أغراض النكاح مضافا إلى امتناع 
الآخر عن أداء الإسلام حقًا للذي أسلم وهو سبب ظاهر الأثر كما في اللعان 
والإيلاء والجب والعنة. 


فكذلك هاهنا (سّى بينهما) أي سَوى بين الردة وإسلام أحد الزوجين 
لو 0 

عند انقضاء العدة في الفصلين» وعندنا إذا أسلم أحد الزوجين لا تقع الفرقة 
لا قبل الدخول ولا بعد الدخول: ؛ بل يعرض الإسلام على الآخر » فإن أسلم 
فهما على نكاحهماء وإن أبى فرق القاضي بينهما » وفي ردّة أحدهما تتعجل 
الفرقةٌ قبل الدخول وبعده لما بينهما من المنافاة فيفوت الخّرض الأصلي من 
إل ور را ا ظ 

(كما في الإيلاء الك ره :*" والعغئة'"). فإن 5 ص 


)١(‏ اللعان: ل ل 
ومقام حد الزنا فى حقها . 
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وأما اليا لاا أنها من أسباب زوال العصمة, وذلك أمر بين ولا 


أغراض التكاح: وفي اللعان يفوت أغراض التكاح ؛ لأثهنزّل عليهما أحاذ 
المكروهين إما الغضّب أو اللَعن » وفي موضع ينزل اللعن أوالغضب ارتفعت 
البركة لا محالة فيفرق القاضي بينهما إن امتنم الزوج عن التفريق . 

وكذلك في الا يلاء يموت الغرض من النكاح وهو الازدواج بينهما 3 انه 
آذاها بمنع الوطء عنها لفظاء فإذا مضى على موجب تلفظه يقع الطلاق جزاء 
تالجم عايها .بو كا لكي اللتوواله يفوت القترضن الأضان فخ تتررعية 
التكاح وهو التوالد والتناسل وقضاء الشهوة بطريق الحل بالتكاح » ثم لو 
استديم النكاح مع ذلك ربمما تميل المرأة إلى غير الزوج فتقع في الزنا فتفسد ‏ 
الفراش» فيفرق القاضى بينهما دفعًا للضرر عنها » وحصل من هذا كله أن 
سبب الفرقة في هذا كله هو دفع ضرر الظلم عنها ؛ لأن ما هو المقصود بالتكاح 
. وهوالاستمتاع فائت شرعاء فجعل تفريق القاضي بعد عرض الإسلام على 
الذي يأبى منهما سببا لذلك وهو قوي الأثرء ويظهر ذلك بالرجوع إلى 
الأصول+» فإنالتقرين باللعآن وبسبب الب والعنة والإيلاء كان ثابثًا باعتبار 
هذا المعتى. 2 ظ 

(وأماالردة) فهي غير موضوعة للفرقة بدليل صحتها؛ حيث لا نكاح 
للمرتد» وبه فارق الطلاق وإذا لم تكن موضوعة للفرقة عرفنا أن حصول 


5 فلا يقدر على الجماع وجمعها عن . 
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يلزم إذا ارتدا معا لأنا انعد حك ينم اندر وهر بحم لصحا رض 
اله عنهم ‏ والقياس ليس بحجة في معارضة الإجماع, ولأن حال الاتفاق 
دون حال الاختلاف فلم يصح التعدية إليه في تضاد حكمين وضعف أثر 
قوله الوذه قد مدانية بدلالة ارتدادهما ؛ لأنا وجدنا اختلاف الدين يمنع 
ابعداء النكاح والاتفاق على الكفر لا يمنع . 

ومثاله قوله في مسح الرأس: إنه ركن في الوضوء وهذا ضعيف الأثر؛ 
أن الركنية لا تؤثر في التكرارولا يختص به فقد سن تكرار للضمضة وأثر 
اسح في التخفيف بين لا شبهة فيه قوي لا ضعف فيه. 


الفرقة بها لكونها منافية للنكاح حكماء وذلك وصف مؤثرء ومع وجود 
لمنافي لا يبقى النكاح» كالمحرّميّة بالرضاع والمصاهرة سواء دخل بها أو لم 
يدخل بهاء ولأن حال الاتفاق دون حال الاختلاف فلم تصح التعدية إليه في 
بيانه أن ارتداد أحدهما اختلافٌ في الدين وخلاف بينهما » وارتدادهما 
اتفاق على الكفر . الواح الع اوناك إلى لاص لاد اطاجت 
لم اونا عر ا فكان فيه تعدية من أحد الضدين إلى الضد 
ظ الآخر وهو لا يجوز مع أن حكمهما مختلف ١‏ لحار جلي لكر دم 
ابتداء النكاح ولا بقاءه ؛والاختلاف يمنع ابتداء النكاح . 
فعلم بهذا أن الاتفاقعلى الكفر دون الاختلاف فيه في منع التكاح فلا 
تصح التعدية منه إلى ما فوقه . 


1 


وهذا أكثر من أن يحصى . 

وأما الغاني وهو قوة ثباته على الحكم المشهود به؛ فلأن الأثر إنما صار 
أثرا لرجوعه إلى الكتاب والسنة والإجماع. ظ 

فإذا ازداد ثباثا ازداد قوة بفضل معناه., وذلك فى قولنا في مسح 
الرأس إنه مسح, فهذا أثبت في دلالة التخفيف من قولهم ركن في دلالة 
العكرار. 2 


. ومن ذلك الأكثر ما عدّل الشافعي في عدد الطلاق أنه معتبر بحال الزوج ؛ 
لأنه هو المالك للطلاق» وعدد الملك معتبر بحال المالك . 

وقلنا نحن : الطلاق تصرف يملك بالنكاح فيتقدر بقدر ملك النكاح. 
وذلك يختلف باختلاف حال المرأة فى الرق والحرية ؛ لأن الملك إنما ينبت فى 
المحل باعتبار صفة الحل » والحل الذي يبتنى عليه التكاح في حق الأمة على 
نصف منه في حق الحرة فبقدر ذلك يثبت الملك » ثم بقدر الملك يتمكن المالك 
من الإبطال» كما أن بقدر ملك اليمين التمكن من إبطاله بالعتق حتى إذا كان 
. له عبد واحديملك إعتاقًا واحدّاء فإن كان له عبدان يملك إعتاقين . 
وكذلك يظهر أثرها بالرجوع إلى الأصول حيث يختلف باختلاف حالها 
. كما في القّسم والعدة. 


ا 


ألا ترى أن الركن وصف عام في الوضوء وفي أركان الصلاة وغميرها 
وهي الركوع والسجود وكان من قضية الركن إكماله بالإطالة في الركوع 
والسجود لا تكراره؛ ووجدنا في الباب ما ليس ركنا ويتكرر وهو | المضمضة 
والاستنشاق . 

وأما أثر المسح في العخفيف فثابت لازم لا محالة في كل ما لا يعقل 
تطهيرا كالتيمم ومسح الخف ومسح الجبائر ومسح الجوارب. 2 

وكذلك قولنا في صوم رمضان : إنه متعين أولى من قولهم صوم فرض 
لأن الفرضية لا توجب إلا الامشغال به والتعينين لا مححالة: وذلك وصف 
خاص في الباب . 

(وكان من قضية الركن إكماله بالإطالة في الركوع والسجود) لا 
. تكراره بخلاف السجدة الثانية ؛ لأن الكلامٌ في التكرار بطريق السنة إكمالا 
للفرض»ء والسجدة ابا سي وا 


(وذلك وصف ف خاص في الباب) أي قوله: «صوم فرض» وصصاف 55 
فى باب العبادة . | ظ 
ش وقول ' عن يعم العبادات وغيرًها من الودائع”' وال د يعني أن 


)١(‏ الوديعة: هي أمانة تركت عند الغير للحفظ قصدًاء وودائع الشرك: العهود مع 


المشركين. والفرق بين الوديعة والأمانة أن الوديعة خاصة والأمانة عامة» ويبرأفى 2 


الوديعة عن الضمان إذا عاد إلى الوفاق ولا يبرأ فى الأمانة . 
راجع:.الجرجانيى ص 233725 التعريفات الفقهية للبركتي ص 57 0 . 


عا 15ت 


وأما التعيين فلازم حتى تعدى إلى الودائع والغصوب ورد البيع الفاسد 
وعقد الإيمان ونحوها فكان أولى. 


وكذلك قولءا فى المنافع : إنها لا تضمن مراعاة لشرط ضمان العدوان 


الوديعة إذا ردت إلى صاحب الوديعة يخرج المودع عن العهدة ة بأي جهة ردت 
لعميّن حقه » وكذلك المغصوبٌ وامبيع بم فاسدا إذا د يرج من علب 
رَدهما عن العهدة بأي جهة ردأ سواءً علم صاحب الحق به أو لم يعلم . 

وقوله: (وعقد الإيمان) روي بكسر الهمزة والياء التحتانية بنقطتين ‏ 
يعني إذا أقر بالإيمان بالله تعالى بأي وجه جد الإقرار منه طوعا أو كرها في 
حال السكر أو في حال الصحو يُحكم أنه مؤمن بللهتعالى ؛ لتعين فرضية 
الإيمان عليه » فبالإطلاق يَتَأدَى هذا الفرض وإن لم تُعِيّن الفرضية ؛ لأن تعين 
الفرض عليه يُغني عن التعيين كما قلنا في صوم رمضان - وروي بفتح الهمزة - 
واي ا 0 
مثلاً ثم دخل ناسيّا أو مخطنًا أو مكرمّاء فإنه يحنث لتعينه في يمينه 

وقوله: (ونحوها) كالسيف المحلى بالذهب أو بالفضة إذا بيع بجنس 
. الحلية» وقد أدَى بعض ثمن السيف في المجلس ثم افترقا يتعيّنْ المؤدى للحلية 
سواء أطلق أوعيّن أو قال من ثمنهما لتعين بدل الحلية بابض » وعلى هد' 
مسائل الصرف كثيرة . ظ 

(إنها لا تُضمن مراعاة لشرط ضمان العدوان) ناف 
العدوان الممائلة . 


1ت 


بالاحتراز عن الفضل أولى من قولهم : إن ما يضمن بالعقد يضمن بالإتلاف 
تحقيقا للجبر وإثبات المثل تقريبا وإن كان فيه فضل ؛ لأنه فضل على 


قال الله تعالى : الما يا عليكم 274 وقال:تعالى : 
ل 0 ا ا ا 

ذم يُضمن بالعقد يضمن بالإتلاف) أي أ لاقع ما من بعتد 
الإجارة يجب أن تكون مضمونة بالإتلاف كما فى الأعيان» وإن كان فيه فضل 
أي في الضمان فضل وهو العينية بالدراهم أو الدنانير على المضمون وهو المنافع, 
فإنها عرض ؛ الوح امي ساب 


)١( .‏ سورة البقرة/ 194. 
)١(‏ سورة الشورى/ 1١‏ . 
(*) قال الشافعية: إذا زاد المغصوب في بد القاصب ان كافت نسدد ة فأثمرتء أو جارية: : 
سفنت أو ولد ولذا فلوكاوى تلق فين ذلك كله الأند مال المخصوبانه: 
. حصل في يده بالغصب فضمنه بالتلف» . ظ 
وقال الحنفية : «ولد اللنصوب وثماؤهاء وثمرة البستان الملغصوب أمانة في يد 
الغاصب إن هلك فلا ضمان عليه إلا أن يتعدى فيها أو يطلبها مالكها فيمنعها 
إياة» . 
وقال المالكية سكع النافع ان ذا لغ مسح ولا ىن نايت 
وعند الحنايلة تضمن المنافع بالإتلاف . 
انظر: الهداية 48/9 "9 الكافي في أهل المدينة المالكي ص . ٠‏ » المخني 09 6لا 
1 59 515 . المجموع 71/8/54 . 


لك 


المتعدي أو إهدار على المظلوم ولأنه إهدار وصف أو إهدار أصل . 
فكان الأول أولى لأن العقييد بالمثل واجب في كل باب كما في 
الأموال كلها والصيام والصلاة وغيرها. 


(أو إهدار على المظلوم) أي لولم نوجب الضمان على الظالم مع تلك 
الزيادة يلزم إهدار أصل حق المغصوب منهء (ولأنه إهدارٌ وصف ) وهو إهدار 
العينية على الظالم أو إهدارٌ أصل) وهو إهدارٌ أصل حق الملغصوب منه 
(فكان الأول أولى) أي الإهدارٌ الأول من النكتتين”2 أولى من الشاني في 
النكتتين» فكان قوله: «فكان الأول» راجعا إلى الأول من كل واحدة من 

والدليل على ما ذكرثه ما ذكره الإمام شمس الأئمة ريه الل في 
حبف تان : ثم هو أي الشافعي بواجتي س0 
به عليه من وجهين : 

أحدهما : أنه إذا لم يكن بد من الإضرار بأحدهما فمراعاة جانب المظلوم 
وإلحاق اخيرات بالظالم بإيجاب الزيادة عليه أولى من إهدار حق المظلوم . 

والتبباني أن في إيعجاب الضمان إهدارَ حق الظالم فيما هو وصف 
محض » وإذا قلنا لا يجب الضمان كان فيه إهدار حق المتلف عليه في أصل 
المالية » ولاشك أن الوصف دون الأصل”'". 
1 وغ زهلنا لوصف ار قوذ لأذن الشررون لنقم اننا : 


راجع : كشف الأسرار للبخاري ١108/54‏ . 
(0) انظر: أصول السرخسى 7/ 77١2756194‏ 


17ت 


ووضع الضمان في المعصوم أمر جائز مثل العادل يتلف مال الباغي 
والحربي يتلف مال المسلم . ظ 

والفضل على المتعدي غير مشروع؛ وهذا لأنه وإن قل فإنه - 
شرعي يدسب إلى صاحب الشرع بغير واسطة ونسبة الجور إليه بدون 
تاحطة قعل العنه باتكل وان لا يصون مطاف إلى مجرنا عن ادرف 


ووضع الضمان عن المحصّوم) أي إسقاط الضمان عنه مغل العادل 
يتلف مال الناغي وماله معصوم بدليل وجوب الحفظ على الإمام (والفضل 
على المتعدي غير مشروع) ؛ لأن الظالم لا يظلم ولكن ينتصف منه مع قيام 
حقه في ملكه » فمراعاة الوصف في الوجوب كمراعاة الأصل . 

ألا ترى أن في القصاص الذي يبنى على المساواة التفاوت في الوصف ١‏ 
. كالصحيحة مع الشّلأء تمنع جريان الققصاص » ولا ينظر إلى ترجيح جانب 
المظطلوم وإلى ترجيح جانب الأصل على الوصف» يعني لو كان يد القاطع 
صحيحة ويد المقطوع شل فبقطع اليد الشلاء لا تقطع يد القاطع الصحيحة 
قصاصا ؛ لأن الأكمل لا يستوفى بالأنقص» ولم يقل فيه بالقطع مع أن فيه 
إهدار وصف في حق الظالم . 

ملم بهذا أن إهدارالفضل على المتعدي غير مشروع سواء كان ذلك في 
الأصل أو في الوصف , فعرفنا أن قوة الثبات فيما قلنا . 

وقوله:١‏ بدون وامنظة "قعل العبوع تندزر عن شقلا الاجارة ؛ فإن الجور 
فيه وهو إهدار الوصف بواسطة فعل العبد . 


1-7 


وذلك سائغ حسنء ولأن الوصف وإن قل فائت أصلاً بلا بدل والأصل . 
وإن عظم فائت إلى ضمان فى دار الجزاء. فكان تأخرا والأول إبطالاً 
والتأخير أهون من الإبطال وهذا كذلك فى عامة الأحكام. 


(وذلك سائغ حسنٌ) أي عدم إيجاب الضمان فيما لا يضمن بسبب 
عجزنا عن درك الممائلة جائرٌ حسْنُ كما في سجدة التلاوة إذا لم يسجد في 
الصلاة , وكالصلاة إذا فانت في أيام التشريق في حق التكبير ٠‏ وكذلك في 
حقوق العباد ما إذا أتلف مال الغير من ذوات القيم كما في الحيوانات فإن حق 
نميه في السررة بار اسيونا من إيات الدائلة كي الررة. 

(والتأخير ير أهون من الإبطال) أي تأخير حق المغصوب منه إلى دار الجزاء 
م طالبو سيان التاعيييد افج فى تراس اللقادر (وهذا 
كذلك في عامة الأحكام) أي تأخير حت المظلوم إلى دار الجزاء بسبب العدجز 
عورزقاك الننائله معاد تيعؤذلك: . 

كذلك في عامة الأحكام كما في الشتم الذي لا يوجب حدً القذف . 
الصو لواحا الح بلي سر موجبة للأرش للتصياين والغيبة 
والبهتان . 

قال الإناك هس الأسار ردان وعلى هذا قلنا : إن ملك التكاح 
لا يُضمن بالإتلاف في الشهادة على الطلاق قبل الدخول » وملكَ القصاص 


5 


فأما ضمان العقد فباب خاص فكان ما قلناه أولى . 

وأما الغالث وهو كشرة الأصول فهو من جنس الإشهاد في السنن وهو 
قريب من القسم الثاني في هذا الباب . ظ ظ 

8[ [ز[ز[ [ [ ز[ز[ [ [ [ [ ا 210 ؛ أن 
العدم لا يتعلق به مستراك امكر اس رسيت ا و0 
ل 0 » فصلح أن يدخل في واي [ 


لا يضمن بالإئلاف في الشهادة على العفو”" يعني أنه مؤخر إلى دار الجزاء . 
(وأما ضمانُ العقد فبابٌ خاصٌ )جواب عن قوله اننا ضيمو بالعقد 
يُضمن بالإتلاف» (فكان ما قلناه أولى) ؛ لأنه عام منسحب على أصول 
كثيرة وهو من أسباب الترجيح ٠‏ ظ 
زإواما الرايع لوو ارسي بتع الاقم عند خاي رسف 


.71١ انظر: أصول السبرخسي ؟7/‎ )١( 

لك لوعت زد كاد مر شيك ترا رده اللاكم علد وستوده رسام عل 1 
كان راجحا على الذي اطرد ولم ينعكس» واختلف في صحته : 
فعند بعض المتأخرين لا عبرة به؛ لأن العدم لا يتعلق , به حكم أي لا يوجب عدم العلة 
عدم الحكم ولا وجوده؛ لأنه ليس بشيء» فلا يصلح مرجحا ؛ لأن الرجحان لابد له 
من سبب» ومختار عامة الأصوليين: أنه صالح للترجيح؛ لأن عدم الحكم عند عدم 
الوصف الذي جعل علة دليل على اخمتصاص الحكم به وشدة تعلقه به» فصلح 
مرنجحًا لكنه ترجيح ضعيف لاستلزامه إضافة الرجحان إلى العدم الذي ليس بشيء. 
راجع : : أصول السرخسي 771/7 كشف الأسرار للبخاري 117/4 ؛ كشف 
الأسرار للنسفي 1/8/1 0 ظ 


- 1 


وذلك قولدا في مسح الرأس إنه مسح وهو ينعكس بما ليس بمسح 
وقولهم ركن لا يدعكس؛ لأن المضمضة تتكرر وليس بركن وكذلك قولنا 
في الأخوة إنها قرابة نحرمة للدكاح لإيجاب العدق أحق من قولهم يجوز 
وضع زكاة أحدهما في الآخر ؛ لأن ما قلنا ينعكس في بني الأعمام. 0 

وقولهم لا ينعكس ؛ لأن وضع الزكاة في الكافر لا يحل ولا يجب به ظ 
00 وكذلك قولنا في بيع الطعام : إنه مبيع عين فلا يشترط قبضه أولى من 
قولهم ل 0 وب الفصل: لأنه ينعكس 


(الأذاما قلا يسكس فى يعي الأعسساد م 11ا3 قنرارة. بني الأعمام لما لم 
تكن محرمة للنكاح انعدم حكم العتق فيهم بالملك : : (لأن وضع )الزكاة في 
الكافر) أي في الكافر الأجنبي لا يحل . 

والاسيع هبي أي الكل بنجو بن الطمارمبيم ين + لكالا جعي + 
ذكره شمس الآثية رحمه الله لأنه عين بعين » وينعدم هذا الحكم وهو عدم 
اشتراط التقابض عند انعدام هذا الوصف وهو العينيةٌ » فإن في باب الصرف 
افبتراط القبطى هو تانب" '؛ لأنه دين بدين » وفي السلم اشتراط القبض 
في رأس المال؛ لأن المسلّم فيه (دين لو قُوبل كل واحد منهما بجدسه حَرم 
ربا الفضل) كالذهّب بالذهب والفضة بالفضّة . 


(1) انظ أضول الغ حو ا 


15748- 


٠‏ نبلل العشرف وراس هال التسلم» لأفاذين ماين ولا يممكتن تدليلة لان ست 
السلم لم يشسمل أسوال الرياء ومع ذلك وجب قبييه القيض اخرازا عن 
الكالئ بالكالئ. ظ 

وأما القسم الغالث فإن الأصل في ذلك أن كل موجود ثم يحسمل 
الحدوث موجود بصورته ومعناه الذي هو حقيقة وجوده. ويقوم به أحواله 
الحادثة على وجوده. فإذا تعارض ضربًا ترجيح أحدهما في الذات والغاني 
في الحال على مضادة الوجه الأول, كان الرجحان في الذاتٍ أحق منه في 
الخال رهن ظ 0 

أحدهما: أن الذات أسبق من الحال فيصير كاجتهاد أمضى حكمه لا 
يحتمل النسخ بغيره, ولأن الحال قائمة, فلو اعتبرنا على مضادة الأول كان 
ناسخا للأول مُبطلا له والتبع لا يصلح مبطلا للأصل ناسخا له وهذا عددنا . 


ظ والشافعي خفي عليه هذا الحد رهويمدور قتي مزل القدم والعيبب بي 


(ولا ينعكس تعليله) . ألا ترى أنه يشترط قبض رأس المال في المجلس 
في السّم وإن جسمع العقد هناك بدلين لا يحرم التنفاضل إذا ُوبل كل واحد 
ظ منهما بجنسه » فإنه لو جعل رأس مال السَلّم الوب د بشترط قبضه في المجلس 
أيضا » وإن كان لا يحرم التفاضل عند المقابلة بجنسه . 
ظ وأما القسم الثالث اليجوياه قداص عد عار د وس ره ارج رز 
كل موجود مما يحتمل الحدوث)» وبقوله: اما يحتمل الحدوث» يحترز عن 
ذات الله تعالى» فإن اسم الموجود ينطلق عليه وهو متعال عن احتمال 
الحدوث. 


ع 157 


مراكز الزل مأجور وبسيانه فيما هو موضع الإجماع قولدا في ابن ابن الأخ 
لأب وأم أو لأب إنه أحق بالتتعصيب من العم؛ لأن هذا راجح في ذات 
القرابة والعم راجح بخالة. 

ظ وكذلك العمة لأم مع الخال لأب وأم أحق بالثلثين والثلث للخال؛ لأنها 
راجحة في ذات القرابة والخال راجح بخالة وابن الأخ لأب وأم أحق من ابن 
الأخ لأب لاستوائهما في الذات» فيترجح بالخال وابن ابن الأخ لأب وأم لا 
يرث مع ابن الأخ لأب للرجحان في الذات ومثله كثير. 00 


(لأن هذا راجح فى ذات القسرابة) ؛ لأن قرابة الأخوة مقدمة على قرابة 
العموفة 07" 0 

(والعمٌ راجح بخالة) وهي قله الواسطة في الذكر ؛ لأنك : تقول : هناك 
هو ابن ابن أخيه لأب وأم وهاهنا تقول : هو عمه 0 

(لاستوائهما في الذات) أي في ذات قرابة الأخوة » (وكذلك العمة مع 
الخال لأب وأم ) يعني أنهما إذا اجتمعا فللعمة الثلثان باعتبار أن المرجح في 
حقها معنى في ذات القرابة وهو الإدلاء بالأب» وفي الأخرى معنى في حالها 


)١(‏ في كلام الشارح نظر وهوأن: ابن ابن أخيه لأب وأم أو لأب مقدم على العم مع أن 
في كثرة الواسطة؛ لأن قرابة الأخوة مقدمة على قرابة العمومة كما أشار إليه الشارح 
قبل هذاء إلا إذا جعلنا عبارة متن البزدوي بصورة (والعم راجح بحالة ‏ وهي زيادة 
القرب؛ لأنه يتتصل بواسطة الأب وابن ابن الأخ بواسطتين) كما هو في الدسخة 
المطبوعة بالباكستان ‏ وأما عندي فالنسختان معا غير منقوطتين . 


-19- 


الشباطة والسباغة والطيخ والشيء وتحدره :إنه يسقطع حق :, امالك لأن 


وهو اتصالها من الحانبين بأم الميت . 

(لأن الصنعة قائمة بذاتها من كل وجه) أي موجودة من كل وجهء ولا 
يراد بالقيام هاهنا عا ل العين قائم بذاته» بل يراد ما يراد بقولهم 
العرّض قائم بالعين أي موجودٌ فيه » وبيان وجود الصنعة من كل وجه هو أن 
الثوب بعد الخياطة تخيّر هيئته واسمه والمقصود منه » فتبدل الهيئة والاسم دليل 
على المغايرة صورة. وتبدل المقصود دليل على المغايرة معنى ؛ 27 القلية 
المغايرة صورة ومعنى ى إلى الثاني كان الثاني موجوداً من كل وجه؛ إذ وجوذ 
الشيء ا ظ 


الواضد فشن ورذا ديو وب ب وي 


)01( فينتقطع حق المالك عن العين إلى القيمة عند الحنفية إلا في رواية عن الإمام يوسف . 
وفي المشهور من مذهب الإمام مالك: أنه لا ينتقطع حق المالك عن العين ٠‏ يل.هو 
مخير بين أخذه على ما وجده عليه ؛ روا كاير العدار وليس له أخذه 
وأخذ ما نقصه الفساد. 
وقال الشافعي وأحمد بن حنبل وأبو يوسف في رواية: إن لصاحب المال أن يأخذ 
لي و د اا السو 

راجع: الهداية.77377/9, الكافي فى فقه أهل المديئة المالكي ص 418 : 
سو وو ا 26 


1 15ت 


الغاصب؛ فصارت الصنعة راجحة فى الوجودء وقال الشافعى رحمه الله : 
صاحب الأصل أحق لأن الصنعة باقية بالمصنوع تابعة له. 

والمجواب عنه ما فلنا: إن البقاء حال بعد الوجود فإذا تعارضا كان 
الوجود أحق من البقاء . 

وكذلك على هذا قلنا في صوم رمضان وكل صوم عين أنه يجوز بالنية 
قبل انتصاف النهار؛ لأنه ركن واحد تعلق جوازه بالعزيمة, فإذا وجدت 
العزيمة فى البعض دون البعض تعارضا فرجحنا بالكثرة . ظ 


(وهي من ذلك الوجه تضاف إلى صنعة الغاصب ) أي والعين من حيث 
الحدوث تضاف إلى صنعة الغاصب لتسمية العين باسم المصنوع كالقميص 
والقباء دون الثوب» وهو المعنى متيلإهله : والصنعة قائمةٌ من كل وجه 
والعين هالكةٌ من كل وجه» فكان الترجيح للموجود على المعدوم . 
202 وذكر في «المبسوط» فإن قيل : صاحب الثوب صاحب أصل » والغاصب 
صاحب وصف وهو جان» فكان مراعاة جانب الأصل أولى . فلماذا ينقطع 
ع فاع الأ" 
قلنا : لأن هذا الوصف قائم من كل وجه . والأصل قائم من وجه 
مستهلك من وجه ؛ لأن الأصلّ كان ملكا للمغصوب منه مقصوداء والآن 
صار تبعًا لملك غيره والثبع غير الأصل » ولهذا صار بحيث يستحق بالشفعة 
بعد أن كان منقولا لا يستحق بالشفعة» وانعدم منه سائر وجوه الانتفاع 


51ت 


وقال الشافعي رحمه لله: بل ترجح الفساد احتياطًا في العبادة 
والجواب ما ذكرنا أن هذا يؤدي إلى نسخ الذات بالحال. 

وعلى هذا قال أبوحنيفة رحمهلله_في رجل له خمس من الإبل 
فزكاها ثم باعها بألف درهم أنه لا يضمها إلى الألف التي عنده لكنه 
يستأنف الحول؛ فإن وهبت له ألف أخرى ضمها إلى الألف الأولى ؛ لأنها 
أقرب فإن تصرف في ثمن الإبل فربح ألفا ضم الربح إلى أصله . 


وإن كان بعد عن الحول ولا يعتبر الرجحان بالاحتياط في الزكاة لما قلنا 


وا يترجح الأصل إذا كان قائمًا من كل وجه كما في مسألة الساحة . 
فإنها قائمة من كل وجهء صالحة لما كانت صالحة له قبل البناء تستحق بالشفعة 
كما كانت من قبل » فلهذا رجحنا هناك اعتبار حق صاحب الساحة”"' . 
وقوله: (وتحوهاء كماإذا غصب الحنطة فطحنها أوغصي الحديد 
فاتخذه سيفا أو ضفراء فاتكذه آثية . ظ ظ 
(ضم الربح إلى أصله) وإن بعد من الحول ؛ لأن المرجح هنا معنى في 
الذات وهو كونه غاء ثمن الإبل ليسقط بمقابلته اعتبار الحال في المال الآخر وهو 
ارب من الحول » وفي الأول وهو امال المستفا ل استوى الجمانبان فيما يرجع 
إلى الذات صرنا إلى الترجيح باعتبار الخال . 


60 انظره في : "5/١‏ 1. 
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إلى السب ابراه والاات اجو من لقال وا القن بويا 
الأقسام أمثلة معدودة لتكون أصلا لغيرها من الفرع . 
وأما الرابع فعلى أربعة أوجه : 


ترجيح القياس بقياس آخر وما يجري مجراه على ما فلها . 


وأما الرابع :أي الرابٌ من التقسيم الأول المذكور في أول باب الترجيح 
وهوقوله: (والرابعٌ في الفاسد من وجوه الترجيح) (ترجيح القياس 
بقياس آخر) ؛ لأن كل واحد منهما حجةٌ شرعية لثبوت الحكم بها » فلا يكون 
إتخذاهبدا مريجيحة [اللخرى مغولة زيادة العدد فى الشتهيوة» .رقف ذكرنا ناما 
يَصلح علةً لا يصلح مرجحًا ‏ نظيرٌ هذا ما لو عثّل المعلّل من طرف الشافعي 
في أن صائم رمضان لو أكل أو شرب متعمدً لا تجب الكفارة . 

فقال : هذا أكل حرا عليه ناقص الأثر فلا يُلحق بالوقاع في الغلظة كما 
لو وجدا في غير الملك» فإن الأكل هناك غير ملحق بالوقاع في إيجاب الحد 
فكذلك الأكلّ هاهنا لا يُلحق بالوقاع في إيجاب الكفارة » ولأن كل واحد 
منهما مفسدٌ للصوم» فلا يلحق هو بالوقاع كما في الحج » فإن الأكل هناك 
تيرقام قي مدخي ولللك عام لا ليق بالرااراي ليجات 
الكفارة . 

ثم قال : قياسي الأول يرجح بقياسي الثاني هذا وأمثاله لا يصح لما قلنا 
إن القياس علة بنفسه فلا يصلح أن يكون مرجحًا . 


15ت 


والغاني الترجيح بغلبة الأشباه مثل قولهم: إن الأخ يشبه الولد بوجه 
وهوالمحرمية ويشبه ابن العم بسائر الوجوه مشل وضع الزكاة وحل الحليلة 
وقبول الشهادة ووجوب القصاص من الطرفين فكان أولى, وهذا باطل لأن 
كل شبه يصلح قياسًا فيصير كترجيح القياس بقياس آخر . 
فإن قلت : على هذا يجب عليك أن تفرق بين ثلاثة أشياء وهي : ترجيح 
القياس بقياس آخر» والترجيح بغلبة الأشباه » والترجيح بكثرة الأصولء فإن 
هذه كلها يتراءى أنها عبارة عن معنى واحد قبين أنها هكذا أو هي أشياء 
متغايرة المعاني متلازقة المباني . 
قلت : بلى هي أشياء متغايرة المعاني متلازقة المباني . أما ترجيح القياس 
بقياس آخر فهو كما أريتكه من ترجيح الشافعي قياسّه الأول بالثاني » فلكل 
واحد من القياسين وصفا على حلة وأصل على حدة مع اتحاد الحكم وهو 
' عدم إلحاق الأكل بالوقاع . 
(وأما غلبة الأشباه) فهي أن يكون لوصفه أصل واحدء ولع لذلك 
الأصل أوصاف جمةٌ تشترك بين المقيس والمقيس عليه» كما قال الشافعي 
في: أن الأخ لا يعتق بالملك ؛ لأن قرابةَ الأخ قرابة غير الولاد فلا يعتق بالملك 
كابن العم إذا ملك» وابن العم وهو المقيس عليه واحدٌ لكن له أوصاف جمة 
يشترك الأ فيها مع ابن العم على ما ذكر في الكتاب من جواز ( وضع الزكاة 
وحل الحليلة وقبول الشهادة ووجوب القصاص من الطرفين ) . ظ 


وأما الترجيح بكثرة الأصول فهو : أن يؤخذ الترجيح من قوة الوصف بأن 


ات 


والغالث الترجيح بالعموم مثل قولهم : إن الطعم أحق لأنه يعم القليل 
والكثرة وهذا باطل, ولأن الوصف فرع النص, والنص العام والخاص سواء 


عندنا. 


ظلير أ ذلك الوصناك وياد فونه ذى غرافب جك كظهور أثر المسح في 
إثبات التخفيف في مواضمٌ مختلفة": وكما قال أبو يوسف ومحمد- 


رحمهما الله في الأب : إنه لا يملك تزويج ابنته الصغيرة بأقل من صداق مثلها . 
قالا : لأن ولاية الأب عليها مقنيدة بشرط النظرء ثم معنى الضرر في هذا 


(1) أوهو أن يشهد لأحد الوصفين أصلان أو أصول فيترجح على الوصف الذي لم 
يشهد له إلا أصل واحد. 

(0) فيقال إن مسح الرأس مسح فلا يسن تكراره: كمس الخف والتيمم ومسح الجوارب 
والجبيرة أولى من قول أصحاب الشافعي : أنه ركن» فيسن تكراره كالغسل» فإنه لما 
شهد لصحة وصف المسح التيمم ومسح الخف والجبيرة وغيرهاء ولم يشهد لوصف 
أصحاب الشافعي وهو الركنية إلا الغسل ترجح عليه . 
ثم زعم بعض الحنفية وبعض أصحاب الشافعي أن الترجيح بكثرة الأصول غير 
صحيح ؛ لأن كثرة اللأصول في القياس بمنزلة كثرة الرواة في الخبرء والخبر لا يترجح 
بكثرة الرواة فكذا هناء ولأنه من جنس الت رجيح بكثرة العلة ؛ ؛ لأن شهادة كل أصل 
بمنزلة علة على حدة. . 
وعند الجمهور هو صحيح ؛ لأن الحجة هي الوصف المؤثر لا الأصل المستنبط منهء 
لكن كشرة الأصول توجب زيادة تأكيد» ولزوم الحكم لذلك الوصف من وجه آخر 
غير شدة التأثير والثبات على الحكم» فيحدث بها قوة في نفس الوصف فلذلك 
فلحت اللرم: 
راجع أصول السرخسي 511/5: كشف الأسرار للبخاري 2111/4 شرح ابن 
ل نت 
الجوامع 7/ 717/5. 


2 15ت 


وعندكم الخاص يقضي على العام: فكيف صار العام أحق من الذي هر 
فرعه؟! ولأن التعدي غير مقصود عندكم فبطل الترجيح ؛ وعندنا صار علة 
بمعناه لا بصورته والعموم صورة . ظ 0 ظ 

والرابع : الترجيح بقلة الأوصاف فيقال: ذات وصف أحق من ذات 
وصفين وهذا باطل ؛ لأن العلة فرع النص والنص الذي خص نظمه بضرب 
من الإيجاز والاختصار والنص الذي أشبع بيانه سواء. - 


العقد ظاهر فلا يملكه الأب كما لا يملك بيع مالها بالغبن الفاحش » وظهر أثر 
هذا الوصف اعبات تزديم الغها "تزه زاك لأعلك تروب ابه لصفي 
بأقل من مهر مثلها » وظهر أثره أيضا في حق الاعتراض » فإن ابنته لو زوجت 
نفسها بمثل هذا المهر فللأولياء الاعتراض . 

وفي غلبة الأشباه لما كان كل شبّه وصفًا على حدة ولكل واحد حكم على 

جد تحل ايرورض الركا لي يي ال 
كل واحد منها ممنزلة قياس على حدة: ؛ فلذلك شبّه ذلك بعرجيح القياس 
بقياس آخرء فيصير هو كترجيح القياس بقياس آخرء ولم يقل هو ترجيح 
القياس بقياس آخر الأ لاس ملي ميد قلا يكرة عر ترجيح اباس بياس 
آخر حقيقة . ظ 

وحاصله أنه إذا اتحد الحكم والوصف مع اختلاف الأصول كان الترجيح 
ترحيخا بكترة الأصبر لوخ رصحي :أن ؤللق يد لتعان قوة ثنات الوضات 
في استدعاء ذلك اللتكم الذي ادّعاه المحَيّل » ولو اختلف الوصفا والاأصل مع 


1 


وإنما الترجيح فى هذا الباب بالمعانى التى مر ذكرها فأما بالصمور فلا 


ظ قود الاك كارة الرجي تبني قاس الخر وشو :فاسيد :1 كرا بلق 
اختلف الحكم والوصف مع اتحاد الأصل كان الترجيح به ترجيحًا بغلبة الأشباه 
فكان فاسدا أيضا ؛ لأن ذلك بمنزلة ترجيح القياس بقياس آخر»ء فكان ترجيح 
القياس بقياس آخر كترجيح الخبر بالخبر والكتاب بالكتاب . 

والترجيح بكثرة الأصول كان بمنزلة ترجيح الخبر بسبب الشهرة وهو 
صحيح » فاغتنم فروق هذه الأصولء فإن مثل هذا لا يحصل إلا بإتعاب 
النفس بترك التّواني' و إحياء الليالي . ظ 

وقوله: (وما يجري مجراه) أراد به ترجيح أحد القياسين بالخبر فإنه 
فاسد؛ لأن القياس متروك بالخبر ولا يكون حجة في مقابلته» والمصير إلى 
. الترجيح بعد وقوع التعارض باعتبار الممائلة كما بينا » وكذلك ترجيح أحد 

الخبرين بنص الكتاب فاسل ؛ لأن الخبرَ لا يكون حجةً في معارضة النص . 

(يقضي على العام )أي يترجح عليه ٠‏ ولأن معنى الخصوص والعموم . 
يعن على البيحة وؤلاك رفارتكرة قن التصمروضن . ظ 


. آن أونا: ترفه وصار في خفض ودعة واستراح‎ )١( 


لقان الفسهم الوسيظ هن 101 ناد 


ات 


وإنما الترجيح فى هذا الباب بالمعانى التى مر ذكرها فأما بالصور فلا 


)الاد شك كار تريح بعر يت قاس اجر وير نابو 1 دك دراه 
اختلف الحكم والوصف مع اتحاد الأصل كان الترجيعح به ترجيسحًا بغلبة الأشباه 
فكان فاسدا أيضا : لأن ذلك بمنزلة ترجيح القياس بقياس آخرء فكان ترجيح 
القياس بقياس أخخر كترجيح الخبر بالخبر والكتاب بالكتاب . 

والترجيح بكثرة الأصول كان بمنزلة ترجيح الخبر بسبب الشهرة وهو 
صحيح » فاغتنم فروق هذه الأصولء فإن مثل هذا لا يحصل إلا بإتعاب 
النفس برك التواني 97و إحياء الليالي. , 

وقوله: (وما يجري مجراه) أراد به ترجيح أحد القياسين بالخبر فإنه 
فاسد؛ لأن القياس متروك بالخبر ولا يكون حجة في مقابلته» والمصير إلى 
الترجيح بعد وقوع التعارض باعتبار الممائلة كما بينا » وكذلك ترجيح أحد 
ظ دوين عي تعاب نيد لأن الخبر لا يكون حجة في معارضة النص 

(يُقسضي على العام )أي يترجح عليه » ولأن معنى الخصوص والعموم 
ببتني على الصيغة وذلك إنما يكون في النصوص . 


. آن أونًا: ترفّه وصار في خفض ودعة واستراح‎ )١( 


الظرك العك الورسيظ ١16‏ إن 
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- على شيء آخر فكانت أولى . 
ومنهم من قال التي هي أكثر وصفا أولى ؛ لأنها أكثر شبها بالأصل . 
وقال عبد العزيزالبخاري: والصبحيح أنهما سواء؛ لأن ثيوت الحكم بالعلة فرع 
لشبوته بالنص» والنص الموجز لا يترجح على المطول في البيان فكذا العلة . < 
راجع : كشف الأسرار للبخاري 4177/4 المستصفى 407/7». شرح تنقيح 
الفمر لص 


2152 


باب وجوه دفع العلل الطردية 


وهو القسم الثانى من هذا الباب» وذلك أربعة أوجه : 
القول بموجب العلة لأنه رفع الخلاف فهو أحق بالتقديم ,'ثم الممانعة, ثم 
بيان فساد الوضع ثم المداقضة . 


أما القول بموجب العلة فالتزام ما يلزمه المعلل بتعليله وأنه يلجئ 


باب وجوه دفع العلل الطردية 

( وهو القسم الثاني من هذا الباب) أي باب وجوه دفع العلل الطردية من 
باب قسم وجوه دفع العلل الذي ذكر قبل هذا بسبع أوراق بقوله : العلل 
قسمان : طردية» ومؤثرة”"". فذكر هناك وجوه دفع العلل المؤثرة» وذكر 
هاهنا وجوه دفع العلل الطردية » فلما قدّم هناك دفع العلل المؤثرة لزم تأخير 
وجوه دفع الغلل الطردية» فسمّاه قسما ثانا وإن كان هو في التقسيم وقع 
أولا . ا ظ ظ 
فهو أحق بالتقديم) ؛ لأنه يرفع الخلاف » فالمصيرٌ إلى المنازعة عند 
عدر لضيو إلى اللرافقة: ظ 


.)5١18( انظر : ص‎ )١( 
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' أصحاب الطرد إلى القول بالمعاني الفقهية, وذلك مغل قولهم في مسح 
الرأس: إنه ركن في وضوء فيسن تشليثه كغسل الوجه. 

فيقال لهم عندنا: يسن تثليثه؛ لأن فرضه يتأدى بقدر الربع عندناء 
وعددكم بأقل منه فما يجاوزه إلى استيعابه فتغليث وزيادة إذ ليس مقتضى 
التغليث انحاد امحل لا محالة . 

ألا ترى أن من دخل ثلاث دور كان ثلاث دخلات بمنزلها في دار واحدة 
وإذا كان كذلك فقد ضم إلى الفرض أمثاله , فكان تثليثا وزيادة, فإن غير 
العبارة فقال: وجب أن يسن تكراره لم يسلم ذلك في الأصل ؛ لأن التكرار 


وأما عند إمكان الموافقة فلا معنى للمصير إلى المنازعة (فإن غَيِّرَ العبارة) 
أفهن الفقليك إلى النكرارية و قار إلية؛ لآن الفدليف لأ يتفي اناد 
٠‏ المحل على ما ذكر فى الكتاب. والتكرار يقتضى اتحاد المحل فيحصل مقصود 

الخصم بهذا التغيير» لكن لا نسلم ثبوت سنة التكرار في الأصل .بطريق الأصالة . 

وهو معنى قوله : «لم نسلم ذلك في الأصل'أي لم نسلم سنية التكرار في 
غسل الوجه بطريق الأصالة» بل صير إليه لضرورة ضيق المحل (وتكميله 
بإطالته فى محله إن أمكن ) أي وتكميل الركن إنما يكون بإطالة الركن إذا 
أمكن إطالته» وإمكان إطالة الركن إنما يكون إذا لم يستغرق الفرض جميع 
المحل كما في مسح الرأس» فإن فرضه يحصل بمسح ربع الرأس عندنا وبما 

ينطلق عليه اسم المسح عند الخصم» فأمكن تكميل ذلك الفرض باستيعاب 
جميع الرأس بالمسح لبقاء كل جانب من جوانب الرأس لإقامة المفروض من 
المسح » فكان استيعاب جميعه تكميلاً له كما في إطالة القيام والركوع 


ات 


في الأصل غير ممسنون, ولكن المسئون تكميله وهو الأصل في الأركان 
. وتكميله بإطالته في محله إن أمكن بمنزلة إطالة القيام والركوع والسجود: 
ولكن الفرض لما اسستغرق محله اضطررنا إلى التكرار خلفا عن الأصل 
والأصل هاهنا مقدور عليه في مسح الرأس لاتساع محله فبطل الخلف وظهر 


والسجود في الصلاة » فإن فرض القيام يحصل بمجرد ما ينطلق عليه اسم 
القيام فإطالته بعد ذلك كان تكميلاً له» وكذلك في الركوع والسجود » ثم يره 
على هذا أن القيام والركوع والسجود بعد الإطالة يجب ألا يقع المطول بعد 
وجود مجرد القيام والركوع والسجود فرضًا كما هو كذلك في مسح الرأس 
عند الاستيعاب حيث يقع هناك ما وراء الربع سنة . 

والفرق بينهماماذكر فى الككتاب بعد هذا بقوله > #والجواب أن .هذا 
خلاف الكتاب» أعني أن في مسح الرأس الباء في الكتاب دخلت في محل 
١‏ الى كافعضيت سيم المع ول كلاق في الينام وخيره فقي على يننا 
اقتضاه مطلق الكثتاب من فرضية جميعه ء ثم عدم إمكان تكميل الركن 
بالإطالة إنما يكون في محل إذا استغرق الفرض جميع المحل كما في عسل 
الرسدهيف لمكن العسمر هداك عو الاصيل فى تكس الرزكن وهو 
الإطالة؛ فلذلك صرنا في تكميله إلى التكرار للضرورة . 

فعلم بهذا أن التكرار في غَسل الوجه في حق التكميل لم يكن بطريق 
الأصالة » ولااضرورة في حق مسح الرأس؛ لعدم استغراق الفرض جميع 


المحل فيعمل فيه بما هو الأصل : في التكميل وهو الإطالة . 


ات 


بها فقهالمسألة وهو أن لا أثر للركنية في التكرار أصلاً كما في أركان 
الصلاة» ولا أثر لها في التكميل لا محالة. 
الايرى أن مسح الرأس يشاركه مسح الخف في الاستيعاب سنة وهر 


رخصة. | 

وكذلك المضمضة: فأما المسح فله أثر في التخفيف لا محالة لأنه لا 
يؤدي لطهر معقول. فلما كان كذلك كانت الإطالة فيه سنة لا التكميل 
بالعكرار, ألا يرى أن الكميل بالعكرار ربما يلحقه بالمحظور وهو الغسل 
كيف يماي يكنيه. ظ 


فعلم بهذا أن معنى قوله : (وهو أن لا أثرَ للركنية في التكرار أصلاً) أي 
بطريق الأصالة (ولا أثر لها في التكميل لا محالة) أي لا اختصاص للركنية 

في التكميل لا محالة ؛ لأن التكميل كما هو مسنون في الركن كذلك هو 
مابارو ا سيت ب لاصيال داور 
الوضوء . هكذا صرح به في «التقويم )1 

111111102كط0ص 
يجوز الوضوء بدونه؛ لأنه لو عسل قدمه لا يحتاج إلى مسح انف . ظ 

أما غسل القدم فهو ركن في الوضوء ؛ لأنه لا يجوز الوضوء بدونه إما 
. بذاته أو بخلفه وهو المسح » وكذلك هو مسنون في الذي ثبت سنةٌ كالملضمضة» 
١‏ لكو كينها كان بالتكر ار لامععا نين الي من البدل. 


. لم أقف عليه‎ )١( 
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وأما الغسل فقد شرع لطهر معقول فكان التكرار ة تكميلاً ولم يكن 
محظورًاء فقد أدى القول بموجب العلة إلى الممائعة وهذا كله بناء على أن 
< الفرض في المسح يتأدى ببعض الرأس لا محالة . ٠‏ 
ظ وذلك غير مسلم على مذهبهم, وا القبرض ساقي كله نكن الفمرم 
رخص في الحط إلى أدنى المقادير : وذلك كالقراءة عندكم وإن طالت كانت 


وكذلك هو مسنونٌ في الذي ثبت أصالةً كغسل الرجل » فكان تكميلّه 
أيضا بالتكرار لاستيعاب الأصل جميع محل الغسل . ظ 

فعلم بهذا أن الركن وغيره سواء في استحقاق التكميل » 52050 
اختصاص بالتكميل . ( با محظور) وهو القّسل أي غسل الرأس وهو محظور . 
(فقد أدَّى القول بموجب العلة إلى الممانعة) أراد بالممانعة ما ذكر من قوله : 
«لأنسلم ذلك في الأصل» أي كان جوابنا في التعليل الأول للخصم بطريق 
القول بموجب العلة وفي التعليل الثاني له كان جوابنا له بطريق المنع . 

(وذلك غير مسلم على مذهبهم)؛ لأنز مسح الرأس في مذهب 
الشافعي وأصحابه إذا وجد على وجه الاستيعاب لجميع الرأس كان كلّه فرضا 
ولأتوسه البينة تالو بن سد عه لوقي انيعي البقة ودتلك ايكون 
بالتكرار» وعندنا لما أدى الفرض بما مسح بعض الرأس كان استيعاب جميع 
الرأس بالمسح بعد ذلك سنةً » فلا يحتاج بعد ذلك في إقامة السنة إلى التكرار ظ 
بكلذق قسل الويغه» فزن القر ف 1 ابتععرق مله فى لزنه الواحنة لمكن 
جعل بعضه سه فاحتيج إلى إقامة السنة إلى التكرار ضرورة ٠‏ 


1 ا 


فرضا وقد تتأدى باية واحدة وإذا كان كذلك لم يلرمه شىء من هده 
الوجوه, والجواب عنه أن هذا خلاف الكتاب قال الله تعالى: # وامسحوا 
برءوسكم وأرجلكم 4 . 

وقد بيدا في أبواب حروف المعاني أن الاستيعاب غير مراد بالنص فصار 
البعض هو المراد ابتداء بالنص فصار أصلاً لا رخصة فصار استيعابه تكميلا 


وقوله : (وإذا كان كذلك لم يلزمه شىء من هذه الوجوه) أي وإذا كان 
فرض مسح الرأس يستوعب جميع الرأس إذا مسح كله عند الخصم لم يلزمه 
ما ذكرنا من أن المسح إذا وجد بكل الرأس كان قدر ربع الرأس فرضا وما بقي 
وهو ثلاثة أرباع الرأس كان بمنزلة التثليث بالمسح وهو أكثر ؛ لأنه لما وقع مسح 
كل الرأس عن الفرض عنده لا يكون هذا القول الذي ذكرنا عليه حجة . 

وقوله: (والجواب أن هذا خلاف الكتاب) أي جَعل مسح جميع الرأس 
فرضًا خلاف الكتاب ؛ لأن الباءً دخلت في محل المسح في الكتاب فاقتضت 
مسح بعض المحل لا استيعابه على ما ذكر في حروف المعاني”" . 
القراءة حيث يقع في مسح الرأس ما وراء قدر الربع سنة وفي القراءة جميع ما 
أطال منها يقع فرضاً ؟ 

فلع الفرق هو الذي ذكرت قبل هذا وهو أن الباء دخلت في محل 
المسح في الكتاب فاقتضت تبعيضه » ولا قيد في حق القراءة فدخل كل ما قرأ 


© راجع : ص (09:0) فمابعدها 1 


اك 


للفرض والفضل على نصاب التكميل بدعة بالإجماع, ومن ذلك قولهم في 
| صوم رمضات : إنه صوم فرض لا يصح إلا بتعين النية فقلنا نحن بموجبه ؛ ؛ أن 
هذ ترس برهي التعيي لكب لا جع رسرد ها يعي نوكر لاد 


ولأنه لا يصح عددنا إلا بتعين النية؛ لأنا إنما نجوزه بإطلاق النية على أنه 
تعيين. ومن ذلك قولهم: باشر نفل قربة لا ؟ يحضي في فاسدها فلا يلزم 
القضاء بالإفساد كما قيل في الوضوء. فقلنا لهم : لا يجب القضاء عندنا 


تحت قوله تعالى : 9 فَافْرَءوا ما تيَسَرَ من الْقرآن ©" فوقع جميعه فرضا . 

(لكنه لا يمنعٌ وجود ما يعيّنه) يعني سلّمنا أن كونّه صومٌ فرض يوجب 
التعيين ولكنه ليس بمانع شيثًا يعي الصومّ » وهاهنا جد ما يعيّنه وهو انفراده 
في الشرعية وعدم المزاحمة؛ (فيكون إطلاقه تعييئا)؛ لأن هذا متوحد في 
. الزمان فكان كالمتوحد في المكان فيصاب بمطلق نية الصوم ؛ لأنه لا صوم شرعا 
عبوى طبوم وبصات» ظ ظ ظ 

| (ولأنه لايصح عمدنا إلا بععيين النية) أي يُشترط التعيينٌ عندنا أيضا 
كما قلتم » ولكن يحصل ذلك بالوطلاق . 

(وعندنا لا يجب القضاءٌ بالإفساد) يعني لا يجب القضاء بالإفساد 
مجردًا ولا بالفساد مجردًا؛ لوجود وجوب القضاء في كلا الوجهين» بل بمعنى . 
آخر سواهما وهو أن فواتالمضمون يوجب ضمان امثل لا باعتبار أنه إفساد . 
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ا 


بالإفساد حتى إنه يجب إذا فسد لا باختياره بأن وجد المتيمم في النفل ماء 
لكبه بالشروع يصير مضمونا عليه؛ وفوات المضمون في ضمانه يوجب 
المدل: ظ 

ال سي 

قلنا : عندنا القسربة بهذا الوصف لا تضمن وإنما تضمن بوصف أنا 
ورم بالعدن 


ولا باعتبار أنه فساد بل باعتبار كونه مضمونا عليه بالشروع وهو يوجب ضمان 
المثل عند الفوات . 

ابيا ايم ارت ناور ابر باسك 
وعلية القضاءة" , 

فلم بهذا أذ القضاء غي” متخت" بالإفاد . 

قلنا : (القربة عندنا بهذا الوصف) وهو الشروع والإفسادٌ (لا تُضمن ‏ 
وإنما تضمن بوصف أنه يُلتزم بالنذر) أي إنما تضمن هذه القربة وهي صلاة 
التطوع وصوم التطوع باعتبار أنه مما يلتزم بالنذر؛ فلذلك يجب بالشروع 
االو عرسي و د 
نحن في الصلاة والصوم : 

بار 


.١١١/١ راجع : المبسوط‎ )١( 
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وذلك مثل قولهم: العبد مال فلا يتقدر بدله بالقتل كالدابة» وعندنا 
لايتقدو و لةايهذا الوصف بل بوصف الآدمية ؛ وهذا كلام حسن . 
ظ ألايرى أن الموجود قد يكون ببعض صفاته حسنا وببعض صفاته 
رديئا » فيجوز أن تكون القربة مضمونة بوصف خاص غير مضمونة بسائر 


وهي كونه ثما لا يُمضَى في فاسده فمن هذا الوجه لا يكون ملزما كالوضوء. 
وفيه أيضا جهة كونه ما يلتزم بالنذر فمن هذه الجهة يجب بالشروع كالحج. 
وعدم اللزوم باعتبار الوصف الذي قاله الخصم لا بنع اللزوم باعتبار الوصف 
الذي قلناء ولابد من إضافة الحكم إلى الوصف الذي هو ركن تعليله فإن لم 
يجب باعتبار وصف فهو لا يدل على أنه لا يجب باعتبار وصف آخر . 

(العبد مال فلا يتقدَّرُ بدله كالدابة) يعني أن رجلا إذا قتل عبدا خطأ 
يجب عند أبي يوسف والشافعي رحمهما الله قيمته بالغة ما بلغت كما في 
الدابة وغيرها ٠‏ (وعندنا لا يعقدر بدله بهذا الوصف) أي بوصف المالية. 
لكن في العبد معنى آخر سوى المالية وهو الآدميةٌ فيتقدر بدله عندنا باعتبار 
وصف الآدمية لا باعتبار وصف المالية”" . 

روهذا كلامٌ حسنٌ) أي القولٌ باعتبار الجهتين بأن يقال: بجهة يتقدر بدله 
وبجهة لا يتقدر بدله . ظ ظ 

(إن الموجود قد يكون سناد حسنا وببعض صفاته رفيا 
١‏ يبر اده في السونباه ارات ااكييضات فإن السريقي 


ظ 7 انظر : الهداية مع شرحها العناية 140/١١‏ 
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الأورصاف, ومن ذلك قولهم: أسلم مزروعا في مزروع فجاز. ونحن نقول 
بهذا الوصف لا يفسد عندناء وذلك لا يمع وجود الفساد بدليله كما إذا 
قرن به شرط فاسد . 


مو ويقهوهد | الا يشكل عبن من وه وهر أنه نثهريه الحدى + وكذلك فعل 
الإنسان يقبح من وجه ويحسنْ من وجه كفعل العبد المشترك بين اثنين إذا كان 
مأمورا يه من أحدغها مهيا عنه.من: الآخرء فإذا ود يضف ما ذكرنا من 
وكذلاك ]انان إذا ضيه إنيانا بعري نو لايرو لقي ادر وتلل 
الغير عنه ولا يقع في بلية» كرجل أراد أن يزوج ابنته من ذلك الرجل وهو لا 
يقف على ما فيه من أخلاقه السيئة فيخبره غيره بما فيه من أخلاقه السيئة ؛ كى 
لا تقع ابنته في بلية يكون هذا الإخبار منه غيبةً من وجه فيقبح وحسنًا من 
وجه لهذا المعنى إذا لم يكن في غرضه الغيبة بل في غرضه إصلاح حال الغير؛ 
.+ و 
وله نظائر كثيرة . ظ 
(ومن ذلك قولهم: أسلم مزروعا في مزروع ) - إلى قوله ‏ ( وذلك لا يمنع 
وجود الفساد بدليله) وهو أن الجنس بانفراده يحرم النساء فيفسد عندنا لهذا 
الوصف لا لكونه مزروعا في مؤروع كما إذا قرن بهذا النبلم شرطا مفسدا 
يفسد بالاتفاق لا لكونه مزروعا في مزروع بل بقران شرط مفسد فكذلك 
هاهنا . 0 ظ 
وكذلك يجوز أن يفسد العقد بترك قبض رأس المال في المجلس مع أنه 
أسلم مزروعا في مزروع » فإذا جاز أن يفسد هذا العقد مع وجود هذا الوصف 


ج136 


وكذلك قولهم في امختلعة : إنها منقطعة النكاح فلا يلحقها الطلاق 
كمنقضية العدة. ونحن نقول بموجبه؛ لأن الطلاق لا يلحقها بهذا الورصف 
بل بوصف أنها معتدة عن نكاح صحيح . 

ومن ذلك قولهم تحرير في تكفير فلا يقع به التكفير إلا بأيماث الحرر. 
ونحن نقول: هذا الوصف يوجب الأيمان عندنا لكن قيام الموجب لا يمنع 
معارضة ما يسقطه وهو إطلاق صاحب الح ابد رصحب الحق كالدين 
يسقط وكذلك قولهم في السرقة:.................000 5000م 1 


باعتبار معنى آخر بالاتفاق» فلماة| ل جوز أن يسن باعتا اتقسية #فيقيظر 
عند ذلك إلى الشروع في فقه المسألة بأن الجنسية لا تصلح علة لفساد هذا 
العقد بها إن أمكنه ذلك . 

. وكذا نقول في (انختلعة) إن الطلاق إنما يلحقها عندنا باعتبار (أنها 
52011111 ات ل ل ال 
في العدة عن نكاح فاسد فإنه لا يقع فيه الطلاق وإن كانت معتدة . 

وكذا (قولهم: تحريرٌ في تكفير) يوجب إيمان المحرر لكن (إطلاق 
صاحب الشرع) وهو قوله تعالى : لإ أو تحرير رقبةٍ 4" يسقط يسقط وضف الإيان 
وجوبًا يعني لا يجب بصفة الإيمان لكن يستحب ويستحسن ٠‏ ا ظ 

(كالدين يُسقط) يعني أن الموجب لوجوب الدين .في الذمة لا يمنع 
إسقاط الاين بنوحة آخر هو أن يسقط صاحب الدين بالإبراء فإنه سقط وإن 


.49 سورةالمائدة/‎ )١( 


لان ا 


إنها أخذ مال الغير بلا تدين فيوجب الضمان. قلنا: نحن نقول به, لكن لا 
يمنع اعتراض ما يسقطه كالإبراء فكذلك استيفاء الحد. ظ 
ظ © © © 


كان الموجب لثبوت الدين موجودًا وهو البيع والإجارة والإقراض وغيرٌ ذلك 
فكذلك هاهنا وإن كان سبب الوجوب ثابتًا لكن صاحب الدينٌ أسقط حقه ' 

(إنها أخذ مال الغير بلا تي )37 أي بلا اعتقاد أنه حلال له بخلااف 
الحربي إذا أحذ مال المسلم أو الباغي بتأويل أو العادل إذا أخذ مال الباغعي 
حيث لا يجب الضمان ؟ لأنه أخذه تدينا على اعتقاد أنه حلال له ( فيب وجب 
الضمان) كالغخصب. ظ 

(فكذلك استيفاء الحد) يعني يسقط القيمان انما اليد كال را 
ويرجع الخلاف إلى أن الحد هل يسقط الضمان عن السارق أم ا”")؟ ظ 


© 82 9 


0010( السرقة في اللغة : أخذ الشيء من الغير عَلنْ ونه الخفية : 
وفي الشريعة : في حق القطع أخذ مكلف خفية قدر عشرة دراهم مضروبة محرزة 
0 تقطع يمين السارق بربع دينار 1 
جع : التعريفات للجرجاني ص ».١151- ١05‏ التعريفات الفقهية للبركتي 
- ا 
(؟) انظر المسألة فى : هامش رقم )/١(‏ من ص (387) . 


14625 


الفصل الثاني الممانئعة 


وهي أربعة أوجه: مانعة في نفس الوصف,. والثاني في نفس الحكم, 
والغالث في صلاحه للحكم. والرابع في نسبة الحكم إلى الوصف . 

أما الأول فمثل قولهم : عقوبة متعلقة بالجماع, فلا يجب بالأكل كحد 
الزناء وهذا غير مسلم عندنا ؛ لأن كفارة الفطر متعلقة بالفطر دون الجماع 


الفجل الثانع نكو الممائعة ‏ 
(لأن 0 الفطر متعلقة بالفطر) أي بالفطر الذي يقع جناية متكاملة 7" . 


)١(‏ قال الشافعية في كفارة الإفطار في رمضان: إنها موي كترم العام ا ف 
من الأكل والشرب كحد الزنا . 
و هذا الوصف وهو كونها متعلقة بالجماع غير مُسلم عند الحنفية ؛ زيش ملق 
بالإفطار إذا كمل جناية لا بالجماع بدليل أنه لو جامع ناسيا لصومه لا يفسد صومه ظ 
لعدم الفطر وإن كان الوطء زنا يوجب الحد » ولو جامع ذاكرا لصومه يفسد لوجود 
َ الفطر وإن كان الوطء حلالا في نفسه » وهذا لأن الجماع آلة الفطر واتجولا 
00 يتعلق بالآلة وإنما يتعلق بالحاصل بالآلة كما في اجرح » فإن من جرح إنسانًا ومات 
المجروح به يجب القصاصء ولا يتعلق وجوبه بالآلة وإنما يتعلق بالجرح الحناصل 
بالآلة» فعلم أنها متعلقة بالإفطار على وجه الجناية » وهذا الوصف عام يتناول 
الجماع والأكل والشرب على السواء فيثبت الحكم بكل واحد . 
راجع : كشف الأسرار للبخاري 187/5 . 


15092 


ومن ذلك قولهم في بيع التفاحة بالتفاحة: إنه بيع مطعوم بمطعوم 
مجازفة فيبطل كبيع الصبرة بالصبرة؛ لأنا نقول: مجازفة ذات أو وصف 
فلابد من القول بالذات. 

ثم نقول : مجازفة في الذات بصورته أو بمعياره فلابد من القول 
بالمعيار؛ لأن المطعوم بالمطعوم كيلاً بكيل جائز وإن تفاوتا في الذات . 


(فلا بد من القول بالذات) ؛ لأن المجازفة في الوصف في الأموال الربوية 

٠‏ عفو بالإجماع ؛ لأن الجودة والرداءة فيها سواء » وهذا في المال مانع للوصف 
( الذي جعله علة أيضاء فإنه جعل بيع المطعوم بالمطعوم مجازفة علة للبطلان . 
فلقول : لانسلم بأن بيمٌ التفاحة بالتفاحة مجازفة ؛ لأن المجازفة 


ظ نوعان : في الذات » وفي الوصف » والذي في الوصف لا يضر والذي في 
المي ا ا 
تيحتق الشادفة نيا لها أن المحارفة إغا د تُعتبر في الأموال الربوية إذا تُوهّم فيها 
للفناشلة رو نافيل ها تكون بعد لمماناةبو تقو اللساراةإقا كون بالمعياد 
الشرعن . 
وأما إذا لم يتوهم فيه المفاضلةٌ فلا » وحقيقة المذهب أن الجواز عندنا في 
عله الأمؤال أعر" والخرينة رواسظة القاقلة على الكيل »بوعتيه الخرمة أضل 
والمساواةٌ مَخْلص » ففى كل صورة لا تغبت المساواة إنما يحرم لعدم المخلص 
بصورته أي بأجزائه وحبّاته (وإن تفاوتا في الذات) أي في الأجزاء أو 


فعلم أن المجازفة بالصورة لاايضر , والمجازفةٌ في المعيار هي العلة المحرمة 


1١93805 


فإن قال : لا حاجة إلى هذاء لم نسلم له المجازفة مطلقة, فيضطر إلى 
إثبات أن الطعم علة لتحريم البيع بشرط الجدس مع أن الكيل الذي يظهر به 
اراز يض | اسل على العبار. 


فى لضت رنة'! ولواتوسجةدهى ماعنا فلا يحرم + 

(لم نسلم له امجازفة مطلقة) أي لا نسلم أن مطلق المجازفة علةٌ للحرمة ؛ 
لأن المجازفة فيما دون الكيل لا يمنع الحل . 

وقوله : (مع أن الكيل الذي يظهر به الجوازٌ). يؤيد ما ذكرت أن عنده 
الحرمة أصل يعني أن عنده العلة الطعم بشرط الجنس مع أن الكيل يظهر به 
الحواز . 

وقوله: (لا يُعدم إلا الفضل على المعيار) تتمة ما سبق » وحاصله أن 
على قوله: إنه بيع مطعوم بمطعوم مجازفة. فكان باطلاً يلزم أن يكون بيع 
الطعام بالطعام حرام وإن كيل لوجود المحرم وهو الطعم والجنس وأما الكيل 
فلا ينافيهما ؛ لأنه لا ينافى إلا الفضل على المعيار فحسب» فعلى هذا التقدير 

وهذا الحكم الذي ذكره مأخودٌ من الأصل وهو الصبرة بالصبرة» فاعتّبر 
المجازفة في الفرع بالمجازفة في الأصل عبوالاى وك ناامن توت الفضل على 
الكيل إنما يوجد هو في الأصل لا في الفرع فلا يكون الفرع نظير الأصل 0 


)2310 الصيرة : واحدة صب الطعام . تقول اشتريت الشيء ميري بلا وزن وكيل . 
راجع : الصحاح 7/ ؛لامادة: صبر . 


1١14022 


ومن ذلك قولهم في القيب الصغيرة: إنها ثيب ترجى مشورتها فلا 
مجح ]براي لاحي لبر 117 لقو يران اضر اراي 
مستحدث فأما الحاضر فلم يوجد في الفرع. ‏ 

وأما المستحدث فلا يوجد فى الأصل ., فإن قال : لا حاجة إلى هذا . 


لا يوجد في الفرع البتة فلا يصح القياس . ظ 
(إنها ثيب ترجى مشورتها)''' وإنما يقيدون بالمشورة للجديث المرفوع 
وهو قوله عليه السلام :«الشيب تشاور)”" ويقولون : إنها ثيب ترجى 
مشورتها إلى وقت معلوم فلا يزوجها ولبهنا بلاوق وفناها كالناقمية و متت 
عليها . 
(وأما المستحدث فلا يوجد في الأصل ) ؛ لأنه موجود في الخال . 


)١(‏ قال الشافعية : وإن كانت الثيب صغيرة لم يجز لأحد من الأولياء ترويجها قبل 
البلوغ» سواء كان الولي أبا أو جدا أو غيرهما . 

. وقال أبوحنيفة وأصحابه ايجرر ع رعاعى الجاع . ظ 

دليل الشافعية : قوله صلى الله عليه وسلم : ليس للولي مع الشيب أمر ». 95 
يفرق» ولأنها حرة سليمة ذهبت بكارتها بجماع فلم تجبر على التكاح كالشيب 
الكبيرة » و دليل الحنفية هو العجز بعدم العقل أو نقصانه . 

انظر : الهداية 237/7 المجموع 17١ /١5‏ . 

بلفظ : «الأيم أحق بنفسها من وليها» و«ليس للولي مع الثيب أمر؛ .. والدارمي في 
كتاب النكاح باب استثئمار البكر والثنيب 5/7/ا0 حديث رقم 5١١8‏ بلفظ :١لا‏ 
تنكح الشيب حتى تستأمر ...2 . والدارقطني في كتاب التكاح 7/ 54١‏ حديث 
رقم 7١‏ بلفظ : «الثبب أحق بنفسها ...) 


١5405 


قلنا له : عندها لا تنكح إلا برأيها؛ لأن رأي الولي رأيها فإن قال 
بأيهما كان انتقض بلمجنونة لأن لها رأيا مستحدثا أيضًاء لأن الجدون 
يحتمل الزوال لا محالة» فيظهر به فقه المسألة وهو أن الولاية ثابعة فلا 
مبعها إلا الرأي القائم فأما المعدوم قبل الوجود فلا. 


. لا حاجة إلى هذا التفصيل يعني يشترط رأيها بلا تفصيل . قلنا حيشذ 
تويب لمق كنا رطا رانها] مكنا اتسساراى الول لامر هال" 

(انتقض بلمجنونة) أي انتقض قول الخصم بالمجنونة ؛ لأن حدوث 
رأيها غيرٌ مأيوس منه ومع هذا جاز تزويجها للولي » فعلم أن كل واحد منهما 
ليس بعلة لضع عن الإتكاج ٠‏ 00000000 

(وأما المعدوهُ قبل الوجود فلا يحتمل أن يكون شرطا مانعًا) يعني أن 
الولاية كانت ثابتةً له عليها قبل الثيوبة فلا يصلح عدم رأيها شرطًا مانعا لثبوت 
ولاينه؛ إذ الولاية كانت ثابتةً مع تحقق عدم رأيها ولم تكن مانعًا ولم يحدث 
بعد قت برص الع عانا أو لايصلح المعدومٌ دليلاً معارض قانله ولا الأب 
رأ تعدو الملوطيه الربدني لاسو 
اك ادي ظ 

قوله ١‏ (فلا يحممل أذ يكرت شرط مانا/ أي مانن من إبات الول 
ظ ابتداء بأن بلغت الولايةٌ إلى الجد بعد الأب والصغيرة ثيب 
(أو دليلا قاطعًا) للولاية كاف ا ل ايلب ؛ لأن الحك لا 


يسبق العلة . 


١461392 


يحتمل أن يكون شرطًا مانعًا أودليلاً قاطعًا وهذا الذي ذكرنا أمثلة ما 
ببمعلراي تيع وليه ابسو الجر وهر با بهل قي الاسل مغل تولهم في 
فت ل 1 لوو ا ا 


أفإن قلع : ماجواننا عما تعلق به الشافعى بأن النبى علية انسلام قال: 
«الثيب تشاور). حيث علق هذا الحكم باسم مشتق من معنى وهو الثيوبة 
ببسم سر وسيب سي وهم 
إيجاب الحد . 

قلت : قال علماؤنا_ر حمهم الله: الراك يه النائفة + الأسرهان ما ا 
يتحقق إلا بعد البلوغ وهو المشاورة» وكونها أحق بنفسها إنما يتحقق في البالغة 
دون الصغيرة + ولقن تنك أن الضقيرة مرادة فالمراد الشووة على سيل التلات 
ون الحتم كما أمر باستثمار أمهات البئنات فقال :او استأمروا النساء في 
أبضاع بناتهن2"'' وكان ذلك بطريق الندب فهذا مثله . كذا في «المبسوط»)"" . 

(وهذا الذي قلدا أمئلة ما يدخل في الفرع ) يعني أن الذي قلنا من قوله : 
عقوبة متعلّقةٌ بالجماع فلا تجب بالأكل كحد الزنى اما يصح منعه في الفرع لا 
ا ا 
بالجماع لا غير. . 

01 جره ابرناودنى كناب الكانعه ياب الاستثمار؛ حديث رقم 48 ٠‏ يلفظ : «آمروا 


النساء في نناتهن» ‏ 


80 انظر# اليوط 518 


١5ه‎ 


فسقول : إن الاستنجاء ليس بطهارة المسح, بل طهارة عن النجاسة 
الحقيقية فيضطر إلى الرجوع إلى فقه المسألة وهو بيان ما يتعلق به التكرار 
وهو الغسلء وما يتعلق به التخفيف وهو المسح» وهما في طرفي نقيض 
بر 000 
وأااتةفي اشكم شل قو فيوس الى : إنه ركن في 
ضوء فيسن تثليثه كغسل الوجه . فقول ل ا 


وأما في الفروع وهي كفارة الفطر فنحن نقول : لا نسلم أن كفارة الفطر 
متعلق باجماع » بل بالفطر العمد الذي هو كامل في جنايته وكذلك في غيره . 
فإن حرمة بيع مطعوم بمطعوم مجازفة مسلم في الأصل وهو: بيع الصبرة 
بالصبرة . ممنوع في الفرع : وهو بيع التفاحة بالتفاحة . وكذلك قوله : 
«ترجى مشورتها» مسلّم في البالغة ممنوع في الصغيرة . 0 

(وأما في القسم الآخر) الذي يذكر بعد هذا فإن المنم (في الأصل) . 

ال 000 0 
التكرار. ظ 

(يُحقّق عرضه) وهو التنقيه (وفي الثاني يُفسده) وهو أن التكرار يفسد 


1 


السح. 


1١5684- 


بوم وسو ب او ا 
ليه في الغسل لضرورة أن الفرض استغرق محله. 
1غ 
قلنا من الأركان, لكن التكرار إطالته لا تكراره كما في غيره ومثل قولهم 
في صوم رمضان : إنه صوم فرض فلا يصح إلا بتعيين النية يقال له بعد 
التعيين أو قبله: فإن قال بعده : لم نجده في الأصل فصحت الممانعة. ‏ 
فإن قال قبله : لم نجده في الفرع فصحت الممانعة أيضا , فإن قال : لا 
حاجة لي إلى هذا قلنا : عندنا لا يصح إلا بالتعيين غير أن إطلاقه تعيين : 
ومثل قولهم في بيع التفاحة بالتفاحة: إنه بيع مطعوم بجبسه مجازفة 
فيحرم كالصبرة بالصبرة. يقال له: يحرم حرمة مؤقتة أو مطلقة. 


(وهذا المعنى معدومٌ في هذا) أي استغراق الفرض محل نفسه معدوم 
في المسح » ثم النكتة الأولى لبيان أن الحكم هو المشروع في التكميل والثانية 
< لإثبات سبب التكميل مشروعا في الأصل وهو الإطالة لا التكرار» (ولكن ظ 
ظ التكرار وجب بالعرورة ا فل؟) ايبسن قرا امبر استغرق 
8 ظ 
تر قد الأسانه ود النقيا؟ : ؛ لأن التعيون بعد التعييين غير معتبر. 
لم مولي السرم وعرصيو رمقيانة قإن الك متاحاما ععيد 
الشرع؛ إذ المشروع في هذا الزمان صوم الفرض خاصة فغيره ليس بمشروع ‏ 
فلا نجد حيئئذ بدا من الرجوع إلى حرف المسألة » وهو أن نية التعيين هل 


1 


فإن قال : مؤقتة لم نجدها في الفرع لعدم ا مخلص , وإن قال : مطلقة لم 
نجدها في الأصل ؛ لأن الحرمة عندنا في الأصل متناهية فصحت الممانعة. 

ومثله ما قلئا في قولهم : ثيب ترجى مشورتها فلا تنكح كرها. يقال 
له ما معنى الكره ؟ فلابد من أن يقال : عدم رأيهاء فيقال : في الأصل عدم ظ 
الرأي غير مانع لكن الرأي القائم المعتبر مانع ولم يوجد في الفرع رأي ‏ 
معتبرء ومثله قوله : ما يغبت مهرا دينا يغبت سلمًا كالمقدر فيقال ثبت 


يسقط اشتراطه بكون المشروع متعينا في ذلك الزمان أم لا يسقط اعتباره ؟ 

(فيقال) له : في الأصل) أي في الثيب البالغة (عدم الرأي غيرٌ مانع) 
كما في الثيب البالغة المجنونة . ظ 

(ومثل قوله اما يغبت مهرا دين يغبت سلما كالقلتر) 00 
السلم في المحيوان جائز عنده غير جائز عندنا”'' . 

فقال 20111 كالقدو 1 دوين 
فتير | سداسلا اي ل وس ا 
والفضة. فإنا نقول : ما معنى قولكم : «يشبت دينا في الذمة» أتريدون أنه 
يثبت معلومًا بوصفه أم بقيمته ؟ 

فإن قال بوصفه منغنا ذلك في الأصل وغو اله" اقند افيف الدلالة لا 
)١(‏ وقال بعدم جوازه الثوري» وروي ذلك عن عمر وابن مسعود وحذيفة وسعيد بن 


جبير والشعبي والجوزجاني 


ا وقد لقان راسمة رول «ويداقال ان عداين ران سمر نوميد بن الست 
والحسن والشعبي ومجاهد والزهري والأوزاعي وإسحاق وأبوثور . ش 


راجم : المجموع .1١14/17‏ 


15ت 


معلوما بوصفه أم بقيمته ؟ 

فإن قال : بوصفه. لم يسلم في الفرع, وإن قال: بقيمته. لم يسلم 
في الفرع., وإن قال :لا حاجة لى إلى هذاء قلنا: بل إليه حاجة لبيان 
استوائهما فى طريق الشبوت؛ وهما مختلفان أحدهما يحتمل جهالة 


على أنه لا يشترط فيما يثبت في الذمة مهرا أن يكون معلوم الوصف حتى لو 
قال : شاة أو عبد أو بقر يجوز . 

(وإن قالوا) : نعني به معلوم المالية و(القيمة) . منعنا ذلك في الفرع فإن 
' الحيوان بعد ذكر الأوصاف يتفاوت في المالية تفاوثًا فاحشاء وا قال في 
. الفرع ؛ لأن الأصل وهو المهر معلوم بالقيمة عندنا » ولهذا إذا أتى الزوج بم 
يهن الخيو ان تر الراء على القروليو ]ذا الى بقح عير قا 

فعُلم أنه معلومٌبالقيمة » فأما في الفرع وهو السلم فغير معلوم بالقيمة فإن 
القزمة غير ماشرة الى الندكم قيمعو ليا بسب عكزه ايليا اللبيوانةافي الس 
ولا يجوز تسليم القيمة . علم بهذا أنه غير معلوم بالقيمة فصح المنع . 

( وإن قال : لا حاجة لي إلى هذا . قلنا: بل إليه جا ا د لابد من 
التسوية بين الأصل والفرع ليصح القياس هما كتفاوتان:؟ لأن أحدهيا 
٠‏ وهوالمهر يحتمل جهالة الوصف لما ذكرنا من صحة المهر في نوع من الحيوان . 
والثاني وهو السلم لا يحتمل جهالة الوصف فلابد من البيان ليصح 
. القياس ؛ لأن من شرط صحة القياس أن يكون الفرع نظي رالأصل. 0 


و 


الوصف والثاني لا يحتمله عندنا. 
ومثل قولهم فى بيع الطعام بالطعام :إن القبض شرط لما قلنا كالأثمان؛ 
لأن عندنا الشرط في الأثمان التعيين لا القبض . [ 


ومثله قولهم فيمن اشترى أباه يدوي عن الكفارة : إن العتيق أب فصار 


(ومثله قولهم في بيع الطعام بالطعام) أي في اشتراط التقابض في 
محري اس 
ظ (فيشترط التقابض كالأثمان) . 

فإنانقول : أيش المرادُ من قولكم: #فيشترط فيه التقابض» هل هو 
التقايقرة لإزاللة هفة السلنية أن لإنباك زياذه مك الضيانة من الرراار الحدهها 
يخالف الآخر ؟ فلابد من بيان هذا . 

فإن قالوا : لمعنى الصيانة منعنا هذا الحكم في الأثمان فاشتراط التقابنض 
هناك عندنا لإزالة صفة الدّينية » فإن النقود لا تتعين في العقود ما لم تقبض » 
والدين بالدين حرام شرع . 

وإن قالوا : لإزالة صفة الدينية لا يتمكنون من إثبات هذا الحكم في 
الفرعء فالطعام يتعين في العقد بالتعيين من غير قبض» فلا يجد بدا من 
الرجوع إلى حرف المسألة وهو بيان أن اشتراط القبض في الصرف ليس لإزالة 
صفة الدينية بل للصيانة عن معنى الربا أي على قول الشافعي ممنزلة المساواة في 
القدر. 


اه 


كالميراث: فيقال لهم : ما حكم العلة؟ فإن قال : وجب أن لا يجزئ عن 
الكفارة. قيل له : ماذا لا يجزئ وإنما سبق ذكر العتيق والأب وذلك لا 
يجزئ عندناء فإن قال : وجب أن لا يجزئ عتقه قلنا به. وإن قال : إعتافه 


لم نحده في الأصل ولم يقل به في الفرع ويظهر به فقه المسألة . 


(قيل له : ماذالا يُجزئ وإنما سبّق ذكر العتيق والأب وذلك لا يجزيء 
عندناء فإن قال راان فوع للا وبالفارسية عن 
كدامست كه روا نيست » بدرستي ذكر عتيق وأب كذشته أست وبس ودر 
مذهب ما بسبب أنكه عتيقي است وبسبب أنكه أب است كفارت روا نيست 
وبس أكر بكويد كه أزاد شدن وي أز كفارت نيابت مي دارد بأن مي كويم جون 
سبب عتق روا نيست بسبب إعتاق واف ش 

وقولة © زقاف قال دوعب أن باتجرئ عقف 

قلنا : لا بجو عضن الكتانة #الآن العقن سن نشول للمكد ريل قر 
أثرُ فعله يظهر في المحل » والواجب عليه فعل اختياري وهو التحرير ؛ 
والتحررُ ليس في وسعه» فيستحيل أن يكون هو فعله الاختياري فكيف يجوز 
عن الكفارة؟ 20 ظ ظ ا ا 

(فإن قال : إعتماقه لم يوجد في الأصل) وهو الإرث ؛ لأنه لم يوجد منه 
صنع في الإرث» بل يعتق عليه من غير صنع منه» (ولم يقل به في الفرع) 
)١(‏ معئاها : أيهما لا يجوز ؟ وقد مضى ذكر الأب والعتيق » وفي مذهبنا بسبب أنه أب 

وأنه هو العتيق لا تجوز الكفارة » فإن قال : إن تحريره ينوب عن الكفارة » نقول له : 

لا .يجوز بسبب العتق لكن يجوز بسبب الإعتاق . 


12 5ت 


وأما صلاح الوصف فما سبق ذكره في أنه لا يصح إلا بمعنى وهو الأثر. 
فكل ما لم يظهر أثره منعناه من أن يكون دليلاً, فإن قال : عندي الأثر ليس 
بشرظ لم يقبل منه الاحجاج ما لم يكن نيع على الخصم حمق كافر آقاء 
بيئة كفارا على مسلم لم تقبل لا قلنا. ظ 

0 وأما نسبة الحكم إلى الوصف ؛ فلأن نفس الوجود لا يكفي بالإجماع 
٠‏ وذلك مثل قولهم في الأخ: إنه لا يعتق على أخيه لعدم البعضية؛ لأن حكم 
. الأصل لم يغبت لعدم البعضية. ظ 

مامه يدي سي ريال مجوة 


يعني أن الشافعي لم يقل بأن الان يه الف رد اسع فى 
تخليص أبيه عن الرق لا بطريق الإعتاق ؛ لأن الشراء إثبات الملك والإعتاق 


الما ؛ لكن ا ملك عق من غير 


إاعيت لءلاتتاى لكفة بالق . عد د ١‏ 0 
في اللحل ثابت” شرع 


واتتحيم الا حاف نيا مويتو وى لعل الام للرار و 
الإرث حتى يصير به معتما!''. وعمسا دس لبس إلى عرد هاه 
وهو : أن شراء القريب هل هو إععتاق بطريق أنه متتمم علة العشق أو ليس 
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كالحد لأن الحد عندنا لا يغبت بها لأن ذلك ليس بمال؛ وكذلك كل نفي 
وعدم جعل وصفا لزمه هذا الاعتراض ؛ لأن العدم لا يصلح وصفا موجبا 
ونفس الوجود لا يصلح حجة؛ لأنهم يسلمون شرط الصلاح فلابد من 
إقامة الدلالة على نسبة الحكم إليه. 

النوع الشالث : وهو فساد الوضع وهذا يسقض القاعدة أصلاً وهو فوق 
المناقضة ؛ لأنها خجلة مجلس يحتمل الاحتراز في مجلس اخر . 

وأما فساد الوضع فيفسد القاعدة أصلاً. ماله تعليلهم لإيجاب الفرقة 
بإسلام أحد الزوجين ولإبقاء النكاح مع ارتداد أخدهما أنه في الوضع فاسد 


بإعتاق وإنما يحصل العتق به حكما للملك؟ لا (لأن ذلك ليس بمال) بل 
للشبهة البدلية والحدود تسققط بالشبهات . 0 

(وفساه الوضع) في المعلل بمنزلة فساد أداء الشهادة (وهو فصوق 
النقض). فإن النقض إذا صح يبطل الاطراد بعد ثبوت صحة العلة ظاهرا : 
وإذا كان فاسد فى الأصل لا يُشتغل بالاطراد كما أن أداء الشهادة إذا فسد لا 
يشتغل بالتعديل فكان فساد الوضع أقوى في دفع العلل من المناقضة ؛ لأنه 
يمكن تدارك النقض في الجملة بأن يبين إن هذا يتراءى نقضا وليس بنقض في 
الحقيقة» كما يتراءى أن الاستنجاءً نقض' فيما تقدم من التعليل في مسح 
الرأس . ظ 

فأما إذا فسد التعليل في الوضع لا يمكن تداركه فاندفع علة الخصم أصلاً 
(مثل التعليل لإيجاب الفرقة بإسلام أحد الزوجين) فإنه فاسد في الوضع 
كما ذكر فى الكتاب . ظ 
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لأن الإسلام لا يصلح قاطعا للحقوق والردة لا تصلح عفرا ومثله قولهم في 
الصرورة. إذا حج بنية النفل: إنه جائز عن الفرض ؛ لأنه يتأدى بإطلاق 
النية فكذلك نية الدفل. وهذا فاسد في الوضع؛ لأن العلماء إنما اختلفوا في 58 
حمل المطلق على المقيد واعتباره به. وهذا حمل المقيد على المطلق واعتباره 
به وهو فاسد في وضع الشرع . 


المرتد ليس من أهل النكاح » فكان القول ببقاء النكاح مع الردة فاسدا في أصل 
الوضع ٠.‏ ظ 00 ظ 
(الصرورة)''' بالصاد المهملة: هو الذي لم يح حجة الإسلام . 

وقال الشافعي : الصرورة إذا حج بنية النفل يقع عن الفرض”" ؛ لأن 
فرض هذه العبادة يتأدى بمطلق النية فيتأدى بنية النفل أيضا كالزكاة . 

(قلدا: هذا فاسد وضعًا) ؛ لآنه بهذا الطريق رد المفسر إلى المحمل 
( وحمل المقيد على المطلق) . والأمر على العكس . فإن العلماءً اختلفوا في 
حمل المطلق على اليد » ولم يقل أحد بحمل المقيد على المطلق » فالأول 
يحتمل الجواز في الجملة . 

وأما الثاني فلا يحتمل مواد أصلاًء وهذا لأن المطلق ساك ت غير متعرضص 


)0 د الاريك وموم اباي مرو ظيره» و ابدناعوس رن لكي 
7 


جع : التعريفات الفقهية للبركتي ص 54 ١‏ 
0 عاخن وهو رأي الجمهور: يقع عن النفل . 
جع : الهداية ٠ /١‏ ل ٠‏ المجموع ١١17/1‏ . 


ات 


ومثله الب لتعليل بالطعم لتحريم الربا اعتبارًا بالنكاح فاسد في الوضع 


لصفات لا بالنفي ولا بالإثبات ؛ فاعحثمل أن تثبت ّ تفي فيه جف نأكذ: بدلال فبراد 
به المقيد . 

وألناشكس فاك يدوة أضنلا وسو أقايقال إن الراد من القيدهر الطلن ؛ 
لأن فيه إلغاءً صفة زائدة منصوصة فيلزم منه نسخ المنطوق بالمسكوت والموجود 
بالمعدوم . فكان فيه مخالفةٌ وضع الشرع وهو حمل المقيد على المطلق”" . 

وأما الجواب عن فصل الزكاة: فإن قدرٌ الزكاة جزء من ذلك النصاب 

المعيّن فيخرج عن عهدة الزكاة بالتصدق بجميع النصاب يتعين حق الفقير فيه 
لتعيّن ذلك النصاب لأداء الزكاة منه حتى لو هلك النصاب قبل التمكن من 
الأداء تسقط عنه الزكاة بالإجماع . 

و أماافي مسألة الحج؛ فالواجب في الذمة وفي الذمة سعة » فيجوز أن 
ينوي عن النفل فيسما أدى من المج ويقع غنه نسلا وإن كان هو في حق 
الصّرورة لعدم التعين عليه فافترقا . 

(ومفله التعليل بالطعم لتحريم الربا اعتبارًا بالنكاح) والجامع عزتهما 
فإن الطعم له عزة وخطر فيشتر ا 0 
اعتبارًا بالتكاح ؛ لأن للنكاح عرّةَ وخطرا لورود الملك على البضع فاشتر 
ظ يي امضار هدوف .رفاسي فر لانن 


ب1١338‎ 


اانه ال المي لمعه واذيل جبازاع ينوم 
22000111 لما نافى تكلف الأداء نافى تكليف القضاء : 


وهو فاسد؛ لأن الوجوب في كل الشرائع بطريق الجبر والأداء بطريق 
الاختيار كما قيل في النائم وا لمغمى عليه, والقضاء الذي هو بدل يعتمد 


تنافي الاستيلاءً إذ في الاستيلاء نوراف للحرية ويتوقف على ما ل ظ 
يتوقف عليه غيره اعتبارً الأصل . 
(لأن الطعم يقع به القوام) فكان السبيل فى مثله التوسعة لا التضييق” ؛ 

لأن البيع في الأصل ما شرع إلا للحاجة » ولهذا اخمّص بالمال الذي هو بذلة 
لجوائج الناس» فصفة الطعم تكون عبارةً عن أعظم أسباب الحاجة إلى ذلك - 
الملل ؛ لأن ما يتعلق به البقاء يحتاج إليه كل واحدء وذلك إما يصلح علة 
لماي ا وبر 5 ثير الحاجة في الإباحة كما 
“فى إباتحة الإنةا عض نددة انلا جة والعريرو 8 


وقوله: (فصلح للتحريم إلا بعارض ) وهو النكاح عند وجود شرطه .. 
(ومثله قولهم في الجدون: إنه لا ناقّى الأداء نافى القضاء) يعني أن من 


جَن في وقت صلاة كامل أو في يوم واحد في الصوم أنه لا يلزمه القضاء ؛ 
الح ا سي مسي 


ل 5 ا ا د 


ةا 15 


انعقاد السبب للأداء على الاحتمال فصار هذا التعليل مخالفا للأصول . 

وكذلك قولهم . ما يمع القضاء إذا استغرق شهر رمضان يمنع بقدرما 
يوجد. هذا فاسد أيضا فى الوضع ؛ لأن الفصل بين اليسر والحرج في حقوق 
والسفر أثر في الظهر دون الفجر وكالحيض إذا تخلل في كفارة القتل لا 
يوجب الاستقبال بخلاف كفارة اليمين عندنا وبخلاف ما إذا نذرت أن 
تصوم عشرة أيام متتابعة لما ذكرنا. ‏ 


الخطاب والاتتمار بالأمر ولا أثر للجنون في إخراجه من أن يكون أهلا 
للعبادة؛ لآن ذلك بعتن على كونه أهلا لثوابها والأهلية لثواب العبادة بكونه 
مؤمنًا والجنون لا يبطل إيمانه » ولهذا يرث المجنون قريبه المسلم ٠‏ فكان سبب 
الوجوب متحققا في حقه كما في النائم والمغمى عليه و القطاى الذداء 

وذلك لا ينفى صحة الأداء فرضا بمنزلة من لم يبلغه الخنطاب فإنه يتأدى 
منه العبادة بصفة الفرضية كمن أسلم في دار الحرب ولم يبلغه فرضية الخطاب 
لا يكون مخاطبا بهاء ومع ذلك إذا أداها كان فرضا له . 

ألا ترى أنه لو جْنْ بعد الشروع في الصوم بقي صائماء فكان التعليل ‏ 
بسقوط فعل الأداء عنه لعجزه عن فهم الخطاب على نفي سبب الوجوب في 
حقه أصلا فاسداً وضعاً مخالفا للنص» وهو قوله عليه السلام : من نام عن 


ات 


ولا كلام في الحدود الفاصلة ولا حرج في استغراق الإغماء لأنه قلما 
يمتد شهرا وفي الصلوات استوى الإغماء والجنون في الفتوى وإن اختلفا في 
الأصل فكان القياس في الإغماء أن لا يسقط واستحسنا في الكثير وكان 

ظ القياس في الجدون أن يسقط واستحسدنا في القليل لأنهما سواء في الطول 
والامتداد الداعي إلى الحرج والصبا ممتد أيضا وبخلاف الكفر لأنه ينافي 


صلاة...» الحديث» ومخالفا للوجماع وهو في النائم والمغمى عليه والمسلم في 
دار الحرب وكونه أهلا لبقاء الصوم مع الجنون . ظ 1 
رولا كلام في الحدود الفاصلة) أي لا نزاع فيها فإن الحدَ الفاصل من 
العبمو و نسي والزرج والتكانيك ايك بالنصن رالا جيماع اد متعداة لين 
كلانها قن المتوقةايين ماايضتك الشرج ورين ماالايضلي» بل كلا ساف أذانها 
ليس فيه الحرج وهو القليلٌ لا يساوي ما فيه الحرج وهو الكثيرٌ » ولا يجوز أن 
يقاس القليل على الكثير بأن يقال 1 لم يجب في صورة الكثير لم يجب في 
صورة القليل . ظ ظ 1 
الأقرى أنا اسفكا عدر ا شرفي قهياء الات ارو بدا ريظن 
في كل شهر عادة» والصلاة تلزمها في اليوم والليلة خمس مرات» فلو أوجبنا 
القضاء تضاعف الواجب في زمان الطهر وهو حرج عظيم » ولا يُسقط 
بالحيض قضاء الصوم؛ لأن فرضية الصوم في السنة في شهر واحد وأكثر 
الحيض في ذلك الشهر عشرة أيام » فإيجاب قضاء عشرة أيام في أحد عشر 
شهرا لا يكون فيه كثير حرج » ولا يؤدي إلى تضاعف الواجب في وقته . 
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الأهلية ويدافي استحقاق ثواب الآخرة بخلاف الجنون. 

٠‏ وكذلك التعليل لتعيين النقود اعتبارًا بالسلع ولفسخ البسيع بإفلاس 
الملشتري اعتبارا بالعجز عن تسليم ابيع فاسد في الوضع؛ لما عرف من 
العفرقة بين المبسيع والشمن في أصل وضع الشرع, والبياعات تخالف 
التبرعات في أصل الوضع هذه للإيثار بالأعيان. وهذه لالتزام الديون: قال 
الله عز وجل : ل إِذا تداينتم بدين 4 أي تبايعتم بدسيئة: ل 


(والبياعات تخالف التبرعات) . هذا جواب عن قياس الشافعي فإنه 
يقول: النقودُ تتعين في عقود المعاوضات؛ لأنها تتعيّن في التبرعات كالهبة 
بالماسيوي ردان برا برقع ! 

قلنا : هذا التعليل فاسدّ وضعًا 2 فإن التبرعات مشروعة في الأصل 
للإخان الفين ذا عياب شنو متهااقى الثفة ».وا لناوضات يجاب اليل 
منها في الذمة ابتداء . 

ألا ترى أن البيع في العرف إنما يكون بثشمن يجب في الذمة ابتداءً فكان 
اعتبارٌ ما هو مشروع للإلزام في الذمة ابتداءً بما هو مشروع في الأعيان لنقل 
الملك واليد من شخص إلى شسخص في حكم التعيين فاسدا في الوضع ‏ 
وقوله: (هذه للإيشار) أي التبرعات لإيثار المتبرع به وهو عين على المتبرع 
عليه» فاقتضى ذلك تعين المتبرع به لا محالة . 

(وهذه لالعزام الديون) أي البياعات شرعت في أصلها لالتزام الديون 
فى الذمة . ظ ظ 


سرم ا ا 


فبطلت وجوه المقاييس في ذلك جملة على ما عرف شرحه في 
وأما الرابع وهو المناقضة فيلجئ إلى القول بالأثر أيضاء مغل قول 
الشافعي رحمه الله في الوضوء والتيمم : إنهما طهارتان فكيف افترقعا؟ | 
لأنه إن قال : وجب أن يستويا كان باطلاً بلا شبهة لأنهما قد افترقا في 
عدد الأعضاء وفي قدر الوظيفة. ظ 


ألا ترى أن الأثمانَ تجب في الذمة في البياعات بدون الضرورة فإن كانت 
الدراهم في يده حاضرةً وقد اشترى السلعة مطلقا يجب ثمن السلعة في ذمته 
الاتقناق + دولا يتعين تلك الدراهه الى فى بيده للتمن:.. . 

عُلم بهذا أن البياعات أصلها في التزام الديون في الذمة . 

(فبطلت وجوه المقاييس في ذلك جملة) أي القياس على الغصب 
والوديعة والتبرعات والوكالة باط لوجوه المقاييس وهي القياس الظاهر . 
. والقاتر الغطاع” والاقيان التق التى هو الاستتعينان والقنائير بالطال الطاركة 
. والإخالة والعلل المؤثرة ؛ لأنه لا كان فاسدا في الوضع لا يدأتى فيه لا القياس 
ولا الاستحسان ولاغيرهما ؛ لأن الكل يفتقر إلى صلاح الوصف وهو لا 
يكون صا حا مع فساد الوضع فبطل جميع وجوه القياس . 

وقوله : (وفي قدر الوظيفة) أما عندنا؛ فلأن الاستيعاب في التيمم ليس 
يشرط فى رواية تدعق أبى تخيلة ب ريهمهها ال وأما عند الشافعي فلأن 
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وفي نفس الفعل. وإن قال وجب أن يستويا في النية انتقص ذلك 
بغسل الشوب وغسل السبدن عن النجاسة فيضطر إلى بيان فقه المسألة 
وهو أن الوضوء تطهير حكمي لأنه لا يعقل بالعين نجاسة , فكان كالتيمم 
في شرط النية لتحقيق التعبد بخلاف غسل النجس . 

ونحن نقول : إن الماء في هذا الباب عامل بطبعه وكان القياس غسل 
كل البدة. | ظ 


التيمم إلى الرسغ”'' . 

(وفي نفس الفعل)؛ فإن الوضوء غسل» والتيمم مسح . 

(انعتقض ذلك بغسل الغوب والبدن) فإن ذلك الغسل طهارة أيضا . 
ولم تشترط فيه النية . ِ 

( بأن الماء في هذا الباب عامل بطبعه) أي عامل للطهارة قال الله تعالى : 
« وَأنزلْنا من السّماء ماء طهورا 74" والطهورٌ هو : الطاهرٌ بنفسه والمطهر 
لغيره'””» وهو يعمل في التطهير عند الاستعمال من غير النية كالنار تعمل 
الإحراق من غير النية . ش 


)١(‏ قال في الدرالمختار 77١/١‏ وركنه شيئان ‏ الضربتان والاستيعاب » وقال صاحب 
.. حاشية رد المحتار : الذي يظهر لي أن الركن هو المسح؛ لأنه حقيقة التيمم. 
والاستيعاب شرط لأنه مكمل له . 2 
. وفي المجموع 77١/7‏ : وعند الشافعي يجب استيعاب اليدين . 
(؟)"سورة الفرقان/ 2 
(؟) راجع : معجم لغة الفقهاء ص 197 . 
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لأن مخرج النجاسة غير موصوف بالحدث, وإنما البدن موصوف فوجب 
غسل كله إلا أن الشرع اقعصر على أطراف البدن الأربعة التي هي مثل 
' حدود البدن وأمهاته في هذا المعنى تيسيراً فيما يكثر وقوعه ويعتاد 
تكراره وأقر على القياس فيما لا حرج فيه وهو المني ودم الحيض والنفاس 
فلم يكن التعدي عن موضع الحدث إلا قياسا . 


(لأن مخرجٌ النجاسة غير موصوف بالحدث) هذا لبيان ألا يقال : 
القياس غُسل المخرج ففسل الأعضاء الأربعة كان بخلاف القياس . 

فال : القياس غسل كل البدن بعدما ثبت الحدث في البدن على ما نبين 
(فوجب غسل كله) ك لجنابة والحيض والنفاس (فلم يكن التعدي عن 
موضع الحدث إلا قياسًا) . 

والأصل في هذا أن الإنسان إذا اتصف بصفة وقامت تلك الصفة ببعض 
البدّن كان جميع البدن متصفا بتلك الصفة» كما يقال: فلان عالم سميع بصير 
ّ رد كتجر عن اقرع اريت به ؛ وجعلت تلك المجال بمنزلة 
الآلة والحدث من هذا القبيل » فإذا خرج من موضع اتصف جميع البدن به 
يقال : إنه محدث . ا 

فعلم بهذا أن تعدي الحدث من محل الحدث إلى جميع البدن لم يكن إلا 
بطريق القياس على كونه سميعا وبصيرا وعالا على ما ذكرناء كما أنه يقال 
هناك : فلان عالم وإن كان قيام العلم بقلبه كناك يكال لان عحديف وإن 
كان قيام الحدث على المنقيقة بمبحل مخصوضء إلا أن الاختصار على 
الأعضاء الأربعة مع المقتضي لوجوب غَسل جميع البدن بخلاف القياس . 
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وإنما نعني بالنص الذي لا يعقل وصف محل الغسل من الطهارة إلى 
الخبث؛ فأما الماء فعامل بطبعه والنية للفعل القائم بالماء لا للوصف بامحل, 
فكان مغل غسل النجس بخلاف التراب ؛ لأنه لم يعقل مطهرا وإنما صار 
٠‏ مطهرا عند إرادة الصلاة وبعد صحة الإرادة وصيرورته مطهر يستغنى عن 
الئية أيضًا. 2 
الحرج فشبت أن لدي لا شترط. ظ 


ْ) ونا فضي و وف هنا كس بالترة وهر الظادر" » وبا القائب مرالنا: 
مان اعرد وإنا وجرن لخبي علي بنارالتبرل + وا فقير علي فين 

(بالنص الذي لا يُعقل وصف محل الحدث من الطهارة إلى الحيث) أي 
الحدث أي هذه الأعضاء ء كانت طاهرة فاتصافها بكونها نجسة من غير قيام 
النجانة بها حقيقة معنى لا يدرك بالعقل . 

(والنية للفعل القائم بالماء لا للوصف القائم با محل) أي أن اشتراط النية 
ليصير الماء مطهر ويصير غَسل هذه الأعضاء قربةً ؛ لآن الشرط عند الخصم نية 
رفع الحدث . ورفع الحدث يحصل بفعل الماء وهو يظهر بطبعه فلا حاجة إلى 
النية. - ظ 

الى اويا بو بي يا ع0 
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ولا يجوز أن تشترط لتصير قربة؛ لأنا نسلم أن النية لتصير قربة شرط 
لكنا لا نسلم أنه لم يشر: إلا قربة بل شرع بوصف القربة وبوصف التطهير 
أيضًا كغسل الغوب والصلاة تستغني في ذلك عن وصف القربة ؛ وإ نما تحتاج 
في ذلك إلى وصف التطهير حتى إن من توضأ للشفل صلى به الفرائض ومن 
توضأ للفرض صلى به غيره . 

ومثله قوله في النكاح ةزةزة دز دز 000552 
وهو باطل بالبكارة وكل لا يطلع عليه الرجال فيضطره إلى الفقه وهو أن 
يقول : إن شهادة الدساء حجة ضرورية فكان حجة في موضع الضرورة. 


فاتجان عنه رقو له ته عقون بالنعينل الأقابعه رامد كهنا فى القسل 6 تودهدا 
خرج الجواب عن شبهة ترد على هذا القول وهي : أن التيمم قائم مقام 
الوضوة ينقى على هذا أن لا تشعرط النة فى العيسم كما لا تشترط في سدق 
الوضوء الذي كان التيمم نائبا عنه . قلنا : التيمم وإن كان نائبًا عن الوضوء 
لكن هو يقام بالتراب لا بالماء » والتراب في أصله غير موضوع للتطهيرء بل 
للتلويث» فمع نية التطهير كان قائما مقامه لا عند عرائه عن النية . 

(ولا يجوز أن تشترط) أي النية (لتصير قربة) أي لا يجوز أن يكون 
الاختلاف لهذا ؛ لأن النية ليصير التيمم قربةٌ شرط بالإجماع ولا نزاع في 
هذاء ولكن النزاع أن الصلاةة هل تفتقر إلى كون الوضوء قربة ؟ 

واس و سباي دوهي الشررراء ساقي الكاراب لسري في 
بيسبيج». 
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وما يبتذل في العادة بخلاف النكاح فيظهر به فقه المسألة؛ لأنا لا 
نسلم أن هذه الحجة ضرورية» بل هي أصلية إلا أن فيها ضرب شبهة وهي مع 
ذلك أصلية لأن عامة حقوق البشر نظير هذه الحجة في احتمال الشبهة 
والنكاح من جنس ما يثبت بالشبهات فكان فوق ما يسقط بالشبهات في 
أصل الوضع فبطل القياس به من كل وجه . 
ألا ترى أنه يغبت مع الهزل الذي لا يغبت به المال فلأن يغبت بما ثبت 
به المال أولى» وإذا ثبت دفع العلل بما ذكرنا من وجوهه كانت غايته أن 
يلجأ إلى الانتقال . ظ 
2 © 


(وما يبتذل في العادة ) كالماليات (إلا أن فيها ضرب شبهة) باعتبار 
نقصان عقل النساء لتوهم الضلال والنسيان بكثره غفلتهنَ؛ ولهذا ضمت إحدى 
المرأتين إلى الأخرى لتكونا كرجل واحد في الشهادة أو فيها شبهة البدلية . 
(فكان فوق ما يُسقط بالشبهات) يعني أن النكاح مندوب مسنون 
فيحتاط في إثباته, للضي البزادوالكي سسونية 
يُسقط بالشبهات وهو الحد . 
ظ اتوي ف الكامة فا رسع بعد التقياه ول اانا لا د وسقي ار 
وفي النكاح لا يبطل النكاح » وكذلك النكاح لا يفسد بالشروط بل يبطل 
الشروط ء وذلك كلّه دليل على أن النكاح أسرع ثبوتا من المال » فلما ثبت 
الما بشهادة النساء مع الرجال فلأن يشبت بها النكاح أولى » وفي بعض 
البح : «فكان فوق ما لا يسقط بالشبهات» أراد به الأموال » فإن حقوق العباد 
في الأموال لا تسقط بالشبهات . ظ 
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و هذا باب وجوه الإنتقال 


وهو أربعة أوجه : 
الأول : الانعقال من علة إلى أخرى لإثبات العلة الأولى . 


والغاني: الانتقال من حكم إلى حكم آخر بالعلة الأولى . 


باب وجوه الإنتقال 

(الأول الانعقال من علة إلى علة أخرى لإثبات الأولى ) . 

كان شيخي ‏ رحمه الله يقول : نظيرٌ هذا من القرآن قوله تعالى :ولا 
تَعوا خطوات الشيطان إِنه لكم عدو مبين (052 إِنَمَا يأمركم بالسوء والفحشاء 
وأن تَقوُوا عَلَى الله ما لا َعْلَمونَ 204 حيث علّل النهي عن اتباع خطوات 
الشيطان بأنه لكم عدو مبين وأثبت حكمة النهي به 3 ثم علّل عداوته 
للمخاطبين بقوله : 8 إِنّمَا يأمركم بالسوء والفحشاء » وكان يقول بالفارسية : 
ات 


.١19-154/ةرقبلا سورة‎ )١( 


كت 


والغالث : الانتقال إلى حكم اخر و علة أخرى. هذه كلها صحيحة. 

والرابع : الانتقال من علة إلى علة أخرى لإثبات الحكم الأول لا لإثبات 
العلة الأولى: وهذا الوجه باطل عندناء ومن الناس من استحسن هذا أيضًا . 

أما الوجوه الأولى فإنها صحت لأنه لم يدع إلا الحكم بتلك العلة فما 
دام يسعى في إثبات تلك العلة لم يكن منقطعا, وذلك مثل من علل بوصف 


كه" قوله تعالى : 8 وأسروا قولَكم أو اجهروا به إِنّهِ عليم بات الصّدور 9 
ألا يعلم من خلق وهو اللُطيف الخبير 4”" حيث علل استواءً السر و الجهر عنده 
في أنه معلوم له بقوله : 9إإِنّه عليم بذات الصدور 4 ثم علل علمّه بذات 
ا 
اللي وشرط أفريدن دانستن است”" 

وهذه الآيةٌ أيضا رد على المعتزلة في قولهم : إن أفعال العباد مخلوقة لي 
وا بوجي سو عي و ا 
07 
)١(‏ معناها : فكما أن في المستنبطات علة وعلة العلة فهكذا في المنصوصات علة وعلة 

. العلة » ويعد ذلك كان يقرأ هذه الآية بالإضافة إلى هذا كان يقرأ آية أخرى وهى‎ ٠ 
.١5-١7/كلملاةروس‎ )0( 
معناها : يعلم السر و الجهر ؛ و بعده علل ذلك على أنه : ألا تعرف الله الذي‎ )*( 

خلقك؟ وشرط الخلق هو العلم . 


ل 


ممنوع فقال في الصبي المودع :ذ "اتيك الرديعة الو يسضين الأن بلط 
على الاستهلاك: فلما أنكره الخنصم احتاج إلى إثباته وهذا هو الفقه بعينه. 

وكذلك إذا ادعى حكمًا بوصف فسلو له ذلك لم يكن انقطاعًا لأن 
غرضه إثبات ما ادعاه والتسليم يحققه فلم يكن به بأس» فإذا أمكنه إثبات 
حكم اخر يذلك الوصف كاه ذلك ايه كمال الففقة وصحة الوصفي. 


مغل قولنا إن الكتابة عقد يحعمل الفسخ بالإقالة فلا يمنع الصرف 
اق الكفارة كالإجارة والبيع فإن قال : عندي لا يمنع هذا العقد, قيل له : 


. وذكر في الكتاب نظير ما ذكره في (الصبي الموّع إذا استهلك الوديعة 
لم يُضمن) إلى آخره. . 

وذكر الإمام شمس الأئمة ‏ رحمه الله فقال : وكذلك إذا علل بقياس 
فقال خصمه : القياس عندي ليس بحجة » فاشتغل بإثبات كونه حجة بقول 
الصحابي» فيقول خصمه : قول الواحد من الصحابي عندي ليس بحجة. 
فاشتغل بإثبات كونه حجة بخبر الواحد» فيقول خصمه : خبر الواحد عندي 
ليس بحجة » فيحتج بالكتاب على أن خبر الواحد حجة » فإنه يكون طريقا 
مستقيما و يكون هذا كلّه سَعيًا في إثبات ما رام إثباته في الابتداء'"'' . 

(وكذلك إذا ادّعى حكما بوصف)» وهذا نظير الوجه الثاني . 

(كالإجارة والبيع) فجوارٌ الصرف إلى الكفارة بعد الإجارة ظاهر فإنه 
على ولاك اناجر بعد عقن لنهارة ٠‏ و انيعد للبم فار مد انالبي لا 


. 7872585 انظر : أصول السرخسى ؟/‎ )١( 
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وجب ألا يوجب في الرق نقصًا مانعًا من الصرف إلى الكفارة أو لا يتتضمن 


يخرج العبد المبيع عن محلية الكفارة. فإن المتبايعين إذا تقايلا''' فللبائع أن 
يكفر عن كفارته أو باع بشرط الخيار للبائع . ظ 
(فإن قال : عندي لا يمبع هذا العقد) أي لو قال الخصمّ : عندي عمد 
الكتابة لا يُخرج الرقبة من الصلاحية للكفارة ولكن نقصانٌ الرق الذي حصل 
من عقد الكتابة هو يخرج الرقبة من ذلك . 
ظ فنقول : بهذه العلة يجب ألا يتمكن نقصان في الرق ؛ لأن ما يمكن 
نقصانا في الرق لا يكون فيه احتمال الفسخ كالتدبير » فهذا إثبات الحكه 
الثاني بالعلة الأولى أيضا و هو نهاية في الحذاقة”" . 
و كذلك إن تعذر إثبات الحكم الثاني بالعلة الأولى فأراد إثباته بعلة أخرى 
وهذا هو الوجه الثالث و هذا صحيح أيضًا ؛ لأنه ما ضمن بتعليله إثبات 
جميع الأحكام بالعلة الأولى» وإنا ضمن إثبات الحكم الذي زعم أن خصمه 


ال ار يبري 
ا 


01 مار الك والشري : فسخا البيع بعد عقده . 
انظر : الرائد 78/١‏ . 

ف حَدَقَ الصبي القرآن والعمل ب يَحذق حذقا وحذقًا وحذاقة إذا مهرفيه. وتجدق: 
بالكسر _ حذقا لغة فيه . 


راجع : الصحاح مادة : حذق. 
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وإذا علل بوصف آخر لحكم آخر لم يكن به بأس لما ذكرنا أن ما ادعاه 
صار مسلمًا فلم يكن به بأس» لكن مثل ذلك لا يخلو عن ضرب غفلة . 

وأما الرابع فمن الناس من استحسنه واحتج بقصة إبراهيم في محاجة 
اللعين فإنه انعقل إلى دليل آخر لإثبات ذلك الحكم بعينه كما قص الله 
عزوجل عنه بقول ل إن الله يأني سس من اشرق فأت بها من المغرب, 


وحاصله أنه إذا لم يتعذر إثبات الحكم الثاني بالعلة الأولى كما في الوجه 
الثاني أو تعذر إثبات الحكم الثاني بالعلة الأولى وانتقل إلى العلة الأخرى كما 
في الوجه الثالث فإنه لا يكون انقطاعا . 
فكان قوله ا ريت ل ل ابي الات يل رار 
بوصف آخخر لحكم آخر أي للحكم الثاني الذي أثبت ثبت ذلك الحكم في الوجه 
الثاني بالوصف الأول علل ذلك الحكمٌ الثاني بالوصف الآخر غير الوصف 
الأول حين تعذر إثباتُ الحكم الثاني بالوصف الأول . ْ 
نحو أن يقول : يجب ألا يتمكن نقصان في الرق بعقد الكتابة ؛ لأنا 
ظ أجمعنا أن بعقد الكتابة عدم ثبوت العتق فلا يغبت من ضرورة ذلك نقصان في 
الرق؛ لأن الرقَ وص ف غيرٌ متجرٌ» فلو قلنا بنقصان الرق يلزم تجزيه وهو ليس 
يثابت بالإجماع » فأثبت عدم تمكن النقصان في الرق بوصف آخر حين تعذر 
إثباته بالوصف الأول وهو قوله : إن الكتابة عقدٌ محتمل الفسخ بالإقالة إلى 
. إلى هذا أشار الإمام اللستق مس الأنمة ا" سه اس" 


. 718/75 انظر : أصول السرخسي‎ )١( 


0 


فبهت الذي كفر » . 
والصحيح أن مثل هذا يعد بعد انقطاعا؛ لأن النظر شرع لبيان الحق فإذا لم 
لاسي و ا 


وقال الإمام مولانا حميد الدين رحمه الله نظيْر القسم الغالث من 
الانتقال بقولهم : ركن في الوضوء فيسن تثليثه فسلّم كل واحد من الوصف 
واللكبر فاتعكل لقال + رض تي الرضوء لسو كرا اتدل مروالن 
الأولى وهي الركن إلى العلة الثانية وهي الفرض» وانتقل من الحكم الأول 
ظ وهو يسن تتليثه إلى حكم آخر بمريسواران: 

ولكن في هذا ضرب غفلة؛ ل لبان ظ 
الانتقال» لكن النظير الذي ذكره الإمام شمس الأئمة ‏ رحمه الله الأمتن 
والأقوى يعرف ذلك بالتأمل . 

ثم ذكر الإمام شمس الأئمة ‏ رحمه الله هنا وجوه الانتقال وهي أربعة : 

أحيدها اا ا لي 20 
صلوات الله عليه9" , 


() وهو أن إبراهيم عمليه السلام حين حاج اللعين وهو تمروذ بن كنعان و كان يدعي 
الألوهية ‏ بقوله و ربي الذي يحيي ويميت #4 و عارض اللعين بقوله :فو أنا أحيي 

0 وأصيت # انتقل إلى حجة أخرى» وهي قوله تعالى : طفن الله يأتي بالشمس من 

ظ المشرق فأت بها من المغرب, فبهت الذي كفر) . 

راحم : أصرل اللمر حي 1101 كنف الأسرار سيفو 0 كدت 

الأسرار للنسفي7/ 789-1788. 


كيك 


بوصف زائد فلأن لا يقبل منه التعليل المبتدأ أولى عليه . 

فأما قصة إبراهيم -صلوات الله عليه فليس من هذا القبيل لأن الحجة 
الأولى كانت لازمة . ألا يرى أنه عارض بأمر باطل و هو قوله تعالى: # قال 
أنا أحيي و أميث » فإذا كان كذلك كان اللعين منقطعًا إلا أن إبراهيم ‏ 
صلوات الله عليه -لما خاف الاشتباه و التلبيس على القوم انعقل إلى دفع 
. آخر دفعًا للاشتباه إلى ما هو حال عما يوجب لبسّاء وذلك حسن عند قياه 
الحجة وخوف الاشتباه. .واللّه أعلم . 


© 3 


والثاني” جحد ما يعلم ضرورة بطريق > | 
ْ والثالث : انع بعد التسليم ٠‏ . 
والرابع : الانتقال إلى علة أخرى بإثبات الحكم الأول 0 والله أعله”" . 
ظ © © © 


. 784/1 انظر : أصول السرخسي‎ )١( 
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باب معرفة أقسام الأسباب والعلل والشروط . 


جملة ما ينبت بالحجج التى سبق ذكرها سابقا على باب القياس 
شيئان : الأحكام المشروعة . 

والغانى : ما تتعلق به الأحكام المشروعة, وإنما يصح التعليل للقياس 
بعد معرفة هذه الجملة فألحقناها بهذا الباب ليكون وسيلة بعد إحكام طرق 
. التعليل . 


باب معرفة أقسام الأسباب والعلل والشروط 
ذكر في الكتاب مناسبة إلحاق هذا الباب بما قبله بقوله : (فألحقناها بهذا 
الباب ليكون وسيلة إليه بعد إحكام طرق التعليل)» ولكن هذه المناسبة التي 

ل ل لأن الوسيلة مقدمة على 

اللقصود . وقد ذكرنا جوابه وما يلحق به في الوافي“"' 

)0 راجع اللوحة رقم 184 من الكتاب المذكور» وعبارته 0000 
أن يكون هذا الفصل مقدما على باب القياس ؛ لأن الوسائل أبدا تكون قبل اللقاصد 
كالطهارة هي مقدمة على الصلاة » ونصب السُلّم مقدم على صعود السطح » ولكن 
القياس مدرك من المدارك الشرعية وحجة من حجج الشرع كالنص والسنة والإجماع 
تيقتضي ذلك أن تكون الحجع كلها مرتبا يعضها على بعض+ تقدمة على هذه - 


ا 


أما الأحكام فأنواع حقوق الله عزوجل خالصة, وحقوق العباد خالصة.. 

والغالث : ما اجتمع فيه الحقان وحق الله تعالى غالب . 

والرابع: ما اجتمعا وحق العبد فيه غالب ؛ وحقوق الله تعالى ثمانية 
أنواع: عبادات خالصة, وعقوبات خالصة, وعقوبات قاصرة, وحقوق دائرة 
بين الأصرين, وعبادة فيها معنى المؤونة, ومؤونة فيها معنى العبادة؛ ومؤونة 
ا وفروعه. 


ثم اعلم أن الرا موس ادها هوه كات منقعته كي ومن 
حق العباد ما كانت منفعته خاصة جارس الاساداخيريياة 


شمس الدين الكردري رمال 
وقوله : (وعقوبات) سميت العقوبة عقوبة ؛ لأنها تعقّب الجنايات”"' 


ا للها تسق اندر فك معوقة بان اناس الى وجوه 

هذه الجملة سابقة لما أن هذه الجملة بعض الوسائل لمعرفة باب القياس كمعرفة طريق 

التعليل من معرفة شروطه» وتمييز العلل المؤثرة من العلل الطردية» وقياس الشبه 

وغيره» فكانت معرفتها بمنزلة معرفة وجوه الدفع ووجوه المعارضة والمناقضة ووجوه 

الترجيح » وهذه الاشياء ملحقة بباب القياس» فلذلك هذه الحملة ألحقت به أيضا» . 
)١(‏ حق الله : ما وجب لله تعالى على الإنسان الحق العام . 

ظ ا 

ومب ولاس يدي مو 

راجع : الصحاح ١857/١‏ مادة : عقف 


ت١‎ 


وهي ثلاثة أنواع : أصل ع وملحق بهء وزوائد, أما الأصل فالتصديق في 
الإيمان أصل محكم لا يحعمل بالسقوط بحال بعذر الإكراه وبغيره من 
ئ الأعذار ولا يبقى مع التبديل بحال. 

والإقرار باللسان ركن في الإيمان ملحق بالتصديق: وهو في الأصل دليل 
على التصديق فانقلب ركنا في أحكام الدنيا والآخرة وهو أصل . 


(وهى ثلاثة أنواع) : أي العبادات ثلاثة أنواع . ظ 
(فانقلب) أي الإقرارٌ انقلب (ركنا في أحكام الدنيا والآخرة) . 
. أما في أحكام الدنيا فظاهرٌ وهو إنما نحكم بكونه مؤمنًا عند الناس ويعامّل 
به معاملة المؤمنين في الدنيا إذا أقر بإيمانه . 
وأما في أحكام الآخرة فقد ذكر في هذا الكتاب في باب بيان صفة الحسن 
0 للهاموو مه : فمن صدق بقلبه وترك البيانَ من غير عذر لم يكن مؤمنا أي 
عند الله تعالى أيضًا وهو مذهب الفقهاء» ومن لم يصادف وقتا يتمكن فيه من 
. البيان وكان مختارً فى التصديق”'' كان مؤمنا أي بالإجماع أن يحقق ذلك» 
)١(‏ قال أبو المعالي : التصديق هو : المعرفة بوجود الله تعالى وقدرته وإلهيته » وقال مرة: 
التصديق قول في النفس غير أنه يتضمن المعرفة ولا يصح أن يوجد دونهاء وهذا 
مقتضاه » فإن التصديق والتكذيب والصدق والكذب بالأقوال أجدر. فالتصديق 
ذا : قول في النفس يعبر عنه باللسان فتوصف العبادة بأنها تصديق؛ لأنها عبارة عن 
التصديق . ظ 0 ظ 
لو :التصديق لا يتحقق إلا بالقول والمعرفة جميعاء ذا اجحمها 


-1١588- 


في سكام الدنيا أيضا حتى إذا أكره الكافر على الإيمان فآمن صح يمانه بناء 


وإِغا كان هكذا لأن المصرّق بالقلب عن اختيار يقر بلسانه لا محالة فإذا لم يقر 
لم يكن مؤمنا عند الفقهاء مع ها ذكرةا هناك ظ 
(وهو أصل في أحكام الدنيا أيضًا) أي الإقرار بالإيمان”" أصل الأحكام 
في الدنيا مع كونه دليلاً على الإيمان » ثم استدل على ركنيته بقوله : (حتى إذا 
أكره الكافرٌ على الإيمان فآمن صح إيانه) مع علمنا ظاهر بأنه لا تصديق في 


.)51/5( انظر : ص‎ )١( 

: اختلفت الأمة في ماهية الإيمان وعلى أي شيء يطلق . إلى عدة أتؤال عه‎ )١( 
. أ قالت المرجئة : إن الإيمان عبارة عن الإقرار باللسان والتصديق بالقلب‎ 
ناقالةالكوافية اه إقراوباللجان فقطي.  . ظ‎ 
. قالت الجهمية : إنه عبارة عن المعرفة بالقلب‎ - 
ج-قال جمهور الأشعرية والماتريدية : إن الإيمان هو التصديق وحده.ء والإقرار شرط‎ 
. لإجراء الأحكام في الدنياء بيئما جعل بعضهم الإقرار ركنًا ملحقًا بأصل الإيمان‎ 
وهذه‎ ٠ لكونه ترجمة عما في الضمير ودليلا على تصديق القلب وليس بأصل‎ 
. الأقوال الأربعة قد أخرجت العمل من حقيقة الإيمان وماهيته‎ 
د قال جمهور السلف من أهل السنة والجماعة : إن الإيمان عبارة عن الإقرار باللسان‎ 
. والتصديق بالجنان والعمل بالجوارح . والنصوص الشرعية تساند هذا القول‎ 
ظ لأن ما يدل على أنه إقرار باللسان قوله تعالى في شأن فرعون وقومه :ل وجحدوا'بها‎ 
واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلواً 4 وقوله عله : ااأمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا‎ . 
إله إلا الله فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها».‎ 
وتما يدل على أنه تصديق بالجنان قوله تعالى : «يا أيه الرسول لا يحزناك الْذين‎ 
5 يسارعون في الكفر من الذي قَالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن فلوبهم 4 وقوله عله‎ 
معشر من أمن بلسانه ولم يخلّص الإء يمان إلى قلبه لا تغتابوا المسلمين..» الحديث‎ 


45 اه 


على وجود أحد الركنين بخلاف الردة في الإكراه؛ لأن الأداء في الردة ليل 
محض لا ركن . 


قلبه لأن من آمن لقيام السيف على قفاه”"''. كان هو دليلاً على عدم التصديق 
في قلبه » ومع ذلك حكم بإيمانه؛ لوجود أحد الركنين وهو الإقرار ؛ لأن 
«الإسلام يعلو ولا يعلى”"' فلذلك جعلناه أصلاً في هذاء وكذلك هذه 
التفرقة بين الإيمان والردة في حق السكران فإن إِيمانّه يصح وردتّه لا تصح؛ لم 
قلنا بأن «الإسلام يعلو ولا يعلى»» ولأن فيه سعيًا في جعله مؤمثا تكثيراً لسواد 
المسلمين » فإنه يمنع بعد ذلك عن الكفر قهرا وجبر » فربما يحمله ذلك على 
الإيمان بطريق الإخلاص» وفي الردة بقي على الأصل لهذين المعنيين لما أن 
الأداء ذ في الردة دليل محض ليس بركن بدليل وجوه الردة بدون أداء لفظا 


ٍِ وممايدل على أنه عمل بالجوارح قولهتعالى ف وما أمروا إلا ليبّدُوا الله مُخْلصين له 
الدين حتقاء ويقيموا الصّلاة ويؤتوا الزّكاة وذلك دين اليَمَة 4 وقوله تعالى : فمن 
كان يرجو لقاء به فلْيعمل عملا صالحا ولا شرك بعبادة ربه أحَدا 4 وقوله ,َيه 
للأعرابي حين عد عليه الأعمال : «فإذا فعلت ذلك »نقد آأمنت». 2 ظ 
راجع : مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية /ا/ ١4٠‏ فما بعدها » شرح العقيدة 
الطحاوية ص 771 ؛ شرح الفقه الأكبر لملا علي القاري ص ١١5‏ قما بعدها . 

)١(‏ القما : مؤخر العنق القافية في قوله عليه السلام لبعد تيان على وازيه الجاكم؟ 
الحديث» وراء العنق 
راجع : التعريفات الفقهية للبركتي ص 577 . 

(؟) خرجه الزيلعي فى نصب الراية “7/ 711 . 
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والأصل في فروع الإيمان هي الصلاة وهي عماد الدين, شرعت شكرا 
لنعمة الدن الذي شمل ظاهر الإنسان وباطنه إلا أنها لما صارت أصلا 
بواسطة الكعبة كانت دون الإيمان الذي صار قربة بلا واسطة. ثم الزكاة 
التي تعلقت بأحد ضربي النعمة وهو المال وهي دون الصلاة؛ لأن نعمة 
البدن أصل ونعمة المال فرع. 2 

والأولى صارت قربة هي بواسطة القبلة التي هي جماد, وهذه صارت 


قربة بواسطة الفقير الذي له ضرب استحقاق فى الصرف. 


الردّة» ولأن في جعلنا مسلمًا بمجرد إقراره طوعًا أو كرمًا حكمة أيضًا وهي رد 
طعن الكفار؛ لثلا يقولوا إنهم يقبلون من شاؤوا ولا يقبلون من شاؤوا » ومن 
كان لهم فيه نفع يقبلون وإلا لا يَقبّلون . 

(وهي عماد الدين) ما خلت عنها شريعة المسلمين» وهي تشمل الخدمة 
بظاهر الإنسان بالأفعال الدالة على التواضع والانقياد مع النظافة من جميع ما 
يتصل به وباطنه من النية والإإخلااص والخضوع. فلذلك كانت هي أقوى من 
ان داف ا 

(والأولى صارت قربة بواسطة القبلة التي هي جماد , وهذه صارت قربة 
بواسطة الفقير الذي له ضرب استحقاق في المصرف)., ولا كانت واسطة 
الملاة عجان كانت تلك الواشيطظة كآنهنا لنشكييرافيظة أضيلة؛ لآن وخنود 
الشيء الذي لا اختيار له غير معتبر في كونه واسطة . ظ 


. ألاترى أن من حل قيدَ عبد فأبق لا يضمن ا حال » ولو حل فَمْ زق دهن 


1 هاب 


ثم الصوم قربة تتعلق بنعمة البدن ملحقة بالأصل كأنها وسيلة إلى 
الأصل. وهو لا يصير قربة إلا بواسطة النفس وهي دون الواسطتين الأوليين ‏ 


تستال طبين ثب لأن إباقّ العبد لما كان باختياره قّطع فعل الخال لوجود 
الواسطة المعتبرة بين حل الحال وبين هلاك العبد بالإباق » ولم يعتبر سيلان 
الدهن وامنطة؛ لعدم اختياره فبقي التلف مضافًا إلى مّن حل فم الزق » فلما 
كانت الواسطة في الصلاة أقل كانت هي أقرب إلى الإيمان من غيرها . 
(ثم الصومٌ قربةٌ يتعلق بدعمة البدن) يعني أن الصومٌ يجب على العبد 
بطريق الرياضة للنفس؛ ليكون أصلح لعبادة الخالق كرياضة المركب ليصلح 
لركوب السلطان فكان (ملحقا بالصلاة) ؛ لأن العدوَإذا قهر يصير منقادا 
فيعبد الله تعالى على قطع العلائق وهي الشهوات المركبة فيه » فكان دون 
الصلاة ؛ لأن كف النفس الشهوية عن مقتضياتها وهي شهوة البطن والفرج 
موجود في الصلاة وزيادةً» وفي الصوم لا يوجد إلا هذا فكان دون الصلاة 
. وملحقاتها . ظ 
(وهي دون الواسطتين الأوليين) أي افير ادو وأحقر من الكعبة 
والفقير فإنهما معظّمان ' فكانت العبادةٌ التي كانت واسطتها أدونٌ من تينك 
الواسطتين أدون من تَينك لا لما أوحس هذه العبادات سبب هذه 
الومتائط ب قلذلك تر اتخطاط ره تبة الواسطة وعظمئها في انحطاط هذه 
القناوا نك بورع شليديا: 
. أو لآن الواسطة في الصلاة والزكاة غير العابد وهي خارجة عنه» والنفس 


)١(‏ راجع : أصول:السرخسى ” /7777 7*7 كشف الأسرار للبخاري 59/5؟7. 


07ت 


حتى صارت من جنس الجهاد , ثم الحج عبادة هجرة وسفر لا يتأدى إلا 
بأفعال تقوم ببقاع معظمة فكانت دون الصوم كأنها وسيلة إليه 


ليست بخارجة عن العابد» بل هي نفس العابكوالشيء لا يكوت واسظة 
لنفسه» فعلى هذا ينبغي أن يكون الصوم أفضل من الصلاة والزكاة» لكنه لما 
كان للرياضة على ما قلنا كان وسيلةً لتكون النفس منقادةً لسائر العبادات 
فكان بمنزلة التبع للصلاة والزكاة» وكل واحدة منهما أصل بنفسها؛ فلذلك 
كانت الصلاةٌ والزكاةٌ أقوى من الصوم (حتى صارت من جنس الجهاد) أي 
حتى صارت قربة الصوم من جنس الجهاد ؛ لأن الصوم قهرٌ النفس وهي عدو الله 
فكان قهره من جنس الجهاد. . يؤيده قوله عليه السلام : «الجهاد جهادان: 
أحدهما أفضل من الآخر, وهو أن تجاهد نفسك وهواك )”3 . 

وقوله : «حتى صارت من جنس الجهاد» متصل بقوله : «لا يصير قربة إلا 
بواسطة النفس»؛ لأن كونه قربة لما كان بواسطة النفس وهي أمارة بالسوء كان 
لورها يها 0 0 

(فكانت دون الصوم) أي عبادةٌ الحج دون عبادة الصوم ؛ لأن الصوم 
منت ل كه 4 لأنه قير علو اللهوهو عا تذرك الشقل جيه 

أما أفعال الحج فمما لا يدرك بالعقل حسنهاء فكان ذلك دون الصوم من 


)١(‏ خرجه الترمذي فى كتاب فضائل الجهاد. باب ما جاء فى فضل من مات مرابطًا 
54 بلفظ: «المجاهد من جاهد نفسه). وفى فيض القدير للمناوي ١/7”‏ 


حديث رقم ١1117‏ : أفضل الجهاد أن يجاهد الرجل نفسه وهواه' . 


15ت 


والعمرة سدة واجبة تابعة للحج: ثم الجهاد شنرع لإعلاء الدين فرض في 
الأصل . 
هذا الوجه. (كأنها وسيلة إليه) أي إلى الصوم ؛ لأن الصومٌ هو : الامتناع 
عن الشهوات”', لم ل ييا 
يجد الحاج أيضا ما يقضي به شهواته فيضعفه وينكسر به شهوته فكان حينئذ 
أقدر على قهر النفس الذي هو صوم . وي را 


(والعمرةٌ سئة واجبة) أي مؤكدة 5 


0 


بدليل ما ذكره : تميس الاقنة مدي اله يلراه : فالعمرةٌ سند قد 
تابعة للحج) كسان الصلاة ؛ لآن العمرة ا د 
مل الحج بل تكون تبعا. 


(ثم الجهاد شرع لإعلاء الدين فرضٌ في الأصل ) هذا يقتضي كونه من 
فروض الأعيان”" ؛ لأن إعلاءٌ الدين فرض على كل مسلم » وإغا قلنا إنه شرع 


() انظر معنى الصوم في : ص (7"18. .)1١'560‏ 

(0) انظر : أصول السرخسى .741١7/7‏ 

(9) إن الجهاد فرض كفاية بمعنى : إن قام به من يكفي سقط عن سائر الناس » وإن لم يقم 
به من يكفي أثم الناس كلهم . 
ويكون فرض عين في ثلاثة مواضع : 
َ إذا التقى الزحفان وتقابل الصفان حرم على من حضر الانصراف وتعين عليه 
الماع والذايل عليه قولة تعالئ :ليا أيها اين آمنوا إذا لقيتم فعة فَائبتوا واذكروا 
الله كثيسرا 4 ظ واصبروا إن الله مَعَ الصابرين 4 «إيا أَيها الّذين آمنوا إذا لقيتم الذي 
كفروا رحا قلا توُوهم الأدبار (2) ومن يولهم يومد دبره إلا حرفا لقتال أو متحيزا 
إل فئة قد باء بغضب من الله 6 . 


ع 35ت 


لكن الواسطة هاهنا هى المقصودة فصارت من فروض الكفاية . ألا ترى 
أن الواسطة كفر الكافر وذلك جناية قائمة بالكافر مقصودة بالردة وامحو. 
والاعتكاف شرع لإدامة الصلاة على مقدار الإمكان فكان من التوابع 


لإعلاء الدين ؛ أن ةي الخقيقة تعلتب عباو اله ورت بلا اله وهو 


فلذلك كان من الفروض . 
ظ (لكن الواسطة هاهنا هي المقصودة) يعني أن كفرٌ الكافر هو المقصود 
بالإعدام ؛ لأن فرضية الجهاد لكفر الكافر فإذا حصل هذا المقصود وهو 
الإعدام يُسقط عمن لم يجاهد » (فلذلك صار من فروض الكفاية . 
ألا ترى أن الجهاد عند النفير العام صار من فروض الأعيان باعتبار 
الأضابه "' ظ 0 ظ 
(والاعتكاف شرع لإدامة الصلاة على مقدار الإمكان) يعني أن العريمة 


ب ب إذا نزل الكفار ببلد أو سلبوا دار قوم من المسلمين أي جزءا من أرضهم » يجب 
على أهله قتالهم ودفعهم ؛ لقوله تعالى انفروا خقافا وثقالا» ط . .م كان لأ 
الدينة ومن حولهم من الأغراب أن يتخلفوا عن رسول اله ولا يرغبوا بأنفسهسم عن 
نفسه . 0 
ج-إذا استدفر الإمام قوما يجب عليهم النفير معه- لقوله تعالى : <(يا يها الْذِينَ آمنوا ظ 
ما لكم إذا قيل لَكُم انفروا في سيل الله اام إلى الأرض . لوع ااي «إذا . 
0 


1١556 


ولذلك اختص بالمساجد والعبادة التى فيها معنى المؤونة صدقة الفطر فلم 


< أن يشغل العبد عتمرة بالعبادة وهي الصلاة ؛ لآنها أشرف العبادات» وإنما قلنا 
إن العزيمة ذلك لتواتر النعم عليه كل ساعة وهي شرعت شكرا للنعمة. إلا 
أن الث تمان تم على عياده بإنتقاظها فى غير أوقاتها ووش شرعة 
الاعتكاف أخذ بالعزيمة وهو | إذافةةالسيلةة اجا نمقي الا تفال الاةة اد 
حكما؛ ؛ لأن المنتظر للصلاة في الصلاة » وهو معنى قوله : «شمرع لإدامة 
الصلاة على مقدار الإمكان» أي على قدر الوسع . فلذلك صح النذر به وإن 
لم يكن حسنه فرضًا عليه ؛ لأن النذرَ بالاعتكاف نذر بالصلاة معنى ؛ لآأن 
اموس يي وي يي 
من إدامة الصلاة ؛ لأن المساجد هي المعدة لإقامة الصلاة . 

ظ (التي فيها معنى المؤنة صدقةٌ الفطر), وما قلن 550 
لأنها تجب على الإنسان بسبب الغير » » فاسم صدقة الفطر ينبئ عن كونها عبادة 
ظ تعد التطرع لالواعياد بااانبهة »ركد للك كرا الصا متدرا بنصاب 
الزكاة يدل على كونها عبادة» وكذلك مصرفها أيضا وهو الفقير يدل على 
كونها عبادةً » فلذلك جعل معنى العبادة فيها أصلاً» إلا أن فيها معنى المؤنة لما 
ا فلكلاك حب مان العم لد رق لتقن فى جاليي © هالايقة عن 
0١.‏ لأن شرط وجوب صدقة الفطر عند الحنفية هو الإحرار والإسلام بأن يكون عر 

نا ظ ظ 

انظر : الهداية ؟/ 581 » در المختار 571/7 . 


19451 


تكن خالصة حتى لم يشترط لها كمال الأهلية, والمؤونة التي فيها معنى 
القربة هي العشر حتى لا يبتدأ على الكافر 

وأجاز رحمه الله بقاءه على الكافر والخراج مؤونة فيها مع: معنى العقوبة لأن 
سببه الاشتغال بالزراعة وهي الذل في الشريعة وكل واحد منهما شرع 


(والمؤنة التى فيها معنى القربة هي العشرٌ)» وإغا جعل المؤنة أصلا؛ 
لأن سببّه الأرض النامية والأرض هي الأصل في السبب فكانت المؤنة أصلا 

في العشر وقربة باعتبار الخارج من الأرض فتعلقه بالخارج كتعلق الزكاة 
بالنامي فلهذا يشبه الزكاة فلذلك كانت القربة فيه تبعًا . 

(والخراج مؤنة فيها معنى العقوبة ؛ لأن سببّه الاشتغال بالزراعة) وهي 
عينان اننا والإعراض عن الجهاد وهو عادة الكفار ولذلك استحق به الذل 
ا ل ا ا ته 
دار قوم إلا دول أهلها »”" . ظ 

وقال عليه السلام : «إذا تبايعتم العين واتبعتم أذناب البقر فقد ذللتم 
وظفر بكم العدو». فكان وجوب الخراج باعتبار الوصف عقوبة (الحفظ الأرض 
وإنزالها) يعني أن الخراج وجب ليحمي الإمام الأرض والإنزال وهما سواء 
)١(‏ خرجه البخاري في كتاب الحرث والمزارعة؛ باب ما يحذر من عواقب الاشتغال بآلة 


| الزرع . . 5/ لا حديث رقم 577١‏ بلفظ : «لا يدخل هذا بيت قوم إلا أدخله الله 
الذل). ا 


1١5951 


مؤونة لحفظ الأرض وإنزالها , ولذلك لا يبتدأ على المسلم وجاز البقاء 
عليه؛ لأنها لما تردد لا يجب بالشك ولم يبطل به. وكذلك قال محمد 
رحمه الله في العشر. 

وقال أبوحنيفة رحمه الله تعالى : ينقلب خراجيا وقال أبو يوسف ‏ 
رحمه الله-: يجب تضعيفه لأن الكفر ينافي صفة القربة من كل وجه فلا 


في هذا المعنى . 

(فلذلك لا نخدا وضع الخراج (على المسلم) لما فيه من معنى الذل 
والعقوبة» (ويجوز بقاؤه على المسلم)”" بأن أسلم الكافر أو اشترى أرض 
الخراج مسلم ؛ لآن المؤنة فيه أصل والعقوبة باعتبار الوصف وهو الإعراض 
عن الجهاد بسبب الاشتغال بالزراعة . 

والمسلم ليس من أهل العقوبة ابتداءً ولكن من أهلها بقاء كما في الحدود . 
فلذلك لم يجب الخراج على المسلم ابتداء ولم يبطل بقاءً » (فلكونه مترددا 
بينهما لم يبتدأ) على المسلم (بالشك ولم يبطل أيضا بالشك ) بقاء لما ذكرنا 
أن الإسلام لا ينافي صفة العقوبة بقاءً بخلاف العشر إذا اشترى الكافر أرض 
عشئرية لا يبقى عليه ؛ لأن الكفرينافي القربة ابتداءً وبقاء من كل وجه أي لا 
يجامعه القربة بوجه من الوجوه» وهو الجواب عن قول محمد رحمه الله. 

(وقال أبو يوسف : يجب تضعيفه)”؛ لأن في العشر معنى القربة فلم 


)١(‏ فالمسلم إذا اشترى من كافر أرض خراج فهي خراجية عند الحنفية » وعند الإمام 
ملكا ونعمة الله تضير عشوية:. 


انظر : المبسوط 7/ © . 
() انظر : الهداية مع شرحيها فتح القدير والمناية 61/7 5037 . 


عاك 


يبقى العشر ؛ لأنه قربة من وجه فلهذا ب يبقى الخراج. 


يمكن إبقاؤه على الكافر فاحتجنا إلى التغيير » فالتضعيف أولى ؛ لأن الشرع 

ورد به والتغييرٌ ثبت بالضرورة وهو في التضعيف أقل من جعله خراج ؟ لأن 
في الخراج تغيير الأصل والوصف, وفي التضعيف تغيير الوصف دون 

الأصل » فلذلك كان التضعيف أولى من الخراج » ولكنا نقول: إن تضعيف 
العشر على الكافر ثبت بخلاف القياس بإجماع الصحابة رضوان الله عليهم ‏ 
وهو أن عمر رضي الله عنه ‏ وضع على نصارى بني تغلب" وهم كانوا ذوي 
شوكة » وقيل : إنهم كانوا أربعين ألفا وكانوا قريبا من الروم » فقالوا : نحن 

نستنكف الجزية وفيها الدنية فئعطي ضعف ما يعطي المسلمون » فصالحهم 
عمرٌ رضي الله عنه على ذلك لمصلحة رآها وسائرٌ الكفار لا يُساويهم ؛ لأن 
الجزية تؤخمذ من سائر الكفار دونهم بالإجماع ء فلذلك لم يجز القول 
بتضعيف العشر على الكافر من غير بني تغلب إذا اشترى أرضًا عشرية » وهذا 

جواب عن قول أبي يوسف ‏ رحمه الله.. 

(0) عكتب يلتم العا«وسكون الثن وكتسر الذي انوووائن بن قتاسط وبوينو تقلت 
قبيلة من قبائل ربيعة» وكانوا ثلاثة : غنم » والأوس » وعمران يكن 
الجاهلية النصرانية » فدعاهم عمر_رضي الله عنه إلى الجزية » فأبوا وقالوا : نحن 
اح سام ايا 0 
1 يا أمير المؤمنين» إن القوم لهم بأس شديد فخذ منهم الجزية باسم الصدقة فبعث عمر - 


رضي الله عنه في طلبهم وضعف عليهم وأجمع الصحابة على ذلك . 
انظر : جمهرة أنساب العرب لابن حزم ص 7١7‏ . | 


15ت 


وو سوب الووزبناة لي سوك البو اللي هلي 0500100 
مج200 00111111ظ2ظ0 
ضروري فلا يصار إليه مع إمكان الأصل وهو الخراج فصار الصحيح ما قاله 


. أبوحنيفة رحمه الله‎ ٠ 


0 وأما الحق القائم بنفسه فخمس الغنائم والمعادن حق وجب لله تعالى 


(وعن محمد رحمه الله روايتان في صرف العشر الباقي) أي الباقي 
على الكافر بعد شرائه الأرض العشرية » وإغا قال : «الباقي» لأنه لا يبتدأ به 
على الكافر فيكون عليه بقاءٌ لا ابتداء وهو قول محمد رحمه الله وقوله : 
«روايتان» أي في مصرف هذا العشر إحداهما يصرف إلى المقاتلة كالخراج 
لاعتبار معنى المؤنة الخالصة » وفي الأخرى يصرف إلى الفقراء والمساكين ؛ 
لأنه لما بقي باعتبار معنى المؤئة يبقى على ما كان مصروفًا إلى من كان مصروفًا 
إليه قبل هذا كالخراج في حق المسلم . 

(فلا يُصار إليه مع إمكان الأصل ) أي إلى تضعيف العشر وهو خلف عن 
الخراج مع إمكان الأصل وهو الخراج؛ إذ المصير إلى الخلف عند العجز عن 
الأصل وهو موجود في نصارى بني تغلب غير موجود في غيرهم فلذلك 
انقلب خراجا . 
زوأا طن" لقاع بنفسه فخسٌالغنائم) ومعن اليم ينف فهو 


() الحق في اللغة : هو النابت الذي لا يسوع إنكاره وك حلاف الاط. . والشيء 
الحق : أي الثابت حقيقة . - 


ل ل ل 0161 


ثابثا بنفسه بناء على أن الجهاد حقه فصار المصاب به له كله لكنه تعالى 
أوجب أربعة أخماسه للغانمين منة منه فلم يكن حقا لزمنا أداؤه طاعة له, بل - 
هو حق استبقاه لنفسه فتولى السلطان أخذه وقسمته. 


أنه لم يوضع له سبب مقصودٌ في وجوبه» والغنائمٌ وإن أأصيبت بسب الجهاد 
لكن الجهاد غير مشروع قصدا لإصابة الغنائم» بل شرعيته مقصودا لإعلاء 
كلمة الله تعالى وتثبت ت الغنيمة في ضمن إعلاء كلمة الله تعالى » ؛ فكانت هي 
خالصة لله تعالى بلا سبب في الحقيقة» وإليه وقعت الإشارة في قوله تعالى : 
قل الأنفال لله 4 ”", فلذلك كانت هي بعك قاننا نمه قلاف الضاذ: 
والزكاة و غيرهما من المشروعات» فإن لها أسبابا موضوعة قصدً. 

ثم الأنفال كلها وإن كانت خالصة لله تعالى أعطى الله تعالى أربعة 
الأخماس للغائمين مندً منه و فضلاً» واستبقى الخمس لنفسه بين من ذكر في 
القرآن”" فتوك السلطاد أخذه و قسمته : 

(فلم يكن حقا لزمنا أداؤه طاعة له) أي فلم يكن الخمس . 


- وفي الاصطلاح عو انلك الاق لواقم : لاصوا ودرا 
والمذاهب باعتبار اشتمالها على ذلك . 
راجع : الصحاح ‏ / لامافة سق » التبريتانه للسرجان من 216 

1 سورة الأنفال» آية:‎ )١( 

200 قال تعالى في سورة الأنفال » آية : ١‏ « وَاعلمُوا أَنما عسُم من شيء فَأن لله حمس 
وللرسول ولذي القربئ واليتامئ والمساكين وابن السُبيل 4 . 
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ولهذا جوزنا صرف الخمس إلى من استحق أربعة أخماسه؛ بخلاف 
الطاعات مثل الزكاة والصدقات فإنها لا ترد إلى الملآك بعد الأخذ منهم؛ 
ولهذا حل الخمس لبني هاشم لأنه على ما قلنا من التتحقيق لم يصر من 
الأوساخ, غير أنا جعلنا النصرة علة للاستحقاق ؛ لأنها من الأفعال والطاعات 
فكان أولى بالكرامة واعتبارًا بالأربعة الأخماس فإنها بالنصرة بالإجماع . 


فأما قرابة النبى عليه السلام فخلقة ولتكون لها صيانة عن أعواض 


والدليل على أنه لا يجب على العبد أداؤه طاعة (جواز صرفه إلى الغانمين 
الذين استحقوا أربعة الأخماس) عند حاجتهم : و يجوز وضع خمس المعدن 
في الواجد مع أنه استحق أربعة الأخماس (بخلاف الزكوات و الصدقات 
فإنها لا ثُردُ إلى ملآكها بعد الأخذ منهم) وإن كانوا محتاجين . 
(لأنه على ما قلنا من التحقيق لم يصر من الأوساخ) يعني أن الخمس لم 
لم يجب على العبد أداؤه طاعة لم يصر من الأوساخ . ألا ترى أن الزكاة لم 
رضي غان العبديصارت ين الأوساع ».واي الأرساغ سرلة الالو البنا 
كسرايتها إلى الماء الذي استعمل في البدن على وجه القربة لم يحل شربه. 
فكذلك مال الزكاة لم يحل لبن هاشم لهذا المعنى لفضيلتهم ٠‏ أما الخمس 1 
لم يكن بهذه المثابة لم يكن وسخًا فح ل لبني هاشم . 
(فكانت أولى بالكرامة). يعني أن سبب استحقاق الخمس عندنا 
النصرة لا القرابة » و عبادة كالمطيع يستحق الكرامة بوعد الله تعالى فكان 
. استحقاق الخمس بالنصرة أولى من استحقاقه بالقرابة » و المراد بالنصرة هنا 


ات 


الدنيا ولم يجز أن تكون النصرة وصفا يتم بها القرابة علة لما سبق في باب 
الترجيح أن ما يصلح علة بنفسه لا يصلح للترجيح ولأنها تخالف جدس 
القرابة فلم يصلح وصمًا لهاء وعلى هذا مسائل أصحابنا ‏ رحمهم الله - - في 
أن الغنيمة تملك عند تام الجهاد حكمًا لا بالأخذ مقصودا. 


رفي عو و و0 


ع 


(ولأنها) أي ولأن النصرةً (تخالف جنس القرابة فلم تصلح وصفا لها) 
كما قلنا في باب الترجيح : إذا ماتت المرأة و تركت ابني عم أحدهما زوجها لا 
يترجح الزوج بالزوجية على الآخر في التعصيب ؛ لأن الزوجية تخالف قرابة 
العمومة فلا تصلح وصمًا مرجحًا بخلاف ابن الأخ لأب وأم فإنه أحق 
المسعييي فو ابن الع لأب ةهزن لاخر لأم من دين لاخر الي من 
حيث الأخوة وإن لم توجب العصوبة » فلذلك صلحت مرجحة للآخوة في 
التعصيبء ولأن الزوجية علةٌ الإرث بانفرادها فلا تصلح مرجحة لما قلنا : إن 
. ما يصلحعلة لا يصلح مرجحا”"' . 0 

(في أن الغديمة تملك عند تمام الجهاد حكما)» و هذا بناء على ما ذكرنا 
أن الغنيمة كلها لله تعالى بناء على أن الجهاد حق الله تغالى خالصا » و هي 


غ2 راجع : ص(0١186).‏ 


شير ا لت 


ويبتنى عليه مسائل لا تخصى, وأما الزوائد فالسوافل كلها والسنن 
والاداب» وأما العقوبات الكاملة فمثل الحدود. 


لما رس ف ل 
دار الحوب يحتمل غلبة اكفا يام فلم يعم لها حك د 
كسائر خقوقنا لتم بأخذنا : ؟ لأنه استيلاء' ء على ماهو المباح كالصيد وغيره 3 
وحيث لم تصر لنا بالأخذ قصدا علم أنها ليست لنا كسائر الحقوق . 

(ويبتئى عليه مسائل لا تخصى) فمنها : أن المددَ إذا لحق الغزاة في دار 
الحرب شاركوهه''' لما أن الغزاة لم يملكوها . 

ومنها : أن قسمة الإمام الغنيمة في دار الحرب لا تجوز" 

ومنها : أن من مات من الغانمين في دار الحرب فلا حق له في الفتنية: 
ومن مات منهم بعد إخراجها إلى دار الإسلام فنصيبه لورثته . 

(وأما العقوبات الكاملة فمثل الحدود)”' فإنها شرعت زواجر عن 


. وإن لم يشهد الوقعة‎ )١( 
٠١ انظر: المبسوط‎ 


'(5) انظر : المرجع السابق .194-18/٠١‏ 


ف وهو قول على رضى الله عنه ‏ 
القن ا الرسي الخايق عا لم81 
60 الحد لغة اتويت اخدادلليوات” 
وفي الشريعة "لخو العكوية القلزى :جنا لله سال 
راجع : الصحاح "/ 5 مادة : حدد . التعريفات للجرجاني ص ١١7١‏ ؛ الهداية 
ا" 


6ت 


وأما القاصرة فنسميها أَجْزيّة مثل حرمان الميراث بالقتل. ولذلك لا 
يغبت فى حق الصبى ؛ لأنه لا يوصف بالتقصير بخلاف الخاطئ البالغ ؛ لآنه 
اي ا سكن 


ارتكاب أسبابها اللحظورة حقنً لله تعالى خمالصًا نحو حد الشرب والزن 
والسرقة. 

ذوانا القاسرة فسطليها العروة :هذا رمات اران الها 7 
مل يدعي ولا ب العتونة + نمراق اين 
الجزاء فكان سببها الجناية فقطء والجزاء يتناولها و غيرها فلأجل قصوره 
وتنا حزن (ولذلك لا يغبت في حق الصبي) والحدوة عننا اما : 
لأنها عقوية . < 

وأهليةٌ العقوبة لا تسبق الخطاب (بخلاف الناطئ) إذا كان عاقلا بالعًا 


ع اير تن 


ب د و د لأنه مخاطب في نفسه ولكته بسبب الخطأ عذر 


)01 وص الفعزونك الاستررة .نان لا معد تعيية | له رلا هر بدت ولاق ادر 
وكذا لا يلحقه نقصان في ماله بل يمتنع ثبوت ملك له في تركة المقتول فكان عقوبة 
قاصرة . ظ 

| 'راجع : كشف الأسرار للبخاري 5 ,. 

فه لمجي و عكر لى متسر مدصي | نعلا لا بعرم ودرا بع اللي 

خلاقًا للجمهور من المالكية والشافعية والحتابلة . 

راجع أصضول الس رخسي 5980/5 ء المبسوط /1٠‏ 24/4 لبج السك دودر 

؟/ "الء المجموع 17/17. المغني لابن قدامة /9/ 177 . 


ل مركت 


والصبي غير مقصر فلم يلزمه القاصر ولا الكامل . وحافر البثر. 
وواضع الحجر. والقائد, والسائق. والشاهد إذا رجع لم يلزمهم الحرمان؛ 
لأنه جزاء المباشرة فلا يجب على صاحب الشرط أبدا كالقصاص . 


والحقوق الدائرة هي الكفارة....... 00000 


مع نوع تقصير منه في التحرز ؛ لأنه لم يعبت ولم يتأن فناسب أن يلزرمه الجزاء 
القاصرٌ بسبب الجناية القاصرة » فالجزاء باعتبار ترك التأنّي. والقصور باعتبار 
عدم قصده فلم يجب القصاص ؛ لأن ذلك جزاء كامل فيقتضي جناية كاملة . 
رمعي ب رت التصير كال ولوقي ا يشبت في حقه ما يكون 
عقوية فاهيرة أوكافله :. 
ولأنوجواء البناسرة أ 'لآن عرمان امراف إغا رشت يظريق المراء 
لباشرة القتل» والموجود من حافر البئر وأمثاله تسبيب لا مباشرة7'' . 
(والحقوق الدائرة) أي الدائرة بين العبادة والعقوبة وهي الكفارات؟ لأنها 
ما وجبت إلا جزاء على أسباب توجد من العباد» فسّميت كفارةٌ باعتبار أنها ‏ 
0 00100000 فإن العقوبة هي التي تعقب الذنب جزاء 
على اركاب المجطلون, ظ ظ 
13 لود لكر حر شري د درك اللسسيي اسلريا الى غير اكه فرقم * 
فيها مورثه فهلك. أو وضع حجرأ على فارعة الطريق فمات به مورثه بأوتهد على 
مورثه بقتل فقتل ثم رجع عن شهادته لايثبت الحرمان عند الحنفية خلافًا للشافعية . 
راجع : كشف الأسرار للبخاري 4/ ”507» المجموع 1١/17‏ . 


ات 


. فيها معنى العبادة في الأداء, وفيها معنى العقوبة حتى لم تجب مبتدأة وجهة 
العبادة فيها غالبة عندنا . ظ 


(فيها معنى العبادة فى الأداء) ؛ لأن الصوم والإعتاق والإطعام عبادات. 

ولم تجب مبتدأة حيث لم تجهب على الإنسان من غير سابقة اليمين مع 
طني ره الس وكددك في عبر 

روجهة العبادة فيها غالبة) ؛ لأن كؤن سببها مترددا بين كونه محظورا 
ومباًا وهو اليمين مع الحنث إذ القتل الخطأ أوجب كون حكمه مترددا بين 
كونه عبادة وعقوبة» فلما استوى كل واحد من | لسبب والحكم : في التردد 
أوجب أداء موجبها بالعبادة المحضة من الصوم وغيره رجحان جائب العبادة . 

وكلالك وعووواغان الفاطريوو لكر كليل على كونينا عنادة وكديك 
وجوبها بطريق الفتوى مفوضا أداؤها إلى من وجبت عليه من غير أن تقام عليه 
كرها ومن غير أن يفوض استيفاؤها إلى الأثمة دلي ل على كونها عبادة ؛ لما أن 
الشرع ما فض إقامة شيء من العقوبات إلى المرء على نفسه . 

وكذلك وجوبها على حانث لم يأثم في حنثها دليل على رجحان جانب 
العبادة» وذلك مثل من حلف لا يكلم هذا الكافر فأسلم ذلك الكافر فكلمه 
تجهب الكفارة من غير أن توجد مئه جناية ؛ لأن الواجب عليه في هذه الحالة أن 
يكلمه؛ إذ هجران المؤمن غير مشروع» لا 0ض 
على رجحان جانب العبادة. 


غ1 


وهي مع ذلك جزاء الفعل حتى راعينا فيها صفة الفعل فلم نوجب على 
قاتل العمد وصاحب الغموس؛ لأن السبب غير موصوف بشيء من 
الإباحة, وقلنا ا ا لاطا ا القن ؛ لأنها من 
الأجزية. [ 

والشافعي جعلها ضمان المتلف, وذلك غلط في حقوق الله تعالى 
بخلاف الدية وكذلك الكفارات كلها . [ 


وقوله : (عندنا) احترازٌ عن قول الشافعي» فإن جانب العبادة عنده لم 
يترجح حتى أوجب في القتل العمد واليمين الغموس» فلما ترجح جانب 
العبادة فيهما عندنا (راعيئا فيها صفة الفعل) من كون ذلك الفعل له مباحا من 
وجه ومحظورا من وجه (فلم نوجب على القاتل عمدا وصاحب الغموس) ؛ 
لأنيمالا عجان سيا ليذ تتام لذن فدلييوا كي محص 

(وقلنا: لا يجب على المسبب الذي قلنا) أي من الحافر وغيره ؛ لأن 
كفارة القتل واجبة على القاتل الذي حصل قتله منه مع وصف الإباحة . 
وهؤلاء مسببون لا قاتلون ( والشافعي رحمه الله جعَلها ضمان المتلف) في 
الأصل (وذلك غلط)؛ لأن ضمان المتلف في الأصل إنما يجب بطريق 
الجبران» وذلك لا يتحقق فيما يخلص لله تعالى”2؛ لأن الله تعالى يتعالى عن 
أن يلحقه الخسرانُ حتى تقع الحاجةٌ إلى الجبران”" ( بخلاف الدية)» فإنها بدل 


. أي في حقوق الله تعالى‎ )١( 


0( لوو ديو يي هودق ون ناه نفدل لابقا ل العا ولهذا 
تعددت الكفارة بتعدد الأفعال مع اتحاد المحل . 


راجع : كشف الأسرار للبخاري5/ 707-1060 . 


ل ل 


ظ ولهذا لم يجب على الكافر ما خلا كفارة الفطر فإنها عقوبة وجوبا 
وعبادة أداء حتى سقط بالشبهة على مثال الحدود, وقلنا: تسقط 
باعتراض الحيض والمرض . 


عق اللحن ودى حو الابيد ومناة لالت ا لاجمناء ء افلذاك ويك على 

(وكذلك الكفارات كلها) يعني جهةٌ العبادة راجحة في جميع الكفارات 
أي ما ذكرنا من التقرير في كفارة اليمين والقتل متحقق في غيرها من 
الكفارات» ولهذا لا تجب على الكافر . هذا لإيضاح أن في الكفارة جهة 
العبادة راجيية : لأن الكافر لبيتن بأهل لشىء فيه معنى العبادة ١‏ 

وقوله: إماخل'ا كفارة الفطر) متصل بقوله : توجية العاذة فقا غالة» 
فإن في كفارة الفطر جهة العقوبة غالبة؛ لأس ياف المتقيقة لآ يترد بين 
الحظر والإباحة بل -جنايةٌ محضة فى حت الله تعالى وهو الإفطار الكامل في 
جنايته» لكن الصوم لما لم يكن مسلَّما بتمامه إلى الله تعالى كان فيه ضرب من 
القصورء فبالنظر إلى هذا كانت الجنايةٌ قاصرةً واحتمل الفطر شبهة الإباحة » 
فقلنا : تجب عقوبة» وتُؤدَى عبادةً اعتبار لتلك الجهة . 

وقوله: (حتى تسقط بالشبهة) متصل بقوله: «فإنها عقوبة» (وقلنا: 
تسقط باعصراض الحيض والمرض) يعنى أن المرأة إذا أصبحت صائمة في 
رمضان ثم أكلت أو شربت عمد فوجبت عليها الكفارة » ثم حاضت في ذلك 
اليوم تسقط عنها ما وجب عليها من الكفارة » وكذلك المرض في حق الرجل 
والمرأة. 


ل لك 


وتسقط بالسفر الحادث بغد الشروع فى الصوم إذا اعترض الفطر على 
السفر.ء ويسقط بشبهة القضاء. 
وظاهر السنئة فيمن أبصر هلال رمضان وحده لشبهة في الرؤية خلافا 


(وتسقط بالسفر الحادث إذا اعترض الفطرٌ على السفرع''' وإنما قيد 
باعتراض الفطر على السفر احترازا عما لو اعترض الفطر على المقيم ثم سافر 
في ذلك اليوم. لي ل ب را سيم 
يجىء في العواررض إن شاء الله 7 

(وتسقط بشبهة القضاء) أي قضاء القاضي يعني إن رأى هلال رمضان 
حده فشهد عند القاضي فرد القاضي شهادتّه فإنه يجب عليه صوم ذلك اليوه 
تجب عليه الكفارةٌ لشبهة قضاء القاضي بأن هذا اليو من شعبان . 

وقوله : (وظاهر السنة) أراد به قوله عليه السلام : (صومكم يوه 


5 3 0 
تنصومون) . 


)١(‏ فإذا أصبح صائما في رمضان ثم سافر فأفطر لم تلزمه الكفارة عند الحنفية والحنابلة 
يه ال ا يي ار ال 
ف د 15 اند لل 
(؟) انظر : ص .)١7857(‏ ظ 
فرق خرجه الترمذي في كتاب الصوم» باب ما جاء ؤ في الصوم يوم تصومون . #/ 7١‏ 
حديث رقم 14197 بلفظ : «الصوم يوم تصومون. و الفطر يوم تففطرون ..) 
لماي الاياسا 10 ااي اا اوسني 


للشافعى فإنه ألحقه بسائر الكفارات, إلا أنا أثبتنا ما قلدا استدلالاً بقول 
النبي عليه السلام : «من أفطر في رمضان متعمّدا فعليه ما على المظاهر) 
ب م ل ير يت 

وكذلك قال أبوحنيفة ‏ رحمه الله : إذا نوى الصوم من النهار ثم أفطر لا 
كفار هَ عليه اي ل ل الس 0 
الليل)”'' . 

(لشبهة في الرؤية) يعني يحتمل أنه أخطأ في رؤية الهلال صار ذلك 
الاحتمالٌ شبهةٌ فى حق وجوب الصوم عليه قطعًاء فلم تجب الكفارة بالأكل 

(فإنه ألحقها بسائر الكفارات)”' أي كما أن سائرَ الكفارات وهي كفارة 
اليمين والظهار والقتل الخطأ لا تسقط بالشبهة اعتبارا لرجحان جانب العبادة. 
فكذلك كفارة الفطرء إلا أنا أثبتنا ما قلنا أي أن جهة العقوبة راجحة في كفارة 
الفطر (استدلالا بقول ا اا : من الاران ببقداة فَتعمذا 
فعليه ما على المظاهر)"' 0 


ل وا صلى الله عليه وسلم ‏ فيه قال : «و فطركم يوم 
تفطرون وأضحاكم يوم تضحون .. 

000 خلاقًا لزفر؛ لله ين غير الة ند » وقال الصاحبان : إذا أكل قبل الزوال تجب 
الكفارة . 
انظر : الهداية ؟/ .717/١‏ 

(0) انظر : اللجموع 5 / 01 

00 ذكره الس رخسي في المبسوط / ١‏ "7 بهذا اللفظء وقال الزيلعي في نصب الراية 
كتاب الصوم له : احديث غريب بهذا اللفظ»» وقال قاسم بن قطلوبغا في - 


ولإجماعهم على أنها لا تجب على الخاطئ, ولأنا وجدنا الصنوم ف لله تعالى 
خالصا تدعو الطباع إلى الجناية عليه فاستدعى زاجرا لكنه ما لم يكن حقا 
بج تامار دامر وا عدا لمي 


101111111111111 » فلما ظهر 
رجحان معنى العقوبة فيها من هذا الوجه جعلنا وجوبّها|بطريق العقوبة» . 
فقلنا: إنها تندرئ بالشبهات حتى لا تجب على من أفطر بغدما أبصر هلال 
رمضان وحده للشبهة الثابتة بظاهر قوله عليه السلام : «صومكم يوم تصومون) 
أو بصورة قضاء «الخاصي كرد جرم من تتعياد . كذا قاله الإمام شسمس 


الأئمة 0 ووعقمة اللدى. | 

(ولإجماعهم أنها لا تحب على الخاطئ) ولو كانت بمنزلة سائر الكفارات 
الجر ٠ش‏ ظ ظ 

لكنه لما لم يكن حقا مسلما تامًا)؛ لأن تمام الصوم بالليل » فتكون 
الجناية قاصرة فأوجبنا جزاءها بالوصفين عقوبة وجوبًا نظرا إلى سببه» وعبادة 
أداف سيق تود بالغباداك لحف و رقي يهنا ولا ليقو قر 01 


ته تخريجه أحاديث 0000-5 ارب الع 
ل : لم أجده هكذا . 


(١)انظر‏ :اعون لير 5 . 

(0) قال عبد العزيز البخاري : «و كذا المعقول يدل عليه» فإنا وجدنا الصوم حقنًا 
خالصا لله تعالى تدعو الطبائع إلى الجناية عليه» وقد ظهر في الشرع أثر صيانة هذا 
الحق على العباد بتجويزه بنية متقدمة مع وجود ما طرأ عليه» وأثر فيها بالإعدام - 


ا 


ومرا ا و لجر مي واد كت رد ؛ لأن إقامة 
السلطان عبادة. 


(وقد يحدناها يجب عقوبة يُستوفى عبادةً كالحدود ؟ لأن إقامة 
السلطات عبادة) على ما روي عن النبي عليه السلام : «عدل ساعة أفضل من 
عبادة سبعين سنة 76" والمرء لا يئاب إلا بما هو عبادة . 


- وجعل الركن المعدوم موجودا في حق النائم و المغمى عليه » فاستدعى زجراً يمنع 
المكلّف عن الجناية عليه و يبقى هو مصونا به عن الإبطال » والكفارة تصلح زاجرة 
فعرفنا أنها شرعت بطريق الزجر والعقوبة » وكان ينبغي أن يكون الزاجر من 
العقوبات المحضة كالحدود؛ لأن هذه الجناية معصية خالصة كالجنايات الموجبة 
للحدود » لكن الصوم لما لم يكن حقًا مسلما إلى صاحب الحق تاما وقت الجحناية إذ 
الجناية عليه بالإفطار لا يتصور بعد التمام. وصار التعدي عليه بالإفطار قاصرا في 
كونه جناية فيتمكن باعتبار القصور شبهة إباحة فيه فتعذر إيجاب الزاجر الذي هو 
عقون مسقي فا نان انار ارقي وها العاذة والجتوية» زعا عن 
العقوبة فى الوجوب ومعنى العبادة فى الأداء دون عكسه ؛ لأنا وجدنا مايجب 
تلوق الكقرنة + وييقونى بظريق الفياةة دود لأ اكأمتياامن البنلطاة عنادة 4 د 
هو مأمور بإقامتها حتى يشاب على الإقامة ويعاقب على تركها » ولم نجد ما يجب 
بطريق العبادة ويستوفى بطريق العقوبة أصلاً فعلى هذا الطريق لا يحتاج إلى الجواب 
عما إذا زنا في نهار رمضان أو شرب الخمر عمدا حيث تجب الكفارة التي هي عقوبة 
اضر قا ظ 0 

راجع : كشف الأسرار للبخاري 4/ 7506 . ظ 

)١(‏ ذكره الزيلعي في نصب الراية كتاب أدب القاضي؛ / 1 بلفظ : اعدل ساعة خير من ظ 
عبادة سنة ؛). وقال : غريب بهذا اللفظء وعن ابن عباس قال : قال رسول الله - 
صلى الله عليه وسلم ‏ :ايوم ا 0 . وعن 
أبي هريرة عن النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ قال : «العادل في رعيته يوم مآ واحداً أفضل 
من عبادة العابد في أهله مائة سنة أو خمسين سنة ) شك هشيم ». انتهى . 


11 ان 


ولم نحد ما يوجب عبادة ويستوفى عقوبة», فصار الأول أولى ولهذا قلنا 
بعداخل الكفارات في الفطر. وحقوق العباد اران خضي اكور 
عليهماء وحق الله تعالى غالب حد القذف . 


وكذلك إقامة الحدود بعد التوبة» فإن إقامتّها للطّهرة فكان وجوبها بطريق 
العقوبة واستيفاؤها بطريق العبادة . 

(ولهذا قلنا بتداخل الكفارات فى الفطر)”'' . 

قال الإمام شمس الأئمة رحمه الله: قلنا بتداخل الكفارات والاكتفاء 
بكفارة واحدة إذا أفطر في أيام رمضان؛ لأن التداخل من باب الإسقاط بطريق 
الشبهةء وأثبتنا معنى العبادة فى الاستيفاء ؟ لأنها سميت كفارة ”'' . 

(وحقوق العباد أكثر من أن تحصى) . 


وذكره أيضا العجلوني في كشف الخفاء /١‏ 08 و قال : رواه الديلمي عن أبي هريرة 
ا ل و ا ل ا 
وراجع كذلك الفردوس للديلمي ؟/ 1 رقم 4108 . 

)١(‏ حتى لو أفطر مرارً في رمضان واحد من غير تكفير لم يلزمه إلا كفارة واحدة» ولو 
أفطر في رمضانين ولم يكفر للمرة ة الأولى فكذلك في رواية الطحاوي عن أصحاب 
م عي د ل 0 ووحنينة الله أن 
عليه كفارتين » واختار بعضهم للفتوى أن الفطر بغير الجماع تداخل و إلا لا . 
وعند الشافعي ‏ رحمه الله: يجب لكل فطر كفارة على حدة كما إذا ظاهر مرارا أو 
قتل إنسانا خطأ الس الس القرات لود رجا ارك يدري 
ام ا 0 

راجع الحو اعفار 31ت المجموع ل كنب الاسرار للبخاري 
ة” 


() انظر : أصول السرخخسي 7/ 197. 


16 ات 


والذي يغلب فيه حق العبد القصاص . 


وقال الإمام شمس الأئمة ‏ رحمه الله : وأما أن يكون محض حق العباد 
فأكثر من أن يُحصى نحو ضمان الدية» وبدل المتلف» والمغصوبء وما أشبه 
ذلك" : 

(والذي يغلب فيه حق العبد القصاص) . ألا ترى أنه يجري فيه الإرث 
والعفو ‏ ولو باشر الإمامٌ الذي ليس فوقه مام القتل العمد يقتص منه بخلاف 
ا 0 ظ 


فعلم أن حق العبد غالب في الأول دون الثاني" 


)١(‏ انظر : أصول السرخسي ؟7917/7. 

000( القذف لغة : الرمي عن بعد ثم استعير للشتم» وشرعا : رمي مخصوص هو الرمي 
مسو 

جع : التعريفات الفقهية للبركتي ص 158 . 

اب ويب أن حق العبد في القصاص غالب ويجري فيه الإرث » ويصح 
العفو عدوا ! عياض باجم اكواساتراني سد اللالمال عي اليه الب 
أم حق العبد ؟ 
حكن لفق يوق اللداقة قال ؛ لأن القذف جرية تمس الأعراضء وفي إقامة الحد 
على القاذف تتحقق مصلحة عامة وهي: صيانة مصالح العباد » وصيانة الأعراض 
ودفع الفساد عن الناس . 
وعند الشافعية: العكس ؛ ا و ل دون 
ويبدو أن قول الحنفية راجح لتحقق المصلحة العامة فلذلك اختلفوا في 
أ أن حد القذف هل يسقط بالعفو أم لا ؟ 
فال الإمام أبوحنيفة والثوري والأوزاعي عي 
وقال الإمام الشافعي وأحمد اباو 


11602 ي 


والو وه م« وان وه عاو هو و هج وه © اه هوه ع ع و واه ساو ان لوا و وجا وله وأو اه هي سا هن واأعاه و ها وا هد هد .ا وم عد د مد ع .م ع دده 


وأما حق العبد في حد القذف فمن حيث إن سببّه جناية على المقذوف من 
وأماحتق الله تعالى في القصاص فمن حيث أنه يسقط بالشبهات كما في 
الحدود. لامعا يري 


ااي ار مي لا 5 
كل حال . ولم يختلف قوله : إنه يجوز قبل رفعه إلى السلطان على كل حال . 

ب هل تجري فيه الوراثة أم لا ؟ ظ 

فقال الإمام الشافعي ومالك : هذا حق من الحقوق القابلة للوراثة » فإذا مات 
ل لا 
وقائت اطرافسة نه لاخر نيه الوراثة على مسقن أنه ند يشبت الحق للميت أولا ثم 
ينتقل إلى الورثة » بل يثبت يثبت لهم ابتداء 

3 - -هل يجري فيه التداخل أم لا ؟ 

فّالالحنمية : يجري فيه التداحل ؛ واقعن زلقه عي نر درفلا أرييا نان حت 
عليه إلا حد واحد سواء حضروا جميعا أو حضر واحد وبه أخذ الإمام مالك 
نمه الله أيضا . 

وقال الشافعية : لا يجري فيه التداخل ‏ » على عكس ماقاله الحدفية .. 

وقال الإمام أحمد : إذا كان القذف بكلمة واحدة : قعليه حد واحد إذا طالبوا أو 
واحد منهم» وإذا كان بكلمات فعلى كل واحد حد على حدة . ظ 
راجع : الهداية 0/ 77 فما بعدها . الكافي في فقه أهل المدينة المالكي ص /ا51 , 
بداية المجتهد 7/ 417 447 » المجموع /٠١‏ لاك “الاء هلاء المغني لابن قدامة 4/ 
/٠ 0205221‏ 7377 . 


5١1١535 


فأماحد قطاع الطريق فخالص لله تعالى عندنا وهذا ما يطول به 
ظ الكتاب, وكذلك في حق المعتوه والمجنون لا يعتبر ذلك مع أداء الصغير 
بنفسه ثم صارت قبعية أهل الإسلام والغانمين خلفا عن تبعية الأبوين في 


ألا ترى أن أل رجل إذا اجتسمعوا على قتل رجل واحد فقنتلوه يقتلون 
0000 وما وضع بمقابلة الفعل جزاءً كان من حقوق الله تعالى . » فلو كان 
ضمان المحل لما قتلوا جميعا كما في الدية ؛ حيث لا تزاد الدية على ألف دينار 
إذا كان القتل خطأ وإن كان القاتلون جماعة . 


(وأما حدٌ قطاع الطريق فخالصٌ عندنا) أي خالصّ حق الله تعالى ”© ؛ 
لأنه لا يجري فيه العفو والإرث ويسقط بالشبهات 2 ولأانجت العنة متيك 
بالكل لا متعالة والقصاض ينه 


)١(‏ والقياس لا يقتضي ذلك » لكنه ترك بما روي أن سبعة من أهل صنعاء قتلوا رجلا 
فقضى عمر_رضي الله عنه ‏ بالقصاص عليهم» وقال: «لو تمالا عليه أهل صنعاء 
لقتلتهم ». وبه قال الأئمة كلهم إلا في رواية حكيت عن أحمد أنه قال : لا يقتلون 
به وتجب عليهم الدية» وبه قال ابن الزبير» والزهري» وابن سيرين» وحبيب بن 
ثابت» وعبدالملك » وربيعة » وداود » وابن المنذرء وحطان بن أبي موسى عن ابن 
ان . ظ 

و روي عن معاذ بن جبل و ابن الزبير و ابن سيرين و الزهري اع سه 
ويؤخذ من الباقين حصصهم من الدية 
راجع : الهداية في شرحها فتح القدير /٠١‏ ؟4 ا المغني لابن قدامة 4/ 71 . 

(؟) خلافا للجمهور؛ لأن حد قطاع الطريق عندهم ليس بح الله تعالى الخالص . 
انظر : الهداية ه/ المح لا سن 
لي ال ان لمق 


ت١‎ 11 


إثبات الإسلام 1 لمع ع نات اد جودم و ل فص عع لكسحتن عاك فل مامه الجاا نه ل جود اماه اد 


فأما حدٌ القذف وحد قطع الطريق فليسا بمقيدين بالمثل » فإن جلدَ ثمانين 
ورد الشهادة لم يُعقل مئْلاً للقذف » وقطع اليد والرجل لم يعقل مثْلا لأخذ 
عشرة دراهم . 

و هذه الحقوق كلها تنقسم إلى أصل وخلف . 

أما الإيمان فقد ذكر في الكتاب أصله وخلفه . 

أما الضلاة فأصلها أن يصلّى كما هو المعروف من أركانها وشروطها : 
وخلفها عند العجز عن الأصل فديةٌ طعام مسكين إذا أوصى . وكذلك في 
الصوم وفي الحج إذا أوصى أن يَحَجَ عنه فيكون ذلك خلمًا عن أذائه»ء وكذلك 
في حقوق العباد قيمة المتتفات خلف عن المتلفات» ثم صارت تبعية أهل الدار 
خلفا عن تبعية الأبوين . 


دبل امد مودو ا 


قلنا : إن ذلك خلف عن 5 الصغيرء لكو التعض مرب علن البعض 
يعنى : إن الدارَ خلف عن أداء الصغير»ء وذلك كتالو ارت أنهتعلق الموريةة 
والابن مقدم على ابن الابن » فإذا لم يكن الابن يكون ابن الابن خلفًا عن 
الميت لاعن الابن» لكن شرط خلفية ابن الابن عن الميت عدم الابن الصلبي . 


عدار ات 


فى صغير أدخل دارنا ووقع فى سهم المسلم إذا لم يكن معه أحد أبويه, 
وكذلك فى شروط الصلاة الطهارة بالماء أصل والتعيمم خلف عنه لكن هذا 
الخلف عندنا مطلق . 


وعند الشافعي خلف ضرورة حتى لم يجوز أداء الفرائض بتيمم واحد . 


يكون خلف الخلف (لكن هذا الخلف عندنا مطلق) لقوله عليه السلام : 
لتاب ور الملم وو إلى عشر حجيج مالم يجد امء "وهو لف مطل 
في قول علماثنا. ظ 

٠‏ (وعند الشافعي هو خلفٌ ضروريع : لهذا لم يعر قبل دخحول الوقت 
عنده في حق أداء الفريضة. ولم يجوز أداء الفرضين بتيمم واحد م لاا 
ضرورة [اليشبرطيه يفن اللبردا بالحاجة إلى إسقاط الفرض عن ذمته 
عر ل سر امي 

فالحاصل أن عنده هو ضروري ابتداءً وبقاء وعندنا ضروري ابتاداء لا 

نا 
بقاء 


(أووقع في سهم المسلمين) . وصورة امسألة فيا إذاُسمت الغنائم في 


000 خرعةه الوطاووانى كعانيالظهارة: 0000000 حديث رقم 2515 
والترمذي في أبواب الطهارة: باب التيمم للجنب إذا لم يجد الماء » حديث رقم ١١14‏ 
بلفظ: «الصعيد الطيب وضوء المسلم و لو إلى عشر سنين. .© والنسائي في كتاب 
الطهارة» باب الصلاة بتيمم واحد 2158/5 حديث رقم "15١‏ بلفظ : ااالصعيد 
الطيب وضوء المسلم وإن لم يجد الماء عشر سنين » . 


(0) انظر : الهداية /١‏ /178» المجموع 1/ .111-311١‏ 


19 


وقال في إناءين نجس وطاهر : فى السفر: إل التسحري فيه جاتر وم 
يجعل التراب طهورا لعدم الضرورة . 

وقلنا نحن : هو خلف مطلق حتى جوزنا جميع الصلوات به. ظ 

وقلنا في الإناءين : لا يتحرى. لأن التراب طهور مطلق عند العجز. 


دار الحرب فوقع الصبي في سهم رجل من الغزاة يحكم بإسلامه حتى لو مات 
يِصلَّى عليه» وإنها قيّدنا بالقسمة في دار الحرب ؛ لأن الصبي لو أخرج إلى دار 
الإسلام بدون القسمة وليس معه أحد أبويه الكافرين كان مسلما أيضا لا 
باعتبار تبعية السابي » بل باعتبار تبعية الدار . 

(وقال في إناءين بحس وظطاهر في السفر : إن المحري شيه جات )07 
وقيلك هيه أن الماءً لو كان في ثلا ئة أوان - 0 0 كان الإناءان 
العالو ال باسنا الات افر ٠‏ وإصابئه ب: ١1700‏ ظ 

و إن كانت الغلبة للأوانى النجسة أو كانا سواء فليس له أن يتحرى عندناء 
وعلى قول الشافعي : يتحرى ويتوضاً يما يقع بتحريه أنه طاهر » فهذا ومسألة 
)01 واي للسبوع 11" 6 وأماالماء فال لا يتتحرى إلا بشرط أن يكون عد الطاهر 


وقال أحمد و أوقوروالمزني جور العهري في اجا بل يتيمم وهذا هو 


المساليخ”2 سواء اال «اللسوطلة الاقم مذهبه في المساليخ أنه يتتحرى فيها 
للأكل في حالة الاختيار وإن كانت الغلبة للحرام » وعندنا لا يتحرى في 
المساليخ في حالة الاختيار إذا كانت الغلبةٌ للحرام أو كان الحرام والحلال 
متساويين”"؛ لآن الحرام يغلبُ عند المساواة شرعا هذا في الإناءين . 

أما إذا وقع الأمر في الثياب» وق يعي انا يزاين معوقويا 
غيرها ولا ما يغسلها به ولا يعرف الطاهر من النجس» فإنه يتحرى ويصلي في 
ال 
أو انا صنو3 "12 الآنة لا يد رد مره سر العورة فى الغثلاة ة فجوزنا له 
التحري للضرورة بخلاف الأواني » وقد ذكرنا أن الغلبة إذا كانت للأواني 
النجسة أو كانا سواءً ليس له أن يتحرى عندنا » والفرق بينهما أن الضرورة لا 


(1) وهو اختلاط الحلال مع الحرام ولا يعرف أيهمنااجلال وأيهما ترام ؛ وهي تنقسم 
إلي ثلاثة أقسام : 
00 
بأن كان لا يجد غيرها » وحالة الاختيار » ففي حالة الضرورة يجوز له التحري في 
الفصول كلها؛ لأن تناول الميتة عند الضرورة جائز له شرعا » فلأن يجوز التحري عند 
الضرورة » وإصابة الحلال بتحريه مأمول كان أولى» وأما في حالة الاختيار فإن 
كانت الغلبة للحلال . . . جاز له التحري أيضا . . . وإن كان الحرام غالباً فليس له أن 
يتحرى عندناء وله ذلك عند الشافعي . 
راجع : المبسوط .١95 7/٠١‏ 

(؟) انظر : المبسوط .7١١ /٠١١‏ 

(") انظر : المبسوط .1917/1١١‏ 

(4) راجع : المبسوط .7٠١/٠١‏ 


لكن الخلاف بين الماء والتراب في قول أبي حنيفة وأبي يوسف ‏ 
ويبتعنى عليه مسألة إمامة المتيمم للمتوضئ. 


تتحقق في الأواني ؛ لأن التيمم طهور له عند عجزه عن استعمال الماء الطاهر» 
فلا يضطر إلى استعمال التحري للوضوء عند غلبة النجاسة ؛ لأنه أمكنه إقامة 
الفرض بالبدل » وفي مسألة الفياب الضرورة تتحقق ؛ لأنه ليس للستر بدل 
يتوصل به إلى إقامة الفرض» حتى إن في مسألة الأواني لما كان تتحقق 
الضرورة ذ في الشرب عند العطش وليس معه الماء الطاهر يجوز له أن يتحرَى ٠‏ 
للشرب؛ لأه اجاز له شرب لا النجس عند الضرورة لان يجوز له التحري 
وإصابة الطاهر بتحريه مأمول أولى . 


(لكن الخلافة بين الماء والتراب في قول أبسي حنر ئئة وأبي 207 
رحمهما الله وعندد محمد وزفر رحمهما الله بين التيمم والوضوء)”" 


)١(‏ فالخلافة بين الآلتين »وهما: الماء والتراب عند أبي حنيفة وأبي يوسف» وعند 
محمد وزفر-رحمهم الله بين الفعلين وهما: الوضوء أو الاغتسال والتيمم » لأن 
الله تعالى أمر بالوضوء أولا بقوله : «إ فاغسلوا وجوهكم 4 الآية» وبالاغتسال بقوله : 
فاغتسلوا ‏ لعله يقصد قوله تعالى : 9 و إن كنتم جنبا فاطهروا © ثم أمر بالتيمم عند 
العجز بقوله : ف فتيمموا © فكانت الخلافة بين الوضوء أو الاغتسال والتيمم . لابين 
التراب والماء . إلا إنهما يقولان : إن الله تعالى نص على عدم الماء عند النقل إلى 

ظ التيمم بقوله عز ذكره 9 قَلَم تجدوا ماء فَتَيمّموا صعيدا طَيبًا 4 «لواواماب ونال 
والصعيد لا بين التوضؤ والتيمم . 
راجع : كشف الأسرار للبخاري 4/ 7107174 . 


ا 


وقد يكون الخلف ضروريًا وهو التراب عند القدرة على الماء إذا خيف 
فوت الصلاة حتى إن من تيمم لجنازة فصلى ثم جيء بأخرى لم يعد عند أبي 
حنيفة وأبى يوسف -رحمهما اله -. 

وأعاد عند محمد بناء على ما قلناء وهذا إنما يستقصى في مبسوط 
أصحابنا . ظ 

و 

والمتيمم صاحب الخلف فتكون صلاة المقتدي أقوى إذا كان متوضئا فلا يجوز 
بناؤه عليه ؛ إذ الاقتداء بناء وبناء القوي على الضعيف لا يجوز . 

وفكلنهها عنما اسواء» إذ الخلافةٌ عندهما بين الماء والتراب فكانت الطهارة 
بالتيمم مثل الطهارة بالماء عند وجود شرطها في تحقيق شرط جواز الصلاة 
فيجوز اقتداء أحدهما بالآخر . ظ 


وقال الإماءُ شمس الأئمة د رحمه الله. : ثم الخلافةٌ عند محمد - موحي الله 
بين التيمم والوضوء بطريق الضرورة»؛ حتى لو صلى على الجنازة بالتيمم ثم 
جيء بجنازة أخرى يلزمه تيمم آخر ا ا لاا 
يمكنه أن يتوضاً فيه . 

وعند أبي حنيفة وأبي يوسف ‏ رحمهما الله : التسراب تخلف عن الماء 
فيجوز له أن يصلي على الجنائز ما لم يُدرك من الوقت مقدارَ ما يمكنه أن يتوضاً: 
دمعلى وج لا نفرله العناد” على جنازة 0 


.118/7 انظر : أصول السرخسي‎ )١( 


ا 


وإنما غرضنا الإشارة إلى الأصل. وذلك أن الخلافة لا تغبت إلا بالدص 
أو دلالة النص» وشرطه عدم الأصل للحال على احتمال الوجود ليصير 
السبب منعقدا للأصل فيصح الخلف, فإذا لم يحتمل أصل الوجود فلا. 
مشل البرٌ في الغموس لا لم يحتمل الوجود لم تغبت الكفارة خلفا عنه 


(وإنما غرضها الإشارة إلى الأصل ) وهو أن الخلف يشبت بما يشبت به 
الأصل» ونعني بذكر الأصل هاهنا هذا وهو أن الأصل يثبت بالنص لا بالرأي 
فكذلك (الخلف لا يغبت إلا بالنص أو دلالته) . [ 

وقوله : «وذلك» إشارة إلى الأصل الذي ذكرناء ونظير ذلك أن يقول : 
فبالعرق والبزاق والدمع لا لم يجب الأصل بالنص وهو الوضوء لم يجب بهذه 
الأشياء خلفه وهو التنمم » وكذلك العدةٌ لما لم تجب بالحسيض بالنص في 
الطلاق قبل الدخول لم يجب خبلفها وهو العدةٌبالأشهر . 

(وشرطه) أي وشرط الخلافة على تأويل وشرط حكم الخلافة يعني أن 
الخلف يجب بما يجب به الأصل » وشرط كونه خلفا أن ينعقدَ السبب موجبا 
للأصل لمصادفته محله ثم بالعجز عنه يتحول الحكم إلى الخلف » وإذا لم 
تعمد السيب وج للأصل باعغبار أنه ل يضيادق سحل لا كن نوين 
للخلف, حتى إن الخارج من البدن إذا لم يكن موجبا للوضوء كالدمع والبزاق 
لا يكون موجبا للتيمم على ما ذكرنا . 

واليمين الصادقة أي التي بر احالف فيها لما لم تكن موجبة للتكفير بالمال لم 
تكن موجبة لما هو خلف عنه؛ وهو التكفير بالصوم . 


1آ 


بخلاف مس السماء وسائر الأبدال فإنها لم 3 ال يا كف 
الأصل أكثر. 

وللسائل على هذا لأصل أكثر من أن تمصي وقد سبق بعضها فيمن 
أسلم في اخر وقت الصلاة. ‏ 


فإن قلت : يشكل غلى هذا مسألة قضاء الصوم للحائض » فإن قضاء 
الصوم خلف' عن أدائه الذي هو الأصلء ثم إن المرأة إذا حاضت في شهر 
رمضان تقضي الصوم حارج رمضان مع أن أداء الصوم الذي هو الأصل لم 
يكن مشروعًا في حق الحائض أصلاً لما أن الطهارة عن الحيض شرط صحة 
مب اس ا 00 ظ 
قلت : الجواب عن هذا من وجهين : 
أحدهما :أن قدا اضرع على اللانفى تيت بالنض ».وهو ول عنائية 
رضي الله عنها : «كانت إحدانا على عهد رسول الله صلي الله عليه وسلم- إذا 
ابرسيو ونيا نتفي السبازرااننني لاوا . .:وا لفكي الذي 
ثبت بالنص لا مجال للقياس فيه . < 
والثاني: هو أن اش رطا :الي سر الل فى بحن يا 


5250 ١١ /١ خرجه البخاري في كتاب الحيض» باب لا تقضي الحائض الصلاة‎ )١( 
عن معاذة : أن امرأة قالت لعائشة: «أتجزي إحدانا صلاتها إذا طهرت؟‎ 77١ رقم‎ 
فقالت : أحرورية أنت ! كنا نحيض مع النبي صلى الله عليه وسلم فلا يأمرنا به» أو‎ 
قالت : فلا نفعله» و بلفظ قريب له مسلم في كتاب الحيض» باب وجوب قضاء‎ 
. الصوم على الحائض دون الصلاة4/ 71-77, وخرجه غيرهما بألفاظ متقاربة‎ 


1١1*580 


وَلَهذا قال أبو يوسف ومحنك رحعهما الد_فى المشنهوة بقيله إذا جاء 
حيًا وقد قل المشهود عليه فاختار الولي تضمين الشهود: إنهم يرجعون 


الصوم ثبت بالنص بخلاف القياس . 

ألاترى أنه لا يشترط لصحته الطهارة من الحدث والجنابة بخلاف اشتراط 
الطهارة في حق الصلاة فإن ذلك موافق للقياس ٠‏ وما كان كذلك أظهرنا أثر 
اشتراط الطهارة في حق الصلاة في الأداء والقضاء وأظهرنا أثرّ اشتراط 
الطهارة في.الصوم في حق الأداء لا في حق القضاء تعليلاً لعمل ذلك 
الاشتراط الذي ثبت بخلاف القياس كما قلنا مثل ذلك في عمل شرط الخيار 
في البيح . 

فحصل من ذلك أن اشتراط الطهارة من الحيض للصوم لما ثبت بخلاف 
القياس جُعل أن أصلّ وجوب الصوم إدراك الحائض في وقته فوجب القضاء 
بمثلها بناءً عليها تقدير بخلاف الصلاة » ويجيء بيان هذا بتمامه في 
العوارض في مسألة الحيض والنفاس إن شاء الله تعالى'" . 

زولهدا قال أبويوسف ومحمد- رحمهما الله في المشهود بقتله إذا 
جا عا إلى أعره ».عور توما اكه فى تاف رجوع الشتويود مز ديات 
«(الممبسوط»: وإذا شهد شاهدان على رجل بقتل عمد وقتل بشهادتهما ثم رجعا 
فعلنهما الذي فى مالهما فى كول علماتنا + 

وقال الشافعي : عليهما القصاص”"؛ لأنهما باشرا قتلاً بغير حق ؛ 
() انظر : ص .)5١١١(‏ 
(؟) انظر : المجموع 701/14. 


على الولي؛ لأن سبب الملك قد وجد وهو التعدي والضمان والمضمون وهو 
لبحب ا ار لي رس ل اي 
بدله وهو الدية عند تعذر العمل بالأصل . 


كما قيل في غاصب المدبر من الغاصب إذا مات المدبر عند الغاتي أو أبق 


لأنهما ألجآ القاضي إلى القضاء باقتل» فإنه يخاف العقوبة إن امسنع من ذلك . 
والملجئ مباشر حكمًا فصار كالمكره . 

قلنا داس ف بول والمييات انوك رامس اكالفردين 
الإلجاء ؛ لأن القاضي إنما يخاف العقوبة في الآخرة ولا يصير ملجئا » فكل 
أحد يقيم الطاعة خوفا من العقوبة على تركها في الآخرة » ولا يصير به 
مك عاء اق إنا وجي عن الاتلناء فى عق العاف لبمتجره القضاء ء ماصار 
المقضي عليه مقتولاً» وإنما صار مقتولاً باستيفاء الولي وهو غير ملجئ إلى 
ذلك» بل هو مندوب إلى العفو شرع . ظ 

فإذا لم يجب القود عليهما كان عليهما الدية إن رجعاء وعلى أحدهما 
نصف الدية إن رجع ؛ لأن كل واحد منهما مسبب لإتلاف نصف النفس » 
فإن رجع الولي معهما أو جاء المشهود بقتله حيا فلولي المقتول الخيار بين أن 
كسمن الفناهدين الدية ونين أن بفسيين القتاتل © لآنالقناتل عتلف الشفعن 
حقيقة والشهود مّلفون لها حكمًا . اا 

والإتلاف الحكمي في حكم الضمان كالإتلاف الحقيقي فكان له أن يضمن 


ب ل 


هما شاء ؛ فإن ضمنٌالوني القاتلالدية لم برجع على الشاهدين بشي؟ ؛ 


"7 


إن الأول إذا م ضمن رجع على الثاني وإن لم يملك المدبر. وكذلك شهود 
الكتابة إذا رجعوا بعد الحكم وضمنوا قيمته رجعوا ببدل الكتابة على 
المكاتب ولم يملكوا رقبته؛ لما قلنا: إن سبب الملك وجد والأصل يحتمل 
الملك فإذا لم يغبت الملك قام البدل مقامه. 


لأنه ضمن بفعل باشره بنفسه باختياره . وإن ضمن الشاهدين لم يرجعا على 
الولي أيضا في قول أبي حنيفة - رضي الله عنه . 

وقال أبو يوسف ومحمد ‏ رحمهما الله : يثبت لهما حق الرجوع على 
الولي بما ضمنا ؛ لأنهما ضمنا بشهادتهما وقد كانا عاملين فيه للولي فيرجعان 
عليه يما يلحقهما من الضمان» كما لو شهدا بالقتل الخطأ أو بالمال فقضى 
القاضي واستوفى المشهود له رجعوا جميعًا وضمن المشهود عليه الشاهدين كان 
لهما أن يرجعا » ولا يقال هناك قد ملكا المقبوض بالضمان وهنا لم يملكا ؛ لأن 
الضعامر لا ملكا لفمان بو الشيوويةهو القصاص' ؛ لأبالتقول إنييما إن 
لم يلكا فقد قاما مقام من ضمنهما في الرجوع على القاتل بمنزلة من غصب 
مدبرا فغصبه آخر منه ثم ضَّمن المالك الغاصب الأول فإنه يرجع بالضمان على 
الثاني وإن لم يُملك المدبّر بالفضمان ولكنه قام مقام من من 

وهذا لأن القصاص مما يُملك في الجملة وله بدَل متقومٌ محتمل للتملك 
فيكون السبب معتبر على أن يعمل في بدله عند تعذر إعماله في الأصل ‏ 
كاليمين على مس السماء تنعقد في إيجاب الكفارة التي هي خلف عن البر ل 
كان الأصل وهو البر متوهّم الوجود في الجملة . 


5١758 


وأما أبوحديفة _-رحمه الله -فقد قال : إن الشهود متلفون حكما بطريق 
العسبيب والولي متلف حقيقة بالمباشرة وهما سواء في ضمان الدم, وإذا 
كان الولي لا يرجع لم يرجع الشهود أيضا بخلاف الشهود الخطأ فإنهم إذا 
ضمنوا وقد جاء المشهود بقتله حيًا رجعوا لأنهم لا يضمنون بالإتلاف لكن 


وعلى هذا غاصب المدبر فإن المدبرَ مال متقوم مملوك في الجملة فينعقد 
السبب للغاصب الأول فيه على أن يعمل في بدله حتى رجع بالضمان على 

وكذلك شهود الكتابة إذا رجعوا وضمنوا للولي القيمة كان لهم أن يرجعوا 
على المكاتب ببدل الكتابة ولم يملكوا رقبة المكاتب مملوكاء ولكن لما كان 
المكاتب مملوكا انعقد السبب في حقهم على أن يكون عاملاً في بدله وهو بدل 
الكتابة فيملكون بدل الكتابة بذلك وإن لم يملكوا رقبة المكاتب فهذا مثله . 

وأبوحنيفة ‏ رضي الله عنه ‏ يقول : الشهود ضمنوا لإتلافهم المشهود عليه 
حكما والمتلف لا يرجع بما ضمن على غيره كالولي ؛ وهذا لأنهم لو لم يكونوا 
ا ا ١‏ لا تسجره البعب سقط اعنار: 

االبل سا ار لل سير 
الدافع دون الحافر » وهنا لما ضمن الشهود عرفنا أنهم جناةً متلفون للنفس 
حكما وإن كان تمام ذلك الإتلاف عند استيفاء الولي» فإن استيفاءً الولي ممنزلة 
شرط مقرر لجحنايتهما ومن ضمن بجنايته على النفس لا يرجع على غيره . 


ا 


بما أوجبوا للولى فإذا ضمنوا صار الولى متلفا عليهم ؛ لأن المضمون ثمة ‏ 
والجواب عن قولهما: إن ملك الأضل المتلف وهو الدم غير مشروع 


وقولهما بأنه ينعقد السبب موجبا للملك له على أن يعمل في بدله قلنا : 
هذا أن لو كان الأصلّ متوهّم الملك بالضمان وليس في القصاص توهم الملك 
بالفضمان بحال فلا ينعقد السبب باعتبار الحلف كيمين الغموس » ثم لو كان 
القصاص ملكا لهما لم يُضمنه المتلف عليهما كما إذا شهدا على الولي بالعفو 
اونتر ديا تار انان اروس ل له فعاضي الشمان» 

وانعقاد السبب لا يكون أقوى من ثبوت الملك حقيقة» وإذا كان المتلف 
القصاص كشوي نالف كك لساك العتد تنيب لتقي صن ؟ارنة 
فارق عسألة قهبي اندر والكقابةاء كان عاك[ كانسالكا حسقيةة كان. ' 
يضمنه”" المتلف عليه » فكذلك إذا جعل كالمالك حكما باعتبار انعقاد السبب 
قاذا له أناييب بالبدل ذلك ظ 

و قوله :(إن ملك الأصل المتلف وهو الدمٌ غيرٌ مشروع أصلاً)؛ لأن 
الدم لا يُملك بالفسمان بحال وفي القصاص الذي قالا : الولي لا يمهلك نفس 
من عليه القصاص» وإنما يستوفيه بطريق الإباحة . 0 


ولو كان الدم بمحل أن يملك لم يكن إيجاب الضمان للشهود على الولي 


(0)نوق العوط” :لم يميه »+ 
90 انظنة الملسوط 75 18-١‏ مع تصرف الشارح في عبارته . 


أصلاً ولا يحتمل فلا ينعقد السبب له فيبطل الخلف , ولأن الخلف يحكي 
الأصل والأصل هو الده.المتلف وملك الدم هو ملك القصاص. والأصل 
بسفسه غير مضمون لو صار ملكا 

فكذلك خلفه وفي المدبر الأصل مضمون متى كان ملكا لا محالة 
فكذلك بدله. ظ 

وأما القسم الثاني فأربعة: السبب, والعلة, والشرط, والعلامة. 

أما السبب فإنه يذكر ويراد به الطريق قال الله تعالى : < إِنَا مكنا له في 
الأرض وآتَيناه من كل شيء سببا 69 فَأنبَع سببا 4 أي طريقاء ويُذكر ويراد به 
الباب قال الله تعالى اف 
أبوابها . 


أيضمًا ؛ لأن إتلاف ملك الدم لا يوجب الضمان سواءً أتلفه حقيقة أو 
جا ماربا الترناسن قبل الات ترعاي لاس رياد المتوق 
الرجوع . 

لوال ابو أ ينل 

لو صار ملكمًا) أي لو صار الدم ملكا أي لو ثبت ملك القصاص فهو غير 
مضمون بنفسه على ما ذكرنا . 


(وأما القسم الغاني) : وهو ما يتعلق به الأحكام المشروعة. 


1 ات 


ومنه قول زهيسر: «ولو نال أسباب السماء بسلم), ويذ كر ويراد به 


الحبل قال الله تعالى : 9 فََيَمَددُ بسب إِلَى السماء ثم ليقطع 4 أي بحبل إلى 
السقف و معنى ذلك واحد, وهو ما يكون طريقا إلى الشيء وهو في 


الشريعة عبارة عماهو طريق إلى الشيء من سلكه وصل إليه فناله في 


(ومنه قول زهير) أوله : 


ومن هاب أسباب”" المنايا ينلنه ولو ليع “الست 


)١(‏ الأسباب : جمع سبب» والسبب في اللغة : الحبل » قال تعالى : 8 فَلَيمدد بسبب 


إلى السماء ُم طم 6 يعني بحبل من سقف البيت » و كذلك الطريق إلى الشيء ؛ 
قال تعالى :«( وآتيناه من كل شيء سببا 59 فأتبع مسببا 4 أي طريقا . 

وقيل : بمعنى الباب » قال تعالى : « لَعلي أبلغ الأسباب 00 أسباب السّموات © أي 
أبوابهاء ومنه قول الزهير المذكور» والكل يرجع إلى معنى واحد وهو طريق الوصول 
إل الشىء : 

م ا ا 0 


الذي ذل اللسمع على كلؤنة معرفا لحك البوصي كجيمل دلوك اشع معرفا 
لوجوب الصلاة» أو هو ما يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم لذاته . 
راجع في التعريفات المذكورة : الصحاح ١56 /١‏ مادة : سبب » أصول السرخسي 
9 1"» التعريفات ١1605‏ » التعريفات الفقهية ص8١”‏ » البحر المحيط 
0١‏ العدة 1875/١‏ » شرح الكوكب المثير /١‏ 150 . 
وفي ديوان زهير و شرحه : 

ومواهاب أسيات المية يلتها: +والؤيراء أمعناث السماء سم 
وقال الشارح في شرحه : ومن هاب أسباب المنية أي : من اتقى الموت لقيه» ولو رام 
الصعؤة إن التدواء لص فده وانيياف الضعاء أبوابها وكل ما وصل إلى شيء _ 
فهو سبب له. 


ب 


فريقه ذلك له بالطريق الذي ملك كلمن لك ريق إلى سصسر يلف من 
ذلك الطريق لا به لكن إلشيه . 


وأما العلة فإنها اي اللغة عبارة عن المغير » ومنه سمي المرض علة . 


وذكر في الصحاح بيت الأعشى”" يهدد رجلا بالهجو بقوله : 

فلو كدت فى جَبُ”" ثمانين قامة ٠‏ وفيت أسباب السماء بسلم 

معدل الول مح ور وقار ال سكا يت" 
الاستدراج الاي رياني ل ء بطريق 

التدريج » يقال : هره يهره إذا كرهه" 


- انظر : ديوان زهير ص 237 وشرح ديوان زهير بن أبي لم لللمزني ص 14 + 
مطبعة المحمدية المصرية سنة 11377 ه . 
0010 هو ميمون بن قيس بن جَنْدَل بن شراحيل بن عوف بن سعد بن تغلبة » أستاذ 
الشعراء في الجاهلية » ويكنى أبا بصير . 
انظر ‏ : الأغاني 9/ 717/8" فما بعدها . 
(0) الجب : البئر الواسعة . 
القلز؟ لعجن الوسة اصن :11515 من 
فر وي السخاع + 
لئن كنت في جب ثمانين قامة رفك أشيات الما 
لمعدرجفك الام حصن تلم أني لست عنك مُحَرِم 
وكلّمته حتى أفحمته :إذا أسكته في خصومة أو غيرهاء وأسباب السماء : نواحيها. 
راجع : الصحاح ٠٠٠١/5‏ مادة : فحمء وانظر الشعر في : الصحاح ١10/١‏ 
مادة: سيب . 


62 راجع المع 8607 مادة : هرر. 
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والمريض:عليلاً فكل وصف حل بمحل فصار به امحل معلولا وتغير حاله 
معا فهو علة كالجرح با مجروح وما أشبه ذلك؛ وهو في الشرع: عبارة عما 
يضاف إلى وجوب الحكم ابتداء مثل البيع للملك والنكاح للحل . 


(والمريض عليلاً) ؛ لأن بيحلول الله بالعستفن هر اله ! 

(كالجرح بالمجروح) حيث يتغير حال المجروح من وصف الصحة إلى 
وصف كونه مجروحا : 

وقيل : العلة حادث يظهر أثره فيما حل به لا عن اختيار منه» ولهذا سمي 
الجرحعلة ولا يسمى الجارح علةً . لأنه يفعل عن اختيار» ولأنه غير حال 
بالمجروح» ولهذا لم يجز وصف القديم جل ذكره بالعلة 1انن تغالت افيا 
العالم عن اختيار ولا يوصف بحلول . 

١عما‏ يضاف إليه الحكم ابتداء)7' . 

وقوله :.«اتداء» احترازٌ عن الدليل فإنه يبين أمرا قد كان . لا أن ينبت 
الحكم ابتداء كالدخان فإنه دليل على وجود النار لا علة . 

وقيل : هو احترازٌعن التعليقات » فإنها تثبت الحكم بطريق الانقلاب لا 
بطريق الأقداف قن ع وجوه العترظ فى قولهة: إ كلت الذان اتيت طالن 
انقلاب ما ليس بعلة علةً تبت الحكم عند ذلك لا على وجه الابتداء بخلاف 


.)١١755( انظر تعريفات العلة فى : ه (/ا١) ص‎ )١( 


ا 


والقعل:.للقصاص وما أشبه ذلك؛ لكن علل الشرع غير موجبة بذواتها 
وإنما الموجب للأحكام هو الله عزوجل لكن إيجابه لما كان غيبًا نسب 
الوجوب إلى العادلل فصارت موجبة في حق العباد وبجعل صاحب الشرع 
إياها. كذلك, وفي حق صاحب الشرع هي أعلام خالصة, وهذا كأفعال 
العباد من الطاعات ليست بموجبة للغواب بذواتهاء بل الله تعالى بفضله 
جعلها كذلك فصارت النسبة إليها بفضله. 0 


قوله : أنت طالق. 

وقال الإمام شمس الائمة ‏ رحمه الله : وفي أحكام الشرع العلة معنى في 
النصوص وهو مغيّرٌ حكم الحال بحلوله بالمحل يوقف عليه بالاستنباط» فإن 
قوله عليه السلام : «الحنطة بالحنطة مثل بمثل» . غير حال بالحنطة . 

ولكن في خط وم ف عريعا ارد كونه مكيلا مؤثرا في الممائلة 
ويتغيرٌ حكم الحال بحلوله ؛ فيكون علة لحكم الربا فيه حتى إنه لما لم يحل 
الي سس ا الو ا مي امايو 


النص على ما كان قبله"'' . 
(والقعل للقصاص وما أشبه ذلك) كالتطليق للطلاق» والإعتاق 
اعدف . 


,1072101/7 انظر : أصول السرخسي‎ )١( 


7ت 


وكذلك العقاب يضاف إلى الكفر من هذا الوجه, فأما أن تخعل لغوا 
كما قالت الجبرية أو موجبة بأنفسها كما قالت القدرية فلا . 


وقوله : (وكذلك العقابُ يضاف إلى الكفر من هذا الوجه)"'' 
قيل : في هذا الكلام نظر؛ لما أن في هذا ميلا إلى مذهب الأشعرية . 
وقال الشييم الإمام أبومنصور ‏ رحمه الله الحكمة تقتضي تعذيب الكافر 
على كفره وترك التعذيب ليس بحكمة "'. 
(فأما أن تجعل لغوا كما قالت الشرية) "إن الع متيو فى الأفال ل 
اباد له والكلً من الله بلا اخختيار العباد وهو باطل ؛ لأن العباد على قود 
كلامهم لا يستحقون شيئا لا الثواب ولا العقاب ؛ لأنه لا فعل لهم . 
زأو موجبة بأنفسها كما قالت القدرية) أي المعدزلة” هو أيضا باطل 
فإنهم يقولون : العباد هم الذين يخلّقون أفعالهم » وهم مستبدون في إيجاد 
600 فكما أن الثواب يضاف | إلى الطاعات تضاف العقوبات إلى الكفر من الوجه الذي 
ذكر في المتن وهو : أن الكفر ليس بموجب للعقوبات بذاته بل الله تعالى جعله سببا 
للعقربيات كما جعل الطاعات كذلك . 
وعند أهل السنة الكفر سيب للعقوبة بذاته. ومكن أن يجاب عنه بأن الكفر وإن كان 
سببًا للعقؤبة بنفسه عقلا إلا أنه ليس بسبب بذاته للعقوبات التي وردت النصوص بها . 
وإِغا جعل سببا لتلك العقوبات بالشرع و لهذا جاز التخفيف في حق بعض الكفار 
والتغليظ في حقٌ البعض » فكان مثل الطاعات من هذا الوجه . 
راجع : كشف الأسرار للبخاري 584/14 . 
(0) انظر قوله في : كشف الأسرار للبخاري 589/5 . 
(4) مر تعريفهافي : هامش (١5؟)‏ ص .)١57(‏ 


7ت 


كذلك حال العلل, وقد أجمع الفقهاء على أن الشاهد بعلة الحكم إذا 
رجع نسب إليه الإيجاب حتى صار ضامنا . 

وأما الشرط فتفسيرهفي اللغة : العلامة اللازمة, ومنه أشراط 
الساعة, ومنه الشروط للصكوك, ومنه الشرطي, ومنه شروط الحجام؛ وهو 
في الشرع: اسم لما يتعلق به الوجود دون الوجوب فمن حيث لا يتعلق به 


النالور بيمسجارة الغراب والنابار را عتبداصر اي السالهم اباي . 
فضل الله تعالى في الثواب ولا خذلانه في العقاب . 

(وكذلك حال العلل) أي علل الشرع في أحكام الدنيا . (على أن 
الشاهد بعلة الحكم إذا رجع) إلى آخره » وإنماعين هذه الصورة ؛ لأن هذا 
صاحب العلة الشرعية الذي يجب عليه الضمان بخلاف الإتلاف » فإن 
صاحبه صاحب العلة الحسية » واستدل بهذه المسألة على أن صاحب العلة 
الشرعية بمنزلة صاحب العلة الحسية في إيجاب الضمان . 


(اسمٌ لما يتعلق به الوجودٌُ دون الوؤجوب )”' فإن قول القائل لامرأته : إن 


)010( الشرط في اللغة : العلامة » ومنه أشراط الساعة أي علاماتها اللازمة لكون الساعة 
آتية لا محالة 
وفي الاصطلاح : مايلزم من عدمه العدم. ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم 
لذاته. - 
راجع في التعريفات المأكورة : التعريفات ص ١11‏ ؛ التعريفات الفقهية ص 1 2157 
أصول الس رخسي 7١7/7‏ » البحرالمحيط 7717/7 » شرح الكوكب المنير /١‏ 407 » 
064 


ور 3 


الوجوب علامة, ومن حيث يتعلق به الوجود يشبه العلل فسمي شرطًا وقد 
يُقام مقام العلل على ما نبين إن شاء الله تعالى . ظ 

وأما العلامة فما يعرف الوجود من غير أن يتعلق به وجوب ولا وجود 
مثل الميل والمنارة» فكان دون الشرطء فهذا تفسير هذه الجملة وكل ضرب 


دخلت الدار فأنت طالق يجعل دخول الدار شرطًا حتى لا يقع الطلاق بهذا 
اللفظ إلا عند الدخول» ويصير الطلاق عند وجود الدخول مضافًا إلى 
الدخول موجوذا عنده لا واجبًا به» بل الوقوع بقوله : أنت طالق عند 
لوقو ظ 
والمراد بالوجوب به الوقوع بهء ومن حيث إنه لا أثر للدخول في الطلاق 
لا من حيث الوجوب به ولا من حيث الوصول إليه لم يكن الدخول علة» ومن 
حر ايضاق المسدويحو د اعدو كان الدعيول قبرطاافنة :وليذا لا تو حب 
الضمان على شهود الشرط وإِئما نوجب الضمان على شهود التعليق بعد وجود 
الشرط إذا رجعوا . 
(مثل الميل”“والمنارة”"') فالميل : علامة الطريق”"؛ لأنه معرف له» والمنارة 
)١(‏ الميل من الأرض : منتهى مد البصر» وقيل للأعلام المبنية في طريق مكة: أميال ؛ 
لأنها بنيت على مقادير مدى البصر من الميل إلى الميل » و كل ثلاثة أميال فرسخ . 
راجع : الصحاح 0/ ١87‏ ماذة : ميل » المغرب 758١/75‏ . 
(؟) المنار : العلم و ما يوضع بين الشيئين من الحدودء ومحجة الطريق . 


راجع : القاموس المحيط باب الراء فصل الئون مادة 1 نور . 
() العلامة: الأمارة والمعرف بنزلة الميل و المنارة » وهى ما يعرف الوجود من تعلق - 


1 


من هذه الجملة منقسم في حق الحكم 
© © © 


بفتح الميم هي التي يؤذّن عليها سّميت منارةً لكونها علامة الجامع ؛ لأنها 

مع قله : ومنه سمي المميز بين الأرضين من المسناة'"' منار الأرض . 

قال عليه السلام : العن الله من غير منارَ الأرض )”أي العلامة التى يعرف 
نا تمنو سين الأرضية نكان دون العتوظ + الآن الشرظ يقتياف اله الدكم 
وجودا. 

وأما العلامةٌ فلا يضاف إليها الحكمٌ لا وجوبا لها ولا وجودا عندها » والله 
علوم ظ 

© © © 


- وجودلا وجوبء وقد تتخلف عن ذي علامة كالسحاب فإنه علامة المطر» أما 
الدليل فلا يتخلف عن المدلول ظ 
و في الاصطلاح : ما يكون معرفًا للحكم الثابت بعلته من غير أن يكون الحكم مضافا 
إلى العلامة وجوبا لها لا وجودا عندها . انظر في التعريفات المذكورة : التعريفات 
. الفقهية ص 27417 أصول السرخسي 105/7 [ 

(1) الكناة معنا مفو اه اليل اج روات وصسبيانق. انظ الراقة 
07 

00( 0 اا 
١ . 22"‏ 


152 اث 


باب تقسيم السبب 


وقد مر قبل هذا أن وجوب الأحكام متعلق بأسبابها وإنما يتعلق ‏ 
بالخنطاب وجوب الأداء. والسبب أربعة أقسام في حق الحكم : سسبب 
حقيقي, وسبب سُمي به مجازاء وسبب له شبهة العلل » وسبب هو في 
معنى العلة طريقا إلى الحكم من غير أن يضاف إليه أما السبب الحقيقي 
فمايكون ولا يعقل فيه معاني العلل لكن يتخلل بينه وبين الحكم علة لا 
تضاف إلى السبب فإن أضيفت العلة إليه صار للسبب حكم العلل فيصير 


باب تقسيم السبب 

(إن وجوب الأحكام متعلق بأسبابها) أي بعللها . 

لأن السببّ الحقيقي هو : ما يكون طريقا إلى الحكم من غير أن يضاف إليه 
وجوب ولا وجود كما في العلامة على ما ذكر بُعيد هذاء لكن الفرق بينهما 
إنما يقع بذلك الذي ذكر بعده بقوله: (لكنه تعخللٌ بينه وبين الحكم علة لا 
تضاف إلى السبب) كما فى دلالة السارق » فإن سرقة السارق علة لكون المال 
المدلول غليه مسروقًا » وتلك العلة غير مضافة إلى الدال حتى لا يؤاخذ الدال 
لا بقطع اليد ولا بضمان المال »؛ وليس للعلامة هذا الوصف» والآن السب قد 


اك 


حينئذٍ من القسم الرابع, وذلك مغل سوق الدابة وقودها هو سبب لما يتلف 
بها؛ لأنه طريق إليه لكن بمعنى العلة. [ 

وكذلك شهادة الشهود بالقصاص سبب لقتل المشهود عليه في حكم 
العلة؛ لأن حد العلل فيه لم يوجد لكنه طريق إليه محض خالص فكان 
سببّاء ولهذا لم يجب نه القصاص لأنه جزاء المباشرة» وقد سلم الشافعي 
هذا إلا أنه جعل السبب المؤ كد بالعمد الكامل بمنزلة المباشرة. 


يكون له حكم العلل حتى يؤاخذ بضمان المال كما في قود الدابة 
وسوقها)”" على مال إنسان فأتلفته» ولا يكون للعلامة حكم العلل أصلا . 
(لأنه جزاءٌ المباشر) قيل : حد المباشرة أن يتصل فعل الإنسان بغيره 
وتحدت مئه الدلف كنا لو شرحه أوضرية فمات من ذلك وخد الفسييية أن 
يتصل أثر فعله بغيره لا حقيقة فعله ويتلف بأثر فعله كما في حفر البئر ؛ لآن 
المتصل بالواقع أثر فعله وهو العمق الحاصل بحفره لا حقيقة فعله؛ لأن 
حقيقة فعله اتصلت بالمكان وهى الحفر . كذا قال الإمام بدرالدين الكردري 
(إلا أنه جعل السببْ المؤكدً بالعمد الكامل بمنزلة المباشرة) والسبب هو 
الشهادةٌ الكاذبة تأكّدت باستيفاء القصاص فكان سببا مؤكدا » والعَمد الكامل 
هو تعيين الشهود المشهود عليه بالقتل بخلاف وضع الحجر وأمثاله » فإنه لم 
انظر التعريفات الفقهية ص 7"5؛ . 


ا 35ت 


وقد وجد؛ لأن الشاهد غير المشهود عليه لكنا قلنا : إن فعل الشهادة 
ليس بفعل قنمل بلا شبهة وإنما يصير قشلا بواسطة ليست في يد الشاهد 
وهو حكم القاضي واختيار الولي قتل المشهود عليه. 

وقلنا نحن بأن لا كفارة على المسبب ؛ لما سبق من قبل, وإثما صار هذا 
القسم في حكم العلل ؛ لأن المباشرة أضيفت إليه فصار في حكم العلة مع 
كونه سببا من قبل أن المباشرة حادثة باختيار المباشر فبقي الأول سببا له 


حك القذل مرا دع 0 هاوه ه ا ها« »> د ا« وا و هو ه« ا وله اه هاه هاده هاه شاه هاه .هد همه اج جا ع ما عه 


يوجد فيه العمد الكامل حيث لم يعيّن واضع الحجر أحدا للقتل ليكون قاصدا 
لقتله بالتسبب» فلذلك لم يجب فيه القصاص وإن وجد فيه التسبيب 

إلا سبق من قبل) أي في باب معرفة الأسباب بقوله : وقلنا لا تجب ‏ أي 
كنار عل متي الذى 15 »الأنياين الكجية اولان الناشرة اضيفيكت 
إليسه) ؛ لأن تكن المباشرة للقاتل من القتل إنما ثبت بشهادة الشهود » ولهذا 
صح أن يقول القاتل : باشرت القتل بشهادتهم » وكذلك صح للحاكم أن 
يقول : حكمت بشهادتهم. إلا أن حقيقة الإتللاف بمباشرة الولي القتل وذلك 
باختياره فكان سببا بمعنى العلة . 

(فبقي الأول) وهو شهادة الشهود الشهادة الكاذبة » والثاني وهو مباشرة 
الولى القتل . 


6 انظر : ص .)١946(‏ 


ا 


ولهذا لم يصلح لإيجاب ما هو جزاء المباشرة؛ وإذا اعترض على السبب علة ‏ 
لا تضاف إليه بوجه كان سببًا محضا مغل دلالة الرجل الرجل على مال رجل 
ليسرقه أو ليقطع عليه الطريق أو ليقتله. ظ 

ومثل دلالة الرجل في دار الإسلام قومًا من المسلمين على حصن في دار 
الحرب بوصف طريقه فأصابوه بدلالة لم يكن الدال شريكًا لأنه صاحب 
سبب محض ومثل رجل قال لرجل : تزوج هذه المرأة فإنها حرة فتزوجها ثم 
ظهر أنها أمة وقد استولدها لم يرجع على الدال بقيمة الولد لما بينا بخلاف 
ما إذا زوجها على هذا الشرط لأنه صار صاحب علة . 


(ولهذا لم يصلح لإيجاب ما هو جزاء المباشرة) وهو الحرمان من الميراث 
ووجوب الكفارة والقصاص » فإن هذه الأحكام الثلاثة إنما تشبت بالمباشرة لا 


عي 
(لم يرجع على الدال بقيمة الولد) لما قلنا وهو قوله : الساس 
سبب معحض) . 


و قال الإمام شمس الأئمة ‏ رحمه الله لأن إخباره سيب ااراضول إلى 
الأاضورةه ولكو تقل نعيروبيق التصوةتوعو الايعيلةة ساهر عله نموغير 
شاف ان انمه لارل 0 ظ ظ 


(بخلاف ما إذا زوجّها على هذا الشرط) بأن يقول : زوجتكها على أنها 
0 ؛(لأنه صار صاحب علة) ؛ لأن ما لزم عليه لزم بالاستيلاة ) 


.1 1/1 انظر : أصول السرخسي‎ )١( 


2ب 


وكذلك قلا في الموهوب ؛ لأنه إذا استولد ثم استحقت لم يجعل قيمة 
الولد على الواهب ؛ لأن هبته سبب محض لا يضاف إليه مباشرة الاستيلاد 
4 ْ ظ 
وكذلك المسجعير لا يرجع على المعير بضمان الاستحقاق لما قلنا . 
بخلاف المشعري؛ لأن البائع صار كفيلاً عنه بما شرط عليه من البدل كأنه 
قال له : إن ولدك حر بحكم بيعي فإن ضمدك أحد بحكم باطل فأنا كفيل 
غلك . 
والاستيلاد حكم ذلك التزويج المقيد بالوصف ؛ لأن شرط الحرية صار وصفا 
للتزويج فكان لازما كالتزويج فكان ما لزم عليه مضافا إلى ذلك التزويج المقيد. 
بالوصف . ظ 

(بخلاف المشتري إلى آخره يعني أن المشتعري) إذا استولدها ثم ظهر 
الاستحقاق فإنه يرجع بقيمة الأولاد ؛ لأن بمباشرة عقد الضمان التزم صفة 
السلامة عن العيب ولاعيب فوق الاستحقاق. 

وأما بمباشرة عقد التبرع فلا التزام بسلامة المعقود عليه عن العيب . 
وقوله: (لأن البائع صار كفيلاً) يعني إنما يرجع إلى البائع لكونه كفيلا لا 
(فصار كأنه قال له : إن ولدك حر بحكم بيعي فإن ضمّنك أحد فأنا 
كفيل عنه) والإمام شمس الأئمة ‏ رحمه الله - استضعف التعليل بطريق 
الكفالة وصحح ما ذكرثه أولاً فقال : الأول أصح ؛ لأنه قال في كتاب العارية 


-1 5849 


ولذلك لم يرجع بالعقر؛ لأن ما ضمنه فهو قيمة ما سلم له فلم يكن 
غرما فلم يصح الكفالة به ولا يلزم على هذا دلالة امحرم على الصيد أنه ظ 
يوجب الضمان عليه وإن كان سببا لأن الدلالة في إزالة أمن الصيد 
مباشرة . ظ ظ 

ألا ترى أن الصيد لا يبقى آمنا على المدلول إذا صحت بالدلالة غير أنها 
تعرض الانتقاض فلم يجب الضمان بسفس الدلالة حتى يستقر وذلك بأن 
يتصل بها القعل. فكان ذلك بمنزلة الجراحة فيستأنى فيها لمعرفة قرارها. 


: العبد المأذون إذا آجردابةٌ فتلفت باستعمال المستأجر ثم ظهر الاستحقاق 
رجع المستأجر بما يضمن من قيمتها على العبد في الحال والعبد لا يؤاخَدٌ 
بضمان الكفالة ما لم يعتق » وهو مؤاخد بالضمان الذي يكون سببه العيب 
بعد ما التزم صفة السلامة عن العيب بعقد الضمان”" . 

(ولذلك لم يرجع بالعقر) يعني أن المستحق لو أخد العقر 00000 
يرجع المشتري بما ضمن من العقر على البائع 

(فهو قيمة ما سلم له فلم يكن عُرمًا) أي الذي سلم له من المنافع ؛ لآنه 
استوفى المنافع واللازم بالعوض لا يسمى غرما . (الاستيداء) طلب الإنّى ؛ 
وهو الوقت”” . ظ 
)١(‏ انظر أصول ارصم ا 


ف ته إيناء والإني فك والاناء ]لات عا كسس : الساعة من الليل أو ساعة ما منه. 
راجع : القاموس باب الواو فصل الهمزة مادة ١ ٠:‏ أن 


5:29 بن 


فأما الدلالة على مال الئاس فليس بمباشرة عدوان لأنه غير محفوظ 
بالبعد عن أيدي الناس بل بالعصمة ودفع المالك عن المال ولا يلزم دلالة 
المودع على الوديعة لأنها مباشرة خيانة على ما التزمه من الحفظ بالتضييع 
فصار ضامنًا بالمباشرة دون أن يضمن بفعل المدلول مضافا إليه بطريق 
التسبيب. 0 


إيمما 


(غير محفوظ بالبُعد عن أيدي الئاس بل)”' يدفع المالك شر العدوان 
عن ماله فلم تكن الدلالةٌ إزالة للحفظ» وأيضا أنه لم يلتزم حفظه بخلاف 

الموذع”"' ( على موجب العقد) أي عقد الإحرام . 
(وكان صيدٌ الحرم لكونه راجعًا) أي لكون الحرم (راجعا إلى بقاع 

الأرض مثل أموال الناس) أي في كونه مضمونا باعتبار البقاع ٠»‏ فإن كان الصيد 

في بقعة لا يجوز التعرض فيها وهو الحرم يضمن من دل عليه إذا اتصل 

بالإتلاف » ولو كان نخارج الحرم لا يضمن كما في أموال الناس » فإنها إن 

كانت مودعة عنده يضمن بدلالتها لكون الدلالة مباشرة جناية على ما التزمه 
من الحفظ بالتضييع » فأما إذا لم تكن مودعة عنده لا يضمن بالدلالة . 

6 بل هو محفوظ بالقرب منهم وبأيديهم. والدال لم يلتزمه الحفظ أيضا فلا يصير جانيا 
ال ل 

4 0011111010 محض . 
كدلالة غير المودع لتخلل فعل المختار بينها وبين التلف » ثم إنها توجب الضمان على 1 
الدال بالاتفاق فقال : .هو ضامن بجنايته على مال الوديعة من الحفظ وتضييعه إياها 
فكان ضامنا بالمباشرة دون التسبيب . ظ 


دنا © أت 


وكان حكم امحرم في الجناية على موجب العقد حكم المودع وكان صيد 
الحرم لكونه راجعا إلى بقاع الأرض مثل أموال الناس» ومن دفع إلى صبي 
سكينا أو سلاحًا آخر ليُمسكه للدافع فوجأ به نفسه لم يضمن الدافع ؛ لأن 
ذلك سبب محض اعترض عليه علة لا تضاف إليه بوجه وإذا سقط عن يد 
الصبي عليه فجرحه كان ذلك على الدافع ؛ لأنه أضيف إليه العطب هاهنا 


فإن قيل : الأجنبي أيضا التزم بعقد الإسلام أن لا يدل السارق على مال 

قلنا * الالتزام هناك بعقد الإسلام كان مع الله فيقع عليه موجب ما تركه 
من الالتزام وهو الإثم حيث ترك ما التزمه » وهنا كان العقد واقعا مع المودع 
الذي هو صاحب امال فيقع عليه موجب ما تركه من الالتزام وهو الضمان مع 
الاثم . ظ ١‏ ظ 
(لأن ذلك سببُْ محض) أي لأن دفع الدافع السكين إلى الصبي سبب 
محض . (اعترض عليه علة) أي اعترض على ذلك السبب علة وهو وجؤه”" 
به نفسه . ظ 0 

(وإذا سقط عن يد الصبى عليه) أي على الصبىي (فجرحه كان ذلك 
على الدافع) ؛ لأن السقوط من يدهلما كان بدون فعله الاختياري كان ذلك 
اجرح مانا ا السيية الأول 4 ومو مناولته إياه 1 


. وجأته بالسكين : ضربته‎ )١( 
مادة : وجأ.‎ :8١/١ راجع : الصحاح‎ 


61ت 


لأن السقوط أضيف إلى الإمساك فصار سببا له حكم العلل وشبه بها 
وكذلك من حمل صبيًا ليس منه بسبيل له إلى بعض المهالك مغل الحر 
والبرد أو الشواهق فعطب بذلك الوجه كان عاقلة الغاصب ضامنا وإذا قعل 
الصبي في يده رجلاً لم يرجع عاقلته على عاقلة الغاصب وكذلك إذا مات 
بمرض لم تضمن عاقلة غاصبه شيا لما ذكرنا . 


وكذلك من حمل صبيا ليس منه بسبيل على دابة كان سببا للتلف 


(فصارهو سبباله حكمٌ العلل؛ وكذلك من حمل صبيا ليس منه 
بسسيل) أي ليس من الصبي بسبيل أي ليس له ولاية أخخذ الصبي؛ حيث لم 
يكن وليا له فعطب بذلك الوجه أي فهلك الصبي بسبب ذلك الخر والبرد.أو 
بسبب سبع كان في ذلك الشاهق افترسه سبع أو سقط من ذلك الشاهق فهلك 
فإنه يضمن عاقلته ؛ لأنه تسببالموته . 

أما إذا مات بمرض لم يضمن ؛ لأنه يقال لولا تقريبه إياه إلى موضع 
أصابه فيه الحرّ والبردٌ وافتراسٌ السبع لما هلك الصبي ولا يقال لولا أخذه من 
يد وليه لم يمت من مرضه . 

واقولهة بولا ذكيوتام تار إلى قولف لأآن «الفاسيب فعض اعترضن 
عليه علةٌ لا تضاف إليه بوجه إلى أن قال-: لأنه أضيف إليه العطب"'' هنا» . 


٠ العطب : الهلاك. وقد عطب.بالكسر  وأعطبه : أهلكه » والمعاطب : المهالك‎ )١( 


واحدها معطب . 
راجع : الصحاح /١‏ 185 مادة : عطب . 


عار أت 


فإن سقط منها وهي واقفة أو سارت بنفسها ضمنه عاقلة الحامل إذا كان 

صبيًا يستمسك أولا؛ لأنه صار بمدزلة صاحب ب العلة وإن سافها الصبي وهو 
بحيث يصرفها انقطع السبيل بهذه المباشرة الحادثة . 

وكذلك رجل قال لصبي: اصعد هذه الشجرة وانفض ثمرتها لتأكل 

أنت أو لنأكل نحن ففعل فعطب لم يضمن لأنه صاحب سبب ولو قال لاكل 


(إذا كان صبيا يستمسك) أي يقدر على الجلوس على الدابة بدون أن 
0 
(لأنه صار بمنزلة صاحب العلة لما وقعت المباشرة له) فيلزمه ما يشبت 


)١(‏ فإن سقط الصبى من الدابة و هلك و هى واقفة أو قد سارت بنفسها ضمنت دية 
العبيى :دواد كان العيين و سجيي اك على الذاة عير دوعتي | بعبالنا ليس 
وضبطها الثبات عليها أو لم يكن؛ لأن الحامل سبب لإتلافه حين حمله عليها فإنه 
لولا حمله لما سقط و هو متعد فيه؛ لأنه ليس بسبيل منه شرعا ولم توجد علة صا حة 
لإضافة الحكم إليها بعد فبقي الحكم مضافا إليه وصار الحامل بمنزلة صاحب العلة ؛ 
لأن المسبب كالمباشر في هذا الباب إذا كان متعدياء وإن ساقها الصبي وهو بحيث 
يصرفها أي يقدر على منع الدابة من السيرو على أن يسيرها على وفق إرادته انقطع 
السبب أي لم يبق السبب معتبرا بهذه المباشرة الحادثة ؛ لأن الصبي إذا كان مستمسكا 
على الدابة كان مختارا فى تسيير الدابة و التلف حدث تسييرها فقد اعترض على 
السب نول مشغان فاققطء بهتندية للك رلن السسيعة يرن كان بحيق لا همك 
على الدابة ضمن الحامل الدية على عاقلته ؛ لأن الصبي الذي لا يستمسك على 
البح حم مرصر اويا واديحر بس السير الي ]ا 
نسبة الحكم عن السبب بقي مضافا إليه . 
راجع : كشف الأسرار للبخاري 4/ 700. 


0ل 


أنا ضمن ديته على عاقلته؛ لأنه صار بمنزلة صاحب العلة لما وقعت 
لحر ظ ظ ظ 

ومسائلنا على هذا أكثر من أن تخصى فأما الذي يسمى سببا مجاًا فمثل 
قول الرجل: أنت طالق إن دخلت الدارء وأنت حر إن دخلت الدار » ومثل 


بسبب المباشرة ؛ لأن الم" بإزاء الما" بخلاف ما تقدم» وهو في قوله : 

لعأكل أنت»؛ لأن كلام الآمر هناك تسبيب محض قد تخلل بينه وبين 
ظ السقوط ما هوعلة وهو صعود الصبي الشجرة ند نيه ظ 

ظ 7 وكذلك في قوله : لتأكل نحن؛ لأن فعله وقع للآمر من وجه دون وجه 
فلا يجب الضمان بالشك أو لا ينقطع الحكم عن علته بالتردد » وأما هاه 

وهو في قوله : اي موا ا 
العلة بطريق الإضافة إليه ‏ 


ووسائل ما ميحد عليه أكثر من أن خصي». ون تلك للسائل : من ظ 


)01 الغرم 100 : أن يلتزم الإنسان ما ليس عليه ؛ 
وغرمه وأغرمه أوقعه ف لخراة» أو هو م يتحمله الي في اله تعويضا عن ضره 
00 

جع : المغرب ١/1‏ 1 معجم لغ الققهاء ص :77 . التعريفات الفقهية. 

١‏ لبرعي م044 

إفه الغنيمة و الغنم دبالضم.: 27 1 6006ظ 5 اللاو ِ 
وغددمة وغتمانا - بالضم لكاب بلا مشقة < 0 
راجع : القادوس للحيطء باب اليم فصل لفن مادة ‏ ل 


ال ل اك 


النذر المعلق بدخول الدار وسائر الشروط ومثل اليمين بالله سمي سببًا 
للكفارة مجازًاً وسمي الأول للطلاق والعتاق سببًّا مجازًا لما بينا أن أدنى - 
درجات السبب أن يكون طريقا واليسمين شرعت للبر وذلك قط لا يكون 
طريقًا للجزاء ولا كدب لكب ان يحسل لايرول إلبد سني ب 
مجارًا. 


وهذا عددنا والشافعى رحمه الله جعله سببا هو بمعنى العلة وعندنا لهذا 


وبشبوت يده عليها يفوت معنى الصيدية » فيثبت به معنى إزالة الأمن في حق 
الزلة كلاق القناضب فاته لأكون ضانتا للرواند 4 لأن الأموال مجمفوطلة 
بالأيدي فإغا يجب الضمان هنا بالغصب الذي هو موجب قصر يد المالك عن 
الاراا و على رايبا لاير001 
شمس الأئمة”'-رحمه الله ظ 
(لكنه لما كان يحتمل أن يؤول إليه سمي سببا مجارًا) ونظيرٌ تسمية ما 
يؤول إليه قوله تعالى, :(إني دانم أغصر مرا 4 وقوله تعالى 0 


عن لهذا لاز شه اطفيقة) أي بها حقيقة الل .. 


)010 ر أسرن ارحس ل ا ظ 
)مور بوت ا 


(9) سورة المائدة/ 94 . 
62 راجع : تفسير القرطبي 1/ .1٠١‏ 


5٠01١ 


المجاز شبهة النقيقة حكمًا خلافًا لزفر ‏ رحمه الله وذلك يبين في مسألة 
التنجيز هل يبطل التعليق أم لا؟ فعندنا يبطله؛ لأن اليمين شرعت للبر 
فلم يكن بد من أن يصير البر مضمونًا بالجزاء وإذا صار مضمونا به صار لما 
ضمن به البر للحال شبهة الوجوب كالمغصوب مضمون بقيمته فيكون 
للغصب حال قيام العين شبهة إيجاب القيمة. ‏ 

وإذا كان كذلك لم ت تبق الشبهة إلا في محله كالحقيقة لا يستغني عن 


(فلم يكن بد من أن يصير البرٌ مضمونا بالجزاء) ليكون واجب 
الرعاية» وعند ذلك يتحقق المقصود من اليمين وهو الحمل المؤكد أو المنع المؤكد . 

رصارما مين به البسر) وهو الكثفارة في اليسمين بالله ووقوع الطلاق 
والعتاق في التعليقات ( شم شبهة الوجوب) أي الوقوع . 

(فيكون للغصب حال قيام العين شبهة إيجاب القيمة) » ولهذا لو أبرأ 
امالك الغاصب صح قبل هلاك المخصوب ولو لم تكن القيمةٌ واجبة لم صح؛ 
لأن الإبراء عن العين لا يصح وكذلك تصح الكفالة به 3 والكفالة إنما تصح 
بمقابلة الدّين لا بمقابلة العين إلى آخر ما ذكرناه في موضع آخر 0 

(لم ة تبق الشبهة إلا في محله) أي في محل ثبوت الشبهة إلحاقا للشبهة 
بالحقيقة ؛ اح لي وح ير 3 وأن ما كان راجعا 
إلى المحل فالابتداء والبقاء فية سر اه 


010( انظر : ص .)١١56(‏ 


0ك 


امحل فإذا فات امحل بطل وعلى قوله: لا شبهة له أصلاء وإنما الملك للحال 
اعتبر لرجحان جانب الوجود ليصح الإيجاب فلم يشترط للبقاء فكذلك 
الحل. 

وذلك مثل التعليق قبل الملك يصح فى امرأة حرمت بالثلث على 
الحالف بالملك وأن عدم الحل عند الحلف . 


(فإذا فات المحلٌ) بإرسال الطلقات الثلاث (سطل) أي التعليق ؟ لأن 
ا لأنها بقيت محلا للنكاح بع 0-87 


(وعلى قوله : لا شبهة له أصلاً) أي وعلى قول زفر ليس لقوله: أنت 
طالق” "إن دخلت الدار» شبهة العلية أصلاً (وإنما الملك للحال) هذا جواب 
ايلو دي 


للد ). 


)١(‏ فالطلاق المعلق بالشرط» .والتذر المعلق بالشرط» واليمين بالله يحتمل أن يفضئ إلى 
الحكم عند زوال المانع فسمي عند الحنفية سببا مجازا باعتبار ما يؤول إليه» والشافعي 
. رمه الله جعله سببا هو بمعنى العلة» ثم عند الحنفية لهذا المعلق الذي سماه مجازا 
شبهة الحقيقة أي جهة كونه علة حقيقية من حيث الحكم خلافا لزفر» فمن قال 
لامرأته: أنت طالق إن دخلت الدار » ثم طلقها ثلاثا فعند زفر لا يبطل التعليق حتى 
لو تزوجها مرة ثانية ودخلت الدار تطلق . 
راجع : كشف الأسرار للبخاري 5/4 الاقم سانكانع أضوك الندرحسيي ]1 .0 
فما بعدها » كشف الأسرار للنسفي 511//7 » تيسير التحرير؟/04. 
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والجواب عنه : أن ذلك الشرط فى حكم العلل فصار ذلك معارضا لهذه 


قال : وإن كان هو كذلك عندي لكن يشترط الملك حال التعليق لا باعتبار 
أن للتعليق شبهة العلة» بل يشترط الملك حال التعليق لتفيد اليمين فائدتها وهو 
ضمان البر بالجزاء ؟ لأن الجزاء لابد أن يكون مخيفا » وذلك بأن يكون غالب 
الوقوع أو متيقن الوقوع » فالغالب: فيما إذا كان التعليق في الملك بدخول 
الدار وغيره» والمنبيقن: فيما إذا كان التعليق بالملك؛ لأن الشيء إذا كان 
موجودا ف الال كان الظاهربقاء إلى الزمان الشاني واستمراره إليه» فإ 
وجد الملك عند التعليق وحكم بصحته بناء على أن الظاهر بتقاء الملك إلى وقت 
وجود الشرط بعد ذلك لا يضر فواته وهذا في فوات الملك بالإجماع . 

وأما إذا فات المحل فكذلك عند زفر رحمه الله أي لا يبطل التعليق أيضا 
كما لو فات الملك » والماسوريتيدا يا ؤاادة الرمين رعر حال روج ره ابازاء 
عند وجود الشرط بأن يقع التجليل بزوج آخر ثم يطلقهاء ثم يتزوجها باالبيع 
الأول ثم يوجد الشبرط.: 

(والجواب عنه) أي عما استشهد به زفر من صحة التعليق بالملك مع 
فوات الحل عند التعليق يقول : (إن ذلك الشرط في حكم العلل ) أي النكاح 
في حكم التطليق من حيث إن ملك الطلاق يست فاد بالنكاح فكان النكاح ئ 
عو عارك ايتاك إل نال يشان إلى 1016 ردي 
مسال إلرضي. : 


قال في «التقوي»: فالرمي علةٌ النفوذ » والنفودٌ عله الإصابة » والإصابة 


-5١05- 


الشبهة البسابقة عليه. 


.عله السيوابة اع نو العم ره فل الوك 

وأتويت هذا قود اندانة أ وس تماعن عالدنا عه الدل كان الاك ا 
البساى فناضا لأ عم له الهلة وول عاق كذااك تعا رض مسف مطل ولق 
بمقتضى التعليق بالنكاح» فمقتضى كل واحد منهما يضاد مقتضى الآخر ؛ 
لأن مقتضى مطلق التعليق بقاء التكاح ؛ لأن للتعليق شبهة حقيقة علة الطلاق 
على ما ذكرنا » فكما أن حقيقة علة الطلاق تقتضي بقاء التكاح فكذلك 
شبهتها؛ لأن حكم الشبهة أبدا يؤخذ من حكم الحقيقة» ومقتضى التعليق 
بالتكاح يقتضي عدم النكاح باعتبار أن النكاح إِنما يتخقق في محل لا نكاح 
فيه؛ لئلا يلزم إثبات الثابت » فرجحنا جانب علة العلة لقوته لما أن علة العلة 

3 --00- 
قائمة مقام العلة في مواضمٌ على ما ذكرناء فألغي لذلك جانب مطلق التعليق 
الذي له شبهة العلة على ما ذكر قبل هذا في أواخر باب وجوه الوقوف على 
أحكام النظم بقوله #افشيتط هذ الخيية نه العا 

فكان المراد من قوله : (الشبهة السابقة») هي شبهة حقيقة علة الطلاق التي 
تحصل من مطلق التعليق» ونعني بمطلق التعليق ما وراء تعليق الطلاق بالتكاح 
. كتعليق الطلاق بدخول الدار أو كلام زيد أو ضرب عمرو أوغير ذلك . 
وقوله : (السابقة عليه) أي السابقة على وجود الشرط وهذا هو الواضح 


)١(‏ انظر اماد ة اه 'لامنالجزء الحقق من الكتاب المذكور الموجود بة بقسم الرسائل 
الجامعية بالجامعة الإسلامية . 


200 ات 


نين إن شاء الله تعالى . 


أونقول : وهو المشهور فيما بين الناس وهو أن التكاحٌ لما كان له حكم 
العلة على ما ذكرنا كان تعلق الطلاق بالتكاح بمنزلة تعليق الطلاق بالتطليق 
وهو باطلا ؛ لأن تعليق الحكم بما هو علته لايصح كما إذا قال : إن طلقتك 
نأتخاطالق وزن اععقعك فاحك هر ؛ لآ ازيل قازةالزوال قلوا يعمل كما |3 
قال : أنت طالق مع انقضاء عدتك لا أن المزيل يعتمد الثبوت سابقا وزمان 
الزوال ليس بزمان الثبوت فلا يصح هذا التعليق لكونه تعليق الحكم بما هو علته 
معنى فلا يشترط قيام المحل ؛ لأنه إنما يشترط لشبهة التطليق . 

وهذه الشبهة قد بطلت فبقيت بِينًا مطلقًا لوجود الشرط» والجزاء صورة 
ومحل اليمين ذمةٌ الحالف . فإذا وجد الشرط وجب الجزاء فوجه المعارضة ما 
بينا من مضادة مقتضى كل واحد من شبهة حقيقة العلة التي تحصل بمطلق 
التعليق ومن كونه معلقًا بالنكاح الذي هو بمنزلة علة العلة وكذلك بيان السابقة 
ما بيناء والله أعلم . ظ 

(فأما الإيجاب) أي الإيجاب (المضاف) إلى وقت في المستقبل نحو 
قوله : أنت طالق غدا ونحو قوله : لله علي أن أتصدق بدرهم غدا (فهو 
سبب في الحال ) بخلاف التعليق وهو كالثمن المؤجل والزكاة قبل ا حول . 

و قال الإمام شمس الأئمة باوتعضوية لله : فأما الإضافة إلى وقت لا تععدم 
السببية معنى كما يعدمه التعليق بالشرط , ولهذا قلنا في قوله تعالى : ل قعدة 


ا 50 


وأما السبب الذي له شبهة العلل فمثل ما قلنا فى اليمين بالطلاق 
والعتاق والله أعلم بالصواب . 


من يام أخْر 74" :لا يخرج الشهر من كونه سببا حقيقة في حق جواز الأداء. 

وقوله :9 وسبعة إذا رجعتم 4 يخرج ال : ,من أن يكون سببا لصوم 
السبعة قبل الرجوع من منى حتى لو أداه لا يجوز ؛ لأنه لما تعلق بشرط الرجوع 
فقبل وجود الشرط لا يتم سببه معنى وهناك 

أضاف الصوم إلى وقت فقبل وجود الوقت يتم السبب فيه معنى حتى 
عور لا 

وقال الإمام الأرسابندي ‏ رحمه الله: ولو قال : إذا جاء غد فلله علي أن 
أتصدق بدرهم فتصدق قبله لم يصح ؛ لأن كلمة إذا كلمة شرط فإذا علّقه 
بالشرط لم ييبق سببا فلا يصح التعجيلٌ بخلاف النذر المضاف فإنه سبب حتى 
لو قال : لله علي أن أتصدق بدرهم يوم اللتويين فتصيد ف قبله صح"" لأن 
الإضافة دخلت على الحكم فاجلته فكان سببا في الحال » فإذا عجل المؤجل 
كما إذا عجل الدين المؤجل أو عجل الصوم في السفر. 

(وأما السبب الذي له شبهة العلل فمثل ما قلدا في اليمين بالطلاق 
والعتاق) كمن قال لأجنبية : إن تزوجتك فأنت طالق. أو قال لعبد الغير : 


.184 سورة البقرة/‎ )١( 
انظر : أصول السرخسي ؟/7057.‎ )0( 
انظر هذا القول في كنب الاسرار البخاري 1 دود اكوب إلى امار‎ )9( 


الأرسابندي . 


5١ 019/ 
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إن ملكتك فأنت حر » وإنما أعاد ذكر هذه المسألة هاهنا بعد ما ذكر مرة ؛ لأن 
ما ذكره قبل هذا كان بطريق التطفل”'؛ لأنه كان في ذكر السبب الذي يسمى 
سببا مجازاً » وذلك الذي ذكره اقتضى ذكر السبب الذي له شبهة العلل . 
وذكر ههنا قصدا تتميما لما ذكره من تعداد السبب بأنه مقسّم أربعة أقسام . 
فعلم بهذا أن الذي ذكره هنا كان لمعنى غير ذلك المعنى الذي اقتضى ذكره 
قبل هذا . ' ظ [ ظ 
فإن قلت : لايتم هذا الذي ذكره أن السبب أربعة أقسام ؛ لأن السبب 
الذي له شبهة العلل لما كان مثل ما ذكره من اليمين بالطلاق والعتاق وهو أيضا 
هنو السنيث الذى يسعى ميا ميجار] غلى ما ذكر نظيره بذلك كانا شيئا واد 
فحينئذ كانت الأقسام ثلاثة . 
قلت : لاء بل تت الأربعة؛ فإن تعليق الطلاق بالنكاح هو السبب الذي 
له شبهة العلل علم ذلك بقوله : «والجواب عنه أن ذلك الشرط في حكم العلل) 
وبماذكر قبل هذا في باب وجوه الوقوف بقوله : فأما تعليق الطلاق بالنكاح 
)١(‏ التطفل : صار طفيليّاء والطْمَيْلي : هو الذي يدخل وليمة ولم يُدْعَّ إليها وقد تطفل . 
قال يعقوب : هو منسوب إلى طُفيل : رجل من أهل الكوفة من بني عبدالله بن 
غطفان, وكانيأتي الأعراس والولائم و نحوها » من غير أن يدعى إليها » ولا يقعد 
عن ولئدة و لاحكاقة عن عرس تورقال له لفيا الأعراسن أو العراكين © لست 
إليه كل من يفعل فعله . ظ 
راجع : الصحاح 0/ 1 مادة : طفل » المعجم الوسيط ص 05١‏ : تطفل 
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تيبا مو لة لاق" لون ُجمل كذ متعم ااريعة ؛ فحصل من 

أحدهما لي ل 
بأن قال لامرأته : أنت طالق إن دخلت الدار » وهو الذي قاله وسبب وسمي 
به مجازا . ظ 

والشاني: تعليق الطلاق والعتاق بالملك بأن قال لأجنبية : إن تزوجتك 
تأنف طالق: أو قال لعبهالقر» إاملكدك نانيك عر .وهو الى قاله: 
«وسببله شبهة العلل». لكن هذا في التقسيم وقع في القسم الشالث» وفي 
التقرير وقع في آخر الأقسام الأربعة؛ لما أن القسم الرابع الذي ذكره في 
التقسيم وهو السبب الذي في معنى العلة وهو نحو قود الدابة وسوقها على 
مال إنسان مر ذكره قبل هذا" ؛ فلذلك صرح هناك حين ذكره بقوله : فيصير 
حينئذ من القسم الرابع لثلا يشتبه ما ذكره من التقسيم الذي قسمه على أربعة 
0 ا ان ب 0 
الكبيرة الصغيرة نيا إن كان ضرتينا"؛ وال أعلم . 
)01 لقره 011440 قا فته 


(؟) راجع : ص .)١1846(‏ 
(9) انظر : أصول السرخسى ؟7/ ."١7‏ 


دل الت 


داب تقسيم العلة 


وهي سبعة أقسام : علة اسما وحكما ومعنى وهو الحقيقة في الباب, 
وعلة اسما لا حكمًا ولا معنى وهو المجازء وعلة اسما ومعنى لا حكماء وعلة 
هو في حيز الأسباب لها شبه بالأسباب, ووصف له شبهة العلل وعلة معنى ‏ 
وحكما لا اسماء وعلة اسما وحكما لا معنى. 


أما الأول فمثل البيع المطلق للملك والنكاح للحل والقتل للقصاص 


المعنى من كون العلة اسمًا أن تكون تلك العلةٌ موضوعة شرعًا لذلك 
الحكم الذي هو حكمها كملك النصاب وضع لإيجاب الزكاة » ومن كونها 
معنى هو أن تكون تلك العلةٌ مؤثرة في إثبات ذلك الحكم كتأثير الغنى في حق 
للواساة» يموائينها احا دسل ابيا وجرن بوي 
ا بوجوب الأداء عند حولان الحول . 


سبو سر بي , 


وما يجري ذلك من العلل لما ذكرنا من تفسيرها وحقيقة ما وضعت له وإنما ظ 
نعني بالمعنى ما 3 تقدم وهو الأثر وليس من صفة العلة الحقيقية تقدمها على 
الحكم بل الواجب اقترانهما معا وذلك كالاستطاعة مع الفعل عندنا فإذا ض 
تقدم لم يُسم علة مطلقة ومن مشايخنا من فرق بين الفصلين. 


ظ (وما يجري د ذلك من العلل)''' كالطلاق والعتاق وخروج 
النجاسة في حق انتقاض الطهارة . 
ظ ما ذكرنا من تفسيرها) أي تفسير العلة وهو ما ذكره بقول. : فإنها في 
اللغة عبارة عن المغير. 
نيهر بعذاس يسا و نابا ناض وعدن 
التتجير وإضافة الحكم إلى هذه الأشياء فكانت هذه الأشاء علا لأحكانها . 
الشرع: وقد رجات هي ههنا ذكانت عل اسماومعنى وحكما لوجود الوص 
والتأثير والاتصال . 


(ومّن فرق بين الفصلين)”' أي بين الاستطاعة مع الفعل وبين العلة 


)١(‏ راجع في أقسام العلة : أصول السرخسي 7/ 7217 » كشف الأسزار للبخاري 
4 كشف الأسرار للنسفي ”15/7 47» نور الأنوار ”/ 575 » شرح ابن الملك 
ص 4٠١4‏ » التلويح على التوضيح ١7١/7‏ . ظ 

() راجع : ص (18971895). 

(*) لا خلاف في أن العلة عقلية كانت أو شرعية تتقدم المعلول رتبة . ولا خلاف بين 
أهل السنة في أن العلة العقلية تقارن معلولها زمانا كحركة الأصبع تقارن حركة الخاتم - 


3235 11 


وقال: لا بل من صفة العلة تقدمها على الحكم والحكم يعقبها ولا 
يقارنها 


الشرسة زقلا يد عن سق الملام أن البلة الك بعري انق تقدَمُها على الحكم 
والحكم يُعقبها) ليكون الحكم مرتبا على علة موجودة 2 وهذا في العلل 
الشرعيتممكنٌ ؛ لأنها بمنزلة الجواهر بدليل جواز الإقالة في البيع بعد 


أزمنة . 
وهي عبارة عن : ه7110 


- وفعل التحرك يقارن صيرورة الفاعل متحركاء وكالكسر يقارن الإنكسار»ء 
وكالاستطاعة تقارن الفعل؛ إذ لو لم يكونا متقارنين لزم بقاء الأعراض أو وجود 
المعلول بلا علة وكلاهما فاسد » ولكن اختلف مشايخ الحنفية في جواز تقدم العلة 
الشرعية الحقيقية على معلولها وتأخر الحكم عنها تقدما وتأخرا زمانياء فذهب 
المحققون منهم إلى : أنها مثل العلل العقلية في اشتراط المقارنة يعني الواجب في 
العلة الشرعية الحقيقية اقتران العلة والحكم عندنا كما أن الواجب في الاستطاعة 
والفعل اقترانهما عند جميع أهل السنة . ٠‏ فإذا تقدمت العلة الشرعية على الحكم لم 
تسم علة تامة حقيقية بل تسمى علة مجاًا أو سببًا فيه معنى العلة. . 
و عند بعض الحنفية «مثل أبي بكر محمد بن الفضل وغيره» : أن الفرق بين العلة 
الشرعية والعلة العقلية أوالعلة الشرعية والاستطاعة أنه لا يجوز تراخي الحكم عن 
العلة العقلية أو تراخي الفعل عن الاستطاعة وجوز ذلك في العلة الشرعية» وقال : 
الأيجرر ها رشاع الشكم رك صمرة لا تسا الك ويا ونان ها نانم . 
راجع : كشف الأسرار للبخاري 4/ ١4‏ الا تس ار 
كشف الأسرار للنسفي ؟/ 4777 174 . 


بخلاف الاستطاعة مع الفعل لأن الاستطاعة عرض لا بقاء لها ليكون ‏ 
الفعل عقيبها فلضرورة عدم البقاء تكون مقارنة للفعل . 

بودي ساباب بوب ظ 
وتراخي الحكم عنها بلا فصل . 

ونا الى هو غلة ]ناكما بنع اروس الانجات العلق بالشرظ على 
ما مر ذكره , وأما العلة اسمًا ومعنى لا حكما فمثل البيع الموقوف هو علة 


صح فسخه (بخلاف الاستطاعة) وسائر العلل العقلية فإنها أعراض لا تبقى 
مانت نكما عترقة السك لذ للك قلسا نا قاع | تجا مه تجنالك إلا نا قل 
ا 
باقتران الأحكام بها . 0 

(وأما الذي هو علةٌ اسمًا) يعني ليس بعلة معنى ولا حكمًا . 

أما علد اسم ؟ لأنه يضاف الحكم إليه بدون الواسطة تقال كفارة اليمين» 
وكذلك في يمين الطلاق والعتاق يضاف الحكمٌ إلى اليمين حتى إن شهود 
اليمين وشهودٌ وجود الشرط إذا رجعوا كان الضمان على شهود اليمين لكونهم 
شهودَ علة . لكن لما كان وضع اليمين للبر لا للحنث لم تكن اليمين مؤثرا في 
وجود الحنث فلم تكن علة معنى » وكذلك لما لم يثبت الحكمٌ متصلاً باليمين 
قبل الشرط لم تكن علة حكما . 


وقال الإمام شمس الأئمة ‏ رحمه الله : لأن العلةَ معنى وحكمًا ما يكون 


11ت 


اسما؛ لأنه بيع مشروع ومعنى لأن البيع لغة وشرعًا وضع لحكمه وذلك 
معناه لا حكمًا لأن حكمه تراخى لمانع . 

فإذا زال المانع ثبت نبت الحكم به من الأصل فيظهر أنه كان علة لا سبيًا: 
وكذلك البيع بخيار الشرط علة اسمًا ومعنى لا حكما؛ لأن الشرط دخل 
لع بي ار 


ثبوت الحكم عند تقرره لا عند ارتفاعه وبعد الحنث لات سنا 
روا ا 
(رأس للك 043 ولأن ب حفيقةموضو ع لهذا الموجب فيضاف هذا 
الموجّب إلى هذا البيع فقلنا إنه علة اسم . 

وكذلك هو علة معنى ؛ لأن هذا البيَمنعقدٌ شرا بين التعاقدين لإفادة 
هذا الحكم . 

وأما أنه ليس بعلة حكمالما فى ثبوت الملك به من الأضرار بالمالك في 
خروج العين عن ملكه من غير رضاه . 

(فإذا زال المانع ثبت ثبت الحكم به) من الأصل حتى إن المشتري يملكه 
بزوائده بعد الإجازة من وقت العقدء وكذلك لو أعتقه المشتري يتوقف إعتاقه 


.717/7 انظر : أصول السرخسي‎ )١( 
. سورة البقرة» أية: 0/ا7‎ )'5( 


11د 


داخلاً لا على السبب لدخل على الحكم أيضًا وإذا دخل على الحكم لم 
يدخل على السبب وكان أقلهما أولى فبقي السبب مطلقا فلذلك كان علة . 
اسما ومعنى لا حكمًا ودلالة كونه علة لا سببًا ما قلنا إن المانع إذا زال وجب 
الحكم به من حين الإيجاب . ظ 

وكذلك عقد الإجارة علة اسمًا ومعنى لا حكمالما عرف في موضعه 
ولذلك صح تعجيل الأجرة لكنه يشبه الأسباب لما فيه من معنى الإضافة ‏ 
حتى لا يستند حكمه وكذلك كل إيجاب مضاف إلى وقت فإنه علة اسما 


على إجازة المالك ولو لم يكن ملكا موقوفا فيه لما توقف إعتاقه ؛ لأن حكمه 
تراخى أي حكمه الأصلي وهو الملك البات » وأما الملك الموقوف فشابت ل 
كنا ظ 

(إن المانع إذا زال وجب الحكجٌ به من حين الإيجاب) حتى يملكه المشتري 
بزوائده المتصلة والمنفصلة من وقت العقد بخلاف التعليقات , فإنه إذا زال 
المانع يغبت ت الحكم فيها وقت زوال المانع . 

(لماعرف في موضعه يعني أنه بيع المعدوم فينبغي أن لا يصمح ؛ لأن 
الملعدوم لايكون محلا للملك» ولهذا لم يثبت يثبت الملك في الأجر لانعدام العلة 
حكمًا إلا أن الشرعٌ جرّره لضرورة حاجة العباد إلى ذلك العقد فملك الأجر 
بشرط التعجيل لوجود العلة اسما ومعنى فلا يكون متبرعا (لما فيه من معنى 
الإضافة) أي إضافة الملك إلى وقت وجود المعقود عليه في الأصل وهو المنفعة 
فلم يثبت الملك فيه مستندًا إلى وقت العقد ؛ لأن إقامة العين مقام المنفعة في 
حق صحة الإيجاب دون الحكم » فلذلك قيل : الإجارة عقود مضافة . 0 


ل ا 


ومعنى لا حكمّاء لكنه يشبه الأسباب وذلك أن يوجد ركن العلة اسمًا 
. ومعنى وتراخى عنه وصفه فيتراخى الحكم إلى وجوده. ‏ 

ظ وإذا وجد الوصف اتصل بالأصل لحكمه فكان بمعنى الأسباب حستى 
يصح أداء الحكم قبله. 


(وكذلك كل إيجاب مضاف إلى 0 ش لله علي أن 
أتصدق عند رأس شهر أو أصوم أو أصلي على ما ذكرنا في باب السبب من 
مالسا ب ومعنى). ولهذا لو عجل قبله يصح . 
وقد ذكرناه”" . 

(لاحكماع)؛ لأنه لم يلتزمه في الحال فكان متشابها للأسباب من حيث 
ا ل ا 
المضاف إليه . ظ ظ 

(اتصل بالأصل لحكمه) ؛ لأن الوصف لا يستقل بنفسه» والأصل مع 
ذلك لوصف هله كان كزلة الأساب دهن جيف إن الك تأخير إلى قى ءاخر 
فكان بمنزلة تأخر السرقة من وقت الدلالة إلى وجود فعل السارق بالسرقة 
(حستى يصح أداءً الحكم قبله) أي قبل وجود ذلك الوصف باعتبار وجود 
العلة اسما ومعنى . ظ 


.)١976( راجع : ص‎ )١( 
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ا لك 


أما اسمًا؛ لأنه وضع له ومعنى لكونه مؤثرًا في حكمه لأن الغداء يوجب ‏ 
المواساة لكنه جعل علة بصفة النماء فلما تراخى حكمه أشبه الأسباب . 


روذلك مغل النصاب في أول الحول)" فإنه سبب لوجوب الزكاة بصفة 
النماء » وحصول هذا النماء منتظر لا يكون إلا بعد مدة قدر الشرع تلك المدة 
بال حول » وإنما ذكره'" لم يننتصب الحول شرطا ؛ فإنه عليه السلام قال : ولا 
زكاة في مال حتى يحول عليه الحول » وحتى كلمة غاية جوالكاءة هذه للفعا: 
ل و و ا 
يضاف إليه هذا الحكم شرعًا » فجعلناه علةً تشبه فقي الس يعم .عدو اليم 
بعد كمال النصاب » ولا يكون المودّى زكاةً للمال لانعدام صفة العلة بخلاف 
المسافر إذا صام في شهر رمضانٌ والمقيم إذا صلى في أول الوقت فالمودّى يكون 


)00 قال الإمام مالك رحمه الله : ليس النصاب قبل تمام الحول حكم العلة» بل كونه 
ناما بالحخول قنو له الوفق الأحير من علة ؤاض رصقن فلا رجو رز تعجيل الركاة قل 
الحول كما لا يجوز تعجيل الكفارة قبل الحنث وتعجيل الصلاة قبل الوقت . 
وعند الإمام الشافعي ‏ رحمه الله: النصاب قبل الحول علة تامة لوجوب الزكاة ليس 
فيها شبه الأسباب بل الحول أجل آخر المطالبة عن صاحب المال تيسيرا كالسفر في حق 
الصوم؛ ولهذا صح التعجيل قبله ولو كان وصف كونه حوليا من العلة للا صح 
التعجيل قبله. ‏ . 

0 : علة في أول الحول ولكن له شبه الأسباب . < 
ظ ع > للإسري 41/9 100 بداية لمكي 1101/1 الاق ليو ةيرض 
لبد يو ور ا ع وا 

. أي النبى غليه السلام‎ )١( 
.715/١؟ راجع : حاشية أصول السرخسي‎ 


اك 


| ألا يرى أنه إ نما يترا كن تيرجا لبن بجاناش نيه إلى جاتعر طبيبيهبالغال 
ولما كان متراخيا إلى وصف لا يستقل بنفسه أشبه العلل . 


فرضًا لوجود العلة مطلقةٌ بصفتها . 

(ألا ترى أنه إنما تراخى إلى ما ليس بحادث به وإلى ماهو شبيه 
بالعلل) هذان الوصفان أعني ما ليس بحادث به وما هو شبيه بالعلل يُرجحان 
جانب السببية للنصاب ووص ف كون النماء غيرٌ مستقل بنفسه يرجح جانب 
العلية للنصاب ؛ لأن تراخي الحكم لو كان لمعنى حادث بالأصل كان الأصل 
بمنزلة علة العلة فيت رجح حينئذ للأصل جانب العلية كما في الرمي فإن الوسائط 
بينه وبين الحكم وهو زهوق الروح من نفوة السهم وإصابته وسراية ما جرحه 
مضافة إلى الأول وهو الرمي ٠‏ فلذلك كان الرمي علةً وههنالما لم يكن حولان 
الحول حادثًا بالنضاب كان النصاب شبيها بالسبب . 

وكذلك كون الذي يوجب التراخي شبيها بالعلل يشعر بأن الأول شبيه 
5 ؛ لأن الحكم لو كان متراخيًا إلى ما هو علة حقيقة كسرقة السارق بعد 
الدلالة كان الأول وهو دلالةٌ الدال سببًا حقيقة . فإذا كان متراخحيًا بما هو شبيه 
بالغلل كان الأول شبيها بالأسباب ثم إما قلنا : إن الذي يوجب التراخي ههنا. 
وهو النماء يشبه العلل ؛ لأن النماءً يوجب المواساة فيكون له أثر فى وجوب 
الزكاة . 1 0 

وإنما قلن إن وص ف كون النماء غير مستقل بنفسه يرجح جانب العلية ؛ 
تجاة ري رار عات ان يي ا ال نه 


ا 


ظ وكان هذا الشبه غالبًا ؛ لأن النصاب أصل والنماء وصف ومن حكمه أنه 
لا يظهر وجوب الزكاة في أول الحول قطعًا بخلاف ما ذكرنا من البيوع؛ 
ولا أشبه العلل وكان ذلك أصلاً كان الوجوب ثابتا من الأصل في التقدير 
ظ حتى صح التعجيل لكن ليصير زكاة بعد الحول . 

وكاللك عرض اموت علة لدغير الاختكام انسمًا ومعنى: إل أن كت 
يشبت به بوصف الاتصال بالموت فأشبه الأسباب من هذا الوجه وهو في 


الحكمْ متراخيًا إلى ما يستقل بنفسه كما في سرقة السارق ولم يوجد ههنا 
كون ذلك الوصف مستقلاً بنفسه فأشبه العلل من حيث إن ذلك الوصف 
قائم به. 

روكان هذا الشبّه غالبًا) أي شبه كون النصاب في أول الحول علة غالب 
على شبه كونه سيبا ؛ ؛ لأنه بالنظر إلى الأصل وهو النصاب علة وإلى الوصف 
.وهو النماء سبب » والأصل راجح على الوصف . 

(أن لا يظهر وجوب الزكاة في أول الحول قطعا) ؛ لماه وضف 
العلة فلم تكن العلةٌ موجودةً ؛ لأن العلة مال نام فلم يكن الوجوب ثابتا قطعا 
من أول ا حول (بخلاف ما ذكرنا من البيوع) أي من البيع الموقوف والبيع 
بشرط الخيار ؛ لأنه وجدت العلة ثمة ولم يفت وصف منها » فلذلك عند 
زوال المانع يثبت الحكم من أول الإيجاب قطعا . ظ 

ظ (ثابمًا من الأصل في التقدير) ؛ لأن الوصف متى وجد اتصل بأصله 
فكان الأعر موعيرنا سمو الأفتل تقد ظ 


ا 


الجقيقة عله رهدا اخبه بالعال من النضات» 
وكذلك الجرح علة اسما ومعنى ؛ لكن تراخي حكسه إلى وصف 
السراية وذلك قائم بالجرح فكان علة تشبه الأسباب. 


بلح ل ا يلي اباب ال ير 
القريب لا كان علة للملك كان علة للعدق أيضًا . 


. وكذلك الرمى إلا أن لكين تراخى عنه أشبه الأسباب وكذلك 


(وهذا أشبه بالعلل من النصاب)؛ لأن امرض علةٌ تغير الأحكام بوصف 
اله الورك وذلاك لوصف لاعف عفبية كان ارق فحن العللاقها 
في النصاب بل امرض أشبه بالعلل من النصاب ؛ لأن وصف الاتصال بالموت 
حادت المرفن: فكان فيه المرفن بالعلة أقنوق من النضيات الاوشراوق ' 
الآلام التى هي الواسطة المفضية إلى الموت إما حدثت من المرض . 

فلذلك كان شبه المرض بالعلة أقوى كما في الرمي هو علة لزهوق الروح 
وإن كانت عليته للموت بالوسائط لكون تلك الوسائط حادثة من الرمي لم 
تعتبر هي واسطة فكان الرمي علة تامةٌ لمباشرة القتل حتى يجب القصاص على 
الرامي فكذا هنا . 

وقوله : (لما ذكرنا) إشارة إلى قوله : وكذلك ما هو علةٌ العلة «و إغا قلنا 
إن التزكية علةً العلة » فإن الموجبّ للحكم بالرجم شهادةٌ الشهود » والشهادةٌ 
لاون موسي نو سركي فمن هذا الوجه يكون الحكم مضافًا إلى 
التزكية» ومن حيث إن التزكية صفةٌ الشهادة , باموعييية 


0 


التزكية عند أبى حنيفة ‏ رحمه الله بمنزلة علة العلة حتى إذا رجع المزكي 
ضمن لما ذكرنا. 

وأما الوصف الذي له شبهة العلل فكل حكم تعلق بوصفين مؤثرين لا 
يتم نصاب العلة إلا بهما فكل واحد منهما شبهة العلل حتى إذا تقدم 
أحدهما لم يكن سببًا؛ لأنه ليس بطريق موضوع وليس بعلة لكن له شبهة 
العلل ولهذا قلنا إن الجنس بانفراده يحرم النسيئة. 

وكذلك القدر؛ لأن ربا السسيئة شبهة الفضل فيغبت بشبهة العلة وهو 


أحد الوصفين . 


أيضا » فأي الفريقين إذا ارجع كان ضامنا . كذا ذكره الأضاء مس لقي 


وسحية الله 


(لأنه ليس بطريق موضوع له) أي أحد الوصفين لا يكون موضوعا 
لوجود الحكم لكن له شبهة العلل من حيث إن ركن العلة إنما يتم إذا كان هو مع 
غيره؛(لأن ربا الدسيئة شبهة الفضل )؛ لآن للنقد مزية على النسيئة عرفا لا 
حتف ل ةلاه ؛ لأن الشبهات في باب الحرمات ملحقة بالحقائق 

وأيد ذلك ما روي في الحديث : «أن النبي عليه السلام نهى عن الربا 
والريبة”». ولا يقال: كيف يحرّم شبهة الفضل بأحد الوصفين مع أن حقيقة 
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| رضي الله عنه إن اخخرها ندل عزو القران آنةالوناء وان رسول آله ولق اللمعاية 
وسلم ‏ قبض ولم يفسرها فدعوا الربا والريبة» . 


7١ ض‎ 712 


وأما العلة معنى وحكما لا اسما فكل حكو تعلق بعلة ذات وصفين 
مؤثرين فإن آخرهما وجودا علة حكما لأن الحكم يضاف إليه لأنه ترجح 
الركن يتم بهما فلا يسمى بذلك أحدهما. ظ ظ 
وذلك مثل القرابة والملك للعتق فإن الملك الذي تأخر أضيف إليه حتى 


الفضل لاتحم به ؟ 
لأنا نقول : ذلك الحكم فلا يمكن إثباته بشبهة العلة الالال يفيك ' 
على حسب ثبوت العلة تحقيقا للمعادلة والمناسبة . ظ 
ألا ترى أن البيع الفاسدٌ الذي فيه ضعف لفساده يثبت به الحكم الذي فيه 
ضعف وهو أنه لا يثبت الملك فيه قبل القبض بخلاف حكم البيع الصحيح . 
وقوله : (لأنه مؤثر فيه) أي لأنه ظهر أثره فيه في الخال ؛ لأن الوصف 
الأول مؤثرٌ فيه أيضا لما ذكر قبل هذا بعلة ذات وصفين مؤثرين”"" لكن لم 
يظهر أثره في ا حال » وَإئما قلنا إن كل واحد منهما مؤثر 
أماالملك فلأنه يستفاد به ملك العتق فكان بمعتى العلة فكان مؤثرا 
كالعلة: 0 ظ 
ظ .وأما القرابة فلأنها مؤثرة في الصلة وفي إبقاء القريب رقيقا قطع الصلة . 
ايسان ل تال علد القراية بي مغلم باسنا تي ارين روفي الاج 
مسجب ساي بي 


.)1915-1970()0٠ '( راجع : ص‎ )١( 


ا اك 


بصير المشعري معتقًا؛ ومتى تأخرت القرابة أضيف إليها , حتى لو ورث . 
اثدان عبدا ثم ادعى أحدهما أنه ابنه غرم لشريكه . 

وأضيف العتق إلى القرابة بخلاف شهادة الشاهدين, فإن اخرهما 
شهادة لا يضاف الحكم إليه ؛ لأنه لا يعمل إلا بالقضاء والقضاء يقع بالجملة ‏ 
فلا يترجح البعض على البعض في الحكم. 0 


(حتى يصير المشتري معتقا) أي بواسطة الشراء » ولهذا صحت نية 
الكفارة عند الشراء ولو كان الحسكم مضافا إلى الكل لما صحت كما في 
الأروقم ول هد انتشرن عزن يشرط راكد ناه لكك لو كات 
كذلك لما صح عن الكفارة عند النية في آخرهما وجودا كما في المحلوف 
بالعتق . 
ظ و بقوله : بعلة ذات وصفين مؤثرين«وقع الاحتراز عنه ؛ لأن الشرط ليس 
بمؤثر . ا ا 

(أضيف العتق إلى القرابة) أي إلى دعوى القرابة عند الملك ؛ لأنه لولم 
ما سي يس ساي رربي سي بار 
ورثا قريب أحدهما . 

فلا يعرجع البعض على البعض) ؛ لأن شهاهما إن صارت حجة 
.للاستحقاق بقضاء القاضي وعند ذلك لا تأخرَ فيهما ولا تقدمٌ . 


(وهذا ليس بعلة حكمًا) أي السفر هاهنا ليس بعلة للرخصة حكما . 


سر 0 


ظ فأما العلة اسما وحكما لا معنى فمثل السفر للرخصة والمرض ومثل 
النوم للحدث وذلك أن السفر تعلق به في الشرع الرخص فكان علة حكما 
ونسبت الرخص إليه فصار علة اسما أيضا . 

ألا ترى أن من أصبح صائما ثم سافر لم يحل له الفطر ومع ذلك إذا 
أفطر لم يلزمه الكفارة وهذا ليس بعلة حكما . 


فإن قلت : أليس في هذا الذي ذكره مناقضة فإنه ذكر أولا : فكان علة 
حكما «أي كان السفرعلةً للرخصة بالإفطار في الصوم ونفى هاهنا كون 
السفر علة للرخصة فيه ! 

قلت : لاامناقضة ؛ لأن موضوع المسألة فيما ذكر قبل هذا في الذي لم 
يصبح صائمًا في حالة الإقامة؛ لاس ابر ساتروقيني البثر اللاي 
حقه علة للرخصة في الإفطار أي في أن لا يصوم . 

وأما إذا أصبح صائما وهو مقيم ثم سافر لم يكن سفره ههنا علة للرخصة 
في الإفطار ؛ لأنه لو كان علة لها لأبيح الفطر وليس بمباح له » وذلك لأن 
العلة حكمًا هي التي تثبت الحكم حال وجودها فور ولم تشبت الإباحة ههنا 
علم أنه ليس بعلة حكما . ايم امير 
قيام السفر المبيح للفطر في الجملة . 


(ولا معنى) ؛ لأن المؤثرَ هو المشقة لا نفس السفر ولو لم يكن علة اسما 


الاك 


ولاامعنى فلما صار شبهة علمنا أنه علة اسمًاء وأما المعنى فلأن الرخصة 
تعلقت بالمشقة فى الحقيقة إلا أنه أضيف إلى السفر لأنه سبب المشقة فأقيم 
مقامها. ظ 
< وكذلك المرض إلا أنه متنوع فماهو سبب للمشقة أقيم مقامها وما لا 


لوجيت الكفارةٌ لوجود الإقطار وعدم الرخص ؛ (لأن الرخصة تعلقت 
بالمشقة في الحقيقة) ؛ لأن للمشقة والحرج تأثير افي استباحة المحظورات 
واستجلاب الرخص ٠‏ وإلى هذا أشار ال تعالى بقوله : يريد هكم الي 
ولا يريد بكم العسر4”" إلا أن المشقة أمرٌ باطن تتفاوت أحوال الناس فيه : 
ولا يمكن الوقوف على حقيقته فأقام الشرع السفر المقدر بثلاثة أيام مقام تلك تلك 
المشقة لكونه دالا عليها غالبا . 

(إلا أنه متنوع) أي في كونه سببا للمشقة بواسطة الصوم ؛ لأن الصوم 
١‏ يحصل به الحمية”"' وهي رأس كل دواء , ثم لو قلنامع ذلك أن مطلقالمرض 
سبب للرخصة يلزم منه أن نقول ل ل 
فكان فيه رم القاعدة الممهدة . 


فإن قلت كد تنو امرض في تعليق الرخصة خرم القاعدة 
)١(‏ سورةالبقرة/ .١86‏ : 
69 حمى الشيء فلاناً حمياً وحماية : منعه ودفع عنه , 

انظر : المعجم الوسيط ص ٠٠١‏ : حمى . 


1ك 
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لمهدة ؛ لأن الهتعالى جعل مطلق امرض علة رخصة الإقطار بقوله تعالى : 
( ومن كان مرِيضا أو على سفر قهدة من أيَام أخر) . 

حيث لزّهما”'' في قرن واحد » والأصل أن المطلق يجري على إطلاقه » 
وفيما ذكرتّه ترك لهذا الأصل وتفريق للمقترنين في الوصل اا 

قلت : ليس فينما قلنا ترك الأصل » ال الس تر 
مودت 6 

ألاترى أن ظاهر الآية التي ذكرتّها كيف ثُيّد إطلاقه بتقنييد الإفطار 
العام + كناك سان امرض باارضي اقبي إلى مرجب الايد . 

بيان ذلك أن الله تعالى قال ومن كان مريضا أو على سفر قعدة مَن أَيَامٍ 
أَخْرَ 4 لو حمُلينا'؟' ومجرد ارا ل الآية يلزم أن يصوم المريض والمسافر 
مرتين في وقتين مختلفين ٠‏ 2 ظ 

أحدهما ‏ في وقت الأداء » ويتوقت شهر رمضان لقوله تعالى : «افمن 
شهد مدكم الشهر فلْيصمه 4 وهما ممن شهد الشهرء وليس في قوله دس 
كان مريضا أو على سفر» ذكر الإفطار. 
)01 ةلا 5 : أي شده وألصقه ولاززته : لا صقته . 

ع لي 


ا : الما 4 خلى . 


311ص 


< والثانى : أن يصوم في وقت القضاء لقوله تعالى : فط فَعدة ميم حر 
فلا بد من أن يقد مطلق تلك الآية بقوله :7 ومن كان مريضا أو على سفر 

فأفطرَ فعدةٌ من أيام أخر » ولو لم يرد قوله افاذكانا بم ها مادا امن الصو 
مرتين وذلك مدفوع بمرة لقوله تعالى : :ل يرِيد الله بكُم لسر ولا يريد بكم 
لسر ولقوله :« وما جَعل عليكم في الدين من حرج 74 فيُقيد ذلك المطلق ‏ 
بماقلنا. 


فكذا فيمًا نحن فيه يُقيد بالمرض الذي يضره الصوم لا بالمرض الذي ينفعه 
الصومٌ . إذ لو قلنا ذلك يلزم أن يعود الكلام على موضوعه بالنقض ؛ لأن الله 
تعالى جعل المشقةٌ سببا للرخصة لا المنفعة فلذلك افترق المرض والسفر » لما 
أن السفرَ وإن قلَّت مشقته لم يخل عن نفس المشقة لما أن التحرك للساكن 
مشقة وفيه ذلك . 

(فما كان منه سببا لاسترخاء المفاصل أقيم مُقامه). وهو أن يكون 
مضطجعا أو مكنا 0 

وكذلك الاسعبراة"'معملوالشغل) أي بشخل الرحم ياء غير 


.1/8 سورة الحج» آية:‎ )١( 

(0) روى ابن عباس رضي الله عنهما فى تيك الى ريخ أبردا ود 1: اريك 
رقم ؟ نا أن ومنو ل الله صلى الله عليه وسلم كان يسجد وينام ويدفخ » ثم يقوم 
فيصلي» فقلت له : صليت ولم تتوضأ وقد نمت ؟ فقال : إنما الوضوء على من نام 
مضطجعا) زاد عثمان وهناد : «فإنه إذا اضجع استرخت مفاصله). 


ا ات 


وكذلك الاستبراء متعلق بالشغل ثم نقل إلى استحداث سبب الشغل 
وأمثلة هذا الأصل أكشر من أن تحصصى, وذلك بطريقين يكون إقامة 
السبب الداعي مقام المدعو مثل السفر والمرض والنوم والمس والنكاح مقام 
الوطء. 
والثانى أن يقوم الدليل مقام المدلول مغل الخبر عن المحبة مقام المحبة ومثل 


ليصون ماءه عن اختلاط ماء الغير ثم نقل إلى (استحداث سيب الشغل) 
وهو الملك ؛ لأن ملك اليمين سبب لشغل الرحم ظاهرا فأقيم الملك مقام 
الشغل لذلك. 2 ظ 

(والثاني : أن يقَومَ الدليل”" مُقام المدلول ) » والفرق بين الدليل والسبب 
هو أن الدليل إنما يقام مقام المدلول فيما لا يعلم وجود المدلول حقيقة ولكن 


() الاستبراء في الجارية : هو طلب براءة رحم الجارية المملوكة من الحمل . 
راجع : التعريفات الفقهية للبركتي ص 17١‏ . 

(؟) الدليل في اللغة : يطلق على أمرين : 
الأول: المرشد للمطلوب على معنى أنه فاعل الدلالة ومظهرها . ظ 
والثاني: مابه الإرشاد أي العلامة المنصوبة لمعرفة الدليل» ومنه قولهم : العالم دليل 
الصانع . [ 
وفي الاصطلاح : الموصل بضحيح النظر فيه إلى المطلوب » أو هو الذي يلزم من 
العلم به العلم بشيء آخر . 
انظر التعريفات المذكورة فى : التعريفات ص ١5١‏ »ء التعريفات الفقهية ص 597 , 
البحر المحيط 1 5اية!: ٠‏ 


الطهر مقام الحاجة في إباحة الطلاق ومثل مسائل الاستبراء وطريق ذلك 
وفقهه من ثلاثة أوجه : ظ 

اموس د دو سا و إن أحببتني أو 

مبمجكد 0102020 2101111ظ1ص 
ريم الدواعي في الحرمات والعبادات, ولدفع الخرج كماقيل في السفر ْ 
والطهر القائم مقام الحاجة التتقاء الختانين والمباشرة الفاحشة لإيجاب الحدث 
عند أبي حديفة وأبي يوسف ‏ رحمهما الله ا ا ا 
لحي 0 والله أعلم . 

© © © 


وجود الدليل ظاهرا يدل على وجود المدلول بخلاف السبب الداعى كالمس في 
إثبات البعضية فإن المس يدعو إلى البعضية ومع ذلك يعلم حقيقة أنه لا تثبت 
البعضية بمجرد المس . 

ووطريق ذلك رندي ام وليل زان العىء 550 (وفي فيام 
النكاح مقام الماء) أي الأصل في إثبات النسب الماء إلا أن ذلك أمر باطن فقام 
النكاح مقامه ؛ لأنه سببه . 

وكمافي شوم ادو في اغرمات) وعو أ اماع حرا في طهر 


. حراء أيضًا: والأعل‎ ٠ 


15ت 


باب تقسيم الشرط 


وهو خمسة أقسام: شرط محضء, وشرط له حكم العلل؛ وشرط له 
حكو الأسباب؛ وشرط اسم لا حكما ؛ فكان مجازا في الباب. وشرط هو 
بمعنى العلامة الخالصة . 


أما الشرط امحض فما يمتنع به وجود العلة 5520 
العلة» فيصير الوجود مضافا إلى الشرط دون الوجوب وذلك في كل تعليق 
بخرفامن خروف الشروط تخو: إن دخلت الدارافاتت طالق.وكلها وخلت 
وما أشبه ذلك وذلك داخل في العبادات والمعاملات . 


ألا ترى أن وجوب العبادات يتعلق بأسبابها ثم يتوقف ذلك على شرط 
العلم. حتى إن النص النازل لا حكم له قبل العلم من التخاطب فإن أسلم من 


باب تقسيم الشرط 


(لاحكو له قبل العلم من انخاطب )2 وإثما كان العلم شرطًا؛ أنه لا 
تحصل القدرة بدونه. وتعايس )لصوب يدرو اندرا وهاي : و لا 
يلف الله نفسا إلأ وسعها » . 


اك 


في دار الحرب لم يلزمه شيء من الشرائع قبل العلم. فصارت الأسياب 
والعلل بمنزلة المعدوم لعدم الشرط. ‏ - 

وكذلك ركن العبادات ينعدم لعدم شروطها وهي النية والطهارة 
للصلاة, وكذلك ركن النكاح وهو الإيجاب والقبول يدعدم عند عدم شرطه 
وهو الإشهاد عليه: وقد ذكرنا أن أثر الشرط عندنا انعدام العلة وعند 
الشافعي تراخي الحكم . 0 

وكذلك هذا في كل الشروط, وإنما يعرف الشرط بصيغته أو دلالته وقد 
ا ظ 
ا ا 4 
منزه عن ذلك., ولكن أدنى ورعنات الحكم استحباب المأمور به واستحباب 
الكتاب متعلق بهذا الشرط لا يوجد إلا به ويدعدم قبله, فأما الإباحة 
فتستغنى عنه والمراد بالأمر الاستحباب . 


(فالصيغة) هي: أن تدخل كلمة من كلمات الشرط . 
(والدلالة) هي : أن يكون في الكلام معنى الشرط من غير صيغته . 
(وقال بعضهم هو شرط عادة) يعني خرج الكلام على وفاق العادة» فإن 


الإنسان إنما يكاتب عبده إذا علم فيه خير لا أن يكون هذا شرطً”" . 


: ذكر القرطبي في هذه المسألة قولين‎ )١( 
- الأول : لعكرمة» و عطاء؛ ومسروق» وعمروين دينار» والضحاك بن مزاحم»‎ 1 


ا 


ألا يرى أن قوله: لإ واتوهم من مَال الله الي آتاكم 4 سنة واستحباب؛ 
وكذلك قوله تعالى : © فليس عليكم جتاح أن تقصروا م من الصّلاة إن خفتم 4 
ليس بشرط عادة بل هو شرط أريد به حقيقة ما وضع له؛ لأن المراد بالنص 


(وهذا قول بأنه لغو) ؛ لأنه وجد الشرط ولم يوجد معناه. واللغو ليس 
إلا هذا. 

(فأما الإباحة فتستغنى عنه)أي الإباحة في الكتابة تستغني عن العلم 
بالخير . 
ظ وآتوهم من هال اللّه الذي اتاكم 04" ا اميه واسعحياب» اق عطف 
قوله: ‏ وآتوهم من مال الله 4 على قوله: ‏ فكاتبوهم # أجمعنا على أن 
قوله: 9 وآتوهم» للاستحباب» فكان المعطوف عليه أيضًا للاستحباب» 
وعقد الكتابة وإن كان مباحًا قبل أن يعلم فيه خيراء فإنما يصير مندوبا إليه إذا 
ا 0 ظ 
ا كن 

وجتماعة أهل الظاهر» .إن للك :ؤاتش على السيد: 

الثاني وقال علماء الأمصار: لا يجب ذلك . ظ 

انظر: تفسير القرطبي /١7‏ 215140 وراجع لوالا وى فى سالك في أحكام القرآن 

لابن العربي 1/ 112871781 طبع مصطفى حلبي . 


)١(‏ سورة النورء آية:77. 
)وو سيا 6 


قصر الأحوال وهو أن يومي على الدابة ويخفف القراءة والتسبيح. 
ألاترى إلى قوله تعالى ١ج‏ فإِن خفم رجالا أو ركبانا فا أمستم فاذكروا 
الله كُمَا عَلّمَكُم 4 وقال تعالئ: 9 فإِذَا اطْمأنتم فَأَقِموا الصّلاة4, وقصر 
الأحوال علق يقباء لقوق عيانا لا بلفس ليطي > « ا 


قلت : لد كلك فإن الأكل يقدر ما يقوم به مهنجته”'' فرض؛ وجازأن 
يكون المراد هنا ذاك» وإن نفع الأكل راجع إلى العمتءوالشكريفق اللتعالي: 
. فلذلك قام دليل الوجوب في الشكر لكونه حق الله تعالى» ودليل الإباحة في 
الأكل لكونه حق العباد وكلامنا فيما إذا كان الحق لواحد . 

(قصر الأحوال) أي قصر أحوال الصلاة كالأداء راكبًا بالإيماء والإيجاز ‏ 
بالقراءة وتخفيف الركوع والسجود لا أن يكون المراد قصر شطر الصلاة» وإنها 
و ل ب اي 
الوسطَى وقُوموا لله قَانين 079 فَإِنْ خفتم فَرجَالا أو ركبانا 74 إلا تعلق فصر 
أحوال الصلاة ا د 

(وقال تعالئ) : ( فإذا قم فَضيتم الصلاة فَاذْكُرَوا الله قياما وقعودا وعلى 
جنوبكم َإذَا اطمأننتم َأقيموا | الصلاة 32 ع أعلم ‏ فإذا د فأنموا 


)01 المهجة : الدمء عي ل ويقال مب ليا ويقال 
خرجت مهجته إذا خرجت روحه. ‏ [ 
راجع : الصحاح /١‏ 757» مادة: مهج . 

(؟) سورة البقرة» آية: 77927578 . 

(:) سورة النساءء آية: ٠١7‏ . 


51 ات 


فأما قوله تعالى : ( وربَائكُم اللأتي في حَجوركم مَن نُسائككُم 4 فلم يذكر 
الحجور شرطاء وإنما الشرط قوله: ظفَإن لم تكونوا دخَلتم بهن فلا جتاح 
ظ عليكم » وهو شرط اسمًا وحكمًا ؛ كذلك دلالة الشرط لا تيفك عن مدلوله 
وذلك مغل قول الرجل: المرأة التي أتزوج طالق ثلاثا . 

ماكو يعي الشرية ؤلالة لرارع الرسفك في اللكاراء وار رام في 


الصلاة بأحو الها" . ظ 


« وربائبكم اللأتي في اي (فلا تذكر الحجور شرطا)؛ 
وكلامنا في صريح الشرط لا أن دلالة الشرط لا تعتبر في المعرفة والربائب 
معرفة بالإضافة فكان ذكر الحجور لبيان التقرير كقوله تعالى : و مسن 
أصلابكم » وهذا الكلام لرد سؤال وهو أن يقال: ينبغي أن يكون الحجر 
شرطًا؛ لأنه شرط دلالة من حيث الظاهر فيتقيد به حتى لو كانت الربائب في 
غير الحجر ينبغي أن يجوز نكاحها.. 

ابابا ا وا اا اباي 0 لاني 
المعرفة . 0 

(هذا الكلام بمعنى الشرط دلالة لوقوع الوصف في النكرة) لما أن 
التزوج دخل على امرأة غائبة غير معينة فكانت نكرة» والوصف في الغائب 
معتبر فصار كأنه قال: المتزوجة طالق» فكان الطلاق معلقًا بالتزوج بخلاف ما 
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العين لما صلح دلالة, ونص الشرط يجمع الوجهين. 

. وأما الشرط الذي هو في حكم العلل, فإن كل شرط لم يعارضه علة ‏ 
صلح أن يكون علة يضاف إليها الحكم؛ ومتى عارضه علة لم يصلح علة؛ 
وذلك لما قلنا أن الشرط يتعلق به الوجود دون الوجوب, فصار شبيهًا بالعلل 
والعلل أصول لكنها لما لم تكن عللاً بذواتها استقام أن تخلفها الشروط؛ 


إذااقال ننه اللر انالف انت وديا عالق ضاته ل ترويهيا انظ لان 
الوصف في الحاضر لغو ما أن الوصف للتعريفف؛ لأنه موضوع للتفرقة بين 
المشتركين» والتعريف الحاصل من الإشارة أقوى من التعريف الحاصل من 
ا ا : هذه 

(ونص من الشرط ب 0 أي صريح الشرط وهو ذكر حرف من 
حروف الشرط يجمع وجهي المكّرة والمعينة أي صح فيهماء ويكون الطلاق 
معلقًا فيهما حتى لو قال: إن تزوجت هذه المرأة فهي طالق ثم تزوجها تطلق''' ‏ 
كما قول قال: إن تزوجت امرأة فهى طالق . 

(ما لم تكن عدلاً بذواتها استقام أن تخلفها الشروط)؛ لأن العلا 
الشرعية أمارات في الحقيقة فيمكن أن ينقل حكمها إلى ما يقاربها وهو 
)١(‏ لأنه عرفها بالإشارة فلا تؤثر فيها الصفة أعني أتزوجهاء بل الصفة فيها لغو فكأنه 

قال : هذه طالق» بخلاف قوله: إن تزوجت هذه فإنه يصح . 


انظر: شرح فتح القدير على الهداية / ١١0‏ . 
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وهذا أصل كبير لعلمائنا رحمهم اللّه. 

فقد قالوا فى شهود الشرط واليمين إذا رجعوا بعد الحكم: إن الضمان 
يجب على شهود اليمين لأنهم شهود العلة. وكذلك العلة والسبب إذا 
اجتمعا سقط حكم السبب كشهود التخيير والاختيار إذا اجتمعوا في 
الطلاق والعتاق ثم رجعوا بعد الحكم فإن الضمان على شهود الاختيار؛ لأنه 


الشروط بخلاف العلل العقلية» فإنها علل بذواتها أي بوضعها فلم يستقم أن 
يخلفها الشروط في إضافة الحكم إليها. ألا ترى أن الكسر لما كان علة 
لسريس ع جب ييه مقامهما في إثبات الاتكسار 
والانقطاع . 


(فقد قالوا في شهود الشرط واليمين إذا رجعوا جميعًا بعد الحكم إن 
استبي بج وا ريا وأما إذا رجع شهود 
الشرط وحدهم. 

قالالإمام* 0000 ل #لسرق1 الفقه» وار ٍْ 
إنهم لا يضمنون”'"'. 

وقال في «المبسوط»: ظن بعض مشايخنا أنهم يضمنون في هذا الفصل» 
وقالوا: إن العلة لا تصلح لإضافة الحكم إليها هاهنا فإنها ليست متعدية فيكون 
الحكم مضافًا إلى الشرط على أن الشرط يجعل خلمًا عن العلة هاهنا باعتبار أن 
)١(‏ انظر: الهداية /ا/ 41/4 . 
(0) انظر: أصول السرخسي 777/1١‏ . 


دو الملازالظيير سيب الأناقا يكم الهرط عو سارسة العلا بلع غلا ظ 
لا قلنا . 


الحكم يضاف إليه وجودًا عندة وشبه هذا بحفر البئر» ثم قال: وهو غلط» بل 
«الزيادات»» وهذا لأن قوله: أنت حر مباشرة الإتلاف للمالية وعند وجود 
مباشرة الإتلاف الحكم يضاف إليه دون الشرط”"'» ولكن المصنف فخر 
الإسلام البزدوي وغيره من المشايخ ‏ رحمهم الله اخختاروا جانب الضمان . 

وذكر المصنف بعد هذا في الكتاب بخطوط ليت تلان 
وحدهم وجب أن يضمنوا . 

(لما قلما) وهو قوله : إن الشرط يتعلق به الوجود دون الوجوب فصار 
شبيها بالعلل» إلى آخره . 

. وكذلك قال الإمام فخر الدين قاضي خان ‏ رحمه الله في أيمان «الجامع 
الكبير» وإن رجع شهود الدخول لاغير لم يذكر هذا في الكتاب» واختلفوا 
.فيه » قال بعضهم : لا يضمنون استدلالاً بشهود الإحصان إذا رجعوا وحدهم 
ل اك الور را ا ار ور اير 
الدخول إن لم ب يثبتوا علة التلف فقد أثبتوا التلف ؛ لأن قوله: أنت حر يصير 
علة عند الدخول فالحق ذلك بالعلة عند تعذر إيجاب الضمان على صاحب 
. العلل |الضاعى ادق ظ 

ظ أما الإحصان فليس في معنى العلة؛ بل هو مانع عن العلة وهي الزا فلا 


() انظر: المبسوط ١١/١17‏ . 


وذلك مثل قول علمائنا فى رجل قيد عبده ثم حلف فقال : إن كان قيده 
عشرة أرطال فهو حرء ثم قال: وإن حله أحد من الناس فهو حرء فشهد 
شاهدان أن القيد عشرة أرطال فقضى القاضى ثم حله ووزنه فإذا هو ثمانية 


يكون ملحقًا بالعلة . 

أما الدخول فلا يمنع وجود العلة وهو الإعتاق فأمكن إلحاقه بالعلة. 
وكذلك في عامة شروح الجامع الكبير حيث 1 وجوب الضمان على شهود 
الشرط إذا رجعوا وحدهه'"' . ظ 

(وذلك مغل قول علمائنا في رجل قيد عبده ثم حلف ) إلى آخره. ذكر 
هذه المسألة فى باب الشهادة فى العتق من عتاق «المبسوط» فقال: وهذا بناء 
على أن قضاء القاضي بالعتق بشهادة الزور هل ينفذ ظاهرا وباطنًا؟ 

عند أبي حنيفة ‏ رحمه الله ينفذ ظاهر]ً وباطناء وفي قول أبي يوسف 
الآقر وهوكول سحونان يحمينها الله انفة ظاه الأ راطا فتبين أن قضاء 
القاضي بشهادتهما لم يكن نافذًا في الباطن وأن العبد إنما عتق بحل القيد لا 
كنيادتهجا فلا يدان غندهما شكا: 

وعند أبى حنيفة ‏ رحمه الله إا عتق العبد بتتضاء القاضى لنفوذ قضائه 
ظاهرا وباطئا» وقضاء القاضى كان بشهادتهماء فلهذا ضمنا قيمته ؛ لأنا علمنا 
أنهما شهدا بالباطل. ‏ - 

فإن قيل: هما إنها شهدا بشرط العتق؟؛ لأنهما شهدا بوزن القيد أنه دون 
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أرطال أن الشاهدين يضمنان قيمته فى قول أبى حنيفة؛ لأن القضاء 
بالإعتاق ينفذ عنده ظاهر وباطنا فقد وجب العتق بشهادتهماء وعندهما لا 


عشرة أزطال وذلق خوط الع ولا يمان على شهوه الشرغل. 

ناذا ل كذلك كل نهدا سمي الى + لأنهينا رهما أن اول علق عتق: 
بشرط موجوده والتعليق بشرط موجود كان تنجيرًا حتى يملكه الوكيل بالتنجيز 
وشهود تنجيز العتق يضمئنون عند الرجوع . 

فإن قيل : قضاء القاضي إما ينفذ عند أبي حنيفة ‏ رحمه الله إذا لم يُنيقن 
ببطلانه. ظ 

فأما بعد التيقن ببطلائه فلا ينفذ» كما لو ظهر أن الشهود عبيدٌ أو كفار ‏ 
وهاهنا قد تيقنا ببطلان الحسجة حين كان وزن القيد خمسة أرطال وبعد ماعلم 
كذبهم بيقين لا ينفذ القضاء باطنا فيعتق حينئذ بحل القيد . 

قلنا: لا كذلك؛ بل نفوذ القضاء عند أبي حنيفة -رحمه الله باعتبار أنه 
يسقط من القاضي تعرف ما لا طريق له إلى معرفته وهو حقيقة صدق الشهوه 
ولا يسقط عنه الوقوف على ما يتوصل إليه من كفرهم ورقهم ؛ لأن التكليف 
يغبت بحسب الوسع وقد تعذر على القاضي هاهنا الوقوف على حقيقة وزن 
القيد؛ لأنه لا يعرف ذلك إلا بعد أن يحلّه» وإذا حل عتق العبد فتسقط عنه 
حقيقة معرفة وزن القيد ونفذ قضاؤه بشهادتهما ظاهرا وباطنًا”" . 
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يضمنان؛ لأن القضاء لم ينفذ فى الباطن فوقع العتق بحل القيد, وهذان ‏ 
الشاهدان أثبتا شرط العتق لا علة العتق: ومع ذلك ضمنا من قبل أن علة 
العتق لا تصلح لضمان العتق هو يمين المولى فجعل الشرط علة . 


قلت : فعلى هذا كان قوله: «وذلك مثل قول علمائنا» في تشبيه أن شهود 
العلة إذا كانوا كذبة في شهادتهم يضمنون لما أتلفوا بشهادتهم والكذب منهم 
يظهر إما برجوعهم عن شهادتهم أو بظهور المشهود به على خلاف ما شهدواء 
وهاهنا ظهر كذبهم بظهور المشهود به على خلاف ما شهدوا به فيضمئون عند 
أبي حنيفة ‏ رحمه الله لذلك» فكان قوله: «وذلك مثل قول علمائنا» إشارة 
إلى قوله : «إن الضمان على شهود اليمين»؛ لأنهم شهود العلة . 

3 أاعان تقكرن :3 لنسورنة عق تنا ذك روك و اتاعلن تدر ور هد لكات 
فكان قوله: «وذلك مثل قول علمائنا» إشارة إلى ما يتصل به وهو قوله: «فأما 
إذا سلم الشرط عن معارضة العلة صلح علة»»؛ فكان ضمان الشاهدين عند 
أبي حنيفة ‏ رحمه الله باعتبار أن صاحب العلة وهو المولى بيمينه لما لم يصلح 
لإيجاب الضمان عليه ضمن صاحب الشرط وهو الشاهدان اللذان أثبتا شرط - 
العم يتهاننيها ف القند عقر أرطان: ظ 

وقوله: (فوقع العتق بحل القيد) والحل كان بأمر القاضي فلا يكون 
موجبًا للضمان . ظ 


وقوله: (وهذان الشاهدان أثبتا شرط العتق) من تتمة قول أبى حنيفة 


ات 


وفى مسألة رجوع الفريقين إيجاب كلمة العتق يصلح لضمان العدوان؛ < 
لأنها تغبت بطريق التعدي فلم يجعل الشرط علة, وإذا رجع شهود الشرط 
وحدهم يجب أن يضمنوا لما قلنا. ظ 

فأما شهود الإحصان إذا رجعوا فلا يضمنون بحال عندنا خلاقًا لزقر 
رحمه الله ؛ لأن الإحصان لا يتعلق به وجوب ولا وجودء فلا يضمنون على ما 
نبين إن شاء الله . 

وعلى هذا الأصل حفر البعر هو شرط فى الحقيقة لأن الفقل علة 
السقوط والمشى سبب محض . لكن الأرض كانت مسكة مانعة عمل الثقل 
فيكون حفر البئر إزالة للمانع. ظ 
وه ا وقوله: «ومع ذلك ضمنا» أي على قول أبي حنيفة رحمه الله. 

وقوله:(لا تصلح لضمان العتق وهو يمين المولى) إما لأنهما مباحة فلا 
تصلح سببًا للضمانء أو لأن الإنسان لا يضمن لنفسه» أو لأنه تصرف في 

(وفي مسألة رجوع الفريقين) أي شهود التعليق وشهود وجود الشرط 
(إيجاب كلمة العتق) وهو قول المولى: أنت حر إن كان كذاء وهما أثبتا تلك 
الكلمة زورا فكان الضمان عليهما حيث أثبتا علة العتق فلا ضرورة فى -خلفية 
الشرط . ظ 

( فيكون حفر البئر إزالة للمانع) فصار كوجود الشرط بدخول الدار مثلا 


ا 


وكذلك شق الزق شرط للسيلان؛ لأن الزق كان مانعا وكذلك القنديل 
النقيل ثقله علة للسقوطء وإنما الحبل مانع فإذا قطع الحبل فقد زال المانع 
فعمل الثقيل عمله فثبت أنه شرطء لكن العلة ليست بصالحة للحكم؛ لأن 
وو يو حو ديعبو ا وي 
تلق به من الوجود أقهم مقام امل في ضمان النفس والأموال جميم 

ا 
بمباشرة فلا يلزمه جزاؤها. 

وأما وضع الحجر وإشراع الجباح والخائط لاقل ينه الاشواد لمن لتب 
الأسباب التى جعلت عللاً فى الحكم على ما مر لا من هذا القسم . 


فإنه إزالة للمانع فكذا هناء (ولهذا لم تجب على حافر البشر كفارة) هذا 
الإيضاح أن حافر البئر صاحب شرط لا صاحب علة . 

(فمن قسم الأسباب التي جعلت عللاً) ؛ لأنها طرق إلى التلف وليست 
بشروط؛ لأنها لم تكن إزالة مانع للعلة بخلاف حفر البئر ونحوه؛ فإنه إزالة 
للمانع لا طريق مفض إلى التلف سابقا عليه. ففي كلتا الصورتين يجب 
الضمانء (وعلى هذا) الأصل وهو إقامئة الشرط مقام العلة عند عدم إمكان 
الإضافة إلى العلة . 


ا 


وإن كان التغير بطبع الأرض والماء والهواء. 
وأما الإلقاء فشرط لكن العلة لما كان معنى مسخرًا لا اختيار له لم 
يصلح علة مع وجود فعل عن اختيارء وإ كان شرطًا فجعل للشرط حكم 
العلل. 00 0 
وأما الشرط الذي له حكم الأسباب فأن يعترض عليه فعل مختار 


(وإن كان التغير بطبع الأرض والماء ال يعن أن تفي الشصوب: في 
ناسين محر اقيم هليه ف كان زفهل الخاصيب 5001111 
فعل مغيّر منه لكن وجد شرط التغير» وهو الإلقاء في الأرض فأقيم مقام 
العلة. | [ 

(لكن العلة) أي العلة هنا لحصول الخارج من البدن قوة الأرض والماء 
والهواء وهي ( مسخَّرةٌ) بتقدير الله تعالى لا اختيار لهاء فلم يصلح لإضافة 
الحكم إليهاء والإلقاء الذي هو شرط جامع بين هذه الأشياء عض الب 
لضي والمواء رالا ييل افيه جنا با الشكم ».وهنا الطريق 
يصير الزرع كسب الغاصب مضافًا إلى عمله فكان تملوكا له فكان هذا كالواقع 
مع الحافر» فإن الثقل الذي هو علة لما لم يصلح لإضافة الضمان إليه أضيف 
إلى حفر الحافر الذي هو شرط خلمًا عنه فكذا هنا . ظ 

(فجعل للشرط حكم العلل) أي في حكم الضمان؛ حيث الضمان إلى 
صاحس الشرط كما يضاف إلى صاحب العلة . 


41ت 


غير منسوب إليه وأن يكون سابقا عليه؛ وذلك مثل رجل حل قيد عبد حتى 
أبق لم يضمن قيمته باتفاق أصحابنا ؛ لأن المانع من الإباق هو القيد فكان 
حله إزالة للمنع فكان شرطًا في الحقيقة إلا أنه لما سبق الإباق الذي هو علة - 
التلف نزل منزلة الأسباب . ظ 


وب عيبا و ري رس يس سم 


(غير منسوب إليه) أي إلى الشرط لغلا يكون في معنى العلل (وأن 
يكون سابقا عليه) أي على الفعل الاختياري ليكون فى معنى السبب . 

وقوله : (باتفاق أصحابدا) نا قيّد به احترازًا عن مسألة فتح باب القفص 
حتى طار الطير أو باب الإصطبل”' فخرجت الدابة فإن فيه خلافًا بين أصحابنا 
فقال معدا ريه الل : فيهرالشيوان*: 

(إزالة للمنع ) ؛ لأن إباقه إا صار علة التلف بعد الحل . 

(فالسبب مما يتقدم) أي على العلة» (والشرط مما يتأخر) أي عن العلة . 

ثم هو سببٌ محض) فلا يمكن إضافة الحكم إليه؛ لأن السبب المحض لا 
يضاف إليه الحكم بل الحكم وهو تلف المالية مضاف إلى ما اعترض عليه من 
010 الإصطبل : لفك فخرت: وهو. مأوى الدواب ‏ الخيل _. وجمعه اصطبلات . 

راجع : معجم لغة الفقهاء ءص ال. ظ ظ 


69 ولبصير عند أبي نيفة وأبي يوسف ورواية غن الإمام الضافعي إلا أن يكون قد 


3 ا 
1 المغنى 444/0 
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عليه ما هو علة قائمة بدفسها غير حادثة بالشرط. 
وكان هذا كمن أرسل دابة في الطريق فجالت ثم أتلفت شيئًا لم يضمنه 
المرسل إلا أن المرسل صاحب سبب في الأصل» وهذا صاحب شرط جعل 
مسببًا وإذا انتقلت الدابة فأتلفت زرعًا بالنهار كان هدر . 
وكذلك بالليل عندنا لأن صاحب الدابة ليس بصاحب شرط ولا سبب 
ولا علة. ظ 


العلة دون ما سبق إلى السبب . 


(وكالدابة) تجول بعد الإرسال”''» فكذلك هذا أي يصلح فعل البهيمة 
قاطعًا لفعل الفاتح حتى لا يجب الضمان على فاتم القفص . 

. وكذلك صيد الحرم إذا خرج من الحرم يعتبر فعله في قطع الحكم وهو 
الحرمة الثابتة له بسبب الحرم ولما كان فعل الدابة يعتبر في الجملة اعتبر هنا في 
حق قطع فعل الفتح عن الفاتح حتى لا يجب الضمان على الفاتح بخلاف من 
ف تح فم زق"'" الدهن أو غيره حتى تلفت ماليته بسيلانه كان على الفاح 
الضمان؛ لأن السيلان ليس بفعل البهيمة حتى يصلح قاطعا لفعل الفاتم”" . 
)١(‏ فإذا أتلف شيئًا لم يضمن المرسل . 

انظر: الهداية: .5537/٠١‏ 
4 الزق : السقاءء وجمع القلة أزقاق» والكثرة زقاق وزقاق . 


3 يي زفق . 


25530 


وقال أبو حنيفة وأبو يوسف رحمهما الله فيمن فمح باب قفص فطار 
الطير أو باب اصطبل فخرجت الدابة فضلت : إنه لا يضمن لأن هذا شرط 
جرى مجرى السبب لما قلناء وقد اعترض عليه فعل مختار فبقي الأول سببا 
خالصًا فلم يجعل التلف مضافًا إليه بخلاف السقوط في البعر ؛ لأنه لا 
اختيارله في السقوط؛ حتى إذا أسقط نفسه فدمه هدر كمن مشى على 
قنطرة واهية وضعت بغير حق فخسف به أو على موضع رش الماء عليه فزلق 
فعطب هدر دمه؛ لأن الإلقاء هو العلة وقد صلح لإضافة الحكم . ظ 

وقال محمد رحمه الله : طيران الطير هدر شرعًاء وكذلك فعل كل 
بهيمة فيجعل كالخارج بلا اختيار وصار كسيلان ما في الزق, فإن خرج على 
فور الفتح وجب الضمان على صاحب الشرط . 

والجواب عنه أن فعل البهيمة لا يعتبر لإيجاب حكم ماء فأما لقطعه 
فنعم كالكلب يميل عن سنن الإرسال وكالدابة تجول بعد الإرسال فكذلك 
هذاء ولهذا قلنا فيمن حفر بكرا فوقع فيها إنسان ثم اختلف الولي والحافر 
فقال الولي سقط. وقال آخر: أسقط نفسه: إن القول قول الحافر استحسانا 
لا قلئا أن الحفر شرط جعل خلفًا عن العلة لتعذر نسبة الحكم إلى العلة, فإذا 
ادعى صاحب الشرط أن العلة صالحة لإضافة الحكم إليها فقد تمسك بالأصل 
وجحند حكمًا ضروريًاءفجعلنا القول قوله بخلاف الجارح إذا ادعى الموت 
بسبب آخر لم يصدق ؛ لأنه صاحب علة» ولهذا قلنا في «الجامع الصغير) 


وقوله : (ولهذا قلئا فيمن حفر بئرا) متصل بقوله : «لأن الإلقاء هو العلة 
وقد صلح لإضافة الحكم إليه) (أن العلة صالحة لإضافة الحكم إليها) لكون 


2 ة 5د 


ا تياب 
و الاعا وي ا 
وقد اعترض عليه فعل مختار غير مضاف إليه ؛ لأن الكلب يعمل بطبعه 
وليس الذي أشلاه بسائق» بخلاف ما إذا أشلى على صيد فقتله أن صاحبه ‏ 
جعل كأنه ذبحه بنفسه ؛ لأن الاصطياد من المكاسب في الجملة فبني على 
نفى الحرج وقدر الإمكان؛ ووجب المصير في ضمان العدوان إلى محض 
القياس. 00 ظ 


ذلك الفعل انحتياريًا فلا ضرورة في جعل الشرط خلمًا عنه؟ لأنه ضروري فلا 
يصار إليه إلا عند الضرورة . 

(ووجب المضير في ضمان العدوان إلى محض القياس) وهو عام 
ونعومب الفعبانة على أل 07 الأناما وعد مكدمين الاقزللاه سبي قدا اعتروض 
عليه فعل من مختار غير منسوب إلى ذلك السببء فإنه لا يكون سائقًا بمجرد 
الإشلاء» ومع الشك في السبب الموجب للضمان لا يجب الضمان بحال . 


وحاصل الفرق بينهما ما ذكره في «الهداية» في باب جناية البهيمة: إن 
البهيمة مختارة في فعله ولا تصلح نائبًا عن المرسل فلا يضاف فعله إلى غيره 


(0) قال ثعلب : وقول الناس : الطاام امه ٠‏ تجطأ ونال امو ريك : أشليت 
الكلب : دعوته. 
وقال ابن السكيت لم ل ولا يقال 
أشليته» إنما الإشلاء الدعاء . 
قال اشليث الشاة والتاقة 5250000 
راجع : الصحاح 5/ 1190 مادة: شلا . 


1 


ولهذا قلدا فيمن ألقى نار ة في الطريق فهبت به الريح ثم أحرقت لم 
يضمن, وإذا ألقى شيئا من الهوام في الطريق فعحركت وانتقلت ثم لدغت 


هذااعر ليقت إلا إن الذائعة مريت فى الاسظناذ فاضي إلى الزسل لان 
الاصوط) وسشروع لاط رن الدسر ابو لاعطائحة فى نكن وان الحذ و01 

وذكر الفقيه أبو الليث”'' ‏ رحمه الله إذا أرسل كلبًا فأصاب في فوره إنسانًا 

السمو الريل ب إاتب يكرا بابسا ونين ماده 

دام في فوره فكأئه خلفه. 

قال الصدر الشهيد ‏ رحمه الله وعليه الفتوى. كذا في البهيمة في فصل 
مسائل جناية البهيمة من كتاب الجنايات والحدود' 

(ولهذا قلنا فيمن ألقى نارًا) يتصل بقوله: الم يضمن» ؛ لأنه صاحب 
سبب والفعل الموجود بعده غير مضاف إليه؛ لأن هبوب الريح بعدما ألقي النار 
في الطريق غير مضاف إلى الملقي» وكذلك لدغ الحية بعد ما تحركت بخلاف 
ما إذا أحرقت قبل الوقوع على الأرض وقبل التحرك؛ لأنه مضاف إليه تسبيبا 
فيضم: 7 . ش 


.7/٠١ انظر: الهداية باب جناية البهيمة والجناية عليها‎ )١( 

(1) انظر: ترجمته في: هامش رقم )١1١(‏ من ص .)١117(‏ 

انظر: قول أبي الليث الفقيه في : كشف الأسرار للبخاري 5/ 708. 
(5) انظر في المسألة: شرح فتح القدير /٠١‏ 887. 

(5) انظر : كشف الأسرار للبخاري 4/ 775. 


-57١58- 


فهى ملحقة بذلك الباب . 

وأما الذي هو شرط اسمًا لا حكماء فإن كل حكم تعلق بشرطين فإن 
أولهما شرط اسمًا لا حكمًا؛ لأن حكم الشرط أن يضاف الوجود إليه وذلك 
مضاف إلى آخرهما فلم يكن الأول شرطا لا اسمًا. 


(وأما الذي هو شرط اسمًا لاحكمًا فإن كل حكم تعلق بشرطين فإن 
أولهما شرط اسما لا حكما) . 

فإن قلت: ماالفرق بين الشرط وبين العلة في مثل هذه الصورة. فإن 
الحكم إذا تعلق بوصفين لم يكن الوصف الأول هناك علة اسما بل كان هو 
شبهة العلل على ما ذكر فيه بقوله : «وأما الوصف الذي له شبهة العلل» إلى 
ا ظ ٠‏ 

وأما الشزط في مثل هذه الصورة فكان الوصف الأول شرطًا اسما . 

قلت : إنما كان هكذا؛ لأن لكل من الوصفين هناك نوع تأثير . 

ألاترى أنه كيف صرح به بقوله : فكل حكم تعلق بوصفين مؤثرين ولا لم 
وود رنيج ليس ويم لوو بي 
بانفراده وإن لم يثبت يشبت الحكم إلى وجود : 007 

وحاصل ذلك راجع إلى أن اجتماع شروط كثيرة 505200 
واحد حال وجوده» كجواز الصلاة مثلاً يتوقف على شروط كثيرة ‏ وكل شرط 


.)30٠١6( انظر: ص‎ )١( 
.1956( راجع : ضَن‎ (١ 


ل 


ولهذا قلدا فيمن قال لامرأته: إن دخلت هذه الدار وهذه الدار فأنت 
طالق, ثم أبانها ثم دخلت إحداهما ثم نكحها ثم دخلت الثانية ‏ أنها تطلق 
مار سسا الس يي 
الجزاء لا لصحة وجود الشرط ولم يوجد هاهدا جزاء فيفعقر إلى الملك 0 


منها تام في كونه شرطًا وإن لم يبت الحكم عنده وليست العلة كذلك؛ لأنه 
مستحيل أن يثبت الحكم الواحد في حالة الوجود بعلل كثيرة جمعًاء والمعنى 
فيه أن العلة هي المؤثرة في وجود الحكم ار را 
وجوده ثانا محالاً بأخرى منها . 


وأما الشرط فليس بمؤثر في وجود الحكم؛ بل الحكم يوجد بالعلة عند 
وجود الشرط فيصح اجتماع الشروطء فكان كل شرط تاما في كونه شرطًا . 
فصح إطلاق اسم الشرط على كل واحد من الشرطين بدون الآخر» ولم يصح 
ذلك في العلل لما ذكرنا أن المؤثر إحداها التي تسبق منها لا الجميع» ثم إذا لم 
يتم ركن العلة إلا بوصفين مؤثرين لم يكن كل واحد منهما علة تامة» فلم يكن 
غلة اشما : 

ولكن كان شبهة العلل باعتبار تأثيره لا عند وجود الوصف الآخر ثبوت 
الحكم بهماء فكان كل واحد منهما مؤثرا فى وجود الحكم» لكن لما لم يتم 
ركن العلة بوجود الوصف الواحد لم يثبت الحكم بوجوده؛ فكان هو بانفراده 
مشابها للعلة لا علة تامة فسمي شبهة العلل لذلك . 

(لأن الملك شرط عند وجود الشرط لصحة وجود الجزاء لا لصحة وجود 
الشسرط)؛ لأن الشرط يصح وجوهه وإن لم يوجد الحكم عنده على ما 


1 


يجز أن يجعل الملك شرطًا لغير الشرط؛ لأن عينه لايفتقر إلى الملك ولم 
يجز شرطه لبقاء اليمين كما قبل الشرط الأول . 


فأما الشرط الذي هو علامة فالإحصان فى باب الزناء وإثما قلنا: إنه 


0" 
وأما الملك فشرط لصحة نزول الجزاء» ولهذا لو دخلت الدارين بعد زوال 
الألاقى فانم جه القتوكل وتمدل نميالا الى عاعش لواكهمها بع ذلك 
ودخلت الدارين لم تطلق”'". وهذا لأن الملك لو اعتبر عند وجود الشرط إثما 
يعتبر لبقاء النمين ولا حاجة إلى بقاء الملك لبقاء اليمين؟؛ لأن اليمين تبقى بدون 
بقاء الملك؛ لأن محل اليمين الذمة» فكاتكبرانية ونقاء سلما عه غير ان 
يشترط فيه الملك في المحل» ولهذا لو أبانها وانقضت عدتهاء فإنه تبقى اليمين 
مالم يوجد الشرط وإن عدم الملك» وهو معنى قوله: (ولم يجز شرطه لبقاء 
اليمين كما قبل الشرط الأول)» فإن اليمين تبقى قبل الشرط الأول بدون بقاء 
الملك» فكذا بعد الشرط الأولء وهذا لآن الملك في المحل إنما يشترط لنزول 

.)؟5١96( انظر: ص‎ )١( 


(7) قال عبد العزيز البخاري: والمسألة على أوجه : 
إن دخلتهما في الملك يقع الطلاق بلا شبهة . وإن دخلتهما في غير الملك انحلت 


اليمين لا إلى أجزاء . 

وإن دخلت الأولى في الملك ثم بانت من زوجهاء ثم دخلت الأخرى في غير الملك 
لم تطلق بالاتفاق أيضا . 

وإن دخلت الأولى في غير الملك» ثم تزوجها ثم دخلت الأخرى طلقت عند الحنفية 
خلاقًا لزفر. 


راجع : كشت الأسرار للبخارى 771/5: 


اك 


علامة لأن حكم الشرط أن يمنع انعقاد العلة إلى أن يوجد الشرط وهذا لا 
يكون في الزنا بحال ؛ لأن الزنا إذا وجد لم يسوقف حكمه على إحصان 
يحدث بعده. 

لكن الإحصان إذا 3 ثبت كان معرفًا لحكم الزنا . 

“آنا انوج الزنى بصورته فيتوقف انعقاده علة على وجود الإحصادن 
فلا يغبت أنه علامة وليس بشرط فلم يصلح علة للوجود ولا للوجوب . 

ولذلك لم يجعل له حكم العلل بحال ولذلك لم يضمن شهود 
الإحصان إذا رجعوا على حال بخلاف ما تقدم في مسألة الشرط الخالص: 
ولهذا قلدا : إن الإحصان يثبت بشهادة النساء مع الرجال ولم يشترط فيه 
الذكور الخالصة لما لم ينبت به وجوب عقوبة ولا وجودهاء فإن قيل : إذا 


الجزاء أو لصحة الإيجاب» وفي الشرط الأول لا يغبت واحد منهما فلا يشترط 
بقاء الملك عند وجوده . 
(لأن حكم الشرط أن يمنع انعقاد العلة إلى أن يوجد الشرط) . 

كالمارفام بين امد يحيه ‏ ذى رح الخبرط ماي البرك اليل 
حقيقة بعد وجودها صورة إلى وجوده» كما في تعليق الطلاق بدخول الدار 
والزنا موجب للعقوبة» ولا يمتنع ثبوت الحكم به إلى وجود الإحصان. - 

٠‏ كيف لو وجد الإحصان بعد الزنا لا يثبت بوجوده حكم الرجم» فعرفنا أنه 
غير مضاف إليه وجوبا به ولا وجودا عند وجوده. ولكنه معرف» فبظهوره 


ا 1# ات 


شهد كافران على عبد مسلم أن مولاه أعتقه وقد زنا العبد أو قذف فأنكر 
العبد والمولى ذلك والمولى كافر فإن الشهادة لا تقبل, وقد شهدوا على 
المولى وهو كافر ولم يشهدوا على العبد بشيء على ما قلتم إنه لا ينسب 
إليه وجود ولا وجوبء, فهلا قبلت هذه الشهادة ؟ 


يعرف أن الزنا حين وجد كان موجبًا للرجم فكان علامة”" 
(أن مولاه أعتقه) أي أن مولاه الكافر أعتقه (فأنكر العبد والمولى ذلك ) 
أي الإعتاق» وهذا في الأمة ظاهر . 


وأما في الغلام فعلى قولهما صحيح أيضاء وفي قول أبي حنيفة ‏ رحمة الله 
عليه يشترط الدعوى من العبد فلا تقبل الشهادة على العتق عنده في العبد”" . 
(فهلا قبلت هذه الشهادة؟) يعني جرا قبول كرده نه شد اين كواهي دادن 
كافر بر كافر بهاين كه وي بنده خويش را أزاد كرده است كه اين بنده 
مسلمانست دراثبات رجم وهم جتانكه بككُواهي دادن زن عند الاختلاط 
ا ال ل لسن 


إثبات حدودة؟ 0 


)١(‏ "انر أضول المتر عنس اا 

(6) خلانًا للصاحيين 2 
راجع : الهداية 6050/6 . 

(1) معناها: لماذا لم تقبل شهادة الكافر على الكافر بأنه أعتق عبده المسلم» وفي إثبات ‏ 
ل ل لالد 
لشهادة النساء في الحدود . 


كيو ارك 


والجواب عنه أن لشهادة النساء مع الرجال خصوصا المشهود به دون 
المشهود عليه وخصوصها أنها لا تصلح لإيجاب عقوبة. 


يعني ينبغي أن يتمكن الإمام من إقامة حد الرجم على هذا العبد بسبب 
ثبوت-العتق بشهادة الكافرين عليه» وإن لم تقبل شهادة الكافر على المسلم في 
جميع الصورء كما يقبت إحتصنان الرجم بشهادة النساء حتى يتمكن الإمام من 
إقامة حد الرجم بشهادة النساء في حق الإحصان» مع أنه لا تقبل شهادة النساء 
في الحدود في جميع الصور؛ لما إن إقامة الحد غير مضافة إلى الإحصان لا 
وجوبًا به ولا وجودا عنده؛ لأن هذه الشهادة أعني شهادة الكافرين على عتق 
العبد المسلم ليست بشهادة على العبد بل شهادة على مولاه الكافر بزوال ملكه 
حتى ثبت عتقه على مولاه بهذه الشهادة بالإجماع» فيجب أن يثبت أيضا في 
حق الرجم . ظ 

فأجاب عنه بقوله : ( والجواب عنه أن لشهادة المساء) إلى آخره. على 
وجه يقع به الفرق بين شهادة النساء وشهادة الكفار في حق إثبات إحصان 
الرجم (أن لشهادة الدساء مع الرجال خصوصا في المشهود به دون المشهود 
عليده) أي أن لشهادة النساء خصوصية في حق المشهود به حتى لا تقبل 
شهادتين في حق الحدود والقصاص وتقبل في غيرهما ولا خصوصية في حق 
المشهود عليه حتى قبلت شهادتهن في حت المسلمين والكفار جميعاء وإن كان 
في شهادتهن ضرر على المسلم كما في إثبات المال على المسلم وشهادة الكفار 
على العكس» ثم هاهنا المشهود به هو الإحصان» والإحصان لا تعلق له في 
حاب الرجوو لاف لأسا فده تعتين ينان التساءفي 


17 أت 


وقد بينا أنه لم يتعلق بها وجوب ولا وجود ولكن في هذه الحجة تكثير 
محل جناية» وفي ذلك ضرر زائد وشهادة هؤلاء حجة لإيجاب الضرر إذا لم 
بورع رسيا رسيب قار ساي تي سن سوير عليد ايد 
المنشهود به. 

ول اي اي لي بالمنهود 


الإحصان لذلك.. 

وأما شهادة الكفار فتقبل على الكافرين في جميع الصور سواء كانت في 
الحدود أوغيرهاء فدخل الخصوص في شهادة الكفار في حق المشهود عليه أي 
تقبل في حق الكفار دون المسلمينء ثم لو قبلنا شهادة الكافر بالإعتاق هاهنا 
في جميع الأحكام لكان شهادة له على المسلم في حق الرجم عليه وذلك لا 
يجوزهء وإن لم يكن الإحصان شرطًا للرجم ولكن له مدخل في الرجم من 
حيث العلامة» وفيه ضرر على المسلم ولا يجوز أن يثشبت الضرر على المسلم 
بشهادة الكفار بوجه من الوجوه . 

قال الله تعالى : ا ولّن يجَعَل الله للكافرين على الْمُوْمِينَ سبيلاً 74 فيه نفي 
لجميع وجوه السبل ؛ لآن سبيلاً نكرة وقعت في موضع النفي . 

وقوله : (ولكن في هذه الحجة) أي في شهادة الإحصان في الموضعين 
(تكفير محل الجناية) أي من حيث الجناية على نعمة الحرية في أحد 
. الموضعين» وعلى نعمة إصابة الحلال بطريقة في الموضع الآخرء والجناية تعظم 


(1) سورة النساء آية؟1] 


376 


عليه: ولا يجوز إيجاب الضرر على المسلم بشهادة الكفار أبدا. وعلى هذا 
الأصل . ظ 


عند كثرة النعمة . 

ألاترى أن الله تعالى كيف ذكر مضاعفة العقوبة على نساء النبي عليه 
السلام على تقدير إتبانهن بالناحشة بقوله تعالى : يا نساء التبي من يأت 
مدكن بفقاحشة مبينة يضاعف َهَا العذاب ضعفين 74" لأن النعم في حقهن دون 
سائر النساء ضوعفت وتكثئرت» فضوعفت العقوبة بمقابلتها عند الجناية 
لذلك . 

وإذا ثبت هذا فشهادة النساء تكون حجة على المسلم وإن كان فيها ضرر 
عليه كما في إثبات الدين عليه» وإنما لا تكون حجة فيما تضاف إليه العقوبة 
وجويًا به أو وجودًا عنده» وذلك لا يوجد في هذه الشهادة أصلا . ظ 

وأما شهادة الكفار ففيما يتضرر به المسلم لا تكون حجة أصلاًء فلذلك 
ثبت العتق بشهادة الكافرين على الكافر ولا يئبت الإحصان للمسلم 
بالعتق؟ لأن في ذلك ضررً عليه وإن لم يكن ذلك الضرر واجبًا به أو موجودا 
عنذده . ٠‏ 


(وعلى هذا الأصل) أي تفريع المسألة على أصل أن الشرط الذي هو 


.٠ سورة الأحزاب» آية:‎ )١( 
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قال أبو يوسف ومحمد رحمهما اللّه: إن شهادة القابلة على الولادة 
تقبل من غير فراش قائم ولا حبل ظاهر ولا إقرار بالحبل ؛ لأن شهادة القابلة 
حجة فى تعيين الولد بلا خلاف ولم يوجد هاهنا إلا التعيين. 


علامة (أن شهادة القابلة على الولادة تقبل من غير فراش قائم) أي في 
المعتدة . 

وبها صرح في «التقويم» فقال : وكذلك قال أبو حنيفة ‏ رضي الله عنه ‏ إذا ظ 
ولدت المعتدة وأنكر الزوج الولادة وشهدت القابلة لم يثبت النسب بشهادتها 
ا اللفركره ايل ناج راد ارج الرينايل اراد الكل بارعا سار 
الولادة. ظ 

وعندهما يغبت بالفراش القائم عند العلوق ”© والولادة شسرط ظهسور 
الولد فهذه الولادة في حقٌ النسب علم محض لنسب قد كان . 

وأبو حنيفة رضي الله عنه يقول : : إن كان الحبل ظاهرً) حال قيام الفراش 
كان الزوج أقر به ا ااي ا ع 
النسب» فلم ع متنع الظهور لمكان ثبوت الولادة بشهادة المرأة» والنسب يشبت 
بعلة قائمة وهي النكاح فلا يصير مضافًا إلى شهادتها . ظ 

قاد إنالو كر تر وه تعر لالعر ورا سا قاد وعدا الرجوبااي 
حقناء إغا به يثبت بشهادة المرأة بالولادة؛ لأن ما قبله من الوجود وجود باطن في 
حق الله تعالى لا سبيل لنا إلى علمه» فيعتبر بالعدم في حقنا كالخطاب النازل 
من السماء يعتبر عدم في حق من لم يبلغه» وحال البلوغ إليه معتبر في حقه 


(1) انظر: الجزء المحقق من الكتاب المذكور ص 1/784 .14٠‏ 


فأما السب فإنما ثبت بالفراش فيكون انفصاله معرفا لا يتعلق به 
وجوب السبب ولاوجوده كما في حال قيام الفراش أو ظهور الحبل والإقرار 
0 ظ 

والجواب عنه لأبي حديفة رحمه الله أن الفراش إذا لم يكن قائمًا ولا حبل 
ظاهر ولا إقرار به كان ثبوت نسبه وهو باطن لا يستدد إلى سبب ظاهر 


فأما فى حقنا فلاء فبقى مضافًا إلى الولادة فشرط لإثباتها كمال الحجة : 


بابتداء الشرع؛ ليكون التكليف بقدر الوسع فكذا هذاء وإذا كان كذلك كان 
هذا حكمًا مضافًا إلى الشهادة عند عدم العلة وهي إقرار الزوج وغيره فلم 
يغبت بشهادة القابلة؛ لأنها ليست بحجة على النسب بحيث يضاف إليها. 
وكذلك الميراث للولد لا يغبت بشهادة القابلة أنه كان حيا . 

وقوله: (فإنما ينبت بالفراش) أي بالفراش السابق الذي كان وقت 
العلوق (لا يتعلق به وجوب النسب)؛ لأن وجوب النسب إثما كان بالعلوق 
ف تهاكة. 

وقوله: (حكما ثابًا) متعلق بقوله: «كان ثبوت النسب»» وقوله: (في 
حق صاحب الشرع) وهو الله تعالى لا يحتاج في حقه إلى أن يثبت الحكم بناء 
على الأسباب الظاهرة بخلاف ثبوت الحكم في حقنا؛ لأنا لم تكلف درك 
الخروي كان مفنانا إلى لساب الظافوي 000 7 


فأما عند قيام الفراش الحبل فقد وجد دليل قيام السبب ظاهرً فصلح أن 
تكون الولادة معرفة, وإذا علق بالولادة طلاق أو عتاق وقد شهدت امرأتها 
حال قيام الفراش وقع ما علق به عندهما ؛ لأن ذلك غير مقصود بشهادتها 
وقد تغبت الولادة بشهادتها فينبت ما كان تبعا له. 


(فيغبت ما كان تبعًا له) أي ما كان تبعًا لوجود الولادة» وهو الجزاء 
تعلق به من الطلاق والعتاق وثبوت النسب وغيرها. 

اعلم أن هاهنا مسائل لابد من تحريرها حتى يتميز به ما هو المتفق عليه عما 
هو المختلف فيه . إذا قال الرجل لامرأته: إذا ولدت فأنت طالق» فقالت: قد 
ولدت وكذبها الزوج لم يقع الطلاق بقولها بخلاف الحيض ؛ لأن الولادة تما 
يقف عليه غيرهاء فقول القابلة يقبل في الولد فلا يحكم بوقوع الطلاق مالم 
تشهد القابلة به» والحيض لا يقف عليه غيرها ‏ فلذلك يقبل قولها ‏ فإن شهدت 
القابلة بالولادة ثبت نسب الولد بشهادتهاء ولا يقع الطلاق عند أبي حنيفة 
رضي الله عنه ما لم يشهد بها رجلان أو رجل وامرأتان. 

وعند أبي يوسف ومحمد ‏ رحمهما الله يقع الطلاق بشهادة القابلة ؛ لأن 
شرط الوقوع ولادتهاء وقد صار محكوما بها بشهادة القابلة بدليل ثبوت نسب 
الولد» ولأن شهادة القابلة في حال قيام الفراش حجة تامة في حق النسب 
وغيره كجريان اللعان وثيوت الحد وأمومية الولد» فكان حجة في حق وقوع 
الطلاق» يعني إذا ولدت امرأته ولدًا فقال الزوج : ليس هو مني ولا أدري أنت 
ولدته أم لا؟ فشهدت القابلة ‏ حكم باللعان بينهماء ولو كان الزوج حرا 
محدودًا في قذف أو عبدًا وجب عليه الحد. 


أت 
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ولو قال لجاريته : إن كان بها حبل فهو مني» فشهدت القابلة على ولادتها 
صارت أم ولدله. 00 ظ 

وأبو حنيفة رضي الله عنه يقول: شرط الطلاق إذا كان لا يشبت إلا 
بالشهادة فلابد فيه من شهادة رجلين أو رجل وامرأتين كسائر الشروط » وهذا 
لآن ترط اللظلذق كفس الظلاتن: وناقرة أن ساد اراة الوااحنرة انيت 
بحجة أصلية» وإنما يكتفى بها فيما لا يطلع عليه الرجال لأجل الضرورة» 
والثابت بالضرورة لا يعدو موضعهاء والضرورة في نفس الولادة وما هو من 
الأحكام المختصة؛ والحكم المختص بالولادة أمية الولد للأم واللعان عند نفي 
الولد. . 00 ظ 
وأما وقوع الطلاق والعتاق فليس من الحكم المختص بالولادة» بل إنما يقع 
بإيقاعه عند وجود الشرط» ونسب الولد من الأحكام المختصة بالولادة مع أن 
التسب عند أبي خنيفة رضى الله عنه لا يفيت بشهادة القابلة » :وإغا يعبت بعين 
الولف ظ 

فأما ثبوت النسب فبالفراش القائكم» وكون شهادة القابلة حجة في ثبوت 
النسب لا يدل على أنها تكون حجة في وقوع الطلاقء فكان هذا كقوله: إذا . 
قال لإحدى امرأتيه: إذا حضت فأنت طالق وفلانة معك ‏ وهذا في صورة 
الإنكار.. ظ ظ 


وأما إذا كان الزوج أقر بأنها حبلى ثم قال لها: إذا ولدت فأنت طالق» 


١ 112 


يا يو ف و الضف اق دم ل أل الوا وقية لماحهل ادق واأقائة مها جا جف وا ع ص فرعام شامع أو ها رق ول ا ل قا وق ل قات عر وال 


ظ علقي تنلات 

فعند أبي حنيفة ‏ رحمه الله يقع الطلاق بمجرد قولهاء وعندهما لا يقع إلا 
أن تشهد القابلة به؛ لأن الشرط ولادتهاء وذلك مما يقف عليه القابلة فلا يقبل 
مع نيا قات الفسال ال ل: ظ 

الأفرى أناس ةالو لايك يشمت إلا بشهادة القابلة. وإن أقر الزوج بالحبل» 
فكذلك في الطلاق . ظ 

وأبوحنيفة رضي الله عنه يقول: إنه علّق وقوع الطلاق ببروز موجود في 
باطنها فيقع الطلاق بمجرد خبرها . . كما لوقال: إذا حضت فأنت طالق» وهذا 
لأنوجوة الخبل يهاكيت ينبت بإقرار حبل الزوج» فلما جاءت الآن وهي فارغة 
وتقول: قد ولدت فالظاهر يشهد لها أو يتيقن بولادتها وهذا بخلاف النسب ؛ 
لآن مجرد الولادة :* تثبت بقولهاء وليس من ضرورته تعين هذا الولد ؛ لجواز أن 
#لرؤبوادت خيرهنا من ولاعت قر تراد سوا يدوا للد عليه ٠‏ فلهذا 
لا يقبل قولها في تعيين الولد إلا بشهادة القابلة . ظ 
ظ فأما وقوع الطلاق فيتعلق بنفس الولادة أي ولد كان من حي أو ميت» 
وبعد إقرار الزوج بالحبل يتيقن بالولادة إذا جاءت وهي فارغة. هذا كله من 
باب الطلاق من طلاق «المبسوط)'" . 00 


.1١ 1/1١١0 /5 انظر: المبسوط‎ )١( 
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وكذلك قالا في استهلال الصبي إنه تبع لللولادة. 


(وكذلك قالافي استهلال الصبي''' إنه تبع للولادة) يعني لو شهدت 
القابلة بأن المولود استهل بعد الولادة يثبت حياته فى حق الإرث عندهما بطريق 
ثبوت التبعية للولادة» كما يثبت حياته فى حق الصلاة بالاتفاق . 

وذكر فى باب شهادة النساء من شهادات «الممسوط) . 

وأما الاستهلال فإني لا أقبل فيه شهادة النساء إلا في الصلاة عليه . 

وأما في اميراث فلا أقبل في ذلك أقل من رجلين أو رجل وامرأنين. وهو 
قول أبي حنيفة - رضي الله عنه -. 

وقال أبو يوسف ومحمد ‏ رحمهما الله تقبل فى ذلك شهادة امرأة واحدة 
حرة مسلمة عدلة؛ لأن استهلال الصبي يكون عند الولادة وتلك حالة لا يطّلع 
عليها الرجال» وفي صوته عند ذلك من الضعف ما لا يسمعه إلا من شهد 
تلك الحالة وشهادة النساء فيما لا يطلع عليه الرجال كشهادة الرجال فيما 
يطلعون. ولهذا يَصلَى غلية:يقنهادة القسادء فكذلك يرث . 

وأبو حنيفة ‏ رضي الله عنه يقول : الاستهلال صوت مسموع وفي السماع 
الرجال يُشاركون النساء؛ فإذا كان المشهود به ما يطلع عليه الرجال لا تكون 
شهادة النساء فيه حجة تامة» و إن وقع ذلك في حالة لا يحضرها الرجال 
)01 استهل الصبي أي صاح عند الولادة» والاستهلال: أن يكون من الولد ما يدل على 


حياته من بكاء أو تحريك عضو أوعين . ظ 
راجع : الصحاح ه/ ؟ هما مادة: هلل . التعريفات للجرجانى ص /7. 
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فأخذ أبوحديفة رحمه الله فيه بحقيقة القياس إن الوجود من أحكام 
الشرط فلا يشبت إلا بكمال الحجة والولادة لم تنبت بشهادة القابلة مطلة 


#السعوا داك غلة سراضاك التبباءق الخجانات مساقت الر3ةة كي التصنانة.. 
الولد من الأمء والرجال لا يشاركون النساء في الاطلاع عليهاء وإنما قبلنا 
ذلك في حق الصلاة عليه؛ لأن ذلك من أمر الدين» وخخبرالمرأة الواحدة في 
ذلك حجة تامة في ذلك كشهادتها على رؤية هلال رمضانء بخلاف الميراث 
فإنه من حقوق العباد» فلا يشبت بشهادة النساء ا ا 
يطلع عليه الرجال”'' . 

وقوله بقاع ابر ساد رضي الد عه مقي أ فى ابغهللال لين 
أي في ثبوت استهلال الصبي في حق الإرث أخذ (بحقيقة القياس) في أن 
استهلاله لاه نبت في حق الإرث بمجرد شهادة القابلة بل حجة كاملة وهي 
شهادة رجلين أو رجل وامرأتين . ظ 

0007 : إن الوجود من أحكام الشرط) أي وجود الحكم؛ زهان 
الحكم بالشرط وجودًا (فلا يغبت) الشرط في حق حق الحكم (إلا بكمال الحجة) 
وهوشهادة رجلين أو رجل وامرأتين كما في وجود الشرط بدخخول الدار 
(والولادة) لم تثبت بشهادة القابلة مطلقاء » بل تبت من وجه دون وجه كتعليق 
لوول اس الوا ل فى البا 0 اي 
حيضها في حقّ حكم مخصوص بالمخاطبة وهو طلاقها لا طلاق ضرتها . 


.١557/١5 انظر: المبسوط‎ )١( 
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فلا يتعدى إلى التوابع كشهادة المرأة على أن هذه الأمة ثيب وقد اشتراها ‏ 
رجل على أنها بكر_أنها لا ترد على البائع بل يستحلف البائع وإن كان قبل 
القبض فكذلك. والله أعلم بالصواب . 

© © © 


فكذلك هاهنا أثبتنا حكم الولادة فيما يختص بها دون ما لا يختص بهاء 
شرت التمث رجريان اللنانة ادرف الرلك ما كص بالرلادةه نكيف رفوع 
الطلاق والعتاق» والتوريث ما لا يختص بها فلا يثبت» وهو معنى قوله: 
(فلا يتعدى إلى التوابع) أراد بالتوابع ما ذكرنا من وقوع الطلاق والعتاق 
والتوريث . ظ ظ 0 [ 

(لا ترد على البائع وإن كان قبل القبض) مع أن الرد قبل القببض يشب 
الامتناع من القبول؛ لأن القبض يشبه العقد ومع ذلك لا يرد بشهادتهاء 
وكذلك لا يرد بعد القبض؛؟ لأن ذلك يكون نقضًا للبيع لا امتناعاء فلما لم 
يتمكن بشهادتها من الامتناع لم يتمكن من نقضه بالطريق الأولى» والله 
أعلم. 000 7" ظ 0 


ا 


باب تقسيم العلامة 


العلامة شرطًا وذلك مثل الإحصان فى الزنا علئ ما قلناء فصارت العلامة 


وقد قال الشافعى فى مسألة القذف: إن العجز عن إقامة البيئة على زنا 


باب تقسيم العلامة 
(فما يكون علمًا على الوجود) أي يكون هو دلالة الوجود فيما كان 
موجوذا قبله كما في علم الثوب» وعلم العسكر. 
(على ما قلنا) أي في بيان الشصرط الذي هو علامة”''. (وقد تسمى 
العلامة شرطًا) من حيث إن كل واحد منهما دال على وجود الحكم . 
(فصارت العلامة نوعًا واحدًا) وهو ما كان علمًا على الوجود من غير أن 
يتعلق به وجوب الحكم و لا وجوده عنده”" . 


.05186( راجع: ص‎ )١( 
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المقذوف علامة لجنايته لا شرط بل هو معرف» فيكون سقوط الشهادة سابقا 
عليه؛ لأنه أمر حكمى بخلاف الجلد ؛ لأنه فعل وذلك أن القذف كبيرة 


(بل هو مُعرّف) أي العجز معرف لذلك القذف بأنه كبيرة من حين وجد 
لا أن يصير كبيرة عند العجزء إلا أنه يحتمل أن يكون صادقًاء فلذلك وجب 
التأخير إلى زمان يتمكن فيه من إثباته» فإذا عجز ظهر أنه حين وقع وقع 
كبيرة . 

(فيكون سقوط الشهادة سابقا عليه) أي على العجر؛ (لأنه أمر 
حكمي)"''؛أي لأن سقوط الشهادة أمر حكمي أي حكمه شرعي, والحكم 
الشرعى جاز أن يتوقف كالعقد الموقوف على الإجازة» فإذا أجير العقد استند 
ادكو إلى السي حق كرن الأكسات الخاضلة قبن الاعازة للمشحري: 
فكذلك سقوط الشهادة أمر شرعي يتوقف على العجز عن إقامة البينة» فإذا 
كان المجر مع ذا اسقوط التعهادة منارقا على المح تيقظ السيهنادة يتين 
القذف» حتى إذا شهد القاذف فى حادثة قبل العجر عن إقامة البينة ثم ظهر 
العجز لم تقبل شهادته في تلك الحادثة عنده . 


(1) فالقذف بنفسه لا يوجب رد الشهادة عند الحنفية كما لا يوجب الحد؛ بل يتوقف على 
العجر عن إقامة الشهود . ظ 
وعند الشافعي وابن ماجشون من المالكية ‏ رحمهما الله القذف نفسه يوجب رد 
الشهادة: ا ل ل لان 
العجز وإقامة الحد عليه تقبل عند الحنفية . 
وعند الشافعي : لا تقبل . 
راجع : تفسيرالقرطبي 17/4/١1‏ كشف الأسرار للبخاري ؟/ 775. 


5١15 


وهتك لعرض المسلم, والأصل في المسلم العفة فصار كبيرة بنفسه بناء على 
هذا الأصل والعجز معرف . 
والجواب عنه: أن الغابت بالكتاب فى جزاء هذه الجملة فعل كله وهو 


أما الجلد عنده ففعل حسي فلا يمكن أن يثبت الجلد بعد العجز مستندا إلى 
وقت القذف؛ بل يكون يعد العجز لا محالة» فلا يتصور وجوده قبله. 
(وذلك أن القذف كبيرة) بنفسه لا أنه إشاعة الفاحشة (وهتّك) لستر عفة 
طبس 0 

(والأصل في المسلم العفة)؛ لوجود ما يمنعه من الفاحشة وهو العقل 
والقون ولعي »امال راجيا ما للم يرمعل وليل الور مق ب نويه لايل 
فكان الدليل موجودا بكون القذف كبيرة في الحال لرجحان جهة الكذب 
بالأصل الذي ذكرناء فتسقط شهادته بنفس الكبيرة كما في سائر الكبائر. 

وقوله: (هذه الجملة) أراد بها قوله تعالى : <« والّذين يرمون المحصنات 
ملم يأو بأرية شهداء)0. . ظ . 

وحاصله أن العجز شرط للجلد وسقوط الشهادة؛ والمتعلّق بالشيء لا 
مساق ١1‏ أن العاديه باكناب ا لدلدووه العهاذة0 وك نيما تعن لكر داع 7 

ألااترى أن الكل مفوض إلى الإمام» فكان جزاء؛ والجلد مرتب على 


د 11 ا 


الجلد وإبطال الشهادة. ظ 

ألا ترى إلى قوله عز وجل: ولا تقبلوا» عطفًا على قوله: 
فَاجلدوهم 4, وإذا كان كذلك لم يصلح أن يجعل معرفًا كما لم يجعل 
كذلك في حق الجلد, وأصل ذلك أنا نحتاج في العمل بالتعريف إلى أن 
يغبت أن القذف بنفسه كبيرة وليس كذلك؛ لأن البيئة على ذلك مقبولة 
حسبة في إقامة حد الزنا فكيف يكون كبيرة مع هذا الاحتمال؟1. 


العجز ورد الشهادة عطف عليه فكان هو مرتبًا على العجز أيضا لا محالة ولما 
كان كذلك كان سقوط الشهادة حكما لرد الشهادة الذي يحصل من فعل الإمام 
لا أن يكون حكمًا للقذف؛ لأنه لو كان حكما للقذف لما صح تفويضه إلى 
الإمام . ظ ظ 
وأصل ذلك) أي وأصل ما قلنا أن العجز لا يصلح أن يكون معرفًا؛ (لأن 
البيئنة على ذلك مقبولة) أي على فعل الزنا مقبولة . ظ 

(الجسبة): اسم للاحتساب”©") مزد حشم داشتن از نزد خداي تعالى 
بمقابلة فعل» وقيل: الحسبةٌ الأجر . (فى إقامة حد الزنا) وإقامة حد الزنا حق 
من حقوق الله تعالى خالصة» والساعي في إقامته محتسب مقيم ح الله 
60 وحاسبته من المحاسبة» لجع ادن ارده قال اب وريد” 
واحتسبت بكذا أجرا عند الله» والاسم الحسبة ‏ بالكسر ‏ وهي الأجر» والجمع 


- 


” 
راجع : الصحاح ١١١ /١‏ مادة : حسب. 


درا ا 


فأما قوله: إن العفة أصل ؛ فنعم, لكنه لا يصلح علة للاستحقاق. ولو 
صلح لذلك لا قُبلت البينة أبداء لكن الإطلاق لما كان بشرط الحسبة وذلك 
لا يحل إلا بشهود حضور وجب تأخيره إلى ما يتمكن به من إحضار 


20 وقالالإمام شمس الأئمةرحمه الله وكيف يكون نفس القذف كبيرة 
وقد تتم به الحجمة موجبا للرجم» فإن الشهود على الزنا قذفه في الحقيقة» ثم 
كانت شهادتهم حجة لإيجاب الرجم» فعرفنا أن ما ادعاه الخصم من المعنى 

الذي يجعل به نفس القذف مسقطًا للشهادة ما لا يمكن تحقيقه”'' . 

(لكبه لم يصلح علة للاستحقاق) أي لاستحقاق رد شهادة القاذف ؛ 
لأن الأصل يصلح دافعا مثبتًا كاليد الثابتة على العين» فإنها دافعة يد الغير لا 
فنة للملك: 

زرنوست ناتك أى والوضع الأمن مف الامخفاق ردشياءة 
القاذف (لما قبلت البينة) على الزنا (أبدًا)» وهذا لأن البيئنة وإن كانت أقوى 
من الأصل الذي هو العفة, كاذه امل قبي في قرت ارا زا تق 
الينةن وحيث قبلت بالإجماع دل أن الأصل لا يصلح موجبًا . 


وقوله: (لكن الإطلاق) متعلق بمحذوف وهو: أن القذف ليس بكبيرة 
بدلالة قوله: افكيف يكون كبيرة» أي أن القذف في نفسه ليس بكبيرة لكن 
قري دق ذا ويخرظ مظنت رالخميية أ الأجر.والتوانمن اللدتعالى 
بق زاك وتران كدر نكر له :عر راتحي ممعم ين ادق والكل يا 


)١(‏ انظر: أصول السرخسي ؟7177/7. 


آي 


الشهود., وذلك إلى آخر المجلس. أو إلى ما يراه الإمام ثم لم يؤخر حكم قد 
ظهر لما يحتمل الوجود. 


والإطلاق له إنما يصح إذا اخختار الحسبة حتى لو كان ذلك عن ضغينة لا يحل 
له ذلك وإن كان صادقًاء ثم اختيار الحسبة إنما يعلم إذا كان له شهود حضورء 
فوجب تأخير القاذف إلى ما يتمكن به من إقامة الشهود وهو الزمان الذي يرى 
الإمام تقديره؛ وإذالم يتمكن منه في ذلك الزمان وظهر عجزه فقد وجد 
الشرط فيترتب عليه الجزاء لرجحان الكذب على الصدق . 

(ثم لم يؤخر حكم قد ظهر) أي قد ظهر حكم وهو حد القذف بالجلد 
ورد الشهادة عند وجود شرطه وهو العجز عن إقامة البينة بسبب ما يحتمل 
وجود البينة بعد ذلك . 

فإن قيل: ينبغي أن يؤخر هذا الحكم وهو إقامة حد القذف إلى آخر جزء 
من أجزاء حياته؛ لأن عدم الإتيان بأربعة شهداء شرط إقامة حد القذف. 
والعدم لا يتحقق مالم يمت كما في قوله: إن لم آت البصرة فهو كذا وهو 
معروف . ظ 

قلنا: الشرط عدم الإتيان بالشهود في الحال إذ لو لم يكن كذلك لخلا 

(٠ : 0‏ فاجلدوهم 4”" عن الفائدة ؛ لأنه بعد ما مات لا يمكن الجلد ولا رد 
الشهادة» وكان هذا كقوله تعالى : طفمن لم يَجد فصيامُ هين 276, وقوله: 


(1) اسووة التق آية © 5:: 

030 سورة النساءء أية : ( وما كَانَ لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطنا ومن قَعَلَ مؤمنا خَطَنا 
فتَحَريِرٌ رقبة مُؤْمنة ودية مَُلمَة إلى أهله إلا أن يَصّدَقُوا إن كان من قوم عدو لَكم وهو مؤمن 
تحير وق مؤمنة وإ هن فوم يكم يهم يسنا في ملم إلى أهله تحير وفية 
مؤمنة فَمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين 4 . 


ا ل 


فإذا أقيم عليه الحد ثم جاء ببيدة يشهدون على الزنا قبلناها وأقمنا على 
المشهود عليه حد الزناء وأبطلدا على القاذف رد الشهادة, وإن كان تقادم 
امربحر حا امبر وو بي ا 
كذلك ذكره في «المنتقى). 


فَمن لم يجد قصيام ثَلانّة أيّام04©, فإن فيهما عدم وجود المال في الحال لا 
العدم المستغرق للعمر» فكذا هنا . ظ 

ا و ار ا ل 
المشهود عليه) وهو المقذوفء. (وأبطلنا عن القاذف رد الشهادة) وقبلنا 
شهادته بعد ذلك؛ لأن سقوط الشهادة ثبت بحسب عجزه»ء فإذا قدر على 
إقامة الشهود عم أنه لم يكن عاجر. . 

(كذا ذكره في «المنسقى))'' في رواية لا تقبل شهادتة؛ لأن من ردت 
شهادته في حادثة لم تقبل شهادته بعد ذلك أبداء كالفاسق إذا شهد في حادئة 
فردت شهادته لفسقه» ثم تاب يشهد في تلك الحادثة لم تقبل شهادته بعد ذلك 


)000 سورة البقرة» أية: ١95‏ ف( وأتموا الحج والعمرة لله إن أحصرتم فَمَا استيسر من الهدي 
ولا تحلقوا رووسكم حت يلع الهدي مَحلَه فس كان مسككم مَرِيضا أو به أذ من رأسه قفدية 
من صيام أو صدقة أو نسك إذَا أمنتم فَمَن تمع بالعمرة إِلَى الْحَج فم استيسر من اهدي فمن 
لم يجد فصيام ثّلائة يام في الْحَجْ وسبعة إذا رجعدم » . ظ 

() المنتقى للحاكم الشهيد أبي الفضل محمد بن محمد بن أحمد المقتول شهيدا سنة 
آها. 


وراجع قول المروزي في أصول السرخسي 707/١‏ نقلاً عن المنتقى . 
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غير فصل التقادم ويتصل بهذه الجملة. 
© © © 


فيها أبدًا فكذلك هاهناء (وإن كان تقاده'”'' العهد) قيل هو ستة أشهر (لم 
نقم الحد على المشهود عليه, وأبطلنا رد الشهادة عن القاذف)''' كل ذلك 
للشبهة» فصار هذا بمنزلة من ادعى السرقة على الغير وأقام البينة رجلا 
وامرأتين يثبت المال ولا يجب الحد. فكذلك هاهنا لا يثبت حد الزنا ولكن 
تقب ل شهادة الحدودافى القذق: ظ ظ 

وقوله: (غير فصل التقادم) أي لم يذكر في «المنتقى) مسألة التقادم وهي 
قوله: وإن كان تقادم العهد لم يِقَّم الحد على المشهود عليه وذكر غيرها فيه'" 
ويتصل بهذه الجملة. 


انظر: المعجم الوسيط ص 179 . 

(0) انظر: كشف الأسرار للبخاري 71/8/5. 

(') ويفهم من كلام السرخسي أن التقادم مذكور فى المنتقى أيضاء فإنه قال: «وإن تقادم ‏ 
العهد يصير مقبول الشهادة أيضاء وإن كان لا يقام عليه الحد على المشهود عليه . أورد 
ذلك في المنتقى رواية عن أبيى يوسف ومحمد. . .2. | 
راجع : أصول السرخسي ؟/7737. 


١ 1- 


باب بيان العقل وما يتصل به من أهلية البشر 


اختلف الئاس فى العقل أهو من العلل الموجبة أم لا؟ ظ 
فقالت المعتزلة: إن العقل علة موجبة لما استحسنه محرمة لما استقبحه 
على القطع والبسات فوق العلل الشرعية, فلم يجوزوا أن يغبت بدليل 


باب العقل 

أي يتصل بالجملة التى ذكرناها من أول الكتاب إلى هذا (باب العقل) . 
نجه الختصالتهر أن إثنات مببارا اسك العام متك القاض يدليل الاجدهاء 
وهو محتاج إلى العقل» وكذلك لإثبات قطعية أحكام الظاهر والنص والمفسر 
والمحكم مع تفاوت في القوة والضعف فيما بينهاء ولباب القياس في التفرقة 
ون الخال الطودرة والمراقرة ووعضوة القيانى ء الاسكحيييان» واعرقة السب 
والعلة والشرط والعلامة وأحكامها لم يكن بد من العقل» فكان بابه متصلاً 
بهذا لهذه المناسبة» فكان قوله: «بهذه الجملة» إشارة إلى ما ذكر في أول باب 
ا د اعبباتتا نيه لوي ظ 
ذكرها» إلى آخره'" 


.)70405( انظر: ص‎ )١( 


15ت 


227 تقبّحه وجعلوا الخطاب موجهًا بنفس العقل . 


وقالوا : لاعذرلمن عقل صغيراً كان أو كبيراة في الوقف عن الطلب 
وترك الإيمان وقالوا: الصبى العاقل مكلف على الإيمان . 


وقال الإمام اللامشي "7‏ رحمه الله بعد ما ذكر الأقوال المختلفة في حد 
العقل: والصحيح أنه جوهر يدرك به الغائبات بالوسائط والمحسوسات 
بالمشاهدة”"'. 


(فوق العلل الشرعية)" ؛ لأن العلل الشرعية أمارات في الحقيقة لا 
وكات اوانها دقعم تاف احكامها لع ينتدوع الله عنانها نا 
صوم الناسي لأكله؛ وعدم ثبوت حكم البيع في البيع بشرط الخيار بخلاف 
الحلة المقلية» فإ تلك مكمه ينه وجو الكلة لا رصم بعت ١[‏ ضور 
تيدزتي الانكنها ربع وجوه الكتير ولا قغلي الانقطاء بعد وجوبةاالقطع . 


(ولا عذر في الوقف عن الطلب) أي طلب الحق . 


)١(‏ هو: اعون بو هال ين ابن لاسب أروعان عباة اللاين لاسن «قرية هن فرى 
فرغانة إمام» ثقةع ورعء آمر بالمعروف ناه عن المذكر قوال بالحق لا يخاف في الله 
لومة لآائمء » سمع الحسديث من القاضي أبي عبد الله محمد عيد الرحمن بن 
عبد الرحيم» والقاضي أبي بكر بن الحسين بن منصور النسفي» وسمع منه 
السمعاني» توفي بسمرقئد يوم الاثنين خامس شهر رمضان سنة 01717 ه. . 
انظر : الطبقات السنية "7/ ١54‏ » الفوائد البهية ص 2.57 الجواهر المضية 7/ ١١١‏ . 

() انظر تعريفات العقل في: التعريفات ص 147» التعريفات الفقهية ص 594 
غؤارقن الأعلةتصن:114 ابعر تدا للزركشن 81/١‏ 

8 واعميهة السالة اق )مي رمه 106 ْ 
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وقالوا فيمن لم تبلغه الدعوة فلم يعتقد إِيمانًا ولا كفر وغفل عنه أنه من 
السمع فل العرة ل لعفل وهو قول بعض أصحاب الشاقعي رحم ال 

حتى أبطلوا إيمان الصبي . ظ 

وقالت الأشعرية فيمن لم تبلغه الدعوة فغفل عن الاعتقاد حتى هلك : 
إنه معذورء قالوا: ولو اعتقد الشرك ولم تبلغه الدعوة إنه معذور أيضا. 

وهذا الفصل أعنى أن يجعل شركه عذرا تجاوز عن الحد كما تجاوزت 
المعتزلة عن الحد فى الطرف الآخر . ظ 

(أنه من أهل النار) لوجود ما هو الموجب للإيمان وهو العقل'" . 

(حتى أبطلوا إيمان الصبي) لعدم ورود الشرع. ولا عبرة لعقله لعدم 
تكليف الشرع عليه» فصار إيمانه كإيمان صبى غير عاقل ع ١وهذا‏ الفصل أعنى ‏ 
أن يُجعل شركه معذورًا) بسبب أن عقل الصبى العاقل غير معتبر» فكان 
شركه كلا شرك . 

(تجاوز عن الحد) أي عن حد طرف عدم اعتبار العقل» (كما تجاوزت 
المعتزلة عن الحد فى الطرف الآخر) وهو طرف اعتبار العقل على وجه كان 
)١(‏ لأن العقل موجب بذاته عند المعتزلة» وعند الأشاعرة غير موجب بذاته» ولا مدخل 

للعقل في حسن الأشياء وقبحها دون السمع» وعند أهل السنة والجماعة أن العقل 

ظ غير موجب بذاته لكنه معتبر لإثبات الأهلية وتحسين الأشياء وتقبيحها » لكن الاعتبار 


ل 
راجع أقوالهم وأدلتهم في :كشف الأسرار للبخاري 05/4 فما بعدها ل 
المحيط/ ١155‏ » فما بعدهاء البرهان /4/١‏ فما بعدهاء المحصول ١١7/١‏ » إرشاد 


الفحول ص 7. 


ت 0 11ت 


والقول الصحيح في الباب هو قولنا: إن العقل معتبر لإثبات الأهلية . 
وهو من أعز النعم خلق متفاوتا في أصل القسمة وقد مر تفسيره قبل هذا 
أنه نور في بدن الآدمي, مثل الشمس في ملكوت الأرض تضيء به الطريق 
الذي مبدؤه من حيث ينقطع إليه أثر الحواس, ثم هو عاجز بنفسه وإذا 
وضح لنا الطريق كأن الدرك للقلب بفهمه كشمس الملكوت الظاهرة إذا. 


الصبي مكلمًا بالإيمان قبل البلوغ كالبلوغ؛ وكلا طرفي الأمر ذميم» وخير 
الأمور أوساطهاء ودين الله تعالى بين الغلو والتقصير . 

(وهو من أعز النعم)؛ لأن الإنسان به يمتاز من سائر الحيوان وبه يتمكن 
من معرفة الصانع ومن الوقوف على الأحكام التي لم يرد الشرع بها 
بالتنصيص» وبه يتوصل إلى السعادة الأبدية والنعم السرمدية”''. 

(يضيء به الطريق) - الباء في به للسببية لا للتعدية ( الذي مبدؤه من 
حيث ينقطع إليه أثر الحواس) » يعني أن العاقل إذا نظر إلى محسوس أدرك 
بحسه ما هو محسوس» فإذا انقطع أثر حسه عن درك ما غاب عن الحس يبتدأ ‏ 
طريق درك الغائب الذي هوغير محسوس. وهذا إما يتأتى فيماله صورة 
ا ظ 

وأمافي موجود لا يحس أصلا إنما يبتدأ طريق العلم من حيث يوجد 
كالعلم مثلاً أنه لا يُحس ويحتاج فيه إلى أن العلم معنى راجع إلى ذات العالم 
أم راجع إلى غير ذاته؟ وكذلك في غيره . 
١‏ ) السسزمدى مالا أرل لكرول اخوء 

ظ راجع : التعريفات للجرجاني ص ١9!‏ . 


تآ 1 ات 


بزغت وبدأ شعاعها ووضح الطريق كأن العين مدركة بشهابها . 
وما بالعقل كفاية بحال فى كل لحظة» ولذلك قلنا في الصبي العاقل؛ 
لأنه لا يكلف بالإيمان 


بحن 0 


ومبعر سم سات الل م 0 
مفيدة . 


و 


(وما بالعقل كفاية بحال) أي بدون إعانة الله تعالى والتأمل والتجنب 
عن الهوى والبدع. فكان العقل معتبرا ؛ لأنه لا يتمكن الإنسان من الوصول 
ع ايت ا وهو سبب الأهلية» ولم يكن موجبًا للأحكام بذاته . 


(ولذلك قلبا) أي ام أن العقل غير موجب بذاته ؛ بل بإيجاب الله 
تعالى وما به كفاية بحالء» قلنا: (إن الصبي لا يكلف بالإيمان) ؛ لأن الله 
تعالى لم يكلف الصبي شيئًا من العبادة . 

قال النبى عليه السلام : رفع القلم عن الصبي حتى يحتلم" والأعنان 
رأس العبادات فلم يكن مكلمًا به إلا أنه إذا آمن بالله تعالى وهو عاقل يقع عن 
الفرض مع أنه غير مخاطب به كصوم المسافر وجمعته. ما أن الإيمان بعد 


44١١ خرجه أبو داود في كتاب الحدود باب المجنون يسرق. . . 7/ 040 حديث رقم‎ )١( 
يلفظط : ارفع القلم عن ثلاثة: .. ..وعن الصبي حتى يحتلم». والترمذي في كتاب‎ 
وي الواليدايو ا ل ا ع لت‎ 

...وعن الصبي حتى يشب»» وابن ماجه في كتاب طلاق باب .طلاق المعتوه 
ا ٠‏ عن عائشة رضي الله عنها قالت : قال 
النبي عله : + (رذ فع القلم عن ثلاثة: عن النائم حتى يستيقظ» وعن الصغير حتى يكبر. 
ل ل ان الحدود باب رفع القلم عن 
ثلاثة 717/1 حديث رقم 51١١‏ بلفظ : «...وعن الصغير حتى يحتلم» . 
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حتى إذا عقلت المراهقة ولم تصف وهي تحت زوج مسلم بين أبوين 
مسلمين لم تجمعل مرتدة ولم تبن من زوجها. 


الوجود بحقيقته لم يقع نفلاًفي حق شخص ما البتة؛ بل يقع فرضًا يقال: 
صبي مراهق"'" أي مدان للحلم» ؛ من رهقه: دنا منه» ومنه: «إذا صلى أحدكم 
إلى سترة فليرهقها"”” « حتى إذا عقلت المراهقة ولم تصف ) أي ديئًا من 
الأديان لا الإسلامء ولا الكفر أي ولم تقربه. (لم تجمعل مرتدة ولم تبن من 
زوجها) . ظ 

فإ قلت : العوقتج :قبما بصي الاعان جه كف وترك وصف الإسلام أي 
وترك الإقرار به وإباء الإسلام عند العرض عليه كف وارتداد من المبالغة» فلم 
لم يجمعل من العاقلة ارتدادا مع أن ارتداد العاقلة صحيح لما ذكر بعد هذا 
بقوله: «ولو عقلت وهي مراهقة فوصفت الكفر كانت مرتدة وبانت من 
زوجها». 

قلت: إنما لم يجعل الإقرار بالإسلام من المراهقة العافلة أركناذا بقاع تيعة 


عر لير سا ه لل راع عل ماس 


رهق َه َه أي غشيه» وراهق الغلام فهومراهق إذا قارب الاحتلام . ويقال: 
ل سي و سر ابي كارب 
0 ظ 

راجع : سروه الفا ااانه قات عر عا ل ا 

030 أى قليدن منة ولا يجن غنة. 
انظر : النهاية فى غريب الحديث لابن الأثير ؟/ 787 . 

فر خرجه أبو داود في كتاب الصلاة باب الدنو من السترة /١‏ 147 حديث رقم 848+ 
بلفظ : «إذا صلى أحدكم إلى سترة فليدن منها لا يقطع الشيطان عليه صلاته» . 


5١158 


ولو بلغت كذلك لبانت من زوجها. 


أبويها المسلمين بسبب بقاء وصف الصبيء ثم لما بلغت خرجت عن تبعية 
أبويها لاستبدادها بنفسها بالبلوغ» فحينئذ كان ترك الإقرار بالإسلام» ارتدادًا 
نياةلكرنه) بخاظةبالاعانة وعدم وقاء التيعيةي - 

حلاف هما قبل البلرة] ذإنهنا لالم كو مخاطة بنقسها طاريق الاسعياة 
بقيت تبعية أبويهاء فجعلت مسلمة بإسلام أبويها بخلاف ما إذا ضرحت 
بالإقرار بالإسلام أوبالكفر وهي مراهقة عاقلة حيث تخرج عن تبعية أبويها 
بالتصريح بالإقرار بالإسلام عن عقل» أو بالتصريح بالردة عن عقل لضرورة 
الكررصسة إفان العبي اناقل وصيحة ارتدادوه وستصل مو هذا الوق 
الفرق بين التصريح بالردة وبين ترك الإقرار بالإسلام في حق المراهقة العاقلة 
حيث جعل الأول كفرا ولم يجعل الثاني كفرا؛ لإمكان بقاء تبعية أبويها 
المسلمين لبقاء معنى الصبي فيما لم تصرح بالإقرار بالكفر لعدم الخطاب . 
بخلاف البالغة حيث يُجعل كلاهما كفرا لوجود الخطاب في حقها . 

وقال الإمام شمس الأئمة رحمه الله في «الجامع الكبير» : إذا أراد الزوج. 
أن يستوصفها لا ينبغي له أن يقول لها: صفي الإسلام» فإنها تعجز عن ذلك 
وإن كانت تحسنه حياء من زوجهاء ولكن يصف بين يديها ويقول: هذا 
اغعتقادي وظني بك أن تعتقدي هذاء فإن قالت: نعم» كفى ذلك» فكانت 
مسلمة حلالاً له» و إن قالت: لا أعرف شيئًا نما تقول» فلا نكاح بينهما 
بده ولروين ف الكتاب تدرا يضاء أن يصق بون ينيها أدمخريفيا 


ل 


ولو عقلت وهي مراهقة فوصفت الكفر كانت مرتدة وبانت من 
زوجهاء ذكر ذلك في «الجامع الكبير» فعلم أنه غير مكلف . 

وكذلك يقول فى الذي لم تبلغه الدعوة أنه غير مكلف بمجرد العقل, 
وأنه إذا لم يصف إيانا وكفرا ولم يعتقده على شيء كان معذوراء وإذا 


قالوا جا مر ب ييا 
عليه السلامء وذلك حديث معروف”" 


وقوله: (ولو عقلت وهي مراهقة فوصفت الكفر كانت مرتدة وبانت 
من زوجها) أي على قول أبي حنيفة ومحمد ‏ رحمه الله . 

وأماعلى قول أبي يوسف رحمه الله ل تكون سر قنة وله تين فير 
زوجها؛ ؛ لآن ارتداد الصبي لا يصح عنده. وحمي اجا الخبيرا أ 
في الباب السادس من نكاح «جامع الكبير)» '". 

(وكذلك يقول في الذي لم تبلغه الدعوة أنه غير مكلف بمجرد العقل) 
أي البالغ الذي لم تبلغه الدعوة إنمالم يكلف بمجرد العقل إذا لم يصادف مدة 
مكو يمن الادل والانخالال ومعرقة القالق ويباف وله على شامق الحبل 
أو في دار الحرب فمات من ساعته من غير أن يصف إِيانًا ولا كفرا كان 
)١(‏ خخرجه البخاري في كتاب الإيمان باب سؤال جبريل النبي َه دوت 

رقم 20 7...ما الإسلام...ما الإيمان؟ الإيمان أن تؤمن بالل» . 1 ظ 
(؟) راجعت الباب السادس من الجامع الكبير للشيباني وهو باب النكاح في الفرقة في 


الملحرونه وغيرةة؛ فلم أقف عليهء والمسألة موجودة فى كشف الأسرار للبخاري 
71-4 . 


11 


وصف الكفر وعقده أوعقد ولم يصفه لم يكن معذورا وكان من أهل النار 
. مخلدًا على نحو ما وصفنا في الصبي . 

ومعنى قولنا: إنه لا يكلف بمجرد العقل نريد أنه إذا أعانه الله تعالى 
بالتجربة وأمهله لدرك العواقب لم يكن معذورًً؛ وإن لم تبلغه الدعوة على . 
نحو ما قال أبو حنيفة _رحمه الله في السفيه إذا بلغ خمسًا وعشرين سنة لم 
يمنع منه ماله ؛ لأنه قد استوفى مدة التجربة والامتحان, فلابد من أن يزداد 


معذوراء وهو كالصبي العاقل إذا لم يقر بالإسلام ولا بالكفر . 

(وأما إذا أعين بالتجربة وأمهل لدرك العواقب) يعني بعد البلوغ فهو 
مكلف بالإيمان لم يعذر في الجهل بالصانع لما أنه رأى أبنية كثيرة من السماء 
والأرض والجبال والأشجار والنبات» وألهم أن البناء لا يوجد بدون الباني» 
فوجب عليه الاستدلال بها؛ إذ البعرة تدل على البعير» وآثار القدم تدل على 
المسيرء فهذا الهيكل العلوي والمركز السفلي أمايدلان على صانع خبير! ! ! 
ظ لآنه (قد استوفى مدة التجربة والامتحان) ؛ لأنه صار بحال يصلح جدا 
على ما ذكرناه في «الوافي)”' فلم يبق من أثر صباه شيء» فلابد أن يزداد فيه 


)١(‏ راجع: اللوحة رقم 7٠١7‏ من الكتاب المذكور وعبارته : « لأنه صار بحال يصلح أن 
يكون جداء وذلك لأن أدنى مدة البلوغ فى حق الغلام اثننا عشرة سنة يولد له ابن 
لستة أشهر؛ لأن أقل مدة الحمل ستة أشهر ثم يبلغ ابنه باثني عشرة سنة ثم يولد له ابن 
لستة أشهر فيصير جدا بعد خمس وعشرين سنة» فلذلك قدر بخمس وعشرين سنة » 
ولو فرضنا مقام الابن؛ البنت تصيرجدة في اثنتين وعشرين سنة؛ لأن أدنى مدة بلوغ 
البنت تسع سنين» لكن هذا الذي ذكر عام في الذكور والإناث. وإذا كان جدا لم يبق - 


17ت 


به رشدًاء وليس على الحد فى هذا الباب دليل قاطع» فمن جعل العقل حجة 
موجبة يمتدع الشرع بخلافه, فليس معه دليل يعتمد عليه سوى أمور ظاهرة 
ليدم 


ا وي صسدي فإن آنستم منهم رشدا 
فَادفَعوا إليهم أموالهم 4" . ذكر 

5 
دلي ل قاظع حتى يخرج المكلف بها من أن يكون معذورً؛ إذ ذلك 
يختلف باختلاف العاقل» فرب عاقل يهتدي إلى التجربة في زمان قليل» 
ورب عاقل لا يهتدي بل يحتاج إلى زمان كثير» ل 


"١ 


(سوى أمور ظاهرة نسلمها له) أي سوى الأمور الظاهرة التي يحكم 
العقل بثبوتها كحسن شكر المنعم وحسن العدل والصدق والإحسان وقبح 
كفران المنعم والظلم والكذب أي في هذه الأشياء تُسلم لمن جعل العقل حجة 
0 0 00 
الأشياء على هذه الصفاتء لكن لا يكون إيجاب العقل بحكمه في هذه 


5 فيه شيء من آثار الصبا والشرط رشد منكر بالنص فيكفي باسم ما ينطلق عليه اسم 
الرشد». 

60 سورة النساءء أية : 1 

6 ل ل ل 


ل 


ومن ألغاه من كل وجه فلا دليل له أيضاء وهو قول الشافعي ‏ رحمه الله 


الأشياء بهذه الصفات حجة لمن جعل العقل حجة موجبة فيما ادعاه من 
الحكمء بأن العقل حجة موجبة في جميع الأشياء؛ لأن العقل كما يوجب أن 
يكون هذه الأشياء على هذه الصفاتء كذلك الشرع يوجب ذلك أيضاء 
قال الله تعالى : : واشكروا نعمت الله 4" . 

وقال تعالى : إن الله يَأمر بالعدل والإحسان وإِينّاء ذي القربئ وينهئ عن 
لعي وا ع ااام 

230010111 
أحدهما يخاف فية المهالك والآخر لآ يخاف فيه المهالك» فالعقل يحكم 
بالسلوك فى هذا الطريق الذي لا يخاف فيه المهالك وكذلك الشرع . قال الله 
تعالى : « ولا تَلقُوا بأيديكم إِلَى التهلكَة 04" . 

فعلم بهذا أنه لا دليل له على أن العقل موجب بذاته حسن ما هو حسن 
وقبح ما قبيح» بل الموجب هو الله تعالى في الحقيقة . 

ألا ترى أن الله تعالى لم ؛ يخل زمانًا من الشرعء قال الله تعالى : فإ وإِن من 
َم إلا حلا فيها تدير 4 ؛ ؛ وهذا لأن من المشروعات ما لا يدركه العقل أصلاً . 
)01( سورة النحل» آية: وتمامها 9 فَكُنُوا مما رَقَكُم اللهُ حلالاً طَيْا واشكروا نعمت 

اله إن كنشم ياه تعبدون 4 . 


6 سورة النحل» آية : ا" 
(0) سورة البقرة» آية: ١96‏ . 


ا 


فإنه قال في قوم لم تبلغهم الدعوة: إذا قتلوا ضمنواء فجعل كفرهم عفواً, 
ومن كان فيهم من جملة من تعذر على ما فسرنا لم يستوجب عصمة بدون 
دار الإسلام. 00 ظ 

بل اي الاو يا ا 
بطريق دلالة الاجتهاد . 


مثل المقدرات من أعداد الركعات ومقادير الزكوات والحدود وغير ذلك . 


لحي ا ب يي تي 
ولا لصفته . 


(إذا قتلوا ضمنوا أى يصيرون مضمونين ؛ (فجعل كفرهم عفواً). 
حيث جعلهم كالمسلمين في الضمان. (ومن كان فيهم من جملة من يعذر) 
أي في الكفار الذين لم تبلغهم دعوة الإسلام من كان معذورا في ترك الإيمان 
بأن بلغ في الحال ولم يجد مدة الإمهال والتجربة أو كان صبيّاء فإن كلا منهم 
لم يستوجب عصمة النفس والمال عندنا مالم يحرز نفسه وماله بدار الإسلام 
وعنده استوجب ذلك بدون الإحراز بدار الإسلام" 

وقوله: (وذلك) إشارة إلى قوله: فلا دليل له أيضاء (فإنما يُلغيه بطريق 
دلالة الاجتهاد) لأنه إذا لم يجد في الشرع دليلاً على مذهبه فلابد له من أن 
)١(‏ وعند الحنفية: فلو قاتلهم من لم تبلغهم الدعوة ‏ قبل الدعوة أثم للنهي ولا غرامة 
لعدم العاصم وهو الدين أو الإحراز بالدار. 
راجع : حاشية رد المحتار على المختار ١79/54‏ . 
(0) انظر: كشف الأسرار للبخاري 1789/5 .194١‏ 


ضع 11د 


والمعقول فيتناقض مذهبه., وأن العقل لا ينفك عن الهوى فلا يصلح حجة 
بنفسه بحال, وإما وجب نسبة الأحكام إلى العلل تيسييرا على العباد من 


يستدل عليه من دليل العقل» نحو أن يقول مثلاً: نفس العقل غير معتبرة في أن 
يكون العبد مكلمًا بالإيمان والشرائع كالصبي العاقل» فإن له أصل العقل ومع 
ذلك لم يخاطب بشيء؛ لأن الشرع لم يرد به . 
(فيتداقض مذهبه) ؛ انين امعان العقري لمقل ذكان نأفنااها أثعة ميت 
ما نفاه» (وأن العقل لا ينفك عن الهوى) يعني أن العقل معتبر؛ لأن من ألغاه 
متناقض ولكن مع كونه معتبرا ليس هو بحجة بذاته وليس بمستخن بنفسه . 
(وإنما وجبت نسبة الأحكام إلى العلل) إلى آخره» جواب سؤال مقدر 
وهو أن يقال: لولم يكن العقل حجة موجبة بنفسه للأحكام لما أضيفت 
الأحكام الشرعية الثابتة بالاجتهاد والقياس إلى العقل حيث يقال : هذا الحكم 
ثابت بالقياس والقياس إنما يكون بالعقل» وكذلك في العلل العقلية كثبوت 
الانكسار بالكسر والانقطاع بالقطع 5 الأحكاء الثابتة بالعلل الثابتة 
بالنتصوص إلى عللها . ظ 
قلنا: إن إيجاب الله تعالى غيب عناء فأقام الأسباب الظاهرة مقام إيجابه 
الغيبي تيسيرا على العباد لا أن تكون الأسباب والعلل موجبة بنفسهاء فكانت ‏ 
إضافة إلى الأسباب والعلل الظاهرة باعتبار جعل الله تعالى إياها عللاً لا أن 
تكون هي بنفسها عللاً والعقل آله لمعرفة تلك العلل لا موجب للأحكام . 
واد يعمل العكن علا بشم كاد إعدائر جرح جرانا فود 
ا مالك اوه 


18ت 


غير أن تكون عللاً بذواتها وأن يجعل العقل علة بنفسه وهو باطن فيه حرج 
عظيم فلم يجز ذلك واللّه أعلم . 

وإذا ثبت أن العقل من صفات الأهلية قلنا إن الكلام فى هذا ينقسم إلى 
سوس : الأهلية والأمورالمعترضة على الأهلية. ظ 


( وهو باطن) أي والحال أنه شىء باطنن » وإغا قلنا أنه شىء باطن لأنه لابد 
أن تجعل قضايا العقل متحدة حتى يرتب عليها حكم'واحد كما في سائر 
الأسباب الظاهرة فى حق العباد من دلوك الشمس وملك النصاب وشهود 
الشهر فى وجوب الصلاة والزكاة والصوم . 

فحيددة يجي أن تجدل عقول العكللام عله سويعية فى شق كل مكلف من 
المكلفين وفي حقه عقل غيره أمر باطن فلا يصح إثبات حكم يجب عليه بسبب 
عقل غيره الذي هو باطن في حقه ؛ لأن سنة الله تعالى أنه أينما أوجب الأحكام 
إنما أوجب بعلة ظاهرة فى حق المكلفين كالايات الدالة على حدوث العالم في 
وجوب الإيمان. ودلوك الشمس وملك النصاب فى حق وجوب الصلاة 
والزكاة مع أن العقول متفاوتة في نفسها فكيف تثبت حكما واحذا . 
وقسوله: (وإذا ثبت أن العقل من صفات الأهلية) إشارة إلى قوله: 
«والقول الصحيح في الباب هو قولنا إن العقل معتبرٌ لإثبات الأهلية». والله 
أعلم. 0 ظ 

© 2 9 


5١51 


باب بيان الأهلية وما يتصل بها . 


الأهلية ضربان : أهلية وجوب وأهلية أداء . 


أما أهلية الوجوب فتنقسم فروعها, وأصلها واحد, وهو الصلاح 


باب بياق الأهلية وما يتصل بها 
فالأهلية.عبارة عن الصلاحية لوجوب الحكم له وعليه”" بخلاف البهائم 
وسائر الحيوانات» فتنقسم فروعها وهى : الأهلية لوجوب الإيمان والشرائع 
من الصلاة والزكاة وغيرهما من حقوق الله تعالى وكذلك من حقوق العباد. 
فمنها ماهو غرم وعوض» ونيا ماعردوية عق 
بالأجزية إلى آخر ما ذكر”" . 
والصبي أهل لبعضها وليس بأهل لبعضها وأهل لبعضها بواسطة الولي. 


اك ا 
ع انظر : ص (88/ ١‏ )فمابعدها. 


11م 


للحكم ؛ فمن كان أهلاً الحكم الوجوب بوجه كان هو أهلاً للوجوب . 


وعليه''" . 

وقوله: (لحكم الوجوب) من قبيل إضافة العام إلى الخاصء فإن الحكم 
قد يكون حكم الوقوع كما في وقوع الطلاق وقد يكون حكم السقوط كما في 
سقوط القصاص عند العفو عنه» وكذلك حكم الندب والإباحة والكراهة عند 
وجود دليلها فكان الوجوب بعضا منها . 

والمراد من حكم الوجوب صحة توجه المطالبة به. 

فإن قلت: قوله «فمن كان أهلاً لحكم الوجوب بوجه كان هو أهلاً 
للوجوب» ما لا يكاد يصح إذ المراد من قوله: «للوجوب» حكم الوجوب 
فحينئذ كان هذا بمنزلة قول من يقول: من كان أهلاً لحكم البيع بوجه كان أهلا 
خكرايع 0 

وقول من يقول: من كان أهلاً لحكم الطلاق بوجه كان أهلاً لحكم الطلاق 
ونحوهماء وهذا مما يأباه استقامة الكلام؛ لأن الوجوب الثاني لا يفيد غير 
الوجوب الأول» فكان الشرط والجزاء شيئًا واحدا وهذا لا يصح . 

للف اال هو مسعم 8ه الابعقاية )1ن الرحرب الا ول متيه رو 
من الوجوه., 

والشاني: مطلق فكان تقديره من كان أهلاً لحكم الوجوب بوجه من 
)١(‏ أو أن أهلية الوجوب هي : صلاحية الإنسان لوجوب الحقوق المشروعة له أوعليه . ظ 

راجع : عوارض الأهلية ص ١596‏ . ظ 00 


بج 1 1ك 


ومن لا فلا. 


الوجوه أي على صلاحية احتمال حكم الوجوب بوجه نادر. 

ركان هو أهلاً) لحكم (الوجوب) مطلقًا أي في الوجوه كلها أي في حق 
الأداء والقضاء. كما إذا أسلم الكافر أو بلغ الصبي في آخر وقت الصلاة على 
وجه يتمكن فيه من الشروع في الصلاة لا غير تجب عليه تلك الصلاة 2 
لاحتمال امتداد ذلك الوقت على وجه يسع فيه تلك الصلاة أداء» فيجب عليه 
قضاء تلك الصلاة» وإن لم يمتد ذلك الوقت؛ لأنه لما كان أهلاً لحكم وجوب 
الصلاة بوجه من الوجوه قلنا بأهليته له مطلقاء يعني في حق الأداء والقضاء. 
حتى أنه إذا لم يدرك ذلك المقدار من الوقت لا تجهب عليه تلك الصلاة التي لم 
يدرك وقتها أصلاً؛ لأنه لم يكن أهلاً لحكم وجوب تلك الصلاة بوجه من 
الوجوه» فلا تجب عليه تلك الصلاة وهو معنى قوله : ( ومن لا فلا ) . 

فإن قلت: يلزم على ذلك الكلي وهو قوله: «فمن كان أهلاً لحكم 
الوجوب بوجه كان أهلاً للوجوب مطلقًا» الجنين فإنه أهل للوجوب له حتى 
صار أهلاً للإرث والوصية وليس بأهل للوجوب عليه حتى لم يصر أهلاً 
للضمان. ظ ظ 

وكقلك الي فى شوق اله سبال الخالصة حيث لم يصر هو أهلاً 
لوجوب الصلاة والزكاة وغيرهما على ما هو اختيار المصنف - رحمه الله دمع 
كونه أهلاً للوجوب له» وعليه في حقوق العباد . 

قلت المراد من ذلك الكلي هوأن يكون أهلا لحكم الوجوب بوجه كان 
أهلاً للوجوب مطلقًا أي في حق ذلك الحكم الذي كان أهلاً لحكم الوجوب 


. 1١1 511" /١ انظر: كشف الأسرار للبخاري‎ )١( 


2-05 


وأهلية الأداء نوعان : 
كامل يصلح للزوم العهدة. وقاصر لا يصلح للزوم العهدة . 
أما أهلية الوجوب قبناء على فيام الذمة وأن الادمى يولد. 


بوجه كان أهلاً لحكم الوجوب مطلقًا لافي حق حكم آخرء ولآن الجنين لا يرد 
على ذلك الكلي نقضا ؛ لأنه قال: «فمن كان أهلاً» وهو لا يتناول الجنين؛ لأن 
اجنين بمنزلة جزء الأم كيدها ورجلهاء وكلمة من للعقلاء . ظ 

وأما الإرث والوصية فليسا بثابتين له في الحال بل على تقدير أن يولد حيا 
فكان ذلك عملا بالتوقف للاحتياط لا لكونه أهلاً لهما فى الال . 

وأما الصبي فجوابه مذكور في الكتاب وهو قوله: وكذلك القول في 
حقوق الله تعالى على الإجمال» فإنه متى بطل القول بحكمه بطل القول 
بوجوبه وإن صح سببه ومحله''' إلى آخره . ظ 

(يصلح للزوم العهدة)”" أي للزوم الضمان . 

(فبناء على قيام الذمة)» والذمة: عبارة عن الصلاحية للإيجاب 
والاستيجاب”"» أي يجب عليه الواجب ويجب له على غيره . 


010 راجع و0 

(؟) أهلية الأداء ع سلاضية لقنن لضدور القعل عده عي وعد سر رع 
راجع : حاشية الرهاوي على شرح ابن الملك ص 175 . 

(*) الذمة في اللغة: العهد والأمان والكفالة» وقيل معناها: الحق والحرمة . 
وفي الاصطلاح : اختلف العلماء فيه؛ فاعتبرها البعض وصفاء بينما البعض الآخر 
ذَانًا . 8 


ات 


وله ذمة صالحة للوجوب بإجماع الفنقهاء رحمهم الله بناء على العهد 
الماضي , قال الله تعالى : #وإذ أخذ ربك من يني آم من طهو رم ذرِيتهم 4 


الآية. 


(وله ذمة صالحة للوجوب ) أي للوجوب له وعليه. 

أماله: فإن نفقته وأجرة رضاعه على أبيه. ومن اشترى ماله من وليه 

وأماعليه: فإن ولى الصبى إذا اشترى للصبى شيئًا كما ولد لزمه الثمن» 
وكذلك إذا اتقلب على مال إنسان كالقارورة مثلاً فأتلفها يضم 27 

(قال الله تعالى : 5 إذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم 4 ) وعامة 
المفسرين على إخراج ذرية آدم من ظهره» وأخذ الميثاق عليهم في عصره . 

قال أبو العالية'' رحمه الله جمعهم جميعا يومئذ فجعلهم أرواحًا ثم 


صورهم ثم استنطقهم وأخذ عليهم الميئاق وأشهدهم على أنفسهم ( ألست 


- فمن جعلها وصفا عرفها بأنها: وصف يصير الشخص به أهلاً للإيجاب له وعليه . 
ومن جعلها ذانًا عرفها بأنها : نفس لها عهدء فإن الإنسان يولد وله ذمة صالحة 
للوجوب له وعليه عند جميع الفقهاء بخلاف سائر الحيوانات . 
راجع : التعريفات ص ١147‏ » معجم لغة الفنقهاء ص .»7١5‏ عوارض الأهلية 
ص 2.9055 

)01 9 ا ع ا 


عليه السلام ومو شاب الالو او اي رط الترانوقراء على 
أبي» وسمع من عمر وابن مسعود وعلى وعائشة . . .رضي الله عنهم أجمعين . 


21 


1 


ع هه هه # وه 4ه ه0ج يب هه :5و9 هه هوه وهاه هه اه ه# هاه و هده ولس سا هع وا جه و و وماج .ا و هج واج ع ه.ا هد هد ع ه.ا عه باع ع د د ١‏ د 5 


ربكم قَنُوا بّى شهدا 04" قال فإني أشهد عليكم السموات السبع والأرضين 
السبع راشي ةملك ناكم آذه أن تقولوا يوم القيامة مالم تعلموا. اعلموا أنه 
لا إله غيري فلا تشركوا بي شيئًا. قالوا: نشهد أنك إلهنا لا إله غيرك؛ فأقروا 
يومئذ بالطاعة”'' . ظ 


قال ابن عباس وأبي بن كعب رضي الله عنهم : فجعلهم سامعين ناطقين 
عقلاء مختارين» فإنه أشهدهم» ولا يصح الإشهاد إلا على الموصوفين بهذه 
المحم روي تحير رطان بحرا ليو روا رودت على اس 
وقالوا: شهدناء اودع عي وسيم ارد ٠‏ 9 أن 7 تقولوا يوم القيامة 4 
أي كراهة أن تقولوا يوم القيامة: «إإِنًا كنا عن هذا غَافلينَ 74" فدل على 
اختيارهو””*'. وليس بمستبعد وضع هذه الأشياء في الذرٌ الصغار من قدرة الله 


قال أبو بكر بن أبي داود: «ليس أحد بعد الصحابة أعلم بالقرآن من أبي العالية ثم 
سعيد بن جبير) . وله تنفسير رواه عنه الربيع بن أنس البكري ؛ توفي في شوال سنة 
ثلاث وتسعين من الهجرة . 
انظر: طبقات المفسرين للداودي ١78/١‏ رقم +011 طبقات الفقهاء 
للشيرازي ص 288 تهذيب سير أعلام النبلاء ١47 /١‏ رقم 457 . 

. ١97 سورة الأعراف. آية:‎ )١( 

(0) انظر : تفسير الطبري 4/ »١١6‏ مع اختلاف بسيط في العبارة . 

() سورة الأعراف,» آية: ١79/7‏ . 

(5) انلو تتسين الذو قور 1 1 مه 11م 


11ت 


وا خفنت و يد و فح اك م فأ ألم ات اكوا ل هد ود فاح اه اوه ونوا ها زف وز هل ضفل ف ص أنه أ[ ناف ةرو قور ايها وام وا 00 


فره 


تعالى اعتبارا بنمل سليمان(' وهدهده''' وكلام عيسى عليه السلام في المهد 
وشهادة الرضيع ليوسف عليه السلام '". 

فإن قالوا: ما وجه إلزام الحجة بقوله : 9ل أن 7 تَُولُوا يوم الّقيَامَة إِنّا كنا عن 
هذا غافلين 4 ونحن لا نذكر هذا ا ميثاق وإن تَمَكّرنا . 

قلحاف الل تعالن أنسانا ذلك ابتلاءً؛ لأن الدنيا دار غيب» وعلينا الإيمان 
بالغيب» ولو تذكرنا ذلك زال الابتلاء» وليس ما ينسى تزول به الحجة ويشبت 
العدن. مع 0 5 الله 0 0007 


م لصي اصى ‏ عر صر عم هسم 


)01 إشارة إلى قوله: ل فس ار 
حَيَّم إذا توا علَئ واد التمل قَالَت تملة يا أيهَا التَمَل ادخلوا مساكتكم لا يحطمتكم 
00 آية: 18-117 . 
(0) إشارة إلى قوله تعالى : 9 وتفقّد الطَّير فقال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائيين 4 
النمل» آية: 7١‏ . 
(*) إشارة إلى قوله تعالى ويكلم الّاس في المهد وكهلا ومن الصّالحين 4 آل عمران» 
آية: 55» وقوله تعالى د أَيُدتكَ بروح القدس تَكَلّم الئاس في المهد وكهلا» . 
الماكدق» أية: .١١١‏ 
الوه نع لل لال ع ارييس لصي نهد ناي اللا 
يوسفء آية: 77» وجاء في تفسير الكشاف 70١/7‏ في تفسير قوله: لو وشهد 
شاهد # قيل : كان الشاهد ابن خال لها صبيا في المهد . 
(6) سورة المجادلة» أية: 5. 
69 سوورة قا ايه 11 . 


1ه 


وقال تعالى : « وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه » والذمة العهد. وإِنما 


ولآن الله تعالى جدّد هذا العهد وذكّرنا هذا المنسي بإرسال الرسل وإنزال 
الكتب بعده» فلم يثبت العذر . إلى هذا أشار في «التيسير)"'". 


وذكر في «الكشاف» ومعنى أخذ ذرياتهم من ظهورهم : إخراجهم من 
أصلابهم نسلاً وإشهادهم على أنفسهم» وقوله: # ألست بربكم قالوا بلئ 
شهدنا 4 من باب التمثيل والتخييل» ومعنى ذلك أنه نصب لهم الأدلة على 
ربوبيته ووحدانيته وشهدت بها عقولهم وبصائرهم التي ركبها فيهم وجعلها 
تميزة بين الضلالة والهدي. ل اببس ا امسسر واو 00 
ألست بربكم؟ قالوا: بلى أنت ربنا"" . 

والشيخ الإمام علم الهدى أبو منصوررحمه الله رجح هذا القول أيضًا 
في «التأود مالاءت2700, 

وَل إنسان انه طَائره في علقه ج0) أي عمله من الخير والشر”*' هو 
من قولك: : طار له سهمء إذا خرج ؛ ؛ يعنى ألزمناه ما طار له من عمله في 
)١(‏ انظر: اللوحة رقم 7١1‏ من الكتاب المذكور. 
(0 انظر : الكشاف 7/ر7١٠.‏ 
( انظرترجيحه في : كشف الأسرار للبخاري 797/5. 
(4:) سورةالإسراىى أآية: .١‏ 
(0) قال ابن عباس : #9 طائره © عمله وما قدر عليه من خير وشر وهو ملازمه أينما كان . 

وقال مقاتل والكلبي : خيره وشره معه لا يفارقه حتى يحاسب به. 

وقيل : عمله ورزقه. وفيه أقوال كثيرة راجعها في : 

تفسير القرطبى »174/٠١‏ وتفسير الكشاف 7/ 05 7. 


3ت 


يراد به نفس ورقبة لها ذمة وعهد حتئى وإن ولي الصبي إذا اشعرى للصبي 
كما ولد لزمه الثمن» وقبل الانفصال هو جزء من وجه, فلم يكن له ذمة 


ذمته” والمراد من العنق الذمة» والمعنى أن عمله لازم له لزوم القلادة أو الغل 
لايك عنه» وهذا وصف ثابت لكل إنسان» وابن اليوم إنسان فيدخل تحت 
كم انض . ظ 

وقوله: (لها ذمة وعهد) كلاهما واحد؛ لأن الذمة في اللغة: العهد. 
قال الله تعالى : لا يرَقبُوا فيكم إلا ولا ذمّة 74" أي لا يحفظون قرابة ولا 
عهد”"» ومنه يقال لأهل الذمة: العاهدون . 

(وقبل الانفصال هو جزء من وجه) حتى إنه ينتقل بانتقال الأم ويقر 
بقرارهاء وكذلك يعتق بعتقها ويدخل في بيعها كسائر أجزائها؛ ولكن ا 
كانت تا ذات خباة عن عزضية الاأنفضنال#اقتبر ستفصاة فى بعض 
الأحكام . ظ 

و(حتى صلح ليجب له الحق) حيث يصح إعتاقه مقصوداء والوصية له 
جائزة» ويرث هو من أقاربه» وتجب الغرة في حقه» (ولم يجب عليه) حتى 
إقامال الغير لو تلق قل أمه لاا تحب عليه شمن ضسماثةة.ويضان هوعيد 
)١(‏ وطائر الإنسان: عمله الذي قلّده. 

راجع : الصحاح 7/7 58/ مادة: طير. 
(؟) سورة التوبة» آية: /. 
(") انظره في : تفسير القرطبي 19/8. 


166 


وإذا انفصل فظهرت ذمته مطلقة كان أهلاً لذمته للوجوب غير أن 
الوجوب غير مقصود بنفسه. 


جناية أمه عن أن يقع الضرر عليه ٠‏ فكان هذا أثر أن لا تكون ذمته مطلقة . 

(كان أهلاً بذمته للوجوب) أي للوجوب له وعليه» (غير أن الوجوب) 
جواب سؤال مقدر بأن يقال: لما كان أهلاً للوجوب مطلقنا كان ينبغي أن يجب 
عليه الإيمان والصلاة والزكاة وغيرها. 

تاحاب عتديهة) قال وهودو]ة كان زا الرنعرب :فى يعتوق الله تعالن 
إلاأن حقوق الله تعالى لا تجب عليه لعدم حكم الوجوب؛ لأن حكم الوجوب 
في الدنيا تحقيق معنى الابتلاء» وذلك إنما يظهر بالأداء وبتركه؛ إذ بهما يظهر 
الاسام ان فيتحقق الابتلاء المذكور في قوله تعالى :« ليبلوكم أيكم 
ل 5 وذلك إنما يكون عند تمام العقل الكامل وهو عند البلوغ . 
فلا يكون الصبي أهلاً لحكم وجوب حقوق الله تعالى لذلك . 

(فيجوز أن تبطل لعدم حكمه) وهو الأداء (وغرضه) وهو الابتلاء 
(كما ينعدم الوجوب لعدم محله) كبيع الحرء وإِئما قلنا: إن الوجوب يبطل 
٠‏ لعو حك لوحو لآن الوسج وميد ون ستكيه طير مه قجا إن انحر هال 
نفسه من غيره أو من نفسه لا يصح لعدم إفادته الحكم . 


- 


20 سورة هود » اية : 9 


عا 2 3ك 


فكذلك يجوز أن ينعدم لعدم حكمه أيضّاء فيصير هذا القسم منقسما 
بانقسام الأحكام, وقد مر التقسيم قبل هذا : في أول الفصل . 

فأما في حقوق العباد فما كان منها غرمًا وعوضا فالصبي من أ 
وجوبه؛ لأن حكمه وهو أداء العين يحتمل النيابة؛ لأن المال مقصود لا 
الأداء» فوجب القول بالوجوب عليه متى صح سببه. وما كان صلة لها شبه 


(فيصير هذا القسم) وهو الصلاح للحكم (منقسما بانقسام الأحكام) 
فإن الأحكام في أصل القسمة نوعان: حق الله تعالى» وحق العبادء وكل 
والحن ,طنهما على أنواغ. 

( وقد مر التقسيم قبل هذا في أول) أي في أول الفصل الذي قال: ثم 
جملة ما يثبت بالحسجج التي سبق ذكرها سابقًا على باب القياس شيئان» وهو 
باب معرفة أقسام الأسباب والعلل والشروط'''. فإنه ذكر فيه جميع تقسيم 
الأحكام من حقوق الله تعالىوحفوق العباد: فلما سد باب وجوب جميع 
حقوق الله تعالى على الصبي بطريق الإشارة بقوله: « غير أن الوجوب غير 
مقصود بنفسه فيجوز أن يبطل لعدم حكمه» شرع في بيان ترتيب حقوق العباد 
فال : 

(فأما في حقوق العباد) إلى آخره. (فما كان منها غرمًا) كوجوب 
عفان المتلفا لا وعوعساء كوجوس تمن المشترق لأن المال مقتصودٌ لا الأداء 


(1) انظرة هن زز» ؟)ذما يعدها: 


5١23 


بالمؤن وهي نفقة الزوجات والقرابات لزمه أيضًا الزوجات فلها شبه 
بالأعواض. ظ 

وأما الأخرى فمؤونة اليسار وكل صلة لها شبه بالأجزية لم يكن الصبي 
من أهله مغل تحمل العقل ؛ لأنه لا يخلو عن صفة الجزاء مقابلاً بالكف عن 
الأخذ على يد الظالم ولذلك اختص به رجال العشائر وما كان عقوبة أو 


الذي هو الفعل؛ فإن المراد به رفع الحسران» وما يكون خيرا له أو حصول 
الربح وذلك بالمال يكون وأداء وليه كأدائه في حصول هذا المقصود . 

(فلها شبه بالأعواض) ؛ لأن وجوب نفقة الزوجات باعتبار احتسابها 
للزوج وقد حصل الحبس له» فيجب عليه ما يقابله كثمن المشتري لكنها ليست 
بعوض حقيقي ؛ لأن العوض الحقيقي إنما يكون في الأموال. 

(وأما الأخرى) أي نفقة القرابات (فمؤونة اليسار)”" ؛ لأن نفقة القريب 
إنما تجب إذا كان من عليه النفقة غنياء والمقصود إزالة حاجة المنفق عليه لوصول 
ناهد ليه وذلك تاماه ركونةه: كن التضاب :الام سمي بسية نققة القترابات 
لا يشترط فيه النمو بخلاف نصاب الزكاة. ثم أداء الولي فيه كأدائه» فعرفنا أن 
الوجوب فيه غير خال عن حكمه. فيثيت الوجوب في حق الصبي لذلك . 

(مقابلاً بالكف عن الأخذ على يد الظالم) والصبي لا يتمكن من أخذ يد 
الظالم بالكف عن التعدي» فلذلك لا يتحمل الصبي الدية . 


.187 /7 انظر: الهداية مع شرحها فتح القدير‎ )١( 


ات 


جزاء لم يجب عليه على ما مر ؛ لأنه لا يصلح لحكمه فبطل القول بلزومه, 
وكذلك القول في حقوق الله تعالى على الإجمال أن الوجوب لازم متى صح 
بحكمه., ومتى بطل القول بحكمه بطل بوجوبه. 


(لم يجب عليه على ما مر) وهو قوله : وكل صلة لها شبة بالآخروية لم 
يكن الصبي من أهله!") اماس سوير اانه ا 

(وكذلك القول في حقوق الله تعالى على الإجمال) أي على الجملة . 

يعني : سر جمله سخن در حقوق خداى تعالى بر صبي انست كه اعتبار 
حكم راست در هر كدام صورتيكه صحت حكم أست در حق صبي» سببا 
وجوب وى نيز ثابت است ودر هر كدام صورت كه صحت حكم در حق وي 
ه46 ٠‏ 


سست »© سبب وجوب وي نيز در حق وى ثابت ني 


ثم الذي يصح اقرن سي لل مدق لل ا سل اه 
عا معدي 50 ل 


.)5١5١( انظر: ص‎ )١( 

(؟) معناها : خلاصة القول في حقوق الله تعالى على الصبي هو : إن الاعتبار للحكم. 
متى صح الحكم في حقه فسبب وجوبه ثابت عليه» ومتى لم يصح الحكم في حقه 
فسبب وجوبه غير ثابت عليه . 

(9) وهوقول زفر كذلك ‏ وهو القياس وقول أبى حنيفة ومحمد هو الاستحسان . 
راجع : الهداية بشرحيها: فتح القدير والعناية ”/ 180 . 
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وإن صح سببه القول ومحله لأن الوجوب كما ينعدم مرة لعدم سببه 
ينعدم لعدم محله, فينعدم أيضًا لعدم حكمه وقد مر تقسيم هذه الجملة ‏ 
اماما ا مو 0 
الأداء. 


العشر والخراج» فإن وجوبهما عليه لصحة حكم الوجوب عليه وهو الأداء 
بالولي الذي قام مقامه في أداء المؤونات» فإن معنى القربة في ذلك غير 
مقصودء بل المال هو المقصود فيه وأداء الولي في ذلك كأدائه» والذي بطل 
القول بحكمه وجوب الإيان بالله تعالى في حق الصبي الذي لا يعقل لانعدام 
الأهلية لحكم الوجوب وهو الأداء وجوبًا عن عقل واختيار» فلا يكون القول 
الوعرب ناه إلا اط القراءبالرعرب اعبار ابيب إزوة اللبل كاي 
عن النياق #روذلكف لا يسود القول بن 

وكللة السادانت المحضة كلها البدني والمالى في ذلك سواء ؛ لأن حكم 
الوجوب وهو معنى الابتلاء لا يثبت في حقه بحال فلا يثبت الوجوب . 

وقوله: (وإن صح سببه) كما في ملك النصاب (ومحله) وهو ذات 
الصبي ؛ (لأن الوجوب كما ينعدم مرة لعدم سببه) كما إذا لم يلك 
النصاب؛ ومرة (لعدم محله) كعدم وجوب الإيمان والصلاة والصوم على 
الماكدوة وحدت أسانها عن دوك الغالد يوار الهميسن ركوو و الشهر 
(فينعدم أيضًا لعدم حكمه) أي فينعدم الوجوب أيضا لعدم حكم ذلك 
الوجوب في حق الصبي وهو معنى الابتلاء» ( وقد مر تقسيم هذه اجملة) 


شن اك 


وكذلك العبادات اخالصة المتعلقة بالبدن أو بالمال لا تجب عليه وإن 
وجد سببها ومحلها لعدم الحكم وهو الأداء؛ لأن الأداء, هو المقصود في - 
حقوق الله تعالى» وذلك فعل يحصل عن اختيار على سبيل التعظيم تحقيقا 
للابتلاء والصغر ينافيه؛ وما يتأدى بالنائب لا يصلح طاعة لأنها نيابة جبر 
لا اختيارء فلو وجب مع ذلك لصارال مال مقصودا وذلك باطل في جنس 
القرب» فلذلك لم يلزمه الزكاة والصلاة والحج والصوم. 


أي في باب معرفة أقسام الأسباب”"'"'. 
(لأنها نيابة جبر لا اختيار) أي لآن النيابة الثابتة في حق الصبي نيابة جبر 
وهي نيابة وليه عنه؛ لأن الصبي لم يجعله وليًا باختياره بل جعله الله تعالى ولي 
عنه بدون اختيار الصبي فيما صح حكمه إذا عجز الصبي عن الاتيان به كما في 
العشر والخراج على ما ذكرنا . 
ولو جعلنا كذلك في حق الزكاة لصار المال هو المقصود والمال ليس 
بمقصود في العبادات المحضة. بل أداء من وجب عليه الزكاة هو المقصود إما 
بنفسه أو بنائبه باختياره» وفي قوله: «لأنها نيابة جبر لا اختيار» إشارة إلى أن 
العنادات التالضة المتعلقة بالمال تاد ,التاتس إذا كانت الفابة عن اغتديان: 
وذلك إنما يكون في حق البالغ لاافي حق الصبي لوجود الفعل عن اختيار منه 
0 ا 


(1) انظر: ص )١88(‏ فما بعدها. 
68 لذلك اختلف العلماء في وجوب الزكاة على الصبي : 


1 10 ل 


وما يشوبه معنى المؤونة مغل صدقة الفطر لم يلزمه عند محمد -رحمه 
الله .ما قلئا ولزمه عند أبي حنيفة وأبي يوسف ‏ رحمهما الله اجتزاء 
بالأهلية القاصرة وذلك بواسطة الولي» ولزمه ما كان مؤونة في الأصل وهو 
العشر والخراج» 


(وما يشوبه معنى المؤونة مثل صدقة الفطر)؛ لأن صدقة الفطر عبادة 

وقوله: (لم يلزمه عند محمد لما قلها) إشارة إلى قوله: «لأن الأداء هو 
المقصود فى حقوق الله تعالى»» (ولزمه ما كان مؤونة في الأصل وهو العشر 
والخسراج)؛ لأن العشر مؤونة فيها معنى العبادة والخراج مؤونة فيها معنى 
العقوبة فكانت المؤونة فيهما أصلاًء وإنما كانت المؤونة فيهما أصلا؛ لأن 
سببهما الأرض النامية وهي تبقى بحماية الإمام» والعشر والخراج يأخذهما 
الإمام ويصرفهما إلى مصارفهماء والمؤونة ما كان سببًا لبقاء الشيء» فكان 
دفع العشر والخراج نصرة للؤمام معنى فلذلك كان فيهما معنى المؤّونة . 
- . فقال أبو حنيفة ومن معه: لا تجب الزكاة في مال الصبي إلا إذا كان زرعا أو ثمارا . 

وقال الجمهور (الإمام مالك والشافعي» وأحمدء وهو قول عمر» وعائشة) تجهب 

ال 

لين سعودوضي لأعة عد لومي عن سين شخ بعد لوخ شان ا 

00 ظ 


5١05 


ل ذكرناء وما كان عقوبة لم يجب أصلاً لعدم حكمه., ولهذا كان الكافر 
أهلاً لأحكام لا يُراد بها وجه الله تعالى ؛ لأنه أهل لأدائها فكان أهلا 
للوجوب له وعليه. ظ 


وقوله: (لما ذكرنا) إشارة إلى ما ذكر في باب معرفة أقسام الأسباب 
والعلل بقوله : والمؤونة التي فيها معنى القربة هي العشر''' إلى آخره . 

(وما كان عقوبة لم يجب أصلاً) سواءً كان وجوب العقوبة خالصا لله 
تعالى أو مختلطًا بحقوق العباد؛ لأن الصبي ليس بأهل للجزاء بالعقاب؛ لآن 
ذلك يبتنى على الابتلاء» والابتلاء بالبلوغ . 

وقوله: (ولهذا كان الكافر أهلاً لأحكام لا يُراد بها وجه الله تعالى) 
وهذا إيضاح بقوله: «وما كان عقوبة لم يجب أصلا لعدم حكمه» يعني أن 
وجوب الشيء على الإنسان دائ رمع صحة حكمه. فأيتما صح حكم وجوب 
شيء ما صح القول بوجوب ذلك الشيء عليه وما لا فلا» وعلى ما ذكر قبل 
هذا أيضا بقؤله : إن الوجوب لازم متى صح القول بحكمه ومتى بطل القول 
سكبدرطل القول بريعوية» قر الأحكام فى ل رادها ومج ةا تعالى كام 
المعاملات مثل : البياعات والأشربة والأتكحة والإجارات وغيرهاء فكان أهادً 
للوجوب له وعليه؛ فإنه يطلب مديونه بدين له عليه ويطالب هو أيضًا بدين 
عليه للغير وكذلك في عكسه. 


.)7١960( انظر: ص‎ )١( 


51072 


وما لم يكن أهلاً لثواب الآخرة لم يكن أهلا لوجوب شيء من الشرائع 
التى هى طاعات الله عز وجل عليه . 


ونا لم يكن أهلاً لشواب الآخرة لم يكن أهلاً لوجوب شيء من 
الشرائع)”'» فكان هذا تقريرا لما ذكر قبل هذا أن الوجوب لازم متى صح 
القول بحكمه» ومتى بطل القول بحكمه بطل القول بوجوبه وإن صح سببه . 

لا أن الأسباب نما تقع معتبرة إذا أوجبت أحكامهاء فلما لم يكن الكافر 
أهلاً لحكم أداء العبادات لم يصح القول بوجوب أداء العبادات عليه . 


)١(‏ لا خلاف أن الخطاب بالشرائع التي هي للطاعات يتناول الكفار في حكم المؤاخذة في 
الع ل ال 00 
والأداع. وأنهم ينكرون اللزوم اعتقادا وذلك كفر منهم بممنزلة إنكار التوحيد. فإن 
اصح ال زتراويا لوحي د ترقا بكار قي ادر العراجي 4 اليتاتية ممه بي 
الآخرة كما يعاقب على أصل الكفر . 
فأما في وجوب الأداء في أحكام الدنياء فمذهب العراقيين من الحنفية أن المقنطات 
يتناول» وأن الأداء واجب عليهم» وهو مذهب الشافعي» وعامة أصحاب الحديث . 
وقال عامة مشايخ ما وراء النهر : إنهم لا يخاطبون بأداء ما يحتمل السقوط من 
العبادات» وإليه مال القاضي الإمام أبو زيد والشيخان (السرخسيء والبزدوي) وهو 
اختيار عبد العزيز البخاري . 
وكائدة الخلا لاتطيير ‏ اتكاء انيه ديار الود ال لق لكر 
معتبرة بالاتفاق» ولو أسلموا لا يجب عليهم قضاء العبادات الفائتة بالإجماع. ‏ 
وإنما تظهر في حق أحكام الآخرة» فإن عند الفريق الأول يعاقب الكفار برك 
العبادات زيادة على عقوبة الكفر» كما يعاقبون بترك الاعتقاد» وعند الفريق الثاني لا 
يعاقبون بترك العباذات. 2 
راجع : كشف الأسرار للبخاري 1١7/4‏ 7 الاو ع ام 1 


10 أت 


وكان الخطاب بها موضوعًا عنه عندناء ولزمه الإيمان باللّه تعالى لما كان 
أهلاً لأدائه ووجوب حكمه. ٠‏ 


تإناقيل: البمى أن العبمن أعر سار #التصيرق الوع للك الاليواة 
لم يكن أهلاً لملك المال» فكذلك يجوز أن يكون الكافر مخاطبًا بأداء العبادات 
وإن لم يكن أهلاً لما هو المقصود بالأداء . 

قلنا: صحة ذلك التصرف من المملوك على أن يخلفه المولى فى حكمه أو 

0 

على أن يتقرر الحكم له إذا أعتق كالمكاتب . 

فأما هنا فلا يثبت الأداء فى حقه على أن يخلفه غيره فيما هو المبتغى بالأداء 
أو على أن يتقرر له ذلك بعد إيمانه. كذا ذكره الإمام شمس الأئمة ‏ رحمه الله 


فى أصول «الفقه)7 , 


وقوله: ولما لم يكن أهلاً لثواب الآخرة- إلى أن قال: ( ولزمه الإيمان بالله 
تعالى لما كان أهلاً لأدائه ووجوب حكمه) افترق الحكم في حق الكافر بين 
وجوب الإيمان وبين وجوب الشرائع؛ حيث لم تجب الشرائع وهي الصلاة 
والزكاة وغيرهما عليه» ووجب الإيمان عليه لاختلاف حكميهما على ما ذكر 
في الكتاب» وهذا لأنا لو قلنا بوجوب الإيمان على الكافر لا يلزم الفساد الذي . 
لزم فيما قلنا بوجوب العبادات؛ لأنه يكون مومئًا عند وجود الإيمان منه. 
والمؤمن أهل لشواب الآخرة» بخلاف أداء الشرائع» فإنه لا يخاطب به لما ذكر 
في الكتاب من لزوم القول حينئذ بوجوب الإيمان بطريق الاقتضاء وهو رأس 


.1717-177/١ انظر: أصول السرخسي‎ )١( 


لك 


ولم يجعل مخاطبًا بالشرائع بشرط تقديم الإيمان؛ لأنه رأس أسباب 
أهلية أحكام ز نعيم الآخرة» فلم يصلح أن يجعل شرطا مقتضيا . 


العبادات» فلا يصح أن يثبت في ضمن فروع الطاعات من العبادات» ولأن 
فيه فسادًا آخر وهو أن حكم أداء العبادات ثواب الآخرة» والكافر مع كمره 
ليس بأهل لشواب الآخرة فلا يصح القول بوجوب سبب هذا الحكم كما ذكر 
قبل هذا : أن ما لا يصح القول في حق إنسان بشبوت حكم ما لا يصح القول 
بوجوب سبب مثل هذا الحكم في حقه» فكان وجوب الإيمان على الكافر 
وعدم وجوب شيء من الشرائع عليه نظير تعليق طلاق المرأة بتكاحها . 

ونظير تعليق طلاق الأجنبية بدخول الدار مثلاً حيث يصح الأول لكون 
المرأة محلاً للطلاق عند النكاح لا محالة» كما أن الكافر كان أهلاً لحكم الإيمان 
وهو دخول الحجنة عند الإيمان» ا وروي ب 
دخمول الدار ظاهرا ؛ لأن الظاهر من المعسدوم استمراره على العدم والمرأة لا 
تصلح محلاً للطلاق قبل النكاح . 

(ولم ُجعل مخاطيًا بالشرائع بشرط تقدم الإاذ) هذا جواب إشكال 
وهو أن يقال: لما لم تكن العبادات معتبرة بدون الإيمان لم لم يجعل أداء الإيمان 
ابا تقديرا في حق الكافر ليصح التكليف بالشرائع والعبادات بناء على ثبوت 
الإيمان اقتضاء كما في سائر الأحكام الثابتة بالاقتضاء؛ (لأنه) أي لأن الإيمان 
(رأس أسباب أهلية أحكام نعيم الآخرة) فلا يكون الأصل تبعا لفرعه الذي 
هوتبعهء ولذلك لم يكن الأصل لشيء أن يشبت بطريق الاقتضاء لذلك 
. الشيء؛ لأن في ثبوت الشيء بطريق الاقتضاء معنى التبعية؛ لأن اللنتضى 
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الذي هو غير مذكور شرط صحة المقتضي المذكور والشرط تبع للمشروط . 

فلذلك لا يصح ثبوت الإيمان بطريق الاقتضاء للعبادات» فكان هذا نظير 
ما إذا قال المولى لعبده: تزوج أربعا؛ أو قال لعبده الذي حنث في بمينه : كفر 
يمينك بإعتاق هذا العبد ‏ لا يعتق العبد مع أن تزوج الأربع من النساء وإعتاق 
العبد من نفسه لا يصح بدون الحرية» لما أن الحرية أصل للتزوج بالأربع من 
النساء» والتزوج بها تبع لهاء فلا يصلح أن تكون هي تبعا للتزويج وكذلك 
في إعتاق العبد من نفسه . 

فإن قلت: لا نسلم أنا لو قلنا بوجوب العبادات على الكافر أن يلزم من 
ضرورته وجوب تقدي الإيمان ثانا في حقه بطريق الاقتضاء؛ لأن الإيمان قد 
وجب على الكافر قبل توجه الخطاب عليه بالعبادات بسببه وهو الآيات الدالة 
على خنوث القاله. 1 

والدليل على أن الكفار مخاطبون بالإيمان قبل الخطاب بالشرائع قوله 
تقال ( وكنتم على شفا حفرة مَن انار فأنقَذَكم مَنْهَا 274 على ما ذكرنا في 
شرح الخطبة"' . ولما كان كذلك وجب أن يخاطب الكفار بالشرائع لثبوت 
وجوب الإيمان قبله بسببه وعدم ثبوته بطريق الاقتضاء . 


قلت: سنلمنا أن الكفار مخاطبون قبل ورود الشرائع بالإيمان أي بالإيمان 


(0) انظر: ص )١170(‏ فما بعدها. 


ا 


وقد قال بعض مشايخنا ‏ رحمهم الله بوجوب كل الأحكام والعبادات 
على الصبى لقيام الذمة وصحة الأسباب ثم السقوط بعذر الخرج. 


الذي دل عليه حدوث العالم وهو وجود الله تعالى وتوحّده لا الإيمان بأن الله 
تعالى فرض الصلاة والزكاة والصوم وغيرهاء وإِغغا وجب الإيمان بهذه الأشياء 
بعد ورود الشرائع . 

فصح قولنا: إنهم لو كانوا مخاطبين بالشرائع يلزم ل 0ه 
تعالى بأن الله تعالى فرض الصلاة والزكاة والصوم وغيرها وأنا قبلتها كلهاء 
ولاايصح ذلك؛ لأن الإيمان بقبول هذه الأشياء أصل» فلا يصلح أن يكون 
ثابنًا بطريق الاقتضاءء ولأن تمام قطع معذرة الكفار إنما يثبت عند إرسال 
اليعا: قال الله تعالى : « ولو أَنّا أَهلكتاهم بعَذَاب من قَبله لقالوا ربنا لولا 
أرسلت إِلَينا رسولا فنتبع آياتك 0" . 

وقال تعالى : ف[ وما كنا معذبين حتئ نبعث رسولا #''' ووجوب الشرائع 
إنما يكون بإرسال الرسل» وبالنظر إلى احتجاجهم هذا يلزم أن يكون الكفار 
كأنهم ليسوا بمخاطبين بالإيمان قبل إرسال الرسل . 

(وقد قال بعض مشايخنا ) ومنهم القاضي أبو زيد ‏ رحمه الله حيث قال 
في «التقويم»: إن وجوب الحقوق الشرعية كلها بأسباب جعلها الشرع أسبابا 


(1) مون علق انه 1117 
(؟) سورة الإسراءء آية: .١0١‏ 
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بأوقاتها والصوم بشهر رمضان والإيمان بالآيات الدالة على الله تعالى والتكاح 
بالمهر ‏ إلى أن قال وهذه الأسباب قائمة في حق الصبي والبالغ على السواء . 
فلا ينبغي أن يقع الفرق بينهما في حصة الوجوبء فعلمنا أن سقوط ما 
سقط عن الصبي كان بعذر يسقّط ممثله بعد البلوغ تيسيرا علينا لا لأنه ليس 
ا 

وهذا كما قيل: إن النائم يلزمه حقوق الله تعالى ولا يلزمه أداؤها حتى 
يستيقظ ؛ لأنه لا يقدر ولا يعلم به» فكم من بالغ يلزمه حقوق الله تعالى ثم لا 
يقدر على الأداء فيسقط عنه كابن السبيل تلزمه زكاة أمواله» ثم لو مات قبل 
الوصول إلى ماله تسقط عنه» وذكر أيضا هذا السؤال والجواب بقوله: فإن 
قيل : قال النبي عليه السلام : «رفع القلم عن ثلاثة عن الصبي حتى يحتلم" . 

قلنا: رفع القلم لا يدل على رفع الوجوب في الذمة؛ إتما يدل على سقوط 
أداء الواجب؛ لأن القلم للحساب والحساب على ترك ما عليه من الأداء لا 
على الوجوبء فإن الواجب متى تأجل لا يؤاخذ العبد به والوجوب قائم . ألا 
ترى أنه قرنه بالنائم» والنائم تلزمه الصلاة في ذمته ولا يلزمه الأداء حتى 
يستيقظ فكذلك الصبي؛ لأنهم جميعا دخلوا تحت رفع واحدا'" . 

وأما الإمام المحقق شمس الأئمة ‏ رحمه الله فقد وافق فخر الإسلام ‏ 
رحمه الله فيما اختاره من القول». فجعل الأقوال هنا على ثلاثة : 
)١(‏ انظر: ص 855-850 الجزء المحقق من الكتاب المذكور. 
(0) انظر: تقويم الأدلة الجزء المحقق ص 817١‏ 817/1 . 
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قال الشيخ الإمام رضي الله عنه: وقد كنا عليه مدة لكنا تركناه بهذا 


القول الذي اخترناه. 


قوم يُثبتون وجوب حقوق الله تعالى من الصلاة والزكاة وغيرهما من حين 
يُولد باعتبار مجرد الذمة إذا وجد الأسباب ثم يسقطون, فكان فيه مجاوزة 
الحد بالغلو في الإيجاب . 

وقوم لا يعتبرون الأسباب أصلاً» فكان فيه مجاوزة الحد بالغلو في 
التقصير . 

والقول الصحيح فيه أن نقول بعد وجود السبب والمحل لا يثبت الوجوب 
إلا بوجود الصلاحية لما هو حكم الوجوب. وليس لابن اليوم صلاحية حكم 
الوجوب وهو الأداء عن اختيار» فلا يشبت مثل هذا الوجوب في حقه وإن 
تحقق السبب وهو في العبادات المحضة والعقوبات . 

وأما حقوق العباد فمنها ما تغبت كما في الأعواض والُْؤن ومنها ما لا 
تثبت كالصلة التي لها شبهة الجزاء على ترك حفظ يد الظالم إلى آخره'"' . 

(وقد كنا عليه مدة) أي على ما قاله بعض مشايخنا بوجوب كل 
الأحكام والعبادات على الصبي» (لكنا تركناه بهذا القول الذي اخترناه) 
وهو أن الوجوب لازم متى صح القول بحكمه» ومتى بطل القول بحكمه بطل 
القول بوجوبه وإن صح سببه ومحله على ماذكر قبل هذاء ولا نقول بأن 
الوجوب في حق كل الأحكام ثابت على الصبي» ثم سقوط الحكم لدفع 


. راجع : أصول السرخسي 7/ 774777 بالتصرف‎ )١( 


ت 1 1س 


وهذا أسلم الطريقين صورة ومعنى وتقليدا . 


الحرج بعذر الصبا؛ بل لا يثبت الوجوب أصلاً فيما لا يتصور منه حكم ذلك 
الوجوب» حتى إن دلوك الشمس وشهود الشهر لا يثبت بهما وجوب الصلاة 
والصوم أصلاً من الابتداء على الصبيء لا أن يثبت الوجوب أو لأ لوجود 
الذمة والسبب ثم السقوط بعد ذلك بعذر الصبا؛ لأنه لوكان كذلك كان ينبغي 
أن يقال: إذا اتفق الأداء منه للصلاة والصوم مثلاً كان مؤديا للواجب كصوم 
الشهر في حي المريض والمسافر والجمعة في حق المسافر. فإنه إذا أدى كان 
مؤديًا للواجب» وبالاتفاق لا يكون الصبي مؤديًا للواجب وإن تصور منه ما 
مورك هله العاذاك» قعرفنا آن الرجوب غيرتايت أضلد : ظ 
(وهذا أسلم الطريقين) أي ما قلنا أسلم ما قاله بعض مشايخنا . 
(صورة)؛ لأن القول بالوجوب ثم السقوط من غير غرض يحصل به 
تصور بصورة العبث» ولأن وجوب الأداء لم يكن عليه بالاتفاق مع قيام 
الذمة» فيجب أن لا يكون عليه صورة نفس الوجوب . 
(ومعنى)؛ لأن المعنى يقتضي أن يكون المقصود من الوجوب الأداء 
والأداء غير ممكن من ابن يوم» فلا فائدة في إثبات الوجوب عليه لما ذكرنا أن 
القول بنفس الوجوب مع عدم حكمه أصلاً لعدم صلاحية المحل لذلك الحكم 
غير مشروع» إذ القول بذلك يؤدي إلى القول بصحة الوجوب على البهائم . 
(وتقليدا) ؛ لأنه لم يقل أحد من السلف بوجوب الأحكام وعدم وجوب ظ 
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سما 


وحجة. 


الأداء أصلاً في حق أحد» ولأن في السلف وهم الصحابة رضوان الله عليهم 
احيد 0 قال : إنه لا يجب على الصبي شيء من الأحكام . 

(وحجة) ؛ أي استدلالا بالمتفق عليه» وهو أنه لو كان الوجوب ثابثًا على 
الصبي ثم يسقط لدفع الحرج عنه كان ينبغي أن يقال : إذا اتفق الأداء منه كان 
مؤديًا للواجب كصوم رمضان في حو المسافر وبالاتفاق أنه لا يكون مؤديا 
للواجب عرفنا أن الوجوب غير ثابت عليه أصلاً لما ذكرناء أو لأنه مرفوع القلم 
بالحديث». قال النبي عليه السلام : «رفع القلم عن ثلاثة عن الصبي حتى 
يحتلم»؛ ففي حق مرفوع القلم كيف يصح القول بوجوب الحكم عليه ولا 
يلزم علينا ابن السبيل فإن له صلاحية نفس الوجوب لكونه عاقلا بالغاء 
لكن لم يخاطب بالأداء تيسيرا عليه» وذلك لا يمنع ثبوت نفس الوجوب 
كالمريض والمسافر في حق صوم رمضان.ء فإنهما لم يخاطبا به مع ثبوت نفس 
الوجوب كابن السبيل . ظ 

وأما ابن اليوم فليس له صلاحية أداء الصلاة أصلاً» فلم يشبت نفس 
الوجوب في حقه أيضاء وعن هذا جاء الفرق الواضح بينهماء وهو أنه لو 
اقرش ابو النسبيا. دن اخيدره مداو اريسي من لزنا ريغن 
الغفرض كما لو صام المسافر. 

وأما الصبي العاقل لو أدى فرض الظهر في وقته يقع نفلا حتى إنه لو أداه 
في أول الوقت ثم بلغ في آخره تجب عليه إعادته . 


1 11 


ولذلك قلنا في الصبي إذا بلغ في بعض شهر رمضان: إنه لا يقضي ما 
وكذلك نقول فى الحائض إن الصوم يلزمها لاحتمال الأداء ثم النقل 


وقوله: «قلنا رفع القلم لا يدل على رفع الوجوب في الذمة» . 

قلنا: بل يدل على رفع الوجوب في الذمة في مثل هذه الصورة التي نحن 
كاوها :وهو أنقية قن وعوت الضيلةة على :انق البيوة "لان نمس 
الوجوب إذا لم يوجب حكمها تبطل من حيث توجد؛ لأن المراد من شرعية 
الوجوب شغل الذمة إلى أن يؤدي ذلك إلى وجوب الأداء إما في الحال أو في 
ثاني الحال» وأحد منهما ليس بثابت في حق الصبي بالإجماع فلا تكون فائدة 
حيتئذ في ثبوت نفس الوجوب بخلاف النائم والمغمى عليه» فلذلك قلنا برفع 
القلم من الأصل» وإلا يتصور بصورة العبث على ما ذكر في الكتاب ؛ لأنه لا 
فائدة في ثبوت نفس الوجوب من غير معنى . ا 

(ولذلك قلا في الصبي) إلى آخره أي ولأجل ما قلنا: إن الوجوب غير 
تابت ف حق الصبي أصل قلنا : إنه لا يقضي ما مضى ؛ لذن الوحو لو كان 
ثابئًا فى حقه ثم سقط وجوب الأداء بالعذر لوجب عليه أن يقضي ما مضى ‏ 
كالمجنون إذا لم يستغرق جنونه حياته وكالمريض والمسافر إذا أفطرا . 

(وكذلك نقول في الحائض) يرجع إلى ما ذكر في أول الباب وهو أن من 
كان أهلاً لحكم الوجوب بوجه كان هو أهلاً للوجوب مطلقًا ومن لا فاذ'"'؛ 


10 اعمس ره1 0 


ت 51ت 


إلى البدل وهو القضاء؛ لأن الحرج لما عدم في ذلك بقي الحكم. فوجوب 
القول بالوجوب. . ظ 

< وافبنة لما لوطل الاذا لا فون اشر » فبطل الوجوب لعدم 
حكمه مع قيام محل الوجوب وقيام سببه. 


لأن المعني من شرعية وجوب الحكم أداء الحكم لا ذات الوجوبء فلذلك قلنا 
بوجوب الصوم على المرأة إما أداء أو قضاء؛ لأن قضاءه لم يتضمن الحرج 
واحتمال الأداء في حق الحائض ثابت؟؛ .لأن القياس يقتضي أن لا تشترط 
الطهارة عن الحيض للصوم كما لا تشترط الطهارة له عن الجنابة والحدث» 
وهو معنى قوله (أن الصوم يلزم الحائض لاحتمال الأداء) ببخلاف الصلاة» 
عب و و 

شتراط الطهارة لها عن الجنابة والحدث» فلم يجب عليها قضاء الصلاة . 

أو نقول: إن معنى قوله : «أن الصوم يلزم الحائض لاحتمال الأداء» أي 
لاحتمال الأداء في ثاني الحال من غير حرج؛ إذ ليس من شرط احتمال وجود 
الأصل وجوده في الحال فى حق صحة الخلافة ؛ بل احتمال وجوده في ثاني 
الحال يكفي لأن يكون الخلف خلفًا عنه إذا لم يتضمن وجوب أدائه الحرج . 

ألااترى أن المجنون والمغمى عليه إذا لم يزد الجنون والإغماء على يوم 
وليلة يجب قضاء الصلوات عليهما مع أن أداء الصلاة حال الجنون والإغماء 
منهما غير متصوره ومع ذلك صح القضاء خلفا عن الأداء في حقهما 
لاحتمال الأداء في ثاني الحال من غير حرج» فكذلك هاهنا الصوم في حق 
الحائض لما لم يتضمن الحرج وجب قضاؤه بخلاف الصلاة. 


عد 11ت 


وكذلك قولما في الجدون إذا امتد صار لزوم الأداء يؤدي إلى الحرج» . 
فطل القنول :الآقاء ويكل القون بالوجوت تع الكو ايعا هذا فى 
الصلوات والصيام معاء وإذا لم يمتد في شهر رمضان لزمه أصله لاحتمال 
حكمه, وإذا عقل الصبي واحتمل الأداء قلدا بوجوب أصل الإيمان دون أدائه 
حتئ صح الأداء . ظ 


(لعدم حكمه) أي حكم الوجوب وهو الأداء» (هذا في الصلوات 
والصيام معًا) يعني إذا امتد بطل القول بالوجوب أصلاً لعدم حكمه 

(لزمه أصلاً) أي أصل وجوب الصوم . 

(قلنا بوجوب أصل الإيمان دون أدائه) أي دون وجوب أدائه» (حتى 
صح الأداء) أي عن الفرض . 
ظ في هذه المسألة اختلفت عبارات المشايخ » فمن اختيار أنعاة اللعدياء 
شمس الأئمة الحلواني ‏ رحمة الله عليه أن الإيمان على الصبي العاقل الذي 
يعومد الانا برجب ريده البباادسا كيب رخر لادب لوي 
يكون فرضا . 

ألا ترى أنه لو آمن في هذه الحالة لم يلزمه تجديد الإقرار بعد بلوغه. 
فعرفنا أن أداء الفرض قد تحقق منه في حالة الصغرء فمن هذا الطريق يشبت 
حكم الوجوب في حقه . 

راد تدان زر اسيك مر قرا رو ا لاف اا ماه 
القاضي» فإنه يفرق بينهماء ولو لم يثبت حكم الوجوب في حقه لم يفرق 
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وذلك لما عرفنا أن الوجوب جبر من الله تعالى بأسباب وضعت للأحكام 


بينهما إذا امتنع منه'"' . 
والأصح عندي أن الوجوب غير ثابت في حقه وإن عقل ما لم يعتدل حاله 
بالبلوغ» فإن الأداء منه يصحح باعتبار عقله» وصحة الأداء تستدعي كون 
الحكم مشروعا لا تستدعي كونه واجب الأداء ‏ كالنفل -» فعرفنا بهذا أن حكم 
الوجوب وهو وجوب الأداء معدوم في حقه . 

وقد بينا أن الواجوب لا يشبت باعتبار السبب والمحل بدون حكم 
الوجوب. إلا أنه إذا أدى يكون المؤدى فرضًا؛ لأن حكم الوجوب يصير 
موجودًا بمقتضى الأداء كان المؤدى فرضا بمنزلة العبد» فإن وجوب الجمعة فى 
حقه غير ثابت» حتى إنه وإن أذن له المولى أو حضر الجامع مع المولى كان له أن 
لايؤدي» ولكن إذا كان المؤدى فرضا؛ لأن ماهو حكم الوجوب صار 

وهذا الذى كوو شدي الاقية ابر كسس .ربحية الث فى أن لاينيت 
فى حق الصبي العاقل نفس وجوب الإيمان ولا وجوب أدائه . 

والذى ذكرة تيمس الأنية الخلواى د وحهيه ال رقتعفى أن شيت نفس 
)١(‏ وهو اختيار القاضي الإمام الدبوسي وجماعة سواهم أيضا . 


كشف الأسرار للبخاري .8٠١ 5٠9/5‏ 


21 انظرة أصول السرخيس 111-7971 


1ت 


إذا لم يخل الوجوب عن حكمه وليس في الوجوب تكليف وخطاب, وإنما 
ذلك في الأداء ولا خطاب ولا تكليف على الصبي بمجرد العقل حتى يبلغ؛ 
فثبت أنه غير مخاطب بالإيمان لكن صحة الأداء تبتنى على كون الشيء 
مشروعًا وعلى قدرة الأداء لا على الخطاب والتكليف, كالمسافر يؤدي 
الجمعة من غير خطاب ولا تكليف . 

والإغماء لما لم يناف حكم وجوب الصوم لم يناف وجوبه وكان منافيا . 
لحكم وجوب الصلاة إذا امتد فكان منافيا لوجوبه . ظ 


وجوب الإيمان ووجوب أدائه فى حقه . 

وتوسط المصنف فخر الإسلام ‏ رحمه الله حيث قال بنفس وجوب الإيمان 
قله لا بوسريييا أدافيو فين الأموى ارتها لها 
وقوله: (وإذا لم يخل الوجوب عن حكبج وعورصية الاداء رتاع عن 

(والإغماء لما لم يناف حكم وجوب الصوم لم يداف وجوبه) فحكم 
وجوب الصوم هو الأداء في الحال أو في الثاني بلا حرج» وهو موجود في 
حق الصوم لا في الصلاة» فإنه إذا نوى الصلاة ثم جن أو أغمي عليه ولم 
يوجد منه ما يفسد الصوم صح صومه . 

علم بهذا أن الإغماء غير مناف للصوم» وكذلك إن لم يتتمكن من الأداء 
في الحال يتمكن منه في الثاني بلا حرج ؛ لأن الإغماء لا يستغرق الشهر عادة 
فلا يحرح في قضائه بخلاف الصلوات ؛ لأن الإغماء مناف لها في الخال؛ لآن 
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والنوم لما لم يكن منافيًا لحكم الوجوب إذا انتبه:؛ لم يكن منافيا 
للوجوب أيضا . 
© © © 


الإغماء ناقض للطهارة فلا تتحقق من المغمى عليه الصلاة» وفي الثاني يلزم 
ادر لمر كد ير 

(والنوم لما لم يكن منافيًا لحكم الوجوب إذا انتبه) وهو القضاء بلا 
حرج؛ لأنه لم يمتد أكثر من يوم وليلة عادة لم يكن منافيًا للوجوب أيضاء والله 


أعلم . 


5١168 


باب أنعلية الأداء 


وأما أهلية الأداء فنوعان: قاصر وكامل . 


أما القاصر فيثبت بقدرة البدن إذا كانت قاصرة قبل البلوغ, وكذلك 


باب أعلية الأداء 

(أما القاصر فيثبت بقدرة البدن إذا كانت قاصرة قبل البلوغ) أي إذا 
كانت القدرة موجودة مع وصف القصورء فإن من الصبيان من لا قدرة له 
أصلاً لا على وجه الكمال» ولا على وجه القصور كما في الرضيع وكما في 
الصبي الذي لم يعقل شيئًا؛ فإنه لا قدرة لهما أصلاً» وإذا لم تكن القدرة لكل 
واحد منهما أصلاً لا يأتى كلامنا هذا فيه» فلذلك احترز عنه بقوله : «إذا كانت 
قاصرة). 

والدليل عليه ما ذكره شمس الأئمة ‏ رحمه الله بقوله : فالقاصرة باعتبار 
البدن هو التمكن من الأداء بعقل مميز . 


.171٠/1١ انظر: أصول السرخسي‎ )١( 


52 ات 


بعد البلوغ فيمن كان معتوها؛ لأنه بمنزلة الصبي, لأنه عاقل لم يعتدل 
عقله, وأصل العقل يعرف بدلالة العيان, وذلك أن يختار المرء ما يصلح له 


(وأصل العقل يُعرف بدلالة العيان) أي الآثر» ( وذلك أن يختار المرء ما 
يصلح له بدرك العواقب المستورة فيما يأتيه ويذره) يعني أن الرجل'' إذا 
عاين غيره أنه يختار ما يصلح له في ثاني الحال بطريق التجربة والامتحان فيما 
هو مستور أمره في ا حال بأنه مما يصلح له في ثاني ا حال أم لا؟ وكذلك يختار 
ترك ما لا يصلح له في ثاني الحال فيما هو مستور أمره في الحال يحكم بأنه 
عاقل» كمن فصد مثلاً لدفع الحرارة أو شرب الدواء لدفع المرض . 

وقد علم دفع الحرارة بالفصد ودفع المرض بشرب ذلك الدواء بالتجربة 
مرارا» ولكن اندفاع الحرارة والمرض مستور بأمره حال الفصد وشرب 
الدواء» وكذا إذا ترك شرب الدواء الذي لا يدفع مرضه» وترك الفصد فيما 
ل مناقية قنع رط رول بونذ بتكتو رن غارف المينا تحن مثل هذه الأفتان 
النافعة ويترك ما يضره بأنه عاقل» وكذا من رأى غيره يهيىئ في الصيف ما 
كان ينفعه في الشتاء من جمع الحطب ورم”" ما وهى من الحميطان وسد 


)١(‏ هكذا في النسختين معاء والصحيح: الإنسان. 


68 رم الشى فنوها وشرمة : أصلحه وقد فسد بعضه »ع ويقال: رم المنزل . 


انظر: المعجم الوسيط ص 176 : رم. 


أ ل 


فأما الاعتدال قاصر يتفاوت فيه البشرء فإذا ترقئ عن رتبة القصور 
أقيم البلوغ مقام الاعتدال فى أحكام الشرع, والأحكام في هذا الباب 
منقسمة على ما مر. ظ ظ 


ثلم”" السقوف وإصلاح خروق السطوح وتهيئة أسباب المطاعم والملابس التي 
لايمكن تحصيلها غالبا في الشتاء» أو لو أمكن ما يمكن مثل تحصيلها في 
الصيف يحكم بكمال عقله في أمر المعيشة» وإن احتمل حلاف ذلك بأن يكون 
تحصيل هذه الأشياء أرخص وأيسرحصولاً في الشتاء من الذي في الصيف 
ولكن ذاك أمر نادرء فكان مستور حاله حال المباشرة» ولكن لما وقع فعله على 
وفق ما يقع غالبا بطريق التجربة والامتحان عد أنه من جملة العقلاء ومن زمرة 
الحكماء” : 


وكذلك في أمر الآخرة إذا اشتغل بما ينفعه في الآخرة واجتنب عما يضره 
فيها عد من العقلاء المهتدين والعباد المتقين . 

(فأما الاعتدال فأمرٌ يتفاوت فيه البشر) على وجه يتعذر الوقوف عليه 
فأقام الشرع اعتدال الحال بالبلوغ عن عقل مقام كمال العقل حقيقة في بناء 
إلزام الخطاب عليه تيسيرا على العباد» ثم صار صفة الكمال الذي يتوهم 


م ونرو عام 


)١(‏ الشلمة: الخلل في الحائط وغيره» وقد تَلَمته أنللمه تَلْمّاء ويقال في السيف نَلْمِ وفي 
الإناء ثلم : إذا انكسر من شفته شيء . َ ظ 
راجع : الصحاح 5/ ١١18١‏ مادة : ثلم. 

(؟) الحكمة هي : وضع الشيء فى موضعه . 
راجع هذا المعنى والمعاني الأخرى للحكمة في : التعريفات للج رجاني 
ف 77 ا 
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ناما فرق الله قعاك مده ها هو مين لأ يحعلل غيررو نولا عهيدة فيه 
بوجه وهو الإيمان بالله تعالى» فوجب القول بصحته من الصبي لما ثبت أهلية 
أدائه ووجد منه بحقيقته؛ لأن الشيء إذا وجد بحقيقته لم ينعدم إلا بحجر 
من الشرع وذلك في الإيمان باطل لما قلنا: إنه حسن لا يحتمل غيره ولا 
عهدة فيه إلا في لزوم أدائه وذلك يحتمل الوضع فوضع عنه. 


وجوده قبل هذه الخال ساقط الاعتبار وتوهم النقصان بعدهذا الحد غير معتبر 
ما أن السبب الظاهر لما قام مقام المعنى الباطن للتيسير دار الحكم معه وجودا 
وعدما. 

وقوله: (فأما حقوق الله تعالى فمنه) ذكر ضمير الحقوق على تأويل 
المذكور. 

(ولا عهدة فيه بوجه) أي لا حرج فيه ولا ضرر . 

(إلا بحجر من الشرع وذلك) أي الحجر (في الإيمان باطل لما قلنا) 
اقنارة إلى ها كفو كنيز هذا اتمسيى لا بسع بشره» واشوريق اناراك انالا 
يكون حسئًا كما في قراءة المقتدي القرانَ حتى إذا وجدت القراءة منه تتجعل 
قراءفةكلااقراءة؛ لالدسحجور عدي قدركاول يلق نع ذلكان الإعانه 
ولأن الناس عن آخرهم دّعوا إلى الإيمان والحجر عن الإيمان كفرء ثم الحجر 
سين الضعر تبرغ لاحل التظريوذتاك لابلاع عا عض يشب لأشريه. 
ضررء فكان النظر في الحكم بصحة الأداء منه؛ لأن المطلوب به الفوز 
والسعادة الأبدية في الدنيا والآخرة» (وذلك يحتمل الوضع) أي لزوم أدائه 
يحتمل أن يوضع عنه (فوضع عنه ) أي اسقط لزوم أداء الإيمان عن الصبي.. 


51١5 


فأما الأداء فخال عن العهدة؛ لأن حرمان الإرث يضاف إلى الكفر 
الباقى, وكذلك الفرقة. ظ 


ولأن ما يلزمه بعد الإيمان فمن ثمراته؛ وإنما يتتعرف صحة الشيء من 


(فأما الأداء فخال عن العهدة) أي فأما مجرد صحة الأداء من غير لزوم 
الأداء فخال عن الضررء ثم لزم على هذا التعليل حرمان الإرث عن أقاربه 
كنار شسية د فانم مانك: الاريك عدر عليةة وإغا جاء ذلك عن صحة أدائه 
الإيمان. 

فأجاب عنه بقوله: (لأن حرمان الإرث يضاف إلى الكفر الباقي) لا إلى 
صحة أداء الإيمان. يعني إذا مات أبوه الكافر الباقي بعد إسلام ابنه فلا يرث منه 
ابنه المسلم ؛ لأن الإيمان شرع عاصما للأملاك لا قاطعاء وإصرار الآخر على 
كفره يصلح قاطعا فأضيف إليه . 

(ولأن ما يلزمه بعد الإيمان) من الضرر الدنيوي مثل حرمان الإرث وقوع 
الفرقة بينه وبين امرأته الكافرة . ظ 

(فمن ثمرات الإيمان) لا المقصود الأصلي من الإيمان» فإن المقصود 
الأصلي منه السعادة الأبدية وهي حاصلة بإيمانه» فكان المنظور إليه في الباب 
اللقضود الأصلي لا الشمرات» ولأن هذا أمرمعارض ممثله» فلا يصلح أن 
يكون شبهة؛ لأنه قد يصير مستحمًا للإرث بسبب إيمانه ولو لم يكن مؤمنا ل 


استحق الإرثء فإنه لو مات أقاربه المسلمون إنما يستحق إرثهم إذا كان مؤمنا 


1 


حكمه الذي وضع له وهو سعادة الآأخرة لا من ثمراته. إلا أنها تلزمه إذا 
ثبت له حكم. الإيمان تبعًا لغيره ولم يعد عهدة, ومنه ما هو قبيح لا يحتمل 
غيره وهو الجهل بالصانع والكفر به. 

ألا يرى أنه لا يرد علمه بوالديه فكيف يرد علمه باللّه تعالى؟ 


و ذاكان كاة امسن :وكذاف قرو ملك كاه [ذأكانت زوجع أدلييت 
ا ظ ظ 

(إذا ثبت له حكم الإيمان تبعًا لغيره) أطلق لفظ التبعية بقوله لغيره؛ لأن 
التبعية للغير على أنواع» فأقواها تبعية الأبوين أو أحدهماء ثم الدار يعني إذا 
لم يكن معه أحد أبويه يكون مسلما تبعًا لدار الإسلام» ثم بعد الدار يعتبر اليد 
حتى لو وقع من الغنيمة صبي في سهم رجل في دار الحرب فمات يصلى عليه 
ويجعل مسلمًا تبعًا لصاحب اليد وتمام هذا مذكور في فصل التكفين من باب 
الجنائز من ١‏ النهاية)”'' . 

(ولم يعد عهدة) أي لم يجعل ذلك الضرر الدنيوي ضرر فعل الإيمان؛ 
لأنه لم يوجد منه فعل يصلح للعهدة ومع ذلك ثبت الإيمان في حقه بالإجماع 
ولم يبال بما لزمه بعد الأداء من حرمان الإرث وغيره . 

(ألا ترى أنه لا يرد علمه بوالديه) ومعنى عدم رد علمه بوالديه أن 
الرجل إذا أقر بغلام يولد مثله لمثشله وليس له نسب معروف أنه ابنه وصدقه 


)١(‏ انظر: اللوحة رقم ؟/ من الكتاب المذكور الموجود أصله برقم 11٠7‏ بجامعة الملك 
عبد العزيز بجدة . ظ 
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وكذلك الجهل بغير الله تعالى لا يعد منه علمًا فكيف الجهل بالله 
تعالى؟ وإذا كان كذلك لم يصلح أن يجعل ردته عفر ؛ بل كان صحيحا في 
أحكام الآخرة وما يلزمه من أحكام الدنيا بالردة, فإنما يلزمه حكمًا لصحته 
لا قصدا إليه. فلم يصلح العفو عن مثله كما إذا ثبت تبعًا ظ ظ 


الغلام ثبت نسبه منه وشرط تصديقه لأنه في يد نفسه؛ إذ المسألة في غلام يعبر 
عن نفسه . كذا في إقرار «الهداية»”'' أراد بالذي يعبر عن نفسه الصبي العاقل . 

علم بهذا أن علم الصبي العاقل بوالديه وتصديقه لهما معتبر في الشرع 
حتى يرتب عليه حكم شرعي وهو ثبوت نسبه منهما عند تصديقه بهماء فلما 
لم يرد علمه بوالديه لم يرد علمه بالله تعالى أيضاء ولما كان علمه بالله تعالى 
علمًا كان جهله به أيضمًا جهلاً وهو الردة فكانت منه متحققة» وهذا الذي ذكره 


قول أبى حنيفة ومحمد”'' رحمهما الله . 


.1917 /8 انظر: الهداية كتاب الإقرار فصل بيان الإقرار بالنسب‎ )١( 

06 إن ردة الصبي العاقل صحيحة عند أبي حنيفة ومحمد درحنهما لله في أحكام الدنيا 
والأخة امتحنانًا عض لو كان أرواهمسلمين فازتوعن الإسلاة سه دو العان ناللهد 
لاايجعل ذلك عفوا بعذر الصباء حت براسم روح حراج تر 
المسلمين. ش 

ْ وعند أبي يوسف والشافعي رحمهما الله -لا يحكم بصحتها في أحكام الدنيا وهو 
القياس» فأما في أحكام الآخرة فهي صحيحة . 

وعند الإمام أحمد ارتداد الصبي لا يقبل حتى يبلغ : الا 0 
فإن تاب وإلا قتل . 

وعند الإمام مالك : يجبر عليه بالسيف» وفي رواية لا يجبر. 

راجع : كشف الأسرار للبخاري »5١17/5‏ الكافي لابن عبد البر ص 080 ؛ المغني 
لابن قدامة 7/٠١‏ 97. ظ 


71760 


ومن ذلك ماهو بين هذين القسمين» فقلنا فيه بصحة الأداء من غير 


ركان ا وورعف سه انه لا لحك بعييظة اردان احكاء اانا من 
الصبي؛ لأن ذلك يتمحض ضررا لا يشوبه منفعة» وما حكمنا بصحة إيانه ؛ 
لآنه يتتمحض منفعه» ولكق أبو حئقة ومعمة رحييها الل قال : كما يوجد 
منه حقيقة الإسلام من الوجه الذي قلنا يوجد منه حقيقة الردة؛ لأنه كما 
يتحقق منه العلم بسائر الأشياء يتحقق منه الجهل بها والردة جهل باللّه تعالى» 
فعرفنا أنه توجد حقيقتها منه» ثم لا يمتنع ثبوتها بعد الوجود حقيقة للحجر 
مر نااك معسورض اد ةقيرنا كالوي الوررن ذلك كعمتن ب 
الردة» فكذا تتحقق من الصبي العاقل . 

(ومن ذلك ما هو بين هنين القسمين) أي ومن المذكور الذي هو 
حقوق الله تعالى حقوق له بين كونه حسن لعينه وبين كونه قبِيحًا لعينه» أي 
ليس بحسن لعينه وليس بقبيح لعينه. وهوعامة العبادات كالصلاة والزكاة 
والصوم والحج فإنها تحتمل النسخ والتبديل . ظ 

ألا ترى أنه ورد النهي في بعض الأوقات والأحوال في الحديث : «ثلاث 
أوقات نهانا رسول الله عليه السلام أن نُصلي فيها» وقال عليه السلام : آلا 
لا تصوموا في هذه الأيام»”''» وما كان حسئا لعينه لا يرد فيه النسخ والتبديل 


)١(‏ راجع: أصول السرخسي ؟7477/7. 
(؟) خرجه الإمام أحمد بن حنبل فى مسنده 017/7 عن أبى هريرة أن رسول الله يبعث 
عبد الله بن حذافة يطوف في منى أن لا تصوموا هذه الأيام» فإنها أيام أكل وشرب 


وذكر الله عز وجل!. 


12 11ت 


عهدة حتئ قلدا بسقوط الوجوب في الكل؛ لأن اللزوم لا يخلو عن 
العهدة. 

وقد شرعت يدون ذلك الوضق.وقنا بصحهها نظوعًا بلا لزوم فيضي 
ولا وجوب قضاء ؛ لأنها قد شرعت كذلك . 

ألايرى أن البالغ إذا شرع فيها على ظن أنها عليه وليست عليه أن 
الدروة يطل عد 


والنهى فى وقت من الأوقات . 

(حتى قلنا بسقوط الوجوب) أي قلنا بعدم ثبوت نفس الوجوب من 
الأصل على ما عليه اختيار المصنف ‏ رحمه الله . (لأن اللزوم لا يخلو عن 
العهدة) ؛ أي لأن القول بلزوم هذه الأشياء في حق الصبي لا يخلو من إثبات 
الضرر في حقه وهو منجى عن الضرر الدنيوي شرعا . ظ 

ألاترى أنه لا يجب عليه الحدود والقصاص عند مباشرة أسبابهاء فكذلك 
لم يثبت لزوم العبادات فى حقه . 

(وقد شرعت) أي صحة أداء هذه العبادات (بدون ذلك الوصف) أي 
بدون وصف لزوم العهدة في حق الصبي» (بلا لزوم مضي) أي بلا لزوم 
إمضاء ما شرع فيه من الصلاة والصوم بخلاف البالغ؛ (لأنها قد شرعت 
كذلك )أي بلا لزوم مضي ولا وجوب قضاء أي في الجملة . 


11ت 


وكذلك إذا شرع في الإحرام على هذا الوجه ثم أحصر فلا قضاء عليه» 
فقلنا في الصبي إذا أحرم: صح منه بلا عهدة حتى إذا ارتكب محظورًا لم 

وقلنا في الصبي إذا ارتد : أن لا يقجعل وإن صحت ردته عند أبي حنيفة 
ومحمد_رحمهما الله . لأن القتل يجب بامحاربة لا بعين الردة ولم يوجد 
فأشبه ردة المرأة. ظ ظ 


فأما ما كان من غير حقوق الله تعالى فثلاثة أقسام أيضًا : 


(وكذلك إذا شرع فى الإحرام على هذا الوجه ثم أحصرع أي البالغ إذا 
شرع في إحرام الحج ظانًا أن عليه الحج ولم يكن عليه ثم أحصرء فلا قضاء 
عليه . ظ 


علم بهذا أن هذه العبادات قد توجد في حق البالغ أيضًا بلا وصف لزوم 
المضي والقضاء في صورة من الصورء فيجب أن يثبت في حق الصبي أيضا بلا 
وصف لزوم المضي والقضاء في جميع الصورء وإنا قيد باللإحصار؛ لآن 
الخروج من إحرام احج بعد الشروع فيه لا ييجوز إلا بالإحصار أو بالأداء . 

(وقلها في الصبي إذا ارتد أنه لا يقعل ) . ظ 

وذكر في «المبسوط) وإذا حكم بصحة ردته بانت منه امرأته لكنه لا يقتل 
استحسانًا؛ لأن القتل عقوبة وهو ليس من أهل العقوبة في الدنيا بمباشرة سببه 
كسائر العقوبات» ولكنه لو قتله إنسان لا يغرم شيئًا؛ لأن من ضرورة صحة 
ردته إهدار دمه. وليس من ضرورته استحقاق قتله كالمرأة إذا ارتدت لا تقتل . 


-5 ١/4 


ما هو نفع محضء وما هو ضرر محض, وما هو دائر بينهما . 

أما النفع انحض فيصح منه مباشرته؛ لأن الأهلية القاصرة والقدرة 
القاصرة كافية لجواز الأداء. 

ألا يرى أن مباشرة النوافل منه صحت لا قلنا وفي ذلك جاءت السنة 
المعروفة. قال النبي عَيْنّهُ : دمروا صبيانكم بالصلاة إذا بلغوا سبعا 
واضربوهم عليها إذا بلغوا عشرا». 00 


ولو قتلها قاتل لا يلزمه شي 
وقوله اي ل ا مرك عبر يا 
لأنها قد شرعت كذلك» . 
(وفي ذلك جماءت السنة) أي في صحة النوافل منه. وإنما هذا اضرب 
تأحنة اتخلق را خلاق الرحال الصالحين. 
أدب بنيك إذا ما استوجبوا أدبا ظ فالضرب أنفع انين الى" 
أي العسل : » وقال أيضا : ظ ٠‏ 
إن الغصون إذا قومتها اعتدلت والاكلين اذا قبوهة قطي 
)١(‏ انظر: المبسوط /1٠١‏ 0002317177 00 ظ 
لا ظ 


راجع : ا 0 598 : ضرمب . 
(5) لم أقف على قائله . 


5ك 


التصرفات مثل قبول الهبة وقبول الصدقة, وذلك مغل قبول بدل الخلع من 
العبد امحجور بغير إذن المولى فإنه يصح. 

وكذلك إذا اجر الصبي المحجور نا نفسه ومضى على العمل وجب الأجر 
للحر استحساناء ووجب للعبد بشرط السلامة ولا يشترط السلامة في 


الصبي الحر. 


على قوله عليه السلام :«مروا صبيانكم بالصلاة إذا بلغوا سبعًا واضربوهم 
عليها إذا بلزوا عضرا؟ “ بااد في الجا الذي قبن هلا قو ل 
الجرامام بس ع ظ ظ 
العمل تجب القيمة على المستأجر » ولا يجب الأجر 
(ولا تشترط السلامة فى الصبى الحر) فإنه إذا هلك فى العمل يجب 
الأجر أيض""؛ لأنه هو النفع المحض بخلاف هلاك العبد في العمل» فإنه لا 
(1) خرجه أبوداود في كتاب الصلاة باب متى يؤمر الغلام بالصلاة 11/4/1١‏ حديث رقم 
06 بلفظ: : «مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع سنين» واضربوهم عليها وهم 
ل والترمذي في أبواب الصلاة --- 
ع سنيذهواضروه عليه ين عدر 


ف ردك على فووا قارريدين ليلا لأن الحر لايملك بالضمان فلم يكن بدمن ‏ 


ت 1 ات 


وكذلك العبد إذا قاتل بغير إذن المولى والصبى بغير إذن الولي 
5200 الرضخ استحساناء ويحتمل أن يكون هذا قول محمد رحمه الله 
فإنه لم يذكر إلا في السير الكبير» ووجب القول بصحة عبارة الصبي في 
بيع مال غيره وطلاق غيره أوعتاق غيره إذا كان وكيلاً؛ لأن الادمي يكرم 
لصحة العبارة وعلّم بيانء قال الله تعالى: عَلَمَه البيانت4. فكان القول 
بصحته من أعظم المنافع الخالصة؛ وفي ذلك يوصل إلى درك المضار والمنافع 


يجب الأجر ؛ لأن العبد مال ويصير المستأجر غاصبًا باستعمال العبد المحجور, 

(فإنه لم يذكر إلا فى «السير الكبير)) ومالم يصرح فيه بقول غيره 
فعامة إطلاقه مخصوصة بقوله» وهاهنا أيضا يحتمل أن يكون هذا قوله بناء 
على أن أمانه صحيح عنده''' . ظ ظ 

(فإن الآدمي مكرّم بصحة العبارة وعلم البيان) لما أن الإنسان إنما باءن 
سائر الحيوان بالبيان ومن الله تعالى على الإنسان به. وقال تعالى  :‏ خلق 
الإنسان © عَلَّمَه البِيَان 2*4 فعرفنا أن معرفة البيان وصحة العبارة (مسن 
أعظم وجوه الانتفاع) به ولهذا صححنا منه التوكل عن الغير بالبيع والشراء 
5 إيجاب الأجر» وأما العبد فلأنه غاصب له حين استعمله بغير إذن مولاه ولا أجر ‏ 

عليه ؛ لأنه ملكه بالضمان من حين وجب عليه الضمان» وإنما وجب الأجر عليه لنفع 


المولى ووجوب الضمان أنفع له من لزوم الأجر. 
راجع : كشف الأسرار للبخاري 47١/5‏ . 


0010 انظر: السير الكبير 1977/١‏ فقرة رقم .109٠١‏ 


(90) سور الرصنين» 1.1 527 : 


ت١‎ 1 


واهتداء فى التجارة بالتجربة, قال الله تعالى : ل وابتلوا الْيتامئ . 

وأما ما كان ضررًا محضًا فليس بمشروع فى حقه فبطلت مباشرته وذلك 
مثل الطلاق والعتاق والهبة والقرض والصدقة, ولم يملك ذلك عليه غيره ما 
خلا القرض. فإنه ملك القاضى عليه لأن صيانة الحقوق لما كانت بولاية 
القضاء انقلب القرض بحال القضاء نفعًا محضًا لا يشوبه مضرة؛ لأن العين 


لهء فإن ذلك محض منفعة له؛ لأنه يصير به مهتديًا إلى التصرفات الشرعية 
عارفًا بمواضع الغبن”" والخسران ليتحرز منه عند حاجته إليه» وفك اخبان اله 
تعالى إلى ذلك بقوله : «( وابتلوا اليتامئ 4(" ولا تلزمه العهدة بهذا التصرف إذا 
يوسي د الب ص 0 

فإذقيل: الب ارس ادا الفوارتياي المسريير باز بي 
الشهادة محض المنفعة في حقه؟ | 

قلنا: صحة أداء الشهادة تبتنى على الأهلية للشهادة وذلك تبتنى على 
الأهلية الكاملة؛ لأنها إثبات الولاية على الغير في الإلزام بغير رضاه وبدون 
الأهلية الكاملة لا تغبت هذه الولاية . ظ 

. (فبطلت مباشرته وذلك مثل الطلاق والعتاق ). وليس معنى هذا أن 
امرأة الصبي لا تكون محلاً للطلاق بل هي محل للطلاق وعبده محل للعتاق ؛ 
)١(‏ الغبن: هو الخديعة في البيع والشراء؛ والفاحش منه ما يقوم به مقوم» واليسير منه ما 

لا يدخل تحت تقوي المقومين وقيل : ما لا يتغابن الناس فيه . ظ 


راجع : التعريفات الفقهية للبركتي ص 417 . 


(9) بور التساءه ايه 1 


5185 


غير مأمونة العطب والدين مأمون العطب 


فإن الطلاق يُملك بملك النكاح وملك النتكاح للصبي إذ لا ضرر في إثبات 
أصل الملك وإنما الضرر في الإيقاع حتى إذا تحققت الحاجة إلى صحة إيقاع 
الطلاق من جهته لدفع الضرر كان صحيحاء فإن الحكم ثابت في حقه عند 
الحاجة» حتى إذا أسلمت امرأة الصبي العاقل وعرض عليه الإسلام فأبى ‏ فُرّق 
بينهماء وكان ذلك طلاقًا في قول أبي حنيفة ومحمد ‏ رحمهما الله وإذا 
ارتدت وقعت الفرقة بينه وبين امرأته كانت هي طلاقًا عند محمد رحمه الله 
وكذلك في العتاق فإنه إذا كاتب الأب أو الوصي نصيب الصغير من عبد 
مشترك بينه وبين غيره واستوفى بدل الكتابة» صار الصبي معتقا لنصيبه حتى 
رقعير أيينة نصببي تررك إن كا نوس اوبهذا الفيمان لا حت إلا 
بالإعتاق» فيكتفى بالأهلية القاصرة في جعله معتقًا للحاجة إلى دفع الضرر 
عن الشريك.» فعرفنا أن الحكم ثابت في حقه عند اللحاجة . 

وأما بدون الحاجة فلا يجعل ثاببًا؛؟ لأن الاكتفاء بالأهلية القاصرة لتوفير 
النفاكة على الصبى + .وهنا العى لا شيدق ابا هو شور محف 138 دكن 
الإمام شمس الأئمة السرخسي"'' وكذلك الصدقة . ١‏ 

قال الإمام شمس الأئمة رحمه الله : فإنه محض ضرر في العاجل لا 
يكوه سقتعةه» وليذا د خى مرنديه تتركا على التسية العامة افواستيع 


. انظر: أصول السرخحسي 44-1774/8/7 بتصرف الشارح في العبارة‎ )١( 


5787 


إلا من قبل التوىء وقد وقع الأمن عنه بولاية القضاء فصار ملحقا بهذا 
الشرط بالمنافع الخالصة . 


وأما ما يتردد بين النفع والضرر مثل البيع والإجارة والنكاح وما أشبه 


بالأهلية القاصرة"'' . 

(إلا من قبل التوئ)”'' وهو الجحود . 

و(فصار ملحقًا بهذا الشرط) أي صار القرض بهذا الشرط وهو أن يكون 
المقرض قادرًا على استيفائه ملحقًا يما كان نفعًا خالصا فيملكه عليه القاضي ؛ 
لأن القاضي يتمكن من استرداده بمجرد علمه» ببخلاف الأب فإنه لا يتمكن 
من استرداده إلا بشهود حضور ومجلس قضاء وقاض عادل يقضي بالشهود 
العدول» وقد لا يتمكن الأب من جميع هذه الأشياء . 

(وأما ما يتردد بين النفع والضرر) إلى قوله ١‏ والنكاح) . 

فإن قيل: لكان الطلاق ضررا مسحضا وجب أن يكون النكاح نفعا 
محضا؛ لأنه ضدهء وبالضد تتبين أحكام الأشياء . 

قلنا لكاو اس حاص كل راعدسيم: ؛ لأن الأثر الخاص فى 
الطلاق زوال ملك النكاح وهو ضرر محض . 

وأما التكاح فحكمه حل الاستمتاع مع لزوم المهرء فكان النكاح من حيث 
)١(‏ انظر: أصول السرخسي 7587/7. 


(؟) يقال: توى المال على الكفيل بأن مات مفلساء والتوى: الهلاك . 
راجع: التعريفات الفقهية للبركتي ص 11١‏ . 


-5١85- 


لحكمه بمباشرة الولى. 
للسبب لا محالة»؛ وفى القول بصحة مباشرته برأي الولي أصابه مغل ما 


حل الاستمتاع نفع . 

ومن حيث لزوم المهر ضررا فتردد بينهما لذلك» وهذا لأن المرأة تحتمل أن 
تهب المهر قبل الطلاق فيبقى الطلاق ضر محفًا ولا يحتمل أن تهب المرأة 
المهر قبل النكاحء فيبقى النكاح لذلك مترددا بين النفع والضرر . 

وأما النفقة فبمقابلة احتباس المرأة للزوج فكان النفع من الضرر متعارضين 
فيتقاصان”'' . 

(وقد صار أهلاً يتصور منه المباشرة)؛ لأن الكلام في الصبي العاقل ؛ 
لأن هذه الأحكام كلها مبنية على قوله: ١‏ أما القاصرة» فيثبت بقدرة البدن إذا 
كانت قاصرة قبل البلوغ»» ثم وجه تصور المباشرة منه هو أنه إذا تصرف 
بطريق الوكالة للغير أنه جائز وإن لم يأذن له وليه فيه؛ لأن فيه اعتبار النيابة هو 
نفع محض على ما بين . 


كؤكظك>ى>كش>+ + + < ي دز ز2ز2ز2ز2ذ0ذ20ذ01212 110001 
(فإذا صار أهلاً لحكمه) وهو الملك ( كان أهلاً لسببه) وهو الشراء . 


)01( أي يتقابلان ثم يتساقطان بمعنى يتساقطان . 


860 5ه 


يصاب بمباشرة الولي لا محالة مع فضل نفع البيان وتوسيع طريق الإصابة. ْ 
وذلك بطريق أن احتمال الضرر في التصرف يزول برأي الولي حتى يجعل 
الصبي كالبالغ وذلك في قول أبي حديفة ‏ رحمه الله -. 

ألا يرى أنه صحح بيعه بغين فاحش من الأجانب والولي لا يملكه وذلك 
باعتبار أن نقصان رأيه جبر برأي الولى فصار كالبالغ, وعند أبي يوسف 
ومحمد _رحمهما الله بطريق أن رأي الولي شرط للجواز وعموم ,أيه 


(مع فضل نفع البيان) حيث اعتبر بيانه» (وتوّسع طريق الإصابة) 
لحصول الملك له تارة بمباشرة وليه وتارة بمباشرته بنفسهء فكان هذا أنفع له تم 
إذا كان طريق إضابة الك واحداء وح يُجتعل الضبىي كالبالغع 4 لآن 
تقصان رأيه انجبر برأي الولي» وما كان عدم صحة تصرفه إلا باعتبار نقصان 
رأيه» فلما انبجبر ذلك النقصان برأي الولي كان كالبالغ في حق التصرف لا 
محالة . 

( بطريق أن رأي الولي شرط للجواز) أي أن شرط جواز تصرف الصبي 
رأي الولي» وبدون رأيه لا يجوز تصرف الصبي» فكان جواز تصرف الصبي 
برأي الولي بمنزلة رأي آخر للولي» فكان للولي رأيان : 

أحدهما: تصرف الولي بنفسه برأيه . ظ 

والثاني : إذنه للصبي في التصرف وهو أيضا برأيه» ثم تصرف الصبي 
برأي وليه وهو عموم رأي الولي؛ لأنرأي الولي فيه قائم أيضاء فكان رأيه 
شاملاً للموضعين فكان عامًا وتصرف الولي بنفسه برأيه خصوص رأيه ؛ لأنه 


اختص برأي نفسه ولم يتعد إلى موضع آخر فكان خاصاء ثم الولي إذا تصرف 


-1 16 ات 


لخصوصه., فجعل كأن الولي باشر بنفسه ولذلك قالا: لا يملكه بالغبن 
الفاحش مع الأجانب ومع الولي. ظ 

وعن أبي حديفة رحمه الله في التصرف مع الولي روايتان في الغبن 
الفاحش ؛ في رواية أجازلما قلناء وفي رواية أبطله بشرط النيابة» وذلك أنه 
في الملك أصيل وفي الرأي أصيل من وجه دون وجه. 


في مال الصغير برأيه المخاص لم يملك التصرف بالغبن الفاحش» فكذا إذا 
تصرف في مال الصغير برأيه العام وهو تصرف الصغير بنفسه برأي الولي ظ 
ينبغى أن لا يملك التصرف بالغبن الفاحش . 

وقال الإمام شمس الأئمة رحمه الله-وما قاله أبوحنيفة رضى الله عنه 
أوجهء فإن إقرار الصبى بعد إذن الولي له صحيح وإن كان الولي لا يملك 
الإقرار عليه بنفسه”"؟؛ يعني لا يلزم من عدم الجواز في تصرف الولي لأجله 
عدم الجواز في تصرف الصبي بعد إذن الولي» فإن إقرار الولي بنفسه على 
الصبي لا يجوزء ثم لو أذن الولي للصبي في التجارة وأقر الصبي على نفسه 
بالمال يجوزء فعلم بهذا أن بينهما فرقا . 
(وفي رواية أبطله لشبهة النيابة) أي صار الصبي بممنزلة نائب الولي في 
التصرف . ظ 


300 7١ انظر : امول السرحسس‎ )١( 


-11817/ 


ألا يرى أن له أصل الرأي دون وصفه فيغبت شبهة النيابة فاعتبرت في 


وقوله: (دون وصفه)"'' وهو وصف الكمال . 

وقال الإمام شمس الأئمة ‏ رحمه الله ولأنه وجد أصل الرأي له بنفسه 
ولم توجد صفة الكمال فكان هو باعتبار الأصل متصرقًا لنفسه كالبالغ» 
وباعتبار الصفة هو كالنائب”" . ظ 


علم بهذا أن الصبي هو بمنزلة النائب عن الولي» ولا ثبتت للصبي شبهة 
النيابة نظرأ إلى وصف الرأي (اعتبرت الشبهة في موضع التهمة) وهو 


)١(‏ وعن أبي حنيفة ‏ رحمه الله في تصرف الصبي المأذون مع الولي بغبن فاحش 
روايتان : 
في رواية إجازة؛ لأنه صار كالبالغ بانضمام رأي وليه إلى رأيه» فلم يكن فرق بين أن 
تكون معاملته مع أجنبي أو مع و ليه؛ وهذا لأنه عامل لنفسه في خالص ملكه لا أن 
. يكون نائبا عن وليه. ظ 
وفي رواية أخرى رده أي التصرف بغبن فاحش مع الولي لشبهة النيابة» وذلك أي بيان 
. الشبهة أن الصبى فى الملك أصيل ؛ لأنه مالك حقيقة وأصل العقل والرأي ثابت له. 
فيشبه تصرفه تصرف الملاك من هذا الوجه» ويشبه تصرف الوكلاء من حيث إن في 
رأيه خللاً ويجبر ذلك برأي الولي فتشبت شبهة النيابة في هذا التصرف نظرا إلى 
الوصف فاعتبرت شبهة النيابة في موضع التهمة وهو التصرف مع الولي» إذ تتمكن 
فيه تهمة أن الولي إنما أذن له ليحصل مقصوده. ولم يقصد بالإذن النظر للصبي» 
فكمالا يبيع الولي ماله من نفسه بغبن فاحش لا يبيعه الصبي منه بغبن فاحش 
وسقطت هذه الشبهة في غير موضع التهمة وهو التصرف مع الأجنبي ومع الولي بمثل 
القيمة أو بما يتغاين الناس فى مثله نظرا إلى الأصل.. 
راجع : كتف الأسراو لساري 110/1 : 
(0) انظر: أصول السرخسي .6٠/7‏ 


-51688 


وعلئ هذا قلها في المحجور إذا توكل لم يلزم العهدة وبإذن الولي 
يلرمه. 

وأما إذا أوصى الصبى بشىء من وصايا البر بطلت وصيته عندنا وإت 
كان فيها نفع ظاهر لأن الإرث شرع نفعًا للموروث . 

ألا يرى أنه شرع في حق الصبي وفي الانتقال إلى الإيصاء ترك الأفضل 
لا محالة. 


وهو في التتصرف معهم بمثل القيمة لشبوت النيابة له من وجه دون 
كالوكيل مع الموكل» فلما ثبتت من وجه دون وجه اعتبرت أيضا من وجه دون 
و 

(وعلى هذا) الأصل أن ما كان نفعًا محضا يتملكه الصبى بدون إذن 
الولي» وما كان مترددا بين النفع والضرر لا يتملكه الصبي بدون إذن الولي. 
(إذا توكل) أي قبل الوكالة (لم تلزمه العهدة) أي ضرر التسليم والتسلّم 
وبإذن المولى تلزمه وكذلك الصبى . ظ 

(وفي الانتقال إلى الإيصاء ترك الأفضل) ؛ لأن في ترك الانتقال إلى . 
. الإيصاء ماله إلى قريبه وفي الإيصاء إيصال ماله إلى الأجنبي» ولا شك أن 
إيصال النفع إلى القريب أولى من إيصال النفع إلى الاج بو ليه أشان الف 


181 ات 


في حق الصغير فكذلك هذاء ولذلك قلنا: لا يجوز أن يخير الصبي بين 
الأبوين بعد الفرقة؛ لأنه من جنس ما يتردد بين الضر والنفع . ظ 

والغالب من حاله الميل إلى الهوى والشهوة, والولي في موضع النزاع 
ليس بولي فبطل اختياره؛ وقد خالفنا الشافعي ‏ رحمه الله في هذه الجملة 


عليه السلام : (الأن تدع ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم عالة ؛ 01 نا نذا 


(والولي في موضع النزاع ليس بولي) أي كون الصبي مع الأب أو مع 
ا ا ا ا يي وب 
ولف ا ا اس بريه الأن الأب ليس بولى في هذا لأن الولي 
هو الذي يتصرف لغيره نظراً له بطريق الولاية وفي هذا يحتمل أن يكون نظر 
وقال الإمام شمس الأئمة ‏ رحمه الله وعلى هذا قلنا: إذا وقعت الفرقة 
0010 أي يُمدون أكفهم إليهم يسألونهم . 
انظر: النهاية فى غريب الحديث لابن الأثير 5/ 1945 . 
(؟) خرجه البخاري في كتاب الوصايا باب أن يترك ورثته أغنياء . . . 0/ 571 47/8 
000 5 بلفظ : «إنك إن تدع ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم يتكففون 


0_0 : «اللهم امض لأصحابي هجرتهما 
” حديث رقم 272977 ومسلم في كتاب الوصية 1/11/١1١١‏ وخرجه 


غيرهما بألفاظ قريية . 


11ت 


وم يعد بخلافه؛لأنه قد قال بصحة كشير من عبارات في ايارس 
الأبوين وفي الإيصاء وفي العبادات . 


00 بلزوم الإحرام من غير نفع, وأبطل الإيمان وهو نفع محض وليس 


بين الزوجين وبينهما صبي مميزه» فإنه لا يخير فيما بين الأبوين دالي أن كال 
وكما لا يعتبر اختياره في هذا لا يعتبر اختيار وليه؛ لأن وليه في هذه الحالة 
أبوه» وأبوه في هذا الاختيار يعمل لنفسه» فلا يصلح أن يكون ناظرا فيه 
لولده» ويجوز أن لا يعتبر قوله في ذلك ولا قول أبيه”'' ؛ لنقصان رأي الصبي 
وعدم كون الأب وليا. 

(وكفى به) أي بالتناقضء (وقال بلزوم الإحرام من غير نفع) حيث لا 
يسقط عنه حجة الإسلام حين بلغ إذا حج بذلك الإحرام في حال الصبا . 

وأما إذا أهل الصبي بالحج ثم احتلم قبل أن يطوف بالبيت أو قبل أن يقف 
بعرفة لم يجزه من حجة الإسلام عندناء وعلى قول الشافعي يجزيه”' ‏ فصار 
اختلاقًا هنا نظير الاختلاف في الصلاة ‏ فإنه إذا صلى في أول الوقت ثم بلغ 
فى آخره عنده يجزيه عن الفرض ويجعل كأنه بلغ قبل أداء العياةة ع فهنا 
أيضًا يجعل كأنه بلغ قبل مباشرة الإحرام فيجزيه ذلك عن حجة الإسلام. 
)١(‏ انظر: أصول السرخسي ؟7/٠701-76.‏ 
() انظر : المجموع // 7ه . 
(*') وعند الحنفية لا يجزئه» وصلاته في أول الوقت قبل البلوغ تكون نفلا . 

انظر: الدر المختار ,”01//١‏ المجموع #/ ؟1 . 


12 15ت 


له في شيء من ذلك الأشياء موضوعاء وهوأن من كان موليا عليه لم يصلح 
وليّا؛ لأن أحدهما سمة العجز والباقي آية القدرة وهما متضادان فأجرى هذا 
الأصل في الفروع فطرده لا فقه معقول, فقال : يصح اختيار أحد الأبوين ولا 
يصح اختيار الولي عليه. ظ 


ولكنا نقول: حين أحرم وهو لم يكن من أهل أداء الفرض فانعقد إحرامه لأداء 
النفل فلا يصح أداء الفرض به وهو نظير الصرورة إذا أحرم بنية النفل عندنا لا 
يُجزيه أداء الفرض به» وعنده ينعقد إحرامه للفرض والإحرام وإن كان من 
الشرائط عندنا ولكن في بعض الأحكام هو بمنزلة الأركان . 

ومع الشك لايٌسقط الفرض الذي ثبت وجوبه بيقين» فلهذا لا يجزيه عن 
حجة الإسلام بذلك الإحرام إلا أن يجدّد إحرامه قبل أن يقف بعرفة فحينكذ 
يجزيه عن حبجة الإسلام؛ لأن ذلك الإحرام الذي باشره في حالة الصغر كان 
تخلقًا ولم يكن لازمه عليه» فيتمكن من فسخه بتجديد الإحرام» وهذا 
بخلاف العبد إلى آخر ما ذكره في مناسك «المبسوط)”" . 

(الأشياء موضوعًا) أي وضع ذلك الشيء بنفسه . 

(ولا يصح اختيار الولي عليه) أي لا يصح أن يختار الولي أحدهما 
لأجل الصبي» وكذلك قبول الهبة في قول صحيح منه دون الولي» وفي قول 
فكنبه أ اقبوكالهية للضي رصم من الولى ووز الضنبي» 

وذكر في هبة «المبسوط» وكل يتيم فى حجر أخ أو ابن أخ أو عم يعوله. 


(1) انظر: المبسوط 4/ 17/417 بتصرف في العبارة . 


د 1 13ت 


وكذلك قبول الهبة في قول صحيح منه دون الولي, وفي قول عكسه 
ولاافقه فيه؛ لأنه بين الأمر على دليل الصحة والعدم من الصبي, وعندنا لما 
كان قاصر الأهلية موليًا عليه ولا كان صاحب أصل الأهلية صلح وليًا ومتى 
جعلناه موليًا عليه لم نجعله وليًا فيه. 


وإنما هذا عبارة عن الاحتمال وهو راجع إلى توسع طريق الديل 


فوهب له رجل هبة» فإنما يقبضها الذي يعوله إذا كان هو صغير لا يحسن 
القبض» وكذلك إذا كان عاقلا ولا يحسن القبض فقبض له من يعوله جاز؛ 
لأنه فيما تتمحض منفعة لليتيم كان لمن يعوله أن يباشر فيه» وإن قبض الصغير 
بنفسه ففي القياس لا يجوز قبضه وهو قول الشافعي؛ لأنه لا معتبر بعقله قبل 
البلوغ خصوصا فيما يمكن تحصيله له بغيره . 

وجه اللاستحسان أنه إِغا لا يعتبر عقله لدفع الضرر عنه» وهذا فيما يتردد 
بين المنفعة والمضرة» فأما فيما يتمحض منفعته فلا يتتحقق هذا المعنى"'' . 

وقوله: (ومتى جعلناه وليًا لم نمجعل فيه موليا) كما في الإيمان وقبول 
الهبة. وإذا جعلناه موليًا عليه لم نمجعله وليّا كما في الإذن في التجارة» وهذا 
جنواب ما قكره العنانعن يقر هوهو الامو كا نهولا عليه لويعيت أن 
يكون وليا» إلى آخره . 

(وإنما هذا عبارة عن الاحتمال) أي في كل موضع جعلنا الصبي وليا أو 

موليًا عليه هو عمل بالدليل عند قيام الدليل عليه» واحتمال ذلك التصرف 


. بتصرف في العبارة‎ 172157 /١1 انظر: المبسوط‎ )١( 


111 أت 


والإصابة, وذلك هو المقصود., لأن المقصود من الأسباب أحكامها. فوجب / 
احتمال هذا التردد فى السبب لسلامة الحكم على الكمال, وإنما الأمور 
© © © 


ذلك الحكم» فكان هذا منا بيان احتمال ذلك التصرف ذلك الحكم؛ لأنالم 
جعلنا الصبي في كل تصرف وليا لم مجعله موليًا عليه في ذلك التصرف» وفي 
كل تصرف جعلناه موليًا عليه لم نجعله وليا في ذلك التصرف ولم يكن ذلك 
تناقضاء وإما التناقض في جعله وليًا وموليا عليه في تصرف واحدء وما 
يتصور من اجتماع من صورة اجتماع كونه وليًا وموليًا عليه في تصرف واحد 
كما في الإيمان وقبول الهبة فذاك (راجع إلى توسع طريق النيل) إلى المتفعة 
لمر الع و لوك ل وقول لو قار 

وقوله: (وذلك هو المقصود) أي المقصود هو حصول المنفعة له من كونه 
ولا أو موليا عليه» وإذا كان هو المقصود من ذلك التردد في السبب وجب 
اعتبار هذا التردد في السبب من كونه وليّا وموليًا عليه في تصرف واحد عند 
حصول الحكم له؛ وهو الوصول إلى المنفعة بأي طريق كان. 

(وإنما الأمور بعواقبها) أي في الأمور إنما تعتبر عواقبها لا ابتداءهاء 
وعاقبة ما قلنا غير مترددة وهي حصول المنفعة له وإن كان حصول المنفعة في الا 
ساني اليه زلا لجار انرود السيبي لذن التصوف هن الأسيناف 
أحكامها عار 

08© © © 
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باب الأمور المعترضة على الأهلية . 


العوارض نوعاد: سماوي ومكتسب » أما السماوي فهو:الصغر. 
والجبون, والعته. والنسيات, والنوم, والإغماء, والمرض. والرق» والحيض, 
والنفاس. والموت. ٠‏ 

وأما المكتسب فإنه نوعان: منه ومن غيره. أما الذي منه: فالجهل 
والسكر والهزل والسفه والخطأ والسفرء وأما الذي من غيره: فالإكراه 


باب الأمور المعترضة على الأهلية 

أي الأمور التي تعترض على أصل الأهلية التي بينا أنها بناء على قيام 
الذمة وتمنع الأحكام التي تتعلق بالأهلية . 

(العوارض نوعان): أي الموانع. يقال: عرض لي أمر أي استقبلني 
فمنعني عما أر يده''. ظ 

(سماوي) أي من قبل صاحب الشرع بدون اختقيار العبد على وجه 
يي اي إلن 

لسماء”"' لكون الحوادث موعودا تقديرها فى السماء . قال الله تعالى : :! وفي 
35 َظُكُمونا توعَدُوة4©, 00000 ظ 

(ومكتسب) أي ما حصل من كسب العبد واختتياره منه أي من الذي 
(1) راجع فيه: القاموس المحيط باب الضاد فصل العين» مادة : عر ظ 


68 لكون الله تعالى الذي قدر هذه الأمور من السماء . 
69 سورة الداريات» ايه ١١‏ . 


5١946 ل‎ 


بما فيه إلجاء وبما ليس فيه إجاء. أما الجنون فإنه فى القياس مسقط للعبادات 
كلها لأنه ينافي القدرة فينعدم به 


اعتروهى عليقم 

عد (المجهل) من العوارض مع أنه أمر أصلي . قال الله تعالى ٠:‏ والله 
أخرجكم من بطون أُمَهاتكم لا تَعلَمُونَ شيعًا 204, باعتبار أنه كان في يده إزالته 
بسبب مباشرته لأسباب العلم حتى يحصل له العلم ويزول الجهل» ولما ترك 
ذلك مع قدرته عليه جعل ذلك بمنزلة حصوله من كسبه وباقي التقرير مذكور 
فى «الوافى)”) 

(إذا زال قبل الامتداد فجعلوه عفرو ) أي فجعلوا الجنون غير مؤثر في 
الإسقاطء وجعلوه كأن لم يكن وأحقوه بالنوم والإغماء . 


6 سورة النحل» أآية: //,. 

(؟) راجع: اللوحة رقم 5١1١‏ و7١١5‏ من الكتاب المذكور وعبارته : 
«أما الجهل قال الإمام اللامشي ‏ رحمه الله الجهل نقيض العلم هو: اعتقاد الشيء 
0 يي ل ل : في إيراده اهل من 
أحدهما أن الجهل أمر أصلي» قال الله تعالى 20 
تعلّمون شين 4 فكيف عده من العوارض والعارض إن يطلق على الأمر الطارئ الذي 
عرض على الأمر الأصلي» ثم لو كان من العوارض فكيف عده من المكتسبة» 
والمكتسبة ما تدخل تحت كسب أحد وتصرفه كالسفر وغيره» والجهل عبارة عن 
نقيض العلم على ما فسروا ذلك لا يدخل تحت كسب أحد وهو السؤال الثاني . 
قلت: أما الجواب عن الأول فهو الجواب عن السؤال عن الصغره فإن ماهية الإنسان 
بقولنا إنه حيوان ناطق لا يتعرض للجهل ولا للعلم» فكان هذان الوصفان أمرين - 


ا 


الأداء فينعدم الوجوب لانعدامه, لكنهم استحسنوا فيه إذا زال قبل الامتداد 
فجعلوه عفوا وألحقوه بالنوم والإغماء. وذلك لما كان منافيا لأهلية 


وقوله: الكنهم استحسنوا فيها ذكر فى حق وجوب القضاء لفظ 
الاستحسان؛ لأن القياس أن لا يجب القضاء لكون الجنون منافيًا لأهلية الآداء 
على ماذكر قبل هذا بقوله: «أما الحنون فإنه فى القياس مسقط للعبادات 


- زائدين على حقيقة الإنسان» ولكن أورد الجهل من العوارض دون العلم» لما أن 
للجهل تأثيرا أي تغيير الأحكام دون العلم» والمصنفرحمه الله إنهايورد 
الأوصاف التي لها تأثير في تغيير الأحكام من قبيل العوارض لا غيرهاء فإن 
الأوصاف كثيرة من كونه شابًّا وكهلاً وشيحًا من السماوية» وكونه عانًا وكاتبًا وآكلاً 
من المكتسبة . 
و أما الجواب عن الثاني فهو أن الله تعالى لما مكن العباد من إزالة هذه الصفة وأقدرهم 
على ذلك ثم لم يقدم على إزالته مع قدرته عليها صار مكتسبا له وإن كان هو أمراأ 
أصليًا فكان هذا نظير قوله تعالى : © أولعك الّذين اشتروا الضّلالّة بالهدئ © [البقرة : 
١15‏ ]والكمرة لم يكن لهم هدى حتى يستبدلوا الكفر بمقابلة دفع الهدى. ولكن لا 
مكنوا من اكتساب الهدى ولم يكتسبوا جعلوا كأنهم دفعوا الهدى وأخذوا الكفر. 
ونظير هذا أيضا ما ذكره الإمام شمس الأئمة السرخسي ‏ رحمه الله في أول باب 
النهي من أصول الفقه: أن موجب النهي هو الانتهاء وحقيقته الامتناع عن إيجاد» 
ثم إن دعته نفسه إلى الإيجاد يلزمه الترك ليكون ممتنعا والمنهي عنه يبقى عدما كما 
كان ولكن المرء ء إغا يئاب بمقابلة فعله وهو وجودي لا بمقابلة نتيجة النهي هي الامتناع 
فإنه عدمي ؛ لأن الله تعالى علق الثواب بالسعي وهو فعل قال الله تعالى : © وأن نيس 
للإنسسان إلا ما سعئ # [النجم: 1"4] فإنه جعل هناك العدم الأصلي باعتبار طلب 
النفس وجوده فلم يوجد كأنه أوجد الترك وهو وجودي باعتبار تمكنه من مباشرة 
المنهي عنه ولم يباشر» فكذلك هاهنا جعل كأنه أوجد الجهل بسبب تمكنه من إزالته 
ولم يزل وإن كان هو أمرا أصليا . 


ا" 


الأداء كان القياس فيه ما قلنا. 


كلّها».» وكذلك ذكر بعده ( كان القياس فيه ما قلنا) وهو كون الجنون مسقطًا 
للعبادات . [ ظ 

و ذكر في صوم «المبسوط» فإن أفاق المجنون في بعض الشهر فعليه صوم 
ما بقي من الشهر وليس عليه قضاء ما مضى في القياس وهو قول زفر 
والشافعي'" ‏ رحمهما اللهك؛ لأنه لو استوعب الشهر كله منع القضاء في 
الكل؛ فإذا وجد في بعضه يمنع القضاء بقدره اعتبار للبعض بالكل وقياسا 
على الصبى» وهذا لأن الصبى أحسن حالاً من المجنون» فإنه ناقص العقل 
في بعض أحواله عديم العقل في بعض أحواله ‏ إلى الإصابة عادة ‏ والمجنون 
عدم العقل لا إلى الإصابة عادة» ولهذا جاز إعتاق الصغير عن الكفارة دون 
المجنون فإذا كان الصغر في بعض الشهر يمنع وجوب القضاء فالجنون أولى”" . 

و استحسن علماؤنا ‏ رحمهم الله بقوله تعالى : إ فمن شهد منكم الشهر 
فليصمه ©”", والمراد منه * شهود, بعض الشهر؛ لأنه لو كان ا ابيب كود 15 

5 5 ا (غ) . ه : 3 3 . 3 0 

. 704 /5 انظر: الهداية 7517/5 المجموع‎ )١( 

(0) انظر: المبسوط 7/ 88. 

(؟) سورة البقرةق» آية: .١80‏ 

(4) وفي شرح العناية على الهداية 7717/7 «و لنا أن السبب قد وجد وهو الشهر أي 
بعضه؛ لأن السبب لو كان كله لوقع الصوم في شوال فكان تقدير الآية ‏ والله أعلم ‏ 

فمن شهد منكم بعض الشهر فليصم الشهر كله ؛ لأن الضمير يرجع إلى المذكور دون - 


-7١948 


ألا ترى أن الأنبياء عليهم السلام عصموا عنه لكنه إذا لم يمتد لم يكن 
موجبًا حرجا على ما قلنا. 


لوجوب صوم جميع الشهر إلا في موضع قام الدليل» وقد قام الدليل في حق 
الصبي أن لا يوجب القضاء دفعًا للحرج» وهذا لأن الوجوب في الذمة ولا 
ينعدم ذلك بسبب الصبا ولا بسبب الجنون ولا بسبب الإغماء إلا أن الصبا 
يطول عادة فيكون مسقطًا للقضاء ذفعًا للحرج» والإغماء لا يطول عادة فلا 
يكون مسقطًا للقضاءء والجنونٌ قد يطول وقد يقصرء فإذا طال التحق بم 
يول 312 و3 مالسبع كا صر يا 

وقوله: (ألا ترى أن الأنبياء عليهم السلام) إيضاح لقوله: «وذلك أنه 
لا كان منافيًا لأهلية الأداء» يعني أن الدليل على أن الجنون مناف لأهلية الأداء 
عصمة النبي عليه السلام» فإن النبي عليه السلام إنما ععصم عنه؛ لأن الجنون 
ينافي أداء التبليغ وغير ذلك من العبادات فلا يجوز ذلك في حق النبي عليه 
السلام بخلاف النوم والإغماء؛ لأن النوم معهود في الإنسان ويتوقع الانتباه 
من النوم ساعة فساعة فلا يكون منافيًا للأداء تقديراً فوجب القول بالوجوب 
وكذلك الإغماء . ا ظ ظ 

ألا ترى أن الأنبياء عليهم السلام لم يعصموا عنه فصح القول بالوجوب 
- المضمرهء والمجنون الذي لم يستغرق جنونه الشهر قد شهد بعض الشهر فيصوم كله) . 

وراجع كذلك في المسألة : تفسيرالقرطبي ؟/ .7٠١‏ 
)١(‏ فالمجنون إذا أفاق في بعض شهر قضى ما مضى . 

راجع: الهداية ؟/ /5517. 


45ت 


وقد اختلفوا فيه؛ فقال أبويوسف رحمه الله : هذا إذا كان عارضًا غير 
أصلي ليلحق بالعوارض. فأما إذا بلغ الصبى مجنونا فإذا زال صار فى معنى 
الصبى إذا بلغ ظ 


إذا لم يوجب حرجاء ولأن الإنسان بالجنون لما لم يبق أهلاً للعبادات كان 
ملحقا بالبهائم. ولوك تعمت الأنبياء عليه النعاذم عق كان فيا للنايس 
عن دعوتهم إلى الإسلام» ولذلك قال الله تعالى في حق نبيه فإ ما أنت بنعمة 
ربك بمجدون 4" . 

(لم يكن موجبا حرجا على ما قلنا) وهو إشارة إلى ما ذكر في باب بيان 
الأهلية بقوله: وكذلك قلنا في الجنون- إلى أن قال وإذا لم يمند في شهر 
رمفان اوعد أضجله لتععي ل كيبا رهد لأن اغبا الررحوب اناجكوة 
بالسبب وبالذمة وهما موجودان في حق المجنون» غير أن الوجوب إثما يراد 
لحكمه» فمهما كان وجوب الأداء مفضيًا إلى الحرج قلنا بسقوط الوجوب من 
الأصل؛ لأن الوجوب غير مقصود بدونه» وإذا لم يصر مفضيا إليه كان 


الوجوب ثابتا في حقه . 
(وقد اختلفوا فيه) أي في الجنون الذي بينا حكمه من جواب القياس 


(فأما إذا بلغ الصبى مجتونًا فإذا زال صار فى معنى الصبى إذا بلغ) 


)١(‏ سورة القلم » آية: ؟. 
(0؟) راجع: ص )5١10(‏ فما بعدها. 


1ت 


ظ وقال محمد_رحمه الله : هما سواء واعتبر حاله فيما يزول عنه 
ويلحق بأصله وهو في أصل الخلقة يتفاوت بين مديد وقصيرء فيلحق 
هذا الأصل فى الحكم الذي لم يستوعبه بالعارض . 


وكان هذا نظيرَ ايض في قوله تعالى : واللأئي لم يحضن 4” أي حكمهن . 

لذلك يعتدن بالأشهر كالصغائر إذا بلغن بالسن كما أن عدم رؤية الدم 
هناك على وجه الأصالة ألحق بعدم رؤية الدم في حالة الصغرء ولم يُلحق عدم 
الرؤية به على وجه العارض كما في الممتد طهرهاء د ا 
يلحق الأصلي بالصغير دون العارضي . 

(وقال محمد _رحمه الله هما سواء) أي الجنون الأصلي والعارضي في 
أنه إذا لم يمتد وجب القول بالوجوب وإذا امتد لا يصح القول بالوجوب . 
(واعتبر حاله) أي حال المجنون (ويُلحق بأصله) أي يلحق محمد رحمه الله 
الجنون الأصلي إذا زال بأصل الجنون وهو أن يكون عارضا؛ لأن الأصل في 
الجبلة السلامة وفوات السلامة عارضء فكان الأصل في الجنون أن يكون من 
العوارض والحكم في الجنون العارضي أنه إذا امتد يمنع الوجوب وإلا فلا . 

(وهو في أصل الخلقة متفاوت بين مديد وقصير فيلحق هذا الأصل في 
الحكم الذي لم يستوعبه بالعارض) أي إلحاق الجنون الأصلي بالعارضي في 
الحكم الذي لم يستوعبه لما أن الجنون في نفسه متفاوت» ولما ثبت أنه 
متفاوت بين مذيد وقصير» المديد يُفضي إلى الحرج دون القصيرء ؛ فلذلك 


. 5 سورة الطلاق» آية:‎ )١( 


1 1ت 


وذلك فى الجدون الأصلى إذا زال قبل انسلاخ شهر رمضان» وحد 
الامتداد يختلف باختلاف الطاعات . 


أثبتنا الحكم فيه على حسب ذلك . 

و حاصل الكلام أن محمد رحمه الله ألحق الجنون الأصلي بالعارضي » 
والحكم في العارضي مجمع عليه وهو أنه إذا كان مستوعبا لمدة وظيفة العبادة 
كان مسقطًا لها وإلا فلاء» فكذلك في الأصلى”"' . 


(وحد الامتداد يختلف باختلاف الطاعات ) ؛ لأن امتداد وقت بعضها 
الشهر» وامتداد وقت بعضها السنة» وامتداد وقت بعضها اليوم. فإن الحنون 
إذا لم يستوعب مدة وظيفة العبادة ألحق بالجنون العارضي حتى إذا بلغ الصبي 
جتنا قل وخول شه رمفاقاق أناق قبل املا هو رشان كان ادك 
فيه كالحكم في الجنون العارضيء أي يجب قضاء صوم شهر رمضان عليه 


)١(‏ قال البخاري فى كشف الأسرار 5/ 45١ 45٠‏ : «وإلحاق الجنون الأصلي بالجنون 
العارضي إنما يتحقق في زوال الجنون الأصلي قبل انسلاخ شهر رمضانء فإن محمدا ‏ 
الشهر بزواله ولا يوجبه أبويوسفرحمه الله» وكذا الحكم في الصلاة بأن بلغ 
مجنونًا ثم زال الجنون قبل مضي يوم وليلة لزمه قضاء صلوات ما مضى عند محمد 
ولا يلزمه عند أبى يوسف» انتهى . 
لكن اضطربت الروايات في ذكر الخلاف بين محمد وأبي يوسف» فقال المرغيناني 
في الهداية ؟/ 2779 «اثم لا فرق بين الأصلي والعارضي» قيل هذا في ظاهر الرواية . 
وعن محمد رحمه الله . أنه فرق بينهما؛ لأنه إذا بلغ مجنونًا التحق بالصبي فانعدم 
الخطاب بخلاف ما إذا بلغ عاقلا ثم جن» وهذا مختار بعض المتأخرين" . 

و قال كمال بن الهمام في شرح فتح القدير على الهداية ؟5/ 54: اثم تقل الصلف - 


فأما في الصلاة فبأن يزيد على يوم وليلة باعتبار الصلوات عند محمد 
رحمه الله ليصير سنا فيدخل في حد التكرار, كيد 
واللزيوسق د رحوهها الله الوقت فيه مقام الصلاة تيسيرا فيعتبر الزيادة 
بالساعات وفي الصوم بأن يستغرق شهر رمضان ولم يعتبر التكرار؛ 


وكذلك هذا في الصلوات أنه إذا بلغ مجنونًا ثم زال الجنون قبل مضي يوم 
ظ وليلة يجب عليه قضاء صلوات هذا اليوم كالجنون العارضي» وإن زال بعد 
مضي يوم وليلة لا قضاء عليه على حسب الاختلاف . 

9 فاعتبر الزيادة العاف أي بساعات الصلوات وهي أوقاتهاء 
وفائدة هذا الاختلاف تظهر فيمن أغمي عليه بعد طلوع الشمس ثم أفاق من 
الغد عند الزوال سقط القفاء عندهما فلاذا الحمت ‏ وعفيمه اللهبوالقيا من :فنا 
قاله محمد رحمه الله ليدخل الواجب في حد التكرار» وأبوحنيفة 


- عن محمد أنه فرق بينهما على ما هو فى الكتابس» وقدمنا فى الزكاة الخلاف فى نقل 
+1 لقلا ميزنا لقي الرادانى بوب ورا تممه مد لصيل وليل 
الخلااف على عكسه وهو ما نقله المصنف» . 
وقال أكمل الدين البابرتي في شرح العناية على الهداية 55/7 اثم لا فرق بين 
الجنون الأصلي وهو أن يبلغ مجنونًا والعارضي وهو أن يبلغ عاقلاً ثم يجن» قيل 
هذا أي عنام الوق بين المونين ظافر الروايةة وعن محمد ابه فرق ايه ؛ فقال: 
إن بلغ مجنونًا ثم أفاق في , بعض الشهر ليس عليه قضاء مأ مضى ؛ لآن ابتداء الخطاب 
يتوجه إليه الآن فصار كصبي بلغ . 
وروى هشام عن أبي يوسف أنه قال في القياس لا قضاء عليه» ولكني أستحسن 
فأوجب عليه قضاء ما مضى من الشهر؛ لأن الجنون الأصلي لا يفارق العارضي في 
شيء من الأحكام» وليس فيه رواية عن أبي حنيفة . واختلف فيه المتأخرون على 
قياس مذهبه» والآصح أنه ليس عليه قضاء ما مضى» . 


رن اك 


لأن ذلك لا يغبت إلا بحول وبالزكاة بأن يستغرق الحول عند محمد 
رحمه الله - وأقام أبويوسف ‏ رحمه الله -أكثر الحول مقام كله فما يمتد عملا 
بالتيسير والتخفيف, 


وأبويوسف ‏ رحمهما الله أقاما الوقت مقام الواجب كما قالوا جميعًا في 
المستحاضة. كذا في «مبسوط) شيخ الإسلام . < 

وذكر في «المحيط؛ أن ما قاله محمد رحمه الله هو الأصح"" ‏ ثم قال: ‏ 
وإنما تظهر ثمرة الاختلاف فيما إذا أغمي عليه عند الضحوة ثم أفاق من الغد 
قبل الزوال بساعة فهذا أكثر من يوم وليلة من حيث الساعات فلا قضاء عليه 
في قول أبي يوسف» وهو رواية عن أبي حنيفة ‏ رضي الله عنه » وعلى قول 
محمد رحمه الله يجب عليه القضاء؛ لأن الصلوات لم تزد على الخمس””" . ظ 

(لأن ذلك لا يغبت إلا بحول ) أي لأن التكرار لا يشبت إلا بحول. وفي 
اعتبار الحول حرج؛ لأنه ربما يجن في كل سنة ويفيق شهرا منها أو يوما فلا 
يسقط عنه الواجب أبدا ولا يقدر على أدائه» ولأنا لو اعتبرناه بالحول يصير 
التبع زائدا على الأصل ؛ لأن الأصل شهر واحد والزيادة عليه أحد عشر شهرا 
والتبع لا يزيد على الأصل . 

فإن قيل :شيل لمشو مرناوانيدة أعبا والزاا يها راجيا علي 
والزائد أكثر عددا من الأصل هناك . 
() كما صرح بذلك السرخسي في المبسوط 717/١‏ . 


(628© انظر : ص رقم 145 من كتاب المحيط للس رخسي الموجود على صورة مايكروفلم 
بالجامعة الإسلامية برقم ,0158 
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7 فإذا زال قبل هذا الحد وهو أصلي كان على هذا الاختلاف بيئّا من 
قبل أن الجنون لا ينافي أهلية الورجوب ؛ لأنه لا ينافي الذمة ولا ينافى حكم 
الواجب . 


قلنا: لا يرد ذلك علينا؛ لأن الزائد على المرة الواحدة هناك ليس بشرط 
والمدعى أن لا يكون الزائد مثلاً للأصل فيما هو شرطء والسنن والنوافل وإن 
(فيما يمتد) أي فيما يمتد من الجنون . 


(فإذا زال قبل هذا الحد وهو أصلي كان على هذا الاختلاف) يعني إذا 
بلغ الصبي مجنونًا وهو مالك للنصاب فمضى بعد البلوغ ستة أشهر مثلاً فزال 
الجنون لتمام ستة أشهرء ثمتم الحول على إفاقته فعليه الزكاة عند محمد 
رحمه الله ولا زكاة عليه عند أبي يوسف ‏ رحمه الله بل يُستأنف ابول 
عقيب الزوال؛ لأن هذا عند أبي يوسف_ رحمه الله بمنزلة الصبي» وفي 
الجنون العارضي في هذه الصورة تجب الزكاة بالإجماع ؛ لأنه قبل حد الامتداد 
عند الكل » فأما إذا زال الجنون بعد مضي أحد عشر شهر فكذلك الجواب عند 
محمد رحمه الله فيهما جميعا للزوال قبل حد الامتداذ وعند أبي يوسف- 
بيه تالا حب لوهية لابه خد الاستناة: وفي «المبسوط) ثم في 
الوق ضاي [ا وتستو نلك لمع الى الم سس مي ف نكا وابسوونه ار 
فقد ذكر هشام''' في نوادره أن على قول أبي يوسف العبرة لأكثر الحول» فإن 


)001 هو هشام بن عبيدالله المازني الرازي . 
انظر: ترجمته فى ه )١714(‏ ص .)١150(‏ 
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.وهو الغواب فى الآخرة إذا احتمل الأداء. 
ألا يرى أن المجندون يرث ويملك ذلك ولاية. 


كان مفيقًا في أكثر الحول تجب الزكاة وإلا فلاء وجعل هذا نظير الجزية» فإن 
الذمي إذا مرض في بعض السنة فإن كان صحيحا في أكثر السنة تلزمه الجزية 
وإن كان مريضا في أكثر السنة لم تلزمه الجزية . 

وقال محمد رحمه الله: إذا كان مفيقًا في جزء من السنة قل أو كثر من 
أولها أو آخرها تلزمه الزكاة . 

هكذا روى ابن سماعة”' “عن أبي يوسف"” "مهنا الله وجعل هذا 
نظير الصوم, والسنة للزكاة كالشهر للصوم. والإفاقة في جزء من الشهر 
كالإفاقة في جميعه في وجوب صوم الشهر فهذا كذلك . 

(وهو الغواب في الآخرة)؛ لأنه مسلم تبعا لأبويه (إذا احتمل الأداء) 
أي إذا وجد الأداء عند الاحتمال وهو فيما إذا لم يوجب الأداء الحرج . 


ووذلك ولاية) أي الوراثة ولاية بدليل قوله تعالى: ١‏ فَهَبَ لي من لدنك 


010 هو محمد بن سماعة بن عبد الله بن هلال بن وقيع بن بشر التميمي أبو عبدالله» فقيه. 
محدثء» أصولي حافظ , تلميذ أبى يوسف ومحمدء ولي القضاء ببغداد. من آثاره 
«أدب القاضي» و«المحاضر والسجلات» و«نوادر المسائل عن محمد بن الحسن» في 
ألوف من الأوراق» توفي سنة 777 هء وله ٠١7‏ سنين. 
انظر: تاج التراجم ص 4١‏ رقم 27941 طبقات الفقهاء للشيرازي ص ١78‏ » معجم 
المؤلفين ١٠//!ا0.‏ 

(0) انظر: الممسوط .19/1١‏ 


ا ان 


إلا أن ينعدم الأداء في فينصير الوجوب عدما بداء عليه ولهذا قلنا : إن امجنون 
مؤاخذ بضمان الأفعال في الأموال على الكمال ؛ لأنه أهل لحكمه على ما 
قلنا. فإذا ثبعت الأهلية كان العارض من أسباب الحجر والحجر عن الأقوال 
صحيح ففسدت عباراته . 00 


ليا (2) يرثي 274 . حيث جعل الوراثة تفسيرا للولاية» والوصف المفسر 
عر ال يلالا كن مير لكر ا ولق كان ل رولا كاده 
الوراثة ولاية بهذا التتقسرير» ونبوت الإرث واملك لا يكون بدون الذمبة 
والولاية» فعلم بهذا أن للمجنون ذمة . 
(فيصد يرالوجوب عدم ا بناء عليه ) أي على عدم الأداء أي على 
عدم وجوب الأداء وذلك فيما إذا كان الأداء مفضيا إلى الحرج . 
(لأنه أهل لحكمه) لأن حكمه أداء المال في حقوق العباد وذلك يتحقق 
اللي ااانا غدل سو وس هليه الاين ماسود قر ارق ابابل متسر 
وصول المال إلى من يستحقه . 
وقوله : (على ما قلنا) إشارة إلى ما ذكر في باب بيان الأهلية بقوه 5 
كان منها غرمًا وعوضًا فالصبي من أهل وجوبه؛ لأن حكمه وهو أداء العين 
.يحتمل النيابة؛ لأن المال مقصود لا الأداء”'2 » وهذا كله بناء على قيام الذمة . 
(والحجر عن الأقوال صحيح) ألا ترى أن الحجر عن الأقوال في حق 
بعض العقلاء صحيح كالمقتدي محجور عن القراءة» وال مريض محجور عن 


)01( سورة مريم » الآيتان: 60 .١٠‏ 
(؟) انظر: ص .)5١186(‏ 
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وقلنا: ما لم يصح إيمانه لعدم ركنه وهو العقد والأداء أيضًا فلم يكن 
حجراً؛ لأن عدم الحكم لعدم الركن ليس في باب الجر ولكن الإيمان 
مشروع في حقه حتى صار مؤمنا تبعا لأبويه, كذلك قال في «الجامع) فلم 
يصح التكليف بوجه إلا في حقوق العباد, فإن امرأة امجنون إذا أسلمت 
عرض الإسلام على ولي المجنون دفعًا للظلم بقدر الإمكان, 


الإقرار في بعض الأحوال بخلاف الأفعال» فأولى أن يصح الحجر عن 
الأقوال في حق المجنون نظرا له»ء ففسدت عبارته؛ لأن العبارة إنما تكون 
بالكلام وصحة الكلام بالعقل والتمييز وبدونهما لا يكون كلاما. 

(لعدم ركنه وهو العقد أي الاعتقاد فلم يكن حجر ) يعني ما قلنا إن 
إيمانه لم يصح لم يكن ذلك منا حجرأ له عن الإيمان بل بناء على أن ركنه لم 
يوجد لا أن يكون محجورا عنه» هذا جواب شبهة بأن يقال: قولكم إن إيمان 
المجنون لا يصح حجر منكم للمجنون عن الإيمان كما قلتم للشافعي في قوله : 
إن إيمان الصبي العاقل لا يصح أن هذا حجر منه عن الإيمان وهو لا يصح . 

قلنا: إن الصبي لا عقل يتحقق منه ركن الإيمان وهو التصديق ثم بعد 
وجود الويمان بحقيقته من قال: لا يصح إيمانه كان ذلك حجرأ له عن الإيمان لا 
محالة . ظ 

وأمافي حق المجنون فكان عدم صحة الإيمان لعدم ركنه لا للحجر عنه . 

(دفعا للظلم بقدر الإمكان)؛ لأن السبيل إلى إسلامه ممكن بهذا الطريق 
فوجب المصير إليه دفعا للضرر عن المسلمة وهو كونها مقهورة تحت كافر ولا 


لك 


وما كان ضررًا يحتمل السقوط فغير مشروع في حقه, وما كان قبيحا لا 

يحتمل العفو فنابت في حقه حتى يصير مرتدا تبعًا لأبويه. ظ 
وأماالصغيرة في أول أحواله فمثل المجدون أيضًا ؛ لأنه عديم العقل 

اللو طاح رس م 


را الأ الإفاقم يعلى والايداى طلنه. 

(وما كان ضررًا يحتمل السقوط فغير مشروع في حقه) نحو الحدود 
والقصاص والكفارات؟ لأنها تحتمل السقوط عن البالغ بالشبهات» وكذلك 
العبادات فإنها تحتمل السقوط بالأعذار. 

(حتى يصير مرتدا تبعًا لأبويه), وهذا لأن الإسلام لا يمكن في حقه أن 
يشبت بطريق الأصالة لعدم تصور ركن الإيمان وهو التتصديق بالقلب عن 
المجنون» ولو ثبت الإسلام في حقه إنما يشبت بطريق التبعية» وإذا ارتد أبواه ‏ 
والعياذ بالل زالت التبعية في الإسلام» والمجنون بسبب عدم عقله تبع لأبويه 
لا محالة» ثم لولم تثبت الردة في حقه مع كونه تبعًا لهما يلزم أن تكون الردة 
عفوا في حقه. وهو محال في الذي هو قبيح لعينه فوجب القول بثبوت الردة . 
في حقه ؛ لبي وروي وبي يسم 
المتبوع حقيقة فتثبت في التبع ضرورة . 0 ظ 

[«الصغر )] 

(وأما الصغر) إلى آخرهء فإن قيل ا 

لازم الإنسان من زمان الولادة ؟ 
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الكروا لصبى عذر مع ذلك, فقد سقط بعذر الصبا ما يحتمل السقوط - 
وي 


قلنا: يعتبر العارض في ذات الإنسان وقد يوجد الإنسان بدون الصغر 
وهو في الحال كالبالغ» ووجد أيضا في جنس أصل الإنسان في أول وجوده 
. من لا صغر له كآدم عليه السلام» ولأنا بينا أن الوجوب بناء على قيام الذمة 
والسبب وهما موجودان في حق الصغير والوجوب ساقط» فعلم بهذا أن 
السقوط باعتبار العارض وليس ذلك في حق الصغير سوى الصغر فجعلنا 
الصغر من العوارض لذلك. 000 

(لكن الصبا عذر مع ذلك) لكونه ناقص العقل (فقد سقط بعذر الصبا 
ما يحتمل السقوط عن البالغ)» فالصلاة ما يحتمل السقوط عن البالغ 
بالإغماء وغير ذلك فسقط عن الصبي»' وكذلك الزكاة تحتمل السقوط عن 
البالغ بسبب الدّين وبهلاك النصاب بعد الوجوب؛ وكذلك الصوم يسقط 
وجوب أدائه في الحال كما في حق الحائض والمريض والمسافر» وكذلك 
وجوب أداء الإيمان بالإقرار يحتمل السقوط عن البالغ . . 

ألاترى أن من لم يصادف وقمًا يتمكن فيه من الإقرار فصدق بقلبه وآمن 

ظ صح إيمانه بالإجماع ‏ وكذلك المكره على الكفر بالقتل فإنه خض له الإقدام 
على إجراء كلمة الكفر مع طمأنينة القلب بالإيمان فكان وجوب أداء الإيمان في 
ذلك الزمان ساقطاء فصح القول لذلك بسقوط وجوب أداء الإيمان عن 
الصبي لكن مع ذلك إذا آمن صح إيمانه . 
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فقلنا: لا يسقط عنه فرضية الإيمان حتى إذا أداه كان فرضًا لا نفلا. 
اللا 0 


والتقلنا لا وأبقط عن رسي ضية الإيهان) أي لا يسقط عنه شرعية فرضية 
أداء الإيمان لا لزوم أدائه» وإنما أولنا بهذا التأويل لكلا يتناقض هذا الظاهر بما 
ذكر قبله في آخر باب بيان الأهلية بقوله: وإذا عقل الصبي واحتمل الأداء"' 
قلنا بوجوب أصل الإيمان دون أدائه وبما ذكر بعده في باب أهلية الأداء بقوله : 
ولا عهدة فيه إلا في لزوم أدائه وذلك يحتمل الوضع ”" 0 

افوضع عنه) أي عن الصبي .. 

رحمى إذا أذاه كان فرضًا لا نفلاً) ولو كان أداء الفرضية ساقطًا عنه لكان 
ما أداه نفلاً لا فرضاء كالصلوات والزكوات والصيامات» ولأن الايمان إذا 
وُجد بحقيقته أينما جد يقع نفلا بل فرضا . ظ 

(الأغري أ رذ تين في مسف ره لوه لكا شتت بلاة عالى ضيه 
الإيهان) كحرمانه الإرث عن أقاربه الكفار واستحقاقه الإرث من أقاربه 
المسلمين والفرقة بينه وبين امرأته الكافرة وجواز صلاة الجنازة عليه . 

زوهي جُعلت تبمًا للإيمان الفرض)» وقوله: «الفرض» رج بيائ 
لكون الإيمان أينما وجد وجد فرضًا لا أن يكون بيانًا لنوع الإيمان» لما قلنا: 
)١(‏ راجع: ص .)5١184(‏ 
() راجع: ص .)5١1917(‏ 


د 111٠نت‏ 


وكذلك إذا بلغ ولم يعد كلمة الشهادة لم يجعل مرتد. 
ولو كان الأول نفلا لما اجتزى عن الفرض» 


الويمان لا يتنوع إلى فرض ونفل . 
(ولم يُعد كلمة الشهادة لم يُجعل مرتدا) فلو لم يكن ذلك الأداء فرضا 
لوجب عليه الإعادة كما إذا صلى في أول الوقت ثم بلغ في آخخره تجب عليه 


الإعادة. 
فإنقيل: كية ٠‏ يكون ذلك الأداء فرضا وهو ليس بفرض عليه في 
الحال؟ 


قلنا: وقوع الأداء فرضا لا يفتقر إلى فرضيته في الحال كالمسافر والمريض 
والعبد في حق صلاة الجمعة, والمريض والمسافر في حق الصوم في شهر 
فئان 0 ظ 

(ولو كان الأول نفلاً لما أجزي عن الفرض) ؛ لأن النفل يخالف الفرض 
وهو أدنى حالاً من الفرضء فكيف يجزئ النفل عنه وصفة الفرضية فى 
النفل معدومة ؟ 0 ظ | 

فإن قيل: يشكل على هذا الوضوء قبل الوقت فإن ذلك نفل ينوب عن 
الفرض الذي يفترض عليه بعد دخول الوقت . 

قلنا: لا يرد ذلك علينا؛ لآن الوضوء تبع للصلاة وشرط لهاء ففي 
الفروط انعبر وتودها باى وغيف كان لا وجردها بطريق الفرفية. ظ 


15 1ت 


ووضع عنه التكليف وإلزام الأداء وجملة الأمر ما قلنا أن يوضع عنه 
العهدة ويصح منه وله ما لا عهدة فيه ؛ لأن الصبا من أسباب المرحمة فجعل 
سببًا للعفو عن كل عهدة تحتمل العفو ولذلك لا يحرم الميراث بالقتل ولا 


الأترى ا ساكر الكتروط فو لين القناني واتطييو الكاة واعقبال الفيلة 
وغيرها لو وجد على وجه الإباحة أو لنفع نفسه من لبس الثياب لدفع الجر 
والبرد ينوب عن وجود الشرط بطريق الفرضية» فأولى أن ينوب الشرط النفل 
عن الشرط الفرض» بخلاف الإيمان فإنه رأس العبادات المقصودة فلا يصح فيه 
أن ينوب النفل عن الفرض كما في سائر العبادات المقصودة من الصلاة 
والزكاة والصيام» (ووضع عنه التكليف وإلزام الأداء) أي وضع عنه تكليف 
الإيمان وإلزام أدائه . 0 

وقوله: (عن كل عهدة يحتمل العفو) قيدها باحتمال العفو لتخرج 
الردة ولذلك أي ولأجل أن الصبا من أسباب المرحمة (لا يُحرم الميسراث 
بالنع ل" وبيعنى ذا قل الصيى مور كه يدقن لآن الدرمان قن الآرث» 
بسبب القتل ثبت ججزاء جناية القاتل والصّبي ليس من أهل الججزاء بطريق ' 
العقوبة في الدنياء بخلاف الرق والكفر حيث يحرم بهما الإرث؛ لأن ذلك 
لعدم الأهلية لا لاعتبار الجزاء . يوضحه أن الرق أثر الكفر والكفر موت كما أن 
الإسلام حياة. قال الله تعالى: أو من كان ميتا فأَحيَيتَاه 4" أي كافرً 

. خلافا للجمهور (المالكية» والشافعية» والحنابلة) فإنه يجرم من الميراث‎ )١( 


انظر : الممسوط )48/7١‏ ا ا المغنى ١17/377‏ . 


62 سورة الأنعام» أية ١7317‏ . 


ف 11ت 


يلزم عليه حرمانه بالكفر والرق؛ لأن الرق يُنافي الأهلية للإرث , 
وكذلك الكفر لأنه ينافي أهلية الولاية وانعدام الحق لعدم سببه أو عدم 
أهليته لا يعد جزاء والعهدة نوعان مستا ابي . وامشوبة 
يتوقف لزومها على رأي الولي ٠‏ 0 

وم كان الصبي عجرا صار من أسباب ولاية النظر وقطع ولايته عن 
الأغيار» وأما العته بعد البلوغ فمثل الصبي مع العقل في كل الأحكام, 


فهديناه؛ والميت لايرث الحي» ولأن الرقيق مال والمال ليس بأهل للميراث؛ 
ولأن القول بوراثة الرقيق قول بوراثة الأجنبي من الأجنبي؛ لأن ما للرقيق 
لمولاه فكان الميراث لمولاه في الحقيقة وهو أجنبي وذلك باطل» ولأن الإرث 
نوع ولاية ولا ولاية للكافر على المسلم . وكذلك لا ولاية للرقيق على نفسه 
فأولى أن لا يكون له ولاية على غيره . 

(خالصة لا تلزم الصبي بحال) نحو الحدود والقصاص . 

(ومشوبة يتوقف لزومها على رأي الولي) نحو لزوم العهدة في البيع 


والإجارة والوكالة. 
الود عل النظر) أي تغبت الولاية» أي تثبت للغير عليه 
تغىة تنبت له على الغير. ظ 


[«العته ) ] 
(و العته) ما يوجب خبللاً في العقل؛ لأن المعتوه من هو مختلط الكلام 
يشبه كلامه مرة بكلام العقلاء ومرة بالمجانين'"' ؛ والعته نظير آخر أحوال 
)010( المعتوه: ناقص العقل وعته عَنّهًا ورجل عتاهية وهو الأجمق . ظ 


1 1 أت 


حتى إنه لا يمنع صحة القول والفعل. لكنه يمنع العهدة, وأما ضمان ما 
يستهلك من المال فليس بعهدة لكنه شرع جبراء وكونه صبيًا معذورًا أو 
معتوها لا ينافي عصمة لمحل ويوضع الخطاب عنه كما وضع عن الصبي 
ويولى عليه ولا يلي على غيره؛ وإنما يفترق الجدون والصغر في أن هذا 
العارض غير محدود, فقيل : إذا أسلمت امرأته عرض على أبيه الإسلام 
أو أمه ولا يؤخر والصبي محدود فوجب تأخيره. 


الصبي» والجنون بمنزلة أول أحوال الصبي ٠.‏ 
(لا يمنع صحة القول والفعل) حتى لو أسلم موو 


0 7 

ين 
59 شرع جبرا) أي جبر للنقصان لا الجبر الذي هو ضد الاختيار . 
(والصبا محدود فوجب تأخيره) أي تأخير العرض؛ لأن فيه عهدة على 


- وفي الاصطلاح: عبارة عن آفة ناشعة نيف عع الذاف ترج كنا دن الفل ليور 
صاحبه مختلط العقل» فيشبه بعض كلامه كلام العقلاء وبعضه كلام المجانين فرحا 
وإما غضبا. 
انظر: الصحاح 7775/57 مادة 550 00 ارات الحديي 
ص ”لاا اسم 

)010( لكن يمنع العهدة» أي ما يوجب إلزام شيء ومضرة:» فلا يطالب المعتوه في الوكالة 
الب والحخراء ذاقد لقي راساليي البو رولا دلت لعي عبرا بع الات 
امرأة نفسه ولا إعتاقه . ظ 
راجع : كشف الأسرار للبخاري ؛ / 457 كفت الأبسوار للستي 41517 
ا ا 45 التلويح على التوضيح ١18/5‏ 11 رارض 
الأهلية عند الأصوليين للجبوري ص ؟ 0 


53556 


وأما الصبى العاقل والمعتوه العاقل فلا يفترفان . 
وأمنا النسيان فلا ينافى الوجوب فى حق الله تعالى ولكنه يحتمل أن 


الصبى وهى فرقة المرأة عنه على تقدير إباء أبيه وأمه الإسلام ومطالبة المهر عنه 
في الخال وهو ليس من أهل العهدة . 

قيّد المعتوه بالعاقل» احترازا عن المعتوه غير العاقل فإنه والمجنون سواء . 

(وأما الصبي العاقل والمعتوه العاقل فلا يفترقان) أي يعرض عليهما 
الإيمان فى الال . 

[«النسيات ) ] 

(وأما النسيان) فهو عبارة عن الجهل الطارئ"'' (فلا ينافي الوجوب ) ؛ 
لأنه لا يعدم العقل . 

(ولكنه يحتمل أن يُجعل عذرًا), ذكر بلفظ الاحتمال؛ لأنه جعل عذرا 
في موضع ولم يجعل في موضع آخر»ء وإغا احتمل أن جع غعدراة لأن 
النسيان وصف جبل عليه الآدمى فكان مضافًا إلى من له الحق على ما أشار إليه 


. النسيان: خلاف الذكر والحفظ ء ورجل سيان كثير النسيان للشيء‎ )١( 
وفي الاصطلاح : هو الغفلة عن معلوم في غير حالة السنةء فلا ينافي الوجوب » أي‎ 
نفس الوجوب ولا وجوب الأداء» أو هو ترك الإنسان ضبط ما استودع إما لضعف‎ 
. قلبه أوعن قصد حتى يحذف عن القلب ذكره‎ 
التعريفات الفقهية‎ 25١9 مادة : نسي » التعريفات ص‎ 55١8/5 انظر : الصحاح‎ 
فزي 011 ظ‎ 


ع1 11 د 


ولكن حقوق العباد محترمة لحقهم وحاجتهم لا ابتلاء, وحقوق الله 
تعالى ابعلاء. ‏ - ظ ظ 

لكن النسيان إذا كان غالبا يُلازْم الطاعة إما بطريق الدعوة مثل النسيان 
في الصوم., وإما باعتبار حال البشر مثل التسمية في الذبيحة ‏ جعل من 
أسباب العفو في حق الله تعالى ؛ لأنه من جهة صاحب الحق اعشرض فجعل 
النبي عليه السلام بقوله: «إنما أطعمك الله وسقاك» . 

(لأن حقوق العباد محترمة لحقهم وحاجتهم) إلى آخره. يعني أن الله 
تعالى غني عن العالمين وله أن يبتلى عباده بما شاءء والأمر والنهي ابتلاء من 
الله تعالى لعباده مع غناه عن أفعالهم وأقوالهم . ظ 

وأما في حق العبد فليس فيه ابتلاء» بل حقه معصوم شرعا لحاجته 
ل ل ل 
ال د 

(لكن النسيان إذا كان غالبا يلازم الطاعة) يعني أن النسيان لا ينافي 
الطاعة ولا تخلو الطاعة عنه كالنسيان في الصوم. فإن الصوم يبقَى مع وجود 
الأكل إذا كان ناسيًا مع أن الأكل مناف ركن الصوم وغلبه النسيان فيه لدعوة 
الطبع إلى الأكل والشربء وكذلك النسيان يغلب على البشر حال الذبح 
نوف يعتريه أو اضطراب يلحقه» فلذلك جعل نسيان التسمية عفواً فحلّت 
الذبيحة 000 


6 وهومذه الخحنفية» والمالكية. والشافعية. والجنايلة وبه قال عطاء. وطاوس » - 


- 1551١ 


سببًا للعفر فى حقه بخلاف حقوق العباد, لأن النسيان ليس بعذر من 
< والنسيان ضربان: ضرب أصلي وضرب يقع فيه المرء بالتقصير, وهذا 
يصلح للعتاب . ظ 

والدسيان فى غير الصوم لم يجعل عذرًا وكذلك في غير الذبيحة لأنه 
ليس مثل المنصوص عليه فى غلبة الوجود فبطلت التعدية. 


(والدنسيان ضربان: ضرب أصلي) وهو أن يكون مركبًا فيه على وجه 
ليس في وسعه حفظه كالنسيان في الصوم والذبيحة؛ لأنه ليس له فيهما حالة 
مذكرة تذكّر حفظه فكان النسيان فيه عفوا . 

روضرب يقع فيه اللرء بالعقصير) وهو فيما له حالة مذكرة كالأكل 
والكلام ناسيًا في الصلاة» وكذلك نسيان ما حفظه من العلوم الشرعية. إما 
ع فيه لتتتصيره بيت تل االتكرار» ونوا انيعد الوعيد من لنب التتراة 
بعد الحفظ . 

(لأنه ليس مثل المنصوص عليه في غلبة الوجود) ؛ لأن القياس فيما 
ذكرنا أن لا يجعل عفوا أيضًا؛ لأن الحكم بعدم الشيء مع وجوده حقيقة مما 
يأباه احا وي امم وكذلك الحكم بوجود الشيء مع عدمه حقيقة 


2ك ب ب م ل 
انظر : الهداية 9 / 2589 الكافي لابن عبدالبر ص 2١١5‏ المجموع 4 / لالا المغني 
.1١/1١١‏ 


ات 


ظ حتى إن سلام الناسي لما كان غالبًا عد عذرا. 


فأما النوم فعجز عن استعمال قدرة الأحوال فأوجب 55000 
للأداء لأن النوم لا يمتد فلا يكون في وجوب القضاء عليه حرج» وإذا كان 


حكمًا كما في ترك التسمية على الذبيحة ناسيّاء فجعل النسيان عفوا فيهما 
بخلاف القياس فلا يعدى هذا الحكم إلى غير المنصوص إلا إذا كان هو مثل 
اللنصوص عليه من كل وجه فحينئذ يعدى إليه . ظ 

(حتى إن سلام الناسي لما كان غالبا) في الصلاة ألحقناه بالصوم في 
جعله عذراًء وذلك إذا سلّم في القعدة الأولى على ظن أنها القعدة الأخيرة؛ 
ثم علم أنها القعدة الأولى لا تفسد صلاته» والتسليم يه 
رركن نالع يسبل عقرا بل تشبد المبلاة. 

[«العوم ] 

(فعَجز عن استعمال الأحوال) يعني به الإدراكات الحسية من السمع 
والبصر وغيرهماء والأفعال الحسية من القيام والركوع والسجود وغيرها أي 
لا يقدر على استعمال قدرة مدركة للأحوالء» فلما كان هو عجر عن تحصيل " 
القدرة التي تحصل بها الأفجال عد اتيمال الآلات العامة لفده الأخمار 
للنائم لم يعمد أفعاله من القيام والركوع والسجود؛ لآن هذه الأفعال اختيارية 
لا ت: تنتحقق بدون الاختيار . ظ 

وأا لقتعي راغي اثاة هس عرو متحيادت ريحي لد فيا أنهنا تكد ميد 
الفرض أو لا تعتد إلا أنه ذكر مسألة يستدل بها على اعتدادها من الفرض فيما 


15ت 


كذلك فلا يسقط الوجوب . 


قال النبي عليه السلام 0 
ذكرهاء فإن ذلك وقجها ) ويئافي الاختيار أصلاً حتى بطلت عباراته في 
الطلاق والعتاق والإسلام وغير ذلك, والمصلى إذا قرفي صلاته وهو نائم 
في حال قيامه لم تصح قراءته. وإذا تكلم النائم في صلاته لم تفسد صلاته, 


إذا وجدت في حالة النوم''" » وهي أنه إذا رفع رأسه من السجدة الأخيرة في 
الركعة الأخيرة وفعد ثم نام قدر التشهد ثم انتبه بعد قعوده قدو التشهد في 
النوم ثم قهقه قال: لاتفسد صلاته وتنتقض طهارته . دلت المسألة على 
اعتداد القعود المأتي به في حالة النوم من الفرض”"» لأنه لو لم يعتد من 
الفرض لوجدت القهقهة قبل القعود قدر التشهد فتفسد صلاته» وحيث لم 
تفسد علم أنه معتد به» ولعل الفرق بين القعدة وغيرها من الأركان أن القعدة 
فرض وليست بركن”'"؛ لأن القعدة للاستراحة» والعبادة تنبى عن المشقة» 
وغير القعدة من الأفعال كالقيام والركوع والسجود ركن فكان أقوى حالاً من 


)١(‏ النوم : نام فلان نوما ونيامًا وقد نام ينام فهو نائم» والجمع نيام وجمع النائم تم على 
الأصل ونيّم على اللفظ . 
و في الاصطلاح حالة طبيعية تتعطل بعها القوى بسبب ترقي ابخارات إلى 
الدماع . 
راجع : الصحاح 477/05 ٠١‏ مادة اتوم لسر ات وض 1010 الجر يقاس لوي 
ص 5ه 

(0) انظر: رد المحتار ١‏ /418» الهداية مع شرحيها فتح القدير والعناية 1784/١‏ 
6 

(9) انظر: رد المحتار على الدرالمختار ١‏ / 44/8 . 


د 


وإذا قهقه النائم في صلاته فقد قيل تفسد صلاته, ويكون حدثا وقيل 
تفسد صلاته ولا يكون حدثا وقيل: يكون حدثا ولا تفسد صلاته. 

والصحيح أنه لا يكون حدثًا لأن القهقهة جُعلت حدثا لقبحها في 
مواضع المناجاة, وسقط ذلك بالدوم ولا يفسد أيضا لأن النوم يبطل حكم 
الكلام . 


وأما الإغماء فإنه ضرب مرض وفوت قوة, حتى كان النبى يَلِلهُ غير 


القعدة» فما هو المراد من شرعية الصلاة وهو التعظيم والتذلل والتعبد لا يوجد 
في النوم بخلاف القعدة فإنها للاستراحة والنوم كذلك فيتوافقان فجاز أن 
تحتسب القعدة بالنوه”" . 

10067 لاسي ايا ما رامنا ادر 
خلاف ما اختاره في «الفتاوى» . 

و قال في «الخلاصة» وغيرها: ولو ضحك في النوم في الصلاة قهقهة لا 
تنتققن طهارثة ولكن تنس ضلاته: وهر المختار 00 


: لأن القعود الأخير مقدار التشهد فرض عند الحنفية» وعند الشافعية» والحنايلة‎ )١( 
. التشهد الأخير والجلوس له من أركان الصلاة فلا تصح بالنوم‎ 
. 00/8 / ١ المجموع 457/7. المغني‎ »44/8/ ١ رد المحتار‎ 7١ / ١ انظر : الهداية‎ 
 ةصالخ انظر: كتاب الصلاة الفصل الثالث عشر اللوحة رقم ”من الخلاصة‎ )0( 
لافتخارالدين طاهر بن أحمد بن عبدالرشيد البخاريء المتوفى سنة‎  ىواتفلا‎ 
1 576 0ه الموجود على شكل مايكروفلم بالجامعة الإسلامية تحت رقم‎ 
. 07201١ / ١ وراجع في المسألة كذلك : الهداية‎ 


555١ 


معصوم عنه والإغماء في فوت الاختيار وفي فوت استعمال القدرة مثل 
برعي بد ابام راصي اكيم اجر ماع و1 
عارض ينافي القوة أصلا. 

لا يرى أن الدائم إذا كان مستقرًا لم يكن نومه حدق لأنه بعينه لا 
يوجب الاسترخاء لا محالة, والإغماء بكل حال يكون حدثا والنوم لازم 
بأصل الخلقة وكان النوم من المضطجع في الصلاة إذا لم يتعمده حدثًا لا يمنع 
البباء» والإغماء من العرارض النادرة في الصلاة. 


ظ [«الإغماء »] 
(لأن النوم فترة أصلية وهذا عارض ينافي القدرة) أراد به أن الإنسان لا 
يخلو عن فترة النوم وأنه يوججد في كل إنسان ظاهرا لا أن يكون المراد به أنه 
ليسن:من العوارض» ولهذاأوردهمة في العوارض» وهذاعارض”أي 
الإغماء” عارض يُحرض إنسانًا دون إنسان فكان في كونه عارضًا أقوى من 


النوم. واي اتييت الو 0 لأن النوم يمكن إزالته بالتنبيه ولا 
كذلك الإغماء . 


. الإغماء: تركت فلانًا غَميًا أي مغشيًا عليه‎ )١( 
.. و في الاصطلاح : : آفة يصير بها العقل في كلال وتتعظل بها القوى المدركة‎ 
انظر: الصحاح 758/5 مادة: غمى» التعريفات الفقهية ص 2185 التعريفات‎ 
. ١7١/١ ص 58 » فواتح الرحموت‎ 


11ت 


وهو فوق الحدث فلم يكن يلحق به, ومنع البناء على كل حال ويختلفان 
فيما يجب من حقوق الله تعالى جبرا؛ لأن الإغماء مرض ينافي القدرة 
أصلاً. وقد يحتمل الامتداد على وجه يوجب الحرج فيسقط به الأداء, وإذا 
بطل الأداء بطل الوجوب لما قلناء وهذا استحسان؛, وكان القياس أن لا 
يسقط به شيء من الواجبات مثل النوم امتداده في الصلاة أن يزيد على 
يوم وليلة على ها فسترنا. ظ 


(وهو فوق الحدث) أي الإغماء فوق الحدث السماوي من النوم 
مخظطحكا غير مععيين وغيره قلا بلق يد فى نحق البغاء» لآن البناء فيك بخلاق 
القياس فلا يلحق به ما هو فوقه في الحدث كالحنابة . 


لاس يي ا لأن العقل غير زائل ف الو 


ا 250 فأمافي الصلوات فبأن يزيد على يوم 
وليلة باعتبار الصلوات عند محمد(؟) ‏ رحمه الله إلى آخره . 


)١(‏ سقوط الأداء بالإغماء عند امتداده استحسانء وكان القياس أن لا يسقط بالإغماء 
شيء وإن طال كما ذهب إليه بشر بن غياث المريسي ؛ لأنه مرض لا يؤثر في العمل 
ولكنه يوجب خخللاً في القندرة الأصلية فيؤثر في تأخبير الأداء ولا يوجب سقوط 
. القضاء كالنوم. 
والفرق أن الإغماء قد يقصر وقد يطول عادة في حق بعض الواجبات » فإذا قصر 
اعتبر يما يقصر عادة وهو النوم فلا يسقط به القضاء. وإذا طال اعتبر بما يطول عادة 
وهوالجنون والصغر فيسقط القضاء . 
راجع: كشف الأسرار للبخاري ؟ / 457 . 

6 انظر: ص .)52١60(‏ 
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وفى الصوم لا يعتبر امتداده, لأن امتداده فى الصوم نادرء وكذلك فى 
الزكاة وفي الصلاة غير نادرء وفي ذلك جاءت السنة فلم يوجب حرجا. 
وأما الرق؛ 


[ (لأن الامتداد في الصوم نادر) فلا يعتبر”''2 لآن النادر لا حكم له؛ لأن 
الأحكام تبتنى على ماعم وغلب لا على ما شذ وندرء وفى الصلاة غير نادر 
(جاءت السنة) أي في الصلاة جاءت السنة على نحو ما قلنا وهي: أن 
عمر رضي الله عنهما ‏ أغمي عليه في ثلاثة أيام فلم يقض الصلوات”©» كذا 
فى «المبسوط)”" . 
(فلم يوجب حرجًا) أي فيما إذا لم يزد الإغماء على يوم وليلة . 
[«الرق»] 
(وأما الرق)” فإن قلت: فلم أورد الرقّ من العوارض السماوية مع أن 


)١(‏ فلو كان مغمى عليه في جميع الشهر ثم أفاق بعد مضيه يلزمه القضاءء وكذا حكم 
الزكاة . 
راجع : كشف الأسرار للنسفي 7940/17» شرح ابن الملك ص 467. فواتح 
الرحموت ١7١/1١‏ . الهداية 7 /751/7. 

(0) لم أقف على الأثرين. 

(9) انظر: المبسوط .7١77/١‏ 

(0) الرق_بالكسر من الملك» وهو العبودية. 


ا 


#سصرسيي ٠‏ شرع جزاء ف في الأصل, 


ساس ري تاي ادي وب سوسس 
كالجهل ؟ 

قلت قالبشية د رجهيه اشافى هو ارهذا : لس هذا كاجهل إن العيد 
بعد ما صار مرقوقًا ليس في يده إزالته» وهناك بعد ما كان جاهلاً هو في يده 
إزالته . ظ ظ 


ألا ترى أنه عد المرض من العوارض السماوية مع أن إزالة المرض في يده 
بالمعالجة في بعض الصور وهاهنا ليس في يد العبد إزالة الرق في جميع الصور 
فأولى أن عد هوه السعاودة: 

(عجز حكمي) أي لا حسي فكم من عبد يكون أقدر حسا من الحر لكن 
هو عاجز عما يقدر عليه الحر حكما مثل الشهادة والولاية والملك والتزوج 
بالأربع ونحوها . 

( شرع جزاء في الأصل ) ؛ لأن الكافر لما ألحق نفسه بالبهائم فى حق عدم 
مب 0 للعباد عليه كالبهائم» أو لا استنكف أن يكون 


600 الرق #بالكفر من الملك » 0050 
وفي الاصطلاح اعبار عن عدر حك عقن لأا مهراد هن لقره .ويقاباة 
الحرية» والرقيق من يتصف بالرق ٠.‏ 2 
انار ١‏ الصسسحاح 1485/4 ماد نوقلق التبريقاتا ص1 11+ النعررقانت النيية 
م" 
دا 


11182 


لكنه في البقاء صار من الأمور الحكمية به يصير المرء عرضة للتملك 
والابتذال» وهو وصف لا يحتمل التجزي فقد قال في «الجامع» في مجهول 
النسب: إذا أقر أن نصفه عبد لفلان -إنه يجعل عبد في شهادته وفي جميع 
0 ظ ظ 


عبداً لله جازاه الله تعالى بأن صيره عبد عبده . 
(لكنه في البقاء صار من الأمور الحكمية) هذا استدراك عما وردت 
الشبهة على الكلام الأول» وهو قوله: «ششرع جزاءً» بأن يقال: لا كان جزاء 
لاستنكافه''' وجب أن لا يبقى عند زوال الاستنكاف أو لا يثبت في حق من 
لوسمعت املا أو لافويل يت الرق يعد زول الاميت كاف ونيت فى 
أولاده أيضا وإن لم يوجد الاستنكاف منهم أصلاً لكون بقاء الرق من الأمور 
الحكمية لا الجزائية كبقاء الحرية بعد الإسلام . 
(العُرضة) : هي امرض للأمور”" قال الشاعر : 
فلا تجعلوني عرضة للوائم'" 


ووالأهنةال): شب ووو و واققم عادو اعد يدا مان ذلك الحيد 


() استتكف: الشكير 
راجع : القاموس المحيط باب الفاء فصل النون مادة: نكف . 

(؟) وفلان عرضة للناس: لا يزالون يقعون فيه» وجعلت فلانًا عرّضة كذا أي نصبئه له . 
راجع : الصحاح ٠١9١/7‏ مادة: عرض . 

(0) لم أقف على قائله . ظ 


5 


وكذلك العتق الذي هو ضده؛ حتى إن معتق البعض لا يكون حرا 
| أصلاً عند أبى حنيفة _رحمه الله في شهاداته وسائر أحكامه وإنما هو 
مكاتب. 


صار محلا للتعرض والامتهان على حسب ما شرع للمولى من قضاء حاجته 
به من استعماله في خدمته وتمليكه وتملكه كما في سائر أمواله . 

(وكذلك العتق الذي هو ضده) أي ضد الرق» يعني لما كان الرق غير 
متجز لم يكن العتق الذي هو ضده متجزياء لأنه لو كان متجزيا يلزم أن يكون 
الل عي ااا لأنه لو ثبت في بعض المحل العتق فالبعض الآخر لا 
يخلو إما أن يكون رقيقًا أو حرا فإن كان رقيقا ثبت تجزيهما وهو ممتنع بالاتفاق. 
وإن كان حرا ثبت عدم تبري العدق .. ظ 

رحتى إن معشق البعض لا يكون حرا أصلاً عند أبي حنيفة ‏ رضي الله 
عنه في شهاداته وسائر أحكامه) ل ل سك 
بانس أرب تمد : ظ 

و قال في «المبسوط؛»: فإن العتق ؤم يتحدرى أ الاعفاق عند أبى 
حنيفة رضي الله عنه يتتجزى ‏ حتى إن من أعتدق نصف عبده فهو بالخيار في 
النصف الباقي إن شاء أعتقه وإن شاء استسعاه''' في النصف الباقي في نصف 
قيمته» وما لم يؤد السعاية فهو كالمكاتب . ظ 


. السعاية شرعا هي : ما كُلّف العبد من العمل تتميما لعتق نفسه‎ )١( 


راجع : التعريفات القئهية للبركتي صن ١‏ 1" . 


ا 
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وعند أبي يوسف ومحمد والشافعي ‏ رحمهم الله يعتق كله ولا سعاية 
عليه”'' لقوله عليه السلام : امن أعتق شقصا"'' من عبد فهو حر كله ليس لله 
تعالى فيه شريك 6”". ولأن اتصال أحد النصفين بالآخر أقوى من اتصال 
اجنين بالأم ؛ لأن ذلك يعرض الفصل» ثم إعتاق الأم يوجب عتق الجنين لا 
محالة» فإعتاق أحد النصفين أن يوجب عتق النصف الآخر أولى . 


و استدل أبوحنيفة رضي الله عنه ‏ بحديث سالم عن ابن عمر ‏ رضي الله 
عنهم أن النبي عليه السلام قال: «من أعتق شقصا له من عبد فإن كان موسرا 
فعليه خلاصه. وإلا فقد عتق ماعتق ورق ما رق“ » والمعنى فيه أن هذا 


)٠١(‏ فعند الشافعية والمالكية إن كان بين النفسين عبد» فأعتق أحدهما نصيبه فإن كان 
موسرا قوم عليه نصيب شريكه وعتق» وإلا عتق منه ما عتق ورق منه ما رق . 

و عند الإمام أحمد لا يتجزى . 
انظر: الكافي لابن عبدالبر ص 5 250 المجموع 1١‏ / 0, المغني 17 / 7007. 

(؟) الشقص والشقص : النصيب في العين المشتركة من كل شيء . 
انظر: النهاية في غريب الحديث لابن الأثير 7 / 54١‏ . 

ف خرجه الإمام أحمد في مسنده 5 / 0 عن قتادة عن أبي المليح عن أبيه أن رجلاً من 
هذيل أعتق 1 شقيصا له من مملوك, فقال رسول الله عه : اهو حر كله ليس لله تبارك 
وتعالى شريك ١‏ . ظ 

0( خحرجه البخاري في كتاب الشركة باب تقويم الأشياء بين الشركاء بقيمة عدل 
١0‏ ا ا ا لي رضي الله عنهما .قال: قال 
لكاام ا ال ا 


اك 1ت 
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إزالة ملك البمين بالقول فيتتجزى في المحل كالبيع» وتأثيره أن نفوذ تصرف 
المالك باعتبار ملكه وهو مالك للمالية دون الرق . 

فالرق اسم لضعف ثابت في حق أهل الحرب مجازاة وعقوبة على 
كفرهم» وهو لا يحتمل التملك كالحياة» إلا أن بقاء ملكه لا يكون إلا ببقاء 
صفة الرق في المحل كما لا يكون إلا باعتبار صفة الحياة في المحل» وذلك لا 
يدل على أن الحياة مملوكة له» فإذا ثبت أنه يملك المالية وملك المالية محتمل 
للتجزي فإنما يزول بقدر ما يزيله» ولهذا لا يعتق شيء منه بإععتاق البعض عند 
أبي حنيفة ‏ رحمه الله » وإنما سمي فعله إعتاقًا مجارًا على معنى أنه إذا تم 
إزالة الملك بطريق الإسقاط يُعقبه العتق الذي هو عبارة عن القوة لا أن يكون 
الفعل المزيل ملاقيا للعتق كالقاتل فعله لا يحل الروح وإِنما يحل البنية ثم 
ببعض البنية تزهق الروح فيكون فعله قتلاً من هذا الوجه . 

أما إعتاق الجنين عند إعتاق الأم فليس لأجل الاتصال . 

ألاترى أن إعتاق الجنين لا يوجب إعتاق الأم والاتصال موجودء ولكن 
الجنين في حكم جزء من أجزائها كيدها ورجلها وثبوت الحكم في التبع بشبوته 
في المتبوع وأحد النصفين ليس بتبع للنصف الآخرء فلذلك لم يكن إعتاق أحد 


5595 عن أبى هريرة ‏ رضى الله عنه ‏ عن النبى فَللّهُ قال : «من أعتق شقيصا من 
ملوكه فعليه خلاصه في ماله فإن لم يكن له مال قوم المملوك قيمة عدل ...) 
وخرجه غيره بألفاظ متقاربة . 


عا 11 1ه 


وقال أبو يوسف ومحمد ‏ رحمهما الله الإعتاق انفعاله العتق فلا 
يتصور دونه .. 

و إذا لم يكن الانفعال متجزيا لم يكن الفعل معجزيا كالتطليق 
والطلاق, ظ 0 ظ 


النصفين موجب ا للعتق في النصف الباقي» وتأويل قوله عليه السلام: «فهو حرا 
سيصير حرا كله بإخراج الباقي إلى الحمرية بالسعاية ‏ إلى هذا أشار في 
(المسوط)"'' . ظ 

(وقال أبويوسف ومحمد ‏ رحمهما الله الإعتاق انفعاله العتق) أي 
لمعه ومطا وض يقال اععقعه قوفف كينا يقال كبيرقه فانك عرولا جرد 
للمتعدي بدون لازمه؛ لأن التعدية إثبات اللازم وإثباته مع كونه معدوما لا 
يتحقق فكذلك الإعتاق مع العتق» فإذا كان كذلك لا يكون الإعتاق متجزي 
ولو كان متجزيا مع أن العتق غير متجز يلزم أحد أمرين: إما وجود المتعدي 
بدون اللازم وهو ممتنع. وإماعدم تجزي الإعتاق على تقدير ثبوت اللازم 
وهو العتق فيثبت هو ضرورة 0 

(كالتطليق) وهو فعل غير متجز؛ لأن التطليق لا يتنصف لا أن انفعاله - 
يفو الطلةى عي مع أن على نقسف ال اعقو تنقيا الباني» تكذلك . 
الاصحشاق مع السحقى كالخ يعست الوادش به الرويهى السكحص يال عاق يعسن أت ل 


يتجزى فعله وهو الإعتاق . 
)١(‏ انظر: المبسوط /0/ 21١-1١١7‏ 


” 


وقال أبوحنيفة ‏ رحمه الله الإعتاق إزالة الملك متجزي تعلق به حكم 
لا يتجزى وهو العتق. لأنه عبارة عن سقوط الرق وسقوط الرق حكم 
لسقوط كل الملك؛ فإذا سقط بعضه فقد وجد شرط علة العتق وصار ذلك 


(وقال أبوحديفة رضي الله عنه الإعماق إزالة لملك متجرّ تعلق ١‏ به حكم 
لا يسجرى وهو العتق) ولاايصح أن يقال: ا لأن 
العتق عبارة عن القوة» يقال: عتق الطير إذا قوى وطار عن وكره''' وإثبات 
القوة ليس في وسع البشر»ء والإعتاق الذي هو عبارة عن إزالة الملك في 
وسعه» لكن إذا زال ملكه عن العبد بالإعتاق تثبت له القوة فلذلك سمي إعتافاء 
وهذا لأن إزالة الملك حق العبد وإثبات العتق ليس بحقه . 

فيرف اللفاظ الال على فغله إلى ماهو عكقه أولى من الضرف إلى يها نو 
ليس بحقه؛ (لأنه عبارة عن سقوط الرق) أي العتق عبارة عن سقوط الرق؛ 
وهذا توسع في الكلام ؛ لأن العتق عبارة عن القوة على ما قلنا» غير أن العتق 
لقصو لاون سقوظ ارق فكاة سقو الرق لازنه وت العسى قتع ريه 
عنه» كما أن الحركة ليست عبارة عن زوال السكون بل هي عمرض يلزم من 
وجوده زوال السكون فجاز أن نعبر يزوال السكون عن الحركة؛ فكذلك هاهنا 
-جاز أن تعبر عن ثبوت الععق سقوط الرق ظ 00 

(وسقوط الرق حكم لسقوط كل الملك) يعني أينما ثبت سقوط كل 
)١(‏ وكْر الطائر: عن والجمخ ركوو واوكان:. 

قال أبويوسف: سمعت أباعمرو يقول: الوكر الحنى جما عان نيل د 


شجرء وقد وكر الطائر يكر وكراً أي دخل في وكره . 
راجع : اليم 0" 


1 11د 


كأعداد الوضوء أنها متجزية تعلق بها إباحة الصلاة وهي غير متجزية. 
كذلك إعداد الطللاق للتحريم . 


وهذا الرق يبطل مالكية المال لقيام المملوكية مالا 


الملك يثبت سقوط الرق؟ لأنه لا يتصور سقوط الرق الذي هو العتق مع بقاء 
الملل 

(وكذلك إعداد الطلاق للتحريم ) أي للحرمة الغليظة . 

فصار حاصل اختلافهم راجعا إلى تفسير الإعتاق» فعندهما الإعتاق 
إثبات العتق والعتق لا يتجزى بالاتفاق» وهو انفعال الإعتاق فلا يتجزى 
الاعتاق أيضا . 

و عند أبي حنيفة ‏ رحمه الله الإعتاق إزالة لملك متتجر فكان الإعتاق أيضا 
متجزيًا(”" , فكان اختلافهم هاهنا بمنزلة اختلافهم في مسألة الصابيات”"' . 

وقوله: (لقيام المملوكية مالاً) أي قيام المملوكية من حيث المالية يمنع 
كونه مالكًا للمال» يعني هو تملوك من حيث هو مال فلا يتصور أن يكون مالك 
)١(‏ انظر اختلاف الحنفية في المسألة في : الهداية 4 / 40/8 . 
66 لأن ذبيحة الصابي وصيده يحل عند أبي حنيفة ويكره» وَعَندَهما ليجل . 

وهم قوم كيه ديثهم دين النصارى لأنهم يقرون بعيسى عليه السلام ويقرؤون الزبور 


فهم صنف من نصارى . 


انظر في كل ذلك المسوط 1410/17 اتفسر القرطنى 171/1 


1 11ت 


حتى لا يملك العبد المكاتب التسري وحتى لا يصح منهما حجة الإسلام 
لعدم أصل القدرة وهي البدنية لأنها للمولى, لأن ملك الذات يوجب 


للمال لا بين المالكية والمملوكية من المنافاة ؛ عسي اهم 
على المال"'' والمملوكية عبارة عن عجز شرعي عنه . 

و كذلك المال مبتذل ومالكه معدل وبينهما منافاة بخلاف مالكية غير المال 
فإنه ليس بمملوك من ذلك الوجهء فلا ينع مالكيئّه كالتكاح والإقرار بالدم 
والحدود على ما يجيء'' . وهذا لأن استحالة الاجتماع بين المتضادين إنما 
يتخقق إذا ُصور الاجتماع بينهما من مكهة روا جدة لاو سين هق 
كالنكاح يثبت الحل : في المنكوحة والحرمة في أمها . 

و حصل من هذا أنه لما كان مالا تملومًا لم يكن أهلاً لملك المال ولا لما هو 
مختص بملك المال إحتى لا يملك العبد والمكاتب التسرئي)”" وإن كانا 
يملكان التصرف؛ وي اي و اويا 

جام التمري 0 


(وهي البدنية) أي القدرة البدنية؛ (لأنها للمولى) أي لأن قدرة العبد 


. وملكه الشيء تمليكًا أي جعله ملكا له . يقال : ملْكه المال والملك فهو مُملّك‎ )١( 
هادة: ملك‎ ٠4/5 راجع : الصحاح‎ 
. راجع: ص (31720) فما بعدها‎ )0( 
. )٠١86( ص‎ )١5( انظر تعريفه في : هامش‎ 2 
ويجوز عند الحنابلة التسري للعبد وللمكاتب بإذن سيده» وللشافعي فيه قولان.‎ )4( 
. 3581-358٠ / 4 المغني‎ .18/ 1١5 المجموع‎ »١159/5 ظ انظر : المبسوط‎ 


ا" 


ملك الصفات القائمة لكونها تبعا إلااما استثنى عليه في سائر القرب 
الندسة: 


ينا 


ملك المولى تبعا لملك الرقبة؛ لأن ملك الذات علة لملك الصفات (إلا ما 
اسعفنى عليه في سائر القُربِ البدنية) أي إلا ما استخرج على المولى في 
باقي العبادة البدنية مثل الإيمان والصلاة والصوم فإنه ليس للمولى منع عبده. 
عن الإتيان بتلك العبادات البدنية؛ لأن تلك العبادات مستثناة عن تصرف 


المولى في حقها بالمنع إجماعا . 

و كان شيخي ننه | الدي رفول ره سم فر لشفب إلى 
بخارى ”" بالسؤال عن هذا الاستثناء بأن لفظ هذا الاستثناء في أي موضع 
فين الكتب ؟ 


| قل في جوابه' إن الاستغتاء م0 
7 العبادات البدنية فكان ا 


لأنسلكةالذات 1 أرحي يلك العفنات ب والذالك فلاف امول اعفن 


)21 تسكفب : مدينة كبيرة ة كثيرة الأهل» تقع بين جيحون وسمرقند» والآن مدينة من مدن 
مكدر 


00 بخارى : من أعظم مدن ماورا النهر وأجلهاء تقع في شمال مديئة سمرقند» وهي ْ 


مونة عن مدن اتركسعان الما : 
انظر: معجم البلدان 1197/١‏ . 
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بخلاف الفقير ؛ لأنه مالك لما يحدث من قدرة الفعل إذا حدثت وهى 
الاستطاعة الأصلية. 


القياس أن يملك المولى جميع صفات عبده بالتصرف فيه بأن يمنعه عن الصلاة 
والصوم أيضًا إجراء لإطلاق هذا الأصل» فلما تخلف حكم هذه العبادات 
عن هذا الأصل كان ذلك بمنزلة الاستثناء عن ذلك الأصل . 0 

فإن الاستطاعة التي يحصل بها الإيمان والصلاة والصوم ليست للمولى 
وهو في حقها مبِقّى على الحرية بخلاف استطاعة الحج فإنها للمولى» والمعنى 
فيه أن حق المولى في الحج يفوت في مدة طويلة» فاّدُم حق العبد على حق الله 
تعالى لحاجته» فلهذا إذا حج ثم أعتق لا يسقط عنه حجة الإسلام» وأيّد هذا 
قوله عليه السلام: «أيما عبد حج عشر حجج ثم عتشق فعليه حنجة الإسلام)”" 
فصار هذا كالحر الذي يَحج عن الغير؛ لأن العبد حج بقدرة هي للمولى . 

(بخلاف الفقير) ؛ لأن القدرة الأصلية وهي قدرة البدن ثابتة له» وإنما - 
شرطت استطاعة الزاد والراحلة ليتمكن بها من أداء الحج» فإذا تمكن بدونها 
كان اطع والزاك و الر اخلة دكات #الدافر والمريقى رالعد لون اكبيد 
حيث تصح منهم الجمعة ويسقط عنهم فرض الظهر؛ لأن عدم وجوب الجمعة 
كان لنفي الحرج» فإذا تحملوا احرج وأدّوا الجبمعة يسقّط عنهم فرض الوقت 
الذي كان عليهم وهو الظهر . ظ 0 


. 159/5 ذكره ابن حجر العسقلانى فى الدراية 7 / *”» والسرخسى فى المبسوط‎ )١( 
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فأما الزاد والراحلة فلليسر فلم يجب وصح الأداء. والرق لا ينافي 
مالكية غير المال وهو النكاح, 


وقوله: (فأما الزاد والراحلة فلليسر ) وذكر اليسر هاهنا لبيان نفي ' 
الحرج لا لإثبات القدرة الميسرة؛ لأن الحج إنما وجب بالقدرة الممكنة لا 
بالميسرة» بدليل بقاء وجوبه على من افتقر بعد أن ملك الزاد والراحلة . 

(والرق لا يئافي مالكية غير مال وهو النكاح)؛ لأن العبد آدمي مكلف 
كان ينبغى أن يملك كل ما يملكه الحر من هذا الوجه»ء إلا أنه لما كان تملوكا مالاً 
استحال أن يكون مالا للمال؛ إذ الاجتماع بين الضدين في حق شخص 
واحد من جهة واحدة محال» وعن هذا قلنا إنه لا ينافى مالكية غير المال؛ لأن 
المالكية والمملوكية هناك من جهتين مختلفتين فصح أن يجتمعا فيه فلذلك 
كان العبد مالكًا للنكاح؛ لأن النكاح من خواص الآدمية ولا منافاة في كونه 
مالكمًا للتكاح فيملك النكاح وإن كان هو تملوكا مالا" . 

فإن قيل: كيف يكون مالكا للتكاح فإنه لو نكح بغير إذن المولى لا ينفذ بل 
يتوقف إلى إجازة المولى ؟ ظ 

قلنا: إنما يتوقف نفاذه إلى إجازة المولى لتعلق حق المولى به» وهو شغل 
ماليته بالمهر والنفقة وماليته ملك المولى فلا يملك شغل ذلك بتصرفه بغير إذن 
الول ظ ظ 
)١(‏ راجع: كشف الأسرار للبخاري ؛ / 41 » كشف الأسرار للنسفي ؟ / 1146 شرح 


ابن الملك ص 458» التوضيح على التنقسيح 17١/51‏ . عوارض الأهلية 
ص719-778 ظ 
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والدليل على أنه مالك للنكاح أن اشتراط الشهود إنما يكون عند النكاح لا 
عند الإجازة» وكذلك لو تزوج بغير إذن المولى ثم أعتقه مولاه قبل الإجازة 
نفذ ذلك التكاح . 

فإنقلت: قوله تعالى: (ضرب الله ملا عبدا مُملوكا لا يقدر على 
و ا النكاح”؛ لأن الله تعالى نفى قدرته على 

اوصح ا سيوك لوا كم يوي 
بقضية هذه الآية ؟ < 

قلت : بالنظر إلى ظاهر هذه الآية قلنا إنه لا يستبد بالنكاح بنفسه بغير إذن 
5 

و أما أصل ملك النكاح فيحصل له بالدليل الذي قلناء ولهذا كان الحكم 
المقصود بالنكاح وهو حل الاستمتاع حاصلاً له لا للمولى» وكذلك ملك 
الطلاق الذي يرفع التكاح حاصل له لا للمولى وكل من يملك الرفع من العقود 
هو الذي يملك إثباته . 

علم بهذا أن النكاح تملوك له والتوقف إلى إجازة المولى باعتبار ما قلنا من 
شغل ماليته بالمهر والنفقة وهي لمولاه /! 

فإن قلت :املك العبد التكاح وجب أن لا تملك المولى إجبارٌ عبده على 


)١(‏ سورةالنحلء» أآية: 6/ا. 


11 


والدم والحياة. 


النكاح ؛ لأنه عاقل بالغ مالك للنكاح فلا يملك إجباره على النكاح كما لا 
يملك إجبار ابنه العاقل البالغ على النكاح » وهذا لأن ما يتناوله النكاح من 
العبد غير تملوك للمولى عليه فهو في تزويجه متصرف فيما لا يملكه فلا يستبد 
به كما هو مذهب الشافعي رحمة الله . ظ 

قلت: استدل علماؤنا رحمهم الله عسي ان سبل 
النكاح بظاهر قوله تعالى: «( ضرب الله ملا عبدا مملوكا ل يقدر علئ شيء 4 
وإباء عقد المولى شيء فلا يقدر العبد عليه» ولأنه مملوكه على الإطلاق فيملك 
إنكاحه بغير رضاه كالأمة» وهذا لأن في الأمة إنما ينفذ عقد المولى عليها بملكه 
رقتها لاملكدتا تملك الا انان ولائة التوويع لامخدعي ملك اما يمك 
بالتكاح 0 ظ 
ألا ترى أن الولي يزوج الصغيرة ولا يملك عليهاما يملك بالتكاح» 
والزوج لا يزوج امرأتّه وهو مالك عليها ما يملك بالنكاح فثبت أن بينهما 
مفارقة طردا وعكسا . هذا كله ما أشار إليه في نكاح «المبسوط)"" . ظ 

(والدم والحياة) : أما الدم فإن العبد يملك إتلاف دمه بالإقرار على نفسه 
بالقصاص فكان فيه كالحر ولا يشترط فيه حضور مولاه؛ حتى أنه لو أقر به 
حال فسة مولةة يكل يخال غييتة . 


.177-1١76 /0 انظر : المبسوط‎ )١( 
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وألها ع واوا سه هع واو هده هفده هع ها واوا و واو وا واه وأوا و مان ه.ا واد زواج فاوا اه ماع ها مداه مد مد وود هاعد يندع 5١‏ ع د١5‏ © 


وبي ب ب 
مكراقه كان .. 

فإن قلت: ففي صحة إقراره للقصاص إتلاف لاليته وهي للمولى فيجب 
أن لا يصح إقراره بذلك بدون إذن والمولى كما في التكاح بل أولى ؛ لأن في 
نفوذ التكاح بدون إذن مولاه شغل ماليته بالمهر والنفقة لا إتلاف ماليته من كل 
وجه» فلما توقف نفوذ النكاح إلى إذن المولى باعتبار شغل ماليته بدون 
الإتلاف وجب أن تتوقف صحة إقراره بالقصاص إلى إذن المولى وفيه إتلاف 
ماليته من كل وجه بالطريق الأولى» والسمبسا 0 
بالآدمي متساويان. 

قلت : هذا الاستدلال منك عكس موجب الدليل؛ لأن إتلاف ماليته في 
صحة الإقرار بالقصاص إنما ثبت بطريق الضمن لصحة الإقرار بالقتصاص 
فكان الاعتبار للمتضمن الأصلي لا للمتضمن الفرعي كما في سائر الأحكام 
الثابتة بطريق الضمن» كما في ثبوت المضار الدنيوية في حق الصبي بطريق 
التبعية من حرمان الإرث» ووقوع الفرقة بينه وبين امرأته» وتعجل م وجوب 
المهر لصحة ردته التي لا يمكن ردها . 

وهذا لما أن الضرر الواقع على نفس العبد بالقصاص أكثر من ضر 
المولى؛ لأن ذلك الضرر واقع على المال وهذا واقع على النفس والنفس 
أعظم خطرا من امال فلما صح فيما هو أعظم خطراً صح أيفنًا فيما هو أقل 
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خطرا بطريق التبعية كما هو مرتبة الأحكام الثابتة بطريق الضمن . 
وأما شغل ماليته بالمهر والنفقة ونفوذ النكاح بغير إذن المولى فلا مفاضاة 
بينهما فلم يكن أحدهما تبعًا للآخرء فلو قلنا بصحة التكاح بدون إن المولى 
كان شغل المالية بالمهر قصدا فلا يصحء ولأن النكاح عقد قابل للتوقف في 
الجملة كما في نكاح الصغار والصغائر بدون إذن الأولياء ونكاح الفضولي |! 
باداإترار سال اليو قيلي اللرمرو ال وريد لشي 
يتوقف على إذن أحد . 
فإن قلت: ما وجه الفرق لأبي حنيفة ومحمد رحمهما الله-في وجوب 
القصاص على العبد بين البينة والإقرار ؟ حيث يواد بموجب إقراره في 
الحدود والقصاص وإن كان مولاه غائبًا بخلاف ما إذا ثبت الحد والقصاص 
عليه بالبينة» فإن استيفاءهما يتوقف إلى حضور مولاه عندهما خلاقا لأبي 
د يا ظ ظ ظ 
لك ما يقر لان إن امون تق التلفن فى البينة دوف الإقراره ران 
الإقرار موجب للحق بنفسه والبينة لا توجب إلا بالقضاء وفي استيفاء موجب 
القضاء إتلاف المالية وهي للمولى» فإذا كان تمام قضائه متناولاً حق المولى - 
يشترط حضور المولى في ذلك؛ إلى هذا أشار في إباق «المبسوط)”" . 


(1) :انظنة المتسوط 711 #التري 
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وينافي كمال الحال في أهلية الكرامات الموضوعة للبشر ف في الدنيا مثل 
الذمة والحل والولاية حتى أن ذمته ضعفت برقه فلم يحتمل يحتمل الارى فيه 
وضمت إليها مالية الرقبة والكسب. ظ 


(وينافي كمال الحال إلى قوله: مغل الذمة)» فإن الذمة وهي كون 
لي عي اي ا يس 0 ظ 

53011 بالتكا- والولاية وهي الشهادة الات 
وغيرهما: ثم ابتدا بتفضيل كل'متهها بالبيان فقال:.(خنص إناذمف: 
ضعفت ) فيه بيان ضعف حاله فى الذمة .. 00 

وفى قوله: «وكذلك الحل انتقض بالرق» بيان ضعف حاله فى الجل 
وفي قوله: «وانقطعت الولايات كلها بالرق» بيان ضعف حاله في حق 
الولاية» لكن ضعف العبد في حق الولاية من كل وجهء فلذلك قال: 
وانقطعت الولايات كلها بالرق» ومكن أن يقال فينهنا شيعب يفا لا لان 
بالكلشن ' ظ 

. ألاترى أنه يلي على نفسه بالإقرار بالتصاص والحدود وهو من باب 
الولاية من وجه فإن فيه تلف المالية وهي حق المولى» فكان قوله نافذًا على 
الغير شاء الغير أو أبى وهو معنى الولاية ؛ ظ 

وأماقوله #وانقطعت الولايات كلها» أي بطريق القعصد لابطريق 
(فلم يحتمل الدّين بنفسها) أي بنفس الذمة وهى رقبة العبد القابلة 


ا 
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لأساف اجات بخللاك سيائن الفيواناق» وفحت الها مالية الرقة 
وهو أنه يباع في الدين» (والكسب ) وهو بالرقّع أي وضم مكسوب العبد 
إلى قنظه يعاذف: ادر :فاق اتن ذا كان ديو لبدى لوث النين أذ يا خدها فى 
يد المديون من ماله جبر إذا لم يكن من جنس دينه» وفي العبد المديون يأخذه 
ويبيعه حتى يأخذ حقه من ثمنه كما يبيع رقبته ويأخل دينه من ثمنه . 

وذكر في باب إقرار العبد بالدين من مأذون «المبسوط» وإذا كان على 
المأذون دين فأقر بشيء في يده أنه وديعة لمولاه أو لمكاتبه أو لعبد له تاجر عليه 
دين أو لا دين عليه فإقراره باطل؟ لأن حق غرمائه تعلق بكسبه والمولى يخلفه 
في كسبه خلافة الوارث المورث» فكما أن إقرار المريض لوارثه أو لعبده أو 
لعبد الوارث أو لمكاتبه لاايصح لكونه متهم في ذلك وكذلك إقرار العبد 
ولاك لالاسيب العوية بينهي فاك تأكلازاك تعد عو لاه اكلام ولده قن 
كنيهنا ار اهما ظ 

قافا كنار لابن هرية أو لامها نو" اليس انع الى فى فنييهييا عذك 
ولاحق ملك . 0 

الأترض أن كران الأريضن لأوارثه أوالانورو اران إقران لهذ الغ 
وإذا صح الإقرار صار المقر به ملكا للمقر له فلا يتعلق به حق غرمائه» كما لو 
أقر به لأجنبي» ولو لم يكن على العبد دين كان إقراره جائر في ذلك كله ؛ 


1 ات 


ولذلك قلنا: إن الدين متى ثبت بسبب لا تهمة فيه أنه يباع به رقبته 
مثل دين الاستهلاك ودين التجارة؛ لأن حاجتنا إلى ظهور التعلق في حق 
المولى ثم لا بد من استيفائه من موضعه, وإذا لم يغبت في حق المولى تأخر 
إلى عتقه ولم يتعلق برقبته ولا بكسبه مثل دين ثبت بإقرار امخجورء ومثل 


لأنه لا تهمة في إقراره ولا حق لأحد في كسبه”"' /! 
وولالك تلقاج :4 إن التدوى مع تينغ نسي لا توه قيه انه جاع لي 
رقبعه) أي ولأجل أن رقبته وكسبه تضمان إلى ذمة العبد لعدم احتمال ذمته 
الدينَ بنفسها لضعفها تباع رقبته في الدين الذي ثبت بسبب لا تهمة فيه وهو 
دين الاستهلاك ودين التجارة”) ظ 
فأما لا تهمة في دين التجارة فظاهر ؛ لأنه وقع في الدين بسبب إذن المولى 
في التجارة؟ لأن إقراره بدين التجارة لو لم يقبل منه 5 الناس عن المعاملة 


./4/5760 انظر: المبسوط‎ )١( 
مدل وو الاسسدهااك با امعزلك الدية اقرط از تضمو مال.الأجنبي يجب‎ 68 
الضمان ويستوفي من رقبته إن لم يفده المولى ولم يكن له كسب في يده» وهذا بلا‎ 
. خلاف؛؟ لأنه دين ظاهر في حق المولى لثبوته حسا وعيانا‎ | 
ودين التجارة بأن تصرف المأذون وركبه دين يستوفي من كسبه أو مالية رقبتة عند‎ 
. الحنفية إن لم يكن كسب ولم يفده المولى فيباع في الدين‎ 
و قال الشافعي  رحمه الله : لا يباع العبد في دين التجارة؛؟ لأن رقبته كسب المولى‎ 
فلا تباع بدين التجارة كسائر كسابه» وهذا لأن مال المولى إنما يشتغل بهذا الدين‎ 
بالإذن وإغا أذن له فى التجارة فلا يشتغل غير مال التجارة بدينها؛ لأن الإذن لم‎ 
.59717/ ١5 راجع : كشف الأسرار للبخاري 5 / 475 470 » المجموع‎ 
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أن يزوج امرأة بغير إِذن مولاه ويدخل بها؛ ؛ أن 5 تقوم البضع إثما يشبت 
ابح سسا ار سس سس 
كرامات البشر. 


به في التجارة فلا يميد إذن المولى فائدته.» وكذلك إقراره بدين الغخصب 
والاستهلاك يقبل؛ لأن ضمان الغصب والاستهلاك من ضمان التجارة؛ لأن 
الغصب يوجب الملك في المضمون عند أداء الضمان. ‏ - 

القيمان رانس رسن متحي الججا رقاو قرا لذو يلاله مسحي 
ولهذا لو أقر أحد المتفاوضين به كان شريكه مطالبًا به وكذلك دين 
الاستهلاك؛ ا نت ظ 

مرزاقية التجعارة... 

و قوله: «بسبب لا تهمة فيه» احتراز عن إقرار بدين ثبت بسبب فيه تهمة 
وهو كما ذكرنا من «المبسوط» فيما إذا أقر بدين لمولاه فإن ذلك لا يقبل في حق 
الغرماء؛ لأنه متهم عند الغرماء» وكذلك لو أقر أنه وطئ جارية هذا الرجل 
بنكاح بغير إذن مولاها فافتضها”" لم يصدق؛ لأنه ليس من التجارة فإن . 
وجوب العقرهنا باعتبار النكاح ثولاه لكان عليه الخد والنكاح ليس بتجارة ؛ 
ولهذا لو أقربه أحد المتفاوضين لم يلزم شريكه: فإن صدقه مولاه بذلك بدء 
. بدين الغرماء؛ لآن تصديق المولى في حق الغرماء ليس بحجة؛» فوجوده كعدمه. 
)0( الفض : : الكسربالترقة وفك خم الكتاب وال مفريقون» وافتها اترعها وا 


و ا أو أصابه ساعة يخرجٍ والمرأة كَسَرتَْ عدتّها بمس الطيب أو 
.. رأجع : القاموس المحيط مادة : الفض . 
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امرأتين» وكذلك حل النساء يقصر بالرق إلى النصف حتى صح نكاح الأمة 
إذا تقدم على الحرة ولا يصح إذا تأخر أو قارن لتعذر التنصيف في المقارنة, 


والعدة تعدصف. لكن الواحدة لا تقبل التنصيف فتتكامل»؛ لكن عدد 


فإنبقن شئ: اذه مولي الكبازية من عقيزها ‏ كذ ذكيره فى مسادون 
(الممسوطظ)7١)‏ ظ ٠‏ 

وبخاضل ذلك أن الدين الذي وجب سبي التهمة وليسن ذلك الست من 
أسباب التجارة ففي إقراره بذلك هو متهم فيه؛ لأنه ليس في ذلك الإقرار 
دليل يدل على أنه في إقراره صادق» بخلاف دين التجارة فإن إذن المولى في 
التجارة دليل على وجوب الدين عليه وكذلك في الإقرار بالدين لمولاه متهم 
في حق الغرماء على ما ذكرنا وكذلك العبد المحجور متهم في الإقرار بالدين ‏ 
فلا يظهر في حق المولى إذا لم يصدقه . 

(فيتسع بالحرية ) ؛ لأنها سبب لاستجلاب الكرامات . 

(والعدة تعنصف ) أي تتنصف حقيقة فيما إذا كانت العدة بالأشهر . 

وأماإذا كانت بالحيض فتتنصف أيضا لكن الحيضة غير متجزية 
فتتكامل ضرورة؛ لأن جانب الوجود راجح على جانب العدم ولأن فيه 
القول بالاحتياط . ظ 


.76/156 انظر: المنسوط‎ )١( 


235558 


الطلاق لما كان عبارة عن اتساع المملوكية اعتبر بالنساء وعدد الأنكحة, لما 
كان عبارة عن اتساع المالكية اعتبر فيه رق الرجال وحريتهم فكان الطلاق . 
بالنساء. 

وعدد الأنكحة لما كان عبارة عن اتساع المالكية فيه رق الرجال 
وحريتهم فكان الطلاق . ظ 


(لكن عدد الطلاق لما كان عبارة عن اتساع المملوكية اعتبر فيه 
بالنساء”" لأن عدد الطلاق يدل على أن ما يملكه من الطلقات على حسب 
ملكه فيتعرف ذلك عن محله؛ لأن تصرف المتصرف يزداد بزيادة المحل 
ويلتقص بانتقاصه . 

فإن من ملك عبدًا واحدًا ملك إعتاقًا واحداء ومن ملك عبدين يملك 
إعتاقين وكذا وكذاء ومحلية الحرة تزداد بالحل فيزداد الطلاق؛ لآن حكم 
الطلاق بارتفاع القيد عنهاء وكل امرأة كان حلّها أكثر كان الطلاق أكثر . 

وحل الحرة أكثر من حل الأمة؛ لأن نكاح الحرة جائز متقدمًا على الأمة 
ومتأخرا عنها ومقارنًا معها بخلاف نكاح الأمة» فإنه إنما يجوز متقدما على 
)١(‏ إن عدد الطلاق معتبر بالنساء عند الحنفية» حتى كانت المرأة حرة يملك الزوج عليها 

ثلاث تطليقات وإن كان عبدا . وإن كانت المرأة أمة لا يهلك الزوج عليها إلا 

تطليقتين وإن كان حرا وهو مذهب علي وابن مسعود ‏ رضي الله عنهما - . 

وقال الإمام مالك والشافعي ‏ رحمهماالله عدده معتبر بالرجال فيعتبر فيه رق الرجل 

وحريته» وهو مذهب عثمان وزيد وعائشة رضي الله عنهم . وعن ابن عمر ‏ 


ولي الا هد اتاد كرد امخض برق ابهما كان 
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الحرة لا غير» فلما كان حلها أكثر كان طلاقها أكثر فيعتبر بالنساء . 

وأما النكاح فعبارة عن المالكية؛ لأن الملك يشبت للرجل بالنكاح» فلذلك 
كان عدد الأنكحة عبارة عن اتساع المالكية فاعتبر بالرجال'" » وهذا لأن الحل 
لا اتسع بفضيلة المتزوج الذي هو الرجل كما اتسع لرسولنا عليه السلام بالزيادة 
على الأربع وجب أن يتسع الحل للحر أكثر ثما يتسع للعبد؛ لأن الحر له فضل 
على العبد شرعاء حتى أظهر الشارع فضله في عامة الأحكام من الشهادة 
والولاية والإرث وغيرها فكذلك في حق حل النساء . يوضحه أن الرق 


ودام 


ينصف الل . 


ألاترى أن الحل يتنصف في جانب الأمة بالرق» حتى إن ما يبتنى على 
لح يعر ال كر بايا د عا لعي جا ل ا در 
لقتسم لر تيو كان كالاك كان يهال العد كمه على تعر مو ال لخر 
والعبد يتزوج ثنتين من النساء وال حر يتزوج أربعا . 

وأما في الطلاق فإنما اعتّبر جانب النساء بسبب أن النبي عليه السلام قابل 


)١(‏ فقالالحمهور(الحنفية» والشافعية» والإمام أحمد) :بأنه يجوز للرقيق أن يتزوج 
ارام عن انها ا عير 
وقال الإمام مالك رحمه الله في قوله المشهور بأنه يجوز له أن يتزوج بأربع نساء؛ 
وفي رواية أخرى عنه : لا ينكح إلا اثنتين . 
راجع : روضة الطالبين 17/ »١77‏ الكافي لابن عبدالبر ص 510» المجموع 2747/١5‏ 
أحكام القرآن لابن العربي ١‏ / 717» كشف الأسرار للبخاري 5 / 417 . 


ار 5 


ولذلك تتعنصف الحدود فى حق العبد ولذلك يتنصف القسم . 


الطلاق بالعدة بقوله : «طلاق الأمة تطليقتان وعدتها حيضتان)'' تقتضي 
التسوية وبالاتفاق فى العدة تعتبر حالها فكذلك فى الطلاق» ومن ملك على 
افرانة عد مدو الطلاق قنك | جاعها اراك انه ريياة) أبس مني ن أنان 
الشافعى -رحمهما الله أيها الفقيه إذا ملك الحر على امرأته الأمة ثلاث 
تطليقات كيف يطلقها في أوقات المسّة ؟ فقال: يوقع عليها واحدة» فإذا 
حاضت وطهرت أوقع أخرى. فلما أراد أن يقول: فإذا حاضت وطهرت 
قال: حسبكء» فإن عدتها قد انقضت. فلما تحير رجع» وقال: ليس في 
الجمع بدعة ولافي التفريق سنة . كذا ذكر في الباب الأول من طلاق 
«الممسوط» هذه الحكاية”" . 

وفلذلك فسان دود ف حمق الع بوهاذ] بالق قر له بور 
بالرق إلى النصف» أي فلأجل أن الرق منصّف لما هو الحكم الثابت للحر من 
كرامة وملامة تتنصف الحدود فى حق العبد» والمعنى فيه أن الحل فى حق 
العبد أنقص فكان جنايته أقلَ بالنسبة إلى جناية ا حر ؛ لأن الحل في حق الحر 
أكمل » فإذا زنى الحر مع كمال الحل كانت جنايته أعظم» نكأن در نف سه 
أوفر . 000 ظ 

ألا ترى أن المحصن إنما يرجم لهذا المعنى وهو تكامل جنايته عند توفر 
(1) رجه الترمذي في كتاب الطلاق» باب ماجاء أن طلاق الأمة تطليقتان 5/ 40/4 

حديث رقم »1١487‏ وابن ماجه في كتاب طلاق الأمة وعدتها 7107/١‏ حديث رقم 


4ه والدارمي في كتاب الطلاق» باب في طلاق الأمة 5١7/7‏ حديث رقم / 
48 ,. 


29 انطن؟ السرم كه 


١ عا‎ 


ولذلك انعقصت قيمة نفسهلا قلنا من انتقاص المالكية كما 

انتقصت بالأنوثة. فوجب نقصان بدل دمه عن الدية. لكن نقصان 
الأنوثة فى أحد ضربي لمالكية بالعدم فوجب التنصيف, وهذا نقصان 
في أحدهما لا بالعدم . ألا يرى أن العبد ليس بأهل لملك المال, ظ 

(ولذلك انعقصت قيمة نفسه) أي ولأجل أن الرقية موجبة للنقصان 
انتتقصت قيمة نفس العبد وهذايتعلق بقوله: «وكذلك الحل انتقص 
بالرق؛ لأنه من كرامات البشر» و قوله: لما قلنا من انتقاص المالكية أي من 
انتقاص مالكية العبد في حق المال» حيث لا يملك رقبة المال ولكن يملك 
التصرف في المال بإذن المولى» فيملك المال حيتكذ يدا لا رقبة فكان له نقصان 
المالكية في حق المال فكان قوله: لما قلنا» إشارة إلى قوله: «وهذا الرق مطل 
مالكية المال» . 

ركبيها عفص بالأعوفق أى هيا امقس الك بالا وثةعلى تاريل 
كونها مالكة أي للنكاح» ثم بَيّن ذينك النقصانين بكلمة الاستدراك بقوله: 
(لكن نقصان الأنوثة في أحد ضربي المالكية بالعدم فوجب التنصيف 
وهذا نقصان في أحدهما لا بالعدم ) . 

بيان هذا أن بدل الشيء يتقدر بقدر كمال ذلك الشيء؛ وكمال الآدمي 
بكمال المالكية» فلما كان كذلك كان كمال الدية من غير نقصان للرجل 
ال حر ؛ لأنه أقوى في المالكية من الحرة ومن العبد؛ لأنه يملك المال وغير المال 
على الكمال فوجب بدل دمه وهو الدية على الكمال عند الإتلاف ؛ لأنه إتللاف 
من هو مالك للنوعين جميعاء والحرة ليست بمالكة لأحد النوعين أصلاً وهو 


2-1 


# # © ©« © #6 © # هه © هه ن» ه09 © هه © © هاه » وهاه :جه نه هالو اه و عو ه ا هه وام هج ولس جه لها همه ع ع م وهو هاج ها جا ع ع + .د هع هه هه ١ع ١.‏ 


النكاح والطلاق وتملك المال على الكمال فكان حالها نصف حال الرجل الحر. 
فوجب نصف دية الرجل الحر عند إتلافهاء والعبد مالك لأحد النوعين على 
الكمال وهو النكاح والطلاق؛ ومالك للنوع الآخر وهو المال ما هو الأقوى 
منه وهو التصرف يداء فلذلك انتقصت حاله من حال الحر فانتقص عن بدله 
ما له الاعتبار في الشرع وهو عشرة دراهم بأثر عبدالله بن مسعود”'' ‏ رضي الله 
عنهما» وهذا جواب عما قيل فيه: ينبغي أن ينتقص من بدل دمه ربع بدل 
الحر على هذا التقدير؛ لآنه مالك لأحد النوعين وهو النكاح والطلاق على 
الكمال ومالك للمال من حيث التصرف باليد لا من حيث الرقبة فكان مالك 
لثلاثة أرباع النوعين فوجب النقصان بربع بدل الحر؛ لأنا نقول: لما ملك أحد 
النوعين على الكمال وما هو الأقوى في النوع الآخر تَرقى حاله من حال الحرة 
وانحطت من حال الجر فوجب النقصان من بدل دمه من دية الحر ما له اعتبار 
في الشرع وهو عشرة دراهم» ولا يقال بأن العبد مالك للنكاح بطريق 
النقصان؛ لأنه لا يملك النكاح بدون إذن المولى ؛ لأنا نقول: لو كان التوقف 
إلى إذن المولى يوجب النقصان لزم أن يكون الصبي ناقص المالكية في النكاح 
ولس كذللك - 

و قال في «المبسوط»: وأما النقصان أي نقصان بدل دم العبد عن دية 
الحرفنقول: بدل النفس قد ينقص عن أعلى الديات باعتبار معنى موجب 
للنقصان في المحل . ظ 

)١(‏ ذكره عبد العزيز البخاري في كشف الأسرار 4/ 481 بلفظ : «لا يبلغ بقيمة العبد دية 

الحر وينقص منها عشرة دراهم» ولم أقف عليه في كتب الآثار . ظ 


55008 


ألا ترى أنه ينقص بالأنوثة وبالكفر على أصل الخنصم وبالاجتنان''' في 
البطن بالاتفاق» فإن بدل الحنين دون بدل المنفصل وإن كان الوجوب باعتبار 
الفقية عالق 3 لاهالقة فى ادن سراء كانس ١‏ او علو كا فيلك بجوو أن 
ينقص عن أعلى الديات باعتبار صفة المملوكية» وهذا لأن تكميل الدية 
باعتبار كمال صفة المالكية . 

ألا ترى أن بدل الأنئى على النصف من بدل الذكر ؛ لأن الذكر أهل لمالكية 
الملل والنكاح» والأنثى أهل لالكية المال دون مالكية النكاح فإنها تملوكة نكاحا 
فيتنصف بدلها لذلك, والجنين ليس بأهل للمالكيتين في الحال» ولكن فيه 
عرضية الأهلية لذلك إذا انفصل حيا فباعتباره ينتقص له بدله غاية النقصان . 

عر اعد وناو نوبسي الاق امن عيلة اللأكنة هراد حيار ا 6 
مآلأولم يبق مالكا للنكاح بنفسه. إلا أن هذا النقصان بعارض على شرف 
الزوال بأن يعتق فيجوز أن يزاد بدل الرق على بدل الأنثى لهذا”" إلى آخره . 

(لكنه أهل للتصرف في المال ) هذا بالاتفاق . 

ألا ترى أن العبد المأذون يتصرف في مال المولى» غير أن الإذن عند 
)١(‏ الاجتنان: الاستتار . 

انظر: الصحاح 7١16/05‏ مادة: جان . 
(7)'انظن: المسستووط /1؟ /10 1 


ا 


وأهل لاستحقاق اليد على المال ؟ فوجب القول بنقصان في الدية . 


وهذا عددنا فى المأذون أنه يتصرف لنفسه . 


السافعى عبارةاضن الترقيلوالإنانة وتعخسيص التخصيض جوتت 
بالتوقيت» وعندنا هو عبارة عن فك الحجر وإسقاط الحق فلا يقبل التتخصيص 

قال الصدر الشهيد حسام الدين ‏ رحمه الله في آخر مضاربة «الجامع 
الصغير» أن للعبد يدا معتبرة . 

ألا ترى أنه لو أودع مالأ عند آخر لا يملك المولى استرداده . 

(وهذا عندنا) أي وهذا المذكور وهو أهلية التصرف على العموم وأهلية 
استحقاق اليد على المال”'' . 

(أنه يتصرف لنفسه) يعني أن تصرفه بعد الإذن بطريق الأصالة لا 
بطريق النيابة؛ لأن للعبد صحة العبارة؛ لأنه داخل تحت قوله تعالى : 9 خلق 
الإنسان 20 عَلَّمَه البيان4”" والبيان في حقه ثابت فكان متصرقًا لنفسه: 
حتى لو أذن له المولى في التتجارة وفي يده شيء فقال له المولى : لا تتصرف 
)١(‏ وعند الشافعي رحمه الله هو ليس بأهل للتصرف بنفسه ولا لاستحقاق اليد ولكنه 

يستفيد التصرف واليد بالإذن من المولى» فهو يتصرف للمولى بطريق النيابة كالوكيل 

يتصرف للموكل ويده في الإكساب يد نيابة بمنزلة يد المودع . 

راجع : كشف الأسرار للبخاري ؛ / 5487» المجموع ١5‏ / 1917. 
(؟) سورة الرحمنء آية: ؟ . 


ا 


ويجب له اليد بالإذن غير لازمة وبالكتابة يد لازمة؛ وقال الشافعي ‏ 
رحمه الله -: لما لم يكن أهلاً للملك لم يكن أهلاً لسببه, لأن السبب شرع 
لحكمة ولم يكن أهلاً لاستحقاق اليد أيضًا. 


(ويجب له اليد بالإذن غير لازمة) أي التنصرف يدا لا يقع لازما 
للمأذون؛ لأنه بغير عوض ويقع بالكتابة يد لازمة؛ لأنه بعوض » ومعنى غير 
اللزوم هو أن يتفرد المولى بالحجرء ففي الإذن كذلك؛, ومعنى اللزوم أن لا 
يتفرد بالفسخ وفي الكتابة لا يتفرد بالفسخ فصارا نظيري العارية” والإجارة . 

(وقال الشافعي: لما لم يكن أهلاً للملك لم يكن أهلاً لسببه؛ لأن 
السبب شرع لحكمة) وقد ذكرنا أن إذن المولى لعبده في التجارة عند الشافعي 
أمر بالتجارة فيما ليس للعبد في ذلك ولاية أصلاً» كما لو أمرالموكل لوكيله 
في تصرف شيء من الأشياء فيتقدر بقدر ما أثبت له. وعندنا العبد أهل 
للولاية الكاملة على العموم من استحقاق اليد وعموم التصرف فلا يتتخصص 
تصرفه عند التخصيص بل يتعمم . ظ 

وعن هذا قال مشايخنا -رحمهم الله فإن أذن المولى له في نوع منها دون 
غيره فهو مأذون في جميعها سواء نهى عن غير ذلك النوع صريحًا أو سكت 
عنه فإنه يكون مأذونًا في جميع أنواع التجارات”" . 

و قال زفر والشافعي ‏ رحمهما الله: إن صرح بالنهي عن التصرف في 
( العارية: هي تمليك منفعة بلا بدل . 


راجع : التعريفات للجرجانى ص ١8/8‏ : 
(0) انظر: الهداية 9 / 586 . 
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قلنا: إن أهلية التكلم غير ساقطة بالإجماع وكذلك الذمة تملوكة للعبد 
قابلة للدين وإذا صار أهلا للحاجة كان أهلا للقضاء. 


سائر الأنواع فليس له أن يتصرف إلا في النوع الذي أذن له فيه خاصة"" . 

(قلها: إن أهلية التكلم غير ساقطة بالإجماع) فإنه أهل للوكالة ورواية 
الحديث وشهادته برؤية هلال رمضان» ويقبل قوله في بعث الهدايا وغيره ٠‏ 

(وكذلك الذمة مملوكة للعبد) حتى لو أقر بالدين وكان مأذونًا يصح 
مطلقّاء ولو كان محجور يصح في حقه. حتى صحت الكفالة بهذا الدين 
ووجب على الكفيل في الحال» وإن كان وجوبه على العبد المحجور مؤجلاً 
إلى وقت العتق وكانت ذمته مملوكة للمولى لما صح إقراره» وكذا لو اشترى 
المولى شيئًا بثمن يجب على ذمة عبده لا يصح كما لو شرط على ذمة أجنبي» 
ولو كانت ذمته ملوكة للمولى لصح كما أوجب الثمن على نفسه . 

(وإذا صار أهلاً للحاجة) أي وإذا صار العبد أهلاً لحاجة إثيات الدين في 
ذمته بسبب أنه محتاج إلى تنفيذ عباراته في معاملاته فيقع في شغل ذمته 
بالدين ضرورة» وهو لما ذكرنا أن مَنْ يُعامله لو علم أن الدين لا يجب في ذمة 
العبد لاحترز من معاملته و لخلا صحة عبارته في بياعاته وأشريته عن الفائدة. 
وما حصل مقصود المولى من الإذن في التجارة» ولا صار أهلاً لشغل ذمته 
بالدين لهذه الحاجة كان أيضا أهلاً لقضاء هذه الحاجة وهي قضاء الدين 


.1917/ 1١4 راجع: المجموع‎ )١( 


10ت 


وأدنى طرقه اليد وهوالحكم الأصلي . 


ليحصل به تفريغ ذمته من الدين . 

(وأدنى طرقه اليد) أي وأدنى طرق قضاء الدين» وإنما قال: وأدنى طرق 
قضاء الدين اليد؛ لأن أعلى الطرق فيه اجتماع ملك اليد مع ملك الرقبة» فكان 
ملك اليد المجردة أدنى الطرق لا محالة وهو الحكم الأصلي أي ملك اليد هو 
الحكم الأصلي ؛ لأن ما هو المقصود يحصل بملك اليد وهو التصرف لقضاء 
وا سه لما أن ملك الرقبة وإن كان ثابتا ربما لا يمكنه التتصرف في ملكه 
عدر نا جلو و على توه وا كروبو لسرب ددرن بالك ارت 
كان اليد أصلية . 


أو نقول: إن تصرف اليد يجري مجرى الأصل» وملك الرقبة يجري 
مجرى الوسيلة» بدليل أن من كان له ملك الرقبة كان ذلك مجوز! لتصرف 
اليد ولا ينعكس أي أينما كان ملك اليد لا يلزم ل 
و ابتار 

وأما إذا كان في شيء ملك الرقبة فيلزم منه ملك اليد وهو الأصل إلا 
بعارض ؛ لأن الملك عبارة عن المطلق الحاجز بخلاف ما إذا لم يسلّم المشتري 
ثمن ماا* شتراه ليس له التصرف فيما اشتراه بيده بدون إذن البائع ؛ لأن تأخير 
الشمن منه وذلك عارضء ولا كان كذلك كان ملك الرقبة وسيلة إلى ملك 
اليدء والوسائل غير مقصودة كالوضوء للصلاة» فكان ملك اليد هو الحكم 
الأصلي من هذا الوجه . 


ال 115086 ن 


لأن الملك ضرب قدرة شرع للضرورة وكذلك ملك اليد بنفسه غير 
فال . ظ 


(لأن الملك) أي ملك الرقبة (ضربُ قدرة شرع للضرورة) وهي قطع 
طمع الطامعين ليكون المخصوص بالحكم هو الذي اخشّص بالسبب حتى لا . 
يؤدي إلى التقاتل والتفاني» ولا حصل جواز التصرف بدون ملك الرقبة كما 
في المستعير والمستأجر والوكيل كان ملك الرقبة لضرورة قطع طمع الأغيار. 
انملك الزقية ادر شغرو رالا أدر عدا + 3 لمر الأغدلى هر الكنة من 
الصرف إلى قضاء حاجته وهي باليد . 

(وكذلك ملك اليد بنفسه غير مال) إنما ذكر هذا ليكون جوابًا لإشكال 
يرد على ما تقدم من قوله: وهذا الرق مبطل مالكية المال لقيام المملوكية مالة”"" 
امن انين كر سنك لالبانسن عي لسرت التتدويون كريه برها 
في نفسه تناف فكما لا يئبت له ملك رقبة المال لذلك التنافي على ما تقدم 
وجب أن لايثبت له ملك اليد أيضاء بل أولى لما ذكرت أن ملك اليد هو 
الأصل. - 00 

فأجاب عنه بهذا وقال: إن ملك اليد ليس بمال» والتنافي إنما يكون في 
عق العا أن كان انالك ل فج الال امار ل وقيةه وق ذكيرنا أن الر قلا 
ينافي مالكية غير المال من النكاح والدم والحياة. وكذلك ملك اليد فإنه ليس 


() راجع: ص (55150). 


عا 6ت 


ألا يرى أن الحيوان يغبت ديئا فى الذمة فى الكتابة وإذا كان كذلك كان 


بمال فيملكه» ثم استدل على أن ملك اليد ليس بمال بالمسألة وهي قوله: (ألا 
ترى أن الحيوان يشبت دينا في الذمة في الكتابة) وفرحة الاسعدلال أن 
الحيوان لا يثبت ديئًا في الذمة بدلاً عما هو مال أو له حكم المال كما في البيع 
والإجارة» ويثبت دين في الذمة بدلا عما هو ليس بمال كالمهر والخلع ْ 

للدي فيهما أن مبنى المبادلات المالية على المضايقة فيبقى في الحيوان 
الدين جهة الجهالة وإن بولغ في وصفه فيضايّق فيها بخلاف الواجب مقابلة ما 
لسن عا ف إن هحاة على الباهلة نكا نهنا تيف من الجهالة في الحيوان الدين 
محتملاً للتساهل في أمره» وإذا ثبت هذا فنقول: لو كان ملك اليد الثابت 
للمكاتب مالاً لما صح الحيوان ديئًا في ذمة المكاتب بمقابلة ملك اليد الثابت له 
وحيث صح ثبوته في الذمة . علم أن ملك اليد ليس بمال وإذا لم يكن ملك 
اليد مالاً يملكه العبد لما بينا أن العبد يملك ما هو ليس بمال كالنكاح والطلاق 
9 

فعلم بهذا أن ما يتصرف فيه العبد اأذون من التجارات كان هو له بطريق 
الأصالة» والمولى يخلّفه فيما هو من الزوائد . 

(في حكم العقد الذي هو محكم) أراد بالمحكم الأصالة» يعني أن ملك 
اليد هو الأصل وشرع ملك الرقبة للضرورة فكان ملك اليد من حكم العقد 
أصلاً والعبد أهل له والمولى يخلّف العبد في ثبوت ملك الرقبة له. 


و تحقيقه أن للعقد حكمين : ملك اليد وهو الأصل» وملك الرقبة وهو من 


ون ررك 


الزوائد, وهوالملك؛ ولذلك جعلنا العبد في حكم العبد في حكم الملك . 


1 5101011111111ظ 
امال والمولى يله في ملك الرقبة جعلنا العبد كالوكيل» فإن من وكّل آخر 
بشراء شيء فاشتراه الوكيل يثبت الملك للموكل ابتداء» وبه قال أبوطاهر 
الدباس”' ‏ رحمه الله وهو اختيار الإمام المحقق شمس الأئمة السرخسي”" ‏ 
رحمه الله وهو الأصح. فإن القول ما قالت حذام'”"» ولهذا لو كان المشترى 
منكوحة الوكيل أو قريبته لا يفسد النكاح ولا يعتق عليه . كذا في وكالة 
«التعمة)7 1 , 


)١(‏ هو محمد بن محمد بن سفيان أبوطاهر الدباس» الفقيه وإمام أهل الرأي بالعراق» 
أخذ عن القاضي أبي حازم عبد الحميد عن عيسى بن أبان عن محمد» وعن 
الصميري أنه كان من أقرانه عبدالله الكرخى» وكان يوصف بالحفظ ومعرفة 
الروايات, ولي القضاء بالشام وخرج منها إلى مكة فمات بها . 
انظر : الفوائد البهية ص ا18 . 

(0) انظر : المبسوط 7-7/506. 

9 هذا المثل يضرب في التصديق . قال ابن الكلبي: إن المثل للْجَيم بن صعب والد 
حبن وعجل: وكانت حذام امرأته» فقال فيها زوجها لجيم : إذا قالت حذام 
فصدقوها فإن القول ما قالته حدام . أي القول السديد المعتد به ما قالته. وإلآ 
فالصدق والكذب يستويان في أن كلا منهما قول . 
انظر : المثل في مجمع الأمثال 7 / 5 ٠‏ لأبي الفضل أحمد بن محمد النيسابوري ‏ 
الميداني . 

(4) هي تتمة الفتاوى للإمام برهان الدين محمود بن إبراهيم بن عبدالعزيز الحدفي ‏ 
ضاعب العفيظ الترهاتى المترشن ينه 1لايهه وانطر الكمتعيي فل عدف متضادر 
الكتاب ص (00). ١‏ ظ ١‏ 


حر 5 


وفي حكم بقاء الإذن كالوكيل في مسائل مرض المولى وعامة مسائل 
المأذون , [ 


(وفي حكم بقاء الإذن كالوكيل في مسائل مرض المولى وعامة مسائل 
المأذون) وفي هذا اللفظ إشارة إلى أنه في أكثر المسائل كالوكيل وفي بعضها 
ليس هو كالوكيل . 

أما المسائل التي هو فيها كالوكيل فهي : أنه إذا أذن المولى لعبده في التجارة 
وهو صحيح ثم مرض ثم باع العبد شيئًا ثما في بل لعضارة أواشكرى وا 
فبديغين فاح أر يمير قم ماك ألوتى ولا بال دقر العبدوبنا في يددة 
فجميع ما فعّل العبد من ذلك بما يتغابن الناس فيه أو ما لا يتخابن الناس فيه فهو 
جائز في قول أبي حنيفة ‏ رحمه الله من ثلث مال المولى ؛ لأن العبد بانفكاك 
الحجر عنه بالإذن صار مالكًا للمحاباة مطلقا في قول أبي حنيفة ‏ رحمه الله 
حتى لو باشره في صحة المولى كان ذلك صحيحا منه والمولى حين استدام 
الإذن بعد مرضه جعل تصرف العبد بإذنه كتصرفه بنفسه ولو باع المولى بنفسه 
ردان لكين افده للق ماله المجاباة النمييرة 

والفاحشة في ذلك سواء فكذلك إذا باشره العبد» وفي قول أبي يوسف 
وفيحيا د سحديها للد محا بائة قا تقاف الناس فيه للق ظ 

فأما محاباته بما لا يتغاين الناس فيه فباطل وإن كان يخرج من ثلث مال 
المولى ؛ لآن العبد عندهما لا يملك هذه المحاباة بالإذن له في التجارة . كذا في 
(اللبسوط)"' فكان في هذا كالوكيل غير مسألة ما إذا اشترى وحابى على ما . 


(1) المسوط 1 1م61 


:104 1د 


#1 ار ا قر ا اموا 15 ا وار وذ ماي ل لقا ها 9 فر هاا تور اك اك ها وذ امه اوها لها وها يها جو 3 بها لهذ به هج اها ابر 7 به" وق ل بو أن 7 وان ف ف لق هد فاك م16 لور لوأ هلها ها لوا الو لها له أله لوو 


و كذلك إذا أخرج المولى المأذون من ملكه ليس للعبد أن يقبض شيئًا مما 
كان على غريمه وقت الإذن ولا يكون خصما فيه؛ لأن منانعه صارت 
للمشتري وإن قبض لم يبرأ الغريم بقبضه لأنه خرج من أن يكون خصما فيه 
فكان قبضه كقبض أجنبي آخر فصار في هذا المعنى كالوكيل بعد العزل . 

وكذلك إذا أذن الرجل لعبده هفي التجارة ثم جنْ المولى فإن كان جنونه 
مطبقا''" دائمًا فهو حجر على العبد؛ لأن المولى صار موليًا عليه في التتصرف 
وانقطع رأيه فكان حجرأ عليه كما في الوكيل . 

وكذلك إذا ارتد المولى وقتل فيه أو لحق بدار الحرب صار هو ميحجورا 
كما في الوكيل”''. وأما المسائل التي ليس فيها كالوكيل فهي : أن العبد المأذون 
إذا باع متاعا من رجل بألف درهم وتقابضائم حجر عليه المولى فوجد 
لمشتري بالمتاع عيبا فالخصم فيه العبد؛ لأن ملك المولى في منافعه باق بعد 
الحجر». وقد لزمه العهدة بمباشرة سببه بإذن المولى . ظ 


حا ل سس مسيم 


)١(‏ جن ليع رب ل لوو رن مدت : هو اختلال العقل بحيث 
يمنع جريان الأفعال والأقوال على : نهج العقل إلا نادراء وهو عند أبي يوسف 0 
“ل حاصلاني أكثر السة فطق ومادها قفر ليق 

جع : التعريفات للجرجانيى ص 7 .٠١‏ التعريفات الفقهية ص 7504 . 

49 7 : البسوط 70//780/". 


الا 2 
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ابعيالاة 3 مسد علقه :مو لال والتصيي فيه لين لأنويا قر سب إلزاء العودة 
في حال انفكاك الحجر وتأثير الجر عليه بعد ذلك في منع لزوم العهدة إياه 
بمباشرة السبب ابتداء لا في إسقاط ما كان لزمه. وهذا أيضا في «المبسوط)"'''. 
وليس للوكيل بالبيع ولاية قبض الثمن بعد العزل. كذا في «التتمة». . 

ومن المسائل التي ليس العبد المأذون فيها كالوكيل مسألة شراء العبد 
المأذون شيئًا بغبن فاحشء. فإن تصرف العبد المأذون بما لا يتغابن الناس فيه 
جائز في قول أبي حنيفة ‏ رحمه الله - بيعًا كان أو شراء. سواء كان عليه دين أو 
ل | 
كاذ اباسففة رضي إن عبد اقرف ىتسيرك الو كبا ينين ابيع والشبراء 
في الغين الفاحش» حيث جوز بيعه بالغبن الفاحش دون شرائه وفي تصرف 
المأذون سوى بينهما فقال: لأن الوكيل يرجع على الآمر بما يلحقه من العهدة 
فكان الوكيل بالشراء متهم في أنه كان اشتراه لنفسه» فلما ظهر له الغبن أراد 
أن يلزمه الآمر وهذا لا يوجد في تصرف المأذون؛ لأنه يتصرف لنفسه ولا 
يرجع بما يلحقه من العهدة على أحد فكان البيع والشراء في حقه سواء . كذا 
فى «الممسوط)”" . 


.49/76 انظر: المبسوط‎ )١( 
. (؟) خلافًا لصاحبيه‎ 


(9) انظر: الممسوط 6577/156١1-/9ا6١.‏ 


1711 


والرق لا يؤثر فى عصمة الدم وإنما يؤثر فى فيمته, وإنماالعصمة 
بالإيمان, ودار الإيمان والعبد فيه مثل الحر ولذلك قتل الحر بالعبد قصاصا. - 


يرداام اا لوو اا 
حيث الإعدام أو النقصان. فلذلك بة يقتص الحر بقتل العبد فكان العبد فى 

استحقاق عصمة الدم كالحر من كل وجه؛ (لأن العصمة) إما تكون (بالإيمان 
ودار الإيمان والعبد فيه مثل الحر ) إلا أن العصمة الحاصلة بالإيمان عصمة ‏ 
برا والعصمة الحاصلة بالدار عصمة مقومة"''. ويظهر الفرق بين 
العصمتين فيمن أسلم في دار الحرب فقتله مسلم عمدا أو خطأ وله ورثة 
مسلمون هنالك فلا شيء عليه إلا الكفارة في الخطأء فوجوب الكفارة لوجود 
العصمة المونّمة» وعدم القصاص والدية لانعدام العصمة المقومة 1 

وأما إذا قتله في ,دار الإسلام ففي العمد القصاص وفي المنظأ الدية 
والكفارة لوجود العصمتين . وإنما يؤثر في قيمتهء أي وإئما يؤثر الرق في حق 
بدل دم العبد . يعني إذا قتل العبد خطأ وقيمته مثل دية الحر أو أكثر . قلنا: إنه 
ينقص عن قيمته عشرة دراهم عن دية الحر بأثر عبد الله بن مسعود ‏ رضي الله عنه 
على ها كو ظ 

(ولذلك قتل الحر بالعبد قصاصا)'' أي ولأجل أن الرق لا يؤثر في 
)١(‏ انظر أنواع العصمة في : هامش (47) ص (10) . 
07 انظرة عامش )طن هله 10517 
(9) اختلف الفقهاء في قتل الحر بالعبد . 


فقال الحنفية: يقتل الحر بالعبد لعموم قوله تعالى : (كتب عليكم القصاص في 
الفتلى 4 وقوله : ل وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس 4 دون تفرقة بين نفس - - 


1 1 لي 


وأوجب الرق نقصًا فى الجهاد لما قلنا فى الحج إن الاستطاعة للجهاد 
والحج غير مستثناة على الولي, ولذلك قلنا لا يستوجب السهم الكامل 
وانقطعت الولايات كلها بالرق لأنه عجز ولذلك بطل أمانه عند أبي حنيفة 


عصمة الدم قلنا نا: إن الحر يقتل إذا كان هو قتل العبد عمد قصاصا . 

(وأوجب الرق نقصًا قي الجهاد) حتى كان للمولى أن يمنع عبده عن 
الجهاد ولا يُعطى له السهم الكامل» ولكن يرضخ"”" له إذا قاتل» لما أن العبد 
تبع للحر فلا يُسِوَى بين الأصل والتبع في الاستحقاق» ولأن ولاه أن يمنعه 
فلا يستحق مثل ما يستحقه المستبدٌ في الجهاد» ولا فرق بين المأذون والمحجور 
لأن ملك اليد الذي للمأذون غير مؤثر في استحقاق السهم . 

ألاترى أن ملك اليد للمكاتب أقوى من المأذون ومع ذلك لا يعطى له 
السهم الكامل بل يُرَضَّح له لبقاء الرق فيه وتوهّم عجزه فيمنعه المولى عن 
الخروج إلى القتال» فكذلك في المأذون يتوهم منع المولى إياه عن الجهاد فلا 
كه شعي اتلك 


(وانقطعت الولايات كلها) أي الولايات المتعدية (ولذلك بطل أمانه 


- ونفسء ولعموم حديث «العمد قود » وصونًا لحق الحياة . 
ّْ وافال اجمهون: ا ا 
رضي الله عنه : امن السنة ألا يقتل حر بعبد ). 
انظر : بدائع الصنائع 3 / 51037 11 الاختيار ه/7 75 271/2 الكافي لابن عبدالبر 
ص /5817» المجموع ١48‏ / 5 0". المغني 94 / 4/4 7. 
راجع : التعريفات الفقهية للبركتي ص 8" 7 . 
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وأبي يوسف ‏ رحمهما الله لأنه ينصرف على الناس ابتداء ولأنه غير مالك 
للجهاد أصلاً وإذا كان مأذونًا بالجهاد لم يصر أهلاً للولاية . 


عند أبي حنيفة وأبي يوسف١7‏ رحمهما الله ) أي أمان العبد المحجور عن 
القتال. ظ ظ 

و أما أمان العبد المأذون له في القتال فيصح بالاتفاق؛ لأن أمان العبد 
مطلقًا يصح عند محمد رحمه الله سواء كان محجور) أو مأذونًا وعندهما 
يصح إذا كان مأذونًاء وهذا الذي ذكره في الكتاب قول الطحاوي 

و أما الكرخي فقد ذكر قول أبي يوسف مع محمد رحمهم الله (لأنه 
ينصرف على الناس ابتداء) وإنها قال: «ابتداء» احترازًا عن حكم فيه مشقة 
يشبت في حقه ثم يتعدى منه إلى غيره» مثل شهادته بهلال رمضانء وروايته 
الأخبارء وإغا قلنا ذلك لأن العبد المحجور بالأمان يلزم على الناس الامتناع 
من الاسترقاق والاغتنام من غير أن يَلزْم عليه الامتناع من ذلك أوّلاً؛ لأنه لا 
حق له في الجهاد ولا في مال أهل الحرب ولا في أنفسهم ؛ لأنه لما كان 
محجورا عن القتال لم يملك أنفسهم بالقتل حتى يَلزْم عليه الامتناع عن 


: اختلف الفقهاء في أمان العبد المحجور عن القتال‎ )١( 
فقال أبوحنيفة وأبوبوسف في رواية وسحنون من أصحاب الإمام مالك‎ 


رحمهم الله :إنه لا يجوز أمان العبد المحجور إلا أن يأذن له مولاه . 
و قال الإمام الشافعي» ومحمدء وأبويوسف في رواية : : يصح أمانه» وإليه ذهب 
الإمام مالك, و الخهل. - رحمهم الله . 


انظر: الاختيار ؛ / ١77‏ » الكافى لابن عبدالبر ص .5١09‏ المغنى 1977/1١‏ . 
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قتلهم واسترقاقهم بسبب أمانه ثم يتعدى منه إلى خيره . 
واب كدالشوين برودن سيحة انما على النامن لاسا عن 
اغداميع انتداة وو لمن الغزد:التسيجور :اتلك يقللاك اليد للأدون د المتان: 
فإن صحة أمانه إنما نشأت من قتل السراية لا من قبّل الولاية» لأنه لا كان 
مأذونًا في القتال وقاتل يرضخ له فعند الأمان يبطّل حقه أولاً من الذي آمنه 
في حق الرضخ ثم يسري منه إلى غيره» فكان هو مثل شهادته بهلال 
رسضان”" فيجب عليه الصوم أولا ثم يتعدى منه إلى غيره فلم يكن هو من 
باب الولاية. 

و قال في «المبسوط»: فإذا كان العبد المحجور عليه لا يملك الققتال لا 
يعرف الخيرية في الأمان فلا يكون أمانه جهاذا بالقول. بخلاف المأذون له في 
القتال؛ فإنه لما تمكن من مباشرة القتال عرف الخيرية في الأمان فلا يكون أمانه 
جهادا بالقول. ما وري الو حي يا 
عرف الخيرية في الأمان فحكمنا بصحة أمانه”" . 


)0010 عند الحنفية نقبل شهادة الواحد العدل في رؤية الهلال رجلا كان أو امرأة . حرا كان 
أو عبدا إذا كان بالسماء علة 
وعند الشافعية فيه قولان» في قول يصح وفي قول آخر لا يصح وهو الصحيح. 
وعند الحنابلة تجوز شهادة العبد في كل شيء إلا في الحدود والقصاص . 
انظر: الهداية 57 / 253751 المجموع 5 / 1075ء المغنى 37٠/١7‏ 77. 

(0) انظر: المبسوط ,.١/١١‏ 


ا 


لكن الأمان بالإذن يخرج عن أقسام الولاية من قبل أنه صار شريكا في 
الغنيمة فلزمه, ثم تعدى فلم يكن من باب الولاية مغل شهادته بهلال 
رمضان . وعلى هذا الأصل صح إقراره بالحدود والقصاص . 


وفي قوله: (من قبل أنه صار شريكًا في الغنيمة) أي في أن العبد 
المأذون له في الجهاد صار شريكًا للغزاة في حقى الرضخ » إشارة إلى أن العبد 
المحجور لا يرضخ له وإن قاتل» وكذلك في لفظ «المبسوط» إشارة أيضا إليه 
حيث قال في باب معاملة الجيش مع الكفار: وإذا كان العبد مع مولاه يقاتل 
بإذقه أرق ااا فى ترتييه سكي الرضي غان العية اللقائل بالإذة دلبل 
على أن العبد المقاتل بغير الإذن لا يُستحق الرضخ لما أن مقاتلته حينئذ كانت 
معصية منه لا طاعة وجهادا؛ لأن لمولاه المنع عن الجهاد فلا يستحق الرضخ 
باعص 

(وعلى هذا الأصل) وهذا يحتمل وجوها من الإشارة والأولى أن تكون 
إقنارة إل مارت متموهر قوله : «فيلزمه ثم يتعدى» يعني أن صحة الإقرار 
بالحدود والقصاص مبنية على أن لزوم الضرر يشبت على نفس العبد أولاً 
بالنقصان في الحدود وبالهلاك في القصاصء ثم يتعدى منه إلى مال المولى 
ومثله غير ممنوع عن العبد بأن تثبت المشقة بخبره على نفسه أولا : ثم يتعدى 
منه إلى غيره كما في شهادته بهلال رمضان ويحتمل أن يكون هو إشارة إلى 
قوله : «والرق لا يؤثر في عصمة الدم» و يحتمل أن يكون هو إشارة إلى قوله : 


(9)"انظرة اللسوط 48575 


11 11ت 


وصح بالسرقة المستهلحة وبالقائمة صح من اللمأذون وفي المحجور 
اختلاف معروف عند أبى حدنيفة ‏ رحمه لله يصح بهما. 


«والرق لا ينافى مالكية غير المال) . 


(وصح بالسرقة المستهلكة) أي وصح إقرار العبد سواء كان العبد مأذونًا 
أو محجورا بالسرقة المستهلكة» وهذا عندنا خلافًا لزفر» فإن إقرار العبد لا 
يصح عنده بالسرقة المستهلكة في حق القطع سواء كان العبد مأذونًا 
أومحجوراء غير أنه إذا كان مأذونًا يضمن المال . 

(وبالقائمة صح من المأذون) أي يصح إقرار العبد المأذون بالسرقة القائمة 
عندنا حتى يؤخذ بموجب إقراره؛ حيث لو قطع تقطع يده ويُرد المال على 
المسروق منه . 

وجه قولنا: أن وجوب الحد باعتبار أنه آدمي مخاطب لا باعتبار أنه مال 
عملوك والعبد في هذا كالحر ؛ لأنه لا تهمة في إقراره؛ لأن ما يلحقه من الضرر 
باستيفاء العقوبة منه فوق ما يلحق المولى والإقرار حجة عند انتفاء التهمة . 

(وفي المحجور اختلاف معروف) أي وفي إقرار المحجور بالسرقة القائمة 
اختلاف معروفء وذلك الاختلاف مشتمل للأقسام الأربعة العقلية غير 
صورة صحة إقراره بالمال دون الحد . (عند أبي حديفة ‏ رضي الله عنه ‏ يصح 
بهما) أي بالحد والمال حيث تقطع يده ويرد المال إلى المسروق منه؛ لأنه لا بد 
من قبول إقراره في حق القطع لما بينا أنه في ذلك مبِقَى على أصل الحرية: 
ولأن القطع هو الأصل . 


وان ل 


وعند محمد رحمه الله -لا يصح بهما. 


وعند أبى يوسف ‏ رحمه الله - يصح بالحد دون المال. 


ألا ترى أن القاضي يقضي بالقطع إذا ثبتت السرقة عنده بالبينة» ثم من 
ضرورة وجوب القطع عليه كون المال مملوكا لغير مولاه لاستحالة أن يقطع 
العبد في مال هو تملوك لمولاه. وبثبوت الشيء شك ماكان مو قترورته: كما 
لو باع أحد التوأمين فأعتقه المشتري ثم ادعى البائع نسب الذي عنده يشبت 
, 0 . بس 
نسب الاخر منه ويبطل عتق المشتري فيه للضرورة ١وعند‏ محمد رحمه الله 
لاايصح بهما) وهو قول زفر حتى لا يقطع يده والمال للمولى ؛ لأن إقرار 
المحجور عليه بالمال باطل ؛ لأن كسبه ملك مولاه وما فى يده كأنه فى يد المولى 


ألاترى أنه لو أقر فيه بالغصب لا يصح فكذلك بالسرقة» وإذا لم يصح 
إقراره في حق المال بقي المال على ملك مولاه ولا يمكن أن يقطع في هذا 
المال؛ لأنه ملك لمولاه ولا في مال آخر؛ لأنه لم يقر بالسرقة فيه والمال أصل » 
نإذا لم شنك تق حالصل لم يشيع فى لق التبع .. 

(وعند أبي يوسف ‏ رحمه الله - يصح بالحد دون المال) 
بشيئين : بالقطع والمال الذي هو للمسروق منه. وإقراره حجة في حق القطع 
دون المال فيثبت ما كان إقراره فيه حجة ؛ لأن أحد الحكمين ينفصل عن الآخر . 


4177 لان اقب 


.. وعند الشافعية في السرقة المستهلكة صح إقراره وتعلق برقبة العبد‎ )١( 
. وعند الإمام أحمد يقبل إذا كان فيه القطع» وأما في المال فلا‎ 
الهداية 4/ 23775 بدائع‎ .1851١87/9 راجع في جميع هذه المسائل : الممسوط‎ 
. 185 / 5 المغني‎ .110 /7١ المجموع‎ 28١/17 الصنائع‎ 
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وذلك إذا كذبه المولى وعلى هذا الأصل قلنا فى جنايات العبد خطأ : 


ألا ترى أنه قد يثبت المال دون القطع وهو فيما إذا شهد به رجل وامرأتان. 
فكذلك يجوز أن يثبت يثبت القطع دون المال» كما إذا أقر بسرقة مستهلكة» وكالحر 
إذا قال الثوب الذي في يد زيد أنا سرقته من عمروء فقال زيد: بل هو ثوبي 
فإنه يقطع يد المقر وإن لم يقبل إقراره في ملك تلك العين للمسروق منه . كذا 
في «المبسوط)"'' . 

(وذلك إذا كذبه المولى ) وقال: المال مالي وهو لم يسرقهء فأما إذا 
صدقه فإنه يقطع ويرد المال إلى المق له بالإجماع . 

(وعلى هذا الأصل قلنا في جنايات العبد خطأ) إلى آخره . أي على ما 
ذكرنا من الأصل وهو أن الرق ينافي مالكية المال لقيام المملوكية مالأ» فوجه 
البناء هو أن موجب القتل الخطأ المال لقوله تعالى : ٠‏ 9 ومن قَمَل مؤمنا خط 
قتحرير رقَبَة مؤمنة ودية مُسَلَمَة إلى أهله 74 , ولا يمكن إيجاب ذلك على 
العبد؛ لأنه صلة» فإن معنى الصلة هو وجوب الال بمقابلة ما ليس بمال كنفقة 
المحارم وهو بهذه الصفة والعبد ليس من أهل أن يجب عليه الصلة ؛ لأنه لا 
يملك المال. ولهذا لا يجب عليه نفقة المحارم» وإذا لم يمكن هاهنا إيجاب 
المال على الجاني الذي هو عبدء والمال أن الجاني هو المال تعين هو للجزاء 
والأصل أن يتتعين الجاني لحزاء الجناية خخصوصا ما إذا كان الجاني مالا كان 


(0) انظر: المبسوط 9 / .١185‏ 
(١‏ سورة النساءء أآية : 7 . 
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وذكر في باب جناية العبد من ديات «المبسوط»» وإذا جنى العبد جناية 
خطأ فمولاه بالخيار إن شاء دفعه بها وإن شاء فلنآه بالا رشن وأمسلة عبذدهة 


نكا : 


وقال الشافعي جنايته يكون ديئا في رقبته يباع فيه إلا أن يقضي المولى 
ديته» وحجتنا في ذلك أن المستحق بالجناية على النفوس نفس الجاني إذا 
أمكن . 

الأترق أناقى ابه العاد لتقيو نين الخاتى ققنام يدر كان أررعينا 
فكذلك في الخطأ إلا أن استحقاق النفس نوعان : أحدهما ‏ بطريق الإتلاف 
عقوبة » والآخر ‏ بطريق التملك على وجه الجبران» والحر من أهل أن يستحق 
نفسه بطريق العقوبة لا بطريق التملك» والعبد أهل من أن يستحق نفسه 
بالطريقين جميعًا فيكون العبد مساويًا للحر في حالة العمد ومفارقًا له في حالة 
الخطأ؛ لأن عذر الخطأ لا يمنع استحقاق نفسه تلكا والسبب يوجب الحكم في 
محله. وفي حق الحر لم يصادف محله. وفي حق العبد السبب قد صادف 
معدل فكون فيد حكمه وهو أن اللحد عا زم سيف العو عليه له 
ليتحقق معنى الصيانة عن الهدّر» إلا أن يختار المولى الفداء فيكون له 
ذلك » لا لامتصره انوي علب ودع نو ورزل الذتك عريةيم ل لبه كاله 
بخلاف إتلاف المال فالمستحق به بدل المتلّف ديئًا فى ذمة المتلف ولا يستحق به 
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إن رقبته يصير جزاء لأن العبد ليس من أهل ضمان ما ليس بمال» ولكنه 
صلة إلا أن يشاء المولى الفداء فيصير عائدا إلى الأصل, 


نفس المتلف بحال"'" .. 


(إن رقبته يصير جزاء) حتى لو مات العبد الجاني لا يجب على المولى 
شيء؛ لأن الأصل أن يكون موجب الجناية في ذات الجاني» وامتنع الدية 
هه 1 سد السرويه أعاي تداك تعسعراء كنا تتدييه الأصيل ؛ 
(لأن العبد ليس من أهل ضمان ما ليس بمال» ولكنه صلة) معناه أن ضمان 
ما ليس بمال صلة والعبد ليس بأهل للصلة فلا بد من تقدير محذوف قبل قوله : 
«لأن العبد ليس من أهل ضمان ما ليس بمال» حتى يصح الاستدراك منه. 
فكان تقديره: أن رقبته تصير جزاء لجحنايته ؛ لأن بدل الدم ليس بضمان مال فلا 
يجب هو على العبد؛ لأن العبد ليس من أهل ضمان ما ليس بمال ولكنه صلة » 
فكان قوله: «ولكنه صلة» استدراكا عن قوله: («لأن بدل الدم ليس بضمان 
مال). ظ ظ 

(و قوله: إلا أن يشاء المولى الفداء) استثناء عن قوله: إن رقبته تصير 
جزاءء (فيصير عائدا إلى الأصل ) يعني إلا أن يشاء المولى الفداء فحينئذ 
يلزمه أرش الجناية وهو الأصل في موجب جناية الخطأء قال الله 
تعالى : ا وَديّةٌ مَُلَمَةٌ إلى أَهْله 274 , والمصير إلى الرقبة كان للضرورة فإذا 
ارتفعت الضرورة باختيار المولى الفداء لا يعود إلى إيجاب الرقبة ثانيًا بعارض 
(1)دأنظرة السو اا 1/1 
(؟) سورة النساءء آية 47 . 
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عند أبي حنيفة ‏ رحمه الله ام اللا وعندهما يصير بمعبى 
الحوالة. 


يعترض المولى» وعندهما وجوب الأرش على المولى بطريق الحوالة» كأن 
العبد أحال الأرش على المولى فعند التوى يعود إلى الرقبة بخلاف ما هو مال . 

ألا ترى أن ضمان ما هو مال يملك قبل القبض وتصح الكفالة به وتجب 
الزكاة بحولان الحول قبل القبض؛. وضمان ما ليس يمال كالدية وغيرها لا 
يملك قبل القبض ولا تصح الكفالة به ولا تجب الزكاة بحولان الحول لكونها 
صلة) والعبد ليس بأهل للصلات فيصير عائدا إلى الأصل . 

عند أبى حيفة رض الله عن :وهو وتوت القذاء على لذهة الم لى.. 

(حتى لا يبطل بالإفلاس) يعني لو أفلس المولى ولم يتمكن من أداء 
الفداء لا يتحول حق ولي القتيل من الفداء إلى دفع العبد. (وعندهما يصير 
بمعنى الحوالة) يعني يتحول حق ولي القتيل من الفداء إلى دفع العبد فصار 
كأن العبد أحال على المولى وإذا توى مال الحوالة على المحتال عليه بإفلاسه 
يعود الذين إلى المج .وهو لعن هاقها : ظ 

و شرح هذا ما ذكره الإمام شمس الأئمة ‏ رحمه الله فى باب جناية العبد 
من ديات «المبسوط» وقال: 

إذا جنى العبد جناية فاختار المولى إمساك عبده وليس عنده ما يؤدَّى وكان 
الجا اتن ري حير بان لنب قينة ارا دين علي قي قرا ابي 


حنيفة رفوة اد 


رك 
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وقال أبويوسف ومحمد ‏ رحمهما الله : إن أدّى الدية مكانه كان العبد له 
وإلا دفع العبد إلا أن يرضى الأولياء أن يبيعوه بالدية, اق 
أن يرجعوا إلى العبد . 

فوجه قولهما أن نفس العبد صار مستحقًا لولي الجناية إلا أن المولى ظ 
يتمكن من تحويل حقهم من محل إلى محل فيه وفاء بحقّهم فيكون صحيحًا 
منه» وإذا كان مفلسا كان هذا منه إبطالاً لحقهم لا تحويلاً من محل إلى محل 
يعدله فيكون ذلك باطلاً من المولى .2 

و هذا لأن ثبوت الخيار للمولى كان على وجه النظر من الشرع وإنها يثبت 
ذلك النظر على وجه لا يتضرر به صاحب الحق فإذا آل الأمر إلى الضرر كان 
باطلا بمنزلة المحتال عليه إذا مات مفلسا فإن الدين يعود إلى ذمة المحيل ؛ لأنه 
ماسب صا بجي ري اميه فإذا لم يَسِلَّم عاد 
كما كان . 


و كذلك في بيع المقايضة إذا هلك أحد العوضين قبل القبض بطل العقد 
في الآخر؛ لأن صاحبه حول حقه إلى العرْض الآخر بشرط أن يسلم له فإذا لم 
يسلم له عاد كما كان» وكذلك في البيع والأخذ بالشفعة إن سَلّم الثمن كان له 


ناخد لدان وإن عجز عن ذلك لم يكن له أن يأخذها _فهاهنا أيضًا إن - 


رضي المولى الفداء كان مسقطًا حق المولى فى العبد ‏ وإن أبى أن يرضى كان له 
أن يأخذ العبد» وأبو حنيفة ‏ رضى الله عنه يقول بجناية العبد يخيّر المولى بين 


773937 


الدفع والقداء + والمخيّر بين شيئين إذا اخار أحدهما تعيّن ذلك واجبًا من 
الأصل» كالمكمر إذا اختار أحد الأنواع الثلاثة» فهنا باختياره تبين أن الواجب 
هو الدية في ذمة المولى من الأصل» وأن العبد فارغ من الجناية فلا يكون 
لأولياء الجناية عليه سبيل » يوضحه أن من ثبت له الخيار شرعا يستبد بالخيار 
من غير أن يحتاج إلى رضا صاحبه» ولو رضي الأولياء أن يتبعوه بالدية لم 
يبق لهم حق في العبدء و امي رسيم ليق لداا لبان 


2 


شرعا . 

و قيل : إن هذه المسألة في الحقيقة تبنى على اخحتلافهم في التفليس”", 
فعند أبي حنيفة ‏ رضي الله عنه - التفليس ليس بشيء والمال غاد ورايح وهذا 
التصرف من المولى يكون تمويلاً مق الأولياء إلى ذسته لاإ إنطالك: وعدعب 
إيطالاً لحق الولي”" .. 

ظ (وهذا أصل لا تحصى فروعه) أي أصل مسائل الرق أصل لا تحصى 
)١(‏ الفلس يجمع على أفلس في القلة» والكثير فلوسء قد أفلس الرجل : صار مفلس 
كأنها صارت دراهمه فلوسا وزيوفًاء وفلس من الشيء: خلا منه وتجرد. وكدذلك 

هو: إصدار القاضي الحكم بإفلاس شخص . 

راجع : الصحاح 4594/1 مادة: فلس » معجم لغة الفقهاء ص 1١9‏ . 

(0) انظر: المبسوط 71/757/5717. 
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على حر أو عبد جناية خطأ وعليه دين قيل لمولاه ادفعه بالجناية أو افده ؛ لأنه 
على ولك مر لاه سيا حت لقي وق لزاب باللائع باتقارة مراضأة 
الحقّينء فإن اختار الفداءً فقد ظهرَ العبد من الجناية فيبقى حق الغرماء فيه 
فيباع في دينهم» وإن دفعه بالجناية اتبعه الغرماء في أيدي أصحاب الجناية 
فباعوه في دينهم إلا أن يفديه أولياء الجناية ؛ لأن أولياء الجناية إنما يستحقون 
ملك المولى فيه بطريق الجزاء لا أن يغبت لهم فيه سبب متجلّد» فهم بمنزلة 
الورئة يخلُّون مورثهم في ملكه. والعبد المديون إذا مات مولاه اتّبعه الغرماء 
في ملك الوارث فباعوه في دينهم إلا أن يقضي الوارث دينهم. فكذلك 
بتبعونه في يد صاحب المناية فيبيعونه في دينهم إلا أن يقضي صاحب الجناية 
ديونهم . ظ 

ومنها أنه إذا كان للمأذون جارية من تجارته فقتلت قتيلاً خطأ فإن شاء 
المأذون دفعها وإن شاء فداها إن كان عليه دين أو لم يكن ؛ لأن التدبير في كسبه 
إليه وهو في التصرف في كسبه كا حر في التصرف في ملكه فيخاطب بالدفع أو 
بالفداء بخلاف جنايته بنفسه» فإن التدبير في رقبته ليس إليه . 

ألاترى أنه لا يملك بيع رقبته ويملك بيع كسبه ء: 

ردني أنه لو كان على الأ تون دين نفد بدا رة قياعية ار ان فين اعجاب 
لديو ليق رعو لارعلم وانددانة قمليه اقبيغةه اأسحا ب النتارةة أن جل 
أولياء الجناية لا يمنع المولى من بيع الجاني » فإذا نغذ بيعه كان مفونا على أولياء 


51١0 
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الجناية محل حقهم . فإن كان عانًا بالجناية فعليه الأرش» وإن لم يكن عالما بها 
فعليه قيمته: كما لو أعتقه ولولم يبعه من الغرماء ولم يحضروا ولكن حضر 
أصحاب الجناية فدفعه إليهم بغير قضاء قاض فالقياس فيه أن يضمن قيمته 
للخرماء ؛ لأنه صار متلفًا على الغرماء محل حقهم بإخراجه عن ملكه 
باخحتياره» فيكون بمنزلة ما لو أعتقه» وفي الاستحسان لا ضمان عليه ؛ لأن 
حق أولياء الجناية ثابت في عينه والمولى فعل بدون أمر القاضي عين ما يأمر به 
القاضي أن لو رفع الأمر إليه» فيستوي فيه القضاء وغير القضاء بمنزلة الرجوع 
في الهبة» ثم هو ما فوت على الغرماء محل حقهم فإن العبد محل للبيع في 
الدين في ملك أولياء الجناية» كما لو كان الدفع إليهم بقضاء قاضء وإِنما 
يضمن القيمة باعتبار تفويت محل حقهم» فإن جعلنا هذا تسليما لما هو 
المستحق بالجناية لا يفوت به محل حقهم » وإن جعلناه تمليكًا مبتدأ لا يفوت به 
محل خقهم أيضا ؛ لأنهم يتمكنون من بيعه كما لو باعه أو وهبه ثم لا فائدة في 
القبض ؛ لأن بعد القبض دفعه واجب إليهم بالجناية ثم بيعه في الدين» فلذلك 
لا يضمن المولى شيئًا بخلاف ما سبق من بيعه إياه في الدين ففيه تفويت محل 
ع ارلا الجناية على معنى أن البيع تمليك مبتدأ ولا سبيل لأولياء الجناية 
عا قم ذلك 


هذا كله من باب جناية المأذون من كتاب المأذون من «المبسوط)"'' . 


.١9-1ا//755 انظر: المبسوط‎ )١( 
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وأما المرض فإنه لا ينافي أهلية الحكم ولا أهلية العبارة.ولكنه لما كان 
سبب الموت والموت عجز خالص كان المرض من أسباب العجزء ولما كان 
الموت علة الخلافة كان المرض من أسباب تعلق حق الوارث والغريم بماله, ولما 
كان عجزا شرعت العبادات عليه بقدر المكنة, ولما كان من أسباب تعلق 


[«المرض) ] 
(والموت عجز خالص) بخلاف الرق فإنه أيضًا عجز ولكن ليس 
بخالص . 
(ولما كان الموت علة الخلافة كان المرض "'' من أسباب تعلق حق الوارث 
والغريم بماله)؛ لأن الموت لما كان علةً حقيقة لثبوت حت الغريم والوارث» 
والمرض سبب الموت كان المرضُ سبب علة ثبوت التعلق للغريم والوارث به 
وبالسبب يشبت نوع الحكم قبل العلة. ألا ترى أن الجارح خطأ لو كفّر قبل 
(وما كان عجرًا) أي سبنٍ العجز (شرعت العبادات عليه بقدر المكنة) 
010( ا :اقم 
حرطن عذال ال يعر 
انظر هذا التعريف مع التعريفات الأخرى للمرض في: الصحاح ١١١7/5‏ مادة: 
مرضء التعريفات ص 558» التعريفات الفقهية 41/4 » كشف الأسرار للبخاري 
761 شرح ابن الملك ص )11١‏ عوارض الأهلية ص 117 . ظ 


1ت 


الحقوق فكان من أسباب الحجر بقدرما يقع به صيانة الحق حتى لا يؤثر 
المرض فيما لا يتعلق به حق غريم ولا وارث» وإنما يغبت به الحجر إذا اتصل 
بالموت مستندا إلى أوله, فقيل كل تصرف واقع يحتمل الفسخ فإن القول 
بصحته واجب للحال. ثم التدارك بالنقص إن احتيج إليه مثل الهبة وبيع 
انغحاباة وكل تصرف لا يحتمل النقض جعل كالمتعلق بالموت كالإعتاق 
إذا وقع على حق الغرم أو الوارث . 


(بقدرما يقع به صيانة الحق). ففي حت الورثة في الثلئين وفي حق 
الغرماءذ ني الكل يا امرض فيما لا يتعلق به حق غرم) سثل 

(ولا وارث) مثل تصرف المريض في ثلث تركته وفي هذه الأشياء التي 
ذكرنا . 

(مسمندا إلى أوله) ذكر لفظ الاستناد للفرق بينه وبين التبين» فالتبين 
هو ما يمكن الاطلاع عليه للعباد» والاستناد ما لا يمكن الاطلاع عليه لهم قبل 
و ظ ظ 

(وكل تصرف لا يحتمل النقض جُعل كالمتعلق بالموت كالإعتاق) هذا 
التشبيه فى حق السعاية . 

أما فى حق نفوذ العتق فى الحال فليس كالمتعلق فإن المتعلق بالشيء لا 
يشبت قبل وجود ذلك الشىء» وهاهنا العتق ثابت في الحال» وقال في 
)١(‏ إذا كان الدين مستغرقًا . 
راجع : كشف الأسرار للبخاري 5 / 4184 . 
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وكان القياس أن لا يملك المريض الإيصاء لما قلناء لكن الشرع جوز ذلك 
نظراً له بقدر الثلث, 


«اللبسوط» في كتاب العتق في المرض عن إبراهيم” ‏ رحمه الله في الرجل 
يُعتق عبده عند الموت وعليه دين قال: يستسعى في قيمته» وبه نأخذ؛ لأن 
الععدق في مرض الموت وصية والدين مقدم على الوصية» فإذا كان الدين مثل 
ونه ]د أككر وال مال ابيا موقديطلت الرضة ووحي عن العبك ررد ريه 
ولكن العتق بعد نفوذه لا يحتمل النقض والرد فيكون رذه بإيجاب السعاية 
عليه» ولا تلزمه السعاية في أكثر من قيمته؛ لأنه لا يَسلّم له أكثر من مالية 
رقبته . 

وإن كان الدين على المولى أقل من قيمته سعى في مقدار قيمته للغرماء 
وفي ثلثي ما بقي للورثة؛ لأن مال الميت ما بقي بعد قضاء الدين قائمًا يسلم له 
بالوصية ثلث ما بقي وعليه السعاية في ثلثي قيمته للورثة» وإذا أعتتق الرجل 
في مرضه عبد قيمته ثلاثمائة ولا مال للمولى سواه ولا دين عليه فعلى العبد 
السعاية في مائتي ي درهم للورثة؛ لأن يسلم له النلث بطريق الوصية لت 

(وكان القياس أن لا يملك المريض الإيصاءً لما قلنا) أي من أن المرض من 
أسباب الحجرء ( لكن الشرع جوز ذلك نظرًا له) فإن الإنسان مغرور بأمله 
مقصر في عمله ومحتاج إلى تدارك ما فرط منه من التقصير لما أن الرجوع 
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استخلاصا على الورثة بالقليل ليعلم أن الحرج والتهمة فيه أصل . 


إلى جزاء الله تعالى والمصير إليه» وفي الوصية أيضًا إيصال المنافع للإخوان 
واستذكار بخير بعد حينه من الخلان على وجه فيه طلب رضى ال رحمن إذ بها 
ظ وى رجا وسيق اله تال توا رفوو عسى الله اذدياتن بالقنتع أو أمتر .هن 
عنئذدة . ا 

(الاستخلاص) : جيزى را براي خود خاص كردن» والإخلاص: جيزي 
رابه هر كسي خاص كردن"”''. والإخلاص مع الاستخلاص كالإيثار مع 
الاستيثار» أي الموصي بوصيته يُستأثر ثواب الله تعالى لنفسه على الورثة 
بالقليل وهو الثلث . 

لشُعلم) وهو متعلق بقوله: ابقدر الثلث؛ أي بعلم (أن الهمة في 
أصل) وهي أن يتّهم أنه إنما أوصى بالكثير لضغينة له بورثته» يعني فلذلك قددر 
الشارع جواز وصيته بالقليل وهو الثلث؛ لأنه لو أباح في الكل من غير تقدير 
بشيء لاحتمل أن يوصي بالكل فحيتئذ صار متهم ببُغض ورثته ووقع في قالة 
النامن بآلة كان يعادى ورثته والاحعراز عما يورث التهمة واجب:. 


)١(‏ الرفد: العطاء والصلة» والرفدٌ المصدرء تقول: رقدته أرفده رَفْدًا: إذا أعطيته. 
وكذلك إذا أعنته . وكذلك الاعانة بعطاء . 1 
انظر: المغرب ,.737287/١‏ الصحاح ؟ / 70 مادة: رفد» لسان العرب 7/7 .18١‏ 
تشم 


18ت 


ولما تولى الشرع الإيصاء للورثة وأبطل إيصاءه لهم بطل ذلك صورة 
ومعنى وحقيقة وشبهة. 


(التسولى): بكار كسي قيام كردن وكار كسي را بخود كّرفتن» أي إن 
الشرع أي الشارع وهو الله تعالى لما بين بنفسه (الإيصاء للورثة أبطل إيصاء 
الموصى لهم)» يعني أن إبضاء الوضى الور كان مفوضا إلى الموصي في 
بتداء الإسلام بدليل قوله تعالى : «كتب عليكم إذا خض ر احدك المرت إن 
ترك خيرا الوصية لأوالدين والأفربين بالمعروف 04" نم تولى سيان ذلك تنس 
بقوله تعالى: ‏ يوصيكم الله في أولادكم للذذكر مثل حَظ الأنفيين .. . 04" 
الآية» وانتسخت تلك الآية بهذه الآية””"» فإذا بطل إيصاء العباد للورثة بطل 
براحو 

(فبطل صورة) بأن يبيع عيئا من ماله من بعض الورثة بمثل قيمته فإن 
ذلك لا يجوز؛ لأن فيه إيثارَ العين لبعض الورثة لا إيثارَ معناه» وبطل ( معنى ) 
أيضاء وهو أن يقر لأحد الورثة بالمال؛ لأنه وصية معنى» وبطل (حقيقة) 
الوصية بأن أوصى لأحد أقاربه بشيء من ماله» وبطل أيضًا (شبهة) الوصية 
بأن باع جيدا بردي من الأموال الربوية من أحد الورثة لما فيه من شبهة الوصية 
بسبب إيثار الجيد لبعض الورثة» وإن كانت الجودة ساقطة العبرة في الأموال 
الربوية إذا بيعت بجنسها . 
)١(‏ سورة البقرة» آية: .١8٠١‏ 
(6) سورة النساءء آية: .١١‏ 


(؟) وهوقول جمهور المفسرين» ومنهم ابن عباس وابن عمر . 
راجع : نواسخ القرآن لابن الجوزي ص ١54‏ فما بعدها . 


1ت 


حتى لا يصح منه البيع أصلاً عند أبي حنيفة رحمه الله وبطلت أقاريره له 
لأن شبهة الحرام حرام. ولم يصح إفراره باستيفاء دينه من الوارث وإث 


فكان قوله: (حتى لا يصح منه البيع أصلاً عند أبي حديفة رضي الله 
١‏ وسايه اللب موسي لي و ا 
9 

وذكارفي باتع الصف في امرض من طيرف 1 اليوط فريس ب من 
ابنه دينارا بألف درهم وتقابضاء فذلك لا يجوز عند أبي حنيفة رضي الله عنه ‏ 
اللا وعندهما معنى 
الوصية في الحط لا في نة نفس البيع كما في حق الأجنبي . فإذا كان البيع بمثل 
القينة أى أققر زلا ووضية قتدولا يذ + 

(لأن شبهة الحرام حرام) ؛ لأنه عليه السلام «نهى : عن الربا والريبة» . 

13 لمق سيكه يكن ا ناقيويت النين ف حال داع النهجة لدالة: 
)01 فإذا باع المريض من الوارث شيمًا من أعيان التركة فإنه لا يصح أصلاً عند أبي حنيفة - 

رحمه الله سواء كان بمثل القيمة أو لم يكن . 

وعندهما يصح بمثل القيمة؛ لأنه ليس في تصرفه إبطال حق الورثة عن شيء ما 


راجع : كشف الأسرار للبخاري 5 / 0017 . 


(0) انظر: المبسوط .,//١5‏ 


121 ات 


بورك جب تقومت 
وحن لكان 


يصحء فكذا إذا ثبت في حال التهمة لتهمة العدول عن خلاف الجنس إلى 
الجنس» يعني يتهم بأنه إنما لم يبع منه شيئًا بخلاف الجنس لظهور قيمة الجودة 
على ذلك التقدير فباع بجنسه لثلا تظهر قيمة الجودة . 

يعني ينهم المريض بأن من قصده أن يؤثر بعض الورثة على غيره بإيصال 
عين جيد إليه لينتفع هو به دون غيره فلا يملك هو ذلك القصد في غير الأموال 
الربوية؛ لأنه لايملك إسقاط الجودة فى غيرها لاعتبارها عرفًا وشرعاء فعدل 
عنه وباع الجيد من الأموال الربوية بالردي من الوارث لينتفع ذلك الوارث 
محودة نراقي أن فود فى الأموال الزيوية إذ مسف يها سافظة فره 

و في قوله : (وتقوّمت _ مت الجودة في حقهم) إشارة إلى جواز بيع المريض 
من وارثه الأموال الربوية بجنسها من غير حلاف إذا تساوت في الجودة 
والرداءة » غير أن الجودة متقومة فيها؛ لأنه ذكر ذلك مطلقًا من غير حلاف 
أحد. إلى هذا أشار فى «المبسوط""''. والمعنى فيه أن الدراهم والدنانير لا 
يتعينان في العقود فلا يلزم فيه ما قلنا من إيثار العين لبعض الورثة ؛ لآنه لما كان 
للوارث من ذلك الجنس بمثل عينه وصفته صار كأنه لم يبع منه شيئًاء فلذلك 
رد رحا رياني حق الصغار) أنه لو باع الولي مال الصبي 


60 راجعه في : 1/١5‏ 


1ت 


وحجرالمريض عن الصلة إلا من الثلث لما قلناء ولذلك قلنا: إذا أدى 
في مرض موته حقا لله تعالى ماليًا كان من الثلث, وكذلك إذا أوصى بذلك 
عندنا ولما تعلق حق الغرماء والورثة بالمال صورة ومعنى في حق أنفسهم 
ومعنى في حق غيرهم صار إعتاقه واقعًا على محل مشغول بعينه. بخلاف 


من نفسه تقومت الحودة حتى لا يجوز إلا باعتبار القيمة . 
(وحجر المريض عن الصلة) ولهذا لم تجب عليه نفقة المحارم ولا أداء 

الزكاة عليه (إلا من الثلث )» وقوله: (لما قلنا) إشارة إلى قوله: «فكان من 
أسباب الحجر» أي فكان المرض . 

(وكذلك إذا أوصى بذلك) أي بأداء حق الله تعالى» وقيد بقوله: 
عندنا؛ لأن أداء حجن ان تعال عند الشافعي يعتبر من جميع المال واعتيره 
بحقوق العباد . 

(ولما تعلق حق الغرماء والورثة بالمال صورة ومعنى في حق أنفسهم 
ومعنى في حق غيرهم... ) إلى آخره» يعني أن حق الغرماء والورثة يتعلق 
بالمال في مرض الموت من حيث الصورة في حق أنفسهم حتى لا يجوز إيثار 
بعضهم بصورة المال كما لا يجوز الإيثار بالمعنى . 

أما في حق الورثة فظاهر حتى لا يكون لأحدهم أن يأخذ التركة ويعطي 
قيمتها لبقية الورثة» وكذلك الغريم على هذا فإنه لو أدى المريض حق بعض 
الغرماء يمال عنده كان لبقية الغرماء أن يستردوه منه» وكذلك لو باع المريض 
بعض ماله منهم بمثل القيمة كان لبقية الغرماء أن ينقضوا البيع . 


18ت 


إعتاق الراهن ؛ لأن حق المرتهن فى ملك اليد دون ملك الرقبة فلذلك نفد 
هذا ولم يسفذ ذلك وهذا أصل لا تحصى فروعه . 


و أما في حق الورثة والغرماء من الأجانب فحقهم متعلق بمعنى المال وهو 
القيمة لا بصورة المال حتى يصح بيع المريض من الأجاتب بمثل القيمة بخلاف 
بيعه من الورثة والغرماء . (صار إعتاقه) أي إعتاق المريض . 

(نفذ هذا) أي إعتاق الراهن» (ولم يدفذ ذلك) أي إعتاق المريض أي 
من حيث المعنى حتى تجب عليه السعاية» وقد بينا أن إعتاق المريض عنده فيما 
إذا لم يكن له مال غيره هو نافذ من حيث الصورة لا من حيث المعنى حيث 
يعتق وتجب عليه السعاية . ظ 

(وهذا أصل لا تُحصى فروعه) أي أصل مسائل المريض أصل لا تحصى 
فروعه» ومن تلك الفروع التي تناسب هذا الموضع ما إذا أعتق المريض عبدا 
في مرضه لا مال له غيره وقيمته ثلاثمائة ثم مات المولى ثم مات العبد وترك 
ثلاثمائة فمن ذلك مئتان لورثة المولى والباقي لورثة العبد؛ لأن ثلث رقبة العبد 
يسلم للعبد عند موت المولى بالوصية وتلزمه السعاية في ثلثي رقبته» فلما 
مات عن ورثة أحرار إغا يبدأ بقضاء الدين من تركته وذلك مئتان والباقى 
ا ظ 

ومتها أن المريض إذا أعتق أمته فولدت بعد العثق قبل أن يموت الرجل أو 
بعد ما مات لم يدخل ولدها في الوصية؛ لأنها ولدت وهي حرة» وهذا 


(1) اتطرهذه المسألة فى :| سوط همايا 


ت 35/850 1د 


وأما الحيض والنفاس فإنهما لا يعدمان أهلية بوجه لكن الطهارة 
للصلاة شرط . 


التعليل مستقيم على أصلهما؛ لأن المستسعاة عندهما حرة عليها دين والعتق 
في المرض نافذ عندهما كسائر التصرفات» وكذلك عند أبي حنيفة ‏ رحمه الله 
.إن كانت تخرج من ثلثه . 

وإن كان الثلث أقل من قيمتها فعليها السعاية فيما زاد على الثلث”', 
ويكون بمنزلة المكاتب ما دامت تسعى وحق الغرماء والورثة لا يشبت في ولد 
المكاتبة؛ لأن الثلث والثلثين لا يعتبر من رقبتها وإنما يعتبر من بدل الكتابة» فلا 
يشبت حق المولى في ولدها حتى يعتبرَ خروج الولد من الثلث» فإن ماتت قبل 
أن تؤدي ما عليها من السعاية كان على ولدها أن يسعى فيما كان على أمه على 
قياس قول أبي حنيفة ‏ رحمه الله بمنزلة ولد المكاتبة وعندهما لا شيء على 
الولد؛ لأنه حرء فلا تلزمه السعاية في دين أمه بعد موتها . 


[«الحيض والنفاس )] 
(فإنهما لا يُعدمان أهلية بوجه)؛ لأن الحيض”" مصحة للبدن بدليل أن 
انقطاعه فى حينه داء ترد به الجارية» ومن البعيد أن يكون المصحح منافيًا 


.75 174/17 انظر: المبسوط‎ )١( 

(0) الحيض في اللغة : السيلان . 
وفي الشرع : عبارة عن الدم الذي ينفضه رَحم بالغة سليمة عن الداء والصغرء أو دم 
من الرحم لا لولادة . 0 1 
راجع: التعريفات للجرجاني ص 21717 شرح فتح القدير على الهداية / 170١‏ » كشف 
الأسرار للبخاري 4 / 505 . 


1ت 


وقد شرعت بصفة اليسر الأداءع. 


للأهلية» وكذا النفاس فإنه درورٌ”'' ما كان مجتمعا أوان الحبلء فإذاً دروره 
كامح غير آن كا دين رقا في إلى اقرع ارقلا يربرب« الحجادات 
به وذلك في الصلاة دون الصوم؛ لأن الطهارة شرط أداء الصلاة فلا يتحقق 
أداؤها مع الحيض والنفاس”' فلا يمكن القول بوجوب الآداء . 

وفي القضاء حرج بين فيسقط عنهما بصفة اليسر» والواجب بصفة اليسر 
إنمايبقى كما وجب ولو بقي في حق القضاء لا على الوصف الذي كان به 
وعرب الاداء قا يا ظ 

وقوله: (وقد شرعت) أي الصلاة» وتحرير الكلام هو أنا لو نظرنا إلى 
وجوب السبب وبقاء الأهلية للحائض والنفساء» كان ينبغي أن نقول 
بوجوب الصلاة والصوم على الحائض والنفساء غير أن وجوب الصلاة ثابت 
بالقدرة الميسرة بالنظر إلى اشتراط الطهارة؛ فإن اشتراط الطهارة فى وجوبها 
كاشتراط النماء في حق وجوب الزكاة» فكما لا تجب الزكاة هناك بدون النماء 
كذلك لاتب الصلاة بون الطهارة غن الحيضن والنفاس» و لالم تتحفق 


. الدر: اللبن» ناقة درور أي كثيرة اللبن‎ )١( 
. والمراد هنا : أي سيلان الدم المجتمع وقت الحمل‎ 
رأجع : الصحاح 505/5 مادة : درر.‎ 

(0) النفاس هو: الدم الخارج من قبل المرأة عقيب الولادة» أو هو ولاد المرأة إذا 
وضعت. 
راحم الصبيعات 187ماذة الت السعرفات ارجات عي 1 
التعريفات الفقهية للبركتى ص 57*١٠‏ . كشف الأسرار للبخاري 5 / 507 . 


ات 


وفي وضع الحيض والنفاس ما يوجب الحرج في القضاء فلذلك وضع 
عنهما. 
وقد جُعلت الطهارة عنهما شرطًا لصحة الصوم أيضًا بخلاف القياس 


الطهارة للحائض والنفساء منهما لم يتحقق وجوب الصلاة عليهما فلا يجب 
قضاء الصلاة عليهما؛ إذ وجوب القضاء يتلو وجوب الآداء؛ لأن القضاء 
خلف الأداع والم يجب الأصل لم يجب الخلف عند فوت الأصل . 


وقوله: (وفي وضع الحيض والنفاس) أي وفي إهدارهما وإبطالهما 
نما يتكرر والنفاس مما يمتد (فلذلك وضع عنهما)., أي فلأجل إيجاب الحرج 
رفع وجوب أداء الصلاة عنهماء فلما لم يثبت وجوب أداء الصلاة عليهما 
وهو الأصل لم يجب قضاؤها عليهما أيضا وهو الخلف . 

(وقد جُعلت الطهارة عنبهما شرطا لصحة الصوم نصا أيضًا) وهو قوله 
عليه السلام : «الجائتض تدع الصوم والصلاة أيام أقرائها» . وحديث 8 6 
رضي الله عنها ‏ «كنا نترك الصلاة والصوم على عهد رسول الله عليه السلام 
في أيام الحجيض»» والمعنى في الفرق بينهما أن ورود النص في اشتراط الطهارة 
للصلاة لما كان موافقًا للقياس أَنَّر عدم الطهارة من الحخيض والنفاس في أن لا 


- 571588 


وأحكام الحيض والنفاس كثيرة لا يحصى عددها . 

وأما الموت فإنه عجز كله مناف لأهلية أحكام الدنياء ثما فيه تكليف 
حتى وضعت العبادات كلها عنه : 

والأحكام نوعان :أحكام الدنيا وأحكام الآخرة, فأما أحكام الدنيا 
فأنواع أربعة: قسم منها ما هو من باب التكليف, والثشاني ما شرع عليه 
لحاجة غيره» ومنها ما شرع له لحاجته, ومنها ما لا يصلح لقضاء حاجته, 


وفي الصوم لما لم تشترط الطهارة في أصله بدليل تحققه بالجنابة والحدث 
كان اشتراط الطهارة في الصوم عن الحيض والنفاس بخلاف القياس» فلذلك 
لم يؤثر في إسقاط القضاء وجعل كأن أصل وجوب الصوم أدرك الحائض 
والنفساء في وقته فوجب القضاء بناء على وجوب الأداء تقديراء ولآن 
الحرج في قضائه لم يلحقهما بخلاف قضاء الصلاة فإنه يلزم على الحائض 
خمسون صلاة في كل عشرة ارج صر سر أيام في 
أحد عشر شهراً . ظ 

(وأحكام الحيض والنفاس كثيرة لا يحصى عددها) وقد ذكرناها فى 
بابي الحيض والنفاس من «النهاية»”" . ْ 

[«الموت )] 

(فإنه عجز كله) أي عجز خالص ليس فيه شائبة القدرة بوجه من الوجوه 
بخلاف الرق وغيره بدليل ما ذكر في «المختصر»"'' بهذا اللفظ . 
)١(‏ انظر: اللوحة رقم ”4 من الكتاب المذكور ل 


الإسلامية برقم 141١‏ . 
00( ربما يقصد به «مختصر التقويم) للإمام أرسابندي . 


م 1ن 


هذه أحكام الدنيا. 
فأما القسم الأول فقد وضع عنه لفوات غرضه وهو الأداء عن اختيار 
ولهذا قلئا: إن الزكاة تبطل عنه وكذلك سائر القرب وإنما يبقى عليه المأثم . 
وأما القسم الغانى فإنه إن كان حقا متعلقا بالعين يبقى ببقائه ؛ لأن فعله 
فيه غير مقصود, وإن كان ديئًا لم يبق بمجرد الذمة حتى يضم إليه مال أو 
ما يؤكد به الذثم, وهو ذمة الكفيل ؛ لأن ضعف الذمة بالموت فوق الضعف 
بالرق لأن الرق يُرجى زواله غالبًا 


(إن كان حقا متعلقا بالعين) كتعلق حق المودع بالوديعة وحق المعير 
بالعارية (يبقى) بعد الموت"'' (ببقاء العين لأن الفعل) فى حقوق العباد 
(غير مقصود) وإما المقصود هو وصول الحق إلى المستتحق بأي وجه كان 
بخلاف حقوق الله تعالى. فإن الفعل هو المقصود هناك تحقيقًا للابتلاء لا المال 
كمافي الزكاة'"'», ألا ترى أن من له الدين إذا ظفر بجنس حقه له أن يأخذه 


)١(‏ الموت ضد الحياة»؛ وماشقيوت :ورمات هو سيت زومت ويستوي فيه الذكر 
واو 
وفي الاصطلاح : صفة وجودية خلقت ضدا للحياة» أو زوال الحياة عمن اتصف 
بها. 
انظر: الصحاح 7577/1١‏ التعريفات ص ؛ ٠‏ التعريفات الفقهية 01 
عوارض الأهلية ص 7١1‏ . 

(0) اختلف الفقهاء فيمن مات وعليه الزكاة : 
فقالت الحنفية : لا تؤخذ الزكاة من تركته؛ وإن تبرع به الورثة جاز» وإن أوصى به 
يعتبر من ثلثه . 
و قال الأوزاعي والليث: تؤخذ من الثلث مقدمة على الوصايا ولا سهاو ز التلت:. 


10ت 


وهذا لا يرجى زواله غالبا » فقيل إلا تحعمل الدين بعفسهاء ولهذا فيل إن 
الكفالة عن الميت المفلس لا تصح, وهو قول أبي حديفة ‏ رحمه الله - كأن 
الدين ساقط ؛ 


لحصول مقصوهه به» والفقير إذا ظفر مال الزكاة ليس له أن يأخذ'' لأن الحق 
لله تعالى فكان الفعل فيه هو المقصود للابتلاء . ظ 

ا 10 1 1 2122111111 : «غالمًا) 
لأن زوال ا موت عن الميت في الدنيا كان موجودا في الجملة» كما في حق عزير 
اليس عر يد د ديم 
( أو كَالّذي مر علئ قرية 4 إلى قوله : ماه اللّهِ مائة عام ثم بعمّه 74'©, وكما 
في حق الخارجين عن ديارهم حذر الموت» فيه ما أخر اللهاتغالى يقوله: إن 


9 و قال الإمام مالك والشافعي وأحمد ومن معهم: لا تسقط الزكاة موت رب المال 
وتخرج من ماله وإن لم يرض بها . 
راجع: الاختيار لتعليل المختار ٠١5 /١‏ بداية المجتهد ١154/١‏ ءالمجموع 
ون ا" المغني ؟ / ٠‏ . 

4 ل 17 3ن ام قل لع هار ةلد شرا وي 
الفقيرء ولهذا كان للفقير عنده أن يأخذ مقدار الزكاة من المال إذا ظفر به . 
انظر : كشف الأسرار للبخاري ؟ / 715 . ظ 

(؟) سورة البقرة» آية: 504 وتمامها ( أو كالّدي مر علَئ قَريّة وهي حَاوِية عل عروشها ظ 
لسعاي ل 0 
وقال ابن إسحاق 0 وقيل : عزير وفيه أقوال كثيرة راجعها في 
لفسير الفرطبي 15/17 


1 1ك 


لأن ثبوته بالمطالبة وقد عدمت بخلاف العبد المحجور يُقر بالدين فيكفل 


قوله: «ز ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم 4 إلى قوله: ا ثم أحياهم 7" 
وكما كان يحيي الموتى بدعاء عيسى عليه السلام”"2» ولكن الغالب عدم زوال 
الموت كما هو سنة الله تعالى في عامة الموتى في الدنيا فلذلك قال: لا يُرجى 

١لأن‏ ثبوته بالمطالبة)”" أي ثبوت الدين؛ لأن الدين وصف شرعي يظهر 
أثره فى المطالبة . والشيء إذا لم يستعقب أثرأ كان وجوده كعدمه. فلما 
سقطت المطالبة والذمة قد ضعفت لم يمكن القول بشبوت الدين في الذمة 
بخلاف الحيء فإن ذمته تحتمل الدين لقوتهاء فلما ضعفت الذمة بالموت لم 
يكن بد من انضمام المال إلى الذمة الضعيفة. وانضمام ذمة الكفيل إليها 


)١(‏ ظ ألم تر إلى الّدين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حَدَرَ الْمَوْت فَقَال لهم الله مُونُوا ثم 
أحياهم #؛ قيل : إنه قوم من بني إسرائيل وقع فيهم الوباء وكانوا بقرية يقال لها داوردان 
فخرجوا منها هاربين فنزلوا واديا فأماتهم الله تعالى, ؛ فمر بهم نبي فدعا الله تعالى 
فأحياهم . وفي الآية أقوال كثيرة راجعها في : تفسير القرطبي ” / 33 . 

(0) إشارة إلى قوله تعالى : «وأبرئ الأكمه والأبرص وأحيي الْمَوتئ يإذن الله 4 
آل عمرانء آية: 44» وقوله تعالى : ل وإذ تخرج الموتئ بإذني © المائدة» آية : 11 

(0) اختلف الفقهاء ء في الكفالة عن الميت : 
فقال أبوحنيفة : لا تصح الكفالة عنه . 
وقال الجمهور: (الإمام مالك» والشافعي» وأحمد.ء و أبويوسف». ومحمد) 
راجع : الاختيار لتعليل المختار ؟ / 17١‏ المجموع 8/١5‏ المغنى 9 / 17. 
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رجل عنه صح لأن ذمته في حقه كاملة» وإنما ضمت امالية إليها في حق 
المولى» وقال أبويوسف ومحمد_رحمهما الله صح لأن الدين مطالب به 
لكنا عجزنا عنها . 
لتتقوى الذمة الضعيفة به لظهور أثر الدين» وهو المطالبة عند ذلك . 

(وفيكفل رجل عنه صح) حتى يؤخذ الكفيل به في الحال» وإن كان 
الأصل وهو العبد غير مطالّب به في الحال بل هو مؤخر عنه إلى أن يعتق؛ لأن 
ذمته قابلة للدين في الحال» غير أنه لا يطالّب به في الحال لعسرته فكان الدين 
صحيحا فصحت الكفالة به لذلك ويؤخذ به في الحال . 

(لأن ذمته في حقه كاملة)؛ لأنه حي عاقل بالغ مكلف, وقوله: (وإنما 
ضمت المالية إليها في حق المولى) جواب شبهة ترد على قوله : ١لآن‏ ذمته في 
عه كارلةةيا ف رشان 1 الو عنادى بع نابل فى عق التحكالك :انهه الدون 
بنفسها لكمالها كما في الحر» ولما ضمت مالية الرقبة إلى ذمته بأن لا يباع 
العبد المأذون بسبب دينه الذي لحقه بسبب التجارة كما هو مذهب الشافعي ‏ 
رحمه الله فأجاب عنه بهذا وقال: وإغما ضمت إليه مالية الرقبة إلى ذمته 
لظهور هذا الذين فى حق المولى» فإنه لمآ أذن له فى التجارة الَرّم ما كان عو من 
لوازمهاء ومن تلك اللوازم بيع رقبته في دينه كما في دين الاستهلاك بخلاف 
اذا لق الاين بالغيد] السجور غلنة بيه الخجار بعك لياع تعر اليه لج 
ارا لأن مولاه لم يأذن له في التجارة فلم يظهر هو في حقه 
لذلك:: 


(لكن عجزنا عنها) أي عن المطالبة» ولهذا لو خف مالا يطالب به 


ع 1131 


والجواب عنه أنه غير مطالب به؛ لأن ذلك انعدم لمعنى في محل الدين 
لا لعجزنا لمعنى فينا. 

فلههذا لزمعه الديون مضافاً إلى سبب صح في حياته: ولههذا مح 
الضمان عنه إذا خلف مالاً أو كفيلا. 


فعلم أن الدين باق . 

(لأن ذلك السدي الى عدا القارة ولن آى مستل الدويج رعو فييف 
ذمة الميت فوق ضعف ذمة الرقيق فكان انعدام المطالبة لعدم الدين. كمن ليس 
عليه دين لا يمكن المطالبة لعدم الدّين لا لعجز في المطالبة فلذلك لم تصح 
الكفالة به . 

وقوله: (فلهذا لزمته الديون) يتصل بقوله : «وإن كان ديئا لم يبق بمجرد 
الذمة حتى يضم إليه مال أو ما يؤكد به الذم» فكان هذا لإيضاح أن ذمة الميت 
لم تبطل من كل وجه حتى تُلحق بالجماد وسائر الحيوانات» بل بقيت مع 
الضعف القوي» والضمير البارز في لزمته راجع إلى الميت المفهوم من قوله : 
«لأن ضعف الذمة بالموت» بدليل رجوع الضمير الذي هو مضاف إليه إلى 
اميت فيما بعده» وهو قوله: (صح في حياته)» أي يضاف الدين إلى سبب 
صح في حياته بأن وجد منه ذلك السبب في حياته» كما إذا حفر بئر على 
قارعة الطريق فوقع فيها حيوان تملوك بعد موته وهلك يلزم قيمتّه على الذي 
حفرها وهو ميت وأنّر لزومه أنه يؤخذ من تركته وتصح الكفالة به . 

(ولهذا صح الضمان عنه إذا خلّف مالاً أو كفيلا) يعني إذا مات وله 
نآل أواليدى لسمال ولكاو للاكتول كذ عن زو جواته عن دعن ذه الك ها 


- 


وإن كان شرع عليه بطريق الصلة بطل إلا أن يوصي فيصح من الثلث , 
وأما الذي شرع له فيبناء على حاجته لأن مرافق البشر إنما شرعت لهم 
لحاجتهم؛ لأن العبودية لازمة للبشر والموت لا ينافي الحاجة, فبقي له ما 
ينقضي به الحاجة, ولذلك بقيت التركة على حكم ملكه عند قيام الديون 
عليه ولذلك قدم جهازه ثم ديونه. ظ 


المكفول صح أن يكثّل عنه إنسان آخر لبقاء الدين بأثره وهو المطالبة ولتأكد 
الذمة الضعيفة بما يتقوى به وهو المال أو ذمة الكفيل» (وإن كان شرع عليه 
بطريق الصلة) كوجوب النفقات عليه والزكاة وصدقة الفطر ونحوها . 

(و أما الذي شرع له) كجهاز الميت من التكفين وغيره وقضاء دينه ( فبناء 
فل ساحفةه أ عام عا عي كين بجا هروما كاتيم حاحقه له أقد 
فهو مقدم على غيره» ثم وثم إلى أن تنقضي حاجاته كلّها . 

(لأن العبودية لازمة للبشر)؛ لأنه لا يتصور انفكاك العبودية عن البشر 
أبد الأبدين ؛ لأن هذه صفة للآدمي وغيره من المخلوقات لكونهم مخلوقين لله 
تعالى وكوثُهم مخلوقين له لا يتصور زواله» فكذلك لا يتصور زوال العبودية 
عن العباد لذلك» فلذلك صارت صفة العبودية بعد الموت باقية» فالعبودية 
مستلزمة للحاجة فتبقى الحاجة بعد الموت لبقاء العبودية» فلما بقيت حاجة 
منت يعد الورك كن هاتفو افيد الحقاحا هن ]ليه 

(ولذلك بقيت التركة على حكم ملك الميت) أي ولكون حاجة الميت 
باقية بعد الموت كانت التركة باقية على ملكه ليقضى بها حاجته. (فلذلك 
قُدّم جهازه) على الدين لشدة حاجته إلى الكفن بالنسبة إلى الدين» وهذا لأن 


55960 


ولذلك صحت وصاياه كلها وافعة ومفوضة. ولذلك بقيت الكتابة 


وهى مشروعة لخاجة المكاتب», 


الكفن لباسه بعد وفاته فيعتبر بلباسه وقت حياته» ولباسه وقت حياته مقدم 
على دينه حتى لا يباع على المديون ما عليه من ثيابه فكذلك لباسه بعد موته. 
ومن مات ولاشيء له يجب على المسلمين تكفينه: فيكفّن من مال بيت المال» 
وفاله ركون أقريب إلبةمن عبالبيتث الال وبهيذا كبين أن الكفق أقوى من. 
الدين» فإنه لا يجب على المسلمين قضاء دينه من بيت المال ويجب تكفينه منه 
إذا لم يكن له مال . كذا في «المبسوط)"'' . 

قيل: هذا زي تأخر الدين عن الكفن في دين لم يتعلق بالعين . 

فأما الذي تعلق بالعين في حال حياة المديون كتعلق دين المرتهن بالرهن 
فإن ذلك الدين مقدم على التجهيز لتعلق حق المرتهن به فيقدم حاجته على 
حاجة الميت كما في حال حياته . 

(ولذلك صحت وصاياه كلها واقعة) أي مَنقّذةَ في الحال بأن قال 
المريض : أعتقت عبدي هذاء أو قال: أوصيت لفلان بكذاء (ومفوّضة) أي 
بأن قال: أعتقوا هذا العبد بعد موتي» أو قال: أعطوا لفلان كذا بعد موتي» 
(ولذلك بقيت الكتابة) بعد موت المولى؛ لآن المولى مالك فيبقى ملكه بعد 
هوه تاتحته وهي [نخراز ثاب الإعقاقه: هوماروى عق الى علب السلام 
أنهقال:«من أعتق رقبة أعتق الله بكل عضو منها عضواً منه من 


(1) انظرة امسو 4 1 


اين اكت 


وهي أقوى الحوائج 
ألا ترى أنه ندب فيه حط بعض البدل فإذا جاز بقاء مالكية المولى بعد 
موته ليصير معتقا فلأن يتبقى هذه المالكية ليصير معتقا أولى 


)١١/ 
النار»)‎ 


روهي من أقوى الحوائج) أي حاجة المكاتب إلى حريته أقوى حوائجه: 
وهذه الحاجة له فوق حاجة المولى إلى عتقه؛ لأن الرق أثر الكفر لما عرف 
ودفع أثر الكفر من أقوى الحوائج» فإذا بقيت مالكية المولى بعد موته ليصير 
معتقًا فأولى أن يبقى مالكية المكاتب . 

آلآ ترق آنه ثدت :فيه بحظ بعض البذل» لأرقاء :ذلك الام التدوك :قال 
لله تعالى : ل وآتوهم من مال اللّه الذي آتاكم 2"”4. وعند بعض العلماء خط 
ربع البدل واجب ليصل إلى الحرية سريعا فكان قوله: «ألا ترى» لإيضاح 
الام الى و او سو مجوويا سيد 
أولاده أثر الكفر الذي هو الرق 

(فلأن تبقى هذه 53071000 |الحاجة له 
)١(‏ خرجه البخاري في كتاب العتق» باب العتق وفضله 5 / ١7/5‏ حديث رقم 1511 عن 

أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ قال النبي : «أيما رجل أعتق امرءًا مسلما استنقذ الله 

بكل عضو منه عضو من النار ...» وفي كتاب كفارات الأيمان باب قول الله تعالى : 

أو تحرير رقبة 4 7017/1١‏ حديث رقم 7715 عن أبي هريرة عن النبي فيه قال: 

امن أعتق رقبة مسلمة أعتق الله بكل عضو منه عضو) من النار حتى فرجه بفرجه  »4‏ 


متقازنة . 


:90 ) سور الو اق سم 
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وأما المملوكية فهى تابعة فى الباب . 
ولهذا وجبت المواريث بطريق الخلافة عن الميت نظر له من وجه حتى 


أقوى ليصل بها إلى الحرية وهو معنى قوله: ليصير معتما ‏ بفتح التاء على 
متدواواف السرم ظ 

(وأما المملوكية فهي تابعة) جواب إشكال وهو أن يقال: في إبقاء 
الكتابة إبقاء المملوكية في المكاتب والمملوكية بعد ما مات المكاتب لا يمكن 
إبقاؤها وليس في إبقائها نظر له أيضاء بل في إبقائها ضرر عليه لكون الرق من 
أثر الكفر ولظهور أثره في أولاده بوصف الرقبة . 

فأجاب عنه بقوله : وأما المملوكية فهي تابعة في باب الكتابة» فإن الأصل 
نميا نالك الكاشوسد ا ظ [ 

والدليل على أن المالكية فيه أصل هو أنه يشبت له ملك اليد في الحال 
والمقصود من عقد الكتابة الوصول إلى الحرية وزوال المملوكية» فبالنظر إلى 
القصود إلى ثبوت مالكية اليد في الحال يستّدل على أن المالكية هي الأصل 
فيه» فلما كانت المملوكية تبعا أمكن أن يبقى التبع لأجل الأصل » ووجه 
ثبوت المملوكية بطريق التبعية هو أن المقصود من عقد الكتابة لما كان هو 
الوصول إلى الحرية لم يكن بد من المملوكية حال بقاء عقد الكتابة» فكانت ‏ 
هي شرطًا لمقصود الوصول إلى الحرية» وذلك إنما يكون لمالكية اليد في الحال 
بالخيرة للمقصود المتبوع لا للتبع . 

وقوله: (ولهذا وجبت المواريث بطريق الخلافة عن المبت نظرا له) 


- 77948 


صرفت إلى من يتصل به نسبًا أو سببًا أو ديناء أو ديا بلا نسب وسبب» 
ااا او ا 
أسباب الخلافة فيصير التعليق به وهو كائن , بيقين إيجاب حق للحال بطريق 


يتصل بقوله: «وأما الذي شرع له فبناء على حاجته» فكان هو لإيضاح بقاء ظ 
حاجته بعد الموت في ماله تسبي وبإيسيبه من أهل 
دينه من نحيث النست كالولاء وغيره . ش 

أو من حيث السبب والدين كالزواج من الزوج والزوجة, أو من حيث 
الدين لا غير بلا نسب وسبب وهو بيت المال» وفيه يوضع لحقوق المسلمين» 
يعني أن في انتقال مال الميت إلى من يصلح خليفة له نسبًا أو غير ذلك نظراً 
له؛؟ لأن فيه ثواب صلة الرحم له وإيصال النفع إلى المسلمين» واشترط من 
يصلح خليفة له فيمن ينتقل إليه ماله؛ لأن الموت من أسباب الخلافة . 

(ولهذا صار التعليق بالموت يخالف سائر وجوه التعليق) حتى أن 
الرجل إذا قال لعبده: إن مت فأنت حر؛ فهذا التعليق يخالف سائر التعليقات ؛ 
لأن التعليق بالشرط عندنا يمنع انعقاد السبب والتعليق بالموت لا يمنع انعقاد 
السبب» بل ينعقد سببا في الحال فلذلك لم يجز بيع المدبر . 

بخلاف ما إذا قال لعبده: إن دخلت الدار فأنت حر فإنه يصح بيعه قبل 
وجود الشرط؛ وإِا كان هكذا؛ (لأن الموت من أسباب الخلافة )» فباعتبار 
أنه علّقه بسبي الخلافة فة الذي هو كائن لا محالة كان له حكم الشبوت في 
الحال. 


وحاصل الكلام : إن الموت لما كان من أسباب الخلافة ظهر أثره فى 


1ت 


ا ثبت سببها وهو مرض الموت للوارث 
ثبت به حق يصير به المريض محجورا ؛ فكذلك إذا ث ثبت بالنص وصار المال 


موضعين : في حق العبد إذا دبره» وفي حق الوارث إذا مرض مُرض الموت » 
فيجعل المدبر خلفًا عنه في حق العتق بعد موته» ففي ا حال تعلق عتقه بالموت 
على وجه لا يصح إبطاله» فصار هذا كوجود المرض إذا اتصل به الموت في 
حق الوارث لما أن الموت من أسباب الخلافة فكان المدير والوارث خلفين عنه . 

وهذا لأن المرض يثبت تعلق حق الوارث بالمال» يعني إذا مات في مرضه 
ذلك . 

وكالك قوله: انك حر يعد عرس كيت ان سق العسد كي ري بوه 
تعار اران معدو عد ب امار متخر عن إبطال ل الوا رضوعة 
تعلق حفقورا كال وهو سوق قولةة.وفكدذلك إذاقبيفه بالضن أئ اإذائيت 
الخلافة بتأويل كون الخلافة بصريح قوله : أنت مدبر بعد موتي . يعني إذا وجد 
سبب الخلافة وهو المرض يثبت للوارث حق لا يجوز للمورث إبطاله . 

فكذلك إذا ثبت نضا بقوله: أنت مدبر بعد موتي» (وصارال مال من 
ثمراته) أي من ثمرات سبب الخلافة فيثبت المال ضمئاء وإنما قال هذا لدفع 
شبهة وهي أن التدبير وصية» وقد قال قبل هذا: «فيصير التعليق به إيجاب 
حق للحال بطريق الخخلافة عنه» أي قوله: «أنت حر بعد موتي» إثبات حق ‏ 
الحرية فى الحال بطريق الخلافة عنه وفيه إخراج مالية العبد عن ملكه فصار 


ات 


فينظر من بعد؛ فإن كان الحق لازما بأصله مغل حق العتق بالتدبير منع 
الاعتراض عليه من المولى للزومه في نفسه وللزومه. وهو معنى التعليق 


كإخراج ماله عن ملكه بالإيصاء للموصى له بالمال . 

ثم هناك يملك إبطال ما أوجبه في الحال فينبغي أن يملك إبطال ما أوجبه 
في الحال من تدبير العبد أيضا بجامع أن كلاً منهما إيجاب حق متعلق بالموت 
في المال» فقال نعم كذلك . إلا أن المال هاهنا صار من ثمرات الخلافة وسبب 
الخلافة لاثبت بيت المال في ضمنه وهو مالية العبد فلذلك لم يملك إبطاله 
ادن لوقي له ْ 

فإنالمالثمة أصل وعند ثبوت الخلافة المال موجود ولم يتعلق حق 
الموصى له بالمال قبل الموث فيملك الموصي إبطاله بخلاف ما نحن فيه؛ لأن 
إثبات الخلافة في الحرية على وجه التعليق بأمر كائن لا محالة» وهو مما لا 
يحتمل الإبطال» فلذلك لم يملك إبطال التدبير بعد إثباته نصاء فلذلك وقع 
التدبير لازمًا دون الإيصاء بالمال للموصى لهء (فيُنظر من بعدٌ) أي بعد 
ثبوت سبب الخلافة . 

(منع الاعتراض عليه من المولى) أي منع ذلك الحق اللازم الاعتراض ‏ 
الصادر من المولى من التتصرفات المبطلة لذلك الحق اللازم كالبيع والهبة 
وغيرهما عليه أي على ذلك الحق اللازم» (للزومه في نفسه) وهو الإعتاق 
فإنه لا يقبل الفسخ» (وللزومه) في سببه وهو تعليقه بأمر كائن لا محالة؛ 
ونفس التعليق أمر لازم فكيف إذا كان معلّقًا بأمر كائن لا محالة» وإنما قيد 


بقوله: (وهو معنى التعليق)؟؛ لآن بهذا أعني التدبير» وهو قوله: أنت مدبر 


ا 11ت 


فلذلك بطل بيع المدبر وصار ذلك كأم الولد فإنها استحقت شيئين : حق 
العتق لما بيئا وسقوط التقوم عند أبى حنيفة_رحمه الله لأن العقوم 
بالإحراز يكون. 

وقد ذهب لأن الأمة فى الأصل يحرزلاليتها والمتعة تابعة, فإذا صارت 


أو قد دبرتك ليس بتعليق حقيقة لعدم كلمة التعليق» وذ للك انو له إناهت” 
فأنت حر؛ لأن التعليق الحقيقى إغا يكون بالتعليق بأمر له خطر الوجود أي 
التردد في الوجود لا أن يكون أمرا كائنا لا محالة» فلم يكن هو حقيقة 
التعليق» لكن فيه معنى التعليق لتعلّق عتقه بالموت فلذلك وقع لازما . 

ثم ترك هاهنا الشق الآخر أي لكونه معروقاء وهو أن يقول: وإن كان 
الحق غير لازم بأصله مثل الوصية للموصى له بثلث ماله فهو لا يمنع الاعتراض 
عليه من المولى حتى صح بيع ما أوصى به وهبته والرجوع عنه . 

(وصار ذلك كأم الولد) أي وصار المدبر كأم الولد . 

(حق العتق لما بيئا) من أن عتقها تعلّق بالموت وهو كائن لا محالة. 
فصار الاستيلاد سبب تعلق حق العتق في الحال كما في المدبر ؛ ( لأن العقوم 
بالإحراز يكون) ؛ لأن التقوم لا يكون بدون العصمة المقومة والعصمة المقومة 
بالإحراز تكون . 

ألا ترى أن الصيد والحشيش لا قيمة لهما قبل الإحراز . 

(والمتمعة) منها (تابعة) ولهذا صح شراء أخته من الرضاع والأمة 


ا 


فراشًا صارت محصنة محرزة للمتعة والمالية تابعة» فصار الإحراز عدما في 
حق المالية؛ فلذلك ذهب التقوم وهو غرة المالية وانتتسخت بغرة المتعة 
فتعدى الحكم الأول إلى المدبر لوجود معناه دون الغاني؛ ولهذا قلنا: إن 


المجوسية وشراء الأختين» (والمالية تابعة) لأن الفراش صار أصلاً فيها 
كالمنكوحة فصارت المالية تابعة» وإنما جعلت إحداهما تابعة للأخرى عند 
اجتماعهما؛ لأنه لم يعهد في الشرع أن يكون الإحراز لهما مقصوداء فكان 
الإحراز للمالية معارضًا للإحراز للفراش» وقد ثبت الإحراز للفراش ها 
تقار ا ب 0 
قط ٠‏ فعلم أن الماليةفيها تبع لا أصل .. 

(فصار الإحراز عدما في حق المالية) أي بمقايلة الإحراز للمتعة . 

(فتعدى الحكم الأول) وهو حق العتق أي على وجه كردم لوجود 
معناه وهو تعلقه بما هو كائن لا محالة . 

(دون الغاني) وهو سقوط التقوم 1321111 
وهو ذهاب الإحراز للمالية . ظ 

وقوله: (ولهذا قلسا) يتعلق بقوله: «وأما الذي شرع له فبناء على 
حاجنة» فكان هذا معطوقًا على قوله :9 ولهذا وجبت المواريك؟ أي ولأجل ما 
قلنا إن الذي شرع للميت يبقى بعد موته لحاجته : قلنا إن المرأة تغسل زوجها"'". 


010( اختلف الفقهاء في غسل المرأة زوجها وبالعكس : 


1 11ت 


المرأة تغسل زوجها بعد الموت في عدتها؛ لأن الزوج مالك فبقي ملكه إلى 
انقضاء العدة فيما هو من حوائجه خاصة بعد الموت بخلاف المرأة إذا ماتتت 
باعي يي اي م 
عليها. 


ألا ترى أنه لا عدة عليه بعدها. 


(وقد بطلت أهلية المملوكية) لأن الشىء المملوك لا يبقى مملوكًا بعد 
هلاكهء ولأن ما يبقى للإنسان بعد موته هو شىء يقضى به حاجته وبقاء 
المملوكية ليس ما تقضى به حاجة الميت فأجري على حقيقته من البطلان . 


(ألا ترى أنه لا عدة عليه بعدها) حتى يحل للزوج تزوج أختها وأربع 


قال الخنفية : لا يجوز للرجل غسل زوجته ومسها لانقطاع النكاح. ويجوز للمرأة 


أن تغسل زوجها . 

وذهب الشافعية» والأوزاعي» وإسحاق» ومالك» ومن معهم إلى : جواز ذلك في 
الصورتين (أي في غسل المرأة زوجها وغسل الرجل زوجه). 0 

و قال الإمام أحمد: للمرأة أن تغسل زوجهاء أما الزوج ففيه عنه روايتان» فالمشهور 
2 إن لازو قعل امراة» تجلهي التباقمية ٠‏ والالكية ٠‏ وغيوهم . وفي رواية 
عنه : ليس للزوج غسلها . ' ظ ' 
ويؤيد القول الثاني حديث عائشة رضي الله عنها قالت : ارجع إلي رسول الله عله 
من جنازة بالبقيع وأنا أجد صداعا في رأسي» وأقول : وارأساه» فقال: بل أنا 
وا رأساهء ما ضرك لو مت قبلي؛ ا يي و 1 

و كذلك غسل علي فاطمة رضي الله تعالى عنهما وأوصى الصديق زوجته أسماء 
أن تغسة فغيلتة.. 

راجع : شرح فتح القدير على الهداية ”/ ,.١1١١‏ المهذب /١‏ 175» المجموع ١51‏ 
95 المغني 5 أسهل المدارك شرح إرشاد السالك في إمام الأئمة مالك 
0/١‏ 5؟,. 


115 


ولو بقى ضرب من الملك لوجبت مراعاته بالعدة, لأن ملك النكاح لم 
يشرع غير مؤكد. 

ألا ترى أنه يؤكد بالحجة والمال والمحرمية:, وأما الذي لا يصلح لحاجته 
فالقصاص لأنه شرع عقوبة لدرك الغأر وقد وجب عند انقضاء الحياة, وعند 


سواها بعد موتها من غير تراخ . 

فعلم أنه لم تبق الوصلة بينهما أصلا . 

(ألاترى أنه مؤكد بالحجة) وهى الشهود(وا مال) وهوالمهر 
(واخرمية) وهي إثبات حرمة المصاهرة . 

(الدّرك) : والدرك بفتحتين وسكون الراء اسم للإدراك: ( وقد وجب 
عند انقضاء الحياة) أي حياة المقتول» وعند انقضاء الحياة لا يجب للميت 
شيء سوى ما يضطر إليه لحاجة تكون له بعد الموت؛ لأن الأصل أن لا يجب 
له شىء لبطلان الأهلية والمالكية . 

فالشىء إتما يشبت له بعد الموت بخلاف القياس باعتبار الضرورة ولا 
ضرورة في إبقاء القصاص له؛ لأنه شرع لدرك الثأر ولا ثأر له بعد الموت ؛ 
لذن الغاو اهنا يكنا ين اين الحيوانية الداعية إلى الانتقام وإلى إطفاء نار 
الحمية الملتهبة بالاضطرام'''. فلذلك قيل: يجب القصاص للأولياء من وجه؛ 
(1) "الشراء بالكتسي: اتمعج ال الاو فى الكلاناموتجوه قات لطي اللاى لسر 


اشتعال النار فيه . واضطرم المشيب اشتعل . 
راجع : 1 اح 1971/65 مادة: ضرمء القاموس المحيط باب الميم فصل الضاد. 


ذلك لا يجب له إلا ما يضطر إليه لحاجته وقد وقعت الجناية على حق 
أوليائه من وجه لانتفاعهم بخياته فأوجبنا القصاص للورثة ابتداء والسبب 
قد انعقد للميت, ولهذا صح عفو الوارث عنه قبل موت المجروح وصح عفو 
امجروح أيضا. < 
ولهذا قال أبوحنيفة _رحمه الله إن القصاص غير مورث لا قلنا :إن 
الغرض به درك الغأر وأن تسلم حياة الأولياء والعشائرء وذلك يرجع إل 
لكن القصاص واحد لأنه جزاء قعل واحد. وكل واحد منهم كأنه يملكه 
وحده: فإذا عفا أحدهم أو استوفاه بطل أصلاً وملك الكبير ظ 


لأنهم كانوا ينتفعون بحياته ويجب للمقتول من وجه؛ لأن انتفاعه بحياته 
أكثر من انتفاع أوليائه به» فلذلك صح العفو منه ومن أوليائه . 

وقوله: (ولهذا صح عفو الوارث عن القصاص ) استدلال من المصنف ‏ 
رحمه الله على أن بوت ولاية استيفاء القصاص للورثة لم يكن بطريق الوراثة 
لهم من المورث بل بطريق الأصالة ابتداء؛ لأنه لولم يكن القصاص حقهم 
ابتداء لل اصح منهم العفو عنه حال حياة مورثهم» كما لا يصح إبراؤهم غريم 
المورث عن الدين حال حياة مورثهم . 

(لكن القصاص واحد) جواب إشكال وهو أن يقال: لما كانت شرعيته 
لدرك الثأر وأن يسلم حياة الأولياء وذلك يحصل للجميع» فينبغي أن لا يصح 
استيفاؤه إلا بحضور الكل» فقال في جوابه: (أنه جزاء قعل واحد وكل 
ظ واحد من الأولياء كأنه يملكه وحده) كثبوت ولاية الإنكاح للإخوة . ظ 


5 


استيفاءه إذا كان سائرهم صغارا عند أبي حنيفة رحمه الله ولا يمكنه إن 
كان فيهم كبير غائب لاحتمال العفو ورجحان جهة وجوده لكونه مندوبا 
شسرعاء ولذلك قال أبوجديفة ‏ رحمه الله في الوارث الحاضر إذا أقام بينة < 
على القصاص ثم حضر الغائب كلف إعادة البينة. وإذا انقلب القصاص 


(إذا كان سائرهم صغارًا)”"2؛ لأن احتمال الى انال معدوم. 
الوام را 0 امد لان عه 
رم حعثر الغئب لف إعادة البينة) فلو كان بطريق الارث الف 
إعادة البينة ؛ ا سمعداي ليبا ركيم 
(وإذا انقلب القصاص مالاً) لشبهة وقعت أو كان القاتل أباً أو عفا أحد 
الأولياء صار موروثاً فحينئذ يدم فيه ما كان الميت إليه أشد احتياجًا من قضاء 
ورد وبي و4 ظ ظ ٠‏ 
قرت : الأصل هو التصاص وهوليس موروث فكيف يكو خكفا 
6 وقال الإمام الشافعي» 557 واكويويات رحمهم الله دليس للكبير ولاية 
ا ا ظ 


27 : 
راجع المسألة مع أدلتها في :هدي 1117/٠١‏ »الكاني لابن عبد لبر ص 041: 0 
المغني 4 / 404 . 00 
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مالاً صار موروثا لأن موجب القتل في الأصل القصاصء وعند الضرورة تجحب 
الدية خلفًا عن القصاص. فإذا جاء الخلف جعل كأنه هو الواجب في الأصل 
وذلك يصلح حوائج الميت فجعل موروثًا. 


للخلف» فلما لم ينعقد القل العمد وهو السبب الموجب للقصاص مو 
للإرث فكيف ينعقد موجبًا لإرث في خآّفه وهوالمال ؟ 

قلنا: الموت سبب الخلافة في الإرث» والإرث إنما لم يثبت في القصاص 
لغضرورة أن شرعيته لدرك الثأر وهو ما لا يحتاج إليه الميت» فإذا انقلب 
القصاص مالا ارتفعت الضرورة» وسبب الخلافة في المال بطريق الإرث وهو 
الموت ثابت فيثبت الإرث . 

فإن قلت: لما لم يوجب القتل العمد الإرث في المال في ابتداء وجوده لم 
يوجب بعد ذلك ؛ لأن ذلك حالة البقاء كالزنا الموجود في دار الحرب 
واستحداث الملك في الجارية المتكوحة؛ حيث لم يوجبا حكمهما الذي هو 
الحد ووجوب الاستبراء بعد زوال ما يمنعهما من ثبوت حكمهما وهو الخروج 
إلى دار الإسلام في الزنا وفرقة الزوج في الجارية المتكوحة؛ لأنهما لما لم يوجبا 
ذينك الحكمين في ابتداء وجود السبب لم يوجبا بعد ذلك؛ لأن السبب لم 
ينعقد موجبًا لذلك الحكم حال ابتداء وجوده فلا ينقلب موجبا بعد ذلك . 

قلت : ليست هاتان الصورتان وزان ما نحن فيه؛ لأن الزنا الموجود في دار 
ارب واسعيعدازنا برف تيار اللكريحة ل روصي اهن الاجكام فى 
اغذاء وجرردهما التعذاء لترطهما تحتى ركقلاب:ذلف احتكم ل سكم اخ عند 


2 17ج 


ألا ترى أن حق الموصى له لا يتعلق بالقود ويتعلق بالدية» فاعتبر سهام 
الورثة في الخلف دون الأصل . وفارق الخلف الأصل لاختلاف حالهماء ولهذا 


وجود شرطه فلغا السبب عن إثبات حكمه لعدم شرطه ابتداء وبقاء لذلك 
بخلاف ما نحن فيه . 

فإن القتل العمد أوجب حكمه الأصلي وهو القصاص وحق القصاص 
شيء يصلح أن يكون سببًا لوجوب امال بدليل صحة صلح القصاص على 
الملل ولما انقلب القصاص مالا صار كأنه هو الواجب الأصلي فيه فيتعلق حق 
المقية كهالو كان السك مو ها ارت امال اعدف لأن اتخلف غايقية 
بالسبب الذي يجب به الأصل والسبب وجد في ذلك الوقت فيستند وجوب 
الخلف إلى ذلك الوقت أيضا فكان موروثًا . 

(ألا ترى أن حت الموصى له لا يععلق بالقرد) هذا لإيضاح أن الدية تجهب 
من الأصل ويصير مورونًا من الأصل؛ لأنه إذا لم يكن كذلك لما تعلق بها حق 
الموصى له كما في القصاص . 

(فاعتبر بسهام الورثة في الخلف ) يعني يأخذ كل واحد منهم بقدر حقه ؛ 
لأنه متجرٌ بخلاف القصاض؛ لأن لكل واحد منهم أن يستوفي كله لاختلاف 
حالهما وهو أن القصاص غير متجز وسهام الورثة متجزية . 

(وفارق الخلف الأصل لاختلاف حالهما) يعني أن حال الأصل وهر 
القصاص لا يصلح لحاجة الميت ؛ لأن الغرض منه درك الثأر وهو قد عدم في 
حقه حال الخلف وهو الدية يضلع لخاجة الث فكان الخلف مفنارك لأصا 


5” 


وجب القصاص للرزوج وللروجة». لأن النكاح يصلح سبلب للخلافة ودرك 
الغأر» ولهذا وجب للزوجية نصيب في الدية. 


فاحتاج إلى النية التي تجعله مطهرا ع 

(ولهذا وجب القصاص للزوج والزوجة)'" أي ولأجل أن القصاص 
وجب للورثة ابتداء وجب للروج والزوجة؛ لآنهما من الورثة. (ولهدا وجب 
بالزوجية نصيب في الدية) أي ولأجل أن الزوجية تصلح سببا للخلافة 
و ات اا 1 


الزوجين زيادة تصرف فى مال الآخر وزيادة بسوطة وانتفاع بمال الآخر 


 بابسألاو قال أكثر أهل العلم : إن القصاص حق لجميع الورثة من ذوي الأنساب‎ )١( 
والرجال والنساء والصغار والكبار» فمن عفا منهم صح عفوه وسقط القصاص ولم‎ 
. يبق لأحد إليه سبيل‎ 
. وقال الحسن» وقتادة» والزهري» ومن معهم : ليس للنساء عفو‎ 
والمشهور عن الإمام مالك: أنه موروث للعصبات خاصة وهو وجه لأصحاب‎ 
الشافعي» كما لأصحاب الشافعي وجه ثالث وهو: أنه لذوي الأنساب دون‎ 
. الزوجين‎ 
الكافي‎ 6. 505/٠ ا اي : نفسيرالقرطبي‎ 
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وأما أحكام الآخرة فأربعة: ما يجب له؛ وما يجب عليه ما اكتسبه في 
حياته. وما يلقاه من ثواب وكرامة أوعقاب وملامة؛ أن القي للسييت 
كالرحم للماء والمهاد للطفل, وضع فيه لأحكام الآخرة روضة دار أو حفرة 
نارء فكان له حكم الأحياء؛ وذلك كله بعد ما يمضي عليه في هذا المنزل 
الابتلاء في الابتتداء والله أعلم . 


بالنسبة إلى تصرف الأقرباء في مال القريب الآخرء وعن هذا لم تصح شهادة 
. أحدهما للآخر بخلاف شهادة الأخ لأخيه» فلما كان كذلك كان للقريب 
نصيب في الدية فأولى أن يكون لأحد الزوجين في دية الآخر نصيب» وعن 
هذا قال فصار كالنسب . ظ 
وقوله: (وما يجب له وما يجب عليه ثما اكتسبه) هذان في حق 
(السبب وما يلقاه من ثواب وكرامة أو عقاب وملامة) هذان في حق الحكم 
أي بقاء ما يجب له من المظالم بأن ظلم عليه غيره أو ما يشبت له من الملك بعد 
موته بسبب باشره في حياته» كما إذا رمى صيدًا فأصاب السهم الصيد بعد ما 
مات الرامي فإن الصيد يكون له ويصرف في حوائجه كما في سائر أمواله 
وكذلك لو نصب شبكة فتعلق به صيد يكون له أيضاء وكذلك قوله: «وما 
سو ظانها اي بخامما معي علض كينا إذا سرد اف فارع الطريق قوقع ' 
فيها إنسان أو حيوان بعد موت الحافر هو عليه يؤخذ بضمانه من تركته . 


(كالرحم للماء) من حيث إنه وضع فيه إلى زمان ثم يخرج منه . 
(في هذا المنزل) وهو القبر (الابتلاء في الابتداء) أي بعد ما صار بالعًا 


كت 
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في الدنيا حال حياته» فعلى هذا كان قوله: «الابتلاء» فاعل يمضي» وفي 
بعض النسخ للابتلاء في الابتداء» وهو سؤال المذكر والنكير في القبر وهو 
ابتلاء» وهو آخر ابتلاء في حق الميت في الدنياء ثم السؤال في حق البالغ 
ظاهر لورود الآثار المتتابعة فيه" . 

وأما إذا مات الصبي فإنه يسأل ولكن يلقنه اكلّك» وقال بعضهم: لا 
يلقنه الملك ولكن يلهمه الله تعالى بفضله حتى يجيب كما ألهم عيسى عليه 
السلام بالجواب في المهد حتى قال: طقال إِنّي عبد الله آثاني الكتاب 74" 
الآية» وبهذا نأخذ. كذا ذكره الإمام الزوندويستي في «الروضة» " . 


© © © 


)١(‏ متهاما خرجه الترمذى فى كثان الخدائز باب :ماتجاء فى عذات القير */ 4 لام 
حديث رقم 1١7١‏ عن أبي هريرة قال: قال رسول الله عَيتهُ : «إذا أقبر الميت ‏ أو قال 
أحدكم ‏ أتاه ملكان أسودان أزرقان يقال لأحدهما منكر والآخر نكير ...2 
الحديث . ظ 

68 سورة مريم» آية : ا | 

(9) انظر: اللوحة رقم ١17١‏ باب سؤال منكر ونكير . . . من كتاب روضة العلماء لأبي 
في الجامعة الإسلامية تحت رقم 710 . 
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باب العوارض المكتسبة 


ورهي نوعان من المرء على نفسه ومن غيره عليه. 

أما التي من جهته فالجهل والسكر والهزل والسفه وا والسفر, 
والذي من غيره عليه الإكراه. 

أما الجهل فأربعة أنواع اول قو ايلا بع عام لو 
الاخرة, وجهل هو دونه لكنه باطل لا يصلح عذرًا أيضًا في الآخرة؛ وجهل 
يصلح شبهة, وجهل يصلح عذرا. 

أما الأول فالكفر من الكافر لا يصلح عذر ال 


باب العوارض المكتسبة 


(أما التي من جهته فالجّهل ) ؛ لأن الله تعالى أعطاه أسبابًا بها يزيل الجهل 
عن نفسه. فلما لم يشتغل بتلك الأسباب واشتغل بضدها جعل كأن الجهل 
حصل منه بخلاف الرق؛ لآنه جزاء على استنكافه» وجزاء فعله لا يكون منه ؛ 
لآن الإنسان لا يجازي نفسه. وهذه المجازاة من الله تعالى فى حق الكافر فكان 
سماوياء ولأنه لا يلزم من الكفر الرق كأهل الذمة بل الرق يثبت بالاستيلاء 
عليه وهو ليس باختياره. 300ص 


الجهل . 
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واختلف فى ديانة الكافر على خلاف حكم الإسلام؛ أما أبوحنيفة ‏ 
رحمه الله -فقد قال: إنها تصلح دافعة للتعرض ودافعة لدليل الشرع في 


[«الجهل )] 

(والجحود) إنكار بعد وضوح الدليل) وثبوت العلم”"» قال الله تعالى : 
وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم 99# 

وقوله: «بعد وضوح الدليل) أي على حدوث العالم. فإنه لما شاهد 
حدوث العالم وجب عليه أن يعتقد بأن له محدنًا أحدله؛ لآن الحادث هو ما 
نتن نفك والعالم موجود مشاهّد والعدم لا يوجد نفسه. فلا بد له 
من موجد يخرجه من العدم إلى الوجود وهو المحدث,. والإنكار لوجود 
الحدث وضفاقه التى نه لازمة الإحداث من الحياة والعلم والقدرة بعد ذلك 
إنكار بعد وضوح الدليل» (فإنها تصلح دافعة للتعرض) كاستصحاب 
الحال. 

يعني لو أراد واحد التعرض لإتلاف خمره يدفعه الكافر بديانته أي 
باعتقاده بأن الخمر كانت حلالاً متقومة في الأصل» فيبقى كذلك على 
وصف الحل والتقوم» ونحن أمرنا بأن نتركهم وما يدينون. 
)١(‏ أو هو: إنكار الشيء مع العلم به» يقال جحده حقه وبحقه جحدا وجحودا . 

راجع : الصحاح7/ 45١‏ مادة: جحدء التعريفات الفقهية للبركتي ص 1١‏ ؟ ١‏ 
(؟)تسورة لقم ايه 11 


- 55١5 


الأحكام التي تحتمل التغير ليصير الخطاب قاصرا عنهم في أحكام الدنيا 
استدراجًا بهم, ومكرا نيف وتركا لهم على الجهل وتمهيدًا لعقاب 


<في الأحكا التي عمل التتر) مثل حرمة الخمر وحرمة نكاح الأخت 

ب 5101111ظ وده 
كانت مباحة في ابتداء الإسلام فيصلح أن تكون ديانة الكافر في مثل هذه 
الأحكام دافعة للدليل الموجب للحرمة . 

(الاستدراج): اندك اندك نزديك كردانيدن خداي تعالى بنده را بخشم 
وعلوت اا 

(والمكر):''' هو الأخذ على الغرة» (وتمهيدًا لعقاب الآخرة) يعني أن 
قصور الخطاب عنهم وإن لم يكونوا مخاطبين بأداء العبادات لم يكن 
تا بر را لس ل صر 
زترك الخطاب بأداء العبادات . 

وهذا لآن المخطاب بأداء العبادات إنما يكون ليسعى المرء بأدائها في فكاك 
نفسة .. قال النبي عليه السلام : «الناس غاديان بائعا نفسه فموبقها)!", 008 


. معناها: هو تقرب العبد قليلاً قليلاً إلى غضب الله وعقوبته‎ )١( 
المكر: الاحتيال والخديعة والمغرة.‎ )( 
مادة: مكر.‎ 8١9/57 راجع : الصحاح‎ 
بلفظ : «كل الناس يغدو‎ ٠٠١ /7١ فر خرجه مسلم في كتاب الطهارة باب فضل الوضوء‎ 
. ع نفسه فمعتقها أو موبقها) وخرجه الآخرون بألفاظ متقاربة‎ 
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الآخرة والخلود فى النارء وتحقيقًا لقول النبي عليه السلام: «الدنيا سجن 
المؤمن وجنة الكافر). ظ 
فأما في حكم لا يحتمل التبدل فلا حتى أنه لا يعطي للكفر حكم 


ما لم يؤمن لا يكون تخفيقًا عليه ؛ بل هو نظير أداء بدل الككتابة لما كان ليتوصل 
به المكائب إلى فكاك نفسه» فإسقاط المولى هذه المطالبة عند عسجزه بالرد في 
الرق لا يكون تخفيفًا عليه» فإن ما يبقى فيه من ذل الرق فوق ضرر المطالبة 
بالأداء . 

ونظيره أيضًا .من الحسيات أن مطالية الطبيب المريض بشرب الدواء ال إذا 
كان يرجو له الشفاء يكون نظرا له من الطبيب لا إضرارا به» فإذا أيس من 
شفائه وترك مطالبتّه بشرب الدواء لا يكون ذلك تخفيقًا عليه بل إخبارا له بجا 
هو أشدّ عليه من ضرر شرب الدواء لمر وهو ما يذوق من كأس الحمام» 
فكذلك هاهنا قولنا: إن الكفار لا يخاطبون بأداء الشرائع لا يتتضمن معنى 
التخفيف عليهم بل يكون فيه بيان عظم الوزر والعقوبة . كذا قاله الإمام 

(دوجنة الكافر))"" من حيث إنه لا خطاب في الجنة بل فيها ما تشتهي 


ع8 


الأنفس. 
(فأما في حكم لا يحتمل التبدّل) مثل تديّنهم بعبادة الصنم ‏ عصمنا الله 


.78/ ١ راجع: أصول السرخسي‎ )١( 
. كتاب الزهد عن أبي هريرة‎ 947“ / ١8 (؟) خرجه مسلم في صحيحه‎ 


1 - 


الصحة بحال؛ ولا يبتنى على هذا أنه جعل حكم الصحة بحال» ويبتنى 
على هذا أنه جعل الخطاب بتحريم الخمر كأنه غير نازل في حقهم في 
أحكام الدنيا من التقوم وإيجاب الضمان وجوازز البيع وما أشبه ذلك ( 
وكذلك الخنازير. وجعل لنكاح المحارم بينهم حكم الصحة حتى قال : إذا 
وطئها بذلك ثم أسلما كانا محصنين, لو قذفا حُدّ قاذفهماء وإذا طلبت 
المرأة النفقة بذلك النكاح قضى بها عنده ولا يفسخ حتى يترافعاء فإن 
قيل: لا خلاف أن الديانة لا تصلح حجة متعدية. 


تعالى عن ذلك لا يعطى له حكم الصحة ولا يكون ذلك دافعًا لدليل الشرع . 
(ويبتنى على هذا) أي على أن ديانتهم صارت دافعة . ظ 
(وما أشبه ذلك) مثل جواز جعل الخمر أجرةً في الإجارات ومهراً في 
النكاح ودفعهم إياها في الضمانات . 
( فضي بها عنده) أي قضي بهذه الأحكام عند أبي حنيفة رضي الله عنه -. 
(لا تصلح حجة متعدية) أي ملزمة؛ (لأن ديانتها لا تصلح حجة على 
٠‏ الأخسرى) فلما لم تكن ديانتها حجة في حق من هو على ديانتها فلأن لا 
تكون حجة على من اعتقد خلاف دينها بالطريق الأولى . 
(وجب أن لا تجعل حجة متعدية) يعني وجب أن لا تجعل ديانتهم 
حجة ملزمة على المسلمين في هذه الأحكام الثلاثة وينبغي أن لا يجب الحد 
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ترثان الغلفين ولا ترث المنكوحة منهما بالنكاح ؛ لأن ديانتها لا تصلح حجة 
على الأخرى» فكذلك في إيجاب الحد على القاذف واستحقاق القضاء 
بالنفقة وإيجاب الضمان على متلف الخسمر؛ وجب أن لا تجعل حجة 
متعدية قلنا عنه : هذا تناقض لأنا نجعل الديانة معتبرة, 


على القاذف ولا تستحق القضاء بالنفقة ولا يجب الضمان على متلف 
جمرهم. ظ ظ 

(قلنا عنه: هذا تناقض ؛ لأنا نجعل الديانة معتبرة) إلى آخره بيان 
التناقض أنك ساعدتنا على أن ديانتهم معتبرة في حق الدفع» وما قلت من 
النقض يؤدي إلى التناقض؛ لأنه يؤدي إلى أن لا تكون ديانتهم معتبرة أصلاً 
فحيتتذ يكون ذلك قولا باعتبار الديانة وعدم اعتبار الديانة» وهذا هو 
التناقض . ظ 

فقوله: «هذا تناقض لأنا نجعل الديانة معتبرة» إلى آخره. جواب تام؛ 
لأن السائل يحترز ععن التناقض وعند ظهور ما يوجب تناقضا في سؤاله يمتنع 
عن مثل ذلك السؤال» والمقصود من الجواب هو أن يظهر من المجيب الجواب 
ما ينقطع به سؤال السائل ؛ لأن الجواب مأخوذ من جاب الفلاة أي قطعها”'''. 
وذُكر في غصب «المبسوط» ثم وجوب الضمان بالإتلاف لا يكون المحل مالا 
متقومًا ولكن شرط سقوط الضمان بالإتلاف انعدام المالية وانعدام التقوم في 
)١(‏ وجاب يجوب جوبا إذا خرق وقطع» قال تعالى: 9 وَتَّمود الذين جابوا الصّخر 


بالواد 4 وجيت البلاد أجوبها أجيبها واجتبتها إذا قطعتها . 
راجع : الصحاح ٠١5 / ١‏ مادة: جوبا. 


عاكما لات 


الحرب خلافًا للشافعي رحمه الله وهذه غير متعدية» - 


المحل؛ وهذا الشرط لم يشبت فرق سقو ]نا نا سب داسفلاو 
وحمايتها لهم » والعصمة تتم بهذا الحفظ . ووجوب الضمان بالإتلاف يبتنى 
على ذلك» فكان هذا من ضرورة ما ضمئّاه بعقد الذمة . 

ألااترى أن في الذي لم يضمن بعقد الذمة بقي على ما هو مقتضى الشرع 
كما في عقود الرباء حيث يُتتعرض لهم في إبطال عقود الربا ب. بينهم؛ لأنالم 
تَضمن ترك التعرض لهم في ذلك مع قول الرسول عليه السلام : «ألا من أربى 
فليس بينئنا وبينه عهد )2 » وهذا لأن ذلك فسق منه في الاعتقاد ولا ديانة؛ 
وقد ثبت بالنص حرمة الربا فى اعتقادهومء قال الله تعالى : 8 وأخذهم الربا 
وقد نهوا عنه 76" ولم نعمل فيه بما يدّعون من أعتقادهم بحل الربا. 

(لأنا نأخذ نصف العشر من خمور أهل الذمة والعشر من خمور أهل 
الحرب) كما نأخذ من سائر أموالهم كالحنطة والشعير» فجعلنا خمورهم من 
الأموال المتقومة بناء على اعتقادهم أنها من الأموال المتقومة وجريان عقد 
الذمة بهم على ذلك . ظ 
ظ واه غير ججدية ال ربد الدياة الى يترد يها 00 من الأموال 
)١(‏ خرجه الزيلعي في نصب الراية كتاب النكاح» باب المهر ”/ :5١7‏ وقال: 


اغريب؟ . 
1 سيورة التناءة 1111م 
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بل هي حجة عليهم. إلا أنه لا يؤخذ من الخنزير لأن إمام المسلمين ليس له 
ولاية حماية الخنزير نفسه. فلا يتعدى وله ولاية حماية الخمر لنفسه 

وحقيقة الجواب أنا لا نجعل الديانة متعدية لأن الخمر إذا بقيت متقومة 
لم تشبت بالديانة إلا دفع الإلزام. بدليل؛ فأما التقوم فباق على الأصل " 


المنقومة نأخذ العشر باعتبارها لا باعتبار أن حجتهم متعدية أي ملزمة علينا 
بالإجماع» فكذا فيما وراء هذا ما قلنا من المساتل» بل أجريناها على موجب 
اعتقادهم . ظ ظ 
(بل هي حجة عليهم) يعني أن ديانتهم تصير حجة عليهم ونأخذ العشر 
باعتبار ديانتهم أنها من الأموال المتقومة؛ لأن العشر إغا يؤخذ من الأموال 
المتقومة إلا أنه لا يؤخذ أي العشر من الخنزير . 

هذا جواب لإشكال وهو أن يقال: لو كان أخذ العشر باعتبار ديانتهم 
وديانتهم موجودة في حق الخنزير أيضا فلم لا يؤخذ العشر منه ؟ 

(وحقيقة الجواب: أنا لا نعل الديانة متعدية) . يعني ما قلنا إنه تناقض 
كان ذلك لدفع سؤالهم . 

فأما ما هو حقيقة الجواب فهو إنا لا نعتبر ديانتهم متعدية في جميع ما 
ذكرنا من المسائل» بل كل ذلك بناء على أمر آخر وهو أنا نعتبر ديانتهم في حق 
الدفع . ظ 

(لم يغبت بالديانة إلا دفع الإلزام بالدليل) أي دفع إلزامنا إياهم بالدليل 
الثابت لنا من الكتاب والسنة أي أنهم يدفعون بديانتهم بأن الخمر متقومة ما 


را 


وذلك شرط الضمان؛ لأن الضمان لا يجب بتقوه المتلف , لكن بإتلاف 
المتلف؛ وإذا لم تضف إلى تقوم ا محل لم تصر متعدية وكذلك إحصان 
المقذوف شرط 


تلزمهم بالدليل عدم بقاء تقومهاء يعني أن الخمر في الأصل كانت متقومة ثم 
النص أبطل تقومها فكانت ديانتهم دافعة لذلك الإلزام لا مثبتة للتقوم للخمر؛ 
لأن الضمان لا يجب بتقوم المتلّف لكن بإتلاف المتلف, وحتفقةه أنه لا شك 
أن الفضمان مضاف إلى سببه وسببه الإتلاف لا تقوم المحل بل هو شرطه» 
ولهذايقال: ضمان الإتلاف وضمان الجحناية لا ضمان التقومء وهذا لآن 
الإتلاف فعل قائم بالمتلف والتقوم راجع إلى المحل والمحال شروط فلا يجوز 
أن يكون وصف المحل الذي هو شرط داخلاً في حكم السبب الذي هو 
الإتلاف مع صلاحية الإتلاف للسببية . 

وقد وجد السبب وهو الإتلاف من المسلم فكان الفسمان مضافًا إلى 
الإتلاف لذلك» ولكن الْمسلم ادعى عدم الشرط وهو التقوم بدليله» والكافر 
يدفع هذه الدعوى الصادرة من المسلم بديانته فبقيت متقومة على زعمه 
فوجب الضمان لجحريان عقد الذمة على اعتبار دفعه بديانته . 

ولولم يكن الممان مضافا إلى الإتلاف بل إلى التقوم كانت الديانة 
متعدية حينئذ؛ لأن التقوم ساقط عند المسلمين والسبب غير موجود في حق 
المسلمين وهو التقوم؛ ومع ذلك وجب الضمان كان ذلك حيئئذ ثابتا بإلزام 
الكافر على المسلم؛ لأن تقومه بناء على اعتقاده فصار حجة على المسلم 
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لاعلة وإنما العلة هي المقذوف, وأما النفقة فإنما شرعت بطريق الدفع في 
الأصل . ظ 

ألا يرى أن الأب يُحبس بنفقة الابن الصغير كما يحل دفعه إذا قصد 
قتله, ولا يحبس بدينه جزاء كما لا يقعل قصاصًا وإذا كان كذلك صارت 
الديانة دافعة لا موجبة, 


(وإنما العلة هي القذف) فلا يكون الحد مضافًا إلى الإحصان ليكون 
ثبوته باعتقادهم بل هو مضاف إلى القذف وأنه وجد من المسلم . 

(وأما النفقة فإنما شرعت بطريق الدفع) ث عن ايا درعه كان 
لدفع الهلاك عن المنفق عليه؛ ودفع الهلاك لا يُعَدُ إلزامًا فلا يكون وجوب 
النفقة في نكاح المحارم باعتبار أن ديانتهما كانت متعدية» بل باعتبار دفع 
الهلاك فإنها لما كانت محبوسة له تجهب نفقتها عليه دفعًا لهلاكها . 

( كما يحل دفعه إذا قصد قتله) أي إذا قصد الأب قتل ابنه يحل للابن 
أن يدفع أباه عن نفسه وإن كان لا يحصّل ذلك الدفع إلا بالقتل دفعا للهلاك 
عن تفسة: 

فعلم أن وجوب النفقة لدفع الهلاك لا باعتبار أن ديانة الكفار متعدية. 
(ولا يُحبس بدينه جزاء كما لا يُقتل قصاصا). أي لا يحبس الأب بدين 
الأنة ذا سال رق حدر ان الله على الوه اانه لو تين ليه كانه و 
الظلم ابتداء لا دفعًا لضرر الهلاك عن الابن كما لا يقتل لذلك قصاصا للابن؛ 
لأنه لو اقتص للابن كان هو مجازاة على الأب للابن ولا يجازى والد لولده. 
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بخلاف الميراث لأنه صلة مبتدأة لو وجب بديانتها كانت الديانة بذلك 
موجبة لا دافعة. ش 


وإذا لم يفسخ بمرافعة أحدهما فقد جعلنا الديانة دافعة أيضاء 


ولكن يستحق الوالدٌ الحبس والقتل بطريق دفع الهلاك عن الابن كما حبس 
سبي اقققة الاديرتقل اعتاسيبي دقع الهاذك عن الآزن علىيما دكر. 

فعلم أن وجوب نفقة المرأة المحبوسة على زوجها الذي هو محرم لها كان 
لدفع الهلاك عنها لا لأن يكون ديانتهما بوجوب النفقة على زوجها المحرم 
مُلزمة على القاضى بإيجاب النفقة على زوجها المحرم . 

(بخلاف الميراث) وهو ماذكر من المسألة المجمع عليهاء وهي قوله: 

«ألا ترى أن المجوسي إذا تزوج ابنته» إلى آخره فإنه لو وجب الإرث بالنكاح 
كاك يانه اللكريطة ةغل اللحوق رياذة المبراك: ظ 

فإن قيل: بأن أختهاتدين بهذا أيضا فكانت زيادة الميراث بناء على 
ديانتهها : 00 

قلنا: لما ترافغتا إلى القاضى وخاصمتا فى زيادة الميراث دل ذلك على أن 
أختها التى هي غير منكوحة لم تلتزم ذلك» ولأن نكاح المحارم ثبت في 
شريعة آدم عليه السلام ولم يثبت كونه سببًا للميراث في دينه فلا يذبت ذلك 
باعتقادهم وديانتهم؛ لأنه لاعبرة لديانتهم في جواز حكم أو فساده إذا لم 
تقترن ديانتهم بشريعة ثابتة من الشرائع قطعا . 

(وإذا لم يُفسَّخ بمرافعة أحدهما) فيما ذكر من المسائل (فقد جعلنا 
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هذا جواب قد قيل, والجواب الصحيح عندي عن فصل النفقة أنهما لما 
تناكحا فقد دانا بصحته. فقد أخذ الزوج بديانته ولم تصح منازعته من 


الديانة دافعة ) ؛ لأنها تدفع مرافعة الآخر. 
(هذا جواب قد قسيل) أي قد قيل في الفرق بين وجوب النفقة بهذا 
النكاح وبين عدم وجوب الإرث بهذا النكاح . ظ 

(ولم تصح منازعته من بعد) أي لم تصح منازعة الزوج في عدم وجوب 
نفقة امرأته التي هي أخته بعد اعتقاده بصحة نكاح أخته؛ لأنه يكون مناقض 
ولا يسمع قول المناقض . 

فإن قلت : ما الفرق الظاهر بين الجوابين ؟ 

قلت : في الجواب الأول كان الفرق بين وجوب النفقة بذلك النكاح 
على الزوج وعدم ثبوت الميراث بذلك النكاح يدور على ضرورة ديانتهم 
دافعة للهلاك وعلى صيرورة ديانتهم دافعة موجبة؛ لأن المرأة لما كانت 
محبوسة للزوج كان وجوب النفقة على الزوج باعتبار دفع الهلاك عن المرأة 
لا أن يكون ديانة الزوجين بصحة النكاح ملزمة على القاضي بالحكم بإيجاب 
النفقة على الزوج بهذا النكاح ودفع الهلاك لا يَرد في الميراث . 

ثم لو حكم القاضي بزيادة إرث البنت المنكوحة على الأخرى كانت ديانة 
الكافرة التي هي منكوحة أبيها ملزمة على القاضي بأن يحكم بصحة نكاحهاء 
وليست ديانة الكافر جلزمة على المسلم شيئًا: وفي الجواب الثاني كان دور 
الفرق بين وجوب النفقة بذلك النكاح وعدم ثبوت الميراث به على المناقضة 
وعدم المناقضة. وذلك أن المحرمين لما تناكحا قد التزم الزوج النفقة على 
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بعد بخلاف منازعة من ليس فى نكاحهما ؛ لأنه لم يلتزم هذه الديانة, وأما 
القاضى فإ نما يلزمه القضاء بالتقليد دون الخصومة. 


نفسه باعتبار أن في ديانته أن التكاح بينهما صحيح» ثم لو أراد أن لا ينفق 
عليها بسبب أن التكاح بينهما غير صحيح مع بقائه على كفره كان مناقضا في 
ديانته فلا تَسقّط النفقة عنه إلا بإسقاط صاحب الحق» فلذلك لم تصح 
منازعته للتناقض بخلاف منازعة البنت الأخرى في حق الميراث» فإنها لما 
نازعت أختها في استحقاق زيادة الإرث بالزوجية حيث تصح تلك المنازعة . 
منها؛ لأنها ما أقدمت على النكاح فتكون منازعتها دليلاً على عدم التزام هذه 
الديانة» وهو معنى قوله: (بخلاف منازعة من ليس في نكاحهما ؛ لأنها لم 


تلتزم هذه الديانة ) . 

أقصى ما في الباب أن عندها أيضا أن نكاح المحارم صحيح في ديانتها 
لكن ديانة الكفرة إما مُعتبر إذا كانت مبنية على شرع سماوي في الجملة» وقد 
ذكرنا أن نكاح المحارم كان في شريعة آدم عليه السلام”''. لكو ليت الآرت 
في ذلك النكاح فلم يعتبر . ظ 


وقوله: (فأما القاضى) إلى آخره جواب سؤال» وهو أن ديانة البدنت 
ليست بداخلة في نكاحهما فلا تكون ملتزمة ديانتهما بأن نكاح المحارم يوجب 
الإرث» فورد على هذا الجواب لزوم القضاء على القاضي بوجوب النفقة 
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على زوجها الذي هو أبوها فكانت ديانتهما ملزمة على القاضى بإيجات ' 
النفقة على زوجها مع أن القاضي أيضا ليس في نكاحهما . ظ 

فقال في جوابه: ليس لزوم القضاء على القاضي بوجوب النفقة باعتبار 
أن ديانتهما صارت ملزمة على القاضى بإيجاب بل باعتبار تقلّد القضاء على 
العموم بأن يقضى في قضايا المسلمين والكافرين لا باعتبار أن ديانتهم ألزمت 
القاضي القضاء بوجوب النفقة في نكاح المحارم على الزوج . 

و ذكر في «المبسوط» في تعليل أبي حنيفة ‏ رضي الله عنه ‏ ولو تزوج -أي 
الشرع كذوات المحارم , وإغما حكمنا بجوازه؛ لآن الخطاب في حقهم كأنه غير 
نازل فإنهم يكذبون المبلّغْ ويزعمون أنه لم يكن رسولاً» وقد انقطعت ولاية 
الارواهنا سس يدو لسواحة كان عقن للد سياد سكير انالا فب لامي أ و 
ولزام بالسيف ور را حك ب قاصرا عنهم 
وشيوع الخطاب إنا يعتبر في حق من يعتقد كون المبلّغْ رسولا”؟. فإذا ثبت 
حكم صحة الأنكحة بهذا الطريق ثبت به ما هو من ضرورة صحة التكاح 
كالنفقة وبقاء الإحصان . 

فأما الميراث فليس من ضرورة صحة النكاح فقد يمتنع التوارث بأسباب 
كالرق واختلاف الدين . 


.]1١/0 انظر: المبسوط‎ )١( 
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وأما أبويوسف ومحمد ‏ رحمهما الله فكذلك قالا أيضًا إلا أنهما فالا : 
إن تقومالخمر وإباحة شربها وتقوم الختزير وإباحته كان حكما ثابتا 


فإذا قصر الدليل بالديانة بقى على الأمر الأول» فأما نكاح المحارم فلم 
آدم ‏ صلوات الله عليه وإذا كان كذلك لم يجز استبقاءه بقصر الدليل. 


وؤآنا أنريوفق ومعبك» رحفيوا ان فكدلك قالا أيعام يسى تالا 
كما قال أبوحنيفة رضي الله عنه ‏ بأن ديانتهم تصلح دافعة لا ملزمة» لكنهما 
خالفا في بعض الأحكام بناء على اختلاف التخريج لا في اختلاف أن ديانتهم 
تصلح دافعة لا ملزمة» ثم ذكر وجه تخريجهما بقوله ١:‏ إلا أنهما قالا: إن 
تقوم الخمر) إلى آخره . 

(فإذا قصر الدليل بالديانة) أي قصر دليلنا على التحريم عن إلزامهم 
بسبب اعتقادهم على حل الخمر والخنزير (بقي على الأمر الأول). وهو 
الحل الأصلي» للذنك ل ينعي الت ملسو رذ اشسريوا السب ريده 
بياعاتهم وأشريتهم فيها. ظ 00 

(فأما نكاح المحارم فلم يكن أصليًا) بل كان أمراأ ضبروريا والقسادت 
بالضرورة يتقدر بقدر الضرورة . ظ ظ 

(وإذا كان كذلك) أي وإذا كان نكاح المحارم لم يكن أصليًا لم يجز 
استبقاءه . أي استبقاء حل نكاح المحارم (بقصر الدليل) أي قصر دليلنا على 
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ولأن حد القذف من جنس ما يُّدرأ بالشبهات؛ فلا بد من أن يصير قيام 
دليل التحريم شبهة. 

وبالقضاء بالسفقة على الطريق الأول باطل لما قلنا. وأما على هذا 
الطريق؛ 


تحريم نكاح المحارم لمعارضة ديانتهم بحله لم يبق حراما على الإطلاق على 
زعمهمء فلذلك لم يحد قاذفه ؛ لأنه صادق في مقالته من وجهء ولئن سلمنا 
أن التكاح صحيح بينهما إلا أن دليل البطلان» وهو قوله تعالى: حرمت 
عليكم أُمُهَاتكم 74" الآية كان شبهة في درء الحد عن قاذفه . 

(والقضاء بالسضقة على الطريق الأول باطل) يعني لو طلبت المرأة التي 
هي أخمته من زوجها الذي هو أخوها بسبب التكاح عند قاضي المسلمين لا 
يقضي القاضي بالنفقة بالنكاح ؛ لأن النكاح باطل لما بَيّنَا أن حل نكاح المحارم 
كان أمرا ضروريًا فيما كان حلالاً ولم يبق ذلك حلالاً أصلاً بعد انتساخه فلم 
تجب النفقة بسبب النكاح الباطل كما لا تجب النفقة بسبب التكاح الفاسد في 
كن ا ل 0 

وواكا على هذا الطريق روهز فول «ولأن حد القذف من جنس ما يدرء 
بالشبهات» فإن هذا الدليل يقتضي أن تكون لها النفقة؛ حيث سلّم لصحة 
النكاح بينهما. بدليل قوله: «فلا بد من أن يصير قيام دليل التحريم شبهة» 
فأسقطا الحد لمكان الشبهة والنفقة مما لا يتسقط بالشبهات غير أنها لا تجب؛ 


سور الما 1 


جنك 1ه 


فلأنه من جنس الصلات المستحقة ابتداء, حتى لم يشترط لها حاجة 
المستحق . 


لآنها من قبيل الصلات المبتدأة كالميراث . 

ألا ترى أن أباحنيفة رضي الله عنه ‏ جعل لنكاحهم حكم الصحة في 
حقهمء ومع ذلك لم يجب الميراث بسبب هذا التكاح بالاتفاق لكونه من 
الصلات المبتدأة» فكذلك النفقة عند أبي يوسف ومحمد ‏ رحمهما الله لا 
تجب لهذا المعنى . 

ودليل كونها صلة مبتدأة ما ذكر في الكتاب بقوله: (حتى أنه لم يشترط 
لها حاجة المستحق ) يعني أن نفقة المرأة تجب على زوجها وإن كانت غنية 
ولم يكن وجوب النفقة على الزوج على ما ذكر أبوحنيفة رضي الله عنه ‏ 
لأنها وجبت بطريق الدفع ؛ ا 
ولا تجب عند عدم الحاجة . 


ألا ترى أن الأب إذا شهر على ابنه السيف وقصد على قتله ولم يتمكن ' 
الابن من دفعه إلا بقتله يحل له قتله لحاجته إلى الدفع» وفي الجهاد إذا أدرك 
لمسلم أباه الحربي لا يحل له قتله بل يُمسكه حتى يقتله غيره لاستغنائه عن 
قتله بنفسه» فلو كان وجوب النفقة على الزوج بسبب دفع الهلاك عن المرأة 
لما وجبت للمرأة الغنية لاستغنائها مالها عن وقوع الهلاك . 

ويحتمل أن يكون المراد من قوله : أما على الطريق الأول» ما قال في 
تعليل قول أبي حنيفة ‏ رضي الله عنه ‏ وهو ما قال : «وحقيقة الجواب ‏ إلى أن 
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والجواب لأبى حنيفة رحمه الله أن الحاجة الدائمة بدوام الجنس لا 
يردها المال المقدر فعحققت الحاجة لا محالة» وأما الشافعى ‏ رحمه الله 
فإنه جعل الديانة دافعة للتعرض لا غير حتى لا يحد الذمى بشرب الخمر. 


قال وأما النفقة إنما شرعت بطريق الدفع» وقالا: لم تجب النفقة بطريق 
الدفع بل وجوبها صلة مبتدأة على ما قلناء فلا تجب الصلة المبتدأة بهذا التكاح 
كالميراث؛ لأن هذا التكاح محكوم عليه بالبطلان. 

و أما الطريق الثاني فهو قوله: «والجواب الصحيح عندي فإنهما لما تناكحا 
فقد دانا بصحته فأخذ الزوج بديانته» أيضا لكن لا تجهب النفقة عندهما؛ لأنها 
من الصلات المبتدأة كالميراث » والأوجه هو ما ذكرنا من الاحتمال الأول 
لساعدة لفظ الكتاب إياه» ولأن في الاحتمال الثاني صيرورة الطريقين واحد 
في المآل . ظ ظ 

١‏ والجواب لأبي حنيفة ‏ رضي الله عنه -) ا عما قالا: بأن النفقة صلة 
ميغد أة يتليل ويجتوبها عند على المرأة لذ يطريق الدفم نيت قال" (إنالحاجة 
الدائمة بدوام الحبس لا يرَدّها المال المقدرٌ) يعنى أنها وإن كانت غنية تحتاج. 
للنفقة لدوام حيها نتقدود لواو فكت كت )مهدر انلذ ‏ حاعتيا الداقية؛ 
لأن المآل المقدر لأ يبقى مع دوام النبس» فكان وجوب النفقة بطريق الدقع 
بهذا الطريق» وما كان وجوب النفقة لأحد بسبب أنه محبوس لحق الغير لا 
يعتبر فيه الغنى كالقاضي والعامل فإنه جب النققة لهماتوإن كانا اين باعتبار 
الحاجة الدائمة بدوام الحبس . ظ 
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فأما سائر الأحكام فلا تغبت, والجواب عنه أن تقوبم الأموال وإحصان 
التقوص هن باه الحعجةء وتقسير العضعة الخليظ فيكرن فى سيق 
العصمة بديانتهم حفظ عن التعرض أيضاء وقد بينا ما يبطل به مذهبه 
وتبين أن ما قلنا من باب الدفع ولا يلزم عليه استحلالهم الرباء وذلك لذن 
ذلك ليس بديانة بل هو فسق في ديانتهم ؛ لأن من أصل ديانتهم تحريم الربا 


(فأما سائر الأحكام فلا تغبت) وهي ما بيناها من الحد لقاذفه وضمان 
متلفه ووجوب النفقة على الزوج لأنا لو قلنا بثبوتها تكون اا ملزمة . 

١والمجواب‏ عنه) أي عما قال الشافعي بأن سائر الأحكام لاتثبت؟ لأنه 
لو ثبت يلزم تعدي ديانتهم إلينا ملزمة . 

(الإكترقق الفقيي السب ايا راداي نفك عن النترض بيش لأ ركني 
الأموال والنفوس محفوظة عن أيدى المسلمين في حق أحكام الدنيا إلا بعد أن 
يجب الضمان بإتلافهم فوجب الضمان لضرورة تحقيق العصمة . كذا في 
«منتخب التقويم" . 

(وقد بيدا ما يبطل به مذهبّه) حيث قلنا: إن الضمان لا يجب بتقوم 
املف لكن بإتلاف المتلف » والمتلف مسلم فكان الضمان عليه بسبب إتلافه 
عفلبوستوة الغترط وهو تقوم امحل اكات وكذلك حد القذف يجب بالقذف 
لا بالإحصان فلا تكون ديانتهم متعدية . 

(ولا يلزم عليه استحلالهم الربا) أي لا يلزم على ما قلنا إن ديانتهم 
معتبرة في حق الدفع استحلالهم الرباء فإن بيع الربا حرام عليهم أيضا وإن 


عن 1 1 11 


وذلك مغل خيانتهم فيما ائتمنوا في كتبهم لأنهم نهوا عنه فكذلك الربا 
كاستحلالهم الزنا. 


وأما القسم الثاني فجهل صاحب الهوى في صفات الله عز وجل 


كانوا يدينون بأنه حلال حيث قال ١‏ لم تعتبر ديانتهم فيه» (لأنهم نهرا عنه) 
أي نهوا عن أن يخونوا فيما ائتمنوا في كتبهم حيث ارتكبوا كان ذلك 
الاستحلال والديانة منهم فسمًا لا اعتقادًا فكذلك الربا؛ لأنهم نهوا عنه 
أيضاء قال الله تعالى : 5 فبظلم من الّذين هادوا حرمنا عليهم طيّبات أحلّت لهم 
وهم سني اله برا« رادم ل وف ا 914 
5 : .0 (بامءع 
(فجهل صاحب إلهوى) وهو الذي يتبع هوى نفسه'' ا 
ولا يتبع الدليل مثل القدرية والجبرية وغيرهماء فالقدرية وهي المعتزلة ينتكرون 
عنكاتك الدتعال ”" ورقولوة: لا علم لله تعالى ولا قدرة لهء وكذا في سائر 


ما أنحعة ننسه 


(1)سشعورة التشاءه آية 187 

(0) انظر تعريف الهوى: ص .)١75(‏ ظ 

(1) ويخالفون فيها مذهب أهل السنة والجماعة الذي خلاصة قولهم فى باب صفات الله 
تعالى وأسمائه هو: إنهم يصفون الله عزوجل بما وصف به نفسه وبما وصفه به 
رسوله مَك ويتفون عنه ما نفاه الله عن نفسه ونفاه غنه رسوله يله من غير تخريف 
ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا ثيل » ونعلم أن ما وصف الله به من ذلك فهو حق 
ليس فيه شبهة ولا زلة بل معناه يعرف من حيث يعرف مقصود المتكلم بكلامه» وأنه 
سبحانه وتعالى مع ذلك ليس كمثله شيء لا فى نفسه المقدسة المذكورة بأسمائه 
وصفاته ولا فى أفعاله» فكما نتيقن أن الله سبحانه وتعالى له ذات خقيقة وله أفعال 
حقيقية فكذلك له صفات حقيقية وهو ليس كمثله شيء لا في ذاته ولا في صفاته ولا 
في أفعاله» وكل ما أوجب نقصًا أو حدنًا فإن الله تعالى منزه عنه حقيقة» فهو - 


0ك 


والعار الالهرة: رول النافن لأند مالي للذليل الراة قو المعيراللن. 
لا شبهة فيه . 


. الصفات”' » وهذا الجهل منهم لا يجعل عذرا لمخالفتهم بهذا الجهل للدليل 
الواضح الذي لا شبهة فيه وهو استحالة اتصاف الذات بكونه عاًا بدون العلمء 
وقادرا بدون القدرة» وسميعا بدون السمع» فإنهم يعترفون بكون الله تعالى 
عالًا وقادرا وسميعاء وينكرون العلم والقدرة والسمع لله تعالى» وكذا في 
سائر الصفاتء إذ الأسامي المشتقة من المعاني يستحيل ثبوتها بدون تلك 
المعاني ؛ لأن إثباتها بدون تلك المعاني لا يكون إلا لقبًا أوهزوًا كصبي سمي 
حين ولد عاما وأميراء والله تعالى يتعالى عن أن تكون الصفات الثابتة في القرآن 
بقوله تعالى : (إعالم الغَيب والشهادة 54" وقول : (وهو على كل شيء 
قدير4”" وقوله :"ل وهو السّميع الببصير 24 بطر : بطريق اللقب علو كبير . 
وكذلك لا يعذر في (جهله بأحكام الآخرة) فيما اعتقد أن صاحب 
الكبيرة يخلّد في النار. واعتقاده باستحالة رؤية الله تعالى بالأبصار في 
الآخرة مع ورود النص على خلاف اعتقاده» وكذلك اعتقاده في وجوب 


سبحانه وتعالى مستحق للكمال الذي لا غاية فوقه» وليس صفاته عزوجل كصفات 
خلقه» كما أن ذاته جلا وعلا ليس كذات خلقه. 
راجع : مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية-رحمه الله ص0 /78-175. 

)00 انظر : الملل والدنحل للشهرستانى ١‏ / 55» الفرق بين الفرق .١١5 ١١5‏ 

(5؟) سورة الأنعام» آية: ”/7,. 1 

(9) سورة المائدة» آية: .١١١‏ 


62 سورة الشورى» أية : .١١‏ 


رع 5 


فكان باطلاً كالأول, إلا أنه متأول بالقرآن فكان دون الأول» ولكنه لما 
بتأويله الفاسد وقلنا فى الباغى : إذا أتلف مال العادل أو نفسه ولا منعة له 


الأصلح للعبادد على الله تعالى» واعتقاد أن العباد خالقون لأفعالهم 
الاختيارية”" جهل باطل بلا شبهة لمخالفته الدليل الظاهر من السمعي 
والعقلي . 

(فكان باطلاً كالأول) أي وجهل صاحب الهوى وجهل الباغي كل 
واحد منهما كان باطلاً كالأول وهو جهل الكافر الذي يتكر وجود الصانع 
ووحدانيته» فهما يتساويان في أن الجهل فيهما جميعا لا يصلح عذرا . 

(إلا أنه متأول بالقرآن) في اعتقاده أي إلا أن صاحب الهوى والباغي 
كل منهما متأول بالقرآن في اعتقاده ولم يحكم لذلك بكفره» وإن كان ذلك 
التأويل الذي صدر منه ليس بتأويل للقرآن في الحقيقة» فإن صاحب الهوى 
وهو المعتزلي مثلاً في نفي الصفة يتأول بقوله تعالى : © وإلّهكم إله واحد #'" 
ولو قلنا بالصفة والصفة غير الموصوف لا يبقى به التوحيد . 

(والباغي) يتأول قوله تعالى: 8 ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده 
)١(‏ انظر جميع هذه الأقوال في : الملل والنحل للشهرستاني ١‏ / 4 5» الفرق بين الفرق 


ص ١5052١55‏ : 
(؟) سورة البقرة» آية: ١717‏ . 


5117 


يضمن وكذلك سائر الأحكام تلزمه. 


يدْحَلَهُ نَرَا حَالدًا فيها 4" وإمامٌ العدل لم يبق واجب الطاعة لكمّره بوجود 
المعصية منه» فبسبب هذا التأويل يُظهر عليه البغي» وهذا فيما إذا لم يكن غاليا 
في اعتقاده فكان من المسلمين» وهو معنى قوله: (ولكنه لما كان من 
المسلمين). ظ 
وأما إذا غلا في هواه حتى كفر كما غلا بعض الروافض في محبة علي 
رضي الله عنه ‏ وهو من اعتقادهم ذلك بريء حتى نسبوا جبريل عليه السلام 
وهو أمين الوحي إلى الغلط» وهو معنى قوله: (أو من ينتحل الإسلامً) أي 
يتخذ الإسلام نحلة أي ديئا وهو ليس بمسلم . 
(وكذلك سائر الأحكام تلزمه) أي يلزم الباغي حكم ضمان ما أتلف من 
المال والنفس”'*» وكذلك يلزمه غير ذلك الحكم من الصلاة والزكاة وغيرهما 
من الأحكام التي تلم المسلم بخلاف ما إذا صارت له منّعّة بحيث لا يؤخحذ 
حينئذ بضمان ما أتلف لتقوى تأويله الفاسد بالمبّعة الظاهرة”' فكان ملحقا 


ل سورة الساف آله 00" 

ف فلو أن فوم غير مولي لبوا على مدن فلو الأنفس واستهلكراالأموال ثم لور 

ره ووس نوو 7 (وما استهلكه البغاة الخوارج من دم 
أو مال ثم تابوا لم يؤخذوا به ال هذا كله فيمن خرج بتأويل 
يسوغ له؛ . 
وانظر المسألة كذلك في : المبسوط 1١8/174‏ . 
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فإذا صار للباغي منعة سقط عنه ولاية الإلزام فوجب العمل بتأويله 
الفاسد فلم يؤخذ بضمان؛, ووجبت المجاهدة محاربتهم ووجب قتل أسراهم 
والتدفيف على جريحهم, ولم نضمن نحن أموالهم ودماءهم ولم نحرم عن 


المبراث بقتلهم؛ 


بأهل الحرب في حق عدم وجوب الضمان لانقطاع ولاية إلزام أهل العدل”" . 


(والتدفيف على جريحهم) يقال: دقفت على الجريح تدفيقًا إذا 
أسرعت قتله . قال أبوعبيد”'': يروى بالدال والذال معًا. كذا في الصحاح”" . 


)١(‏ وقال الشافعيرحمه الله في قوله القديم : يلزم الضمان وإن كان له منعة؛ لأنه 
مسلم ملتزم أحكام الإسلام وقد أتلف بغير حق فيجب عليه الضمان؛ لأنه من 
أحكام الإسلام ولا عبرة لتأويله؛ لأنه مبطل فى ذلك » وكيف يعتبر اعتقاده بعدما 
التزم أحكام الإسلام لإثبات أمر على خلافه بخلاف الحربي ؛ لأنه غير ملتزم حكم 


الإسلام أصلا . 
و في قوله الجديد وهو الصحيح مع أبي حنيفة ومالك وغيرهم القائلين بعدم وجوب 
الضمان على الباغي . 


راجع: المبسوط +10١8-177/1١5‏ الكافي لابن عبد البر ص 177.» المجموع 
14 ١٠ء‏ كشف الأسرار للبخاري 5 / 01/8 . 
(5) هو أبوعبيد القاسم بن سلام» كان أبوه عبدًا روميًا لرجل من هراة ‏ مدينة في غرب 
ظ أفغانستان_كان القاسم صالحاء زاهداء كريماء وله نيف وعشرون كتابًا في فنون 
مختلفة» منها «#غريب الحديث» و«أدب القاضى» و«المذكر والمؤنث»)» ولد سئة 
7ه2 وتوفي 521 ها . ١‏ ظ 
راجع : الأعلام ؟ / “47لا مقدمة الصحاح ص 75 . 
() انظر: الصحاح 11717/5» والمغرب "0/١‏ مادة: دفف . 
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لأن الأسلام جامع والقعل حق» وهم لم يُحرموا أيضًا أن قثلوا أيضًا عند 
أبي حنيفة ومحمد ‏ رحمهما الله لأن القستل منهم في حكم الدنيا بشرط 
المنعة في حكم الجهاد بناء على ديانتهم, وإن كان باطلاً في الحقيقة وجب 
حيس أبترالقي زجمر ا لوول نملك أموالهم؛ لأن أصل الدار واحدة وهي 
بحكم الديانة مختلفة فغبعت العصمة من وجه وهو الإسلام دون وجه 
فلم يجب الضمان بالشكء ولم يجب الملك بالشبهة» 


(لأن الإسلام جامع) أي جامع لنا وللباغي في دين واحد في الأصل 
فكان الدين 0 جامعًا بين المورث والوارث فلم يثبت اختلاف الدين الذي 

والقحل حق) كا قت بح القصاص فلم جد القت الذي م 

انيه بناء على ديانتهم) ؛ لأنهم قالوا: نحن على الحق 
وشوكتهم فاعتبرت ديانتهم لذلك”"» (لأن أصل الدار واحدة» وهي بحكم 
الديانة مختلفة فتشبت العصمة من كل وجه؛ فلم يجب الضمان بالشك 
فلم يجب الملك بالشبهة ولم يجب الملك بالشبهة) بيان هذا أن كل واحدة 
)١(‏ وقال أبويوسفرحمه الله : لا يرثه بحال؛ لأنه قتل بغير حق فيحرم به عن الميراث 

كما لو قتله ظلما من غير تأويل وهذا لأن اعتقاده وتأويله لا يكون حجة على مورثه 

العادل ولاعلى سائر ورثته إغهايعتبر ذلك فى حقه خاصة. 20 

راجع: كشف الأسرار للبخاري 5 / 00١‏ . 
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بخلاف أهل الحرب لأن الدار مختلفة والمنعة متبايئة من كل وجه فبطلت 
وكذلك جهل من خالف فى اجتهاده الكتاب والسنة من علماء الشريعة 


من الطائفتين اعتقدت على أن الأخرى على الباطل وقد غلبت على دار 
ظ الانسالام وحم ةيواز كاري قزم سيها رركن قل رجي يناك بالفك ولا 
جنب لاك نقتا بالسلكه :وماك كله ار قات الدار متدلقةمن كل وعد لدت 
الملك بالاستيلاء ولم يجب الضمانء ولو كانت متحدة من كل وجه لم يثبت 
الملك ووجب الضمانء فإذا كانت مختلفة من وجه متحدة من وجه لم يغبت 
كل واحد من حكم الاختلاف والاتحاد على الإطلاق بالشك فلذلك لم يجب 
الضمان نظر] إلى الاختلاف» ولم يثبت الملك نظرا إلى الاتحاد . 
فإن قلت: لم لم يعكس حكما الاختلاف والاتحاد ولم يقل يشبت الملك 

نظراً إلى الاختتلاف ويحب الضيفان نظرا إلى الاتحاد ؟ ظ 

“قلت شد كرك لعجل كات الاسادهى ل بوحة :الف لأنهكا مان 
موجبا للملك بالنظر إلى الاختلاف وهو الأقوى كان موجبا نفي الضمان 
بالطريق الأولى وه والأضعف.». فكان فيه ترك العمل بجانب الاتحاد ؛ لذن 
استيلاءهم لما كان مثبتًا أقوى الأمرين بأي شبّه كان كان مثبمًا لأضعفهما 
بالطريق الأولى . 


واقو 40 وو كذلك ها هن حالف :فى اجدياذه:الككمانيه والنبحة: إلى 


جاثك 1 ات 


. وأئمة الفقه., أوعمل بالغريب من السنة على خلاف الكتاب أو السنة 
المشهورة فمردود باطل ليس بعذر أصلاً مغل الفتوى ببيع أمهات الأولاد, 
ومغل القول بالقصاص في القسامة؛ ومثل استباحة متروك العسمية عمدا 
والقضاء بالثاهد الواحد وبيمين بن الملدعي ؛ لأنه أمسرنا ا 


0 قضاء القاضى وما لا ينفدذ. 


وأما القسم الغالث فهو الجهل في موضع الاجتهاد الصحيح أو في غير 


قوله-لأنا أمرنا بالأمر بالمعروف والنهي عن المدكر) فإن قلت: ما وجه 
الللاشبو الدلدل وام لوقيو الظافر علام الطائفة 19 2 " 

قلت : وجهها أن يقال ليس هذا الجهل عذرآ؛ لأنا أمرنا بالأمر بالمعروف 
والنهي عن المتكر» ومخالفة الكتاب والسنة منكر» فلزمنا النهي عنه فلا يكون 
الأزتكاب صو على قلك البكازفة عدر افق الننيا ولاقي الآخرة» وكا 
هذا التعليل لبيان أن ما ذكرنا من قولنا: إن جهلهم ذلك ليس بعذر؛ لأنه 
اواك رمي يي جو سحت 
عن المنكر . 

زوعلى هذا يبعي ما ينفل فيه قضاء الفاضى وما لا ينفة) أي ما كان 
فيه مخالفة الكتاب والسنة المشهورة لا ينفذ فيه قضاء القاضي, وما لاايكون 
كذلك ينفذ فيه قضاء القاضي . 


( في موضع الاجتهاد الصحيح ). يعنى في موضع يسوع فيه الاجتهاد 
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موضع الاجتهاد, لكن في موضع الشبهة. 

أما الأول فإن من صلى الظهر على غير وضوء ثم صلى العصر بوضوء 
وعنده أن الظهر قد أجزأه فالعصر فاسدة, لأن هذا جهل على خلاف 
اعسط را قدي اشير وساي الفرنب: وداه لعي الاير عبا ا 
ذلك؛ الآد جهل في نومع الأجدهاد في ثره تيب الفوائت,» وقال أصحابنا ‏ 
111111119ظ 


(لكن فى موضع الشبهة ) كوطء الابن جارية أبيه أو أمه . 

(فالعصر فاسدة) يعنى عندنا . 

أما عند الشافعي فجائزة؛ (لأن هذا جهل على خلاف الإجماع) أي ظنه 
بأن ظهره بدون الوضوء جائز وقع على خلاف الإجماع ؛ لأن أحدا لم يقل 
بجواز الصلاة بدون الوضوء ولا بخلّفه. روات حصي الطيير إلى آخرهء 
فالمقصود هذه المسألة . . 

وأما الأولى فإنما ذكرها لترتيب هذه المسألة عليهاء وقوله: (وعنده) أي 
وعدالصي. 

أله مهل في موضع الاجسهاد ليلذ كر الشافمي في 
)١(‏ قال النووي في المجموع :1١/7‏ «واحتج أصحابنا بأحاديث ضعيفة أيضا في عدم 

اشتراط الترتيب ‏ والمعتمد في المسألة أنها ديون عليه فلا يجب ترتيبها إلا بدليل 

ظاهر وليس لهم دليل ظاهر» ولأن من صلاهن بغير ترتيب فقد فعل الصلاة التي 

أمر بها فلا يلزمه وصف زائد بغير دليل» والله أعلم؟. 


(١ 2‏ لمن 


وهو يظن أن القصاص باق له على الكمال وأنه وجب لكل واحد منهم 
قصاص كام لء فإنه لا قسصاص عليه لأن جهله حصل في موضع ‏ 
الاجتهاد, وفي حكم يسقط بالشبهة, وكذلك صائم احتجم ثم أفطر 
على ظن أن الحجامة فطرته, وعلى ذلك التقدير لم تلزمه الكفارة لما قلنا 
ومنله كفيرء ومن زنى بجارية امرأته أو جارية والده وظن أنا تحل له لم 
يلزمه الحد, 


كثيرة وعلى الصيام . 

(لأن جهله حصل في موضع الاجتهاد) ؛ لآن القصاص لا يسقط عند 
البعض"'' بعفو أحدهما. 

(وعلى ذلك التقدير لم تلزمه الكفارة) أي على تقدير ظنه أن الحجامة 
أفطرته اعتمادا على ظاهر الحديث”'"' . أوعلى قول المفتى الذي أفتاه بقول 
الأوزاخحو” بعتن أكل فيد بعد الاحتجام على طن إن صومه فييك 
بالاحتجام”*'» أو على ظن أن أكل العمد بعد الحجامة لا يوجب الكفارة يكون 
)١(‏ وهم بعض أهل المديئة . ظ 

راجع : كشف الأسرار للبخاري : / 001 . 
66 ا حي او وروي ايا ع ا ١‏ 

٠‏ والحجوم »قال الترمذي : حديث رافع بن خدديج ويه 
(*) إذ الأوزاعي يقول بفساد الصوم بالحجامة معتمدا على قوله عليه السلام حين رأى 


راجع : كشف الاسرار للبخاري ؛ / /001 . 


0( اختلف العلماء في إفطار الصوم بالحجامة وعدم إفطاره بها . 


72ت 


فيصير الجهل والتأويل فى موضع الاشتباه شبهة في الحدود دون 
النسب والعدة بخلاف ما إذا وطئ جارية أخيه أو أخته. وكذلك حربى 


أسلم ودخل دارنا فشرب الخمر وقال: لم أعلم بالحرمة لم يحد. بخلاف ما 


جهله هذا عذرا فلا تجب الكفارة لما قلنا؛ أي لأنه جهل في موضع الاجتهاد 
في حكم يسقّط بالشبهة؛ لأن كفارة الفطر مما تسقط بالشبهة . 

(فيصير الجهل في موضع الاشتباه شبهة في الحد) وإنغا قيل إنه في 
موضع الاشتباه فإن الأب إذا وطء جارية ابنه لا يلزمه الحد فيشتبه على الولد 
أن القرابة واحدة وهي قرابة الولاد فيظن الولد بسبب هذا الاشتباه أن الانتفاع 
فال الاجم يبدل لهاكها تالاب فى كاله ظ 


(وكذلك في جارية) امرأته لما أن المنافع بينهما متصلة فيظن حل 


07 فذهبت عائشة رضى الله عنها ‏ والأوزاعي. والإمام أحمد بن حنبل» ومن تبعهم : 
وذهب جمهور الفقهاء إلى أن الحجامة لا تفطرء واستدلوا بحديث رواه البخاري 
وقيرة «أنه ََهُ احتجم وهو صائم » وقالوا إن هذا الحديث ناسخ للحديث السابق ؛ 
حيث كان هذا في السنة العاشرة من الهجرة». والأول فى السنة الثانية» دصرم 

ظ بالنسخ ابن عبدالبر وغيره . 
أو أن المراد بالحديث الأول أنهما تعر ضاللفطرء علدت ناك لا اود 
. وصولء الشيء ا وأما المحجوم فلأنه لا يأمن من ضعف 
١ 55‏ سس الأسرر لمحاو 8010/4 ايع المسات اا بدا 
بشرحيها العناية وفتح القدير ؟ / 79"» المجموع 7 //7077949؛ المغني 5/7. 
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إذا زنى» وبخلاف الذمي إذا أسلم ثم شرب الخمر وقال: لم أعلم بحرمتها 
فإنه يحد هذا بناء على هذا الأصل الذي ذكرنا . 

لسر ترا قر البق لبور رد ا اهراز 
يكون عذرا في الشرائع, ؛ حتى أنها لا تلزمه لأن الخطاب النازل خفي فيصير 
الها لعل لالقد غير ماه رمو فنا حامس نقجل خنتاء الدليل فى قيب 
وكذلك الخطاب في أول ما ينزل فإن من لم يبلغه كان معذورا مثل ما روينا 


جاريتها تبعا لسيّدتها كما في سائر الأموال (دون النسب والعدة) أي يؤثر 
جهله في سقوط الحد أما لا يؤثر في ثبوت النسب والعدة . 

(بخلاف ما إذا زنى)؛ لأن الزنا حرام في الأديان كلها فجهله لا يجعل 
عذر (على هذا الأصل الذي ذكرنا) وهو أن ا 
شبهة في درء الحدء رانم يكو في موقي الالتجبادرا ابن دلا يدل 
عذرا. 

(لأنه غير مقصّر) أي في طلب الدليل فكان جهله عذرً ؛ لأنا لو قلنا بأن 
جهله لا يُجعل عذرً كان ذلك تكليقًا بالإتيان بشيء قبل السماع وهو تكليف 
بما ليس له في وسعه؛ لأن الإنسان لا يمكنه الإتيان بالمأمور به إلا بعد علمه 
بالأمر بذلك الشيء» وإلى هذا أشار محمد رحمه الله في مسافر إذا كان في 
رحله ماء وهو لا يعلم به فيتيمم ظ 

قال: يجوز تيممه”" لأن النسيان يعدم القدرة وكان الأمر بالوضوء مع 
)00 ولايعيد صلاته» وقال أبويوسف: يعيد. 


انظلنة المنداية ١‏ :18 


2-121 


في قصة أهل قبا وقصة تحريم الخمر ٠‏ قال الله تعالى : ( رما كان الل يصع - 
إمانكم 4 . وقال تعالى : ليس على الّذين آمنوا وعملوا الصّالحات جتاح فيما 
طعموا » الآية فأما إذا اندشر الخطاب في دار الإسلام فقد تم التبليغ من 
صاحب الشرع, فمن جهل من بعد فإنما أتى من قبل تقصيره لا من قبل 
جبا ءالطل 9 ودر كين لي يكديا رناء في العمران ولكنه تيمم والماء 


ذلك تكليً با ليس في الوسع ثم البلوغ بطريقين ابطريل السماع عبريةا 
وبطريق اللاستفاضة والشهرة. 

أما السماع : فلا شبهة فيه . 

وأما الاستفاضة: فإنها تقوم مقام السماع والبلوغ . 

ألا ترى أن النبي عليه السلام سمى نفسه مَبِلَغًا إلى جميع الناس» 
ومعلوم أنه ما بلغ إلى جميع الناس بنفسه بل حصل التبليغ منه تارة بالكتتاب 
وتارة بالرسول وتارة بالتبليغ ثم قال : «ألا هل بلغت ؟ قالوا : نعم ء ثم قال: 
اللهم فاشهد""''. والمعنى فيه أن الخطاب بعد الشهرة صار متيسر الإصابة 
فعدم الوصول بعد ذلك كان بتقصير من جهته فلا يكون عذرا . 


010 خرجه البخاري في كتاب الحج باب الخطبة أيام منى “7/ 717١‏ حديث رقم ١751‏ 
بلفظ «...ألا هل بلغت؟ قالوا: نعم. قال: اللهم اشهد. ..؟» وفي كتاب الفتن 
باب قول النبي َه : «لا ترجعوا بعدى كفارا. "7 'حديث رقم 7٠١78‏ بلفظ 
...لا هل بغلت ؟ قلنا: نعم. قال: اللهم اشهد. ..» وبهذا اللفظ مسلم في كتاب 
القسامة باب تغليظ تحر الدماء والأعراض والأموال 177/1١‏ . 


21166 


جود فصلى لم يججزه, وكذلك جهل الركيل بالوكالة وجهل الأذرن 
6 07 ظ 


(وكذلك جهل الوكيل بالوكالة) يعني أن الوكيل لا يصير وكيلا بدون 
علمه؛ لأن في صيرورته وكيلاً ضرب إيجاب وإلزام عليه حيث يلزمه الجري 
على موجب الوكالة إذا قبل الوكالة في بعض المواضع 

ألا ترى أنه لو كان وكيلاً بشراء شيء بعيئه لا يتمكن من شرائة لنفسه» 
ولد صر شري بر اس اياده لدم فلما كان في صيرورته 
اا وهذا لأن حكم الشرع لا 

يشبت بدون العلم مع كمال ولاية صاحب الشرع» فلأن لا يثبت الحكم من 

جهة العباد بدون العلم أولى . 

وكذلك المأذون حيث يلزمه الجري على موجب الإذن وتتعلق الديون 
برقبته وكسبه في الحال ويطالب به قبل العتق» بخلاف ما إذا لم يكن مأذونً 
حيث لا يطالب بالدين الذي في ذمته فى الحال» فلما كان جهل الوكيل 
بالوكالة وجهل المأذون بالإذن عذرا كان تصرفهما قبل بلوغ الخبر إليهما لم 
بنذ على الموكل والمولى حتى لو اشترى الوكيل قبل العلم بوكالة يقع العقد 
للوكيل ؛ لأن الشراء لا يتوقف. 

أما وبع متا لموكل قبل العم بالوكالة كان موقوق لأن تصرف 
الفضولي في البيع موقوف . 

ثم ذكر المصنف ‏ رحمه الله الوكالة والإذن في باب أقسام السنة من قبيل 


ب 51550 


لأن فيه ضرب إيجاب وإلزام فلا بد من علمه, إلا أنه لا يشترط فيمن يبلغه 
العدالة, وإن كان فضوليا لأنه ليس بإلزام محض., بل هو مخيرء وجهل 
الوكيل بالعزل» وجهل المأذون بالحجر, وجهل مولى العبد الجاني فيما 


ما لا إلزام فيه أصلاًٌء وذكرهما هنا من قبيل ما فيه نوع إلزام بحسب اقتضاء 

الدليل كلّ واحد منهماء وقد ذكرنا فى «الوافى» وجه اقتضاء الدليل”'" . 
وقيل معنى قوله: (لأن فيه ضرب إيجاب وإلزام) يعني إذا تصرفا بحكم 

ا ل ل لا 
(وإن كان فضوليًا) و(إن) هذه للوصل . 
وأما إذا كان المخبر رسول الموكّل والمولى فلا شك أنه لا تشجر ط العدالة 

فى الرسيول""؛ لأنقاقه الرسول ككلم المرسل »وني المرسل لا فرط 

العدد أو العدالة فكذا فيمن قام مقامه (بل هو مخير) أي بل كل واحد من 
الوكيل والمأذون مخير إن شاء قبل الوكالة والإذن وإن شاء لم يقبل هذا في 
الوكيل ظاهر ؛ لأنه لا ولاية لأحد عليه فلا يجب عليه قبول الوكالة فلذلك 

كان هو على خخيرة الرد . ظ 

)١(‏ وفي الوافي لوحة رقم ١١5‏ «و كذلك جهل الوكيل حتى لا يصير وكيلاً بدون علمه 
في كونه وكيلاً بدون علمه ما لو كان له نوع إلزام» حتى لو كان وكيلا بشراء شيء 
بعينه ليس له أن يشتريه لنفسه» ولأنه يلزم حقوق العقد فيجب أن يلزمه بدون التزام 
والتسلم ؛ لكن ليس فيهما إلزام من كل وجه فلم تشترط العدالة فيمن يبلغه . 

(0) انظر: كشف الأسرار للبخاري ؛ / "051 .' 


دا 11ت 


يتصرف فيه., وجهل الشفيع بالشفعة يكون عذرا لأن الدليل خفي وفيه 
إلزام» فشرط أبوحنيفة رحمه الله في الذي يبلغه من غير رسالة العدالة 
أو العدد. وكذلك جهل المرأة البكر بإنكاح الولي مثله. 

وكذلك قولهفي تبليغ الشرائع إن لسريس انلدي اسيك يفار 
الحرب ولم يهاجر إلينا إذا لم يكن المبلغ رسول الإمام وكذلك جهل الآمة 
المنكوحة ! إذا أعقت بالإعتاق بكار بعلا العلم بالإعتاق يجعل عذرا؛ 


و و ا 
لذو اننا كال :2 انس امنا انرو التبهار: بل ان له فى النهار ةلاذن 
لرفع المانع عن التصرف لا لإيجاب التصرف عليه» فلذلك كان هو أيضًا على 
خيرة الرد حتى لو أمره بذلك يجب عليه الاتتمار من غير تردد . 

(لأن الدليل خفي)؛ لأن الحجر والبيع وجناية العبد لا يكون مشهور) 
غالباء (وفيه إلزام) من حيث إنه يلزم على الوكيل الامتناع من التصرف في 
مال الموكل» وعلى المأذون الامتناع من التصرف في مال المولى على وجه لو 
تصرف الوكيل يقع تصرفه على نفسه» وكذلك في الشفيع إلزام الطلب على 
الشفيع في حال العلم وإبطال شفعته إن لم يطلب وفي مولى العبد الجاني إلزام 
لاسا ا و وي ار 
كرعس روسيم 

روكذلك قوله في تبليغ الشرائع إلى لحربي) الذي أسلسم في دار 
الحرب أي وكذلك قول أبي حنيفة ‏ رضي الله عنه ‏ في هذا يعني أ أنه يتشترط 


21 1ت 


لأن الدليل خفي في حقهاء ولأنها دافعة بخلاف الصغيرة البكر إذا بلغت 
وقد أنحكها أخوها فلم يعلم بالخيار لم تعذر, 


العدالة أو العدد في مبلّغ الشرائع إلى الحربي الذي أسلم في دار الحرب”" . 
وقال الإمام شمس الأئمة رحمه الله: الأصح عندي أنه لا يشترط 
العدالة أو العدد في هذا الفصل خاصة. أراد به مبلّعْ الشرائع . إلى دار 
الحرب؛ لأن كل مسلم يلزمه تبليغ الشريعة إلى من لم يعلم أحكام الشرائع . 
قال التبي عليه م ألا ا بلع اللبادد الغائب ( - - العلية 
أهلاً للتبلي . 1 والإهان”©. 
(لأن الدليل خفي في حقها) أي دليل تشبيت ثبوت الخيار وهو العتق 
ودليل ولاية خيار العتق لها”" لأن العتق غير مشهور وهي أيضا لا تتفرح من 
خدمة المولى لتتعلم الشرائع» وتعلم ولاية ثبوت خيار العتق لها . 
ظ (فلم يعلم بالخيار لم تعذر)؛ ا ا 
بخدمة أحد فكان الجهل بتقصير منها . 


. 556055715 / 5 انظر: كشف الأسرار للبخاري‎ )١( 

(0) راجع: أصول السرخسي ١‏ /778. 

(9) إذا أعتقت الأمة المنكوحة ثبت لها الخيار؛ إن شاءت أقامت مع الزوج وإن شاءت 
فارفته لقول النبي يله لبريرة حين عدقت : «ملكت بضعك فاختاري » وهو يمتد إلى 
آخر المجلس؛ لأنه ثابت بتخيير الشرع فيكون ممنزلة الثابت بتخيير الزوج ويسمى ١‏ 
هذا خيار العتاقة» فإن لم تعلم بالإعتاق أو علمت به ولكن لم تعلم بثبوت الخيار لها - ظ 


11ت 


وجعل سكوتها رضى ؛ لأن دليل العلم في حقها مشهور غير مستورء ولأنها 
تريد بذلك إلزام الفسخ ابتداء لا الدفع عن نفسهاء والمعتقة تدفع الزيادة 
عن نفسهاء ولهذا افترق الخنياران في شرط القضاء . 

وعلى هذا الأصل قال أبوحنيفة ومحمد_رحمهما الله في صاحب 
خيار الشرط في البيع: إذا فسخ العقد بغير محضر من صاحبه إن ذلك لا 
يصح إلا بمحضر منه؛ ظ 


(وجُعل سكوثها رضًا) أي سكوتها بعد البلوغ» (ولأنها تريد بذلك 
إلزام الفسخ ابتداء لا الدفع عن نفسها). والجهل لا يصلح عذرا في الإلزام 
البتة بخلاف الجهل في موضع الدفع فإنه قد يصلح للدفع . ظ 

و الدليل على أنها لا تريد الدفع عن نفسها أن النكاح ثابت ولا يزداد 
شيء ببلوغها بخلاف الأمة؛ لأنها تدفع زيادة القيد التي تغبت عليها بعد 
العتق وهي الطلقة الثالثة . 00 

(ولهذا افترق النخياران في شرط القضاء) يعني شرط القضاء في خيار 
البلوغ لا في يار العتق حتى لو قالت الحرة: رددت لا ينفسخ التكاح بدون 
القضاء بخلاف خيار العتق فإن النكاح ينفسخ بمجرد اختيار المعتقة نفسها . 

(إن ذلك لا يصح إلا بمحضر منه) أي إلا بعلم منه . 


5 شرعا كان الجهل منها عذرا حتى كان لها مجلس العلم بعد ذلك . 
راجع : كشف الأسرار للبخاري ؛ / 010 . 


عاة ة ات 


لأن الخيار وضع لاستشناء حكم العقد لعدم الاختيار؛ 


وأما مّن له الخيار إذا أجاز بغير علم صاحبه جاز بالإجماع؛ وكذلك عند 
أبي يوسف في الفسخ بدون علم صاحبه صح خلافا لهم'"". (لأن الخيار ‏ 
وضع لاستشناء حكم العقد)؛ لأن الشرط دخل على حكم العقد وهو لزوم ظ 
املك في البياعات لما ذُكر» والمعلّق بالشرط عدم قَبّله فصار كالاستثناء من 
حيث المنع» إلا أن الاستثناء يمنع انعقاد السبب في حق المستشنى وشرط الخيار 
ينع الحكم؛ لأن شرط الخيار لما ثبت بخلاف القياس ظهر أثره في حق الحكم 
تعليلاً لعمله مهما أمكن» فإذا امتنع الحكم بقي الخيار وفاتت صفة اللزوم عن 
البيع ونحيار الفسخ بناء على فوات صفة اللزوم كما في الوكالة» لا أن شرط 
الخيار وضع للفسخ لا محالة؛ لأن حكم التخيير الاختيار كما أن حكم 
الكسر الانكسارء وبثبوت الانختيار له صار العقد غير لازم» وقوله: «لأن 
الخيار» أي التخيير . 

وقوله: (لعدم الاختيار) أي لعدم اختياره أحد الحكمين وهما الفسخ 
والإجازة» ولعدم الاختيار أثر في عدم لزوم العقد كمافي بيع المكره 
والهازل فَإن السبب فيهما قد انعقد ولكن غير لازم» ولما لم يوضع شرط 
الخيار للفسخ لا محالة لم يكن الفسخ حكمًا للخيار؛ لأن حكم الشيء يغبت 
بذلك الشيء لا محالة فحينئذ يصير من له الخيار بالفسخ متصرقًا على صاحبه 
بالإلزام؛ لأن صاحبه ربما يجري على موجب العقد على ما هو ثابت عنده من 


.0/8٠١ / 5 انظر: حاشية رد المحتار‎ )١( 
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فيصير العقد به غير لازم» ثم يفسخ لفوت اللزوم لا أن الخيار للفسخ لا 
محالة» فيصير هذا بالفسخ متصرفا على الآخر بما فيه إلزام فلا يصح إلا 
بعلمه فإن بلغه رسول صاحب الخيار صح في الثلاث بلا شرط عدالة وبعد 
الغلاث لا يصح, وإن بلغه فضولي شرط فيه العدد أوالعدالة عند أبي حديفة 
خلافا محمد رحمهما الله -, فإن وجد أحدهما صح التبليغ في الثلاث ونفك ‏ 
الفسخ وبعد الغلاث لا يصح وبطل الفسِح. 0 

وأبويوسّف جعل صاحب الخيار مسلطًا على الفسخ من قبل صاحبه 
فأضيف ما يلزم صاحبه إلى التزامه واللّه أعلم . ظ 


غير خيار فهو بالفسخ يلزمه خلاف موجب العقد فيشترط علم صاحبه قبل 
مضي مدة الخيار دفعا للضرر عنه. 0 

وقوله: (لا أن الخيار للفسخ لا محالة) جواب عن قول أبي يوسف ‏ 
رحمه الله فإنه يقول: إن صاحب الخيار مسلط على الفسخ من قبّل صاحبه 
فلا يتوقف على علمه» وهما يقولان: إن الخيار لم يوضع للفسخ . 

ألا ترى أن من اشترى شيئًا قبل الرؤية كان له حق الفسخ بخيار الرؤية بناء 
على فوات صمة اللزوم عن العقد لا أن الحنيار وضع للفسخ؛ إذ لو كان 
فوضوطا للقية لرجة النيك الامتعالة: [الممتكمة برها لايس ومصي ٠:‏ 

(صح في الغلاث) أي في ثلاثة أيام (وبعد الغلاث) لايصح أي سواء 
كان عدلاً أو غير عدل» (فإن وُجد أحدهما) أي العدد أوالعدالة . 
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فصل في السكر: وهو القسم الثاني 


. السكر نوعان: سكر بطريق مباح وسكر بطريق محظور. 
أما السكر بالمباح مثل من أكره على شرب الخمر بالقتل ؛ فإنه يحل له 
وكذلك المضطر إذا شرب منها ما يرد به العطش فسكر به؛ وكذلك إذا 
شرب دواء فسكر به مغل البدج والأفيون أو شرب لبنا فسكر بهء وكذلك 
على قول أبي حنيفة إذا شرب شرابًا يتتخذ من الحنطة والشعير والعسل 
فسكر منه حتى لم يحد على قوله في ظاهر الجواب, فإن السكر في هذه 


فصل في السكر 
5000 لأن الخمر في حال الإكراه مبقاة على الأمر الأصلي من 
الحل للاستثناء؛ قال الله تعالى: 9 وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما 
اضطررتم إِلّيهِ 6" فالصدر للتحريم وهذا مستشنى منه وحكم المستثنى يخالف 
حكم المستثنى منه فيكون حكم المستشنى الحل لا محالة . 
الأفيين؟ وروا ع سك رست اكه انان اوري كينت اوشنية لذا 
“فسكريه كلين الرقناك”"". ْ 


0010 سورة الأنعام» آية ل 

00( الرماك جمع رمكة. وهي الفرس والبرذونة التي تتخذ للنسل» اللي 1 
وين الرفاك : هو مادة سريع الانحدار» مدر للحيض المنقطع من قبل الحرارة 
واليبسء ٠‏ مفتح لأورام الرحم شربًا إذا احتقنت المرأة به» وهو حار ينقي من 
القروح» والترك يشربونه ويسكرون» وليس يبلغ مثل الشراب بل يحط الطعام - 
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المواضع بمدزلة الإإغماء يمنع من صحة الطلاق والعتاق وسائر التصرفات؛ 
لأن ذلك ليس من جنس اللهو فصار من أقسام المرض . وبعض هذه الجملة 
مذ كور في «النوادر). 

وأما السكر انحظور فهو السكر من كل شراب محرم؛ وكذلك السكر 
من النبيذ المفلث أو نبيذ الزبيب المطبوخ المعتق؛ لأن هذا وإن كان حلالاً 
عند أبي حنيفة وأبي يوسف ‏ رحمهما الله فإ نما يحل بشرط أن لا يسكر 
منهء وذلك من جنس ما يتلهى به فيصير السكر منه مثل السكر من 
الشراب انحرم, ألا يرى أنه يوجب الحد وهذا السكر بالإجماع لا ينافي 
الخطاب., قال الله تعالى: «إيا أيه الذين آمنوا لا تقربوا الصّلاة وأنتم 


( لأن ذلك ليس من جنس اللهو) أي في أصله ليس هو من جنس اللهو . 

عَتقَ الشيء بالضم عنَاقَةَ أي قم وعتقته أنا تعتيقًا أي جعلته قدي 
وسابقاً» والمعتقةٌ الخمر التى عششنّقت زمانًا حتى عكتقت” » وفى المضصادر 
التعقيق ١‏ كينة كرون عو د" 

(وهذا السكر)”" أي السكر الذي حصل من الشرب الحرام . 


5 00 
جعزي الأنوبة اللتردة للك لتر ومسي زر هونن انق دن ردول 

لي كمي م 5 

010 راجع : الصحاح 5 / ١١٠١‏ مادة: عتق. 

(0) معناها: جعل الخمر قديًا. 

(0) السكر: غفلة تلحق الإنسان مع فتور في الأعضاء بمباشرة بعض الأسباب الموجبة لها 

من غير مرضض وعلة . ٍ 
انظر: التعريفات ص ١69‏ . التعريفات الفقهية ص 777. عوارض الأهلية 
ص 70607 كشف الأسرار للبخاري 5 / 01/١‏ . 
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سكارَئ 4 وإن كان هذا خطابًا في حال السكر فلا شبهة فيه وإن كان في 
حال الصحو فكذلك. ألا يرى أنه لا يقال للعاقل: إذا جننت فلا تفعل 
كذاء وإذا ثبت أنه مخاطب ثبت أن السكر لا يبطل شيعًا من الأهلية فيلزمه - 
أحكام الشرع كلها وتصح عباراته كلها بالطلاق والعتاق والبيع والشراء 


(لا يقال للعاقل: إذا جننت فلا تفعل كذا )؛ لأن ذلك تعليق 
الخطاب إلى حالة منافية للخطاب» فلما صح هاهنا إضافة الخطاب إلى حالة 
السكر علم أنه مخاطب حالة السكرء وإِئما قلنا إنه علّق الخطاب بحالة السكر ؛ 
لأنه قال: 9 وأنتم سكارى 74" جّعل حالة السكر شرطًا لهذا الخطاب؛ لأنه 
جعلها حالاً والأحوال شروط كما إذا قيل: إن دخلت الدار وأنت راكبة فأنت 
طالقء والمعلّق بالشرط عَم قبله فيوجد الحكم المعلق عند وجود الشرط لما 
أن المعلق بالشرط كالملفوظ عند وجود الشرطء كان سكا يقطاب 
الشرع وهو الأصل كان أهلاً لجميع الأحكام؛ لأن خطاب الشرع بناء على 
الأهلية الكاملة”" . 


(1) سورة النساءء آية: 5 «إيا أيَْا اين آمنوا لا تقربُوا الصّلاة وأنتم سكارئ 4 . 

(؟) وهوقول الجمهور من الشافعية والمالكية وأحد قولي الإمام أحمد. ولذلك قيل : 
السكران من محرم كالصاحي . 
و قال الظاهرية وفي رواية عن الإمام أحمد: إن أقوال السكران لا يعتد بهاء فلا يقع 
طلاقه ولا يصح بيعه وشراؤه وعتقه. . . و لعل الراجح هو القول الأخير؛ لأن 
اعتبار القول إنما يكون بالقصد ولا قصد للسكران لزوال عقله فلا يعتبر» أما إلزامه 
على وجه العقوبة فلا يصح؛ لأن العقوبة تقدر من الشارع ولا تقدر بالرأي . 
راجع: كشف الأسرار للبخاري 5 / 20177-010 التوضيح على التنقيح ؟/ 2185 
شرح الكوكب امثير ١‏ /205. المبسوط 4/75" فتاوى قاضي خان 0717/7 - 
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والأقارير؛ وإنما ينعدم بالسكر القصد دون العبارة, حتى إن السكران إذا 
تكلم بكلمة الكفر لم تبن منه امرأته استحسانا . 

وإذا أسلم يجب أن يصح إسلامه كإسلام المكره. وإذا أقر بالقصاص أو 
باشر سبب القصاص لزمه حكمه. وإذا قذف أو أقر به لزمه الحد؛ 


(وإنما ينعدم بالسكر القصد) ؛ لأنه عديم العقل دون العبارة؛ لأنها 
توجد حسا وعيانًا . 

(لم تبن منه امرأته استحسانا)"" لعدم القصد؛ لأن الرجل إذا تلفظ 
بلفظ الكفرء وعلمنا عدم قصده لا نجعله كافرً بخلاف ما إذا قال هازلاً وهو 
تمر ؟ لأنه انيع عقاف بدين الإسناة حتى إن من أراد أن يقول في دعائه : 
اللهم أنت ربي وأنا عبدك. فرق على لسانهعكسه لا يكفر لعنددم الركن 
وهو الاعتقاد بخلاف الإسلام فإن الإقرار ركن على قول الفقهاء؛ ولهذا لو 
اعتقد الإسلام ولم يقر اختيارا لم يكن مسلماء وإذا أسلم مكرها يحكم 
بإسلامه بناء على وجود أحد الركنين ترجيحا للإسلام على الكفر. 


فلهذا قال في الكتاب (إذا أسلم يجب أن بصح إسلامه كإسلام المكره) 


5 الشرح الصغير على أقرب المسالك إلى مذهب الإمام مالك 7 / 0147» المغني 
لابن قدامة 4 / 51/1757 7» المحلى لأبي محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم 

»٠١ 8/1٠١‏ قاعدة رقم ١550‏ من القواعد الفقهية للبركتي. 

)١(‏ وفئ القياس ‏ وهو قول أبي يوسف تبين منه امرأته؛ لأنه يخاطب كالصاحي في 
اعتبار أقواله وأفعاله . ظ 6 
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لأن السكر دليل الرجوع, وذلك لا يبطل بصريحه فبدليله أولى, 


بخلاف المكره إذا أجرى كلمة الكفر على لسانه حيث لا يكفر؛ لأن الإسلام 
يَعلو ولا يعلى. هذا كله كان بخط الإمام ركن الدين الأفسنجي”"' ‏ رحمه الله. 

(لأن السكر دليل الرجوع)؛ لأن السكران لا ثبات له على ما يقول في 
حال سكره؛ فقل ما يثبت بعد الصحو على ما قال في حال سكره فدّل على 
الرجوع فييجعل عاملاً في حق حكم يقبل الرجوع . 

(وذلك لا يبطل بصريحه فبدليله أولى) أي وحد القذف بعد ثبوته 
بالقذف أو بالإقرار لا يبطل بصريح الرجوع فبدليل الرجوع وهو السكر أولى 
أن لا يبطل”'"'. 


- راجع: المبسوط 74/174: كشف الأسرار للبخاري 5 / 0175 . 

() هو محمودبن محمد بن داود اللؤلؤي البخاري الأفسنجي (أبوالمحامد ) فقيه. 
أصولي؛ محدث؛» تفقه على الإمام أبي عبدالله محمد بن أحمد القرشي» وبرهان 
الإسلام الزربوخي». وحميدالدين الضرير. 
من آثاره : شرح على منظومة النسفي سماه #حقائق المنظومة» (الموجود في مكتبة 
دارالكتب المصرية يرقم نس اا وان 101 وثلاث نسخ أخرى في 
نفس المكتبة وعلى شكل مايكروفلم بالجامعة الإسلامية برقم / »2١ /5171١‏ ولد 
ببخارى سنة /57171هء وقتل فى وقعة التتار سنة ١/510ه‏ ببخارى . 
الظن: تابوالك انعم فى ادر ت: 20816 القواففا ليبة عن 14 4 

() انظر: فتاوى قاضي خان 717/7 . 


تا 110 


وإن زنى في سكره حد إذا صحاء وإذا أقر أنه سكر من الخمر طائعًا لم يحد 
حتى يصحو فيقر أو يقوم عليه البيئة, وإذا أقر بشيء من الحدود لم يؤخد 
به إلا بحد القذف. وإنما لم يوضع عنه الخطاب ولزمه أحكام الشرع., لآن 
السكر لا يزيل العقل لكنه سرور غلبه؛ فإن كان سببه معصية لم يعد 
عذراء وكذلك إذا كان مباحًا مقيدا وهو مما يتلهى به في الأصلء وإذا كان 
مباحًا جعل عذرً وأما ما يعتمد الاعتقاد مثل الردة فإن ذلك لا يغبت 


وخ اذااضعياء "أن ال ناامرجوه كتاقزة فلاس لوبعد الوسر 
وغاية ما في الباب أن فيه عدم القصد بسبب السكر» ولكن ذلك العدم إنا نشأ 

معرب يي بيد ولكن جد إذا 
صحا ليفيد فائدته . 


(وإذا أقر بشيء من الحدود فلا يؤخذ به إلا بحد القذف) ؛ لأن الرجوء 
يصح فيما سوى حد القذف والقصاص. وهاهنا قد قارنه دليل الرجوع. فلأن 
كان مانعا من وجوب الحد كان أولى . 

(و كذلك إذا كان مباحًا مقيّدا) أي مقيدا إباحته بشرط أن لا يسكر. 
يعني أن السكر الحاصل من المباح المقيّد كنبيذ التمر والزبيب فحكم هذا 
السكر كحكم السكر الحساصل من الحرام في أنه لا يعد عذرًاء وقال في 
البموطدرتي الك ابوج من ماء ازيب يفصل ببين القليل والكثير فلا 


(1) انظر: المسوظ 7/174 11. 
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استحسانًا. لعدم ركنه: لا أن السكر جعل عذرً أو ما يبتنى على صحة 
العبارة, فقد وجد ركنه والسكر لا يصلح عذراء وأما الحدود فإنها تقام 
عليه إذا صحالما بيدا أن السكر بعينه ليس بعذر ولا شبهة, إلا أن من عادة 
السكران اختلاط الكلام هو أصله, ولا ثبات له على الكلام . ظ 


وإما يَحرّم منه ما يتعقّبه السكر وهو القدح الأخير» وقال ابن عباس . 
رضي الله عنهما : الكأس المسكر حرام وقال أبويوسف مدو كفيية للدي وإغما 
مثْل ذلك مثل دم في ثوب فلا بأس بالصلاة به إن كان قليلاً» وإذا كر لم تحل 
الصلاة فيه . 

ألا ترى أن اللبن وما أشبه ذلك حلال فلا ينبغى له إن كان يسكر أن 
بس 0-0 منة , 

ألا ترى أن البنج لا بأس به بأن يتداوى به الإنسان» فإذا أراد أن يذهب 
عقِلّه منه فلا ينبغى له أن يفعل ذلك”'' . 

(لعدم ركنه) أي ركن الردة بتأويل الارتداد وهو القصد . 

(إلا أن من عادة السكران اختلاط الكلام) هذا استشناء من قوله: أما 
فإنه لا يقام عليه إذا صحا لوجود دليل الرجوع وهو السكرء والمراد من قوله : 
يقام عليه الحدود إذا صحا هو الحدود التي تثبت بأسبابها معاينة بمباشرتها في 


.8 7/55 انظر : المبسوط‎ )١( 


 ””هر‎ 


ألايرى أنهم اتفقوا أن السكر لا يثٍ ينبت بدون هذا الحد. 

وقاشزاة الوسحييفة فى يدق اللندوة فحتمل أن كوو ده فى غير اند 
هو أن يختلط كلامه ويهذي غالبًاء وإذا وب م 
ادوع رق يف انها لا يجمه هر رار بد يا 


حال السكر كالزنا والسرقة» والحد الذي لا يقبل الرجوع إذا ثبت بالإقرار 
كبن اشر ظ 

(وقد زاد أبوحنيفة ‏ رضي الله عنه في حق الحدود) حيث قال: هو أن 
لا يعرف الأرض من السماء ولا الرجل من النساء”'2» (فيحتمل أن يكون 
حله في غير الحد هو أن يختلط) يعني يحتمل أن يكون حد السكر عند أبي 
حنيفة ‏ رضي الله عنه ‏ غير حد السكر الذي قاله فى حق إقامة الحد على 
السكران» وأن يقول حد السكر في غير إقامة الحد هو أن يختلط كلامه كما 
قالا في حد السكر في جميع الصور بذلك . ظ 

وأفايد السكر عند أبي حنيفة رضي الله عنه في حد إقامة الحد فهو 
اللرط مرف تير يو السد وزيم ايه قال , 
اختلاط كلامه؛ لأن الحد مما يحتال في إسقاطه . 


)١(‏ وذلك اعتبارا للنهاية في السبب الموجب للحد كما في الزنا والسرقة ؛ لأنه إذا كان 
٠‏ نوسن ]شاه كان كمي لعكلة نوكه فلا يكون ذلك نهاية السكرء وفي 
اليقظان شبهة العدم » والحد يندرئ بالشبهات . 
راجع : كشف الأسرار للبخاري ؛ / 017/4 . 
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و اواامالو اماو فاه ماماو الولو ولهواله هله ها هشره هو هاو ولوس نو ووس واس وا و نو ان ومس ها مهاه © ههه ه هه »هه #* "ع »+ع »> * 


وأما في حق غير الحد من الأحكام كالقول بعدم صحة ردته والقول بصحة. 
إيمانه والقول بعدم إقامة الحدود الخالصة لله تعالى بإقراره فحده هو أن يختلط 
كلامه كما قالا. والله أعلم . اا 


© © © 
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فصل في الهزل: وهو القسم الثالث 


ونا اليزل العفسيرة اللمي: وهر دياه بالق ندما لم بره لدوغر 
ضد المجد» وهو أن يراد بالشيء ما وضع له فصار الهزل يُنافي اختيار الحكم 
والرضا به, ولا يئافي الرضا بالمباشرة واختيار المباشرة فصار بمعنى خيار 


فصل في الهزل 
(وهو أن يراد بالشيء ما لم يوضع له) . 
وقال الشيخ الإمام أبو منصور ‏ رحمه الله الهزل ما لا يراد به معن 7 
وبهذا ظهر الفرق بين الهزل والمجاز» بلطاو ارج مي عطاك عر 
مب" بل أريد به غيره لمناسبة بينهما . 
لعدم مناسبة بين ما وضع له لغة وبين ما أريد به من المعنى . 
ابر بودي عجوو ايو 


)01( أو هو أن يراد بالشيء ليوات لول عاج (هاللمط امتمارن إررهو ديرا 
بالشيء ء غير ما وضع له ولا مناسبة بينهما . 
انظر: قول أبي منصور في كشف الأسرار للبخاري 5 / 581 ناقلاً عنه . ظ 
وراجع في التعريفات الأخرى: التعريفات ص 277١‏ التعريفات الفقهية ص 
00 عوارض الأهلية ص 71/7 . 

6 الح : نقيض الهزل» تقول منه : جَدَ في الأمر يَجد #بالكسر معدا 

راجع : الصحاح ؟ / 407 مادة : جددء التعريفات للجرجاني ص ١‏ . 


17ت 


الشرط في السيع أنه يعدم الرضاء والاختيار ججميعًا في سق الحكم ول 


يعدم الرضا والاختيار في حق مباشرة السبب» هذا تفسير تفسير الهزل وأثره . 
وشرطه أن يكون صريحًا مشروطًا باللسان إلا أنه لا يشترط ذكره 


وأما ما يكون جد فلا يلزم أن يكون حقيقة كالمجاز» فإن المجاز يوجد 
كثيرا في كلام الله تعالى» وتعالى كلامه عن الهزل على ما نص الله تعالى 
قوله: نول قصل 9 ونا هر باهز 04 . 

(ولا يُعددم الرضا والاختيار) فرق بين الرضا والاختيار؛ لأنهما غيران؛ 
لأنه يحتمل أن يكون لإنسان رضًا بالشيء ولا يقع اختياره به" 

(وشرطه أن يكون صريحًا مشروطا باللسان) أي شرط أن يكون الهزل 
في البيع هو أن يشترط باللسان قبل البيع في الخلوة صريحا لا أن يغبت ذلك 
بطريق دلالة الجال . 

(إلا أنه لا يُشترط ذكره في نة نفس العقد)؛ لأنه لو شط ذلك في نفس 
العقد لا يحصل مقصودهما ويفوت غرضهما؛ لأن الغرض من البيع هازلاً 


(1) سور الطار آي 131 اه 
(؟) بأن يذكر العاقدان باللسان أنهما هازلان في العمّد ولا يغبت يغبت بدلالة الحال. إلا أنه لا. 
يشترط ذكره في العقد بخلاف يار الشنرط فإنه شرط ذكره في العقد: وهذا لأنه لو 
شرط ذكره في العقد لا حضل مقصودهما؛ لأن غرضهما من البيع هازلاً أن يعتقد 
الناس ذلك بِيعًا وهو ليس ببيع في الحقيقة» وهذا لا يحصل بذكره في العقد . 
راجع: كشف الأسرار للنسفي 1 /١04»نور‏ الأنوار شرح المنار ” / 04١‏ . 
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بخلاف خيار الشرط, والتلجئة هي الهزل., وإذا كان كذلك لم يكن منافيًا 
للأهلية ولا لوجوب شيء من الأحكام ولا عذرًا في وضع الخنطاب بحال, 
لكنه لما كان أثره ما قلنا وجب النظر في الأحكام كيف تنقسم في حق 
الرضا والاختيار فيجب تخريجها على هذا الحد. وذلك على وجوه: إما أن 
يدخل التلجئة والهزل فيما لا يحتمل النقضء أو فيما يحتملء فهذا وجه. ‏ 


هو أن يعتقد الناس بيعًا لازم نافذًا وليس ذلك ببيع في الحقيقة . 
(والتلجئة: هي الهزل''' من حيث إنهما لا يراد بهما معنى ما يلفظ به 
المتعاقدان إلا أن الهزل أعم من التلجئة؛ لأن التلجئة أن يصير المرء مضطرا 
إليه» يقال: لجأه إذا اضطره» وهذا يقتضى أن يكون ما قصد إليه المتبايعان من 
الغرض سابقا على البيع لا محالة بخلاف الهزل» فإنه جاز أن يكون ما قصداه 
إذا كان كذلك) أي وإذا كان معنى الهزل ما ذكرنا بأنه ينافي اختيار الحكم 
والرضا ولا ينافي الرضا بالمباشرة”" . 
(فيما لا يحتمل النقض) كالطلاق (أو فيما يحتمله كالبيع) . 
إما أن يهزلا بأصله أي بأصل البيع بأن يذكرا لفظ البيع وليس من 
)١(‏ وفي المغرب: أن التلجئة أن تلجئك إلى أن تأتي أمرا باطنه حلاف ظاهره» فتكون 
التلجئة نوعا من الهزل الهزل أعم منها . 
انظر: المغرب مادة: لجأ. 
(9) الرضا: الاختيار والقبول . 
والاختيار: ترجيح الشيء وتخصيصه وتقديه على غيره وهو أخص من الإرادة . 
انظر: التعريفات ص »١518‏ التعريفات الفقهية ص "١8 ١74‏ . 


1ت 


ووجه آخر أن يدخل على الإقراربما يسفسخ أولاً. ووجه آخر أن يدخل فيما 
يبعنى على الاعتقاد وذلك وجهان : الإيمان والردة. 

فأما إذا دخل فيما تحتمل السقض مكل البيع والإجارة وذلك على ثلاثة 
أوجه : إما أن يهزلا بأصله أو بقدر العوض أو بجدسه, وكل وجه على أربعة 
أوجه: إما أن يتواضعا على الهزل ثم يتفقا على الأعراض أو على البناء أو 
على أن لا يحضرهما شيء أو يختلفاء فأما إذا تواضعا على الهزل بأصله ثم 
اتفقا على البناء فإن البيع منعقد لما قلنا إن الهازل مختار وراض بمباشرة 
السبب» لكنه غير مختار ولا راض بحكمه: وكان بمنزلة خيار الشرط مؤبدا 
فانعقد العقد فاسدًا غير موجب للملك .كخيار المتبايعين معًا على احتمال 


غرضهما البيع. أو يعقدا هازلين على أن لا بيع بينهما (أو بقدر العرض) أن 
عقدا بالعين بشرط أن يكون الثمن ألّماء (أو بجنسه) بأن عقدا بالدنانير على 
أن يكون الثمن الدراهم أو على العكس . ظ 

(ثم يعفقا على الأعراض) أي بعد العقد. 

(فانعقد فاسدا غير موجب للملك) أي أبدًا بخلاف ما إذا كان الفساد 
بوجه آخرء فإنه يوجب الملك إذا اتصل القبض به فكان هذا نظير خيار الشرط 
أبذا فإنه لا يوحب الملك:. 

وإن اتصل القبض به ( كخيار المتبايعين معًا) فى أنه غير موجب للملك» 
وفي كل واحد منهما يتفرد بالنقض. أما لا تنفرد بالإجازة؛ لأن للآخر 
ولاية النقض . وقال فى «المبسوط»: وإذا كان الخيار للبائع والمشتري جميعا 


5 


لبوا كرتل داع عبد اع اند يتقان أنذاء اريغلى انهم باكخبار ابداافاة 
نقضه أحدهما يبقض وإن أجازاه جاز . ظ 

وعند أبي حديفة ‏ رحمه الله يجب أن يكون مقدرًا بالثلاث» وهذا لم 
يقع الملك بهذا البيع وإن اتصل به القبضء ودلالة هذه الجملة أن الهزل لا 
يؤثر في النكاح بالسدة, فعلم به أنه لا ينافي الإيجاب, 


لم يتم البيع بإجازة أحدهما حتى يجتمعا عليه( : 

(وعند أبي حديفة ‏ رضي الله عنه ‏ يجب أن يكون مقدرًا بالغلاث) 7 
أي رفع الفساد والإجازة يتقدر بثلاثة أيام عنده ككخيار الشرط أبدًا حتى إنه إذا 
رفع المفسد بعد الثلاث لا يجوز هناك فكذا هنا . 

و قوله: (ولهذا) إيضاح لحكم قوله: كخيار المتبايعين معاء (ودلالة هذه 
الجملة) وهي أن الهزل لم يكن منافيًا للأهلية وأن الهازل مختار راض بمباشرة 
السبب ولا هنع الاتعقاد؛ لأنه لو كان منافيًا للاهلية أو كان مائعًا للاتعقاد ل 
صح النكاح ؛ لآن الشيء لا يثبت بدون ركنه وأهلية فاعله . ألا ترى أن النكاح 
لا يثبت بالتعاطي لعدم ركنه ولا ينعقاد بعبارة المجنون لعدم أهلية الفاعل . علم 
بهذا أن عبارة الهازل صحيحة في حق انعقاد السبب . 


(لا يؤثر في النكاح بالسسّدة) وهي قوله عليه السلام : اثلاث جدهن جد 


.0١/1١ انظر: المبسوط‎ )١( 
.058 7 : انظر: الدرالمختار مع حاشية ردالمحتار‎ )0( 
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وإنما دخل على الحكمء وأما إذا اتفقا على الأعراض فإن البيع صحيح وقد 
بطل الهزل بإعراضهما عن المواضعة, وإن اتفقا على أنه لم يحضرهما 
شيء أو اختلفا في البناء والأعراض فإن العقد صحيح عند أبي حنيفة ‏ 
رحمه الله في الحالين» فجعل صحة الإيجاب أولى إذا سكتاء وكذلك إذا 
اختلفا. 

وقال أبو يوسف ومحمد_رحمهما الله: إذا سكتا واتفقا على أنه 
لم يبحضرهما شيء: فإن العقد باطل.. ظ 


وهزلهن جد 200 (وإنما دخل على الحكم) لما بينا أنه ينافي الرضا بالحكم 
كبيع المكره والبيع بخيار الشرط . 0 

(في الحالين) يعني إذا لم يحضرهما شيء أو اختلفا . (فإن العقد باطل) 
أي فاسد بدليل صحة الانعقاد ولكن فيه فساد؛ ليوات عن ار اقبي" 
عندهما . 
60 خحرجه أبوداود في كتاب الطلاق باب الطلاق على الهزل 117/١‏ حديث رقم 


4 1ء والترمذي في كتاب الطلاق باب ما جاء في الج . .. 8١#‏ حديث رقم 
5خ وقال اأبو عقيس : جاوييق حدمي شرينء: وابرة ماجه في كتاب الطلاق 
باب من طلق أو نكح . ٠.‏ حديث رقم ٠ ١14‏ كلهم بلفظ : افلاث جدهن 
جد وهزلهن جد: النكاح والطلاق والرجعة 3 والإمام مالك في الموطأ باب جامع 
ل ا لي ليل + اثلاث لبس فيهن 
لعب: التكاح والطلاق والعتق 2 . 

00 وضع في تجارته وضيعة خسر ولم يربح . والوضيعة في معنى الحخطيطة والنقصان ظ 
تببحه نافدر وح اراقع باصيو راوع ايمر : أن يبيع السلعة 
برأسمالها بعد أن يضع للمشتري منه شيئًا . 
راجع : المغرب 51/ 375017094 معجم لغة الفقهاء ص 518 . 


1ت 


وإن اختلفا فالقول قول من يدعي البناء» فاعتبر المواضعة وأوجب 
العمل بها إلا أن يوجد النص على ما ينقضهاء كذلك حكى محمد عن أبي ‏ 
يوسف عن أبي حنيفة ‏ رحمهم الله قوله في كتاب الإقرار, لكنه قال 
أبوحنيفة ‏ رحمه الله فيما أعلم, وقول أبي يوسف فيما أعلم ليس بشك 
في الرواية؛ لأن من مذهب أبي يوسف رحمه الله إن من قال لفلان علي ألف 
درهم فيما أعلم أنه لازم, ومنهم من اعتبر هذا بقول الشاهد عند القاضي أشهد 
أن لهذا على هذا ألف درهم فيماأعلم أنه باطل فلم يشبت الاختلاف, 


(فالقول قول من يدعي البناء) أي عندهما (إلا أن يوجد النص على ما . 
ل ل ا 
الإعراض عن المواضعة  .‏ < < 

(لكنه قال : وقال أبوحئيفة ‏ رحمه الله ) أي لكن أبايوسف قال: وقال 
أبوحنيفة ‏ رحمه الله (فيما أعلم) هذا (ليس بشك في الرواية) ولا تردد 
فيثبت الاختلاف . يعن اناعد اتى سنا رضم ان البد متي رعندهها 
البيع باطل فكان أبويوسف ‏ رحمه الله جازم في الرواية عن أبي حنيفة ‏ 
زححمة الل أن البيع عنده صحيح فيثبت الاختلاف ؛ (لأن من مذهب أسى 
يوسف .إلى قوله لازم)» ولا يكون قوله: «فيما أعلم» للشك؛ لأنه لو كان 
ظ للناتيطا وجي ديه كما زذا قال بعاد الإترار إن شاه الله اميم 
الذم فلا يثبت بالشك شيء . 


(ومنهم من من اعتبر هذا يول الشاهد عد القاضي فلم يغبت يفت الاخخلاف ؛ 
لأن الشهادة لا بطلت بقول الشاهد فيما أعلم بطلت روايئه عن أبي حنيفة . 


17ت 


والصحيح هو الأول وقوله فيما أعلم ملحق برواية أسي يوسف لا بفتوى 


رضي اللهعنه ‏ هاهنا أيضا اعتبارا بمسألة الشاهد فلم تشبت روايته عن أبي 
حنيفة ‏ رحمه الله في أن البيع صحيح عند أبي حنيفة ‏ رحمه الله - لكن 
الصحيح هو الأول يعني أن الخلاف بينهم ثأبست؟ فالبيع صبحه عند 0 
جنيفة ‏ رحمه الله - خلاقًا لهما:. 
الله قوله في كتاب الإقرار في باب الإقرار بالبراءة وغيرها من إقرار «المبسوط) 
وذكر فيه هذه المسألة بهذه العبارة» ولو قال: إني أريد أن ألبيء إليك داري 
هذه وأشهدٌ لك بالبيع وقد حضر الشهود تلك المقالة فإن أباحنيفة ‏ رحمه الله 
قال فيما أعلم : يقع البيع» والمقالة التي كانت قبله باطلة . 

وقال أبويوسف ومحمد ‏ رحمهما الله البيع باطل على الكلام الأول 
ثم قال: ومعنى قوله : «ألجىء» أي أجعلك ظهرا لى لأتمَكّن بجاهك من صيانة 
ملكى . يقال التجأ فلان إلى فلان وألجأ ظهره إلى كذا والمراد هذا المعنى . 
ْ و قيل معناه: أنا ملجأ مضطر إلى ما أباشره من البيع معك ولست بقاصد 
فيما أعلم ؛ لأن الرواية عن الغير كالشهادة» وهذا اللفظ شك فى الشهادة عند - 


ان عرستت رده اله 
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قال أبوحنيفة رحمه الله: العقد المشروع لإيجاب حكمه في الظاهر 
جد اله ليرا ير سل ينعا ثهر إرني لتحي مو الو اضبعة رقيها 
اعكر ا لاد وهو تخفيق ]لوا منيعة فا كن 


ألا ترى أنها أسبق الأمرين وقال أبوحنيفة رحمه الله : الآخر ناسخ. 


ولكن روى الى" اعن ابيبيوست عن ابييحينه - رحمهم الله بمعلاة) 
أن البيع جائز . ظ 

وروى محمد فيه للدي في الإملاء عن أبي حنيفة برح الدع أن 
البيع باطل وهو قولهما"" . 

وقوله: «فيما أعلم» ملحق برواية أبى يوسف» فحينئذ يكون الشك فى 
رواية أبي يوسف في أنه هل سمع من أبي حنيفة -رضي اللمعنه أم لا؟ أما 
فتوى أبي حنيفة ‏ رحمه الله فمشهورة بأن الصحة أولى عنده 5 

(العقد المشروع لإيجاب حكمه في الظاهر جد) معناه «البيع مشروع 


وهو في الظاهر جد لإثبات حكمه وهو الملك؛ لأن الهزل لم يتصل بهذا البيع 
نضا كان العول انف وال وان سييفة البيزن قمعا كر نهدا اعفيار 


(1)شوالعك بن متسور الرازى ابومدان سوفن املافق الى سكن كناد 
وصحب أبايوسف ومحمد بن الحسن صاحبي أبي.حنيفة النعمان» وحدث عنهما 
وعن غيرهماء وأخذ عنه كثيرون» من آثاره ا ري 
0 انظر : معجم المؤلفين "٠9 / ١7‏ الأعلام 1894/74 . 
(؟) انظر: المسوط 171-1777/18. 


ا 


وأما إذا اتفقا على الجد في العقد لكنهما تواضعا على البيع باليقين 
على أن أحدهما هزل وتلجئة فإن اتفقا على الإعراض كان الشمن ألفين» 
وإن اتفقا أنه لم يحضرهما شيء أو اختلفا فالهزل باطل والتسمية صحيح 
عند أبي حنيفة ‏ رحمه الله وعندهما العمل بالمواضعة واجب,ء والألف 
الذي هزلا به باطل لما ذكر من الأصل» وأما إذا اتفقا على البناء على 
المواضعة فإن الغمن ألفان عند أبي حنيفة رحمه الله -؛ 


الصحة» وقالا: السبق من أسباب الترجيح وترجح جهة الهزل بالسبق» 
وذلك لأن حالة الهزل لم يعارضها شيء فتثبت هي نص بلا معارض» 
والسكوت في حالة العقد أو الاختلاف في البناء والإعراض لا يصلح معارضا 
لما سبق ؛ لأنه لم يتعرض لا للهزل ولا للجد فوجب العمل بالسابق . 

وقال أبوحنيفة رضي اللهعنه ‏ العقد الخالي عن الهزل نص يصلح 
معارضا وناسخًا للأول باعتبار حمل أمر المسلمين على الصحة والسدادء وهو 
معنى قوله: (الآخر ناسخ) أي البيع الخالي عن الهزل نص ناسخ للهزل 
السابق . [ 

(وأما إذا اتفقا على الجد في العقد) هذا هو الوجه الثاني من الأوجه . 
الثلاثة» وهو قوله: أو بقدر العوض (كان الغمن ألفين) لبطلان الهزل 
بإعراهما بالقانيجا 

ظ لما ذكرنا من الأصل) أي أصل أبي حنيفة -ر حمه الله وأصلهما فإن من 

أصل أبي حنيفة ‏ رحمه الله أن العقد المشروع كان ظاهره في الجدء فكان 


00 


لأنهما جا في العقد والعمل بالمواضعة يجعله شرطا فاسدًا فيفسد البيع. 
فكان العمل بالأصل عند التعارض أولى من العمل بالوصفف, أعني تعارض 
المواضعة فى البدل والمواضعة فى أصل العقد. 


. العمل بالصحة أولى حملاً لأمر المسلمين على الصلاحء ومن أصلهما أن 
العمل بالهزل أولى لا أن الهزل سابق والسبق من أسباب الترجيح. - 
ظ (لأنهما جَدًا في العقد)؛ لأن هزلهما ومواضعتهما في البدل لا في 
نفس العقد؛ لأنهما عقدا العقد جدا (والعمل بالمواضعة يجعله شرطا 
فاسد). أي العمل بال مواضعة في البدل يجعل قبول البيع بألفين شرطا 
بابسا اعوط برل ماهر غير وال شن ابيع واليقيسا المي ليا |3 
جمع بين حر وعبد وباعهما . ظ 
(فكان العمل بالأصل عند التعارض رانوس العمل بالرصف ) يعني أن 
الجد في العقد مع الهزل في ثمن يتعارضان ؛ ؛ لأن كون العقد جد يوجب 
صحة البيع بالألفين والعمل بالهزل في قدر الشمن يوجب فساد البيع فكان 
الأصل أولى ؛ لأن التبع لا يعارض الأصل فصار بمنزلة خلوه عن المعارضة في 
الوصف لعدم اعتبار الوصف بمقابلة الأصل (أعني تعارض الوالهاتي الجدم 
والمواضعة في أصل العقد) فإنهما تواضعا على شيئين : 
أحدهما: أن يكون الثمن ألقًا وإن كان البيع واقعا بألفين» وهو يوجب 
فجنا العققة. < 
. والثاني أن يكون العقد صحيحًا؛ لأنهما لم يتواضعا على عدم العقد - 
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بخلاف تلك المواضعة . 

وقد ذكر أبويوسف ‏ رحمة الله عليه -في هذا الفصل في روايته فيما 
أعلم كما في الفصل الأول . ظ 

وأما إذا تواضعا على البيع بمائة دينار وأن ذلك تلجتة وإغنما النمن كذا 
كذا درهما . 


والعمل بهما أي بالفساد والصحة غير ممكن والقول بصحة العقد مع أن يكون 
الشمن ألما ممكن والعقد أصل والثمن فيه تابع فكان الثمن للبيع بمنزلة الوصف 
فالفساد الطارئ منه كان فسادا في الوصف فيكون الأصل أولى بالاعتبار وفيه 

(بخلاف تلك المواضعة) أي المواضعة في أصل العقد فإنها مخالفة 
للمواضعة في البدل؛ لأن تلك المواضعة تقتضي فساد العقد فيما إذا اتفقا 
على البناء بالاتفاق» وهذه تقتضي جوازه بالاتفاق على كل حال سواء اتفقا 
على البناء أو الإعراض أو اتفقا على أنه لم يحضرهما شيء أو اختلفاء وإنما 
ذكر هذا للفرق بين ما إذا اتفقا على البناء في الهزل بأصل العقد» فإن ذلك 
فاسد على قول أبي حنيفة ‏ رحمه الله أيضا . ا ا 

وأما مسألتنا وهي ما إذا جدا في أصل العقد وهزلا في قدر البدل ففي 
قولهم جميعا يصح في الصور الأربع على ما ذكرنا في ظاهر الرواية . 

و إنما قلت: إن القول بالجواز قولهم جميعا في ظاهر الرواية لأنه ذكر في 
(المبسوط» في باب التلجئة من الإكراه » ولو أن رجلا قال لولي امرأة: إني 
أريد أن أتزوج فلانة على ألف درهم ويسم بألفين والمهر ألف» فقال 
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فإنالبيع جائز على كل حال هاهنا؛ ففرق أبويوسف ومحمد ‏ 


الولي : نعم أفعل» فتزوجها على ألفين علانية كان التكاح جائز والصداق 
ألف درهم إذا تصادقا على ما قالا في السر .إلى أن قال وكذلك البيع» ثم 
قال: وهذا الجواب في البيع قول أبي يوسف ومحمد رحمهما الله وهو 
إحدى الروايتين عن أبي حنيفة رضي اللهعنه ‏ 

وأما في رواية أبي يوسف عن أبي حنيفة ‏ رحمهما الله - فالبيع فاسد إذا 
تصادقا على أيهما شاء على تلك المواضعة”" . 

ووجه الفرق أن شيئًا من الجد لم يعارض الهزل هناك فكان حكم الهزل 
ابتا في صورة البناء ففسد العقد لذلك . 

و أما هاهنا فققد عارض لصور الهزل الججد في أصل العقد: فلذلك 
رجحنا جانب الصحة في الصور الأربع ترجيحًا لجانب الأصل على جانب 
الرصف وحمل لأمر المسلمين على الصلاح لما أنهما لم يذكرا الهزل في 
البدل حال العقد واتفاقهما على البناء إنما كان بعد العمّد والاتفاق الطارئ لا 
يؤثر في العقّد الماضي . 

(فإن البيع جائز على كل حال) أي الصور الأربع من الاتفاق على 
الأعراض والبناء والاختلاف ومالم يحضرهما شيء من الأعراض والبناء» 
وهذا لأن الدنانير إذا كانت تلجئة أي هزلاً تعذر العمل بالهزل وبالجد؛ لأن 
العمل بالهزل أن لا يكون الدنانير ثمنّاء وعلى هذا لا يمكن العمل بالجد في 
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رحمهما الله بين هذا وبين الهزل في القدر قالا:لأن العمل بال مواضتعين 
ممكن ثمة؛ لأن البيع يصح بأحد الألفين والهزل بالألف الأخرى شرط لا 
طالب له » فلا يفسد البيع, ؛ فأما هاهنا فإن العمل بالمواضعة في العقد مع 
المواضعة بالهزل غير بمكن اا 0 ثمن فصارالعمل 
بالمواضعة في العقد أولى. 


أصل العقد وهو صحة البيع؛ لأن البيع بدون الشمن باطل » فلذلِك رجحنا 
جهة الجد وهو الفرق لهما بخلاف الهزل في القدر؛ لأن أحد الألفين شرط لا 
طالب ل الأققافيما على عدم العبمية قلا رفس البيع» كن اشترى ججارا 
على أن لا يعلفه لا يفسد البيع ؛ لأن هذا شرط لا طالب له من جهة الخلق» 
والبيع لاايصح بغير الشمن والثمن ما يذكر في العقد فلولم يجب ماهو 
المذكور في العقد يبقى البيع بلا ثمن» والبيع بلا ثمن فاسد فكان جعل الثمن 
ما هو المذكور في العقد وهو الدنانير أولى ليصح العقد . 

وهو معنى قوله: (فصار العمل بالمواضعة أولى) أي العمل بالمواضعة 
المذكورة في العقد وهي الدنانير أولى» فحصل من هذا كله أن البيع بالهزل في 
قدر العوض مع الجد في أصل البيع والبيع بالهزل في جنس العوض مع الجد 
في أصل البيع جائز بالاتفاق في الصور الأربع وفي كل واحد منهما . 

غير أن الخلاف بين أبي حنيفة وصاحبيه ‏ رحمهم الله - فيما إذا كان الهزل ‏ 
في قدر البدل كان الثمن هو المذكور في العقد عند أبي حنيفة - رضي الله عنه ‏ 
وهو الألفان من الدراهم وعندهما الشمن هو المذكور في السر وهو ألف 


درهم . 


ا 


وأما مالا يحتمل النة لسقض فثلاثة أنواع : ما لا مال فيه, وما كان المال 
فيه تبعّاء وما كان المال فيه مقصودا . 
أما الذي لا مال فيه هو الطلاق والعماق والعفو عن القصاص واليمين ظ 


وأما إذا كان الهزل في جنس البدل كان الثمن هو المذكور في العقد 
بالأنقاق» :و الفرق لماه أله [ة| قد الجنس مع الهزل في القدر ممكن أي 
يُجعل بعض المذكور ثمنًا فصار بعض الثمن بمنزلة الإسقاط بعد الوجوب 
بسبب أنه لا طالب له ولا يمكن مثل ذلك التقدير فيماإذا اختلف جنس 
العوض فلذلك كان الثمن هو المذكور في العقد ليصح العقد ش 

(وأما فبما لا يحتمل النقض فثلاثة) أنواع وعدم احتمال النقض فيه هو 
أن لا يجري فيه الفسخ والإقالة كالطلاق والعتاق والهزل فيه أن يواضع الرجل 
امرأته أنه يطلّقها علانية ولا يكون بينهما طلاق» وكذلك العتاق والعفو عن 
القصاص . ظ < ظ 

لاما ال أن يواضع مع امرأته مثلاً إني أقول إن دخلت 
الدار فأنت طالق لكني أقول ذلك بطريق الهزل لا بطريق الجدء وكذلك النذر 
بأن قال+ نذرت هازلا» أوتواضع مع فقير أله يوجب على نفسه التضدق غليه 
على ملأ من الناس ولكن يكون في ذلك هازلاً» أو نوى في هذه الصور كلها 
نمه النجازا ليما مسخر معدم الاق رالجاله لاز والزيدين ولعت 
عن القصاص . 

(ما لا مال فيه أصلاً) أي لا يجب لا مال فيه بدون الشرط . 
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والنذر وذلك كله صحيح والهزل باطل بقوله يه : «ثلاث جدهن جد 
وهزلهن جد : النكاح والطلاق واليمين» ولأن الهازل مختار للسبب راض به 
دون حكمه وحكم هذه الأسباب لا يحتمل الرد والتراخي, ألا يُرى أنه لا 
يحتمل خيار الشرطء وأما الذي يكون المال تبعا مثل النكاح فعلى أوجه. 
إن الددجي للابامله أو تقكدر العذل أن ته 

أما الهزل بأصله فباطل والعقد لازم, وأما الهزل بالقدر فيه فإن اتفقا 
على الأعراض فإن المهر ألفان, وإن اتفقا على البناء فالمهر ألف, بخلاف 
مسألة السيع عند أبي حنيفة رحمه الله » لأنه بالشرط الفاسد يفسد 


ود ا 

(والعقد لازم)؛ لآن الهزل ملحق بخيار الشرط فكل ما يؤثر فيه خيار 
الشرط يؤثر فيه الهزل والنكاح عقد لا يؤثر فيه يار الشرط فلا يؤثر فيه الهزل 
وأيده قوله عليه السلام : «ثلاث جدهن جد وهزلهن جدا . 
الشمن ألفين وإن اتفقا على البناء؛ لأنه أي لأن البيع (بالشرط الفاسد 
يفسد) والعمل بمواضعة السر يفسده فلا يعمل بها بل يعمل بالأصل وهو 
راسي سرهم 
العقد وأن يكون المهر أله . 
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وح ل يا الاي لي بار 
فإن محمدا رحمه الله اث كسيد :9 عن أبي حنيفة درحمه الله أن النكاح 
جائز بألف بخلاف البيع لأن المهر تابع فى هذا ؛ ظ 


(بخلاف البيع)؛ لآن المهر تابع في هذا؛ لأنه يصح التكاح بدون ذكره 
ولا كذلك الثمن . 

فإن قيل : قد ذكر قبل هذا : «فكان العمل بالأصل ‏ أي بنفس العقد ‏ عند 
التتعارض أولى من العمل بالوصف» أي بالشمن فقد جعل الثشمن وصقا 
والوصف تبع للموصوف ثم ذكر هاهنا في مقام الفرق بين البيع والتكاح ؛ 
لأن المهر تابع» فكان فيه إشارة إلى أن الثمن ليس بتابع في البيع فما وجهه ؟ 

فلناة ترجه إلانقى المن سعتي الأضالة وميعتى التبيعية يالل يوان 
الأحكام على ذينك المعنيين فمعنى الأصالة فيه هو أن لا يصح البيع بدون 
ذكره والجهالة فيه مانعة لصحة البيع» ومعنى التبعية فيه هو أنه لا يحتاج في 
الشراء إلى أن يكون الثمن موجودا في ملك المشتري ولا يتوقف صحة الإقالة 
إل عليه لكا عر في البين بنزلة الران اراد كالشراءة في العيلةة والإترار 
في الإويمان . 

ظ وأما المهر في النكاح فتابع من كل وجه وليس فيه شيء من دلالة الأصالة 
في التكاح فلذلك سماه تبعا على الإطلاق في مقام الفرق. فلما كان للشمن 
ذانك الوصفان وذكر في مقام الفرق بينه وبين الأصل من كل وجه جانب 
الوصفية التي هي تدل على التبعية» وذكر هاهنا في مقام الفرق بينه وبين التبع 
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فلا يجعل مقصودا بالصحة وروى أبويوسف عن أبي حنيفة ‏ رحمهما الله - 


من كل وجه جانب الأصالة الذي يدل على المتبوعية ليتبين تفاوت الأحكام 
والفروق العام 0 ظ ظ 

زفلا يُجعل مقضوداً فى الصحة) أي فلا يُجعل المهر مقصومً في ضحت 
حتى يجب ما هو المذكور في الملا بخلاف البيع في حق الثمن» يعني أن المهر 
تابع من كل وجه. لارام را لفحي اسح ةر اريقيا انين اك لق بيه 
يصير المهر مقصودا في الصحة وهو في نفسه تابع من كل وجهء فلا يجوز أن 
تكون مقصودا صحته بوجه من الوجوه لما أن التكاح بدونه صحيح مع أن في 
تصحيح تسمية المهر على ما ذكر في العلانية ترك العمل بالمواضعة في حق 
المقواء ظ 

و أما لو اعتبرنا في باب البيع صحة التسمية لا يكون الثمن مقصودا منه. 
بل المقصود منه جواز البيع ؛ لأنه لاايصح بدونه فاعتبرنا صحة التسمية عملاً 
اص تر يي امب واس موازات ١‏ لا 
الأخرى وهي وجوب الأقل من الثمن . 

انهاه لو سير تل العمل عراسة لاقل كان فبدإعطال الس 


بمواضعة الأقل وليس في إبطاله تصحيح المواضعة الأخرى وهي جواز التكاح 
لما أن النكاح بدونه جائز . 


(1) العام الخد انض والتضيق و القوء التامو ا :'الجتمعو. 
انظر: الرائد 711/1١‏ 
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. أن المهر ألفان, فإن التسمية في الصحة مثل ابتداء البيع, جعل أبوحنيفة ‏ 
رحمه الله - العمل بصحة الإيجاب أولى من العمل بصحة المواضعة» فكذلك 
متنا وهسذا أصح. وأما ! إذا تواضعا على الدنانير على أن المهر في 
الحقيقة دراهم فإن اتفقا على الإعراض فالمهر ما سميا وإناتفقا على 
البناء. وجب مهر المثل بالإجماع بخلاف البيع؛ لأنه لا يصح إلا بتسمية 
الشمن» والنكاح يصح بلا تسمية وإن اتفقا أنه لم يحضرهما شيء أو 
اختلفا فعلى رواية محمد وجب مهر المثل بلا خلاف . 


(وأن التسمية في الصحة مثل ابتداء البيع) أي تسمية المهر في صحتها 
واعتبارها مثل صحة تسمية الثمن واعتبارها في ابتداء البيع وهو ما إذا تواضعا 
على البيع بألف وعقدا على ألفين فإن عند أبي حنيفة ‏ رحمه الله اعتبار صحة 
تسمية الثمن في العقد أولى حتى يجعل الثمن ألفين فكذا هاهناء وهذا لأن 
موجب البيع الصحة والفساد بالعارض وهو الهزل فكذا موجب تسمية المهر 
الصحة والفساد بالعارض» فلما وجب العمل هناك بصحة البيع مع وجود 
الهزل والهزل يؤثر في البيع حتى وجب الألفان من الشمن وجب 0 
التسمية هاهنا ويجب الألفان من المهر بالطريق الأولى ٠‏ لما أن الهزل لا يؤ” 
هاهنا في الأصل وهو التكاح» فيجب أن لا يؤثر أيضا في تبعه وهو المهر ؛ 7 
التبع فيما يثبت إنما يغبت على وفاق الأصل لا على خلافه» فلذلك قيل: إن 


هذه الرواية وهي رواية أبي يوسف أصح من رواية محمد رحمهما الله . 


(وجب مهر المثل بلا خلاف) لما ذكرنا أن المهر تابع ولا بُجعل مقصود 
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وعلى رواية أبي يوسف عن أبي حنيفة ‏ رحمهما الله يجب المسمى 
ويطلب المواضعة وعندهما يجب مهر المثل» وأما الذي يكون المال فيه 
مقصودًا مثل الخلع والعتق على مال والصلح من دم العمد فإن ذلك على 
هذه الأوجه أيضاء فإن هزلا بأصله واتفقا على البناء فقد ذكر في كتتاب 
الإكراه في الخلع أن الطلاق واقع والمال لازم وهذا عددنا قول أبي يوسف 
ومحمد ‏ رحمهماالله » فأما عند أبي حديفة ‏ رحمه الله ل لت 
لأنه بمدزلة خيار الشرط . وقد نص عن أبي حنيفة ‏ رحمه الله في خيار 
الشرط في الخلع في جانب المرأة أن الطلاق لا يقع ولا يجب المال حتى 
تشاء المرأة في فيقع الطلاق: ويجب المال لما عرف ثمة وعندهما الطلاق واقع 
والمال واجب والخيار باطل فكذلك هذاء لكنه غير مقدر بالغلاث في هذا 


بخلاف البيع, وإن هزلا بالكل لكنهما أعرضا عن المواضعة وقع الطلاق 


بالصحة فيكون النكاح بلا مهر فيجب مهر ال مثل» ( وعلى رواية أبي يوسف 
عن أبي حنيفة ‏ رحمهما الله أنه يجب المسمى) للدليل الذي ذكرنا في 
رواية أبي يوسف عن أبي حنيفة ‏ رحمهما الله فيما إذا كان الهزل في قدر 
المهر على ما ذكرنا آنفّاء وهو أن المهر تبع للشيء الذي لا يؤثر فيه الهزل وهو 
التكاح فلا يؤثر في تبعه فكان المهر هو المكور في العلانية ضرورة . 

(فإن ذلك على هذه الأوجه أيضًا) وهي اثنا عشر وجها وهي: أن الهزل 
إما أن دخل في الأصلء أو في قدر المال» أو في جنس المال» اوتلورعك 
اناالاني الأريجة التي اكرناعامن البناء والإسرائن ول يسشرعسا نيا 
واختلفا فكان اثني عشر وجها . ْ 


ونه عر اكات فى هذا بخلاف البيع) أي مشيئة المرأة الطلاق 
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ووجب المال بالإجماع, 


غير مقدرة عند أبي حنيفة ‏ رحمه الله - بخلاف الخيار في البيع فإنه مقدر 
بالشلاث عنده؛ لأن البيع يفسّد بالشروط الفاسدة فيفسد البيع بالهزل؛ لأنه 
بمنزلة خيار الشرط مؤبّدًا وعنده أن المفسد إذا ارتفع قبل مضي ثلاثة أيام يعود 
إلى الجواز . 1 . 

أما إذا ارتفع بعد ثلاثة أيام فلا يعود إلى الجواز . 

وأما الخلع قلا يفسد بالشرط الفاسد فيصح .اختيار الخلع من المرأة وإن 
كان بعد الشلاث وهذا لأن الشرط في باب الخلع ملائم للقياس لما أن تعليق 
الطلاق بالشرط جائز لكون الطلاق من الإسقاطات بخلاف البيع» فإن تعليق 
البيع بالشرط باطل ؛ لأنه من الإثباتات وثبت خيار الشرط في البيع بالنص 
بخلاف القياس. وقد ورد مقدرا بالشلاث فيبطل فيما وراء المخنصوص عملا 
بالقياس . 0 

أما هذا فملائم للقياس فصح غير مقدر فلا ضرورة في التوقيت بالثلاث . 
وإن هزلا بالكل أي بأصل الخلع والبدل والجنس وهذا لزيادة التأكيد فإن الهزل 
لاكان في أصل الخلع كان أيضاً في البدل والجنس. . ظ 

ررب اليد عبان انا عاعيا ا لا رد 
الطلاق ووجوب المال بطريق التبعية لوقوع الطلاق . 

وأماعند أبي حنيفة رضي اللهعنه ‏ فلأن المواضعة بطلت في صورة 
الإعراض بأعراضهما وكذلك إن اختلفا. أما عندهما فلما ذكرنا أن الهزل لا 


ل" 


و إن القول قول من يدعي الإعراض عند أبي حنيفة ‏ رحمه الله -؛ لأنه 
جعل ذلك مؤثر في أصل الطلاق وعندهما هو جائز ولا يفيد الاختلاف وإذ . 
سكتا ولم يحضرهما شيء فهو جائز لازم بإجماع, وأما إذا تواضعا على 
الهزل في بعض البدل فإن اتفقا على البناء فعندهما الطلاق واقع والمال 
كله لازم لأنهما جعلا المال لازمًا بطريق التبعية: 0 


يؤثر في الخلع وفي بدله فيقع الطلاق ويجب امال . 

وأماعنده (فلأنه جعل القول قول من يدّعي الإعراض ) في جمسيع 
الصور وكذلك في صورة السكوت؛ لأنه جعل الإيجاب أولى؛ (لأنه يجعل 
ذلك مؤثرا في أصل الطلاق) أي يجعل الهزل مؤثرا في الطلاق من حيث إنه 
لا يقع كما في البيع (وعندهما هو جائز) أي الخلع واقع ثابت» (ولا يفيد 
الاختلاف) أي اختلاف الزوجين في البناء والإعراض؛ لأن عندهما الهزل 
غير مؤثر في باب الخلع أصلاً؛ لأنه غير مؤثر في أصل الطلاق ولا في البدل 
أرغنا وفحب: امسن إذا اتفماعلن الثاء : ظ 

فكذلك إذا اختلفا بل بالطريق الأولى فلا يفيد اختلاف الزوجين؛ لأن 
الحكم في حال اتفاق الزوجين على البناء أو على الإعراض أو عند اختلافهما 
سواء يعني أن الخلع واقع والمال لازم فلا يفيد الاختلاف فكان الجواب في هذا 
الفصل عند الكل واحداء لكن على اختلاف التخريج» فعند أبي حنيفة ‏ 
رضي الله عنه ‏ باعتبار المعنى الذي ذكرناء وهو أنهما إذا اختلفا في البناء 
والإعراض كان القول قول من يدعي الإعراض» وعندهما باعتبار عدم تأثير 
الهزل في الخلع أصلا (لأنهما جعلا المال لازمًا بطريق التبعية) يعني أن 


كد 1/1 نت 


وعند أ حنيفة رحمه الله يجب أن يتعلق الطلاق باختيارها؛ أن 


الطلاق يتعلق بكل البدل وقد تعلق بعسضه بالشرط. وإن اتفقا على 


الخلع واقع بالهزل؛ لأن الهزل لا يؤثر فيه عندهما فيجب المال كله أيضا وإن 
كاد الورك زر في جاب كال كهاني ابيع ! لاواليت الالبودا في نون 
الخلع والعبرة للمتضمن لا للمتضمن كالوكالة الثابتة في : ضمن الرهن فلم يؤثر 
الل ص يي لبر زكري ا اي 
بعضه بطريق الهزل . 

(يجب أن يتعلق الطلاق باختيارها) ى بالغتفيان لزه + جميع المسمى في 
الخلع جدّاء وهذا لأن الهزل لما كان مؤثرا في المخلع عند أبي حنيفة ‏ رضي الله 
عنه لم يقع الطلاق فيماإذا اتفقاعلى البناء» فوجب أن يتعلق الطلاق 
باختيارها كل البدل جدا ؛ لأنه بمنزلة خيار الشرط وفي خيار الشرط يتعلق 
باختيارها فكان الطلاق معلَّقَا بقبو ل كل البدل أو البدل ألفان فكان الخلع و اقم 
على الألفين . ظ 

أما في أحد الألفين فلا شك ؛ لأنه جد فيتعلق به لا محالة وكذلك يتعلق 
بالألف الأخرى؛ لأنه بمنزلة خيار الشرط والمعلّق بالشرط لا يوجد قبل وجود 
الشرط؛ (لأن الطلاق يتعلق بكل البدل) ؛ لأن الطلاق يتعلق بما علق به 
الزوج والزوج علق الطلاق بألفين وإن كان هازلين بأحدهما والمرأة ما قبلت 
بعضها جد لكونهما هازلين في الألف فيكون القبول واقعا ببعض البدل لا 
بكله فلا يقع الطلاق كما إذا قال: أنت طالق بألفين فقبلت أحد الألفين . 


(وقد تعلق بعضه بالشرط) أي بعض البدل بالشرط وهو اخختيارها فلا بد 
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الإعراض لزم الطلاق والمال كله وإن اتفقا على أنه لم يحضرهما شيء 
وقع الطلاق ووجب المال كله عند أبي حنيفة ر حمه الله لأنه حمل ذلك 
على الجد وجعل ذلك أولى من المواضعة وعندهما كذلك لا قلدا وكذلك إن 
اختلفا. ظ ظ 

وأما إذا هزلا بأصل المال فذكر الدنانير تلجئة وغرضهما الدراهم فإن 
المسمى هو الواجب عندهما في هذا بكل حال وصار كالذي لا يحتمل 


من وجوده لوقوع الطلاق؛ لأن الهزل من جانبها بمنزلة خيار الشرط ولا يقال 
بأن الألف في هذا جد» وقد وجد القبول فصار كأن الخلع واقع على الألف 
فيقع الطلاق؛ لأنا نقول: نعم كذلك . ظ 

لكن الألف الأخرى معلق وجوبها باختيارها والطلاق معلق بالألفين 
حالة الخلع فتعلق بهما جميعًا. غاية مافي الباب أن النظر إلى الألف الجد 
ريحت قوع الطلاق والنظن] نر الأب لحري لااروييي ولا سي بالك 
والققه نمدملا ذكرنا قيزر هذا وهر اناعد لاتعيان الشرظ والعانبالشبوط عه 
قبل وجود الشرط . ظ 

(وعندهما كذلك لا قلنا) أي يقع الطلاق ويجب المال كله لما قلنا من 
أصلهما أن الهزل لا يؤثر في الخلع فكذا في بدله . 

(وأما إذا هزلا بأصل المال) أي بجنس المال بأن ذكرا في العلانية أن بدل 
الخلع الدنائير (وغرضهما الدراهم فإن المسمى هو الواجب عندهما) أي 
عند أبي يوسف ومحمد ‏ رحمهما الله في هذا بكل حال) أي سواء اتفقا 
على الإعراض أو البناء أو اخحتلفا أو اتفقا على أنه لم يحضرهما شيء ل بينا 
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الفسخ تبعّاء وأما عند أبي حنيفة رحمه الله -فإن اتفقا على الإعراض 
وجب المسمىء وإن اتفقا على البناء توقف الطلاق, وإن اتفقاأنه لم 
يحضرهما شيء وجب المسمى ووقع الطلاق» وإن اختلفا فالقول قول من 
يدعي الإعراض وكذلك هذا في نظائره. 

وأما تسليم الشفعة فإن كان قبل طلب المواثبة, 


أن الهزل لا يؤثر عندهما في الخلع وفي بدله» فيقع الخلع ويجب المال بطريق 
التبعية للخلع» (وصار) أي وصار وجوب الال ( كالذي لا يحتمل الفسخ 
بطريق التبعية) للخلع» وإن كان وجوب المال في نفسه مما يحتمل الفسخ . 

(وكذلك هذا في نظائره) أي الحكم الذي بينا في الخلع هو الحكم في 
نظائره وهو الصلح عن دم العمد والعتق على مال. أطلق لفظ الجمع على 
الاثنين حيث لم يقل في نظيريه لقرب الاثنين من الجمع أو أراد بقوله: «في 
نظائره» إالحاق ما هو في معناهما كالطلاق على مال وإن لم يذكره؛ لأن 
الطلؤق على فال :منولة الععى علن فال فنداة أن الحق هما 4.فكا نف هذه 
الثلاثة حينئذ نظائر الخلع . ظ 

والدليل على صحة ما ذكرنا من أن الطلاق على مال ملحق بالعتاق على 
مال ما ذكره في باب التلجئة من إكراه «المبسوط» فقال: ولو طلق امرأته على 
مال على وجه الهزل أو أعتق عبده على مال على وجه الهزل وقد تواضعا قبل 
ذلك أنه هزل وقع الطلاق والعتاق ووجب المال؛ ثم قال: وهذا عندنا قول 
أبن يوست ومحول رحتمهها اله 
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فإن ذلك كالسكوت مختار فتبطل الشفعة, وبعد الطلب والإشهاد السلم 
باطل لأنه من جنس ما يبطل بخيار الشرط وكذلك إبراء الغريم . 


وجود الإجازة بين المرأة والعبد إلى آخخره"") ظ 

(فإن ذلك كالسكوت مختار) لما أنه لا اشتغل بتسليم الشفعة هازلاً 
صار ساكيًا عن طلب الشفعة والشفعة تبطل بالسكوت عن طلبها بعد العلم 
بالبيع فكان التسليم تسليما . 

دافا ا مزل بد طلب الوائية" والإشهاد قبطل 
حتسن :ما ينظ يغيان القترط الوه ا 
ثلاثة أيام فإن التسليم باطل والشفعة باقية فكذا في صورة الهزل. ولأن. 
الشفعة لا تبطل بعد طلب الموائبة والإشهاد بصريح السكوت فكذا لا تبطل 
بدلالة السكوت ولا كذلك قبل طلب المواثبة . 

(وكذلك إبراء الغريم) أي أن رب الدين إذا أبرأ غريمه هازلاً يبطل 
إبراؤه . ]لاون كما كان كما فى إبراء درم مشرط لجار خبيف لاتير ظ 
هناك فكذلك في الهزل؛ لآن الهزل بمنزلة خيار الشرط . 
10 انقار السو 1/6 


(0) وثب الشيء : طلبهء قوله #الشفعة لمن وائبها' أي لمن طلبها على وجه المسارعة ظ 
والمبادرة» مفاعلة من الوثوب على الاستعارة . 


راجع: المغرب 741/7. 


ل ا 


وأما القسم الثاني وهو الإقرار فإن الهزل يبطله سواء كان إقرارا بم 
يحتمله الفسخ أو بما لا يحتمله؛ لأنه يعتمد صحة النمخبر به والهزل يدل 
على عدم امخبر به. فصار ذلك كله ما يحتمل النقض. ظ 
ظ البو از تراري لولاا مايالا ااي 
بالهزل بطلانا لا يحتمل الإجازة . 


(وأما القسم الثاني وهو الإقرار فإن الهزل يبطله) أي يبطل الإقرار 
(سواء كان إقرارًا بما يحتمل الفسخ) نحو الإقرار بالبيع والاجبارقايان 
تواضعا على أن يقر عند الناس بالبيع ولكن لا يكون كذلكء (أو بمالا 
يحتمله) كالطلاق والعتاق بأن تواضعا على أن يقر عند الناس بالطلاق 
والعتاق وهوليس كذلك فلا يثبت واحد منهما » فحصل من هذا أن الفرق 
ثابت بين الطلاق هازلا وبين الإقرار بالطلاق هازلً حيث وقع الطلاق في 
الأول دون الثاني . 

فإنقلت: ما الفرق الموضح بين هذين الهزلين أي بين الهزل بالطلاق 
وبين الهزل بالإقرار بالطلاق حيث وقع الأول دون الثاني مع أنهما يتحدان في 
الحكم في الحد فإن الطلاق كما يقع بالإنشاء كذلك يقع بالإقرار به في الحد. 
ولأن الهزل إما يؤثر فيما فيه خيار الشرط وخيار الشرط لا يؤثر في الإقرار 
بالطلاق فيجب أن لا يؤثر الهزل فيه أيضا لما أن الهزل إنما يؤثر فيما هو قابل 
ظ للفسخ بعد الثبوت كمافي البيع والإجارة والطلاق الذي وقع بالإقرار بالجد 
غير قابل للرفع والفسخ كالطلاق الذي وقع بالإنشاء . 

قلت: الفرق بينهما هو أن الواقع بالإنشاء كالشيء الذي ثبت بالآلة 
الحسوسة وبعد ما ثبت الشيء بالآلة لا يكن أن لا يجعل ثابنًا كالقطع الثابت 


3 0 


© © © © © ه ١‏ هم © © 5 © © © ه#© ‏ ها اه هه > © «ه م » > هم هه هم اه > © > © واه هد اه جم © جع :هه © هم © ه06 © © -. هم بم جه جم جع هه © هم © <«. عه »عم >ه. *» 


بالسكين والإحراق الثابت بالنار لا يمكن أن يجعل غير مقطوع وغير محرق 
وإن كان قطعه وإحراقه بطريق الإكراه والهزل» نبا نايت حب قاد يك رد 
ودفعه . ٌ ظ 

وأما الطلاق الواقع بالإقرار فباعتبار أنه أقر طائعا جادا وهو إخبار» فكان 
خبره محمولاً على الصدق وهو الأصل في خبر العاقل البالغ لا باعتبار أن 
إقراره بالطلاق موضوع لإيقاع الطلاق» فلذلك كان عند قران الشيء الدال 
على كذبه في إقراره من الإكراه والهزل حمل خبره على الكذب فلم يقع به 
الطلاق. ظ 

فكان وقوع الطلاق من إقراره بالطلاق لضرورة حمل إقراره على الصدق 
لا باعتبار أنه موضوع لإيقاع الطلاق بطريق الأصالة بخلاف إنشاء الطلاق 
بلفظ موضوع له فإنه لا يحتمل غير الإيقاع» فلذلك لم يتغير حكمه بالإكراه 
والهة ل ظ 

و الدليل على أن الإقرار بالطلاق غير موضوع لإيقاع الطلاق وإن كان 
إقراره بطريق الطوع ما ذُكر في باب الإكراه على الإقرار من إكراه «المبسوط) 
في موضعين فقال: لو أقر بالطلاق طائعًا وهو يعلم أنه كاذب في ذلك فإنه 
يسعه إمساكها فيما بينه وبين الله تعالى إلا أن القاضي لا يصدقه على ذلك ؛ 
. لأنه مأمور بإتباع الظاهر والظاهر أن الإنسان لا يكذب فيما يلحق به الغررء 
فإذا كان مكرلها وجب تصديقه في ذلك لوجود الإكراه» فلهذا لا يقع به 
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شيء”'' من الطلاق والعتاق» وبهذا خرج الجواب عن خيار الشرط فإنه لا يؤثر 
فى الإقرار بالطلاق؛ لأن خيار الشرط إِعا يؤثر فيما يستقبّل من الأفعال التي 
وضعت للإنشاء لافي الماضي والإقرار بالطلاق إخبار عن وقوع الطلاق فيما 
مضى من الزمان وخيار الشرط لا يعمل في الماضي فبقي الإقرار طائعا فيقع 
الطلاق لما ذكرنا من حمل أمره على الصدق . 

وأما قوله : والطلاق الذي وقع بالإقرار في الحد غير قابل للفسخ فلا يؤثر 
فيه الهزل . 

فقلنا: إتما لا يؤثر الهزل فيما إذا وقع الطلاق. 

وأما قبل وقوع الطلاق بالإقرار بالطلاق فم فيمنع الهزل الإقرار بالطلاق عن 
وقوع الطلاق به فلا يرد فيه قولك: (إن الهزل لا يؤثر فيما لا يقبل الفسخ 
والرد) . 

و قال في «المبسوط» في تعليل بطلان إقرار المكره بالطلاق والعتاق: لأن 
الإقرار خبر متميل بين الصدق والكذبء والإكراه الظاهر دليل على أنه 
اا 


01110101 1 006 


(1) انظ الول 1 
(؟) انظر: المبسوط 75 / 287. 


ا 


وأما القسم الغالث فإن الهزل بالردة كفر لا بما هزل به لكن بعين 
الهزل ؛ لأن الهازل جاد في نفس الهزل مختار راضء والهزل بكلمة الكفر 


وقوله: فلذلك يبطل بالهزل بطلاناً لا يحتمل الإجازة؛ لأن الإجازة تعتمد 
وجود شيء موقوف سابق عليه وهاهنا الإقرار ما انعقد موجبا شيئاء وصار 
كبيع حر وهو لا ينقلب إلى الصحة بالإجازة لأنه لم ينعقد موقوقًا حتى 
يحتمل الإجازة بخلاف إنشاء البيع والإجارة هازلاً أو مكرها فإنه يبطل في 
الحال ولكن يحتمل الإجازة؛ لأن الانعقاد مبني على صحة التكلم بوجود 
أهلية المتكلم ومحل البيع والإجازة وهما موجودان فينعقد . 

(وأما القسم الغالث) وهو أن يدخل الهزل فيما يبتنى على الأعتقاد. 
(فإن الهزل بالردة كفر لا بما هزل به لكن بعين الهزل ) أي الهزل بالردة كفر 
لا باعتبار حكم ما هزل به بل باعتبار عين الهزل» وهذا لأن الهازل بالشيء غير 
رأقى يتعكر ولاك انلكف راقن فبداقبرة الل الغ د :تيميو أن يبول 
هازلاً: الصنم إله مثلاً ‏ نعوذ بالله من ذلك فإنه يصير كافرا بهذا القول» وإن 
كان هازلاً فيه لا بمعنى ما هزل به وهو اعتقاد الألوهية للصنم ؛ لأنه غير معتقد 
لذلكء ولكنه راض بالتلفظ به فيكفر لاستخفافه بالدين الحق» وأنه كفر» قال 
له تعالى : فا وين آم ليون إِنّمَا كنا وض ولعب فل أبا له وآياته 


. 37656 سورة التوبة» آية:‎ )١( 


و 5 


استخفاف بالدين الحق فصار مرتدًا بعيئه لا بما هزل به. إلا أن أثرهما سواء 
بخلاف المكره لأنه غير معتقد لعين ما أكره عليه. 


قفا ف اندي اطق كثرء 

(فصار مرتدًا بعيئه) أي بعين ما تلفظ من لفظ الكفرء (إلا أن أثرهما 
سواء) أي الكفر الحاصل بعين الهزل والكفر الحاصل بمعنى ما هزل به وهو 
اعتقاد الصنم إلها متلا سواء؛ لأن كلا منهما ردة» وإنما قال هذا لجواب شبهة 
ترد على قوله: الكن بعين الهزل» وهي أن يقال: إن الهازل غير راض 
بوجب هذا الكلام فينبغي أن لا يكفر كما في المكره حيث لا يكشر بتلفظ ما 
أكره عليه من كلمة الكفر . 

فقال في جوابها : إنما يكفر ب بعين الهزل لا بما هزل به؛ لأن أثرهما سواء 
بخلاف المكرّه على الردة؛ لأن الإكراه إنما يتحقق على إجراء كلمة الكفر على 
اللساة وهو شيو راضى بإتجراء كلخ الكتر فلم ركقر لحم الرقى لا الفط ولا 
لوجبه بخلاف الهازل؛ لأنه راض بإجراء هذه الكلمة وإجراء هذه الكلمة 
بالرضا استتخفاف بالدين الحق واستخفافه كفر لما ذكرنا من قوله تعالى :«إوائن 
سألتهم لَيقولن إِنَمَا كنا تخوض وتَلْعَب #الآية . 0 

ولا يقال إن الهازل لا يعتقد الكفر والكفر والإيمان من باب الاعتقاد ظ 
فكيف يكفر من غير تبدل الاعتقاد من الإيمان إلى الكفر ؛ لأنا نقول : قد تبدل 
اعتقاده من الإيمان إلى الكفر ؛ لأن من الاعتقاد الواجب عليه أن لا يعتقد 
الاستخفاف بالله ولا يرضى به» ولما كان راضيًا بالتكلم بالكلام الذي يوجب 


اوم ل 


بخلاف مسألعنا هذه. 

فأما الكافر إذا هزل بكلمة الإسلام وتبرأ عن دينه هازلاً يجب أن 
يحكم بإيمانه كالمكره؛ لأنه بمدزلة إنشاء لا يحتمل حكمه الرد والتراخي , 
والله أعلم . 


الكفر قد بدل اعتقاده من الإيمان إلى الكفر فيكفر . 

(بخلاف مسألتنا هذه) أي مسألتنا التي هي مسألة الهازل بعلن لين له 
المكره حيث لا يكفر المكره بإجراء كلمة الكفر على لسانه ويكفر الهازل به ل 
أن المكره غير راض لا بعين إجراء كلمة الكفر ولا بمعناه بخلاف الهازل فإنه 
راض بعين إجراء كلمة الكفر فيكفر. ظ 

فأما الكافر إذا هزل بكلمة الإسلام وتبرأ عن دينه هازلاً يجب أن يحكم 
بإيمانه؟ فإن المسلم لما كفر بإجراء كلمة الكفر هازلاً وجب أن يحكم بإسلام 
الكافر بإجراء كلمة الإسلام على لسانه هازلاً بالطريق الأولى؛ لأن الإسلام 
يعلو ولا يعلى. 0 

ألا ترى أن صورة الإكراه المكره غير محكوم بكفره إذا أجرى على لسانه 
كلمة الكفر مكرما ويحكم بإسلام الكافر إذا أجرى كلمة الإسلام على لسانه 
مكرها باعتبار ما قلنا بأن الإسلام يعلو ولا يعلى ترجيحا انب الإسلام مهما 
أمكن لوجود أحد ركني الإسلام» وهاهنا أولى أن يكون مسلمًا؛ لأن المسلم 
في ضده يكون كافرا . اك 

2 © 9 


2 51 11ت 


القسم الرابع : و هو السفه 


السفه هو العمل بخلاف موجب الشرع من وجه واتباع الهوى وخلاف 
دلالة العقل , فإن كان أصله مشروعا وهو السرف والتبذير لأن أصل البيع 


السفةه 


خفة تعتري الفاعل فتبعثه على العمل بخلاف موجب العقل"' » وأراد 
بالذي ذكر في معنى السفه السفه المصطلح بين الفقهاء لا السفه الحقيقي”" . 

(بخلاف موجب جب الشرع من وجه) وإنما قال من وجه لأن السفه المفسر 
بالتبذير وهو الإسراف في التصرف في ماله ليس بعمل مخالف للشرع من كل 
وجه؛ لأنه تصرف في ملك نفسه والملك عبارة عن المطلق الحاجز» فكان 
المالك مطلّفًا تصرفه كيف شاء ولكن فيه صفة التبذير فكان سفيها . 


(وإن كان أصله مشروعًا) أي وإن كان أصل فعل السفه المصطلح بين 
الفقهاء وهو التبذير في صرف ماله إلى من يستحق الصرف إليه وإلى من لا 
يستحق الصرف إليه مشروعا؛ لأن ذلك يدل على فرط الجود وهو مشروع : 
6 انظر تعريف السفه في : 01101 
00( في اصطلاح الفقهاء غلب بهن الالمع ضلى يقير الال وإتلافه على خلاف مقتضى 
ظ العقل والشرعء ولذلك تكلم الفقهاء فيه وتعلق الأحكام به من منع المال ووجوب 
الحجرء ولم يفهم عند إطلاقه ارتكاب معصية أخرى مثل شرب الخمر والزنا 
والسرقة وإن كان ذلك سفها حقيقة . 
راجع: كشف الأسرار للبخاري 4 / 5607 مع تصرف في العبارة . 


لحت 


والبر والإحسان مشروع, إلا أن الإسراف حرام كالإسراف من الطعام 
والشراب» وذلك لا يوجب خللاً في الأهلية ولا يمنع شيئًا من أحكام الشرع 
ولابرج وي الطاب يعال: باجيعرا اله عع هيه ماله في أولمقااد 
بالسص, قال الله تعالى: « ولا تؤنوا السسفهاء أموالكم 4 ثم علق الإيعاء 
بإيناس من الرشد فقال : ف فَإن آنستم منهم رشدا فَادفَعُوا إليهم أموالهم » . 


بعراينا اسرليا مالم كياب اريم مضينه والإسرات 
مجاوزة الحدء وكلا طرفي الأمور ذميم ؛ وخخير الأمور أوساطها . 

وقيل بالفارسية : اكَر احتياط مبالغت كني در وسوسه افتي'"'. » ثم إضافة ‏ 
الأموال إلى المخاطبين في (قوله تعالى: ط ولا توا السفهاء أموالكم 204) 
باعتبار وصله الولاية والقيام والمحافظة للأموال لا للملك» وفي (قوله 
تعالى : ظ فَادقَعُوا إِلَيهِم أمُوالهم 4”") هذه الإضافة للملك» فإن هذه الأموال 
ملوكة لليتامى لا للأولياء؛ إلا أن إضافة الشيء إلى الشيء تجوز بأدنى وصلة 
وملاسة مكوماك كماايضع أن يتان لوي عدم طرق النفية: خط ريك 
وإن لم يكن الطرف ملكا له باعتبار وصلة القرب منه. ومنه قوله تعالى : 9 لا 
تخرجوهن من بيوتهن 74 والبيوت للأزواج لكنها كانت في أيدي النساء 
بالسكنى ب إليهن . 
0 معناها : إذابالفت في الاحتياط تقع في الوسوسة . 


ع6 سورة النساءء أية : 0 ., 
68 سورة النساء» أية: 5 . 


(4) سورة الطلاق» آية: .١‏ 


21152 


قال أبوحنيفة رحمه اللّه: أول أحوال البلوغ قد لا يفارقه السفه. فإذا 
امد الزمان وظهرت الخبرة والتجربة حدث ضرب من الرشد لا محالة 
والشرط رشد نكرة فسقط المنع ؛ لأنه إما عقوبة وإما حكم لا يعقل معناه 


(الخبرة): الامتحان . (حدث ضرب من الرشد) لاستيفاء مدة التجربة 
وهي مدة خمس وعشرين سنة("» فإن هذه المدة مدة استيفاء التجربة وانتهاء 
آثار الصباء فإن هذه مدة تصلح لأن يكون الإنسان فيها جَدَا فحينكذ يصير 
فرعه واليّاء فمحال أن يكون هو موصوقًا بأوصاف الصبا ويكون هو محجور 
عليه بعده مع وجود عقله . 


وإناعفريةم ردغي كماد رار وما دمن تلاق (وإما حكم لا 
يُعقل معناه) ؛ لأن منع امال عن مالكه لا يعقل؟ لآن الملك عبارة عن المطلق 
الحاجر على ما مر فعكس الأمر في حقه وهو أن يحجر المالك عن التصرف في 
روعي لاديس بيو سم ايه 


)01( هذا عند الإمام أبي حنيفة د وخفيتة الله .» أما عند الصاحبين والإمام مالك والشاقعي ظ 
'وأحمد ‏ رحمهم الله . . إلى أن يؤنس رشدهء ويؤيد قول الجمهور ظاهر الآية : © فإن 
د اباباي البح بادعتيريض ارهد البار] 
0 ا الي اي | 
القدير شرح الهداية 4 / ٠‏ 5 - 517 الشرح الصغير 7”8.1//7 -91"ءبداية المجتهد 
هنذاب 008/١‏ 9" المجموع 37107-17577/17, المغني لابن قدامة 
ا" 


75590 


فيتعلق بغير النص» فإذا دخله شبهة أو صار الشرط في حكم الوجود بوجه | 
وجب جزاؤه . واختلفوا في وجوب النظر للسفيه: فقال امكيف كيه 
اللّه - الل لح ور تير ار ار و 0 
أن يكون سببا للنظر . 

لا يرى أنه من قصر في حقوق الله عزوجل مجانة وسفها لم يوضع عدا 
اللسا 


(فيتعلق بعين النص) ؛ السبجب و0 
فيرمعة ول النسن لمكن بعدره : 

وقوله: (فإذا دخله شبهة) يتعلق بقوله. : « ولا تونُوا السقهاء أي 
دخله شبهة في بقاء السفه . 

و قوله: '(أو صار الشرط في حكم الوجود) يتعلق بقوله : (فإذانت 
نهم , رشدا #أي صار إيناس الرشد المتكّر في حكم الوجود (وجب جزاؤه) 
وهو الدفع؛ لأن ذلك جزاء الشرط وهو قوله تعالى: #فادفعوا # . 

(واختلفوا في وجوب النظر للسفيه فقال أبوحديفة ‏ رضي الله عنه -) 
لا يجوز الحجر عليه عن التصرفات بسبب السفه» وقال أبويوسف ومحمد 
والشافعي ‏ رحمهم الله يجوز الحجر عليه بهذا السبب عن التصرفات المحتملة 

إلا أن أبايرسف ومحمدا ‏ رحمهما الله قالا: إن الحجر عليه على سبيل 
. النظر له» وقال الشافعي: على سبيل الزجر والعقوبة عليه» ويتبين هذا 
الخلاف بينهم فيما إذا كان مفسدً في دينه مصلحا في ماله كالفاسق» فعند 


1ت 


بل كان مؤكدا لازمّاء وقد يحبس عقوبة ولا يوضع عنه الخطاب ولا 
تبطل فى ذلك عباراته ولا يعطل عليه أسباب الحدود والعقوبات. 
وقال أبويوسف ومحمد ‏ رحمهما الله -النظر واجب حقًا للمسلمين: 


الشافعي يحجر عليه بهذا النوع من الفساد بطريق العقوبة والزجر. ولهذالم 
يجعل الفاسق أهلا للولاية وعتدهنها لا شيف نظلية كذا في «المبسوط)"'' ْ 
(بل كان مؤكدا) أي بل كان الخطاب مؤكدا ولازما بسبب التقصير في 
حقوق الله تعالى» مجانة وسفها لا أن يكون الخطاب ساقطًا عنه؛ لأن الترك 
موجب العقّلء باقر يبه وببود الطال بباناناكييد في زوم الطاب 11 
سقوط اخطاب . 
لاترى إلى قوله عليه السلام: «ويل للجاهل مرة وللسالم سبعين مرة )7 . 
(وقد يحبس عقوبة) أي فى حقوق الخباد كما إذا مطل ديوت أرباب الديون . 
(النظر واجب حقا للمسلمين) أي الحجر للسفيه عن التصرفات واجب 
ذا للنظروا لرعية لجل المسلمين » لأنهرفا كون [الملفية على الننقية 
ديون فلولم يحجر عن التصرفات يتلف ماله ويضر بالمسلمين الذين هم أرباب 
)0 انظر: المبسوط .١617/55‏ 2 
سي ع 0 


اي 6 
00 لم أقف عليه بهذا اللفظ, ؛ لكن ذكر المناوي في فيض القدير 6 / با انريغ رق 


/4"601 بلفظ : : "ويل لمن لا يعلم» وويل لمن يعلم ولا يعمل سبع ..! . 


11 11ت 


ألا يرى أن العفو عن صاحب الكبيرة حسن في الدنيا والاخرة, وإن 
أصر عليها وقاساه بمنع المال. 


اليو 
لم يُحجر عسى أن يتلف ماله ولا يبقي لنفسه شيئًا ينفقه على نفسه. ثم 
ا ا ات 
ب 
عنها بالاتفاق ؛ لأن السفيه في معنى الهازل فلذلك يؤثر الحجر عليه فيما 
يؤثر فيه الهزل وما لا فلا . وقوله: (لا لسفهه) جواب عما قاله أبوحنيفة ‏ 
رضي الله عنه ‏ بقوله : ”لما كان السفه مكابرة وتركا إلى قوله : لم يجز أن 
يكون سببا للنظر» . 

(وقاساه بمنع المال) أي وقاس أبويوسف ومحمد ‏ رحمهما الله حجر 
السفيه عن التصرفات على منع ماله عنه إذا بلغ سفيها . 

ان العكر عن صاحي الكببر جسن في الدديا )1 ين 
0 اانا كر البصاصن د رحمه الله ار ضر السفه يعود إلى الكاقة؛ ف فإنه لما 


للفتي الجن ا الطبيب الجاهل و لكاي الفلس. 


74ت 


وقال أبوحديفة رحمه الله النظر من هذا الوجه جائز لا واجب كما في 
صاحب الكبيرة: وإنما يحسن إذا لم يتضمن ضررًا فوقه وهاهنا يتتضمن 
ضررا فوقه وهو وقف أهليته وإلحاقه بالصبيان والمجانين والبهائم بخلاف 
0 منع المال لما قلنا : إنه غير معقول, ولأنه عقوبة لا يحتمل المقايسة ولأن 
اليد للآدمي نعمة زائدة, ظ 


وجب عليه القصاص حسنء قال الله تعالى : ط وأن تعفوا أقرب للتقوئ 74" 
وقال تعالى : لإ ذلك تخفيف من ربكم وَرَحَمَة 4" ولم يُخرجه بكبيرته عن 
استهال”" المرحمة في الدنياء وهذا لأنه وإن كان مرتكبًا للكبيرة فكيمياء 
الإيمان معهء وخاصية الكيمياء هي أن تبعل الصفر ذهبّاء فكذلك الإيهان 
يجعل غيره طاعة» وإليه وقعت الإشارة في قوله تعالى : : < فأوك يبدل الله 
سيكاتهم حستات 11# . 

(وأما في الآخرة) فإن الكبيرة سوى الكفر جائز المغفرة» فكان العفو عن 
صاحب الكبيرة في الآخرة حسنًا أيضا . ظ 

وقوله: (النظر من هذا الوجه جائز لا واجب) جواب عن قولهما . 

يعني أن ما ذكرتم لا يدل على أن النظر واجب » بل يدل على أنه جائز حسن 
كما في حق صاحب الكبيرة ة فلم قلتم أنه واجب ؟ ثم قوله: (وإنما يَحسن إذا 
لم يتضمن ضررًا فوقه) جواب لما يرد شبهة على ذلك اللجواب الذي أجاب به 
000( سورة البقرة» آية: 71/8 . 


(9) استهل: استحق . 2 
(4) هعور القرقانه آنهد عا 
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© © ع > هد ع 8ه > « وه هد هو 6ه © عه .اه هه عه هه © اهماع هوه © هه © 5ن © وه هاو © ا هلو و هون هع هو لهو هاج جاو هي هاعم هو ها و ها هو اه 


أبوحنيفة ‏ رضي الله عنه عن قولهما بقوله: «النظر من هذا الوجه جائ لا 
وأجب) بأ يقال الالمخدا مان رادت ردك حاتي سوا 
ال حجر على السفيه ؟ 
فقال أبوحنيفة ‏ رحمه الله في جوابه: وإنما يجوز ويّحسن إذا لم يتضمن 
ضرر الحجر ضررا يفوق ذلك الضرر على الضرر الذي يلزم عند ترك الحجر 
وهاهنا كذلك» فإن الحجر يلزم أن يكون كلام الرجل المنطيق ملحقًا في اللغو 
بالنعيق . . 
وذات الإنسان الصائم القائم مشبّها بالبهائم في سلب ولايته وبطلان 
تصرفاته وولاية غيره عليه» وتحمل الضرر الأدنى يجوز أن يكون حسنًا بمقابلة 
حصول نفع يماثل ذلك الضررء فصار كأنه لم يتضرر لمعادلة الضرر بالنفع كما 
في التجارات التي لا ربح فيها ولا خسران لما أن ضرر زوال العين ينجبر 
بحصول نفع ثمن يعادله في القيمة فصار كأنه لم يتضرر بزوال العين . 
وأما إذا زال العين عنه بمقابلة حصول نفع لا يمائل عشر قيمته فلا يرضى به 
عاقل» وروي في قصة معاوية”'' ‏ رضى الله عنه ‏ أنه دخل عليه أعرابى يوم 
(1) هو الصحابي الجليل معاوية بن أبي سفيان صخر بن حرب بن أمية بن عبد شمس 
ابن عبد مناف اللخليفة الأموي أمير المؤمنين» أول خلفاء بني أمية» أبوعبدالرحمن؛ 
أسلم مع أبيه وأمه وأخيه في فتح مكة؛ وقال معاوية : إنه يوم الحديبية وكتم 
إسلامه. وشهد مع رسول الله يه حنينًاء وكان أحد الكتاب لرسول الله مله . ثم 
استخلفه أبوبكر على الشام» وأقره عمر وعثمان على ذلك وكان يوصف بالدهاء 
والحلم والوقار, ودعا له النبي عليه السلام فقال: «اللهم اجعله هاديا مهديا ١‏ توفي - 


12ب 


واللسات والأهلية نعمة أصلية ‏ 


فقاللمعاوية: أمك كانت عظيمة الكمّل"©» فحلّم معاوية عنه» فقال: 
لأجل ذلك كان يحبها أبي» فخرج الأعرابئ من اك فرأى ابنه يز 
فقال: كانت جدتك عظيمة الكفل فضربه يزيد بالسيف وقتله» فسمع 
معاوية ذلك فقال: قتله حلمي فلو أن معاوية أدّبه على ذلك لما فعل به يزيد 
مافعله”"» أوردوا هذه القصة في هذا المقام لبيان تحمل ضرر التأديب الذي 
هو الأدنى من الأعرابي كان حسًا بمقابلة حصول نفع الحياة الذي يفوق على 
ذلف الفر ربو انا عددغلة الضوو على النفع فلا . 

(واللسان والأهلية نعمة أصلية) لما أن الإنسان إغا باين سائر الحيوان 
بالبيان» قال الله تعالى: « الرّحَمِن (0 عَلَمْ القرآن 0 خلق الإنسان ©9) 
علّمَه البيان 4”؟) من الله عاي ع ارا م وإيجاده بتعليم البيان ٠‏ 


5 مكة :1ه شق 
انظر: الإصابة 7/7١4»الاستيعاب 44/1١‏ رقمء تهذيب الأسماء/ 2٠١77‏ 
تهذيب سير أعلام النبلاء ١‏ / 84 رقم01؟ . 

6 وغا تراين نه مع قبيسح] + ش 

(؟) هو يزيد بن معاوية بن أبى سفيان . . . أبو خالد القرشي, عقد له أبوه بولاية العهد 
من بعذدهء تدك الك عند مول فى جنيع ٠١‏ عرولا قلات رند وباس 
وتوفي في نصف ربيع الأول سنة 154 ه . 
انظر: تهذيب سير أعلام النبلاء ١78 / ١‏ رقم 789 . 

فر لم أقف على مرجع القصة . 

(5) سورة الرحمنء» اية: .5-١‏ 


12ت 


فيبطل القياس لإبطال أعلى النعمتين باعتبار أدناهما . 
وقال: بهذه الأمور صارت حقا للعبد رفقا به فإذا أدعة إلى الضرر 
وجب الرد لدفع الضرر عن المسلمين . 


ظ فعلم بهذا أن نعمة بعد الوجود لم تكن تساوي نعمة البيان في حق 
الإنسان» ففي حجر السفيه عن التصرفات على وجه لا اعتبار لكلامه أصلا 
كان فيه تفويت لأعلى النعم كلها فلا يكون ذلك من النظر له بل هو أقوى 
الإضرار به فكان تدبير النظر له بهذا الطريق عائدا على موضوعه بالنقض . 

(فيبطل القياس)؛ لآن من شرط صحة القياس أن يكون الفرع نظيرا 
للأصل (لإبطال أعلى النعمتين) وهو نعمة اللسان (باعتبار أدناهما) وهو 
نعمة اليد فهو لا يصح . ظ 

كما إذا أكره على شرب الخمر بالقتل يلزم عليه شرب الخدمر لأن في 
شرب الخمر إزالة جزئه وهو العمل وفي الامتناع عنه إزالة كله بالقتل وهو 
النفس فلا يباح اختيار إزالة النفس باعتبار إبقاء جزئها . 

(وقال: بهذه الأمور صارت حقا للعبد رفقا به) أي صحة العبارة واليد 
واللسان ثبتت رفقًا بصاحبهاء (فإذا أدى إلى الضرر وجب الرد) لثلا يصير 
الرفق عاتدا على موضوعه بالنقض ؛ لأن هذه النعم ثبتت لنفع صاحبها فإذا 
صار اعتبارها ضررا لا يبقى الانتفاع بهذه النعم» فالعقل نعمة عظيمة فإذا لم 
لومس ا يي وا بيس يبيب سب 

وجود العقل ضررا له . 


ألا ترى أن المجنون لا يعاقب باعتبار عدم العقل والعاقل يعاقب باعتبار 


3 0 


يوسف ‏ رحمه الله -فيمن تصرف في خالص ملكه بما يضر جيرانه أنه يمنع 
عنه, فصار الحجر عندهما مشروعا بظريق النظر . 

وإنما يجب أن ينظر إلى ما فيه نظر له أبدا فلا يلحق بالصبي خاصة ولا 
بالمريض ولا بالمككره لكن يجب إثبات النظر بأي أصل أمكن اعتباره . 


وجود العقل عند ترك التأمل» فكذلك نفع البصر والسمع» “فان التشمير 
والسميع لما لم ينتفع بهما كان وجودهما أضر من عدمهما؛ ؛ فلذلك كان 
الكفار أضل من الأنعام» قال الله تعالى  :‏ أولتك كَالأنعام بل هم أضل 74" . 

(وهذا فياس ما روي عن أبي يوسف ‏ رحمه الله -) أي حجر السفيه عن 
التصرف في ملكه لدفع ضرر المسلمين نظير ما روي عن أبي يوسف في أن 
صاحب الملك يُمنع عن التصرف في ملكه لتأذي جاره'" . 

وذكر في «التتمّة » وعن أبي يوسف ‏ رحمه الله لادان ات 
و ا ا 
ا" 

وجب لير إلى ماقي نطرك دقل يلع الصسي الي 
600 سورة الأعراف. أية: ١9/84‏ . 
(؟) انظر: كشف الأسرار للبخاري 5 1١9/‏ . 
(”) انظر: كشف الأسرار للبخاري 5 / 109 . 


ت 21217 


© © هض هه ه #« هت »© * هه © هسه ه08 © هم م هه »© © © © ه٠‏ ا اهادي ©« #* © ه ا ه©» © هه و هت هو © © وه نه © © © ههج 8ه اه نه وه © هه هاه 5 هه > عج ا سام هد اه 


والمريض والمكره يتحقق النظر له عند إلحاقه به يُلحق به فلا يقتصر بالإالحاق 
بالصعى لا غيوولا بالريقن "عبر و لاوالكزه الاخهويل فى أى هرضم قمر 
النظر لعاف لبحق كرو بد :. 
ظ ذكربيانإلحاق للخجور علي بسبب السفه بهذ امواضع من امسائل في 

حجر «المبسوط) . 

أما إلحاقه بالمريض فهو أن السفيه البالغ المحجور عليه إذا تزوج امرأة جاز 
نكاحه وينظر إلى ما تزوجها عليه وإلى مهر مثلها فيلزمه أقلهما ويبطل الفضل 
عن مهر مثلها أو نما سمي» وهو في ذلك كالمريض المديون فإن التزوج من 
حوائجه» وعذلك زو اديس ره واد نالع قت أيه متتو كان الول 
لا سبيل عليه والجارية أم ولد لهء فإن مات كانت حرة لا سبيل عليها لأحد؛ 
. لأن توفير النظر في إلحاقه بالرشيد في حكم الاستيلاد فإنه محتاج إلى ذلك 
لإبقاء نسله وصيانة مائه . ويلحق في هذا الحكم أيضا بالمريض المديون إذا 
ادعى نسب ولد جاريته . ظ 

وأما إلحاقه بالمكره فهو أن المحجور عليه بسبب السفه إذا اشترى ابنه وهو 
ونيا لاير اا ريا ماري لبد اساي 
الحكم بمنزلة شراء المكره فيشبت فيثبت له الملك بالقبض ويعتق عليه ؛ لأنه ملك ابنه 


ثم يسعى في قيمته للبائع ٠‏ . 


2 12ت 


على ما هو مذكور في المبسوط. وهو أنواع عندهما. 


وأما إلحاقه بالصبي ففي هذه الصورة أنه ليس للبائع في مال المشتري 
شيء من ذلك؛ لأنه وإن ملكه بالقبض فالتزام الثمن أو القيمة بالعقد منه غير 
السعاية الواجبة على العبد للبائع'"'» وهذا الذي ذكرته هو ما أحال به على 
(المبسوط» في قوله : ( على ما هو مذكور فى «المبسوط) ). 

وقوله: (عددهما) ظرف لقوله: «أنواع» أي تنويع الحجر على هذه 
الأنواع الثلاثة إنما هو عندهما لا عند أبى حنيفة ‏ رحمه الله فإن عنده لا حجر 
أصلاً على الحر العاقل البالغ فلا يتأتى التنويع . 

وذكراقى حبر« الوط قال |,وسعنةرقى العيس اليس عا تلن 
باطل . ومراده إذا بلغ عاقلاًء وحكي عنه أنه كان يقول : لآ يجوز الحجر الا 
على ثلا ثلاثة : على اللي احاجن ,ا على اللتعبية اللسافل توعلي الكاري 
المفلس لا فيه من الضرر الفاحش إذا لم يحجر عليهم . 

فالمفتي الماجن يفسد على الناس دينهم» والمتطبب الجاهل يفسد أبدانهمء 
والمكاري المفلس يتلف أموالهم فيمنعون من ذلك دفعا للضرر. 

ثم الاختلاف بين العلماء وراء هذا في فصلين؛ أحدهما: الحجر على 
البفقية لد ريو لاخر اتيم عاك الدروة سمي اللار ودف تالكر 


10)"انطنة التسوظ 1400/8 عيرق القتارج ف الغارة: 


ىت 250 1ك 
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على السفيه بأحكامه إلى أن قال الاك سوست 0000 
يكون محجورا عليه بدون حجر القاضي . 

وقال أبو يوسف ‏ رحمه الله لا يصير محجورا عليه ما لم يحجر عليه 
القاضي» وكذلك لو بلغ رشيدًا ثم صار سفيُها فمحمد ‏ رحمه الله يقول : قد 
قامت الدلالة لنا على أن السفه في ثبوت الحجر به نظير الجنون والعته والحجر 
يشبت بنفسهما هناك من غير حاجة إلى قضاء القاضي فكذلك بالسفه. 
وأبويو ستفو ‏ رههمة الله د يقول القع على السنفيه لمغيى النظر لوه متردد 
بين النظر والضررهء ففي إبقاء الملك له نظر وفي إهدار قوله ضرر وبمثل هذا لا 
يترجح أحد الجانبين منه إلا بقضاء القاضي . 

وله الجر ها الس مدت لدي الملماء ء فلا يثبت إلا بقضاء 
القناضى اشر سبيدالد يولم قال 2 ]2 
موضعين: أحدهما_ أن مَن رَكُبثّه الديون إذا خيف أن يلجئ ماله بطريق 
الإقرار فطلب الغرماء من القاضي أن يحجر عليه عند أبي حنيفة ‏ رضي الله 
عنه ‏ لا يحجر عليه القاضي وعندهما يحجر عليه. وبعدالحجر لا ينفذ تصرفه 
في المال الذي كان في يده عند الحجر وينفذ تصرفاته فيما يكتسب من المال 
بعده وفي هذا الحجر نظر للمسلمين . ظ 

فإذا جاز عندهما الحجر عليه بطريق النظر له فكذلك يحجر عليه لأجل 
النظر للمسلمين»؛ وعند أبي حنيفة رضي الله عنه نكا له ميجر عانق الملزيوزن 


ب 


حجر بسبب السفه مطلقا, وذلك يثبت عند محمد رحمه الله بنفس 
السفه إذا حدث بعد البلوغ أو بلغ كذلك, وقال أبو يوسف رحمه الله لابد من 
حكم القاضى ؛ لأن باب النظر إلى القاضي . والنوع الثاني إذا امتتنع المديون 


لكر له تككزلاك لاارسمعر :عليه نفل للق قاء ليا فى الخباولة ميعه وبين الضرت 

وإنما يجوز النظر لغرمائه بطريق لا يكون فيه إلحاق الضرر إلا بقدر ما ورد 
الشرع به وهو الحبس في الدين لأجل ظلمه الذي تحقق بالامتناع من قضاء 
الدين مع تمكنه منه» وخوف التلجئة ظلم موهوم منه فلا يجعل كالمتحقق. ثم 
الغضرر في إهدار قوله فوق الضرر في حبسه ولا يستدل بشبوت الأدنى على 
نوات الا على ظ 

ثم هذا الحجر عندهما لا يثبت إلا بقضاء القاضي» ومحمد ‏ رحمه الله - 
موق مون عذااومين الأول فقول المسوهنا لاه النظر (لختوماء يقر فتن 
على طلبهم. وذلك لا يتم إلا بقضاء القاضي والحجر على السفيه لأجل النظر 
له وكونه سفيها لا يتوقف على طلب أحد فيثبت حكمه بدون القضاء لذلك . 

و الفصل الثاني أنه لا يباع على المديون ماله في قول أبي حنيفة ‏ رضي الله 
عنه ‏ العروض والعقار فى ذلك سواء» وقال اورسك فكوات وي اده 
يبيع عليه ماله فيقضي دينه بثمنه إلى آخره" 1 

حجر بسبب السفه مطلقا) أي سواء سفه بعد أن بلغ رشيدا أو بلغ 
)١(‏ -راجع: المبسوط 174-17761517//74» وكذلك الهداية مع شرحها فتح القدير 

49أ. ظ 


0 


عن بيع ماله لقنضاء الدين باع القاضى عليه أمواله والعروض والعقار في 
ذلك سواء وذلك ضرب حجر. ظ 

والغالث أن يخاف على المديون أن يلجئ أمواله ببيع أو إقرار فيحجر 
عليه. على أن لا يصح تصرفه إلا مع هؤلاء الغرماء والرجل غير سفيه 
فإن ذلك واجب ليعلم أن طريق الحجر عندهما النظر للمسلمين, فأما 
أن يكون السفه من أسباب النظر فلا لكنه بمنزلة العضل من الأولياء . 


(لكنه بمنزلة الععتضل )''' من الأولياء معناه أن للولي أن يمنع الحرة العاقلة 

لق و 3 5-7 ع م 5 
البالغة من التزوج ليحصل التزوج برآي الولي» ولثلا تقع المرأة نحت غير 
كفء» ولئلا تنسب إلى الوقاحة بمباشرة النكاح بنفسها بدون رأي الولي» 
فلهذا ملك الأولياء عضلهن ندبا لا حتمًا عند أبى حنيفة -رضى الله عنه ‏ ع 
واعنك اتعهان و وشهة الله ع وكذلك عند أبى يوسف_رحمه الله فى 
رواية عنه حتى يتوقف نكاحها بدون الولي إلى إجازة الولي”" . 

ووجه الاتصال بمسألة السفيه أن شرعية العضل إفا كانت نظراً للأولياء 
وللمرأة لا أنها تصير موليًا عليها في الحقيقة» فكذلك الحجر ثبت في حق 
السفيه نظراً له؛ لا أن السفه يوجب النظر فى الحقيقة» وقيل لقوله: «بمنزلة 
العضل» معنى آخر وهو أن المديون فى امتناعه عن أداء الديون بمنزلة عضل 

)0010 العضل : بالتحريك جمع عضلة الساق». وعضل يعضل عضلا: ضيقٌ عليه ومنعه 

وحبسه عما يريده . 

راجع : الصحاح 6/ ١/57‏ مادة : عضل. الرائد ” / ٠١7١‏ . 
(0) انظر: الهداية مع شرحها فتح القدير 5977/5. 
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الولي وهو امتناع الولي عن تزويج وليته عند مخاطبة الكفء الخاطب» فإن 
القاضي يقوم مقامه ويزوج وليته وينحجر الولي عن العضل » وهذا قول قيل 
فيه» لكن لفظ الكتاب لا يساعده؛ لأنه لو كان معناه هذا لقيل لكنه بمنزلة 
عضل الأولياء» ولكنه لما قال: بمنزلة العضل من الأولياء» علم أن المعنى هو 
الأول» ولأن في تعليل #الأسرار» إشارة إلى المعنى الأول . - 

وحاصل ذلك أن من امتنع عن إيفاء حق مستحق عليه وهو ما لا تجري 
فيه النيابة ناب القاضي فيه منابه . كالذمي إذا أسلم عبده فأبى أن يبيعه باعه 
القاضي عليه لهذاء والعئين'" بعد مضي المدة إذا أبى أن يمارقها ناب القاضي 
منابه في التفريق بينهما . 


© © © 


)١(‏ راجع: كتاب النكاح باب شروط النكاح اللوحة رقم ١10‏ من فلم رقم ؟ الموجود 
بجامعة أم القرى بمكة المكرمة والمصورة عن مكتبة أحمد الثالث بتركيا . 
(؟) العنة: عجز يصيب الرجل فلا يقدر على الجماع . 


هت 


القسم الخامس: وهو السفر 


السفر هو الخروج المديد, وأدناه ثلاثة أيام ولياليها على ما عرف, وإنه 
لا يدافي شيئًا من الأهلية ولا يمنع شيسئًا من الأحكام لكنه من أسباب 
التخفيف بنفسه مطلقا لأنه من أسباب المشقة لا محالة بخلاف المرض ؛ 


[«السقر ) ] 

(لكنه من أسباب التخفيف بدا بنفسه مطلقا) أي سواء كان فيه | لمشقة أو 

لم تكن» حتى إن السلطان إذا تنزه من بستان إلى بستان في سفره فإنه يترخص 
5 ل 0 ١‏ ا 0 5 

برخص المسافرين : باعتبار وجود نفس السفر من غير توقف إلى وجود نفس 
المشقة» أي من غير توقف إلى وجود المشقة القوية إذ هو عبارة عن الخروج 
انوك" فكان فشضر لل تعنم وتنين الجر ك اش على النفس من السيكون 
في مكان واحد خصوصا ما إذا كان ممتداء فلذلك قال في الكتاب (لأنه مسن 
أسباب المشقة لا محالة) . ظ 


. 5١5 / انظر هذا القول في : كشف الأسرار للبخاري ؟‎ )١( 

(0) السفر في اللغة: قطع المسافة» والجمع الأسفار . 
و في الاصطلاح: هو الخروج على قصد المسير إلى موضع بينه وبين ذلك الموضع 
مسيرة ثلاثة أيام فما فوقها سير الإبل ومشي الأقدام مع الاستراحات المعتادة . 
انظر: الصحاح 7/ 586 مادة: سفرء التعريفات ص 501», التعريفات الفقهية ص 
1", كشف الأسرار للبخاري ؛ / "١4‏ عوارض الأهلية ص 400 . 


12 12ت 


لأنه متنوع على ما قلناء واختلفوا في أثره في الصلوات فهو عندنا سبب 
للوضع أصلا حتى إن ظُّهِر المسافر وفجره سواء لا يحتمل الزيادة عليه 
وقال الشافعي رحمه الله هو سبب رخصة فلا يبطل العزيمة كما قيل 
في حق الصائم ولنا على ما قلنا دليلان ظاهران ودليلان خفياد ش 
أما الأولان: فأحدهما أن القصر أصل والإكمال زيادة. قالت عائشة 
رضي الله عنها : «فرضت الصلاة ركعتين ركعتين فأقرت في السفر وزيدت 
في الحضر» والأصل لا يحتمل المزيد إلا بالنص . 


والغانى: أنا وجدنا الفضل على ركعتين إن أداه أثيب عليه, وإن تركه 


وقوله: (لأنه متدوع على ما قلدا) أي في باب تقسيم المأمور به بقوله : 
«وأما المريض فالصحيح عندنا فيه أن يقع صومه بكل حال عن الفرض' 
إلى آخره'"' ظ 
(ولنا على ما قلها دليلان ظاهران ودليلان خفيان) وإغاس" فى ل وين 
من الدليل ظاهرين ؛ لأن أحدهما (حديث عائشة رضي الله عنها .0) وهو 
نص ظاهر . 
والثاني قياس على النوافل بدليل ظاهر . 


)010( راجع : : ص (050-65609) فما بعدها . 


00( 1 1 222271101011 
065 عن عائشة زوج النبي عله أنها قالت : «فرضت الصلاة ركعتين ركعتين في 


الحضر والسفر فأقرت صلاة السفر وزيد فى صلاة الحضر) . 


32ت 


لا يعاتب عليه وهذا حد النوافل . 
< وأما الوجهان الخفيان: أحدهما أن هذه رخصة إسقاط لأن ذلك حق ظ 
وضع عدا مثل وضع الإصر والأغلال؛ قال عمر رضي الله عنه: امول الله 
لاا ل تان حي واي السام . «إن الله تعالى تصدق 
عليكم بصدقة فاقبلوا صدقته » . 0 0 

وحق الصلاة علينا حق لا يحتمل التمليك ولا مالية فيه وكانت 
صدقته إسقاطا محضالا يحتمل الرد, أرأيت عفو الله عن الاثام وهبته 
العتق من النار أيحتمل الرد ؟ هذا أمر يعرف ببداية العقول, بخلاف الصوم 
لأن النص أوجب تأخيره بالسفر لا سقوطه فبقى فرضًا فصح أداؤه وثبت 
أنه رخصة تأخير وفي الصلاة رخصة إسقاط وفسح فانعدم أداؤه. 

الغانى أن العبودية تنافى المشيئة المطلقة والاختيار الكاملء وإنما ذلك 
من صفات الباري جل جلاله وإنما للعبد اختيار ما يرتفق به وللّه تعالى 


وسّمى الآخرين من الدليل فين لدقتهما في نفسهما لا يدركان إلا 
بزيادة التأمل» وهذا لأن ما ثبت بطريق الرخمصة لا يبطل الحكم المشروع 
بطريق العزيمة كما في صوم المسافر على ما ذكره الشافعي وهو الظاهرء ثم مع 
ذلك كان القول ببطلان حكم العزيمة قولا مخالفا للدليل الظاهر فكان خفيًاء 
وكذلك القول بنفس المشيئة المطلقة والاختيار الكامل للعباد مع أن الله تعالى 
خلقهم مختارين وشائين» إذ بدون الاختيار يلزم لوا او اا 
مخالفا للدليل الظاهر فكان خفيا . 

(وحق الصلاة عليئا حق لا يحتمل التمليك) فكان إسقاطًا محضًا فكان 
من قبيل الطلاق والعتاق والعفو عن القصاص لا من قبيل الإبراء وتمليك 


1 


الاختيار المطلق يفعل ما يشاء بلا رفق يعود إليه ولا حق يلزمه ٠‏ . 

ألا يرى أن الحالف إذا حنث في اليمين خير بين أنواع الغلاثة من 
الكفارة لرفق يختاره؛ وفي مسألتدا لو ثبت له الاخميار بين القصر - 
والإكمال. - 


الأمر باليد ولله تعالى الاختيار المطلق» قال الله تعالى: ‏ ويفعل اللَّهِ ما 
يشَاء 274 ؛ مدح ذاته بالمشيئة المطلقة فلا يكون ذلك لغيره ثابثًا لو ثبت له 
الاختياربين القضر والإكمال لكان ذلك اختيارا في وضع الشبرع؟ ولا بره 
على هذا كون العبد مختارا في الأقل والأكثر من التطوعات كما في صلاة 
الضحى فإنه مخير بين أن يصليها ركعتين وبين أن يصليها أربعا أو أكثرء ولم 
يكل هدافالا بسووة لأنذلك يودى إلى الاسسا رفن وضع الشر .. 

نلناة ]ذا ذلك قن التطرع اكيرما ندع يسدهراقى الفررايقى ».إن الالعتبار 
في أصل التطوعات ثابت» فإن كل إنسان مختار في أن يفعلها وأن لا يفعلها. 
فأولى أن يشبت الاختيار في قدرها ولا يرد أيضا على هذا قول تعالى : 
اعمَنُوا ما شم 4" لأن تلك المشيئة ليست على حقيقتها التي توجب 
الإطلاق . < ظ 

وكذلاة الآمى الحم الس علد حقفتهةة: زأنالسيعة الصادرة فزن 
الشارع إذا كانت على حقيقتها كانت عبارة عن الإذن والإباحة بفعل ما يشاء 
وكذلك الأمر إذا كان على حقيقته كان أول درجاته الإباخة» وليس في فعل 


)21 سورة إبراهيم» آية : 7 . 
608 سورة فصلت» أية : 0 


” 


00 بل الرفق واليسر متعين في 
وناغ لاخر وضلا بي ٠‏ 


ا ا لي اران مر مرفس لجار الك 
درهم وبين الدية وهى عشرة اللاف درهم. وكذلك إذا جنى عبد ثم أعتقه 
وهو لا يعلم بجنايعه غرم قيمته إذا كانت دون الأرش من غير خيار, 
وكذلك المكاتب فى جناياته., وإذا كان كذلك علم أن الاختيار للرفق ولا 
رفق في اختيار الكثير على القليل والجدس واحد ويخير في جناية العبد بين 
إمساك رقبته وقيمته ألف درهم وبين الفداء بعشرة آلاف لأن ذلك قد يفيد 
رفقًاء وفي مسألتنا لا رفق في اختيار الكشير فبقي اختياره مطلقا ومشيكة 
وهي ربوسية وذلك باطل . ظ 


الكفر والمعاصي الإباحة» بل هو أمر تهديد وتوبيخ فكان ذلك من قبيل قوله 
تعالى : ف فَمن شاء فَليؤْمن ومن شاء فليَكْفر 4 وقد ذكرناء” . 

(وكذلك المكاتب في جناياته) فإن المكاتب إذا جنى جناية موجبة للمال 
كانت جنايته عليه يجب الأقل من قيمته ومن الأرش » هكذا ذكر في «فتاوى 
قاضي خان)"" ظ 

(ولا رفق في اختيار الكثير على القليل) بل الرفق متعين في اختيار 
القليل» ( والجنس واحد) أي من حيث المال. 
010 0 او 1110 


(0) انظر: فتاوى قاضي خان بهامش فتاوى الهندية» كتاب العتاق 1 المكاتب 
ل" 


1 1 


فإن فيل: فيه فضل ثواب قلنا عنه : ليس كذلك, فما الثواب إلا في 
حسن الطاعة لا في الطول والقصر . ٠‏ ظ 

ألا يرى أن ظهر المقيم لا يزيد على فجره ثوابّاء وإن ظهر العبد لا يزيد 
على جمعة الحر ثوابًا فكذلك هذا على أن الاختيار وهو حكم الدنيا لا 
يصلح بناؤه على حكم الآخرة, وهذا بخلاف الصوم في السفر لأنه مخير 
بين وجهين كل واحد منهما يتضمن يسرًا من وجه وعسرا من وجه. لأن 
الصوم في السفر يتضمن يسرا موافقة المسلمين وذلك يسر بلا شبهة. 
ويتضمن عسرً بحكم السفر والتأخير إلى حالة الإقامة يتضمن عسراً من 
وجة وهو عسر الانفراد ويسرً من وجه وهو الاستماع بحال الإفامة فصح 
والله تعالى أعلم . ظ 

وإنما يغبت هذا الحكم بالسفر إذا اتصل بسبب الوجوب حتى ظهر 

(فما الشواب إلا فى حُسن الطاعة لا فى الطول والقصر) قال النبى 
عليه السلام : اركعتان من مق خير من ألف ركعة من مخلّط)”'" فرب درهم 
يكون له ثواب عشرة ورب درهم يكون له ثواب سبعمائة ويكون ضعفه أيضا . 
فعلم أن الثواب في حسن الطاعة لا يصلح بناؤه على حكم الآخرة وهو الثواب . 

١وإنما‏ ثبت هذا الحكم) أي حكم الرخصة (إذا اتصل بسبب الوجوب) 


600 ذكره المناوي في فيض القدير 5 / 78 والديلمي في الفردوس 715/7 حديث رقم 
5“ بلفظ : «ركعتان من رجل ورع أفضل من ألف ركعة من مخلط »2 . 


10 6 دك 


أثره في أصله وهو الأداء فظهر في قضائه إذا لم يسصل به فلاء ولما كان 
السفر من الأمور المختارة ولم يكن موجبا ضرورة لازمة قيل له إن المسافر إذا 
نوى الصيام في رمضان وشرع فيه لم يحل له الفطر . 

بخلاف المريض إذا تكلف ثم بدأ له أن يفطر حل له لأنه سبب ضروري 
للمشقة وهذا موضوع لهاء ولكنه إذا أفطر كان قيام السفر المبيح عذرا 
وشبهة في الكفارة, وإذا أصبح مقيمًا وعزم على الصوم ثم سافر لم يحل له 


وهو وقت الأداء (وإذا لم يتصل به فلا) أي وإذا لم يتصل السفر بوجوب 
الأداء فلا يغبت هذا الحكم وهو سقوط الركعتين في قضائه . 

(ولما كان السفر من الأمور الختارة) احترز بهذا القيد عن المرض فإنه ليس 
من الأمور المختارة» فلذلك تفاوتا في الحكمء (ولم يكن موجبًا ضرورة 
لازمة) يعني أن السفر موجب لكن يتعلق باختياره فلم يكن موجبًا على وجه 
لا يمكن دفعه؛ لأن في وسعه الامتناع عن السفر فيكون في وسعه الامتناع عن 
حكمه بواسطة الامتناع عن سببه فلم يكن حكمه من الأمور اللازمة بهذا 
الطريق؛ وظهر أثر هذا الفرق في الأحكام المذكورة التي بنيت عليهما أي على 
السفر والمرض 

(بخلاف المريض إذا تكلف ) إلى قوله ‏ (لأنه سبب ضروري) يعني أن 
المرض سبب ضروري على وجه لا يمكن دفعه لكونه سماويًا فكان ضرورة. 
لازمة وأثره يظهر فيما ذكر من الفروع . 
(وهذا موضوع لها) أي السفر موضوع للمشقة لكن العبد فيه مختار . 


15 


الفطر بخلاف ما إذا مرضء وإذا أفطر لم يلزمه الكفارة عندناء وإذا أفطر ثم 
سافر لم يسقط عنه الكفارة بخلاف المرض لما قلنا أن السفر مكتسب وهذا 
سماوي وأح كام السفر تشبت بنفس الخروج بالسنة المشهورة عن 
رسول الله عليه السلام» وإن لم يتم السفر علة بعد تحقيقًا للرخصة . 


(وأحكام السفر تشبت بمفس الخروج بالسنة المشهورة) وهي ما دكر 
في ««المصابيح» قال أنس ‏ رضي الله عنه : «إن النبى يَيِنْهَ صلى الظهر بالمدينة 
أربعاء وصلى العصر بذي الحليفة ركعتين»”" والقياس أن لا يبت إلا بعد تمام 
السفر؛ لأن العلة إنما تتم حينئذ» وحكم العلة لايشبت قبلهاء لكن ترك 
القياس لا روينا . 


ولتحقيق الرخصة في كل فرد من أفراد المسافرين؛ لأنه لو توقف حكم 
علة السفر إلى تمام العلة وهو سير ثلاثة أيام؛'' لتخلفت الرخصة في حق بعض 


. 15١ كتاب الصلاة باب صلاة السفر حديث رقم‎ 154/١ انظر: المصابيح‎ )١( 

() اختلف الفقهاء ء في أقل المسافة التي تقصر فيه الصلاة : 
فقال الخنفية : : أقل ما تقصر فيه الصلاة مسيرة ثلاثة أيام ولياليها ولا يشترط سفر كل 
وا إل يدتقي ال ومن لصحا إى الروللن فالسخب هو المبور 
الوسط مع الاستراحات العادية, فلو قطع المسافة في أقل من ذلك كما في وسائل 
اللا ا لصيو ولايصح القصر في أقل من هذه المسافة كما 
يصح التقدير عندهم بالفراسخ 
يي ل ا قن هن تقمس :فيه الصلةةامسية 
يومين معتدلين أو مرحلتين بسير الإبل المثقلة بالأحمال على المعتاد من سير » ويقدر 
بالمسافة ذهانا بأريعة برد أونة عكر فرسينا أو ثمناتة وأريفينة مل هاشمياء والميل 
عند الشافعية ستة آلاف ذراع, وعند المالكية على الصحيح ثلاثة ألاف وخمسمائة 
جمإخ 0 
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ألا يرى أنه إذا نوى رفضه صار مقيما وإن كان في غير موضع الإقامة 
لأن السفر لما لم يتم علة كانت نية الإقامة نقضا للعارض لإقامة ابتداء علة 
وإذا سار ثلاثا ثم نوى المقام في غير موضع إقامة لم يصح لأن هذا ابتداء 
إيجاب فلا يصح في غير محله., وإذا اتصل بهذا السفر عصيان مثل سفر 
الآبق وقاطع الطريق كان من أسباب الترخص عندنا . 

وقال الشافعي رحمه اللّه: ليس ذلك من أسباب العرخيص لقوله تعالى: 
«فَمَن اضطر غير باغ ولا عاد 4 ولأنه عاص في هذا السبب فلم يصلح سبب 


المسافرين وهو ما إذا قصد المسافر إلى مسيرة ثلاثة أيام فلا يترخص هو حينئذ 
لا قبل ثلاثة أيام ولا بعدها وهو مسافر من حين خرج بالحديث؛ لأن الشارع 
ثلاثة أيام ولياليها "'' . . 

(ألا ترى أنه إذا نوى رفضه) أي رفض السفر إصار مقيما) يعني فيما 
إذا لم تتم ثلاثة أيام (وإن كان في غير موضع الإقامة) بأن كان في المفازة 
(لأن هذا ابعداء إيجاب) أي إيجاب إقامة . ظ 

« فمن اضطر غير باغ ولا عاد » قيل: أريد بالباغي الخارج على الإمام: 
وبالعادي الذي يقطع الطريق على المسلمين» وبهذا التأويل تمسك الشافعي. 
ويحتمل أن يكون المراد من الباغي الذي يطلب ادّخار الميتة بعد ما وجدها 
(1) خرجه ابن ماجه في كتاب الطهارة باب ماجاء في التوقيت في المسح للمقيم والمسافر 


0١‏ حديث رقم 5 بلفظ : «كان رسول الله يأمرنا أن يمسح للمقيم يوما وليلة 
وللمسافر ثلاثة أيام » . 


مكنا 715 


رخصة وجعل معدومًا زجر وتنكيلا كما سبق في السكرء وقلنا نحن: ! 
سبب وجوب الترخص موجود وهو السفرء وأما العصيان فليس فيه بل في 
أمر ينفصل عنه وهو التمرد على من يلزمه طاعته والبغي على المسلمين 
والتعدي عليهم بقطع الطريق» ألا يرى أن ذلك ينفصل عنه: فإن التمرد 
على المولى في المصير بغير سفر معصية, وكذلك البغي وفقطع الطريق صار 
جناية لوقوعه على محل العصمة من النفس ولمال والسفر فعل يقع على 
محل اخر . 

ألا يرى أن الرجل قد يخرج غازيا ثم قد يستقبله عير فيبدو له 
فيقطع عليهم, فصار النهي عن هذه الجملة نهيا لمعنى في غير المنهي عنه 


وبالعادي أن يأكل الشبع» وهذا التأويل بهذا الموضع أليق''' على ما يجيء 
ل 
فصار النهى عن هذه الجملة نهيًا لمعنى في غير المنهي عنه» أي النهي عن 
ا تر 
في قطع الطريق ولعنى : في الخو على الما لالمنى في عين السفر". 
2000 انظر هذه الأقوال في: نفسير القرطبي 571/5 تفسير الطسري؟ /8. 
8 أحكام القرآن لابن العربي ١‏ / /ا0 طبع عيسى البابي . 
(0) انظر: ص (11550). ظ 
(7) اختلف العلماء في ترخيص رخص المسافرين في سفر المعصية : 


1١2155‏ بت 


من كل وجه. وبذلك لا يمتنع تحقق الفعل مشروعا فلا يمتنع تحقق الفعل 
سببًا للرخصة., لأن صفة الحل في السفر دون صفة القربة في المشروع 
بخلاف السكر لأنه عصيان بعيئه فام يصلح أن يتعلق الرخصة بأثره 


وتبين أن قوله عزوجل : 


(وبذلك لا يمتنع تحقق الفعل) وهو السفر مشروعا . 

(لأن صفة الجل في السفر دون صفة القربة في المشروع) عض أذ 
المأشروع مقصود. والسبب وسيلة» والقربة أقوى في ار ا د ل 
لزيادة وصف محمود فيها وهو القربة في المشروع» ثم زوال صفة القربة عن 
المشروع لا يمنعه من تحققه مشروعا كالإحرام الفاسد والصلاة في الأرض 
الملغصوبة» فلأن لا يمنع زوال صفة الحل عن السبب من تحققه سببًا أولى. 
كان افر العصية ا لقترررت الرخخضة. 

وهذا لأن المشروع يبقى مشروعا وإن كان منهيًا لمعنى في غيره» فكذلك 
السبب يصلح أن يكون سببًا إذا كان النهي لمعنى في غيره كالصلاة في الأرض 
المغصوبة فكذلك هاهنا سفر الآبق والباغي غير منهي لمعنى في نفسه من حيث 


- وعند الجمهور : لا يجوز القصر إلا في سفر ليس بمعصية» فأما إذا سافر لمعصية 
كالسفر لقطع الطريق أو قتال المسلمين فلا يجوز القصر ولا الترخص بشيء من 
رخص المسافرين» خلافًا للمزني 
ولعل الراجح هو القول الأول 0 قوله تعالى : 9 وإذا ضرم في الأرْض . 4 
وعلة الترخص هي السفر دون تفصيل . 
انظر: الهداية ؟ 517 » الكافي لابن عببد البر ص57 » المغني ٠١/5‏ ءلمجموع 
1110 


104 105 اند 


«(غير باغ ولا عاد » في نفس الفعل أن يتغذى المضطر عن عن الذي به يمسك 
مهجته, وصيغة الكلام أدل على هذا ثما قال 


إنه خروج مديد بل هو مباح في نفسه وإنما صار منهيا لمعنى في غيره مجاور له 
وهو التمرد على المولى والخروج على الإمام والإضرار بالمسلمين بقطع 
الطريق» وذلك معنى منفصل عن السفر فلا يخرج هذا السفر عن كونه سببا 
لشوت الرخصة . 

الاترى أن العبد المتمرد على المولى في البلد يتمكن من المسح على الف 
مسح الإقامة فيجب أن يكون متمكنًا في السفر وإن كان متمردًا على مولاه من 
مسح السفر . ظ 

وأما قوله تعالى : « فَمَن اضطر غير باغ ولا عاد 274 قيل أريد به ما تمسك 
به الشافعي رحمه لله وهو أنه أريد بالباغي الخارج على الإمام» وبالعادي 
الذي يقطع الطريق على المسلمين . 

و فيل أيضًا .ريك الساغي الذي يطلب ادخار الميتة بعدما وجدهاء 
وبالعادي أن يأكل إلى الشبع ولا يكتفي بما يسد به جوعه» وهذا التأويل أليق 
بهذا الموضع؛ لأن الآبة وردت في أكل الميتة وغيرها والعدوانٌ في الأكل ما 
فلغاء :نان هو اناهن على لز امن الآية بولآن صريفة قرا حدر لعاف 
تنبئ عن التعدي في عين ذلك الفعل» وهو ما قاله في الكتاب (بأن يتغذى 
اللضطر على غيره) . 


1 سوزة اللقر اي‎ 0١ 


27 1 


وأحكام السفر أكثر من أن تحصى . - 


وأما السفر على وجه الإباق عن المولى ليس بتعد في عين ذلك الفعل فإن 
التمرد ينفصل عن السفر وجودا وعدما على ما ذكر في الكتاب؟ حيث يوجد 
السفر ولا تمرد فيه» بل فيه طاعة وقُربة لخروجه إلى الغزوء ويوجد التمرد بلا 
وجود السفر وهو أن يتمرد العبد على مولاه في البلد. 

فعلم بهذا أن النهي عن سفر الإباق ليس بنهي في عين السفر بل لغيره 
وهو الإباق» فلا ينافي مشروعية السفر كالبيع وقت النداء والصلاة في 
الأرض المغصوبة» ولما كان نفس السفر مشروعا يترخص العبد الآبق وقاطع 
الطريق في سفرهما برخص المسافرين كما يترخص من يسافر للتجارة. 
وأحكام السفر أكثر من أن تُحصى وهي معروفة . 
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الفصل السادس: وهو الخطا" 


ظ هذا النوع نوع جعل عذرًا صاخًا لسقوط حق الله تعالى إذا حصل عن 
اجتهاد وشبهة في العقوبة, حتى قيل إن الخاطئ لا يأثم ولا يؤاخذ بحد ولا 


الفصل السادس: وهو الخطا" 

إن الخناطئ لا يأثم) إثم القتل العمد» وأما هو في نفسه فلا يخلو عن 
ضرب تقصير حتى احتاج المخطئ فيه إلى التكفير» (ولا يؤاخذ بحد) أي لو 
وجد ما يوجب الحد من الزنا وغيره بطريق المخط”'" لا يجب عليه الحد حتى إنه 
لو زفت إليه غير امرأته وقال النساء : إنها زوجتك فوطتئها لا حد عليه”" » فإن 
هذا زنا حقيقة ولكن وجد ذلك منه خطأ فلم يوجب الحدٍ وإنما وقع فيه بسبب 
إخبار النساء بأنها امرأته في موضع الاشتباه فكان ذلك عذرا له في دفع الحد 
وكذلك لو شرب الخمر على ظن أنه ماء» كما لو رمى على إنسان سهما على 
2230 الخطأهو: فعل أو قول يصدر عن الإنسان بغير قصده بسبب ترك التثبت عند مباشرة 

0 


انظر: م ل التعريفات الفقهية ص 79/8: كشف الأسرار للبخاري 
4 / 76" »عوارض الأهلية ص 540 . ظ 


() وعليه المهر . 
انظر: الهداية 0 / 708 . 
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قصاص لأنه جزاء كامل من أجزئة الأفعال فلا يجب على المعذور ولم يجعل 
عذرا في حقوق العباد حتى وجب ضمان العدوان على الخاطئ» لأنه ضمان 
مال لا جزاء فعل وججبت به الدية: لكن الخطأ لما كان عذرًا صلح سببًا 
للتخفيف بالفعل فيما هو صلة لا يقابل مالا ووجبت عليه الكفارة لأن 
الام برد سي ا باه 
لأنه جزاء قاصر وصح طلاقه عندنا . 


وقال الشافعي ا ات منه وصار كالنائم. 


ال اند سي لزنه بنط اناس داكن ذا القتري جنا بايا لقي وان 
عجرا كافاع أى اد والقضاضن: ظ ْ 

(لأنه ضمان مال لا جزاء فعل) يعني أن ضمان استهلاك مال الغير 
ضمان لجبر نقصان مال الغيرهء لا أن يكون مجازاة لفعله بخلاف الحد 
والقصاص فإنهما جزاء الفعل الذي هو حرام وتعد . 0 

ألاترى أنه لو اجتمع عشرة ة في إتلاف مال إنسان فأتلفوا عليه يجب 
عليهم ضمان واحد. فلو كان جزاء فعل لوجب على كل واحد منهم جزاء 
كامل» كما لو اجتمع المجرمون في قتل صيد واحد أو اجتمعوا في قتل 
موجب للقصاص . 

(صلح سببًا للتخفيف بالفعل فيما هو صلة) أي صلح الخطأ سببًا 
للتخفيف فيما هو صلة بسبب الفعل الخطأء أومعناه صلح سببًا للتخفيف في 
موجب الشبعل التناصير إذا كان ذلك الرحب صيلة لأ يتابل مالا» ومن أثر 


حي 1ه 


ولو قام البلوغ مقام و يت د النائم ولقام البلوع مقام 
الرضا أيضًا فيما يعتمد الرضا. 

والجواب عنه أن الشيء إنما يقوم مقام غيره إذا صلح دليلاً وكان في 
الوقوف على الأصل حرج فيقبل تيسيرا وليس في أصل العمل بالعقل حرج 
في دركه والنوم ينافي أصل العمل به ولا حرج في معرفته فلم يقم البلوغ 
تخفيفه أن الدية تجب على العاقلة في ثلاث سنين . 

وحاصله أن جزاء قتل الخطأ يشبه بجزاء الفعل من وجه ولضمان المحل 
من وجه. فلشبهه لحزاء الفعل يجب الكفارة. ولشبهه بضمان المحل نجب 
الدية» لكن لما كان وجوب الدية فى مقابلة ما ليس بمال سوهل فيه بالوجوب 
على العاقلة في ثلاث سنين فكان جزاء قتل الخطأ من هذا الطريق مشابها 
فالجزاء باعتبار جزاء الفعل والقيمة باعتبار ضمان المحل ٠.‏ 2 

(ولقام البلوغ مقام الرضى أيضا فيما يعتمد الرضى ) أي فيما يقتضي 
الرضى وهو البيع» فحينئذ ينبغي أن يصح بيع يع المكره الجا با قبا" رلب 
كذلك. وكذلك بيع المخطى والهازل . 0 

العو يد سي د ما 
خروع اليد يف 

زواليس اي امل لمحل بالفقل سرج فى وكام ونان ذو انيل لانم 
أي ليس لأحد حرج في أن يدرك أن أصل عمله بالعقل؛ ٠‏ (ولاحرجفى 


ل اك 


مقامه . 


والرضا عبارة عن امتلاء الاختيار حتى يفضي إلى الظاهر . ولهذا 
كان الرضا والغضب من المتشابه فى صفات الله عزوجل . 


معرفته) أي في معرفة أن النوم ينافي أن يكون أصل العمل بالعقل . 

(فلم يقم البلوغ مقامه) أي فلم يقم البلوغ في حق النائم مقام أصل 
العمل بالعقل . ظ 

( والرضى عبارة عن امتلاء الاختيار حتى يفضي إلى الظاهر ) . 

ألا ترى أن من كان راضيا يرى في وجهه وعينيه بشاشة وسرور . 

١(ولهذا‏ كان الرضى والغضب من المتشابه) أي ولأجل أن الرضا عبارة 
عن امتلاء الاختيار حتى يفضي إلى الظاهر» والغضب عبارة عن غليان دم 
القلب على وجه يظهر أثره في حماليق العينين""' » وهذان الوصفان لا 
يستقيم إثباتهما في حق الله تعالى على الحقيقة . ثم ورودهما مع ذلك في حق 


لله تعالى بقوله: 9 رضي اللَّه عنهم 2704 وقوله تعالى : «من لَعنَهِ الله 
وغضب ؛ عليه 4 من المتشابه”؟) 


010( حادق العين : باطن أجفاتها الذي يسوده الكحل؛ 5 : هو ما غطته الأجفان من - 
بياض المقلة . ا 
راعتع» الضعاع 1138/4 عاذ جما . 

(؟) المائدة » أية: .١١9‏ 

فو سورة المائدة» أية : ,٠‏ 
القائل (الغضب غليان دم القلب لطلب الانتقام) فليس بصحيح في حقنا؛ بل - 


12 11 بت 


فلم يجز إقامة غيره مقامه, فأما دوام العمل بالعقل بلا سهو ولا غفلة 


فأمر لا يوقف عليه إلا بحرج فأقيم البلوغ مقامه عند قيام كمال العقل» ولما 


كان الخنطأ لا يخلو عن ضرب تقصير لم يصلح سببًا للكرامة, ألا تراه 


صالخا للجزاء, ولهذا قلنا إن الناسى استوجب بقاء الصوم من غير أذاء 


(فلم يجز إقامة غيره مقامه) أي لم تجز إقامة غير الرضى وهو البلوغ 


مقام الرضى؛ لأن البلوغ لا يصلح دليلا على الرضا . 
وقوله: وما كان الخطأ لا يخلو) إلى آخرهغ ابتذاء نكتة يفرق بها بين 
الخاطئ والناسي في حق عدم بقاء الصوم في حق الخناطئ وبقائه في حق 
منه وهو ترك التأني في سبق الماء إلى حلقه عند المضمضة مع تذكر صومه . 
(ألا تراه صاححًا للجزاء) هذا إيضاح لقوله : «الخطأ لا يخلو عن ضرب 
الكفارة. 2 
لأنه وجد الأكل حقيقة وبوجود الأكل الحقيقي في النهار لا يتصور أداء الصوم 
ب الغضب قد يكون لدفع المنافي قبل وجوده فلا يكون هناك انتقام أصلاً» وأيضا 
فغليان دم القلب يقارنه الغضب ٠‏ ليس أن مجرد الغضب هو غليان دم القلب. كهنا 
أن الحياء يقارن حمرة الوجه»ء والوجل يقارن صفرة الوجه. لاأنه هو . 
وهذا لأن النفس إذا قام بها دفع المؤذي فإن استشعرت القدرة فاض الدم إلى خارج 
فكان منه الغضب ؛ :وإ لبنح رت الجر عاذ اندم إلى فاحل فاصار لوقه 


يصيب الحزين » وأنش) : فلو قدر أن هذا هو حقيقة غضبنا لم يلزم أن يكون غضب 
الله تعالى مثل غضبنا؛ كما أن حقيقة ذات الله ليست مثل ذاتناء فليس هو مماثلاً لنا ؛ 


3 27 1ه 


وجعل المناقض عدمًا فى حقه فلم يلحق به الخاطئ» وإذا جرى البيع على 
لسان المرء خطأ بلا قصد وصدقه عليه خصمه يجب أن ينعقد ويكون كبيع 
المكره لوجود الاختيار وضعًا ولعدم الرضاء والله أعلم . 


حقيقة» ومع ذلك جعله الشارع أداء فكان ذلك كرامة للناسي . 

(وجُعل المناقض) وهو الأكل (عدمًا في حقه) أي في حق الناسي, 
وإلى تحقيق الكرامة أشار النبي عليه السلام في قوله: «إنما أطعمك الله وسقاك 
» فقطع فعل التقصير منه وأضاف الإطعام إلى الله تعالى وهو إكرام منه . 

(لوجود الاختيار وضعًا)؛ لأن هذا فعل وجد من الآدمي المختار لا على 
طرق العسبيان نكان سعريان لق بيع ف لساته لس كبحرياة اماه وظون 
الثبات؛ لأنهما ليسا من ذي اختيار ولكن انعدم به الرضى فكان بمنزلة بيع 
المكرّه» وله اختيار في إجراء كلمة البيع على لسانه؛ لأنه علم الشرين فاختار 
لفونهيا مايه وليس لدرقى ينوت برجب البيي بالك للق . 
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- لالذاتناء ولا لأرواحناء» وصفاته كذاته ». 

و قال في 14/7 أن الخضيدمع الرضا والمتضن مع المت فهو اكمل عن "١‏ 

يكون منه إلا الرضا والحب دون البغض والغضب للأمور المذمومة التي تستحق أن 

تذم وتبغض» ولهذا كان اتصافه بأنه يعطي ويمنع ويخفض ويرفع ويعز ويذل أكمل 

من اتصافه بمجرد الإعطاء والإعزاز والرفع؛ لأن الفعل الآخر حيث تقتضي 

الحكمة ذلك كبحل نالا عمل [لا إاجد رضن رياي لاحر اي الكل لامب 

له) . 

000 : « فمن نفى النزول والاستواء أو الرضى والغضب أو العلم والقدرة 
أو اسم العليم أو القدير أو اسم الموجود فرارا بزعمه من تشبيه وتركيب وتجسيم فإنه . ظ 

يلزمه فيما أثبته نظير ما ألزمه لغيره فيما تقامهووانت المقيف 1 


1221نت 


وَ أما الفصل الآخر فهو: فصل الإكراه 


ثلاثة أنواع : نوع يعدم الرضا ويفسد الاختيار وهو الملجئ ونوع يعدم 
الرضا ولا يفسد الاختيار وهو الذي لا يلجئ, ونوع آخر لا يعدم الرضا وهو 
أن يتهم بحبس أبيه أو ولده وما يجري مجراه, والإكراه بجملته لا يدافي 
أهلية ولا يوجب وضع الخطاب بحال؛ لأن المكره مبتلى والابتلاء يحقق 
الخطاب . 


ألا يرى أنه متردد سين فرض وحظر وإباحة ورخصة, وذلك آية الخطاب 


وأما الفصل الآخر فهو: فصل الإكراه:» 
(ألا ترى أنه يتردد بين فرض وحظر) إلى آخرهء فالفرض: فيما إذا 
أكره بأكل الميتة وشرب المخمر بالقتل فإنه يُمترض عليه الإقدام على الأكل 
والشرب حتى لو صبر فقتل كان آثما كما في ترك الفرض باختياره . 
و الحظر: فيما إذا أكره على قتل الغير أو على الزنا بالقتل فالإقدام على 
القتل والزنا محظور فيأئم بفعلهماء والإباحة: فيما إذا أكره على الإفطار في 
صوم رمضان بالقثل فإنه يباح له الفطر؛ لأن الإفطار في نهار رمضان يباح ظ 


(1) الإكراه: حمل الغير على أمر يكرهه ولا يريد مباشرته . 
و فيل : هو اسم لفعل يفعله الإنسان بغيره فينتفي به رضاه أو يفسد به اختياره . 
انظر: التعريفات ص 25١٠‏ التعريفات الفقهية ص ١١88‏ كشف الأسرار للبخاري 
4 ,» عوارض الأهلية ص 9717407 . 


ره ا 


فيأثم مرة ويؤجر أخرى. ولا ينافي الاختيار أيضا لأنه لو سقط لبطل 
الإكراه: ألا يرى أنه حمل على الاختيار وقد وافق الحامل فكيف لا يكون 
مختارًا ؟ ولذلك كان مخاطبًا في عين ما أكره عليه فثبت بهذه الجملة أن 
الإكراه لا يصلح لإبطال حكم شيء من الأقوال والأفعال جملة إلا بدليل 
في الجملة بعذرء وهذا أقوى الأعذار؛ إذ فيه هلاك النفس على تقدير ترك 
الإفطار . ظ 

والرخصة فيما إذا أكره على إجراء كلمة الكفر على اللسان إذ هو 
يستحيل اتصافه بالإباحة لكن يرخص له الإقدام على ذلك عند طمأنينة القلب 
بالإيهان» (فيأئم مرة) كما إذا صبر عن أكل الميتة وشرب الخمر حتى فقتل 
تكون اثما حارف كا لماسبر ع0 
فقتل كان مأجورا . ظ 

(لأنه لو سقط) أي الاختيار (لبطل) أي (الإكراه)؛ لأن الإكراه إنا 
يتحقق في حق فعل هو في إمكان المكره تحصيله فكان فيه مختاراء وأما في 
حق فعل ليس هو في إمكانه تحصيله فلا يتحقق الإكراه لانعدام الاختيار كما 
إذا أكره القصير بأن يكون طويلاً أو على العكس يبطل حكم الإكراه لسقوط 
الالتان. 

ألا ترى أنه حُمل على الاختيار) أي أجبر المكره على أن يختار ما هو 
الأهون من الأمرين المكروهين وكل منهما في وسعه ولكن هو شيء شاق 
. عليه . 


2 ات 


غير علي بال فعل الطاقع: وإجااثر الكره 1 اتا دفن نافيا 


يل الاختيار حيث لم كروي عليه اختار دنهم عليه ولولم يكن 
ميكتارًا لما قبل إنةرواقق أمر الأمراء», 

ألا ترى أنه لو قال للماء المجاري و انان : بأن الماء وافق 
أمره ؛ لأنه لا معرفة للماء بأمر الآمر ولا خبرة له بالشر ولا بأهونه . 

(إلا بدليل غيّره على مثال فعل الطائع) اناق ا والقفل الطاتدويج 
أصليّاء وإذا قارنه دليل مغير عن موجبه الأصلي غيره عنه فكذلك في حق 
المكره لأقواله وأفعاله موجب أصليء فإذا قارنها ما يغيرها عن موجبها 
الأصلي غيّرها عنه» فإن موجب إجراء كلمة الكفر على اللسان الكفر ولأ 
أجرى المكره تلك الكلمة الشنعاء على لسانه بالإكراه لم يثبت موجبها الذي 
هو الكفر لقران دليل غيرها عن موجبها الأصلي بها وهو الإكراه . 

كما يُحَيّر الدليل المغيّر إذا قارن قول الطائع في مسألة الشرط والاستثناء 
فى قوله لامرأته: أنت طالق إن دخلت الدار» وإقراره بغيره بقوله: لك علي 
ألف درهم إلا مائة . 0 < ٠‏ 

وكذلك في الأفعال؛ فإن موجب شرب الخمر وموجب الزنا الحد فإذا 
فعلهما بالإكراه بالقتل لم يثبت موجبها الذي هو الحد لقران الدليل الذي غيره 
ع راشي يا ينبت ذلك التغير في حق فعل الطائع عند قران الدليل المغير 
بفعله» وهو ما إذا شرب الخمر أو زنا ‏ والعياذ بالل في دار الحرب لا يجب 
الحد لقران المغير ذلك الفعل عن موجبه وهو وجود فعل طائع فيهما في دار 
ار 0 ا 00 

(وإنها أثر الكره إذا تكامل في تبديل الدسبة) المراد من تكامل الإكراه 


11 1 


وأثره إذا قصر في تفويت الرضاء وأما في الإهدار فلاء فهذا أصل هذه 
الجملة خلافًا للشافعيء ثم الحاجة إلى التتفصيل وترتيب هذه الجملة 
والمجملة عند الشافعي أن الإكراه الباطل متى جعل عذرًا في الشريعة كان 
مبطلاً للحكم عن المكره أصلاً؛ فعلاً كان أو قولاً لما قلنا: إن الإكراه يبطل 


هو أن يكون ملجدًا بأن يكرهه على أمر لو لم يفعله يقتلّه أو يقطع عضو أو 
نحو ذلكء. والمراد من تبديل النسبة أن يكون فعل المكره المحمول حسا أن 
يكون فعل المكره الحامل حكما حتى يجب القصاص في القتل على المكره 
لخاد لفان 1 الحمول» وهذا الذي ذكره من تبديل النسبة إنما يتحقق 
في الفعل الذي يحتمل تبديل النسبة كما في الإتلاف على ما ييجيء بيانه . 

(وأثره إذا قصر في تفويت الرضا) أي لا في تبديل النسبة» والمراد من 
الإكراه القاصر هو أن يكون الإكراه بالحبس أو القيدء وتفويت الرضى وإن 
#الاعاماني الإقراداكائل بالإاضين كني ]الى كن الناضر أثرغيره صار 
كأنه هو المخصوص به . 

(فأما في الإهدار فلا» أي ليس للإكراه أ ثر في إهدار القول والشوره 
وقوله: (خلافًا للشافعي) راجع إلى نفي الإهدار عندنا وإلى إثبات الفرق 
بين الوكراه الكامل والقاصرء فإن إهدار القول والفعل بالإكراه الباطل ثابت 
+دالصائيي على السراء من عير قرت برينهها نستي لا يلع لذن اللكره ولا 
إعتاقه» ولا يفسد صومه بالأكل بالإكراه لبطلان قول المكره وفعله» وكذلك 
عنده لا فرق بين الإكراه الكامل والقاصر بل القاصر مثل الكامل . 


1 21 15د 


الاختيار وصحة القول بالقصد والاختيار ليكون ترجمة عما في الضمير 
ظ فتبطل عند عدمه. والإكراه بالحبس مغل الإكراه بالقتل عنده . 

00 ألا يرى أن يعدم الرضا و تحقيق العصمة في دفع الضررعنه عند عدة 
الرضاء 


(فيبطل عند عدمه) أي فيبطل القول عند عدم القصد والاختيار. 
فصار كأن القول لم يكن فلا يقع بثل هذا القول الطلاق والعتاق» وإنما قلن 
إن القول يبطل عند عدم القصد والاخختيار لقوله تعالى : ف إذا جاءك المنافقون 
قالوا ذه تشهد إِنَْكَ سول الله وَاللَّهِ يعلَم إِنّكَ لرسوله واللَّه يشهد إِنّ المنافقين 
لَكَاذبونَ 74" أخبر الله تعالى بأنهم كاذبون مع أنهم شهدوا برسالة محمد عليه 
لماوح ا و يا سي سيت 
والأكضان + 

ألا ترى أن قول الصبي الذي هو غير عاقل لا يصح لعدم قصدهء وكذلك 
قولالنائم باطل لعدم قصده ٠‏ 

(وتحقيق العصمة في دفع الضرر عنه عند عدم الرضا ) يعني أن ماله 
معصوم لأنه ليس بكافر حربي بل هو مسلم أو ذمي لأن كلامنا فيه» فتحقيق 
عصمته في أن لا يفوت عن ملكه إلا برضاه دفعًا للضرر عنه فتتحققت 
العصمة فوجب أن يبقى على ملكه عند عدم الرضى . ظ 


(1) سور النافقوق» ايا 


212 


ويبطل البيع والأقارير كلهاء وإذا وقع الإكراه على الفعل فإذا تم الإكراه 
بطل حكم الفعل عن الفاعل, وتمامه بأن يجعل عذرا يم يبيح الفعل فإن أمكن ‏ 
أن يدسب إلى المكره نسب إلية وإلا فيبطل حتكمه أصلاً لهذا قال في 
الإكراه على إتلاف المال: إن الضمان على المكره . 


(وتمامه بأن يجعل عذرا يم يبيح الفعل) أي شرعا كما إذا أكره على إتلاف 
مال الغير وعلى ترب ايفان أمكن أن ينسب إلى المكره نسب إليه كما في 
كلاف سان لسر اتج كان الكرمهر لاض أدلقه تي ع رحب 
الضمان عليه بالاتفاق؟ لأنه 5000 إليه الإتلاف ويجعل المكره آلة له 
بأن يأخذ المكره رجل المكره في فيلقيه على مال إنسان فيتلفه» ففي الإكراه على 
إتلاف مال الغير يجعل فالمول كناك تيجب الفساة مان 1ك ولذلك . 


(وإلا فيبطل حكمه) أي وإن لم يمكن أن ينسب ذلك الفعل الذي حصل 
من المكره إلى المكره بطل حكم ذلك الفعل أي يجعل كأنه لم يوجد ذلك الفعل 
لامح الكروو زالعن الك نما الى شرب تدرب الاكرائه عيف زا سه 
اقرب على الكريو لاعن لكيه وعللك زد اك القنات الصاف فى نهار 
رمضان على الأكل والشرب فأكل المكر أو شرب لا يفسد صوم المكره الآكل 
ولا صوم المكره والآمر؛ لأن فعل الأكل والشرب من الأفعال التي لا يمكن أن 
ينسب إلى المكره الآمر؛ لأن الإنسان لا يمكن له أن يأكل أو يشرب بفم غيره؛ 
نتذلاك تل كان الأكل والسرب لو بويعينا سال فلا يعي لالش 


5008 


وقال في الأقوال أجمع: إنها تبطل, وقال في إتلاف صيد الحرم 
والإحرام والإفطار: إنه لا شيء على الفاعل ؛ لأنه لم يحل به الفعل وكذلك ‏ 
قال في المكره على القتل: إنه يقتل لما قلنا وأما المكره فإنما يقتل 


والأكل على أحد» ولا يفسد صوم أحد على أصله؛ (وقال في الإكراه على 
الزنا: إنه يجب الحد على الفاعل)” لأن هذا من قبيل الإكراه غير التام؛؟ لأن 
لزنا لايباح بالإكراه بالاتفاق» فلمالم يتم تم الإكراه على أصله صار كأن 
الإكراه لم يوجد» ووجد الزنا من الزاني من غير إكراه فيجب الحد عليه 
لل ظ 

(وكذلك قال في المكره على القتل : إنه يقتل ) واااسري” 
إشارة إلى قوله : «لأنه نه لم يحل له الفعل» . 

(وأما المكره فإنما يقل بالتسبييب)”" جواب شكال 00-6 يقال : 
لا بقي القتل مضافًا إلى المكره حتى وجب القصاص عليه ولم يوجد القتل من 
الآمر حقيقة فلم وجب القصاص عليه أيضا ؟ 


1 كان اين + وسيه ان يفول أولا الو الاسلطان أو كي أكره ويا عن نا قدا 
الحد وهو قول زفرء ثم رجع فقال لا حد عليه إذا كان المكره سلطانًا وهو قولهما . 
انظر : المبسوط 55؟ /88» الهداية مع شرحها فتح القديرة /51497. 

ف راجع : الممسوط 897/55. 


مل 


وقال في الإكراه على الإسلام : إن المكره إذا كان ذميا لم يصح إسلامه, 
وإن كان حربيًا يصح لأن إكراه الذمي باطل وإكراه الحربي جائز فعد 
الاختيار قائمًا وكذلك القاضي إذا أكره المديون على بيع ماله فباعه صح 
لأن هذا إكراه حق» وكذلك المولي إذا أكره فطلق ضح لما قلنا وذلك بعد 
المدة عنده وقد ذكرنا نحن أن الإكراه لا يعدم الاختيار لكنه يعدم الرضا 


فقال: إنما يتل الآمر لوجود تسبيب القتل منه والمسبب عنده بمنزلة المباشر 
في استحقاق القصاص عليه كشهود القصاص إذا رجعوا . ظ 

(وقال في الإكراه على الإسلام : إن المكره إذا كان ذميًا) وذكر في 
(المبسوط» (أو مستأمنا)"'' » وقوله: (لأن إكراه الذمي باطل) قال العبد 
الضعيف عبد الله غفرالله له : فيعلم بهذا أن عدم تمام الإكراه غير منحصر 
على عدم إباحة الفعل على المكره بل عليه» وعلى عدم إباحة فعل الإكراه على 
المكره الآمرء وهذا لأن الذمي لو أسلم عند الإكراه عليه كان الإسلام مباحا له 
ل قبل هذا بقوله: الوعامة ران شعن عدراان يبيح الفعل» 

يبيح الفعل على المكره داك نات ا 

0 
(وكذلك المولي) هو اسم فاعل من الإيلاء . 


(وذلك بغد المدة عنده) ؛ لأن الطلاق لا يقع عند الشافعي ‏ رحمه الله 


)١(‏ وفي المبسوط 84/515 «الذمي في هذا والحربي سواء عندنا وعند الشافعي يفرق 
بينهما ...2. 


7 جر >" 


فكان دون الهزل وشرط الخيار دون الخطأ لكنه يفسد الاختيار؛ فإذا عرضه 
اختيار صحيح وجب ترجيح الصحيح على الفاسد إن أمكن؛ فيجعل 
الاختيار الفاسد معدومًا فى مقابلته وإذا جعل معدوما صار بمنزلة عديم 


بعد انقضاء مدة الإيلاء» بل يتوقف إلى التفريق فإذا لم فرق فالقاضي يجيره 
وققوة الالجار عقا ءفالالك وق الطاوق الكو العتتريى تعبتا على المررى 
بعد انقضاء المدة فكان الإكراه حقًا عليه''' كإكراه المديون على بيع ماله عند 
المماطلة» فإن بيعه صحيح وإن كان بإكراه لكون الإكراه على البيع حمًا . 

(فكان دون الهزل وشرط الخيار والخطأ) أي للإكراه دون هذه الأشياء 
في إفادة الحكم فكانت هذه الأشياء أقوى في إثبات الحكم من الإكراه؛ لآن 
الرضى بالسبب موجود في الهزل وشرط الخيار والبلوغ قائم مقام الحفظ مع 
اعتدال العقل في الخطأء فكان الرضا والاختيار موجوداء والإكراه فيما يتعلق 
بالرضى دون هذه الأشياءء فلذلك كان أبعد في إفادة الحكم من الهزل 
وأختيه» وفيما يتعلق بالاختيار دون الرضا كالطلاق فوق الهزل لوجود 
الاجبان و اناك حوزن كان قاس وق اليول رعرع كيار اعبار 
للحكم معدوم : ظ ظ 


(فإذا عارضه اختيار صحيح ) وهو اختيار المكره . 


)01 هذا إذ كان الإكرا بحق كالول ذا أكرهالحاكم على الطلاق وقع الطلاق وإذ كان 


00 
جع: المجموع 10/1١1‏ . 


ور حك 


الاختيار فيصير آلة للمكره فيما يحتمل ذلك وفيما لا يحتمله لا يستقيم 
نسبته إلى المكره فلا تقع المعارضة في استحقاق الحكم فيبقي منسوبا إلى 
الاختيار الفاسد لأنه صالح لذلك وإنما كان يسقط بالعرجيح ٠‏ 

ألا يرى أن هذا القدر من الاختيار صالح للخطاب وصارت التصرفات 
كلها مدقسمة إلى هذين القسمين الأقوال قسم واحد أن المتكلم فيها لا 
يصلح آلة لغيره فاقتصرت عليه, والأفعال قسمان أحدهما مثل الأقوال 
والناني ما يصلح أن يكون الفاعل فيه آلة لغيره؛ والأقوال قسمان أيضا : 
ما يحتمل الفسخ ويتوقف على الرضا, وما لا يحتمل ظ 


(وفيما لا يحتمله لا يستقيم نسبنُه إلى المكره) وهو الأقوال كلهاء 
ويف الأنجال الأكل الوط ش 

(لأنه صالح) أي لأن الاختيار الفاسد صالح لنسبة الحكم إليه . 

(ألا ترى أن هذا القدر صالح للخطاب) حتى قيل : إن المكره متردد بين 
رضن وحن ووإبائحةورخصة إلى اشرما لاكرنا قل هنا" ١‏ 

(منقسمة إلى هذين القسمين) أي فيما يصلح آلة للمكره وفيما لا 
يملع آلةالهة أحندهما مدل رالاتسوق ) أي في أن لا يصلح آلة للمكره 
كالأكل والوطء . 

والثاني ما يصلح أن يكون الفاعل فيه آلة لغيره كوا إتلاف وان الخير. 

(ما يحتمل الفسخ ويتوقف على الرضى) كالبيع والهبة» (وما لا 


.)71775( راجع: ص‎ )١( 


1ت 


الفسخ ويتوقف على القدسد والاختيار دون الرضا . 
والإكراه نوعان: كامل يفسد الاختيار ويوجب الإلجاء وقاصر يعدم 
الرضا ولا يوجب الإلجاء . ظ 
والمحرمات أنواع اححرصة لا تدكشف ولا يدخلهها رخصة بل هي 
محكمة, وحرمة تحتمل السقوط أصلاً وحرمة لا تحتمل السقوط لكن تحتمل 
ا ا 
الرخصة أيضا , 


يحتمل الفسخ ) كالطلاق والعتاق . 

(كامل يفسد الاختيار ويوجب الإلجاء) كالإكراه بالقتل أو بقطع 
العضو. ظ ظ 

(وقاصر يعدم الرضا) كالإكراه بالحبس والقيد . 

(حرمة لا تدكشف) أي لا يزول عنها الحرمة أصلاً كالزنا والقتل بغير 
حق . : 1 

(وحرمة) تحتمل السقوط أصلاً كشرب الخمر بالإكراه. ١(وحرمة‏ لا 
تحتمل السقوط لكنها تحتمل الرخصة) كإجراء كلمة الكفر على اللسان . 

٠‏ (وحرمة تحعمل السقوط لكنها لم تسقط بعذر الكّره واحعملت 
الرخصة أيضا) كتناول مال الغير بالإكراه» فإن تلك الحرمة تحتمل السقوط 
بإباحة صاحب امال لكن لم تسقط حرمته بعذر الكره بل يرخص له الأكل عند 
المخمصة على معنى عدم المؤاخذة لا أنه يحل أكله بل بشرط الضمان يرخص 
له الأكل . ظ 


16 


وجملة الفقه فيه ما قلنا إن الإكراه لا يوجب تبديل الحكم بحال ولا 
تبديل محل الجناية ولا يوجب تبديل النسبة إلا بطريق واحد وهو أن تجعل 
المكره آلة للمكره لا وجه لنقل الحكم بدون نقل الفعل ولا وجه لنقل 
الفعل ذاته إلا بهذا الطريق» فإن أمكن وإلا وجب القصر على المكره ففي 
الأقوال كلها لا يصلح أن يتكلم المرء بلسان غيره: فاقتصر على المتكلم ثم 


(إن الإكراه لا يوجب تبديل الحكم بحال) يعني أن حكم السبب 
الموضوع له لا يتبدل بالإكراه بل يبقى حكمه كما في حق الطائع ؛ لأن السبب 
إنما أوجب الحكم لكونه صادرا عن ذي عقل وكييز وأهل خطاب وبلوغ. 
وبالإكراه لا تنعدم هذه المعاني لما ذكرنا من انقسام أفعال المكره إلى الفرض 
والحظر والإباحة والرخصة كأفعال الطائع . 

ولا يوجب أيضًا بتبديل (محل الجناية)؛ لأن في تبديل محل الجناية 
تبديل محل الحكم» وهو لا يصح على ما يجيء بيانه إن شاء الله تعالى 7 . 

ولا وجه لسقل الحكم بدون نقل الفعل)؛ إذ في نقل الحكم بدون نقل 
الفعل انفكاك الأثر عن المؤثر وذلك لا يصح؛ لأن فيه قولاً بوجود الضرب 
في محل ووجود الألم في محل آخر وهو محال . 

(ولا وجه لسقل الفعل ذاته) أي لا وجه لنقل ذات الفعل ؛ لأن الفعل ‏ 
عرض فلا يوصف بالانتقال من محل إلى محل ؛ لأنه إذا وجد في محل 
اضمحل وتلاشى بعد الوجودء فلم يتتصور نقله لا حال الوجود ولا بعد 
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ينظر فإن كان من جنس مالا يسفسخ ولا يتوقف على وجود الرضا 
والاختيار لم يبطل بالكره مثل الطلاق والعتاق والنكاح, لأن ذلك لا يبطل 
بالهزل وهو ينافي الاختيار والرضا بالحكم, ولا يسطل شرط الخيار وهو 
ينافي الاختيار أصلاً. فلأن لا يبطل بما يفسد الاختيار أولى وإذا اتصل 
الإكراه بقبول المال في الخلع فإن الطلاق يقع والمال لا يجب. لأن الإكراه لا 
يعدم الاختيار في السبب والحكم جميعا ويعدم الرضا بالسبب والحكم 


الوجود فوجب القول بنقل الفعل بأن يجعل المكره آله للمكره . (بهذا 
الطريق) وهو إشارة إلى قوله: «وهو أن يجعل المكره آلة للمكره»" وطريق 
جعله آلة هو ما ذكر قبل هذا بقوله: « فيجعل الاختيار الفاسد معدوما فى 
مقابلته» أي في مقابلة الاختيار الصحيح» فلما كان اختيار المكره معدوما كان 
هو والسيف سواء في أن كل واحد منهما عديم الاختيار» والسيف آلة 
للضارب فكذا المكره المأمور آلة للمكره الآمر . 

(ففي الأقوال كلها لا يصلح أن يعكلم الرجل بلسان غيره) ولا يلزم 
على هذا قول الرسول؛ فإن قوله منتقل إلى المرسل مع أن القول لا يمكن نقله 
من القائل إلى غيره؛ لأنا نقول: إن انتقاله إلى المرسل شرعي لا حسي . 
لوجود الرضى والطواعية من الرسول في انتقال كلامه إلى المرسل ؛ لأنه 
يبذل منفعة نفسه إلى المرسل توسعة للأمر على الناس وفي الإكراه لم يوجد 
الرضا والطواعية في انتقال كلامه إلى المكره؛ ولو انتقل إنما ينتقل حسًا 
وذلك غير ممكن في القول . 

(لأن ذلك لا يبطل بالهزل وهو ينافى الاختيار أصلاً) أي الطلاق 
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جميعًا أو التزام المال يعدم عند عدم الرضاء فكان المال لم يوجد فلم 
يتوقف الطلاق عليه, بل وقع كطلاق الصغيرة على مال بخلاف البدل 


والعتاق والنكاح لا يبطل بالهزل مع أن الهزل ينافي الاختيار أصلا » والإكراه 
لا يبطل الاختيار بل يفسده فلأن لا يبطل صحة الطلاق به أولى . 
على قبول المال فإنه ذكر في «الجامع الصغير» لقاضي نان رحمه الله إذا قال 
الرجل لامرأته الصغيرة : أنت طالق على ألف يتوقف على قبولها وإن كان لا 
يلزمها المال عند قبولها”" » وكذا ذكر فى «الهداية» وقال: وإن شرط الألف 
عليها أي وإن شرط الزوج الألف على امرأته الصغيرة توقف على قبولها إن 
كانت من أهل القبول» يعني بأن كانت تعقل العقد وتعبر عن نفسهاء فإن 
الم 0 #الأتبالبسية من أهل 
الغرامة ا 

(بخلاف الهزل فى الخلع عند أبى حنيفة رضي الله عنه-) حيث 
يتوقف الطلاق هناك حتى تشاء المرأة وجوب المال على نفسهاء وهاهنا يقع 
الطلاق ولا يجب المال» وأما الفرق لهما حيث يقولان بوجوب الال في 
صورة الهزل في الخلع ولم يجب هاهنا فيما إذا أكرهت على قبول المال في 
الخلع . ظ 

ا ل 
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والساو ا م ماهو » هاوه هاه هع هاو واو واس و واأواه ا وا وان واج ماع واوا واه واأواوف ا هاه هد ها م ما عد هما اعدءه مدو عبد د .١د‏ و :د 5١ ١‏ * 


مسالة الخار والهر ل 

فأما أبوحنيفة رضي الله عنه ‏ يقول فيقول: الإكراه لا يعدم الاختيار في 
السبب والحكم وإنما ينعدم الرضا بالحكم» فلوجود الاختيار في السبب 
واكم" تم القبول ووقع الطلاقء ولانعدام الرضى لا يجب المال فصار كأن 
المال لا يذكر أصلا . 

فأما خيار الشرط فلا يعدم الاختيار والرضا بالسبب ويعدم الاختيار 
والرضى بالحكم فيتوقف الحكم وهو وقوع الطلاق ووجوب المال على وجود 

وكذلك الهزل لا ينافي الاختيار ولا الرضى بالسبب وإنما ينعدم الاختيار 
بيه بيد ا و ا ان ل المأل 

111 1ض 
الحكم والسبب حمسي فنتيت الحكم وهو الطلاق ولا يجب المال لانعدام 
الرضى به فكأنه لم يذكر» وأما الهزل وشرط الخيار لا يعدمان الرضا بالسبب» 

فالرضى بالسبب فيهما يكون رض بالحكم فيقع الطلاق ويجب المال؛ لآن 
المال صار تبعا للطلاق في الحكم» وفي الإكراه انعدم الرضى بالسبب فلا يثبت 
ما يعتمد ثبوته على الرضى وهو المال» ويثبت من الحكم ما لا يعتمد ثبوته على 
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عند أبي حنيفة رضي الله عنه ‏ لأنه يعدم الرضا والاختيار جميعًا بالحكم 
ولا يمنع الرضا ولا الاختيار في السبب. وإذا كان كذلك صح إيجاب المال 
فيتوقف الطلاق كشرط الخيار؛ فإنه لما دخل على الحكم دون السبب أوجب 
توقف الطلاق على المال كذلك هاهناء وأما عندهما فإن الإكراه يعدم الرضا 
بالسبب والحكم ولا يمبع الاختيار فيهما أيضا فلم يصح إيجاب المال لعدم 
الرضا بلزوم المال: فكأن لم يوجد فوقع بغير مال بخلاف البدل لأنه يعدم 
الرضا والاختيار في الحكم دون السبب وعندهما مايدخل على الحكم 
دون السبب لا يؤثر في بدل الخلع أصلاً كشرط الخيار وما دخل على السبب 
يؤثر في المال دون الطلاق, لأنه لا يجب إلا بالشرط فكان في الإيجاب مثل 


الثمن, 
الرضى وهو الطلاق”” . ظ 

وقوله: (ولأنه يعدم الرضا والاختيار جميعا) أي لأن الهزل يعدم 
الرضا والاختيار جميعا . 


١‏ كشرط الخنيار) أي على قول أبي حنيفة ‏ رضي الله عنه ‏ (فإنه) أي فإن 
شرط الخيار بأن اختلعت المرأة على المال على أنها بالخيار ثلاثة أيام كذلك 
هاهنا أي في الهزل أي يدوقف الطلاق على وجوب المال عند أبي حنيفة ‏ 
رضي الله عنه كشرط الخيار وهو عندهما . 

(وما دخل على السبب يؤثر في المال دون الطلاق) كما في فصل الإكراه؛ 
(لأنه) أي لأن المال لا يجب إلا بشرط الخيارء (فكان في الإيجاب مثل 
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وبعد صحةالإيجاب الطلاق الذي هو المقصود., وأما الذي يحتمل 2 
الجر وني الوك 0 


اليسمين) أي فكان وجوب امال في إيجاب الخلع مثل ذكر الشرط في اليمين 
يعني في اليمين لا يجب الجزاء إلا بعد وجود الشرط فكذلك امال في الخلع لا 
يجب إلا بوجود شرط ذكر البدل . 

(وبعد صحة الإيجاب يتبع الطلاق الذي هو اللقصود) أى بعد صحة 
إيجاب الخلع يتبع وجوب المال لوقوع الطلاق» وبهذا يفرقان بين الهزل في 
الخلع وبين الإكراه فيه؛ حيث يجب الال في الهزل فيه ولا يجب في الإكراه 
فيه» يعني لا صح السبب في فصل الهزل وجب المال هناك أيضا تبعا لصحة 
السبب لأنه راض بممباشرة السبب فكان السبب صحيحا فوجب المال بالتبعية . 

بخلاف الأكراة تإنه الو يميم الس فيالقيلم الزضىبالنسب الم شيع 
وجوب المال» وفي بعض النسخ : «فكان في الإيجاب مثل الثمن» يعني كما 
أن الثمن لا يجب إلا بشرط الذكر في البيع كذلك لا يجب الال في الخلع إلا 
٠‏ بشوط الذكن : 

ثم إذا صح الإيجاب في البيع وجب الثمن وإن فسد لا يجب. فكذلك 
في الخلع إذا صح الإيجاب وجب المال وذلك موجود في الهزل بالخلع لوجود 
الرضى بالسبب فوجب الال تبعًا للطلاق لكون الطلاق مقصوذا فلا يتوقف 
الطلاق على المال بل يقع الطلاق في الحال والمال يتبعه وفي الإكراه فسد 
الإيجاب لعدم الرضى بالسبب والحكم جميعا فلا يلزم المال؛ لأن لزوم المال ‏ 
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أيضا إلا أنه يفسد لعدم الرضاء ولا تصح الأقارير كلها لأن صحتها تعتمد 
قيامالمخبر به وقد قامت دلالة عدمه ولا نسلم قول الخصم: إن الضرر 
موقوف على الرضاء بل على الاختيار . 

ألا يرى أن الإنسان قد يختار الضرر كارهًا غير راض كالقصد وشرب 
الدواء وإنما الرضاء للزوم فيما يحتمل الفسخ لا غير وهذا بخلاف أقارير 
السكران فإنها تصح على ما قلنا لأن السكر لما لم يصلح عذرًا لم يصلح 
دلالة على عدم انخبر به بل جعل دلالة على الرجوع بخلاف السكران إذا 


يتوقف على الرضى ولم يوجد فكان وجوب المال من أثر صحة الإيجاب . 
(ولا تصح الأقارير كلها) أي سواء كان الإقرار بما يحتمل الفسخ أو لا 
يحتيل ١‏ ظ ' 
(والكامل من الإكراه والقاصر في هذا سواء) أي في إبطال الأقارير 
وذكر في باب ما يُكره عليه اللصوص من إكراه «المبسوط» ولو هددوه 
بعل أ جلاك اد بعس اريكبية 1ل ةلعل الشودرى داقر ل 
فالإقرار باطل . 0 ظ 
أما إذا هددوه بما يخاف منه التلف فهو ملجأ إلى الإقرار محمول عليه: 
والإقرار خبر متميل بين الصدق والكذبء فإنما يوجب الحق باعتبار رجحان 
جانب الصدق وذلك ينعدم بالإلجاء» وكذلك إن هددوه بحبس أو بقيد؛ لأن 
الرضى ينعدم بالحبس والقيد لما يلحقه من الهم والحزن به» وانعدام الرضى 
يمنع ترجيح جانب الصدق في إقراره» ثم قد بينا أن الإكراه نظير الهزل ومن 
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ارتد فإن امرأته لا تبين وجُعل السكر دلالة على عدم المخبر به لأن الردة 
تعتمد محض الاعتقاد وقد وقع فيه الشك والشبهة فلم ينغبت» وما يعتمد 
العبارة لا يبطل بالشبهة أيضًا والكامل من الإكراه والقاصر في هذا سواء . 
والقسم الذي يصلح أن يكون فيهالة لغيرهفمثل إتلاف المال 
وإتلاف النفس لأنه يحتمل أن يأخذه فيضرب به نفسًا أو مالا فيتلفه . 


هزل بالإقرار لغيره وتصادقا على أنه هزل بذلك لم يلزمه شيء فكذلك إذا 


أكره عليه ٠‏ 
فإن قيل: لماذا لم يجعل هذا بمنزلة شرط الخيار وشرط ا خيار لا يمنم صحة 
الاقرار ؟ 


قلنا: لا كذلك» بل متى صح شرط الخيار مع الإقرار بالمال لا يجب المال 
حتى لو قال: كفلت لفلان على فلان بألف درهم على أني بالخيار ‏ لا يلزمه المال . 

فأما إذا أطلق الإقرار بالمال وهو خبر عن الماضي فلا يصح معه شرط الخيار. 
والإكراه هاهنا متحقق» وإنما يعتبر بموضع صح فيه اشتراط الخيار وهذا 
بخلاف ما تقدم من تناول الحرام ‏ يعني لا يحل له التناول بالإكراه القاصر ‏ 
لأن المؤثر هناك الإالجماء وذلك ما يخاف منه التلف» وهنا المانع من وجوب 
الملل عليه انعدام الرضى بالالتزام . 

وقد انعدم الرضا بالإكراه وإن كان بحبس أو قيدء ثم قال: ولو أوعدوه 
بضرب سوط واحد أو حبس يوم أو قيد يوم على الإقرار بألف فأقر به كان 
الأقرارهاك ا لأنه لاارسيو مك كابيةالقدرمن القن والقيةه :ناحيال 
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و © هه © هو © وهاه اه« هو وه هاها اه واه هد هاه هده هشاقن و وه جه ها وله و واه وأو هاو هأهداه اه ج سا هاه هاه واه واعدا عمد هاه جه 


يتهازلون فيما بينهم ف لجس الرجل واحدير ما او يطوريوه ” 
ظ 0011011 : وإذا أكره الرجل بوعيد 
تلف أو غير تلف على أن يقر , بعتق ماض أو طلاق أو نكاح وهو يقول : لم 
أفعله فأقر به مكرها فالإقرار باطل» والعبد عبده كما كان» والمرأة زوجته كما 
كانت؛ لأن الإقرار خبر محتمل بين الصدق والكذب. والإكراه الظاهر دليل 
على أنه كاذب فيما يقر به قاصد إلى دفع شر عن نفسه. والمخبر عنه إذا كان 
كذبا فبالإخبار لا يصير صدقًا. ثم قال: والإكراه بالحبس والقتل في هذا 
سواء؛ لأن الإقرار تصرف من حيث القول ويعتمد تمام الرضا وبسبب الإكراه 
بالحبس ينعدم ذلك », وكذلك الإقرار بالرجعة أو الفىء فى الإيلاء أو العفو عن 
دم العمد فإنه لاا يصح مع الإكراه لما قلنا . 

فإن قيل أليس عند أبي حنيفة ‏ رضي الله عنه ‏ إذا قال لمن هو أكبر سن 
منه : هذا ابني يعتق عليه » وهناك يتيقن بكذبه فيما قال فوق ما يتيقن بالكذب 
عند الإقرار مكرهاء فإذا نفذ العتق ثمة ينبغى أن ينفذ هنا بالطريق الأولى . 

قلنا: أبوحنيفة. رضي الله عنه ‏ يجعل ذلك الكلام جار عن الإقرار 
بالعقق . كأنه قال عتق علي من حين ملكثه؛ وباعتبار هذا المجاز لا يظهر 
رجحان جانب الكذب في إقراره ٠.‏ . 

فأماغند الأكواء أكثر داكي أن بعد عذائميها اعد الاقوان بالفشن ولك 
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فإن كان عليه ما أوجب جرحه وجب به القود في النفس بالإجماع 
وليس في ذلك تبديل محل الجناية أيضا ؛ 


الإكراه يمنع صحة الإقرار بالنسب”"'"' . 

(فإن كان عليه) أي على المكره المحمول (ما أوجب جرحه وجب به 
القود في النفس) أي على المكره الحامل . قال شيخي ‏ رحمه الله-: صورته 
ايكون مم لكر الجمول ]له وائله# بيات رمدي ثم أن المكره الحامل 
أخذ المكره المحمول بتلك الآلة وألقاهما على إنسان ل ذلك الإنسان بتلك 
الآلة يجب القصاص على اللقى بالإجماع» وإِا فرض المسألة في المكره الذي 
معه آلة جارحة ليرتب عليه جواب المسألة بالقصاص على الاتفاق؛ لأن في 
القعل بالمنقل اختلاقًا . 

(وليس في ذلك تبديل محل الجناية) وإنما قال هذا لدفع شبهة وهي أن 
يقال: ففي جعل المكره آلة للمكره حتى يجب القصاص على المكره الآمر في 
العتددوإلني؟ على عتاقلقه الى صيوره التطا والككقا زه عليه كنار ل مدل القارة ! 
لأن الجناية حقيقة وجدت من المكره المأمور فكان في جعل الجناية من الآمر 
تبديل محل الجناية . ظ 

فقال في جوابه : ليس في ذلك تبديل محل الجحناية على الوجه الذي قلناء 
وهو أن المكره المأمور فاسد الاختيار والمكره الآمر صحيح الاختيار والفاسد في 
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فلذلك جعل آلة فإذا جعل آلة له بالطريق الذي قلنا صار ابتداء وجود الفعل 
مضافًا إليه فلزمه حكم الفعل ابتداء وخرج المكره من الوسط, ولذلك 
وجب القصاص على المكره ولذلك قلنا فيمن أكره على رمي صيد فرماه 
فأصاب إنسانا: إن الدية على عاقلة المكره والكفارة عليه لأن الدية ضمان 
المتلف والكفارة جزاء الفعل ا محرم لحرمةهذا المحل أيضاء وكذلك 


مقابلة الصحيح بمنزلة المعدوم فصار المكره كأنه لا اختيار له أصلاً. فصار آلة 
للمكره من هذا الوجه؛ مع أن جعله آلة له في الحقيقة متصور على ما ذكره 
بقوله: وهو أن يأخذه فيضرب به نفسا أو مالأفيتلفه» فحينئذ كانت الجناية 
موجودة من الآمر فيؤخذ بموجب الجحناية محل الحناية الذي وجدت منه الجناية 
ولم يكن فيه تبديل . ظ 

(ولذلك قلنا) أي ولأجل أن المكره صار بمنزلة الآلة للمكره» ( والكفارة 
علينةع أو وغل الك الى :429 للآن المكرة لماعل آلة رع هوهن البين فلا 
تجب عليه الدية والكفارة؛ لأنهما لا تجبان على الآلة فكذلك لا تجبان على 
الكره المأفور لضيرورته آله للذكرة الامن : ظ 

وقوله: (الحرمة هذا امحل أيضًا) دليل وجوب الكفارة على المكره الآمر 
ف تعديق ونع شهنت وه 2101 ولا يصلح آلة للمكره في حق الإثم 
والكفارة لرفع الإثم فكان ينبغي أن تجب الكفارة على المكره والمأمور؛ لأن فعل 
المكره في حق القتل حرام بدليل أنه يأثم في ذلك» ومع ذلك وجبت الكفارة 
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إتلاف المال يُنسب إلى المكره ابتداء وهذه نسبة سمت شرعالما قلنا وهذا 
كالأمر, فإنه متى صح استقام نقل الجناية به أيضًا كما أمر عبده بأن يحفر 
بعرًا فى فنائه , 


على المكره الآمر . ظ 

فأجاب عنه بهذا: أي نعم كذلك أن الكفارة جزاء الفعل المحرم» لكن 
لحرمة المحل والمكره المأمور فيما يرجع إلى المحل يجعل آلة للمكره كما في 
الدرة فت شل المكره ا لآمر لذللته.: 1 

و(وهذه نسبة ثبت شرعًا) أي نسبة فعل المكره المأمور إلى المكره الآمر 
ثبتت شرعاً باقتضاء النص» وهو قوله عليه السلام ا اارفع عن أمستي الخطأً 
والثسيان ونا الكرهو عليه ! وإِعًا قلنا: إن هذا يثبت شرعاا باقتضاء النص ؛ 
لأن الإتلاف وجد من المكره المأمور حسًا وحقيقة» ولا ثبت رفع الفعل من 
المكره المأمور بعبارة النص لم يكن بد من تحقيق موجب الفعل على أحد. 
وليس هاهنا أحد ينسب إليه الفعل سوى المكره الآمر بعد انتفاء نسبة الفعل 
إلى المكر المأمور فتُسب إلى الآمر» فكانت نسبة إتلاف النفس والمال إلى 
المكره الآمر باقتضاء النص بهذا الطريق . 

روهذا كالأمر) أي ثبوت النسبة في الإكراه إلى غير الفاعل حقيقة لثبوت 
نسبة الفعل في غير الإكراه وهو الآمر إلى غير الفاعل حقيقة . ظ 

(فإنه متى صح) أي فإن الأمر متى صح واحترز بقوله: (صح)» عن الأمر 
الذي لم يصح». وهوفيماذكر بعلهبقوله: «وإذا كان في جادة الطريق لا 


5000000 


وذلك موضع إشكال قد يخفى على الناس أنه ملكه أو حق المسلمين فحفر 
فوقع فيه إنسان ومات أن المولى هو القاتل لما قلنا من صحة الأمر . 


يشكل حاله بطل الأمر“ء وبهذا يعلم أن المراد من صحة الأمر هو أن يعلم ‏ 
المأمور بأن للآمر حق الأمر بذلك الفعل شرعا كما في الأمر , بحفر البئر في فناته . 

وقوله: (إقد يخفى على الناس) تفسير لقوله: «إشكال) أي الإشكال 
قديتأتى من قبل خفاء ذلك الموضع على المأمور بأنه ملك الآمر أو حق 
المسلمين ولم يقيد في هذه المسألة بالإشكال في «المبسوط» . 

وقال: وإن أمر عبدا له فحفر بئرا في فنائه فضمان ما يقع فيها على الآمرء 
ولو كان في غير فنائه فالضمان في عنق العبد يدفع به أو يفدى . 

ثم قال: ولم فصل هنا بين أن يكون العبد عالما بذلك أو غير عالم 
بخلاف الحر» والفرق أن الضمان هناك لمعنى الغرور ولا غرور بين العبد 
وسيده» فإن قرار الضمان في الفصلين على السيد» فلهذا جعل فعل عبده 
بأمره كفعله بنفسه'" . - ض ظ 

ثم إنما ألحق هذه المسألة بمسألة الإكراه فى حق نقل الفعل من الفاعل إلى 
الآمر إذا صح يعني أن الأمر إذا صح يستقيم نقل الفعل من الفاعل إلى الآمر 
كما يستقيم نقل فعل المكره 0 هالآمر في الإكراه إذا صح الإكراه أي 
كقق وتيكدين كل وجدبوهر كران البابمرة ؛ يعني أن ما قلنا من نقل فعل 
المكره إلى المخره هالآمر عند صحة الإكراه ليس يبعيد ؛ لأن مثل ذلك موجود في 
ا فإن الأمر إذا صح ينتقل فعل المأمور إلى الآمر فكذا في الإكراء ش 
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وكذلك إذا استأجر حرا أو استعان به, وذلك موضع إشكال ولم يبين 
فإن ضمان ما يعطب به على الآمر استحسانا لما قلنا من صحة الأمرء وإذا 
كان في جادة الطريق لا يشكل حاله بطل الأمر واقتصرت الجناية على 
المباشر. ظ 


(وكذلك لو استأجر حرا إلى قولهفإن ضمان ما يَعطّب به على الأمر 
استحسانا) يعني لو استأجر حرا على حفر البئر في طريق المسلمين في غير 
فنائه ولكن ذلك الموضع في موضع مشكل بأن ذلك الموضع حق الآمر أم حق 
المسلمين وكان ذلك الموضع في الحقيقة حق المسلمين . ظ 

والدليل على هذا التفسير ما ذكره في باب البئر وما يحدث فيها من ديات 
«المبسوط» بقوله: فإن كان استأجر عليها أي على حفر البثر في طريق 
المسلمين ‏ أجراءً فحفروها له فذلك على المستأجر ولا شيء على الأجراء إن لم 
ذلك الموضع ليس من فنائه وإنما حفروا اعتمادا على أمره؛ وعلى أن ذلك من 
فنائه . ا 

فلدفع ضرر الغرور ينقل فعلهم إلى الآمر فيصير كأن المستأجر حفر بنفسه. 
وإن كانوا يعلمون أنها في غير فنائه فالضمان عليهم ؛ لأنهم جناة في الحفر 
وأمره إياهم با حفر غير معتبر شرعا؛ لأنه غير مالك للحفر بنفسه فى هذا 
الموضع» وإنما يعتبر أمره لإثبات صفة الحل به أولدفع الغرور عن الحافر وقد 
انعدما جميعا في هذا الموضع فسقط اعتبار أمره» فكان الضمان على الذين 
باشروا الحفر» وإن كان في فنائه فهو على الآمر دون الأجراء إن علموا أو لم 


ا 


وكذلك من قهل عبد غيره بأمر المولى انتقل إلى المولى نفس القتل 
فى حق حكمه: كأنه باشره لأنه موضع شبهة بخلاف ما إذا قتل حرا 
بأمر حر آخر فى أن الضمان على المباشرء 


يعلموا؛ لأن أمره في فنائه معتبرء فإن عند أبي يوسف ومحمد ‏ رحمهما الله 
له أن يحفر في فنائه إذا كان لا يضر بالمارة وليس لأحد أن يمنعه. وعند أبي 

حنيفة ‏ رضي الله عنه بحل ذلك له فيما بينه وبين ربه ما لم ممنعه مانع ؛ لأن 
الفناء اسم لموضع اخمّصُ صاحب الملك بالانتفاع به من حيث كسر الحطب 
ولحلا انيه رإاقاء لاه ويد تان ره سير فى الإلىه الال فل 
الأجراء إليه بهذا الأمر فيصير كأنه فعل هذا ذلك بنفسه"' 

وقوله: (وكذلك من قتل عبد غيره بأمر مولاه) أي قتل حر أو عبد 
عبد غيره بأمر مولى ذلك العبد المقتول؛ لأنه موضع شبهة؛ لأنه يشتبه عليه . 

فنقول: يحتمل أن يكون أمر مولى العبد لآخر بقل عبده كا ضبحيدًا 
باعتبار أنه صار حلال الدم عنده والمولى يتصرف في ملك نفسه» والأصل أن 
يكون تصرف المسلم حلالاً لهء (بخلاف ما إذا قعل حرا بأمر حر آخر فإن 
الضمان على المباشر ) ؛ لأن هذا الأمر ظاهر الفساد وجلى عدم صحة أمره 
على العباد؛ إذ لا ولاية الحر على حر آخر» فلو كان مباح الدم كان الأمر 
بالقتل للولاة والحكام لا لكل أحد من آحاد الأنام» فكان الاشتباه على المباشر 
مدب لتصير هر جيه لا أكون الفروو لومن حانت الكمرن قلدلات التصير 
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والإكراه صحيح بكل حال فوجب أن ينسب الفعل إلى الذي أكرهه . 

وأما الإكراه الذي لا يوجب الإلجاء فلا يوجب النقل لأنه يعدم الرضا 
ولا يفسد الاختيار وال لشيئة فلذلك لم يجعل آلة له. 

وأما القسم الذي لا يحتمل أن يجعل الفاعل فيه الة لغيره فذلك مثل 
الاكل. 


القيمان على الماقيو .. : 
(والإكراه صحيح بكل حال) أي سواء كان الأمر في موضع الاشتباه 
بأن أكره الحافر على حفر بئر في فناء داره أو في غير موضع الاشتباه بأن أكره 
الحافر على حفر بئر في طريق المسلمين» وكذلك إذا أكره رجلاً على قتل عبده 
أو على قتل حر فإن الإكراه في الفصلين صحيح والضمان على المكره الآمر 
بذلك الفعل» وإمما كان هكذا لأن الدليل الموجب للنقل في الإكراه خوف 
التلف وهو لا يتفاوت بين أن يكرهه على قتل عبده أو قتل حر بخلاف 
الآمرء فإن دليل النقل فيه صحة الأمرء وهي إنما توجد في الأمر بقتل عببده 
لافي الأمر بقتل حر آخر» فلما لم يصح الأمر لم ينقل الفعل إلى الآمر . 
(وأما الإكراه الذي لا يوجب الإلجاء) وهو الإكراه بالحبس والقيد لا 
. بالقتل ولا بإتلاف العضو . 0 ظ 
(فذلك مثل الأكل)؛ لأنه لا يصلح آلة للمكره في حق الأكل لما ذكر في ٠‏ 
الكتاب فكان الأكل منحصراً على الآكل» فلذلك قلنا بفساد صوم المكره 
الملأمور بالأكل إذا كان صائما بأكله لوحره ارأك ا و ثم حكم الضمان 
هو ما كر في اتتمة الفتاوى» فقال: لو أكره على أكل طعام نفسه فأكل فإن 
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والوطء والزنا لأن الأكل بفهم غيره لا يتصور. 


كان جائعا لا يرجع على المكره بشيء» وإن كان شبعان يرجع عليه بقيمة 
الطعام ؛ لأن:متفية الأكن عصلت اللمكرة ف الفعل الأول.وقي القائي [5: 

ثم قال: فإن قيل: هذا العذر يشكل بما لو أكره على أكل طعام الغير فإن 

الضمان على المكره الآمر لا على المكره» وإن كان جائعًا وقد حصل له منفعة 

ظ الأكررء 1 

قلنا: إنما لم يجب الضمان على المكره المأمور؛ لأنه أكل طعام المكره الآمر 
بإذنه؛ لآن الإكراه على الأكل إكراه على القبض ؛ لأنه لأعنه دون اليش 
وكما قبض المكره المأمور الطعام صار قبضه منقولاً إلى المكره الآمر فصار كأن 
المكره فبضه بنفسه وقال : كل .ولو قيض تفده ضار اضيا ضامتًا قم دنا له 
بالأكل» وفي طعام نفسه لم يصر آكلا طعام المكره بإذنه؛؟ لأن المكره هناك 
يضمن بعد الأكل والإذن وجد قبل الأكل 55 أن قال : وإذا لم يوجد سبب 
الضمان في طعام المكره قبل الأكل صار المكره آكلاً طعام نفسه لا طعام 
المكره» إلا أن المكره متى كان شبعان لم يحصل منفعة فقد أكرهه على إتلاف 
27 ومن أكره غيره على إتلاف ماله فأتلف ضمن المكره الآمر فكذا هنا"'' . 

وقوله: (والوطء والزنا) أراد بكليهما واحدا وهو الزناء ولهذا اقتصر 
بذكر الزنا عند ذكر الدليل» ثم لما اخمتصر حكم الزنا على الزاني كان ينبغي أن 
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يجب الحد على الزاني كما هو القول الأول لأبي حنيفة ‏ رحمه الله وهو قول 
رفو 5" لان الينا ص لس اا 
آلته إلا بلذة وذلك دليل الطواعية . 

وفرق على هذا القول بين الرجل والمرأة؛ لأن المرأة في الزنًا محل الفعل 
ومع الخوف يتمكن التمكين منهاء وفرق على هذا القول بين الإكراه على الزنا 
وبين الإكراه على القتل . - 

كال لقره علي انكر :عون رطام ل فى الزناء قفي 5و انحن هن 
الموضعين الحرمة لا تنكشف بالإكراه ولكن القتل فعل يصلح أن يكون المكره 
فيه آلة للمكره وبسبب الإلجاء ؛ يصير الفعل منسوبًا إليه» ولهذا ألزمه القصاص 
بخلاف الزنا فإن المكره فيه لا يصلح أن يكون آلة للمكره ولهذا لا يجب الحد 
على المكره . ظ ظ . 

ووه اقؤلةالأخروهر قولهم أن الحد مشروع للزجر ولا حاجة إلى 
الزجر في حالة الإكراه؛ لأنه كان منزجرا عنه إلى أن يحقق الإلجاء وخوف 
التلف على نفسه فإنما كان قصده إلى هذا الفعل دفع العاذك عن انمي لا 
اقتضاء الشهوة فيصير ذلك شبهة في إسقاط الحد عنه. وانتشار الألة .لا يدل 
على انعدام الخوف» فقد تنتشر الآلة طبعًا بالفحولة التي ركبها الله تعالى في 
الرجال» وقد يكون ذلك طوعا . 
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ألاترى أن النائم قد تنتشر آلته طبعًا من غير اختيار له» وإن كان الإكراه 
عل الزن خيس :تقيه] !للق كا قا عليه اتانيه الأن تكو الشبية امعان الانقاء 
وسبب الإكراه بالحبس لا يتحقق الإالجاء فوجوده وعدمه في حكم الحد سواء: 
ثم في كل موضع وجب الحد على المكره لا يجب المهر لها؛ لأن المهر والحد لا 
يجتمعان عندنا بسبب فعل واحد خلاقًا للشافعي . 

وفي كل موضع سقط الحد وجب المهر؛ لأن الوطء في غير الملك لا ينفك 
عن حد أو مهر» فإذا سقط الحد وجب المهر لإظهار خطر المحل بأنه مصون عن 
الابتذال محرمًا كاحترام النفوس ويستوي إن كانت المرأة أذنت له في ذلك أو 
استكرهها. 000000 

أما وجوب المهر عند استكراهها فغير مشكل ؛ لأن المهر يجب عوضا عما 
أتلف عليها ولم يوجد الرضا منها بسقوط حقها . وأما إذا أذنت له في ذلك 
ا سا0 
ذلك شرعا بمنزلة إذن الصبي والمجنون في إتلاف ماله . 
كذافي #المببسوط»”" ٠‏ ثم ذكر في #تتمة الفتاوى» ولا يرجع بما ضمن 
على المكره؛ لأن منفعة الوطء حصلت للزاني وكان كما لو أكره على أكل 
لعا انعسعةفأكل ناكا لز بعافظ لا يرجم طلى الملكره يقي دون كان فبيقناة 


600 انظره في : 5 ,. 
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وكذلك إذا كان نفس الفعل ثما يتصور أن يكون الفاعل فيه آلة لغيره 
صورة إلا أن امحل غير الذي يلاقيه الإتلاف صورة وكان ذلك يتبدل بأن 
يجعل آلة بطل ذلك واقتصر الفعل على المكره؛ لأن ا محل إذا تبدل كان في 
تبديله بطلان الكره لأن الإكراه لا أثر له في تبديل المحال وفي تبديل امحل 
خلاف الكره؛ وفي خلافه بطلان الإكراه وإذا بطل اقتصر الفعل على 


يرجع عليه بقيمة الطعام وقد ذكرناه”'" . ظ 

(وكذلك إذا كان نفس الفعل ثما يتصور أن يكون الفاعل فيه الة لغيره 
صورة إلا أن امحل غير الذي يلاقيه الإتلاف صورة. إلى قوله ‏ وذلك مهل 
إكراه ارم على قتل الصيد) يعني أن نفس القتل من قال إنه إتلاف قابل 
للنقل من الفاعل إلى المكره الآمر . ظ 

ومن قال إنه جناية في دين القاتل وإحرامه غير قابل للنقل فإن إنسانًا لو 
أثم في شيء ففعله لا يمكن أن يقال : إن إثمه ينتقل منه إلى من أمره بذلك 
الفعل لقوله تعالى : 9 ولا تزر وازرة وزر أخرئ 2"”4: وهذا لأنا لو قلنا بأن 
المحرم الآمر بقتل الصيد هو الذي قتله بواسطة المكره المأمور يلزم منه تبديل 
محل الجناية؛ لأن محل الجناية صورة هو الصيد . 

اقيم هدو الا رن حبر 1 الاسم 
. الجناية ؛ لأنه حينئذ تكون الجناية واقعة على إحرام المكره الآمر وفي ذلك بطلان 
لكي زد دع نئي ارطع ل سي الالو ب نر 
أوقع جنايته فى محل آخر غير المحل الذي أمر به المكره الآمر كان ذلك جناية . 


0010 راجع : قن (2595 7 
)0( سورة الأنعام» آية: ١14‏ . 
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الفاعل وعاد الأمر إلى امحل الأولى وبطل التبديل؛ وذلك مثل إكراه ارم 
على قتل الصيد أو إكراه الحلال على قعل صيد الحرم أن ذلك القتل 
يقتصر على الفاعل لأن المكره إنما حمله على أن يجني على إحرام نفسه أو ظ 
على دين نفسه وهو في ذلك لا يصلح آلة لغيره؛ ولو جعل الة لتبدل محل 


منه بطريق الطوع لا بطريق الكره» وهذا بخلاف الإكراه على قتل نفس 
معصومة؛ لأن محل الجناية هو المقتول فلا يكون في تبديل النسبة تبديل محل 
الحناية . ظ 
أما الصيد ففي قتله محل الجناية الإحرام في حق المحرم أو الدين في حق 
صيد الحرم فى حق الحلال ؛ لأنه لا حرمة للصيد في نفسه . ظ 
ألاترى أن اصطياده لغير المحرم في غير الحرم حلال وللمحرم أيضا يحل 
ألا ترى أنه لو خرج من الحرم يحل اصطياده. فلماكان محل الحناية في 
الحقيقة هو الإحرام أو الدين كان في تبديل النسبة تبديل محل الجحناية . 
وفي تبديل المحل خلاف المكره» أي مخالفة المكره؛ ؛ لأن الإكراه لا وقع 
في محل » وفعل المكره ؛ الأمور فى مدل آخير ل ببق ماكر عله كان عر 
ظ مسخالفة للمكره الآمر ضرورة؛ لأنه لم يوجد الإكراه في حق المحل الأخر 
فيبطل الكره . ظ 
وعاد الأمر إلى المحل الأول» وهو إحرام لمك الأمويد؟ أن الفعل قاء ظ 
سدن المكره الفاعل وهو المأمور حقيقة والانتقال عنه إنما يكون إلى الآمر إذا ْ 


12 آات 


الجئاية فيصير محل الجداية إحرام المكره ودينه. ولهذا قلنا: إن المكره على 
القعل يأثم لأن القعل من حيث إنه يوجب المأثم جناية على دين القاتل وهو 
في ذلك لا يصلح آلة فصار محل الجناية دين المكره لو جعل آلة فصار في حق - 
الحكم المكره فاعلاً وصار المكره في حق المأثم فاعلاً فقيل له: لا تفعل 
وصارالمكره آثما؛ لأنه اختار موته وحققه بما في وسعه فلحقه المأثم والمأثم 
و ثم القلوب إذا اتصلت بالفعل . 


وافق المكرَهالمكره الآمر» فإذا خالفه يعود الفعل إلى لمحل الأول وهو إحراء 
الفاعل .020 

وقوله: وولههذا قلنا) إيضاح ما ذكر قبله وهو قوله: وكذلك إذا كان 
نفس الفعل مما يتتصور أن يكون الفاعل فيه آلة لغيره» إلا أن المحل غير الذي 
يلاقيه الإتلاف صورة.» يعني أن الفعل إذا كان مشتملاً لمعنى قابل للنقل إلى 
المكره الآمر ولمعنى غير قابل للنقل إليه فينقل ما هو قابل له ويقتصر على 
الفاعل ما هو غير قابل لهء كما إذا أكره على الل لس منسودة قلي الاق 
بالإكراه معنيان : 

أحدهما قابل للنقل وهو معنى الإتلاف فلذلك وجب القصاص فيما فيه 
القصاص » والضمان فيما ليس فيه قصاص » والكفارة على المكره الآمر . 

والثاني ‏ غير قابل للنقل وهو جناية القتل على دين نفسه حتى يأثم المكره 
9 المأمور بالقتل عند قتله ؛ حيث لا ينقل قتله إلى الآمر فيحق الإثم بأ 
لايأثم المكره القاتل بل يأثم الآمر ٠‏ وهذا لأن إثم المكره القاتل باعتبار اختياره 
قبل غيره على قتل نفسه بأن يصبر عن قتل غيره حتى يتل هوء والاختيار 


<7 2 1 


ولهذا قلنا في المكره على البيع والتسليم إن تسليمه يقتصر عليه وإن 
كان فعلاً لأن التسليم تصرف في البيع وإنما أكره ليتصرف في بيع نفسه 
بالإتمام وهو فيه لا يصلح آلة ولو جع آلة لتبدل امحل ولتبدل دأب الفعل 
لأنه حينكذ يصير غصبًا محضاء وقد نسبئاه إلى المكره من حيث هو غصب 
وإذا ثبت أنه أمر حكمي صرنا إليه استقام ذلك فيما يعقل ولا يحس . 


إنما ينشأ عن عزية قلبه فكان الإثم بمقابلة عزية قلبه عند اتصال الفعل بها وهو 
في ذلك لا يصلح آلة لغيره ؛ لأن ذلك ليس بأمر حسي حتى يتصور أن يكون 
الفاعل فيه آلة لغيره كما في الإتلاف . ظ 

وكذلك قوله: (ولهذا قلنا في المكره على البيع والتسليم) لم 
لذلك أيضاء وهو أن المكره على البيع والتسليم لما لم يصلح آلة للمكره في 
حق التسليم اقتصر التسليم على المكره ١‏ الأعوره ران ان لحك تاد حي 
كما في الإتلاف؛ لأنا لو جعلنا المكره المأمور آلة للمكره في حق التسليم صار 
الآمر كأنه قيض من المالك بغير رضاه ولويلية إلى المشتري» فحينئذ يكون هذا 
غصبًا محضًا لا إكراهًا على البيع وحكم الغصب غير حكم البيع . 

وقوله: (لتبدّل المحل) إلى محل الإكراهء فإنه إنما أكرهه على البيع على 
بره ووس سيوس عابي ويا ود 
بالتكلم والمكرَه لابصلح ل لمكرء الآمرفي حق الكل سياه 
البيع وهو التسليم لا ينقل إلى المكره من حيث إنه إتمام البيع ٠‏ 

(وإذا ثبت أنه أمر حكمي صرنا إليه استقام ذلك) فقوله: «استقام» 
ذلك جزاء الشرط» وقوله: «صرنا إليه» صفة بعد صفة لقوله: «أمر) أي وإذا 


ا 


قلنا : إن المكره على الإعتاق بما فيه إلجاء هو المتكلم, ومعنى الإتلاف 
ا 
من تقسيم الحرمات. ظ [ 

فإن القسم الأول هو الزنا بالمرأة والقتل والجرح لا يحل ذلك بعذر 
الكره ولا يرخص فيه لأن دليل الرخصة خوف التلف والمكره والمكره عليه 
في ذلك سواءء ف فسقط الكره في حق تناول دم المكره عليه للتعارض» وفي 


ثبت أن نقل فعل المكره إلى المكره الآمر أمر حكمي مصير إليه لاحسي 
استقام ذلك القول بالنقل فيما يعقل نقله بالطريق الذي قال بأن يأخذ المكره 
الآمر رجل المكره المأمور فيلقيه على النفس أو على المال فيتلفه» ولكن ذلك 
الإتلاف من المكره ارين » بل الإتلاف إنما وجد حسًا من المكره 
المأمور . 

ا ٠‏ الأمور لا ينقل إلى المكره «فيما لا يعقل نقله 
كما في الأقوال كلهاء وكما في الأكل والوطء وفي حق الإئم وفي حق الجناية 
على الدين . 

(وأن القسم الأول هو الزنا بالمرأة والقعل والجرح) وإنماقدم هذه 
الأشياء على سائر الحرمات ؛ لأن حرمة هذه الأشياء مصمتة لا تتكشف أصلا 
على وجه لا يجري فيها الرخصة في حال من الأحوال . 

(فسقط الككره) فلما سقط الكره ماوابي ا 


الكره فيأثم 


121 م 


الزنافسأة القرا وضياع التسل وذلك مدولة لفحل زطق عه حتى إن من فيل 
له لنقتلدك أو لسقطعن يدك حل له لأن حرمة نفسه فوق حرمة يده عند 
التعارض ويد غيره ونفسه سواء, والحرمة التي تحتمل السقوط أصلاً هي 
حرمة الخمر والميتة ولحم الخنزير فإن الإكراه الملجئ يوجب إباحته لأن 
حرمة هذه الأشياء لم تغبت بالنص | إلا عند الاختيارء قال الله تعالى: [ وقد 
فصل لكم ما حرم عليكم لما اضطرم لي فال تعالى . © فَمن اضطر غير 
باغ ولا عاد فلا ثم عليه 4 . 

وإن كان التحريم في الأصل ينبت مقيدا بالاستشناء كان الاستثناء 
خارجا عن التحريم فيبقى على الإباحة المطلقة كالذي لا يضطر إلى ذلك 
جوع أو عطش يرى أن رفق التحريم يعود إلى المتداول من خبث في المأكول 
والمشسروب قال الله تعالى : ف( ويصدكم عن ذكر الله وعن الصّلاة فهل أنم 
مُسَهون 4: وقال تعالى: « ويحرم علَيْهم الْحبَائتْ ث , فإذا أدى ذلك إلى 


وقوله: (حتى إن من قيل له إلى قوله ‏ ويد غيره ونفسه سواء) يتعلق 
بما ذكره قبله من التعداد بقوله: «والقتل والجرح؟ . 

فيعلم بهذا أن جرح غيره بمنزلة قتل نفسه في حق الحرمة» ومعنى قوله : 
«أو لتقطعن يدك)» حتى يقطعن . 

9غَيْرباغْ4 أي غير طالب للحرام بعد إيقاءامهجة فإ ولا عَادم” أي 
ولا مجاوز من حد سد الرمق» وقد ذكرنا قبل هذا بأتم منه" . 


. ١ا/“ سورة البقرة» آية:‎ )1١( 


ان اك 


فوت الكل كان فوت البعض أولى من فوت الكل على مثال قولدا: لعقطعن 
٠‏ يدك أنت أو نقتلنك نحن فإذا سقطت الحرمة أصلاً كان الممتنع من تناوله 
وهو مكره مضيعًا لدمه فصارآثمًا وهذا إذا تم الإكراه فأما إذا قصر لم يحل 
له العناول لعدم الضرورة: إلا أنه إذا تناول لم يحد لأنه لو تكامل أوجب 
الجل فإذا قصر صار شبهة بخلاف المكره على القعل بالحبس إذا قتل فإنه 
يقتص لأنه لوتم لم يحل لكنه انعقل عنه فإذا قصر لم يستقل ولم يصر 
وأما الذي لا يسقط ويحتمل الرخصة فمثل إجراء كلمة الكفر على 
(فإذا سقطت الحرمة أصلا) أي في فصل الخمر وغيرها . 0 
(وهذا إذا تم الإكراه) وهو في الإكراه الكامل . 
(فأما إذا قصّر لم يحل له التناول) وكذلك هذا في إتلاف مال الغير إإا 
يضمن المكره في الإكراه الكامل ؛ لأن المكره إنما يصير كالآلة عند تمام الإحاء . 
وأما إذا أكرهه بحبس أو بقيد ففعله لم يكن على المكره الآأمر ضمان ولا 
قود فبقي الفعل مقصورا على الفاعل المأمور فيواخذ بحكمه . إلى هذا أشار 
في «المبسوط»"" . ظ [ 
(وأما الذى ال تسقظع أ لا يبحقط حترمقة أبداة يست الرحيعية 


)١(‏ انظر: المبسوط 5/55ل. 


2 0 2ت 


اللسان والقلب مطمئن بالإيمان فإن هذا ظلم فى الأصل لكنه رخص فيه 
وذلك أن حرمته لا تحتمل السقوط. ظ 


فمعنى احتمال الرخصة هو أن لا يأثم بفعله .0 
أما لولا يفعغل وصبر على عذاب القتل فقتل كان هو أولى من الترخص 
( رخص بالنص في قصة عمار بن ياسر رضي الله عنه ‏ ) وهو ما روى 

ابوعسييلة'" ابن جيك ره عماين باسر قال: أخذ المشركون عمار بن ياسر 

فلم يتركوه حتى سب رسول الله عليه السلام وذكر آلهتهم بخير ثم تركوه. 

فلما أتى رسول الله عليه السلام قال عليه السلام : «ما وراءك» ؟ قال : شر ما 

تركوني حتى نلت وذكرت آلهتهم بخير . قال عليه السلام : «فكيف تجد قلبك ؟) 

قال: أجده مطمئنًا بالإيمان . قال عليه السلام له : «إن عادوا فعد)”" أي إن 

عادوا إلى الإكراه بالقتل فعد إلى طمأنينة القلب وتخليص نفسك . 
فإنقلت: على هذا ينبغى أن يكون إجراء كلمة الكفر أولى من الصبر 

. هو أبوعبيدة محمد بن ياسر أخو سلمة» وقيل هو هوء مقبول» من الرابعة‎ )١( 
انظر: تقريب التهذيب لابن حجرء تحقيق محمد عوامة. ط(؟)دارالرشيد‎ 
ش‎ . 10 ١ذضص‎ 

(؟) خرجه الحاكم في المستدرك في كتاب التفسير تفسير سورة النحل 7 / 89 احديث 
رقم 71 والطبري في تفسيره 15 / 187 في تفسير قوله تعالى : « إلا من أكره 


وقلبه مطمئن بالإيمان 4 النحل» آية : 65 . 


و ا 


وو هو »ا « هه 5 #ه ههه ون هه و هن ©ه© اه هاه هاس واه و لجو وهاه ساو جح وله جو جل و و ها ها هاه ماج هم »> واع دهاع >4 جاع مع د ١ ١‏ > ع 5 


والحكم على العكس ! وذلك لأن النبي عليه السلام أمره بالعود وتخليص 
العفين نولا يحمي تدانشي العققى الآ تاجواء كلم الشدرك غتى اللمان 
فكان هذا منه أمر بإجراء كلمة الشرك على اللسان ومطلق الأمر للإويجاب. 
ولأن ما أجراه على لسانه ليس بكفر عند طمأنينة القلب بالإيمان فينبغي أن ظ 
يكون الإجراء أولى من الصبر كما في الإكراه بالقتل على شرب الخمر . 

قلت: لاء بل معنى قوله عليه السلام : (إن عادوا فعد إن عادوا فعد» إلى ' 
طمأنينة القلب بالويمان . 


هكذا ذكره الإمام المعوّل عليه شمس الأئمة رحمه الله-في إكراه 
«الممبسوط») فقال فيه: وبعض العلماء يحملون قوله : (إن عادوا فعد) على 
ظاهره» يعنى إن عادوا إلى الإكراه فعد إلى ما كان منك من النيل منى وذكر 
آلهتهم بخير»ء وهو غلط فإنه لا يظنْ برسول الله عليه السلام أثة امير ادا 
بالتكلم بكلمة الشرك» ولكن مراده : «فإن عادوا فعد » إلى طمأنينة القلب 
بالإيمان» وهذا لأن التكلم وإن كان يرخص له فيه فالامتناع منه أفضل . 
ألاترى أن خبيب بن عدي" رضي الله عنه لما امتنع حتى قتل سماه 
بدرا وكان فيمن بعثه النبي عليه السلام مع بني لحيان» فلما صاروا بالرجيع غدروا 


عند استشهاده 


1 
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رسول الله عليه السلام أفضل الشهداء وقال :«هو رفيقي في الجنة)”" » وأما. 
قوله ولاننها أخواء على لعياته الى كقر صنل ينين لوديا لاعان : 

قلنا: نعم كذلك» ولكن كما يجب على المؤمن صيانة إيمانه بقلبه كذلك 
يجب صيانته بلسانه؛ لأن القلب واللسان محلا ركني الإيمان» وهما: 
التصديق والإقرار بالإيمان وإن كان الإقرار ركنا زائدا ؛ لأنه يجب على المؤمن 
صيانة إيمانه ظاهر! وباطنًا ولا تحصل الصيانة هكذا إلا بالكف عن تبديلهما 
معّاء هذا هو القياس؛ لأن تبديل الاعتقاد من الإيمان إلى الكفر كفر في جميع 
الأحوال» افكذا يجب أن يكون تنديل اللسان من كلمة الإينان إلى كلجة الكفر 
كرا . 

إلا أنه لما جاء النص بإباحة إجراء كلمة الكفر على اللسان مع طمأنينة 
القلب بالإيمان وجب أن يحمل ذلك على رخصة الأمر مع قيام المحرم لا على 
الجواز المطلق» فلما حمل ذلك على الرخصة مع قيام الحرمة كان الصبر عن 
إجراء كلمة الشرك حتى يقتل أولى من إجرائها وتخليص نفسه. وإلى هذا 
المعنى أقنان التبي عليه البنلام فى بحدية خبيب رضي الله عنه ‏ حيث سماه 
أفضل الشهداء وقال : الهو رفيقي في الجحنة) . ظ 
2 ولست أبالي حين أقتل مسلما على أي جنب كان في الله مصرعي 

انظر: الإصابة ١‏ /418» الاستيعاب ١‏ / الات 0ه 


)١(‏ خرجه الزيلعي في كتاب الإكراه ؛ / ١54‏ وقال: غريب. 
وانظر: المبسوط 45/74. 


اك 


وفي هتك الظاهر مع قرار القلب ضرب جناية لكنه دون القتل لأنه 
هتك صورة وهذا هتك صورة ومعنى, فوجب الرخصة وبقي الكف عنه 
عزيمة لبقاء الحرمة نفسهاء فإذا صبر فقد بذل نفسه لإعزاز دين الله 
عزوجل فكان شهيد؛ وإذا أجرى فقد ترخص بالأدنى صيانة للأعلى, 
وكذلك هذا في سائر حقوق الله عزوجل مثل إفساد الصلاة والصيام وقتل 
صيذ الحرم أو في الإحرام لما قلناء وكذلك في استهلاك أموال الناس يرخص 
فيه بالإكراه العام, لأن حرمة النفس فوق حرمة المال فاستقام أن يجعل 
وقاية لها ولكن أخذ المال وإتلافه ظلم وعصمة صاحبه فيه قائمة فبقي 


(وفي هتك الظاهر مع قرار القلب ضرب جناية)» وهذا إشارة إلى ما 
كلك إن على الزمن صتانة الظاهر اسه وعى نالا قري كلم التيرك 
على لسانه لئلا يهتك ظاهر إيمانه وإن كان في حال الإكراه» ولو هتك ظاهر 
إيمانه في حال الإكراه بإجراء كلمة الشرك على لسانه مع قرار قلبه بالإئيمان كان 
وك دم ظ ظ 

(لكنه دون القتل) يعني كشته شدنء أي دون أن يقتل المكره الذي 
صبر حتى أن يقستل بسبب الامشناع عن إجراء كلمة الشرك على لسانه» أي 
إجراء كلمة الكفر مع طمأنينة القلب أدون وأحقر من أن يقتل المكره الصابر؛ 
لأن في إجراء كلمة الكفر مع طمأنينة القلب هتك صورة الإيمان مع بقائه معنى 
لبقى الركن الأصلي وهو طمأنينة القلب بالإيمان. وفي الكف حتى يق هدم 
للآدمي الذي هو بنيان صورة» ومعنى لكن مع ذلك كان الامتناع عن إجراء 


لك 


حرامًا في نفسه لبقاء دليله, والرخصة ما يستباح بعذر مع قيام المحرم, فإذا 
صبر حتى قتل فقد بذل نفسه لدفع الظلم ولإقامة حق محترم فصار 
شهيداء وكذلك المرأة إذا أكرهت على الزنا بالقتل أو القطع رخص لها في 
ذلك لأن ذلك تعرض لحق محترم بمنزلة سائر حقوق الله تعالى» وليس في 
ذلك معنى القتل لأن نسب الولد عنها لا ينقطعء ولهذا قلنا: إنها إذا 
أكرهت على الزنا بالحبس أنها لا تحد, لأن الكامل يوجب الرخصة فصار 
القاصر شبهة بخلاف الرجل . 

فصارهذا القسم قسمين: قسم حق الله تعالى وفي الإيمان القائم يحتمل 
السقوط بحالء ألا ترى أنه لما لم يكن في العقيدة ضرورة لم تحتمل الرخصة 
بالتبديل ودخلت الرخصة في الأداء للضرورة ولما سبق أن أصل الشرع 
التوحيد والإيمان والأصل فيه الاعتقاد والأداء فيه ركن ضم إليه. 


5 االكنر أرلى لكرن لك بهها نف سول الاو اينار مانا فى دينةه 

والذي ذكره من الدليل كان ذلك دليل الترخص في حق إجراء كلمة الكفر . 
(فصار هذا القسم قسمين) أي القسم الثاني من تقسيم الحرمات» أي 

فصار القسم الذي لا تسقط حرمته أصلاً ولكن يحتمل الرخصة قسمين . 

(و الأداء فيه ركن ضُم إليه) أي الإقرار باللسان في الإيمان ركن ضّم إلى 
الاعتقاد الذي هو أصل في الإيمان» يعني أن الإقرار باللسان ليس بركن أصلي 
كالامعقاف ول هرمن ل واد لمجعهل الستتوط يتا رضن الاقراومفلةت 
. الاعتقاد فإنه لا يحتمل السقوط أصلا . 


00000 


فصارت عمدة الشرع رهو أساس الدين لا يحتمل السقوط والتعدي من 
البشر وبحمد الله تعالى, وصار غيره عرضة للعوارض وما كان من حقوق 


(فصار عمدة الشرع) أي فصار الاعتقاد ما يعتمد عليه الشرعء 9(وصار 
غيره عُرضَّة للعوارض) أي وصار غير الاعتقاد وهو الإقرار باللسان والصلاة 
والصوم وسائر العبادات الظاهرة محل تعرض العوارضء أي محل أن يمنعه 
مانع من الْمُضي على ما عليه أصل تلك العبادات . ظ 

وقوله: (و ما كان من حقوق العباد إلى قوله 51 
بيان للقسم الثاني الذي ذكره قبل هذا بقوله: «فصار هذا القسم قسمين» . 

فإن قلت ففي قوله: « فصار هذا القسم قسمين- إلى قوله لم تمحتمل 
الرخصة بالتبديل» شبهتان هاتلتان واردتان على القسم الأول والثاني . 

إحداهماهى ما ذكرنا إن الإشارة فى قوله: « فصار هذا القسم» راجعة 
إلى قوله: «وأما الذي لا يسقط ويحتمل الرخصة» والقسم الأول من هذين 
اللسبيد ابس الراسا اكد ار ارا الوا الع الاي 
0010 عه و عا ١‏ 
ووو و و و0 
الحيوانية والناطقية موجودتان في كل واحد من هذه الأنواع . 
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القسم عليه لانعدام تناول موضع التقسيم له . 

و الثانية .هي أن وصف هذا القسم الأول من هذين القسمين حرمة تبديل 
الإيمان إلى الكفر لا تسقط ولا تحتمل الرخصة. فكان هذا القسم في حق 
هذين الوصفين نظير ما ذكر قبل هذا بورق بعينه بقوله : «فإن القسم الأول هو 
الزنا بالمرأة والقتل والجرح لا يحل ذلك بعذر الكره ولا يرختص فيه» فلما كان 
هذا القسم عينَ ذلك القسم في الاتصاف بهذين الوصفين ما فائدة إفراد هذا 
القسم بجعله أحدٌ قسمي القسم الثاني» ولم لم يورد هذا القسم في ذلك 
القنبي اللاي نكر فيه الونا وقي رت بعتن نميب ةن اسان على كليهينن 
انصبابة واحدة ؟ ظ 

قلت : أما الجواب عن الشبهة الأولى فهو أنه لما ذكر القسم الثاني الذي هو 
موضع التقسيم بقوله: وأما الذي لا يسقط ويحتمل الرخصة فمثل إجراء 
كلمة الكفر على اللسان والقلب مطمئن بالإيمان كان ذلك القسم محتملاً شيئين : 

أحدهما غير محتمل لسقوط حرمته ولكن يحتمل الرخصة وهو إجراء 
كلمة الكفر على اللسان . 

والثاني -غير محتمل لسقوط حرمته ولا يحتمل الرخصة وهو ترك 
اطمئنان القلب بالإيمان» لكن جعل كون إجراء كلمة الكفر على اللسان نظيرا 
لما ذكر بطريق العبارة والقصدء وجعل ترك اطمتنان القلب نظيرا لماذكر 
بطريق الإشارة والضمن ؛ حيث لم يعلم هناك ذلك المقصود الحماصل من 
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الإشارة» ثم إن جر ما ذكره من حكم إجراء كلمة الكفر على اللسان مع زيادة 
شور فيه إلى انه الوق واب را ا و ليضيياه 
بالإكراه التام . 

ثم ذكر هاهنا حكمّ ضدٌ ذينك الشيئين بطريق النتيجة لما ذكر قبله بقوله : 
فصار هذا القسم قسمين» إلى آخره أعني بذينك الشيئين إجراء كلمة الكفر 
على اللسان وترك اطمينان القلب بالإيمان» وأعني بضدهما الإقرار بالإيمان 
بالله تعالى باللسان واطميئان القلب بالإيمان» والدليل على ما قلته من ذكرهما 
بطريق النتيجة كما قلته شيئان : 

أحدهما ذكر الفاء في قوله : «فصار هذا القسم» ٠:وألقائن‏ إسافة ميا 
ذكر فيه من اطمئنان القلب بالإيمان» لكن عبر عنه هاهنا بلفظ العقيدة» ومن 
ذكر جنس ما يحتمل السقوط من حقوق الله تعالى والمراد به الإقرار بالإيمان 
بالله تعالى وعند السقوط كان هو إجراء كلمة الكفر على اللسان . 

وحاصله أنه لما ذكر هناك حكم إجراء كلمة الكفر على اللسان عند 
الإكراه كان ذكر حكم ضده وهو الإقرار بالإيمان بالله تعالى في حق الإيمان 
نتيجة له» فكان الذي ذكر هناك في حق تحمل الرخصة مقصودا عند الإكراه 
والذي هنا فى حق تعلق حت الله تعالى بالإيمان مقصودا وهو شيئان : أحدهما ‏ 
الاعتقاد الثابت على الإيمان . ظ 

والثاني ‏ الإقرار بالإيمان بالله تعالى باللسان» وفي حق ذكر تحمل الرخصة 
أوعدم تحملهما تبعاء فلذلك ذكر هذا القسم الذي صار قسمين في حق 
الإيمان وغيره بعد ذلك القسم الذي ذكر فيه تحمل الرخصة مقصوةا . 
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وأما الجواب عن الشبهة الثانية فمستخرج من جواب الشبهة الأولى» 
وهو أنه لا استقام ذكر القسم الثاني وهو قوله : «وأما الذي لا يسقط ويحتمل 
الرخصة» باعتبار المقابلة للقسم الأول لا أن القسم الأول وهو الزنا وغيره لا 
يحتمل الرخصة . 

وهذا القسم الثاني يحتملها كان ذكر هنا القسم الذي يتراءى التكرار 
بالقسم الأول بطريق النتيجة والتبعية للقسم الثاني» فلم يكن تكراره مُلتَفتَ 
إليه ؛ لآن تكراره لم يكن بمقابلة القسم الأول. وهذا أيضا جواب لعدم إيراد 
هذا القسم هناك؛ لأنه لما كان هذا القسم تبعًا ونتيجة للقسم الثاني والقسه 
الثاني مضاد للقسم الأول ومقابل له كان تبع القسم الثاني أيضًا مضادا للقسم 
الأول من ححيث المعنى . 


فحينئذ لا يستقيم إيراد هذا القسم هناك . والله أعلم . 


هلا الذي أدت إليه 5" وحجري”" وانتهت إليه 00 وفكري من 


. الروية: التفكر في الأمر‎ )١( 
. راجع : الصحاح 5/ 51514 مادة: روى‎ 
. (؟) الحجر: العقل وما حواه‎ 
. راجع : القاموس المحيط باب الراء فصل الحاء مادة: حجر‎ 
. (019:الهية #دبالقب» واحدة النهى وهي العقول لأنها تنهى عن القبيح‎ 
. مادة: نهى‎ ١017/7 راجع : الصحاح‎ 


ف 30 1 


ومن حقوق الله تعالى قسمًا آخر أنه يحعمل السقوط بأصله لكن دليل 
السقوط لما لم يوجد وعارضه أمر فوقه وجب العمل بإثبات الرخصة والعمل 


الجواب لمثار امون المشارتّين من قبلي والرَبرحَتين”'' من عندي» ومن كان 
عنده جواب أصح متنا وأوسّع صَحُنًا فليبرزه فهو في سعة في ذاك وخليق 
نان نقال 411" عدالك:. 

وقوله: (أنه يحتمل السقوط بأصله لكن دليلٌ السقوط لا لم يوجد) 
وأرى لهذا تناول مال الغير عند المخمصة نظيراًء» فاختمال السقوط هناك 
بأصله بأن يأدّن صاحب الال بالتناول له» ولكن لما لم يعلم الإذن منه كان 
التناول منه قبل الإذن حراما في أصله فلذلك كان الكف عنه عزيمة صيانة مال 
المسلمء فإن وجوب صيانة ماله كصيانة نفسه . 

ألا ترى أن لصاحب الال أن يُقاتل لأجل ضيانة ماله كماله أن يقاتل لأجل 
صيانة نفسه. فلوهاقف قيومات شهيداء لكن دليل السقوط لا لم يوجد 
وار فيه أمر فت قله وهو تلفي التقمى شي ضبيلانة اثال» و زه جيل تلب 
النفس فوق تلف المال وإن كان في وجوب الصيانة سواء على ما ذكرنا؛ لأن 
المال في أصله لق لوقاية النفس فكانت مَرْتبة الموقي أقوى من مرتبة الواقي : 
010( راجع معناه في ه رقم : من ص (75170). 


62© لمعن : : العلامة » وفى حديث أبن مسعود «إن طول الصلاة وقصر الخطبة مثنة من فاه 
الرجل» قال الأصمعي : سألني شعبة عن هذا الحرف فقلت : مَعِنّه أي علامة لذاك 


وخليق لذاك» وكان أبوزيد يول : من باتناء وهو مفعلة من أنه ينه آنآ إذا غلبه 
بالحجة . 
راجع : الصحاح 1١19/7‏ مادة: مان 


ت 3ك 


وجب بأصله بأن جعل أصله عزيمة, وهذا كمن أصابته مخمصة حل له 
تناول طعام غيره رخصة لا إباحة مطلقة, حتى إذا ترك فمات كان شهيدا 
بخلاف طعام نفسه وإذا استوفاه ضمنه لكونه مخصوصا فى نفسه. 0 


فكانت حرمة تلف النفس أشدّ حرمة وأعظم خطرا من حرمة تلف المال» مع 
أن استهلاك المال بالتناول مجبور بالضمان بقيمة المال» ففي الإكراه على 
المكره الآمرء السب سب لآنقيمة 
الال تاوع مقاء الال ظ 

فإن قلت: فبالنظر إلى هذا الدليل ينبغي أن تكون هذه الرخصة من قبيل 
رخصة الإسقاط كما في أكل الميتة وشرب الخمر حالة الإكراه وحالة المخمصة 
بل أولى ؛ لأن حرمتهما في نفسهما ثابتة؛ لأنه ذكر في إيمان «التتمة» محالاً 
على «المنتقى» رجل حلف لا يأكل الحرام فاضطر إلى ميتة فأكل منها حنث . 

و أما هاهنا فلما ضمن قيمة المال وأدّاها صار كأنه لم يستهلك المال لقياء 
قيمته مقامه» فحينئذ كان قاتلاً نفسه بالامتناع عن التناول بدون استهلاك 
كمال الغير فيجب أن يأثم لصبره حتى قتل» والحكم على خلاف ذلك» فإنه 
لو انعد حتى تكن كان كبهين وماجورا. 

قلت : نعم كذلك غير أن جواب هذا وأمثاله مبني على ما ذكر في آخر 
إكراه «المبسوط» فقال: وكل أمر أحلّه الله في مثل ما أحل في الضرورة من 
يتة وغيرها والفطر في المرض والسفر فلم يفعل حتى مات أو قتل فهو آثم ‏ 
وكل أمر حرمه الله تعالى ولم يجئ فيه إحلال إلا أن فيه رخصة فأبى أن يأخذ 
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بالرخصة حتى قتل فهو في سعة؛ لأن في هذا إعزاز الدين . 

ألاترى أن محرمًا لو اضطر إلى ميتة وإلى ذبح صيد حل له عندنا أكل 
لمبتة ولم يحل له ذبح الصيد مادام يجد الميتة؛ لأن الميتة حلال في الضرورة 
ودس د لسر م جملة أي لم يجئ فيه نص إحلال في صورة 

من الصورء فيبقى على جرمته» ومن أبقى الحرام حرامًا حتى يقتل كان إعزازا 

للذين الحق فكان شهيدا بيخلاف المينة والخمر حيث جاء نص بإحلالهما على 
مضطر بالاستثناء عن التحري''' . 

وان[ قله فلم عمو قيمة الود أذاهااها كآنه لمميقيلك: فقلنا: لا 
كذلك فإن لصاحب المال فى عين ماله حقًا قويًا فليس لغيره أن يتعرض لعين 
ماله بدون رضاه وإن كان هو مضمونًا بقيمته فكان ضمان القيمة وأداؤها هنا 
منزلة ضمان القضاء في إفساد الصلاة المفروضة وقضائها وإفساد صوم رمضان 
وقضائه» فإنه وإن كان قضاؤها قائمًا مقام الأداء كان الصبر على المكره 
بالإفساد حتى يقتل أفضل له من الإفساد . 

إلى هذا أشار في آخر إكراه «المبسوط)2"7» وهذا أيضًا مبني على ما ذكرنا 
قبل هذا من الأصل المذكور من «المبسوط»» فإنه لما لم يجئ نص بالإحلال 
بترك الصلاة امفروضة عن وقتها وترك الصوم المفروض عن وقته كان في 
الصبر على القتل إعزاز لدين الله تعالى . 


.18716١/7ةطوسبملا -انظر:‎ )١( 


-/ا527 ب 


وذلك مثل تناول محظور الإحرام عن ضرورة بامحرم إنه يرخص له ويضمن 
الجراء فكذلك هاهناء والله أعلم بالصواب . 


وإن كان قضاؤهما مشروعاء وفي كل موضع جاء النص بتأخير تلك 
العبادة فلم يؤخر حتى قتل كان آبمّاء وقال في «المبسوط» وفي صوم رمضان 
لو قيل له وهو مقيم لإن لم تفطر لنقتلنك فأبى أن يفطر حتى قتل وهو يعلم 
أن ذلك يسعه كان مأجور؛ لأنه متمسك بالعزيمة وفيما لا يفعل يظهر إظهار 
الصلابة في الدين فإن أفطر وسعه ذلك؛ لآن الفطر رخصة له عند الضرورة 
إلا أن يكون مريفمًا ياف على نفسه إن لم يأكل ولم شرب فلم يفعل حتى 
مات وهو يعلم أن ذلك يسعه فحينئذ يكون آثما . 

و كذلك لو كان مسافرا في شهر رمضان فقيل له: لنقتلنك أو لتفطرن 
فأبى أن يفطر حتى قتل كان آثما ؛ ؛ لأن اللهتعالى أباح له الفطر في هذين 
الوجهين بقوله تعالى ل تك 
أخَر 74 . ٠‏ 

(وذلك مثل تناول محظور الإحراه أي وتناول مال الغير مثل تناول 
محظور الإحرام من غير ضرورة ة بحرم . 

ظ (فكذلك هاهنا) أي في تناول مال الغير يرخص له ويضمن» ثم قوله: 
«وذلك مثل تناول محظور الإحرام عن ضرورة : بالمحرم)» يتناول الوكراه 
والمخمصة؛ لأن كلا منهما يضطر المضطر إلى الإقدام على قتل الصيد فلذلك 


.1617/54 راجعه فى‎ )١( 


28ت 
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رخص له القتل وضّمن جزاء الصيد . ظ 

دالت ينرم نايعا بكرن قل لشي حبرم الاللامن لز 
المسلم المحم قتله» فإن المكره لو أكره رجلاً على قتل المسلم بالإكراه الكامل 
فقتله لم يجب على القاتل شيء؛ وهنا يجب جزاء الصيد على القاتل وإن 
كان هو في الإكراه الكامل ولا يتمحّل في هذا بأن وجوب جزاء الصيد على 
المكره القاتل باعتبار أنه حق الله تعالى وجناية على إحرامه» فإن ذلك متقوض 
بعد وجوب الكفارة على المكره القاتل المسلم في قتل الخنطأء بل تجب الكفارة 
على المكره الآمر لا على القاتل على ماذكرناه قبل هذاء مع أن وجوب 
الكفارة لرفع الإثم الثابت في دين القاتل وهي حت الله تعالى أيضًا فلمالم 
يجب على المكره القاتل شيء مع أنه لا رخصة في القتل أصلا وإن كان في 
حال الإكراه الكامل وجب أن لا يجب هنا بالطريق الأولى فإن للمحرم رخصة 
في قتل الصيد عند الضرورة بخلاف قتل المسلم بغير حق . ظ 

قلت" : هذا الذي ذكره من ضمان الجزاء في الصيد جواب الاستحسان . 


وأمافي جواب القياس فلا يجب عليه شيء كما في قتل المسلم؛ لأن 

القاتل في الإكراه الكامل كالآلة ولا يجب شيء على الآلة فكذا على القاتل» 
ولآنه لالم يجب في قتل المسلم شيء مع أنه لا يسعه الإقدام على القتل» 
وهنا أولى أن لا يجب على القاتل شيء لأنه رخص له القتل هاهنا . 


.١67-١١5١7/515 انظر: الممسوط‎ )١( 


2ت 


واو هو وه وه و هو هو وه و جه هاه وأو هالو وأو وا وا واأسا واج ها هو وا وأو ها هم هس ماه هما هاه جا هاه ماقداه ده ه و مداع مدع ع ع ع١‏ ٠ه‏ 


أما وجه الاستحسان وهو وجه الحكم المذكور في الكتاب على وجه الفرق 
بين قتل المسلم وبين قتل المحرم الصيدٌ فهو أن قتل الصيد من المحرم جناية 
على إحرامه وهو في الجناية على إحرام نفسه لا يصلح أن يكون آلة لغيره . 

فأماقتل المسلم جناية على المحل وهو يصلح أن يكون آلة للمكره في 
ذلك حتى أنه في حق الإثم لا كان جناية على دينه وهو لا يصلح أن يكون آلة 
لغيره في ذلك اقتصر الفعل عليه في حق الاثم . 

يوضحه أنه لا لم يجب على الآمر هنا شيءإذا كان حلالاً ‏ فلو لم 
نوجب الكفارة على القاتل كان تأثير الإكراه في الإهدار» وقد بينا أنه لا تأثير 
للإكراه في الإهدار ولا في تبديل محل الجناية وإن كانا ممحرمين جميعا فعلى 
تعن مدهما قار ش ظ 

أما على المكره فلأنه لو باشر قتل الصيد بيده لزمته الكفارة فكذلك إذا 
باشر بالإكراه ٠‏ ' 1 

وأما المكره فلأنه في الجناية على إحرام نفسه لا يصاح آلة لغيره . 

وضحه] 2 اجاحة هذ إلى تمية آمل القدن إلى لكر فى رات 
الكفارة عليه لما أن كفارة الصيد على المحرم بالدلالة والإشارة وإن لم يصر 
أصل الفعل منسوباً إليه فكذلك هاهناء وبه فارّق كفارة القتل إذا كان خطأ أو 
شبه عمد فإنه يكون على المكره الآمر دون المكره بمنزلة ضما الدية 
والقصاص ) لآن تلك الكفارة لاتجب إلا بمباشرة القتل» ومن ضرورة نسبة 
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الباشرة إلى المكره أن يبقى فعل في جانب المكره المأمورء وهاهنا وجوب 
الكفارة لا يعتمد مباشرةً القتل فيجوز إيجابه على المكره المأمور بالمباشرة وعلى 
المكره الآمر بالتسبيب . كذا في «المبسوط)”" والله أعلم . 


© © © 


(1) انقو الوط 1 6 


مآد 


يقول العبدٌ الضعيف حسين بن على بن حجاج السغناقي حَاطه”'' الله عما 
انا نوراب" صينايلت!" تاريخ بره المي الثائر عقي من تير 
جمادى الأولى من شهور سنة أربع و سبعمائة قد اسلَنطُخ”* ما اصلخد”" ما 
واكنف" ْ فى لان ون 1 ظ 
1 ححاظة يحوظة خوط وبعيطة وسعياطلة الى يحفظه» وكلاه و وركاء.. 
راجع : الصحاح ١71١/7‏ ١مادة:‏ حوطء هامش اللوحة رقم 414 من نسخة ب 
وسأشير فيما بعد فى الإحالات الواردة على هذه اللوحة بحرف ب فقط -. 
00( الهم : ان والجمع الهموم+ وأهمني الأمر إذا أقلقك وحرنك : 
راجع : الصحاح 5١5١/5‏ مادة: همم . 
(8) سانن وسيمن علية أى مرب وام تغلية.:. 
راجع : الصحاح 458/7 مادة: سوس . ظ 
(:) لم الله شعثه أي صلح وجمع ما تفرق من أموره . 
راجع : الصحاح ٠7١/5‏ 4مادة: لمم» واللوخة رقم 760 من نسخة أ وسأشير 
فيما بعد لهذه اللوحة بحرف أ فقط ‏ . 
(5) الاسلنطاخ : بر قفا خفتن . راجع: أ . 
ومعناها: النوم على القفا أي الظهر . 
(0) الاصلخداد: بر باي استادن . راجع: أ . 
ومعناها: الوقوف على الأرجل . 
(00) سَرعفت الصبى : إذا أحسنت غذاءه» وكذلك سرهفته . 
راجع: الصحاح 4 / 117/4 مادة: سرعفف» الرائد 1 / 81 . 
(4) التامور: الدم والنفس . 
راجع : الصحاح ٠١0١/7‏ مادة : ممرء تفسير القرطبي 0537/١‏ أ ه 
(4): الأخرغاين: السكوت.. 0 
راجع: أ» ب . 


585 


ما غَمغَهم!' ما يمور”") معبة قر" بها يلوح" من المعاني الدقيقة ومزير حا" ها 
حوكين الكلهات: لز قيقة وب1 ]9 جتلان" النيان على يننا" الكاذه 
إلا أرى فيه العجاب, وشَّفْى مرض الجهل» وإن كان فيه داء القّلاب”", 
ووف ف "الى 


. الغمغم: صياح المبارزين في القتال والحرب» وأصوات الثيران عند الذعر‎ )١( 
. مادة: غمم.ء أ‎ ١19/8 /6 راجع : الصحاح‎ 

(1) مار الشيء يمور موراء أي تحرك» واضطربء وجاءء وذهب . 
راجع : المساح ار" الاماذة : هوق أنه 

(0) عبقر: موضع تزعم العرب أنه من أرض ا ع سسرر 
حذقه أو جودة صنعته وقوته 
راجع : الصحاح ” / 5 "ل" مادة: عبقر . 

(5) راجع تعريفه في : ه رقم (47) من ص (18) . 

(6) المزيرح: المزين . 
راجع: أ ب . 

(5) انهل انهلالاً أي سال وانصب بشدة . 
راقع الصحاية لأف ماده هلل .. 

(0) الهطل والهطلان: تتابع المطر وسيلانه . 
راجع: أ» ب . 

(4) الحقلد: الضيق» واستعير هاهنا لكلام صعب استخراج معناه من لفظه . 
راجع: أ .ب . 

(9) القللاب ير ا ا فيموت من يومه . 
راخم الضعدا عا :4 «ااقادة فلي اعم 

. وشّك ذا خخروجًا  بإلضم  يوشك وشكا أي سرّع» وواشكت أي سارعت‎ )٠١( 
راجع: الصحاح 5 / 715١مادة: وفك ااه‎ 


اا ات 


إلى ما انتدبوني بالاحر نجام "؛ وسارّعت إلى تحرير ما ارتبك ” عليهم 
باللا رتطاه”"» وليّنت ما اطرخم امن امي “ الكلام؛ وأوضحت ما 
اد " من كامس ”" الّلام» وما ادّخحرت مما قبل فيه من البيان أو يقال؛ 
ربجا اق تعفن على اهس لي عرو أ يقالء وما قصرتفي إيراد ما يزداد به 
الكتاب إيضاحًاء وما ينقضي به حاجةٌ مَّن تارض' "© فيه لانسلاكه”"'' إنجاحاً» 


. احرنجم القوم أي ازدحموا‎ )١( 

راجع: أ ب . 
() ارتبك الشيء: اختلط . 

راجع : الصحاح 5 / ١987‏ مادة: وباك 1ت 
فر ارتطم عليه أمر إذا لم يقدر على الخروج ٠‏ 
' راجع : : أء ب . 

(:) شاب مطرخم أي حسن تامء واطرخم : الوح بانفهوتبظم, 

راجع : الصحاح 0 / 197/5 مادة : الداعت 
(0) والدراهس: الشديد . 

راجع : الصحاح 458/1 مادة: درهس . 
(3) ليلة مذكهمة: أي ليلة مظلمة . 

راجع : الصحاح 197١/05‏ مادة: دهم؛ أء ب . 
7( أي شديد الظلمة . 

راجع : الصحاح 107/17 مادة: عكمسء أء ب . 
(8) عثرة: الزلة . 

'راجع: الصحاح 1/1 مادة: عثر . 

(9) التأرض: التلبث . 

راجع : الصحاح ٠١59/17‏ مادة: أرض» أء ب . 
)٠١(‏ انسلك الشىء فى الشيء أي تداخل . 

راجع : الصحاح 1991/4 مادة: سلك» أ ب . 
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ودغمّفت وجا مر بار ساي ايا الما 
وكرت لها شواهد من المبسوط غير مُسَردق”2 على وجه يفقهها المحذّق”) وغير 
الحنان نو قيريانة هذا القن من عر التبين "" والتقضيي» إن أدوه الست 
التشريع ارك عن رن ري لبد داه م ورت ل ” 
على عيية الوقانية! "ليا ]نملا جا للقرلاد الزدسية والنظائن مركم 
وما جووز مُضيق إلا وقد أعلم بالتوسيع» وما أنهي إلى مغمّم إلا وقد رسم 


. الدغفة: انصيات الماء‎ )١( 
راجع: أ.‎ 

(؟) الغدق: الماء الكثير . 
راجع : الصحاح 5 / ١515‏ مادة : غدق 5 

0 السرادق : واحد السرادقات التي تمد فوق صحن الدارء وكل بيت فيه كرسف فهو 
سرادق» وبال انينة مدر دف + 
راجع : الصحاح ١597/5‏ مادة: سردق . 

69 راجع تعريفه في : هامش ص .)٠١10(‏ 

(5) أي لأجل التسهيل . 

(5) أهون هاهنا: من الهون والهوينا بمعنى السهولة» والتشريع : أن توردٌ الإبل ماء لا 
يحتاج إلى منْحه بل تشرع فيه الإبل شروعاء يضرب المثل لمن يأخحذ الأمر بالهويناء 
ولا يستقصى . 
انظر: مجمع الأمثال للميداني ؟ / 487 . 

(0) تشاح الرجلان على الأمر : لا يريدان أن يفوتهماء وفلان يشاح على فلان: أي 
5 ظ 
راجع : الصحاح ١‏ / 1/87 مادة: شحح . 

(8) المنافسة في الشيء: الرغبة فيه . 


راجع: أ 


5586 


بي اع 


بالتقشيع”". ولما كان أمره بكفاية كل مهم من الكتاب» وتقشيع كل مغم من 
الخطاب»ء سميته ب «الكافي»» لما قصر عنه «الوافي» وجعلتهما علّمَين في 
تفسيح المشكلات وتكشيف المعضلات» وقد وفقني الله تعالى لإتمامهما 
وجيف نيع ارقت الزعار نه الا ليما"( والزعر اتوت عدر 
بالاطرخمام» وأرجو أن يوفقني بفضله على عمل يُسرني يوم التنادا”, 
وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد ٠‏ 


تمت كتابة هذا الشرح الموضح والأصل المربح المدجح في غرة شهر الله 
ْ المبارك رمضان الميسر لعباده المدينين بالرحمة والغفران» حجة إحدى عشرة 
وسبعمائة بالمدينة المتبركة المأنوسة دمشق المحروسة» نقلاً عن خط مصنفه 
الشيخ الإمام الهمام و لقره الع القَمقَام'' حسام الملة والدين» شارح 


)001 وقشعت الريح السحاب : أي كشفته فانقشع وتقشع وأقشع أيضا . 
راحم : ألصحاح 1/ ١576‏ مادة : ١‏ قشع . 
030( الليل : اشتد ظلامه . 
جع : المغرب ١‏ / 197. 
فر 0 الور ومنه قرأ بعضهم © يوم 
التناد 4. 
راجع : الصحاح 6/5 مادة: ندد . 
(5) المَقَرم: البعير الك لا يحمل عليه ولا يذلل ويكون للفحلة» وكذلك القَرم» ومنه 
قيل للسيد قرم مقرم تشبيها بذلك . 
راجع : الصحاح 25/ ٠٠١59‏ مادة: قرم . 
(4) السميدع : السيد الموطأالأكناف . 
راجع : الصحاح 7/ 117737 مادة: سمدع . 
(1) القمقام: البحر . 
راجع: الصحاح ١١١0/5‏ مادة: قمم . 
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مشكلات الفقه ومعضلات القوانين» المخصوص بجزائل نعم الله تعسالى 
الدائم الباقي: حسين بن علي بن حجاج بن علي السغناقي جازاه الله عن 
السلسق التعسدي قوائدة شير اه وكاقاة سيعاذات الدنا والاخرة اسن 
0 ظ ْ ظ 


 5ةمال‎ 


فههرس الآيات 


الآية ظ ا الصفحة 
ظ البقرة ظ 
هدى لَلمتقين # . ظ الف" 

ج يلون أصابعهم في 6ذانهم من الصواعق 4 . 2 

ف وبر الّذين آمنوا وعملوا الصّالحات 4 . ظ اا 
مذي لكوم في الأرض جم . لل ا 
ظ ١216‏ 

لمهم الأساء لهام . هن 

اسكن أنت وزوجك الجنّة » . 00 41 

ولا تقربا هذه الشجرة 4 . 0 اه 

( وأقيموا الصلاة وآتوا الرّكاة . ظ نا 
« وائّقوا يوما لأّتَجِي نفس عن نفس © . 0 01# 

«( فتوبوا إلى بارئكم فافتلوا أنفسكم 4 . ١4١‏ 

أن تذبحوا بقرة 4 . ظ ظ و 

ٍاير الأوض ولا لقي الث مُلمةٌ لا شي فيه » . ١5#‏ 

فَتَمنُوا الموت إن كنتم صادقين 69 ولن يتوه أبدا 4 . ١‏ 

«وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا © . 41 
اما ننسخ مه من آية 4./ 0 10117 
لفَاعَفُوا وَاصْفَحُوا 4 . ١780‏ 
ظ « وَقَانوا آن يَدَخْلَ الْجنّه إل مَن كَانَ هودا أَوْ َصَارَئ تلك ظ 

أمانيهم قل هاتوا برهانكم » . /10 


8512 35د 


بلئ من أسلم وجهه للّه وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم 


ولا هم يحزنون 4 . عن 
ف فَأَينمَا تولُوا فهَمْ وجه اللّه 4 . 16 
ل بدي السَّموَات والأرّض وإذا قضئ أمر) فإِنّمَا َقُول لَهُ كن فَيَكُون 4 . 6 
( واوا يوم لأتَجزِي نفس 4 . ظ 18 
« وَإِذ رقع إبراهيم يم الْقرَاعد من الْبَيّت وَإِسْمَاعيل 4 0 لاوس 
[ جعلناكم أَمّةَ وسطا 4 . ما 
فول جك مط امسج عامج من 
إن الصفا وَالْمَرَوَة من شعَائر الله 4 . ظ 3م 
( إن الدين يكْتُمُونَ ما أنزلنَا من اينات والْهدَئ » . م 
إلا ألذين تابو » . ظ ١‏ 


وإلهكم إله واحد 4 . ظ ظ 1 


فرلا موا رات الشيطاد إ كم َم 2 إننا اكه 


بالسوء والفحشاء 4 . 4 ١‏ 
وأن تَقُونُوا على الله ما لا تعلمون 4 . 

( كلوا من طَييات ما رزقناكم © . بام 

. 9 إِنّمَاحرَم عَليِكُم الْميَةَ والدّم ... فَمن اضطر غير باغ ولا عاد #. 2 1451778 
« وفي الرقاب 4 . ظ | اد 

فإ ذلك تخفيف من ربكم ورحمة 4 . لضف 

( ولكم في القصاص حياة 4 ظ عه ,ا 
كتب عليكم إذا حَضْر أَحَدَكُمْ الْمُوْت إن ترك خَيْرَا الْوْصيّةُ لأوالدين - 

والأقربين 4 . ايض 


ف فَعدة من يام أحَر وَعَلَى الذين يُطيقونه فديَةٌ طْعَامُ مسكين .. . 


كت 


وو حي لم 


«فَمن شهد منكم الشهر فَلَيِصمَهُ ... يُرِيد الله بكم اليسر ولا 


ريد يكم العترع. . 

... حتئ يتبِيْن لكم الخبط الأبيض من الخيط الأسود 4 . 
«ولا تأكلوا أموالكم بيتكم بالباطل 4 . 

« وقاتلوهم حتَئ لا تكون فتنة 4 . 


ل فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدئ عليكم 4 . 


ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة 4 . 
وأتموا الحج والعمرة للّه 4 . 


قفدية من صيام أو صدقّة أو نسك > . 
١‏ فمَن لم يجد فصيام ثّلاثة أيَاو» . 


ف« احج أشهر معلُومَات .. فلا رَفْثْ ولا فُسوق ولا جدال في الْحَج 4 . 


ذا فَسَيكُم اسَكَكُم) . 

« وزلزلوا حت يقول الرّسول» . 

« ولا تقربوهن حتّى يطهرن » . 

( نساؤكم حرث لَكُم فَأُوا حرثّكم أنّى شتكم » . 
ف ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم 4 . 


200 كت 


84 م2 
؟* م ١0‏ 


م 8ق 
عم للا 0 
ملالا /ا65. 
ا 10 
000111 
١١١4 44‏ 
22 
٠١4‏ 
ان 
:5ع ل/الممه. 
1م 
0 
١١6‏ 


١١١23١ 


ا 
46 
اعون اماف ة 
ال 00 
مسو لجرا 
0 


مر سار الو 2< 


( والمطلقات يتربصن بأنفْسهن ثَلانة ُروء ... وبعولتهن أحق بردّهن 4 2147 2316 7١4‏ 
فَنَ حهم ألا يقيمًا دود الله فلا جاح علَيهِم فيما قدت به » . 50000 
فلا تحل لَه من بعد حتّى تكح زوجا غيره 4 . ظ محل لال لاه4 
ه والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين 4©. - لوا 

« وعلَى المولود له رزقهن وكسوتهن © . ا ١874‏ 
ذل وعلى الوارث مثل ذلك 4 00 لك ٠١4٠‏ 
إلا تضارٌ والدة بولّدها 4 . ظ ظ ١١‏ 


فلا جتاح عليكم إذا سلّمتم ما آتيتم » . ظ ١‏ 


والّذين يتَوقُونَ منكم ويدرون أزواجا يتربصن 6 . الاك ١1١1‏ 
ولا تعزموا عقدة التكاح 4 . ظ ظ ”يا 
متَاعا بالمعروف حقًا على المحسدين 4 . ١‏ 
ف« وقد فرضتم لَهِنَ فريضة 4 . 0 
« إلا أن يعفون أو يعفوَ الذي بيده عقدة التكاح 4 . 48 ١5:6١‏ 


ع وار 09 


«ل وإن طلقمو من قبل أن تمسوهن.. . وأن تَعفوا أقْرب لتق 4 . 006 
حافظوا على الصّلّوات والصّلاة الوسطى 4 . ارد 

« رقومرا لله فاسن4. _ 0 

« والّدين يعَوقُونَ منكم ويذرون أَزْوَاجا وصيّة لأزواجهم مُتاعا إلَى 

الحول غير إخراج » . ١:١‏ 
فلا إكرَاه في الدين قد تبيّن الرشد من الي 4 . + مانم 
فَإِنَ الله يأتي بالشمس 4 . 5م8١‏ 

ظ فَأمانَه اللّهِ مائة عام ثم بعنّه 4 . شق الع 
ف وإذ َال إبراهيم رب أرني كيف تحبي الْمُوتَئ قَال أَولّم تؤمن قال 


ةبت 


عم اج اس ااي سمة 


فقن أرقي زرا كيرا 4 


ظإِنَّمَا البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا 4 . 


يمحق الله الربا 4 . 


( فنظرة إلى ميسرة 4 . 
© واستشهدوا شهيدين من رجالكم 4 ْ 


جلا يكلف الله نفسا إلا وسعها 4 . 


وابتغاء تأويله وما يَعلّم تَأويله إِلذَّ اللّهِ والراسخون في العلم ©. . 


.آل را 


إِنَّ الد ح عند اللّه الإسلام 
إن الدين م 


9 فاتبعرني يحيبكم الله 4 . 


أنئ لك هذا 6 . 
قنادته الملائكة © . 


© واسجدي واركعي » . ظ 
وجاعل الدين عوك وق الدين قروا إل يوم القيامَة 4 . 


© ومن يبت غيرَ الإسّلام دينا » . 


ومن دَخْله ه كان آمنا ‏ . 


ف( وللّه على الئاس حج الْبَييت 4 . 


1 ف( ومن كفر إن الله ني عن الْعالّمين 4 . 


راس 0 ىا هاس 


وَكمُم على شنا حفر من ل فأنقدكم مهاه .. 
ليس لك من الأمرٍ شيء أو يتوب عليه 4 . 


لا تأكلوا الربا 4 . 


255502 
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8 
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0 ظ 
اا 
1 
الع 2/5 ل/الان 
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١555 الالال‎ ٠ 
5 
١٠ ؟‎ 
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لاك 
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«( وائّقوا الثار التي أعدت للكافرين 4 . 07" 


الّذين قال لهم الئاس إن النّاس قد جَمعُوا لَكُم 4 . +1١‏ 

« وإذ أخذ الله ميشاق الذين أُونوا الكتاب لَميمهُ لئاس ولا تكحموته 4 . 05 ٠غم١‏ 
ظ النساء < ظ 

( رق مها وجا اليد 

«ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم 4 . 014 

« فانكحوا ما طَاب لَكُم مَن التسّاء 6 . و ا 
ئ 0 5ثما 

ولا تؤتوا السنقهاء أموالكُم » . 0 غم" 

9 وابتلوا الينام . ... فإ آنستم منهم رشا فاقوا لهم أمواهم م . 0 

(يوصيكم اللَهُ في أَولادكُم لكر مثْل حَظ الأنشيين 4 . ةلا اكلا 

ظ ظ للك 20 ايض 

ف( فإن كن نساء قوق الي فلم ذا ما ترد » . ظ 0/١‏ 

«( وورته أبواه فَلأمَه الثلث 4 . ا 

( فإ كان لَه حْرة اوس السدس 6 0 الا 

« ولكم نصف ما ترك أزواجكم» . ل 

ف( ومن بعص الله ورسوله ويد حدوده يله نار ادا فيه . وس 

ظ ( واللآتي يأين الفاحدة من تنسائكم فاستشهدوا علِهنَ ْم مَك 

إن شهدوا فَأمسكُوشن في ابوت حَى يتَوَاَْ اموت 4 . 1815 

أو يجعل الله له سبيلاً» . ١‏ مم١‏ 

(إوإن أردم اسعبدال زوج مكان نوج آم داهن قار ف ظ 

تأخذوا منه شينًا 4 . ا لاا 

ولا تتكحوا ما تكح آباؤكم 4 . كاحت مام 


ا 


حرس عَلِكم هنكم . ا 


« وأمهات نسائكم 6 . لعل 

( وَربائبُكُم اللأتي في حجوركم من نسَائكم اللأتي دخلتم بهن 4 . وموك :كلك 
ظ 00 

وأن تجمعوا ب بين الأختين 4 . /ا/ 

9 والمحصتات من النّساء 4 . 4 ١١١١‏ 

( كتاب لله يكم وأحل لَكم ما ورَاء ذَلكم 4 ا ا 

«يا أيه الُدين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن 

نَكُونَ تجارة عن تراض ©. . ١0‏ 

«وأنتم سكارى». ١‏ غم" 

( حت تغتسلوا ) . 0 

( أو جَاء أَحَد مَنكم من الغائط 4 . ظ 01 0” 

أو لامَسكُم النَسَاء 4 . 814 

طن الله يأمركم أن توّدوا الأمانات إلئ أهلها . . تام 

أَطيعُوا الله وأطيعوا الرّسول » . ئ 000 هه١‏ 

( فإ َعم في شَيء فَرَدُوه إِلَى الله وَالرْسُول 4 . ظ 5 ١١‏ 

رتنا با هم أن الوا كم أو اخرجوا من دناركم » . 14 

( قاتفروا ثُبّات أو انفروا جميعا . ظ ا اكلا 

ف ومن َل مما حَطنا حر رقي مؤنة ودية ُسلمة إلى أطلو». . ا لاي ام 

« فتحرير رقب 4 . مكنا اكلا 

«وإذا صَريُمٍ في الأرض فيس عَلكُم جناح أن تقفصروا من ظ 

الصّلاة إن حم أن يفتكم الّذين كقروا 4 . ١4‏ 


ل 


كانت على المؤمنين كتابا موقوتا » . ١‏ 


«( لتحكم بين النّاس بما أراك اللّه 4 . ١658‏ 
ف نوكه ما توأ » . 0 


( ولن يَجْعَل اللُّ للكافرين على الْمَؤمنينَ سبيلاً» . 25 
( فبظْلْمٍمَنَ الذي هَادُوا حَرمنا عليِهِم يات أحلّت لهم وبصددّهم 


عن سبيل الله كثيرا 0650 وأخذهم الربا وقد نهوا عنه © . سن و نشد 
فإن كانتا اثنتين فلّهما الثلثان مما ترك 4 . اال 7 
المائتدة ظ 


حرمت عليكم الميتة ... وما أَكل السبع ِل ما ذكيتم 4 . 5 4م 
قل أحل لكم الطيبات وما علّمتم من الجوارح 4 . 5-7 


() أنه ادن آسوا + لتق الو فطارا مرف ادكه إلى ظ 
المرافق وامسحوا برءوسكم . و دن ظ 49 مم مومه 
لإ كنتم جنم فاطهروا وإ كنم مرضي © . مم ا ا 
(أو لامستم التساء ‏ . 0 1500م 
وله ملك السّموات والأرض وما بينهما وإلَيه المصير 4 . 00 


« إِنّما جزاء اين يحاربون اللّهِ ورسوله ويسعون في الأرض فُسادا أن ظ 
ُو أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف » . | اا 


والسارق والسارقة 4 . ٠‏ ظ الك 0 
ورك عليز قواانا اقلن الننى 4 ظ أل لاما 
ل ا ع ا 

من لُعنه الله وغضب عليه 4 . 1" 


ا ا واتبا ا نعلي 


- 7148 


عقّدتم الأيمان 4 . “١‏ 4 هوم 
( فَكَقَارئه إِطْعَامُ عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو ظ 

كسوتهم أو تحرير رقب 4. [ ا ل ال 

١/5٠١ 5 1 


الشيطان فاجتنبوه 4 . ظ ل 

يا أيه الذين آمنوا لييلوتّكم اله بشيءِمن الصيد اله أيديكم 4 . الم.م» 

ذل فجزاء مل ما قتل م من النعم © . 18 

ف إن بد لكم تسؤكم 4 . الل" 

(رسي لهم 4 00 اا الا 

« وهو علَى كل شيء قدير) . 00 0 
الأنعام ظ ظ ا 

وأرسلنا السّمَاء علَيهم مدرارا 4 . ظ +2 م برلاية, 

« لأنذركم به ومن بلغ 4 . “ا ١144‏ 

«إولا طائر يطير بجناحيه ‏ . الالاك 0147 

( إن أنبع إل ما يوحئ إلي 4 . ١0‏ 

«إولا رطب ولا ابس إلا في كتاب مبين 4 . ظ م الاو ل 

خالق كل شيء 4 . ظ [ ب ا« اماتلقيق ' 

ل سس 

« ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه 4 . 0 ا 00 

ل أو من كَان ميتا َأَحييناه 4 . ظ ار 

«( وآنوا حقه يوم حصاده » .. 01 


« قل الذكرين حرم أم الأشيين ين أَمّا اشعَملت عليه أَرْحام الأنشيين ‏ 


0 ده 


بتُوني بعلم إن كُسْم صادقين» . 
لإ قل لا أجد في ما أوحي إِلَي محرما 4 . 
سيقول الّذين أشركوا لو شاء الله ما أش ركنا ولا آباؤنا 4 . 
من جاء بالحسنة فَلَه عشر أَمثَالهًا 4 . 
ولا زر وازرة وزر أخرئ 4 . 
الأعراف 
اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم 4 . 
: والوزن يُومذ الحق 4 1 
دوا اربوا ولا را 
«وآن تشركوا بالله ما َم يتل به لان . 
«فهل وجدثم ما وعد ربكم حقًا قَالوا نعم 4 . ظ 
وقال موسئ يا فرعون إِنّي رسول من رب الْعَالمِينَ 2) حقيق 
على أن لأ أقول على الله إلذَ الحق 4 . 
إِيْدُود في السلت © . 
( أنست بربكم قَالوا بلَى شهدنا 4 . 
إِنا كنا عن هذا عَافلِينَ 4 . 
«( أولئك كالأنعام بل هم أضَل 4 . 
وللّه الأسماء الحسنئ 4 . 
ف ولكن أَكثْرَ الئاس لا يعلّمون 4 . 
«ل وإذا قر القرآن فاستمعوا له وأنصتوا 4 . 
0 
قل الأنفال لله 4 . 
ف( أولتك هم الْمؤمنون حقًا » . 


ل 0 5 


181 
١7/48 5 
41 17/ 
١/٠١ 
520 


38 


١115 


108 
١١/5 17 


06١ 
0 


عي اله حمر سمما سم اسل 


أن يحقّ الحق بكلماته 4 . 4م 0 

فلم مركن اله هم وما ميت إذ ميت وَلكن الله رت » . 0١‏ 

ف وائُوا فَه لا صن لين ظلَمُوا كم خاصّة 4 . ظ / ١‏ 

« وذ يمكر بك الّدين كفروا 4 . 0١‏ 

ولا تََازْعوا 4 . ش ١٠‏ 

هما كان لنبي أن يكون له أسرئ حت يفخن في الأرض 4 . ١0‏ 

ف نولا كتاب من اللّه 4 . اما 

«( فكلوا مم متم حلالا طييا 4 . اا 
التوبة ظ < 

لهذا انسلَح الأشهر الحرم فاقوا المشرٍكين حيث وجدتموهم 4 . ١550 8٠‏ 

فإن َابوا وأقَامُوا الصّلاة وَآنَوًا الزّكاة فَخَلُوا سَبِيلّهِم 4 . 555 

ف ون أحد من المشركين استجارك فأجره حتّئ يسمع كلام الله . ١‏ 

لا يرقبُوا فيكم إلا ولا ذمّة 4 . ظ 

ويذهب غَيظ لوبهم ويئوب الله على من يشاء 4 . 0004 

ل قَاتنُوا الذي لا يمون باللّه ولا باليَوْم الآخر ولا يُحَرِمُونَ ما 

حم له سوه ولايويود دين الح من ين أووا الكفاب 

حت يعطوا الجزية عن يد 4 . 0 404 

ف المسيح ابن الله . ظ م6١‏ 

1 انفروا خقافا وثقالا 4 . ,)1 

لعا الله َك لم أذنت لَهُم) . ض لم١‏ 

( رس ساي قناع ووب قل أله أن 

ورَسُوله كسم تَستهزِءونَ (2©) لا تعتذروا قد كفرثم بعد إيمانكم 4 . 0 


ا 


9 جزَاء بمَا كانُوا يَكْسبُون» . 


كوي ا 


00700 


لل 


(ما كان لأهل الْمَديئَة ومن حَولَهُم من الأعرَاب أن يَعَخَلُوا عن 
سول الله . 

«( فلولا تقر من كَل فرقة منهم طائقة . . 
ف قَاتنُوا الذي يَنُوَكم م الْكْقَارٍ وليْجدوا فيكم غلظة 4 . 


يونس 


طهر الذي جعل الشّمس ضياء 4 . 

طقل ما يكون لي أن أبدلّه من تلقاء نفسي 6 . 
( بل كَدَبُوا ما لم يحيطوا بعلمه » . 

«( ومنهم من يستمعون إليك # . 


ثم الله شهيد 4 . 


وما من دابة في الأرض إلا على اللّه رزقها » . 


نعود 


ورك اسمس 


(إ ولا يتفعكم نصحي 
يغويكم 6 . 


ش ف إن ابني من أهلي # . 
فَانُوا نقد لمت ما لنا في بتاك من حق وإِنّك لَتَعلَم ما تُريد4..- 


ل ع وس الس عا م #يى هق 


إن الحسنات يذهبن السّيئات 4 . 


ساراس سياه 


. ولينذروا قومهم إذا رجعوا # . 


ه«م” ر : 


١١ ؟‎ 25٠١٠٠ 
١ 


57١ 

١4 

١/5 
١84٠ ولاك وهلل‎ 
ظ‎ 404 


١ 5 /ا‎ 
١ها/”‎ 14 
١04 
77 
1:05 


١ا/مكىق‎ 75 
51 


ظ بولسق 

إنًا أنزلتاه قرآنا عربيا 4 . 

إِنّي أراني أعصر خمرا 4 . 

« وما كر النّاس ولو حرصت بمؤمنين» . 

قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة 4 . 
الرعد 

يحفظونه من أمر الله ) . 

اَم الرّبد فيَذَهَبِ جفَاء وما ما نَع الئاس فَيمَكُتْ في الأرض 4 . 
إبرالهيم 

صراط العزيز الحميد » . 

ليله تلط 

وخاب كل جبار عنيدٍ © . 

ويفعل الله ما يشاء » . 

«( فَمن تبعني فَإِنَّهِ متي ومن عصاني فَإِنَك غفور رُحيم 4 . 

الحجر 

جنا نحن نَرَلنَا الذكر ونا له ُحافظون 6 . 

ف إن عبادي ليس لَك عَليْهمْ سلْطَانَ إلا من اَبَعَكَ من الْعَاوينَ 4 . 
التحل ظ 

«رلام حقه تك . 


رركم ليل وهار واس والقَمرَوَاشُوم سات بأمره» . 


« أَفمن يَخلق كَمن لأ يلق » . 
ا ع ا 


ف( وأنزلنا إليك الذكر لتبين للئاس ما نل إليهم 4 . 


01 ات 


١51١ .»:+ 
5١6١ 150 
١ 18 


١ 


الذي 


١م‎ 


١؟١186154‎ 
0 
78 
7 


١050 غ١:‎ 


ف( ولله يسجد ما في السّموات 4 . 

ضرب الله مئلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء 4 . 
« والله أخرجكُم من بطو أَمَهَاتكُم لا تَعلَمُونَ شينًا 4 . 
( ونزلنا علياك الكتاب تبياا لكل شير » . 


إن اللّه ل بالعدل والإحسان وإيعاء ذي لقريي وينهئ عن 


الفحشاء و المدكر #. 
وإذا بدلنا أب مكان آية 4 . 


ل ا ا #0 اع سه عه لس يي سس م ا لم دف 
ا 0 لباق 


م ا ب#تإواوي لي 


عربي مبين 4 . ظ 
١‏ ذلك بِأنهُم استحيوا الحياة الدنيًا عَلَى الآخرة 4 . 
اق لله ياس الجر ». 
واشكروا نعمت الله 4 . 
الإسراء 
« من المسجد الحرام إلى المسجد الأقْصا 4 . 
« ويدع الإنسان بالشر» . 
ف وكل إنسان امنا طائره في عنقه 4 . 
وما كنا معذبينَ حت تبعت رسولاً» . 
(فلا تقل لهما أف». 
« ولا تقربوا الزّنئ 4 . 
ولا تقف ما ليس لك به علّم » . 


2 5 0-5 # مي له م6 م و موسي سد م ه مقر م 
وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لأ تفقهون تسبيحهم » . 


فإ واستفزز من استطعت منهم 4 . 
«([ ولقد كرمنا ب: بني آدم 4 . 


19ج 


4 

5 17/ 

اناده 
ا 


55 
١ لام‎ 


١7 
١6 
577 

17 


١8/4 

ىم 

1 
51١08517 

٠١57” 251352551 

1-0 

١ 

عا 
ا 
١0١7 285‏ 


401 


«فمن أوتي كتابه بيمينه 4 . ظ 3 

« أقم الصّلاة لدلوك الشمس » . ل 
«( وما أوتيتم من الْعلّم إلا ليلا 4 . ْ م ١م1١‏ 
:ل قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أَيَا ما تدعوا 4 . كء 1494 

الكيقف ظ 

«( فمن شاء فَلْيؤمن ومن شاء فليكفر 4 . 0 وعم 15م 
«( إنَا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها 4 . ال ؛ 
وإذ قال موسئ لفتاه لا أبرح حتَئ أبلغ مُجمع البحرين 4 . 07*55 

ف إن اين آمنوا وعملوا الصّالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا» . 22 

فرنير ْ 
فهب لي من لُدنك وليَا 4 . ظ 011 
ف إِنَي عبد الله آتاني اتاب » . حرق 
طه 

الرّحمن على العرش استو ١,»‏ 0 
ثم اجتباه ربه 4 . ٠‏ ظ ه6١‏ 
« ولو أن أهلكناهم بعذاب من قَبْله لَقَالوا ربا نولا أَرسلْت إِلَينا ظ 
رسولا فنشبع آياتك 4 . 0 ظ 10" 
الأنبياء 

« لقد أَنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم 4 . ظ ١‏ 

«( ونبلوكم بالشر والْخيرٍ فنة 4 . ا 

«( وكلاً آتينا حكما وعلّما 4 . ١/0‏ 
وف يشي سابد كولوين كاذ بتع 0 دن 
إن الذين سبَقَت لَهُم نا الحسئ أُولتك عنها مبعَدُونَ 4 . ١‏ 


00 


الحج 
9 لنبين لكم ونقر في الأرحام 4 . [ ظ 000 
9 وليَطّوَفُوا بالبيت العتيق 4 . ابم »ا 
فاجتنبوا الرجس 4 . ظ ظ الما 
(١‏ ولكن تعمى القلوب التي في الصدور » . 00 06 ١5‏ 
#اركعوا واسجدوا». ل عام ١١.‏ 
وما جعل عليكم في الدين من حرج 4 . مباغع اثلاةغ 2.6515 


المومنوم 
( إلا على أزواجهم أو ما ملكت أَيمانهم 4 . ظ ا 
«( ومن يدع مع الله 4 . ظ 1245 
النور 
الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلّدة 4 . 1 لاما ملا 
“|| |[ | |[ ز ذ 111111 
َمَانينَ جلّْدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبَدا وأولعك هم الفاسقون ».2 828١‏ ١٠1ء‏ 
٠‏ ظ 0 ٠‏ ظ لنت اوه 
«( إلا انين تابوا » . مك 1410 
«فإذ لم يأتوا بالشهداء فَأُوَلتك عند الله هم الْكَاذِبونَ 4 . 000 
«( ولولا فضل الله عليكم ورحمته مَا ركئ منكم من أحد أبدا 4 . 0٠040000‏ 
«واتوهم من مال الله الذي آتاكم © 2 11 
( يسبح له فيها 4 . 4117 
فيا أيها الّذين آمنوا ليستأذنكم الّذين ملكت أيمانكم والّذين لم . 
يبلغوا الحلم مدكم ثلاث مرَات من قَبل صلاة الفجر وحين ‏ 


ذا 0ك 


عون ناكم ةوبل ملاع قات عات 

لَكُمْ ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهن طَوَافُون عليكم 2.4 77 744.170 

فَأذْن لمن شئت منهم واستغفر لهم اللّه 4 . 00 

فيدر أأذين يخالفون عن أمره » . ظ ا ا ال 
الفرقان 

فإلا تدعوا اليوم نبورا واحدا وادعوا بورا كثيرا © . 0 :ل 7٠١‏ 

5 . 4 وهر الذي خَلَى من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا‎ ١ 

وَجعل فيها سراجا وقمرا منيرا 4 . ١7‏ 

« والّدين لا يدعون مَعَ الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم ظ 

الله إلا بالحق  .»‏ ظ ظ 01 

( فَأُوتك يبدل اللهُ سيئَاتهم حَسنَات 4. 00 
الشهراء 

( فَإنَهُم عدو لي إلا رب العالمين » . ظ 00 ١‏ 

ذل وَالّذي هو يطعمني ويسقين 4 . 0 5 

لها شرب ولكم شرب يوم معلُوم 4 . ١6/4‏ 

«نزل به الروح الأمين 659 على فبك 4 . 0 

ل وإنّه لفي زبر الأولين 4 : ظ ظ ١511305‏ 

رسك الل قم او اقفلك لقدزة 4 00 
الثمل ظ 

« لوال ارش ارمم». 00 0 

٠‏ «أيكم يأتيني بعرشها » . م 

« وكا في المديئة تسعة رهط # 7*0 


تع 10 


القحصص 
«(علئ أن تأجرني تماني حجج 4 . 
(فأخذناه وجوده». | 7 
ع 07 
وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم 9585 
العنكبوت 
إن مهلكوا أهل هذه القرية 4 . 
إن فيها لوطا ». . 
ْ الروم [ْ 
7ه اعردي ما اموه ووه 0 ن © . 
«(إوإن نصبهم سيئة ما قَدَمْت أيديهم ذا هم طون 4 . 


للك سلف نل حدر من فتك ل 4 
الله أذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعفٍ 


لقماق 
ا 
وفصاله في عامين 4 . 4 

06 ار 8 ' 
ف وأمر 0 ارك ليقرلن الله 4 . 
ظ ولئن سألتهم من خلق 00 

١‏ السجدة 

ش الأحزاب 
قد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة » . 


0 00 فاهفة. ةيفاع لها 
يا نساء النبي من يأت'م ا ا 


العذاب ضعفين 6 . 


ل 0 0 5 


١١١186 
41 
١ ثوغ‎ 4 


١١55 06 
١114 5 


0 


2010011 

حرج في أزواج أدعيائهم © . ١0617‏ 

( ولكن رسول الله حاتم البيين . 1/0 

ف( خَالصة لك من دون الْمؤْمينَ قد عَلسنا ما فَرضنًا عليهم 2.4 1١ 9٠١‏ 1901| 
7 

فا تُرجي من تَشاء منهن وتؤوي إِلَيكَ من نشاء 4 . ا م 

لا يحل لك النّساء من بعد 4 . 010 

ا إِنا 0 الأَمَانَة عَلَى السّموات والأرض والجبال فأبين أن ظ 

يَحملنهَا وَأَشفقن منها وَحَمَلَهَا الإنسان » . سس ا 

كلوا من رَزْق ربكم واشكروا له » . ه” 

وما أْسلَْاكَ إل كاقة للنّاس 4 . 1 

قاطر 

( وما يسوي الأعمئ والبصير» . 14 

( وإن من أم إل خلا فيها دير . 007 

ا نم أورثنا الكتاب » . ١6‏ 

وَقَالوا الحمد لله الذي أذهب عنًا الحزن 6 . اموس 

بن 
اعبدوني 4 . 25 
إِنّما مره إذا أَرَاد شيا أن يقول لَه كن فيكون 4 . ظ ع 
الصاقات 
ولَقد أَرْسلمَا فيهم منذرين 4 . ١‏ 
9 فلم أسلما # . لامها 


42 


وناديناه أن يا إبراهيم 09 قد صدّقت الرءيًا 4 . 
ف وفديناه © . 
« وارسلاه إلى عانه الف 4 

ش 9 

ف( ولا تيع الهوئ فيضك عن سبيل الله . 
وان عليك لعنتي إلئ يوم الدين 4 . 
الزمر 
لإ إِنّما يوفَى الصابرون أجرهم بغير حساب 4. 
« فشر عباد 9 الّدين يستمعون القول يعون أحسنه » . 
( أفمن شرح الله صدره للإسلام 6 . 
ج الله حالق كل شيء 4. 
وسيق الّذين كقروا 4 . 
وسيق الّدين اتقوا 4 .. 
00 

. 4 كناب قصلت آيانه قرآنا عرييًا‎ ١ 
. » فلا تَسمَعُوا لهذا لقان الما فيه‎ 
. «9اعملوا ما شنتم©.‎ 


. 4 ولو جعَلنَاه آنا أعجميا لَقَالوا لولا فصلت آيائه أأعجمى وعربى‎ ١ 


لسري نان في لفق رفي أشهمم . 
الشورى 
« ليس كمثله شيء وهو السميع البصير » . 


«شرع لكم4. 


لك اك 


١ 
1017 
ول 1غ"‎ 
١ 1ه‎ 
١ 6 


لان 
11 
1 


ا من عاسم انج قير فك - 
ا د 28 حىم ا ان 80 م 
فإ وجزاء سيئة سيئة مثلها »© . 


وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو 


يرسل رسولا » . 
الزخرف 

وإِنّهِ نذكر لك ولقومك 4 . 
الجاثية 


فوسخ لمن ف الشرات ونا في الأ مي من 


الأحقاف 
وحمله وفصاله ثُلاثون شهرا 4 . 
« يغفر لكم م ذنويكم». 0 
الفبح 
تيد اللّه فوق أيديهم 4 . 
ل تُقَائُوتهُم أَوْيسلمُون)» ١‏ 


ع اع ىا اس 0-00 افو عرسر ‏ عرصم ور 


فيا أيْها الّذين آمنوا إن جاءكم فاسق ببا فتبيّوا 4 . 
ق 


سام جح ار . مهت أن © ام م مر م مسوم ام م اس اس 


الذاريات . 
(إنكم لفي قول مُختلف © . 
ف يفك عنه من أفك 4 . 


ماه مم الس اس و م 0 6 مه م همف هعم 5 مام صر سام 0 
هل أناك حديث ضيف إبراهيم المكرمين (69 إذ دخلوا عليه 


10 


١4 
١97 55 


١ 


١١8 مه:1ذ4‎ 


ير 
اتاد 


00 
00 


١١5 2١١ه‎ 
117 
١74 


108 
ل 


فَقَانُوا سلامًا ... فَعَرَبَهُ لهم قَالَ ألا تأكلون 9 فأوجس منهم 

خيفة 4 . ٠‏ و 
النجمر 

والتجم إذا هوئ # . ظ #لاها 

9 وما يََطق عن الْهَوَى (2) إن هو إلا وحي يُوحئ ‏ . هال ١016‏ 

جل وأن لَيْسَ للإنسان لأ ما سَئ 4 . آ مدال 
الرحمن 

خَلق الإنسات رص عَلَّمه البيّان 4 . [ ملاى اماك 

55017 

الواقعة 

لا يسمَعُونَ فيها لعا ولا تأِيمًا 62 إِلأّ قيلاً سّلاما سلاما 4 . ال 
الحديد 

( لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح » . كما 
المجادلة ظ 

والّدين يظاهرون من نسائهم # . ل 

فإطعام ستّين مسكينا # . 5غ 

ذل أخصاة اللّهِ ونسوه » . ظ ع 1" 

فقدموا بين يدي نجواكم صدقة 4 . ظ ظ 017 

( فذْلم تَفعنُوا وتاب الله عليْكُم » . 0 9كها 
الحشر ظ 


هو الذي أَخْرج الّذِين كفروا 4 . 154 4 


91ت 


فاعتبروا يا أولي الأبصار» . 
ل وما آتاكم الرّسول فُخذوه 4 . 


( للفقراء المهاجرين» . 
إلا يِسْتَوِي أصْحَاب الَارِ وأَصْحَابْ الْجِئّة أَصْحَاب الْجنّة هم 
الفائرون # . 
طهر اللَّهُ اْخالق البَارئ) . 
الممتحنة 
إلا ينهاكم الله عن اين لم يقاتلوكم ف في الدين ولم يخرجوكم 
من دياركم أن تبروهم 4 . 
ف« وآتوهم ما أنققوا. . . واسألوا ما أنفقثم وَليْسأنُوا ما أَنفقُوا » . 
© وإن فاتكم شيء من أَزْوَاجكم إلى الْكْفَارِ فعَاقَبم فآنُوا الذين 
ذهبت أزواجهم مَثْل ما أَنفَقُوا 4 . 
ظ الجمعة 
فاسعوا إلى ذكر اللّهِ وذروا ابيع 4 . 
ا فَإذَا فضيت الصّلاة فانتَشروا في الأرض واوا من فَضل الله . 
امنا فقون 
« إذا جاءك المتافقون قَالُوا نشهد نشهد إِنّكَ لرسول الله واللّه يعلم إن 


حم سم 1 نيه 0 


أرسوله واللّه يشهد إِنّ المنافقين لَكَاذْبُونَ 4 . 
الطلاق 


لا ولا يَخَرّجن 4 . 
لا تخرجوهن من بيوتهن 4 


١ 017“ 


قا ردكا 

كلا الالال 

ل ا 
4 


ماكلا حولم 


444 


يفل 


١057 


١055 055 


65 584 0ب 


8 


251759 2048 


آ5 


١ وو"‎ 
5845 ل5٠‎ 


( وأشهدوا ذَرَي عدل سَكُمْ 4 . ١111‏ 

وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن 4 . لال ١5١1١‏ 

ف( واللآئي لم يحضن »,. ند 

إن ست راي ارط 0 
التحريم 

يا أيها النبي لم تحرم ما أل الله للك  ,©4‏ ا 

«( قد فرض الله لكم تحلّة أيمانكم 4 . 52 

ققد صغت قلويكما » . . 00 4 ا 
الملك ظ 

«خَلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أَحَسن عملا 6 . 7 غم 

© وأسروا فلكم أو اجهروا به إِنّهُ عليم بات المدور © ألا 

يعلَم من خَلق وهو الأُطيف الْخْبير 4 . 06 
القلم ظ 

«ما أنت بنعمة ربك بمجنونٍ 4 . فن 
الحاقة 

« وَالْملّك على أرجائها © . 0 ا 

:ل نفخة واحدة 4 . ش 
وح 

«إِنا أَرَسلنا نوحا إِلَئ قومه » . ظ ا 

لا تذر على الأرض من الكافرين ديرا 4 . 5-02 
المزمل 

« فَافْرءوا ما تيِسَرَ من القرآن 4 . < نض 4 

1 ١ 


ا 5 01 اث 


« وثيابك فطهر » . 
«ولا تمن تستكثر) . 
نذيرا للبشر » . 
القيامة ‏ 
« وجوه يومعذٍ نّاضرة © إلى ربها اظرة ‏ . 
أولى لك فأولئ © . 
الإنسان 
ف إِنّا لقنا الإنسان من نطفة أمشاج 4 


« ويل يومئذ للمكدبين 4 
« ألم تخلقكم من مَاءِ مين  .4‏ 
ل فقدرنا قتعم القادرون 4 . 
00 التازعات 
وأمًا من خاف مَقَامِ ربَّه ونهى الّفس عن الهوئ (6 فإن 
الجئة هي المأوئ » . 
كبس - 


«( عبس وتَولَئ 2 أن جاه الأعمئ 4 . 
ظ التكوير 
ظ إذا ١‏ 0 لشمس كورت » . 


8 2011 


١5١84 558ل‎ 


56 
ا 


نا 


١ آا/اة‎ 


11 


المطففين 

« كلا إِنّهم عن رهم يومئذ لْمَحَجِوبون» . 
الطارق 
نه قر فصل 5ه ونا هربالهرل» . 
الأعلى 


سنقرئك فلا تنسئ لك إِلأَ ما شاء اللّه 4 . 


ف إن هذا لفي الصحف الأولئ 02 صحف إبراهيم وموسئ 6 . 


الباد 


( ريه شت 


فلا اقتحم العقبة (0) وما أدراك ما العقبة ... ثم كان من الّذين 


آمنوا 4 . 
الشمس 
00 الليل 

إن سعيكم لشْتَى 4 . 

العلق 
ستدع الربانية 4 . 

القدر 
ليلة القدر خير من ألف شهر » . 

البيئة 
وما أمروا إلا لِيعبدُوا الله مخَلصِين لَه الدين 4 . 
إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين » . 


« إن الّذين آمنوا وعملُوا الصّالحات أولئك هم خير الْبرِيّة 4 . 


5 


51 


١١1 
١057 


مرضن 


7/6 


ام 
5 
١5١١١ 06‏ 


لمانا 
١١ 6‏ 


الزلزلة 
فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره # . 

الماعوق 
فلك الذي يدع الجيم», - 

الكافروق 

لكم دينكم ولي دين 4 . 

ألمسد 
ف سيْصلئ نارا ذَات لهب 4 . 


1ت 


اه 


فهرس الأحاديث والآثار 


الحديث أو الأثر ظ الصفحة 
أفى الك ذلك لعهر والسلحون ب ظ 0 
اننع الببيئة الكبيينة .+.....: < ظ 55 
أتشهد أن لا إله إلا الله . . . ظ 00 
اتقوا الله في أصحابي . . . ظ مها 
الاثنان فما فوقهم جماعة ... 0 :7 
إذا أتاك قرؤك . . . ظ م 
إذا تبايعتم بالعنبة . . . ١‏ 
إذاعييت القمس والقهر د ظ ١‏ 
إذا صلى أحدكم إلى سترة فليرهقها 1" 
إذا فقهوا. . . 0 ظ ١1‏ 
إذا أقبر الميت أثاه الملكان .2 . ظ درف 
إذا مس أحدكم ذكره فليتوضاً . 1 
اذكروا أنتم اسم الله وكلوه . 84 
أرأيت لو وضعها في حرام . . ظ ظ /1 ١‏ 
أوانيك لو عفيوهوت:...... ظ ١‏ 
أربع يخفيهن الإمام . . . (ابن مسعود ) . / ١‏ 
أسألك بمقعد العز من عرشك 6 ١١9١‏ 
أصحابي كالنجوم . . . ١6‏ 
أعتقت بريرة وزوجها عبد. ١1١‏ 


5018 


أعتقت بريرة وزوجها حر. 
الأعمال بالبات::. .: 

أعوذ بالله من علم لا ينفع . . . 
أغنوهم عن المسألة . . . 

أفطر الحاجم والمحجوم . 

أفقهكم معاذ . . 

اقتله . 

اقتلوا الفاعل والمفعول . . . 

أقول فيه بنفسي إن . . . (ابن مسعود ) . 
الله طيب لا يقبل إلا طيبا 

ألا فليبلغ الشاهد . ... ظ 

الأكل عورة رحم الله من ستره . 
ألا لا تصوموا في هذه الأيام ... 
ال ا ا 

ألامن ضحك منكم قهقهة . . . 
ألاهل بلغت . . . 

إلا كيلاً بكيل . . . 

الم يكورن تمر ىبا عمرين الخظلاف): 
أمرت أن أقاتل الناس . . . 

أنا أحق من أحيي السنة . . . 

إن أقتد الناس لاه الأبياء 


أن أعرابيًا دل على النبى َيِه . . . فقه الرجل . 


>54 2 


١-7 
3320 
15 
الك‎ 
52501061 
١ /اىم ه‎ 
26 
002 


111 


ما آاكمىا 


ا 
١1‏ 
7 
7 
1 
0 
00 
ا/اها 


أنتم اليوم عالة . 

إن الجبار ليضع قدمه . 

إن الركب سنت لكم فخذوا بالركب . 
00 

إن الله تعالى أعطى لكل ذي حق حقه . 

إن الله تعالى خلق آدم على صورته . 

إن الله قد أمدكم بصلاة . 

ام ب ا 

أتت ومالك لسك 

إن رسول الله يله أباح لحوم الحمر الأهلية . 
إن رسول الله عله حرم لحوم الحمر الأهلية . 
إن رسول الله عله يله حين دعى أبي بن كعب . . 


اوطر ال رن جداعلى أب الام يازا 


إن رسول الله عه رد بنته على أبي العاص بنكاح جديد . 
إن :وسول اش عله ركب الحمان 

[قاويول الل عكة سوى تسح 

إن رسول الله يِه صلى الظهر خمسا . 

إن رسول الله ينه صلى على حمزة سبعين . 

إن رسول الله مَكْلْهُ قاء فلم يتوضاً . 

إن رسول الله ينه قضا بشاهد ويمين . 

إن رسول الله مُه كان يقرأ في صلاة الظهر والعصر . 
إن رسول الله َيِه نهى عن بيع الآبق . 

إن رسول الله يَيَْهُ نهى عن بيع الحر . 


ا 


١ اه‎ 
دعدنا‎ 
ا‎ 
نداة‎ 
١ 
١٠ 
١*8 
94 
لت‎ 
١*8 
١58 
604 


١1غ‎ 


١51١6 
١١0١ 
١ /اغ‎ 
١01 


١٠١606 


لا 7/2و ١‏ 


عو ١١‏ 
ع 


"6 


إن رسول الله يله نهى عن بيع الكالي بالكالي . 
إن رسول الله يَيتَّهُ نهى عن بيع ما لم يقبض . 
إن رسول الله ينه نهى عن بيع الملاقيح والمضامين . 
إن رسول الله عه نهى عن الربا والريبة . 

إن رسول الله مَك مر بقبرين جديدين . . 

إن عثمان بن عفان دعى يوما بوضوء . 

إنكم تنصرون بضعفائكم . . . 

إنما الربا في النسيئة (ابن عباس ).. 

إنما كان يكفيك أن تضع . . . 

إنما مثل العالم كالحمة . . . 

إنما الوضوء على من نام مضجعا . 

إنما يغسل الثوب من خمسة . 

إذامن البيان لجرا : 


أنه لم ير ابن عمر يرفع يديه إلا في التكبيرة الأولى (مجاهد ) . 


إنها تطلع بين قرني شيطان . . . 

إنها صدقة تصدق الله بها . 

إنهم لم يفارقوني في الجاهلية والإسلام. . . 
إني تارك فيكم الثقلين . . . 


أو دسعة تملا الفم 00 

أو ينقص إذا جف . 

أيما امرأة زوجت وبها جنون . 
أيما عبد حج عشر حجج . . . 


ف 31051 ب 


١ ١8 
ب‎ 
11 6 
ا /ا.”‎ 


١ 17/ 


١١6 
5 
١ 
ِْ38آ,‎ 
”11/ 


كأكلل, /ا/اء ؟ 


١/5 
5877 
١١ /اه‎ 
١7 * 
593 
011 


١ بع‎ 


١51 
7/1 
١١06 
١١1 
5 


بعثت لأتهم مكارم الأخلاق . 

بني الإسلام على خمس . .. 

بينما الناس في صلاة الصبح بقباء . 
التراب ظهون اسلو دم 

تعاقل المرأة الرجل إلى ثلث الدية . 
التكبيرة الأولى خير من الدنيا 0007 
تم على صومك ... 

توضئي لكل صلاة . . 

ثلاث جدهن جل . . . 


ثلاث ساعات كان رسول الله عَفِلّه ينهانا . 


لان عن 
الخار أشق نصقة:. 

الجهاد جهادان . . . 

المهافشاض + 

بجي هتنهم أو لله الستاياام + 
الحرام لايحرم الخلال ...2 
الحرم لا يعيذ عاصيا . . . 

نيك الثم العكها: 

المظمو فق الست 


الحكمة هي علم الخلال والحرام (ابن عباس ) . 


الحمة لك الذى:وقق وسول وله . , 
0000 


الحيض ثلاثة أيام (أنس بن مالك) . 


07ت 


١ /لا/اة‎ 
١84 
١١٠ 


001 


١11 
5 
1/1 


وسفن 


75 ١ 


)ا 
١05‏ 
1 
١‏ 
ع 
55٠‏ 
41١‏ 


الي 


65م 


١ 
58 
١١5 
١١0١ 
١4١ 


الخراج بالضمان . ظ 
خذوا عني خذوا عني قد جعل الله . . 
خمس من الكبائر لاكفارة فيهن . 
خر القر فكت 
درته (اين عباس ) . 
الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر 
الهو بالذهت تت 
رضيت لأمتى مارضيه . . . 
رفع الخطأ والنسيان . . . 
رفع القلم عن ثلاث . 
ركعتان من متقى خير ... 
زذوارجح ...000 
سنوا بهم سنة أهل الكتاب . . . 
الشيخ والشيخة إذا زنيا . 
الصراط جسر تمدود . 
الصلاة أمامك . . . 

صلاة الجماعة تفضل . 
الصوم لي .. . 
صومكم يوم تصومون . . 
ضرفا لرقايقة ا رو 
طلاق الآمة تطليقتان . . 
الطلاق بالرجال . . . 


ا 


١١0 
١١ 
١70 
١ 84 
١! 84 
51 


١1١/١ 1١ 


١ /اره‎ 
1 
”1/ 
"1 
104 
١١ م‎ 
١01 
١/1 


الطواف صلاة . 
غدل شاعة اففل .+ :.: 
فإن لم تستطع فقاعدا . . . 


فرضان في الحناية ١‏ 
فرضت الصلاة ركعتين ركعتين . . : 
الفطر تما دخل 0 


فقيه واحد أشد على الشيطان من ألف عابد 

فى حمس من الإبل السائمة شاة . 

في خمس من الوبل شأة 5 

القراءة في الأوليين قراءة في الأخريين (علي بن أبي طالب) . 
قرأنا آية الرجم . . . (عمر بن الخطاب). - 

قرأنا في القرآن . . . (أنس بن مالك ) . 

القفلس حدث 

كان رسول الله إذا قام إلى الصلاة رفع يديه . . . (ابن عمر ) . 
كان معي جبريل . 

كانت إحدانا على عهد رسول الله يِه إذا طهرت . . . (عائشة) 
كانت الأيدي لا تقطع . . . 

كدنا أن نقضى فيه برأينا . . . (عمر بن الخطاب) . 


را ا 


كل الناس أفقه من عمر . . . (عمر بن الخطاب). ظ ١5٠‏ 


كلاكما أصاب . . . (ابن مسعود ). 100 
كنا بالمدينة نبيع الأوساق ونبتاعها . . . 0 له 
كنا نؤدي على عهد رسول الله يله صاعًا من الحنطة . . . - دوس" 
لأحملنك على ولد الناقة . . . ظ م 
لأن تدع ورثتك أغنياء 00 51٠‏ 
لا اعتكاف إلا بالصوم . . . 81 
لا تبيعوا الدرهم بالدرهمين . . . ظ [آ »,> 
لا تبيعوا الطعام بالطعام . . . ظ ظ 017 7 
لا تجتمع أمتى على ضلالة . . . ا 
لا ترغبوا عن آبائكم . . . (أبوبكر الصديق ). ١08‏ 
لاتصرواالايل ...2 ١6‏ 
لا تنكح الآمة على الحرة . . . ظ ل 
لاء حتى تذوقي عسيلته . . . ظ ظ لزنا 
لا خير فيكم إذا لم تقولوا لنا . . . (عمر بن الخطاب). ظ ا 
لاازكاة في مال حتى يحول . . . [ كلاكل دمعىا 
لا صدقة إلاعن ظهر غنى . . . لك 7 
لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب . ظ ل 
لا صلاة إلا بالقراءة . [ 5ع 
لذ ضاوة لايق ٠:‏ * ظ 51 
لاصلاة لحار المسجد إلا في المسجد ' ظ 00 
لااصلاة لمن لا وضوء له . /1/ ١‏ 
لا قطع إلا في دينار . . . 55 


56580 


لا قود إلا بالسيف . 

لا مهر أقل من عشرة دراهم . 

لا نكاح إلا بشهود . 

لااوضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه . . . 

لا يحل دم امرئ مسلم . . . 

ليده انه بمو 1 

الأظرقو بيدا اليف 

لا يكون مهر أقل من عشرة دراهم (علي بن أبي طالب ) . 
لعن الله من غير منار الأرض . . . 

لن يجزىء ولد والذه ٠‏ . 

لو أنفق أحدكم . . . < 
لوكان الدين بالرأي.... ‏ (على بن أبى :ظالب). 
لو كان موسي نا ..:.. 

ليس على المعتكف صوم . . . 

ليس في الحوامل والعوامل صدقة . 

لبسن:فيما دون خمسة أوشق 'صدقة .. 

الماء من الماء . 

ما رآه المسلمون حسئا . . . 

ما سقته السماء ففيه العشر . 


مااقب سول الله يله حتى أباح له من النساء د (غائشة) : 


ما نصنع بقول أعرابي بوال . . . (علي بن أبي طالب ) . 


اا 


المستحاضة تتوضاً لوقت كل صلاة . . . 66اة 
من أعتق رقبة أعتق الله . . . ظ . ظ 
من أفطر في رمضان متعهد] ‏ < 000 
من تزوح فقد حصن نصف دينه . الم 0 
من تقرب فيها بخصلة من خصال الخير . . . 7 الل ” 

من شرب الخمر فاجلدوه . . . الله جاع يي بق سات 
من فاته صوم من رمضان .... 6 ظ 

من قشر القرآن بريه .:.. ظ معو اهنا 
من كان له إمام فقراءة الإمام قراءة له . ظ العم م 

من نام عن صلاة أف لسنفنا 00 اي سن 00 1 


ايلاو لان 


نضرالله عبدًا سمع . ١م‏ 
التكاح رق ... 0 عم 
الواخد شيطان 0 شيطانان . . . ظ رف 
وادع رسول الله عله َه أبابردة . . . ظ ظ ا 
اذا كير فكيروا ...: [ ظ تفسن 
واستأمروا النساء في أبضاع بناتهن . ْ 6 
و إن أخطأت فلك حمسنة وإن مما أنزل في القسرآن عسشر رضعات ظ 
(عائشة) . ١4‏ 
و أيما صبي حج عشر حجج . . . م088 
ولا الصاع بالصاعين .0 ظ ٠‏ 6 ” 
ولدت من نكاح لا من سفاح . ظ 0 
الوضوء من كل دم سائل . . < 8 
ترتربعان الرر ار على أرن: ظ ١1‏ 
وما خالف فردوه.. . . 01 
ومافاتكم فاقضوا . ظ 0 01 
ومن لم يأكل فليصم | ظ ظ م1 
ويحك ما يؤمنك أن أقول : نعم . . . م1١‏ 
الهرة لست تتحسة ...: اوه 
هاا كرت .د ١‏ 
هلكت وأهلكت . . . ا 
هو رفيقي فئ الجلة . . . ظ ا 
هي لك صدقة ولنا هدية . ٠‏ ظ ا 


5058 


يافاطمة قومي إلى أضحيتك . . . /3 
يطعمني ربي ويسقيني . . . ال 
يمسح المقيم يوما . . . 7 
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فهرس الأعلام 


العلم ظ الصفحة 


أباسفيان (سراقة بن مالك) ١‏ 
أباعائشة (مسروق ين الأجدمع) 00000 حصن 
إبراهيم الجزري شمس الدين ‏ 84200 
إبراهيم بن خالد الكلبي أبوثور لد 
إبراهيم بن يزيد بن قيس النخعي أبوعمران ١1‏ 71074" 
ابن أبي طارق اما 
الأرسابندي (محمد بن الحسين ) ظ 0 ١١١‏ 
الإسبيجاني (علي بن محمد) ظ 41 
ابن خطل ظ +٠‏ 
ابن دريد (محمد بن الحسن) سكين 
ابن سريج (أحمد بن عمر) 00 ض 0 
ابن سماعة ( محمد بن سماعة) اليف 
ابن شر احييل (أسامة بن زيد) ظ د 
ابن عباس (عبد الله بن عباس) ١/١‏ 
ابن عمر (عبد الله بن عمر) ظ 60 
ابن فورك (محمد بن الحسن) 3 ١08‏ 
ابن قيس ( عبد الله بن قيمس) 0 
ابن كثير (إسماعيل بن عمر) ظ 5 
ابن مازة (عمر بن عبد العزيز) ظ حل 


ك١‎ 01 


(محمود بن أحمد) 
ابن مبارك (عبد الله بن مبارك) 
ابن المسيب (سعيد بن المسيب) 
ابن الهمام (محمد بن عبدالواحد) 
أبوإسحاق (محمد بن الرشيد) 
أبوبكر( أحمد بن علي الحصاص) 
(عبد الله بن عثمان الصديق) 
( محمد بن أحمد) 
(محمد بن الحسن) 
(محمد بن سعيد) 
أبوالثناء ( محمود بن أحمد) ‏ 
أبوثور (إبراهيم بن خخالد) 
أبوالجراح 0 
أبوجعفر (أحمد بن محمد بن سلامة) ظ 
(عبد الله بن محمد الدوانيقي) 
أنوعطايك ( امد بن سهل) 
الاين بيهن فس 
(علي بن عيسى) 
أبوالحسين ( أحمد بن أحمد بن جعفر القدوري) 
أبوحفص (عمر بن محمد النسفي) 
الوكين (التعما نيع نايك ) 
. أبوحنيفة الثاني( عبيد الله بن إبراهيم) 
أبوخالد ( يزيد بن معاوية) 


0” 


أبو الخطاب (قتادة بن دعامة) 

أبوسعيد الخدري 

أبوسعيد (الحسن بن أبي الحسن) 
(التنجاك يسنيان) 

(عبدالملك بن علي) 

أبوسليمان (داؤد بن علي الأصفهاني) ‏ 
أبوشبل (علقمة بن قيس) 

أبوصالح (باذام) 

أبوطاهر (محمد بن محمد) 

أبو العاص بن عبدالعزى القرشي 
أبوالعالية (رفيع بن مهران) 

أبوالعباس ( أحمد بن عمر بن سريج) 
أبوعبدالرحمن ( بشر بن غياس المريسي) 
( عبد الله بن مبارك) 

( عبد الله بن مسعود) 

أبوعبد الله ( أحمد بن أبي علي الأندرابي) 
(جابر بن عبد الله) ظ 
أبوعبد الله ( عبدالررحمن بن عسيلة) 
(عمرو بن العاص) 

( محمد بن سماعة) 

أبوعبيدة (محمد بن شجاع ) 


1017 


أبوعبيدة (محمد بن ياسر) 

اناسع يو سلةم) 

أبوعلي (الحسين بن علي) ‏ 

أنوغتهانة (ختزعة ون ثايت) 

أبوعمران ( إبراهيم بن يزيد 

أبوعمرو ( الأسود بن يزيد بن قيس الدخعي) 
( عبيدة بن عمرو) / 
أبوالفتح (محمد بن الحسين) 

( تاضوم :غبدالسين) 

أبوالفداء (إسماعيل بن عمر بن كثير) 
أبوالفضل (عبدالرحمن بن أبي بكر) 
(عبدالر حمن بن محمد) 

(عبيد الله بن إبراهيم) 

أبوالقاسم (محمود بن عمر) 

أبوقتادة (الحارث بن ربعي) 

أبوالليث (نصر بن محمد بن أحمد) 
أبوالمحامد (محمود بن محمد) 

أبومحصن (عكاشة بن محصن الأسيدى الشهيد) 
أبومحمد (أحمد بن محمود الصابونى) 
(أسبامة بن زيد) | 
لظفا 

( الحسين بن مسعود بن محمد) 


(رؤية بن العجاج) 


071 نت 


521 
111 
574 
١ ١م‎ 
ات ل ا‎ 
١80 
١8 
126 
0117 


(عمر بن عبدالعزيز) 

أبوالمعالي ( محمد بن أحمد) 

( محمد بن نصر) 

أبوالمعين (ميمون بن محمد) 

أبوالمكارم (أحمد بن الحسن) 

. أبومنذر (أبي بن كعب ) 

أنوتتضور ( متمنين أحيد) 

(محمدبن منصور) 

أبوالهذيل (زفر بن هذيل) 

أبوهريرة ( عبدالرحمن'بن صخر) 
أبويعلى (معلى بن منصور) 

أبواليقظان (عمار بن ياسر) 

أبويوسف ( يعقوب بن إبراهيم) 

أبي بن كعب أبومنذر الأنصاري 

أبو جرادة (محمد بن عمر) 

أبو سعيد (أحمد ملا جيون) 

أبي سهل (محمد بن أحمد) 

الإتقاني (أفنيو كاتناانة امون عه ) 

أحمد بن أبي سعيد ملاجيون 

أحمد بن أبي علي الأندرابي أبوعبد الله 
أحمد بن أحمد بن جعفر القدوري أبوالحسين 
أحمدية اسغدذ بن محمد الخريفعني البخاري برهان الدين 
أحمد بن إسماعيل ظهير الدين التمرتاشي 


15075 


أحمد بن الحسن الجاربردي أبوالمكارم 
سويد بن الحسين البردعي 

أحمد بن سهل أبوحامد البلخي 

أحمد بن علي الجصاص أبوبكر الرازي 


أحمد بن محمد بن حامد الطواويسي 
أحمد بن محمد بن عمر العتابي زين الدين 
الأحفش ( سعيك بن مسعنة) 

الأرزنجاني (عمر بن عبدالمحسن) 

أسامة بن زيد بن شراحييل أبو محمد 
إسماعيل بن حماد الجوهري 

إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي ابوالفداء 
الأشجعية (بروع بنت واشق) 

الأصفهاني (داود بن علي) 


0778 كت 


إفتخارالدين (طاهر بن أحخمذ) ا ظ ا ١‏ 


أفتل بن أغار الخثعم كك 
الاقم ووشا سن الدارم ' ظ 0 
أكمل الدين (محمد بن محمد بن محمود) 038 
إمام الهدى (نصر بن محمد بن أحمد) 0 0 
أمير كاتب بن أمير عمر الأتقاني ل 
أنس بن مالك الأنصاري ظ 8 . 
الأندرابي (أحمد بن أبني علي) ظ | 
الأنصاري (أبي بن كعب) ظ ١45‏ 
( أنس بن مالك) 44> 
(أوس بن الصامت) ١١١١ : ١‏ 
(جابر بن عبد الله) 5 2 
(الحارث بن ربعي) 225 
ايبن عدى) ظ لاع 
(خزيمة بن ثابت) ١60‏ 
(زيد بن ثابت) ظ 701 ١‏ 
(عنادة بن الضافت) ظ ا 
الأنصاري (عتبان بن مالك) ظ ١78٠‏ 
عا ّْ 000 ا" 
الأنصاري (هلال بن أمية) ظ > ط ا 
( يعقوب بن إبراهيم) ا 
الأوزاعي (عبدالرحمن بن عمرو) غلا 
أوس بن الصامت الأنصاري ١11.‏ 


10د 


البابرتي (محمد بن محمد بن محمود) 

باذام أبوصالح 

البتي (عثمان بن سليمان) 

البجلي ( جندب بن عبد الله) 

البخاري ( أحمد بن أسعد بن محمد الخريفعني) - 
(الحسين بن علي) 

اظاغرينة ا حصنا 

(عبدالعزيز بن أحمد الحلواني) 

( عبدالعزيز بن أحمد علاءالدين) 

(عبيد الله بن إبراهيم) 

(محمد بن عبدالررحمن) 

000 بن محمد بن نصر) 

(محمود ين أخيند) 

( محمودبين محمد) 

البردعي ( أحمد بن الحسين) 

بروع بنت واشق الأشجعية الرواسية الكلابية 
برهان الدين ( أحمد بن أسعد بن محمد الخريفعني) 
(علي بن أبي بكر) 

بريرة بنت صفوادن 

بشر بن غياس المريسي أبوعبدالرحمن 
البغدادي ( أحمد بن عمر بن سريجح) 

البلخي ( أحمد بن سهل) 

البلوي ( شريك بن سحماء) 


رن ا 


( عاصم بن عدي) 

بهاءالدين ( محمد بن أحمد) 

تاج الدين ( نعمان بن إبراهيم) 

التباني (جلال الدين بن أحمد بن يوسف ) 
التمرتاشي (أحمد بن إسماعيل ظهيرالدين) 
الثوري (سفيان بن سعيد) 

جابر بن عبد الله الأنصازي أبوعبد الله السلمي 
الجاربردي ( أحمد بن الحسن) 

جبير بن مطعم أبومحمد القرشي 

جرول بن أوس بن مالك الحطيئة 

المصاص (أحمد بن علي) 

جلال الدين بن أحمد بن يوسف التباني 
جلال الدين بن شمس الدين الكرلاني 
جمال الدين (عبيد الله بن إبراهيم) 

(محمود بن أحمد) 

جندب بن عبد الله البجلي اتودو 

الجونفوري (محمود بن محمد) 

الجوهرى (إسماعيل بن حماد) 

الحارث بن ربعي السلمي أبوقتادة الأنصاري 
عاط الدن ١‏ تسيدن يعنصا 

الحاكم (محمد بن محمد بن أحمد) 

حسام الدين (عمر بن عبدالعزيز) 

حسام الشهيد (عمر بن عبدالعزيز) 


ا 


الحسن بن أبي الحسن يسار أبوسعيد 


الحسن بن منصور الأوزجندي فخرالدين الفرغاني 


الحسين بن على عمادالدين اللامشي أبوعلي 


الحسين بن يحيى البخاري الزندويستي 
الخطيئة (جرول بن أوس) 

الحلوانى ( عبدالعزيز بن أحمد) 

حمزة بن عبد المطلب 

حميدالدين 0 على بن محمد) 
حويطب بن عبد العزى 

خبيب بن عدي الأوسي 

ا خئعم (أقتل بن أغار) 

الخرية يفعني ) الحمد بن أضعك 0 محمد) 
خزيمة بن ثابت 

خديجة بنت خويلد . 

خواهر زادة (محمد بن محمود الكردري ) 
خولة بنت تعلبة 

الدارمي ( أقرع بن حايس) 

داود بن على الأصفهانى 


4ه - 


دحية بن خليفة الكلبى 

الدوانيقي ( عبد الله بن هحمد) 
الرازق:( احودين على الخضاض) 
الرامشي (على بن محمد) 

ربيعة بن أبي عبدالرحمن 

رفيع بن مهران أبوالعالية الرماحي 
ركن الدين (عبدالرحمن بن محمد) 
رؤبة بن العجاج البصري أبومحمد التميمي السعدي 
رودا شبك ف يور شنب 

زفر بن هذيل أبوالهذيل 

الزمخشري (محمود بن عمر) 
زندويستي ( الحسين بن يحيى ) 

زيد بن ثابت الخزرجى الأنصاري 
زينب بنت الرسول عليه السلام 
سراقة بن مالك أباسفيان 


ا 18د 


١١05١ 
1 


١0 


سعيد بن المسيب 

عيبل بز مبيعدة الأخحفش أروالينة الأوسط 
الل (غازرينة عبد الله : 

. سليمان بن أحمد السندي 

المشدى (سليمان بن أحمد) 

معز رت رمد (زوجة النبي يَيهِ ) 
سيف الدين ( قطزين عبد الله) 0 
شمس الدين (محمد بن حمزة) ظ 
صخر بن أمية ظ 
الصدرالشهيد ( عمر بن عبدالعزيز) 
الضحاك بن سفيان أبوسعيد 


طاهر بن أحمد بن عبد الله الرشيد البخاري إفتخارالدين ' 


50221١ 


الطواويسي ( أحمد بن محمد بن حامد) 

عائشة بنت الصديق 

عاصم بن عدي البلوي 

عامر ‏ عبد الله بن شراحيل 

عبادة بن الصامت الأنصاري 

قدا لصي دن ابي بكر بن محمد السيوطي أبوالفضل 
عبدالر حمن بن زبير 

عبدالرحمن بن صخر الدوسي 

عبدالر حمن بن عبد الله بن عثمان القرشي 

عبدالر حمن بن عسيلة الصنابحي أبوعبد الله 
عبدالرحمن بن عمرو الأوزاعي 

عبدالررحمن بن كيسان - 

عبدالر حمن بن محمد بن أميرويه ركن الدين ابوالفضل الكرماني 
عبدالعزيز بن أحمد الحلوانى البخاري 

عبد الله بن عباس 

عيذ الله ير عكمان أبوركر العنديق 

عبد الله بن عمر بن الخطاب 

عبد الله عبيد الله بن الحسن الكرخي 


عبد الله بن قيس القرشي العامري 


1805 7 


عبد الله بن مبارك الحنظلي أبوعبدالر حمن 
عبد الله بن محمد المنصور أبوجعفر الدوانيقي 
عبد الله بن مسعود أبوعبدالرحمن الهذلي 
عبد الله بن المنتصر المستعصم بالله 
عبدالملك بن علي الأصمعي أبوسعيد 
عبيد الله بن إبراهيم بن أحمد بن عبدالملك بن عمر المحبوبي 
عبيدة بن عمرو المرادي أبوعمرو 0 
العتابي ( أحمد بن محمد بن عمر) 
عتبان بن مالك المخز رجي 
عقنا ناب سليمان البق 
عثمان بن عفان 
عطية بن سعد الكوفي 
عقيل بن أبي طالب 
عكاشة بن محض أبومحصن الأسدي 
عكرمة بن أبي جهل 
علاءالدين (عبدالعزيز بن أحمد) 
(محمد بن أحمد) 
(محمد بن عبدالر حمن) 
العلائي 56 بن عبدالرحمن) 
'علقمة بن قيس النخعي أبوشبل 
علي بن أبي بكر بن عبدالجليل برهان الدين الفرغاني المرغيناني 
علي بن أبي طالب 

علي بن عيسى الربعي أبوالحسن 


اك 


على بن محمد بن إسماعيل الإسبيجاني شيخ الإسلام السمرقندي 


على بن محمد بن علي الرامشي حميدالدين 
علي بن محمود بن محمد الهروي الرازي 
عمادالدين (الحسين بن علي اللامشي) 
عمار بن ياسر أبواليقظان 

عمر بن الخطاب 

عمر بن عبدالعزيز بن مازة أبومحمد برهان الأئمة حسام الدين 
عمر بن عبدالمحسن الأرزنجاني وجيه الدين 
عمر بن محمد النسفي أبوحفص مجم الدين 
مروت العاص أنوفه الله 

عويمر بن أبيض العجلاني 

عيسى بن أبان 

فاطمة بنت قيس 

فخرالدين ( الحسن بن منصور الأوزجندي) 
(محيدى اتسين الاوسابتدى ) 

(محمد بن محمد إلياس) 

القراءة!(/اسشيوق هق فاستعوة) 

الفناري (محمد بن حمزة) 

قاسم بن سلام أبوعبيدة 

القاضي (عبيد الله بن عمر الدبوسي) 
القاضي الويف (الحموين احهذ) 

قتادة بن دعامة السدوسي أبوا خطاب 
القدوري (أحمد بن أحمد بن جعفر) 


1622 


( إسماعيل بن عمر بن كثير) 

(جبير بن مطعم) 

(حويطب بن عبدالعزى) 

(عبدالرحمن بن عبد الله بن عثمان) 

( عبد الله بن قيس) 

(يزيد بن معاوية) 

"قطز بن عبد الله سيف الدين التركي 

ظ قوام الدين (محمد بن محمد بن أحمد) 
الكاكي ( محمد بن محمد بن أحمد) 

كيقباذ بن زاغ أمير بلح 

الكرخي ( عبد اللّه) 

الكردري (شمس الدين محمد بن عبدالستار) 
( محمد بن محمود خواهرزادة) 
الكرلاني (جلال الدين شمس الدين) 
الكرماني (عبدالرحمن بن محمد) 
كلبي سردا ياتا 


اللامشي ( ا 05 5 00008 
الماتريدي ( محمد بن محمد بن محمود) 
ماعو رن مالك الأسلفي 

مالك بن أنس الإإمام 


المامرغي ( محمد بن محمد إلياس) 


502860 


3 
١ 1 
١ 
م‎ 


١٠ 


للع" 


المحبوبي (عبيد الله بن إبراهيم) 

المحسن بن أحمد بن المحسن المروزي القاضي الشهيد 
مسروق بن الأجدع 

معاد بن جبل 

مقاتل بن سليمان 

محمد بن أبي وهب الأجدع 

محمد بن أحمد بن ضياء المكي 

معينة ين حون عاذ الدون العم قتي ابوك أبوتصيون - 
محمد بن أحمد الس رخسي 

محمد بن أحمد بن علي بن أبي طالب مؤيدالدين 

محمد بن أحمد بن يوسف بهاءالدين أبوالمعالي الاسيجاي 
محمد بن إدريس الإمام الشافمي 
محمد بن الحسن الشيباني 

محمد بن الحسن بن دريد الأزدي 

محمد بن الحسن بن فورك أبوبكر الأصفهاني 

محمد بن الحسين بن أحمد الموصلي أبوالفتح الأزدي 
محمد بن الحسين الأرسابندي فخرالدين 

محمد بن حمزة الرومي الفناري شمس الدين 

كاير اتيك لا عمد أبوبكر 

محمد بن سماعة التميمي أبوعبد الله 


محمد بن شجاع الثلجي أبوعبد الله 


ديو عدداك- بن أحمد أبوعبد الله علاءالدين البخاري 


 56ه5*5‎ 


محمد بن عبد الواحد كمال بن الهمام 


محمد بن عمر بن عبدالعزيز أبي جرادة قاضي القضاة ناصرالدين ‏ 


محمد بن فراموز مولى خسرو 

محمد بن متحمد أبوطاهر الدياس 

محمد بن محمد بن أحمد السنجاري قوام الدين الكاكي 
محمد بن محمد بن محمود البابرتي أكمل الدين ‏ 

محمد بن محمد إلياس المايمرغي فخرالدين 

مجمد بن محمد ين أحمد السملي المروزي الحاكم 
محمد بن محمد بن نصر حافظ الدين الكبير البخاري 
محمد بن محمود الكردري خواهر زادة الفقيهي الشحنوي 
محمد بن محمد بن محمود الماتريدي أبومنصور 

محمد بن نصر بن منصور أبوالمعالي 

محمد بن ياسر أبوعبيدة 

محمود بن أحمد جمال-الدين أبوالثناء 

محمود بن أحمد بن عبدالعزيز بن مازة 

محمود بن عمر بن محمد الزمخشري أبوالقاسم جار الله 
مكتمنوة يق حمل الجونفوري الفاروفي 

محمود بن محمد بن داود الأفسنجي أبوالمحامد البخاري 
٠‏ محمود المعتزلي 

المرغيناني ( علي بن أبي بكر) 

المروزي (سعد ب#مالات) 


المريسي (بشر بن غياس) .' 


50207 


المطرزي (ناصر بن عب دالسيد) 

معاذ بن جبل الأنصاري الخزرجي أبوعبدالرحمن 
معاوية بن أبي سفيان 

المستعصم بالله (عبد الله بن المتتصر) 

معقل بن سنان الأشجعي 

معلى بن منصور الرازي » أبو يعلى ‏ 

مقاتل بن سليمان بن بشر الأزدي 

باد حون (أجية بن أبي سعيد) 

مؤيدالدين ( محمد ع ألحمذ) 

ميمون بن قيس بن جندل 

ميمونة بنت الحارث الهلالية 

ميمول بن معحمل النسفي أبوالمعين 

ناصرالدين ( محمد بن عمر أبي جرادة) 

نجم الدين ( عمر بن محمد) 

النخعي (إبراهيم بن يزيد) 

( الأسود بن يزيد بن قيس) 

(علقمة بن قيس) 

النسفي (ميمون بن محمد) 

ناصر بن عبدالسيد بن علي بن مطرز أبوالفتح المطرزي 
نصرين محمد بن أحمد أبوالليث السمرقندي إمام الهدى 
نعمان بن إبراهيم الزربوخي تاج الدين 

النعمان بن ثابت أبوحنيفة الإمام 
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'نعيم بن مسعود الأشجعي 

نورالدين ( أحمد بن محمود) 

وجيه الدين ( عمر بن عبدالمحسن) 
هارون الرشيد ( محمد بن الرشيد) 
هشام بن عبد الله المازني الرازي 

هلال بن أمية بن عامر الأنصاري 
هلال بن عوير الأسلمي ظ 
هولاكو بن تولى بن جنكيز 

يحيى بن زياد بن عبد الله الفراء الديلمي 
يزيد بن معاوية أبوخالد القرشي 
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فهرس الأمثال 


المغل 
إن أهون السقي التشريع 
إذا َم الأمر دنأ نقصه 
ادق الفصال حتى القّرعى 
الذئب يأدوا للغزال ليأكله 
غص يا غواص شنشنة أعرفها من أخرم 
فإن القول ما قالت حذام 
ما زلنا نطأ السماء حتى أتيناكم 
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فهرس الأشهار 


أدتي قياف إذا فنا اس و سوا ادن 
إذاسقط السماء بأرض قوم 
أرسلت فيهامَقْرماذاتشام 
الآ رةسايبيا انان تسن 
إن الغصون إذا قومتهااعتدلت 
جميع العلم في القرآن 
ذراغى عسيظل أدسحصياء يكير 
زكاة رؤوس الناس ضحوة فطرهم 
ورأسك أغلى قيمة فتصدقي علينا 
شراب المحبة خير شراب 
ظهراهما مثل ظهور الترسين 
فإ نالحق مقطعة ثلاث 
اورفك القبول جى تهيرة 
لا أستطيع نزوئعاعن مودتكم 
لاتوعن عن وتات سبغله 
من كان يرجو عفومن هو فوقه 
وإذا تكون كريهة أدعى لها 


والقنتهم لآ بسك جعة من يظطلمه 
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فالضرب أنفع أحيانا من الضرب 
وعبكا م وان كاتا م هينانا 


طبّافقيهابذوات الأبلام 


ومن قال يوما قول جهم فقد كفر 
ولا تلين إذا قومتها الخشب 
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وتعلم أني عنكم غير مف حم 
أو يصنع البين غير الذي صنعا 
عار عليك إذا فعلت عظيم 
عن ذنبه فليعف عم دونه 
وإذيحاس الحجحنيس جندب 
إذا ارتقى في هالذي لايعلمه 
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وعليهما مسرودتان قضاهما 
وفي كلشيءلهاية 
وقنعت باللقياء وأول نظرة 
ولاعيب فيهم غير أن سيوفهم 
ولريبمابخلالخحوادوم ابه 
ولربما جاد البخيل ومابه 
للقن اهعيبا قت أبهيبرة 
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بهن فلول من قراع الكتائب 
بخل ولكن ذاك نحس الطالب 
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فهرس المراجج 


 »)فلألا رحرف‎ ٠ 
أبجد العلوم الألوشى للثوع فروفيان اخوال العلوم لصديد عمو عاة السويسي‎ 
. ت 1707 هء دارالكتب العلمية‎ 
الوبهاج في شرح المنهاج على منهاج الوصول إلى علم الأصول للبيضاوي لعلي‎ 
. ابن عبدالكافي السبكي, دارالكتب العلمية» بيروت. لبنان‎ 
بحاي ماري اليا ول اندو لسوتي » تحقيق أبوالفضل إبراهيم:‎ 
. دارالتراث» القاهرة‎ 
أثر الاختلاف في القواعد الأصولية في اختلاف الفقهاء للدكتور مصطفى سعيد‎ . 
. الخن » مؤسسة الرسالة‎ 
احكام القرآن للؤمام محمدين إدريسس الشافعي: ذا الكقي العلمية مروت‎ ١ 
. ه١١46 لينان‎ 
أحكام القرآن لأبي بكر العربي» تحقيق على محمد البجاويء دار المعرفة.‎ . 
. بيروت‎ 
أحكا! اقرن الأب بكر أحمد بن علي الرزي اخصاص . دار الكتب العلمية»‎ 
بيروت» لبنان . ظ‎ 
أحكام القرآن لعماد الدين بن محمد الطبري المعروف بالكيا الهراس المتوفى سنة‎ 
. هء تحقيق موسى محمد علي» مطبعة حسان. القاهرة‎ 4 
إحكام الفصول في أحكام الأصول لأبي الوليد سليمان بن خلف الباجي»‎ 
. المتوفى 575 هء تحقيق الدكتور عبد الله محمد الجبوري» مؤسسة الرسالة‎ 
«الاكام في افعرل الاكاء الحانظ أرى مسمه حال يو هو الاين دار‎ 


917 15ت 


الحديث» القاهرة . 
. الإحكام في أصول الأحكام لسيف الدين علي بن محمد الآمدي» دار الفكر . 
١ه.‏ 

٠‏ الاختيار لتعليل للختار لعبد الله بن محمود بن مودودالوصلي الحفي . له 
سنة 049 هء,دارالمعرفة» بيروت . 

- إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكري المعروف يتفسير أبي السعود» لأبي 
كدو تجو بن فنعب التجادفء الحو ينه 81 لقم العاء ارات 
العربي» بيروت» لبنان . ظ 
إرفناك التتحوك إلى ترق الو من عل الاقيوال الحميد بو فى اللدوكانى داز 
الفكري + 
. إرواء الغليل فى تخريج أحاديث منار السبيل» لمحمد ناصرالدين الألبانى» 
المكتب الإسلامى ط (؟7) 0٠85١اه.‏ 
- أساس البلاغة» لأبي القاسم جار الله محمود بن عمر الزمخشريء مطبعة دار 
الكتب» ط (1917/7)1م . ظ 
الاتسيعاات ‏ أسنناد ا لأضحات» نويات بن غياداله بن ممق من عبلناثير 
النمرى القرطبى» ت477هء المطبوع بأسفل الإصابة . ظ 

. أسد الغابة في معرفة الصحابة لابن الأثير» بتحقيق محمد إبراهيم الناء؛ دار 
: الأسرار في الفروع . لأبي زيد الدبوسي, فلم رقم »17١17/‏ الجامعة الإسلامية . 
. الأسرار المرفوعة فى الأخبار الموضوعة المعروف بالموضوعات الكبرى للعلامة 
نورالدين بن محمد بن سلطان المشهور لماعي القاريم نحقيق لطفي الصباغ . 
ط (5؟)المكتب الإسلامى. 5٠5١ه‏ . 

- أسهل المدارك شر ح إرشاد السالك في فقه إمام الأئمة مالك» لآبى كر بن 


013 


الكشناويء دار الفكر . 
الإصابة في تمييز الصحابة. محويي سي ا تت 
ميحنيده عبر 8 | هد 
- أصول الحديث لمحمد عجاج الخطيب. دار الفكر . 
. أصول السرخسي لأبى بكر محمد بن أحمد بن أبي سهل السرخسى» ت ٠49ه.‏ 
دار المغرافة» تيرورت »> لئان 
- أصول الشاشي» لأبي علي الشاشي» دار الكتب العربي 
- أصول فخر السلا م البزدوي لأبي الحسن علي بن محمد الحسين بن عبد الكريم 
اليزدوي». طبع كراتة نشي» باكستان» و بيروت. 
5 ايل انعد لني جد أبى ذو :نجنار الفكر اغوي 
- أصول الفقه الإسلامي» للدكتور وهبة الزحيلي؛ ط )١(‏ دار الفكر . 
امو اماتياد فر ضح اراد اران الاح وحولا لامر رو يجي الجتار 
الشنقيطي» عالم الكتب» بيروت . 
- اعتقادات فرق المسلمين والمشركين» لفخرالدين محمد.بن عمر الخطيب 
الرازي» مكتبة الكليات الأزهرية» القاهرة . ظ < 
إعراب القرآن الكريم و بيانه لمحبي الدين الدرويش » ط (") دار إرشاد بسوريا . 
الإعراب المفصل لكتاب الله المرتل لبهجت عبد الواحد صالح. دار الفكرء الأردن . 
- إعلاء السنن لظفر أحمد العثمانيء إدارة القرآن والعلوم الإسلامية» كراتشي؛ 
باكستان . ظ 0 
. الأعلام» لخيرالدين الزركلي» دار العلم للملايين» بيروتء ط (6) غام 
لعمكام 00 
ل 102 
إبراهيم الأبياري» طبعة دار الشعب . 
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الأمثال الحموية في خدمة الحياة الاجتماعية» للدكتو رعبدالر زاق الكيلاني ' 
مؤسسة الرسالة الحديئة ‏ عمان» الأردن . < 
الأنساب لأبي سعد عبد الكريم بن محمد التميمي» المتوفى سنة 017 هء دار 
الكتن العلعرة» كيرويتة::. ظ 
الأنساب للسمعاني» طبع دار الكتب العلمية» بيروت . 
. الإنصاف في التنبيه على الأسباب التي أوجبت الاختلاف بين المسلمين في 
آرائهم لابن السيد البطليوسيء» دارالفكر . 
. أوجز المسالك إلى موطأ مالك لمولانا محمد زكريا الكاندهلوي, دارالفكر. 
شير وانقه : 
. الإيضاح في شرح المفصل لعمرو عثمان بن عمر المعروف بابن الحاجب النحوي ؛ 
المتوفى سنة 1571 هء تحقيق الدكتور موسى العليلي» مطبعة العاني» بغداد . 
ظ وحرف الباء) 
:نايت الاك شيع لعما دطاره ريه للعائطة رن لقي بتاعي 
متحي شاكرء :13و الكقن العلية ط (4): ظ 
البحر المحيط في أصو ناقتع نوو الذي معو ادر عنية اللهال فكي 
الزركشيء المتوفى سنة 6ه تحرير عمر سليمان الأشقرء وزارة.الأوقاف 
والشئون الإسلامية» الكويت . ظ 
بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع لواالاتواني برسي تباي 
دارالكتب العلمية» لنانت. ظ 
1 بدي للجتهد ونهاية القتصد محمد بن رشد القرطبي» دار العرفة؛ بيروت : 
يشال م 
.اباي من الكفاية ف اهداية في أصول الدن نوردي الصابوني تحقي ف ال 
خليف. دار المعارف بمصر 959١م‏ . 


ل ١الا 56‏ 


البداية والنهاية في التاريخ للحافظ إسماعيل بن عمر بن كثير القرشيء المتوفى 
سنة 5 لالاهء مكتبة المعارف » بيروت . 

البرهان في أصول الفقه لإمام الحرمين أبي المعالي عبد الملك بن عبدالله بن 
يوسف الجويني» المتوفى سنة 474 هء تحقيق عبد العظيم محمود الديب, دار 
الوفاء . - 

ةا الوفاة اف طاننالكاللخوووق و التجداة الال الدون التسيوطى م عق سه 
أبي الفضل إبراهيم » الطبعة الأولى» مطبعة عيسى البابي و شركاه . 

بلدان الخلافة الشرقية» للكي لسترنح » ترجمة بشير فرنسيس» مؤسسة الرسالة . 
البيان والتبيين لأبي عثمان عمرو بن بحر الجاحظ. يي قد 
هارون» مكتبة الخانجي بمصر 


111011111110100ظ 


ابن أحمد الأصفهانى, المتوفى سنة 54لا ه. تحقيق الدكتور محمد مظهر بقاء 
جامعة أم القرى . 

وحرف العاء)» ‏ 
تاج التراجم في طبقات الحنفية. لقاسم بن قطلوبغاء مطبعة العاني بغداد. 
5م وطبعة جديدة بتحقيق محمد خير يوسف. دار القلم . 
تاريخ بغداد للخطيب البغدادي, مطبعة السعادة يبمصر عام 59١١م‏ ش 
3 0 لعا زيدأن» كم اه : 
وو 
تاريخ الطبري», لأبي جعفر محمد الطبري» تحقيق محمد أبي الفضل إبراهيم» 
دارالكتب العلمية» بيروت ودار المعارف بمصرء ١1‏ م.. 
تأويلات أهل المكة: لأ فتصون الاتريدق» تحنقيق ا سمعتك مس عيضن 
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الرحمن» مطبعة الإرشاد» بغداد 5 ٠5١ه‏ . 
ان الختصرة إوالصرل لني إسحاق إبراهيم بن على بن يوسف الفيروز أبادي, 
دار الفكر . 
. التحصيل من المحصول لسراج الدين الأرموي» مؤسسة الرسالة . 
. تحفة الطالب بمعرفة أحاديث مختصر ابن الحاجب» لابن كثيرء ال لله 
الكبيسى» دار حراء» مكة المكرمة . 
تخريج أحاديث أصول البزدوي للحافظ قاسم بن قطلوبغا الحنفي المتوفى 
4 ه المطبوع بهامش أصول البزدوي طبع ميرمحمد» كتب خانة ارام باع . 
كراتشي» باكستان . 
. تدريب الراوي في شرح نقريب النواوي لجلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر 
السيوطي» دارالكتب العلمية : 
تذكرة الحفاظ» لشمس الدين الذهبى» دار إحياء التراث الإسلامي . 
الترغيب و الترهيب من الحديث الشريف, لزكي الدين عبد العظيم المنذدري 
ت35075هء دار إحياء التراث العربى» بيروت /17/8١ه‏ . 
: 17701 
دارالكتب العلمية» بيروت» ط(١)‏ . 
التعريفات الفقهية» للسيد محمد عميم الإحسان المجددي البركتي» الصدف 
ببلشرزء كراتشيء باكستان /1٠5١ه.‏ ظ 
. تفسير القرآن العظيم لإسماعيل بن كثير القرشي » دار الفكر ٠٠5١ه‏ . 
تفسير النصوص في الفقه الإسلامي للدكتور محمد أديب صالح. المكتب 
الإسلامي . 


ءا تقوافت التهيديِيةء لابن حجر نحقيق محمد عوانة. 5 ط (؟) عام 
5١ه.‏ 


ا 


تقريب الوصول إلى علم الأصول لأبي القاسم محمد بن أحمد بن جزي 
و ا ا ا ا اا ف 
الأقصى . 

تقرير شيخ الإسلام عبد الرحمن الشربيني المطبوع بهامش حاشية البناتي على 
تفرع كيلول خاي على وك عم لمعنه او الذكر . 

التقرير و التحبير لابن أمير الحاج» المتوفى سنة 8174 هء دارالكتب العلمية» 
سروت > لمان ٠.‏ 

تغرم أضول الققنة نو نوين أدلة السترع النقاضى عبماة ارين صمو الدبوسى مز 
أوله إلى بداية باب القياس» فلم رقم 515. الموجود بالجامعة الإسلامة . 

تقويم أصول الفقه و تحديد أدلة الشرع للدبوسي» من بداية باب القياس إلى 
نهايته» تحقيق عبدالرحيم صالح. رسالة الدكتوراه» الموجودة بقسم الرسائل 
الجامعية بالجامعة الإسلامية . 

تقويم البلدان لعماد الدين إسماعيل بن محمد أبي الفداء» دار صادر» بيروت . 
التلويح في كشف حقائق التنقيح لسعدالدين بن عمر التفتازاني الشافعي. 
المتوفى 947 ه ء المطيوع مع التوضيح لمتن التنقيح» دار الكتب العلمية» بيروت» 
لبنان . ظ 3 

التمهيد في تخريج الفروع على الأصول لجمال الدين محمد بن الحسن الإسنوي. 
المتوفى سنة ؟/الاه» تحقيق الدكتور محمد حسن هيتو» مؤسسة الرسالة . 

مييز الطيب من الخبيث» لعبد الرحمن بن علي الشافعي», دار الكتاب العربي, 
فيووودت : ليتان ‏ 

هدعي الوديت لان صر دار ضادرء بيروت . 

تهذيب سير أعلام النبلاءء الفبهسى الدين الذهيو نت 1 لاض مؤاسيية 
الرقنالةدنمر وف 5 1151 ظ 
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التوضيح لمتن التنقيح في أصول الفقه المطبوع مع شرح التلويح للقاضي الصدر 
الشهيد عبيد الله بن مسعود المحبوبي البخاريء المتوفى سنة 75417 هء دار الكتب 
الفلمزة سروك لكان » 
ينبي الأسادي الادات لحي النروي شرك التروي 0 دار الكتب العلمية 
لاا 

بيس الحو لتحبيل امن اروف احير ااانا نيوان النفي الحخراسائي 
ليشار . دار الكتب العلمية بيروت. لبنان . 


ا في" 


إحاء توا العرمية بيروت » الننان”. 


جامع بيان العلم و فضله. لأبي عسمريوسف بن عبد البر الدمرى القرطبى 


الأندلسي: ت57 5 ها ل بيروت , 


ت١٠"_هء‏ دار الفكر» بيروت م6 ١ه.‏ < 

الجامع الصغير لمحمد بن الحسن الشيباني» طبع إدارة القرآن و العلوم الإسلامية. 
كزاتحي»ياكسنان:. ظ 
الجامع الكبير. لمح يبيب 
لاهور» ياكستان .. 


1-0 مع لتاج الدين عبد الوهاب الميكن وار الفكر» 


ايان ولا نان تحقيق عبد السلام هارون»؛ ط(5) 
الجواهر المضية فى طبقات الخنفية. لعبد القادر بن محمد القرشى» ت 6/الاهم. 
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تحقيق عبد الفتاح الحلوء مطبعة عيسى البابى /1179١ه.‏ 
رحرف الحاء) 

. حاشية البناني على شرح الجلال شمس الدين محمد المحلي على متن جمع 
الجوامع» دار الفكر . 

مدخاشية ود الهنار على الدر المكتان» موامر يحوب 
عابدين . دار الفكر . 

- حاشية يحيى الرهاوي على شرح الك المصري. المطبوع بذيل 
ا مطبعة عثمانية ١6‏ 7١اه.‏ 

موسا ا 0 

المتوفى سنة ١١4هء‏ دار إحياء التراث العربي 


5 
. الخلاصة:» الموجود على شكل مايكروفلم بالجامعة الإسلامية بالمديئة المنورة برقم 
0 
وحرف الدال) 


. الدراية في تخريج أحاديث الهدايةع احج السدادي مطبعة الفجالة 
الحديدة بالقاهرة. ١١7845‏ ه. ظ 

- الدرر الكامنة في أعنيان المائة الثامنة لابن حجر العسقلاني» دار الكتب الحديثة ط 
.)١(‏ ظ 

- الدر المختار شرح تنوير الأبصار المطبوع مع حاشية ردالمحتار» دار الفكر . 

- الدر المنثور في التفسير بالمأثور لجلال الدين السيوطي, الناشر محمد أمين دمج. 
زوك لبنالن:.. ظ 

«دنواة أبى !لأسو الدو لي صنع أبي سعيد الحسن السكري» تحقيق محمد حسن 


ءا © 


آل ياسين» دار الكتاب الحديد» يحرواة لينالة ام ' 
0 ديوان امرئ القيس» تحقيق حسن السندون ١‏ 


ع و 
- ديوان زهير بن ابى سلمى ) دار صادر» بيروت 


وحرف الذال) 
- ذيل مرآة الزمان في تاريخ الأعيان» ليوسف بن الجوزي المطبوع مع مراأة الزمان. 
دكن الهند . ظ 
رحرف الراء) 


. الرائد لخبران مسعود. دارالعلم للملايين . 

الرسالة للإمام محمد بن إدريس الشافعي.ء المتوفى سنة 5 7١‏ هء تحقيق أحمد 
متعين شداكر دان الكفي العلمة اميروت: النان:: ظ 

. الرسالة التدمرية في تحقيق الإثبات لأسماءالله و صفاته و بيان حقيقة الجمع بين 
الشرع و القدرء لشيخ الإسلام تقي الدين أحمد بن تيمية» المتوفى سنة 1/7/8 ه. 
الطعة الثالثة ١ه‏ . 

دوو ففلة الطالنين أبن زكتري عمق تن شيرف التروى الدماسني» كدي 
الإسلامي . ظ ظ 

روضة العلماء» لأبي على الحسين بن يحيى البخاري الزندويستي الموجود على 
شكل مايكر وفلم بالجامعة الإسلامية برقم ١7560‏ . 

- روضة الناظر وجنة المناظر في أصول الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل 
للشيخ موفق الدين أبي محمد عبدالله بن أحمد بن قدامة المقدسي الدمشقي . 
كني الغاوفةه"الريافن .. 

وحرف السين) 
- سلسلة الأحاديث الضعيفة و الموضوعة و أثرها السيئ في الأمة» تخريح محمد 


27ت 


ناض رالديق الألبانى: اللكقيع الإسللاهى ‏ 
5 سان ابن ماجه» لمحمد بن يزيد القزويني. ت ولااهي من يصسعدتراء 
عبدالباقي؛ دار الحديث.» القاهرة . 
5 سان أبي داود » لسلمانتة أششعيف السجستاني» ت116هى ذار اتقنان 
48اه. ْ ظ [ 
نا /الترملق (الخا مع الفيديي | التحمادبين عي بن شوزة: ترق العين ممه 
شاكرهء دار الحديث.» القاهرة . 
1 سنن الدار قطني» للحافظ على بن عمر الدار قطني» ت 86 ٠ه»‏ دار إحياء 
التراث العربي, روت 517 اهب 
- سان الدارمي» لأبي محمد عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي» تحقيق الدكتور 
مصطفى ديب البغاء دار القلم . ظ 
: الج كدف «احيدين لمن وطن الى ار دار الفكر . 
: سان أحمد شعيب النسائي» ط(7)7١51١هء‏ دار المعرفة بيروت. ليئان . 
سير أعلام النبلاء لحب اح يح امار وتوا اي مؤسسة 
الرْسَبالة . 
- السير الكبير لمحمد بن الحسن الشيباني المطبوع مع شرحه للسر خسي» مطبعة 
شركة الإعلانات الشرءقية . 
. السيرة النبوية لابن هشام» مؤسسة علوم القرآن . 
رحرف الشين) 
1 شذرات الذهب في أخبار من ذهب» ل م اله ٠ه‏ دار 
إحياء التراث العربي» طبعة جديدة» بيروت . 
شرح ابن الملك على المنار لعزالدين عبد اللطيف بن عبد العزيز بن الملك» دار 
سعادت» مطبعة عثمانية ١7١١60‏ ه . 


507 


شرح أدب القاضي لعمر بن عبدالعزيز المعروف بالحسام الشهيد» تحقيق أبي 
الوفاء الأفغاني» دارالكتب العلمية» بيروت» لبنان . 

د تمرح أقيعا را لفاال لانن محيي الممستو ين البو لكر فين 
عبدالستار أحمد فراج » مطبعة المدني » القاهرة . اا 

: لرمددارى اضرلا الفضار المحصول في الأصول لشهاب الدين أبي 
العباس أحمد بن إدريس القرافي» دارالفكر . 

1 برع الزن شيعي درن موعدة لحان عاق قن مجهم ايه دارا نكن 

: شرح ديوان أبي العتاهية» دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان . 

1 شرح ديوان زهير بن أبي سلمى المزني» طبع الحميدية المصرية 1177ه. 

الشرح الصغير على أقرب المسالك إلى مذهب الإمام مالك»؛ لأحمد محمد بن 
أحمل الدردير» دار المعارف عضر . 

- شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز الحنفي» المكتب الإسلامي . 

شرح العقائد النسفية للتفتازاني الوم ري ي البهية» طبع مصر 
عام 178١ه.‏ 

- شرح العناية على الهداية لأكمل الدين محمد بن محمود البابرتي الحنفي » المتوفى 
سنة 45لاهء المطبوع بهامش شرح فتح القدير على الهداية» دار الفكر . 

شرح فتح القدير على الهداية لكمال الدين محمد بن عبد الواحد السيواسي 
المعروف بابن الهمام الحنفي» المتوفى سنة 54١‏ هء المطبوع مع الهداية» دار الفكر . 

شرح الفقه الأكبر لملا علي القاري» دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان . 

- شرح الكوكب المنير للشيخ محمد بن أحمد بن عبدالعزيز بن علي الفتوحي 
الحنبلي المعروف بابن النجار» تحقيق الدكتور محمد الزحيلي» جامعة أم القرى . 

شرح معاني الآثار» لأبي جعفر الطحاوي» تحقيق محمد زهري النجار» مطبعة 
الآأنوار المحمدية عضن:: 
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- شرح المنهاج للبيضاوي في علم الأصول لشمس الدين محمود بن عبد الرحمن 

الأصفهاني» مكتبة الرشد بالرياض . 

ترح المروي عا اتسي المضمع الطو عع مسا الميحيع + 

ظ وحرف الصاد) 

الفتساع»: لإسماعيل بن ماد الترهرى ع[ :(1) واوالعك للملايين» يروت 
ه. ظ 

. صحيح ابن خزية؛ لمحمد بن خزية السلمي النيسابوري» ت١1ه»‏ تحقيق 
محمد مصطفى الأعظمي» ط )١(‏ المكتب الإسلامي» 517١ه.‏ 

- صحيح البخاري للحافظ محمد بن إسماعيل البخاري. المطبوع مع شرحه فتح 
البخاري» ترقيم محمد فؤاد عبدالباقي» ط (؟) دار الريان للتراث . 

. صحيح مسلم المطبوع مع شرح النووي» دارالريان للتراث» القاهرة ٠‏ 5١ه‏ . 

ظ ظ وحرف الطاء) 

«الفنقات النبنية فى تراتى الحفية» لعن الدين ين عبةالقادواعميصى الذاري 
المقري.ء ت 5١٠٠ه.‏ تحقيق عبدالفتاح محمد الحلو. لجنة إحياء التراث 
الإسلاميء ودار الرفاعي» القاهرة ٠9١١ه‏ . 

طبقات الفقهاءء لأبي إسحاق الشيرازي ابشافعي. نتافينة 17/7 هن ميق 
د/ إحسان عباس » دارالرائد العربي» بيروت ٠197م‏ . 

- الطبقات الكبرى لابن سعد» دار صادر» بيروت . 

- طبقات المفسرين» لمحمد بن علي الداوودي» ت 455ه»ء دار الكتب العلمية 
١7‏ هن.. 


رحرف العين) 
. العدة فى أصول الفقه للقاضى أبى يعلى محمد بن الحسين الفراء البغدادي 


10/8 .ه 


الحنبلي » تحقيق الدكتور أحمد سير المباركي» مؤسسة الرسالة . 
عوارض الأهلية عند الأصوليين للدكتور حسين خلف الجبوري» طبع جامعة 
أم القرى ْ 
رحرف الفاء) 
الفتاوى البزازية المطبوع بهامش الفتاوى الهندية» دار الفكر بيروت» لبنان . 
فتاوى قاضي خان لفخر الإسلام محمود الأوزجندي المطبوع بهامش الفتاوى 
المشيق يط نان دان الفكر بيريت ات اهو 
الفتاوى الهندية» للعلامة نظام وجماعة من علماء الهند الأعلام» ط (5) دار 
الفكر؛ بيروت لبتان ١١51١ه.:‏ ظ 
فتح الباري شرح صحيح البخاري لابن حجر العسقلاني»ء ت107 ه» ترقيم 
محمد فؤاد عبدالباقي ط (؟) دار الريان للتراث» القاهرة 9٠5١ه.‏ 
. فتح الغفار ‏ مشكاة الأنوار لزين الدين: بن إبراهيم بن محمد بن بكر الحنفي 
الشهير بابن النجيم . 
فتعم القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التتفسيرء لمحمد بن علي 
الشوكاني» ط (5) داز الفكرء 7١4١ه‏ . 
الفتح المبين في طبقات الأصوليين» للشيخ عبد الله المراغي» ط (1) دار الكتتب 
العلمية. بيروت 95؟١١اهه‏ . 
. الفردوس بأثور الخطاب» لأبي شجاع شيروية بن شهردار الديلمي الهمذاني» 
غَة دفتسى خقيق البعين زقلولةه قاو البات 111 هد 2 
الفرق بين الفرق و بيان الفرقة الناجية منهم» لعبد القاهر البغدادي» ط (”7) دار. 
الأفاق الجديدة» بيروت 1918م . 
الفصول في الأصول لأبي بكر أحمد بن علي الرازي الجصاص ؛ فلم رقم 114+ 
بالجامعة الإسلامية . 


 ةه8اآ‎ 


: الفقه الإسلامي وأدلته للدكتور وهبة الزحيلي. دار الفكر . 

الفقه الأكبر للإمام أبي حنيفة المطبوع مع شرحهلملا علي القاري» دارالكتب 
العلمية» بييروتء. لبنان . 

٠‏ فواتٌ الرحموت لعبد العلي محمد بن نظام الدين الأنصاري المطبوع مع 
الممتصفى. دار الفكر . 

. الفوائد البهية في تراجم الحنفية ؛ » لمحمد عبد الحي اللكنوي» اه نيوت 

لبنان . ظ 

1 الوا اكير قر قر القن اميتي لحان شيف أي اقيق ني ين 
ظهيرالدين البخاري الموجود في مكتبة عارف حكمت بالمدينة المنورة تحت رقم 
التصنيف .505/١9١‏ 

- الفهرست لابن النديمء القاهرة . 

- فيض القدير شرح الجامع الصغير لعبد الرؤف المناوي» دار المعرفة ط (”) 
يروت ظ 

وحرف القاف») 

. القاضي ناصرالدين البيضاوي وأثره في أصول الفقهء للدكتور جلال الدين 
عيذ عو خلال يقد ااذه لقاع ظ 

القاموس المحيط لمجد الدين محمد يعقوب الفيروزآبادى . 

لاا ا اا اا اق الك 
ببلشرز كراتشي» باكستان . 

وحرف الكاف ) 

: < الكاقى فى ققه أل النية امالك لاي عمر يوسنات يق عيذ ذا بع ميتم رن عبار 

النمري القرطبي» دارالكتب العلمية» بيروت لبنان . 


ار 1ت 


: الكافي الشاف في تخريج أحاديث الكشاف للحافظ أحمد بن حجر العسقلاني؛ 
المتوفى سنة 807 ه المطبوع مع الكشاف. دارالمعرفة» بيروت» لبنان . 

الكامل في التاريخ لأبي الحسن علي بن محمد بن محمد بن عبد الكريم ا معروف 
بابن الأثير الجزريء المتوفى سنة 57٠0‏ هء دار الكتاب العربي» بيروت . 

كتاب الآثار لمحمد بن الحسن الشيباني» تحقيق أبي الوفاء الأفغاني» دارالكتب 

. كتاب الأضداد في كلام العرب لأبي الطيب عبدالواحد بن علي اللغوي الخابي ؛ 
المتوفى سئة ١‏ 0اهء المجمع العلمي العربي بدمشق . ظ 

. كتاب الأضداد لمحمد بن القاسم الأنباري» الكويت ١1595م.(‏ 

. كتاب التعريفات لعلني بن محمد بن علي الجرجاني» تحقيق إبراهيم الإبياري »؛ 
دارالكتب العلمية . 

. كتاب الحدود في الأصول لأبي الوليد سليمان بن خلف الباجي الأندلسي. 
نوسن الرفتى» لخانا:. ظ ظ 

يكنات الينية؟ لل كر ععووين ا عاض سجاه ايان محمد 
ناصرالدين الألباني المكتب الإسلامي . 

الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل لأبي القاسم 
جارالله محمود بن عمر الزمخشري الخوارزمي» المتوفى سئة 574 ه؛ دار 
العرنة سروك لقان 

كشف الأسرار عن أصول فخرالإسلام البزدوي لعلاءالدين عبدالعزيز بن أحمد 
البخاري» المتوفى سنة 0اهء تعليق محمد المعتصم بالله البغدادي» دار 
الكتاب العربي . 

كشف الأسرار شرح المصنف على المنار لأبي البركات عبد الله بن أحمد المعروف 
بحافظ الدين النسفي» المتوفى 1٠١‏ هء دارالكتب العلمية» بيروت» لبنان . 
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- كشف الخفاء ومزيل الألباس» للعجلوني», دار إحياء التراث العربي . 

- كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون لحاجي خليفة» طبع المثنى بغداد . 

الكفاية في علم الرواية للخطيب البغدادي, دار الكتب الحديثة . 

- كنز العمال في سان الأقوال والأفعال» للعلامة علاءالدين علي المنقي الهندي. 
ت5/ا5 هي مكتبة التراث الإسلامي يحلب | 


حرف اللام) 
اللباب في تهذيب الأنساب لعز الدين , نالسر الروك دار صادر. 
. لسان العرب. لابن منظور. دار إحياء التراث العربي, بيروت8٠5١اه.‏ 
»الجا لباه الأ نض نوسي الالعكلمى لالظ راك مر وك اناق 
- اللمع في أصول الفقه لأبي إسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف الشيرازي 
الفيروزابادي الشافعي. دارالكتب العلمية» بيروت . ظ 


وحرف الميم ) 

لسر اعمس لذن لمر كبن ودار الكعرفة برو 5ه 

: مجمع الأمثال لأبي الفضل أحمد بن محمد النيسابوري» مطبعة السنة 
عمد 

- مجمع الأمثال للميداني» دار الكتب العلمية» بيروت . 
. مجمع الأنهر في شرح ملإتقى الأبحر لعبد الله بن الشيخ محمد بن سليمان 
المعروف بداماد أفندي» دار إحياء التراث العربي . 

- المجموع شرح المهذب لأبي زكريا محبي الدين بن شرف النوويء دار الفكر. 

ججموع قارى لشباع الإباام ابن ديه ذا ضاق اكه افون + 

المحصول في علم أصول الفقه لفخرالدين محمد بن عمر بن الحسين الرازي. 
لوو ان لحرو ب ار 


0/5 ا 


مختصر ابن الحاجب لعثمان بن عمر بن أبي بكر بن يونس الكردي المشهور بابن 
الحاجب المطبوع مع شرحه للأصفهاني 


مختصرالطحاوي لأبنى جعفر محمد بن سلامة الطحاوي. المتوفى سنة 1١‏ 1ه. 


تحقيق أبى الوفاء الأفغانى» مطبعة دار الكتاب العربى» القاهرة ١71٠١‏ ه . 


أبوذر . 


هاه مطبعة دار الكتاب العربى اها 

حير ب رن سس اس ار عسي بس لس و لي 
ابن عباس المعروف بابن اللحام. جامعة الملك عبدالعزيز 

مختصر القدوري» لأحمد بن أحمد بن جعفر القدوري» مكتبة بنورية» كويته. 
ياكستان:. 

المدونة الكبرى للإمام مالك بن أنس»ء دار الصادرء بيروت . 

مذاهب الإسلاميين» للدكتور عبدالرحمن بدويء دارالعلم للملايين» بيروت . 
مرآة الزمان في تاريخ.الأعيان» لموسى بن محمد اليونيني» المتوفى سنة 1/75 ه. 
ا د تاد ”" 

المرشذد الأمين إلى اغتقادات فرق المسلمين والمشسركين» لطه عبد الروّفك 
ومصطفى الهواريء المطبوع مع ذيل كتاب اعتقادات فرق المسلمين . 

المستدرك على الصحيحين» للحافظ محمد بن عبد الله الحاكم النيسابوري» 
تحقين مصطفى عبد القادرء دار الكتب العلمية» بيروت١١5١ه‏ . 

المستصفى من علم الأصول لأبي حامد بن محمد الغزالي المطبوع مع فواتح 
الرسمونف »دار الفكر + 
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تلد الى حلةة دار الكتب العلمية» بيروت ١5٠860‏ ه. 


متعلااص يطل الوعيى دين على التميفي انك ١‏ هع لمحقيق حسين 
سليم أسدء دارالمأمون للتراث» 5*5 ها. 
مسند الإمام أحمد بن حنبل» لعا لكي اللا جلاتس ودار قاد فيرو . 
المسودة في أصول الفقه جمع شهاب الدين ن أبي العباس الحنبلي . ٠»‏ نحقيق محمد 
محيي الدين عبد الحميد » دارالكتاب العربي . 
مشاهد الإنصاف على شواهد الكشاف لابن حجر العسقلاني الممبوع مع 
الكشيا ف 
مصابيح السنة» لأبي محمد الحسين بن مسعود بن محمد الفراء البغوي» تحقيق 
ديو سشيغيةالرسهن وردان العرفة سروت 17 الى 
المعتمد في أصول الفقه لأبي الحسين محمد بن علي بن الطيب البصري 
المعتزليء المتوفى 577 ه ء دار الكتب العلمية» بيروت لبنان . 
المعتمد في الأدوية المفردة للملك المظفر يوسف بن عمر بن على بن رسول 
العّساني التركماني» دار القلم» بيروت . 
معجم البلدان» لياقوت الحموي» تحقيق فريد عبدالعزيز الجندب» دار الكتب 
العلمية نيوت 41 اله 

معجم قبائل العرب القدية و الحديثة لعمر رضا كحالة: مؤمسة الرصالة بيروت 
ط(0). 


0 ل للدكنور عبدالعال سال مكر ٠و‏ والدكتور أحمد مختار 


معجم لغة الفقهاء للدكتور محمد رواس قلعة جي. دارالتفائس : 
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معجم الوسيط للدكتور إبراهيم أنيس و الدكتور عبد الحليم متتصر و زملائهما. 
الطبعة الثانية» طبع دارالمعارف ٠٠5١ه‏ . 

المغرب لأبي الفتح المطرزي» ت١١5ه‏ ء تحقيق محمد فاخوري وعبد الحميد 
مختار» مكتبة أسامة بن زيد» حلب» سورية 7986١ه‏ . 

المغني لابن قدامة المقدسي مكتبة الرياض الحديثة و دارالكتاب العربي . 

الغني في أصول الفنقه جلال الدين أبي محمد عمر بن محمد الخبازي» ط (1) 
جامعة أم القرى . 

جنا دسا ا ا تو ارسي 
طبع دار الفكرء بيروت لبنان ٠.‏ ظ 

مفاتيح الغيب» 00 

مفتاح السعادة ومصباح السيادة لأحمد بن مصطفى طاش كبري زادة» المتوفى 
سنة 957 هء دارالكتب العلمية» بيروت . ظ ٠‏ 

المفصل في النحو لجارالله أبي القاسم محمود بن عمر الزمخشري» حقق وطبع 
في أوروبا . [ 
القاصية الحيكة فى يان كثير من الأحاديث المشتهرة على الألسنةء لشمس الدين 
محمد بن عبد الرحمن السخاوي» تعلق هيد لاسعحديد الصدسق: واوالكتي 
العلسية) يروث 5:30 اه 

مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين لعلى بن إسماعيل الأشعري» تحقيق 
محمد محيى الدين عبد الحميد» ط (7) مكتبة النهضة المصرية» 5/١١هه.‏ 
مقدمة إعلاء السنن» تأليف المحدث ظفر أحمد العثماني على ما أفاده الشيخ 
أشرف على التهانوي» إدارة القرآن والعلوم الإسلامية» كراتشي» باكستان . 
الملل و النحل» لمحمد عبد الكريم بن أبي بك رأحمد الشهرستاني» تحقيق 
عبدالعزيز محمد الوكيل» مؤسسة ا حلبي و شركاهء القاهرة . 


 5ةمثال‎ 


مناهج العقول شرح منهاج الوصول في علم الأصول للبيضاوي شرح ' 
البدخشي لمحمد بن الحسن البدخشي» دار الكتب العلمية . 

منتهى الوصول و الأمل في ععلمي الأصول و الجدل لجمال الدين أبي عمرو 
عثمان بن عمرو بن أبي بكر المالكي المعروف بابن الحاجب, دار الكتب العلمية . 
المنخول من تعليقات الأصول لأبي حامد محمد بن محمد الغزالي» المتوفى سنة 
65 هاء تحقيق الدكتور محمد حسن هيتوء دارالفكر . 

منطق تهافت الفلاسفة المسمى ب «معيارالعلم» للغزالي» تحقيق الدكتور سليمان 
دنياء دارالمعارف بمصر ١94751١ه‏ . ظ 
منهاج السنة النبوية لشيخ الإسلام ابن تيمية» تحقيق الدكتور محمد رشاد سالم. 
جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية . 

منهاج الوصول إلى علم الأصول للقاضي البيضاوي. دار الكتب العلميةء 
بيروت. 000 [ 

الموافقات في أصول الأحكام لأبي إسحاق إبراهيم بن موسى اللخمي 

الغرناطي الشهير بالشاطبي» دار الفكر . 

الموطأ للإمام مالك بن أنس». تصحيح وترقيم محمد فؤاد عبد الباقى» ط (؟) دار 
زمزم الرياض» اه 

المهذب في فقه الإمام الشافعي لأبي إسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف 
الفيروزابادي الشيرازيء المطبوع مع شرحه المجموع للنووي» دار الفكر. 

ميزان الأصول في نتائج العقول, لعلاء الدين السمرقندي. ت 58 هء تحقيق 
محمد زكي عبدالبر» 5٠55١ه‏ . 

ميزان الاعتدال في نقد الرجال» لمحمد بن أحمد بن عثمان الذهبي» تحقيق على 
ابن محمد البجاوي» دار المعرفة» بيروت 787١ه‏ . 
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و(حرف النون ) 


النجوم الزاهرة فى ملوك مصر و القاهرة. لجمال الدين أبي المحاسن يوسف بن 


تغري بردي الأتابكى» المتوفى سنة 5/ا4ه»ء دار الكتب المصرية» القاهرة .. 
الدمشقي المطبوع مع زوضة الناظر» مكتبة المعارف بالرياض ٠‏ - 

نصب الراية لأحاديث الهداية» لجمال الدين أبي محمد عبدالله بن يوسف الحنفي 
الزيعلى. دار الحديث. القاهرة. 

النكت على كتاب اضْ الصلاح 0 حجر العسقلانىء طبع الجامعة الإسلامية 
بالمدينة المنورة . ظ 

نهاية السول شرح منهاج الوصول في علم الأصول ‏ شرح الإسنوي لجمال 
الدين عبد الرحيم الإسنوي. المتوفى سنة ؟لالا هم المطبوع مع شرح البدخشي» 
دار الكتب العلمية. بيروتك» ل 

رقم 58١‏ ؟ بالجامعة الإسلامية . 

نواسخ القرآن لابن القيم الجوزي» تحقيق محمد أشرف علي الملباري» طبع 
الجامعة الإسلامية . 

نورالأنوار على المنار للشيخ أحمد المعروف بمملاجيون بن أبي سعيد بن عبيد الله 
الحنفي الصديقي الميهوي. المتوفى سنة ١١70‏ ه المطبوع مع كشف الأسرار 
للنسفىء دارالكتت العلمية. بيروت. لينال:.. 

نهاية الأقدام في علم الكلام لعبدالكريم الشهرستاني . 

النهاية فى غريب الحديث لابن الأثير» المكتبة العلمية» بيروت . 

نيل الأوطار من أحاديث سيد الأخيار شرح منتقى الأخبار» لمحمد بن على 


56084 


و(حرف الواو) 
5 الوافي شرح المنتخب للسعغناقي. الموجود على شكل مايكر و فلم بمركز الملك 
فيصل برقم 88 . 
5 الوجيز في أصول الفقه للدكتور عبدالكريم زيدان» ط(7) مؤسسة الرسالة. 


- 


رو لم ٠‏ 
- الورقات لإمام الحرمين عبد الملك الجحويني» دارالتراث بمصر . 
وفيات الأعيان و أنباء أبناء الزمان لأحمد بن محمد بن خلكان» ت١181ههء‏ 


نحقيق د / إحسان عباس ء دار صادر بيروت ١1ها.‏ 


وحرف الهاء) 
- الهداية» لبرهان الدين علي بن أبي بكر المرغيناني» المطبوع مع شرح فتح القدير. 


بهتاية الغارفين أسماء الؤلقين:و آثان المضكنين لاشعاعيا ناكا البغدادض + 


© © © 


ان 5 


الموضوع الصفحة 
شك واتقاداير اله لا ا ا 
القسم الأول : الدراسة ظ ظ 
أهم الأسباب التي دفعتني إلى التحقيق واختيار هذا الكتاب 
موضوعا لرسالتي . 98--:--- 00080000 
الصعوبات التي واجهتني أثناء التحقيق ... 05 
مميزات هذا الشرح وتقدمه على سائر الشروح ا لل 
لديا رن مويه تت 
7ه) اا ااا 0 ا 
الفصل الأول ظ 
الملبحث الأول : في أسمه ونسبه ولقبه وكنيته ونسبته 3223030 دور 
المبحث الثاني : في ولادته» ونشأته العلمية اه يي “1 
المبحث الثالث : اي وشيوخخه ...:... ارو سس وس سم 1 
المبحث الرابع : : في مصنفاته .. 0 
المبحث الخامس : في وفاته وأقوال العلماء فيه 00 اسن 
الفصل الثاني : اه 
التعريف بالشارح (حسام الدين حسين بن علي حجاج ظ 
السغناقي. ت 5 الاه ). الل 0 0556 ارا 
لبف الأول : في عصره 1 1 1 1 1 1 1 1 ا 


5 الأاحاء 2 3 


المبحث الثانى : فى اسمه ولقبه ونسيته اميم مدو عبان ابه بسن ويم لاه 


المبحث الثالث : في ولادته ونشأته العلمية ورحلاته اماه ومس رةه 
المبحث الرابع : في شيوخه وتلاميذه طن ة عاد ودود اممف ةلاه ودود الى د ل 
الممبحث الخامس : في عقيدته ومصنفاته ملم سم م مم لم مل ءءء للة |0 46 
المبحث السادس : في وفاته وأقوال العلماء فيه ووم ادا عسوا اند .ا 
الفصل الثالث : في الكتاب (الكافي ) وفيه مبحثان : لطس نويد سس 11 

الملبحث الأول : في وصف النسخ (أ» ب ) ووصف النسخ 
الأخرى وأماكن وجودها ا 000 


تأليفه. دهج لشلح في شرحه لقره 


وقيمة ة الكتاب العلمية.. عاص مال ع م ا ع ع الك لامام ١م‏ 
٠ 5-5 ٠ 9‏ 
: مذ 5 هذا 2 
١ 5‏ ا ا ا ا ا 0 م ا ا ا ا ل ا ا ل ل ل ا ا ار م2 
9 .9 - 0 
هو وه 
٠ 3 »4‏ مو و جو 
30 
_- 
- هو 
و يما + ٠‏ 
مما مه ا : فحر 2ه مها ع اح عاج ع حا حي هحاس مزاع ع ني الح نه ا نه له عن عي عه عه لي عه لي بوعل ع اع عل ألم ١ ١‏ 
وما 
| 
لخاص د صاصم ماع اها ع ضما م ارجا ع بع جا اعااع حيجارم 2 جاع حراط ل ام إما ب اب ع بع ابن عا ابل ع قح صا ح بل ل ع لأس ان ع وا بدا 
لعام 2 العا اميه واطعا ع #الما رج هالا ضاف وبع ةما ع مامد احاح مع ع عا ب مدت و فارع ا ا د ٠٠-0‏ 53 
سا كك 
اسرد وم مجو ع عمط م جه ف ودع ودع بع بح ج رع عو جع ع ب عات ماط راان ل و د 
المؤول ال م جد معام دااع اج عاض ع واعابطاح عاد حا اع هع اما بج ع عات اج اال قرحا دح ل اط د الى ةطرو ا رد بم ١‏ 9 
الظاهم أل 55 
ال 00 
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المجمل ا الا خا جما تر مرق هر يع عام أعريم مر مع اعوبي ع حو احا ح مورع ل ع ا عدج 2ع لبا حاطو ع اح ماعل لاس مه ل بح ملاس تر توبات زب ان ١‏ 1 


ر] 0 
يك عم محم م عام عا عع اما مايخ اغاعا ع ماع باع عام اناا م ع صا عاط دبع اع عاط اماه عدم عا ع عام عام م ل لس 
> 


تي بي ب ب ا ا ا ا ا ا ا ا ا ل ال ال ا ا ال ار ا ا ا اا ا ا اس سن اناري 
ينا ٠.‏ 
بي : 
9 مايه : 0 
عه جح ص حم حا لي حي حا عي حي صر عن شير عي عي عن حر عي عي عي عن عب حي اح عن عن حي ني عبن ان عن عي سي عي عي لها اس عن عي ني عي ال عن اس اص اأعن ا عي الي الي 
يما ما 
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